هانق امبر 


الهة النادسة ولد وت 
س لماز سئة هع 


واكتوين 0 


« تجباً من يطلب أصراً بالغلبة وهو يقدر عليه بالمجة » فالمجة دين يعقد به الطاعة: 


وسلطان الغلبة بزول بزوال القدرة » . « ان عباس 6 


« إدارة مجاة الحاماة 4 وتحر برها بدار النقابة بشارع سكم نإزلي رقم آة : 


جبعيسية وارلساء التتك المي : 
ماما يلجا د ليسي وشيكاء 


40و 


نشرنا فى هذا العدد الأحكام الآنية : 


- عدد 


ابام 
٠١‏ 


ا صادراً مدن 000 الئقض والوبرام الجنانية 
أحكام صادرة من محكة النقض والإبرام الدنية 


5 ع 
حكين صادرن من محكمة استئناف مصر الأهلية 


أحكام صادرة من القضاء التتحارى 


أحكام صادرة من الحا م الابتدائية 

حكمين صادر بن من القضاء المستمجل 

حكمين صادر بن من الحا 3 المزئية 

بحث فى « هل يجب منح إعانة إلى عائلة الحسكوم عليه بالمبس » 
اشره ضتعي الوزة زى غير الأويين بلك النتعار كي ابقتاف: 


صر الأهلية . 
الجنة التحر 3 


قر 5 الغرايل اسطة اير باسيلى ب اصمر الضيرى 


العرر ارزّول والثالى ' | لي .1 0007 
الس السارت والعممرورر 7 ةا 
م 0 لم ا 0 
1 أل تمه و هم 2 


) برئاسة حضرة ة صاحب العرة سيك مصطق بك ل المكة وخضور حضرات امسا 
العزة مخصور إسماعيل يك وحندى عيدك الللك بك وأسجد نشأت بك وحعمد الفتى آم زايرلى يثك 


مستآشارين 2 وحصور حضرة الأستاذ فهم إراهيم عوض بك ريس نباية الاستئناف ( 


1 


سم مانو سئة ١988#‏ 


اتفاق حنالى . الاشتراك فيه . التحريض عليه أو 
الندخل فى إدارة حركته . العقوبة القررة لكل من 
الفعلين . 'نوقيع عقوبة الأشغال الثاقة على الخرضين 
والشتركين . خطأ . طمن الدانين فى الاشتراك فى هذا 
بالقصور . حمة السك من جهة المطاعن الى 
وحهوها إلبه . قبول الطعن لطأ الحم فى العقوبة , 
استفادة من يكون منهم لم يقدم أسباباً لطمنه من قبول 
هذا الطمن . حموم السبب الذى قبل الطءن من أجله . 


المبدأ القانوق 
٠‏ اله لماكانك العقوبة المقررة بالمادة 54 من 
قانون العقوبات للافاق. الجناتى على ارتكاب 


فيه » والأشغال الشاقة لمن حرض عليه أو تدخل 
فى إدارة حركته » فإن الحم إِذ أوقع على 
جنيع التهمين » من كانت تهمته التحريض عل 
الاتفاق ودن كانت تبمته الاشتراك فيه عتوبة 
الأشغال الشافة » ول يذ كرف تبريرهذه العقوبة 
إلاما قاله عن أحدم من أنه هو الحرض على 
الاتفاق والدير لحركته . أما عن بإق التهمين فل 
يقل أ كثر من أنهم اشتركوا فى هذا الاتفاق 
ما عقو بته السجن فقط فإنه يكون قد أخطأ . 
وتصحيح لحك من ناحية العقوبة بالنسبة 
للطاعنين الذين أدينوا فى الاشتراك متعين ولو 


جناية أو جنايات هى السجن لكل من اشترك | كان ما تمسكوا به فى الطعن من قصور الح فى 


[فل4 استنبط مبادى * هذه الأحسكام حضرة الأستاذ #ود مر “سك ر تير كة |انقض والإبرام وراحعها وأقرها 
حضرة صاحب العزة سيد مصطق بك وكيل محكنة التقض والإبرام . ش 


٠‏ العدد الأول والثاتى ‏ الستة السادسة والعشرون 


يان الأسباب التى قي علها غير صحيح من 


النواحى الى عينوها صراحة 4 فان هذا لذلك ١‏ 


العيب يتسع ومن يكون من هؤلاء الشتركين 
يقدم ايان لطعنه تعد أن قرر به فأنه إستفيد 
دن طمن غيره أوحدة اأواقعة ولعموم السيب 
الذى قبل الطعن من اجله واشرا كه ينهم 9 


الحاو 
«وحيث ان الطعن حاز شكله القانونى بالنسبة 
إلى الطاعئين الرابع والخامس . 
«وحيثان مص ل أو حه الطعن القدم من هذين 
الطاعنين أن الح الطعون فيه لم بين أسيابا 
كافية لقضائه فهو لم يتعرض لارد على دفاع أولما 
فى صدد السبب البرىء الذى سافر من أجله إلى 
بنها ولا على دفاعهما بأن أقوال التهمللعترف علمهما 
لايمكن أن يؤاخذا بها لأنها لم تؤيد بدليل آخر 
ولأن قائلها أقر تأنه عدل عن تلفيل مقصده ما 
لابصح معه اعتيار الواقعة اتفاقاجتائياء أماشهادة 
رجال الباحثاطْنائية فانها على فرض حتها لاندل 
إلا على أن الواقعة أعمال حضير بة نما لا يعاقب 
عليه القانون : 
«وحيثان الحم الطعون فيه أدان الطاعنين 
فى جرعة الاتفاق الجنانى وقال : « ان وقائع 
الدعوى تتحصل فى أن بوسف السيد عوف النهم 
الأول ( الطاعن الأول ) وهو من أهالى بنها من 
أعمال مديرية القليوبية ويم فى القاهرة أحيانا 
هداه تفكيره الاجرانى إلى أن ,سطو على محل 
على ابراهم طنطاوى أحدا لحلا تالتجاربة الكييرة 
سا ومعروقف عن صاحية. أنه من ذورى السر 
والال فسمرق منه ما تصل إلية يده فدبر لاحر يمة 
وبدأٌ إدبحث عن شركائه حتى وقع اختياره على 


وف ريد مومبى عبده (الطاعنين الرابع والخامس) 
وعمد ابراهم على التهمين الرابع واخامس والسادس 
وكلهم من القاهرة عدا الأخير فهو من أقطان بنها 
ومن نهم ثلاثة من العتادين على السرقات و بعد 
أن تم له الاختيار واتفق تإرادة ا جيع على ا رتكاب 
الجرعة بدأ برسم الخطط لتنفيذها ء و بمااأن للحل 
حارسا اعتاد أن ينام فوق السطح ليشرف على 
جمييع تواحيه فقد 6 الاتفاق على الاجهاز عليه 


. حق يأمنوا شره و يعدذلاك أخل لعضهم بتردد على 


امحل تارة فرادى وثارة جماءات فى مظور ز بائن 
راغبين فى مشترى بعض البضاعة و ينصرّفون 
دون شراء وفى الحقيقة قد حضروا للتعرف على 
أسرار الح لوعي موضع الخزانة وتدبير سبل الفرار 
بعد اهام جر عتهم ثم بدأوا يتجمعون بينها حقى إذا 
تسكامل عددهم احذوا منزل الهم السادسمكمنا 
لمم وأمدهم المنهم الأول هو والمتهم السادسبالآلات 
الختلفة الكسرا كرا انات وماإستعصى علمم فتحه. 
ولقد وصل حبر هذا الانفاق الجناق إلى علم جمد 
الشو بى سويلم افندىر كيس قسم مباحث مديرية 
القليوبية عن طر بق مصدر سرى فأعد العدة 
اضيط الواقعة بعد أن أخطر صاحب الل ليأخذ 
حذره ولعكن رحال القوة من مراقية المناة 
عند حضورهم وضبطهم كا نيه 5 الخفير 
فوق السطح حتى لا .يتعرض الخطر وأرسل رجاه 
فراقبوا المحل.ثلائة ليال فلم بحضر فبها أحد من 
التهمين وفى اللياة الرابعة وهى ليلة ١6‏ مارس 
سنة 1945 اعتزموا تنفيذ نيتهم فخرج التبمالأول 
بوسف السيد عوف يرود الشارع الكائن بهالحل 
و يتحسس اللكان وكان الصدر السرى قد أبلغ 
رئيس قسم الباحث وكبيرا من رجاله بأ نالسرقة 
«ستتم فى تلاك الليإة وأن.رجال العصابة مختفون ' 
منزل الممهم السادس فتنبه رجال القوة النوط بها 
ضبط أفرادها وعندما وقع نظرهمعلى المته ,الأول 


وهو بحوم خول الحل أسرعوا اضبطه وضبط معه 
الحاويش عبد المحافظ عم دمشعل أحد رجال القوة 
سكينا ذات حدين مخفها بين طياتملايسه وأبلغ 
رئيس المباحث فحضر الأخير من فوزه واستأذن 
النيابة العمومية فى تَفتيش منزل الهم السادس 
وضيطباق المومين وضبط مايوجد معهومن آلات 
السرفة فأذنت له ثم انتقل مع رجاله إلى المنزل 
المذ كور وهئاك وجد المتهم الثالث عبد الاظطيف 
بوسف .عيد اللطيف متدثرا بعماءنه على دورة 
. .هسيبة بيها كان رجاله بإحدى الحجر يبحثون فبها 
فوجدوا مها أر بعة منهماثنانوها التيمان السادس 
صاحب المنزل والمتهمالرابع مستلقيين على السر بر 
ومتظاهر بن بالنوم والاثنانالآخران وها المتبمان 
الثانى والخامس منزويان فى إحدى أركان الحجرة 
وقد ضبط مع المنهم الرابغ بحيب عبد السييح 
مطواهسلاحها مفتوح و إطارية ولافتشتالفرشة 
الى كان ناما علمها المنهمان الثاتى والخامس عثر 
حتها على قلعة من القماش بداخلها مثقاب يكامل' 
أدواته كا عثر على ماسورة وعتلتين ملفوفة فى 
قطعة قاش نحوار الوسادة كا عثر على قطعة قاش 
أخرى بداخلها ثلاثة سكا كين ذات حد واحد 
وقرصة من الحديد كنا عثر على حبل طويل من 
القنب فضبط رئس الباحثهذه الآلات كاضبط 
المتهمين ولما سأل.صاحب المازل وهو المتهم السادس 
عن سا وجود هؤلاء الأربعة عد_ده قال بأن 


الهم الآول هو الذدى اضرق إليه امس عحلٌ 


الأ كولات الذى يديره بالبندر وتشاولوا الغذاء | 


والعشاء عحله وطلب منه أن ستضيفهم عنزله 
فوافقه وقال بأن المنهم المذكور هو الذى أحضر 
الآلا تالمضيوطة وأتكرعامه بعإة احضارها وسأل 


'لبنها مع هؤلاء الأشخاص المضبوطين ووجوده 


معهم فى ذلك المنزل ومعهم الآلات المضبوطة فأجاب 
فى المثال أنه كفنا شحمن آخر وهو توفت 
السيد عوف ( التهم الأول ) وهو الذدى أحضرنا 
لسرقة خزانة أحد ممار الخش والكسع> 
(وهذههى تجار الحنىعليه) وأن الآلاتالمشيوطة 
هى لنا وكان فى النية أنترتكب السرقة ولا أن 
مطاء رنال اف اقيق والتكا هنا لاخر 
فأحابوا عدا السادس بالعبارة الآنيسة «ده اللى 
دصل با أفندى وهذا نصيبًا » فساقهم جيعا إلى 
المركز وهناك سأل الهم الأول فأنكر ماعزى 
إليه ثم أبلغت النيابة فتولت التحقيق 

«وحيث انالأداة علىصعة هذه الوقاتع متوافرة 
فشهد د الشو بق سول افندى فالتحقيق وأمام 
الحكمة بأنه علم من مصدر سرى بأن الهم الأول 
سيحضرءصابةلسرقة حل الحنى عليه و نهم سيقتاون 
الخفير الخصوصى المعين لحراسته فأخد يراقب 
بواسطة رجاله الحل المذكور وهم على على عطيه 
وغيد الباسط ممد مشعل والأمياشى أحمد عطيه 
أ .د وعباس السيد السيد وف الليلة التى قروا 
فما ينهم تنفيذ اتفاقهم فيها عنم من الأمبائى أحمد 
عطيه أحد أنه ضبط التهم الأول وهو يحكوم حول 
ا حل الراد سرقته وعثر معه هو وزملاؤهعل سكين 
ذات حدين وأنبأه بأن باق التهمين كامنون فى 
منزل المنهم السادس وبعد حصوله على إذن النيابة 
العمومية بتفتش منزل التهم الأخير استصحب 
رجالهالذ كور بن وانتقل إلى النزلفوجد بهالتهمين 
الثاتى والثااث والرابع والخا.س والبسادس فضبطوم 
وضبط آلات.السرقة على النحو الوارد نفصيلا فى 
الوقائع وسأل التهم الثاتى عبد البديع <زاوى 
سيد أحمد فاعترف له بأنه حضر وباق الأهمين 
لسرقة محل المنى عليه بناء عل تحر يض واتفاق ' 
سابق بينهم و بين التهمالأول وأنالأخير هو أادى 


0 العدد الأول والقانى ‏ السنة السادسة والعشرون 


أحضر لهم الآلاث المضبوطة وأما باق من ضبط ‏ 


معهم عدا السادسأجابوا بعبارة تتضمنأن الحظ 
هو الدى ألقبهم فى هذا الكانفساقهم إلى الركز 
وأبلغ بالجاذنة .. وقد جاءت شهادة كل من علي 
على عطبه وعبد الحافظ عمد مشعل وأحمد عطيه 
ااأعدوعس السه انيد رعال الامخمطابية 
لشهادة الشاهد السابق حملة وتفصيلا وزاد علها 
على على عطيه بأنه هو وزميإ عبد الحافظ جمد مشغل 
:ضبطا التهم الأول بجوار حائط الحل الراد رقت 
وأن الثاق قام بتفتنشه فضبط معه سكينا ذات 


حدين. > وشهد على ابراهم طنطاوى فى التخقيو : 


و أمام اكية بأن ل الأول والثاتى ,أخبراه 
1 لصوصا سسرقون ماد وحذروه مَنْ صضرر 


ذاعة هذا الخر * ندا الشمو دالساة نراف نْ 
م بدا الشهودالسا يعون رادبو 


له ثلاث ليال وف الليلة الرائعة أثى ويضبط رجال 
. النصابة ويشهد أن التبماق اثالك والساميق 
. حضرا إلى مخلدفى يوم سايق على ليل ةالضبط بنبحو 
استة أيام وفاوضاه فى شراء بعض اليش ا أن 
النيمين الخامس والسادس حشرا إلى مله من 
أشبوع سابق ' واستعمل الأخور 1ل النليفون فى: 
خديث مع آخر وكذلك لمهم الأول فقد حضر 


إك لدم شه ر ,نسابقين لوزن بعض الأ كولات. . 


وحيث أن: الهم الأول يوسب السند ندعوف أنكر 
التهمة السئدة إليه كا أنكر ضبط السكين ذات 
ادن : معه وقرر بأنة كان يترذد على دكان هد 


0 على الهم السادس لأنه 7 اننة أخيه: 


“جالنا معه فى إخدى: القاه ى “يدها وفى الليلة الى 9 


: «ضبط 9 3 .مايا ف 0 العموى رتافد 


3 رأما السلام وسألهما لعل بيع تار 


ليشترى مه ما بر بلا قضنطاه وساقام ال تلوق 
وقرر بأنه. رأى المتهمين الثاتى والثالث والرابع 


والخامس بدكان لمهم السادسوا نكر صلته عم 


وسكل المتهم الثاى عبداليد لع حمزاوىسيد أحقى 
فقرر فى التحقيق بأنه من :يومين سابقين حضر 
المتهم الأول إليه فى منزله بالقاهرة وأخيره بوجود 
صل بها خصص لبينع اليش والكسب وبه 
خزانة ريد سرقتهوأن أشخاصا 0 بن بنتفارونه 
للاشتراك معه فوافة4 الهم وحضر إلى نهافى ذات 


اللإتوذعبا إل دكان 0 فو جد د التهمين 


الثلامة 6 بالذرين شبطوا مع 4 مزال لنهم الثااث 


وقال انهم عندما وصاوا ذلك المنزلعادوا الحديث 


أعن السرقة و بمدها أظهور المنهم رغبته فى معايئة 
الحل المراد سرقته قبلار كاتا لخر عة وفعلا تزل 
هو والمتهم الأول والمهم السادس. وأشاروا له عليه : 
وسألمما عما إذاكان ينام بالمحل أحد بالليل قنفيا. 
له ذلك ونظرا لأن الهم لاحظ وجود نور بالمحل. 


. بالليل ُ رفض أن بدحكله وعدل 3 ن الاشتراك مع 


المهمين ف السرقة وقرر الهم بأنه رأى الأدوات 
المضبوطةً قبل حضور رجال المناحث وأن ابه 
السادس هو الى عرضهما عليه ية وسمع من ذلاك 
لمتهم أن هناك اتفاقا حرى مع جندى البولس 
المنوب للك امنطقة دق تغافل عم ٠.‏ وسكل 
اللتهم الثااث عبد اللطيف يوسف عبد الاطيف 
فى التحقيق فأنكر التهمة المسندة إليه أولا معاد 


وقرر بأنه كان بمحطة مصر في يوم اللمعة السنابق 


علق ليلة-ضبظ المهمين” وكان يقصد الأضول عل . 


'نذ كرة للسفر بها إلى بلدة التل الكبير فأراد أن 
إسأل عن الشباك الذى يأخذ منه تذ كرة السذر 
فوقع أظره على المثهم الأولوما كا نيعرفه من قبل 


وسأله عن ذلك الشباك فل يبه على السؤال وإنما 


اسأله. عن علة سؤاله هو فأجابه انهم أ له داهب 
للعمل. وهناك بود كوله عر دي تقل فعرض 
1 عليه امتهم الأول: أن يستصحيه لبنها لأنهفي مقدوره 


.العدد الأول والثانى السئة السادسة والعشرون ل 


' أن بتوسط له فى العمل كفتال مهسا فرضى الهم _ 
وركب الاثنان القطار وخضرا إلىبنها وذهيا إلى | 


دكان الأكولات المماوك للتهم السادس ثم ذهبا 
ومعهما صاحب الدكان إلى مزل الأخير وهناك 
ومضيا بالمتزليومين إلى أن كانت ليلةضبطالمتهمين 


فقد خضر المتوم الأول وقال بأنه توجد خزانة 


والمتنبمون الثاقى والرابع والخامس عن الاشتراك 
فى الجر يمة رغم كريض المنهم الأول على قيول 
الاشتراك فى السرقةفترك المنهم الأول امازل وخرج. 
وسثل للتهم الرابع تحيب عبد المسيح فقال بأنه 


حضر لبنها ليشترى زحاحاث فارغةمامابمشرؤب. 


الغازوزة من شخص قيل له عليه ولا ححث عنه 
وم اجده ذهب إلى الطييخ الماوك. إلتوم السادس 
يتناول 7 فوحد ابن عمه ؛فريد مويق عيدة 


جميعا وتسبواتب لسرن مأل الأخيروتناولوا 
العشاء 4 ثم رج امتهم الأول بعد أن أوصى عبيته 
هو واءن عمه بالمنزل ووعد هو بالحشور إليهما في 


الصباح 03 وسثل ادس عيده النهم الخائس 
فقرر فى التحقيق بأنالتهم الأولحضر إليه وهو 


فى مصر وأجيره بأنه 4 ود كية من الاخشات 
معروصة ؛ اببع ببنها دكين 9 محعحة ق 0 
التي 7 بقضى معك بق 5 بينها فذهب معة 


إك ذكان المتهم السادس ثم انتقلا إلىمنزل المتهم | في 
الاأخير للبيت به وهناك وجد امتهم باق المتيمين به . 
ود متتصف الأل سر رجالالمباحث 7 قبضوا ٍْ 
عليوم و يقرز المتهم بأنه عنبدما كان بالمازل منع. 
باق المنبمين بالليل عرض امتهم الأول :. اتيم 0 
السادس الاشتراك فى : ف سرقة . 3 خزانة 5 رف .التهم. | و 0 


ْ 3 


موافقتهم على ذلك ا أن المتهم الا 0 ترك 
المزل ق الساعة الحادية عشرة مسناء و إلع- سضاء 
وسثل المتهم السادس فقرر فى التحقيق بأن المنهم 
الوا 5 حهر :إليه بدك له ومعه باقى المتيمذن ق 
ظهر اليوم السابق على ليلة الفيظ وتشاول معوم 
الغذاء عنده وانصرقوا وى الساغة الحادية 0 1 
مساء عادوا إلى الدكان وتناولوا العشاء ولعك ذلك 1 
أخيره المنهم الا ول بأنهؤلاء إل شخاص هم طيوفه 
وقد دا ليصلحوه 3 والده وطلب مئة أن. 
سبقيهم عنده حق لعود فأ يأخذهم م وكانالتهمالخامسن. : 
وريد موبى عبده مل حقيبة :من الورقفاً خم 
إلى منذلهث 
وسبال عن 7 الا “ول فأجابوة ُ ل4 1 خضي يعد 


م خرج وأغلق الدكان وعاد إليهوثانية . 


: فاستلق. على منربره:وثاموم: يستيقظ إلاعلى دخول 
رجال المباحث وأنكز علمه بالانفاق على السرقة 


أوالاشتراك فيدر من أدوارموقذ أنكرالتيمون' 
جميعاالتهمة الموجة إليهم جلسةالحاكة - وخيث 
أن المحسكمة تخلص بما سلف بيانه تفصيلا بما 
ورد غلى لسان الشهود من رجال المباحث ومن 
أقوال المنى عليه من أنه علم بالاتفاق على سرقة 
محله فيسل طقل المنيمان ومن تردد بعضهم على 
له قْ أبلم سابقة على الضبطمتظاه رين بالشراء. 
والواقعاً أنهم حضيروا لتحنس المكان ومعرفة أسمراره 


١‏ وموقع اكز زانة وسيل الدخول 9 الل والغرار 


منك بعد أقام اسكر ؟ ى ومن غ.صيط المتهم الا “ول 
بحوم حول مكان السرقة عبرسكا ذاتحدين 
00 بالتهدين ل ذلات أومنطبط التين 


7 والشروف الر, ةا واجمتب شيط الات 
فى لز ل الذىكانوا زاكامنين” به والتى لانمل عالا 
: لاشك فى أعهان الاتلدر قة الحلات التجار ترك 
2 زانات 6 :وضح “للحكبة امن معايتها ؛ لللية: 


ن اعتيا اف الوم الاق الضر 3 :فى- الود 


5 


من أن اجماعوم كان شاء على كر بلص من امتهم ا الى 5 فعت عليهم > و لاكان ما ينتمسك هالطاغنان 
الاأول لسرقة محل الى عليسه وكذلك اعتراف | الرابع والخامس فى طعنهما من قصور المي فى 


التهم الثالث ومن ونوا لني 7 اخ 


كل 7 إشهد شبو تالتهمة المسندة 00 
عليهم ولا عبرة بما بقرره المتهم الثانى منأنه عدل 
عن الاشتراك فى الجر عة لا" نه أبصر ورا مضاء 
بلحل عندما نزل لمعابنته م تقدم البيان لاأن فى 
وجوده عنزل التهم السادس إلى أن ضبط مع 
زملائه دليل على استمراره فى الانفاقعبىارتكاب 
السرقة ولو أنه عدل ما شعى لا عاد إلى المتزل 
كا أنه لاعيرة لما بزعمه المتهمالثااث دزا تارفش 
الاشنتراك فى السرة قُعندماع رضت عليه للءإة السارقة . 

«وحيث انما أ ناه امتومون يكون جرعة الانفاق 
كنا ناكل اراكات عندانة ببرقة لطع ان 
المادة ام من قانون العقوبات واركان جرعة 
الاتفاقمتوافرة كا هو واضح من الوقائع الوسبق 
للحكمة أن أطاعت إليهاوهواتفاق ولا شك ملظم - 
وحيث انه واضح ححذلك أن امتهم الأول أ 
هو اغخر ص على الانفاق والمدير لحركته فاختشار 
المنهمين م 3 جمعبع فى مئزل واحد وش رم لات 
السرقة ورتب مم طرقها كا سلف 5 0 

«وحيث انه لما كانت العقوبة المقررة بالمادة برع 
من قانون العقوبات للاتفاق الجنائى على ارتكاب 
جناية أو جنايات هىالسجن لكل 
الأشغال الشاقة الؤقئة لمن حرض عليه أوتداخل 
فى إدارة حركتّه ؛ ولماكان الحم الطعون فيه 
قد أوقع على جميسع الطاعنين عقوية الأ حال 
الشاقة ولم بدك كر ما ينرق توقيع هذه العقوبه إلا 
بالنسبة للطاعن الأول. إِذْ قال عنه أنه هو ا حرض 
عل الاتناق اللتاك والدو بطر كقدآانا - 
لباقي الطاعنين فانه لم يذ كر عنهم أ كثر من 
أنهم اشتركوا فى ذلك الانفاق بما لا يبرر العقوبة. 


ن اشترك فيه 


من أن إِ ببان الأسياب الى أ 0 غار -0- من 


لدفاعهما ورد عليه ردا صحيحا 5 فده 5 7 
يقسع لقبول الطامنفى سبيل وضع الا مورف نصابها 
هذين الطاعنين وعلى باقى الطاعئين عدا الأول 
لأنهم قرروا بالطعن و إن كانوا ' بقدموا أ 0 
لطنهوولآن السبب اه ليد و ببنالطاعنين 
الما كان كل ذللك فانه يتعين القضاء بنقض لحك 
المطعون فيه بالنسبة للجمييع ما عدا الاأول من 
الطاعئين والخمم عليوم بعقو بة السجن . 

(طن يوسف السيد عوف وآخرين ضد النياث رقم 


إى مابو سلنة غ5١‏ 

“لا محل للقول بذلك 
أتباع قواعد الإثبات القررة لامواد 
بالمداول 


اثبات . اعتراف . عدم حورته . 


فى المواد الجنائية '. 
المدنية , غير واجب حا . عدم أخذ + 
الفلاهرى لأقوال التهم . لا تثريب عليها فيه , 
. البداً القانوق 
أن عدم تجرئة الاعتراف لا مل للقول به 
فى اأواد الجنائية حيث لا يغ ض على القاضى 
آ يبع قواعد الاثبات المقررة لأمواد الدنية 
بالقانون للدتى فإن له أن يكوكن عقيدته من أى 
دليل أو قر د ثُ تقدم إليه مما مقتئضاه أن مون له 
كامل السلطة فى تقدير أقوا ال للتهم و الأخذ بم 
يرأه 7غ مها والعدول عن المداول الظاهر 
لمذه الأقوال إلى ما براه هو المدلول المقيق 


العدد الأول والثاتى - السنة السادسة والعثرون 0 


أتكق لأن “حمل فعله على حسن النية وعلى أنه 
أطلق العياز النارى عر غير مهد فقتل الى عليه 
خطأ أو على أسوا الفروض أنه محاوز حدود حق 
الدفاع الشرعى . ولكن الحمكمة أدانته فى جناية 


القثتل مدا مع سبق الإصرار دون أن تقيل أه 
عذراً. 


و00 

فر 

« حيث ان الطاعن يقول فى الوجه الأول 

ن أوحه الطعن أن الحسي الطعون فيه استند 
فْ بوت سيق الإصمرا ار والترصد إلى وقائع لا «وحيث ك ان الحم الطعؤن فيه بعد أناستعرض 
واقعة الدعوى وشهادة الشهود وأقوال الطاعن 
بشأنها وأشار فما أشار إليه إلى ما قرره والد الؤنى 


أساس لما فى الأوراق لأنه قد اعتمد فى ذلك . 
)١(‏ على عل الطاعن بوجود الينى عليه داخل 


الكنسه الى قتل 9 عليه وأخوه وزوحتة م ن أن الطاعن م جاء الكل 
)0( على وقوفه موقف الاتتنظار لتحين فرصة عنزله قَْ ليلة الحادث وأخذه ومغى بدو بعد ذلاك 
قتل الحنى عليه . يقليل عاموا بحادث قله و إلى ما ذكره الطاعن 


(م) على فت القتيل الشباك ليرى من عسى 
أن تحضر من رفيقا إلى الكنيسة فانتهز الطاعن 
هذه الفرصة وأطلق عليه العيار مع أن الوقوف 
موقف الانتظار لم يقل به أحد سوى الطاعن إذ 
ذكر أنه سمع حركة فتح الشباك وهو فى دركه 
فنادى على من فتحهو لال تم حبه إلا بالتبديد أطلق 
العيار وقد عمل اي على تجزئة هذا الإقرار تجزئة 
غير جائزة فنسب إلى الطاعن أنه كان على بوجود 
القتيل فى الكنسه وأنه تر بص أمامها لقتله وأنه 
توقع فتح الشباك من غير أن نبعن لذلاك 
مصدراً ‏ وبقول الطاعن فى الوجهين الاق 
والثالث أنه تمسك فى دفاعه أمام المحكمة بأنه 
أطلق العيار النارى الذى أصاب النيى عليه نحت 


وأنده فيه رجال الإداره من أن اغنى عليه دخل 
الكنيسة ليسرق قال « أن الحكمة تستخلص 
من الوقائع الثابتة فما تقدم أن ما قرره واك الى 
عليه وأخوه وزوجته من أن الهم ذهب فناداه 
وخرج معه غير يح لأنه غير مقبول عقلا ولا 
عكن التسليم بأنقا تلارذهب فيوق ظضحيتهمن نومه 
ويقتله عد ذلك شليل.و إما هو كلام قله وؤلاء 
الشهود لكى بو كدوا به ما استقرفى نفوسهم من 
أن القتل حصل اتتقاماً وأن مس_ألة السرقة 
مكذوية . فأرادوا أن بر بطوا القتل بحادثة 
النداء حدق تنتنى عن القثيل شببة السرقة . وأن 
المحكمة ترى من جهة أخرى أن حادثة السرقة 
هى حادثة مفتعإة لاسبيل إلى تصديقها فعصرق 
الحشب الذى قيل أنه هو الآثر الدال عليها لا 
إساوى هذا العناء الذى بذل فى تزعه من مكانه 


تأثير اعتقاده بأن القانون سح له ذاك لأن 
الحادث كان فى مكان يكتنفه السكون لبعده 
عن المسا كن وكان الظلام انك والقتيل داخل 
الكنيسه برتكب جر يمة ضد حرمتها ولا أن نادى 
عليه أجابه_بعبارة فيها معنى التهديد. وهذه الظروف 


وفك السمار بن منه وقيمته لاتتحاوز بضعة قروش 
لا تصدق الحكمة ذلك لأنه قى ذاته لا بمكن 
تسدمه لأكن المن علية وهو ابن رخل د 
'روة تعد شيئاً مذ كوراً فى بلده ولا من غيره . 
وإما هى تلفيق مبتذل جنح إليه التهم ورجال 
الإدارة على نحو ما سيرد لتبر ير عمل التبملاأ كثر 


)١(‏ قررت المحكة هذه القاعدة أيضاً فى حكنها 
الصادر بجلسة ” من مايو سنة ١958‏ فى القضية رقم 
م١٠‏ سنة ١7"‏ القضائية 


بم 
ولا أقل هذا إلى أن الظروف الى ارتكب فيا 
التهم الحادئة توحى بتَكذيبٍ هذا الإدعاء وذلك 
أن التهم حين سمع على زعمه صوت اللصوص 
بداخل الكئيسة لم يستغث ولم سمع مله وكل 
شيخ الخفراء صفارته . و بعد أن أطلق عياراً على 
من كان بالنافذة لم يستغث كذلك ول يتحرك 
بما يدل على اهمام بح اللصوص الذين زعم 
وجودهم بالكنسة بل أطلق العيار وقتل المنى 
عليه وسكت كان لم حصل شىء وذلك قعل الذى 
إرتكب الجرم ثم يدركه الاضطراب فلا يدرى: 
ما يصنع بزاد على ذلك أن الكان الذى وقف 
فيه التهم لكى يتعرف حقيقة ما بجرى بداخل 
المكنيسة وضبط من عنى أن يكون بها من 
اللصوص 1 يكن بالمكان الطبيعى فلم يكن لو صح 
زمه علىعم بأن أحداً من اللصوص سوف يفتح 
هذه النافذة بالدات التى وقف أمامها والنافذة 
بها قضبان من حديد لا قسمح بأن يفر منها أحد 
وكونها كانت مغلقة بوحى إلى من بداخل الكنيسة 
أن يغر من م-كان آخر وبوحى إلى التهم بأ 
اللصوص لابدفارون من مكان آخر و با بالكئيسة 
هو الكان الدىكان بحب أن قف فيه ويتر بص 
يمن عسى أن مخرج منه ‏ وأن ذلك كله يدل 
على أن مسألة عرق الحشب قد افتعلت افتعالا 
لبناء دفاع التهم عايها فاما لم تجر هذه السألة على 
المحقق وأخذ فى بمحيصها و بدا أن فكرة السرقة 
غير مقبولة لا من الحنى عليه ولا فى ذاتها تقدم 
مأمور الركز إلى الحقق بأنه علم من تحر باته أن 
النى عليه ليس فوق شببة السرقة وأنه نتعاطى 
الواد الخدرة وأنه سبق أن سرق سساعة من 
العسكرى عبد السكريم وملاءة من" الامباثى 
عباس حسن من قوة الركز أثناء وجودهما 
للحافظة على الأمن ف الباد من ستة أشهر وأنه 
سرق حلة من تمه وسرق من والده وسرق من 


العدد الأول والثاق - 


السئة السادسة و العشى وت 


زوجته وشغل مأمور الركز النيابة فى تحقيق هذه 
الوفائع زمنآً طويلا لكى تستفيد منه أن القتيل 
لبس فوق الشبهات ‏ وأن المحكمة لا تعرض 
لهذا التحقيق فانه على ظهوركونه تديبرا الغرض 
مئه إسقاط جنابة من عداد الجنايات فاله لا تج 
شيا في القضية القائمة ذاك لأنه على فرض أن 
الجنى عليه سسرق فما سيق وقال اللتزات وما 
سيره وليس عستبعد عليه أن سرق فإن ذلك . 
كله لا يعنى المحكمة من النظر فما إذاكانت سرقة' 
الكنيسة الدعاة صحيحة أو غير صحيحة فى ذاتها 
وقد بان فما تقدم أمباغيرصحيحة_وأنهمى ثبتذلك 
كان من التعينالقول بأن الخفيرالتهم لم سمعصوت 

لصوص ول يرتقبأحد ا متهم و| إعا وقف فى مكاله 

بنية قتل شخص عل أنه بداخل الكنيسة فقتله 

حين أطل من النافذة ‏ وأن المجكمة لجح 

صحة ما قاله العمدة ووالد الهم وزوجته وأخوه' 

من أن بين اغنى عليه وبين بعض قريبات 

النهم علاقة غير شريفة وأنه كان بوافيها بالمدرسة 

التى بالكنيسة لوجودها بعيدة عن الساكن 

ولخاوها ليلا بن الناس ولعدم إغلاق بابها . وأن 

النهم كان على على بذاك اوقوعها فى دركه فعمل 

على اغتنام فرصة وجود الحنى عليه مها والفنتك 

به وأن النى عليه لما دخل بناء السكنيسة فتمم 

مصراع الشباك لك برى من عسى أن تقدم 

من رفيقاته فاتهن الهم الفرصة ونفذ ما نواه 

وأصر عليه من قتله 0 لا عبرة با قاله الهم 

من أنه نادى م كان بالشياك ثلاث سات وأنه 

لالم برد عليه أطلق العيار تهديداً لاعيرة بذاك 

لأنه مق انتفت فكرة السسرقة كان هذا الدفاع 

سقما ذلك إلى أنه لم خير وكيل شبيخ م الم 0 

ولاه العمدة بهذه الروابة على الصورة التى 

علا فى التحقيقات - ولا عكن ع هنا عر تصور 

أن 0 31 نهم الى عليه فيصوب البندقية إلى 


العدد الأول والثاتى ‏ السنة السادسة والمشرون ٠.‏ 


جببته فيقتله على الأثر فهو من جهة قرر اوكيل 
2 الخفر وللعمدة ولحضرة وكيل النيابة عندما 
سأله نفاها ما إستفاد منه أنه قصد إلى قتل من 
بالعتباك فلما تمادى التحقيق ثم سثل فيه عاد إلى 
القول بأنه أطلق العيار ارهاباً بما لا سبيل إلى 
تصديقه فيه وتأخذ المحكمة فى ذلك عا قاله أول 
الأمر مما يفيد أن القثل كان عمد وبما سبق 
ماله من أنه كان ينتويه وكان مصرا عليه ب 
وأن ما زعمه المتهم من أنه لم يكن يعرف من أطلق 
عليه النار غير صحيخ ومعرفته له مستفادة من 
الظروف التى سبق بيانها يويد ذلك ما شهد به 
وكيل شييخ الخذراء بالجلسة من أن التهم أخبره 
بأن القتيل هو نحيب نظم قبل أن بر 0 5 
0 بأنهمكان بعرفه هن قبل 2 و الحكمة تأخدذ 


ا هذا 0 هذه النقطة 1 5 


1 من 0 بر بد أن بوحه 00 
غير وحينه الصحيحة م خاص من ذلك إلى 
القول بأن « نية القتل واضحة من استعالٍ آلة 


قالخ وتوجيه الضرب إلى مقثل دن الى عليه 3 1 


وسبق الإصرار مستفاد! مما سبق بيانه من قيام 
الباعث عليه لدى الهم ووقوفه موقف الانتظار 
لتحين فرصة قتل الحنى عليه » ولماكان هذا 
الذى أورده الحم سس ٠‏ شأنه أن يؤدى إلى ثبوت 
جنابة القتل الغمد مع سبق الأصرار على الطاعن 
لجميسع عناصرها القانونية » ولاكانت الحبكمة 
قد بيشت بوضوحالوفائع التى استنتجت منها توافر 
قصد القتل لدى الطاعن وقيام ظرف سبق 
الأصرار فى حقه 5 ببنت الأدلة التى. اعتمدت 
عليها فى تغنيد دفاعه, ولماكانت هذهالوقائع والأدلة 
تؤدى عقلا إلى ما رتنته عليها فان محادلة الطاعن 


٠ سح نقش وإبدام‎ ١ 


القى يثيرها فى أوجه الطعن لا تقيل منه لتعلقها 
عوضوع الدعوى وتقدير أدلة الثبوت فيها مما لا 
شأن لحكمة النقض به.أما ما يقولهالطاعن بشأن 
تحرئة اعترافه مُردود بأن عدم خزية الاعترافق 
لا محل للقول به فى الواد الجنائية . حيث أجاز 
القانون للقاضى أن يكون عقيدته من أى دليل 
أو قرينة تقدم إليه ولم يفرض عليه أن يتبع 
فواعد الإثياث المقررة للمواد الدنية بالقانون 
للدت نما يجين له أن يقدر أقوال التهم و يأخذ منها 
ما براه صحبحا ويطرح ما سواه وأن لا بأد 
بالمدلول الظاهرى لمذه الأقوال بل ببحث عن 
مداولما الحقيق الذى برى أنه ينفق مع العقل 
أو مع وقائع الدعوىق وظروفها ثم كم عا براه 8 
وحيث انه لا تقسدم كون الطعىن عل غدر 
أساس وتعينى رفضه موضوعا ٠.‏ 
( طعن صديق فلنس بطرس طد التيابة رقم ٠7٠55‏ 
سنة “الا ق) 
و 
# مايو سلة وها 
٠‏ عدم ختمه في ظرف 
عانية أيام من تاريخ صدوره لا يبطله 5 مضى 
مدة ثلاثون يوماً دون ختمه . بطلان . 
ى - إرتباط . تقدير ارتباط الجراتم بعضها ببعش . 
موضوعى ٠‏ 
ىم ب فعل فاضع . القصد المناتى فى هذه الجرعة . 
توافره . عل الهم بأن فمله مخدش الياء العام 
مثال . دكان حلاق . بول انان في الموض 
الموحود هه ( الادة 814 اع - م8١‏ ) 
الميادى القانونية 
دان الحم لا يكون باطلا إذا لم م 
ف ظرف ثمانية أيام من يوم صدوره» و إنما يحم 


1 3 1-7 
ببطلانه إذا مضت مدة ثلاثين يومأ دون أن 


7 افا 


5 العدد الأول والثاقتى - 


؟ ‏ إن تقدير ارتباط الجرائم التى تقع من 
النهم ارتباطاً لا يقبل التجزئة ويوجب توقيع 
عقو بة واحدةطيقاً للهادة ؟" من قانون العقوبات 
متعاق عوضوع الدعوى فللحكة الوضوع أن 
تفصل فيه حسها نستخلصه من الظروف والوقائم 
الاروحة عليها . ولا رقاية لحسكمة التقض-علبا 
في تراه مادام قضاؤها لا يتعارض مم امقل 
وحكم القانون . ْ 

© س يكن قانوناً لتوافر التصد الجنأق فى 
جرعة الفعل الفاضح ال بالحياء أن يكون 
- متهم عالاً بأن فعلته من شأنها أن مخدش اللياء 
فن يدخل دكان حلاق ويبول فى الحموض 
الموجود به فيعرض نفسه بغير مقتض للا نظار 
محالته المنافية للحياء يثوافر فى حقه القصد.الجنالى 
فىتنك الجرعة. - 


امار 
« حيث أن مين الوجه الأول من أوجه الطمن 
.أن الحم الطعون فيه صدر فى ١9؟‏ نوقير سنئة 
ول يكن حم حتئ 306 ديسمبر سنة 1540 
كا ندل على ذللك الشهادة المقكمة ولذلاك فإنه 
يكون بأطلا . 
«وحيثان الم لا 0 بإطلا إذا لم يم 
فى ظرف ثمانية أيام من بوم صدوره و إنما ع 
ببطلانه إذا فقن مد ثلاثين بوما وم بحم هاب 
"كا استقر عليه قضاء هذه الحكمة ولذلك فإنه 
لا محل لما يتمسك به الطاعن فى وجهه الطعن . 
«وحيث ان حاصل الوجه الثاتى أن الطاعن 
أدن تمق قذفه فى حق النى عليه وارتكابه 
فعلا فاضحاً علا بالحياء وقد جاء بأسباب الك 


الطعون فيه ,أنه لسابقة اعتداء المنى عليه على 
الطاعن و إحداثه به عاهة مستدية فإن أعضاء 
تأثرت فارتكب ما ارتكبه وهو نحت تأثير حالة 
اغطراب نفسى بسبب نلك العاهة ‏ فكان يتعين 
على المحكمة إذن أن تعتير الجر عثين مرتبطتين 
ببعضهما ارتباطاً لا يقبل التجزئة لوقوعهما: 
لغرض واحد وأن لا توقع على الطاعن إلا عقو بة 
واحدة طبقاً لأمادة سم من قاثون العقوبات 
«وحيثانتقديز ارتباط المراتم التي تقع من 
انهم ارنباطآ لا يقبل التجزئة ويوجب توقييع 
عقوبة واح_دة طيقا للمادة مم من قانون 
العقوبات متعلق موضوع الدعوىئ فامحكمة 
الوضوع أن تفصل فيه حسما تستخاصه من . 
الظروف والوقائع الطروحة عليها ولا رقابة لمحكمة 
النقض عامها فم تراه ما دام قضاؤها لا يتعارض 
مع العقل وح القانون ولما دانت واقعة الدعوى 
كا بيبا اشيم الابتداى لو بد لأسيابه بحسم 
الطعون فيه هى : أن الحنى عليه قرر أنه كان 
. فى مكتب الأستاذ جاد الرب الحاى ( الشاهد 
الأول ) فحضر إليه العامل بصالون الكلاقة ملكه 
( الشاهد الرابع ) وباغه بأن التهم حضر إلى 
الصالون و بال فى الحوض الوجود به فذهب إلى 
محله ومعه الأستاذ وهناك وجد الهم فابتدره بأن ١‏ 
قال له أنا ار وأضرب الوجود؛ن بال1زمة 
فحاول الأستاذ مع آخر بن وأخرجوا النهم من 
امحل ولكنه عاد بعد عشسر دقائق وقال أنه بر يد 
الشاجرة ة فأفيعه أنه رجحل عمل ور د عليه الهم 
بأنه سيق أن ضر به وأنه أخذ زوحته منه وأنه 
زنا مها ؤرجاه المروج وحضر صلاح افندى راشد 
( الشاهد الثاتى ) وأخرج امتهم من امحل واستشهد 
الحنى عليه بمن ذ كروا وكذلك بالشاهدين الثالك ' 
واخامس وذكرالنى عليه أن السبب يرجع إلى 
وجود قضية جناية ضرب بينهما أمام محكمة 


العدد الأول والثانى - السنة السادسة والعشرون ١١‏ 


الحنايات لم يفصل فبها بعد » . ولاكانت المسكمة - 


قد أُوقعت على الطاعن عقوبة عن كل جرعة 
من الخر يتين الثتين قارفهما على اعتبار أنهما 
لا تكونان جموعاً غير قابل التحزئة » ولا كان 
ما أثنته 6 على الوجه التقدم يفيد أن جرعة 
الفعل الفاضح قد ارتكبت فى ظروف أخرى غير 
التى ارتكيت فها جرعة القذف عا يبرر القول 
ابيا رع كن هين اران فين 
التحزة فإنه لا نثيرت على الحكمة فما انتهت إليه . 

(وحيث ان حاصل الوجه الثالث أن الحم 
الطعون فيه لم يبين القصد الجناى الواجب توفره 
فى جرعة الفعل الفاضم وكل ما أثبته أن الطاعن 
حضر إلى صالون النى عليه وبال فى الموض 
الوجوديه فاما أثيه الجبىعليه اعتدى عليه بالقذف 
ولا ستفاد من عدا أن الطاءعن أراد ارتكاب 
الفئل العلنى الفاضح م أن الح مسن ركن 
العلانية وقوله بأن الطاعن بال بداخل الصالون 
لا يتوفر معه هذا الركن . 

«وحيشانه يكنى قانونآ اتوفر القصد الحناتى 
فى جر بمة الفعل الفاضح الخل بالحياء علم التهم بأن 
فءإه من شأنه أن بخدش الحياء العام ومتىكانت 
الواقعة الثابتة بلحي على الوجه التقدم تتضمن 
هذا العم لأنبا تدل على أن الطاعن عرض نفسه 
بغير مقتض للاأنظار وهو تحالة منافية لاحباء 
فإن - الطعون فيه .يكون سلما من هذه 
الناحية » وكذلك الال بالنسبة لركن العلانية 
فإن وصف التهمة قد تضمن أن الفعل و قع علنا 
فى حل الحلاقة على مرأى من الععال والعملاء 
الذين كانوا به » وقد انتهت الحسكمة بناء على 
الأدلة التى أوردتها إلى القول بشبوت التهمة على 
الطاعن » وفى هذا البيان الكافى لتوفر ركن 
العلانية كا هى معرفة فى القانون . 


«ووحيث انه اذلكيكون الطعن على غيرأساس 
( طمن عد كامل الخطيب شد النيابة رقم 1ه" سنة 


*اق) 


3 
م ماب سنة 19148 
ميكولية . الخطأ الستوحب لاشئولية 5 تقديره . 
موضوعى . سيارة . السير بها 2 السرعة فوق شريط 
الترام . وقوع حادث عن ذلك . الساءلة عته . الناقشة 
فى"ذلك لدى محكة التقض. لا تجوز . 


المبدأ القانوتى 

إن تقدبر الخطأ استوحب لسئولية ميتكبة 
انه تانق أذ مدنية ما يتعلق بوضوع 
الدعوى . فإذا استخلصت الحكمة مما أوضحته 
من الأدلة أن النهم أخطأ إذ خالف ما تواضع 
عليه الناس أثناء امرور فى الطرقات وذلك بأن 
سار بسيارته مسرعاً فوق شريط الترام فوم فى 
الحادث الذى يساءل عنه فلا يقبلمنه أن يجادل 


فى ذلك لدى محكمة النقض . 


امار 

«حيث ان الوجهالأولمن أوجه الطعن تحمل 
فى أن الحكمة الاستثنافية قذ أخطأت فى عدم 
قضاتها ببطلان الحم الابتدائى الغيانى ذلك لأنه 
فى وم 1١‏ سبتمير سنة 1941 قررت الحكمة 
تأجيل الدعوى إلى يوم .ه نوشير سدنة 1941 
ولا تبين أن هذا اليو لاتعقد فيه جلسات محح 
التأجيل ادار با إلى بوم 5 نوقيرسنة 1941 
دو ن أن بعلن الطاعن مهذا اليو ماأذى نظرت فيه 
الدعوى غيابا . 5 


«وحيثانه لا حل 01 شيرهالطاعن هذا الوه 


١ 


العدد الأول والثاتى ---السنة السادسة والعشرون 


الطاعن حق لوكان صحيحا إِدْ أنه قد أعيد نظر. 


القضية أمام حمكمة أول درجة وسمعت الدعوى 
ولا كانت الدعوى العمومي ة رفعت على الطاعن 
بإعلان صحيح حضر بناء عليه إلى الجلسة التى 
أجلت فها الدعوى فى حضوره أمام محكمة أول 
8 » وما كان كل ا الطاعنهوأن 
الغيالى صدر عليه بعد ذلك دونأن يكون 
1 0 نظرث فها الدعوى فى غيشه »2 
ولماكان هذا بعد أنسمعتالدعوى ف العارضة 
خضوره 1 لايصح أن شال معك أ نالطاعن أصاره 
أى ضرر سببعدمإعلانه بيومالجاسة لآندفاعه 
قد سمع كاملا فى جلسة العارضة أمام الحكمة لما 
كان ذلك كذاك فا نعدم قضاء محكمة أولدرجة 
ببطلان الم الغيالى لم يضار به الطاعن فائم -] 
لوكانت قضت بذلك لكان كل ما يترتب عليه 
عسيا'ما وله الظاعن هو أن تنظر الدعوى فى 
حصوره أمام محكية أول درجة ”م حصل بالفعل 
فلس الطاعن أذن أن بطل ب ذا السبب بطلان 
6 الطعون فيه . 
«وحيث ان الوجهالثانى تحصل فيأن المحكمة 
قالت بمخالفةالطاعن الواح الرور بسيره على بسار 


١‏ وصيفب خطة الترام مع أنه ليس فماوقع أبقعغالفة, 


لأن الطاعن إعا سار قوق الشر نط الأعن للترام 
بط وان كان عل إيسار رصيف معخطة 
الترام إلا أنه جزء من النصف الأعن شرع 
ولا 5 : اعشبار السير فيه سير | على السار 


وو هذا اللشر ؛ 


9١‏ تخيثانالحكمة إدحد تع بعال اطلام 


قالت : « إن هذا الاهمال ثابت من حروره 
بالسيارة قبادته فى مكان لانسمح تعلمات الرور 
بالسير فيه ومجانبة الطر يق السوى العد له وهو 
يعإن الطريق ويعين رصيف ععطة الترام . وهذه 


الجاثية وهذا السير المنوع هو الذى أوقع الحنى 
عليه وأمه فى الارتباك إذ دهمتهما سيارةمن حيث 
لاحتسيان وحيث كانا يظنان الأمن كل الأمنفى 
الكان الدى سيران فيه و بأنه معد للترام القادم 
من السيدة وحده لا السيارات . هذا إلى أن 
إسراع التهم فوق ذلك فى هذا الكانالضيق وهو 
ما شهد به حسين لص حيث يقتضى حسن البصيرة 
الغهل والْدر نزيد الاهمال وضوحا » ٠‏ واسان . 
من ذلك أن الذى أوخذ عليه الطاعنهو مخالفة 
ما تواضع عليه الئاس أنناء الرور ذلك سيره 
مسرعا فوق شريط الترام » ولما كان تقدير الخطأ 
متعلقا بموضو ع الدعوى وكانت اللحكمة على ماجاء 
بالحي قد استخلصت إهمال الطاعن من أدلة من 
شأنها أن تؤدى إليه فلا شيل منه أن ادل 
فى ذلك أمام حكمة النقض ش 

«وحيثانالوجه الثاث تحصل فأنالحكمة 
قد اعتمدت فى ادانة الطاعن إلى مافالته من أنه 
اعترق فى جلسة الحا كة الابتدائية بأنه صدم 
بسيارته للحنى عليه الأول القتيل مع أن أقواله 
فى الجلسة لا تتضمن هذا الاعتراف » والحمكمة 
الابتدائية نفسها التى سمعتها لم تأسب إليه مثل 
هذا الاعثراك ٠.‏ 

«وحيثان ما يثيره الطاعن فىهذا الوجه غير 
جد لأنالحكمة استخلك تواقعة الدعوى ‏ وهى 
أن الحنى عليه الأول القتيل كان واقمًا على سم 
الترام الآ بسر قصدمه الطاغن باشماله ب من أقوال 
سائق الرام وضابط البولبس ثم قالت على سبيل 
الفرض المدلى انه مع التسلم بدفاع الطاعن أن 
الجنى عليه كان.وقت اللادثة مع أمه فى الطر بق 
ذأن ذلك لا برقع عن الطاعن الاهمال الذى وقع 
منه فاذا كانت المحكمة أخطأت كا يقولالطاعن 
وهى تتحدث عن دفاعه هذا ذان ذلاك لا لور 
فى سلامة الح متى كانت كا مى القول ‏ قد 


العدد الاول والثانى ‏ السئة السادسة والعشرون ١‏ 


أثينت الجرعة عليه على أساس أن المحنى عايه 
كان واقفا على سل الترامحسب أقوالسائق الأرام 
وضابط البوليس أو على أسا س أنه كان فى الطربق 
حسب ما فهمته خطأ من أقوال الطاعن . 
0 «(وحيث أنه أذلك مكون الطعن عل غير أساس 
متعينا رقضه موضوعا , ١‏ 
2 طءن صبحي مسعدة حئأ ضد النيماة رقم ",ا 
سئلة “ااق) 
هه 
سم مارو سئة مم9١‏ 
خيانة الأمانة . عقد . عدم دفم الدّن الوارد فى العقد 
كله أو بعضه . اختلاسه . خيانة للامانة . 
المبدأ القانوى 
مىكان الحكم قد بين بالأدلة التى أوردها 
والى. من 0 أن تؤدي إل ما رتبه غللها أن 
العقد المدعى اختلاسهكان وقت 9 أ دع إدى 
لبخ موقعاً عليه من جميع المتعاقدين بما فهم 
مورث المدعية بالمقوق المدنية وانه لذلك برتب 
حقوقاً لهذا المورث » فإن اختلاسه يكون جر بمة 
خيانة الأمانة شط النظر عن حقيتة وصق هذا 
العقد بأنه بيع وعن امن الوارد فيه وعدم ذفعه 
كله أو بعضه فإن هذه الجرعة لا يشترط فبها 
أن تكون الكتابات التى عاقب على اختتلاسها 


خاصة لعقود دوك عقود . 


السيو 


« حيث ان محصل أوحه الطعن ( أولا ) أن 
الواقعة لاعقاب علها لأن العقد موضوع الدعوى 
م يوقع عليه مورث الدعية بالمق الدى بصغة 
كونه أحد -الشترين فبعتبر فما ,نص به مجرد 


إيحاب من البائيين عكنهم العدول عنه فى أى 
وقت مادام لم .بقبل » وحتى على فرض أن حُتم 
مورث الدعية بالق الدلى كان مع أخه 
( الطاعن ) وأن هذا حت به على العقد فإنه فى ' 
ذلك إفاكان فضوليا والفضولى فى القائون أن 
برجع فى ماه قبل إجازته ( وثانيآ ) أن الحسكمة 
لم تتحدثث ف حكمها عن عام العقّد ولا عن عدم 
توقيع من م.يوقع ولا عن الآن وذلاك منها قصور 

«وحيثان الي الطعونفيه أدان الطاعن فى 


أنه يؤْحْذ من عر يضة الدعية بالحقوق الدنية 


ومن شهادتها بالجلسة أنها كانث متزوجة من 


الرحوم عبد النثم ابراهم .حسئين أحى النهمين 
الأربعة وأن والدتهم توفيت وتركت أرضاً ورث 
فها النبمات الثلاث الأخيرات ثلائة عشر فيراطاً 


فبعن هذا القدر إلى أخو مهن عبد النعم ابراهم 


ابراهم حسئين الهم الأول ( الطاءن ) وأودع 
عد الببتع مع هذا الأخير ليحتفظ به بإعثباره 
الأخ الأ كبر وما توفى عبد المنععنالمدعية وحمل 
طالب تالمهم الأولبالعقدفاً نكر هوظه رطأ تهيدده ‏ 

22 وحيثت انه وخد دن #بسادة مرهي 
ستهورى قَْ الخلسة بأنه هو الذى حرر عقد 
البيع الصادر من المأهمات الثلاث الأخيرات إلى 
أخومن عند النم ابراهم حسئين وجمودابراهم 


حسنين ( الهم الأول ) و بعن مقتضاه نصيون 


فالأرض المؤروثة لمن عن والدتهن إلى أخومين 
المذ كوربن وقد تمت إحدى البائعات على 
العقد وم حم الأخر يان لعدم وجود أختامهما . 
معهما فى مجلس العقد فسلم الشاهد العقد إلى 
الصاد أحرد أبو زيد لمحتفظط نه إلى أن يم 
لدو قيع عليه وقد شهد عيد ال حن السيد 


03 العدد الا ول وألثاى - السنة السادسة والعشرون 


رجف هن هده القرادة للتضية 

«وحيثا نه بو خذمن شهادةالصيادا دأو زيند 
أن العقدحرر على النحوالمتقدم وأ نه احتفظ بالعقد 
لوم حريره إلى أن تم التوقيع عليه وفى اليوم 
الثالى حصل ذلاك قسم الشاهد العقد إلى المتهم 
الأول وأخاه عبد المنعم ( مورث المدعية ) كان 
قد قام بينهما خلاف وأراد القسمة واحتكما إلى 
العمدة وفى الجلس طلب عبد النعم عقد البيع 

المودع عند المنهم الأول فأشار عليه الحاضرون 
بشركه معه باإعتبار أن هذا الأخير أخوه الأ كبر 
وقد شهد هذا الشاهد بأن الهم الأول اعترف 
فى الحلس بوحود العقد عنده وهو عقد البيع 
الصادر للاثنين من أخوا اهما . وحيث أن الشيخ 
خليل الجزار شهد بالملسة بأنه لما سأل المتهمات 
الثلاث الأخيرات اعترفن بأنهن بعن ما ورثته 
من الأطيان عن والدتين إلى أخو بين 

(«وحيثانهتبين للمحكمة من الأدلةالمتقدمة أن 
الهم ةالسندة إلى قود ابراهم حسنينالمتهم الأول 
ثابتة عليه إذ أجمع الشرود الدين أشارت المحكمة 
إلى أفوا الهم على القول بأن ألتهمات الشلاث 
الأخيرات بعن نصيبين فى الأرض الق ورئنها عن 
والدتهن إلى أخو مهن المتهم الأول وعيد ال: 
ابراهم حننين وأن العقد أودع طرف المتهم الأول 
باعتبار أنه الأ الا' كبر وهوما يسممم به العرف 
بين الأخوة خصوصاً فى عاثلات الرريف وقد جاء 
انكار التهم لمذه الوديعة وادعاؤه بأن هذا العقد 
إلقول به استبدل به عقد بيع آخر صدر إليه 
وحده من أخواته التهمات الثلاث الأخيراتدليلا 
على أنه بدد العقد اللودع طرفه والذى كان أخوه 
المتوفى مشتر يفيه . 

«وحيث انه نما بزيد الأدلة التقدمة تأ كبدا 
قرائن أخرى قوية تبينتها المحكمة من الاطلاع 
على أوراق القضية منها ( أولا ) ما ثبت من 


الاطلاع على محضر نحقيق الشكوى الإدارية 
رقم هلاسا سئة 194٠‏ بنها حيث قرر فيه 
الشاى وهو عيد المنهم ابراهم حسئين مورث 
المدعية بالحقوق المدنية أن أخواته البنات وهن 
المهمات الثثلاث الأخيرات ‏ بعن له ولأحيه 
مود ابراهم حسنين ( المتهم الأول ) الأرض الى 
ورثنها عن والدتهن بعقد عر فى وأن هذا العقد 
مودع عند أخيه المتهم الأول وأن لدى هذا 
الاأخيرعقودا أخرى مشتركة دنهما 5 أن لديه 
ختمه وطلب أن ينسم هوأى الشاى هذه العقود 


وحلمه 3 وما سكل لتم الأول فى ذلاك التحقيق 


أجاب إجابة غامضة إلا أنه لم ينكر فيها واقعمة 
احتفاظه بعقد البيع موضوع هذهالدعوى والظاهر 
من ذلك أنه ل يفكرقى انكار هذا العقد أوتبديده , 
حال حياة أخيه عبد النعم وظاهر أيضا أن الواقعة 
التىزعمها من أنهذاالعقد حرر أولا دوناشتراك 
أخيه فيه وما ل يقبل هذا الأخير الأشتراك فيه 
عدل عنه وتحرر عقد آخر اقتصر فيه على البيع 
للمتهم الأول وحده والظاهر من هذه 
الإجابة أن هذه الواقعة غير صحيحة إذ لوكانت 
لبادر التهم الأول بإنكار احتفاظه بذلك العقد 
فى ذلك التحقيق ولقرر تللك الواقعة الى ,يول 
مها والق اذترعها بعد وفاة أخيه و بعد أن سولت 
له نفسه بعدئذ بتبديد العقد المشترك طمعاً فى ماله 
والاستثثار بالصفقة وحده ( ثانيا ) ظاهر من 
صورة محضر المرد الرفقة أن الذى علكه عيد 
النيم من والدته هو ثلاثة عشر قبراطا وقد تبين 
من مناقشة التهمات الثلاث بالجلسة أن والدة 
المتهمين وفيت عن سبعة وعشر بن قبراطا فيكون 
ما يرثه عبد للئعم فى ذلك القدر حوالى اثنى عشر 
قبراطا وكسورا وهذا القدر هو الذى باعتدهؤلاء 
التهمات لامتهم الأو ل وأخيه عبد النعم مناصفة 
وبء-مل الحساب على هذا الأساس يكون ماآل 


العدد الاأول والثانى ‏ السنة السادسة والعشرون 


إلى عبد النعم عن والدنه بطريق المبراث والشراء 
من أخواته المتهمات الثلاث الأخرات مساحة 
تقرب مما جاء بمحضر جرد تركته كا فسر بذلك 
بحق محاى الدعية بالحقوق الدني-ة وقد وقع 
التيمات الثلاث الأخيرات على محضرا رد المذ كور 
وهذا يؤكد أن عقد البيع الصادر منهن لأخو يون 
التهم الأول وأخيه عبد الاعم لم يعدل عنه ول 
يبيل 4 عقد آخر للمنهم الأو ل و حدمكا العم 
هذا الآخير. 

«وحيث أنه لما تقدم تكون عقوية المتهم الأول 
منطيقة على الادة ١‏ غم عقوبات . ٠‏ 

وحيث ان الحكمة لاتعول على ما قلله الدفاع 
عن المتهم الأول من أنه أبرم عقد البيع موضوع 
الدعوى فى غيبة أخبه عبد المنعم ودون عل هذا 
الأخير به وكان فى ذلك يقوم بعمل الفضولى ونا 
عرض الأمر على أخيه ورفض الاشتراك فى العقد 
عدل عنه واستيدل به غقد البيع الصادر إليه 


وحصدهة من أخوانه إد أن هذا القول ما هو إلا 


رد دفاع لادليل عليه على أنه لوكان حقيقة 
ما نقوله المنهم الأول فى هذا الصدد لبادر بذ كر 
هذه الواقعة فى الشحكوى الإدارية رقم بكم 
سنة 1446 والق ذكر فيا عبد التعم ابراهيم 
حسنين بأن أخاه المنهم الأول حتفظ بعقد البييع 
المذ كور ضمن أوراق أخرى له وم بكر امتهم 
الاأولهذه الواقعة بسكت علبهاو جاب :لماك الإجارة 
الغامضة. وحيثانعدم وصولالتحقيق إلى إثباث 
جميع تفاصل العقد موضوع الدعوى من حيث 
الأن الذى اتفق عليه وما إلى ذلك من شروط 
أخرى كل ذلك لا حول دون وقوع جرعة 
التبديد المسندة إلى المنهم الاول لان الثابت من 
الوقائع المتقدمة أن هذا العقد قد رتب حقوقا 
لمورث المدعية بالحقوق المدنية باعتباره مشتريا 
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للصفقة التى كانت من نصيبه فى ذلك العقد أما أنه 
سدد العن أولم يسدده كله أو بعضه فلا شق 
هذا وجود تلك المصلحة والمقوق التى ١‏ كتسهها 
المورث من ذلك الحقد ع . 
«وحيث انه لا وجه لما تمسك به لطاع ف 
طعنه فالني المطعون فيه ( أولا)قد بين بالاأدلة 
الق أوزدها والق من شأتها أن تؤدى إلى ما 
رتنه عليها أن العقد موضوع الدعوى 
كان وقت أن أودع لدى الطاعن موقعا عليه من 
جيع المتعاقدين و بعلم جميع المتعاقدين ينا فههم 
مورث المدعية بالحقوق المدنية ومتى كان الأأمر 
كذلك فأن اختلاسه بكون جرعة خيانة أمانة 
كا قال الك المطعون فيه و(ثانيا) قد بين 
خلافائنا بزعمه الطاءءن أن العقد المتقدم ذكره . 
قد َم التوقيع عليه من جميع المتعاقدبن وأنه 
رتب حقوقا لمورث المدعية بالحقوق المدنية مما 
يكن لاأن يقسام عليه القضاء بإدانة الطاعن 
باختلاسه بغض النظر عن الكن وعدم دفعه كله 
أو بعضه فان جرعة خيانة الامانة لا بشترط فيها 
أن تكون الكتابات التى يعاقب على اختلاسها 
خاصة بعقود معيئة . 
«وحث انه لذلاك يحكون الطعن على غير 
أساس متعينا رفذه موضوعا . 
( طعن ود إبراهم حسانين ضه النيابه وأخرى مدعية 
بحق مدلى رقم 987 سنة 11 ق) ٠.‏ 
51 
مأربو سنة 19.48 
شهادة 
١‏ - مماع شبادة المدعى بالحقوق المانية فى الدعوى 
الجنائية مم تحليفه العبن لا مانم 


ىس سن القاهد . العبرة فيه يالسن وقت أداء 


الشهادة . 
الميادى القانونية 


ا العدد الأول والثاتى ‏ السئة السادسة والعشرون 


سماع شهادة المدعى بالحقوق المدنية فى الدعوى 
الجنائية ولو بعد تحليفه الممين القانونية أسوة 
بسائر الشهود ذانه و إن كان قد يستفيد فى دعواه 
المانيسة من شهادته التى يؤديها إلا أن ذلك 
لاجى' إلا عن طريق غير مياشر بعد بوت 
الواقعة الجنائية المرفوعة مها الدعوى العمومية 
على الهم 1 وقبوله خصما فىهذه الدعوى لامطالية 
يحتوقه المدنية أمام الحا 1 الجنائية لا يصح أن 
كو سنا فى عدم سماع شبادته فى الدعوى 
الأصلية التى هوينى عليه فيها إذأن عدمسماعه 
يجر بالبداهة إلى إفلات الجاتى من العقاب فى 
0 الأحوال مما تَتأذى به الجاعة ولا عكن 
معه القول أن الشارع حين أجاز له التدخل فى 
الدعوى النائية كان بقصد من وراء ذلك عدم 
جواز سماعة كشاهد بل يعدم بف القول :أن 
:اجازة تدخله إنا روعى فيها أن تسمع أقواله 6 
المع الشهود وأآن يحقق الادلة التى يقدمها 
لإثبات الواقعة التى وقعت عليه90 . 
؟ سد ان العبرةى سن الشاهد قَّ صدد 
حلفه العين هى بسنه وقتث أداء الشهادة . 
ار : 
«حيث ان مبنى الطعن أن الم الطعون فيه 
قضى بادا نة الطاعن اعتادا على الا قوال التى أدلى 


عه الحنى عليه وولده القاصر عند الفتاح مصطق 
. مر بعد لف كل منهما المين مع أنالا ول قد 


)١(‏ قررت الحكمة هذه الفاعدة أيضاً فى حكمها 
الصادر فى القضية رقم ١17‏ سنة ١‏ قضائية بجاسة 
لا بونيه سنة غ91١‏ 


فكانت له بذاك مصلحة ظاهرةفى شهادته وَالثاتى 


:قدرت سئه فى حضر الحا كة تالى عشرة س-نة ' 


فى حين أن الثابت فى تحقيقات البوليس والنيابة 
أن سنه ثلاث عشرة سنة فقط والقانون عنع من 
تحليف مثل هذا الشاهد العين ما دام هودون 
الرابعة عشرة سنة:. 
«وحيث انهلا بوجد ف القانون مامنع مين ماع 
شهادة الدعى بالحقوق الدنية فى الدعوى اللنائية 
وأو بعدحليفه البينالقانونية أسوة بسائرالشبود 
فائه وان كان يستفيد فى دعواه الدنيةمن شيادته 
ألتى يدها إلا أن ذاك إنما حجىء عن طر,بقغير 
مبافى فد تيوت الراقسة اللداقة الرقوعة نينا 
الدعوى العمومية على الثهم , وقبوله خصم) فى 
هذه الدعوى للطالبة بحقوقه الدنية أمام الحا م 
الجنائية لارصح أن يكور ن سببا ففعدمسماع شهادته 
فى الدعوى الأصلية الى هو منى عليه فيها فان 
عدم سماعه قد بحر بالبداهة إلى افلاتالطانى ٠ن‏ 
العقاب فى كثير من الاأحوال مما تتأذى به الجاعة 
ولا يمكن معه القول بأن الشارع حين أجاز له 
التدخل فى الدعوى الحنائية كان يقصد من وراء 
ذلك عدم جواز.ماعه كشاهديل لحم معه القول 
بأن إجازة تدخله روعى فيها أن تسمع أقواله 
كا تسمع الشهود وأن تحقق الائدلة التى يقدمها 
لائيات الواقعة التى وقعث عليه . 
«وحيثانهيبينمن الاطلاععلى أوراق الدعوى 
أن الشاهد عبد الفتاح مصطؤ عمر قدرت سئة 
فى محضر تحقيق البوليس المؤرخ ؟ سبتمبر سنة 
شلا عشرة سنة مقدر فى حضر نحقيق 
النيابةا حرر فى ٠٠١‏ مايوسئة ١941‏ أر بع عشرة 
سئة وقدرت فى محضر جلسة الحا كة الى حصاتث 
فى /ا؟ دسمبر سنة 1549 ثالى عشرة سلة . 
ولا كان المستفاد من ذلك أن هذا الشاهد وقت 


العدد الأوا ل وا الثالى ‏ السنة السادسة والعشرون /ا١‏ 


أن سمعت شبادته بالخلسة كانت سدنه تزيد 
على أر بع عشرة سنة ولا كانت العبرة فى سن 
الشاهد قَّ صدد حلفقه لعن فى لسله وقت أداء 
الشهادة فلذلك ولكون الطاءن لم يتمسك أمام 
#كمة الموذوع لشء نما رشيره ف وحه الطعن 
خاصا بسن الشاهد قلا يبل مئه اثارته أمام 
حكمة النقض : 

متعينا رفضه ٠.‏ 


( طعن عبد السيد اليد مر ضد النيابة وآخر مدع 
بحق مدلى رقي 950 سنة الاق ) 
. م مابو سنة مغ ةا 
تزوير 
اءى سل شكوى فى حق إنسان. . وضع امضاء 
مزور عليها . تزوير . لا مهم إن كأن ماورد 
فى الشكوى صيساً أولا . ركن الضرر . 
توافره 
00 تروير امضاء . تقليد الامضاء المقيقية- له 
يشترط . يكنى التوقيع سم صاحب الإمضاء 
وى سل القصد الحنائى فى حرعة اللزوير . عن يعتبر 
مبيناً فى ا 
ه ب ضرر . وجود الغرر أو احاله . تقديره . 
العيرة في ذلك بوقت ونوع الؤوير ٠.‏ موائقة 
صاحب الامضاء اأزورة بعد زور إمضاته 
على ما جاء بالشتكوى . لا تأثير له . ( الادة 
مراع - و؟) 


الميادى' ١‏ لقاو نبة 
١‏ - إن وضع إدضاء مزور على شكوى 
بعد تزويراً لأن التوقيم على الورقة للايهام بأن 
ما دون قها صادر من صاحب التو قبع هو يذانه 
تغيير لاحقيقة فى الكتابة بطريق وضع امضاء 


“الإمضاءات أر“ 


مزور وذنك بنهض النظرعن كون ما دون بالورقة 
صحيحاً أو غير صحييح : 

حون اقاون لا يشرط فى زوير 
لفك تكون عن طريق تفليد 
الامضاءاتالمقيقية فيك فى التوقيع باسم صاحب 
الأمضاء ولوكان رسمه مالفا للإمضاء المقيق 

* - إن القانون لا يشترط للعقاب على 
التو بر أن تكون الورقة التى ححصل التغيير قبا 
سئداً مثبتا مق أو لصفة أو حالة قانونية بلكل 
ما يشرط لقيام هذه الجر بمة هو أن صل تغيير 
المقيقة بتصد الفش فى محرر من 0 رات 
باحدى الطرق التى نص عليها وأن يكون هذا 
التغيير من شأنه أن يسبب ضرراً لاغير. فكل 
محرر غير الحقيقة فيه يصح أن يكون موضوعاً 
لجرعة انزو يرم ىكان التغيير الذى حصل فيه . 


ينأ عنه ضرر أو احمال ضرر للغير . والتوقيع 


على شكوى فى حق إنسان بامضاء لغير مقدمما 
للامهام ينب 
شأنه الإضرار إصاحب التوقيع و بالشكوء ذاك 
لأن الشكوى الخالية من التوقيع ليس فسا أثر 
الشكوى الموتع علها بامضاء شخص معين » , 
والشّكوى الوقم عايها يختلف تأثيرها عند من 
يطلع عايها باختلاف صاحب التوقيع ؛ والشكوى 
القدمة من شاك واحد أقل تأثيراً من الشكوى 
التى تقدم من شاكين عديدين ثم انه و إن كان 
لكل إنسان الحق فى أن يتقدم بأبة شكوى 
إلى الساطات العامة إلا أن هذا الوق يقابله 
5 


أمقدمة دن صاحب التوقيع دن 
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واحب عليه هو أن يتوخى المقيتة فى شكواء 
ما مقتضاه:أن كل شكوى نجب أن يكون موتعاً 
عليها ممن أراد أن يستعمل حقه فى تقدعها لكى 
يتحمل المسئولية عماجاء فها . 
.6 ان القصد الجنائى فى جر يمة النزوير 
ْ وم الجانى بأنه يرتكب الجرعة جميع 
عناصرها الكونة لها مع أقثر انِ هذا العلم بنية 
الانتفاع بالورقة بعد تغييره الحقيقة فبهسا . فإذا 
كان الثايت الحم فيد أن النهم غير,المقيقة 


فى الشكوى بوضع امضاءات مزورة عليها وأن . 


هذا التغيير من شأنه إماق ضرر بالبلغ فى حقه 
ومن زورت إمضاءاتهم وان الهم قد عمد إلى 
إرسال هذه الشكوى إلى الجهة اللختصة للنكاية 

بالكو فى حقه فىذلك ما يكى لبيان ما متطليه 
القانون خاصاً بالقصد الجنائى . 

ه ش ان البحث فى وحود الضشرر واحتاله 
فى جرعة العزوير إما برجع فيه إلى الوقت الذى 
وقم فيه تغبير المقيقة بغير التفات إلى ما قد يطرأ 
فها بعد » فالئزو بر يعاقب عليه ولو وافق صاحب 
اانا عا زو نر اقا قعل وا جا 

57 5 
(«رحيث ان مبنى الوجه الأول م نأوجه الطعن 
أن الحني المطعون فيه لم عتم فى خلال مانية أيام 
من نار حم صدوره كالشهادة المقدمة مع أوحه 

الطمن . 

«وحيث ان الحم المطعون فيه صدر بتار 2 
ديسميرسنة ١987‏ والشهادة التقدمها الطاعن 
حررة فى ١‏ من ذلك الشهر بأن الحم لم عتم 


العدد الأول والثالى ‏ السنة السادسة والعشيرون 


حى, لقع صدورها وقد استر قضاء هذه الحكمة 
عل أن عدم حم الس ف ميعاد القانية الأيام 
المقرر فى المادة 7١‏ من قانون نحقيق الحنايات 
لا يكنى وحده لبطلان الحم وأن كل ما للطاعن 
ق هذه الخالة هو أن حصل على مهلة عشرة أيام 
لتقديم ما عبى أن يكون لديه من أسباب للطعن 
على الحس> ذاته وقد قدمهذ.ه الاسباب بعد اطلاعه 
على المي فلا محل لتظامه . 

«وحيث ان صل الديعة الثانى أنركن الغبدر 
الحقيقة غير متوفر فى الدعوى لان كل ما نسب 
:إلى شيخ البلد فى العريضة المدعىتزو برها هوأنه 
يشحر باسماد علاوة على أعمال وظيفته وقد انث 
"من خطاب الجعية الزراغية المرافق للا وراق أنه 
وكيل بالعمولة أى تاجر فلا تغيير لاحقيقة اذن . 

ذ وحيث ان الحم الابتداثى اليد لأسبابه 
بلحم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى فى قوله : 
(أنه بتارعخ ١٠١‏ أبريل سنة 144٠‏ وردت 
لديريةالغر ببةشكوى فح وق عبد السلام الس رنجاوى 
شيخ بلدة برما تتضمن أنه يشتغل موظفا بالجعية 
الزراعية اللكية وأنه لا حوز له الجع بين هذه 


الوظيفة. و بين الشيخة . وجاء بهذه الهسكوى 


العبارة الآنية : « قدمئا هذا عسىأن ينئازلعن 
الشيخة ويرتاح صغارالزارعينمن شرورهومطامعه 
فى موسمالدورة القادم لأنه على الزارعي نأش رمنه» 
وقد ذيلت الشكوى بتوقيعات لعشرة أسماء منها 
اسم المتهع و قد نيين أن حسن عبله أحدالنسو ب 
إلهوم التوقيع عل هذه الشكوى قد توفمن حو 
أر بع سئوات ... وقرر باق الأشخاص الذبن 
لساب إلمم التوقيع أنهم لم بوقعواعلها ولابعامون 3 
من أحس هذه الشكوى شيا 0 ولا سكل المنهم 
عنها اعترف بأنه هو الندى حررها وأنه هو الذى 
كن خطه التوقيعات الواردة بذيلها ) ٠‏ ثم أورد 
الأدلة التى اعتمد علها فى ثبو تهذه الواقعة وفند 


العدد الأول والثاتى - السنة السادسة والعشرون ةا 


دفاع الطاعن و بعدذلك قال «أنالممحكمةستخلص 
من كل ما تقدم أن التهم هو الذى حررالشكوى 


ووضع علها امضاءات مزورة لمن.وردت أسماوهي . 


بها وعمد إلى إرسالما للديرية نكاية يشييخ الباد 
الشكو فى>حقه ...:فضلا عن أن الشكوى القدمة 
ضد شيخ البلد قد اشتملت على مطاعن قد نجر 
على مقدمها مسئولية لو ثبث عدم صحتها » . 
« وحيث ان هذا الوجه لا محل له فان وضع 
امضاءات مزورة: على الشكوى الة-دمة فى حق 
شيخ اليك إلى جهة الاختصاص بعد تزويرا . 
ذلك لآأن التوقبع على الورقة بامضاء زو رللامام 
بأن ما دون فها صادر عن صاحبت التوقيع هو 
بذاته تغيير للحقيقة فى الكتابة بطرريق وضع 
إمضاء مزور وذلك بغض النظر عن كون مادون 
بالورقة صحيحا أو غير صحيح . . 
« وحيث ان صل الوجه الثالك أن المحكمة 
ل تبين فى حكمها طريقة النزوير ول تذكر هل 
هناك تقليد ولو غير متّن للامضاءات الوضوعة 
على العر بضة أو لا وم تبين ان كانالطاءعن نسب 
الامضاءات إلى أصحاءما أو لا . 
« وحيث ان الحم المطعون فيه قد أنيت أن 
التزوير حصل بوضع أمضاءات مزورة لمن وردث 
أسماؤهم بالشكوى وقال فى جلاء ووضوح أن 
التوقبعات الواردة بذيل هذه الشكوى كتبت 
بكيفية تحمل المطلع عليم ا على الاعتقاد بأنها 
توقيعات حقيقية لا رد أساء أعدت لوضع 
توقيعات أصحابها نحتها أو فوقها كابزعم الطاعن 
ولماكان القانون لا بشترط فى تزوير الامضاءات 
أن يكون ذلك عن طريق تقليد الامضاءات 
الحقيقية فانه يكنى التوقيع باسم صاحب الامضاء 
ولوكان فى رسمه مالفا للامضاء الحقيق » ومقٍ 
تقرر ذلك يكون المكم قد بين طريقة التزوير 
بما فيه الكفاية خلافا لما بدعيه الطاعن . 


« وحيث ان حاصل الوجه الرابع أن التزوير 
ل بشع فى مخحرر ما يعاق القانونعلى تغييرالقيقة 
فيه لأن الشكوى ليست عررا معدا لاكتساب 
حق أو نقله أو إثبات صفة أو حالة قانونية . 

وحيث ان القانون لسسقيه مايو جب لاعقاب 
على التو بر أن تسكون الورقة التى بحسل التغيير 
فها سندا مثبّا لمق أو اصفة أو حالة قانونية 
وكل ما يشترطه لقيام هذه الجريمة هوأن يعصل 
تغيير الحقيقة بقصد الغش فى #رر من الهررات 
بإحدى الطرق التىرنص عليهامتى كانهذا التغيير 
من شأنه أن يسبب ضررا لاغير . فكل محرر 
تغير اطقيقة فيه بص أن ,يكون موضوعا لجرعة 
الزوبر متى كانالتغيبر الذى حدل فيه ينشأ عله 
ضرر أو احتّال ضرر للغير . ولماكان التوقيع على 
شكوى فى حق إنسان بإمضاء لغير مقدمها للامهام 
بأنها مقدمة من صاحب التوقيع كاه الال فى 
الدعوى وكا قال المسكم المطعون فيه من شأنه 
الاضرار بصاحب التوقيع و بالمشكو ذلك لأن 
السكوى الخالية من التوقيع ليسلا أثرالشسكوى 
الموقع عليها بامشاء شخص معين والشسكوى اأوقع 
عليها حتاف تأثيرها فى نفس من يطاع عليها 
بالختلاف صاحب التوقيع والشدكوى المقدمةمن 
شاك وا<-د أفل تأثيرا من القدمة من شا كين 
عديدن ولأ نكل شاك يعتمد فى نقديم شكواه 
للسلطات العامة على حق قانونى مقرر له ومن 
واحبه أن توخى المحقيقة ففشكواه و إلاعرض 
نفسه لاعقاب ما ب معه القول, بأن كل شكو: ى 
يحب أن يكون موقعا عليها من أراد أننستعمل ‏ 
حقه فى تقدعها وأن بتحمل السئولية عن صحة 
ماجاء فيها فاذا اجترأ إنسان على تقدم شكوى 
بامضاء غيره حق عليه العقاب عن التزوير . 

57 ان الوجه الخامس هو أن المحكمة لم 
تبين توافر القصد اناق لدى الطاءن . 


02 العدد الأول والثالى ‏ السنة السادسة والعشرون 


«وحيث انالقصد الجنائ ىف جرعة النزوبر هو 
عل الجاتى بأنه ير تكب الجر يمة مع عاضر ها 
الكو نة لما مع اقترانهذا العم بنية الاتتفاع باأورقة 
بعد أن غيرت الحقيقة فيها وما دام الثابتبالمم 
يفيد أن الطاعن غير الحقيقة فى الشكوى بوضع 
أمضاءات مزورة عليها وأن من شأن هذا التغيير 
إلحاق 0 بشيخ البلد المبلغ فى حقهو من زورت 
أمضاءاتهم وأن الطاعن قد عمد إلى إرسال هذه 
الشكوى إلى المديرية نكاية بشيخ البلد ففىذاك 
ما يك لبيان ما يتطلبه القانون خاصا بالقصد 
الحناى . ' 

«ووحيث انالوحهانالسادس والثامن يتحصلان 
فى أن ركن الضرر غير متوفر فى الدعوى فقد 
اعتيرتالمحكمة الضرر واقعا على أصحا التوقيعات 
مع أنهم وكلوا الطاعن فى الشكوى وقرروا أنهم 
كانوا موافقينعلتقدعها وأعطوا اقراراتكتابية 
بهذه الوكالة الضمئية وأجازوا ما حصل. . 

(روحيث أن هذ |الوجهممدود بأ ناي الطعون 
فيه قد أثبت أن الأشخاص الذبن نسب إليهم 
التوقيع على الشكوىقرروا أنهم لم يوقعوا عليها 
وأنهم لا بعامون من أعسها شيا وأن الطاعن هو 
الذى حر رالشسكوى ووضععليها امضاءات مزورة 
لمن وردت أسؤاؤهم مها وعمد إلى إرسالها للديرية 
نكاية بشيخ البلد الشكو فى حقه وأن هذه 
الشكو: ى القدمة صد شيخ ليلد قد أشثما على 
مطاعن قد حر على مقدميها مسئولية لو ثبت 
عدم صحتها . وهذا الذى أثيته الحسكم صريم فى 
أن الطاعن وضع الامضاءات الزورة على الشكوى 
من تلقاء نفسه دون علم أصحاءها وأنهذا التغيير 


يحتمل أن نأ عنه ضرر لمم ولشيخ البلد .. 


أما ما بقوله الطاعن من أن أصحاب التوقيعات 
أجازوا ما حصل فلا حديه لأن البحث فى وجود 
. الضرر واحتاله جر عة التزوير إيما إل مع فيه إلى 


الوقت الدى وقع فيهالتزو ير بغير التفاتإلى ماقد 
لطراً قما بعك ع بكرب عليه أن الزو بر معاقب 


عليه ولو وافق صاحبت الامضاء بعك تزو برامضائه 


على ما جاء بالشكوى . 

«وحيثان الوجه السابع تحضل فى أنالحكمة 
أنسبت إلى الطاعن فى اعترافه أنه زور فيحين أنه 
قر ر أن الأسماء كلهاطه وأنه كتتبها لغرض معين 
و ببنسيها إلى أحد فتكونقد جزأت الاعتراف . 
بأخ-ذ الضار به وترك الثافع له مع أن الاعتراف 
لا تدرأ عملا بقواعد الاثيات الدنية . 

« وحيث انعدم نزة الاعتراف لا حلللقول 
به فى المواد الجنائية حيث - القاخى فهها بكامل 
حر مّه بناء على ما يطمكن إليه من الأدلةوالقرائن 
التى تعرض عليه تما ب معه أن لا يكون مقيدا 
بقواعد الإثبات القررة لامواد الدنية فى القانون 
الدتى فله أن يأحَذ من الاعثراف بها براه صحيحا 
وأن #طرح مالا برى الأدذ به أوأن ستخلص 
من الاعتراف حقيقة قانونية مق رأى أنها تترنب 
على المدلول الحقيق للاعتراف و إن كانت لا تثفق 
مع مدلوله الظاهرى و إذن فلا محل لا يشكو منه 
الطاعن فى هذا الخصوص . 

«وحيث انالطاعن يقول فى الوحه التاسم أن 
النيابة لم تفم بتحقيق دعوى التزوير وأنه طلب 
إلى المحكمة أن استوفى هذا النقص بإجراء 
نحقيق من جانها كا طلب ضم ملف خدمة شيخ 
اباد فلم تحبه الحكمة إلى ما طلب ‏ و يول فى 
الوحه العاش را نه طعنن فى محضير البوليس بالتز وبر 
وقدم أدلة على ذلاك ولسكن الحكمة ل ترد علا . 

« وحيث انه يباق من الاطلاع عل محاضر 
جلسات الجاكة الابتدائية أن الدفاع عن الطاعن 
طلب فى الجلسات الأولى التى كانت عحددة لنظر 
الدعوى التأجيل لأعلانشهود نفى ولغم شكاوى 
برشد عنها كأ طلب ضم ملف خدمة شيخ البلد 
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فأجابته المحكمة إلى طلبه وأجلت القضية لهذا 
الغرض عدة مرات حتى جلسة ١؟‏ قبراير سنة 
94 حيث سمعت الشهود وحصلت الزافعة وم 
نتمسك الطاعن فى هذه اللسة بغرورة مماع 
شبادة شبود آحل بن أو بغم أوراق ‏ كذلك 
سين من الاضلاع على عام جلسات الحا كة 
الاستثنافية أن الطاعن لم يتقدم إلها بأى طاب 
من طلبات التحقيق وليس فى محاضر قات 
الحا كة ما بشير إلى أن الطاعن طعن بالتزو ير فى 
حضر تحقيق البولس فلا محل إذن لا بشيره 
الطاعن فى وجهى الطعن ٠.‏ ” 
« وحيث ان محصل الوجه الحادى عقر له 

تبين فى أثناء الحاكة أن أحد أصحاب التوقيعات 
وهو حسن عبله توفى وقد أجاب الطاءن عل ذإك 
أن القصود هو حسين لا حسن وقد حضر حسين 
عبله فعلا وأدلى بأقواله فى جلسة ١؟‏ فبرابر سئة 
000 و بالرغم من ذلك اعتبرت المحكمة أن 
أأحد النسوب إلهم التوقييع على العريضة توق 
يما يدل عل أعها م تلفت لما هو مدون عحاضر 
الخلساث : 


« وحيث ان الحم الطعون فيه قد تى ادانة 


الطاعن على ما نيت للمحكمة من أنه هو الذى 
حرر الشكوى فى حق شيخ الب وذيلها بتوقيعات 
لعشرة أشخاص ومن هذه التوقيعات نوقيعه هو 
وتوقيع حسن عباه وأنه نبين أن حسين عبله 
هنذا توفى من نحو أربع سنوات وأن باق 
الأشخاص الذين نسب إلهم التوقيع قرروا أنهم 
م يوقعوا على الشكوى ولا يعامون من أمرها 
شيئاً نما يفيد أن المحكمة اعتيرت أن الإمضاء 
لحسن عبله التوفى ومع ذلك فإن حسين عبله - 
على ما هوثابت بمحضر الملسة ‏ قرر فى صراحة 
. أمام الحسكمة هو الآخر أنه لم يوقع على الشكوى 


لق 
و إذن فلا حل لما يقوله الطاعن فى هذا الوجه 
أضاً . 
ووسك ان اس تقدم يكون الطمن على 
غير أساس متعيئاً رفضه . 
( طعن الجوهرى عد ضد الشابة رقم م6١٠‏ سنة 


عاق) 


م مأبو سنة 198 
قش وإعرام . شهادة دن قل الكتاب بأن | 


م . صدورها قبل فوات الانية الأيام . الاعتادعليها 
ف تقديم أسباب للطعن مك لد الرراكسواين 


يوم صدور المج . لاايصح 

المبدأ التأنوق 

إذا كانت الشهادة التى يستند إلمها الطاعن 
فى إثبات أن الحم للعطعون فيه لم يخم فى مدة 
| الثانية الأيام القررة فى الفسانون صادرة من قل 
كتاب الحسكة قبل فوات ثمانية أيام على صدور 
لحك فإن هذا الطلعن لا يصح عو يله تيم 
أسباب لاطءن على الحسك بعد مغى ايعاد العين 
لتقديم الأسباب محسوباً من يوم صدور الحم 


امسو 


و حيث ان محصل الطعن أن الح الطعون 
فيه لم يوق عليه فى مدة الثانية الأنام القررة 
لذيك بالمادة "١‏ مرع قانون تحقيق الجنايات 
وادلك فان الطاعن يطلب مهزة ليقدم أسباب 
اطعنه على الحس بعد الاطلاع عليه ٠‏ 

« وحيثٌ إن الس الطعون فيه صدرفى 
١‏ يثار سنة ممع يوووا كانت الشبادة الى ستند 
إلييا الطاعنف إثبات دعواه صادرة من قم كتاب 
المحسكمة فى 86 ينابر سنة سعو( بأن الح م 
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يكن قد وقع عليه حق تار ع صدورها ولاكانت 
الشبادة الى ه_ذا شأنها لا تشهد بأن الحس ُ 
بوقع عليه فى مدة الثانية الأيام القررة فى القانون 
فان الطاعن لا ححق له أن يقدم أسيايا الطعون عل 
الي بعد ان مضى اليعاد العين لتقديم الأسباب 
سوبا من بوم صدور الحسم »وإذ كان هذا 
السبب الدى يتمسك به الطاعن اوكان حيحا 
لابكنى لنقض المي كا استقر عل ذلك قضاء 
.هذه المحتكمة فانه يتعين القضاء برفض الطعن 
10007 | 
( طمن مختدار محمد عجلات ضد النيابة رقم ه١١‏ 
سنة ؟١‏ ق). 


| س ترصد . بيان توافر ظزف الترصد فى الس>. 
قصر مدة الانتظار' . لا تأثير لها فى قيام هذا 
الفأرف . قيامه وحده . يكنىفىتشديدالعقوبة. 

هذا الظرف فى تشديد العقوبة . حك سبق 
الإصرار ( الادة 5وراع ع وموم ) 

© عن ضرب أفضى إلى موت . مهمون . مقارفة كل 

هلهم ضرب الى عليه . نشوء الوفاة من 


الإصابات الت سبيها الضربالواقع من كل منهم. ٠‏ 


مستوليتهم كل منهم عن جناية الضرب المفذى 
إلى الموت ( الادة ملاع ح ا) 


الميادى” القانونية 

١‏ - يكفى فى بيان توافر ظرف الترصد م 
حرفة الثانون. أن يثبت الك أن لومي 
انتظروا الى عليه خاف جدار ليفتكوا به . 
ل لقصر مدة هذا الانتظار فإن إلادة جسم 
لبون المرباك شرك فى ناترم 
هو الّر بص لشخص ف جفة أو جهات كثيرة 
مدةٌ من الزمن ظويلة كانت أو قصيرة للتوصل 


إلى قتله أو إلى إيذائه » وإذ كان الترصد ظظرماً 
مستقلا حكمه فى تشديم العقوبة حم سبق 


الإصرار فإن قيامدوحده يكفى وأولم يتوفر ظرف 
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سبق الإصرار . 
؟ ست مادام الحم قد أثبت بالأدلة التى 
أوردها والق من كامسا أن تنكم ]لها رتت 
علها أ نكلا من المهمين قد ضرب الحنى عليه 
فى رأسه وأن الوفاة نشأت من الإصابات الى 
سبهها الضرب الذى وقع م نكل منهم فإن كلا 
منهم يكون مسئولا عن جناية الغرب الفضى .. 
إلى الوت . 
سكير 1 8 


« حيث ان حاصل وجهى الطعن ان الواقعة 
كا أثنتها الحكم الطعون فيه تتلخص فى أن تنفيذ 
حك شرعى على الطاعنين أثارهما فقارفا الحادث 
فقد قال المي فى ذلك ان الطاعنين كانا فى 
«حالة امتناع من قبول التنفيذ» « وكانالامتناع 
عن قبول التنفيذ واللهياج باديين على المهمتما حدا 
بامحضر للاستعاءة بقوة 6 وأن الطاعن الاول 
« انصرف من لدى الحضر مغيظا محتقا تما حدا 
با حضر للعمل على التنفيذ جيرا و بقوة ستعين 
بها على ما توقع من ال حكوم عليهما من مقاومة 
وعناد . . . » وهذا الذى أثبته الحم قاطع فى 
نفى سبق الأصرار والترصد من" الطاعئين . على 
أن الحدي رما من ذلك أخذ يقيم الدليل على 
توفر سبق الاأصرار والترصد بقوله «انالطاعئين 
رئيا واقفين دقيقتين أو ثلاثا خلف جدار » مع 
ان هذه الواقعة لو حث لا ندل على انقضاء ثورة 
الغضب وعلى عودة الهدوء إلى نفس الطاعنين » 
وقد كان يتعين على المحكمة أن تبين فى حكمها . 
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كيف تم هذا الهدوء وزالت حالة المياج والثورة 
و إذعى ل تفل فن سيق الاأمبرار لا يكون 
متوفرا ‏ أما رو بة:الطاعنين خاف الجدار مدة 
دقيقتين أو ثلاث فانها لا تدل على الترصد 
وخصوصاً إذا اتتفى سبق الاأصرار ولم تزل حالة 
الحياج .النفسى عند الطاعنين ومتى استيعد سبق 
الأصرار والترصد فان كل واحد من الطاعنين 
لا يكون مسئولا إلا بقدر ما ارتكيه مرغ الأعمال 
الادية . وقد أبإن الدفاع أمام المحكمة أنه لم يكن 
بالقثيل إلا ضر بة واحدة لابعرفمنمن الطاعنين 
أحدثها ما يستازمالقضاء ببراءتهما واستند فى ذلاك 
إلى أن أقارب القتيل لماعاموا بأن المحكمة 
نديت الأطباء للكشف على جمحمته سرقوها 
من القيرة ولمتر د المحكمة علىهذا الدفاع الجوهرى 
يما يعيب الحكم : 1 

« وحيث ان الدعوى العمومية رفعت على 
الطاعنين بأنهما قتلا الى عليه عمدا مع سبق 
الاأصرار والترصد بأن اعتزما قتله وتر بصاله فى 
طريقه وضر باه بعصى غليظة على رأسه . و بعد 
أن سمعت محكمة الجنايات الدعوى قضت باعتبار 
ما وقع من الطاعنين ضير با أفضى إلى الوفاة مع 
سبق الاأصرار والترصد . و بعد أن سنت واقعة 
الدعوى وأدلة الإثبات فيها قالت : « ومن حيث 
ان ظرف الترصد متوافر فقد وضح من جموع 
التحقيقاتوما أدلى به الشهود بالخلف على التنفيذ 
فى الصباح وعا تلا هذا من محاولة للتوفيق كانت 
ثرتها الفشل ثم بأس التهمين من وقف التنفيذ 
وانصراف التهم الأول لملاقاة أخيه التهم الثالى ثم 
مضى وقت بعد ذلك انقضى من انصراف التهم 
الأول من لدى الحضر مغيظا حنقا مماحدا بالحضر 
العمل على التنفيذ حبرا بقوة يستعين بها على ما 
توقعه من الحكوم عليهما من مقاومة وعناد ثم 
انصراف الى عليه وأخيه أول الشهود فسارا فى 


إدذا 


طر يقهما لمْزْهما ‏ وقد كان التهمان على سنةمن 
أص مروراغْنى عليه وأخيه هذا من طريق معين 
3 شبد الشاهد الثاتى-هذا بالجلة_ كاهو ظاهر 
من الرسم الكروك الرافق لملف الدعوى أن 
سبيل الجنى عليه لمنزله واحد لا ثانى له سبار 
الحنى عليه وأخوه فى طر يقهما ذاذا بالهمين حزما 
أمرهما بعد هذه الذئرة مئ الوقت على العدوان 
فتر بعسا خاف حائط ااسحد وظلاعا كفين على 
تر بصهما دقيقتين أو ثلاثا كا شهذ بهذاعبدالجيد 
كاسلف.وأن فىهذاالوقتووجوداللهمين علىهذا 
الحال بعدا نصراف أوهمامن لدن الحضرمبتاجاثائرا 
ثم التقائه بأخيه وعكوفهما كل حمل عصاخاف حائط 
السحد ‏ انفىكلهذا ماحمل على اليقين بعقدهما 
النبةوالتريص علىهذاالعدوان الذى تبين وقوعه. 

«ومن حيث أنه بان من الكقشف الطسى 
أن برأس الجنى عليه ألى الوفاء مراد أحمسد 


: حسن جرحا رضيا بالجبة العنى اقدم الرأسوكدما 


رضيا بالجدار يتينوسحجات بالصدغ الأيمن وكسر 
بالججمة وأن اللساب توق متأئرة هذه الإصابات 
كانان من العفة التشر حية أنه شر 2 قروة 
الرأس وحدت حكسور شرخية عديدة متشعبة 
بالجدار ينين والجبة والصدغيتينكا أنهبرفعالقبوة 
8 7 ع ع .0 

التشريح ان اإصايات الراس هذه حدث من 


وقد قرر الطييب الشرعى الذى توى 


الصادمة حسم صلب راض مثل العصا وان الوفاة ' 
حدثت سيب النز يف السحانى والكسو الشاهدة 
بعظام الرأس الناشئة عن الإصابات . 
«ومنحيث انهتبين من الكشف الطى والصفة 
التشر بحية سال الذدكر أن المجى عليه أصيب 
بإصابات عدةتأيدا بما شهدت نه الشبود ما ذ كره 
ومن حيثان التبمين وان كانا قد استعانا على 


0 
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محاولةإثبا تن مابرأس المحنى عله هو ننيجة لضر بة 
واحدة. أيا كان الناتمعن هذهالضر بةمن اصابات_ 
برأى طيبب وأن هذا الطبيب الدكتور خمد 
عماره ‏ قد قال بذللك إلا أنه علق نقيجة الآزم 
بما ذهب إليه على مشاهدة الحجمة ليدلى برأى 
حادم فهر فيشكما قال به مبدثيا ‏ والمحكمةقد 
رأت استدعاءهء ما استدعت الطبيب الشرعى 
العكتور ابراهيم حافظ قأفتى هذا الأخير 
قاطعاكالوارد عحضر جلسة 1٠7‏ مارس سئة 
بأن الامابات التى برأس الجنى عليه 
حسما شهد هو ننيجة لضربات ثلاث وقد صادقه 
على هذا الدكتور عمد خليفه كلمبين بالثقربر 
الرافق لأوراق الدعوى من قبل - وقد أبان 
اللكتورابراهمحافظ ا نكلا من الإصاباتالثلاث 
كان مساعدا على إحداث الوفاة - وقد رأت 
المحسكمة استدعاء نائب كبير الأطياء الشرعيين 
الدكتور عبد العزيز بك حامى ليدلى فى الأمر 
برأى فقطع هذا بأن ما برأس النى عليه من 
الإصابات سيبه ثلاث ضير بات وذلك على سيبيل 
التغليب وضر يتين عل سبيل القطع واليقين وقد 
انضم برأبه هذا إلى الطبيب الشرعى جمد كامل 
خليفه والدكتور ابراهم حافظ فكان من رأى 
ثلائتهم إجاعاً على أن إصابات النى عليه الق 
بالرأس منشؤها ضربات “لاث أو اثثتان على 
الأقل وهو إجماع تأخذ به الحكمة دون ماذهب 
إليه الك كرو ر خمد تماره الذى لم يبت فى 
الأمربرأى قاطع إذ علق رأيه اليةين علىمشاهدة 
الجحمة النى تبين أنها سرقت من القبرة كا تدل 
عليه أوراق التحقيق الرافقة . 

رن حك الازقد كت عاكلا يدول عل 


مااستمسك بهالدفاع من أن الجاتى _ لأنالإصابة ' 


من خربة واحدة لايد وادد لا اثنان . 


الأطباءماشهد تبه جماعة الشهود السالفىالك كر . 
. تفصيلامن أنالضار بين اثنان ومع هذا وقد تفرر 
وبان توافرسيق الاصرار والترص دكا ساف فكل 
من المتهمين مسئولعن حم لصاحبه ولوأنالمحكمة 
إعاتبينت الأم ركاسلف بحسب ما وقع وتقرر . 
ومن حيثان ني ةالعمد ف الاعتداء ظاهرةمن ' 
رغبة التبمين فى إلحاق الأذى بالحنى عليه لاخلف 
عل الشفتل 6 5 كز ومن أداة الضرى ح التعنات 
والأضرار والتر بص 5 ذ كر ولو أن المحكمة 
هذا الأ حرط وهو كزن كل من اليمان حسم 
ما نيقئه نائب كبير الأطباء الشرعيين ‏ القائل 
بأن الإصابات التى بالرأس ناشئة عن ضر بنين على 
الأقل ‏ أى أن كلا من النهمين ضرب ضربة 
واكدة كت آن الممكية اذا العو طلا تستخاض 
آنا تبني اتعيدا الفكل نل الفريى لجست رو 
قصداه لما ا كتنى كل بضربة ماع فى ذلك أن 
الضرب بعصا # ضر با أدى كا بان من الصفة 
الثشر نحية إلى الوفاة التى نشأت عن النزيف 
السحاق والكسو ر الت بعظم الرأس الناشئة عن 
عدوان التهمين على الحنى عليه , 
ومن حيثانهمن هذا كاه يكو نقدثيت للمحكمة 
أنالتبمينعبدالسميع تمدحسين وعلى خم دحسين 
بتار يه مارسسئنة غ4١‏ قدضير با أباالوفا مراد 
أحمد حسن على را أسه عمداً كل بعصا فأحدنا به 
الإصابات البيئة بالثقر بر الطى والصفة النشرحية» . 
ول يقصبا من ذلك فتلا ولكن الدب أفنى 
إلى موته وذلك مع سبق الإصرار والترصد 
وعمامهما على ذلك منطيقا غلى الادة 8م ققرة 
ثانية من قانون العقوبات » . 
« وحيث انما ذكرته المحكمة من أن 
الملاعنين اننظروا المحتى عليه خُلف جدار السحد 
ليفتكا به عند مروره عليهما يكنى بذاته فى بيان 
توفر ظرف الترصد كأ عرفه القانون. ولا يعترض 
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على ذلك شصر مدة الاتنظار فإِن الادة ؟مم 
من قانون العقو بات صر بحة فى أن الترصدٍ هو 
التر بص لشخص فى جهة أو جهات كثيرة مدة 
من الزمن طو بلة كانت أو قصيرة التوصل إلى 
قله أو إلى إبذائه . » ولماكان فى الترصد ظرفا 


أمستقلا حكمه فى تشديد العقوبة خ؟ سبق ' 


التى قفى مأ على الطاعنين ولو 0 شوفر ظرف 
تسق الاصرار . أما ما يتمسك به الطاءئان 
صوص عدد إصابات الحى عله 4 قلا عل له 
لأن الحم قد أثبت بالأدلة التى أوردها والتى من 
شأنها أن تؤدى إلى مارتب عايها أن كلا منهما 
قد ضرب المحنى عليه فى رأسه وأن الوفاة نغأت 
ما بكون معهكل منهما مسؤولاعن جناية الضرب 
المقغفى إلى الموتم قال الح : 
« وحيث انه ادلك يكو نالطعن على غير أساس 

متعيما رفضه موضوعا ٠‏ 

( طن عد السمية تمد حدين وآخر ضد النيابة وأخرى 
مدعية بق مدلى رقم ه 4لا سنة ١١‏ ق) 

١ 
١9غ ماربو سنة‎ ٠١ 

ترزوير ٠.‏ عقد تكاح 8 التقربر لدى الأذون عدم 
وحود مانم شرعى منالزواج . جهل النهيوجود مائع. 
لا يعتبر جهلا بقانون العقوبات . هو خليط هن الجهل 
بالواقم والجهل بكم من أنجكام الأحوال الشخصية . 


يجب اعتباره فى جلته جهلا بالواقم . متى يقبل من المنهم 
الاعتذار به 5 


للبدأ القانوق 
متى كانت الواقعة الثابتة بلحي هى أن 
النهمين حين باشروا عقد النكاح. وهو عمل 


مشروع فى ذانه قرروا أمام الأذون وهو يثبته 


لم عدم وجود مانم من موائعه وكانوا فى الواقم 


يجهاون وجود ذلك مانم فإن جهلهم - وهنذه 


هى الحال _ لا يعتبر جهلا بقانون العقوبات ٠‏ 
لا يقبلالاحتحاج به لسلامة نيهم بل هوجهل 
نوائعه حال هى ركن من أركان جنابة التزوير 
الرفوعة بها الدعوى عليهم أساسة عدم عابهم 
5 من أحكام قانون مر هو قانون الأحوال 
الشخصية نهو خليط مركب من جهل بالواقع 
ومن عدم عل 5 لبس من أحكام قانون 
المقوبات يجبقانوناً ‏ فىصددالسألة الجنائية 
اعتباره فى جملته جهلا بالواقم ومعاملة النهمين 
على هذا الاعتبار . ولكن مثل هذا الجهل 
لا يقبل الاعتذار به إلا إذا أقام التهم الدلييل 
القاطم على أنه نخرى تحرياً كافياً وأنه إذ اعتقد 
بأنه إنما كان يباشرععلا مشروعاً كان لاعتقاده 
هذا أسباب معقولة . فإن هذا هوالعول عليه 
ف القوانين التى أخذ عنها الشارع أسس السئولية 
الجنائية » وهو هو الستفاد من مموع نصسوص 
القانون إذ انه مم تقر بره قاعدة عدم قبول 
الاعتذار بعدم الم بالقانون وقال مثلا فى الادة 
م عقو بات «لا جرعة إذا وقم الفعل من 
موظف أميرى إذا اريتكب الفمل تنفيذاً لأمر 


صادر إليه من رئيس وجبث عليه طاعته أو 


ا اعتقد انها واحبة عليه سِ وإذا بحسنت نرقه 


وان 525 معلا تنفيذاً لما ضرع به القوانين أو 
ما اعتقد أن إجراؤه من اختصاصه ‏ وعلى كل 
عال صب عل للوتلك نيلك أنه يرتكب ' 
ا (4) 22 
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1 طَ إلا بعل الشف والتحرى وانهكاق يعتقد سئة ١949‏ على فسخ عقد الزواج المبرم ثهما 


مشروعيته وان اعتقاده كان مبنياً على أسباب 
معقولة » .م قالف المادة ٠١‏ أن أحكامقانون 
العقوبات لانسرىعلى كل فعل « ارتكب بنية 
سليمة عملا حق الشريعة أى 
القانون » . ْ 


الحبى 
( حيث أن مبنى الطعن أنالحكمة إذ أقامت 
قضاءها بالبراءة على ساس أن التبمينكانوا جباون 
كم القانون بتحريم اجنع فى الندكاح بين الرأة 
وخالتها سكونخالفت قاعدة مر القواعد الأساسية 
: القررة. بالقانون فى الدستور ولانحة ترنيبالاكم 
الأهلية بأنه لا قبل من أحد اعتذاره بعد م العلل 


ممر 8 كعتمى 


بإلقانون . 

«و 00 ان الحكم الطعون فيه إذ قفى 
ببزاءة التهمين فى جنابة التزوير قال فى ذلك : 
« ان وفائع الدعوق م استخاصتها الحسكمة من 
التحقيقاتوتا دار فى الحاسة تتحصل فىأن 7 
الأول طلية مصطق عيتد الرحم كان قد تزوج 
فى ؟1 بوليه سنئة 194١‏ من فتحية أبوالفتوح 
البقعان . وفى .م؟ ينايرسنة 144 تزوج نفس 
التهم من التهمة الثانية هائم تود عمد أبودابرة 
وهىخالة الزوحة الأو لمعلى بدالشيخ مهدالغربى 
مأذونالشرع الذىحرر وثيقة اواج ووقمعليها 
الزوجان المنهمان الأول والثانية وشهد عليبا 


شاهدان ها التهيمان الثالك والرابع حامد سمي 


إبراهم وعلى هد حمماد والظاهر أن الزوجين 
الك كو يق ماكانا يعرفان نحر يم المع بين الخالة 
وابنة أختها فى عصمة رجل واحدونا أن عرفاذلك 
ذهيا مع الأذون إلىالمحكمة الشرعية وهناكوعلى 
بد أحد حضرات القضاة الشرعييناتفقانى ,دفبرابر 


.و بعسيد ذلك طلق الزوج ( امتهم الأول ) زوجته 


الأول ثم عاد وتزوج زواجا صحيحا من خالتها 
المتومة الثانية وتلا ذلك أن قدمت الزوجةالأولى 
بلافا للنيابة تنعى فيه على مطلقها المتهم الأول 
أنه جمع بينها و بين خالتها فى عصمته وعلى أساس: 
هذا البلاغ جرى التحقيق الذى انتهتّمنه النيابة 
بتقديم المتهمينالأر بعة وهمالزوج وزوجتهالثانية 
التى عقد عليها فى ,5 نابر سنة ١94:٠‏ وشاهدا 
هذا العقد وهاالمتبمان الثااث والرابع بأنهماشتركوا 
بطرريق الانفاق والمساعدة مع موظف مموى 
حسن النية هو ممد المغرنى اللأذون الشرعى فى 
ارنكاب تزوبر فى محرر رسمى هو وثيقة زواج 
المنهم الأول حال تحر بره نجعل واقعة مزورة فى 
صورة واقعة صحيحة بأنحضروا أمامهذا المأذون 
وطلب المهم الأول منه أن يعقد زواجه بالمهمة 
الثانية بشهادة المتهمين الثالث والرابع مقررين 
ججبيعا أن المتومين الاأولوالثانية خاليانمنالموانع 
الشرعية حلة وجود مائع شرعى «و أن الزوجة 
النى عقدعليها هىخلة زوجة أخرىلازوج نفسه. 
وحيث أن تهمة التو بر هذه التىأسئدتما النيابة 
للتهمين لا تستقم قانونا إلا إذا ثبت 8 
أن المتيمين نوا بعلمون -ك م نحريم المع , 

المرأة واشة أختها وأنهمرغم 000 
معكان منهم طرفا فى العقد ومنكان شاهداعلية. 
وحيث ان الدى يستفاد من شهادة المأذون كا 
أداها أمام النيابة أنه من جهة لم ,سأل الروجين 
ولا الشوود عنهذا المانم من موانمالزواجبالدات 
ومن جبة أخرى أنه تعياك أن عل بوجود هذا 
المانع بعل أيام من عقّد د الزواج ذه إلى الزوجين 
وأحاطهما عاما به فبادرا إلىحسافقته إلى المحمكمة 


الشرعية حيبت ث أشهدا على فسخ عد ل الزواج 


ا وإبطاله فى و فبراير س-نة ١447‏ . وحيث ان 
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فى ذلك دللا ناهضا على أن الزوجين إِذ أقدما 

على الزواج فى م5 نابرسئة ١949‏ ل كونا عالمين 

تحريم المع بين المرأة وابنة أختها شأنهما فى ذلك 

شأن شاهدى العقد واعل أن يكون لحم فى ذلك 

الجهلبهذا الحكم من أحكام الشربعة بعض العذر 

فبو لا يقوم على نص ف القرآن وإكا يقوم على 

.حاايث نبو وقد تفوت الإحاطةبه أمثالالمنومين. 
وتيت اند وقد ان القمد اطنالى خا ات ناد 

تكون التهمة على غير أساس ويستعين نراءة 

المهمين مئها ) . 

« وحيث انه مت كانت الواتمةٌالثايتة باللسكم 

هى أن المنهمين ‏ حين كا نوا يباشرونعقد النكاح 

وهو عمل مشروع بذاته » قرروا بسلامة نية أمام 

المأذو ن وهو يشبته لهم عدم وجودمائع مر,موانعه 

كانوا فى الواقع يحباون وجودذلكالمانع فانجهلهم 
والحالة هذه لم يكن عدم علم بقانون العقوبات 
بل جهلا بواقعة حال هى ركن من أركان جناية 
التزو ير المرفوعة بها الدعوى ير جع إلى عدمعاههم 
كم من أحكام قانون آخر غير قانونالعقو بات 

وهو قانون الاأحوال الشخصية فب وخليط مركب 

من جم-ل بالواقع ومن عدم عم بحكم ليس من 
أحكام قانون العقو بات مما يحبقانونا ‏ فى صدد 
المسألة الجنائية ‏ اعتباره فى حماته جهلا بالواقع 

ومعاماة المتيمين عقتضاه على هذا الاعتبار . 

على أنه يجب على قاضى الدعوى أن لا يقبسل 
الاعتذار يمثلهذا الجهل إلا إذا أقامصاحبه الدليل 
القاطع على أنه تحرى تحر يا كاقيا وأن اعتقاده 
الى اعتقده بأنه بباشر عملا مشروعا كانت له 
أسباب معقولة هذا هو المعول عليه فى القوانين 
التى أذ عنها الشارع أسس المدعولية الحنائية 
وهو المستفاد من ججموع نصوص القانون . فانه 
مع نقر بره قأعدة عدم قبول الاعتذار يعدم العم 
بالقانونقالمثلا ف المادة م من قا نون العقوبات: 


يفف 
( لاجريمة إذا وقع انحل سن موظلك آبيرق إذا 
ارتكب الفعل تنفيذا لاأهى حادر إليةمن رئيس 
وحمت عليه طاعته أو اعتقد أنها واحجية عليه » 
وإذا حسنت نبته وارتكب فعلا تنفيذا لماأمرتبه 
القوانين » أو ما اعتقد أن اجراءه من اختصاصهء 
وع لكل حال يجب على الموظف أن نيت أنه لم 
يرتكب الفعل إلا بعد التثبت والتحرى وأنه كان 
يعتقدمشروعيته وأناعتقاده كان مينياطلى أسياب 
معقولة . كا قال فى المادة ٠٠‏ أن أحكام قانون 
العقو بات لا قسرى على كل فعل ارتكب بنية 
سليمة عملا يح مقرر بمفتخى الشريعة(القانون) . 

«وحيث انه لماكانذلك كذلكوكانتالحكمة 
- نضاء على و قائم العو ىوا أدلتها المعروضةعليهات 
قد صدقت المتهمين فى دفاعيهم وقبلت اعتذارهم 
فان الطعرع يكون على غير أساس متعيئا رفضه 
موضوعا . 

( طعن النيابة ضد طلبه مصطف عبد الرحم وآخرين 
رقم ٠١54‏ سنة ١9"‏ ق) 


١١ 
اماو سئة سرع ةا‎ 


قل جمد . قصد فتلإنان يعيتة . 


قل مك 


ميدأ الثانوق 


إصابة غيره وقتله . 


يكن لاعقاب على القتتل العمد أن يكون 


الهم قد قصد بالفعل الذى قارفه إزهاق روح 


لو 

00 وأو كان القتل الذى قصده قد أصراب غير 
القصود سواء أكان ذلك ناشقاً عن اللطأ فى 
شخص من وقم عايه الفعل أوعن اللطأ فى 
توحيه النعل فإن جنيع العناصر القائونية لاحناية 
تكون متوافرة فى الحالتين وا لووقع الفمل على 


ذات امقصود قتله ٠.‏ 


ان 
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الحاو 
« حيث أن ميتى الطعن أن ناي كية شاك 
فى تطميق القائون على الواقعة التى أبنت وقوعها 
من الطاعن ذلك لاأنه أطلق الماذوفين بقصد 
قتل «وسف تاضروس فأخطأه وأصاب مد فرج 
قات سيب إصابته فالتطبيق الصحيح يقتضى 
أن نعتير الواقعة شروعا فى قتل بوسف تاضروس 
عمداً وقتل خمد فرج خطأ ولكن المحكمةاعتبرت 
أن قتل مد فرج كان متعمدا . وهذا مها 
غير سدربك . 

. « وحيث انه بك العقاب على القئل العمد أن 
يكون الهم قد قصد بالفحل الدى وقع منه على 
إنسان إزهاق روح إنسان ولوكان غير الذى 
انتوى١قتله‏ سواءكان ذلك ناشتاً عن اططأ فى 
شخص من وقع عليه الفعل أو عن الخطأ فى 
توجيه الفعل فإن حميع العناصر القانونية الجناية 
تكون متوفرة.فى الحالتئن كا لو وقع الفعل على 
ذات المقصود قثله . 

« وحيث انه مى تقرر ذلاك فان الحم المطءرون 
فيه إذ أدان الطاعن فى جر يمة قتلمد فر جعمدا 
بناء على ماقاله من «أن نية القتليينه منعدوان 
اقيم (الظاعن ) غل خصيمة ويف #ارضروين 
المتنازع معه على وضع اليد على الاأرض الزراعية 
وتصويبه السلاح النارى إليه ومن استعمال هذا 
السلاح الذى من شأنه احداث القتسل وسيان 
بعدئذ أصيب المعنى بالطلق النارى أم المحتى عليه 
شحمد فرج القتيل ما دامت نية قتل الإنسان 
كائنا من كان قد نوفرت » . كون قد أصاب 
و خطى' فى شى' مما يقول .به الطاعن . 

( وحيث انه لما تقدم يكون على غير أساس 
متعينا رفضه وموضوعا . 

( طعن ,لوسف عبد العهيد ضد النيابة رقم ١١45‏ 
سنة ١‏ ق )* 


لحا 
٠‏ مايوسنة ع١‏ 1 
وصف اللهمة . الاستناد فى تعديل الوصف إلى ذات 
ألوقائم ال رفعت بها الدعوى . المكم بعقوبة فىالحدود 
نظر الدفاع . 
البدأً القانوق 
إذا كانت المحكمة حين عدت وصف النهمة 
من سرقة إلى إخفاء أشياء مسروقة ل تستند إلى 
وقالم غير البىرفعت مها الدعوى فامها لا تكون 
ملزمة بأن تلفت الدفاع إلى التعديل الذى أجرته 
لأن الثانون وما فى هذه الخالة أن تمدل 


لعن ل كنا 


الكو 


0 حيث ان محصل أوجه الطعن (أولا) ان 
المحكمة عداتوصف التهمة للرفوعة بها الدعوى 
من جناية سرقة بأ كراه إلى حنابة اخفاء النقود 
السروقة مع العم بالسرقة و بالفاروف التى وقعت 
فها السرقة وذلك دون تنبيه الدفاع ( وثانيا ) ان 
القصد الدالى غير متوفر فى جق الطاءن لأنه 
عندما نسم فى الليل المبلغ السروق كان ينوى 
تقدعه للضابط ف السباح ( وثالثا ( أن الحسكم 
المطعون فيه أنبت أن الصول مد أفندي سيد 
أحمد الغازى سألالطاعن فاعترف لهبواقعةالسرقة 
والاستيلاء على مبلغ 0-5 ١‏ قرسأوتعهد رده وهذا 
خالف لأقوال الول المذ كور و أمام الحسكمة' وأمام 
الثيابة إذ قرر بالحلسة أن للطاعن وآخر قالا له 
ان ابراهم غازى الجوهرى أخذ منشخص بغير 
قوة 'نسعة جنهات وأعطى كلا هنهما ١6٠‏ قرسا 
وقال فى التحقيق أن الطاعن قال له انهم أحذوا 
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النقود من للحي عليه واقتسموها ول يذ كر 
طريقة أخذها. ش 

. « وحيث ان الدعوى العمومية رفعت على 
ابراهم غازى الجوهرىق وحمد تت على خليفه 
والطاعن وآخرين بأنهم سرقوا مبلغ هه قرشا 
من محمد شرف الغر بى بطرييق الأكراه .والحم 
الطءون فيه أدان الأول والثاقى فى هذه الجناية 
وأدان الطاعنو باق التهبمينف جناية اخفاءالنقود 
االسروقة مع عامهم بأنها مسروفة بطر يق الآ كراه 
وقالفما قأله :« اناللحى عليه خمد شرف مغربى 
كان عيضا و يذهس إلى مستفق القصر العيينى 
للعلاجو' قد مكث مرضهوعلاجه مدة سنتينتقر يبا 
وقى هذه الدة كان بذهب إلى معسكر حديقة 
الأزبكية ليقوم بخدمة بعض الضباطٍ والعساكر 
نظير مبالغ بأخذها وقبل الحادثة بلية أخيره 
الطبيب بعدمالحضور له لمدة شهر بن على أن يعود 
بعد ذلك وكان اقتصد مبلغ عثيرة جنيهات أودعه 
ادى شخص بدعى عمد بونس ولأنه انتوىالسفر 
لباده ذهب إلى الدسخاحى ق لياة 16 يونيه سنة 
4 الوافق أول حمادى الثانية سنة أجسى 
وأخذ منه المبلغ الذى كان أودعه لديه وعاد إلى 
حديقة الأز بكية لينام بها كنادته فقابله الهم 
الأول ابراهيم غازى الجوهرى وسأله عن سبب 
حضوره ايلا فى وقت متأحّر فأخيره انه سيسافر 
لباده صباح باكر وأثناء حديثهما لممسث يد النهم 
حافظةالنقود نحيبه وسألدعما مها فال بأنها تقود 
ثم ذهب المجنى عليه إلى الخيمة الخاصة بالمتبمين 
الينام بها كعادته و بعداندخل الخيم ةطلبمنهاللهم 
الأول أن رج حافظة التقودفرفض وعندهااعتدى 
عليهالمهم ابراهم غازى بالضرب بيده على وجهه 
واستيقظ المنبمون على اعتدائه والمتهم الأول كم 
. فاه وأمسك بذراعيه يننا المتبوالثانى عمد تت انتزع 
حافظة النقود وعلى نور الشمعة ألتى كانت مضاءة 


بالخيمة أجرى المتهم الثالى محمد تق قسمة النقود 
التى كانت بالحافظة على التهمين فأعطى كلا متهم 
٠6٠‏ قرشا وأعطى الحنى عليه حافظة النقود 
ومبلغ ه قرشا ومكث بالخيمة حق الصباح فأ باغ 
العسكرى تلقاى الذى أبلغ الضابط بالحادثة ونا 
بوشر التحقيق قرر المتهم الأول غازى الإوهرى 
بتحقيق البولسر,أن الحنىعليه حضر إلى الخيمة 
التى ينامون بها فى وقت متأخر من الليل وأندمع 
باق المهمين أخذوا منه حافظة نقود لا يعرف 
عددها وأن المآهمين الثاتى والثالت محمد نق على 
وعمر خمود قسما النقود التى أخذت منه على 
العساكر صديق على الجعيدى ووهبه #لى وكامل 
مد عمر . وقرر المتهم الثشالث عمر على مود 
سحم ( الطاعن ) أنهكان ناا بالخيمة وحوالى 
الساعة ؟1 ونصف صباحا سمع عرا كا بالخيمة 
( هيصة ) فاستيقظ فوجد المتهم الأول ابراهم 
غازى الجوهرى مسا بال عليه فسألعن السبب 
فأخيره الى عليه أن المتهم الأول أخذ إنقوده ' 
والتهم الأول سامه هوه ه ١‏ قرسا وأعطى للعسكرى 
وهبه تجلى ١5١‏ قريشا فأخذ البلغ وحفظه لدديه 
لتقدعه الغا بطق الصباحوقرر صديق على الحعيدى 
المتهم الرابع بأنه كان نائما خارج الخيمة وحوالى 
الساعة ١١‏ ونصف صباحا من ليلة الحادثة سمع 
أصوانا داخلالخيمة (غاغة ) فذهب فوحدالهم 
الأول بمسكا بالمنى عليه فُسأل عن السبب فأخيره 
الحنى عليه أن المتهم الأول اعتدى عايه بالغرب 
وبعد برهة ساعه الأومبائئى عمر على حمود المتهم 
الثالث مبلغ ٠ه‏ ١قرشا‏ على أن حفظه معهللصباح 
وبق البلغ معه حتى طابه الأوميائى عمر ثالىنوم 
وقال إلمهم المذكور أنه رأى التهم الأول يضرب 
الحنى عليه و يلقيه أرضا . وقرر التهم الخنامس 
وهبه محلى حنا أنه رأى ليلة الحادثة التهم الأول 
ممسكا بالمحى عليه و يفتشه وأخل منه حافظة نقوده 


ا 
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والتهم الثالث أُحذ من المتهم الأول ثلاثة 
من ضمن البلغ الذى استولى عليه وقرر انهم 
الساد سكامل مهد عمرأنه كان نائما فى ليلة الخادثة 
بالخيمة واستيقظ على سقوط المحنى عليه .وكان 
التهم الأول ممسكا به واللجى عليه يطلب أن يتركه 
وبالحلسة أنكر التبمون أقوا لمم سواء منها ها 
كان بتحقيق النيابة أو البوليس . 

« وحيثانهتبت من شهادة #دشرفمغر لى 
الحنىعليه بأنهمر بض مند سنتينو يتعالإعستشنى 
القصر العينى وأنه اعتاد التردد على العساكر 
المقيمين بحديقة الأزبكية ليقوم ببعض خدماتهم 
وفىمقابل ذلك ينام معهم و يوا كلهم وقبل الحادثة 
أعسه الطبيب بالراحة لمدة شهر بن فعقد نيه على 
الذهاب إلى بلدنه للاقامة مها المدة الذ كورة وكان 
اقتصد ميلغ عشرة جنيهات وضعها عند شخص 
ودخاخى بدعى شمد ,يونس وف ليلة الحادثة ذهب 
وأحضر المبلغ المذ كور وعاد إلى حديقة الأز بكية 
حوالى نصف الليلوقابله امهم الأول ابراهيمغازى 
الجوهرى وعل منه أنه سيسافر لبلده غدا وأثناء 


حد شهما مستت ايده جسة ذا أن عا حافظة نعود 


فسأل المحنى عليه عن الحافطلة فأخيره بأن بها 
قود فطلب. منه أن يراها فرفض المحنى عليه 
ثم ذهب إل الخيمة التى ينام بها للتهمون حميعا 
وعندما دخل الخيمة طلب منه التهم الأول حافظة 
تقوده هرة أخرق فُرفض وعندها ضر به الْمْهم 
الأول بيده على وجهه فسقط عل الأرض وعند 
ذلك استيقظ باق التهمين والتهم الأول ك فاه 
بمنشفة ( بفوطة ) وأمسك بذراعيه وااتهم الثاى 
تمد تق على خليفة انتزع من جبية حافظة نقوده 
كرها عئه و بعدها فت حافظة النقود وعدها 
واقنسمها هو وباق. التهمين جميعاً فأعطى كلا 
متهم 6٠‏ قرسا وسامه مبلغ م قرشا ول بارح 
الخيمة حتى الصباح إذ أن المتهمين قفاوها ومنعوه 


رئيسهم فقابله العسكرى شلقاتى محمد شلقاى 
فأخيره الى عليه بما فعله اهمون معه فأبلغ 
الحادئة إلى رئسه . ومع حيث اله تبين للحكمة 
من أقوال شلقانى مد شلقاى العسكرى الذى 
لم بحضر بالجلسة وقد تليت أقواله أنه فى صباح 
الحادئة وحد ال حنى عليه سك بالقرب دن خمة 
حضرة قومندان العسكر فسأله عن سيب كائة 
خنقوه وأخذوا النقود كرها عنه فأبلغ الصول 
عمد سيد احمد الغازى. وحيثانه يمن شهادة 


الصول مخدسيد احمد الغازى أن المنىعليه والشاهد 


جنات | فق الخروع:وق الشيمام رع ليمكوا إل 


الشابق<ضراإليهوقال! لني عليهأنالتبمين سرقوا 
نقودهكرها عنه فتوجه إلى الخيمة الخصصة 0 
ؤوجد امم دين حمر على *تمود سحم ) الطاعن ( 
ووهية حلى حنا واعترفا له بواقعة السرقة وأن 
كاذ من امتومين استولى مهما على مبلخ 1١6٠‏ 
ار كزيا عد الك البغدادئ: الضابط «الليين 
الاحتياطى! وأبلغه الحادئة وحضر المهمان الثالث 
والخامس مل على خحمود سححم ووهية على حنا 
وقدما إلى الضابط مبلغ ثلاثة جنهات فرفض 
أخذها حتى بحضر البلغ جميعه و بعد عشير دقائق 
حضر التهيمون ع_دل سس وخجمر على جود ووهيه 
محلى حنا وقدموا لضيرة الضابط مبلغ 76١‏ قرشا 
من البلغ السروق وقالوا أن من هذا البلغ .ه 
قرشا. من النهم الأول ابراهم غازى الوهرى 
و٠6١1‏ قرشا من التهم الثانى عمد تق و٠6١٠‏ قرسا 
من النهم الثالث خمر على مود وء١٠١ا‏ قرسا من 
الهم الرابع على الجعيدى و١٠5١‏ قرشا من النهم 
الخامس وهبه ملى و١٠6١‏ قرشا من التهم السادس , 
كامل مهد عمر. ش 


العدد الأول والثاتى السنة السادسة والعشرون ف 


ومن حيث أنه لدت من شهادة اليوز باثى 
#_د عباد الفتاح أنه حضر إلى معسكر 
حديقة الأزككية يوم 17 يونيهسئة ١640‏ 


التبمين فى التهمة التى أسندها لل المنى عليه 
والتمان تمرعلى تود ووهبه مجلى اعترفا بأنهما 
مع باق العساكر أخذوا من النى عليه نقودا وأن 
كلذ منهع خصه ١6٠‏ قرسا . وحيث أن جمد “يمد 
علىموسى اللازم الثانىبمعسكر الجيش المرابط شهد 
بأن التهمين ابراهم غازى الجوهرى وتمر على 
تود ووهبه محلى اعترفوا أمامه انهم وياق 
اللتهمين أُحدوا منالجنىعليه نقوده وأنماا خص 
كلامتهم ١3٠‏ قرشا . 

وتيت 1ك لوت يرق شاد لان 2 سند 
عمد جامع أن اللنهم كامل مد عمر دفع لحضرة 
الشابط مبلغ عشرين قرشا باق البلغ الذى كان 
نصيبه من المبلغ المسروق من النى عليه إذ كان 
| قد سبق ودفع مبلغ .م١‏ قرشا . وحيث ان 
المحكمة تستخلص من التحقيقات وشهادة الى 
عليه بالحاسة أن الوصف الصحيح لاتومة المسندة 
للنبمين -أولا- أن المتهم الأول ابراهم غازى 
الموهرى والمنهم الثالى مهد تق على خليفهفى ليإة 
5 نرئيه سنة 1949 س قا مبلغ هوة قرشا 
لحمد شرف مغرلى بطر يق الإكراه الواقع على 
الحنى عليه وذلك بأن ضريه المهم الأول بيده 
على وجهه ألقاه أرضا وك فاه وأمسك بذراعيه 
دنا انتزع الهم الثانى جافظة نقوده وثانيا س 
أخفى المتهمون عمر على مود سحم ( الطاعن ) 
وصديق على الجعيدى ووهبه مجلى حنا وكامل 
محمد تمر التقود المسروقة من المجنى عليه حمد 
شرف مغر لى مع عامهم بسرقتها من الحى علئه 
بواسطة الاكراء الذى وقع عليه » . 

« وحيث اله لا محل لما يثيره الطاعن فى طعنه 


فالحكمة أولا ‏ حين عدلت وصف التهمة من 
سرقة إلى اخفاء أشياء مسروقة لم تستند إلى 
وقائع غير الق رفعت بها الدعوى ولم م يعقو بة 
أشد من العقو بة المقررة لاسسرقة بأكراه . ولذاك 
فانهالم تكن مازمة بأن تلفت الدفاع إلى التعديل 
الذى رأته لأن القانون خولها أن تعدل فىحكمها 
الوصف فى هذه اخالة . ( وثانيا ) قد استخلصت 
فى منطق سلم بالأدلة التى أوردتها أن الطاعن 
عحين أخذ بعض النقود كان عم بسرقتهاوبالظروف 
التى وقعت فبها السرقة وأنه ذان يقصد الاستيلاء 
عليها لنفسه خلافا لما يدعيه . ( وثالثا )ل خطىء 
فى شى'* ما قالنه عن الشاهد فإن ما قرره أمام 
الحكمة وفى النيابة يبر ما قالته الحكمة عنه . 

( وحيث اله لا تقدم يكون الطعءن على غير 
أساس متعيئا رفضه موضوعا . 

( طعن تمر على مود سحسم ضد اأنيابة رقم ١١54‏ 
سنة اق ) 


ونا 
٠‏ مأبو سئة م98١‏ 
١‏ اجراءات . البطلان الواقع فى الإجراءات 
السارقة على انعقادالجلسة .وحوب إبداءأوجيه 
قبل سماع أول شاهد أو قبل المرافعة إن لهيكن 
شهود . ورقة تكليف بالحضور . السك 
بطلائها لأول مرة أمام حكنة النقس.لا جوز 
( الادة 5 ؟؟ تحقيق ( 
ا . تسبيبه . طلب محقيق أمر غير مؤثر فى 
الدعوى . عدم إجايته , لا يعيب الحم 5 
مثال . فى دعوى تزوير 0 
حر لد تزور. صورة مسشترحة من محاضر أعمال 
الخمير . تغيير المنهم فى يبان الرسوم الذى دونه 
الموظف على هامفها . يصح عده تزويرا . 
المباذى" القانونية 
أسد لا يشبل من انهم ان يتمسك لاول 
مدرة أمام مك النعض بيطلان ورقة 0 مكليقه 
بالحضور أنه من المقرر بالمادة انو من قانون 


رض 


العدد الا ول والثاق ‏ السنة السادسة والعشرون 


حقيق الجنايات أن أو جه البطلان الذى يقع ى 
الاجراءات السابة على انقاد الجلسة يجب 
ابداؤها قبل سماع أول شاهد أو قبل امرافعة 
إن لم يكن هناك شهود و إلا سقط حق الدعوى 
00 

؟- إذا كانت الحكة لم تتم إدانة النهم 
فى التزوير على أساس أنه هو الذى كتب مخطه 
الرق المزور بل أقامتها على أساس ما اقتنعت به 
واستخلصته فى منطق سل من الأدلة التى 
ذ كرتها من أن التزو بر انما حصل ععرفته نما 
لصح ةانق يكون ل أ بواسطة غيره, 


ذإن عدم تحدتها عن طلب المهم إليها تعيين خبير 


لتحقيق ما بدعيه من أنه يكتب خطه العيارة ١‏ 


القى وقع فها النزووير يكون معناه أنها رأت أن 
الدعوى لبسث فى حاجة إلى نعيين خبير ولا 
' يكون حكنها معيباً لعدم إجابتها.هذا الطلب 
وعدم ردها عليه رداً صر كا . 

 *‏ مادام بيانالرسوءالمستحقة على هامش 
الصورة الم تخرحة من محاضر أعمال الخبير هو 
بما جب أن يدونه الموظك الختص عقتضى 
وظيفته فى هذه الورقة الرسمية فإنه يكون بان 


فو 5 2 ٠‏ 4 
جوهر يا لعدك اخياز الحقيقة فيه رو بر . 


اسلو 


« حيث ان مبنى الوجه الأول من أوجه الطعن 
أن الس الغيانى الابتدائىصدر بإطلا لأنالطاعن 
م يكن أعلن لاجلسة التى صدر فيها إعلانا صحيحا 
إذ أن ورقة التكليف بالحضور سامت النيابة على 


اعتبار أنه لس.له مل إقامة معروف ذون أن 
تتخذ قبل ذلك أنة وسياة للبحث عنة . 
« وحيث أنه سين من الاطلاع على محض رجلسة 
الحا كةالاستئنافية وعلى الذ كرة القدمةمن الطاعن 
إلى تلك الحكمةأن الدفاععنهم ,يتمسك ببطلان 
ورقة التكليفبالحضور ودافعفى موذوعالدعوى 
دون أن يذ كر شيا عنه ولما كان مر القرر بالمادة 
كم من انون نحقيقالمنايات أن أوحه اليطلان 
الذدى يقعفى الاجراءات السابقة على انعقاد الجلسة 
يحب ابداؤها قبل سماع شهادة أول شاهد أو قبل 
الرافعة ان لم يكن هناك شهود وإلا سقط حق 
الدعوى بها فلا يقبل من الطاءن أن يثير هذا 
الدفع لأول حىة أمام محكمة النقض . 
« وحيث ان صل الوحه الثاق أن الحم 
الصادر من محكمة أو لدرحة فالعارضة الرفوعة 
من الطاعن فى الت الغيالى باعتبارها كأنها لم 
نكن قدصدر بطلا لأن المحاى عنه قدمف الجلسة 
التي صدر فبها هذا امسج شهادة طبية بأنه ميض 
ولاستطيع الحضور فالحاسة ولكن المحكمة لم 
تلتفت إلى هذه الشهادة وقضت تاعتيار العارضة 
كأنهال نكن . | 
« وحيث ان الطاعن م بتقدم فى دفاعه ولافى 
مذكرته بطلبصر بع ببطلان الي الصادر باعثبار 
العارضة كأنها لم نكن و بإعادةالقضية إلىحكمة 
أول درجة لنظر اللمعارضة من جديد فليس لهاذن 
أن شير هذا الأحس لأول حل أمام محكمة النفض. 
« وحيث ان محصصل الوجه الثااث أن عحكمة 
أو ل درجة حكمت ف الدعوى غيا بيا دون أن 
تطلع على الورقة الطعون فهها بالنزو ير إذكانتثهذه 
الورقة موضوعة بداخل مظروف مختومعليه تم 
وكيلالنيابة ولم يض هذا الاروف إلاأمام الحكمة 
الاستتثئافية الحم الذى لصدر بالإدانة فى جرعة 
تذوير دون الاطلاع على الورقة الطعون فها هو 


2ك باطل . 


العدد الأول والثالى المنة السادسة والعشرون وخا 


الحا كة الاستئنافية أن الدفاع عن الطاعن بعد 
أن دفع ببطلان الح الغيانى الابتدائى لعدم 
اطلاع محكمة أول درجة على الورقة الطعون فها 
بالتزوبر تنازل عن هذا الدفع وقال انه يطلب 
المي فى الدعوى حالتها الحاضرة اكتفاء باطلاع 
المحكمة الاستثئئافية . ومتىكان الأ كذلك 
وكانت الحمكمة الاستئنافية قد اطلعت على الورقة 
الزورة وعرضنهاعل بساطالبحث ف الجلسة فلا حل 
لما يشكو منه الطاعن فى هذا الوجه . 

« وحيث ان منى الوحه الرابع أن الطاعن 
أنكر واقعة التزو بر وقالانه لم يكنب خطهالعبارة 
أل وقع فها التغيير وطاب على سبيل الاحتياط 
تعيين خبير فى الخطوط لتحقيق ذلك فل نتحبه 
الحكمة إلى طلبه ولم ترد عليه . 

« فحيث ان الحكم الابتداتى الو يد لأسيابه 
بالحكي المطعون فيه قد أدان الطاعن فى جرعة 
التزوير لما نيت للحكمة من حصول كشط وتغيير 
فى رقم الرسوم الدفوعةمن استخراجصورةرسمية 
من محض رأعمال الخبير فىالقضيةالدنية رقم ١5.‏ 
سنئة ه#.و١‏ محكمةمنفاوط الأهلية حي ثأصرءت 
أر بعمائة ملم فى حين أنحقيقتها ثلثائة ملم وأن 
الطاعن اصطنع ذلك للحصول لنفسه على مباخ 
المائة ملم من الى 
عليه دفعه . بدليل ككف الحساب الذى قدمه 
للحنى عليه فانه طالب فيه ببلغ أر بعمائة ملم 
لا نمام . ومادامتالحكمة ل نهم ادانة الطاعن 
على أساس أنه هو الذدى كتب مخطه الرقم الزور 
بل على أساس ما اقتنعت به واستتخلصتهفى منطق 
سلم من الأدلة التى ذكرتها من أن النزوير لابد 


حصل ععرفته سواء بنفسة أو بواسطة غيره فان 


عليه زادة على ماهو واجب 


عدم تحدثها عن الطلب الذى قدم لما على الصورة 
الى قدم بها يكون معناه أنم-ا رأت أن الذعوى 


« وحيث ان محصل الوجه الخامس أن الوائعة 
النسوية إلى الطاعن لا تكونجر بمة التزوير لأن 
تغيبر الحقيقة فد وقع فى مقدار الرسوم البينةعلى 
هامش الصورة الرسمية المستخرجة من عضر 
أعمال الخبير وهى لم :شكن معدة لاثيات مقدار 
الرسوٌم الستحقة بل لاثيات أعمال الخبر فقط . 
وأماالورقةالعدةلاثباتمقدارالرسوم فهىالقسيمة 
التى تحرر عنها . | 

« وحيث ان الي الابتدائى اليد لأسبابه 
بلحي الطعون فيه قد بين واقعة الدعوى وأدلتها 
فى قوله : « ان التهم النسوبة للتهم ثاسّة قبله من . 
أقوال الشاهد سطوروس جرجس ميخائيل فى 
تحقيق النيابة صحيفة 09؟ اللخصة فى أنه كلف 
النهم باستخراج صورة رسمية من محضر أعمال 
الخبير فى القضية الدنية رقم وه1 سنة مسعو١‏ 
عمحكمة منفاوط الأهلية و بعد أن سامه الصورة 
لاحظ أن رقم الرسوم الدفوعة عنها به كشط فى 
الرقم يحيث أصبحت أر بعماثة ملم فى حين أن 
حقيقتها ثلهاثة ملم وأن التهم صنع ذلك للحصول 
على مبلغ المانة ملم م نالشاهد زياد ةعماهو واجب 
عليه دفعه وأن ذاك قد أبددااتهم بكشف حساب 
قدمه مدون به أن رسم العورة أر بعمسانة مام 
فاما استيةن الشاهد بما حد ثأبلغ النيابة بماحدث 
وما قرره الشاهد عيد الجيد أحمد جلال افندى 
الكاتب عحكمة أسيوط الابتدائية الأهلية ف التحقيق 
وفى الحلسة واللخصة فى أن لمهم استلم صورة من 
محضر أعمال الخبير وأن الرمم الذى استحقه على. 
هذه الدورة هو مباغ ثلئائة ملم وأنه هو الذى 
ورد فعلا الخزينة ومن اعتراف الممهم فى التحقيق 
فى صحيفة 4 من تحقيق النيابة بأنه هوالدىحرر 


| قكشف المساب المقدم للشاهد الى عليه مبلغ 


أربغانةٌ ملم ولوأنه قرر أن ذلك المباغ هموعن 
١‏ 0 


٠ 5‏ العدد الأول والثانى ‏ السئة السادسة والمشرون 


ى ل ألفاظ الإهانة . .المتقوه بها فى أثناء الجلسة . 
كوا غير متعلقة بالدعوىالنظورة أو بشؤون 
القاضى الخاصة . العقاب علمها باعتيارها مكونة 
لجرعق إهانة المحكة أو القاضى . ( المواد 
9 مرافعات و/ا١١‏ و448١‏ و10١مكررة‏ 
جد عدا والااو65١)‏ 


الميادى القانونية 


رسم لأوراق أخرى م يدلل علبا الأع المنطبق 
على المواد المدونة فى قبد النياءة للهمة 3 وقد 
نعرض الحكم الاستثناقى للدفاع المشار إليه بوجه 
الطعن ورد عليه بقوله : « انه بالنسية هلما أثاره 
الدفاع أمام هذه المحكمة من أن الحرر المطعون 
فيه بالتزو بر لم بعد لإثبات الجزء الذى حدتثفيه 
التزوير ومن ثم فلا جربمة فى اللوضنوع فووقول 
عمردود لأن الظاهر من أقوال عبد الجيد افندى 
أحمد الكاتب الختص أنه من البيانات الجوهر بة 
' الواجب عليه بصفته الوظف الخنص بائباتهاعلل 
هامش الصورة هو الرسم الذي قدر لما . فدكل 
تغيير فيه ,يعبر تغييرا فى محرر رسمىأعد لإثيات 
هذا البيان وصورة تقر بر الخبير وذلك فضلا عن 
أنه يك ى أن يكون ذلك الحررثيء منقوةالإثبات 


ليعتير التغيير فيه تزويرا معاقيا عليه ٠.)‏ ومادام 


١‏ - إذا كانت الواقعة الثابتة الحم هئ 
أن الهم عقب الك فى دعواه نطق قائلا 
ف هينبا و إلى شذهنالقامئ الذىأصدار الحم 
فهذه الواقعة تتوافر فيها جميم العناصر الكونة 
لجر يمتى إهانة المحسكمة والإخلال بمقام القاضى 
الخصوص علبهما فى المواد "١#‏ و 11و5١‏ 
سان مقدار الرسوم المستحقة على هامش الصورة من قانونالعقوبات و إذا كانهذا كن اعثياره 
ا الستخرجة من خض مال الما وين فى حك المادة 5ه من قانون المرافمات 
حب أن بدونه الموظف الختص فى هذه الورقة الاوك الدنية والتغار نه قات ذلك الى 
الرسمية عقتضى وظيفئه فائه 0 ون سانا حوهريا َُ 2 3 2 0 0 ف 3 سن 
أبعدتغييراطقيقة فيهتزو برا مي كا تتسائ رعنئاصر: العقاب عليه بتلك المواد : دام طو يكون ف 
الجزعمة قد توفرت 5 هي الحال فى الدعوى . 

« وحيث انه لما تقدم يكون الطعن على غير 
أأساس متعينا رفضةع . 302 


ذات الوقث المر يمتين المنصو ص علهما فها . 
+ إن قانون المقوبات إذ نص ف الفةرة 
الثانية من المادة اع عل أنه« إذا وقعمت 
الوهانة على هيئة محكمة قضائية أو إدارية أو 
مجلس أو ع أحد أعضائها وكان ذلك أثناء 
العقاد الجلسة تكون العقوبة . .. الح » بعدأن 
كان قد نص فى الفقرة الأولى على إهانة الموظنين 
أثناء تأدية وظائفهم أو بسبب تأديتها نهو إنا أراد 
بذلك النص العقاب على إهانة هيئة الحسكمة 
أو أحد قضاتها فى أثناء انعقاد الجلسة ولو كانت 


الفاظ الوهانة غير متعلقة بالدعوى المنظورة أو 


( طعن يعقوب جور جىغبريال ضد النيابة رقم ١١19/‏ 
سنة ١‏ ق) ْ 
١:‏ 
٠‏ مابوسئة ١840‏ 

إهانة 

[أ ما تقوه النهم بعبارة مهينة موحهاً الخطاب إل 
المحكمة فى هيثتها وإلى شخس القاضى الذى 
أصدر الك . يكون جرع إهانة المحكة 
والإخلال عقام القافنى . كونه يمكن اعتياره 
تشويشا فيح المادة وم صافعات . لارعتع 
من الءقاب عليه باعتنارم مكو يَّ هاتين الجر عتين, 


العذد الاول والثانى ‏ السنة السادسة والعشرون 


بكانت متعلقة بشؤون القاضى الخاشة . ذلك لأنه 


حال العقاد الجاسة تعتبر الإهانة واقعة دام أثناء 


تأدية الوظيفة ومن شأنها بطبيعة الحال المساس . 


بالوظيفة و بكرامتها 
الحسكو جْ 


0 حيث ان الوجه الأول من وحوى الطعن. 
. شحصل فى أن الطاعندفع أمام الحكمةالاستثنافية |' 


لوحدود خصومة شه و دين القاضى الذى أصدر 
الحس الاتدائى باداتته فانه كان طلب منه أن 
يشبد لصلحتهضّدالعسكرى الذى اتهم باعتداءعليه 
فرقض طلبه واستدل على ذلك بالقضية رقيه١‏ ع 
003 1 ا 
اه سئة ١941‏ عطار أن » ولكن المحكمة 
حين قالت إمياسم وحود خصومة اقتصرت على 
ذكر موضوع القضية دون تعرض إلى وجه 
استشهاد الطاعن 5 وهو رفضه فها الشهادة لصا 
القاضى كا قا تأن الشكوى حفظها حضرتهوفاتها 
أن الذى أعس حفطلا هو رئيس التيابة شاء على 
تل الطاعن من القافى الذى كان إذ ذاك وكيلا 
للنائب العام : 
« وحيث ان المحكمة الاستثنافية حين 
, عدن من قول الطاعن وجود خصومة سه 
و بين القاذى فى القضية والشكوى المغضمومتين 
قالت : أن المتهم أشار فى مذ كرته إلى وجود 
خصومة ةو بين حدضرة القاضىفىقضية الجناءة 
رقا غ اسنة ١4.4 ١‏ عطار بنوالشكوىرقم؟1ه 
سنة 1 ١94‏ أدارى عطار بن وقد اطلعت الحتكمة 
على حضرة القاضى من أحمد السيد حسنين 
1 عسكرق اليوليس ونشأ عن ذلك عاهة مستدعة 
يستحيل برؤٌها وهذه القضية قد أحيل فا الهم 


تان 
على محكمة الجنسايات كا ظهر من الاطلاع على . 
الشكوى الادارربة أنها.خاصة باتهام حياة هرسى 
أبو العلا انة المهم بالتزوير فى أوراق رسمية 


: باتتحال اسم شقيقها وقد حققت هذه الشكوى 


ععرفة حضرة القاضى وقد انتبت هذه الشكوى 
حفظلها اداريا وترى الحكمة بعد الاطلاع على 
هذه الأوراق أنه لبس ثمة أى خصومة بين المنهم 
و بين حضرة القاضى بل على العكس كان تصرف 
حضرة القاضى فى الشكوى الادار بة اصالح ابنة 
امتهم ولهذًا يكون المتهماقد نى على حضرةالقاخى 
واهانه وأخل عقامه ولذلك يتعين تأبيد الحكم 
الستأنف ». ولماكانالطاعن نفسهقدسلٍ بالجلسة 
أمام هذه المحسكمة بأن قضية الجناية لم يأبت فى 
تحقيقها أب اشارة اواقءة رفضه طلب الشهادة 
لصلحة القاضىتما يفيد أن هذا هو عين ماقصدته 
المحكمة با قالنه عن القضية . ولماكان ماذكره 
المكيم عن الشكونى صر بحا فى أن -القاضى هو 
الذى كانحقق الشكوى وانتهى التحقيق تحفظها 
فى مصلحة ابئة الطاعن وليس فيه ما يدل علىأن 
الحكمة أرادت أن تقوا ل أن القاضى حين كان 
وكيل ثيابة هو الذدىحةظ الشكوىكبزعمالطاعن. 
لما كان ذلك كذلك قلا محل لما يشكو منه فى 
هذا الوحه ٠.‏ 
« وحيث ان الوجه الثاتى يتحصل فى أن 
الطاعن لم يقصد بالعبارةالتىتفوهم ااهانةالحكمةبل 
كان قصده أن تنح ىالقاضىعن الحسكم ف الدعوى . 
« وحيث أن ما يثيره الطاعن فى هذا الوجه 
مردود بأن تعيين قصده بالعبارة التى صدررعنه 
زاف انخازتها المتكبة مكزنة الترييقين انين . 
أدانته فيهما متعلق بموضوع الدعوى. وما دامت 
المحكمة قد أثيتت عليه بالأدلة الق أوردتها 
أنه انما قصد اهائة المحكمة والاخلال عقام القاضى 
فلا يقبل منه المجادلة فى ذلك أمام محكمة النقض. 


- العدد الأول والثاتى - 


السنة السادسة:والعشرون 


« وحيث ان الوه الثالكث يتحصل فى أن ما 
. وقع من الطاعن لاعكنعده «إلا نشو يشا» بالجلسة 
معاقيا عليه بالحجس مدة غ؟ ساعه طيقا للادةةر 
من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتحار بة 
« وحيث ان المحكمة إذ أدانت الطاعن فى 
الجرعتين اللتين عاقبته من أجلهما قالت « أنه 
حينفرغت الحكمةمن النطق بالىك م فىالدعوى 
: ببراءةالملهمين أسما وصيم عدّان 0 من دعوى 
سب مرسى أبو العلا ( الطاعن ) ومن الحك لم على 
شعيان الزليالى فىدعوى شبادة الزور م 
أب العلا المذ كو رف قاعة الجلسة بقوله(داتحامل) 
مشيرا إلى المحكمة . 
« وحيث أنهذه الواقعة ثابتة محض را حاسة 
وقد نطق بها مرسىأبو العلا عق بالحكم فدعواه 
موجها الخطا ب إلى الحسكمة فى هيثتها وإلششخص 
القاضى الذى أ صدرا المج» : 9< 
'« وحيث ان التهم هذا الوصف قد ارتكب 
الجر يمة النصوص علها فى الادة مم١‏ فقرة ثانية 
والجرعة النصوص عليها فى الادتين إلااو كما 
عقو بات » . ولما كانت هذه الوافعة 'تتوفر فهها 
. جميع العناصر امكو نة لاحر عتين اللتين أدين 
الطاعن فهما فلا محل لما ينعاه على الحكمة .و إذا 
كان ما وقع منه يمكن اعتياره تشو يشا فى م 
ن قانون الرافعات فى الواد المدنسة 
والتحارية فان ذلك لا ملح من العقاب عليه متى 


الادة .قمر م؟ 


كان قد كون فى ذات الوقت جرعة لما عقو نتها 
كا هو الخال فى الدعوى . 

« وحيثان مبئىالوجه الرابع أنه مع التتسلم 
بأن العبارة النسوية إلى س0 تمن 1 
فانها ل تكن مسئدة إلى هيئة 5 اللحكمة دلوحهت 


عللشخص القاضى فحرعة اهانة المحكمة متعدمة. أ' 


« وحيث ان قانون العقوبات إذ نص فى 
الفقرة الثانيةمن الادة سم على أنه « إذاوقعمت 


الاهانة على محكمة قضائية أو ادارية أو جلس. أو 
على أحد أعضائها وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة 


تبكون العقووءة . 1 » ٠‏ بعد أن كان قد 


' نص فى الفقرة الأولى على اهانةسائر الوظفين أثناء 


تأدية وظيفتهم أو بسبب تأديتها ‏ إنما أرادبذاك 
النص العقاب على اهانة هيئة المحكمة أو أحد 
قضاتها أثناء انعقاد الجلسة ولوكانت ألفاظ الاهانة 
غير متعلقة بالدعوى النظورة ولوكانت متعلقة 
بشؤون القاضى الخاصة ذلك لأنه أثناء العقاد 
الحلسةتعتير الاهانة واقعة داتما أثناء تأديةالوظيفة 
ور غأنها وليية الال السائن بالوظيفةو بكرامة 
الوظيف-ة ‏ ومتى كان ذلك ك_ذلك فلا ممل لما 
يثيره الطاعن بوخه الطعن 

« وحيث انه ليا تقدم يكون الملءن عل غير 
أساس متعينا رفضه موضوعا . 

( طعن ممسى إبو العلا ضد الليابة رقم ١١54‏ 
سنة ١‏ ق) 


١ 
1١م مابو سنة‎ ٠٠ 


ارب لبرش اديه ل را ول ار 


.الشوبة عن جرعة سرقة . عائد طبقاً للفقرة الثانية من 


الادة 4:5 43 ٠‏ ليله م | عليه يعقوبات «قيدة للحرية 


١‏ منها اثثنان بالميس لمدة سنة . فى مرفات وشروع فيها 


وخيانة أمانة . عارد قل المادة ١‏ 66 . الأمرالصادر 
من قاضى الإحالة باعتبار ما وقع منه جنحة . خطأ . 
وجوب إحالنه إلىا لمك الختصة بنقار الدعوى باعتبارها 
حناة , (الواد م و١٠ه‏ و ١امعع‏ وع وده 
و؟ه) ش 
المبدأ القانوقى 
إذا كان الظاهى من صحيفة سوابق الهم 
م 
الي الحكم عليه بالحبس دة سنة بثاريخ 


1 سلثمير سدئة لرعية 1 من حل حر ع دخول 


العدد الأول والثاق ‏ السنة السادسة والعشرون بس 


فى منزل بقصد ارتكاب جر عة فيه » وكانت 
درعة السرقة الطلون محا كته من أخلبا فد 
وقعث فى ١‏ دسمبر سنة 1449 أى قبل مغئّ 
خس سنين من تار بخ انقضباءتاك العقوبة فإنه 
يكون عائداً طبقاً لفقرة الثانية من الادة 49 ع. 

وإذا كان الثابت بالصحيقة اذ كورة أن المنهم 
0 م عليه أيضا بنسع عقوبات مقيدة 
للحر بة فى سرقات وشروع قينا وخيانة آمانة 
اثثتان منها بالمدس اذه ها ركون ماعائداً 
فى حكر المادة ١ه‏ ع فإنه إذا كان المائد طبقا 
له المادة جوز الحكيم عليه مقتضاها و مقتغى 
المادة 2 من قانون 7 بات بعقوبة الجناية 

05 من الواجب على قاضى الإحالة أن يأمر 
بإحالة هذا المهم إلى الحكمة الختصة بنظر 
الدعوى باعتبارها جناية فإذا هو ل يفعل فان 
الأمر الصادر منسه باعتيار الواقمة جنحة يكون 
خاطئاً متعيناً نقضه . 


امسا 

«ا حيث أن مبنى وحه الطعن أن قاضى الاحالة 
إذ قال أن المبم غير عائد لأن آخر سابقه له هى 
فىأولأ كتوبر سئة مم١‏ قد أخطأ ذلك أن 
الثادت إصحيفة السواءق المودعة فى ملف الدعوى 
أن التهم سبق المي عليه بالحبس مع الشغل 
. مدة سنة بتارع 5١‏ سبتمبر سنة م9١‏ وم عض 
. حمس سنوات من تار عر انقضاء هذه العقو بة 
حتى تار حم الجرعة التى بحام من أجلها والتى 
وقعث فى 7١‏ دسمبر سنة +14 فاذلك ولآن 
المنوم له سوابق عله عائدا قى حي المادنين أمومهة 
من قانون العقوبات فانه ماكان لصح لقاضى 


الاحالة أن يأمر باعتّيار الواقعة جئحة ويعيدها 
إى النيابة . 
« وحيث أنه بان من الاطلاع على صحيفة 


سوابق المنهم المرافقة لأوراق القضية أن الهم 


ميق الحدكم عليه بالحبس لمدة سنة بثار ع "١‏ 
سبتمبر سلة مم9١‏ من أجل جر يمة دحّول فى 
منزل بقصد ارتكاب جرعة . وكا كانت جرعة 
السرقة المتالوب محا كته من أحلبا قد وقعت فى 
١‏ دسمير سنة ١947‏ أى قبل مفى حمس 
سنين من نار عن انقضاء تلك العقو بة فانه يكون 
عائدا طبقا للفقرة الثانية من المادة و؛ من قانون 
العقوبات . ولماكان الثابت بالصحيفة المذ كورة 
أن الهم سبق الحم عليه أيضا بسع عقوبات 
مقيدة الحرية فى سرقات وشروع فنها وخيانة 
أمانة اننتان منها بالحيس لمدة سنة ما يكون معه 
عاندا حم المادة ؟ه من قانون العقوبات . ونا 
كان العائد طبا له ذه المادة مجوز الحي عليه 
مقتضاها و يمقتضى المادة ؟ه من قانون العةو بات 
بعقوبة الجناية فانه كان جب على قاضى الاحالة 
أن بأعى باحالة الهم إلى الممكمة الختصة بنظر 
الدعوى باعتبارها حنابة أما وهو لم يفعل فان 
الأمر الصادر منه يكون خاطتا متعينا نقضه . 

( طعن لوقا فانوس موسى ضد النيابة رقم ١١14‏ 
سنة ١1٠‏ اق ) 


١ 
مابو سنة مع وا‎ 7 
ش إثبات . الإثيات بالكتابة فى الواد المدنية . ليس من‎ 
. جواز الإثبات بالبينة. قبول منه للاثبات بهذا الطريق‎ 


المبدأ القانوتى .. 


إنوحوب الإثبات بالكتابة فىالمواد المدنية 


لبس من النظام العام فيجوز التنازل عنه وقبول ‏ 


م 
الاثبات بالبينة والقرائن . ولذلك ذإن المهم إذا 
م يتمسك لدى محكمة اللوضوع قبلسماع الشهود 
للاثبات بهذا الطريق إذ الأصل أن المدعى 
عليه نحق ما 6 علك الاعتراف به لصاحبه 
فيعفيه من إقامة الححة عليه به علك التنازل 
براك 3 دلالة عن حقه ف مطاليته الدعى 
بالإثبات بطريقه اللا قانماً منه بغيره . فاذا 

كان الثابت بالحكم والعم اين ااه 
الابتدائية أن الهم ل يدفع بعدم جواز الاثبات 
بالبينة إلا فى اذ كرة النى قدمها بعد سماع شهادة 
الشيوة واس أن دزت القطية الحكم فان 
سكوته عن ابداء هذا إلى ذلك الوقت يعد قبولا 
من جانبه للاثبات بالبينة ولا يجوز له بعد ذلك 
أن يسك به. 

الحسرء 
( حيث أن مينى الطعن أن الطاعن دقع قّ 
لذ 0 المقدمة منه إن حكمة أو ل درحة يعدم 
بالبشة لأنقيمتها تزيد على الألف قرش » فرفخضت 
امحسكمة هذا:الدفع وقضت بادانته على أساس أن 
على دليل كتالى لإثبات التسلم » فاستأنف هذا 

بالبينة. ولكن الحكمة الاستثنافية قضت بتأسيد' 

الحم الابتداق وأقامت قضاءها على أساس أنه 

ْ لم يتقدم بدقعه إلا بعد #ماع شهادة الشهوود وأنه 
أنللتك دون حقفه ف السك به قد سقط وهذا 
منها تضييق لا مبرر له » و تكتف المكمة 


العدد الأول والثانى ‏ السئة السادسة والعشرون 


الاستتنافية بذلك بل أضافت إلبه قولما أن 
الطاءن ثر بطه بالنى عليه رابطة الوكالة واعثمدت 
فى إثبات هذه الرابطة على ورقة تفيد تعيد الطاعن 
إلحنى عليه جيل عقد بيع مع أن هذا العقد 
لا يفيد الوكالة لآنه غير العقود موضوع الدعوى » 
ثم أنها قالت فوق ذلك أن بعض العقود قيمتها . 
أقل من عشرة جنيهات 5 جوز معه :الاثيات 
بالبيئة . وهذا كله يعد تناقضافى أسباب الحمء 
لأن المحكمة ثارة تيز الاثبات بالميئة فما زاد 
عل السرة جنات اخباز أن الطاءى قبل خنينا 
لعدخ ابداء الدفع قبل سماع شهادة الشوود عوتارة 
يزه على أساس علاقة الوكالة بين الطاعن والهنى 
عايه وتارة أخرى لأن بعض العقود قيمتها أقل 
من عشرة جنيهيات . | | 
« وحيث ان محكمة أول درحة رففضت الدقع 
بعدم جواز اثبات تسلم العقود بالبينة على أساس 
أن الطاعن كان كاتبا عند الحنى عليه ووكيلا 
عنه وأن الرابطة التى كانت بينهما حول دون 
المصول على كتابة إذ لا يعقل أن ,يطالب النى 
عليه إلتهم بتقديم دليل كتانى عن كل عقد 
إسامه إليه . وقد أيد المي الاستثنافى حك حكمة 
أول درجة أخذا بأسبابه وأضاف إلمها أن الطاعن 
لم يدفع بعدم جواز الإثيات بالبيئة إلا بعد سماع 
الشهود و بعد أن ححز تالقضي ةلاحم ر خم تأجيلها 
قبل ذلك عدة ميات . وأن سكوته عن أبداء 
هذا الدفع إلى ما بعد مماع الشهود بعد قبولا من 
جانبه للاثيات بالبيئة » وفضلا عن ذلك فان بعض 
العقود والأوراق الدعى بِاشْثلاء-ها لاتزيد قيمتها ' 
على عشر بن جليها ( يقصد عشرة جنيبات ) » 
وأن علاقة الطاعن بالنى عليه ثابتة من الورقة 
القدمة أخيرا والتى تفيد اسة_لام الطاعن عقد 
بيع فدانين لتسجيله بإعتباره وكيلا ونائيا عله . 
« وحيثان وجوب الاثبات بالكثابة فى المواد 


العدد الأول والثانى - 


السئة السادسة والمثمرون 


اذى 


الد نيه ليس من النظام العام 3 فيحو زر التنازل 
عنه وقيول الاثباب بالبينة والقرائن . ولذلك 
فان التهم إذا لم يتمسك لدى محكمة .الوضوع 
قبل ماع الشيود د عدم حواز الاثبات بالمينة فان 
ذلك يعتنر قبولا منه للاثيات بهذا الطريق » إذ 
الأصل أن المدعى عليه بحق ماما يلك الاعتراف 
ب4 لصاحية قيعفيه من إقامة-المحة عليه به علك 
التنازل صراحة أو دلالة عن حقه فى مطالبة 
الدعى بالاثيات بطر يقه الخاص قانعا منه بغيره . 


وما دام الثابت 6 الطعون فيه و عحضر 


جلسة الحا كة الابتدائية أن الطاعن لم يدفع بعدم - 


جواز الاثنيات بالبيئة إلا فى الذكرة التى قدمها 
بعد أن ححزتث ت القضية للحم ولعك سماع شُمهادة 
ابداء هذا ادقع لعل قبولا عن جانيه للانيات 
بالبشة يكون صيحا ٠.‏ ولاكان هذآ السب وحده 


كافيا للقضاء برفض الدفع فلا حل إذن للبحث ‏ 


فى الأسباب الأخرى ألتى أضافتها الحكمة إليه » 
فانها لوكانت غير سديدة لما كان لذلاك أى تأثير 


فى سلامة الحم . 


أساس متعينا رففه 00 5 
)2 طءن فهمى احمد سعد الله ذد اأثيابة رقم ١١468‏ 
سلة ااا اق ). 


١/ 


١17‏ مابو سنة سئيها 


١‏ - تفتيش البوليس ميزل المنهءالبحث ع نمسروقات 
عثوره على مادة مخدرة . ضطيا . صصح . 
قيام الضبطية القضائيةغيرعمله الأصلى , لاجرده 
من وظيفته الأصلية . 

ى ح جتدى . مرافقته لأمور الضبطية القضائية فى 
مله . تكايف الأمور إياه بإحراء تفتيش حت 
إشرافه . ما يجريه من التفتيش غير باطل , 


المبادى" القانونية 


١‏ - إذا كان البوليس قد دخل متزل 
التهم بوجه قانونى ليجرى التفتيش فيه يمنا عن 
مسروقات فعثر أثناء التفتيش على مواد مخدرة 
فانه يكون من حقه بل من واجبه قانوثاً أن. 
يضبط هذه المواد ويقدمها لجهة الاختصاص . 
ولا يصح أن يقال أن ضبط هذه الواد فى تلك 
الحالة يكون قد وقم باطلا إذ أن قيام مأءور 
الضبطية القضائية بعمل آخر فوق عمله الأمبل 
ليس من شأنه أن رده من وظيفته . 

؟- إذا كان أحد الجنود مرائقاً لأمور 
الضيطية التضائية لمعاونته فى عمله فكانه هذا 
أثناء قيامه هو بالتفتيش أن يبحث كف شرافه 
فى أحدالأمكنة المراد تفتيشها نإنممله لا يكون 
باطلا لأنه فى هذه الالة إنما يعمل 1سا بمأمور 
الضيطية القضائية . ش 


السو 

(( حيث ان صل أوحه الطعون : أولا أن 
النفتيش وقع باطلا فى منزل الطاعنة لآن الضباط 
لمر خص لم عقتغى الأوامر العسكر يف التفتيش 
لس ت لهم صغة مأمورى الضيطية القضائية إلافى 
الجراتم الخاصة بلك الأوامرء وواقعة الال فى 
الدعو 0 الغاط الذى أجر: ى التفتيش كان 
الير يطاتى» 
فثوره أثناء ذلك على ادر يكون خارجا عن 
مأمور بده فلا يمكن اعتيار المالة من حالات 
التلسءوفضلا عن ذلك فان التفتيش الدى أسفر 
عن العثور على الخدر قام به أحد الجئوةالمرافقين 


سبحت عن أشياء مسروقة من اليش 


2 العدد الأول والثاتى ‏ السنة السادسة والعشسرون 


للضابط لآ الضابط نفسه » والجنود غير مصرح 
طم بالتفتش » وكان ذلك بعد عام البحث عن 
السروقات وتسلم ما وجد منها للندوب ال ربى 
البر يطاتىأى بعد انتهاء التفتيش 
العسكر بة مما يبحكون .عه التفتيش الذى أسفر 
عن وجود الخدر باطلا من عدة وجوه . وثانيا 
أن الطاعنة لا يصح اعتبارها محرزة للخدر الذى 
وجد فى النزل لأن النزل فى حيازة زوجها وابنه. 

وتوحة ان اللت الاقداق اله ادلاساءه 
الحم الطءون فيهأدان الطاعنة في جر تعر از 
الحدر وقال فى ذلك أن الوقائع تتلخص فى أن 
ضابط البولس .يعمد هلال افندى ذهن علىرأس 
قوة من رجاله التفتيش عن. أشياء مسروقة من 
متعلقات اليش البر يطالى ولا فنش منزل التهمة 
عبر على ملابس مسروقة الجدش ثم كلف العسكرى 
سن عما نفضل الله تفتيش غرفة ما تين فقَنشها 
فى حضور. التهمة وإذا به يعثر على كية الأفيون 
الضبوطة فأخذت التهمة ترجوغض الاظر عن 
التحقيق معها فى احراز اللخدر والاكتفاءياتهامها 
فى إخفاء اللاس السروقة . 

2 وحيث ان هذه الوقائع قد ينث ت نيام" 
شهادة الضابط تمد هلال افندى واليوز باشى عمد 
ابراهم سلامه افندى والأمبائى حسن عمان 
فضل الله الدين شودوا بما يطابق هذه الوقائع ولم 
تستطيعالمنهمة أنتطعن على شهاداتهم بأى مطعن 
جدىرغم انكارها للتهمة كا ثدث من التحليل أن 


. للادةإلضبوطةهى أفيونوأتها كية كبيرة(روهغ ١‏ : 


جرام) ندل على نية الاتجار . 
2 وحمث ان الدفع مطلان التفتة نش الذى 


أبداه الحاضرء عن النهمة 3 إلى القول بأن 
التفئنيش الذى قم , له رجال البولفين ف جدود 
سلطتهم كان لالض عن متعلقات اميش فيخرج 


الستند إلىالأوامر 


اذن عن نطاق حقوم فى التفقش البحث عن 
الواد الخدرة . 


و وحيث ان هذا القول حى على فرض 


: صوءه فالثابت مئ عضر ضبط الواقعة أنال تفتش 


اللبى أجراة رجال البولس قد قصد به فخسلا 
البح عن متعلقاث الحمش ولكن إذا كان 
التفئيش قد أنتج العثور على مخدر فلا أقل من 
أن تعتبر الخالة حالة تلبس إل ولقد سبق ضبط 
كن الور فل مسرو قات وهنا دعو ان 
إلى استمرار التفتيشٌ - ومن ثم يتعين رفض 
الدفع 6 . 

« وحيث انه لا حل لا 'نتمسك به الطاعنة 
فى طعنها قالحسيم التلعون فيه أولا قد أثبت أن 
البوليس دخل مئزل الطاعنة بصفة قانونية ليحرى 
التفتيش فيه بحثا عن مسروقات » فى كان قد 
عثر أثناء هذا التفتش على مواد مخدرة فانمن 
حقه بل من واحبه قإنونا أن يضبط هذه الواد 
و يقدمها لمهة الاختصاصما دامت متعلقة جر يمة 
معاقب عليها قانونا » ولا يصم فى ه_ذه الخال 
القول بأن ضبط هذه المواد وقع باطلا » فان قيام 
مأموق الضيطية القضائية بعمل آخر فوق 1 
الأصلى لبس من شأنه أن حرده من وظيفته 
الأصلية أما القول بأن العثور على الخدر لميكن 
إلا أثناء تفتيش أجرى خصيصا البحث عنه بعد 
أن تم التفتيش عن المسروقات فردود بما أثيته 
م على الوجه المتقدم من أن ضيط الخدر إعا 
كان أثناء استمرار البحث عن التوو قات وام : 
الجندى فانه وأن لم :يكن من مأمورى الضبطية 
القضائية إلا أنه كان مرافقا لاضابط مأمور 
الضبطية القضائية لمعاو ننه فى .عمل , فإذا كلفه 
هذا أثناء قيامه هو بالتفتش بالبحث والتلقيب 
تح ثأشرافه فيأحدالامكنةام رادنفتيشها فلاصح 
القول بأن ما بحر به بكون باطلا الأنهق هذه 


العدد الأول والثاتى - السئة السادسة والعشرون ل 


الحالة انما بعمللحساب مأمور الضبطيةالقضائية. | على وجه جعل الدفاع عن اللاعن يطمان إلى أنها 


وثانيا بين بالأدلة التى أوردها أن الطاعئة ضالعة 
بنفسها فى واقعة احرازٌ الخدر , ولاكانت هذه 
الأدلة من شأتها أن تؤدى إلى النتيحة الهرتت 
عليها فان مجادلة الطاعنة على الصوررة الواردة فى 
طعنها لا يبحكون لا من معنى سوى محاولة فتح 
باب المناقشة فى موضوع الدعوى وتقدير أدلة 
الثبوت فها بما لا شأن لل-كمة النقض به . 
« وحيث انه لما تقدم يبكون الطءن على 

غير أساس متعينا رفضه موضوعا . 

( طعن مسيوفه حسن حسين ضد النيابة رقم ١١٠6١‏ 
سنة لاق ) 


1 


١9 مانو سلة مع‎ ١7 


: تضامن , اماد الية لدى عدة أشخاص على التعدى 


على إنسان . مسئوليتهع متضامنين عن التعويض . ماوقم 
من كل مهم بالذات . لا تأثير له فى التضامن . 


المبدأ القانوتى - 
إن أتحاد النية لدى عدة أشخاص على 
التعدى على إنسانيجعلهم مسئولينمد ني بالتضامن 
عن نيحة لعلديع معليه بص النظر عم وفع من 
كل متهم بالذات . فإذا كانت الواقمة التى 
استخلصتها الحسكمة من أدلة الدعوى ههى أن 
لمهم وزميله أعتديا بالضرب على النى عليه فى 
زمان واحد ومكان واحد فهذا أن تقفى 
عليهما متضامنين بالتعويض على أساس توافق 
ارادتهما على الاعتداء . 
امكو 
حيث أن الوجه الأول من أوجه الطعن 
بتحصل فى أن ال حكمة قد سارت فى مماع الدعوى 


كونت عقيدتها فى مصلحته من سمعتهم من 
الشهود » ولذلك فانه لم يعمل على تفنيد أقوال 
الشهود الذن شهدوا ضده فى التحقيقات والذين 
أخذت اله-كمة فى حكمها بأفوالهم دون أن 
آم باستحضارهم لماع شبهادتهم أو تنبه الدفاع 
إليها . وكان من تنيجة ذلاكان اطرحت الحكمة 
جانيا البلاغ الذى قدهه نائب العمدة عن الحادث 
مع أنه ميد بالآثار المادية وشهادة ثهود الائبات 
الذين سمعتهم » وأن اعتمدت فى ترجيح قول 
للتهم الرابع ( الدعى بالمقوق الدانية ) على ما شهد 
به سالم سالم وأبو اليزيد أبو التازد وعبد الر<.ن 
'حشيبش فى التحقيقات وفى ذلك اخلال بحق 
الطاعن فى الدفاع . 
« وحيث انالحكم الطعونفيه بعدأن بينواقعة 
الدعوى قائلا أنه ظهر من التحقيق وما سمعته 
الحسكمة بالهلسة أنه فى لياه ٠٠‏ أغسطس سنة 
94 الوافق 5؟ رجب سنة 15٠‏ بناحية 
بروى مركز تلامن أعمال مديرية النوفية 
فاضت أمياه مسق يشتدى على مباتى قربة بروى ٠‏ 
وداهمت دار على 1د منصور فخف الخفراء 
والأهالى لمقاومة الفيضان وقد أمكن سد القطع 
الأذدى فاضت منه مياه السقق بيد أنه اوحظ أن 
لياه للتخلفة عن الفيضا نكانت تعاو اد جدران 
الدار وتهدد بصدعه فأشار التهم الرابع ( الدعى 
بالحقوق الدنية ) صر يف هذه الياه فى مسق 
الليانة التى تمر على منزل المتهمين الأولين وخثى 
ثانيهما على منزله فانع بو بده أخوه التهم الأول 
( الطاعن ) وكان قد حضر مع الثالث وكان من 
أثر ذلك أن تماسك الثاتى مع الخامس ثم نشبت 
معركة انتبت باصابة كل من المتهمين الثائى والرابع 
وابنه عبد اللطيف'ابراهم أبر العينين متارد 
بالجروح الرضية . « تعرض إلى البلاغ المقدم 
1 : 002 


و 


لعدد الأول والثاتى - السنة السادسة والعشرون 


م ري ا ع 0 


' من نائب العمدة إلى مأمور المركز عن الحادث 
قال أنه . جاء قاصرا على إصابة كل من المتهمين 
الثانى والرابع ( المدعى بالحقوق المدنية ) بجراح 
زعم أنها بسيطة ون كلا مهما نسب مابه إلى 
الآخر نيد أن هذا البلاغ تلاه آخر من على احمد 
منصور متارد يذكر فيه أن جراح صبره المنيم 
الرابع من اعتداء المتهمين الأول ( الطاعن ) 
والثااث ويشكوا من أن نائب العمدة قد تعمد. 
اخفاء اسمنهما لأنهما خفيران نظاميان » . ثم 
أفاض الحم فى بان الأدلة الى من أجام-ا لم 
تأخذ المحكمة بذلك البلاغ فقال . أن المهم 
الرابع ( المدعى بالحقوق المدنية ) أصر فى حضر 
البوليس وتحقيق النيابة والمحكمة.على أن جرح 
. رأسه إنما كان نقيجة ضر به من لمهم الأول بكعب 
بندقية-ه وأن رض اللوح الأمن نتيجة ضر به 
من المنهم الثالث بكمب بندقيته كذلك كا قرر 
. ابنه عبد اللطيف ابراهم أبو العينين متارد فى 
كافة أدوار القضية أن الرض الذى شوهد به 

نتيحة ضربة ممائلة من المهم الثالث وكذلك انهم 
. انهم الثاتى المتهمين الرابع والخامس باحداث 

ماكان بدمنإصابات . وأن نائب العمدة كرر قى 


التحقيق ما ورد ببلاغه بيد أن المتهم الثانى أنكر : 


فى حضر البوليس ما نسب إليه ثم اعترف أمام 
النيابة بضرب الهم الرابع.ثم عدل:عن اعترافه 
أمام قاضى الاحالة وال-كمة وقرر بجاسة الجا كة 
أنه اما اعترف على نفسه زورا أثر القبض على 
أخبه المتهم الأول وهو خفير نظاتى وكانت النيابة 
وقتئدٌ قدحيسته احتياطيا على ذمة القضية و بناء 
على اتفاق ميدق بين العائلثين على صلح أساسه 
أن يسند هو إصاباته للتهم الرابع يها ينسبها هذا 
الأخير إليه مما ظن أنه قد يكون سببافى مخفيف 
عقو بة كل منهما . وأنه تين من أقوال نائب 
الدمدة فى التحقيق أن حديثا عن الصلح كان 


يدور وقت حر بر بلاغه ومن شهادة السيد سالم 
دسوق أمام النيابة أنه رأى ميلا من عائلة متارد 
إلى عدم التبلينغ اطلاقا لكنه نصح لنائب العمدة 
بالتبليغ نظرا ل+سامة الاصابات . وأن المتهمالرابع 
أصرعل القول بانه أمام نائب العمدة انهم بضربه 
التبمين الأول والثالق دون الثالى وقد شهد فى 
التحقيق بما بويد ذلك .شيخ اليلد أبو اليزيد 
أبو النحا متارد وعبد الرءن حشيش . وأنه مما 
حدر ملاحظلته أن نائي العمدة عندما وجه 
بأقوال شيخ البلد قال أنه لا ستطيع تكذيبه 
كا أن عبد الرحمئن حشيش كان من بين أوائك 
الذين ذ كر أنهم كانوابدوارهوقتابلاغهبالحادث. 


وأن الشاجرة.نشبت أثر اجتاع النامن فى النطقة 


التى تقع هامسا كن عائلةمتارد لدفع غائلةاالفيضان 
عن مزل حل أفرادها م السليعك معه أن َي 
التهم الثاقى حاملا عصا أو ما بمائلها من آلات 
الاعتداء التى دلت التقار بر الطبية أن اصابق 
التهم الرابع كانت نقيحة استعالها علاق اانهمين ' 
الأول والثالى فقد حضرا إلى مكان الحادث 
سُدقيتهما . و بعد ذلك خلص إلى القول « بأن 
هذه الاعتبارات كفيلة بإقناع الحكية بأن النهم 


| الاعتداء كان مكذويا وكفيلة أيضا بإقناعها بأن 


الهم الرابعكان 576 إصا نه مهما عل اتهام ااتهمين 
الأولوالثالث فلى العد ع ما يشكك ق صحةاتهامه 


لما وهكذا ثبت على التهم الأول ( الطاعن ) من 


أقوال الرابع ومن التقارير الطبية أنه أحدث 
به العاهة الستدعة كأ ثبت من أقواله مءززة 
بالكشف الطى أن التهم الثااث أحدث به رض 
اللوح الأعن © . . 

« وحيث أن لمحكمة الو طو ع أن تعمد فى 
فضائها على أى دليل نستخلصه من التحقيقات 
الت يها بنفسها أو التى. تكون مطروحة عليها 
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مما حر به رجال الضيطيةالقضائية أو أعضاء النياءة 
العمومية . ولاكان الثت عحضر الجلسة أن 
النيابة تحدثت فى مرافعتها عن البلاغ القدم من 
نائب العمدة وذ كرت أن امم الطاعن أسقط منه 
عمدا لوجود علاقة بين عائلته ونائب العمدة » 
وأن الحاى عن الدغى بالحقوق الدنية نحدث 
أضا عن هذا البلاغ وقال ان نائب العمدة أراد 
به نقل الاتهام إلى عمد احمد راجح التهم الثائتى 
وأشار إلى الصلح الذى حاول به نائب العمدة 
التوفيق بين الطرفين وذ كر أن شيش البلد 
أبا اليزيد ( وهو أحد الشهود الدين سئاوا فى 
التحقيق ) كان موجودا وقَنكذ , ورد الدفاع عن 
الطاعن على ذلك بقوله . « حب أن تذككر العلة 
فى أن: نائب العمدة خحمول على اتهام أحد معين 
بالدات وأن فى آخرين ولس فى القضية مايدل 
ضر على صدق هذا القول ... ال » » ؤلبس فى الحضر 
ما يفيد أن الدفاع عن الطاعن تقدم إلى المحكمة 
بأى طلب من طلبات التحقيق ولاأن أحدا منعه 
من الاسترسال فى دفاعه ‏ فلا محل إذن لما ينعاه 
الطاعن على ال كمةمن أنه أخاتعقه ف الدفاع . 

(( وحيث ان محل الوجه الثالى أن الحادثة 
وكيك حو الل عدت زوه راجو ةر 
بها كان الفللام حالكاوكان عدد المتشاج رين 
بربو على الجسين شخصاء وقد تمسك الطاعن فى 
دفاعه بأنه لم يكن فى استطاعة الى عليه فى 
تللك الثاروف أن عي الضارب له » ولكن المحكمة 
اشرق حكمها إلى هذا الدفاع ولم تبين كيف 
استطاع الينى عليه التعرف على ضار به . 

« وحيث ان احج الطغون فبه قد أت أن 
الطاعن ضرب الى علية بكعب بندقيته على 
رأسه فأصابه بجرح رضى فى مقدم فروة الرأس 
ته كسر شرخى بعظامها » واستدل على ثبوت 
ذلك بأقوال للجنى عليه والتقرير الملى والأدلة 


فو 


الأخرى التى أوردها . وللاكان ما أورده من ذلك 
من شأنه أن يؤدى إلى النقيجة الى رثيت عليه 
فلا تقبل من الطاعن الجادلة الى بثيرها فى وحه 
الطعن لأنها لا يكون لما من معنى سوى حاولة 
فتح باب الناقشة فى وقائع الدعوى وتقدير أدلة 
الثبوت وفهمها ما هو من شأن قاضى الوضوع 
ولا شأن لمحكمة النقض به : 

« وحيث أن مبنى الوجهين الثالث والرابع 
أن المحكمة أقامت قضاءها بالتضامن فى التعويض 
الذى حكمت به على أمر لم تقل به النيابة وهو 
التوافق على الاعتداء وأتها لم تبين عناصر هذا 
التعويض . 

« وحيث ان الحكم المطعون قية عد أن ٠‏ 
أثيت أن الطاعن وعمد معوض الجوهرى الوم 
الثالث اعتديا على المدعى بالحقوق المدنية على 
الوجه المبين به وفى الظروف الى ذكرها بأن 
ا أولهما على انا فأحدث به إصابة نشأت 
عاهة مستدعدة وضر به الآخر على أوحه الأكن 
فأحدث به رضا استلزم اده مدة أقل من 
عشر ين روما - بعد أن أثبت الحم ذلك قال 
«أنه وقد دتعلى المهمين الأول والثااث الاعتداء 
على التهم الرابع ( المدعى بالحةوق المدنية ) فان 
اتحاد ننتهما على ابذانه تحعلهما مسئولين مدنيا 
بالتضامن عن تعويض الضرر الذى لق به من 
كلتا اصاشه وأن التعو يض الذى يطالبهما به 
متاسب لول الضىى, ر» . وهذا الاظر يح .فان 
اتحاد النيةلدىعدةأشخا ص علىالتعدى على إنسان 
عام مسئو لينمدنيا بالتضامنعن تتيحة تعدهم 
عليه » بعض النظر عما وقع من كل متهم بالذات. 
ولما كانت الوافعة التى استخلصتها المحكمة من 
أدلةالدعوى هىأن الطاعن وزميله اعتديا بالضرب 
على المحنى عليه فى زمان واحد ومكان واحد الأمر 
الدى يبر ما قالتة الحكمة من توافق ارادتهما 
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على الاعتداء » فلا محل لما يقوله الطاعن فى هذا 
الصدد . أماما يقوله عن عدم بيان عناصر 
التعوريض فردود بأن المحكمة قد ست أن 
التعويض إلذى حكمتهه بالتضامن هو عن الضرر 
الى لق المحنى عليه سيبس اصابته من الطاعن 
ومن زميله . 

« وحيث انه لذلك يكون الطءن على غير 
أساس و يتعين رفضه موضوعا . 

( طءن منصور اد راحم ضد النيابة وآآخر مدع 
بق مدق رقم 156٠8‏ سنة 8#ااق). 


1 
اا مابو سنة معو 
ا دحم ٠‏ البيانات الواجب ذ كرها فيه عن النهم . 


ال كن ييا اسمن 'شحبية النيم : 
محفق هذا الغرض . إغفال بعش البيانات . 
محل مبلاد انهم ٠‏ لا مطل الحم (٠‏ الادة 
١4‏ محنيق ) 

أى مس عاهة . ضر بأ حدث عاهة . تعمدالتهم الضرب 
مساء لته عن العاهة ولوم قد قصد إلمها (الادة 
+مماع -.4؟) 


الميادى” القانونية 
١‏ - ان الغرض من ذ كر البيانات اتخاصة 


بالنهم ف الحم هو التحقق من أنه هو الشخص 


الطاوب محا كته فإذا ما نحقق هذا الغرض. 


ببعض البيا نات كن 3 امه ولقيه وعلءوصناعته 
ومحل إتامته فلا يكون إغفال البيانات الأخرى 
كد نبلاةة حا لبطلان الحم ٠.‏ 
؟ س أن تعمد الضرب يكف مساءلتهوالماهة 
التى حدث عنه ولولم يكن فد قصد إليها وذلك 
على أساس أمها نتيجة محتملة لفعل الضر ب كان 


السو 

«احيث ان حاصل الوجه الأول من أوجدالطعن 
أن اجراءات الجا كئة وقعت على صورة عنالفة 
للقانون . فأولا أغفلت الحسكمة سواء فى الحم 
أو فى محضرالجاسة اثبات محل ميلاد الطاعن. 
وثانيا لم شتف عضر الجلسة ثىء عن بعاد شهود 
الاثيات عن مكان الحاكة بعد النداء علييم ما 
لصح أن إستنتج منه لم يغادروهحتى سمعتث 
شهاداتهم. وثالثا محضر الجلسةيناقض بعضه بعضاء 
إِذ قد أثبتؤصدرهحضور شهود الاثياتمما فيد 
حشورهم جميعا ء ثم أثبت فيه بعد ذلك أنهتليت 
أقوالالشاهد الرابع الغائب عوافقةالدفاع ما يفيد 
.أن الشاهدكان غائبا » وقد أشطأت المحكمة فى 
تلاوة أقوال هذا الشاهد غير موافقة الطاعن نفسه 
إذ لاعبرة فى هذا القام بموافقةالدافع عنهوحده . 
ورابعا سبمعت شهادة المينى عليها مع اليهين أحالة 
و خصما فى الدعوى لأنها ادعت حق مدلى 


« وحيث :ان ما رشيره الطاعن بهذا الوحه 
.مدود : أولا بأن الغرض من' ذكر البيانات 
الخاصة المتهم هو التيحقق من أنه هو المعلاوب 
مخاكته , ذإذا تحقق هذا الغرض ببعضالبيانات 
كذ كراسم الطاعن ولقبه وعمره وصناعته 
ومحل اقامتهما هو الخال فى الدعوى فلا يكون 
أغفال البعض الآخر كحل ميلاده سبيا لابطلان. 
.وثانيا بأن الأصل بمقتضى القانون صحة جميع 
الاجراءات التعلقة بالشكل مما بوجب القول بإن 
الشهود أبعدوا عنقاعة الجلسة بعد النداء علمهم» 
والطاعن فى حقيقة قوله لا يدعى وقوع عغالفة 
لذلك . وثالثا بأنه لا تناقض فى عضر الملسة 


: خصوص حضور شهود الائبات ولا إخلال بق 


الدفاع 3 إِد الور دن جوع ما ذكر عن الشهود 
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أنهم حضروا عدا الرابع منهم » وأن تلاوة أقوال 
هذا الشاهد الغائئب عا حصلت شاء عل موافقة 
الدفاع و بدون ابداء أى اعتراض من الطساعن 
نفسه . ورابعا بأنتحليف الدعى بالحقوق الدنية 


لا يترئب عليه بطلان الإجراءات . 
« وحسث ان الوحجه الاق يتحدصل فى أن 
الحكمة جزأت الشوادات فأخنت من أقوال 


الشاهدين حسين صقر صقر وكقد عد سعد . 


ماكان على الطاعن وأطرحت منها ما كان قمصاحته 
دون أن نبين أسبابا توجب التجزية . 

« وحيث انه لا حل لمأ يثيره الطاعن فى هذا 
الوجه'» فان على المحسكمة أى تمحص أقوال كل 
شاهد لتأخذ منها بما تراه صادا فيه وتطرح مالا 
ترى الأخذ به » وهى اذ تفعل ذلك لا يصمح 
مطالبتها بإبداء أسبابءإذ المرجعفيه إلى اطمكئنانها 
هى وحدها . 

« وحيث ان الوجه الثالث يتحصل فى أن 
الح-كمة أغفلت الرد علىدفاع الطاعن الدى تمسك 
به أمامها من أن الحادئة وقعستعصرا ولم يبلغ عنها 
إلا بعد مضئى ست ساءات وقد دير فى هذه الفترة 
هسام الطاعن وهو لم حضر الشاجرة بدلا من 
الجا الحقيق وهو ابن أنى المنى علا النى 
انالكرسيه تاج كيرا ولكتدانا اله 

« وحيث أن الحكم إذ أورد الأدلة التى 
استعخلصت متها المحكمة فى منطق سلمأ نالطاعن 
هو الذى قارف جرعة ضرب النى عاها- يكون 
قد رد على دفاعالطاعن » فان ذلك يتضمن بذاته 
التقول بان الحكمة لم تر فيه ما بغير وجهة النظر 
التى اننهت إلما . 

« وحيث ان الطاعن يقول فى الوجه الرابع 
أن الحسكمة ل تبين توفر القصد الجنائى لدديه. 

« وحيث ان هذا الوجه لا حللة. فانالمحكمة 


قد أثنينت على الطاعن بالأدلةالتى أوردتها وألقمن 


.شأنها أن تؤدى إلى ما رتبته لها أنه ضرب 


الى علباعمداً ضر با نشأت عنه عاهة مستدعة. 
ولاكان إيقاع فعلالضر بطل نحو ما أثبتهالحكم 
يشمن بذاته أنه حصل عن عصد بقصد أيلام 
الث .روب فى جسمه » ولاكان تعيد الغربيكنى 
لمساءلة الضارب عن العاحة ولولم يقصد إلبها على 
أساس أنها نتنحة تملة لفعلته كان عليه أن 
يتوقعها ‏ لماكان ذلك كذلك فلا محل للقولبأن 
الحكم خال من دان القصد الحتالى 8 
«:وحيث انه لذلاك يكون الطعن على غيرأساس 
( طعن السيد عطوه على ضد الننابة رقم ١1705‏ سنة 
“حا ق) 
” 
ب مابوسنة ١4#‏ 
عقوبة . تقديرها فى الحدودالمقررةبالقاثون. موضوعى. 
لا وجوب لبان الأسباب . ١‏ 
للبدأ القانوتى 
إن تقدير العقوبة التى يستحتها اأمهم فى 
الحدود المقررة بالقانون لاحر عة التى ثبقت عليه 


من سلطة محكة الوضوع وهى غير مازمة بأن 


بين الأسباب الى عن أعذا خصتة بالقدر الذى 


قدرته . 


امسو 
بر حيث ان الوجه الأول من أوجه الطعن 
بتحصل فى ان المحكمة حين أوقعت علىالطاعن 
عقوبة الأشغال الشاقة لمدة #س عشسرة سنة بعل 
ان استبعدت ظرف سبق الإصرار لم تورد فى 
حكمها الأسباب التى سملتها على تشديد العقاب 
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عليه ولم:ترد على دلالة الفاروف العديدة التىكانت 
تدعو إلى الرأفة به . 
« وحيث ان ما ,شيره الطاعن فىه_ذا الوجه 
مردوذ بأن تقدير العقوبة التى يستحقها المتيم فى 
الحدود القررة بالقانون لاحرعة أأتى وقعت منه 
هو من سلطة حكمة الموضوع دون أن تكون 
مازمة ببيان الأسبابالتى جعلتها تخصه منها بالقدر 
الى قدرته . وم كانت العقو بة التىيحكمت بها 
المحكمة لا تحرج عن الحد اللقرر بالمادة مس0 / ١‏ 
من قانون العقو بات ناي ة القت ل العمدغيرالصحوب 
بظارف من الظروف الشددةفلا محللا يشير الللاعن 
فى هذا الخصوص : 
« وحيث ان حاصل الوجه الثانى ان المحكمة 
إذ قالت يقيام نية القتل لدى الطاعن لم تتعرض 
إلى ممحيص ما ين ذلك من وقائع الدعوى وما 
سك به الدفاع فى طلبه الاحتياطى من اعتبار 
الحادئة ضر با أفضى إلى الوت . 
« وحيث ان المحمكمة حين تحدنت عن نية 
الفثل قالت ان نية القتل واضحة علاء من 
ظروف الدعوى وملابساتها ومن استعال الهم 
( الطاعن ) آلة حادة تحدث القتل إذا ما أصابت 
مقتلا وقد بان مما تقدمأن المهم هوى يبلطة وهى 
آلة حادة ثقياة على رأس الجنى عليه وهى مقثل 
من جسمه فأحدثت كسرا عميقًا ومن انيانه 
:الضرب بدلاك الآلة فأصاب اليد والعنق ال ىشوهد 
به انسكابات دمزية شديدة جدا كا جاء يقر بر 
الطبيب الشرعى ومن الياءعء على ارتكاب المرعة 
وهو الاتتقام من الحنى عليه الذى أراد أن بجحل 
النفسه شخصية أمام لمهم دون أن بؤّدىلهواجب 
الاحترام إذا مامي” عليهولم ,يف بالاتاوة التىفرضها 
عليه ..:... وأن الحكمة لا تجارى الدفاع 
فما ذهب إليه م نأن الحادث او صح يعتبر ضر با 
أفغفى إلى الو تاثيوت ني ةالقتل كأسيق البيان». 


1 وسين من هذا أن المحكمة: أس:خلصت توفر ني 


القتل لدى الطاعن من أدلة من شأنها أن تؤدى 
إلمها وأنها لم تر الأخدذ بدفاع الطاعن للا"سبابالتى 
أوردتها . وما كان ذلك كذلك فان ما يثيره 
الطاعن فى هذا الوجه ,يحكون لا معنى له إلا 
الحادلة فى تقدير أدلة الثبوت مما لا شأن للحسكمة 
النقض به لتعلقة بالوضوع , ش 

« وحيثان الوجدالثاات يتحصلفان الحكمة 
م ترد على دفاع الطاعن بأنه م يقارف المرعة 
بل أن خدمدهم الذين قارفوها من 'تلقاء أنفسهم 
انتصارا له سنناكان هو فى طريقه إلى منزله إعد 
الشادة ال كلامية التهجرت بينه و بين الحنى عليه 
واستشهد علىذلك بشهود نفوافقوه و بالكشف 
الطى الدال على تعدد الضربات والآلات التى 
ادا 
« وحيث ان هذا الوجه لاحل له.فان المكمة. 
حين أثبتت أن الطاعن هو الذى قارف الْناءة قد 
اعتمدث على أدلة مئ عنانا أن تؤدى إلى ما 
رتبته علها » وذلك ,يتضمن بذاته الرد علىدفاعه 
بأن الحكمة ل تر الأخذ به . على أن المحكمة 
قد تحدثت فى اله-كم صراحه عن هذا الدفاع 
وانتهت باء على الأسباب التى أوردتها إلى القول 


8 5 
بانه غير صحييح 3 


«(بوحيث انه اذيك بكون الطعن على غير 
أساس متعينا ر فضه مود صو عا. 


( طعن فتحى عيد الرؤوف عد ضد الئيابة ورين 
مدعيين بحق «دلى رق,4 ١١١‏ سنة ١8‏ ق ) 
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5 
مايو سئة 19.4 
تزوير ٠‏ تقرير أقوال غير صبيحة فى إجراءات محقيق 
الوؤرانة عن الوفالع الرغوب إثباتها . »تي يكون معاقياً 
عليه . جرعة #دبة ٠‏ تقرير المنهم أقوالا يعتقد ها . 
عدم صحتها ٠.‏ لا عقاب دفماللتهم بأنه لم يذ كر اسم أخيه 
ضمن الورثة من باب السهو . الرد على هذا الدفم عقولة 
أن جهاهحقيقة ما قرره لا يجدبه ٠‏ خط سي 
الدليل على أنه كان يعلم أن أخاه من ضمن الورلة , 
كان يعم أنه لا يحمى الوارثين ٠‏ ( القسانون رقم 043 
لسنة 1518 سس 


أنه 0 القانون قد نص بالمادة ككاع 
على معاقبة من يقرر فى إحراءات تحقيق الوفاة 
والورأنة أقوالا غير صميحة عن الوقائع الرغوب 
اثنائها « وهو يجهل حتيقتها أو 5 أنها غير 
صحيحة 6 متى ضبط الأعلام على أساسها فإنه 


قد دل وضوح على أن هذه الجرعة عمدته قى., 
جميع الصور اذ كورة فها وإذن فهى لا تتحق . 


إلا إذا كان الجانى قد قرر أقواله وهو عالم بأن 
فى تلك الواتعة هل 
. أما إذا كان قرر أقواله 


بأنه لأ يدذرى حتيتة الأمر 
فى كتوله عنها أو لا 
وهو معتقد بأن الواقمة كا يقررها صحيحة فانه 
لايكون سيدا انان الجرعة ولا نجوز 
إذن معاقبته عنها . فاذا كانت المحكة حين 
أدانت التهم قدا كتفت فى ردها على ما دفم 
بددمن أنه إذ ل يذ كر اسم أخيية ضمن. الررئة 
إنما كان ساهياً بقوا أو جهله حقيقة ما قررة 
لا يجديه انها تكون قد أخطأت وكان علبها 


إذا رأث أن ندينه أن م الدليل على أنه حين 
1 م أخيدكان يمل أنه من ضمن الورثة 
أوكان بع أنه لا محمى الوارئين: إذ السهو عن 
ذكر أحد الورثة ليس من شأنه أن يؤدى بذاته 
إلى القول يذلك . 


الو 


« حيث ان الطءن يتحصل فى أن الطاعن 
عسك فى دفاعه أمام المحكمة بأن عدم ذكر 1 
أخيه حامى عبد الكريم ضمن الورثة الذين 
ذكروافى الاعلام الشرعى لم يكن إلا من قبيل 
السهو فقد توف ول يعمر أ كثر من شهر واحد 
وكان ذلك فى سنة 19107 قبل إجراءاتالاعلام 
بعدة طويإة » وقدكان فى ذ كره مصاحة تعود 
على الطاعن فى التوريث ضاعت عليه باغفال 
ذكره واسكن الحكمة قضت بالإدانة وم ترد 


يعلى هذا الدفاع رداً صرحا إذ قالت بأن جهل 


الطاعن عقيقة ما قرره لا لعقيه من العقاب وهذا 
منها خطا لان السهو عن اسم وارث شىء والجهل 
حقيقة الورئة ثىء آخر والطاعن لم يقل أنه 
السمو . 
)2 وحبثك ان الدعوى العمومية رقفعت عل 
الطاعن وآخر بن بأنهم«قرروا أمام عكمة شبين 
القناطر الشرعية فى اجراءات تتشعاق بتحقيق 
ورثة أنسه السيد ححا أقوالا غير صحيحة مع 1 
عاموم بذلك . ... » وححكمة أول درجة أدانت 
الطاعن وحكمت للاخربن بالبراءة والحسكمة 
الاستئئافية أدانت التهمين جميعا وقالت فى ذلاك: 
د ان الوقائع تتلخص فى أن مود عبد الكر.م 
عمدة الزهويين قدم طليا إلى المحكمة الشرعية ٠‏ 
بتحقيق وفاة أنسه السيد حجاج والحصار ارثها 
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5 زوجها عنيد الكريم مصطق ححاج وأولادها 
القصر أنور وحكدت وانششراح ووالدتها نمه ثم 
وفاة زوجها عبد الكريم واتحصار ارئه فىأولاده 
أحمد وعمد وحُمود ومصطف البلغ والقصرحكمت 
وأنور وانشراح وعبذ الميد ولطفى وفى زوجته 
زبيده عيد الرحمن فأرسلت اله-كمة الشرعية 
الأوراق لمركز شسبين القناطر التحرى عن ذلك 
فوردت التحر يا تموقعا علمها من امتهم الأول بصفته 
العمدة ومصدقا عليها من الركر مطابقة لما ذ كر 
وبحاسة عب فبرابر'سنة ١445‏ أحضر شود 
| عبد الكريم التهم الأول شاهدين هما النهمين 

كيلاق ممد حجاج وحمد عبد العال وشهد 
كل منهما بأن أنسه السيد حجاج توفيت فى 
سنة ١555‏ وانحصر ارثها فى والدتها نبيبه 
. وفى زوحها عيد الكريم وفى أولاده منها اتشراح 
وحكمت وأنورالمشمولين بوصايةخمودعبدالكر.م 
وشهدا بوفاة عبد الكريمواتحصارارثه فى زوجته 


ز يده وأولاده مود وخشممد واحمد أومصطى- 


وأنور وانشمراح وتحكمت وعيد الخيد ولطق - 
8 حيث أنه تقدمتثت شكو: 23 دن عمد السيد 
حجاج المدعى بالق المدتى قال فيها بأن المتهمين 
أغفلوا عمدا ذ كر امم حامى عبد الكريم حجاج 
من ورة أنسه السد ححاج وكان فى ذمة حدته 
وذلك يقصد حرمانهامن ارثة وهى والدة الشا ىب 
وحيث ان المهمين اعترفوا صراحة بأنهم 
الأول ) الطاعن ( والثانى بأن ذلك جاء على سبيل 
السهو أما الثالث فال انه لم يكن يعرف.هنا 
الميراث. ومنحيثانهبفرضأن المهمين يجهاون 
حقيقة ما فرروه من احراءات تتعلق شحميق 
طائلة العقاب طبقا لنص الادة ؟؟ عقوبات . 
ومن ثم يتعين الغاء الحسك المستأ نف بالنسنبةللتهمين 


الآخرين ومعاقبتهما بالمادة الذ كورة وتأسد 
العقووبة الصادرة عل انهم الأوا ل. » 

« -وحيث انه لما كان القانون إذ نص ,اماد 
4؟؟ من قانون العقوبات على معاقبة من بقرر 
أقوالا غير صحيحة فى اجراءات ‏ نحقيق الوفاه 
والورائه عن الوقائع المرغوب اثباتها « وهو بجهل 
حقيقتها أو يعلم أنها غير صحيحة » متى ضبط 
الأعلام على أساسها' . قد دل بوضوح على أن 
الجرعة عمدية فى جميع الأحوال الذ كورة فيها 
فلا تتحقق إلا إذاكان الجانتى قد قرر أقواله وهو 
عالم بأن الواقعة موضوع أقواله غير صحيحة أو 
وهو عام أنه لا يدرى حقيقة الأمرفى تلاك الواقعة 
هل هى كقوله عنها أملا. أما إذاكان قرر أقواله 
وهو معتقد بأن الواقعة كا بيولا صحيحة فانه 
لايكون متعمدا ارتكاب الجرعة و إذن فلا تجوز 
بعاقيته فيان 

« وحيث أنه بيتضعح مه تقدم أن المحكمة إذا 
١‏ كتفت بالرد على دفاع الطاعن القام على أنه سها 
عن ذ كر اسم أحد الورثة بقولها أن جهاه حقيقه 
ما قرره لا نحديه تكون قد أخطأت لأن أحدا 
م يقل بأنهكان جهل حقيقة الواقعة ولأن الطاعن 
إما قال انه سها عن ذكر اسم أخيه والسوو عن 
ذلك ثىء والجهل به شىء آخر فكان علمها وقد 
رأت أدانه الطاعن أن تقم الدليل على أنه حين 
لم يذ كراشم أحد الورثة كان يعلى أن هناك وارنا 
آخر غير من ذ كرهم أو أنهكان عل أنه لا حصى 
الوارئين فان السهو عن ذ كر أحد الورثه لبس 
من شأنه بذاته أن يؤدى إلى القول بذلك . 

« وحيث أنه مق كان ذلك كذلك فان اليم . 
الطعون فيه يكون قاصرافى بان الأسياب متعينا 
نقضة . 1 


( طعن مود عيد الكريم حجاج ضدالنياية وآثر مدع 
يق هدلى رقم ١75‏ سنة ١8‏ ق) 
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41 مابو سنة خغ ١‏ 
١‏ ع إتقاء أشياء مسروقة , شراء شىء مسروق 


جهرة أمام الناس . عل امتهم بأنه .سروق . 
عقابه ( الادة ولاكع - ؟35 ) 
ى سس مسعولية التضامن فيهبا . مناط الحم به . 
كون أخطاء لين مجندمة قد سبيت للطرور 
ضرراً واحداً . الختلافهذه الأخطاء أو عدم 
وقوعبا فى وقت واحد . لا تأثير له فى ١‏ 
بالتضامن . سارق ومخف. . المتكوعليهنا لاسيق 


عليه بالك عويش متضامنين . لانملا فيه , 


المبادى" القانونية 


١‏ - لا يشترط فى حركة إخفاء المسروق 
أن يكون الفمل الكون لها قد وقم ا 
علانية أو أن يكون مرتكبه قد وصلت بده 
إلىالسروق بغير تمن أو مقابل . و إذن فلا يجدى 
الهم أن يكون قد اشترى الأشياء السروقة 
“جهاراً أمام الناس ما دام هو حين اشتراها كان 
م 
+ - ان القانونلا يشترط فالحم بالتضامن 
على السئولين 


فى الجرعة الراعذة تضيفة فاعلين أو .شركاء أو 


عن التعو نضنأن يكونوا قدسناهوا 


بعبارة ا أن يكون الخطأ الذى وقع مهم 
واحداً بل يكنى أن يكون قد وقم من كل منهم 
خَي ولركان غير الذى وقع مق ززيلة أو زعلا 
متى كانت أَجِطاوْم مجتمعة قد سببت للمضرور 
ضرراً واحداً ولو كانت مختافة أولم تفع فى وقت 
واحد . و إذن فا دام الخطأ الذى يقعمن السارق 
بفعمل السرقة يتلاق فى تتيجته مع المطأ الذى 


اك 


بقع من يمنى المسروق بالنسية لامال الذى وقع 
عليدفمل الإإخفاء فى الضمرر الذى ,ريصيب المضرور 
يحرماته من ماله فإن الحم إذا ألزم الخ لكل 
ما مسرقه بأن يدفع مبلغ التعو يض بالتضامن مع 
السارق يكون قد أصاب ول يخطى' فى ثىء 
افر 

و حيث ان محصل الوجبين الأول والثائى من 
أوجه الطعن أن الطاعن اشترى ( العحلتين )علنا 
سن نية أمامشهود كثرين وأنه لم يسافرلصر 
لبيعهما واعا سافر سيب ادر وهر البحكث دمن 
مشثر لسيارة شاء عل سكليه يذلك من قبل 


١‏ مدربة المنماوقد سك هذا أمام حكمةالوضوع 


فم تحققه أو ترد عليه . | 

« وحيث ان الحكم الانتدائى الو يد لأسيابه 
الحم الطعون فيه وأن الطاعن فى جرعة عا 
السروق مع عامه بالسرقة وألزمه هو والتهوالآخر 
الذىأبانه فىالسرفة بالتعويض الدىقدره للدعى 
بالق الدى وقال فما قال : « ان وقائع الدعوى 
تتحصل حسما جاءقى بلاغ المدعى اللدىعز يزابراهم 
افندى الؤرخ١‏ أ كتو برسنة1841 أنه بلغهمن 
سائقه امتهم الأول أنه سرق من سيارته الأشياء 
التى ذكرها فى هذا البلاغ وذ كر فى أقواله فعلا 

عن التهم الأول أن الأخير حضر كنادته فوجد 
باب 0« الجراج )-مفتوحا وقد سرق من السيارة 
الأدواتالىد كزيها فى بلاغهوقدر هذهالسروقات 
بما بر بو على الخنسين جنبيها ثم اتهمالسائق با رتكاب 
الحادثة وقد قطع التحقيق شوطه الأول بدون 
جدوى ولذلك انتبت النيابة بقيد الحادنة 
ضد يخهول بتارعخ ©٠‏ أ كتوبر 1941. 
وحيث أنه بعد هذا ورد إلى الدعى الدلى 
خطاب عليه حم بوسته مكدب انبا يقوا ل فيه 
إف3 


35 العدد الأول والثاق ‏ السئة السادسة والعشرون 


مرسله انه كان موجودا ان 
السيارة ممكيا عليسيارة الدعو زكر يا عبدالمسسيح 
. (الطاعن ) وأن بيعها له كان بواسطة سائق 
السيارة ملك المدعى وهو التهم الأول وكان هذا 
الخطاب فى الواقع.هو تار هذماماثة التىخفيت 
أولا وسثل المدعى الدتى فقرز أقوالا لاتخرج عما 
جاءفى الطاب وقدأرسلالكاتبوهيداثنا سيوس 
لمصر للبحث والتحقق عن مة ما جاء فى الخطاب 
الشار إليه » وسثل وهبه هذا فقرر ما كان من 
وقوع الحادثة دن عضول الطاب الحهول من 
أن الكاوتش مركب على السنيارة اللآى مهم 
مصر وأنالد 01 وهو صاحبورشةسيارات 
بالمنيا قام بهذه السيارة من المنيا لمصر لبيعها هناك 


وأن بوليس هذه الدينة زوده خطاب لقلم مور | 
العاصمة لمساعدته فى البحث وم مد إلى شىء. 


فعاد بالقطار وأَحْذ فيسبيل عودته القطار فلاحظ 
أن شخصا حدق النظر فبه كثيرا فداخاتهالريبة 
من ناحيته ووحد معة سه ) مقطفا ( بد كاونش 
داخلى ومفتاح وأنه رفع الكاونش وسأله عن 
صاحبه فذ كر له اسم زكر يا وأن هذا الأخير قام 
معة إلى مصر وباع السيارة مة؟ ملاى مصرى 
لمقاول أساه فتحققت ظئون الشاهدوتأ كد أن 
: العناية ساقت له مفتاح الوقوف عل تقاصيل الحادثة 
وعندها ادا هذا الشخص بأن ا لفتاح والكاوتش 
مسروقان من سيارة عز بز ابراهم افندى فطلب 
مده أن يوم معكه حل سبحة وهطو ددوره لسلمه 
الكاوئش واللفتاح هتاك. وقال ان هذا الشخص 


لم عترف له بالسرقة و إنما نبي نأ نالعحلات مقاس . 


عجلات سيارة المدعىالمدتى وأن المتهم الأول يتردد 
كثيرا على الآ ظ 
ابراهم افندى ابن الدعى المدى استعرف على 
الكاو تش والمفتاح-الدى ضيطه الكاتب وهبه . 


راج. وحيث ان أدوار عزيز 


وحيث ان مصطق طه مصطق وه والشخص الذى 
عثر عليه وهية اتناوسيوس الكاتب بالقطار 
قررن بأنه شتغل عند 5 عد ألله وقال بأنه 
يعرف التهم الأول لأنه يتردد على الجراج إذا 
احتاجت سيارته للاصلاح وقال بأن الأشياء التى 
ضبطت معه هى لز كر با المتهمالثائى . وذ كر كيف 
حصل الهم الثاى عل هذه الأدوات فقال ف ص 
ررحي ان غالى تاوضروس افندى اشترى سيارة 
ملاى واستخرج لما رخصة وهى رك بينغالى 


تاوضروس الذ تون ون المنهم الثانى : وأنه أى 


الشاه د التحق حراج زكريا فوجد السيارة 
( مفكوكة ) وأنه اختلعها واحشاجت إلى بعض 
الأدوات فاشتروها وأنه سافر من اثنى عشر نوما 
هو وزكر باعيد اللموكانمعهغالى افندىوزوحته 
وأن السيارة عرضت على السماسرة حتى اشتراها” 
المقاول عبلغ مائتى جنيه وأنهم ذهبوا إلى قلالمرور 
لاستتخراج الرخصة ثم أوصاه غالى افندى للحطة 
وصرف له التذكرة ثمذ كر ماكان بينه وبين وهبه 
اثناوسيوسوقال بأن جميع ماضبطمعه ملك للم 
القاق بسك انال | ترضبط :الا رهق الخاريق 
عرض على المدعى المدتى فأحال الأمر على ولده 
ادوار افنبدىالطالب بالجامعة فاستعر ف عليهوذ كر 
عرق العجلتينع إجن جوع سه عدوأ نه اشتراهما 
من محل دائلوب كا استعرف أيضا على الكاونش 
الداخلى الذى 
وحيث ان المهم الثاق سسثل فاعترف بأن 


ضبيط مع الشاهد مصطق طة . 


مصطق طفعامل عندهو أنه اشترى من المهمالأول 
وهو مصطنى عمان الشهير بعتريس أمام كل من 
شفيق إبنى وعبد الحارسعبد الباسط فردتينمن 
الكاوتش ماركة داناوب وثلاثة كونشات داخلية 
مبلغ اثنى عشر جنيها وأن البائع كان ومع 
بلدعى عمسام .' 


العدد الأول والثاتى ‏ 


« فحيث|انالتهم الأول تكرواقعة بيع الكاوتش 
للتهم الثانى . وقال بأنه متضايق منه و بحاولالقاء 
التيمة عليه ولكن هذا القول لا محديه نفعا لأن 
شفيق ينى حنا شهد واقعة بيعه الكاوتش لهم 
الثاتى ثمذكر بدقةصنف الكاوتش المبيع وقال بأن 
الصى مد عبد الرحم الصعيدى كان موجوداوقت 
ذلك .وحيشان عم الهم الثانى ان هذ هالعجلات 
ميسروقة وأنه اقم عل شراكهيا قوعم بذلك 
مستفاد من عدة أهور فهو يعم بأن الهم سائق 
وسواء كان سائقًا بالأجرة أو المرتب علد أحد 
الناس قبل أن يقدمعل بيع عجلات من الكاوتش 
قوت نات اسان الندارات اليلق 
الحصول على الجديد منها و بدليل أن الحكومة 
نفسها أخذت أضيق الخناق على استعيال هذه 
الاطارات لندرتها فى السوق وعدم الوارد منهافين 
المستحيل ان يقدم المنهم الثانى على الشراء من 
مثل المتهم الأول بدون أن يساورهالشكفى أميه 
أن كان حسن النية على أن دليل عامه بالسرقة 
غبر بعيد عن الأوراقفان أقوال أحمد الصعيدى 
صر حة فى أنه أى المنترى ودو المهم الثاىطاب 
مبابعة م ن الأول ف رفض ص 8478؟9 وإذن 
فهو يشترى هذه العحلات وهوعلى يقينمن أنها 
مسروقة وأى لسائق أن حصل على ثلاث عحلات 
عنها يز يد كثيرا عن رأس مال رجل رقيق الخال 
كالمتهم الأول ول ,بفته ذلك ولم يشدد فى الحصول 


على المناعة لأ انتواه عاك ذلك من الغدار معام 


العر بة التى ركب العخلات عليها وفراره بها إلى 
عاصمة القطر الواسعة لبيعها للقاول بعد أن يغير 
هذه المعالئم يختنى بعد ذلك عنالأنظار .و يبحث 
البولس عنه فى ٠١‏ ابر سنة 1945 فيتضح 
٠‏ أنه لابزالهاربا (مع أنالحادئةابتدأت تتكشف 
فى 14 دسمير سئة1441 بورود الخطاب الجهول 


ألسنة السادسة والعشرون الت 


وقد بحت البوليس عنه مرارا بدون <_-دوى 
وأخيراً ظهر بوم ”5 ينابر سنة 1949 فى ص 
9 حيث أخل الحقق فى استحوايه . 
وحيث ان اقدام المتيم الثالى على شراء 
عجلات ثلاث من الكاوتش وهو يعلم أن المتهم 
الأول سائق وأنه ليس 
الدائق على بيع هذه العجلات ان كان شتغل 
بالأحرة على السيارة لأن ذلك يشل حركته وأن 
أقدامه على البيع لبس له معنى إلا أنه سارق وفى 


مدن الملسور تصور اقدام 


رفض السائق أعطاء ورقة مبابعة لاشترى وهو 
امتهم الثاتى بإقرار أحمد العيدى وقبول المآهم 


التانى ذلك وسكوته عنه هذا وحده يقطعفى علمه 


بالسرقة ‏ يضاف إلى هذا اقدامه على الفرار 


بالسيارة 
وهروو به واختفاؤه زهاء الشمرين إعك افتضاح 
أمر التهم الأول وضبط المسروقات »كل هذا 
يقطع بأنه اشترى العجلات وهو عالم بسرقتها . 
وحيث انه من كل هذا تكون الهمة ثابتة 


مصر بعد فكها كا قرر مصطى طه 


ثبوتاكافيا قبل المنهمين و يتعين معاقبة الأول 
بالمادة /ان او والثانى بالمادة ؟م عقوات . 
و بما أنالمدعىأصابه ضرر من حراء هذ هالسرقة 
والبلغ المطالب بهغير مبالغ فيهوالم يمان مسئولان 
بالتضامن طبقا للقانون لامهما مسئولان معا عن 
تناج هذه الجرعة ) . 

و وحيث اله لا محل لما يتمسك به الطاعن فى ٠‏ 
طعنه فالمحكمة قداستخلصت فى منطق سلم من 
الأدلة التى أوردتها والتى من شأنها أن تؤدى إلى 
مارتيثه علمها أنه حين اشترى الأشياء السروقة 
كانعالاً بسرقتها .أما قوله انه اشترى هذهالأشياء 
جهارا أمام الناس فذلك لا حديه لأنه لا يشترط 
فى جرعة الإخنفاء أن يبشع الفعل الكون لاسرا 
فى غير علانية وأن يكون مرتكبه قد وصلت بده 
إلىالسروق بغير ثم نأو بغير مقابل وأما عندفاعه 
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بأ نسفره لمصر لم يكن لبيع السروق فذلك جدل 


موضوعى لا شأن لحكمة النقض به ما دام هو 
كاهومستفاد من مطالعة محاضر جلساتالحاكة ب 
لم يتقدم إلى الحكمة الاستثنافية بأى طلب من 
طلبات. التحقيق وما دامت اداثته للا سباب الى 
ذكرها الحم تتضمن بذاتها الرد على دفاعه . 

« وحيث أن مؤدى الوجه الثالك أنه لا صح 
فى القانون أن ببحم بالتعويض لصاحب الأشياء 
السروقة على السارق والح معا بالتضامن . 

« وحيث أن ما يقول به الطاعنفى هذا الوجه 
مردود بأن القانون لا إشترط فى الح بالتضامن 
على السئولينعن التعو يض أن يكونوا قد ساهموا 
ف الج ري ةالواحدة بصفة فاعلي نأو شركاءأو بعبارة 
أخرى أن يكون الخطأ الدىوقع منهم واحدا بل 
بكنى أن > يكون قد وة قع من كل منهم خطاً ولو 
كان غير الذى وقع من زميله أو زملائه متىكانت 
أخطاؤهم مجتمعة قد سدب تإلضرور ضرراً واحدآ 
ولوكانت عتتافة أو لم تفع فى وقت واحد.و إذن 
نما دام الخطأ الذى ,بقع من السارق بفعل السرقة 
تلاق فى نتيجته مع الخطاً الذى يقع من فى 
امسروق بالنسب ةللالالدى يقع عليه فعل الإخفاء 
يتلاق معه فى الضرر اذى .بصب بالمضرور حكرمانه 

من ماله فإن الحم إذ ألم الطاعن بإعتباره محْفيا 

لكلما سرق بأن يدفع مبلغ التعويض بالتضامن 
مع السارق يكون قد أصاب المق ولم عخطىء 
فى ثىء . 

« وحديث انه لما تقدم يحكون الطعن على غير 
أساس متعيئا رفضه موضوعا . 


.( طعن زكريا عبد الله بد المي ضد الب وآخر ميع 
ببحق مدلى رقم 4"( سنة ”اا اق) 


٠‏ نذا 
4 مابو سنة مع ١‏ 


إعانة الجالى على الفرار من وجه القضاء . عدول التهم 
عما ارتكيه من قول أو فعل فى سبيل إعانة الجانى على 
الفرار . لا يدفم عنه الستولية الجنائي ة (الادة ١١5‏ 
ود؟١الكررةع‏ ج ؛ؤ١اوه؛١)‏ 


البدأ القانوى 

إن المادة ةع ١‏ من قانون العقوبات وهى 
تنص على عقاب « كل من عل وقوع جنابة أو: 
جنحة أو كأن لديه ما حملمعلى الاعتقاد بوقوعبا 
وأعان الجاتى بأى طريقة كانت على الفرار من 
وجه القشاء إما بابواء الجانى المذ كور وإما 
باخفاء أدلة الجريمة وإما بتقديممعلومات تعلق 
بالروا وه ويه عدمصحتها أو كان لديه مأيحماه 
على الاعتقاد بذلك 04 ليس 
يشترط أن يصر الهم كل مدة التحقيق على 
فمل الاعانة الذى وقع منه بل لقد جاء نصمها 
عاماً مطلقاً لا يتحمل مثل هذا القيد . ولا وجه 


. 


لقياس هذه الجر مة فى هذا الصدد على شهادة 
الزور فإن الشهادة أمام المحسكمة وحدة لا تتتجزأً 
لذن الا الذين ,سمعوتها لا يتغيرون أثناء 
الجا كة وغايتهم واحدة وهى إصدار الحم فى 
الدعوى بناءعل التحنيقاتالتى يجرونها أفسهم 
فيالكل ما ىء على لسان الشاهد أماميم 
مهما كان فيه من خلاف أو مناقضة يؤخلْ حماة 
عند التقرير على أنه ما شبد به الشاهد . أما 
التحقيقات الابتدائية فانها عملياتمنفردة مختلفة 
متتابعة قوامها السرعة فى العمل ولا يجب فبها: 


العدد الأول والثاق ع السئة السادسة والعشرون 


ألا بتغير الحقق وذلك لا يصح من اعتبارها 
من البدءفيها سحتى الانتهاءمنها كلاغير متحزى' 


كاهو شأن الا كة » هذا من جهة » ومن جهة 


أخرى فان ثيل من بعين الجمانى فى التحفيق ‏ 


على الفرار:من وحه القضاء بالشاهد الذى يشهد 
.زور أمام الحكمة لا يمكن أن يكون - لوجاز 
هذا اليل إلا فى حالة إبداء أقوا لكاذية فى 
التتحقيق بشأ نالجر يمة » أما سائر الحالات الواردة 
فى المادة ه4١‏ فالمثيل فيها ممتنع بالبداهة . وأا 
كا ذلك ؛ وكان الواحب أن يكون حك الجر عة 
الواحدة وأغييداً قُْ جميع الصور التى حددها 
القانون لوقوعها » ثم لا كانت المادة 6 لد كورة 
قد اقتبست من شرائع لا جل لمدول النهم 
“عن :قعل الاعانة تأثيراً. فق مشعوليقه المنائية 
وكانت قد استثنت من حكمها أشخاصاً ل ينص 
فى مواد شبادة الإور على إعفاتهم من العقاب » 
وكذلك لما كانت المادة 154 ع الأخوذة عن 
القانون الفرنسى قد نصث على جرعة تشبه تلك 
التى نص علما فى المادة ه4١‏ من عدة وجوه 
ْ يقل أحد عنها عندهم إن حكما 5 شباقة 
الزور فها مختص بعدول المهم عن فمل الإعانة 
لا كان ذلك كلهككذلك فانه يتعين القول بأن 
عدول المنهم بالمادة 8 ١ع‏ عما ارتكبه من قول 
أوفعل فى سبيل إعانة المالى على الفرار من 
وجه القضاء لا ريصح أ يرفع عنسه المسئولية 
الجنائية . 


إبوفت 


امكو 

د حيث ان مبنى الطعن ان الواقعة الثابتة 
بالمم العاعون فيه لا يعاقب القانون عليها فانه 
شترط لتطبيق الادة هغ١؟‏ عقو بات أن بعر 
التهم بإعانة الجاتى على الفرار من وجه القضاء 
بطريق تقدبم معأومات غير صحيحة عن الجر يمة 
على أقواله حتى نهاءة التحقيق فاذا عدل عنها قبل 
ذلك فلا عقاب عليه وما دام الثابت بالحكم ان 
الطاعن بعد أن قرر فى التحقيق أنه هو الذىباع 
لبكانورت للتهم بالسرقةعد لعن ذلك اثناءالتحقيق 
وعاد إلى الحقيقة فانه لا وكون مستحقا لأنذعقو بة . 

« وحيث ان الادة ه18 من قانون العقوبات 
بنصها على عقاب كل من عل بوقوع جناية أو 
جنحة أوكان لدمه ما حماه على الاعتقاد بوقوعها 
واعان الجاتى بأى طريقة كانت على الفرار من 
وجه الفضاء اما بابواء الجاتى اذ كور واما باخفاء 
أدلة الحر ع واما تقدم معاومات تنتعلق بالمزبمة 
وهو بعلم بعدم صحتها أو كان لديه ما حمله على 
الاعتقاد بذلك ليس فبها ما بفيد من قريب أو 
بعيد انه يشترط أن بصر التهم كل مدة التحقيق 
على فعل الإعانة الذى وقع منه فان نصها عام 
مطلق لا بتحمل مثل هذا القيد ولا وجه لقياس 
هذه الجرء-ة على شهادة الزور اوجود الفارق 
بينهما فان الشهادة أمام الحكمة وحدة لا تتجزأ 
لأن القضاة الذين .سمعونها لا يتغيرون اثناء 
الحاكة ولآن غابتهم واحدة وهئ إصدار الحم , 
فى الدعوى بناء على التحقيقات التى بجرونها فيها 
فكل ما مى'على لسان الشاهد ا ماموم من نقربر 
أواقعة ثم عدول عنها يوخذ جلة فى التقر ير على 
انه ما شبد به الشاهد . أما التحقيقاتالابتدائية 
فبى عبارة عن عمليات متعددة وعختلفة ومتتابعة 
قوامها السرعة فى العمل ولا يحب غيها أن لا يتغير 


ل 5 


المحقق مما لا رصيم معه اعتبارها منذ البدء فيها 
حتى الاتهاء منها حلقة واحدة كا هو شأن الحاكة 
هذا من جهة ومن جه-ة أخرى فان عثيل من 
بعين الاق فى التحقيق على .الفرار من وحه 
القضاء بالشاهد الى يشهد زورا أمام المحسكمة 
لامك نان يكون . لو جاز هذا الشيل ‏ إلا فىحالة 


أبداء أفوال كاذية فى التحقى مق بشأن الجرعة أماء 


سائر الخمالات الواردة فى الادة 6 عقو بات 
والعثيل ممتئع قيها بالبداهة ولا كان ذلك وكان 
الواجب ان يكون جك الجر ية الواحدة واحدا فى 
جنيع الصور التى عددها القاثون لارنمكابها وما 
كانت الادة مع ١‏ الذ كورة قد اقتست من شرائع 
لا بعل لعدول التهم عن فعل الاعانة تأثيرا فى 
مسئوليته الخنائية ولا كانتهذه امادة قد اسبّثنت 
من حكمها اشخاصا لم ينص فى مواد شهادة الزور 
على أعفامهم من العقاب ولاكانت الادة غ١‏ 
عقو بات الأخوذة عن القانون الفرنسى قد نحت 
على حرعة تشبه تلك التى نص عليها فى للادة - 
© من عدة وجوهولم ربقل أحد عنها أن حكمها 
حم شهادة الزور فا مختص بعدول التهم عن فعل 
الاءانة لما فان ذلك كذلك فانه يتعين القول بأن 
عدول التهم بالمادة ه14 عقو بات عما ارتكيه 
من قول أو فحل فى سبيل إعانة الجاتى على الفرار 
من وجه القضاء لا يصمح أن برفع عنه السثولية 
الجنائية . 
« وحيث انه مى ذلك قان الحم الطعون 

فيه إد أدان الطاعن فى حرعة اعانة الهم بالسرقة 
على الفرار من وجه القضاء رغم عدوله عن أقواله 
يكون قد أصاب الحق من ناحية ما انتهى إليسه 
او إن كان قد أسسه على ما قالهمن أن «الزعم بأن 
متهم الثانى ( الطاعن ) عدل عن قوله الأول وقرر 
الحقيقة ليس صحيحا» فالثابت من الوقائع التقدمة 
أن هذا التهم أصر على القول بأن. البكابورت 


العدد الأول والثاتى - السنةٌ السادسة والعشرون 


اللذى ضبط مع امتهم الأول تماوك له وهذا كله على 
الرغم من تكذيب المتهم له وما شبث من العاينة 
من أنه لا بوجد لدى النهم الثاى بكابورتات مما 
لا شأن له بالا 'قوال الى أبداها الملاعن بقصد 
تخليص التهم بالسرقة من العقاب وهى انه باع 
له البكابورت وكان قصده بها اقناع ساطة الاتهام 
بأن التهم لم .يسرق ثم عدل عنها تحت ظروف 
التحقيق وقال انه لم يبع البكابورت وأنه قرر 
ما قرره أولا أشفاقا عليه لصزة القرلى بينهما . 
وحيث انه لما تقدم يكون الطعن على غسير 
أساس متعينا رفضه موضوعا . 


(طعن محمد عبد العال ضد النيابة رقم ؟ 4 لا سنة8 ١اق)‏ 
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أون سم سن الهم ٠‏ تقدبره . موضوعى 3 جرم 


. إشارة 
اكه فى حكها إلى سنه باعتباره من الأحداث دون 
سيق التنبيه إلى ذلك فى الجلسة . الله 95 بارساله إلى 
الإصلاحية . و<ود مستند رعى دنه يقعلع 
لا تقل عن خس عهرة سد يو . استناده إلى هذا 
الدايل في طلب ثتمش الح . تقض اله - 
بالنسة له بنأء على طعنه وحده . 0 وز وقيم عقوبة 
| أخرى عليه . الطءن بطريق لفل كالطعن يطريق 
المعارضة والاسكناف . لا يصح أن يثقلب وبالا على 
الطاعن . الأدتان 51 و /اكعح ادو "ل والمادة 
؟لالا محقيق حنايات مختلط ) 


حدث . عدم تناول سنه بالبحث والتقدير 


بأن سه 


المبادى' القانونية 


ا 


سه أنه وإن كان مقررا ن تقدير من 
الهم متماق بموضوع الدعوى يبث فيه القانى 
على أساسما يقدم له من أوراق رسمية أو ما يبديه ' 
له أهل الفن أو ما 


لمهم بمد أن قدرت سنه على هذا النحو أن 


العدد الأول والثاتى ‏ السنة السادسة والعشرون .. 


٠‏ نثير الجدل بشأن ذلك أماممحكة النتض إلاأن 
هذا حله ‏ إذا كان ألتهممن الحرمين الأحداث 
أن تكون الحمكة قد تناولت سمنه بالبحث 
والتقديروأ تاحث له وللنيابة فرصةإيداء ملاحظانهما 
على ذلك . أما إذا كانت الخكة لم نشر إلىيسن 
النهم إلانفى الحكى الصادر منها باعتباره من 
٠‏ الأحداث دون سبق التنبيه إلى ذلك فى الجاسة 
فانهيكون لاتهم إذاما كان لديه الدليل القاطع 
المستمد من الأوراق الرسمية على أن سنه لا تقل 
عن خس عشرة سنة كآملة فلا يجوز عنتضى 
المواد 54 وما بعبدها من المواد الواردة فى باب 
الحرمين الأحداث الح بإرساله إلى مدرسة 
إصلاحية ‏ يكون له فى هذه الحالة وحدها أن 
يتقدم بهذا الدليل إلى محكمة النقض ويستند 
إليه فى نض الحكم ُ 

ع انه لما كان لا يوز بالبداهة أن 
ينقاب تظلم الإنسان وبالا عليه» ولاكان هذا 
لصح فى الطعن بطر يق النقض © هو صحيح 
فى الطءن بطر بق المارضة والاستئناف إذ ان 
كلا منهذهالطرق إنما هو تل ايد بوالتظ 1 
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التى قضى بها الحكم النقوض ؛ ثم لما كارك 
الارسال إلى الاصلاحية هو وسيلة تقؤعية 
لاتصل إلى عيتبة أبة عتقوبة من العتوبات 
القررةٌ فى القانون فانه بعد استبعاد هذا المزاء 
الذى أوقمتئه المحكمة خطأ عن الجرعة التى. 
ثبت وقوعها من هذا التهم لا يجوز أن توقم عليه 
أية عقوبة 5 تكونالحال لوكان الخطأ قد تبين 


لشحكمة الاستئنافية بناء على استئناف وحله . 


الحاو 


« حيث ان الطاعن؛ بنى طعنه على ان الحم 
الطءون فيه إذ ادانه وقضى بإرساله إلى الاصلاحية 
يكون قد اذطأ لأن ستنه.وقت الحم بل وقت . 
ارتكاب الجرعة كانت نز بد على حمس, عشرة 
سنة . 

هو وحيث انه ثبت من شبادة اليلاد القدمة 
من الطاعن بالجلسة إلى هذه المحكمة انه واد فى 
م0 بونيهسئة 974إفتكون سله وقت ارتكاب 
الجريمة فى ليلة 56 أغسطس سنة 1941 /زيد 
على حمس عشرة سنة كاملة . 

( وحيث انه مقتضى الموادع؟ وما بعدها من 
الواد الواردة فى بإب المربين الأحداث لا يجوز 
امس بإرسال التهم إلى مدرسة إصلاحية إلا إذا 


سوق التوصل إلى لحميق منفعة له ؛ ولا لوحك كانت سيةه تمل عن حش عشرة سئة كأملة ٠.‏ 


سبب صحيح يدعو للتفرقة فى هذا الصدد بين 
العامن بالنتقض والطعن بغيره من الطرق خصوصاً 
بعد أن بان قصد الشارع فى نصه بالمادة +7" 
من قانون ليق الجنايات الختلط على أنه إذا 
قَفى بنقض الحم بناء على طن الهم وحده 
فلا يجوز بحال الحكم سقوبة أشد من العقوءة 


وحيث انه وأن كان مقررا ان “نقد يرسن 
الهم متعلق عو ضوع الدعوى ببث فيه القاخى 
على أساس ما بقدم له من أوراق رسمية أو ما. 
يبديه له أهل الفن أوما براه هو بنفسه وأنه لا 
جوز للتهم بعد أن قذرت سنه على هذا النحوأن 
يثير الجدل بشأنها أمام حكمة النقض إلا أنهذا, 
مله إذاكان من الجرمين الأحداث- انتكون 


5 العدد الأول والثاتى 


السئة السادسة والعشرون 


المحمكمة قد تناوات سئهبالبحث والتقدير وأتاحت 
له ولإنماة فرصة ابداء ملاحظاتهما عليها . أما إذا 
كانت المحمكمة لم نشر إلى سن المتهم إلا فى الحم 
الصادر منها باعتياره من الأحداث دون سبق 
التنبيه إلى ذلاك فى الجلسة فانه يكون للتهم إذا 
ماكان لديه الدليل القاطع الستمد من الأوراق 
الرسمية على أن سنه لا تجيز نوقيع العقوبة التى 
وقعت عليه يكون له فى هذه الخالة وفى هده 
الحالة وحدها أن يتقدم بهذا الدليل إلى محكمة 
النقض وستند إليه فى تقض احج 

« وحيث انه بين من الاطلاع على محاضر 
جلسات الحا كة أمام محكمتى أول وثانى درجةأن 
سن الطاعن م كن عمل بحث ولا تقدبر . ولكن 
الحكمة اعتيرت سنه فى 11 3 ؟لاثعشسرة سنة 
وقضت بإرساله إلى المدرسة الاصلاحية بعد أن 
ال عليه ندارتكب جر بمة الشروع ف السرقة. 
وما دامت المحكمة قد عدت الطاعن مئ الجرمين 
الأحداث دون أن يبدو منبافى الجلسة ما يفيد 


3 3 8 0 أ 5 05 
انها اعتبرت سية دون الخامسة عشرة ودول ان. 


تنيح له فرصة تقدم شهادة ميلاده فإنها تكون 
قد اخطأت خطأ يعيب حكمها با ستوجب نقضه 
بالنسبة لماقضى بهمن ارساله إلىالمدرسةالإصلاحية. 

« وحيث انه مع ثبوث وقوع الجر يمة من 
الطاعن و بعد استبعاد ذلك الخزاء الذنى أوقعته 
حكمة الموضوع خلأ عن هذه الجرية جب 
البحث فيا إذا كانيصيح _والطعنم يرفع إلا من 
الهم وحده ‏ نو فيع عقوو بة من العقو با عليه . 
٠‏ « وحيثانه لماكانلا جوز بالبداهة أن. قاب 
تظم الإنسان وبلا عليه ولماكان ه .ذا للصبح ق 
الطعن بطر بق النفض والإبرام كما هو سميح فى 
الطعن بطر ريق المعارضة والاستئناى فإن كلذ من 
هذه الطرق نظ لا ,قصل به التظلم سوى التوصل 
إى تحقيق منفعة له ولا بوجد سبب ميمح ندعو 


للتفرقة فى هذا الصدد بين الطءن بالنقض والطعن 
بغيره من الطرق خصوصا بعد ان بان قصد الشارع 
فى نصه بالمادة 7# من قانون تحقيق الحنابات 
الختلط على انه إِذا قضى بنقض احج بناء على 
طعن المتهم وحده قلا جوز حال الحكج لعقوابة. 
أشد من العقو بة التى قضى با الحم النقوض 
وما كان الإرسال إلى الإصلاحية هو وسيلةتقوعية 
لا نصل إلى مرتبة أبة عقو بة من العقو با تالفررة 
فىالقانون فإنه بعداستيعادهذهالوسيلةلا حوز أن 
عع على الطاعن أبة عقو بة ماهى الخال لوكان 
الخطأ قدتين للحكمة الاستئنافية ناء على استئناف 
المحسكوم عليه وحده . 
« وحيث انه أذلك يتعين قبول الطعن ونقض 

الحم الطعون فيه في يختص بارسال الطاعن إلى 
الدرسة الإصلاحية وعدم جواز توقيع أأية عقو بة 
عليه . 

( طعن عبد الفضيل حمد خلف التاضد النيابة رقملاه ؟ ١‏ 
سنة اق ) 


" 


غ8 مانو سئة سع ١‏ 


سيارة أنوييس , ترك بمش الركاب را كبين على سلم 
السيارة. إصابة أحدم سببذلك . مسئولية السكسارى. 
الدفع بعدم استتجابة البوليس إلىطلب المساعدة فى إنزال 
الركاب الزائدين لايئق عنه الجرعة . 


المبدأ القاثوق 
.مادام القانون صريحاً فى النبى عن ترك 
الناس بركبون على سلالم السيارات وما دام 
التهم ( وه و كسارى ) لا يتمسك فى دفاعه بأن 
نسييرالسيارة وعلى سامها بعض الركان إها برجع 
ل سبب قهرى لم يكن فىطاقته منعه بأبة وسيلة 
من الوسائل فانه لا ينق الجرعة عنه أن يكون 


العدد الأول والثانى . السئة ااسادسة والعشرون 


قوام دفاعه عدم استجاية البوليس إلى طلب 
الشركة ضاحية السيارة ستاغدتيا فى. إنزال 
الركاب الزائدين على العدد القرر ركوو به فها . 
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« حيث ان محصل أأوجه الطعن ( أولا ) أن 
الدفاع عن الطاعن قدم الى الحكمة الاستثنافية 
تقر برا فنيآًوطلب إلا الانتقال الى محل الحادث 
لثثيين بنفسها أن معاينة البوليس الى أشار إلها 
السك الابتدائى وال أثيت فها أن اعوجاج 
( وردمان ) السيارة برجع الى مصادمتها بعمود 
الترام غير صحيحة لأن السيارة لم تصطدمبالعمود 
( وثانياً ) أن رابطة السببية بين ما وقع من 
الطاعرنو بينوفاة الى عليه معدومة فان الطاعن 
' طلب من النى عليه النزول من على سلم العربة 
فرفض ولم سكن هناك وسيلة لاكراهه على النزول 
وخصوصا أن الشركة النابع لها الطاعن سبق لما 
أن طلبت الى جهة البولاس مساعدتما فى إنزال 
من بزيد من الركاب علىالعدد المقرر فكان ردها 
علمها أن القانون لاعن لما ذلك وقدكان المنى 
عليه وهو واقف على السلل خارجاً بجسمه الى 
جه-ة الشارع فاصطدم بعمود التر أم يسيب عدم 
اتنياهه هو , 
« وحيث ان الحم الايداتى الو يد لأسيابه 
. بالحسي الطعون فيه أدان الطاعن وقال : « ان 
النيابة العمومية بعد أن بوشر تحقيق الحادث 
رفعت الدعوى العمومية على التهمين ( درويش 
درويش عمان والطاعن ) بتهمة أنهما أولا : 
تسببا من غير قصد ولا تعمد فى قتل الرحوم 
عبان حامى عند الحكم أن كان ذلك ناشع 
'عن إهالطها وعالفتهما اللو 4 اذ سمح الثانى 
( كسار ى العرية ) للحنى علية وخر ن 


يف 


بالركوب. على سلم السيارة وقاد الأول السيارة 
بكيفية يشحم عنها الخطر إذ انحرف الى أقصى 
العين فاضطدملأرحوم بأد أمدة الترام سثائيات 
لآن الأول قاد سيارة بكيفية ينجم عنهنا الخطر 
إذ اتخرف بها الى أقصى العين فاصطدم أحد 


| الركاب بأحد أعمدة الترام القائمة على يمين الطريق 


ثالثاً ‏ لأن الثانى بصفته كسارى السيارة سمح 
لبعض الركاب بالركوب على السلوطلبت معاقبتهما 
بالمادة ورع؟ عقويات و بالمواد ,لاوم4 ومبه من 
لانحة السيارات وفى أثناء نظر الدعوى تدخل 
عبد ال-كم بك حامى والدالقتيل بصفته مدعياً 
بحق مدن وطلب الح على الهمين متضامئين 
مبلغ ه؟ جنيهاً على سبيل التعويض محتفظاً بحقه 
فى التعويض كاملا ضْد التيمين وض _د الشركة 
الق عملان فى شدمتها بدعوى مستقة . 
وحيث ان الحساضر عن التهمين طلب الميم 
براءتهما ورفض الدعوى الدئية قبلهما واستند 
كل من محا المدعى بالحق المدلى ومحاض التهمين 


. على ما جاء بالمرافمة الشفوية و بالمد كرات 


التحراربة القدمة من كل منهما فى الدعوى . 
وي أنه بالنسسية للوقائع فان الما بت من 
أقوال الشبود حميعا أن السيارة التى كان يعمل 
مها التهمان وتسيبيت فى الحادثة لما قأمت من 
ديدان اللكة فريده ف الساعة الثامنة والثاث 
من مساء وم بوليهكا نت غاصة بالركاب ومزدحة 
عم ازدحاماً شديدا أضطر معه بعضهم وينم 
الرحوم القتيلإى الركوب واقفين على السلم الخلنى 
وأنها أثناء سيرها 5 شارع البوستة القدعة الكرف 
مها السائق إلى أقصى ا لعين حق صدم أحد أمدة 
الترامالقئمعلى مين الطر يق المرحوالذىكان رأكيا 
فى الهاية الحثفي ةلاسم الخلنى وأسقطه على الأرض 
مغشيا عليه. وبحيث انهذهالوقائع شهدعلها بعض 
١‏ 0 


ره 


ركاب السيارة وهم الأومبائى سعيد مود و بيع 
والتاجر جمد فؤاد طاهر والطالب بكلية الحقوق 
أسعد مصطفى واعترف بها التهمان . أما انهم 
الأول فيقول فى دفاعه إن الذى حدا به إلى 
الاحراف إلى العينهو افساحالطر ب قللترام رقم .سم 
الذىكانقادمامن شارع البوستهالقديمةمن خلف 


السيارة الى كان يقودها وذلك خوفا من أن ٠‏ 


بصطدم بها الترام وأما التهم الثاتى فيقول فى دفاعه 
أنه قبل زيادة الركاب بالسيارة وسمتم لبعضهم 
بالر كرف على الس مرتما. لأنهم امتنعوا عن 
النزول من السيارة حدما طلب متهم ذلك . 
إلى التهم الأول فانالاتهام يستند فى توجبههما إليه 
على أنه أخطأ باتحرافه بالسيارة إلى أقصى الهين 
من غير ماحاجة دعت إلى هذا الانخراف وتسبب 
على ذلك الحادث يبنا التهم يدقع النهمة بأنهكان 
مضطرا إلى اتجاهه بالسيارة إلى الهين لثلافى 
الاصطدام بالترام القادم دن الخلف ٠.‏ وحيث ان 
أحد الشهود المدعو عمد فؤاد طاهر هو الشاهد 
الوحيد الذىشهد بعدوم الترام ثم .و« من خلف 
السيارة . وحيث انالمعاينةوالتحر بة دلتا على أن 
الطريق متسع لرور السيارة ومرور الترام معا 
من غير ما خطز على سازمة الركاب ق كليهما أو 
أن سائق السيارة الحد الحيطة الكافية لافساح 
الطر ريق للترام وإلحافظة على سلامة الركاب معا 
وسارقى طر يق وسط من كان أن حرف لا إلى 
أقصى العين ولا إلى أقصى اليسار علىأنه حي لو 
أن الطريق لسع أرور السيارة والترام معا وهو 
مالم يقل به الهم نفسه فان المهم أثناء قيادته 
السيارة لم يكن مرعما لافساح الطريق للترام 
القادم: من الخلف ما دام هذا الطرريق تع 
للرور السيارة ولرور الثرام من غير خطر 
وقد كان الواجب عليه أن سثمر فى طريقة 


العدد الأول والثاني السئة السادسة والعشرون 


أمام الترام لوأن ه-ذا الترام كان آنيا حقيقة 
دن الخلف وهوما اختلف عليه الشيود حققىق 
د المكان الذى يتسع لمرور. كليهما على أن 
هذا الطرريق هوالطريق المعتّاد لمرور السيارات 
والترام معا من يوم أن اتخذته الشركتان (شركة 
الترام وشركة السيارات ( طر يها للرور على ان 
ميدان الخازندار الفسيح م يكن أمام السيارة 
للوصول إلنئه 1 كن هن س4 أمثار ٠.‏ 
وحيث ان انهم الأول لا عكذه أن يدقع 
بجهله بوجود بعض الركاب على سم 
السيارة لأن الثات من اجماع الشبود أن الركاب 
ركو | على سل السيارة: أثناءوجودها بمحطة القيام 
وقبل تحركها إلى محل الحادثة ومما سبق ينبين أنه 
أخطأ إذ انحرف بالسيارة إلى أقصى العين وأنه 
نسبب على ذلك وقوعه فى الخالفة الى ترتبعليها . 
اصابة القتيل بالأصابات الى أودت بحياته . 
وحيث انه بالنسبة للتهمتين الوجهةين إلى 
.المنهم الثانى فإن الاتهام يستند فى توجيههما إليه 
على أنالمنهم أخطأ إذ سمح بز يادة الركاب وسممح 
لبعضهم بالركوب على السلم فتسبب عن ذلك الحادث : 
إليه بأنه م يكنه حيلة فى منع الركابمن الركوب 
فى طرقات العر بة وعلى سامها بعد أن أل فى طلب 
نزول الركاب الزائدين على العدد الهعرر وامتنع 
هؤلاء الزائدون عن النزول واسئند على الأوراق 
القدمة الثبتة ما يعلنه موظفو شرك السيارات 
دن أصرار اركاب الزائدين عن المدد 
السموح به على الركوب بالسيارات . وحيث 
ان دفاع المتهم لا لعتسيره المحكمة مقبولا 


. البحث فى الطرق التى يمكن للتهم.الاستعانة 


بها لتجنب ارتكابه الخالفة أو الجنحة الى تترتب 
على سماحه لاركاب الزائدين بالركوب أو السماج 
لبعض الركاب بالركور ب على الس لأنه ما دامث 


العدد الأول والثاتى ‏ السنة السادسة والعثشرون 


الوه 


الجرعة قد وقعت دن المنهم حق العقاب عليه إلا 3 مس القول قد دن فى وضوح وجصلاء أنه ولا 


أن الظروف التى يشكو منها للتهم ينين أن 
تكون نحت نظر ال -كمة عند تقدير العقوبة . 
وحيث انه ثابت من أقوال الث هود عموما 
أن السارة عندما تحركث من عطة القيامكانت 
غاصة بالركاب!لذدين ملا" وا كراسسها وطرقائهاوالسم 
الخلنى أيضا وثابت من أقوال الشاهد أسعدلطق 
افندى ومن اعتراف المهم نقسدق محضر استحواب 
النيابة أن المتهم سل للرحوم التذ كرة التى تتخول 
له الاستمرار فى الركوب إلى خطة الوصول الى 
قضدها وهذا يتناق مع دفاع لمهم الذى «تمسك 
به فى أنه لم سمح للرحوم بالركوب على السلم إذ 
لوأنهلم سمح له لأصر على عدم نسليمهالتذكرة 
وعلى طلب نزوله من السيارة . 
الخالفة التى وقع فهها التهمالثاق ترتب عللها حادث 
إصابة الرحوم بالإصاباتالق أوردت بحياته » . 

« وحيث انه لا محل لما يثيره الطاعن فى طعنه 
فالحم الطءون فيه حينأدانه قد أورد الأدلة التى 
استخلص منها فى منطق سلم أنه ارمكب الخالفة 
التتسبب عنها قتل الحنىعليه ولاكانت هذهالأدلة 
من شأنها أن تؤدى إلى مارتب علما فان جادلته 
عل الصورة الواردة فى طعنه لا تقبل منه لأنها 
لا يكو ن امن معنى سوى حاولة فتح باب الناقشة 
فى موضوع اللاعوى وتقذير أدلة الثبوت فيها ما 
لا شأن لحكمة النقض به أما ما يقوله عن طلب 
العاينة وعن التقر بر الفنى فردود بأن الدعوى م 
تر فع عليه بأن السيارة نفسها اصطدمث يعمود 
الترام وبأن المحكمة م تقل فى حكمها عليه بأن 
السيارة اصطدمت بالعمود بل سامت معه بصحة 


وحيتث ان هذه 


دفاعه الدى رأت بناء على الأدلة التى أوردتها أنه " 


غير مجد ق براءته فان أصطدام الى عليه لعمود 


الترام إنماكان سيب الخالفة الى وقعت بتر كه على 


سم السيارة ‏ وأما عن رابطة السببية فان الم 


ترك الجنى عليه واقفاعلى سم السيارة لما قل . 
وأما عن عدم استحابة البوليس للشركة طليها 
مساعدتها فى انزال الركاب الزائدين على العسدد 
القررركوبه فى السيارة فان ذلك ان صح لبس 
من شأنه أن 'ينق الجريمة ما دام القانون صر بحا 
فى النبىعن ترك الناس ير كبونع ىسل السيارات 
محاففلة على أر واحهم وما دام الطاعن لا ,شمسك 
فى دقاعه بان سيره بالسيارة وعل سلحميا عض 
الركاب إما. برجع إلى سبب قورى لم يكن فيطاقته 
العمل طل متيه ]ا بة وسة من الوسائل المكنة , 

( طعن سيد حسين عيده طد الثيابة وآخْر مدع بحق 


مدلى رقم غ8١‏ سلة ١1"‏ ق). 


إن 
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اختلاس محجوزات 

١‏ - إقامة الإدائة علوأساس تصرف المفى الحجوز. 
دفم الهم بأنه غير مكاف بنقل الحجوزات إلى 
السوق. لا يجديه . محل هذا الدفم أن_تكون 
الأشياء الحجوزة موجودة فصلا والكنها / 
تقدم للمحضر فى نوم الييع . 

ى سل سقوط الدعوى . ناريح وقوع المرعة . 
تعيينه . موضوىى . إعلان امتهم بوصف التهمة 
التشمن وقوع الاختلاس فى نوم .مين . عدم ' 
اعتراض التي على ذلك . أخذ المكم يهنا 
الوصف . سدم ورود شىء قي + دل 
على اثقضاء الدعوى . سك امتهم أمام محكنة 
النقش بانقضاء الدعوى. لاوز . تاربع ضر 
الححز ليس هو تاريخ وقوع الاختلاس 
( الادتان 8١‏ ؟ولاوعع جح لاككو؟ 1 ؟) 

الميادى' القانونية 


١‏ مادام لحي د أقام إدانة الهم على 
أساس أن تصرف فى القطن الحجوز فلا جدى 


هذا الهم نمسكه بأنه غير مكلف بنقل الأشياء 


5 العدد الأول والثاتى ‏ السنة السادسة والعشرون 


إلى السوق لأن هذا الدفم ل أن بكرف الي 
٠‏ اليوم الحدد لبيعه . 


تاريخ وقوع الفمل الكون لجرعة الاختلاس 
2 تى كان وصف الئهمة التى أعلن بها الهم قد 

0 أن الاختلاس وقم فى تار رخ معين و 
يعترض التهم على ذلك أمام محكة الموضوع 
وأخذ الحم بهذا الوصف مثبتاً أن الاختلاس 


وقع فى التارييخ للذ كور بوصف التهمة ولم يرد 


فيه ما فيد انقضاء الدرعوى العمومية عمى الدة 


فلا يكون للمنهم أن يتتمسك أمام حكمة النقض | 


بسقوط الحق ىإنامة الدعوى إذ أن تعيينتار يخ 
الجرعة متهاقٌ بالوضوع ُ 


املو 


« حيث ان محصل الو<-ه الأول من أوجه 
الطعن أن الطاعن غير مكاف دنه لل الأشياء 
المحجور زة من مكان الحجز إلى المكان العين للبيع . 
«وحيثان 1 اللطعون فيه قد أقام إدانة 

الطاعن على أساس أنه تصرف فى القطء عر 
وما دا م الأعس كذلك ذلا عدى الطاعن كسكة 
بأنه غير مكلف بالنقل إلى السوق لأن هذا عله 
أن كون لقي" الححور موعوذا ولكتة لم يقدم 
للحضر فى اليوم العين لبيعه . 

« وحيث ان مبنى الوجه الثانى أن القطن 
الدعى اختلاسه قد وقع عليه الحز فى .وى وشير 
سنة مم9١‏ وأن محضر التبديد قد حرر فى ١6‏ 
سقط الحق فى إقامتها عضى المدة . 


« وحيث ان ثار ع محضر المحز لس هو 


تاريخ وقوع الفعل الكون لجرعة الاختلاس 


وقد تضمن وصف اللهمة الى أعلن بها الطاعن 
ان الاختلاس وقع فى بوم ١5‏ ينابر سنة ١5.49‏ 
ولم يعترض الطاعن على ذلك أمام محكمة الموضوع 
وقد أخذ الي اللطعون فيه هذا الوصف مثبتا 
ان الاختلاس وقع فى التار يعن الذ كور ولا كان 
تعيين تار ع الجرعة متعلقا بموضوع الدعوى ونا 


كان الطاعن لم بتمسك فى دفاعه أمام محكمة 


الوضوع بسقوط المق فى إقامة الدعوى ولاكان 
الحم لبس فيه ما يفيد انقضاء الدعوى العمومية 
عضى الدة فلا محل لما شيره الطاعن فى هذا الوحه. 
ن بقول فى الوجه الثااك 
انه تمسك فى دفاعه أمام حكمة الوضوع بأن 
القطن الدعى .اختلاسه قد وقع عليه ححز ادارى 
فى سنة هبو بعد الححز القضالى موذوع 
للاأموال الأميرية وتحقيقا 


« وحيث ان الطاعة 


الدعوى وبع وفاء 
لهذا الدفاع كشف الصراف من سجل الحجوزات 
التى وقعت فى سنة ١غ.ها‏ فلم ستدل عل المحز 
الإدارى اذ كور ولذاك فضت الحسكمة بادائته 
وكان الواجب ان يحصل الكشف من سجل 
الحجوزات التى وقعت فى سنة هم١‏ . 

« وحيث ان الح الطعون فيه لم 0 خذ بالدفاع 
الذى يشير إليه الطاعن فى هذا الوجه مستندا فى 
ذلك إلى أن الصراف قد ؟ ليه فما ذكره بضدده 
وم كان الأم ركذلك وكان الطاعن لم بوجه 
أمام محكمة الوضوع أى اعثراض على تهادة 
الصراف ضده ولم يتقسدم بطلب من طلبات 
التحقيق فان ادلته لا بكون لها من معبى سوى 
محاولة فتح باب المناقشة فموضؤع الدعوى وهذا. 
لاشأن لحمكمة النقض به . 


)2 وحيث ان حاصل الوحه الراسع أن الطاعن 


العدد الاول والثاق - السنة السادسة والعشرون 


وفى جميع الدين الحجوز من أجاه نما يدل على 
اتعدام نبة الاختلاس ديه . 

« وحيث ان الحم الطعون فيه أثيث أن 
الطاعن ل يقم بوفاء الدين المحجوز من أجاه إلا 
بعد نصرفه فى القطن الحجر زواذلك قفى بادانته 
الدرن ١‏ حصل إلا يعد تام الجرعة ونحقق جييع 
اركاتها فانه لا ينفى السئولية عنه . 

و حيُث انه لما 'نقدم بكون الطعن عل غير 

( طعن ابراهم حجموده داود ضد النيابة رقم ١41‏ 

اسنة ؟١‏ ق) 
/؟ 
مابو سنة .و١‏ 

سرقة يا كراه 0 يشترط أن يكون الإ كراء باعتداء 
مادى . اللهديد باستعال السلاح ضرب هن ضروب 
الأكراه . ( الادة الاكع ع .)8١4‏ 

المبدأ القانوق 
اله و إن كان القانون لم ينص فى باب السرقة 

بالادة لاع على المهديد باستتس.ال الى الاح وعلى 
عده منزلة الأكراه كا نعل فى عض الواد 
الأخرى إلا أنه ما دام التبديد ياستعيال السلاح 


هوق ذاته ب من ضروب الإ كاه لأنشأنه ' 


شأن الإ كراه تماماً من ناحيبة إضعاف القاومة 
وتسهيل السرقة » وما دام القانون لم بخصه 
بالذكر فى المواد القن ذكره فيها مع الإأكراء إلا 
لناسبة ما اقتضماه مقام التحدثمن وجود السلاح 
مع. الجائين » ولم يقصد التفريق ببنه وبين 
الأكرا بقصد تأ كيد النسوية يينهما فى الم 
فانه لاحل اقول بأن الأكراه لا يكون إلا 


3 


باعتداء مادى ولا يتكون من الهديد باستعمال 
السلاح فان هذا الهديد لا يقل تأثيره عن تأثير 


6 هى متوافرة فى الاعتداء الملدى . 


اكلو 
« حيث ان مينى وجه الطعن القدم م نالطاعن 
الأو ل أن المي الطعون فيه إذ أداته جناية 
السرقة بالإكراه وعاقبه بالمادة غ ١م‏ من قانون 
العهؤوبات شاء على ما استخلصته اله-كمة منأنه 
شهر مسدسا محشوا فى وجه الى عليه يكون قد 
. أخطأ ذلك لأن القانون فرق فى يأب السرقة بين 
الأكراه والتبديد باستعالالسلاح واعتب ركلامنهما 
ظرفا مستقلا عن الآخر مما بفيد التهديد باستعيال 
السلاح لا بعد بمنزلة الاكراه الذى نص عليه دون 
غيره بالمادة ع اسم المذ كورة . 
« وخيث انه وانكان القاثون لم ينص فى باب 
السرقة بللادة غ م عقوبات على التهديد باستعال 
السلاح وعلى عده: يمنزلة الا كراه كا فعل فى بعض 
الموادالأخرى إلا أنه ما دامالتيديد باسئعالالسلاح 
هو فى ذاته ضرب من ضروب الإأكراه لأن شأنه 
ث_أن الأكراه اما من ناحية اضعاف القاومة 
وتسهيل السرقة. وما دام القانون لم مخصهبااك كر 
فى الواد التى ذكره فيها مع الإ كراه إلا لمناسسية 
ما اقتضاه مقام التحمث عن وجود السلاح مع 
الجانيين ول يقصد التفريق ينه و بين"لا كرا 
بل قصد تأ كيد التسوية بينهما فى الم فانه لا 
محل للقول بان الأ كراه لا يكون إلا بالاعتداء 
المادى و بأنه لا يتكون من التهديد باستعالالسلاح 
لأن هذا التهديد لا يقل تأثيره عن تأثير الاعتداء 
المادى وعلة تشديد العقوية متوفرة في ه كا هى 
موق : فى الاعتداء المادى . 


3 العدد الأول والثاى .. السنة السادسة والعشرون 


« وحيث ان محصل الوجه الأول من وجهى 
الطعن المقدم من الطاعن الثاتى أن حكمةالجنايات 
نسي تإليه أنه انترْعمن المجنى عليه حافظة نقوده 
مع أن هذه الواقعة لبس طا سند فى التحقيقات 

2 وحمث انه لا صحة لما شوله الطاعن ق هذا 
الوجه لأنه تبين من الاطلاع على محضر الجلسة 
أن الى عليه شهد أمام المحكمة بأنه هو الذى 


أخرجسافظة النقود من جييه م نيان أنالطاعن ٠‏ 


الأول ذ كر فى أقواله أمام الحسكمة أنه بعد أن 
شهر هو والطاعن الثالى مسدسيهما فى وحه الحنى 
عليه أُحْذ الطاعن الثاق النقود ثم اقنسمها معه. 
وأقر الطاعن الثاتى نفسه بأنه أذ حافظة النقود 
من الحنى عليه وان كان قد علل ذلك عحوفهمن 
تهديد الطاعرن الأول له بالمسدس . 

« وحيث انمحصلالوحه الآخر أنه جاءباسياب 
الحسي للطعون فيه أنه لاعيرة بعسدول الطاعن 
الثالى بالجلسة عر ن اعتر افه فى التحدين إلى ال 
بأنه أخذ حافظلة النقوه دنحت تأثير إ كراه الطاعن 
الأول له وتهديده ااه بالمسدس مع أن أقوال 
الطاعن لا تؤدى إلى غير ما قرره مجلسة 
اما ل 5 

« وحيث انه تبين ما هو ثابت بمحشي الخلسة 
و بلحي الطعون فيه أ نالطاعن ة قر رأمامالحكمة 
أن الطاءن الأول أمره بَأُحِدذ الحافظة من الحنى 
عليه وهدده بعد أن هدد المجى عليه بالمسدس 
فأخذ الحفظلة نحت تأثير هذا التهديد معأنه سبق 
أن اعترف فى التويوق يما أسئد إليه إذ قال ان 
الطاعن الأو ل شهر مسدسه على التي عليهوطلب 
مئة حافظته فأذر. جها ثم أمر مهو بأخذها منه 
ففعل ولم بدع الطاعن فى التحقيق أن الطاعن 
الأول هدده بالمسدس وقال 22١‏ 
انه لاعبرة بعدول الهم الثاىف الجلسة عن اعترافه 


تعقيباعلى ذلك 


بالتحقيق إلى ازعم بأنه أحذ الحفظة تحت تأثير 
أكراهالمتهمالأول و 7 بالمسدس لعدم معقولية 
هذا الزعم وغخالفته لما فرره فى التحقيق ولما شهد 
به الجنى عليه . ومق كان ما قرره 6- من . 
هذا نر ره القدماتالتىأور دها فاأن مخادلة الطاعن 
على الصورة الواردة فى طعنه لا يكو نلا من معنى 
سوى حاوله فتح باب الناقشة فى موضوعالدعوى 
ما لا شأن لحكمة النقض به . 

« وحيث انه لما تقدم بيكون الطمن على غير 
اما معنا رضت ش 
. (طعن عيد الرحم عطيه عبدالرحم ضد النيابشرق ١١4‏ 


سنة ٠١‏ اق ) 


5 
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تعويض ٠‏ سئك ٠‏ تحصيل المحمكة هن عباراتهو ملا بساته 


والفاروف الى حصل فبها انه لا ركنم من تعويض المن 
عليه عن العاهة ل كات ون جه كنا لر ديع ْ 
فى ذلك . 


البداً القانوى 


أن تفسير سند التنازل وتعرف حدوده 
وحقيقة معناءمن ساطةحكمة الوضوع ولامعقب 
عليها فيه إلا إذا كانت عيارة السند أو سائر 
ما استعانت به الحمكمة فى تقسيرها ليس مد : 
شأنه أن يؤدى إلى ما ذهبت إليه . فإذا كانت 
امحكمة قد حصلت من عبارة سند التنازل 
ومن الملابسات التى حصل فها التنازل انه 
لا بمنع من تعويض اغنى عليه عن العاهة التى 
حلفت عنده وكأن المتمسك مهذا التنازللا يدعى 
أن المحكمة قد مسخت سند هذا التنازل عند 


تفسيره بل يقول بأن التنازل حص ل عقب البلا 


العدد الأول والثانى عت اليية السادمة والعشرون 


ب 


وأثبثت ذيله ا قبل غلهور ألماهة فلا يكون له إلا إذا كانتعيارة السئد أو سائر مأ اسيعانت 4 


ثمة وجه للطعن على حكم الحكية مقا الك 


لجسل 

و حيث انه فى الوجه الأول من وجهى الطعن 
ينعى الطاعن على الحسي الطعون فيه أنه قاضرقى 
بيان الأسباب أأتى أقم عليها وذلك أن الب لاغ 
عن الحادثة قدمه فر بق الطاعن ضد فر يق النى 
عليه ثم تصال الطرفان وتناز لكل عن شكواه 
وعن كل حق لدوأثبت ذلكفى ذيل البلاغ فتمسك 
الدفاع بالجلسة بأن الدعوى الدنية انتهت بالتنازل 
وا محسكمة قالت بأن التنازل لا ينصب على حق 
المينى عليه فى التعويض ولكنها ل تورد نصه ولا 
سبب عدم الاعتداد به . 

و وحيث انه يبن من محضر الماسة أن الجاى 
عن الطاعن دفع الاعوى الدنية بقوله : «الدعوى 
الدنية فبها تنازل بالبلاغ القدم فى ملف القضية » 
وأن الحانى عن النى عليه المدعى بالحق المدلى 
قأل : « كانوا فى الأول ,يظئون أن المسألة بسيطة 
ركان الصلح ,تم لولا أن الدكتور رأى جسامة 
الاصابة و بلغ ... ومحضر الصاح المقدم كان قبل 
ظهور خطورة الاصابة » . واله-كمة إذ قث 
إلحنى عليه بالتعريض قالت فى حكمها: « انه مع 
بوت تهمة احداث هذه العاهة قبل المنهم الأول 
( الظاعن ) تنكون الدعوى المدتية على أساس 


صحيح و لا ينفيها التنازل الصادر من الى عليه 


(صلال ابراهم ثابت ) عن شكواه لأن هذا 
التنازل على الصورة التى ورد شبالا بتضمن تنازلا 
عن عق الى عليه فى التو ين غ رن المحكمة 
ترق أن المبلغ المطالب به مبالع فيه ويك تعو يشا 
للصاب,مسلغ حمسين جنا فقط » . ولا كان 


تفسير سند التنازل ولعرة ف حدودذهو حقيقة معناة. 


المحكمة فى تفسيرها ليس من ثأه أن يؤدى 
إلى المحنى الندى قالت به . ولماكانت الحكمة وأت 
من عبارة السند ومن الملابسات الى حصل فبها 
التناز ل أنه لاعنع من تعويض الغينى عليسه عن 
العاهة التى تلفت عنده ولماكان الطاعن لا يدعى 
فى طعنه أن الحكمة مسخت سند التنازل عند 
تفسيره بل هو يقول بأن التنازل حصل عقب 
البلاغ وأئيت بذديله ما يفيد صدق النظر الذى 
ارتأته المحكمةلماكان ذلك كذاك فلا وجه 
لاطعن على الحسي من هذه الناحية . 

« وحيث ان الوجه الآخر يتحصل فى أن 
الدفاع عن الطاعن سك فى صافته أن أمه 
هى الى ضربت الى عليه لا هو واستشهد 
بشهود نفى وافقوه على ذلك والحمكمة ‏ إذ قالت 
بإختلاق الواقعة الى شهدؤا بها وعدتهم شهود 
زور - بنت ذلك على أن هله الواقعة لا سند 
ما فى الأوراق مع أن الأمسئلت عن تهمة الضرب 
فى غير موضعفالتحقيق . 

ا وحيث ان الحكمة بعد أن ذكرت واقعة 
الدعوى وأوردت أدلة ثبوتها على الطاعن فندت 
الدفاع المشار إليه بوجه الطعن وقالت فى ذلك : 
إناسناد تهمة احداث العاهةللتهم الأول (الطاعن) ' 
قد قام على أدلة كافية منها شهادة اللمنى عليه هلال 
ابراهم ثثابت وقد شهد بأنه عندما تدخل لفض 
المشاجرة بن أخيه فتحى و بين نصر سلمان 
ألى العطا وأئه عد اليد اعتدى عليه ليع 
الأول بأن ضر به بسلطة على رأسه. وهفه الشهادة 
من جانب الى عليه تأيدت بشيادة العوضى 
سالم تمر وامبازكه ابراهم الحمدى وقد شهد كل . 
منهما بأنه رأى المهم الأول رضرب المحنى عليه 
هلال ابراهم ثابت بباطة على رأسه ‏ كذاك 
تأيدت هذه الشهادة يما جاء فى الكش الطى ٠‏ 


5 العدد الأول وأثانى - السئة السادسة والعشرون 


من أن إصابة رأس الصاب يجوز حدوثها من 
الاصطدام بحسم صل بكخرزة الباطة أو ما.يشيهها. 
حد انكار التهمة انكارا جردا أماأمامالمحكمة 


فقدحاول انسكارها والقاء نبعتها على أمه واستشهد” 


شلانة شهوود هم رمضان سالم ثانت وتحمدٍ ضيف 
والطنطاوى حسين وهؤلاء وإنكانوا قد شهدوا 
أن أم اقيم الأول .عي انه شري الج عله 
هلال ابراهم ثابت بالبلطة إلا أن الحكمة لاتأخذ 


مكذوبة ,يدل علىكنيها ما ساف بيانه من الأدلة 
المثيتة للهمة على الهم كم يدل على كذبهاءأن 
الواقعة الى احتمعت عليها هذه الشهادات وهى 
واقعة اعتداء أم المهم الأول على المساب هلال 
ابراهم واقعة خلا- التحقيق كله عن أبة اشارة 
إلها ما فيد أنها اختلقت اختلاقا لنهى © للتهم 
سييلا للدفاع عن نفسك ومن أجل 1 5 نون 
تهمة شهادة الزور الى وحتها النيا ب للشهود الثلانة 


عاك حلف ١‏ لعين تهمة ثابتة قبلى الشهو د ) 


المذ كور بن ». ولماكانت المحكمة قد أوردتعلى 
الوجه المتقدم الأدلة التى اعتمدت علمها فى قضائها 
بأن لطاع رف الجمرية وكان 
الأدلة أن تؤدى إلى مارتب علم افلا بحل لمايقوله 
الطاءن من. أن هناك ادلة أخر ىَّ تدلعل أن الم 
هى المقارفة لما دونه لأن الحكمة فد قدرت كل 
ذلك ورأت أن تلك الأدلة الأخرى غير ميحة : 
وأدلك فإن مجادلة الطاعن لا يكون لما من معنى 
إلا محاولة قت باب الناقشة فى وقائع الدعوى 
وتقدير أدلة الثبوت فا بما لاشأن له كمةالنتقض 
نه لتعلقه بالموذ ضوع. 


من شأن هذه 


ه« وحيثانه لذلك يكون الطعن على غر أساس 
متعينا رفضه موضوعا . 
( طعنرشاد نعسر ألى العطًا ضد النيابة وآبخر مدع بحق 
مدبيرقم ١77‏ اسنة ؟اق) 
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قز ذل كل رياه ندل لبالنة راثم 
عليه تدوينها فى الأوراق والدفائر الخاصة عمليته بأن زاوه ٠‏ 
فى عدد الطوابع والأذون وأوراق المّغة على الموجود 
وتتقيص ما يقابل هذه الزيادة فى بيان التقدية المتحصلة . 
تزوير . القول بأن عدم إثياته ما باعه حمل سلى لا يقع 
به تزوير ٠‏ لا يقبل ا ان د د زات 
لواقعة .زورة فى صورة وافعة حعيحة ( الادة ١41ائمعم‏ 
ع ١‏ ؟) 


المبدأ القانوق 
إذا كان الواضح مما أثبته الح أن التهم 
( وهو وكيلمكتببريد) لسكى يستر الاختلاس 
الواقع منه لفق فى البيانات البىدونها فى الأوراق ‏ 
والدفائر الخاصة بعمليته فزاد فى بيانعدد الطوا ابع 
والأذون وأوراق المْغة على ما هو موجود لديه 
بالفمل فا وأنقص من بيان النقدية المتحصلة 
ما يقابل تلك الزيادة التى أثبنها فانه لا يقبل 
منه القول ب عدم إثياته ما باعه هو عمل سابى 
لايق به تزوير إذ أنه بما وق منه جملة يكون 
قد أثبت فى الأوراق والدفاتر الواجب عليه أن 
يدون بها على صحة النقدية المتحصلة والباق 
لديه من الطوابع والأذون وأوزاق الثنة لأمكان 
مراجعة عمله ومراقبته فيه واقعة مزورة فى صورة 
واقعة صحيحة . وهذا من طرق التزوير التى 
نس علمها القانون . 
ا محلو 
« حيث ان مبى الوجه الأول من وجهى الطعن 
أن و اقعة الاختلاسكا أثنتها الح لاعقاب عليها 


لآن الحكمة لم تنف فها ما ذكره الطاءن فى 


العدد الأول والثاتى 


مصلحته من الظروف واللاسات وكيف فقد منه 
مظروف مؤمن عليه عباغ 6 جليه فاضطر 
اضط راراً لأن يدقع هذا البلغ من الخزانة على أن 
رده إلمها بعد ذلك وقد أثينت المحكمة أ نالطاعن 
رد البلغ للقول باختلاسه من مال والدته ومصادر 
أآخر: و قال هو ما نت معه توفر نية ة الاختلاس 
ديه . 

« وحيث ان المحكمة بعد أن ببنت واقعة 
الدعوى وأيدت الأدلة التى اعثمدت عاها فى 
ثبوتها تعرضت لدفاع الطاء ن الشار | إليه فى وحه 
الطعن 
جموعما تقدم 57 أنهأن 0" نهم بأع من طوابعالبر يد 
وأوراق العّغةوالأذون بلغ ١/مجنآو.‏ اعملمات 
عل التفصيل السابق ذ كره.فى شيادة أ دكامل 
خير الله افندى و بدلا من توريد قيمتها للخزانة 
اسدولى علمها لنفسه وتصرف لشكونه الخاصة . 
وقد قال المهم فى تبر بر عماه انه اضطر لخد هذا 
المبلغ من خزانة مصلحة البرريد لدفعه لأحمد شحاته 
الحاواتى الذى سامه خطابا فيالطر يقّبه؛ ٠‏ #جنيه 
على ذمة ارساله مؤمئا عليه ففقد منه.ومسكوليته 
الشخصية فىفقدهذا الباغ الى سي إليه فالطر بق 
من صديبق على فرض لة رواته فى ذلك لا 
تبر أن يأخذ من خزانة الصلحةالتىهوأمينعلها 


ثم قالت عن واقعة الاختلاس ا: نها ترى من 


نقودا ليوفى دينه هذا على أن روايته فى ذلك 
تراها المحكمة غير صحيحة لأنه لما أن طولب 
بتقديم الحافظة أو الإيصال الذدى استرده من أحمد 
شحاتهالحاواتى قال أنهمزقبما لأنه فاته أن ستعد 
لهما ولكنه بعد ظهور الاختلاس باحو عشر بن 
بوما ذهب بأحمد الحاواق إلى القاهرة وحصل 
منه هناك على اقرار تار عه م١‏ .وليةسنة غ9١‏ 
يصادقه فيه على روايته وقد تبين من أقواله أن 
علاقته بأحمد الحاواتى ما كانت تعدو أنه كان 
يشترىمنه بعض الخحلوى وغيرها من له أيام أن 


السئة الساد 


سة والعشرون 
كان يشتغل بريد الاسكندربة فاذا بلغت الثقة 
به إلى حد أنه سامه .٠غ‏ جنيه فى الطريق من 
غير إنعالوا لإينتغار قلبلا<تى نمو جد لكت البر بد ْ 
فانه لم بشأ أن يسكنعليه أياما قلياة حتى بردإليه 
مباغه ‏ وهو فى الواقع على حد روايته لا يعرف 
من حقيقة أممه شيئا لأنه لم ريفض الظرف - 
وهدده يشبليغ النيابة حى اضطره إلى مد دده إى 
خزانة المصلحة . وغريب أيضا من جانب امومع 
أستعداده أرد اللبلغ أن لاببلغ ففده أو مر 
أحدا حتى يستعين بذلك على البحث عنه ‏ وما 
إيقطع فى الدلالة على أنه استولى على مبلغ ١‏ حجنا 
ونكم ملماتوأً نفقهفى شئو 
إلى هذا المبلغ وم جنيها التى دقعها لأحمد الخاواتى 
من حنية أزاد البلغ على 00 حنية ولذلك قال 
أنه انفق الفرق على نفسه حتى برده مع باق البلغ 
لحاجته إليه . وقد رد الباغ الحتلس بعد ذلك من 
مال والدنه ومصادر أخرى 3 قال ١ن‏ . ولا كان 
الب قد فند دفاع الطاعن وأثيت عليه بالأدلة 
التى أوردها أنه استولى لنفسه على البالغ المودعة 
لديه وتصرف فمبأ فى شكوته الخاصة . ولا كانت 
لبة 3 الاختلاس متوفرة علاء فها أورده الح عل 
الو. حه اللتقدم قلا شيل من الطاعن عادلته ص 
الصورة الى إشرها بوحة الطعن لأنها لا بكو ن لا 
من معنى إلا محاولة فتح باب المناقشة فى موضوع 
الدعوى ممالا,شأن لحمكمة النقض به.أما عن رد 
المبلغ الختنس فان الحكج قد أنبت أنه لم عصل 
إلا بعد وقوع الاخئلاس واذلك ؤالكه ل حك مك 
سيبا لنفى الجر يمة عن الطاعن . 

وحيث ان محصل الوجه الَآخْر ان المحكمة 
أخطأت فى نطبيق القانون على واقعة التزوير 
ذلك لأن الأوراق الدعى تزويرها لم بقع فها أى 
تغيبرلاحقيقة وكلما وقع إما هو امتناع عناثبات 
ماكان يحب على الطاعن | 
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نه الخاصة أنه إذا أضيف 


ثباته فبها منقيمة بعض 
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5-5 العدد الأول والثالى 


ألسئة السادسة والعشرون 


البيعات من طوابع وأوراق ته وأذون بريد 
والتزو بر لا بقع بالترك بل بقع بالطرق الق نص 
علا الفاثون على سبيل الحصر . 

5 وحيث ان احج الطعون قبه حين أدان 
الطاعن فى جر عة الرزوبر قال : ('انه ياطلاع 
المحكمة على صورة الكشف البو ىوهومعروف 
بالاسمارة رقم ( 5ن ) تبين أنها اسمارة مطبوعة 
شاماة ليع أنواع الصروفات والابرادات يدون 
فها وكيل مكتب البرريد جميع البالغ مقابل كل 
نوع منها و إلى جانب هذه الاستارة خصص مكان 
فيه اقرار من اوكيل يدون فيه الباق الطاوب 
ووبقر( بأن البالغ الموضحة: يساره هى ألتى قيدت 
على الدفتر رقم ( ان ) وإف قد جردت الباقمن 
النقديه وطوابع البرريد وخلافه ووجدته مطابا 
اما للوارد بالحسابين ) . وق نهابة هذه الاستارة 
يدون الوكيل الباق لديه من طوابعوأذونوتغه 
ونقدبه ومتنوعة ‏ ونوقع على الإقرار 3 حم 
. على الاسهارة عتم الكتب المثبت للتار يعزو برسله 

للادارة العامة مراجعته. و بالاطلاع على الكشف 
الشهرى وهو عبارة عن اسئارة مطبوعة برمز لما 
دم 150 : ) شبهة: بالاستّارة السابقة إلا أن 
مفئردات الحساب أ كثر تفصيلا وشاملة الحساب 
الشهر وعلى جانها اقرار وكيل الكتب غلى نحو 
ما هو موجود بالكشف اليو وقد اطلعتث 


المحسكمة على الكشف الشهرى الخاص بشهر 


دوليه سئة 4و١‏ والدفتر (ان ) وهو خاص 
بائياب عمليات المكتب من إبراد ومنصرف . 
وأن الدفتر (ان) والاستارة رقم ( 14 ن ) 
والاسئارة رتم (15ن) المتقدم 3 زها هئ 

أوراق أميرية يقوم بتحر برها الموظف الختص 
وهو وكيل المكتب أى المهم الذىهو أمين على 
النقود والطوابع وأوراق القّفة والأذون وذلك 
ار انجعة جيه مله ومراقيته م هو واضح عم تقدم 


ابراده. وقد ورد بتعلمات مصلحة البر بدالىقدمتها 
الشانة الغادرة فى دوسي سنة 1ه بان عن 
دقاتر حسابات مكاتب البر بد والاستارات (١ن)‏ 
و(5دان) والإرضاحات اللازمة لاستع الما 
وحر برها 6 . ثم قال عد ذلك « ان الثابت تما 
نقدم ذكره خاصا بهذه الأوراق أنه يحب على انهم 
أن يدون ما النقدية التحصزة وما بق لدبه من 
الطوابع والأذونوأوراق الغغة وأنه توقع على اقرار 
بصحة ما أورده فى شأن هذه المفردات وهو أص 
لا حتمل نزاعا والمهم نفسه مسلى نه ولكنه لم 
يدون ما هو مطابق للواقع والمقيقة ف أنقص فى 
مقدار النقدية بقدر ما زاد من الطواب بع ادق 
و العغة حى إستر الاختلاس فلا شكشف للصلحة 
عند المراجعة مع أن الباق لديه منها أقل ما دونه 
فى هذه الأوراق فان ما فعله المهم فى ذلك انهى 
إلا حيلة استطاع بها الاستمرار فى الاختلاسدون 
أن إنتنيه إليه أحد إذكان مقتضاها أن دوقق بين 
المفردات <تى تأق الل صحيدة فاما وقع الخرد 
دل على ان ماكان يثيته فى الكشوف والدفتر من 
اللفردات عخالف للحقيقة ‏ ولا يمكن أن يقال 
إن تركه اثياتما باعه عمل سلى ليس فيهتزوير 


الأنه لم يقف عند حد الترك بل أنبت قيمة زائدة 


على الموجود لديه وأنقص من النقديه با يقابل 
هده الزيادة لأقصال الكسات معط هلسن« الننيسة 
النوائية لحساب المكتب ‏ ومن ثم بكون ما وقع 
من المتهم مكونا لجرعة التزو بر فى كشوف الحساب 
البوى فى أيام الأسبوع السابق على التفئيش عليه 
وفى دفتر حساب المسكتب عن هذه المدة وفى 
الكشف الشيرىا اص بشبر نونيه سئة غ6١‏ 
كا يستخلص مرع أقوال الهم نفسه وأما فى المدة 
السابقة علها فلا يمكن القطع بحدوث الاختلاس 


' والترُوير ذا «( ٠‏ وواضح عا أثبته الب على الوحه 


المتقدم أن تغيير الحقيقة / ثم بالترك مشسب كم 


العدد الأول والثاتى 


زع الطاعر ام بكون قد أثيت فى 
زه ما أنه ق الأوراق واقعة مزورة فى صورة 
واقعةصحيحة قَ صدد #وع الباق لديه والنصرف 
مئه . ولماكان جعل واقعة مزورة فى صورةوافعة 
صحيحة من طرق الْروبر الى ص القانون علها 
قلا وحه لاعتراض الطاعن على الح من هذه 
الناحية . 

2 وحيبت انه لماتقدم يكون الطءن 
متعينا رقضه 5 


على غ رأساس 


( طين "على أحد على ضد الياة رقم ١١4‏ 


سنة ١1‏ اق ) 


و 
١م"‏ مابو سئة ١9.4‏ 
شروع ٠.‏ . تعريفه . البدء 00 ذات الفعل الكون 

للجرعة , لا.يشترط . يجب أن , يكون الفعل الذى بدى* 
فيه من شأنه أن يؤدى فوراً إلى لخر بمة . إعداد المنهم 
ماده سامة . ذهابه بها الى حظيرة المواثىالق قصدسمبا. 
محاولة فتح باب الحظيرة . ذلك لا بحر شروعاً ف قتلن 
تلك المواشى بل هويجرد أعمال محضيرية . ( الادة هاع) 


المبدأ القانونى 
إن المادة ه؛ من قانون العقوبات فدعرفت 


قرو | وليك هيد قل فد اكات 


جناية أو حجلحة إدا وفك أو ااه لأسباب. 


لادخل لإرادة الفامل فيها » وهذا النص وإن 
كان لا يوجد فيه ما يوجب لتحقق الشروع 
أن يبدأ الفاعل فى تنفيذ ذات الفمل المكون 
للجرعة إلا أنه يقتضى أن يكون الفمل الذنى 
بدى فى تنفيذه من شأنه أن يؤدى فوراً ومن 
طريق مباشر الى ارتكاب الجرعة . و إذن فان 
اعداد امهم للمادة وذهابه بها إلحظيرة المواثى 


سس السئة السادسة والعشرون 
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التى قصد سهبا ثم > أولته فتح باب اللظيرة 
لامكن اعتباره شروعاً فى قفل تلك المواثى 
لأن ذلك لا يؤدى فور وساشرة إلى تسن 
المواثى وإتما هولا يعدو أن يكون من ل 
الأعمال التحضير بة التى لا يعاتب القانون عليه 
ولو وضحت نية إلنهم فا 


اكلو 


0 حي ان ميق الطعن المقدم من النياءة العامة 


أن الحم الطعون فيه قد أخطاً فما ذهب إليه 


| التحشير بة الت لا بعاقب عليها .ذلك لأنه لا يشترط 


قانونا فى الشروع أن يبدأ التهم فى تنفي الفعل 
الادى الكون امجريمة بل يكفى أن يبدأ فى 
تنفيذ فعل يؤٌدى فورا ومباشرة إلى الجريمة ٠‏ 
ولاكان الثابت فى الدعوى أن انهم جوز الادة 
السامة ووضعها فى جيبه ثم ذهب صوب حذايرة 
الوائى وتطاول إلى شباكها بقعد التأ كد من 
وجود الواثى فهها ثم قصاد بعد ذلك إلى بامها و بدأ 
فى فتحه ذفان ه_ذه الأفعال التى قارفا اتيم هى 
خطوة فى سبيل اركاب الجريمة مؤدية حما 
ومباشرة إلىارتكاهاومن ثم بح باعتبارهاشروعا. 
( وحيث ان الادة هغ من قانون العقوبات 
قد عرفت الشروع بأنه « هو البدء فى تنفيذ 
فمل بقصد اركاب جنابة أو جنحة إذا أوقف 
أوخاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل 
فها » وانه وان كان هذا النص لس فيه ما ' 
وجب لتحقق الشروع أن يبدأ الفاعل فى تنفية 
ذات الفعل الكون لاحر عة إلا انه وجب ان 
يكون الفعل الدى بدىء فى 
طريق. مباشر إلى ارتكابها ١‏ 
فى ثابتة بالمتع الطدون 


تنفذه من شأنه أن 
تؤدى ذورا ودن 
« وحيث أن الواقعة كا 
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فيه هى أن التهم ضبط عند الحظيرة التى مها مواشى 


الى عليه قبل أن يفتح بابها وعثر معه .على مادة 


سامة كان نقصد وضعها للواثى 0 


« وحيث ان اعداد الهم للادة السامة وذهايه 


باب الحظيرة لمكن اعثياره شروعا لأنه لايودىي 
فورا ومباشرة إلى نسمم الوائى فهو لا يعدو أن 
يكون من قبيل الأعمال التحضير ية التى لا يساقب 


« وحيث انه لا تقدم يكون الطعمن عل غار 


أأساس و شعاين رفضه موضوعا : 

( طعن الشنابة ضد عبد الستار عد منير رقم ١55‏ 
سنة ١!‏ ق) : 

لحل 
ا" مايو سئة سوى وا 

تفتيش . الدفم بيطلانه .'وجوب إبدائه لدى مسكمة 

الوضوع . مت يقبل المْسك به أمام محكنة النقض ؟ 
المبداً الثانوتنى 

إذا كان الطاعن لم يتمسك أمام مكة 

الموضو 2 ببيطلان التئيش وكان الك الطمود نْ 


فيه لس فيه ما فيد دة مأ يذعية من ذلك 3" 


فلا يقبل منه أن يطعن بذِلك أماممحكة النقض 
فان القول بهذا البطلان يستوجب تميقا 
موضوعياً وذلك مما لا شأن لحكمة النقض 
4 زفق 


)1١(‏ قررت الحسكمة هذه الفاعدة فى حكمها الصادر 
بتجلسة ١لا‏ ماو سئة 54 فى القضية رقم ؟/ا"١‏ 
سنة ١8‏ ق أيضأ وكذلك فى الحم الصادر هذه 
الجلسة فى القضية رقم ١١15‏ سنة ١8‏ ق 


امكو 

« حيث ان حاصل أو جه الطعن أن الطاعن 
تقدم بشكوى كتابية إلى وكيلٍ النيابة قال فيها 
إن اذن النيابة بالتفتيش لم يصدر إلا الساعة 
السابعة مساء بنها حصل التفتيش قبل ذلك فى 
الساعة السادسة ومع أن هذه الشكوى كانت . 
مرفقة علف القضية فان الحكمة م تحقق ماجاء 
بم-ا وم ترد عليها وفضلا عن ذلك فان الح 
الطعون فيه قال بان التفتش و قع صحيحا لان 
الطاعن رضى به وهذا خطأ لأنه قال فى الشكوى 
الذكورة ان الرضاء .النسوب إليه لم يكن إلا 
شبحة تهديد وقع عليه . 

زر وحيث انه لا محل لما يثيره الطاعن فى طعئه 
فانه ‏ كا هو مستفاد من الاطلاع على محاضر 
جاسات الحاكة - ل يتمسك بشىء منه أمام 
حكمة الوضوع فليس له أن يثيره لأول مرة . 
أمام حكمة النقض مادام الح الطعون فيه 
لبس فيه ما يفيد صحة مدعاه وما دام القول 
بالبطلان الذى يدعيه يستوجب تحقيقا موضوعيا. 
مما لا شأن لحكمة النقض به . 

« وحيث انه اذلك ,يكون الطعن على غير أساس 
متعيئا رفضه موضوعا ‏ 

( طعن خَليل خليل أهد ضد النيابة رقم ١814‏ سئة 
؟ااق) 


لذن 
"١‏ مابوسئة مع و١‏ 


مواد خدرة 5 ضبط مادة مخدرة فى غير مزل الملهم 3 
عقابه على الإخراز . حوازه 5 


البدأ القانوى ٠‏ 
مق استخلص الحم ف 0 قَّ 2 من 
الأدلة النى أوردها أن التهم ضالع بنفسه فى؛ 
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واقعة إحراز الخدر الذى لم يضبط عتده بتقله 
الخدر وإخفائه فى النزل الذى ضبط فيه فان 
عقابه على أنه محرز لا عخالفة فيه لاقانون . 


املو 

« حيث ان محصل: أو عه الطعءن أولا ‏ أن 
الواقعة كا جاءت بالهي لا تنفقمع وصف النهمة 
الرفوعة به الدعوىفقد رفعت الدعوى عبى أساس 
أن الطاعن فى بوم 8؟ بوني ومننة ,144 أحرز 
جواهر مخدرة بغير ترخيص . والواقعة ألتى دانه 
الم من أحلها هى أن ضابطاً بل الباحث 
الخاص بالبوليس الير يطاتى لمنطقة الاسكندربة 
٠‏ فش فى بوم 7 بونيو سنة ١449‏ النزل الذى 
يسكنه الجنديان البريطانيان فوجد فياحدىغرفه 
أرإع عشرة صفيحة ماوءة حشيثاً كا وجاد 
بالخزانة عدة مستئدات حمل سم مصطفى عمان 
وهذا صرع فى نفى التهمة عن الطاعن لأن 
واقعته حصلت فى /ا؟ يونيه سلة 19419 لافى 
؟ من هذا الشبركا جاء فى وصف التهمة . 
ولأن الاحراز قائم فى حق الجنديين الاتجليز بين 
فقط باعتبار._ا صاحى امازل وثانياً ‏ أن 
التفتيش وقع باطلا لأنه حصل بعرفة ضابط 
مباحث الحليزى لا مصرى فلا اعتبار لأى دليل 
إستمد منه ‏ وثالثاً ‏ أن الحسكمة استندت فى 
قضاتها بإدانة الطاعن الي أقوال الحندىي سميث 
الى عدل عنها بالحاسة وقد جاء فا أن الطاعن 


ساهم فى تقل خمسين صفيحة من صفاتم البنزين . 


نحوى تحشيشاً بوضعها خلف مقعد سيارة صغيرة 
من سيارات اليش وهذا غير معقول 15 أن 
المحكمة فسرت ورقة الشركة الشار إلما فى 
المي تفسيراً لا حتمله . ْ ١‏ 

٠‏ « وحيث ان الم الابتدائى الؤيد لأسبابه 


الحم الطعون فيه دان الطاعنفى جرعة إحراز 
الخدروقال 0 «انالهمة ثامة صدالمهم (الطاعن ) 
من التحقيقات وأقوال الشهود مها و بالجلسة 
والتى ثبت منها أنه بينا كان الجددى البريطاقى 


| صمويل سميث الحارب من اليش سير فى 


الطريق بمدينة الاسكندزية تقابل مع جندى 
بربطاق آخر ظهرفما بعد أنه ف . ب وإستر 
وأفهمه أنه ضابط بالجيش الإريطاق برتبة 
بوزبائى وانتحل لنفسه اسم الكابان سكوت 
وأركبه معه فى سيارته الخصوصية الى الملا التى 
إسكلها بطريق فاروق الأول بسيدى يشر حيث 
قدم له شرابا وأسكنه معه ووعده بالكثير من 7 
الال إذا قام بعمل ما يأمره به على شرط ألايبوح 
بشىء فقبل ذلك لأنه ذضلا عن أنه هارب من 
الجندية وفى حاجة إلى مأوى محْدَمَىفيه والى مال 
بعش به فقد وعده وبستر هذا بأندسوف #زل 
له الحطاء وأنه سوف بحنى من عمله الربح الوفير 
وفى اليوم التالى جاءه بملابس ملكية وقضىمعه 
بمسكنه السالف الذكر بضعة أيام ثم سافر معه 
على سيارة من سيارات الحيشن البر يطانى الى 
حيفا وهناك تركه منزل فىحيفا وصحب شخصين 
آخرين الى جهة لا يعامها وعادوا حميعا فى اليوم 
التالى ثم عاد مع زميله و بستر بالسيارة من حيفا 
قاصدين الاسكندربة وتركا الشخعين الآخر بن 
حيفا . وكان بداخل السيارة نحو حمسي نصفيحة 
ماوءة بالحشيش وكان و بستر يرتدى حإة رسمية 
لضابط بريطالى برئية يوزبائى وحمل جوازا 
رسميا عليه صورته الشمسية باسم ال-كابان 


1 سكوت وعند اقترامهما من ضاحية سيدى شمر 


وعلى مسافة ثلانة أميال من الغيلا الى كنا 
يسكنان بهابطر يقفاروق الأول وجداالته,مصطنى 


٠‏ ق التظارعنا عد التحى الفاور لقضر الثتزه 


ق مكان تكتتقة الأشحار حديث كلن على 


ها 
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موعد سابق مع و بستر ولما اليا به القرد 4 
وبستر.الدى أمى سميث بالانصراف وقد صدع 
هذا الأخير للأمر وتوجه سيرا على الأقدام زهاء 
ثلانة أميال حتى وصل إلى الفيلا التى يسكنها مع 
وبستروبعد معّى ساعة من وصوله للزل جاء 
النهمى مصطى بسيارة وبستر الذى ماف عن 
المضور وطرق ففتس له سميث وطلب منه انهم 
أن ,ساعده على تقل الصقاحم الىكانت فى مؤخرة 
السيارة وعددها حو الخسين صفيحة إلى داخل 
النزل ففعل ونقلاها إلى حجرة بسطاعمالنزل وأغلق 
لمهم مصطق با بالححرة وأبق مفتاحها معه.و بعد 
نصف ساعة حضر و بستر وتقايل مع معط حيث 
تركهما سميث وانصرف إلى فراشه وصار التهم 
مصطق يتردد على المنزل كل أر بعة أيام و تحمل 
بسيارته ثلاثة أو أر بعة صفاح - وقد ثدتت هذه 
الوقائم من الثقر بر:الذى حرره الجادى سميث 
أمام الكايتن كروكر من ضياط الجيش الير يلاق 
بقلم المباحث الخاص ومن أقواله فى تحضر نحقيق 
النيابة الأهلية والنيابة الختلطة ولانعول الحكمة 
على ما ذكره بالجلسة بأنه لا يتذكر شيا عن 
الحادث لأنه ثبت من التحقيق أنه وقع “بعد ذلك 
نحت تأثير زميليه وهما الجندى البر بطاتى و بستر 
وشخص آخر يدعى سيرو انزولا توس يوناق 
التبيمة بحام عن نفس الئهمة أمام المحسكمة 
المختلطة لاختصاصها وظهر ذلاك جليا فى أثناء 
كحقيق النياية عند مواجهته بالمندى وبستر فقد 
أنكركل ما أثبته بتق ريره على ,هد الكابتن كروكر 
وما أدلى به أمام النيابة ولا أخرج و بستر من 
غرفة التحقيق قال انه إنما عدل عن أقواله خوفا 
من زميله و بستر وأن جمييع مااذكر ف التقرير 
وما قرره فى التحقيق صحيعح وقد السمى و لستر 
هذافى محضر تحقيق النيابة باسم جان برجن 
سكوت مع أن شخصيته كانت قد عرفت كا ثبت 


أيضا أن سميث لا يزال مع و بستر فى سجن واخد 
وأن هذا الأخير هو الذى يقدم له الطعام ذاخل 
السحن أى أنه ظل . نحت تأثيره إلى آخر وقت 
أى عند سؤاله بالجلسة ما ظهر من تحقيق النيابة 


: الختلطة أن اسبيرو انزولانس اليوناتى التديعة 


والمهم فى هذه القضية والذى بحاى أمام المحكمة 
الختلطة أثناء وجوده سحن كوم الدكة العسكرى 
أى العسكرى سميث ونادى عليه وسأله عما إذا 
كان قفد قبض عل :مصطق مسا يدل على اهتام 
الشركاء بعضهم ببعض ولمهفة بعضهم عل تتبع 
ما حدث للشركاءالآخر بن وماجريات التحقيق 
بالأسبة له وقد تأيدت أقوال العسكرى سميث 
عا أثيته الكائكن ب 1٠١‏ ب روكر الضابط بقل 
المباحث الخاص بالبوليس ار لى البر يطانى لماطقة . 
الأسكندر به وهى أنه فى الوم /» لونيو سئة 
؟94 فتش الفيلا التى كان بسكا الجنديان 
البر يطانيان وبستر وسميث وكانالأولمم مابتسمى 
بام التكابتن سكوت فوجد باحدى الغرف أر بع 
عشرةصفيحة من الصفاتح التى تستعمل عادة لحفظ 
الترول مماوءة بالحشيش؟ أنه وجد بالخزبئة عدة 
مستندات تحمل اسم مصطن وأحد هذه الستندات 
عقد بين المدعو ج . ب سكوت أى ث . ج 
وإستر والمدعو مصط عمّْان على بين الشركة 
اّداء من ١م‏ مابو سنة 4و١‏ م وجد مبلغ 
كير من المالووزن الحشيش فبلغ وزنه/. ما كياو 
جراماعاف ذلك وزن الصفيح الذىحوى الحشيش 
وقدره ١‏ ذكياو جزاها وقد ظهر أن الشخص 
اذى يتتحل لنفسه امم كابان سكوت هو المندى 
ف.ج وبستر وقد ورد بالعقدأ نهعقد شرك كرر 
فى ١م‏ مابو سئة 1949 بين ج.ب سكوت (أى 
ف.ج . و يستر) ومصطئ عمان على وكلاهما من 
الاسكندر ية ذ كر به العيارة الآنينة : « حيث 


انفقنا اليوم ”١‏ مانو سنة على أن نشترك 
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معاالمذا أوقع بامضائى لتسل.المبالغ الآنتية من 
شري المسترف.ج و بسر قىء ##مابوسنة؟ ١‏ 
المبلغ المتسلى ٠١‏ جننهات .فىإم مابو سنة؟8 ١9‏ 
المبلغ المتسلم . ٠‏ حنيه . ؤأمام المبلفين توقيع 
مصطق ولم ينص ف الفقد على موضوع الشركة 
كا وقع سميث على العقد كشاهد ووقع عليه 
ف.ج و بستر ولم نكر المهم توقيعه علىالعقدوقال 
انه اشترى من و بستر سسيارة بمبلغ .جم جنها 
مقنضى عقد آخر ودفع العُن وأن و بستر طلب 
منه أن بوقع بعد ذلك علىعقد الشركدهذا دون 
أن يعرف أنه عقد شركة هله بالاغة الاتحليزبة 
بعد أن أفبمدأنها ورقة ضمانة للخالفاتالتى تحدث 
من السيارة المباعة إليه إلى حين نقل الرزخصة 
باسمه ولما سكل و بستر عن موضوع عقد الشركة 
اعترف تحر بره وبعحة توقيعه وقال انه كان 
قد اعتزم أن يستأجر سيارات فى المستقبل من 
مصطق فحرر هذا العقد ببنهما وأنه دفع إلومصطق 
. المبلغين الموقع بتسامهما وحيث ان العقل حم 
ذكرموضوع الشركة بالعقد وإلاكان التعاقد 
عبثا ولا فائدةمن تحر برعقد شركة بن شخصين 
ل بذكر فيه نوع الشركةولا موضوعها فلا يمسكن 
لأحد المتعاقدين أن يتمسك به ضد شر يكافيتضح 

ن اغفال ذ كر ذلك فى العقد ومن اختلاف 
5 فى توضيح موضوع العقدما يدل على 
أن عقدالشركة حرر لسيب غبرمشروع وقددلت 
عليه ظروق الادثة من ضبط كيات كبيرة من 
ا حشيش فى الغرفة التى بسطح المزل والتى سبق 
الإشارة إلمها فى أقوال العسكرى سميث بأنالمتهم 
هوالذى تقل إلمها صفائ الحشيش عساعبته وأغلقها 
0 بق مفتاحها معه وأنه كان بتردد بعد ذلك علها 
ويأخذ منها فىكل عسرة ثلاث أو أر بعصفاح م 
نبت أبضا أن العلاقة بانو بسثر هذا والتهومصطق 


بدأت قبل اخضار رسالة الحشيش الأخيرة وأنه 
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كان وو بستر صديقين حميمين وأنه كان يتردد 
عليه بالفيلا سكنه و يقدم له الشاى وكان يديت 
فى الفيلا بعض الأحيان وله غرفة خاصة به كا أن 
ولستر رغم نكاراتهمة فى نحقيق النيابة ومحاولته 
فى كل ما حتمل أن يننج منه أذى للنهم أ كد 
أنه صديةه اسم وأنه- هو اللذى عرقه بالمدعو 
أسبيرو ازولانوسوقددلت حر يات وشهادةالمستر 
وونتفيلد مفتش 3 الخدرات بالمحافظة أن اسبيرو 
هذا من كبار تجار الخدرات وأنه سيق أن اتهم 
فىقضيةمخدرات أخرى سابقة وتيراً منها استثنافيا 
وهوالذى جاء ذ كره بأقوال العسكرىس مييشعلى 
أنه هوالذى كان رافق وبستر فى رحلاةةالساشة 
إلى فلسطين لاحضار الموادا تهدرة منها ما يدل على 
أنالهم مصطق عمان على م ل يكن ع بالنسية لاحندى 
وستر سائق سيارة أو 1 ب جراج اساتخدمه 
ق اصلاح ما فسد من سياراته بل كان صديقه 
الجم وششر يه فى تحارة الحشيش وأنه هو الذى 
قدم إليه تاجر الخدرات اسبيرو انزولاتوس 

الى كان برافة 4 فى السفر إلى فاسطين 
لخلب الحشيش منها ما أن الح_دى وبستر 
وعد العاره فو 
هذه اليلاد قد استعان بالمهم ف كل ما حتاج 
إليه فقد الحق. مخدمته خادمين نو بيين الأول 


ع الجنديءة وغريبب عن 


منيما بدعى هشمود احمد خشمود وهو-طاءه 
والثانى بدعى عبد الرحمن السيد ناصر وهو 
سفرجى وقد قررا أن المهم مصطق هو الذى 
الحقهما خدمة الجنديين البر يطانيين فى الفيلا 
التى كانايسكناتها وكان المنهم كمدعليها فيا وآن: 
الغرفة التى وجد مها الحشيش كانت دافا مغلقة 
وكان مفتاحها مع و بستر وقد قرر ممود اد 
بأن امتهم مصطق تبه عليهما بأن لا يقربا هذه 
الغرفة شاععا لى أم سيدها و تكذيه + الهم ف ذلك 
وقال انه حقيقة نبه بذاك بنَاء على أحس و لسار 
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الذى كان ,ينتحل لنفسه فى ذلك الوقت شخصية 


الكابتن سكوت وقد ثبت من تقر بر معامل الطب 
المضبوط 
2-3 للتحليل وحجد عبارة عن قطعتين دن مادة 
من القماش على 


الشرعى أن ما أرْصَل من الحشش 


سمراء كل مئهما داخل كيس 
شكل طربة وحادت عبارة عن 
القطعتان بالقياش 


حشيش وتزن 


وأنه يعرف الأخير منهما وأنه كان يتردد عليه فى 
الفيلا سكنه بطرريقفاروق الأول بسيدى بشر 


هو ألذى أعمسها عدم الاقتراب م ن الغرفة التي 
ضيط فها الحشيش وذلك بناء على أص سيدها 
١‏ الها فكل هذه الأدلةعثمتة و يكيل شنا نضا 
ندل دلالة كافية على ثبوت التهمة ضد النهم وعقابه 
ططيق عل الواد الطاو, بذع . ١‏ 
2 وحيث انه لا محل لما يتمسك به الطاعن 
فى طعنه والح أولا - 
سلم من: الأدلة التى أو ردها أن الطاعن ضالع 
بنفسه فى واقعة احراز الخدر الذى ضبط بزل 
الجنديين البر يطانيين فى ف .نوم /ا؟ بونيو سئة 
1 قله الحشش واخفائه فى هذا الأزل . 
أما عن تار الجر يمة فان التي قد أخطأ إذ قال 
أن الطاعن قارفها فى يوم 2” ونيو سنة ١45‏ 
ولكن هذا الخطأ ليس من شأنه أن يؤثر. فى 
سلامة اشم ما دامت الواقعمة كم أثبتها الحم 
الاتداق قد ضمت أن قعل الأحراز وقع ف 
بوم 397 برنيوسنة 194 وفى الأيام السابقة لهذا 
الخحادثة كان 


قد استسخلص بفى منطق 


اليو مو ذلك العثير تصبحيحا لثار حُ 


الطاعن لعل به أثناء الحا كة الاستئئافية ونا قبا 


اعتمدت على ضبط الخدر بزل المندبين 
البريطانيين بمعرفة أحد رجال الجيش البريطاتى 


تحوه؟5 جراماكا أن الهم 
ليبتكر علاقته بالجند بين البر يطانيين سميثوو بستر 


. وليس لاطاعن أن ينعئ عابها بعد أن صدقت رجل 


اليش البر يطانى فى واقعة ضبط الخدر أنهاأقامت 
قضاءها على ما صل عن تفتيش باطل لأن بطلان. 
تفتيش المنزل انما شرع لمصلحة صاحب النزل فهو 
وحده الذى له أن يتمسك بالبطلان ومادام 
الطاعن لا شأن له بالمنزل الذى حصل تفتيشه فلا 
بقبل منه قوله ببطلان التفتيش وثالثا ‏ أقامت 
قضاءها على الأدلة التى أوردتها والتى من شأنها أن 
تؤدى إلى ما رتبته عليها ثم انها فسرت ورقة 
الشركة تفسيرا سائغا لا يتعارض مع ألفاظها ولا 

مع الوقائع الثائة فى الدعوى فحادلتها فى ذلك 


خدمته الخادمين الذو بيين السالفى الك ري .على الصضورة الواردة بالطعن لا يكون لما من معنى 


سوى حاولة فنسم باب المتناقشة فى و قائع الدعوى 
وتقدير أدلة الثروت فيها ممالا شأن لمحكمة 
النقض به . 

« وحيث انه لما تقدم يكون الطعن على غير 


أساس متعينا رفضه موضوعا ٠‏ 


( طعن مصطق عمان على ضد النيابة رقم ١14‏ سنة 
“اق ) 


رذن 
ا" مابو سنة م4 وا 


٠‏ تسبيبه . تقرر طبيب متَضمن أن الى عليه 
أصيب نوم الحادثة بشرب نشأت عندعاهة . تضمئه أيضاً 
أن ما ورد به هن ذلك هو على الترجيح . أذ المحكمة 
فق حكيا ها ره الأطاء باعتباره هو التفق مع وقائم 
الدعوى . لا نثريب علبها فُْ ذلك . عدم اس بدماكيا 
الطبيب فى الجلسة لعدم طلب ذلك من التهم ولا رأته 
من أنه لآ حاحة بها إليه . لا تثريب عليها فيه . * 


البدأ القانونى 
اذا كانت تقار بر الأطياء عن الماهة المتخلفة 
با جى عليه قد منت أنه أصيب وم الحادث 
بالضرب الذى نشأتعنهالماهة ومع هذا ورد بها 
أنذلكهو على سبيل الترجيحلا على سبيل الجزم 
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فلإ تثر يب على المحكمة إذا هى حزمت بعبحة 
ما رجحه الأطباء على اعتبار أنه هو الذى يتفق 
مع وقائع 5 وأدلتها للطروخة علا ولا 
يصح أن ينعى عليها أنها أقامت قضاءها على 
الاحمال والظن لا على اليقين والجزم . وكذلك 
لا تثريب عليها إذا هى لم تستدع الأطباء مادام 


الهم لم يطلب ذلك إليها وما دامت هى قد رأت ' 


لعك م استبا نقه من تقار ل مم أنه لبس هناك من 
فائدة لسماعيم بالجلسة : 


اللساروء 

حيث ان الطءن ,تتلخصفىانالواقعة ما هى 
ثابتة بالمم لا تكون إلا جئحة الضرب العاقفب 
علا بالمادة ؟4؟ من قانون العتقوبات ذلك لأن 
التقاربر الطبية قالت باحتّال نشوء العاههة عن 
إصابة سابقة أو لاحقةلما وقع من الطاعن و بأنه 
وان كان يغلب انها من ضرب إلا أنه لا يمكن 
الجزم بذلك وبأن قوة ابصار المين الصابة قبل 
الإصابة غير معروفة مالا يمكن معهالقطع بتخلف 
عاهة عن فعل الضرب الواقع من الطاعن وقد 
كان .ممعينا على الحمكمة إزاء الاحتالات الختلفة 
الذكورة فى تلك التقار بر أن تستدعى الأطباء 
اللذين قدموها وتناقشهم استجلاء لاحقيقة . 

وتوعيت انالا عل لقره الطاعن فق لله 
فالحم أئبت أن بالحى عليهعاهة مستدعةنسببت 


عن الشر ب الذى أ حدثه بهالطاعن .و لاكانت الحسكمة 


قد حصلت ذلك من الأدلة الواردة بال-كم والتى 
من شأئها أن تؤدى إلىما رتبته علها فان مناقشة 
الطاعن لا يكون لما من معنى سنوى محاولة تتم 
بإب الناقشة فى وقائعالدعوى وتقدير أدلة الثبوت 
فباما لا.شأن لحكمة النقضبه. أما عر الاحتالات 


و0 
التى يشير إلها الطاعن فان التقارير الطبية قد 
تضمنت أن الحنى عليه أصيب بوم الحادث بضرب 
نعأت عنهالعاهة ولما كان الأطباء قاوا فى تقار يرهم 
أنهم يقررون ذلك على سبيل الترجيح لا علىرسبيل 
الجزم فلا ثريب عل المحكمة إذا هى عدت ما 
برجحه الأطباءاً ندهو الذىيتفق مع وقائع الدعوى 
وأدلها الأخرى الطروحة علبا فحزمت هذه 
بصحته . وهى حان تفعل ذلك لا يصمح أن ربنعى 
علها انها اقامت قضاءها على الاحهال والظن لا على 
البقين والجزم . كا لا تثريب علها إذ لم تستدع 
الأطباء لأن الطاعن لم يطلب ذلك إلا ولائها هى 
رأت أن حقيقة الدعوىقد ظورتطا من التقاربر 
المقدمة من الأطباء وأنه لس هناكمن فائدة من 
سماع الأطياء بالجلسة , 
« وحيث انه لذلك يكون الطعن على غيرأساس 

متعيئا رفضه موضوعا. 

507 أو العلا ضد النيابة ود ٠‏ مدعيحق مدق 
رقم 1١1‏ سنة الا ق), 


5 
1 مارو سنة |١948‏ 
هتك عرض . صبية لم تبلغ الى عضرة سنة . احتجاج 


للتهم مجهله حقيقة سنها . لا يجديه مالم يقم الدليل على 


أنه لم يكن فى مقدوره بأية حال أن يقف عل الحقيقة 
و(الادة ؟ككعوع ع وود5) 


ش المبدأ القانوق 

ما دامث الملحكمة قل اقتنعست من الدليسل 
الفى أن سن ان علها كانت وقت وقوع 
الجرعة علمها أقل من تمالى عشرة سنة كاملة 


: ولا حدى الهم قوله هله هذه السن المقيقية 


كانت فيه من اروف تدل على أمها تجوزت 
السن المقررة بالقانون للحريمة . ذلك بأن كل 


.اا 


07 


من يقدم على مقارفة فصل من الأفعال الشائنة 
فى ذاتها أو التى تؤيها قواعد الآداب وحسن 
الأخلاق يجب عليه أن يتحرى بكل الوسائل 
المكنة حقيقة ججيع الظروف المحيطة قبل أن 
يقدم على فملته فإذا هو أخطأ التقدير حق عليه 
العقاب عن الجرنعة التِى ,تكو ن منها مالم ينم 
الدليل على أنه لم يكن فى مقدوره حال أن يقف 
على الحقيقة . 


الحسكلر. 

د حيث ان هذا الطاعن يقول فى طعنه ان 
سن الى عللها حل غك إد بدا هى تقدرها 
إعشر بن سئة إذ بالطبيب يقدرها ده١‏ - ٠‏ 
سنئة ذكان من الواجب أن ,يؤول ذلك .اصلحته 
كا أن معاقيته مع جه حقيقة السن لا يتفق 

0 وحسث أن الدعوى العمومية رفعت على 
الطاعئين بأنهما : «الأولتعرض لإفسادالأخلاق 
شحر يضه عادة فاطمة مس سىور حافظ التى 0 تبلغ 
والفسق عساعدتها على ذلك وتسهيل ذلك لما حالة 

كونه من للم سلملة علها وذلك بأن أبقاها فى 
محاإه المعد للتحدم لعرضها على من برغبون ق 
الفسق عها وكان .بقدمها هم لحك أنشاقه مسيم عل 
ما تأخذه من أجر فى مقابل ذلك بعد تحصيله 
ذلك الأجر منهم وذلك.حالة كونهيؤو مها فى منزله 
ويتولىرعاية أمرها. والثالى هنك عرض فاطمة 
مس حافظ الذكورة التى لم تبلغ سنها تمالىعشرة 
سنة كاملة بغير قوة ولا تهديد بأن 'فسق بها 
'برضاتما . والحني الطعون فيه أدائهما وقال فى 
ذلك : ان الهم الأو ل مد عبدالؤمن بدير مكتب 
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يم بدائرة قسم الوايلى وقد لمأت الجنى علا 


فاطمة مرسى حافظ الى هذا الكتب ابتغاء 
تخدعها قا واها فى متزله الدى كان يؤوى به غيرها 
وحسن لها بعد ذلك طريق الغوابة وأخذ يقدمها 
لرواد مكتبه من عملائه أو .يبعث بها الى منازل 
بعضن هو لاءالعملاء أو ,يطلقها فى الطر بقلاستهواء 
لاارة والانصال كن بقع ف حبائلها متهم وكان 
التبم الأول فى كل هذه الأحوال يقاسمها ما بل 
إلى بدعها من أحر وقد كان النهوالثانى أمد اعد 


العر لى '( الطاعن الثاتى ) يمن انصاوا مها اتصالا 


جنسيا فى خلال هذه الفتزة تراءى للحن عليها 
بعد بضعة أشهر أن تقطع ما ينها و بين التهمالأول 
ففعات ولكن حدث بعد هذا أن مرت ككتبه 
فى نوم ه؟ وليه سئة 1948٠‏ فاعتدى علمها هو 
وإحدى الفتيات اللاتى يأوينالى مكتبه ولكن 
الصدفة قد ساقتفى ذللك الوقت البوليس اللسكى 
عبد الجليل أبوب فأخيرته الحنى عليها بقضيتها 
فاقتاد التشاجر بن الىالقسم حيث بوشر التحقيق 
الى تولته النياءة فها بعد . وقد عرضت المحنى 
عليهبا على الطيس الشرعى فقرر أن سنها. بين 
ها - ١9‏ سئة وانها مفتضة البكارة من وقت 
قد يشفق والثار ع الذى عينه لذلك . 

« وحيث ان الينى علبها فاطمة حمرسى حافظ 


+ كرتف التحقيق وف الحلنة مار ختاميه نيا 


لجأت إلى مكتب التهم الأول وطلبت إليه تخدعها ' 


فآواها في منزله وكان ,بؤوى فيهغيرها من أمثالهما 
وزين لها طرريق الرذيلةعا تغنمه مرعهذاالطرييق 
من ملبس أنيق وأخذ :بعد ثلاثة أيام يقدمها أن 
يعبثون بها من الرجال ومن بيهم التهم الثائى 
احمد اد العرنى وكان التهم الأول عدا ذلك 
,لطلقها فى الطرقات تستبوى من نشاء وهو فى 
كل هذه الأحوال ,يقاسمها أجرها وأضافت الى 
عليها إلى ذلك أنها أحست فى خلال مدة بقائها 


العدد الأول والثانى - السنة السادسة والعشرون 


لدى التهم الأول أن بكارتها قد افتضت وأنهاقطمت 
با بدنه وينها من صلة إلا أنها مرت بعد هذا فى 
يوم 6؟ وليه سنة ١946‏ مكتبه فاعتدى عليها 
هو وإحدى الفتيات اللالى يغشين مكتبه وقد 
تصادف أن عن آنقذ البوليس اللي عبد الجليل 
بوب فاقتاد الجيع إلى القسم . وذ كرعبد الجليل 
أبوب البوليس اللكى فى التحقيق وبالجلسة ما 
مفاده أنه رأى التّهم الأول وأخرى تدعى عطيات 
جمد أى الخير يعتديان على النى عليها فاما تدخل 
بيهم عم من الحنى عليها أن الهم الأول بحرضها 
على الفسق فاقتاد الميع للقسم . وأدلى بوسف 
حنا الله فى التحقيق وأمام امحكمة بما خصاه أنه 
طلب إلى التهم الأول خادمة فأرسل إلي-ه النى 
عليها فألفاها صغيرة السن وأنس منها أنها لعوب. 
فردها وزاد على ذلك أنه أعزب وأن التهم الأول 
لعلم ذلك وقد جاء فى أقوال هذا الشاهد فى محضر 
تحقيق النيابة ما يأى : الشهر الاضى كنت فايت 
ناحية عمد عبد الؤمن فشفتها ( يقصد الحنىعليها ) 
قاعدة هناك وقالت لى انت مش ناوى تاخدى 
تشغلئىعندك ذقاتطالاانت لسه شْدْوماشفعيش » 
والتهعالا ولوانا نكر التهمةإلا آنه يسم فى محضر 
تحقيق الثياة بأن الحنى علها اوت انزله لمدة' 
أسبوع وهر ولما سكل عما إذا كان غيرها بست 
عنده قال . كل الخدامين الأعزاب اللى خاليين 
شغل يباتوا عندى لغاية ما بلاقوا شغل وأنا بأ كلهم 
لغابة ما يلاقوا شغل » . واما الهم الثالى امد 
احمد العرلى.فانه وان حاول أن يظهر بأنه لايد 
له فى استحضار المحنى علبها إلا أن عبارته فى ضر 
كقيق النماءة جاءت فى تموعيا مو بدة لما د كرتة 
المحنى عليها إذ قالاعرفها من حوشهر بن ونصف 
أو شهر بن كانت جاءث عندى فى الث وحابها 
واحد اسمه أحمد افندى كنت أعرفه معرفة 
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هو 


وأعري: افندى كان أعطى إل جره تاعتها ره 
ماعرفش لين وهى قالت انها جايه من عند القدم 
ولسكن ع ماءرفوش وفما عدا ما اتعدم فان 8 
لامر عل اليي الشرعى لتقدبرسنهاوابداء 
رأنه فى بكارتها فكشف عليياوقدم تقر برا الختتية 
عا يأى 34 انه رخذ من درحة غو المذ كورة ودن 
فحص صورة الا شعة أنها تبلغ من العمر حوالى 
عزقين قدي نكاملين ملتئمى الحروف بغشاءالبكارة 
ما بشي إلى حصول فسق بابلاج من مدة لا يمكن 
تقديرها بالضبط وعلى كل حال فهى أ كثر من 
أسبوع ومن الممكن أن أرجع إلى المدة التىقررتما 
لقح 

2) وحيث ان فم قرره الطيب الشرعى من 
أن سن المجنى علءها من ١5‏ "اسنة وفما 
شبدت 4 هى مدن أن الهم الأول اواها ف 
منزله وزين لاط رس الرذبلة وأحذ ببقدمها لكل 
طالب وأن من دا من قدمها العم المنهم الثاى 
أحد امد العر بى وبوسف حناالله الذدى ردها 
ان قى هذا كله ما بقطع فيان المنهم الاول 2 
لإفساد الأخلاق بتحريضه الينى عليها الذ كورة 
الى لم تبلغ 7 الحادية والعشر بن سنة كاماة عل 
الفحور وقد ساعدها عل دلاتك وسهله لما 

وحمث انه بالنسسة للتهم الثالى فان النهمة ثامة 


علنة أعتراقه وما دست من التقربر الطى 


الشرعى من أن سن الجنى عليها ل تبلغ تانق 
عشرة سنة كاملة »6 

« وحيث انه لا وجه لما يثيره الطاعن فى طعنه 
فالمحكمة قد اقتنعت من الدليل الغنى أن سن 
المحنى علا كانت وقت وقوع الجر عة علما اقل 
دن تماق عشرة سئة كاملة و إذن فلا أصل لما يقول 


7 
الشك كان حب أن يؤول لصاحته يوصفف كونه 
متهما . أما قوله بجهل السن الحقيقية للحنى عايها 
النى كانت فى ظروف ندل على أنها تحاوزت السن. 
القرر بالقانون لاجرعة فردودبآن كل من يقدم 
على مقارفة فعل من الأفعال التى تكون شائئة فى 
0 معثخ رك يو -59 و 
ذاتها او التى نوعها قواعد الآداب وحسن الاخادق 
3 هى الحال فى الدعوى جب عليه أن شحرى 
المكنة قبل أن يقدم عليها فاذا أخطأ التقدبر حق 
عليه العقاب عن الجرعة التى تشكون من فعلته 
ما م قم هوالدليلعلى أنه لم يكن ال فى مقدوره 
« وحيث انه لذلك يكو نالطعن على غير أساس 
متعينا رفقضه موضوعا © - 
. ( طعن ممد عبد الؤمن عبذ المبد وآآخر ضد النيابة 
رقم ١1/4‏ سنة ١ق‏ ) 


؟ 


١م‏ مالو سئة 4و١‏ 


. أنشسياء ضائعة . حبس العىء الضائع بنية تملك‎ ٠ 
تطبيق أحكام السرقة عليه . نى هذا العىء . عقابه‎ 
. على أنه أخنى شيا مسروقاً . صمح‎ 


ميدأ القانوى 


العدد الأول والثاتى - السنة السادسة والعشرون , 


أخذة تمن عثر عليه ليحفظه على ذمة صاحبه 
وأثبتت المحكمة عليه أنه غير صادق فيا ادعاة 
من ذلك وأنه كان على عل بأنهذا الشى«مسروق 
3 أوقعت عليه عقوية ان فانها لا تكوزمازمة 
أن 5-17 ف حكا ين الباق اك 
ذلك . 
امسر 

« حيث ان مبنى الطعن أن الطاعن بسك فى ٠‏ 
دفاعه أمام حكمة الوضوع أمرين : الأول - 
أله ربكن بعلم أن بد البنتالتى كانت متهمةبالسرقة 
على ماكان معها يد سارق والشرع إذ نص على 
جرعة إخفاء الأشياء السروقة قد أوردها بعد 
أن عين السرقات وأتواعها. أما ما اعتيره الشرع 
فى حكم السرقةوم يكن فىحقيقتهسرقة كالاستيلاء 
على الأشياء الضائعة فلا يتصورفيه جر ب ةالإحفاء 
لأن اعتباره سرقة جاء على غير الأصل فلا وز 
التوسع فيه و إذن فم يكن هناك محل لتوقيع 
عقو بة الإخفاء على الطاعن .والثالى أنهيوصف 
كونه شيخ بلد أخذ النظارة من البنت ليحفظها 
على ذمة صاحها فحيازته لها لم تكن حيازة الخنى: 


ان ما ى عليه القضاء من اعتبار حبس سك الطاعن بذلك ولكن المحكمةأداته دون 


الثىء الضااءم 'ية تملكه عند العثور عليه فى 
حك السرفة يقتضى تطبيق جميع أحكام السرقة ٠‏ 


عليه وهذا يازم عنه أن بعد من ينى الثىء بعد 


أن ترد عليه ودوت أن نذ كر الدليل على عَم 
الطاعن بالسرقة. ولدلك يكون حكمهامعييالقسوره 
فى بان الأسبابالتى اعتمدتعلبها وجب نقضه. . 


2 وحيث ان الدعوى العمومية اقيمث على 


: الشور عليه وهوءالم حقيقة الأمر فيه مرتكي) | خير يه بوسف السيد الى تبلغ من العمر ١‏ اسنة 


لجربمة إخفاء أشياء مسروقة . وإذ كان هذا 


ووالدمها صديقه على عد اليحيرى و توسفم السيد 
صا واإلطاعن بأنهم ف خلال أسبوعين سابقين 


ره القاثون 0ن إذا: ادعي اليم ان .00 عل وعد سمي +2 .> ويد ائرة .هر كر السذاذو وه 
عتقد أن الثىيء هومن الأشياء الضائعة وأنه | الأولى سرقت نظارة ذهبية وقاشا وأشياء أخري + 


الأخرى المسروقة 


العدد الأول والثاتى ‏ السنة السادسة والعشرون 


مارك لأحمد حسن من منزله حالة كونها خادمة نصف قرش وذ ت أنه للا حضر 


عنده ال جرة والثانيةوالثالك أخفي اال قشةوالأشياء 
الطاعن أخف النظارة السروقة مع عامه سمرقمها) . 
وقد قفنت محكمة أول درحة بادانة التهمين قْ 
عد عق البزقة والتهناء الزفرعة نيمل البعوي 
علمهم 5 وقضت محكمة الى درحة شا بيد ا 

الابتداتى أحذا بأسيابه وقد بين هذا المسكواقعة 
الدعوى ق قوله :) ان أحد عمد حسن افندى 
الى عليه قرر أن المهمة الأولدخلت منزلهمنذ 


. حو أسبوعين بدون عامه وسسرقت سلكا ونظاره 


من الذهب ومشطا وثلاثة أمتار من القماش 
فذهب مزل والدهاالممهم الثالت وسألهءن المسروقات 
فأنكر عامه بشىء عنها وجد هو فى البحث حتى 
وجد أن التهم الرابسع شيسخ البلد قد اشترق النظارة 
المسروقة منها نصف قرش فعاد هو للتهمةالأولى 
وواجهها بذاك فأتكرت بادىء الاأمر ثم اعترفت 
وأحضرتك المشط وكان بأ فيالارض وأخيرته 
أنها أعطت السلك الدهب والقماش اوالده ا ثم 
أر. شدته إلى القش الدى امام منزل والدتها التهمة 
الثانية فوجد به القماش مفصلا قيصا ومعه مقص 
وقد أنكر والدها المهم الثالثأنه أخذمنها السلك 
الذهب » . ثم أورد الأدلة التق اعتمد علها فى 
ثبوت هذه الواقعة فقال:2 ان الخفير عطيهحسن 


اليدوى قرر ما بو بد هذه الرواءة.وأندوان أنكر 


اهمون ما نسب إلهم إلا أنه نبين من الاطلاع 
على الأوراق أن المهمة الأولى اعترفت عند 
استجوابها بمحضر البوليس بأنها دخلت منزل 
الى عليه فى غييته فوجدت القماش علىالسربر 
ووحدت المشط والنظارة على المنضدة فأهذتها 
وأحاطتو الدتها عاما باحضارها ثمخرجتبالنظارة 


فقابلها شييخ البلد امهم الرابع قأحذهامنهاوأعطاها . 


با 


لما الحنى عليه 
والخفير عطيه حسين البدوى بعد ذاك وجدت 
القماش وقد خيطقيصا (لوالدها) ففكت الخياطة 
وقدمته هما » . وخلص من ذلك إلى القول : 
2 بأن المحكمة ترى ذلك أن ما حدث هو أن 
المتهمة الاولى سرقت المسروقات وأن والدتباالمتيمة 
الثانية أخفتها وخاطت القماش قعلا قيصا ازوحها 
المنهم الثالث وآن المتهم الثالث أخذ سلك الذهب 
السروق من الملهمة الاأولى وأخفاهوأنالتهم الرابع 
أخى النظارة المسروقة وهو بعل لم بسرقتها إذ : : 
بشيهى - ولاشك أن مثل الهة الأولى لاعكن 
أن تمللك نظارة ذهيية مثل الى أحذها منها » . 
وواضح من هذا أن الحم قد نضمن الرد على 
ما قله الطاعن من أنه أخذ النظارة ليحفظها على 
ذمة صاحبها بأن المحكمة م تصدقه فى زعمه كا 
تضمن بان علمه بالسرقة والاأدلةالى استخلصت 
منها المحكمة هذه الحقيقة القانونية . أما قوله 
أنه كان يعتقد أن النظارة ضائعة وأن المبمة 
بالسرقة عثرت علا وأن العشور على الشىء الضائم 
وحبسه شة 3 امتلاكه وان كانيعتير قانونا فحكم 
السرقة إلا أنه لس سيرقة ة حتىكان يصعم ص 
جرية إخفاء فيه فان هذه الجرعة لا تكون إلا 
إذاكانت الاأشياء التى 
لاحكمها. قوله هذا مردود بأن ما جرى عليه 
القضاء من اعتبار حبس الشىء الضائع بنية فلكه 
عند العثور عليه فى حكم السرقة يقتضى تطبين 
بع أحكام السرقة عليه ما بازم عنه عد من 
8 الشىء بعدالعثور عليهوهو ءال ' تحقيقة الأمر 
فيه مر تكبا لجرعة إخفاء الاأشياء المسروقة . 
ومى كان هذا هوحكم القانون فان عدم عرض 
المحكمة التحدت عنه لا يعيب حكمها . 
ووعيث انثاليك يكون الطموعل عراس 


0 5 ا با انم « 
أحفيثٌ مسيروقة حقيقة 


متعينا رفضه موضوعا . 
( طعن أمدحس نز عبد اللضد النيابةرقم ١5/815‏ سعة" ١قي)‏ 


ا 


العدد الأول والثاق ‏ السنة السادسة والعشرون 


3 
وس مابوسنة ١4#‏ 

!| ل تفتيش . المدة الصددة لاجراء التفتيش 
لا دخل فى حسابها اليوم الذىصير يه الإذن 
لاحم التفتيشس عن شىء معين مطلوْ ب صيطه ٠.‏ عثوره 
على ماله علاقة مجرعة أخرى . إثياته فى ضر 

التفتيسشس . ق مله . 
نامكم سرقة 8 وجود السروق لدى الهم ٠.‏ اعتباره 


سارقاً لا مخفياً . محصيل الحكمة من الوقائع 


صراحة عن الاعتبارات الت اعتمدت عليها قى 
ذلك . لا لصح ٠.‏ 1 
المبادى'" القانونية 


١‏ سان القواعد العامة القررة لحساب 
الراعيد فق ائرة الزاقات شد أن لاعن 
فى حساب المدة الى حددت فى إذن التفتيش 
لاجرائه يها اليوم الذى صدر فيه الاذن فان 
ادخال هذا اليوم فى الحساب يترتب عليه داءًا 
ننس فل نتدارها : ظ 
وحد ان قا امون اصبطة اقفاية 
بالتفتيش عن الى ء الممين المطلوب ضبطه بموجب 
إذنالتفيش لا عنعهمن أن ينبت كل ماشاهده 
أثناء التفتيشس مما له علاقة جرعة أخري وقعءت 
فانه فى هذه الحالة إما يثبت ما عثر عليه بناء 
عل ساطته بوصف كونه مأموراً الضبطيةالتضائية 
يباشر عملا من حقّه قانوتا ال ِ 
» سل أن وجود المشروقات لدى امهم من 
شأنه أن يبرر الفول بأنه سارق أو مخف للا شياء 
المسروقة تبعاً لاروف كل .دعوى فاذا قالت 
انظ كية التسارق كان .تدق ذالك انارت 


كه 


من وقائم الدعوى وظروفها التىسردتها فى حكمبا 
أن الواقمة سرقة ولا بصخفى هذه اخالة مطالبتها 
بالتحدث صراحة عن الاعتبارات التى اعتمدت 
عليها فى رأمها فان المناقشة فى ذلك ما يتعلق 
مسيم الو ضوع . 

الجر 


«١‏ حيث أن مبى الوحه الأول من أوجهالطعن 
أن النفتيش الدى كان حاصاه دليل الائياتالوحيد 
فى الدعوى وقع باطلا أولا _لأنشروطإذ نالنيابة 
العمومية القررة بالمادتين .هيو .“م من قانون 
تحقيق الجنايات ليست متوفرة فلم يكن هناك 
تحفيق أو بلاغ جدى عن جنابة أو جنحة مسندة 
إلى الطاعن بقدر برر نعرض التحقيق لحر يتنه 
وحرمة مسكندوانما بنى الأذن بالتفتيش على كاب 
رئيس نقطة البوا لس وهو خال من توحيه ىع 
اتهام إليه وثانيا ‏ لأنه حصل بعد انقضاء مدة 
الثلاثة الأيام المشترطةفى اذن النيابة والق يحبان 
يدخل فا ,يوم صدور الاذن . وثالثا لأآن الاذن 
بالتفتش كان مقصورا على البحث عن ماسورة 
ورثة الغرزيب جاد لاعر المواسير والحدايدالآخرى 
المماوّكةٌ لمصلستى المساحة والرى فيكون التفتيش 
عنها وضبطها وقع باطلا . 

« وحيث أن ما يثيره الطاعن بهذا الوجه لال 


اله فالحكم المطعون فيه قد تعرض للدفاع المشار 


إليه بوحه الطعن ورد عليه بقوله : « ان الدفاع 
عن النهم ( الطاعن ) دفع ببطلان التفتيش الذى 
قام به رئيس قطة بمى الا"مديد و بى هذا الدفع 
على سببين : الأول ان إذن النياية لا يصمح ان 
يصدر مفتش منزل إلا إذا نهضت قرائن قاطعة 
على صحة التهمة الموجبة إلى المنيم . والثاق ‏ أن 
التفتيش الذى أجراه رئيس النقطة لم يقع فى 


العدد الأول والثاتى - السبئة السادسة والعشرون 


الدة التى حددتها النياءة فى الاذن الصادر نيا 
بإجراء التفتيش ذلك لأن النيابة أذ تبالتفتيش 
قاع عاروفقة 0545 وعد ديت لأكراقة توه 
أيام ولكن رئس النقطة لم يفتش منزل امتهم 
إلا بعد انقضاء الأيام الثلاثة بتارع م مابو سنة 
4 00 
« وحيث انه بالنسبة للسبب الأول من سيى 
الدقع فان الفقرة الأولى من المادة .م من قانون 
تحقيق الجنايات أوجبت لصحة صدور إذنالنيابة 
بالتفتيش أن يكون هناك تحقيق أو بلاغ جدى 
عوواقعة محدودة تكون جنابة أو جنحةوتوحه 
إلى شخص معين بقدر يبرر تعرض التحقيق 
طريئة وجرمة مسكلهافى سيبل كشفن: خفينة 
علاقته بالجرعة. 0 

« وحيث أنه بتطبيق هذه القاعدة على واقعة 
التفتيش الخالية يبين أن بلاغا جديا وجه إلىالممهم 
متهما إياه كالة معينة وهى جنحة سرقة ما سورة 
ورئة مد افندى الغريب جاد وقد أشار البلاغ 
إلى انالتهم قد أخؤ الماسورة المسروقة بمنزلهوترى 
المحكمة ان شروط صحة صدور هذا الإذن من 
النيابة قد توفرت كاماة ولا يوْحَد عليها أن البلاغ 
تقدم من شخص مجهول ما دام قد حوى واقعة 
معينة محدودة وجيها إلى شخص الهم وزاد على 
٠‏ ذلك انعدل على مكان جسم ار مة . 

« وحيث انه عن السببالثانىليطلان التفتيش 
وملخصه أن التفتيش حرى بعد انقضاء موعده 
الحدد بإذن النيابة فانه بان من الاطلاع على هذا 


الاذن أناصدر بار عم 0 مابو سئة؟غ ١9‏ مصرحا 


وذلك فى مدى ثلاثة أيام من تارحه وقد نفذه 
رئيس النقطة تفتيش مئنزل الْمهم ار 00 مابو 
بسئة ١945‏ أى فى اليو 0 الثااث من الايام الثلاية 
الى حددها إذن النيابة و بعبسارة أخرى فان 


ل 


التفتيش حرق فى موعده وَل تحاور هذا الوعد 
إذ أن الأيام الثلاثة تحتسب | بتداءمن اليوءالتالى 
ليوم ه مايوسئة ؟95١‏ الدى ص_در فيه إذن 
غير قام على أساس صحيح و يتعي نلذاك رفضه». 
ولاكان ما قاله الحم من هذا صحيحا وكانت 
محكمة الوضوع قد أقرت النيابة على تقديره-ا 
كفغاءة عناصر الإثبات التى بنى علما التفتش فان 
عادلة الطاعن ف هذا الخصوص لا عقيل منة 


. وكذلك الحال بالنسبة إلى مدة الأيام التى عيتتها 


النياءة فى الإذن الصادر منها بالتفتيش فان قول 
لحكمة انها تبدأ من اليوم التالى لصدور الإذن 
صحييح لأن القواعد العامة القررةمسابالمواعيد 
فى قانون الرافمات تقغى به ولأن ادخال يوم 
صدور الاذن فيها بيترتب عليه دائًا تقص فى 
مقدارها . وم كانت المحكمة قد فسرت إذن 
التفتيش على هذا الأساس فان تفسيرها يكون 
سلما لا شائية فيه 0 عن القول بأن الإذنكان 
متشو راعل لسع ماسورةبينة وبأ الور 
على الواسير الأخرى لا يصح مؤاخذة الطاعن به 
فردود بأنقياممأمورالضبطية القضائية بالتفتيش 
عن الثىء العين المطلوب ضيطه بموجب إذن 
:النفتيش لا يصصم أن يمنعه من أن بشبت كل ما 
يشاهده أثناء التفتيش ويكون له علاقة جرعة 
وقعت فانه فى هذه الخالة إعا يثبت ما عثر عليه 
ناء على سلطته بوصف كونه مأموراً |اضبطية 
القضائية ولا دخل فى ذلك لمدى إذن التفتيش 
متى كان هذا العثور قد حصل أثناء مباشرتهعملا 
صحيحا من حقه اجراؤه قانونا . 

« وحيث أن الوجهالثانى ,يتحصل أن المحمكمة 
عدت الطاءن سارقا لماسورة تماوكة لورثةالغر بب 


حاد دون أن ترد على ماهو ثابت عحضر التحقيق 


م اند الأرل لقا نس 


السنئة السادسة والعشرون 


على لسان مهندس رى السنبلاو ين وفى كتتاب 


. إخفاءا لأشياء السروقة عند توف رباق أركاهالاتصلح 


رسمى صادر منه بأن جميع الواسير الضبوطة | وحدها دليلا على اركاب جريمة السرقة , 


ماوكة لمصلحة الرى 

« وحيثانهلاحل لا يثيره الطاعن هذا الوجه 
فآن الشكية لسك مازمة بالأخد تكل ما شول 
به الشاهد فلها أن حرئه وتأحذ با تطمكن إلنه 
منه فإذاكانت قد رات من أدلة الدعوى ووقائعها 
أن الاسورة لم نكن 5 قال المهندس بلهى للورثة 
الذ كورين فلا تثريب عليبافى ذلك وتكون 
محادلة الطاعن فىهذا الخصوص غير مقبولة لتعلقها 
بموضوع الدعوى 

« وحيث ان حاصل الوجهين الثاك والرابع 
ان المحكمة قالت بتوفر قصد اختلاس المواسير 
المماو كن”لمصلحة الرى عند الطساعن وم ترد على 
ما قرره مبندس الرى ومهندس الفتحات معأن 
هذه المواسير لا تعتبر مسروقة طبع للانحة الترع 
والجسور وأن العرف قد جرىعلى تحر بر محاضر 
مخالفات صّد من ,يبدلما بغيرها لالزامهباعادتها إلى 
تحلها ولا على دفاع الطاعن بأنه غير هذه المواسير 
بأخرى أوسع منها ولم حتفظ بواسير المصاحة إلا 
على سبيل الوديعة لردها عند المطالبة مها . 

« وحيث ان المج الطعون فيه قد أثبت 
بالأدلة التى أوردها والتى من شأتها أن تؤدى إلى 
ما رتبه عامها أن الطاعن سرق الواسير التوضيطت 
عنده فهو بذلكقد تضمن أنهإعا اختلس المواسير 
بقصد علكها واذن فمحادلته فى هذا الخصوص 
غير مقبولة لتعلقها بالوضوع أيضا . 

وحيثان خاصل الوجهين الخامس والسادشس 
ان المحكمة اعتبرت أن الطاعن هو الذدى سرق 
أثناء الليل الخدائد والمواسبر دون أن توردالدليل 
على أنه وهو فى السبعينمن عمره وشيخ بلدسرق 
ذلك بنفسه ولا أن ذلك وقع مته ليلا فحيازة 
التلاعن لما وجد عنده ان صلحت أساسا لرمة 


« وحيث أن هذا الذى يتمسك به الطاعن 
مردودبأن الحكمة الااويكيو طوف العو 
ووقائعياومن الأدلة التى أوردتها أنه هو الذىسرق 
المواسير واللدايد التى وجدت لديه وأن السرقة 
حصلت منه ليلا . والقول بقصور الحم فى بيان 
أدلة السرقة لا محل له فان وجود السروقات الى 
الطاعن من شأنه أن ببرر القول بأنه سارف أو 
مخف للا'شياء السروقة نيعا لظروف كل دعوى . 
فقول المحكمة بأنه سارق معئاه أنها أت ذلك 
من وقائم الدعوى وظروفه-ا ولا يصمح ' مطالبتها 
بالتحدث صراحة عن الاعتبارات التى 
علها ىر ا مها فان الناقشة فى ذلك متعلقة لهم 
الموضوع . وكذلك الخال بالنسبة إلى قولها ان 
السرقة قَهَ حصلت ليلا متى كانت قد أوردت الدليل 
على حصول السرقة . ومتى كانت هى <ين قالت 
بأن السرقة حصلت ليلا لم توقع على الطاعن . 
أ كثر من العقووبة القررة لجر يمة السرقة التى م 
تحصل ليلا . 

« وحيث ان حاصل الوجه السابع ان الطاعن 
عسك عغتطاب ثار عه هم دسمير سئة ١4وا‏ 


اعتمد تٌ 


صادر إليه م ن مهندس المساحة طه افتدى السيد 
يدل على أن عمال المساحة أودعا لديه الجدايد 
المضبوطة عنده فسمعت المحكمة شبادة الموندس 2 
الذكور: الى أبنت فق #موعها أقوال الطاعن وات 
كان الشاهد شك فى توقيعه على الخطاب ولكن 
احكمة لم تجعل للخطاب اعتيارا بناء على هذا 
الشك فقط دون أن حرى حقيةالمعرفة حقيقة 
التو فيع . 

« وحيث انه لا محل لما «تمسك به الطاعن 
بهذا الوجه فالج المطءون فيه قد تعرض لهذا 
الحظاب ورد عليه بأن الحمكمة لاترى قيدماشير 


العدد الأول والثانى ‏ السئة السادسة والعشرون 


وجبة النظر التى انتبت إلا وقالت فما قالته فى 
.ذلك أن العلامات المذ كورة قد وجدت ميكبة 
فى ناء «مدود» عتزل الطاعن على صورة ندل على نه 
أذ ,تصرف فها نصرف املاك فيملكبم ولوصح 
قوله بأن مصلحة المساحة سامتها إليه لبادر بايداء 
هذا الدفاع ولأبرز الخطاب الم كورتا بي دآلدفاعه. 
ولدلكفامها رجحت أن الخطابصنع خدمةالدعوى 
ووضع عليه تار حم مزور.ومتى كان الأمركذلك 
وكانت الحكمة قد رأت من وقائعالدعوى وأدلتها 
أن الخطاب غير صحيح فلا محللاقول بأنها ميجر 
تحقيا خاصا فى هذا الصدد . 
) وحيث انالوحه الثامن يشحصل فى أن الطاعن 
استشهد لسهود نى صدقوه قُْ دفاعه والمحكمة م 
: 0 وحيثانأخذ الح بأدلة الإنباتال قأوردها 
يِتَضمن بذاته الرد على شهود الننى بأن شهادتهم 
لا تحدى الطاعن . والحيكمة فى هذه الالةليست 
مازمة قانونا بأن تتحدث صراحة عنشهود النى 
الذرين لم تأخذ بأقوالهم . 
( وحيث|نهلما تقدم يكو نالطعن على غيرأساس 
متعينا رقضة موضوعا. : 


( طعن السيد الجوهرى شف ضد الثياية وآخر مدع 
ببحق مدلى رقم/81 ١‏ سنة ١1‏ اق ) 


ان 
لس مانو سنة م98١‏ 


دعوى مدنية . رفعها امام الحمكة الجنائية , ثلاثة 
متهدون . انتهاء الحسكمة إلى أن أحدهم هو الذى قارف 
الجريمة . وقوع تقصير من أحد التهدين الآخرين فى 
الواحبات المفروضة عليه عوجب عقد استخداءه عند 
المدعىبالحقوق النية . عدم وقوع أى تقصير منالآخر . 
رفض الدعوى المذنية بالنسية لحذين التهمين . فى تحله . 
القضاء بذلك لا يبتع اللدعى من رفم دعواه .ا شاء 
على المسعولية التعاقدية . 
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المبدأ القانونى 
مادامت الدعوى المانية قد رفعت أمام 
المحسكمية الجنائية فإن هذه الحسكمة اذا اننبت 
إلى أن أحد المهمين هو وده الذى قارف 
الجريمة المطلوب التعويض عنه! وأن المتهمين 
الآخرين أحدها لبقم منه سوى تقصير فى 
الواجبات التى يفرضها عليه العقد المبرم بينه 
( مستخدم ببنك التسليف ) و بين انض 
بالحقوق المدنية ( بنك التسليف ) والآخر لم 
يثبت وقوع اق تتمووومةك: اذا اكيت إن 
ذلك يكون متعيئاً علييا ألا تقضى بالتعويض 
إلا على من ثبتتعليه الجر يمة وأن تقغى برفض 
النغوى بالنسبة للتيمين الأحرى 'لآن .حكبا 
على امهم الى خالف شروط العقد لا يكون 
إلا على أساس السئولية التعاقدية وهو غير 
السببالمرفوعة به الدعوى أمامها . وهذا لا يجوز 
فى القانون . ولأن حكمها بالتعويض على الهم 
الآخر ليس له ما يبرره ما دام م يبت وقوع أى 
خملا بنه:: أما القول يأن المكنة كان غلبينا 
فى هذه الخالة أن حك بعدم الاختصاص فى 
الدعوى المدنية بالنسبة لحذين المهمين احدها او 
كلهما لا ترفضها فردود بأنه ما دامت الدعوى 
قد رفضت على أساس اتعدام المسئوليةالتقصيرربة 
فان ذلك لا بمنم الدعى بالحقوق المدئية وليس 
من شأنه أن بمنعه.من رفعها أمام الام المانية 
بناء على سبب عر هو المسئولية التعاقدية * 
1 اليلق 


كم 


العدد الأول والثانى دم 


ألسئة السادسة والعشرون 


2 
)2 حيث ان مبى الطعن الهد ع من المحسكوم 


عليه فرغلى زين الدءن أن الم الطعون فيه 
قاصر فى بيان الواقعة لأنه لم يذ كر الوصولات التى 
حصل التزوير قبهاولا نار مخ حصول التزوير ولا 
كيفية وقوعه ولا طريقة اشتراك الطاعن مع 
0 فى الجرعة “ثم أنه اعتمد فى قضائه بادانة 
ن عل أدلة لا الصيح أن ستخلصمنها الننيحة 
00 إلمها المحكمة . 
« وحيث ان حاصل الأو حه القدمة من اللدعى 
بالحقوق الدئية أن المحكمة قد أخطأت فيرفض 
0 ى التعويض بالنسية للتيمين حسئين اسماعيل 
عام وود حسين. ونس فة-د خالفت القانون 
إذقالت ان براءتهما تستازم رفض الدعوى 
الدنية قبلهما مع أنها نسبت لأولما إهالا كبيرا 
اولاه لما وقع التزوتبرثم انها حين قالت انه لاارتباط 
بإن ال ريمة وبين ماوقع من هذين المتهمين لم 
تبين أسبابا ذلك وكان بحب عليها إذا صم نظرها 
أن تح بعدم اختصاصها بنظر الدعوى الدنية 
لا برفضهاما فعلت . 
« ونحيث أن واقعة الخال أن النيابة العموميةر 
رفعت الدعوى الخنائية على حسئين اسماعيل عام 
وفرغلى زين الددين ( الطاعن الأول ) 0 
حسين بونس بأنهم سرقوا قحا بماوكا لاحكومة . 
من شونة بنك التسليف الزراعى الى بشتغاون ' 
بها و بنك التسليف الزراعى رفع الدعوى مباشرة 
علىهؤلاءالتهمين بأبوزوروا الوصولات التى يسامها 
البنك لوردى القمح ثم اختلسوا القمح وتوصاوا 
بطريق الاحتيال إلى الاستيلاء على بعض ثقود 
من للوردين » ومحكمة أول درجة دانت التهمين 
وألزمنهم متضامنين ببلغ التعريض الذى قدرته 
واءتبرت الواقعة تزوبرا فى أوراق البنك باثيات 


ظ 
ظ 


ورود مقادير معيئة من القمح إك شوئة البنك 
أثنتوها وعدت النهم الاول فأعلا اصلما والثابى 
والثالث شر يكينله بالاتفاق والساعدة كا اعتيرتهم 
نقود من البنك بطرريق النصب . والمحكمة 
الاستئئافية الطعون فى حكمها أيدت لحي 
الابتدافى,النسية للتهم الثاتىفقط وبرأتٍ الآخرين" 
إن واقعة الدعوى "م ست من أور اق القضية 
والتحقيقات التى بوشرت 'فيها وشهادة الشهود 
أمام حكمة أول درحة تتحصل فى أن وكل نك 
التسليف الزراعى بأسيوط ‏ فى أثر شكوى من 
مجهول كاف عد افندى أبوالسعود أحد اللوظفين 
التابين الينك عراقية العمل بالشونة موضوع 
هذه الشكوى وأمينه! التهم الأول والتى يشتغل 
فبها التبمان الثانى والثالث كخفير بن حارسين لا 
4 و غلال وى ذلك الوقث صدر سه شقل 
نهم الثانى إلى شونة أخرى . فبينا كان مد 
0 أبو السعود ق طر بقه إل الشونة التفئيش 
فى يوم 58 بونيه سنة 1449 قابل بششرى مقار 
وكدل متعيد النقن للمنك الذكو ر بأسيو طَّ 
فاستصحب»ه حدق وصلا إلى مكتب أمين الشونة 
الهم الأول - 


لبعض العملاء 


فوجده يكتب إيبصالات تور يد 
نهم الثاتى 
فناب عن النهم الأول فى الكتابة حى بلتفت 
هذا لعملية الوزن وعندئذ نادى بشرى مقار» 
وأ فى النداء طاليا التهم له أهس|: 
فخرج إليه مد أبو السعود مستفسرا عن هذا 
السر فأخير ه بشرى مقار أن التهم الثاتى استولى 
على مبلغ عشر بن جنيها من أحد العملاء مقابل 
أن بعفيه من توربد ما التزم بشور بده من قح 
للثونة تنفيذا للامى العسكرى الصادر بالاستيلاء 


. من بيان عليه عليه ل 


الثالى لسر 


الفده الأول والثاق نح التنة الناوسة والكيرون 


على بعض هذا الحصول ولكنه عم أى العميل 
نقل هذا الخفير لشونة أخرى قبل اتمام هذا 
الانفاق فهو يطلب استرداد تقوده فطلب مد 
افندى أبو السعود من التهم الثالى هذا الباغ 
فرفض فأ عليه وهدده بالتفتيش فأخرج من 
جيبه عشرين جنها وسامها إلى بشرى مقار وهذا 
بدوره أعطاها إلى #د افندى أبو السعود وكان 
ذلك بحضور مصطفق عبد الرازق أحد عمسلاء 
الشونة وسيد مد أبو سنة خفير خزن السماد مها 
ثم توجه شمد افندى أبو السعود إك وكيل البنك 
فأباغه وهذا بدوره أبلغ جهة البوليس فتألفت 
لجنة من وكيل حساباث البنك صا افندى 
الجزار والكاتب الأول احمد افندى علىعبد الرحم 
اراجعة دفائر الشونة على البيانات الخاصة مها فى 
البنك فتبين لهذه اللجنة مطابقة باق الدفائر هذه 
البيانات ثم بتكليف لجنة أخرى الجرد مكونة 
من عباس افندى درو يش نائب الوكيل وتوفيق 
افندى ملحم الغراز ورياض افندى نصر وعمد 
افندى عبد الحفيظ اللوظفين بالبنك تبين من 
التقرير القدم من هذه اللجنة أن ما وجد بالشونة 
لغابة "٠‏ يوئيه سئة ؟44١‏ كان يجب أن يكون 
دم اردبا وكسور ولكن الوجود بها فعلا هو 
اسم اردب وكسور وأن العجحز بلغ واس ارديا 
و كيلتانوه أقداح وقد سئل وكيل البنك قهل 
عملية الحرد فقال ان السئول عن عملية وزن 
ما برد للشونةوعملية ذرز البضاعة لمعرفة .درحة 
النظافة وعملية القيد بالدفاتر واثبات إيصالات 
التو ربد وتسليمها لأصحابها هو التهم الأول وقد 
أقر هذا الأخير بكل ذلك فاما أسفر الجرد عن 
العحز الذ كور ووجه التهم الأول بنتيجته قال 
انه لايمكن أن يكون هذا العجز موضع 


سرقةوأنه يعتقد أن التهم الثاتىتلاعب فى إيصالات ' 


التور يد وعملية الوزنبائبات كنيات أقل مما وردها 


بم 
العملاء فعلا فاما أنكر الهم الثاتى 'تدذل ف» 
عملية الوزن واحهه الهم الأول بمسودات بعض 
عمليات محررة خطه وقال انه كان ستعين به 
اكثرة العمل وعندئذ أقر التهم الثالى بذاك . 
كاسئل أو العلا مد خفير شونة الينك بحهة 
الخراء وبعض عمصلاء الشونة موضوع الدعوى 
الذدين اختارهم النيابة فشهد كثيرون متهم مد 
احمد عمر وعيد العال تقد وتقد مقبول عمر 
وحسن عبد الحافل النمس ووسف رشوان 
وجمود شحاته وموسى جرجس و بوسف حسين 
وشاهين فرغلى بأن امهم الثاتى هو الذى كان 
يتولى عملية الوزن والاستلام . 

« وحيث انه بالنسية لهم الثالى ) الطاعن 
الأول)فالأدلة متوؤرةضده من ضبط مبلغ العش رين 
جنبها معه كا ثبت من أقوال مد ابو السعود 
وشرىمقار ومصطق عبد الرازق وسيد ابوسنة 
وقد شبد بشرى مقار بأن هذا المبلغ سم لمهم 
الذ كور لقاء إعقاء صاحبه من تور بد ماهو 
مازم كور بده دن القمح ولوأن لشرى مقار 
أراد إِحْناء اسم العميل صاحب هذا البلغ فعلته 
فى ذلك ظاهرة وهى التخوف من الزج به فى 
مسئولية قد تستوجها الأوامر العسكرية 
والتحقيقات الق ثم بناء على ذلاك فا نكار التهم 
الثالى هذه الواقعة غير عد وقد شهد عها مصطق 
عبد الرازق وسيد أبو سنة وأولما ميل تصادف 
وجوده ولا مصلحة له فى الأمر . وثانمهما حقير 
لشونة أخرى وزميل امتهم الذ كور ولم يستطع 
أن يرح أقوالما بما يشوءهما ‏ وقد تابد ذلك 
با ثبت مع التحقيقات أن هذا امتهم كان يتولى 
عملية الوزن وأسدلام ها برد من القمح ق غالب 
الأحيان كا قرر ذلك الهم الأول واعترف به 
النهم الثاتى بعد أن ووحه بالمسودات الحررة خطه 
عن عمليات الوزن التعددة الى أجراها وقد تأيد 
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فلك بشهادة الكثيربن من عملاء الشونة من 
اختارهم وكيل النياية الحقق من بين الأسماء الى 
قدمواله البنك فى كشف مرفق اف الدعوى. 
وقد شهد منهم حسن عبد الحافظ الغعس ود 
قد تمر وعبد العال عمد وحعمد مقبول عمر 
و بوسف رشوان وخمود شحاته وموسى جردجس 
.وبوسف حسين وشاهين فرغل بأن التهم الثاى 
هو الذى كان ,يتولى عملية الوزن وعلى تنيحتها 
امتهم الأول بوصندأمينا للشونة ‏ وقدشهد بذلك 
أبضاً أبو العلا همد وهو خفير آخر بالشونة 
فحاءت هذه الأقوال جميعها متضافرة على أن 
المنهم الثانى قد ملاعب فىعمليات الوزن والاستلام 
فأملى المنهم الأول الذىأثبت فى دفاتره و إيصالات 
التوريد بناء على هذه البيانات الخاطئة اازورة 
وقائع غير مطابقة لاواقع لقاء مبالغ كان يستولى 
هو والعملاء الجهولون الدبن اشترك معيم من 
خزينة البنك يتقدم إبصالات مزورة له مثمشّة 
لتوريد كمياتمن القمحلم تردف الواقعفاستولوا 
بذلك على عنها . 
وحيث اله لايؤر فى قيمة هذه الأدلة أن 
التحقيق لم يكشف عن العملاء الجهولين ولاعن 
الإبصالات الزورة فليس من مقتضيات اله 

على الشر.يك فى الجريمة ظهور الفاعل الأصلى 
وتعيينه ما أنه ليس من مقتضيات جرعة التزوير 
. وجود الأوراق الزورة إذ يكفى للعقاب أن يكون 
مقطوعا به حصول التزوير وطريقة ارتكابه » 
وما دام الثابت أن هذا القدر الدكبير من القميح 
أردبالم بورد للشونة بعد أن نبين منجهة 
أخرى استحالة سرقته فى حلة توريده ‏ فان 
الطر بقة الوحيدة التى كشف عنها بشعرى:مقار 
ف أقواله هى الى انبعت وهى “زوبر إيصالات 
التوريد بإثيات ورود كميات مها على غير الواقع 
الاستيلاءبموجب هذه الأوراق المزورة على كنها 


من خزينة البنك فالئزوير لاشك واقع وطريفة 
حصوله واضحة وهى الَو يرالعنوى بإثباتواقعة 
غير معترف بها فى صورة واقعة معترف بها إذئيت 
فى إيصالات التور يد أنالبنك اسم غلالااً كثر 
من القادير الواردةإلىالشونة فعلا الأمر النطبق 
على المادة م١؟‏ من قانون العقوبات فضلا عن 
الواد الأخرى التى ارتسكنت علها محكمة أول 
درج فجاء حكمها فما قضى به بالنسبة لامتهمالثاى 
فى محله فيتعين تأبيده . 

وحيث انه بالنسببة لامتهم الأول ( حسين 
اسماعيل ) فان الثابت من التحقيقات أنه وكل 
إلى التهم الثاتى أمر عملية الوزن والاستلام فى: 
غالب الأحيان بعد أن آنس منه كفاءة خاصة 
للقيام مهذا العمل ولأنه بحسن القراءة والسكتابة 
كما قرر ذلك فى التحقيقات وقد تأبد ذلك 
بالمسودات الحررة مخطه و بأقوال العديدين من 
الشهود ما تقدم فضلا عن أقوال عمد أبو السعود 
نفسه وهو مندوباليئك الذى وكل إليهفبادىء 
الأمر أمر مراقبة العمل بالشونة موضوعالحادث 
فقد قرر هذا الشاهد أنه عند وصوله للشونة فى 


يوم 4؟ بونيه سنة 194 وجد الهم الأول فى 


| مكتبهوالتهمالثاىع عليه بياناتالوزنمن مسودة 


فى بده ليدونها فى إيصالات التوريد الخاصة 
ببعض العملاء ممالا بدع جالا للشك فى صدق 
هذه الواقعة يؤيد ذلك ما تبين من أن جموع 
القمح الذى ورد للشونة فى خلال الشهر السابق 

على لوم 30 سنة؟ع9١‏ بلغ حوالى. . لويو 
أردبا أى مابزيد على المائة أردب بوميا بل الثات 
من الدفار الرفقة بملف القضية أنه كان يرد إلا 
مايقرب من امائتى أردب فى بعض الأيام فليس 
من شك بعد هذا أن الهم الأول قد أرادتخفيف 
أعباء العمل عن نفسه بإشراك غيره ‏ الهم 
الثانى ‏ معه فيه وقد يكون هذا أساساالمساءاته 
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عن إهاله فيا عود إليه 4 من حمل ولكنه لابكفى 
لحاكمته جنائيا عن تهمتى التزو بر والنصب وإن 
م يقم دليل مقنع على أنه حرر هذه البيانات 
الزورة وهو عام بترو برها فد ييكون النهم الثانى 
قد استغل ثقتّه فيه استغلالا سيئا وقد نت أنه 
على نصيب من الال موضوع الجريمة كما تقدم 
وم يشل أحد أن الهم الاول حصل على شىء منها 
كما أنه لم يقم دايل ما على ذلك ولعل فى سك 
النهم الأول عشد بدء التحفيق عسئوليته دون 
ذلك قبل حصول الجرد ‏ ما ستشف منه دليل 
بضرورة حصول الجرد ولوأنه كان يعم بوجود 
العدر لخاول التنصل دن التبعة من بادى* الآمر 
وخلق دفاءا لنفسه أو بإلقاء السئولية على غيره 
فهذا الاقرار من جانب امتهم الأول ليس فيسه 
مايؤخد عليه بلأن هناك من القرائنماستوحب 
السك فى حي للشه . ومن ثم فيئعين إلغاء 9 
محكمة أول درجة بالنسبة له و براءته مما نسب إليه 
عملا بالمادة ؟٠7ا1‏ من قانون تحقيق الجنايات . 

وحيث انه بالفسية لامتهم الثالث (خمودحسين 
بونس) فان الدعوى خالية من دليل إنا 9 صدهة 
ولس فى وجوده خفيرا بالشونة موضوع الحادث 
مإيصلمح اساءلتهجنائيا وبالتالى يكون حم محكمة 
أول درجة بالنسبة له أيضا فى غير مله ويتعين 
إِلغاوه وتراءته يما نسب إليه عماد بالمادة 7و من 
فانون تحقيق الجناياتٍ . 

وحيث انالخاضرعن سك التسليف الزراعى 
أشار فى دفاعه إلى جواز الحم بالتعويض ضد 
التهمين حتى بد الم براءتهم وذلك جائز فى 


ناشئا عن الجريمة وله ارتباط ها أها إن كان 
امس تلات احم اذاو اط لاا 
كما هو الال فى هذه الدعوى بالنسبة لامتومين 
الأول والثالث فلا محل للحم به فها- ومن ثم 
فيتعين رفض الدعوى الدنيسة بالنسبة لامتهمين 
الذكورين لان عبء الدعوى الدنية الناشئة 
عن الجريمة واقع على التهم الثاتى وحده » . 

«وحيث انه لا محل لما يتمسك به الطاعن 
الاول فى طعنه فال المطعون فيه قدبين الواقمة 
التى دانه فها وأورد الأدلة التى استخاصت منها 
ال-كمة فى منطق سلمثبوت هذه الواقعةوذكر 
الوصولات التى حصل التَروبر فها والطريقة الى 
وقع بها التزوير وهىجعل واقعة مزورة فىدورة 
واقعة صحيحة مع العم بترو برها كما بين بما 
فيه الكفاية طر يقة اشتراك الطاعن في الجر يمة 
التى وقعت والفعل الكون للاشتراك ‏ أما عن 
تارج التزور فانه مين لوضوح قّ الحم 
المطعون فيه . | 

«وحيث اله لا وجه لما يتمسك به المدعى ٠‏ 
بالحقوق المدنية فيطعنه فان دعواه اللدنية رفمت 
منه أمام امحكمة الحنائية وفصلت فها المحسكمة 
على أساس الضرر الذى لحقه من الجراتم التى 
وقعت أىعلى أساس مساءلة المدعى علهم عقتفى 
أحكام السثولية النقصيرية. والح-كمة حين انتبت 
إل أنأحد المهمينهو وحده الذى قارف الجريمة 
وأن التهمين الآخرن أحدههما لم بقع مله سوى 
تقصير فى الواجبات التى يفرضها عليه العقد اليرم 
يبنه و بين المدعئ بالحقوق المدنية » والآخر لم 
بشت أوقوع أى تقصير منه ‏ حين رأت ذاك 
كان متعينا علما أن لانقضى بالتعويض إلا على 
من عليه لكر بمة لأن حكمها على التهم الذى 
خالف شروط العقد لا يكون إلا على أساس , 


السئولية التعاقدية أى بناء علي سبب آخْر غير 
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السبب الرذوعة به الدعوى أمامها وهذا لاجوز 
فى القابون . ولآن حكمها بالتعويض على الهم 
الآخر ليس له ماببرره مادام لم يثبت وقوع أى 
خطأ منه . وأما القول بأن المحكمة كان يحب 
. علبها ‏ وقد صدق النظر الذى ارتأته ‏ أن ع 
إعسالم الاختصاص ف الدعوى لمدنية بالنسية 
للمّبمين المذكورين » فردود بأنه ما دامت 
الدعوى قد رفضت على أساس المسئوليةالتقصير بة 


فان ذلك لا بنع المدعى بالحقوق الدنية وليس 
من شأنه أن عنعه من أن برفعها أمام الام 
المدنية بناء على سبب آخر هو المسئوليةالتعاقدية 
وإذن فان القضاء برفضها يكون صحيحا . 

«وحيث انه لما تقدم يكون الطعن على غير 
أساس متعيئا رفضه موضوعا . 


( طءن. فرغلى زبن الدين وآخر طبد حسئين اسماعيل 


هام وآخر فى قضية النيابة رقم ١85‏ سنئة 1 ق ) 


1 صسة ١‏ اس د رد ادن ا ررع 
م اما 7 
لم ار ل 
( برئاسة حضرة صاحب العرة عد الفتاح السيد بك رئيس الجكة و نخصضور حديرات 


أصحاب العزة حسن رَى محمد بك وممد رَى على بك وحم د كامل عرسى بك ونجيب مرقس يك 
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عقد . تفسيره . سلطة محكنة الموضوع فى ذلك . عبارة 
فى مفكر ة الدعىموقم عليها من اللدعىعليه . اسنظبار 
امبكة منها ومن ساي اروف التعوى نينا خواقر 
فمها أركان عقد الي . عدم خروجها فى ذلك هما 
تؤدى إليه الوقائم والأوراق . مجادلها فى ذلك . 
لا تقيل . 


المبدأ القانوق 

اذا كان. الظاهس من الح أن امكبة 
قد رأت أن العبارة الحررة فى مفكرة المدعئ 
والوتع عليها من المدعئى عليه المتضمنة التزام 
الموقم أن يديع للندعى الصنف المبينة أثواعه 
وأوصافه فيها ومقداركل نوع منه وكنه تشمل 
كل البيانات اللازمة لتوافر أن كان عقد البيع 


وأو أبامذيلة بعبارة «وهذا لين حر بر الشروط» 
ثم عرضت لتنفيذ هذا الاتفاق فرأت أن نية 
المتساقد سن فه يتعاق بباق ير 9 طُّ البيع من اسيم 
المبيع ودفم عنه فل توضحت *ن الطر ش الى 
بينتها فى حكمها وقالت امهمًا اتبعاها طوال مدة 
تنفيذ هذا العقد ذائها تكون قد استظورت توافر 
أركان التعاقد مما ينتجه وتكون مناقئتها فى 
ذلك أمام محكمة النقض غير مقبولة لتعلتها 
بالموضوع . 

السك 

« حيث انالطعن مبنى علأن المع اللطعون 
قبسه أخطأ فى تطبيق قوأ اعد القابو ن ونفسيره 
وذلك :- أولا _لأن الطاعن لعريد المع كسة 
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معينة من اخيش شمن معين ولكنه اشترط أن 
عرر عن تعهده شعروط بان الطرقين ‏ وهذا 
التعهد ابتداء لا يكون عقدا ناما بل هو محرد 
عرض من جانت واحد فيجب إذا ما أر يد إعامه 
أن .تلاق مع قبول الوعود لمصلحته للا عرض . 
أما وريد الطاعن لكميات من الخيش إلى 
للطعون ضده فلا يؤر فىعسكز الطرفين إذ هذه 
الصفقات تعثير صفقات منحزة كان لكل من 
الطرفين قبولها أو رفضها .. ثانيا لأنه إذا 
أرادت حكمة الوضوع إِعْمَال عبارة « وذلك 
الحين نحربر الشروط » فكان جب علها أن 
تجعل العقد الذى أنشأته حكوما بقواعد القايون 
الى منها أنه عند عدم الاتفاق على محل تسلم 
المبييع أو ميعاد لأداء الْن فان التسلم حصل في 
محل وجود البيع وقت البيع وأن العْن ,يكون 
واجب الدفع حالا لذلاك كان من التعينعى الحكمة 
أن تتحةق مما إذا كان المشترى دفع الغن عند 
حرير هذا الالتزام أو بهده حتى يازم الطاعن 
تسليمه الكمية البيعة ‏ إذ المحكمة لو فعلت 
ذلك تطبيقا لقواعد القائون العامة لانضح لما 
أن الطعون ضده م يدفع من من ماكان ,نطلب 
نرريده لمطحنه ولجهات أخرى إلا مبالغ جزئية 
ثالنا ‏ لأن التعويض حق إذا سحت نظرية 
الحسيى الطعور ن فيه لاعل 4 لأن استحقاق 
الطعون ضده لهذا التعويض إعا يقوم على تقصير 
من جانب الطاعن . فاذا ماثبت أن الطعونضده 
الشتر ى كانمدينا فى/ا؟من أغسطس سنةومة ؟ 
( وهو نار آخر صفقة تسامها) بما يزيد على 
اج فلا بحوز له وهو القصر ف الوفاء أن 
إيطالب تعو يض شاء على هذا العقد الذى بعده 
القاونمفسوخا على أحسن الفروض بالنسبة إليه 
بن التارييخ آنف الذ كر . 


عن الوجبين الأول والثاق 
« وحيث انه بالرجوع إى الحم العلعونقيه 
يبين أن حكمة الاستتناف رأ تأن العبارةالمحررة 
فى مفكرة الطعون ضده بتاريعخ ه من يوليو 
سكة وسو ١‏ الو قم علا من الطاعن بإمضائه 
وسبق إبات نصها فى وقائع هذا الطمن ب هذه 
العبارة صر بحة فى إازامه بأن شيع للطعونضده 
كمية الخيش الفصلة أنواعها ووصفها وصفاكافيا 
فى العبارة ذائها مع بيان كل نوع ونه » وأن 
هذه العبارة تشمل كامل الييانات اللازمة لتوافر 
أركان عقّد البييع , 5 عد أن بت الحكية 
أساس تلك العلاقة القانونية التى نشأت بان 
الطرفين عقتضى هذا التعيد عرضت لتنفيدذ هذا 
الاتفاق ويتحصل ما رأته فم يأل : سأولا- 
أن نية التعاقدين نحو باق شروط البيمع بالنسبة 
للنسلم ودفع لعن قد توضحت من الطريقة التى 
اتبعاها طوال مدة تنفيذ هذا العقد فكان الأن 
يدقع مجزءا وباطراد إلى الطاعن تبعا لتور بد 
الأ كباس منه إلى المطعون ضده ثائيا ‏ أن 
عمليات تور يد الأ كياس بعد تار بع التعاقد 
الؤرخ ه من يوليوسنة ومو ١‏ لم نكن عمليات 
منفردة مستقل بعضها عن بعض وإتما كانت 
تنفيذا له . 
« وحيث اله واضح مما تقدم أن محكمة 
الوضوع قد استظهرت توافر أركان التعاقد .ن 
التعبد الأخوذ على الطاعن ومن تنفيذه جزئيا 
واستكملت شر وط الاتفاق من العناصر الأخرق 
الموجودة فى الدعوى ولما كان هذا كله متعلقا 
بالتفسر و الأستخلاص و لدس فيه م لعنية من 
الناحية القانونية فأن ما يثيره الطاعن لايعدو 
مناقشة موضوعية مما نت فيه محكمة الموضوع 
بمالها من سلطة مطلقة فى تقدير الوقائم . 


عن الوجه الثالث 
2 وحيث أنه بالاطلاع على الح المطعون فيه 
ينضح أن محكمة الاستتناف قد فرقت بين المبلغ 
الذى كان فى ذمة المطءون ضنده قبل التعاقد على 
التوريد وتمن المقادير الموردة ورأت أن لاعلاقة 
للتور يد أو لاتمامه وأنت فى حكمها أنالمطعون 
ضده ل :يكن متأخرا فى تنفيذ الالتزام بعدم الو اذ 
عا عليه من من المجش المورد وقت أن انذثر 
الطاعن بتسلم الباق من ال كياس المبيعة و إنا 
كان على العكس 'قد وفى الطاعن بأ كثر نما 
إستحق مقابل ماورده أ من هذه الأ كباس 
شحوه١‏ ج ‏ وعا أن هذا الذى انتهت إليه 
المحكمة يدخل فى دائرة الوقائع التى لحمكمة 
الموضوع ويحدها السلطة المطلقة فى تقديرها فلا 
معقب علها فى ذلك من محكمة النقض . 
« وحيث أنه ما تقدم يتعين رفض الطعن 
موذوعا . 
( طعن امد -حسن المهيامى افندى وحضر عنه الأستاذ 
خمد حمدن ضد عباس الرمالى بك رقم ل سنة ١١‏ ق) 
اانا 
٠‏ مانو سئة س١‏ 
٠‏ تسبيبه . حكابتداتى . مالية 1 سي الاستئنانى له 


عدم بيان أسباب لذلك ٠.‏ قصور . مثال . دعوى متعهد 
توريد أغذة به علىوزارة الصعحة ) المادة “ام ٠‏ ٠امرافعات)‏ 


الميدأ الثانونى 8 
إذا رفضت الحكة الابتدائية الدعوىالتى 
أقامبا ملعيل 0 ر يل أغذية ليع ضٍ المستشفيات 
عطالبة وزارة الصبحة برد التأميت" الذى دثمعه 


لانتهاء مدة العقد بانية قضاءها على أن المدعى 


للوزارة أن تصادر التأمين الدفوع منه إذ قدم 
هو أصنافا مغشوشةلمستشئى وقدممندو به رشوة 
لبعض الموظفين ومشيرة فى ذات الوقت إلى أن 
الوزارة كان لا عذرها فى الانتظار فى فسخ 
العقد ونصادرة التأمين إلىأن تتأ "كد من صحة 
ور الخالفات من المتعبد وإلى أن بلصبعح 
ماصدر من الأحكام فى الجراتم النسوية إليه 
نهائيا م جاءت محكمة الاستئناف فأخذت با 
قله الك المستأنف عن المغالفات ولكها 
اشيَت إلى الترلانه ما دامت الوزارة لمتفسخ 
العقد رغم وقوع هذه المخالفات فانها تسكون 
قد تركت حتها فيه » ولا يكون ثمة حل لصادرة 
التأمين لأنما إن صادرته تكور ن قد اسعوات 
على تعويض عن أ ل يم وهو الفسخ قبل 
حول أجل التعاقد فان 1 يحكمة الاستئناف 

يكن قاصرا قصورا يستوجب نقضه إذ ينما 
المحكمة الابتدائية قد رأت أن عدم إقدام 
الوزارة على الفسخ كان منقبيل الميطةوالمذر 
وأن العقد مخولبا ذلك إذا بمحكمة الاستئناف 
ترى أنالفسخ والصادرة متلازمان وإن إمساك 
الو زارة عن الفسخ لضيع عليها حى المصادرة . 
ذلك مع أن النخالفات التى ارتسكيها التعبد منها. 
ماهو متعلق بذات الواد. اللتفق* علل توريدها 
ونا 0 خاص بالرشوة . ومحكمة الاستعناف 


ا تفرق بين هذين النوعين من المخالفات و : 


0 أن اغعظار الوزارة إلى أن يفضل 


العدد الأول والثائي 


بشيم عليها حقها فى الفسّْخ والصادرة مع أن 
الأ فير متعاق بغش الأصناف! لور د:حتىكان 
يك ن القول يأن قبول استمرار التوريد العتبر 
رضاء بالاستمرار فى العقّد بل هتلق جرعة 
أخرى أسند ارتكاءها إلى مندوب التعبد شرط 
قاقد أن كر رادها مساق النأميكها 
يقتفى تدليلا خاصا طى أن الوزارة بعد أن 
تبينت وقوع الرشوة بصفة قاطعة قد تساحت 
امع المتعبذ وتنازات عن حتبا فى صدد اقترافه 
هذه الجرعة إذ أنها لم يكن ابا حق من حيث 
الموضو 2 


اسلو 

((من حيث ان الطاعنة تنعى فا تنعاه على الحم 
الطعون فيه أنه جاء قاصرا فى بيان, الأسباب 
فقد ذكرا1 38 الاتداتى أن انتظار الطاعنة 
الفسخ والصادرةحتى أصحت الأحكام فى الخالفات 
الى وقعت من المطعون ضده نهائية ة ألا تؤاخذ 
عليه » بل فى. ذلك مصلحة للطعون ضده »ولكن . 
الحم الطعون فيه م يأخد بما حاء ق. أسنات 
: الم الاتداى 0 فمها دون أن لضع أسانا 
لقضانه . 

د ومن حيث ان ال الابتدائى قضى برفض 
دعوى الطعون ضده بناء على ما ارتكبه من 
الخالفات فى تنفيذ عقد التوريد » سواء أ كان 
ذلك خاصا بالأصئاف الغشو, شك اج تى قدمها للستشى 
الأمبرى بالأسكندرءة أم بتقديم مندوبه رشوة 
لبعض موظق الستشق وقد عدد الحم هذه 
الغخالفات والأحكام الجنائية التى صدرت 
فسا » وعقب عل ذلك قوله : وحيث أنه 


حاص با تقدم ميمه أن دعوى الدعى 


عا البجة البازسة والشرون 


قم 

) الملطعون صده ( على غير أساس وأن وزارة 
الصحة إذ صادرت التأمين الدفوع من الدعى 
أن نشير أولا إلى أن اننظار وزارة الصحة الفس 
والصادرة حت ,أ صبحت الأحكام عهاثية ألا تؤاخذ 
عليه » بل فى ذلكمصلحة للدعى » وثانيا أنها 
لا تعتدر هذه الحالة حالة عدم وفاء حزق وأنه 
بذاك لا بكون الشرط الجزانى مستحقا إلا مع 
توافر الضرر و بقدر هذا الضرر فقط » ذلك 
أن #_وعة الشروط تشمل تعبدات مستقلة منها 
ألا يرتكب عملا من شأ نهاستالة أحد المستخدمين 
لارتكاب الرشوة والغعش أو احخيانة وهدذا لعهد 

قائم بذاته أخل بالمتعهد وقد رضى مقدما بمقدار 

النعويض المثرتب على هذا الاخلال فهو مازم 

تعهده كاملا ؛ وذلاك أن إخلاله مها ايا هو عدم 

وفائه بالتعهد » . ثم جاء الحم الاستتثنافى ماغما 

هذا القضاء ناء عل ما 51 ٌ وحيث ان هذه 

المحكمة ترىآن النقطة الفاصلةالواجب ها هى 

ما إذاكان من الجائزمصادرة التأمين دون الفسيخ 
أو أنه لا تجوزالمصادرة إلا نقيحة لفسخ العقد . 
وديث أنه ليحث هسه المسألة شعي الرجحوع 

إلى المواد التى أشارت إلى المصادرة من شروط 
العطاء الختصة مُورسيك التعينات الموقع علها من 
المستأنف ؛ وهذه المواد هى التاسعة والحادية 
عشرة والرابعة عشرة؛ ففى هذه المواد الثلاثالق 
أشير فمبا إلى مصادرة التأمين تحد ذ كر المدادرة 
دائما عقب كر الغاء العقد مما يدلعىأن المصادرة 
2 ى تعو لض عن ألغاء العقد وفسيحه وأنه لا لصح 
ل الف دون 8 لأن ا 5 
تستحقه الحكومة 56 التقصير أذ يترتب 
عليه الفس » فاذا لم تستعمل وزارة الصحة حقها 
00 


3 العدد الأول والثاتى س السئة السادسة والعشرون 


فى الفسخ فلا حى لها فى مصادرة التأمين . [ ما بعبية و وجب نقضه عملا بالادة ٠١‏ من . ٠‏ 


وحيثُ ان وزارة الصحة تركت التعاقد نافذا 
ولم تفسيخ العقد رغم ما وقع من الخالفات 
الى تبيح الفسخ وهى المشار إلبها قى أسباب الحم 
الستأنف فة_د تركت يذلاك حقها ولا حل لأن 
تصادر بعد ذلك التأمين لأنم-ا تكون بذلاك 
استولت على تعو يض عن أص لم يم وهو الفسخ 
قبل حاول أجل التعاقد » . 

« ومن حيث أنه يبين نما تقدم أن الحكمة 
الابتدائية رأت أن عدم اقدامالطاعنة على الفسخ 
كان منها حيطةوحذرا حتىتصبح الأحكام المنائية 
انتهائية وأنالعقد خوطاذلاك:أما الكالاستكناق 
فقد قال بالتلازم بين الفسيم والصادرة بحيث أن 
قعود الطاعنة عن الفسخ بفقدها حق المصادرة 
مع أن الخالفات الى ارتسكبها اللطعون ضده مها 
ماهو متعلق بذات المواد الثفق على تور يدها 
ومنها ما هو خاص بالرشوة ولم تفرق الحمكمة 
بين هلين النوعين من امخالفات وتبين كيف 
أن اتنظار الطاعنة حتى يفص لمن جبةالاختصاص 
فى دعوي الرشوة انتهائيا يضيع عليها حقها كا هو 
مبين بعقد الاتفاق حالة أن الأمر غير متعلق 
بغش الأصناف الموردة حتى يجوز القول:أناستمرار 
التوزيد رضاء بتنفيذ العفد » بلهومتعاق جرعة 
أخرى أسند ارتكاءها إلى مندوب الطعون ضده 
فىحق بعض الموظفين واشترط فالعقد أن يكون 
جزاؤها مصادرة التأمين. ما ,قتضى ٠‏ تدليلا خاصا 
بأن الطاعنة تساحت مع الطعون ضده بعد أن 
تبنت وقو ع الرشوة ثم تنازلتعنحقها فى صدد 
اقترافه هذه الجر بمة أو أنها لاحق لما منحيث 
. الوضوع . 

ومن حيث ان قصور الح فى الرد على 
ماجاء بلسي الابتدائى خاصا بنوعى الخالفنات 
المرتكية وموقف الطاعئة أزاء كل منهما على حدة 


قانونامرافعات » وذلك دون حاجة للبحث فى 
باق أوجه الطعن . 

( طعن وزارة الصحة وحضر عنها الأستاذ تمد ساى 
مازن ضد الشيخ تمد عماره وحضر عنه الأستاذ أجد 
رشدى رقم 8/ا سنة ١١‏ ق) 

+ 
م١‏ مابوسئة م و١‏ 

حَ ٠.‏ تسجيبه . وجوب إقامته على أساس مات , مثال 

فى دعوى مقاول للمطالبة بقيمة ما أعه من عمل . 


المبداً القانوى 

إذا قضت الحكمة لمقاول بقيمة ما أتمه 
من أعمال المقاولة (بناء منزل) على أساس تقدير 
الخبير العين فى دعوى إثبات الحالة وَل تأخذ 
با ذكره هذا الطبير من أن نسبة قيمة مائم من 
العمل لقيمة القاولة كلها توازى ثلاثين فى الائة 
عقولة أن نسبة ماثم من العمل حسب تقدير 
الخبير لا يكن أن تسكون دقيقة ومنطبقة تماما 
على الواقم ولذلك لايؤخذ بها وخصوصا قيمة 
فسخ العقد راجع إلى فءإع أأصحاب العمل فانمها 
إذا اختارث البلغ الذىقدره الخبير دون مايعادل 
قيمة النسبة المؤداه من العمل على حسب الاتفاق 
به غير أن تبين علة عدم نوافر الدقة فى ديد 
تلك النسبة ولا.الأساس الذى اذه امير فى 
التقدير وهل كان ذلك سب ماتساو يهالأعمال' 
وفقاً للشروط التفق عليها محسب ماتساؤو به عند 
إجراة الماينة ومن خيرآن دين كذيك كت 
أن الفسخ لحصوله من أصحاب العمل يؤر فى , 


العدد الأول والثاتى - السنة السادسة والعشرون. اه 


تعذبر هذه الأعمال ولا يا صاحب 
العمل 2 القيمتين مع أن الأمر متعلق 
بتقدير عمل لا بتعو يض عن خطأ 4 تقصير فان 


قاصرا قصورا لعيية 7 


امسا 


« حيث ان الوجه الثالى من الطءن يتحصل 
عقد الاتفاق الحرر بين الطرفين + ذلك لأنها 
قضت للطعون ضده شقيمة ماأمه من المقاولة 
كسب السعر الجارى وقت أن كان الخبير يباثس 
عمله مع أن هذا الحساب لا يكون إلا على أساس 
السعر المقدرفى عقد الاثفاق والذى يموجبه أجرى 
القاول من العمل ما قدر ألخبير أن بعادل ثلانين 
فى الائة مم قمة ١‏ القاولة ول نان المحكمة. 

2 حي ال لد 

الأسباب المقيولة النى جعلنها تخرج فى هذهالنقطة 
عن عقد الاتفاق . 


5 وحيث ان الحسي المطعون فيه قال فى صدد ]. 


التقديرالدى يتحدث عنه الطاعنان فى وجدالطعءن 
مايأ :ومن حيث انه بالنسبة لتقدبرقيمة المباق 
ألق آها الستأقن ققد قدر اشيرق دعو 
اثبات الخالة قيمتها الحقيقية تفصلا بمباغ ب 
جديا وكوب عليا ولا غيرة عاذ كره:فق آخر 
التقرير أن 5-5 لقيمة المقاولة كلها المقدرة فى 
العقد يمبلغ ٠إ؟‏ جنيهاتتوازى ٠م‏ ./. أىمبلغ 
م١‏ جنبها وك ملبا لأن النسبة لا يمكن أن 
تكون دقيقة ومنطبقة تماما على الواقع ومن ثم 
لا يوخ مها مادام فسخ العقد راجما إلى فعل 
المنتا نف عليما » . 

د وحيث انه ظاهر مما ذكرأن الحم إذ 


اخثار المبلغ الذى قسدره اشير دونك 5 تعادل 
قيمة النسة المؤداة من العمل كسب الانفاق ١‏ 
3 بان الأساس الذى اذه الخبير قّ التقدر 
وهل كان ذلك تحسب ما تساو يه الأعمال وذقا 
للشروط المفق علما أو عند أجراء المعاشة وسيب 
تأثير الفسخ فى تقدير هذه الأعمال وتحميل 
الطاعنين أ كبر القيمتين حالة كون الأمس معلا 
تقدير عمل لا شعو نص عن خط أو تقصير ولا 
كان عدم ابراد الحم تبان كل ما ذ كر عله 
غير قائم على أساس صالح من التسبيب وهو مايعيبه 
وسطله عرلا بالمادة ا ١‏ من قانون المراقعات 
ولذا يتعمن نقضه دونحا<ة لبحث ”اق ما اثتمل 
عليه الطعن 1 

عهما الأستاة عبد الرحمن البيلى ضد ذوزى قرم اقتدى 
وحقر عنه الأستاذ فيليب يشاره رقم لاسنة ما ق) 


25 


م١‏ مابوسئة موا 


١‏ - الاتفاق فى عقد البيم على وقوع الفسخ بدون 


حاجة إلى تنبيه عندعدم دقع باق العن فى اليعاد 
التفق عليه . انقساخ البيع من تلقاء نفسه , 
صدور حك بالفسيخ بناء على دعغوق دن 
البائم . لا شترط . دعوى من الشترى . دفم 
البائم باتفساخ البييع . إفرار المحكمة حالة 
الفسخ القام . حوازه ٠.‏ 
اعد وتوغ المخ عقتفى شرط العقد . 
القن . لايعيد العقد إلى الوجود . 
( للادة 4 مدبى ) 


إبداع 


المبادى” القانونية 
١‏ - متى كان الطرفان قد اتا فى العقد 
على أن 2 الفسخ فى حالة تأخير الشترى عن 
دفم باقى امن فالميعاد اللتفق عليه . بدونحاجة . 


إلى تنبيه رسمى أو غير رسمى فان العقد ينفسخم 


به العدد الأول والثاتى ‏ السنة السادسة والعشرون 


تدر د التأخير عملا بالمادة عمس مدتى ولا يلزم 
إذن أن يصدر به حك مستقل بناء على دعوى 
من البائم بل يجوز لاحكمة أن تقرر أنه حصل 
بالفمل بناء على دفع البائم أثناء نظر الدعوى 
المرفوعة من الشترى 


فان إبداع امن لبس من شأنه فى حدةذاته أن 


امسر 


م 
ٍ. « حيث ان الطاعنين بون هذا الطعن عل 
تمانية وجوه : ( الأول ) عنالفة لحني المطعون 
فيه للقانون ترفضه اسم بصحة التعاقد لعدم دفع 
القن إذ لا يشترط قانونا لنفاذ البيعأن يدفع امن 
وعل البائع الطالية به بدعوق مستقلة ( الثان ( 
عغالفة 6- للقانون باعتياره التعاقدالذى تم بين 
الطرفين مفسوخا فى حين أن الفسخ لا يقع إلا 
بالتراضى أو حنم القضاء وكلا الأمرينمتوافر فى 
الدعوى ( الثالث ) مخالفة الحسيم للقانون بعدم 
اقرار الطاعنين على ما طلبوهمن <يس العُن تحت 
بدهم حق تطهر العين البيعة من حقوق الغير مع 
أن هذا الحبس من حقهم ععوجب امادة سم من 
القانون المدتى ( الرابع) مخالفة الحم القانون مع 
العيبفي التسبيب بعدمالأخذ بوجبة نظ رالطاعنين 
فى أن لم حق الامتناع عندفع الغن مادام المطعون 
ضدها قد قصرا فى التزامهما بتقديم مستندات 
ملكيتهما وك ذلك بعدمالردعلل هذاالدفاع الجوهرى 
( الخامس ) عتالفة الحم للقانون بعدم الأخذ 
با دفع به الطاعنون من أن ابداعهم الغن فى 
خزانة الحكمة بعد الحم الانتدائى وقبل احج 
نهائيا فى الدعوئ: سقط حق المطءون ضدهما فى 


العسك بالفسخ ( السادس )مخاافة الحكي للقانون 
بقوله أن الفسخ قد وقع من تلقاء نفسه عمسلا 


. حكم المادة سس مرع القانون المدتى لعدم قيام 


الطاعنين بدقع الغْنْفى الأجل الدىضر بعلم الطعون 
ضدهما فى انذارهما العلن إلمم فى »؟ من دسمير. 
سنةٌ "و١‏ فى حان أن هذا الفسخ لا بقع إلا 
بعدور حكم به ( السابع ) مخالفة المكمللقانون 
فما قضى به من اعتبارالطاعنين مقصر ين فى دفع 
الغن مع أن المطعون ضدما م تتخل أى اجراء 
اطلب قبض العن فى محل المشترئ الواجب الدفع 
فيهقانونا ما دامالطر فان ل يفا على الدفع فى حل 
البائعين ( الثامن ) مخاذل الحكم فى أسبابه بعدم 
رده رداً مقنعا على ما دفع بهالطاعنونمن ووب 
تقد يم الطعونضدهما مستندات الملكية والكشوف 
الرسمية والأعلام الشرعى بالوراثة قبل أن يكون 
لمما حق المطالبة بالعن . 

تلك هى الوجوه العانية التى.ييعلماالطاعنون 
طتمهذا. ‏ . 1 

عن الأوجه الأول والثاتى والخامس والسادس 

« وحيث ان الحكم الطعون فيه قد عرض 
لكيان العقد و بحث فما إذا كانباقيا أم مفسونا 
قفضى باعتبارءأ نه قد فسخ من نفسه وقدأصاب 
فما قضى به عملا بالمادة سمس من القانون المدى 
إذ الطرفان قد اتفقا فى العقد على وقوع الفسخ 


بدون حاجة إلى تبيه رسمى أو غير رسمى فى 
حالة تأخير الطاعنين عن دقع باق الأن 'ف الميعاد 
التفقعليهوقد أبان الحكم بوضومح تقصيرالطاعنين 
فى عدم دفع الغن فى الميعاد وليس من اللازم قانونا 
لاعتبار الفْسَخ فَائما أن بصدر به حكم مستقل بناء 
على دعوى من البائع لجواز إقرار المحسكمة جالة 
الفسخ القائمة فعلا بئاء على دفع البائع فى دعوى 
الشترى ‏ أما ابداع الْن فقد حضل بعد وقوع 
الفسخ بمقتضى شرط العقد ومتيكان الأمركذلك 


العدد الأول والثاتى ‏ السئة السادسة والعثشرون موه 


فلبس من شأن الإبداع فى حد ذاته أن يعيد إلى 
الوجود العقد الفسوح كا قرر ذلك الحكم 
الطعون فيه . 
عن الأوجه الثالث والرابع والسابع والثامن 
« وحيث ان المكم الانتدالى والحكم الطعون 
فيه قد ردا رداً كافيا على ما دفع به الطاعنون 
من تقصير المطعون ضدهما فى ققدم مستندات 


ونقديم كشف معتمد من مصلحة للساحة فقد | 


أثنبت المكان المذ كوران أن الطعونضدههما قد 
جهزا عقد البيع النهافى فاعتمْدته مصلحة الساحة 
و تهنا قدما كدف لكايب ويسمى نف تن 
الأرض باسم مورثهما كا قدما شهادة رسمية دالة 
على شطب التسجيل الأخوذة لمصلحة بنك مصر 
وإذكان هذا ما قرره الحكم المطعون فيه وبنى 
عليهقضاءه قلا محلمع ذلك للبحث فى حبس العن 
مادام الحكم قد ننى ما بريد الطاعنون الخاذه 
مبررا للحبس 5 لا محل للقول بأن بالحكم تاذلا 
أو قصورا فى الأسباب إذ ما أورده الحكم فى هذا 
الصدد يؤدى إلى النتيحة التى خلص إلا . 
« وحيث انه بين من جميع م تقدم أن هذا 
الطعن على كثرة وجوهه لا يستند إلى أساس 
ويتعين رفضه موضوعا . 
( طعن الاج على تمد طراف وآخرين وحضر عنم 
الأستاذ حسين أبو زيد ضد عزيز رفعت افندى وآخر 


وحضر عنهما الأسثاذ عبد الكريم رؤوف بك رقم لا 
سنة اق ) 


1 
٠‏ مابو سنة 19849 
وقف 
١‏ - عين متنازع عليها . السك بأنها وقف . 
لا .يكنى لتخى القضاء الأعلى عن الفصل فى 
التزاع أو لأن يقف الفصل فيه لين البت من 
جهة القضاء السرعى . يجب أذلك أن يكبت 
لدبه أن هناك وقفاً وأن الزاع حول مسألة 
متعلقة بأصل الوتف 
ى ب إنشاء الوقف طريقته . إشهاد على يد حا 
شرعى أو «أذون من قبله . تسجيل الإشهاد 
بسسجل الحكة الت بدائرتها العقار . اليك 
قبل دائن أحد الورئة بأن الءقار الذى نهذ عليه 
وقف . الاستناد فى ذلك الى ما ورد فى قساتم 
العوايد من أن المين موقوفة والى أنها ل+تدخل. 
فى القسية الى أجروها فيا بينهم . تحصيل 
المحمكمة أن العقار ملك . ساطتها فى ذلك 
(المادة ١11‏ منلاتحةترتيب الحا عالصرعية) 
هم س لخصيص عقار ليكون مدرسة . لا يكنى قَّ 
فى حد ذاته لاعتبار العقار وقفاً . محل التعلم 
العام . مي يعتبر من المنافم العامة ؟ ( المادة 
ومدق ) 
وى ل نزع الملكية . الاجراءات الحاصلة يمد تسسين 
لدى قاضى البيوع . من يوز إبداؤه ؟ 
( الادة ؟ 50 عسافمات ) , 
المبادى' القانونية 
١‏ - إن تمسك القصم بأن العين التنازع 
عليها موقوفة لا يكنى لآن يتحلى القضاء الأهلى 
عن الحم فى النزاع لدم الولابة أو لأن يقف 
الفصل شه مين اليت من حهة القضاءالشرعى 
فيا إذا كانت العين موقوفة أم لا بل يجب أن 
بشت أمامه أن المين موقوفة وأن يكو ن التزاع 
الطروح عليه متعلا بأصل الوقف فإذا كانت 
المحمكمة قد اقتنعت بأن القول بِأنْ المين : 


58 


موقوفة لا أساس له ول تقم لديها شههة فى أن 
العين مل كان من واجبها أن تسيرفى نظر 
الدعوى 1 ش 

٠‏ ح إن المادة/ا1 من لانحة ترتيب الام 
الشرعية قد نصت على طريقة إنشاء الوقف 
فحتمت أن يكون ذلك باشهاد على يد حأ 1 
شرعى بالقطر اللصمرى أو مأذون منقبله ما نصت 
على أن الوقف لا يكون حجة عبل الغير إلا إذا 
كان مسحلا سحل الحمكمة التى بدائرتها 
العقار الموقوف . فإذا تمسك بعض الورثة قبل 
دان أحدمم بأن العثار انس فد عليه الذاث 
ةميدو لكنهم م يقدموا الإشهاد السجل 
المثبت لإونشائه ليحاجوه به بل لم يقوأوا بصدور 
هذا الإشهاد فعلا من مورثهم وإنما استندوا 
إلى مجرد الإشارة فى تسائم العوائد بأن العقار 
1 قف وإلى ما كان منهم من عدم إدَخال هذا 
العقار فى القسمة التى أجروها ينهم » فعرضت 
الحكبة ليت ذلك + واتيث إل هذا 
العقار ملك نحت » وأن دعوى وقفه لا أساس 

لماء فلا سبيل لمراجعتها فيا اننهت إليه منذلك 
٠‏ ف اتحدوة للها التقدرية اللعلئنة . 

#جبنان. خصيض عقار يكون مدوشة 

لايكنى فى حد ذاته لاعتباره وقنا إذ الوتف 


4ب أن لرر به إشهاد على بل الركلك الختصن ا 


و أن لسحدل إشهاده ليكو ن ححة قبل الغير 8 
ك أن التخصيص الذى بعل حل التعلم من 


اللنافم العامة ستوجب أن يكون الل وقفا وأن 


العدد الأول والثاتى - السنة السادسة والعشرون 


تكون لمكن 5 هى القائمة بادار ته والإنفاق 
عليه وذلك عملا بنص المادة التاسعة من القانون 
الدنى . 

- ان الدفع ببطلان إجراءات تزع 
الملكية الخاصلة بعد تعيين يوم البيع يجب 
عملا بنص المادة ؟ 60 مرافعات ‏ الْقّسك به 
لدى قاضى البيوع ‏ ولا يجوز ذلك إلا أن كان 
طرفا فى الخصومة ذا مصاحة فى السك بهذا 


البطلان . 


امسو 

« حيث ان أوجه الطذن تتحصل فما بأ : 

أولا ‏ جاء الح الطعون فيه متتجاوزا 
اختصاص القضاء الأهلى و بيانه أن الطاعنين 
طلبوا إحالة النزاع على القضاء الشرعى أو وقف 
الفصل فى الدعوى حتى تنقضى جهة الاخنصاص 


:'فما إذا كانت العين موضو ع النزاع وقفا أمملدكا 


ولكن محكمة الوضوع قضْت فى ذلك فحاء 
قضاؤها عخالفا لأسس الولابة القضائية. الببنة فى 
القانو ن. 

ثاننا 9‏ حمل الحم عقد القسمة المحرر بين 
الورنه معنى لايحتمله فقد أخرج الورثة الدرسة ٠‏ 
من التركة واتفقوا على عدم اقتسامها واستبقائها 
للغرض الخيرى الذى أنشئت من أجله ولكن 
محكمة الاستثناف قالت ان الغرض الخير ىلم 
يكن منصوصا عليه صراحة فى العقد وا استشهدت 
فى ذللك بعبارة واردة فى عقد القسمة متعلقة بعقار 
آخر. 

ثانا طلب الطاعنون من باب الاحتياط 
نصيهم فى المدرسة فجاء المسي المطعون فيه قا: 
انه مماوك للطعون ده الثابى (المدين ) مدللا 


العدد الأول والشاق 


و 


على ذلك بعبارة جاءت فى عريضة إعلانالدعوى 


المرفوعة من الطاعنين مع أن هذه العبارة لايمكن 


أن تؤدى إلى المعنى الذى أُخذت به المحكمة . 

رابغا ‏ عند ماريزع المطعون ضده الأول 
قطعق الأرض تراءى له أنيقتصر على ببعقطعة 
واحدة فاستبعدتالأخرى وجرىالبيع ف الجاسة 
ذاتها بغير أن يعيد النشر واللصق من جديد وفى 
هذا مخالفة للقائون . 

خامسا ‏ هسك المطعون ضده الأول يوضع 

بده الدة القصير : فاعترض الطاعنون بأن وضع 

اليد لم »كن مستوفيا شروطه القانونية ولكن 
كس ل برد على هذا الاعتراض . 

عن الوجه الأول 

« وحيث انه يكتى أن يتمسك خصم بأن 

العين محل الازاع وقف لا ملك !-كى يتخلى القضاء 
الأهلى عن الحسي فى الدعوى لعدم الولاية أويقف 
الفصل فها لحين البت من جهة القضاء الشرعى 
فما إذا كانت العين موقوفة أملا بل يفبثى أن 
يتحقق له أن هناك وقفا وأن النزاع_المطروح 
لديه متعلق بأصله أما إذا اقتنعت الحكمةالأهلية 
بأن السك بالوقف لاأساس له أو أنه غير جدى 
ول نقم لديها شهة فى أنالعين ملك كان من حقها 
بل من واجبها السير فىنظر الدعوى على الأساس 
الدى اقتنعت به.. 

م وحيث ان المادة بم من لانحة رتيب 
الحاك الشبرعية دصت على طر يقة إنشاء الوقن 
وحتمت أن يكون باشهاد على بد حا كم شرعى 
بالقطر المصرى أو مأذون من قبله كا نصت على 

عدم ثبوته فى حو الغير إلا إذا كان حاصلا باشهاد 
مسحل يستجل المكمة الق ندائرتها العقان. 

« وحيث ان الطاعنين عسكوا اقيل المطعون 
ضده الأول وهو من إلغير بأن العقار مؤضوع 
التزاع وقف إلا أنهم لم يقدمنوا الإشهاد المسجل 


الثيت لإنشائه ليحاجوه به لم يقواوا بصدور هذا 
الإشهاد فعلا من المورث و إنا استندوا إلى جرد 
الإشارة فى قساتم العوائد بأ نالعقار وقف للاحتجاج" 
. به قبل المطعون ضُده الاول الدائن لاحد الور َ 
و إلى ما كان منهم فى عقد القسمة من إشَاء 
المدرسة على حالما لا تتناوطًا القسمة وقد عرض 
الحكم المطعون فيه إلى ذاك كله ولم بر فيه 
مايتوافر به الشرط الشكلى الدى أوجبه القانون 
وخلص من بحثه فما أُدلى به الطرفان إلى أن 
المدرسة ملك بحت بحق للدائن التنفيذ علمها وأن 
ماقيل من وقفها لا أساس له ولم يقدم عليه الدليل 
الصالم وإذ كانت محكمة الموضوع قد بنت 
اقتناعها هذا علىأدلة وقرائن موضوعية من شأتها 
أن تؤدى إلى ما انتبت إليه فلا سبيل للبحث فنا 
قالته فى نطاق سلطتها التقديرية الطلقة .7 
عن الوجه الثانتى 
« وحيث أن تخصيص عقار أمكوا ن مدرسة 
وكات ف تمد :كانه للمل رقف لا لإنعاء الوقتت 
منشرط تحر ير إشهاد به علىيد الموظف الخنص 
ومن وجوب تسجياه ليكون حجة قبل الغيرا 
تقدم كا أن التخسيص الذى يجعل محل التعام 
العام من المناقع العامة يحب أن ون قبل كل 
ثىء وقفا وأن نكون اللكومة هى القاعة 
بادارته والانفاق عليه عملا بما جاء فيالمادة به من 
القانون المدلى ولس متوافرا شىء من هذا فى 
العقار محل النزاع وإذن فلا جدى الطاعنين شيا 
جرد استنادهم إلى ما ورد بعقد القسمة الحاصلة 
بين الورثة من عدم قسمة ة العقار المشغولبالمدرسة 
على أن ماجاء فى ال كم من أن الورئة إيتفقوا 
فى عقد القسمة على هذا التخصص بطرقة 
مؤبدة لا عدو أن نكو ن نفسيرا لعقد القسمة 
سيتتاما امتخلاما ناما من عنازالة و إذن 
فلا وجه لاحدل فيه لدى محكمة النقض . 


خية الغدد الأول والثاق - السئة السادشة والعشرون 


عن الوجه الثالث 
« وحيث أن ما اشتمل عليه هذا الوجه 
متعلق بما استخاصته محكمة الموضوع مما ورد فى 
عريضة الدعوى المرفوعة من الطاعنين أنفسهم 
وكان ذلك فى معرض التدليل على أن المدرسة 
ملك لاوقف وأن ماورد بعر يضةدعوى الطاعنين 
بو بدهذاالنظر ولا ريب أن هذا الاستخلاص 
أو التقدير الموضوعى مما لابقع نحت رقابة حكمة 
النقض . 
عن ألوحِه الرابع . 
«وحيث ان ماجاء بهذا الوجهخاص ببطلان 
فى اجراءات نز عالللكية الحاصة بعد تعيين بوم 
البيع ولهذا فقدكان من اللازم عملا بنص المادة 
0 من قانون المرافعات السك به لدى قاضى 
البيوع ولا يسوغ ذلك إلالمن كان طرفا فى 
الخصومة وذا مصلحة فى السك بهذا البطلان ونا 
كان هذا كله غير متوافر فى صورة الدعوى 
الحالية بالنسبة للطاعنين لأن اجراءات أزع 
الملسكية وجهت ضد المطعون ضده الثانى فلرشبت 
أنه أثار هذا الدفاع وقد رسا المزاد على المطعون 
ضده الأول و بهذا زال حق العسك بهذا البطلان 
إطلاقا ولا سبيل إذن لإقحامه بعد فوات الأوان 
فى هذه الدعوى واتحاذه وجها للطعن فى احج 
الصادر فا . 
عن الوجه الخامس 
« وحيث ان التدليل بوضع يد المطعون 
ضده الاول المدة القصير ة مع السبب ب الصحييح لم 
يكن إلا من با بالتزيد لان المج الاتدائىالذى 
ذل بأسنانة ام المطعون فيه قد استند إلى 
أن العين التى تزغت ملكيتها ورسا مزادها على 
المطعون ضده الاول ماوكة إلدين المأزوع ملكه 


ولقدكان ف هذا ما كفي لمناء الحكم عليه دون 


حاجة لتدعيمه بوضع اليد على أن ماقالتهامحكمة 
فى هذا الصدد لا غبار عليه إذ هو تتوافر به 
شروط وضع اليد التى يتطلمها القانون وفيه الرد 
السكاق على أن المحكمة لي تحد فما اعترض به 
الطاعنون على وضع اليد ما يؤر فما اقتنعت به 
من العناصر التى قدمت إلها للتدليل عليه . 

ا وحيث انه لما تقدم يكون الطعن متعين 
الرفض موضوطا . 


0 ظعن حييب بسطا بك وتخررن 7 001 


وآخر وحضر ه الأول الأستاد 90 بك رقم 66 
سنة الاق) 
1 
.3 مابو سئة عه ١‏ 
وير 


, ورقة . الطعن فيها بالتزوير . تصالم الطاعن‎ -- ١ 
جوازه‎ ٠ بالقوير مم خصمه وتتازله عن طعنه‎ 
5 تناوله تنازلعن لعش‎ ٠ صلح دن أطر أنه قصر‎ 


حقوقهم . عدم إحازة المجاس الحسى إياه 3 

القضاء عدم ثقاذه بالئسة للقصر ٠اجر‏ اء هذا 
2 القضاء على الباغ لغ مقولة عدم ا مرئة 
دعوق الذور . . خط . التحزثة ف المقوق 
المالية جائزة 

تسبيبه . عقد مطعون فيه باللزوير . 

القضاء بترو بره 5 بناء على الأدلة الواردة 2 
] . دم المتمسك بالعقد بأن للعقد 'نار ع 
ثابتاً بتوقيع متوفى عليه تمه . عدم الرد , 
صراحة على هذا الدفم ٠‏ لا يعيب الحكم . 

المبادى القا'ونية 
يطعن ف الورقة بالّزو رمن أن يتنازل عن طمنه 
و يتصام مع خصمه فى الدعوى متى توافرت فيه 
الاهلية اللازمة للتنازل والصلح ٠‏ وَإذن فاذا 


قَغى الحكى بعدم نفاذ صلح فى شأن تزوير 


العدد الأول والثاتى - السئة السادسة والعشرون 


ورقة من بين أطرافه قصر لتناوله تنازل القصر 
عن بعض أصل حقهم وعدم إجازة الجاس الحسبى 
هذا التصرف ثم أجرى تضاءه هذا على باق 
المشتركين فى الصلح عقولة أن دعوى النزوير 
لاتقبل التحزئة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق 
الثانون بالنسبة معدا القمر لأنالصلح صحيح | 
بالنسبة لهم إذ التجزئة فى الحقوق المالية جائزة 
ولذن هناك كا مول دوننا ليحولاق علذواحة 
مطعون فيه بالتزو بر أن يتصا بعض ذوى 
الشأن فيه ويظل الباقون متمسكين بطعنهمعليه 
م يقضى ببطلانه : تل ذا النضاء لا تانيز 
له فى الصلح الذى ثم . والقول بغير ذلك يتعارض 
مم القاعدة العامة التى تقصر حجية الأحكام 
على من كان طرفا فيها . وضلا عن ذلك فانه 
لو صح ما قرره الح اوتحتن امتطنيا أن يكوق 
الَمناء بصحة الورتة مثله مثل القضاء بزو برها 
برغل كل ا الثأن فها وهذا القول 
لامكن التسليم به لأن القضاء يصحة الورقة قد 
يكون مبعثه إهال رافع الدعوى فى تقديم الأدلة 
الكافية على النزوير أو تواطؤه مع المدعى 
علية . 

؟ - متى أثبتت الحكية بالأذلة التي 
أوردتها فى حكمها أن المقد المتنازع نكأ نه ووو 
فلا يصح أن ينعى عليها أنها قد قصرت ى 
تسبيب حكمها إذهى لم ترد ردا صر بحا على 
ما دفم .به المتمسك بالعقد من أن للعقد تار خا 


ثابجا بتوقيم شاهد متوق عليه تمه . وذلك 


ببة 


التزوير يتضمن عدم تصديق امتمسك بالعقد 
٠.‏ 9 ذأ ألم 5-8 5 8 5305 
فيإ دفع به فان للوقيع حم خض بعد وفاته 
أمر ممكن لعدم التصاق الثم بصاحبه . 

ا 


الكو 


« من حيث ان الطاعن ينعى على الح المطعو, ن 
فيه أنه أولا ‏ أخطأ من تطبيق القانون إذ قممى 
برفض الدعوى بسةوط دعوى التو بر واعتيارها 
منتهية بالتنازل عنها » وذلك لأنه فم مختص 
القضر نان التتازل الشاذرمن الوص صَحيم فى 
حق الفاصن إذ هو عمل من أعمال الإدارة الق 
يجوز له أن يتولاها بغير اذن الجلس الحسبى وفما 
مختص بنصيب البالغين فان موضوع للك الدعوى 
يتحزاً ويصح الصلح فيه » و يكون الصلح مازما 
لمن بمللك التصرف فى حقوقه ولا تناقش بين أن 
قَضى بعدم الاعتداد بالورقة أو بالصلحالأذدى حصل 
عن مضموتها بالنسبة إلى بعض الخصوم بين 
نكون هذه الورقة صحيحة معتيرة بالنسبة إلى 
باق أطرافها . ثانيا ‏ جاء الح قاصر التسديب 
وفى سان ذلك يقول الطاعن أن من بين أوجه 
دفاعه لدى محكمة الوضوع أن اعقد المطعون 
فيه تار يا ثابتا برجع على الأقل إلى غ من ينابر 
سنة بام؟ وهو تار عخ وفاة زيدان على زيدان 
أحد الشهود الموقعين على العقد . ولاكان الطعون 
ضدهن بزعمن أن الطاعن حصل على تم الشاهد 
التوفى بعد وفاته وأساء استعاله فقدكان يتعين 
على المحكمة أن ترد على دفاع الطاعن وأن تبين 
الأدلة التى تثبت زعم الطعون ضدهن حصوله على 
خم الشاهد بعد وفاته وأن ذلك الحتم السلم 
بصحته ل يكسر بعد وفاة صاحبه وأنه وصل إلى 
بد الطاعن فأسام استعاله ٠‏ 0 

لق 


ب العدد الأول والثانى - السئة السادسة والعمشروث 


«ومن حيث ان الحم الايتدائلى الو يد لأسبابه 
لني الطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بسقوط 
دعوى النزوير بناء على الصلمح الى تنازات فيه 
للطءون ضدهن عن دعوى التزو برء قال ان 'هذا 
الدفع لا يستند إلى أساس , لأن ه ذا التنازل 
م يكن تجرد ننازل عن دعوى مرفوعة حنى يمكن 
.اعتباره من أعمال الادارة بل حقيقته توافق 
وتراض وصاح بين الدعيات والدعى عليه على 
قسمة أزض النزاع ينهم على الونجه البين به » 
و بمقتضىهذا الصلعم تنازات الدعيات عن نفسهن 
و بصفتون عن نصيمين ونصيب القصر الشمولين 
بالوصاية فى الثلاثة أفدنة التى اختص الدعى عليه 
بها نيح ةلهذا الصلح وفى مقابل ذلك تنازل اللدعى 
عليه للدعية والقصر عن باق القدر التنازع عليه 
و بذلك حسم الخلاف الناشب ينهم بصفة قاطعة 
وعليه بكون دغوى الزو بر لا محل لما لذلك 
نص فيه على تنازل الدعيات عن دعوى النْزْو بر 
النظورة . 

« وحيث انه ببين من ذلك جليا أن الصلح 
الذى أرب عليه تنازل المدعيات عن دعوى 
الزوير ليس فى مقدورهن انفاذه بغير اجازة من 
الجلس الحسى الذى له وحده الحق فى التنصرف 
فى أملاك القصر ممع التصرفات الناقاة لللكية 
٠‏ أو القيدة لماكلا رأى المجلس فيه صاطا للقصر. 
فالتنازل عن دعوى التزو بر معلق بداهة عل 
انفاذ هذا الصلح الذى رفضه الجلس لأنه برى 
فيه غيئا للقصر وذلك لاقتناعه بفساد دعوى 
المدعى علية والاخد نظرية المدعى عليه معناه 
انهيار دعوى التزو ير وفوز المدعى عليه يكامل 


الصفقة فيقتضى جانبا بك كر من أطيان القصر 


لتى لا يمكن التصرف فهها بغير اجازة 
له 


من الجلس 


« وحيث ان 0 رق أخيرا أنه و 


للدعى عليه ق طلب ب الحيمج سقوط دعوى اليَرْو بر 
بالنسية للدعيات شخصيا ناء على أن لمن < حربة 

التصرف فما علكن فيعتير حضر الصلح بالنسة 
المون 'افذا وهال ما لمن » وسان ذلك أن دعوى 
ارق برلا تقبل التحزئة ء فاذا قضى بتزوبر 
عقد فيعتير مزورا لا بالنسية للطاعنين فيه بل 
بتعدى 9 ره عبرم م من ل يطعئوا » دل يعتير بأطلا 
أيضا بالنسية 7 كافة » فلا يمكن أن يام له 


أى ورك 3 ولا بجوز للحا م أن تسللك إلبه ف 


ثها ختى ولو أجازه الخصوم » لأن العيب الذى 
لعتوره نيعا الحم القاضى برده و بطلانه يعد بطلانا 
مطلقا يلازمه أبها <ل » وعلى هذا الأساس يكون 
الحم الصادر برد و بطلان العقد بالنسية للقصر 
قد تعدى أثر ه إى بقية الموقعين عليه بما فوم 


الجيزون له » لأنه لا يمكن أن «ترتب أى أثر قانوق 


لتعاقد ثيث بطلانه ع انبا . 
2 00 حيث أنه لإ بتوحد فى القانون ما ملع 
من ! بطعن فى 0 بالتزو بر من أن -0 عن 


فيه شر رول الأهلية اللازمة للتنازل وا الضلح ء 

وإذن فاج المطعون فيه قد طيق القانون 
تطبيقا صحيحا ( المادة ١؟‏ من قانون المجالس 
الحسبية ) قضائه بعدم نفاذ الصليح الذى نم 
بين الطاعن والمطعون ضدهن على القصر 
مادام عقد املع لو صوف ىق 7 تناول تنازل 


' 0 التصرف ٠‏ أما 55 لباق الخصوم 

فان 6- قد أخطاً إذا قد ى بعدم نفاذه فى حقهم 
مقولة عدم امكان تحزئة دعوى التزوير» لأن 
العل د صحيبيح بالنسبة إلمم »من جيهة » ومن 

أخرى فان التتحر زئة فى الحقوق المالية أعصس حائز 
ولا حول حائل دون جف إِذ من الجائز فىعقد 
واحد مطعون فيه بترو د رأن بتصال غص ذوى . 
الشأن فيه ويظل الباقون متمسكين #طعنهم عليه 


العدد الأول والثاتى - السنة السادسة والعشرون ' 


ثم عضي #سطلانه ومثل هذا القضاء غير موثر فى 
العا ح الدىتم وازقول بغيرذلك + 0 
العامة الى تقصر حجية الأحكام على من كان 
طَ رفا فها » وفضلا تروط اندارسج لاخيده 
الحكم وجب منطقيا أن يكون القضاء بصحة 
الورقة 0 مثل القضاء درو برها سرى عل كل 
دذوى الشأن فنها » وهذا القول لاعمكن ا لنسلم 
به لأن القضاء بصحة الورقة قديكون مبشهإجمال 
1 رافع الدعوى فى تقد الأدلة الكافية على التزو بر: 
أو تواطؤه مع المدعى عليه . 

« ومن حيث ث ان كناك ان د تميون 
' فى التسبيب من النواحىالق ذكرها غيرصحيح 
فان المحكمة ذكرت أن الشهود « قد شيدوا 
بأنه بعد وقاةالورث بأيام قلائل حضر ضر إلهمالدعى 
علية ( الطاءن) وحرر العقد وعره 
الطعونفيه ولم حكن عليه توقيعاتسوى بصمة 
الورث وطلبا منهمالتوقيع عليه كشهود فرفضوا 
لأنهم يعرفوق الحقيقة » ولما سكلواءن سب باختيار 
المدعى عليه لمم بالذات ليكونوا شهودا أجابوا 
بأنهم أولاد عَم لإدعيات والمدعى عليه وهم هله 
الصفة أولى من الغير » ومع هذا الذى ذكر, 
الحكم لايصمالقول بقصورءف النواحى مذ كورة 
لآن النقاش فى ذلك متعلق بتقدير موضوعى إِد 
متى اعتقدت الحكمة أن العقد مزور للا دلة الى 
أوردتها كان معنى ذلك انها لم تصدق ما عسك به 
الطاعن من توقيع الشاهد عليه حثمه ما دا 
التوقيع عم شخص أمر فى حير الامكان جتى بعد 
وقاة ذلك الشخص لانفصال الم عن صاحنةه 
وسهولة انتقاله إلى ند غيره 

« ومن جيث انه متى تقرر ما تقدم فانيحكمة 
الموضوع إِذْلم تقبل تنازل السيدات طيبه جمد 
أبو بكر بصفتها الشخصية ومئيرة ممود ابراهم 
وهدبه عمود ابراهم فى عقد الصلح عن دعوى 


ضا علبهم العقد. 
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قما حختص مهذا التنازل وللاكانت الدعوى عهذه 
الور الطة لحك لم فى موضوعها فأنه شعان 
القضاء بصحة ننازل السيدات المذ كورات عن 
طعنهين بالازوير. 0 : 

( طعن عبد الكرم ود أبراهم وحضضر عنه الأستاذ 
سابا حبغى يك ضد طيبه عمد أو يكرعن تفسها وبصفتها 
وآخرين رقم سنة اق) 


5 
' مايو سئة مع و١‏ 


السلبياك .٠ه‏ ابتداتى بفسح 2 رقم فم اللمشترى 

9 
افعرىاناء عمة الاسئناف يحصول ل تعرش 4ه فى بعش 
القدر الشترى . ردها على هذا الدقم عقولة أن المتمسك 
المتعرض له 


بهل يقدم ما يثبته ولم يحدد مقدار الأرض 
المستأئف 


فها. ولا اسم المنعرض له ٠‏ تأييدها ١‏ 
لأسيانه فيه ما يدلعق أن المشترى قد حصل 
تعرض له فى نصف فدان ممااشتراه . مخاذل الحم 
. الاسكنافى فى أسيابه , 


: المبدأ القانونى 


. هذاا 


اذا كان الشترى قد تمسك فى الدعوى 
الأرفوعة ضده من البائم تطلتب فسخ عقد ابيع 
لعدم دفعه المْن #صول تعرض له فى بعض القدر 
الشترى الأمر الذى يبيح له 2 المادة مم من 
القانون المدى حقق حيس ان حتى ضع يده 
على يم مااشتراه . فا كتفت محكمةالاستكناف 
فى ردها على هذا الدفم بقولها انه ْ يقدم مايثيته 
م يحدد بطرربقة حلية مقدار الارض التىيدعى 
حصول التعرض له فها ولا اسم المتعرض له ال 
وبناء على ذلك وعلى ما ورد بأسباب الح 


اأستأنف ايدت هذا الحم فيا قَغى به من 


8 2 الءساتة‎ ٠ 
ع 83 1 5 : فم مر آلا ) الم 3 . ب‎ 8 71 1 
. 8 0 7 . 10 إى‎ - 5 0 5 8 
- : 1 0 
ا ا‎ 
3 ة انتقاله إلى د غيره . 3 لطر به جلية مقدار‎ 
35 5 5 مأ سّ‎ ٠ 5 4 ف 8 5 تقدم‎ 1 
5 شوع إذ لم تشبل تناز بيدأت طيد : :اك أسا‎ 
الث وير يكون حكمها قد جاء مشوبا بالخطأ فى | النسخ فىحين أنه قد ورد فيه مايفيد أنالشترى‎ 


1١ه.‎ 


قد حصل تعرض له قَْ لصف فدان من اشتراه 
فان الحم الاستئناق يكو ن متخاذل الأسباب 
مثتنينا نقضه . 


املو 

2 حيث انما بنعاهالطاءن على ال1-> الطدون 
فيه تاذلا فى أسبابه بحعله حكما غير مسبب وى 
سان ذلكيقول أنه تنسك لدى محكمة الاستئثئاف 
حصول تعرضله قى نصسف فدان من القدر الأدى 
- اشتراه من المطعون صضده وهو فدآن ونلصف فلم 
,لضع دده إلا على فدان واحد فقط وعلى هذا 
الأساس كان له الحق فى حبس لعن حتى ضع بده 
على جميع مااشتراه وفقا للادة سم من القابون 
الدى واستند فى التدليل على هذا التعرض إلى 
الح الصادر فى الدعوى ر قم جره ه؟ سنة يه ١‏ 
أفى قرقاص القكانت مضمومة إلى ملف هذه 
الدعوى ‏ وتتحصل هذه الدعوى الأخيرة فىأن 
الطعون ضده أقام ضْذ الطاعن أمام محكمة أى 
قرقاص دعوى يطالنه فها بربع الأطيان البيعة 
عن مدة و بفائدة الغن جميعه عن الدة التاليسة 
فأحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق ليثبت 
الطعون ضده أنه سم الطاءن الأرض البيعة إليه 
وقد انث الحكمة من التحقيق الذى أجرته أنه 
٠‏ لم إضع بده إلا على فدان فقط واذلك لم تقض 
للطعون ضده إلا بفائدة تمنه وعلى.الرغم من ذلك 
فقد قال الحسي الطعون فيه أن الطاعن لم يقدم 
مابثبث حصول تعرض ل فى جزم من الأطيان 
البيعة ولم يحدد بطريقة جلية مقدار الأرض الى 

: 1 0 
وكان من أثر ذلك أنها لم نعرض لا أثارهالطاعن 
لدمها دن دقه 2 حس العن . 

« وحيث ان المي 'الطعون فيه قد أورد فى 


العدد الأول والثاق - السئة السادسة والعشرون 


صدد ماشيره الطاعن ما بأى تت 
00 وحيث انه عن .الح الثاى الخاص 


بالتعرض له فى جزء من الأطيان البيعة فان ٠‏ 


الستأنف ( الطاعن ) لم يقدم مايثبث ذلك وم 
بحدد بطريقة جلية مقدار الأرض الى يذ كر 
حصول التعرض له فها ولا اسم التعرض له . . . 
ثم أضاف إلى ذلك : 

( وحيث انه لما تقدم وللاأسباب الواردة فى 
الحم الستأنف التى تقرها هذه الحسكمة يكون 
لحك ف له وشعين تأبيده 8 

« وحيث انه :بالرجوع إلى أسباب ال 
الستأنف الى أخذت بها محكمة الاسثناف يبين 
أنها عرضت إلى مادفع به الطاعن خاصا بالتعرض 


ْ وقالت فى صدده ما اك : 


« وحيث ان وقائع الدعوى تتحصل كا تبين 
م مرافعة الطرا فين والستندات القدمة ا نالدعى 
باع للمدعى علية ) الطاعن ) ؟إط واف شمن 
قدره ا١*ك'ج‏ عوجب عقد نيع تار حّه ١١‏ 
دسمير سنة ١‏ تدفع عذد التصديق علىالعقد 
موقع عليه مَنْ الطرقين بأن حقيقة كن الصفقة 
ألما فرفم الدعى الدعوى الدئية رقم اروة ؟ 
سئة بجوو ١‏ ألى قرقاص يطالب الدعى علته 


بمباغ “9” ج باعتبار أن قيمة ريبع الأآأرض ءعن 


المدة من أول بوئيه سنةيسمو١‏ لغابة با اغسطس 
سنة بحمو ٠ ١‏ وقرشاو بالياقوقدره. هو اقرشا 
قيمة الفوائد عن العْن بواقع الماية خمسة سئويا 
عن الدة من /ا أغسطس سنة ع١‏ لغاية بن 
سبتمبر سنة وسمو؟ والحكمة المرئية أحالت 
الدعوى إلى التحقيق بالنسبة لواقسة التسلم 
واعتبرت أن التسلم تم بالنسبة لفدان واحد فى. 
تارمم و افق أول ا 0 بر سئة/امةاو. حك 


العدد الأول والثانى ‏ السنة السادسة والعشرون 


1 بإلزام المدعى عليه 0 مكلام دااج قيمة 
الفوائد بواقع المابة خمسة سنويا عن العن الناسب 
للفدان ومقداره ككلم و١٠٠1‏ جعن الدة من 
أول أكتورر سئة لامو ١‏ أغاءة /ا سشمسر سنة 
ومول ٠.)‏ 1 

« وحيث انه ظاهر مما تقدم إبراده أنماجاء 
فى الحم الابتدائى وأخذ به الح المطعون فيه 
إشاقض مع مأ أورده هذا الحسكم من أنالطاعن 
لم يقدم مايشبت حصول التعرض وأنه لم .حدد 
القدر الأذى حصل فيه التعرض إذ ورد فىال-كم 
الاتدائى أن الحكمة استخلصت من الدعوى 


ركم ممه؟ سئة بسو ا أنى فرقاص والحسكم 


الصادر فها أن تعرضا حصل فى نصف فدان من 

الأطيان الى اشتراها الطاعن ‏ وفى هذا تخاذل 

فى الأسياب يسققطها و بحجعل الحكم غير مسبب 

ش وهو مابعيبه وسيطله عملا بالمادة س١‏ من قانون 
المرافمات . 7 

( طعن شمود شحاته بدوى وحضر عنه الأستاذ عمد 

شوكت التونى ضد قاعود صبره صالم رقم" سنة 1١اق)‏ 


: 
/ا؟ مانو سنة 194 , 

١‏ - اختصاص , الدوطة . ليست ركنا من أركان 
الزواج . امتناع الزوحة عنأدائها . لا يترتب 
عليه فسخ الزواج . حق الزوج فى الطالبة بها 
قضائيا . البزام دتى . الفصلفيه مناختصاص 
الحا الأهلية  .‏ - 1 

. تسنيبه . ذكر القاعدة القانونية التى 
يبنى علمها . غير لازم , العيرة فى صوة الحم. 
بصدوره طقاٌ للقانون . 

٠‏ تسبيبه . الرد علىكل ما يقدم مندفو ع 
غير لازم . الدقم الواجب الرد عليه . 


مم 


كم م 


: 0 
المبادى" القانونية 


١‏ - ان الدوطة لبست: ركنا من أركان 


١٠١١ 


الزواج ولا شرط من شروطه إذ الزواج يح 
يكرتا ..وإذا يدت الزوسة أو أحدمن أملبا 
« بدوطة © لازوج فلا يترتب على الامتناع عن 
دنمها إليه فسخ الزواج بل يكون له فط حق 
الطالبة مها على أساس أن التعهد بها يتولد عنه 
ليام مدنى . فالنزاع التعاق بالدوطة هو نزاع 
بعيد عن الساس بمقد الزواج وما هو متعلق 
بالزواج ؛ ومن ثم فهو من اختصاص المحام 
الدنية . 

؟ - إذا كان القانون المدنى المصرىقدخلا 
من نصوص خاصة فى هذا الصدد ففى وسع 
لحم المدنية علا بالمادة .5؟ من لاشحمة ترتيب 
الحا 1 الأهلية أن تتبع .تواعد القانون العامة أو 
تواعد العدالة والقانون الطبيعى والعرف الجارى 


. بين الناس 


م لا يازم لسلامة الحكم أن دك 
الحكة فيه التاعدة القانونية التى بنته عليها إذ 
العبرة فى صحته هى بصدوره طبقا لاقانون . فاذا 
كانت المحكلة قد بنت حكها برد مبلغ «الدوطة» 
على أن الدوطة تدفمما الزوجة لازوج ليستغلبافى 
شؤون الزوجية مادامت قأئمة فاذا نقضت 
أصبحت واجبة ارد . فان حكها يكون سليا. 
قانواً إذأن مبلغ الدوطة يكون فى هذه الالة 
مسانا على سبي_ل انه عارية استتعمال واجبة الرد 
عند حاول الظرف المتفق عليهطيقا لأهادة 654 
من القانون المدلى . , 

- ليس للطاعن أن ينعي علي محكبة 


٠١ 


العدد الأول والتانى ‏ السنة السادسة والعشرون . 


ا موضوع عدم ردها على كل ما قدم إلبا مق «الدوطة »ولا فالاقرار الصادرمنه يشأنه ولكنه 


دفوع إذ الدفم الواجبالرد عليه هو الذىيكون 
له من ورائه مصلحة ويكون فى ذاته جائز 
القبول ومؤرا فى الدعوى . 
امكو 
« حيث ان الطاعن بدى.طعنه على أوجهئلاثة : 
الأول « أن الدوطة » لم تخرج عن كونها 


مهراً وقضايا المور حارجة عن اختخصاص الحام 8 


الأهلية بحم المادة> امن لانحةترنيها ولا لصح 
أن تكونختصة بها إلا عند عدمالمنازعةفىالقدار 
وفى الالتزام بالاستحقاق أو الرد . 
الثائق انه مع التسلم باختصاص اجام 
الأهلية بنظر دعاوى الدوطة فان قضاءها جب 
أن يقف حت يفصل من المحكمة الشرعية 
الختصة بوجوب رد مبلغالدوطة كاملا أو منقوصا 
عقدار ما صرف مئه فى شئون الزوجية . 
الثااك - ان الحكم المطعون فيه لم يبين على 
| أى قاعدة من قواعدالقانون جوز للطعونضدها 
طلب رد مبلغ الدوطة ”ا أنه لم برد عن ما دقع به 
الطاعن من عدم جواز الرد لوحودولد طبةالأحكام 
شر بعة عقّد الزواج : 
تلأث هى الاوجه الى بش علها الطاعن طعئة :- 
« وحيث ان الحكم الابتدائ الصادر برفض 
الدفع بعدم اختصاصالحام الأهلية الو بدلأسبابه 
بالحكم المطعون فيه قد بتى على أن « الدوطة » 


ليست مهرا ولا هى فى حكم الور بل هى مبلغ 


من المال تقدمه الزوجة (زوجها ستغله لفائدة 
الزوجية ومصلحتها وأنها من قبيل العقود المدنية 
فيكو ن الفصلفى النزاع القائم بشأمها من اختصاص 
الحاك الأهلية »6 أن الحكم الابتداثى الصادر 
فى الموضوع والمؤيد كذلك بالك المطعون 
فيه قد بنى على أن الطاعن لم بنازع ففقيضه مبلغ 


يقول أن المطالبة برده سابقة لأوانها لأنه مبلغ 
مدفوع ليستغله فى شئون الزوجيةوما دامترابطة 
الزوجية قاعة دان الطرفين رخما من صدور حكم 
بالطلاق من الجلس اللى للبطر يكخانة ‏ فلايكون 
هناك والحالة هذه سييل للطالبة بالرد 3 غير أن 
المحكمة قد أخذت بكم الطلاقالصادرمن مجلس 
ملى البطر يكخانة وارتأت وجوب الرد وقد حل 
أجله بالطلاق . 

« وحيث انه بعد 000 الحكم الامدانى فى 


/ موضوع شيله الدعوى طلق الطاعن المطعون 


ضدها أمام القضاء الشرعى طلاقا بائنا والتزم 
بدفع النفقة المتفق علما اولده وأعره القاذى 
الشرعى بأدائها فى مواعيدها . . 

« وحيثان محكمةالموضوع قدطبقتالقانون. 
تطبيقا صحيحا فما قضت به من اختصاص الحا كم 
الأهلية بنظرالتزاع للا سبابااتى ذ كرتها ويضاف 
إليها أن « الدوطة ليست ركئامن أركان الزواج 
ولا شرطا من شرائطه بدلي لأنالزواج يتم,صحيحا 
بدوتها وأنه إذا نعهدت الزوجة أو أحد من أهلها 
بدفع « دوطة » لازوج فلا يترتب على الامتناع 
عن دفعها إليه فسخ الزواج بل يكون له حق 
المطالبة بها قضائياً إذكان الالتزام بدفعها التزاما 
مدنيا فالتزاع المتعلق « بالدوطة » هو نزاع لعيد 
عن المساس بعقد الزواج وأمور الزوجية ومن ثم 
فهومن اختصاص الجام المدنية و إذا كانالقانون 
المدبى المصرى قد خلا من نصوص خاصة فىهذا 


الصدد فى وسع الحا ؟المد نية تطبيققواعدالقا نون 


العامة أو قواعد العدالة والقانون الطبيعى والعرف 
الحارى بين الئاس تطبيقا للادة .و؟ من لاحة 
ترتيب الحاك الاأهلية .. 

) وحبث انه متى كانت 00 الدوطة ») من قبيل 
المعاملات المدنية فلا نكون الحا الشرعية مختصة 


. العدد الأول والثانى ‏ 


بالفصل ف المنازعاتالقائمة بشأنهاوخاصة إذا لوحظ 
أن الشربعة الإسلامية لا تعرف نظام «الدوطة » 
التى تدفعها الزوجة ازوجها وأنالطاعن نفسهصادق 
للطوون ضدها أمام المحكمة الشرعية على بقاء 
دعوى مطاليته برد له لتفصل فمها المكية 
الدئية . 

« وحيث انه حتى مع التسلم جسنلا أن 
« الدوطة » لست من قبيل _العاملات الدنية 
الرتبتة على الزواج وأنها كالمهر عند السامين ركن 


من أركان الزواج فانانحا م الدنية تكون معتصة . 


بالفصل ق طلب استردادها مق كان المبلغ المطالب 
برده قد دفع على سديل م الدوطة » وكان أجل 


الرد قد حل بإنقضاء الزوجية وكان الحتم بالرد. 


لا يقتضى البحث فى أمر الزواج ذانه أو الطلاق. 
« و حيث ان الطاعن معترفف الإقرار الصادر 
مله ُ 4 قبض المبلغ الطالب به على سبيل 
««الدوطة م ما أنه معتر ف أمام اللكة الاتدائية 
أنه قبضه ليستغله فى شئون الزوجية وأن لا محل 


لمطاليته برده ما دامث الزوجية قائمة وقد انتقضت” 


هذه الزوحية بالطلاق الصادر منه فى لس القضاء 
الشرعى على الصورة التى عتقدهاو برضاها بصفته 
مساما ( بغير حاجة إلىالبحث فى قبمة هالطلاق 
الصادر من البطر يكخانة ) و بانقضاءتلك الزوجية 
حل أجلالرد والحكم به لا مس الأحوالالشخصية 
دلا محل والكخالة هذه للقول بعلم اختصاص 
الها م المدنية . 

« وحيث انه متى كانت المحكمة الشرعية غير 
مختصة بنظر دعوى استثداد الدوطة فهى من باب 
أولى سكون غير مختصة سان طربقة استغلالها 
وديان ما يحب رده متها . 

« وحيث أنه من ناحية ما بعيبه الطاغن على 
الحكم من أنه لم يبين القاعدة القانونية التى بنى 
عليها فان الحسكمة غير مازمة قانونايذ كر القاعدة 


السنة السادسة والعشرون 


١٠١ 


القانونية التى تبنى عليها قضاءها إذ العبزة فى صحة 
الحم هى بضدوره طيقا للقانون . وإذ كانت 
حكمة الموضوع قد بنت حكمها بالرد علىأن البلغ 
قد دقع عل سبيل ( الدوطة » الى تقدمها الزوجة 
لازوج ليستغلها فى شئون الزوجية ما دامت قائمة 
فاذا انقضت أصبحت واجبة الرد فان حكمها على 
هذا الأساس سلم قانونا إذ المبلغ بكون مساما فى 
هذه الصورة باعتباره عاربة استعمال واجية الرد 
عند حأول الأجل المتفق عليه طبقا للادة 4ع 
من القانون المدلى ‏ 

« وحيث انه عما ينعاه الطاعن على الحم 
الطعون فيه من أنه ل برد على ما دفع به من أ 
الشر بعة التى انعقد الزواج نحت اوأئها منع من 
المطالية برد مبلغ « الدوطة » إذا كانت الزوجية 
قد أكرت ولدا فان المي الطعون فيه بعد أن 
ذ كرأنه أحذ بأسباب الحي الابتدائ فى الوضوع 
قال ان اللاعن لم بأت مجديد يدعو إلى العدول 
عنه ومعنى هذا أن حمكمة الاستثناف لم تر هذا 
الدقع جديرا بالرد . 

« وحيث انه ليس للطاعن أن ينعىعل محكمة 
الوضوع اغفالها الرد على كل دفع بقدمه إلا بل 
بحنب أن تكون له مصلحة ف العسك به بأن 
يكون الدفع فى ذاته جائز القبول . 

« وحيت انه متى كان ثانا من وفائع الدعوى 
حسما حا بالحسم الطعون فيه أن الطاعن قد 
خرج على الكنسة التى كان تابعا لما باإعتناقه 
الدين الإسلاى و أنك ر كل سلطة لما عليه فم 
يعترف بالطلاق الذى قَضْت به وطالب الطعون 
ضدها أمام المحكمة الشرعية بالدخول فى طاعته 
متيكان هذا هو موقف الطاعن من البطر مكخانة 
الى كان تابعا لما من قبل فلا جوز له بعد ذلك 
أن ينمسك بالقواعد الى وضعتها لتطبقها على 


الخاضعين لساطائها دون غير خم بصرف النظر 


٠م‎ 


الهد الأول والثاق عت النرئة السادسة والعشيرون 


عن قيمة هذه القواعد من الوحهة الثار يحية ) 
ضاف إلىهكا بصفة خاصة أن القاعدة البطر بركية 
التى بر بد الطاعن تطبيقها فى هذه الدعوى عل 
سياتف حرمان الزوحة من حق استرداد«الدوطة» 
هو الانتفاع بها للانفاق على الولد وهذا السبب قد 
أصبح معدوما باعتناق الطاعن دينا آخر بلزمه 
شخصيا بهذه النفقة من ماله :الخاص وقد التزم 
عهافعلا فى مجلس القضاء الشرعى بدون أى 
تحفظ وأعسه القاذضى بأدائها فى مواعيدها ومن 
هذا ,ينضح أن محكمة الاستثناف لم نكن بحاجة 
للرد صراحة عل دقع الطاعن إد وحدنه حق غير 
مؤثر فى الدعوى . 
أساس وييتعين رفضه موضوعا 5 
( طءن خليل شوشه افئدى وحضر عنه الأستاذ مد 
حسن ضد السيده إيلين خورى وحضر عنها الأستاة 
: ادوار قصيرى بك رقم وسنة الاق ) 


يك 
7" مايوسئة ١9.5‏ 

نقض وإبرام : 1 

ل خطأ الطاعن فى ذ كر رقم من ناري السنة الى 
صدر فيها الحدي الطعون فيه . تقدعه صورة 
المتكم ٠‏ تناول الطعون ضده إياه فى رده على 
وجوه الطعن . هذا الخطأ لا يترتب عليه عدم 
قبول الطعن شكلا 

اب قرار الحسكة بوقف الدعوى الأصليةحق .فصل 
فى دعوى التزوير . قضاء محضيرى . الطعن 
فيه بطريق النقفض : لاجوز 0 


الليادىء القانونية ‏ . 
لح ]ذا أخطا الطاعن فى طمنه فى ذ كر 
رقم منتار ريخ السنة التترصدرفيها الحم فذكرو 
سنة 1441 بدلا من سنة 1541 ولسكنه قدم 
صورة الحكم » فان هنذا المأ النى لم يكن 


4 
8 


إلامن قبيل السهو ولم يخف أمره على المطعون 
ضده لا يترتب عليه عدم قبول الطعن شكلا . 

500 الحكم فى الدعوى الأصلية 
حتى يفصل فى دعوى الطعن بالتزوير إما هو 
إجراء أوحبه قانون المرافعات فى المادة م/م 
سكم إجراءات دعوى الثز وار الفرعية فبوعل 
يستازم يحثا من جانب المحكة بعد أن يقرر 
المتمسك ضده بالمحرر الطعن فيه بالنزو بر فقرار 
الحكنة بوقف الدعوى الأصلية لاعتبر قصلا 
ف أى تزاع متفرع عن موضوع الدعوى بل ش 
مبيثة الدعوى للفصل فها و إذن فالطمن فيه 
بطريق النقض غير جائز طبقا للفقرة الأول من 


' المادة التاسعة من قانون محكمة النقض , ' 


92 
ا حيث أن الطءون ضده الأول ارمانيوس 
جرجس عبده دقع بعدم قبول الطعن شعلا 
لأنه موجه إلى قرار الإبقاف الصادر فى ه من 
فبرابر سنة ١‏ وهذا القرا رلا وجود له لأن 
رار الإيقاف الصادر فى الدعوى نار م هالصحييح 
ه من فبرابر سنة 1961 . 0 
د وحيث ان خْطأ الطاعن فى رقم الأيام فى " 
تار ع السنة وذ كره أن قرار الإإيقاف صدر فيه 
من فبراير سنة 1445 بدلا من ٠.‏ فبرابر سنة 
1 على ماجاء فى تقرير الطعن والذكرة 
الشارحة ان هو إلا سو فى النقل لم بخف أمسه 
على الطعون ضده الذ كور فقد قدمالطاعن صورة 
عن القرار الطغون فيه الصادر فى ه من فبرابر 
سئة وتناوله المطعون ضده الأول. بالرد فى 


العدد الاول والثانى - السنة السادسة والعشرون 


٠ 


مذكرته ومن ثم بكون هذا الدفع على غير أساس 
ويلغين رفضه . 
00 وحيث ان الطعون صده الأول دقع أضًا 
بأن الطعن فى القرارالصادر فى.ة من فيرابر سنة 
94١‏ بوقف الدغوى حتى يفصل فى دعوى. 
الطعن بالتزوبر غير مقبوللأنه ليس > موضوعى 
بل هو قرار تحضيرى القصد منه تهيثة الدعوى 
للفصل فها هذا فضلا عن أن الطاعن قل هذا 
القرار إذ قال الحاضر عد 4 عقب طلب الإيقاف 
أن نظر الدعوى بهذهالصورة أضلح له وهو مايفيد 
قبوله إاه . 
« وحيث ان-هذا القرار لا عدوأن يكون 
نزاع تفرع عنموضوع الدعوى بل هو بطبيعته 
إحراء حضيرى رسمهة قاون اللرافعات ق الادة 
اا لتنظمإجراءات دعوى الْتْرْو بر الفرعية تما 
ومحيصا من جانب المحكمة لعك أنيشرر التمسك 
صده بالخرر الطعن فيه بالتزوير ولذلك فان الطعن 
. فيه بطر بق النقض غبر جائزطيقا للفقرةالأخيرةمن 
للادة التاسعة من قانون إنشاء محكمة النقض والابرام. 
« وحيث انه ما أثاره الطاعن خاصا بعدم 
الفصل فى الدفع بعدمقبول الاستئناف فان محكمة 
الاستئناف .قررت خم هذا الدفع إلى الوضوع 
وهى لما تفصل فههما ولهذا يكون الطعن بطريق 
النقض سواء قَ القرار الصادر توقف الدعوى 
أو الحسي الصادر ببطلان الورقتين حاملا قبل 
أوانه إذ من: حق الحكمة أن تضم الدفع إلى 
الملوضوع ليكو ن الفصل فهما حاصلا بحسي واحد 
بعدم جواز هذا الطعن . ٠‏ 
( طعن القفيخ عبد الإله عمان حبريل وحضر عنه 
الأستاذ عباس فضلى ضد ارمنيوس جرجس عبده وآخر 
وحضر عنالأول الأستاذ لبيب سعد رقم سنة٠١اق).‏ 


/5 
/ا؟ مابو سنة م8١‏ 
مفى الدة . الحقوق النصوص عليها فى الادة ١١؟‏ 
الت يسقط الق فى المطالبة مها . مناط السقوط . كون 
الدين مما يتكرر ويستحق سنوياً أو مواعيد أقل من 
سنة , كميالة عن أحرة سنة وفوائد متجمدة صفيت 
واستتدل بلغ واحد مها . هذا المبلتغ لاسقط الحق ف 
المطالية به عفى #س سئوات (الادة ١١؟‏ مدلى) 


للبدأ القانوى 

ان المادة 5١١‏ من القانون المدتى بعد أن 
نصت على أن الفواتير والأجر الل سقط المقفى 
المطالبة بها بمفى حمس سنؤات عطفت على ذلك 
قوها « وبالجلة كانة ماإستحق دفعه سنويا أ 
عواعيد أقل من سنة » فدلت هذا على أن 
العبرة فى الدين الذى بخضعهذا النؤ عم ن التقادم 
هو كونه ما يتتكرر ويستحق سنويا أو بمواعيد 
أفل هو سنة ويكون .كرا أو التتكقاقه 
دوريا ما ينوء الملعزم حمل لو ترك غير مطالبة 
مدة تزيد على حمس سنوات . فالديون التى 
يشملبا نص هذه المادة هى الديون الدورية 
المتحددة . و إذن تالدينالمعين من حيث مقداره 
والذى ستحق مرة واحدة لايدخل فى حكمها. 
فإذا كانالثابت من وقائم الدعوى أنالكمبيالة 
الطاب يها خروث عن أجرة سنة وفوائق 
متجملة صفيث واستبدل بها مبلغ واحد هو 
لمبلخ الوارد بالكمبيالة فان هذا المبلغم يكون 
قد زالت عنه صفة الدورية والتحديد فلا سقط 
الحق فيه بمغى مذة الس سئوات المنصوص 


عليها فى المادة ١١؟‏ الم كورة . 
: )0 


العدد الأول والثالىق ‏ 


السنة السادسة والعشرون 


0 


« حيث ان الطاعنة تنعى عل الي الطعو نْ 


فيه أنه أخطا يق القانون وذلك لأن حرير 
السئد الطالب بقيمته ستير محديدا للدين م 
يستدل على ذلك من عبارته فقد ذكر فيه أن 
القيمة وصلت اللمطعون ضده باق حسأب ولم برد 
فيه ذكر لفوائد أو ايجار مما بقطع بأن الطرفين 
انفقا على تغبير سيب الدين ولهذا حررا به سندا 
مستقلا عن الحاسبة التى تمت بينهما وكان يمكن 
الاكتفاء بها لو لم تنصرف نيتهما إلى استبدال 
الدين عله دينا قائما بذاته تحرر .ه سند قابل 
للتداول والتحويل لأعس وإذن الطاعنة . 
« وحيث ان الادة ١1؟‏ مزع" القانون امدق 
بعد أن نصت على أن الفوائد وا الأجر الى . سقط 
المق فى الطالبة ها عضى حمس سئوات » عطفت 
على ذلك قولما « و بالجلة كافة ما ستحق دفعه,ر 
سنويا آوجواعيد أقل من سننة » » فدات بهذا 
على أن العيرة فى الدين الذى ضع لهذا النوع 
من التقادم هو كونه مما شكرر ويستحقسنويا 
أو بمواعيد أقل من سبنة ويكون نكراره 
واستحقاقه دور يا ما يذوء اللتزم يحمله لو ترك بغير 


مطالية مدة تزيد عل خمس سئوات : فالديون ٠‏ 


التى شملها نص هذه المادة طى الدبون الدورية 
التجددة : وإدن فالدين العين دن حيث مقداره 


والذى بستحق مىة واحدة لا بدخل ف حكمها . 

« ومن حيث ان الثات من وقائع هذا 
الطمن حسما ذكره الحسكم الابتدائى ول خالفه 
قبه الحكيم المطعون فيه أن ال-كمبيالة حر رت 


ع٠‏ أثكار سنة وقوائد متدمدة صضصت استيدل ٠‏ 
عن وحار و ٍ خب واسدم 


مها مبلغ واحد هو موصوع الدعوى و بهذا يكون 
الباغ الذى تحررت به الكمبيالة قد زالت عنه 
صفة الدوربة والتحديد وأصبح موضوع اتفاق 
مستقل . 

فيه من أن السبب القانوتى السكمبيلة لم يتغير 
وت حافظا أثر ه القانونى من حيث التقادم بكون 
خاطتا ومخالها هكم القانون . 

« ومن حيثانه لما تقدمبتعين نقض المكم 
المطعون فيه . 

١‏ وحيث ان الدعوى بحالتها صالحة الحكمفى 
موضوعها ء ولا كان المسكم الابتدائى قد أصاب 
الحق وطبق القانون تطبيقا صحيحا يعدم قبوله 
الدقع سقوط الحق فى الطالبة بقيمة الكمبيالة 
فيتعين تأبيده مع إلزام المطعون ضده بمصار ييف 
الاسئئناف والتقس 3 

( طن السيدة فايقه هاتم مراد وحضر عنها الأستاذ 
أدوار قصيرى بك ضد سلام مدكور ائندى وحخصر قنة 
الأستاذ ابراهيم رياض رقم 5سنة 8اق) 


العدد الأول والثاتى ‏ السئة السادسة والعشرون 


1 
م ابريل سنة 4و١‏ 
استئنا ف الوصف ٠‏ متعم التنفيذ . حوازه . عندوحود 
مائع قانوق 
الميدأ القانوى 


أنه و 0 الرأى عند اي وعدم 


00 9 اهذا الح قحواز ا الدرحة 
الأولى فان حق محكمة الاستكناف الدنية فى 


منع التنفيذ يتوذر لما اذا محال مانع م نالقانون | 


دون القصلى موضوع الاستئناف م لو اضطرت 
الى إيقاف هذا الاستئناف الى أن يتتهى القضاء 
الجنالى من الحكم فُْ 0 تتقيد به فى قضاتها . 


امكو 

و حيث ان الستأنف عليه طلب اعتبار 
الاستثناف كان لم يمكن لقيده بعد اليعاد وقال فى 
بيان ذلك أن امسأ نف لم تخد لنفسه محلاتارا 
بالقاهرة مقر محكمة الاستثناف وانه هو قدأنذره 
الستأنف فى قل كتاباحكخة بقيد استثنافه فى 
بحر ثمانية أيام من نار عن الانذار الأذى حصل فى 
؟3 من يونيه سئة 18449 ولكن القيد لم حصل 
إلافى ه من شهر يوليه . 

« وحيث انه وان كان هذا الذى يدفع به 
الستأنف عليه متفقا مع القواعد القانونية إلا 


أن للستفاد من أوراق الدعوى أن الستأنف 
عليه أقامها ضد الستأنف وأعلته فى عله الأصلى 
سور سعيد وهى ذات البادة التى بقم فما راقع , ' 
الدعوى وقد ننى طليه قبا على معامإة سابقة بينهما 
فاذا ما خطرلهذا الستأف عليه أن ينذرالستاًئف 
شبد استئنافه نحقيقا للغرض الذى قعنده القانون 
من القيد فان السبيل اليسورله أن ينذره فى 
مله الأصلى وهو أقرب الحلات إلى موطنه كا انه 
لس مجهولا أديه 0 'العامإة الساقة وتوحيه 
الاعلانات الأولى إليه فيه وما أن الستاً تفعايه 
حاد عن هذا السبيل إك تعمد اعلان الستأنف 
5 0 السكتاب بالقاهرة فان المحكمة تأخذ من 
ذلك أن المستأتف عليه كان وى النية فىاستعال 
حقه وهو أص رج يناق عما توخاهالشارع 
من تقر بره وحق للقضاء أن يضرب صفحا عن 
هذا الاجراء الى اذه الستأنف عليه وأن 
لايرتب عليه معما له . 
«ووحيث انه فضلا عن ذلك فان الثات من 
الأوراق أن المستاًنف قد وصل إلى بده الانذار 
عن طر يقجهة الإدارة بناء على طلب قلءالكتاب 
فى يوم أول بوليه وقد قام بقيد استثنافه فى اليوم 
التاسع منه أى فى ظرف ثهانية أيام من يوموصول 
الاء.لان إلبه الأم الذى يدل على انه جاد فى 
استعنافه وأن تأخره عن القيد فى الميعاد المبتدىء 
من نار عم الانذارلا يرجع إلا إلى السبيل الملتوى 
الذى سلكه خصمه بنية غير سليمة ٠‏ 


2 وحيث أنه يك-اء على ما تقدم بيكون طلب 


١١م‎ 


العدد الأول والثانى ‏ السنة السادسة والعشرون 


المستأف عليه جديرا بالرفض ويتعين قبول 
الاسكناف شكلا . 
« وحيث انه عن الموضوع فانالستأنف عليه 
أقام اللدعوى وطالب فها الستآنف بدين قيمته 
٠ه‏ جنا قال انه متوقر له فى ذمة-ه عقتضى 
انتاوق دقع المنتاقت االدعؤى :بان متها قد 
برئت من هذا الدين بالوفاء. وأن المدعى سامه 
عندالوفاء سندا على أنه سند الدين المقيقواتضح 
بعد ذلك انه اصطنعه بطر بق تقايد السندالاصلى 
وأنه احتفظ بهذا السند الأصلى ورفع به الدعوى. 
وقدتبين من الشهادة الصادرة من ثيابة بورسعيد 
'انه مقيد بحدول قضايا الجنح بالمحكمة قضية 
انهم فها المستأنف عليه بإنه فى المدة بين 2ه | 
١‏ 1445/1/10(3 زور سندا اذنيا بمبلغ 
٠ه؛‏ جنهها على عبد الجيد مود أأبو (الستأنف) 
بان اصطنع هذا السند وقلده بطر.بق الشف من 
سند كان صحيحا وحصل التخالص عليه وو قع 
عليه بامضاء مزورة باسم للبيكا نقت اند اعدورها 
وصدور السند إليه اضراراً به . وف الشهادة أنه 
قد تحدد لنظر قضية المنحة جلسة ؟* مارس 
سنةٌ ع١‏ . ش 
«وحيث أن الفصل فى الدعوى ستازم بحث 
دفاع الستأنف وهو عبارة عن واقعة معروضة 
على القضاء الجنائى ولو صحت التهمة اللوجبة إلى 
المستأنف غليه لترتب علها ثيوت الأساس الذى 
يببى عليه المستأف الدفع ببراءة ذمته فلس 
للقضاء المدنى أن يسبقالقضاء الجنالى فما هو من 
اختصاصه أو أن بتعرض للفصل فيه ويتعين 
إيقاف الفصل فى هذا الاستثناف حتى يقضى نهائيا 
فى الحاحة . : 
« وحيث ان محكمة الدرج-ة الأوى شملت 
الس المستأئف بالنفاذ المعجل بغي ر كفالة وقد 
طلب المستأنف في صحيفة استثنافه الحم بصفة 


مستعداة بالغاء النفاذ المشمول به الحم . 

« وحيث أن سبب شمول الحم بالنفاد م 
ورد به هو اعتراف المستأنف بالسند وهذا هو 
تطبيق للادة ( سروم ) مسافعات التى نجيز الأعس 
بالتنفيذ المؤقت مع كفالة أو بذونمها إذا كان 
الطلب مبنيا على سند غير رسمى ل ينازع فيه . 

5056 انه قد اختلفت وجهات النظر فى 
جواز النظم فىمثلهذه الخالةالتى كيز فا القانون 
لحكمة الدرتحة الأولى أن 'نشمل حكمها بالنفاذ 
فيذهب الكثير ون إلى عدم جواز النظم قولا 
منهم بأنه إذاكان شمول الحكم بالنفاذ جائزا فان , 
محكمةالدرحة الأولىفى قضائها بالنفاذإعا تستعمل 
حقا عولا لما من القانون فلا يمكن اسناد اللطأ 
إلمها ان هى حكمت عوجب هذا الحق كا أن 
قصد الشارع من اباحة النظل فى مسائل التنفيذ ٠‏ 
الؤقت هو تنصحيح الخطأ القانوق دون سواه 
ولوقيل بغير ذلك لكان على الحمكمة العليا أن 
تتعرض لفحص موضوع الدعوى وتقديرعى اكز 
الخصوم فبها وهذا لا يتفق مع طبيعة استعئاف 
الوصف للفصل فيه قبل الموضوع وقد ارتكنوا 
إك نص المادة رمم وهو الذى يقضى بأن طلب 
منع التنفيذ إما يكون فى حالة الحكم بالتنفيذ 
الؤقت ( فى غير الأحوال المبيئة فى القانون ) أى 
فى غير الأحوال التى يكون فيها الأمر بالتنفيذ ' 
واجبا أو جائزا ومن البهة الأخرى يقول البعض 
بجواز التظلم فى جنيع الأحوال اعتاداط أن حكمة 
الاستئناف علك الغاء الحكمكله وصفا وموضوعا 
فليس من المستساغ منعها من الغائه استقلالا فى 
جِرُء مله أى فم أمر به من شموله باللغاذوزادوا 
بأن تعرض الحكمة العليا لفحصظروف الدغوى 
وحالة الخصو. م فيها. عندما يطلب منها منع التنفيذ 
ليس غر يبا عن القانون إذ أنه حق مباحلحمكمة 
الاسئئاف عضي المادتين .كو من القانون 


العدد الأول والثاتى ‏ السئة السادسة والعشرون 


الخيتلط فى حالتى الحكم فى العارضة فى التلبيه 
العقارى والمكم فى الناقضة فى قائة شروط البيع. 

د وحيث ان الحكمة لا ترى داعيا للفصل فى 
هذا الحلاف فى وجبات النظر إذ أنه مع فرض 
التسلم بصواب الرأى الأول فان محل الأخذ به 
أن يكون فى مقدور حكمة الاستثناق أن تعمل 
حقها من التعجيل بالفصل فى موضوع النزاع 
تفاديا لما قد يتراءى لها من خطأ الحكم الستأنف 
فى تقدير ظروف الدعؤى 3 الخصوم فيا 


ومن خطر يندم عن اللفيذه موقت وعتذر تلاقيه 1 


اما إذا حال دون ذلك مانع من القانونكا هو 
الحال فى الاستعناف النظور ورأت محكمة الاستئناف 
٠‏ ما يشحم معه ايقاف الفصل فى الموضوعحيلتهى 
. القضاء الجناتى مجميع درجانه من الحكمفىقضية 
جنحة فان القول فى مثلهذه الخالة بالحياولقدون 
تعرض ععتكمة الاستثناف للع التنفيذ قيد غير 
معقول لسلطانهذه المحكمة و بكاد يكون خروجا 
بالتنفيذ عن صفته المؤقتة إلىغير ماقضدوالقانون 
من السماح به على أساس هذه الصفة الؤقتة وعلى 
اعتبار ماللحكمة الاستئناف من حرية الفصل فى 
أمر الحكم المستأنف فى جميع ما قفى به وذلك 
. ف الوق تالذىترادملاتما وفضلاعنهذا فانودول 
محكمة الاستئناف إلى تقدير وجود الانع الذى 
حول دون الفصلفىموضوع الاستئناف حمل فى 
ذانه معنى تعرض هذه الحكمة لهذا الموضوع 
وتقديرها إلى درجة ما اظروف الدعوى ومسا كر 
الخصوم فيها و بذايزولالحرجالدى يخشاءالقائلون 


بعدم جواز التظم من النفاذخشية دفع المحكمةإلى» 


التعرض للوضوع قبل الوقت الناسب . 

2 وحيث 'انهعلى أساسهذا الحق الول لحكمة 
الاسكئناف ترى هده المحكمة عدم وحود مبرر 
لشمول الحسكم المستأنف بالنفاذ الذى أجازه 


٠ 


اجرتها النيابة ورت معها اقامة الدعوىالعمومية 
ضد المتمسك بالسند ولو صحت لما كان أثرها 
بالنسبة للدين الطاوب بأقلمن أثر انكار السنئد 
ذاته . 

ل وحيث انه بناء على ما تقدم يتعين الحكم 
أولا برفض الدفع القدم من المستأنف عليه 
وقبول الاستكناف شكلا . ثانيا فى الاسثناف 
الخاص بالنفاذ بإلغاء الحسكم المستأتف فما قضى 
به من شمول الجكم بالتفاذ . ثالثا ‏ بايقاف 
الفصل فى الموضوع حتى يقضى نهائي! فى قضية 
الجنحة . ْ 

( اسكنافعيدا يد افتدى مود مد أبو النمروحضر 
عنه الأستاذ ادوار قصيرى بك ضد حمد افندى #دابراهم 
الغوابى وحضر عنه الأستاذ على منصور رقم 7557 سنة 
وه ق رئاسة وعضوية حضرات أسعاب العزة أحمد على 
علو به بك وحمد صادق فهمى بك وتمود حابى سوكه بك 
مستشارين ) 


5 
م8١‏ مايو سنة م١‏ 


الزام . صحته مع عدم ذكر سبيه ( الادة 1١41‏ ) 
إجراء حكنها على التزام طبيعى . سيبه . واجب أدبى 


المبادى" القأنونية 

١‏ - انه وإن كان القانون المصرى خبوا 
من نص مقابل للمادة ( 1١8‏ ) من القانون 
القرنسى إلا أن النقه والاضاء قد أخذا بسكهذه 
الادة وهو أن الالنزام يكون صحيحا حتى أولم 
يذكر سببه . 

؟ - متى استبان القضاء أرن شخما قد 
ارتبط بالتزام سببه واجب أدى سمت قيمته فى 


نظر مه در حة دفمته إلى كر بر لعهك مستقل لعلدم 


الرجوع فيه وكان هذا الواجب مل تقدير من 


١١‏ العدد الا'ول والثالى ‏ السنة السادسة والعشرون 


سس سس ش سس يت 


يذوى الآر بى كان للقضاء أن يعتبره فى مرتبة 


الالزامات الطبيعية وجرا ى عليه -- لمادة 


(157) 
.م سل يقفى القانون فى الادة ( 147 ) بأن 
من أعطى باختياره شع لخد وقاء لدن لعتقك 
1 مازوميته به .وأو : يوحبه الثانون لا.يكون له 
استرداده . وما يكون تنفيذ الالنزام الطبيعى 
بالوفاء به عينا "كذلك يكون بأن يحوله إلى التزام 
مذي كتتحر بر سند دن به ويكون هذا السئد 


الجو 

(( حيث ان محكمة الدرحة الأولى أوردت 
فى حكمها تلخيصا لوقائع الدعوى ولخاصل أوجه 
النزاع بين طرفى الخصومة وهى كا بأنى تقلا عن 
الحم الستأئف . 

و حيث انه يبين من استعراض أقوال 
الخصوم ومذكراتهم أن شركة المقاولات تعاقدت 
فى ه مارس سنة 96 مع مخثار افندىابراهم 
على أن يعمل ميندسا عكتها فى القاهرة مقابل 
مرتب ثابت وحصة فالأر باح للدة ثلاث سنوات 
تنتبى فى "١‏ دوسمبر سنةسم؟ ١‏ وفى نهابتها آثر 
عنتار أن ينفصل من الشركة ثم طاليها أمام حكمة 


موسر بأن تقدمله حسايأ عن أعمالها ما أنالشركة” 


من جانها استصدرت أمرا من حضرة رئيس 
محكمة الاسكندرية بتقدبر دينها الذىتدعيهقبل 
مختار و بتوقيع الححز التحفظى نحت بد مدديليه 
وقد تراءى للطرفين نه هذا الأزاع صاحا فانفقا 
في م78 بوئيه سنة وسو ١‏ على شر وط الصلح بعد 


مقدمة جاء فها أن الطرفين قررا أن انسياقهما 
يسيبما ما وها لهذا قد راجعا الحساب الختاف 
عليه على صوء التفسير الصحيح الذى وصفاه الحقد 
الرقم 
أن الشركة لستدائنة لختار وأنه بداينها فىمبلغ 
ووم وج" تنازل عنه للشركة تنازلا مهائيا 
تقدير الاظرف الالى الذى تجتازه : وعلى أثر هذا 
الانفاق وفى يوم 97 يونيه سلة وسمو1 زر 
السلد موضو ع التداعى وفيه شعهك محختار ابراهم 
بأن يدفع لشمركة القاولات مبلغ 76٠‏ جمقسطا 
على يوا فسظًا هربا كل قسط قدره 6ج 
انتداء من ١ ٠‏ اعغسطس سنة همه ١‏ والقيمة حسب 
ماهو ميان بالايصال الصادر دن الشركة فى اليو م 
نفسة وقبل التحويل لشخص واحد فقط سواء 
كان فردا أو شركة أو بنكا وقد تحول السند فى 
اربج آحريره لحمد افندى نافع وأقر الحيلان 
أنهما نساما القيمة نقدا وفى ذيل هذا التحويل 
وقع عتار ابراهم بإمضائه بأن الدفع يكونعحاه 


بشارع سلمان بإشا عرة 7 

أما الايصال المشار إليه ف السند فُضموتهبأن 
الموقعين عليه وهما عبدالحلم وابراهم نصبر استاما 
من ممتار ابراهم مبلغ خمسمائة جنيه من أصل 
مباغ .05؟ ج التى قبل أن برج بها من ماله 
لشركة عبدالحلم وابراهم نصير علىسبيلالمساعدة 
تقديرا للروابط العائلية التى تر بط الطرفان ٠‏ ' 

« وحيث انه خلص منهذا البيان أنالسند 
وما عليه من حوالة والايصال الخاص باسثلام 
الموج هى ار رات التى ,يدور النزاع بشأنها 
فختار يقول فى دعواه أن الصلح أسفر عن 
دائنته للشركة وقد تنازل عن دينه تقديرا 
للظزوف المالية وهذًا الباعث ذاته مضافًا إليه 
الر وابط العاثلية التى ثر بطه بعائلة نصير حمإه على: 


العدد الأول والثاتى - السنة السادسةٌ والعشرون 


التبرع للشركة عبلها .0م ج إنقاذا لها من 
ورطتها و برا بشقيقته الت اقترنت بأحدالشر يكين 
وقد دفع من الال الذىوهيه 0ج نقدا وظل 
يوالى الشركة بالأقساط المستحقة من باق المبلغ 
حى شور نونيه سئة 194٠‏ حينا أمسك عن 
الدفع لاعتباراتمالية ترجع إلى الظر وف العالمية 
الحاضرة ولأن شقيقته الىأراد أن مخصها بعطفه 
ورعاءته لاتنال ما جادت به بداه إلا النذر اليسير 
ولاكانت الهبة صدرت سافرة جسما يقول فكان 
ارامافتطا أن كر مد ريص رمااتها 
حررت سند عرف فقد ولدت بإطلة . 

وهذا النبى يقول به عختار يعترض عليه 
خصومه بأن ليس ف الأمر.إيهاب ولكنه دين 
اشتغلت به ذمتته للشركة والزم بدفعه فى صورة 
مساعدة يقدمها لما تفاديا من الطعن على الاتفاق 
فما إذا أفلست الشركة وقد كانت وقتعذ وشبكة 
الإفلاس وكل نزول منها عن بعض دينها فى فترة 
الاشتباه السابقة على إفلاسها عل تصرفها محلا 
للطعن والمؤاخذة . وأردفوا هذا الاعتراض بغيره 
قائلين انه علىفرض انهنالك هية فقد استئرت 
بالسئد المتضمن الإقرار بالدين وعت بالقض من 
المحال الذى احتال بالدين .قبول من الملتزم به 
وأن مختارا فرر فى صراحة فىاليوم التالىلتعهده 
بانه ل نيرجع عن هبثة) . 

وحيث ان محكمة الدرجة الأولى بعد أن 
سردت فى حكمها المستأًنف وقائع الدعوىبالصورة 
المتقدمة قالت أنها ترىبحث أهم المسائل الختلف 
عليها الواحدة نأو الأخرى”وهى ( أولا) صوربة 
الهبة ( ثانيا ) هل استترت فى عقد آخر ( ثالثا ) 
أثر الحوالة'قى علاقة الواهب' والموهوب له وفى 
قبضالدن ‏ و بعد أناستعرضت الحكمةوجهة 
نظر شرَكة أولاد نصير وما قدمته من قرائن على 
صورية الحبة وقالت انه وضح لما أن الدفع 
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الخاص بصورية الحبة لا يرتسكز على أساس 
قانونى . بعد ذلك اتتقلت الحكمة إلى السند 
موضوع الدعوى وبع-د أن أشارت إلى ما جاء 
فبه عن قيمته بأنها حسب ما هو مبين بالإيصال 
الصادر من الشركة فى نفس اليوم قالت ان هذا 
أمر يتصل بسيب الدين وقد كان هذا معلوما فما 
بان المدين ودائنه حي ثأشير إليه فى ذلك الإيصال 
أنه الساعةة ققررا لاروابط البائلة وسار 
أخرى التبرع والامهاب وأنه لابد معلوم للمحال 
إذ لا معدى له عند اتفاقه مع الدائن على شراء 
الدين من تعرف سببه فإذا أعوزته معرفة السبب 
فى السند ذاته رجع إلى الايصال للاطلاع عليه 
والتئئت مما احتواه وهذا حقه لا مرية فيه فان 
استعماة فلا لومعليه وان هذا شأن الرحلالعادى 
فى تصرفاته ومعاملاته وإن قرط قيه فلا ومن 
إلا نفسه إلى أنقالت الحكمة انه يبدو أنالسند 
والايصال لا انفصام ببنهما.لأن لكل التزام سببا 
قاثونيا فاذا انعدم السبب أو كان غير مشروع 
بطل الالتزام وقد أبإن السند عن سببه فهو فى 
متناول الدين ومن تال منه وهذا الذى فى 
متناولهم صرب ف التعبير عن الامهاب والتبرع 
ثم خر حت الحكمة من ذلك إلى إلقول بأن من 
العسف محاولة الإفلات من قيمةهذه التصرحات 
التى ارتمط بها العاقدان فأصبحت واجبة الاحثرا ام 
بنهما وأن الحبة قد صدرت ف الواقع سافرة ثم 
عللها ألفاظها فى صراحة وجلاء وحك القانون فيها 
أن :سكون بعقد رسمى وإلا كانت لاغية . 

و وحمشانه بصرف النظر عما أبداهالمستا نف 
ولابز ال ديه من أن المبلغ الذى اشتغلت ذمة 
الستأف عليه الأول به لاهبة فيه وا هو دبين 
صحيح الشركة سفرتعنها الحاسية فى وقتكانث 
الشركة فيه وشيكة الإفلاس وخيف أن يتناول 
وكيل الدائئين إذا ما أشبر إفلاسها هذا الدبن 


١ 


العدد الأول والثانى - السئة السادسة والعشرون 


لتوز بعه على الدائنين ولهذا أت الشركة ومدينها 
إلى إبعادصفة الدين عن البلغو إلباسه صف ةالتبرع 
حتى لا عند إليه بد الدائئين بصرف النظر عن 
هذا الوجه من الدفاع وماقدمته الشركة على أنها 
أسباب تبيح إثياته بالبينة والقرائن ومع الفرض 
بأن ما تعيد به المستأنف عليه الأول كان فى 
حقيقته ب مقابل فان الفصل فى صحة السئد أو 
بطلانه لايتثاول ح القانون بل تطبيق ذلك 
الحم على السند موضوع الدعوى إذ أن النص 


على ضرورة حصول المية لعقك ورسمى قك أعى 


من هذا الشرط العقود الشتماة على .المية والق 
تكون موصوفة بصفة عقد آخر كم أن إجماع 


الفقه والقضاء قد انعقد على أنهلامكان اعتبار عقد ” 


الهبة موصوفا بصفة عقال آخر يحب أن كون 
العقد. جامعا فى الظاهر لميع الششرائط القانوت ة 
لذلك العقد الآخر بحيث إذا ل يكن كذلك وكان 
ظاهره كاشفا لنيةالتبررع أو دالا عليها فلا تكون 
الحبة عندئذ مستترة بل صرحة غير موصوفة 
بصفة عقد آخر ووجب أن تحصل بعقد رسمى 
وإلاكات اللو 

« وحيث ان صيغة السند الصادر من 
الستأنف عليه الأول فى ريج الس ١‏ 
هى كا يأق 2 أتعيد بأن أدفع لشركة المقاولات 
عبد الحلي, وابراهم تصير مبلغ ولاج مقسطة 
علىهب؟ قسطا شُهر با متساوية كل قسط 5 قدرهء مج 
والقسط الأول ستحق فى ٠١‏ اغسطس سنئة 
وعو١‏ والثاى فى ٠١‏ سيتمير وهكذا دواليك 
والقيمة حسب ما هو مبين بالإبصال الصادر من 
الشركة لى بتار ع اليوم وقابل التحوريل لشعخص 
واحد فقط سواء كان فردا أو شركة أو شك . 
وعل ه_ذا السند تحو بل من الشركة فى ذات 
التارييم إلى السثأنف: وصيغة التحويل كا يأى 
« تحن عبد الحلم وابراهم نصير قد حولنا لأعس 


وإذن عمد افندى نافع القيمة السطرة أعلاه 
وقدرها لاج مقسطة على الوحه المانقة ره 
تحويلا للاعتاد «وقد وقع ةا لوا الحيلان 
و حال إليه د المحال 2 وهو السنا د 390 علة 
الأول » . 

0 وحيتٌث أنه وإنكان صبحيددا مإشوله لام 
الستأنف من أن أمر الهبة معلوم لدى الدائن يا 


أن من ح الخال إليه أن برجع إلى الاإصالالنوه 


عنه فى السند للاطلاع عليه والتثيت ما احتواه 
وأن سكل التزام سببا قائونيا فاذا اتعدم السبب 
أوكان غير مشروع بطل الالنزام . وإنكان 
ذلك ححا إلا أن شيئا منه لا بصلح أن كون 
ضابطا أو مقياسا للفصل فىتستر الببة أو سغورها 


إذ لاشأن فى ذلك لع التعاقدين يسبب الالتزام 


ولا لتوفر حق المجال ق الرجوع إلى الانصال 
للتثبت مما احتواه بل الأمر فيه منوط بصيغة العقد 
الظاهرة وامرجع هو لماسطره العاقدان فا دون 
أن بيؤثر علم أما عمله أأحدهما 7 
لصبغة العقد أو موضح نا . 


ن محرر ناقض 


« وحيث ان صيغة السند محل النزاع خاو بها 
إبشير إلى هية أو تدع والقول بوحود الاصال 
نحت بد المدين وأن القيمة مبينة به لابنصرف 
إلى إشارة من هذا القبيل و إن كان المداول الظاهر 


للفظ م إيصال » ريتجه إلى معنى سيق وفاء اللدبن 


لبعض الدين أ كثر قه. 
«.وحيث ان القانون ينص عل أنه يشترط 

لصحة التعهبدات والعقود أن تكو ن مبنية على 

سبب صحيس" جائز قانونا إلا أن الفقه والقضاء فى . 


نْ أى معني آآخر ' 


مصر قد أخذا بما نصت عليه المادة ١١09(‏ ) 
و 

من القانون الفرنسى من أن الاتفاق يحون 

صحيحا حق أو لم بذك ر سببه وذلك بناء على أن 


العدد الأول والثاى ‏ السئة السادسة والعشرون 
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وجود السبب الصحيح والجائز قانونا أمر يفرض 
وحوده ب وناء على ذلك فلا خوج على الطلع 
١‏ عن الإشارة إلى الإيصال الواردة فيه معتدرا إنأه 
على الأكثر فى حوالمنند الخالى من ذ كر سبية 
واعتادا على أن الأصل فى التعبدات قيامها غلى 
,) وحىث ان مما ببعد عن صبغة السك مكائة 
التبرع ما جاء فا دن أنالدن « هيبل التحويل 
أشخص واحد فقط سواء كان فردا أو شركة أو 
شكا» وقد تكد انتفاء هذه الشبة بتوقيع المدين 
وهو المستأنف عايه الأول على الحوالة المسطرة 
على ذات السند والصادرة من شركة أولاد نصير 
إلى المستأنف وهذه الوالة تحوى أمرين لما 
أثرها الواضح الأول أن الحوالة هى لأمر وإذن 
المستأنف والثاتى أن الحيلين قد استلما من 
المستأ نف قيمة السند نقدا . 
« وحيث انه إزاء ماتقدم يكون من غير 
الضّواب أن ,نسب إلى السند أن ظاهره كاشف 
1 لنيةالتبرع أو دال عليه ويكون من الم مادفع 
ب4 الستأائف من أنه عل فرص صدور السنت بعين 
مقابل فانه مع ذلك موصوف بصفة عقد آخر 
ولدذا كون صديحا قانونا : 
« وحيث أنه فشلا عما تقدم فان الستأنف 
عليه الأول ستمسك بالإيصال الذى نحت بده 
والذى ,شيد وفاءه لمبلغ خمسمائة جنيه من أصل 
الألفين ومائئين وخمسين جلما وقد ورد فيهبأنه 
أى الستأنف عليه الأول قبل أن رج به من 


ماله لششركة عبد الحلم وابراهم تصير على سبيل . 


الساعدةتقديرا للروابط العائلية التىتر بطالطرقين 
وقد زاد الستأنف عليه الأول هذا القول شرحا 
فأوضحفى مذ كراته ومس افعاته سيب در وجه عن 
هذا المبلغ من ماله حيث قال فى مذ كرته لهذه 


المحكمة انه وهب امال ( لأنه لم ,يشأ أولا وقبل 
كل شىء أن ,ينتهى ما بينه و بين أولاد من كان 
له وليا حبيبا بغير الخير . ثم كان للتبرع بعد ذلك 
ا ذلك أن عبد الحلم بك نصير متزوج 
من أخته وقد قعدت الحال بهذا النسيب فلم بجد 
تار بك ددا من مد بد العون لشقيقته» وأحال 
فى سط السبب على مذكرته لحكمة الدرجة 
الأولى. وفى هذه يفول أن الحبة صدرت من نسيب 
إلى نسييه وإلى أخ هذا النسيب بسيب صلة القراءة 
هذه وذكريات عزبزة تحتل فى فوؤٌاد تار بك 
ابراهم مكانا كر عا . واسترسل فى شرم تلك 
ال كريات وانه بعد أن ترك مقاعد الدراسة عمل 
"كساعد فنى صغير لأحد القاولين إلىأن قال رانه 
شاء له الحظ أن يكون اللمقاول الذى آثر العمل 
عندهحرا رجلا عصاميا كبير القاب عالىالروءة. 
ثما هو أن تبين مواهب الشاب حتى احتضن 
اكفايته التائعة ثم أولاه ثثفته واكخذه ولداى 
الصناعة بو سم فيه مالم توسمة فى ولديه من مجد 
مقبل» م قال «وقد عرف المبندس الشا ب للقاول 
الشيخهذه اليد فياده فيحياته حبا حب وتقديرا 
تقدر فاما اتتقل عبد الرازق بنك نصير إلى رحمة 
ر به بق مختار وفيا لذكره وليا لواديه الح » وفى 
موضع آخر قال عن مقدمات تحر بر السند «إذن 
فلسع وسطاء الخير من جديد ولياحوا فى الطاب 
وليلحفوا فى الرجاء بل ليقولوا تاميحا م صر بحا 
انه لم سارع إلى حدة شركائه القدماء فإفلاسهم 
مشور وهو إذا أشبر فلا بد من أن يلحقه من 
عار هذا الإفلاس رشاش . أليس ربب هنا 
الببتالقدم ألريترعرع فى أحضانه ألم يكن شر يك 
فيه مدى سئواتثلاثة فا الذى عنع دائى تفلسة 
نصير من أن إشاغبوه ويضايقوه ويعماوا على 
نسمم علاقته المزدهرة مع مسا الحكومة» إلى 
أن قال « ان مختار ابراهيم حقق العظيم من 
ءْ 0 
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الظن فقبل أن يغدق على نسيبه وصاحبه هذا 
القدن العظيم من المال ابتغاء وجهه تعالى وإجلالا 
لذ كرى عزيزة فق بين جواعه و رحمةبضعيفة 
من جه ودمه تعيش مع عبد الحليم نصير نحت 
سقف واحد » . وقد كرر الدفاع عن المستأنف 
عليه الأول هذا المعنى فى مرافعاته وأخصها فى 
حلسة ٠م‏ من دسمير سنة «ع.؟١ذ‏ ومما جاء فها 
وان مختار نش فى أحضان عائلةنصر وقداحتضنة 
والد الشركة وان بستنصير صار فى شدة الضنك 
وقد دخل فى العائاة أجيرا و يحفظ للعائلة اميل » 
وهو هل فى صتره لعائلة تصن أجل د كر 
وهو لاسخل على العائلة نثروته» . 
ان المستخلص من شموع ٠اأورده‏ 
المستأنف عليه الأول فى مناسبات متعددة أن 


3 0 
ارما 
ؤحر 


السبب فى خر وجه عن بعض امال إلى أولاد نصير 
يتحصل فى أمور ثثلاثة أولما أنه كان شابا ناشئا 
وشاء له الحظ أن يعمل مع رجل كبير القلباتغذ 
منه ولدا فىالصناعة واحتضن كفايته وأولاه نقته 
فشعرع فى أحضانه وأصبح رس هذا اليبت 
القديم فاما مات الرجل وأصبح بنّه فى شدة من 
الضنك رأى المستأنف عليه وفاء لهذه الل كرى 
و برا بعائلة دخل فيها فى مستهل حياته أجيرا ألا 
ببخل علها بشىء من ثروته . والأمس الثاق أن 
اعد أولاد نصير متزوج م نأحْته فاما ساءت حال 
أسيبه كان من البواعث له على نحر بر السند رحمة 


لضعيفة من له ودمه لعش مع عند الخليم تصير 1 


نحت سقف واحد . والأمر الثالثانه كان شر يكا 
لأولاد نصبر مدى سنوات ثلائة فاذا ما أشور 
إفلاسهم فا الذى عنع دائئنى التفليسة من أن 
نشاغيوه و يضابقو ه و عماوا اعلى لسميم علاقانه 
المزدهرة مع مصال ال.كومة . وحاصل هذه 
البواءث الثلاثة أنه أراد بما عمله أن حزى أولاد 
أصير على ما أولاه أبوهم من معروف وأن يعين 


الغدد الأول والثاني - السئة السادسة والعشرون 


أخته المتزوجة من أحدهما على ضنك العيش وا 
يتحائى ما قد الصيية 3 ملاحقة ل 2 

(« وحيث آنه 5200 ف الالتزام أنه 
اا رن ال 
بالزام المتعهد يعمل ى: معن أو بامتناعه عنسة 
(الادة .و ) إلا أن القاتون ينص فى المادة 
١4070(‏ ) على أن من أعطى باختياره شيثا لآخر 
وفاء لدبن يعتقد مازوميته به ولو لمبوجبهالقانون 
لا يكون له استرداده 5 


منه حصولمئئعة لشخص 


« وحيث ان الشارع المصرى وان أخذ 
المادة ١8/(‏ ) فى أساسها عن القانون الغرنسى 
الذى نص ف المادة ( مم1 ) منه على أن من 
يؤدى التزاما طبيعيا لا يكون له حق استرداده 
إلا أنهتحاثى فيصياغة مادته وصف الدب نالدفوع 
أنه التزام طبيعى بل لقد ذهب فى الصية.ة 
الفرنسية للادة إلى حد التعبير عن الدين بلفظ 
الواجب عزميع0 فحرت المادة بالفرنسية كا يأق 
ه إعا إذا كان الوفاء الاختيارى قياما بواجب 
ولولم يحتمه القانون فلا جوز طلبالرد »وأقرب 
الاحتالات لهذا التعديل فى ديه الانأص 
الشار ع المصرى قصد الابتعاد عن الجدل القاام 
بين رجال الفقه فى فرنسا حول تعريف الالتزام 
الطبيعى كا جاء فى قانونهم.وما جره ذاك الجدل 
من استبعاد التزامات أدبية قد تصل فى تقدير 
وجوبها وارتفاع منزلتها فى نظر صاحها ونظر 
قوانين الأخْلاق والآداب فوق مرتية الالتزامات 
الطبيعية وان الشارع قصد الاقتراب من الانجاه 
الذدىحدا بعد ذلك بالقانونين الألمانى والسو سزى 
إلى النص صراحة فى المواد القابلة على التلفية 
الاختيارى للوا اجبات الأد بية ( الادة 6م من 
القانون الألمانى والادة +«07.؟ من القسانون 
السويسزى للالتزامات ) . 


. العدد الأول والثاق - 


« وحيث انه على أى الحالات فان الالتزامات 


الطبيعية ترجع فى أساسها إلى واجبات أدبية 
يعأو قدرها فى نظر القانون فيجرى عليها حم 
. المادة بغ ؟ بل ان الالرزامات الطبيعية بموعيها 


اللعروفين ادى الفقهاء وأولما تلك التى بدأت 


النزامات مدنية ثم انقلبت طبعية كالدبون الى . 


سقطت بالتقادم وعقود القاصر و ناقص الأهلية 
والثاى عن الالتزامات الى بدأت أدبية ثم ارتفعت 
منزلتها حتى أصبحت طبعية كحلة التزام شخص 
باجازة آخر على خدمات أداها له وكالتزام شخصس 
' بالنفقة على أقارب لانازمه النفقة عليهم قانونا . 
هذه الالتزامات بسوعبا يدخل فى تكو ينهاعنصر 
أدى ما قدره فى نفسه حتى أصبم هو المافز 
الحقيق على قيام المدين فيها تنفيذها طوءاواختيارا 
فبو فذلك لايكون مدفوعا بنية التبرع بلمسوقا 
يواجب الذمة والشرف ومن هذا يبين أن مناط 
اعتبار الالتزام طبيعيا أن لابعتير اللتزم نفسه 
عند تنفيذه ل ولا متيرعا بل قاعا بوقاء دين 
عليه عليه ضميره وذمثه . 
« وحيث ان القضاء لا إسعه أن بنظر إ» 
الاستخفاف أو أن مهمل أمر التزام المستأف 
عايه الأول فى السند موضوع الدعوى فى الوقت 
الأذى بعلن هو فيه أنه فى تنفيذه يعبر نفسه وفيا 
لذ كر والدهم حافظا لخيل العائلة فى عنقه جاز با 
لأولاد نصير على ما أولاه أبوهم من معر وف وفى 
الوقت ذاته بارا بأخته التى تعيش مع أحدهم نحت 
سقف واح-.د وبديهى أن يتئزه القضاء عن 
الاستخفاف بواجب أدلى مبناه الوفاء وعرفان 
املع واطراء عل اروف« كذا الى شوق 
الثرى خصوصا وقد أكلين انتانق علية الأول 
نفسنه تقديره لهذا الواجب واعتقاده بمازؤاميته به 
بعا سطره فى حرر مستقل بأنه لن برجع فيمبلغ 
الالتزام بأى حال من الاأ<وا ال و بما قامبه منأدائه 
لامستاً نف قيمة أقساط منه لايستهان بها . 


ادافين مدان اانا أن كينها 
قد ارتبط بالتزام سببه واجب أدنى سمت قيمته 
فى أظره لدرحة دفءته إلى حر بر نعيد مستقل 
بعدم الرجوع فيه وكان هذا الواجب محل تقدير 

ن القضاء لبنائه على الوفاء والزاء على معروف 
0 بذوى الم رف كان لاقضاء أن إعتبره فى 
مرّبة الالتزامات الطبيعية 9 أ حرى عليه حّ 
الملدة 1١8/(‏ ). 

« وحيث ان ح القانون أنه يرتب على 
الالتزام أثرا هو اعتّاد تنفيذه الاختيارى وهذا 
التنفية كا يكون بالوفاء قيمته عينا كذلك 
يكون بأن نحل عله التزاما مدنيا يأخدذ حي هذا 
الالتزام وحرى عليه ما يقضى به القائرن من 
إجار الدين.فيه على تنفيذه قهرا ويكون هذا 
الالتزام المدنى صحيدا لا شائية ياو يكون سيبه 
هو الالتزام الطبيعى وهو ف الواقم طريقة من 
طرق الوفاء إذ أن المدين قد وفى الالترامالطبيعى 
بارتباطه بالتزام مدثى ( الموجز للسنهورى بكفقرة 
بذ وبلائيول ورسير التزامات جزء ؟ فقرة 
عحو). 

« وحيث ان المستأنف عليه الأول قد حول 
الالزام الطبيعى إلى الام مدى يتحر بره سئد 
الدبن مؤاضو عالدعوى فيحرى عليه حكالتنفيذ 
الاختيارى بحيث لا يحوز له استرداده ويكون 
السند الدى ستمسك به المستأنف صحيحاونافذا 
وبناء على جميع ماتقدم يتعين إلذاء الحم 
امستأنف والقضاء المستأنف بطلباته و بالتالى 
رفش دعوى انانف عليه الأول , 

( اسقناف عد افندى نافع وحضر عنه الأستاذ أين 

مرعى ضد محمد بك ختار ابراهيم وآخرين . وحضر عن 
الأول الأستاذ زكىعريى رقم ٠١74‏ سنة8ه ق رئاسة 
وعضوية حضرات أصحاب المزة اد على عاوبه بك 
وود صادق فهمي يك وتحود حلم سوكة بك مستشاربن) 


العدد الأول والثانى - السنة السادسة والعشرون 


ا 


املف 


ا 
٠م‏ 
حكمة استئاف مصر ٠‏ 
غ؟ مارس سنة ١144‏ 
١س‏ شركة. شرط استرداد رأ سالمال سالما . بطلاته. 


#السا عقن اث شركة. عقد قرض. تطبيق أحكام الفرضص. 
الميادى” القائونية 
1 سد الا د طْ إل وأرد قف عقد 
شركة بأن رمتزة أعد الكر ها رأس ماله سالا 
من كل خسارة فبلا عن أنه يؤدى الى بطلان 
المقد ذاته . 
؟ س اذا تراءى لافضاء أن عقداً موصوقاً 
أنه ل هوق حقيقته قرض قصد به إعارة 
المالوا الحصول علل فائدة نز يد على الود امسموح به 
قانوناً فان له نسيين طبيعة العقد على حقيقتها 
وتطبيق أحكام الفرض بصرف النظر عما وصفه 
4 الماقدان ٠.‏ 
وتعاقد معة آخر بعقّد وصف بأنه 8 وكان 
من شروطه أن يصرف ذلك الآخر على العماية 
مق ماله:وأن يسترد جميسع ما يصرفه سالا مهما 
كانك نقيحة العملية ويستولل على ريح محقق 
ى الزاد 
1 يضرا 2 النظر عالصر و4 فحلا و قام الثقاو ل عباشرة 
العمل كان هذا العقد فى حقيته فيا لقرض 
وليس ره ولا إغير من هدم الحقيقة احتفاظط 


بقدر شائدة مدو 3 بالنسية لقيمة مر لد 


اللقرضن عق : #سراء المهمات والاة عراف على أبواب 
الافاق وذلك و ساطة مندوب له يتحمل القاول 


مسي 

2 حيث أن ا المستاً نف فى مله لأسيابة 

التى تأخذ مها هذه المحكمة . 
« وحيث انناصر افندى العارف وضادافتدى 
العارف اقاما هذه الدعوىضد المسئأ نف وآخر بن 
قالا ف صحيفتها بأنهرسا عليهما مزاد اقامةوحدنين 
صحيتين بناحيق بنى عدى مركز منفاوط والغنام 
مر كن أبو ا دل اتفساق ينهما و بان 
المستا نف عل أن عدما بالمال اللازم لاعام هائين 
العمليتين وتحرر بذلك اتفاقان أوهما تار يه ه6٠‏ 
أغسطس سنة مم9١‏ عن العملية الأولى والثاق . 
فى +1 حكثوبر سنة مو ١‏ عن العمليةالثانية 


. وقد حوق الاتفاقان حملة شروط منها أن يكون 


نصيب المسثا نف فى العملية الأوإىأن سترد نقوده 
التى ينفقها فى سبيل اعام هذه العملية مع فوائد 
قيمتها ١١‏ فى كل مائة من قيمة القاولة وكذلاك 
0 الانفاق اللاحق عن العملية الثانية مع 

شتراط أن فكون الفائدة غ١‏ فى كل مائة من 
جوع قيمة القاولة بصرف النظر عما يكون قد 
أنفقه بالفعل لاعام العملية . وقال الدعيان انهما 
قاما باتمام العمليتين بأموال صرفها المستأنف 
واستافتهما مصلحة الشؤون القروية وعمل عنهما 
الحساب الختاتى وتسم صافى المسا ب إلستأ تفطبقا 
لشروط الاتفاقين ثم قالا بأن هذين الاتفاقين قد 
تكررا في حقيقتهما بقصد الاقتراض لا الشركة 


العدد الأول والثاتى - السنة السادسة والعشرون 


وقد نص فيهما على فوائد أ كثر ا سمح به 
القانون وأهما بعمل الحساب على أساس م كل 
مائة وهى أقصى فائدة قانونية تبين أن لمما فى 
ذمة المستأنف كنتيحة لساب العمليتين مبلغ 
١٠7‏ جنهات و١‏ 14 ملما وطلبا الزامه به معباق 
طلياتهما اللوضحة بصحيقة دعواهما . 

وقد رد الستأنف على تلاك الدعوى بدعوى 
فرعية أقامها ضد المدعينوأدخل فباطه بك أمين 
العارف و بناها على أساس وجود عقدى شركةبسنه 
وبين للدعين وأنة يعمل المساب طيقا لتصوض 
اتفاق الشركة يكون له فى ذمة شر يكيه مبلغ 
١6٠‏ حنتها وؤه ١‏ ماما وطلب الزامهما به بضمان 
وتضامن عله بك العارف م طلب الزامهما بمبلغ 
الفى. وحمصماثة جنيه على سبيل التو يض نظير 
اجراءات الحجز الى امت ضده وتعطيل أمواله 
بالحجز وتعو يضالما أصابه من الضرر من جراء 
ذلاك . 

« وحيثان محكمةالدرجة الأولرقضت نحكمها 
الستأنف باعتبار عقدى الاتفاقموضوّعالدعوى 
عقدى قرض لا شركة و بندب خبير لاجراء 
الحساب بين الطرفين علي هذا الأساس 5 قضت 
بإيقاف الفصل قْ الدعوى الفرعية حتى يتقدم 
الخو قر رده 

« وحيث ان محكمة الدرحة الأولى قد أصارت 
فم قررته من أن الادة (15: ) من القانون 
الدلى تنص على أن الشركة عقد بين اثنين أو 
أ كثر يلتزم به كل من المتعاقدين وضع حدة فى 
رأس امال لاج ل عمل مشترك ينهم وتقسم الار باج 
الى تنشاً منه مك نص بإلادة ( غمع) على أنه 
لا وز أن يشترط فى الشركة أن واحدآمن الشركاء 
أوأ كثر لا يكون له نصيب فى الرح أو يسترجع 
رأس ماله سالما من كل خسارة وما استخلصتهمن 


أنه محظور قانونا أن يشترط في عقد الشركة أن 


فل 


واحدا دن الشمركاء الس الرجع رأس ماله سالا دن 
كل خسارة وأن مثل هذا الشرط ياطل قانونا 
ويترتب عليه بطلان العقد نفسه . قد أصابت 
الشركة والغرض الأسامى من انشائها ومع كون 
الاشتراك فى الر نح والخسارة من أركان الشركة 
الأساسية فاذا انبدم أحد هذه الأركان انهسار 
البناء كله , 

« وحيث ان الحكم الستأتف على حق فما 
استبانه من عقدى الاتفاق من أن الستأتف 
اشترط أولا أن لا تحمل شيا من الخسارة بل 
إسدد له المدعيان ما يكون قد دفعه في سبيلاعام 
لعمليتين وتحتسب له يسع البالغ والأحور 
والصار يف الى ينفقها بحسب الفواتير ويضافإى 
جموع هذه البالغ والأجور ؟١‏ كل مائة من تمن 
المقاولة الأولى و:ة١‏ كل مائة من تمن المقاولة الثانية 
بصفة أرباح حددة له . 

2 وحيث انه فضلا عن بطلان العقد قانونا لا 
ذ كر من سيت فان طرفي الحصومة قد تنازعا على 
تفسير ماهية عقدى الاتفاق الحرربن فى ١5‏ 
أغسطس وو أ كتّو بر سنة م؟١‏ ونبيان ما 
إذا كانا فحقيةتهما عقدا قرضكا يقولالستأنف 


اعلمهما أم عقدا شركة كا يذهب إليه المستأنف . 


« وحيث انهم نالمبادىء الصحيحة أن العيرةفى 
تعيين ماهية العقود لست بما بطلقهعلهاالتعاقدان 
بن عنسةيل الدرل كله ويذاك قوطنية 
العقد وللقضاء أن يستيين تل كالطبيعة من عناصر 
التعاقد وملابساته وما تكشف عنه ظروف الخال 
من قصد التعاقدين الذى هو الحكم فى تعيين - 
نوع العقود ونطبيقا ذا المبدأ إذا بإنلاقضاءأن 
عقداً موصوفاً بأنه عقد شركة هو فى حقيقته 
مخف لقرض للا إليه القرض توصلا لاحدول على 
فائدة عالية لأمواله وتخلصا من حكم القائرن في ' 


ذا 


ذلك وذروجا على الخد الذى وضعه حقيةامصلحة . 
تتصل بالنظام العام فللقضاء أن برد العقدإلى حقيقته 
وأن يطبق عليه أحكام القروض .٠‏ 

« وحيثان الحكمة لا ترى عناء فى استظهار 
حقيقة العقدين موضوع الدعوىوأنهما عن قرض 
لاشركة وك فى ذلك ما تضمئه العقدان من 
أن الستاف عه العافت عليما بالمال اللازم 
لإنشاء الوحدتين الصحيتين بشرط أنيسترد نقوده 
كانه العمل كاده ادها كا نك تشيحة اللي ول 
أأدى حسابهما إلى 1 وخا نهل السا فنا 
علهما كل نقص إما 
أن ستو لىالستأنففى ا العمل على رح قدر 0 
مقدما و بصفة محققة وهو عبارة عن فوا بواقع 
؟ كل ماءة عَنْ العملية الأولى وغ ١‏ كزمانة عن . 
العملية الثانية ويسأل الستأنف علبما عن هذا 
الربح أو الفوائد بصرف النظر عما تتتحه العملية 
دنر #أوخسارة على أن تحتسب هذه الفوائد على 
قرمةالبالغ الى رست يها المقاولة ولست علىالمبااخ 
الت شفقها بالفعل و بذا كان حظه من الصفقة 
محقق الوجودٍ ومعين المقدار سلفا وكان من أثر 
ذلك أن تقدم المستأ نف بكشفهار باحهفى العمليتين 
وذلكفىقضية النظم دم ةو سئة .عا سوهاج 
بالحافظة رقم غ دوسيه مستلد رقم واحد و إذا به 
حتسب لنفسهما يوازى؟1./٠‏ و14./- عن قيمة 
العمليتن ومقدارها مه جتمها و5هم ملما فى 
حان أنه طفق عللهما طرق كفنة أكثر من 
مره جلها ولال/اة ماما . 

لوعت إن نينا لفن فب ]لح انتم التاتاً قن 
خَطأه ف قوله أن الفائدة تسب على قيمة ماد 


على الما لالدفوع مده ودن 


العملية و 2 عم أنها تعددر بالنسية إلى ما الصمرث ف 
بالفعل على العمل وهذا القول مر المستا نف الف 


كل الخالفة لما نص عليه العقدان منأنها حنسب 


على تمن القاولة كا أنه مناقض للكسابه الذىوضعه . 


العدد الأول والثانى - السنة السادسة والعشرون 


بنفسه وأودعه فى قضية النظلم وهو الذى يبنى 
عليه طلياتة فى دعواه القرعية . ٠‏ 

« وحيث ان المستأتف رغبة منه فى ضمان 
استرداد نقوده اشترط فى العقدين نحويل اليالغ 
التى تصرف من مصاحة الشؤون القروية لاسمه 
بالبنك كا حم تعيينه لشخص يكون رقيبا ومتوليا 
للصرف من قبله علىكلعملية ف نظير أجر شورى 
فتك ان سات لعل واحديعينا عن أن 
صب هذ الا عرعل البدانت علزنا وول 
مهذا الششرط الأخير على أن كل الدور الى بقوم 
:به فى العمليتين فوق الانفاقعلى مايازلانشائهما 
هو اشرافهعلى أ بواب صرف امال بواسطةمئدو به 
الأذى يرسل إليه النقود ليتولى صرفها نقدا أوفى 
شراء المهمات اللازمة ما دل على أن ما قيل؛ فى 
العقدين من قيامه بانشاء الوحدتين من ماله الخاص 
لا يتعدى مهمة مندو بهالتى تحددت بالبئدالثالث 
من العقدين وهى الصرف على تملية الإنشاءوشراء 
المهمات بالمبالغ الرساة له من الستأنفأما مباشرة ٠‏ 
العمل فى انشاء الوحدتين فة كان امضطلع مها 
هما المستأنف علهما ولذا اقترض وجود واحد 
منهما عند كل وحدة صحية بدليل تحتم 
أحدما على كل فاتورة يصرفها مندوب الستأ نف 
لامكان اعتادهها . 1 
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« وحيث" ان اللفات الخاصة مصلحة الشوّون 
القروية والتعلقة بعملية انشاء الوحدتين قد 
حصل ضمهما وندل ماءها من أوراق على أن 
امستأئف علهما هما اللذان كاما بعملية الانشاء 
عق أن المخة اطي حا أ مووز لين 
مبندسمن طرفهما للاثشراف عل الأ الالهندسية 
ونحوى اللف رقم م1 .سم . ١و‏ الخقاصض 
بوحدة بنى عدى على خطات من عاد افتادىي 
العارف تار عه 0* / /١‏ و١‏ رقم 50 ببدى 
الوا 0 بأنه سيماش رملا حفلة 


الأعمال المندسية وذلك لخيرته فى أعمال البالى 
من مدة وأنه رغما عن ذلك موجود الآن لمباشرة 
العمل وهو كامل افندى صمو بل ميندس مقاول 
كا بوجد خطاب تار مه ٠١‏ فبراير. سنة .موا 
مزسل من ناصر افندى أمين العارف نرقم .٠ه‏ 
وقيه تخطر مدير الصلحة بانه قد عينكامل افندى 
صموو بل ميندسآمقاوا لا إوحدة بى عدى أماوحدة 
'الغنام فانه سيقوم عراقبةالعمل وملاحظته ويقوم 
هراد افندى العارف بالأعمال المندسية والتعلمات 
وعل هذا الخطان أشارة بالموافقة :ويونا للك 
تقرير مقدم من للهندس الحكوى إلى مدير 
الصلحة فى تار يخ غ؟ مارس سنة .وبو] .يشكو 
إليه بعض نصرفات من القاولين ( مراد افندى 
وناضر افندى”العارق ) وفى صدر تقريره يقرر 
بان المقاولين ,يقمان فى أسيوط من يومه١‏ الخارى 
واعتادا من هذا الثار حَ المرورعليه بوميابالسيارة 
لاصطحابه إلى الوحدة المحية ببنى عدى ميكز 
منفاوط وكذا يوجد بإللف ١7 / 1 / ٠#‏ 
الخاص بوحدة الغنايم السكانبات رقم ككوبم 
ومءو؟5 وكلها من الهندس المسكوى ومتعلقة 
بما وقع دنه و بين القاولي نأو أحدهما أثناء مباشرة 
العمل و سديه وهذا فضلا عن الكانيات التيادلة 
بين الوظفين وبين الستأنف علبما والإشارات 


البرقية الرس.-إة إلى القاولين شكلينبيا اتنظار . 


الوظفين أو المضور إلى القاهرة لمقاب|ة مدير 
أعمال الصلحة . 

د وحيث ان الستأنق علهما قدما له-ذه 
المحكمة بالحافظلة رتم ها مه أوراقا عديدة 
متعلقة بالعمليتين ومن ينها الستند رقم ه وهو 
محضر تسم وحدة الغنام موقا إلى الصلحة 
وا ضر دإن مندوب الصلحة وبين مراد افندى 
العارف والمسدند رتم ٠‏ #وعبارة عن ختاى 
عملية ية الغنام وعلية نوق نو قبعات ماد اؤندى العارف 


ه1١‏ 
مع توقيعات الوظفين الختصين . وكل هذه 
الأرواق ميو نتيا نا شواته فقت الملعة 
الضمومة أو حافظة الستأتف علبما لانترك ممالا 
لاشك فى أن الستا نف عليما هما الاذان بإثرا 
عملية انغاء الوحدتين . 

2 وحيتث ان قيام المستأانف أو مندو ك0 لشسراء 
الممات لا عكن اعتباره اشترا كا فى مباشر ةالعمل 
إِد هو يدحل ف باب الصرف على العملية وهنذا 
الصرف قد يكون نقدا أو فىشراء مهمات والقصد 
مئلة هو مراقة أبواب الانقاق . 

وحث اكات حرص ا دى 
العقد دكافة مشثملا.ه 1 حويل 0 مدل دن 
حقوقه الثابتة فيه لمن يشاء بدون احتياج لوافقة 
جديدة من الطرف الآخر وه. ذا الحق مؤيد 
لاحقيقة الواضحة وهى أن المستأنف لا شأن له 
بالمستأنف علما إلا أنه مقرض امال فكان حقه 
فى حويل العقدما حول عادة للمقرضين ولوصح 
ما بزعمه من أنه تدخ فى العمليتين يصفتهمهندسا 
التسلم عق عقه ق ويل العقد من ' الشاع بخان 
الشركة لزعو مة 5 خبرته وكفيه الخاصة . ' 
مباشرة العملفى الوحدتين طلب ص فاق ّمماحة 
الشئوون القريية واعتمد فى مذكرته على ماجاء 
ف الخطاب رم ١‏ *« من الحزء الثابى من اماف 
سا/ءسم ١ ١/‏ وقيه خط ر اهددس المصلحة 
إن الترممات المطاو ب قد م عملها ععرفة ملدوب 
راغب أفندى متى و شاء على ذاك ع_للى ضر 
التسلم اللباىدون أن بوقع عليه المقاولانوتار عم 
الخطاب فى ينوم 8 دلسمار سئة غ9١1‏ . 

رروحيثان ملفات المصلحة عناعام العمليتين 
خالية من الإشارة فى أى مكاتبة منها إلى ملدوب 


ليل 


الغذه الأول:والثاق ب النمتة الناذسة والكتروق 


راغب اقندى متى ماعدا هذا الخطاب الخاص 
بإجراءات ترممات بسيطة رؤّى انمامها بعد حصول 
الاستلام الموقت وقد كان تحر بر الخطاب فى هم 
د لسمار سئة ١984٠‏ بعد أن اسثمر النزاع بن 
راغب افندى متى و ين المستانف علهما زهاء 
سئه حيث رفعت الدعوى فى د.سمير سئة لغيه ١‏ 
وبمراجعة الخطاب بلاحط أنالمبندس حشرعيارة 
(ععرفة مندوب راغب افندى مى) بين السطور 
على سبيل الاستدراك كا يبلاحظ أن المستأنف 
57 افندى متى قدم مستئدات بالحافظة رقم7 
استئناف والمستندان الاخيران ممما عبارة عن 
خطابين مرسلين إليه من ر باض حفظ الله مندوب 
"أكنتا قنرق الحد عفدي الاثقاف واولا مر فى 
١؟؟‏ ديسمير سلةء 184 أى قبل <طاب المهيندس 


نحمسة أيام وفيه يبلغ حفظ الله المستأنف بإن ٠‏ 


الرندسن عاين الترمهات وأبدى سروره منها ثم زاد 
المندوت بان الموندس أبلغه بصدور حك اصلحة 
راغب افندى مق واتتصاره على1 ل العارف (واعله 
برنى إلى الحني الصادر اصلحة راغب افتدى متى 
فى قضية النظم المضمومه رقم 077 سنة ٠‏ 15 
مصرحيث صدر ق1940/1*/186) وأن 
المندوب أراد دفع أجرة السيارة التى اتتقل 
ما الميندس من سيو طَْ ليى عدى وا لكن 
المهندسلم يقبل ححجة! دم كلفتموهيدفع مصار يب 
انتقالات على أن حاسبوه عند عودنه _ والخطاب 
الثابى مرسل من ذات لدوب إلى المسما نم 
ومحرر فى ١1/؟1/ ١94٠‏ وفيه تخيره بان 
المهندس توحة لوحدة الغنايم وعايها وأسفرت 
المعايئة عن وجود عض ملاحظات بسيطة جحدا 
المندوب يدقع حنيه أجرة السيارة وأن الميددس 
سيش رح للمستأ نف الكالة عند المقا بلة وانه سيتصل 
ا بد تليفونيا عجرد ودوله إل عغطة القاهره 1 


«وحيثان الحكمة ازاء يغ الظروف الشار 
إلمها لا ترتاح لشىء* ما ورد فى <علاب ه6؟ دسمير 
سئة ٠غ9١ؤ‏ . : 

«وحيث ان المستأف ابدى أن شخضا أفام 
دعوى ضد مراد افندى العارف أمام محكية 
سوهاج يطاليه فهها بمبلغ ١/ال‏ قرشا ونصف وان 
مراد افندى ادخل المستأ نف فى الذعوى كضامن 
وذكراق صحقدة القيان المبثائت. باعتيارة 
شزيكا له فى القاولة وقد أجاب مراد افندى على 


| ذلك بانه عهد إلى محاميه فى سوهاج _بادخال 


المستأنف على أساس انه ملتزم بالصرف على 
العملية ولعدي دراية المحاى بالنزاع حول الشركة 
حرر العريضة بالشكل الذى ذكره المستأتف - 
وترى ال -كمة من الملابسات لهذا الاعلان ومن 
جرد كونه معلناللستأنف فير ١‏ نوشيرسنة؟4و١‏ 
أى بش لحي الصادر من محكمة مصير الا نتدائية 
بتار يم ٠945/4/4‏ سطلان الشركة وبان 
التعاقد عن أرض وليس عن شركةٌ ترى المحكمة 
من ذلك انه لا يستقم مع وجود الحم اصلحة 
راد افندى.العارف ومع قيام الاستئناف المرفوع 
من لدعا لفن عن الحسكم بتار بخ ١م‏ مايو سئة 


15417 لا الستهم مع هده الأروف أن تقصد مراد 


افندىالاقرار بمامهدمدعواهو الحكم الصادراصاحته 


« وحيث ان الستأنف قرر بأنه كان قد تقدم 


بعطاء فى العمليتين موضوع النزاع كان كير من 
العطاءالذى رسا به الزاد عل اللسناً نف علمهما وقدم 
خطابا من البنك الأهلى ,فيد بأن ااستأنف قدم 
ثلاثةخطابات غمانمن البنلك لوزارةالصحة لحساب 
اغام العمليتئين وهذه الواقعة لو صحت لانؤثر على 
حقيقة ما عقده الستأنف بعد ذلك م نانفاق مع 
المستأئف علهما وعلى طبيعة ذلك الانفاق بالصورة 
0 : 


مع ماأيداه انانف فى مل كرته المقدمة للحكمة 


العامة 


نبت للحكمة فضلاعن أن هذا القول لايتفق 


العدد الأول والثاتى - 


الاتدائية من مكتب الأستاذ فايز عبد النور من 
أنه انفق مع المستأنم علمهما علالتقديمفى مناقصة 
العمليتين وقال فى موضع آخر منها ان الانفاقشمل 
قعات وأعانالعطاء : 1 
( وحيث انه عن كل ما تقدم وما هو وارد 
بالك المستأنف بكون ذلك الحم فى له , 
« وحيث أنه عن الدعوى الفرعية فان القرار 
بإيقافها فى محله أيضا و بتعين تأشد الح الستأنف 
فى جميع ما قغى به . 
( استئئاف راغب افندى مق وحضر عه الأستاذ 
سابا حبقى بك ضد مراد افتدى, طه المارف وآخرين 
وحضر ععهم الأستاذ رضا على رقم 4" سنة ذه ق 
رئاسة وعضوية حضرات أصحاب العزة أهد على عاوبه 
بك وتمد صادق فومى بك وود حامى سوكة بك 
مستشاربن ( 
0١‏ 
حكمة استثئاق مصر 
|*١‏ كتوير سئة م4١‏ 
ضرائب . حلاف على وجود الشركة. اسكناف. جوازه 
ع قلة النصاب . دعوى رد المدفوع غير حق ,. قبولها 
فىمدىالسنتين . الاقوال. <>؟, اعلانه., شرط بدءسريانه. 
عل المحكوم عليه بالحكم لا أثر له فى غير الأحوال 
المستكناة بنص القانون 
المبادىء القانونية 
١‏ اذا تناول الحم الصادر من الحكة 
1 الابتدانية ف خلاف على تقدير الضرببة فضلا 
عن وحود الشركة الممولة أو عدم وجودها لتوقف 
الحم فى الضريبة على هذا النصل كان هذا 
لمكم قابلا للاستئنافواو نقصكثقيمة الضمريبة 
عن التصاب القانوتى الجائز استئنافه 
؟ س اذا قام التزاع بين ممول وبين مصلحة 


الغنرات عل وجوه شركة تشاين أو عدم 


السنة السادسة والعشرون فى 


وحودها تمهيداً لتطبيق توص القانون رم ١4‏ 
لسنة 195 ولم بر الصلحة إحالة النزاع الللمنة 
التقدير اعدم تناوله حسابات المول ولا أرقام 
أرباحه كان لفورلان يرف دعواه رد الغرائب 
التحداة منه بغير حق وتكون دعواه مقبولة فى 
مدى الستتين الحددتين اسقوط حقه . 

م س اعلان الأحكام هو الوسيلة الوحيدة 
فى نظر القانون لاثبات عل المحسكوم عليه بها 
ولجريان ميعاد الطمن فها . فلا يبدا هذا الميعاد 
وأوثدت عامه المكم من طريق غير إعلانه به 
وذلك فى غير المالات الستثناة قانوتاً . 

امسو 

« حيث أن الثياية العمومية دفعت بعدم 
' جواز الاستئناف لتقل النصاب مستندة إلى أن 
' الدعوىرفعت على مصلحة الضرائب بطل ب إلزامها 
برد مبلغ كج ككلم إلى المستأنف ثم تعدل 
المبلغ المطلوب الإلزام به إلى مبلغ هاج و٠0٠م‏ 
أى أن الطلب فى الحالين يقل عن النصاب الجابز 
استئنافه حتى على رأى الفسرين للادة ١‏ هع ) 
مرافعات القائلين بحواز استثناف الأحكم التى 
تصدر من الحا الكلية مهيئة ابتدائية متى كان 
قيمة النزاع بزيد على العش رن جنمها واستخلدت 
النياة من الذكرة التكميلية لاحئة الضرائب 
ومن مناقشة المادة مع من القانون رقم ١‏ لسنة 
بوعرية ١‏ أمام مجلس الشيو 3 أن الاستئناف خاضع 
لقواعد قانون الرافعات فما عدا ما نص عليه 
فى قانو ن الضرائب واستنتجت منذلك أن الحم 

غير جار الاستثناف لله النصاب . 
«:وحيث ان الخلاف بين طرف الخصومة قانم 
1 عل جود أو عدم وجود شركةبين . . . وأخيه 

الحلق 


١ 
إذ أندكرت مصلحة الضرائب‎ .. 0.0... 
شركة . . . بننا يقول . . . بوجو الشركة‎ 
هما وبأن نصب . . . فى رأس امال هو‎ 


اج و .18م استنادا إلى مستخرج رسمى 
من السجل التجارى سئة مسجو وعلى <وصادر 
من حكمة مصر المستعدلة فى سنة سسو١‏ وقد 
طليت الحكمة مجلسة ع ه949١‏ أن تقدم 
لشركة دفاترها فقدمتها . فضلا عن أن مصلحة 
الضرائب 'نتمسك فى ذطلة وحود اله ركة لعسادم 
استيفائها للشرائط القانونية الى ستازمهاالقانون 
التحار: ى دنا تشكر الشركة على المصلحة هذا 
النحى قولا منها أن تلك الشرائط لا يعتد مها فى 
أمر :طبيق'قانون ر بط الضريبة وليس للصلحة 
حق العسك مها . 

<< « وحيث انه ظاهر مما تقدم أن المبلغالمطالب 
به وقدره مج و٠‏ ٠5م‏ هو جزء من كل متنازع 
عليه قدره مجتج و ١٠7ام‏ وهو <ق متاق 
رأس مال الشركة وقد تناول النزاع وهو يبحث 
فى الخزء »وهو مبلغ وج و٠‏ 0ثم البحث فىالكل 
فى الشركة أى فى وجود أو 
عدم وجود المكة فانقضت المحكمة بوحدودها 
استفاد . 
حقه فى الاعفاء من الضريبة وان قضت بعكس 


وهو تصيب ٠.‏ 
005 من تبوث الأساس الذى بش عليه 


ذلك حرم من هذا الاعقاء وعليه فيتعين نقدبر 
قيمة الدعوى بقيمة عقد الشركة كاملا تطبيقا 
للفقرة الثانية من الادة ٠م/»‏ مرافعات ٠.‏ 2 

« وحيثان قيمة نفس . + + الشركة 
هو مبلغ مكاج و١٠ام‏ وهو وحده فضلا عن 
بيك الآخر داخل ف التصاب الجائز 
استئنافه فمكون الاستئناف حائز القبول و يتعين 


رفض هذا الدقع المقدم من النيابة والقضاء حواز 
قبول الاستئناف شكلا . 
« وحيث ان الم الستأ نف قضى بعدم قبول 


العدد الاثول والثاتى س السنة السادسة والعشرون 


الطعن شكلز ارفعه بعد الميعاد المنصوص عنه فى 
الادة هم؛ من قانون الضرائب وهو ه١‏ يوما إذ 
أن الشركة علمت بالضريبة الر بوطة علها فى 
”كوا وهو نار ع قيامها بدفع مقدار 
الضريبة المريوطة فل ترفع الدعوى الخالية إلا 
فى بفبرار سنة؟955١‏ أى بعدأ كثرمن ه1١‏ بوما 

« وحيث انه فضلا عن أنهذا الدفع يدقع 
به المستأنف علمهما 
تلقاء نفسها و بعر أن يترافع فيه الخصوم فان 


بل فت به المحكمة من 


ماذهيت إليه المحكمة من القضاء بعدم قبول 
الطمن شكلذ قضاء فى غير محله وان ذلك أن 
الك المستاف يقول بأن الادة (ه+ ) من 
قانون الضرائب تنص على أن الشركة الممولة 
لما الحق فى أن 'نطعن ف الأرقام المذ كورة أمام 
المحكمة فى ظرف 16 يوما من تار بم إعلانها 
تخطاب موصى عليه مع عل الوصول بقيمة 
الضريبة المر بوطةعليه ‏ ثم استرسلال؟ فقال 
انه نيتٍ أن الشركة اللدعية قامت بدفع المبلغ 
المطلوب منها فى ناريج اول فبراير سئة ؟٠58١ا‏ 
وهذا 1 كد فىعه الشركة الممولة من الخطاب 
الموصى عليه مععام الوصو لالدى يشترطهالقانون 
لمم الشركة الممولة بالضر يبة المر بوطة علمها ولا 
كانت الشركة م ترفع دعواها إلا فى ؟ فبراير 
سنة ١988‏ فيكون رقعها بعد المبعاد الذى نقفى 
به الادة ( هغ  )‏ والخطاً فى الم الستأنف له 
وحهان الأول انه طبق المادة ( مغ ) من قانون 
ر بط الضر يبة فى غير موضعها والثالى قضاؤه 
بسربان ميعاد العارضة من نار ع علم الشركة 
بالقرار قوا ا منه بأن العلم يغنى عن الإعلان . 

« وحيث ان الادة (ه؛) 5 تقول الستأنفة 
وتنضم إلمها فيه مصلحةالضرائسوا اردةفىالكتاب 


| الثاق “من القانون فى القسم الأول من الفصل 


الخامس وهو خاص بالشركات المساهمة دوت 


العدد الأول والاتى ‏ السنة الساديسة والعشرون 


غيرها . فعنوان القسم (الشركات المساهمة)و جميع 
مواده من. المادة "ع لغابة المادة.غع خاصة بالأحكام 
التى نطبق على الشركات المساهمة ولذ!ا وجب 
استبعاد الادة ( ه؛ ) من ميدان الدعوى الخالية 
إذأن الشركة بغيرشك ليسّمن الشسركات الساشمة . 
« وحيث ان المواد الواجب تطبيقها على 
لشركات غير الشركات المساهمة والأذرا اد هى 
7 إلى 5ه وهى تقضى تأنه فى حالة امتناع 
الممول عن تقدم حساناتة ومستئداته وكذاق 
حالة رفض مصلحة الضرائب اعتاد مايقدمه إلمبا 
الممول فتحم : 
وتعان اللحّة المول بعاد الجلسة #طابمودى 
عليه مع علم الوصول وحوز لكل من العلحة 
0م خمسة عشير يوما من نارح 
إعلان قرار اللدئة بالوسياة السابقة الطعن فىهذا 
التقدير أمام الحكمة . 
« وحيبُ ان مصاحة الضرائب ل نر إحالة 
الخلاف بينها و بين الشركة إلى نة التقديرواعل 
عذرها فى ذلك أن الخلاف لا يتناول حسابات 
.. الشركة ولا أرقامأر ياحها و إنما هو متعلق بوجود 
الشركة أو عدم وجودها مما حرج عن نطاق 
جمل لحنة التقدير ‏ ومن ثم فم عدر قرار من 
| طنة وبالتالى لم بعلن إلى الشركة و بناء ع-لى 
ذلك فم .بتوفر مدأ لسربان معاد طعن الشركة 
وهى فى إقامتها لدعواها قد رفعتها بصفتها دعوى 
أصلية للفصل فى خلاف مرجعه إلى القضاء لا إى 
لحنة التقدبر وهذه الدعوى مقبولة فى مدى 
الستتين الحددتين لسقوط المق فى طلب رد 
الضرائب المتحصلة بغير حق طبقا إلادة لاله من 
القانون . 
« وحيث انه لا يسع المحكمة إلا أن تشير 
إلى عدم الصواب فم جاء فى الم الستأنف من 


1 


0 الث كه قل دفعث قيمة الشر يبة وهذا الدفع 


51 فى عام ها برا 8 رربيط الغردة من إعااما 
| به إد أن العبر 5 فى فاسع : مر بان موا اعد الطعنن 


ْ 0 لياحم أو 5 رارات قما عدا‎ ١ 


| هى بإاعلان الحم أو لق رار إد أنالشار 2 ا قم إلى 


| باشتراط الاعلان جرد عل المحمكوم عليه بمناوق 
| الم الصادر ضْده و ا قوق ذلاك إخياره 
ظ ابدام وماحه فرصة مر احعة ١‏ لكأ كه 

ودراسته وإنذاره بأن المحسكوم له جاد فى القنك 
تكليف المحكوم عليه بالماعن فيه 


به فخلا عن 


إذا لمشبله وقد رأ ىالشار عأ نالوسيلةالوحيدة 
الكفيلة بتحقيق ه_ذه الأغراض هى إعلان 


الحم دون غيرها من الوسائل ‏ و يترتب ع! 


ف 


ذلك أن ميعاد الطمن لا يجرى واو صدر الح؟ 
فى وجه المحكوم عليه أو ثيت علمه بلحم من 
طريق غير إعلانة به . 

« وحيث ان المي المستأنف لم يعتبر أداء 
الشركة لفيمة امب مؤثرا على حقها فى النظلم 
وهو على حق 5 
الأداء ولو طعن فيه . 


ى ذلاك إد أن التقدر واحب 


« وحيثانه لما تقدم تكو نالشركةومصلحة 
الضرائب على حق فى مخالفتهما لاحم المستأنف 
فى قضائه عدم قبول الملعن رفعة دولك الميعاد . 


المستأتف ل يتعرض 
اوضورع الدعوى وقد طليت مصاحة الخرا ألما 
إداتها على محكمة الدرجة الأولى لافصل فى 


١‏ وحيث ان ال 


موضوعبا وترى الحكمة أن هذا الطلب هو 
مايقضى بهالقانون إذ ليستحالة الحدكمالمستأنف 
من الحالات التى يبيح فها القانون لمحكمة 
الاستئناف التصدى للموذوع . 

« وحيث انه !ا هدم يتّعين رفض الدقع 
المقندم من النيابة وقبول الانتئناف شكلا 


)1 
كا بتعين إلغاء البسج الستأنف فبا قغى به .ن 
عدم قيول الطعن شكلا وباعادة القضية إلى 
يحكمة الدرجة الأولى الفصل فى موضوع الطعءن 


2 قضية شركة : .. «وحضر عنها الأستاذ واصف رزق | 


الله ضد مصلحة الضرائب وأخرىوحضر عتهما الأستاذ 
سعيد ناصر رقم لاو سنئةوه ق رئاسةوعضويةحضرات 
أصحاب العزة احمد على عاوبة يك وعد صادق فهمى بك 
وحمد نوفيق رضوان بك مستثارين وحضور حضرة 
الأستاذ تمود |سماعيل وكيل النيابة ) : 


1 1 
حكمة اسكتدربة التحاربة الحزئية 
عل ماب سنة ١545‏ 
١‏ سل كييالة . تظهيرها بعد 'نار+الاسحقاق كاطوالة 
لا يغير من صفتها التجارية : 
؟ سل الفانون المختلط اعتيره توكيلياً والأهلى اعتبره 
ناقلا للملسكية 
© س لا يحتج على المستفيد من التظبير بالدفوع التى 
تج بها على مظهره 
غ؛ دك التنظهير شرط تطهر السند هن الدفوع الى 
لامدين ضد غير الحامل . انتقال الملسكية 
وحسن النية 


ه ل القانون التجارى أباح المبلة على عكس المدقى 


وشيع الحرمان من الهْلة عدم قبول دعوى 
الضمان الفرعية 


المبادى' القانونية 

س التظبير الماصل بعد تار يخالاستحقاق 
عند عدم وفاء الورقة التحارية كالتظهير قبله 
لا يغير من طبيعة الورقة قلا تنقدصفتها التتحار بة 
ولا يعتبر التظبير اللاحق دايلا على ْ الموالة 

؟ س اعتبرالشارع الختاط ‏ خلا للأمل- 
التظهير الحاصل بعد ميعاد الاستحقاق تظهيراً 
معيباً أى توكيلياً نسرى عليه أحكام التظبير 
التوكييل 


العدد الأول وأليُاى ل السئة السادسة والعشرون, : 


م ل ع حت ل ةي ل ع ب تي يج 0 


م لم يحرم القانون الأهلى كالقانون 
الفرمى ‏ التظبير الناقل لفللكية الحاصل بعد 
تأر سخ الاستحقاق و ( يقل بزوال صفة السئد 
التجارية اول أجل وقائه . 

ع - يداول السندات بالتظبير مكرتب على 
الاذن وقاعدةعدم الا<تتجاجبالدفوع سيب التظبير 
ام نالا األاع دع ووول ع 10 مترئبة على 
شر الأذن أيضة #القاعذة برغل النداث 
المشروط فيها أمها نحت إذنالدائن سواء أ كانت 


مدئية أم تجاربة 


ه - التظهير اللاحىٌ لتار ح الاستدقاق 
كالتظهير قباء فالمستفيد من التظهير اللاحقٌ 
لا يحتج عايه بالدفوع التى حتج مها على مظرره 

كسد بالترل تطنيق "القاعيدة ' القائلة .أن 
التظبير يطهر السند من الدفوع التى للهدين ضد 
غير الحامل شرطان : أولا- أن تنتقلملكية 
السند بتظهير تام ناقل للملكية ويشترط فى 
الحامل حسن نية وتتوفر حسن النية أن جهل 
الحامل بالدفوع وقت استلام السند 


٠+‏ - فى الأوراق التجارية خالف القانون 


'التحارىما فى ره الها نون مدن من <واز وه 


المدين مبلة أوفاء دين+وقد اتعقد الاجماع فى فراسا 
على أنه يتبع الحرمان من المهساة القضائية لاوفاء 
حرمان المدين منحق إدغالضامن فى الخصومة . 
فيمتنم على القاضى منعح مهلة لاستحضار ضاهن 
أى أن دعوى الغبان الفرعية غير مقبولة , 


العدد الأول والثانى - السئة السادسة والعشرون 


امسا 

0 حيث ان المدعى أستئد قُْ انياتث دعواه إن 
سند اذى مؤرخقى ؟؟ مارمنسئة 19# واجب 
الآداء فى ٠‏ نوقبر سنة ١96‏ وقيمتهووحنها 
و*بقم ملم وموقع عليه دن الدن وقد تحول 
السئد فى ١‏ مارس سئة ١941‏ أى بعد تارجم 
استحقاقه ‏ من الشركة التجار بة البلجيكيةوهى 
الدائنة الأصلية لاحارس العام لإدارة أموال رعايا 
اربع« 

« وحيث ان الدين بقول ان الديون التى 
كانت فى ذمته ضمت إلى بعضها وقدنزلتالشركة 
عن قدر من دينها إذ حفضتكه من 255 جنها إى 
وام حضسها وحددت لسدادهاقساطا ميسورةالقضاء 
من حيث قيمتها وأجل وفائها فوزعت الدبن عل 
اقساط سنو بة منساوية كل منها م4 جنيها وقدم 
الدين أوراقا تلبت لسوبة الحساب والرضاء 
بالتخفيض والتقسيط فليش على الذين منفرض 
للحصول على رضاء الحال بالدين بمخصوص اقرار 
الآجال الممنوحة من الدائن الأصيل إذ تصرفاته 
مازمة -خلفاته ووكلايه . 

2 وحيثان اانزاع بين المتخاصمين قد اخصر قَّ 
حث مدى أثر التظهيراحاصل بين ميعادالاستحقاق 
2 السنداتالأذنية لمعرفة ما إذا كان مبرالاحامل 
من أن إشقيل الدفوع الى توحه صد الدائن 
الحيل أم يعتبر تظهيراً توكيليا. 

« وحيث ان الشارع الختالط قطع هذا النراع 
بالنص صراحة فىالادة :عا تجارى على أنقاعدة 
عدم الدع على الحامل بالدفوع اكور 
مشترط فيها أن بقع التظبير قبل <أول ميعاد 
الاستحقاق ,عسطعة كهم أمعثم عااغ 'نو غسه1 
فاعتبر التظهير الحاصل بعد مبعادالاستحقاق نظهيرا 
معببا أى " وكيلياندرىعليهأح مالتظهيرالتوكيلي 


١6ه‎ 


الور 


اتحارى الفرسى فى الادة ١85‏ فقد حريا على 


. أما القانون الأهلى فىالادةجم؟ والقانون 


غير هذا البداً فلم ينصا على أن التظهيرلا يكون 
ناقلا لللكية إلا إن حصل قبل ميعادالاستحقاق. 
2 وحدثأنه قد جرى نقرمنالشراحالفرسيين 
على القول أن السئذ الاذلى إذا حل متعاد دقعه _ 
ول توف قيمته فقد صفته التجأرية واستحال إلى 
صك مدتى ورتبوا على ذلك أنه إذا حصل تظهيره 
بعد ميعاد وفائهاعتير ذلاك حوالة يجوز معباللدين 
الحال عليه أن يتمْسك قبل الحال بالدفوع التى 
يحتج بها على ال.ائن الحيل ( لا كور الختصرنبذة 
؟؟؟ وتالير نبذة ه/اع١‏ وما بعدها حيث قال 
كم أأملق عم أتلعها أمعسءعدومل0ص اع »> 
< .لتوزووعك 16آنا "لان كناعأة/ا عل كلاأم 310015 
0 وحيت ان ههرة اللشسراح والقضاء الفرفسى 
الحديث الو يد بقضاء النقض لا تقر هذا الرأى 
ولا ميزه ( ليون كانجزءة مده مما ولافئتين 
نبذة مه ) إذلم يحرم القانون التظهير الناقل 
لللكية الحاصل بعد نار حم الاستحقاق ول يقل 
بزوال صفة السند التجارية تحاول أجل وفائه 


شرط الإذن 0 لافنتين. «الأوراقالتحار بة «( نبذة 


هبره وتالير نبذة 155٠‏ ) ولا كا: ت قاعدة عدم 
الاحتحايج عل الحامل بالدفو ع سبب التظهير 
عنام لقلا الاعاطع0055 تع .آ 
مترتبة على شرط الإذن فالقاعدة تسرى على 
السندات ااشروط فا أنها حتإذن الدائن سواء 
أ كانت مدنية أم تحار ية ( لافنتين نبسذة 0 
وليونكان جزء ؟ نبذة 16) ويلاج عنداك 
أن التظبير اللاحق لتار ع الاستحقاق كالتظهير 
قبله فالمستفيد من التظبير اللادق لا حتج عليه 
بالدفوع الى عتج نهدا عل ماهره ( صالح كِِ 


فل 


العدد الأول والثاتى - السئة السادسة والعشرؤن 


32 #2 
« الأوراق التجارية » نبذة «لم وليون كانجزء 
غ نيذة ه6١‏ حيث قال : 
ع1 عقمل ملتمامع لمعسعووملوع ل[ > 


كناعأ طق ألهة 1أ "نا مرقعع ]5601 مه 106115 
« .عع تتمغ]اءة لذ علاعاغ ]005 ناه 


وراجع ملحق دالوز نحت شرح الاأدة رإد ١‏ 
عرة #ارهية إِذ حاء فها: 


ع6أالة: أوعء '5 5كتاعانتج دعل غأترهزةد 14 0 
تنا عا انان[ 5غامج 'ل أع ععدع لنمم ةنز 312 
1131151111 عزمع ع أوء عع2ع تتزررروه عل أعلزم 


607 30185 111ع1اء0055ل قم ع][تازوه 

٠‏ «رعع نلوغ راعة 
ورا ا عث بحت شرح نفس اللادة كرة بال 
إلى 6١ا. ١‏ 


« وحمث ان القاعدة القائلة بأن التظهير بطور 
يشترظ فمها بالنسية لحامل السند شرطان أوهما 
أن يكو ن مالكا للسند بتظهير تام ناقل لللكية 
و نشترط ف الحامل أيضا حسنْ ندكه , 

« وحيث انحسن نية اللحاه لالس دتتوافر ان 
حهل بالدفوع وقت استلام السند: 0 لافنتين نبذة 
حك لهذه المحسكمة فىهذا البحثفالقضية 
9 سنة 1541 تحارى جز لم ينشر بعد) . 

« وحيثان الأجالالمنوحة من الدائن الأصيل 


إذ جاء بالسند أن الرصيد هو المبلغ الطالب .به 


وجاء بظهر السئد ما يفيد 'تعهدالد بن بسدادمايز د 
على قرمة السند وعلى ذلكفلا حقللدين بأنحتج 
على الحامل بالدفو ع بسبب التظبير وريئعين إلزامه 


بوفاء الددين كاملا إذ لا.يفرق القانون الأهلى بين . 


آثار التظبير الحاصل قبل أو بعد مبعاد استحقاق 
السند فنتائحبا واحدة . 

ش « وحيث ان الدين قال بانقضاء التزامه قبل 
حامل سابق إذ أوفى له فسطالدين التفق على سداده 
ورام ادخاله ضامنا فى الدعوى . . 


« وحيث انه فيالأوراقالتحار يقخالف القانون 
التجارى ما قضى به القانون المدنى من جواز 
مش الدن مهلة لوفاء ديندفاص ف الادتين هه ١‏ 3 
على حرمان الدين من الأخبل القضالى 
ععقع عل أواعل ع.] لدفع قيمة الكمبيالة أو 


السئدات الاذ به التحاربة وقد فرعوا على ذلاك 


أن يتبع الحرمان من الهلة القضائية عدم سر يان 
اللادة ١4٠‏ من قانون المرافعات الخاصة بالدقع 
بطلل ميعاد لاستحضار ضامن مع عل مومعل 
عن امومع إذ كالما دقع خاص يطلب مملفيحرم 
للدعى عليه من حق ادخال ضامن فى الخصومة 
إذ طبيعة الطالبة بالدين الثابت بورقة تحجارءة 
تقتضى ذلك وهذا ما استقر عله مه القضاءالفر: نسى 
وأبده الفقه ( لافنتين نبذة ١5159‏ 


ونالير نيذة/اغه ١‏ ولا كور جزء؟ ليلق 11). 


« وحيث انه ما دام الاجماع قد انشد على أنه 
عتنع على القاضى اعطاء المدين مرلةلادخالضامن 
فيدعوى المطالبة بدين ابت بورقة تحار بقؤفدعوى 
الضمان الفرعية غير مقبولة وليس أمام رافعهامن 
سبيل إلامقاضاة خصمه بدعوى على حدة . 
. ( قضية صاحب العزه أمد بك صديق بصفته وحضر 
عنه الأسعاذ فؤاد بك حستى ضد صاحب السعادة حسين 
المبشى باشا وأخرى رقم ٠‏ 4 
القاضى على أبو الغيط ) . 
لذن 
محكمة مصر التحار بة الجزئية 
م نوشيرسنة مئ.و١‏ 


سئة 945 اراس ةحضرة 


ممتخدم , تعويضه . أساسه . قبل القانون ١١‏ 4 سسنة 
944 وبعده. أمانة الوظطف واستقامته . اشتغال 
الوظفف راحتدق 0 آخر يعتير فسخاً لاعقد مع امؤسسة 
التي يعمل بها ومفشياً لأسرارها . سمايوحب فصله بلا 
إثار . 


المبداً القانوق 


العو يض المستخدم عند فصله 


دن العمل 04 


٠‏ العدد الأأول والثانى ‏ السنة السادسة والعشرون 


إففل 


سواء قبل صدور قانون العمل المديد 64 
سنة 1944 الخاص بعد العمل الفردى أو بعده 
لا يستحق إلا إذا تبين أن المستخدم كان على 
جانب عظيم من الأمانة والاستقامة والنزاهة . 
لا يجوز للمستخدم أثناء فارة راحته أن يباشر 


. أى عسل يتعارض مع مصلحة المؤسسة التى؛ 


يشتغل مه ويتقاضى منها مرنية وإلا كان هذا 
فنخاً من جانبه للتعاقد واعتبر منشياً لأسرار 
الصناعةوالتحارةالنىتتصل بعمله بما يجيز لصاحب 
المؤسسة قصاه دون إنذار وغير تعويض 
”7 : 
١/1‏ 6/ 4 انه التحق محدية الدعى 
عليه كعامل تجارة ‏ فى ورشته منذ ثلاثين عاما 
. وكان قوم ِ طول تلك المدة ‏ بعمله كاملا عق 
بلغ منبه أخيرا ١١‏ حنهاو..: ملم وفى نوم 
٠‏ أغسطس سنة ١444‏ فوجى* بالفصل دون 
ما سلب لستدعى ذلك » ومن غير انذارسابق - 


فرفع هذه الدعوى ‏ طالباً الزام الدعى عليه 


؟ جيه و+1ه ملما باقية من مرثبه هن ١‏ /8/ 
4 حتى ؟ مله . 

الج 00م أجرة تهر عبارة عن المدد الى 
حب انذاره قبلها عملا نص المادة ؟؟من قانون 
العمل رقم او سنة غغة١ا.‏ 

جنها مرتب سئة بسفة مكافأة عملا نص 
الادة بع؟ من :القانون الذكور مع لاصاريف 
وَشمول الحم بالنفاذ العحل وبلا كفالة . 
وميك إن القع عله اعرف ساعن 
عمله دون انذار >حة فى أن الدعى أفشىالأسرار 


الصناعية والتجارية الخادة بالعمل الذى يعمل 
قبه وانه فى قصله لم متحاوز اق المنوح له طبقا 
لنص الادة .م مدلى من قانون العمل الذى 
يحت الدعى إليسه ويتخذه أساسا لدعواه وفى 
يان ذلك يقول الذعى عليه أن عله محل 
قدم من سنةه 5م اوله شهرة خاصة في صناعة 
الغرابيل والراوح ولمغاسل وطواحن الغلال 
والسواق وغيرهامن الأذوات التىتتصل مها كدلالة 
الكاتاو جالصادر. من محلات اخوان قنديلوالمرافق 
للاوراق والمدعى بإعتباره من النجارين فى 
الورشة ,قف بطبيعة عم|ه على كيفية صنعها والأسعار 
اق بحصل بها البيع فلم تحفظ السر وخان الثقة 
الموضوعة فيه عن طريق اتغباله بعملاء الحل 
والانفاقمعهم خارجا على صئع هذه الثرا بيلوتركيها 
فى فثرة راحته بعد خروجه من العمل بأسعار تقل 
كتيراعن الأسعار التى اعتاد الحل الانفاق علمبا 
مما كان له اثره الكبير فى كساد أعمال الورشة 
وقدمالمستندات الدالة علذللك وقدثدتمنهاماي الى - 
أولا قيام المدعى بالاتفاق مع شركة الدوم 
بالعطبرةبالسودانطى جم ل منخلين بلغ * ١‏ اجنهات 
من النوع الدى انفردت به ورشة المدعى عليه . 
ثانيا ‏ اتفاق المدعى مع من يدعى الحاج 
مد السيد بحبح وآخر على عمل التين افر بلة 
ونظافة القمح نظير مبلغ "٠.‏ جنيه- ‏ مقتضى 
عقد تارخه 1444/1١ / ٠١‏ موقع عليه من 
المدعى . 
ثالثاً ‏ اتفاقه معورشة اخوان سعودىبالقيام 
يعمل مروحة شافطةللاأتر بة بمبلغ مسجنها كدلالة 
الاقرار اللؤرخ هله / ١154‏ الموقع عليه من 
المدعى والمقدم ضمن حافظة المدعى عليه (دوسيه) 
وحيث ان المدعىلم يسك ر قيامه هذ« العمليات 
وفى تبرير ممه هذا يقول انه هو صاحب هذه 
التصميات والواضع لهذه الرسوم وم .يكن هناك 


١4 


العدد الأول والثاىق ‏ السئة السادسةٌ والعشرون 


ما بمنمه قانونا من الاشتغال ع مثلها فى وقتث 
فراغه طالا أن المدعى عليه لم يأخذ عليه تعهدا 
لعدم اشتغاله خارج عماه و بعدم أستعاله معلؤمانه 
الشخصية فمايعود عليه من نفع وأنهذا الكتالوج 
اق امدر عل الدع عليه / يخرج عن كونه 
كتارها انالك ارات الى ترق طادء عيد 
الترزى وألتى تتخذ عادة كنموذج للتغصيل_ومثل 
هذا الكاتالوج دق زعنه لا عكن أن ركست 
حقا و بحوز لكل فنان أن يقد ما جاء فيه دون 
أن بكون علا تامساءلة . 
« وحيث انه ما حدر ملاحظته بادىء الأمر 
أن المدعى اعترف بانه باشر العمليات بشفس 
التصممات والرسوم.التى اختص بها محل الدعى عليه 
دن زمن قديم ‏ ويدور البحث الآن عما إذاكان 
وز لثل المدعى أن سباشر أى عمل فى وقث 
فراغه . وإذا جاز له أن يباشر عملا فهل بحوز له 
أن يباشر نفس العمل الذى يباشره فى الورشة . 
وهل يعتبر المدعى-فى هذه الخالة اله قام بتأدية 
الزناماته الجوهربة المثرتبة على العقد . ( الفقرة 
السادسة من المادة ثلاثين  )‏ وهل يدجل عمله 
هذا فى دائرة اؤشاء سر الصناعة أو التحارة . 
« وحيث وان كان الاتجاه الدموقراطى فى 
ش مصر شأنها شأن العام المتمدين كله برى إلى 
تحسين حلة العامل أو الصانع من طريق ضمان 
أجره وضمان صحته وضمان أخلاقه وتنظم عله 
بهذه الامتيازات الكثيرة التى قررتها القوانين 
المتعاقية ‏ ومن بدنها القانونرتم غ1 سنة كه ١‏ 
الخاص باصابات العمل والتعو يض عنها_والقانون 
رقم ه سنة ١94»‏ الخاص بنقابات العال ‏ 
والقانون رقم حم سنة ١4+‏ الخاص بالتأمين 
الاحبارى والقانون رتم ١‏ سنة ١9464‏ الخاص 
بعقد العمل الفردى ‏ قأن هذا الاتجاه نفسه لم 
بقلل من خطر الحانب الآخر فجعل فى يدرب 


العمل حقوقا تتعادل مع تلك التكاليف الثقيلة 
الى اللقيت عل عاتقه حق بازم العامل جاب 
الاعتدال وريقوم بواجبه على الوجه الأ كل بهذا ٠‏ 
التوازن سعى الملشرع فى إحاد ردح امن بين 
العامل ورب العمل حرصا على مصلحة الصناعة 
والتجارة وفى حمايئهما ‏ وهما أحوج ها يكونان” 
إلى الجابة الدقيقة ب حمابة للبلد وحمابة للعامل نفسه 
من طر يق آخر 1 

« وحيث ان لانزاع فى أن المدعى يشتغل 
طول الاسبوع فى خدمة المدعى عليه ويقبض 
أجره كاملا قلا جور له أن العمل ماد ما لحك 
انتهاء عمله اليوى أو فى فترة راحة هذا العمل 
ولوكان غير متعارض مع مصلحة الصنع الذى 
يشتغل فيه إذ أن هذا يقلل من نشاطه وريؤئر 
علرقوة اتتاجه فى المصنع ولاحوز بحال أن ,تفرم 
لغير عمله ‏ ولما أن كان هذا العمل يتعارض مع: 
عمله ومضلحة المشغل الذى يتقاضى منه مرتبه فهذا 
أمر لا تقره القوانين ويتنافى مع أسط قواعد 
الأمانة والنزاهة فى العمل . و يعتبر هذا من جانبه 
فسا مئه للتعاقد الى بريطه برب العمل . 
وهذا التعاقد م مفروض قبه بطر بق حثمى 0 
أمانة العامل على أسرار الصئاعة والتجارةالتى :صل 
بعمله د ونقع حعحث نظره ب و قصد بالأشران هنا 
كل معلاومات تتصل بالتحارة والصناعة ولو من 
بعد ويكون من أثرها ‏ لوزاع خبرها ‏ زعرعة 
الثقة بالناجر أو الصانع ‏ فالسعر مثلا يعتبر من 
الأسرار التحارية فلا حوز لعامل فى محل تحارى 
أن يشوم العميل حقيقه ة الأسعار : ولا أن بره 
أنعميلا اخ راشترى بسعراً أوفىمن السع رالعروض 
عليه فان فعل هذا كان معشيا لسر إذ بعمله هذا 
تنعدم الثقة فى ال حل و يقل الاقبال علية هما بالك 
لو نقدم العامل خطوة انجابية واسعة نح والاخلال 
بتللك الثقة وانفق مع العملاء على أن يباشر لحم 


العدد الأول والثاتى ‏ السنة السادسة والعشمرون 


اخ 


وباعغان انقصس عا عامل به الصنع مع عمادئه .. 
ما كان له اسوأ الأثر على الصنع وسمّعته فى 
السوق . لابغنى للدعى القول بأنهذ,التصمماتمن 
صنعه إذ أنه على فرض صحة هذا الادعاء ‏ 
أن هذه القإيسات والرسوم والعلامات أصبحت 
ملكالامحل عحردعملها واستّعالها استئعالامستمرا 
وقد تعاطى الدعى أجره كاملا على صنعها وكانتث 
محلا لتحسينات كثيرة دفع الحل كنا غاليا فلس 
لأحد أن شلك هده العلامات: والمنشحات 5-5 ولس 
من اللازم أن إيشترط فى العقد عدم مباشرةالعامل 
مناقشته فىممتحا له على هذ هالصور زر دغر ادن و عةك 
لأن هذا الشرط مغهوم ضمنا وتستازمهحةاطبائع 
الأمور لغدر حاحة إلى نص - ولا كك بغير هذا 
أن يقال بأنالعاملوف بالتزاماته الجوهر بةامرتية 
على العقد فاذا جاز لصاحب العم لأن فسخ العقد 
فى حالة اعمال جسم من جاب العامل فان الفسخ 
الزم فى حالة اعتداء العامل على حق المؤسسفذاتها 
وتقليد منتحاتها باستمرار وعرضبها بأسعار تقل 
عن الاسعار التىاعتادت عرضهافىالسوق واستلاب 
غبلانها مير بهذا الطريق الافاف فاغناهم عنها 
ما عرض سمعتها الخطر ومالما لاضياع و باجحلة فاند 
مهما اختلفت الاأوضاع قلا نزاع سواء قبل صدور 


قانون العمل الجديد أو بعده لا نزاع فىأنتعويض ٠‏ 


المستخدم عدلك قصله من العمل لا يكون مس عحةا 
إلا إذا تبين أن الاستخدم كان على جانب عظام 
من الاأمانة والاستقامة والنزاهة فان كان الاأص 
: على عكس ذلك فلا إستحى تعواضا مطلقا وهدن 
ثم تكونالدعوى على غيرأساس وواجبة الرفض. 
( قضية يبي خمد بحي ضد خليلافندى قنديلرقم 1١5‏ 
سئة هغة!١‏ رئاسة حضرة القاضى فهم الجندى ) . 


04 
محكمة مصر التجارية المزئية 
/” نوشير سنة مغو؟ 


حجز مال اللمدين لدى الغير . محرد تعيين طريقة 
الدفم ٠‏ التنفيذ لا يوحد إلا من وقت الاعلان يشته 
للمحجوز لديه . إعلان المتك الغيابى للمدين قبل إعلان 
الحجوز لديه لا يوتير عملا من أعمال التنفيد . 


المبدأ القانوتى 
حجز ما لامدين لدى الغير لم يقصد منه إلا 


يرد تعيين طريقة للدفم تسممح لاحاجز ان 
بستوق حته نممافى ذمة المححوز ديه فالتنفيذ 
لا ينصور وجوده من حيث القانون والواقمقبل 
إعلان لحك 
لمحجوز لدبه والتنبيه عليه بالوفاء ‏ بشرط أن 
يكون الححوز لديه خمما فى الدعوى فاذا أخبر 
المدن بعد ذلك اعتبر هذا الإخبار إعلان له 
بالتنفيذ وعايه فإعلان الحم الثيالي القانى 
بتثبيت الحجز تحت يد الغير للمدين قبل احجوز 
لديه لا يعتبر عملا من أعمال التنفيذ 


امكو 


(«حيث ان العارض ضده الأول دقع بعدم قبول 
العارضة شكلا لرقعها بعد اللمبعاد وفى بان ذلك 
بمو لأن الح الغيافى العا ضفيه ‏ صدر فىهذه 
الدعوى بتار ع ١‏ / ه/ ١44‏ بالزامالعارض بأن 
يدفع للعارض ضده الأول أعرء كج وفوائده 
مع الزامهبالمصار يفو ٠‏ .قرش مقاب لأ تعاب الحاماة 
وتثبيت المحز التحفظى التوقع نحت يد وزارة , 
الأشغال ( المعارض ضده الثاتى ) بتار ع 4/10 / 
م9 وحعله ناهذا وأن المعارض أعلن مهنا 

)0 


الفيابى النامئى بتثبيت الحجز 


شرل 


العدد الأول والثاتى - السنةٌ السادسةٌ والعشوون 


الحكم 4 يوم 37> /ه/ه: ةا في يقرر بالمعارضة 
إلافى يوم ١م‏ / ه/ه94١‏ > وفى نظره أناعلان 
الحكم الغيابى القاضى بتثبيت الججز يعتبر من 
أعبال التنقيك: وتصرى نينا قله -ميغاد العارقة 


بالنسية له من وقت اعلانه به , وكان تعين فى. 


رأبهرفع العارضة فى ب رالأر بعة وعشمربنساعة 
التالية للأعلان الذ كور . 

لاوحيث أن الحاضر عن العارض طلب اللنكم 
شول المعارضة شكلا . 

أولا ‏ لأن. اعلان المسكم. الغيالى حصل 
بواسطة مندوب محضر ( أحمذ افندى فؤاد ) 
وبدون أن يوقع على الصورة المعلنة شاهدان 
طيقا لنص لمادة ١‏ صرافعات ‏ فالاعلان باطل 
عملا نص المادة ؟” صافعات و بهذا يعثير ميعاد 
المقارضة طاترينا عون" لول الاعلدن عل بونذ 
صحيعج . 

ثانيا ‏ أن اعلان الحكم للدين ‏ ططلىفرض 
صحة الاعلان ‏ قبل اعلائه للححوز عليه 
والتنبيه عليه بالدفم ‏ لا يعتبر عملا من أعمال 
التنفيذ بل يظل معاد المعارضة قائما حتى اعلان 
الحسكم الغيانى المقرر بصحة الحجز إلى المحجوز 
علية, وانذاره بالدفع ‏ واخبار المدين بذلك كاه 

'« وحيث انه بالأسبة لدعوى بطلان الاعلان_ 
فان الثابت من الاطلاع على دفتر الاعلانات أن 
اعلان الح الغيانى تم بمعرفة الحضر ( مود 
افندى فهمى ) فى 0" / ه / 1146 فى حين 
لم يكن قد نقل ( أحمد افندى فوّاد ( إلى هذه 
المحكمة ‏ ومن ثم يكون الاعلان قد حصل 
صحيحا و ينتج جمييع آثاره القانونية ومن ثميكون 

هذا الوجه مرذوضا . 
ش أما من جهة اعلان الحكم الغياى للدين 


الدوز صده قانه وان كان القانون المصرى . 


خلافا للقانون الفرنسى جعل العبرة فى صفةالمحزر 


بصفة السند_ فان كان السند واجب التنفيذ كان 
المحز تتفيديا لاوق بذ الصميع ال ماحز تنفيذيا من 
لوم صدورا الحكم لصحنه إلا أن صفتهالتنفيذية 
لا تبتدى* إلامن وقت اعلانه للحجوز لبه 
ذلك أن الحكيى الصادر لصحة حجز ما للمدرين 
لدى الغير م بقصد مله إلا جرد تعبين طر يقة 
للدقع السميح للحاحز أن إستوق حوّه غا فى دمة 
المخحدوز لديه 2 فالتنقيك لا بننصور وحوده من 
حيثُ القانون والواقع 57 قبل اعلان الحكم ش 
للمححور لديه والثنبيه عليه بالوفاء متى كان السئد 
قابلا للتنفيذ بشرط أن يكون الحجوز لددبه طرفا 


فى الدعوى ‏ فاذا ما أخبر به المدبين المحسكومضده 


بعد ذلك اعتير هذا الاخيّار اعلانا له بالتنفيذ 


عذرى ميعاد المعارضة بالنسبة له دن وقت حصوله 


أما اعلان المدين ‏ قبل اعلان الححوز اديه 
لا مخرج عن كونه اعلانا له كم قابل للتنفيذ 
وهذا الإعلان لا يعتبر قانونا من أعمال التنفيذ 
ومن م لل ميعاد المعارضة مفتوحا أمامه دتى 
عامه بالتنفيذ . 

« وحيث أن الثابت "أن المعارض أعلن بتار عن 
7" ره / 1940 وقرر بالمعارضة فى بوم ١سره/‏ 
إف حين أن وزارة الأشغال ‏ المححورحت * 
يدها لم تعلن إلا فى ,يوم */ "/ ١9485‏ أى فى 
تارم لا حى للتقر بر بالمعارضة يدن ثم تكون 
المعارضة قد صادفت معلا لحصولا فى الميعادالقانوق 
ويعين قبولا و بالتالى يكون الدفع فى غير له 
و شعين رفضه 5 

' (قضية حامد افندى القداحبصفته وحضرعته الأستاذ 
البير جريش ضد هشمد على بدوى وآخر وحضرعن الأول 
الأستاذ لطيفف طلعت رقم 955 سنة ١545‏ رئاسة 
حضرة القاضى فهي“المندى ) . 


العدد الأول والثاتى ‏ السنة السادسة والعشرون 


إفين 


1 


هه 
محكمة مع الابتّدائية الأهلية 
م اكتوبر سنة ١944‏ 


١‏ ل عدم مسئوليتهباختيار طريقة للعلاج معترف يها 
عاميا . حق الطبيب فى الاستقلال فى البحث 


مالم يظهر 


وفق ما عليه عليه ضميره وعامه : 

جهلا فى العلاج بأصول العلم الفنى . 
؟ ل إعطاء الطبيب الجرعة القانوية. لامسكواية عليه 

إذا نشأ عنهامضاعفات نتيجة الاستعدادالشخدصى 


للدريض . 
© ب التزامالطبيب بذل أقصىالجهدفى معالجةالمريض. 
يقايله أن يازم الريض باتباع ما يشريه . 


المبادىء القانونية 
١س‏ ان اشتيارالطبيباطريقة للعلاج دون 
١‏ الأخر: بى لا عكن أن يؤدى إلى مسئوليته عن 
ظٍِ يقَة العلاج الى اتبعها ما دامت هذه الطريقة 
صحيحة عفياً ومتبعة فعلا فى علاج لأرض . 
ومسكولية الطبيب عن خطأ العلاج لا تقوم بصفة 
مطلقة 5" نوع العلاج الذى ختاره لأن ذ 2 فى ذلك 
مدخلا فى تقدر النظريات والطرق العادية وهو 
بالا قوز السكافية وين عق الطبنت أن 
يترك له قدر من الاستقلال فى التقدير فى العمل 
وممارسته لهنته ط لا عليه عليه صميره وفنه.» 
إلا اذا ثبت أنه فى اختياره للعلاج أظبر جهلا 

بأصول الم والفن الطبى 
؟ س اذا أعطى 


القانونية من الدواء فلا مسئولية عليه اذا نشأ 
من ذلك إصابة المر يض عضاعفات سبها استعداده 
الشخمى الغير يمكن معرفته والقول بأن وزف 
موجبات الحيطة أن ينص الطبيب مقدار الجرعة 
القانونية لا بع ىأن الطبيبقد أخطأخطأ بحاسب 
عليه متٍىكان قد أعطى امريض الجرعة التى 
تحددها أصول الصنعة » والقول بغير ذلك يتناف 
مع أبسط مبادئ السئولية ويقحم 
لمكن ضبطها و يفتح باب جديداً فى -اسبة 
الأطباء يؤثر على طمأنيتهم ف عمليم ويعرضهم 
لنتأج تأباها العدالة . 

س س انه كا يلتم الطبيب بأن يبذل أقعمى 
الجهد فى معالجة المر يض فانه يجب كذلك على 


امريض ان يلنزم من جانيه أتباع ما الشعر به 
الب نامر ب كوا بعك الركن دن 
الطييب أن لا يقصر ف 9-5 ثعين بدا على 
الريض أن لا بقصرفى حق نسه .. فاذا طاب 
| الطييب من ار لعن أن العرض نفسة عليه ف 
أوقات محددة وخالف الريض ذلك ورتب على 
ذلك أن احدث الدواء مخباعفات عنذدهة لم تكن 
لتحدث لوعرض نفسه على الطبيب فى المواعيد 
الى حددما فلا مسئولية عل الطبيب ٠.‏ 
املو 


بعد مماع الرافعة والاطلاع على الأوراق 


١ 


نضسن 


العدد الأول والثانلى السئة السادسة والعشرون 


« حيث أن الاستثئاف ر فع وقد فى المبعاد 
القانوى عن حم قابل له فهو مقبول شكلا . 
2 وحيث انالستأ تقب عله رفع هذه الدعوى 


: إصفئه وليا شرعيا عل أطته فاطمة:' سيك هد 


دكرورى يطلب فها إلزام وزارة العارف بأن 
تدفم له مائة جنيه لأن طبيب الوزارة أعطى 
ابنته « شربة ) تسبب عنها سقوط شعرها 
وإصابتها بكساح يستحيل برؤها منه وانالوزارة 


مسئولة عن نتيحة هذا الخطأ الذى ارتمكبه 


طبيها وأ الناشىء منهذا العلاج» وبقوا لالستانف : 


صّده ق شرح دعواه هذه ان طييب الوزارة 
فأحالابنته و هى تاميذةالمدرسة إلى قسم الأمراض 
الجلدية التابع للوزارة فذهيت البنت للعيادة فى 
بوم 8-54-و#ة؟ حيث شخص الطبيب 
عرضها بأمها مصابة بالقراع وباشر فى اليوم التالى 
علاجها بأن أعطاها شربة عبار 39 عن جر عة 
د تاليوم » أدث إلى سقوط شعرها 'وإصابتها 
بالكساح وأنه ذهب بها للقسم اعالمتها من هذا 
المرض الجديد واسكن حالها لم تتحسن م فق 
5 ع سا ةسه ١‏ 00 0 يه فأحالما 
باختلاج ف احركات الساقين أثتاء السير اد 
بأرسالحا إلى مستشف القصر العينى فقدم ابنتسه 
للسنشق فى اليو م التالى ماشرة و سكن 8 53 
عضى عل وحودها قَْ الستشق إلا شور وأحد حتى 
أخرجها السدشئى رتما عنها بححة أنها شفيت مع 
أن حاتها لم تنحسن » وقال الستأنف ضده ان 
طبيب وزارة العارف أخطأ خطأ جسما فى إعطاء 
الدواء لابنته لأنه انتهى بأصابتها بالكساح وان 
ما قرره طبيب الوزارة من أنه أعطى البنت 
الجرعة القانونية من الدواء قول غير صحيمح د 
لو قعل ذللك لما أصيبت الينت بهذا الداء الجديدء 


وفضلا عن ذلك فانه بعد أن أصييث البنت 
بالكساح أخذ ,يتردد مها علىالطبيب لمعالحتها مدة 
تقرب من الشبر بن ولكزعلاج الطبيب لم بحد 
حتى اضطر لإبلاغ البوليس . وقد ردت الوزارة 
على هذه الدعوى عذكرة استندتفها إلى قر بر 
مقدم من رئيس قسم الأمراض الجادية بالوزارة 
( مرقق بالأوراق ) يتحصّل فى أنالبنت أعطيت 
ف يا ا اليل جرع ة ملام ةمن التاليوم 
تتفق وأصول الصئعة ومقدار ١‏ ف المابة وكان 
وزن البنت ٠١‏ كياو جراما وقد تم ذلاك بعد أخذ 
تعبد بقبول العلاج والتنبيه على والد البنت 
باحضارها للقسم ف اليو الرابع والسايع والخامس 
عشر من تناولحا الجرعة للتحقق من مفعول الدواء 
وملاحظة وجود أعراض أو مضاعفات ولكنه م 
بحضرها إلا فى يوم .م؟-م- 1١54‏ وكانت 
نشكو ,من 1 لام الفاصل فأعطيت سليسلات 
العوديوم وان والد البنت أسمل فى 
فى الواعيد التى تفيه علمها بإحضارها فها مع أن 
أعم وقت لاعلاج هو هذا الوقت الذى تغيبت فية 
عن الحضور للقسم . وأن الآلام الفصلية نظور 
عادة قى نهابة الأسبوع الأول من تعاطى جرعة 
التاليوم وليسهل مداواتها فى خلال أسبو ع باعطاء 
قليل من سليسلات الصوديوم فى الوقت الناسب 
ولكن الوالد أهمل فى ه_ذا جتى دخلت البنت 
السئشئى ومكثت فيه مدة كانت تعالم فى أثنائها 


'علاجا فطاعت فيه شوطا كبيرا ف طر يق الشفاء 


ولسكن والدها تعجل فى إخراجها من الستشؤ رغم 
بذل النصح له بايقامها حق ثم شفاوها : وطلبت 
النتيجة التى انتهت إلها حال البنت كانت يسبب 
إمال والدها فى عرضها على القسم فى الأوقات 
هر ر 9 ألى م4 عليه بأن يقدمها فيه 5 ل تهأخر. حها 
من السنشئى قبل تمام شفاما . 


العدد الأول والثاق - السنة السادسة والعشيرون 


« وحيث ان محكمة أول درجة قث بنذب 
الطبيب الشرعى للسكشف على البنت والاطلاع 
على أوراق علاجها بقسم الأمراض الملدبة لوزارة 
العارف و عستشق القصر العيى لبيان  :‏ أولا- 
قد أعطاهامقداراً قانونيا من الدواء الذ كورء 

را كنود من م ور 

وهل الأعراض ال أصابتها تحدث بالرغم من 
تناولها مقدارا قانونيا منه أم أن هذه الأعراض 
راجعة إلى خطأ الطبيب وعدم فحصه إباها قبل 
إعطائها هذا الدواء لمعرفةدرخةاستعدادها لتناوله 
وإىل أنها تثاوات بأمره مقدارا غير قانوق 3 
ثانيا ‏ وفى حالة عدم تبيئه وقوع خط فى إعطاء 
الدواء اللذ كور ندا نأسيا ب الأعراض والضاعفات 
النى ظهرت عل البنت » وفى أى تار ع تظهر عادة 
لعك تناونًا الدواء 3 وهل هذه الأعراض كانتت 
تتطلب علاحا خاصا 3 وهل وقع أى إهمال من 
الخلا . ثالنا ‏ بيان مأ إذاكانت هذه الضاعفات 
تزول الأن بالعلاج » مع بيانسبب عدم أهامهذا 
العلادج عستشى القصر العيى 5٠‏ قد قدم الطييبت 
الشرعى تقر برأ جاء فيه ان « التاليوم » دواء 
يعطى لإسقاط الشعر فى علاج قوباء الرأس 
بالأطفال ويؤخدجرعة واحدة من خلات التاليوم 
بسع 2 مقدارها وزن امرض 3 فى 6م 
ملليحرام من هذا اللح لكل جرام وزنه 0 وأملاح 
هذا العدرسامة لاغاية وكثيرا مايتسبب علها رغم 
نعاطمها فىحدود المرعةالقانونية أعراضتسممية 
كالالام فالأطراف السغلىتشبه الآلامالر ومائزمية 
ونظبر هذه الأعراض بعد -والى الأسبوع من 
تعاطى هذا الدواء »كا أنه مْن العروف أيضاً 
أنه ييا عن تعاطى هذا الدواء النهاب بأطراف 
الأعصاب ولو أن الجرعة التى أعطيت كانت 
قانونية » وأن السب فى ظهور هذه الكالات 


رسن 


بالمريض هو استعداد خاص به للتأثر هذا الدواء 
و لسن من الممكن التكين حدو أنه و لا الاحتياط 
لها قبل وقوعها » وأن الطيب فى حالتنا أعطى 
البنت الشرعة القاثوئية بعد فحصها والتثبت من 
عدم وجود مانع من اعطاء هذا الدواء » وأنه 


. عند ما شكت البنت من آلام بالفاصل أعطاها ‏ 


الصحيح ق مثل هدذه الحالات 0 وعلى ذلك فلا 
موحد ما لشار إى وحود أى إهمال عكن نسيته 
الى الطييب 0 وى يكن فى مقدوره وقد اذ جميسع 
الاحتباطات التى تتخذ فى اعطاء هنا الدواء 
النكون أ دذرء حدوثالتواب بأطراف الأعصاب 
وهى الحالة التى حصلت لأريضة اذ أن ذلك ننيجة 
استعداد خاص با للتأثر مرع هذا المعدن . وأنه 
لبس من المنتظر أن 'نتتحسن حالة المريضة الآن 
حتى بعد علاجها العلاج الفنى اللازم لمثل حالتها 
للضى مدة طويلة عل حالتها هذه حصل _بخلالما 


الريضة بمستشئى القصر العينى فقد ذ كر الطبيب 
الشرغى انه ورد بأوراق المستش التى أرسلت 
اليه عبارة « خروج تحسنت » ولم يذكر ان 
كانت قد رجت بناء على طلب أهلها فى الوقت 
النى كانت حالها قد تحسنت فيه أم أنها كانت 
قد أعت العلاج حسب ما رآه الطبيب المعال 
بالمستشى ؛ وعلى ذلك فلس هناك ما ستطيع 
معه الك عن سبب خروج المررضة من 
العتفق.: : 

« وحيث انه بعد أن تقدم هذا التقرير قدم 
الستأف ضده لحكمة أول درجة مذكرة أخرى 
نحت رقم 3 دوسيّه تحصل دفاعه فها فى أنه كان 
واجبا على طبيب وزارة العارف وقد أعطى البنت 
مادة سامة لما مضاعفات خطرة أن يشضع الريضة 
تحت إشرافه فى القسم الداخلى مدة السبعة أو 


1 


العشرة أيام الأولى حتى يضمن شفاءها أوكان 
حجزفها فى الستشنى خلال تلك الدة التى 'نظور 
فها أعراض الدواء » وأنه مادام من المحتمل 
حصول تلك الأعراض لو أعطيتالر يضةالجرعة 
الما ثونية سيب استعدادها الشخصى فقد كان 
يدر بالطبيب أن يبع طريقة أخرى لاعلاج 
وهى العلاج بالأشعة . وأنه مع السام بأنالبنت 
أعطيت المرعة القانونية فان الثابت من تقرير 
الطبيب الشرعى أن الجرعة كانت الحد الأقصى 
وكان فى مقدور الطبيب أن يقتصر على إعطاء 
الريضة هم ملايجرام اك ل كياو من وزتها بدلا 
من هدم ملايحجرام . وأفاض المستأنف ضده 
كذلك فى حالة المرريضة أ نناءوجودها فى السنشى 
وأنها خرجت رغم إرادتها وقبل إتمام شفاتها . 

« وحيث انه بان من جوع هذه الوقائع 
ان دعوى التعويض قامت أصلا وعل ماصورها 
الستأنف ضده على أنطبيب وزارةامعارف أخطأ 
فى إعطاء الطفزة فاطمة سيد دكر ورى دواءتسبب 
عنهسقوط شعرها و إصابتها بإاسكساح وأنمحكمة 
أول درحة أرادت أن تتحقق من وحود هذا 
الخطأ أوعدم وجوده فندبث الطبيب الشرعى 
لأداء امأمور ية السابق بيائها فقدم تق ريراخلص 
منه إلى عدم وجود إهال عكن نسبته لاطييب 
العالوسواءفى نوع الدواءالد ىاختاره 2 التشخيص » 
أو فى مقدار الجرعة التى أعطاها للر يضة أو فى 
طريقة علاجها ء وانه اذ جميع الاحتياطات 
التى تتخذ عند إعطاء هذا الدوام » وان التهاب 
أطراف الأعصاب الذى أصيبت به البنت كان ننيحة 
لاستعداد خاص بها للتأثر من معدن الدواء وم 
يكن فى مقدور الطبيب التكهن يحدوته ولا 
الاحتياط له قبل وقوعه أو درء وقوعه » وأنه 
عنذ ما شكت, المرريضة من آلام المفاصل أعطاها 
الطبيب العلاج الصحيح . ولم يعترض الستأنف 


العدد الأول والثاتى - السنة السادسة والعشرون 


صضده على م مه التشحة الى انهى المها الطبيب 


الشرعى وإليطعن فا ولكنها خد ينسبللطبيب" 


خطاً من: نوع آخر يتاخص ف رأنه أنه كان 
واحبا عليه أن يعطى الطفلة مقدارا أقل من 
الجرعة القانونية » وأن يضعها نحت إشرافه فى 
القسم الداخلى أو أن بحجزها فى أحدالمستشفيات 
خلال الدة التى تظهر فبها أعراض الدواء <تى 
يضمن شفاءها . وانه مع عامه مخطورة الدواء 
وما ينشأ عنه من نتائج كان بتعين عليه أنختار 


.علاجا آخر غيره وهو الغلاج بالأشعة . ومن ثم 


بشّعين حث ما إذا كان عدم قيام الطبيب بشىء 
من هذا لعثار خطأ موجدا للسئولية أم لا. 

د وحيث انه فما يتعلق بما يقوله الستأنف 
صده من أنه كان شعن على الطبيب أن بعطى 
الطفلة أقل من الجرعة القانونية فانه قول غير 
مفهوم فى صدد إثبات خطأ الطبيب ٠‏ لأن القول 
بأن من مو. حبات الحيطة أن رشقص الطييب 
مقدار المرعة القانونية فج ع التسلم به حدلا سمه 
لا يعنى أن الطبيب قد أخطأ خطأ بحاسب عليه 
متى كان قد أعطى مر بضه الجرعة القانونية التى 
قدرها وتحددها أصول الصنعة ٠.‏ والقول بأن 
الطييب يكونةتطتا حقإذا أعطى المر يض جرعة 
قانونية من الدواء يثنافي مع أسط مبادىء 
المسئولية وويقحم علها عناصر لا يمكن ضيطها » 
ويفتح بابأ جديدا 2 محاسية الأطماء وار عل 
على الطبيب أن بعال الطفلة بالأشعة بدلا من 
إعطاهاجرعة التاليوم فاناختيار الطبيب اطريقة 
للعلاج دو نالأخرى لاعكن أن يؤدى إلىمسئوليته 
ءَنْ طربقة العلاج ألتى انبعها ما دامثت هده 


الطر ف صحبحة عاميا 9 مشبع ةفعلا ق علاجاار ص 7 


ول ,بدع المستأنف ضده أن إعطاء ابنته الدواء 


العدد الاول والثاقى - السنة السادسة والعشرون 


الذى أعطى لما كان طر يقة للعلاج غير صحيحة. 
ومسئولية الطيدب عن خط العلاج لا تقوم لصفة 
مطلقة على نوع للعلاج الذى ختاره لان فى ذلك 
تدشلا فى تقدير النظربات والطرق العامية وهو 
مالا وز البحث فيه » ومن حق الطبيب أن 
يرك له قدر من الاستقلال فى" التقدير والعمل 
وممارسته لمهنته طبقا لما يليه عليه ضميره وفنه 
إلا إذا ثبت أنه فى اختياره لاعلاج أظهر حهلا 
بأصول العلى والفن الطى وهذه الحلة الأخيرة غير 


متوافرة فى الدعوى الالية وم بدع الستأنف 


ضده وحودها . 
« وحيث ان الستأنف ضده ذهب أخيرا إلى 
أنه كان يتعين على الطبيب وهو يعم مخطورة 
الدواء وما ينشأ عنه من تتائج أن يضع المريضة 
نحت إشرافه بالقسم الداحلى .أو أن بححزها فى 
أحد امستشفيات خلال المدةالنىنظهر فا أعراض 
اللدواء . وقد جارتهحكمةأول درجة فى هذاالنظر 
إلى حد ما : وحكمت بالتعويض على أساس: أنه 
م يكن يكنى أخذ التعهد على والد الطفزة بقبول 
العلاج أو التنبيه عليه بإحضار ابنته للقسم الذى 
نشوم بعلاجيها فى الواعي_د المبشة فى تقر بر ذلك 
القسم بل كان لزاما أنلايعطىهذا الدواء لخطورته 
إلا فى الستشفيات حيث يكون الريض حت 
الملاحفاة الطبية الدائمة وحق يتسسر معالحته من 
النتائج الخطيرة وتلافها فى الوقت المناسب » وان 
٠‏ ترك الأمى لمثل والد الطفلة من المهلاء خطأ 
واضح لم يكن بصح أن يفوت الأطباء » ورأت 
| المحكمة أيضا أن لامي بالتعو يض الطالب به » 
بل قصرته على نصفه فقط لاشتراك المدعى ( أى 
المستأنف خده ) فى الخطأ بعدم تقدم ابنته لقسم 
الحاد فى المواعيذ التى تنه عليه شقدعها فها . 


« وحيث ان هذا الذى يقول به المستأئف 


ضده وشحكمة أول درجة لا يمكن اعتياره حال 


يرا 


من الأحوال خطأ من الأخطاء الطبية التى تقرتب 
علا المستولية فى مث لالدعوىالخحالية . لأنقبول 
العلاج والتنبيه على والد الطفلة بتقديمها فى الواعيد 
ال طلب منه تقدعها فها - وهى وقائع مسلم بها 
من الستأنف ضدهومؤ بدة بما هو وارد فالمطاقة 
رقمهغة١٠‏ وتقر بر قسم لد 5 هى كل مايطلب 
من الطبيب عماه فى مثل هذه الخالة . ذلاك لأنه 
كأ بلتزم الطبيب بأنيبذل أقصى الجهد فىمعالجة 
المريض فانه يحب كذلك على المرريض أن يلتزم 
من جانيه اقباع مأ يشير به الطبيب وما بأمر به 
وما يتطلب المريض من الطبيب أن لايقصر فى 
حقه يتعين أيضا على المربض أن لابقصرف حق 
نفسه , فاذا أهم ل المر يض تلفيد مايأمر, ه باطينية 


: كان هو وحده المسكول عن ننيجة هذا التصرف 


وحمل هو وحده تبعة ما ينشاً عن هذا التقصير. 
وإذن كان واجبا على المستأنتفضده » وقدطلب 
به اللي أن عرعن عليه ارهن أرنات 
معينة أن بشدمها إليه فى تلاك اللواعيد » ولا 
حب بحث المسألة فىأ كثر من هذه الحدود 
لأنها هى اللدود الطبيعية العادية لكل ماجب 
على الرجل العادى اليقظ أن لتم به ويؤفيه. ‏ 
ععنى أنه لا يطلب من الطبيب أن يدر أن 
مريضه أو أن أهل هذا المربض من الجهلوسوء 
التقدير إلى حد عدم إطاعة أوامره وعدم تنفيذ 
ماتعيدوا به حتى بنذ احراء ,تعدى مابتوقعه 
من المربض العادئ اليقظ . وقد لمست محكمة 
أول درحة هذه اللقيقة وأنقت عل الستأنف 
ضده خطأه لأنه لم يقدم ابنته فى الواعيد الى 
تنبه عليه بتقدعها فها » ولهذا السبب أنتقصت 
مقدار التعويض الطالب به إلى النصف قائلة 
د ان الستأنف ضده شريك فى الخطأ » والواقع ٠‏ 
أنه لا بعتير شر يكا فى الخطأ بلهو وحده الخطى* 


دون الطبيب . لآن ملأصيبت به ابثته كان نقيجة 


م 
لثوانيه وعدم اشقيد ما أمر به'الطبيب 0 ولسس 
سائما القول بأن الطبيب عخطىء لجرد أنه لم يضع 
البنت فى القسم الداحلى لتب تحت اشرافه لأنه 
ظاهر من وقائع الدعوى أنها أعطيت الدواء فى 
وحدة علاجي ةلا بوحد فهاقسم داخلى اوضع الرذخى 
فيه نحت اشراف الأطباء.. كا أن وضع البنت فى 
أد المستشفيات لجرد أنها تتناول دواءله تناتج 
معيئة قل لاتفق وما عدت له المستشفيات من 
حالات مرضية غير ه_ذه: . فصلا عن أن وحود 
البنت فى المستشئى يبعدها عن اشراف الطبيب 
الذى بدا علاجبا » هذا الإشراف الذى يتحقق 
بتقدعها اليه فى الوحدة العلاجية الى بدأ فها 
العلاج فى المواعيد التى حددهاء وهذا هو الذدى 
ضده العمل على تحقيقه ؛ ومادام. لم يفعل فهو 
وحده المسثول عن ننيحة ذلك . 

(« وحيث انه ببق بعد هذا ماردده المستائف 
ضده من أن ابنته أخرجت من المستشفى قبل 
اعام علاحها حق وصلت حالها الى ما وصلات أليه 
وهذه الواقعة ب مع التسلم بصحتها 3-5 لو عل 
وزارة المعارف مسئولة لأن مستشفى القصير العينى 

2 وحيث انه من أجل ماتقدم تكون 
دعوى التعويض على غير أساس 3 ويكون المي 
المستأنف اذ قضى عسئولية وزارة المعارف لطا 
طييها فى غدر مله و شعين الغاوه . 
ّ) قصية وزارة المعارف ضد سيد حمدد روؤرى بصقته 
رقم 895 سسنة "195841 س رئاسة وعضوبة حضرات 
القضاة لوسف بك يعقوب وصلاح الدبن بك حسن 
وحمد بك السعيد خضير ) 


العدد الأول واثاق - السئة السادسة والعشرون 


1ه 
حكمة مصر الابتدائية الأهلية 
؟> اتريل سنة ١8.4‏ 


ع 32 أجنى . اختصاص رئيس الحكة الأص 


بتنفيذه مناطه . تطبيق شروط اللادة لا ؟ 
والا فالاختصاس للمحكمة الابتدائية . 
؟ ل وختص ركس المحكة أيضا ما دام لا يتعرش 
فىآصه للفصل فى موضوع النزاع نفسه . 
ل أحنى غير نهائى . اختلاف الرأى بالنسة 
لشموله بالتفاذ من عدهه لإحال ألغائه وعلى 
طالب التنفيذ إثيات أن -- أصبيح انتهائيا . 


البادئ' القانونية 

1ح مختص رئيس الحكة الابتدائية 
باصدار أمر تنفيذ حم أجنى إلا إذا كانت 
مراعاة شرط التبادل التى تقتضيها المادة /ا٠ؤ‏ من 
قانون امرافعات الأهلى تستلزم مراجعة موضوع 
الك وعدم الأكتفاء بالشروط الخارجية له 
فنى هذه الخالة يتعين الاختصاص المحكة 
الابتدائية دون رئيس المحكمة 

ا اذا كانت مراجعة الح الممرى فى 
البلاد الأجنبية قاصرة على الشروط الخارجية 
احم أى التحقق م نه حك نفائياً أحنيياً 
فاصلا فى نزاع متعلقبالقانون|الخاص لا بالقا نون 
العام نهائياً أو واجب التنفيذ فى بلاده صادراً 
من شكة مختصة سب قواعدتنازع الاختصاص 
فى القاثون الدولىاعخاصفى دعوى خْوّل اكوم 
ضده فها حق الدفاع وغير مخالف للنظام العام 
المقرر فى البلد المطلوب تنفيذه فيهوتطبيقاً للقانون 
الواجب تطبيقه حسب قوإعد تنازع القوانين 
الوطنية فان رئيس المحكمة هو الختص فى هذه 


العدد الأول والثاتى ‏ السنة السادسة والعشرون 


الحالة باصدار أمر التنفيذ ما دام أنه لا يتعرض 
فى أمره للفصل فى موضوع النزاع نفسه 

سس رعابة القبادل قاصرة على مدى سلطة 
الآمر عند اصدار أوامره بالتنفيذ أو برفض طايه 
فلا تتمدّى الى اجراءات الطلب وتعيين الميئة 
الختصة باصدار الأمر لأن هذه وتلك انما تتعين 
وفتاً لنواعدالاجراءات والاختصاص النصوص 
علها فى القانون الوطنى لا القانون الأجتتى 

غ - اختلف الفقباء فى أمر الحم الأجنى 
غير الهاتى إذا كان مشمولا بالنفاذ العاجل 
فبعشهم يرى عدم امكان ثهوله بأمر التنفيذ 
لإحمال إلغائه أوتعديله بعدالطعن فيهوتستصوب 
الحكمة هذا اارأى 

ه - ان طالىالتنفيذ هو المكافبائبات 
أن الحسكم المطار م ا دالأمر بنفيذه 3 
اليا أرنواج 2 


2 


د من حيث ان أوجهالنظل تتلخص فما بأنى :- 


أولا عدم احختصاص رئس محكمة مصر 
بإصدار أع التنفيفٍ النظلم منه لاختصاصالمحكمة 
الامدائية بإصداره . 
ثانيا ‏ يطلان الأمر لظم مثه د وحود 
معاهدة 00 بين تركيا ومصر . 
بطلان الأمر لتم منه - أولا ‏ لأن 
- التركالذى صدر الأعى بشموله بأم رالتنفيذ 
غير نهاى وغير قابلالتنفيذ فى البلادالتى صدر فهها 
ثانيا لأنه سقط بالتقادم العشرى. ْ 
عن الذقع بعدم اختصاص رئس محكمة مصر 
(, ومن حيثانالمادة 4+ مر قانو نالمرافعات 


١ 


الختلط نصت على أن الأحكام الصادرة فى البلاد 
الأجندية من محا كم أجندية ناؤذة فى الدبارالصرية 
عحرد صدور أخى رئس المحكمة بشرط التبادل 
فعينت بذلك السلطة الختصة بأصدار أمر التنفيذ 
فى هذه الخالة لاف الادة/اء غ من قا نو نامرافعات 
الأهلى فلم تنص على الساطة التى مجحب اللجوء إلبا 
لاصداره . ومن أجل هذا اختلفت آراء الفقهاء 
فى مصر فى نعيين السلطة الى تملك اصدار هذا 
الأمر فبعضهم يرى اختصاص الحكمة الكلية 
والبعض برى اختصاص رئس الحكمةالاتدائية 
فى نفس الوقت ونرى أن الأصل هو اختصاص 
رئس الحكمة عقتغى ماله من سلطة عامة فى 
اصدار الأوامر علىالعرائض الخولة له عقتغى نص 
المادة 7ا؟؛ من قانون امرافعات إلا إذا كانت 
مس اعا ةشر طالتمادل ال تقتضمالمادة/؛. ع مرافعات 
أهلى قبل اصدار أمر التنفيذ ٠‏ تستازم مراجعة 
موضو عالوعدم الأكتفاء بالشروط الخارجية 
لهأى ع راحمة شكليته فنى هذه ا حالة يتعين الاختصاص 
للحكمة الاشدائية دون رئيس الح-كية وهذا 
لا يتحقق إلا فى حالة ما إذاكان التشر بعالأجنى 
لا يز تنفيذ ذ الحم الصرى إلا بعد رقع دعوى 
أصلية بموضوع النزاع الأذى فصل فيه الحم 
الأجنى كا هى الخال فى السويد والرو يج أوكان 
النشر بع الأحنى يبز رفع دعوى على أساس ا +ع 
و يعتيره حيحة قاطعة فى الموضوع ا هى الحال فى 
اتجلئرا فان الحم الأجنىفى الخالتين الذ كورتين 
عامل فى مصصر نفس معاملة الحم الصرى فى 
البلاد السالفذ كرها أما إذاكانت مراجعة الم 
الصرى فى البلاد الأجنبية قاصرة على الشروط 
الخارجية الحم أى التحقق م نكونه حك قضائيا 
أجئبيا فاصلافى نزاع متعلق بالقانون الخاص ٠‏ 
لا بالقانون العام تهائيا واجب التنفيذ فى بادده 
صادر 1 من حكمة ختصة عسب قواعد تنازع 
للك 


لل 
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الاختصاص فى القانون الدولى الخاص فى دعوى 
خول اكوم ضده فنها حق الدفاع وغير مالف 
للنظام العام القرر فى اليد الطاوب تنفيذه فيه 
وتطبيقا للقانؤن الوأاجب الطشقه احتسب قواعد 
ننازع القواننن الوطنية فان رئيس المحكمة هو 
المختص ق هذه الخالة تاصدار أ ص التنفيدٌ ما دام 
أنه لا عرض فى أمره للفصل فق موضوع التزاع 
نفسه . ْ 

« ومن حيث ان الواد من /امات إلى عه 
من قانو نالمرافعاث الترى القدمة ترجتها العر سة 
من عخاى المنظامة لا تقتضى من المكمة التركية 
الختصة باصدار أحصس التنفيذ فخص مو صو ع6 النزاع 
من جديد للتحقق من عدالة الس الأجنى فلا 
بكون تث مانع من اختصاص رئيس الحكمة 
الابتدائية فى مصر من اصدار الأعس بتنفيذ 
ترق -أما الاحتجاجهنا بأن شرط التباد ل يقتضى 
أن تكون الهيئة الختصة بإصدار هذا الأ هى 
المحكمة الابتدائية أسوة بما هو متبع فى تركيا 
وفقا لنص امادة همه مرع قانون المرافعات الترى 
الى حول سلطة أصدار أمر التنقيذق هذه ا لخالة 
لامحكمة الابتدائية فردود بأن رعاية التبادل إِنما 
هىقاصرة علمدى سلطة الاعس عند إصدار آمره 
بالتنفيذ أو برفض طلبه فلا تتعدى إلىاجراءات 
الطلب وتعيين الميئة باصدار الأمرلآن هذهوتاك 
إعا تتعان وققا لقواعد الإجراءات والاختصاص 
النصوص علا فى القانون الوطلا القانون الأجنى 
وهذا لا عنع أن كن لمدى سلطة الآمرالتى نحدد 
وفقا لما تقنضيهرعاية شر طالمعادلةأثر غير مُباشرفى 
جعل الاختصاص إما لرئيس المحكمة أو للمحكمة 
الابتدائية حسب الأحوال؟ سبق أو ضما ومن 
ثم يذبغى رفضالدفع بعدم اختصاص رئيس محكمة 


مضر باددار أمر التنفيذ المتظل منه والقضاء 
بالتكسا هه ياس ة اره» ش 
عن وجهالتظل الثاتى 

« ومن حيث ان وجه التظل الثانى النصب عل 
بطلان الأمر التظلمنه لعدم وجود معاهدةنبادل 
بن تركيا ومصر ولآأن نص المادةء* 4 همنقانون 
الرافعات الترى ,وجب رفش طلب أمر التنفيد 
فى مثل هذه اللالة . هذا الوحه يدود بأنه قد 
أرمت فى 7 أبر يل سنة بسه؟ معاهدة اقامة 
بان مصر وتركيا صدر مزسوم ملكى بإصدارها 
وتنفيذها نار 2 هامابو سنقييعو و نصت الادة 
التاسعة منها على ما يأتى « مخضغ رعابا الطرفين 
امتغاقدن فى بلاد الآخر طبقا لامبادى* العامة 
القانون الدولى و بنفس الشروط المقررةالوطنيين 
للتشريع الحلى . . . ال » ومن ثم ,بتبغى رفض 
هذا الوجه أيضا . 

٠‏ عن وجه النظل"الثااث 

« ومن حيّث ان المنظامة 'نستند فىهذا الوجه 
إلى أن المنظم ضُده م بقدم ما شت أن 6 
الترى المطاوب تنفيذه صار تهائيا واجب التنفيذ 
فى بلاده وهذا الوجه فى محله لأنه يشترط لتنفيذ 
أى -- أجنى فى مص رأن يكو ن واج بالتنفيك - 
فى البكد الأجنى الذى صدر فيه ولسكن اختاف 
الفقهاء فى أمر الحسيم الأجنى غير النهائى إذاكان 
مشمولا بالنفاذ العاجل فبعضهم يرى عدم امكان 
شموله بأص التنفيذ لاحتّال الثاته أو تعديله بعد 
الطءن فيه وقد جرى قضاء الحاك الختلطة .على 
رفض اعطاء الأمر بالتنفيدذ فى هذه .الخالة رغبة 
قى التحرز ضد احهال الغاء الحم أو لعدياه وهو 
احتياط فى محله تستصؤ به هذه المحكمة م راجع 
قى هذا المعنى ميادىء القانون الدولىاخا صالجزء 
الثاتى للدكتور شمد عبد المنعم ر ياض ص078/0. 

2 ومن حيث ان المنظم ضْده / يقدم ماريشيت 


العدد الأول والثاتى - السنة السادسة والعشرون 


أن الجسم الترى الذى صدر الأمر تفده نهاى 
واجب التنفيذ فى البد الى صدر فيه مع أن 
الحكمة قد منحته مبآة كافية لتقديم شهادة بهذا 
المعنى صادرة مرن قلي كتاب المحسكمة التركية التى 
أصدرته وهو المكلف بإثبات ذلك حسب الرأى 
الراجح فى فقه القانون الدولى!لخاص والذى تقره 
هذه المحكمة « راجع فى هذا المعنى القانون الدولى 
الخاص المصرى تأليف الأستاذ الدكتور حامد 
زى ص هف نبذة ٠‏ /هب_وشرمالقانون الدولى 
الخاص لامو لف إت6111 )40 جزء؟ ص27 
نبذة 581 »6 ومن ثم يطبغى الغاءأمر التنفيذ التظم 
منه ورفض طلبه ما دام لم يقدم المنظلم ضده ما 
يشبت أن الحم الترى المراد تنفيذه هنا نهاى 
واجب التنفيذ فى اليلد الذى صدر فيه ولاحاجة 
لبحث الشى الثاتى من وجه النظم الثالك المبنى 
على أن السك المطلوب تنفيذه قد سقط بالتقادم 
ما دامت الحمكمة قد اقتنعتمن فص الشق الأول 
بأن أمر التنفيذ المنظل منه فى غير له . 

( نظل حضرة مهرى أميره هام رءوف وحضر عنها 
الأستاذ عزيز منسى ضد الحاج خليل افندى وحضر عنه 
الأستاذ فكرى أياظه رقم /ا؟ ١اسنَة ١947‏ ك رئاسة 
حضرة صاحب العزة أمد حلمى بك رئيس الممكنة ). 


/اة 
محكمة أسيوط الابتدائية الأهلية 
5 مابو ستثة مع ١‏ 

حج .. خطأ مادى . حواز تصحيحه رغم عدم 
نهائية المم. 

المبادى" القاثونية 

١‏ - للمحكمة تصحيتح اعليطأ المادى الوارد 
ف الحم ولوكان الحم قابلا للإستئناف 

؟ ‏ اطلطأ المادىالجائز تصحيحهق الحكم 
هو ماورد منطوقه أو به وبأسيابة خطأ في: 


اخن 


الكيات أو ار لافى الأى وذلك من قبل 
السهو أو النسيان مما لا إستفي مع الرأى الذى 
عر ش 


«حيث ان الماعى رفع هذه الدعوى يطلب 
الحكم بتصحيح الحكم الصادر بتار ع 726[ 1/ - 
١44‏ فى القضية +/ا؟ سنة ؟9.4١‏ وجعلالتنسيه 
قاصرا على مبلغ ١١‏ جنها و..٠ه‏ ملم مع الزام 
المدعى عليه بالمصار يف والائعاب وشمول الحكم 
بالنفاذ المعجل وذكر المدعى بصحيفة الدعوئ أن 
المحكمة أجرت عملية حسابية فى تلك الدعوى 
وقع فا خطأ مادى من قبيل السهو فكان نانج 
الحساب ع7 جنمها ووسه ملما بدلا من النايج 
الذى .قول بصحته هو ؟1 جنها وء ٠ه‏ ملم ١‏ 

«وحيثان المدعىعليه دفع هذه لدعو ى على 
أساسين أحدهما أن الحكم المطلوب تصحيحه 
قابل للاستئناف فلا يحوز طلب التصحيح إلا فى 
الأحكام النهائية . وثانهما أن الخطأ الذى يطلب 
المدعى تصحيحه ليس من قبيل الاخطاء المادية 
التى مجوز تصحيحها وثار الجدل بين الطرفين فى 
دفاعبما ومذ كراتهما حول هاتين النقطتين . 

« وحيث انه فيا يتعلق بكون التصحيحلابجوز 
إلا فى الأحكام النهائية فليس فى القانون المصرى 
نص عن التصحييم اطلاقا اللهم إلا ما ورد فى باب 
الصلح بالمادة جأنمم مدق من أنه جب تصحيح 
الغلط فى أرقام الحساب وليس نمت نصو ص أخرى 
ضع قواعذ التصحييح ومدى <وازه وإتما اطرد 
القضاء فى حثه والفصل فيه على هدى القواعد 
العامة ونصوص القانون الفرنسبى وهو المصدر 
الأول القانون المصرىوقغى بان للحكمة تصحيح 
الخطأ المادى الوارد في حكمها ولوكان الحكم قابلا 
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للاستئناف (براجع فى ذاك حم حكمة اسكندربة 
٠‏ الاتدائية الصادرقى ١١/5‏ | ميو ومنشور 
عحة الحاماةالسنة الثانية صحيفة ٠‏ غم نحتههم) 
وعززهذا الرأى أن الحكمة التى جرى فىحكمها 
. الخطأ المادى أعرف من غيرها بموطن الخطأ فيه 
وموضع السهو الذى ألم به وقت حر بره ومنجهة 
أخرىفان الأصل فى الاستثناف انه طعن فماقضت 
به حسكمة أول درجة من وجهة النظرف الحكم. 
أما ماجرى بهمن أرقامنجا نبالصواب قلا يكون فى 
الأصل عل استئناف إلا إنكان الخطأ ف الأرقام 
ننيجة الرأى ووجهة النظر المطعون فبهما من 
طالب التصحينم وإلا فا دام طالب التصحيح 
لا يتعرض فى قليل ولا كثير للرأى المبنى عليه 
الحكي والدى على أساسه يحرى الحساب المقضى 
به فيذا لبس طعنا فى الحكم ستوجب اسكئنافه 
وإنما هو النجاء إلى الحكمة الى أصدرته لرفع 

ما سقط فى الحساب من خط مادق وهى به 
حقيقة أماالخه م المطاو. داتس جع ادر وض 
أن لخن مساق دض لصاطحه ولذا فبولاستأنف 
الحكم إلا ملا فى الرأى لافى الرقم ومدارالبحث 
هنا هوحقٌ طالب التصحيح بان دعو ىالتصحييح 
وبين رفعه استثنافا عن الحكم وقد نبين بجلاء 
ما سلف أن من حقهطلب التصحيح على الأساس 
المتقدم . 

« وحبث اله فما يتعلق بالتقطة الثانية الخاصة 
بكون الخطأ المطاوب تصحيحه فى هذه القضية 
ليس من قبيل الاخطاء المادية الى بحو زتصحيحها 
وهذا يستوجب وضع تعر يف للخظأ المادى لالنزام 
حدوده فى قضايا التصحييح ه: 

« وحيث اله بتضح من البيان السالئف عن 
النقطة الأولى أن الطأ الجائز التصحيح فى اليم 
هومالايستقم من الأرقام أوالكلات الى منطوقه 


أو به وباسبايه مع الرأى الدى بنى عليه من قبيل 


السهو أوالنسيانوقد قضى وفقا لهذا بأ نالتصحيح 
مقصور على رقم أوكلة لا ستقم معها العنى 
الذى أراده +رر 6 ( يراجع فى ذلك - 
كمة استئناف مصرالصادر فى 19/11/10 
ومنشور بمحلة الحاماة السنة التاسعة عشرةصحيفة 
كحت ممع ) 

« وحيث انه عراجعة الحكم امأطاة بالصعحيحه 
فى الدعوى ويام سنة ١948‏ كلى يثبين أن . 
المحكمة فصلت فما بين الطرفين من نزاع حول : 
أولا ‏ سقوط الفوائد الحكوم بها بمشى حمس 
سين ومبداً احتسابها . ثانيا ‏ سعر الفائدة 
الواحت احتسابه بين الط رفين وهل هوم /. 
من نار عر العمل بالقائون ٠‏ ؟ سنة رو ١‏ ثالثا ‏ 
نقيحة الحساب على أساس الرأى الذى أخذت به 
المحكمة فى نقطى النزاع السابقتين وقد اجرت 
الحكمة فى السبب الأخير من أسباب الحم 
العملية الحسابية بذكر ارقامها وفقا للرأى الذى 
أخنت به للحكم فى القضية . 

« ؤحيث انه عراجعة تلاك العملية الحسابية 
نيين أ نمباغ ومجنماو. ١١‏ مليات اذى ذ كرت 
المحكمة انه مدفوع للدعى عليه فى ال ١‏ 
وجب خصمه من جماة الستحق لغابة ه | :#/ 
ل صم بالفعل وسقط سهوا من العملية 
الحسابية خاء الناتم الأخير خاطئا لمذا :السبب 


.وباحراء عملية الحسابت عل وحهها الصحيمح وفقا 


خراها الدى دؤنت أرقامه بااسبب الأخير من 
تارشن للقن فى التنقيك به + 

2 وحيث انه بض جلاء 03 تقدم أن الخطأً 
الذى وقع فى الحساب إنما هوسقوط مباغ ١‏ م جنهها 
باسبابهدا الح انهمن الواج ب خصمهفالتصحيح 
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إذا هو رفع ما سقط ماديا فى الحساب ليستقم مع 
ما أراده الم وفقا للرأى الذى أخذت,هالحكمة 
للفصل فى الناع والدعى رفع هذه الدعوى على 
أساس هذا الرأى ذانه يطلب هذا "التصحيح ومن 
ثم تكون دعواه فى محلها ويتعين تصحييم مبلغ 
الحكم إلى الرقم الصحيح وجعله ؛ اجنيهاو .ىم 


#_-م 


ء' /ه ١‏ 
محكمة الاسكندرية الاتدائية 
٠م‏ ابريل سنة موا 
طلب حراسة ونفقة . عقد تشغيل البحارة ف «صر 
وجواز اثبات عكسما ورد فيه . القانون رقم 79 لسنة 
١944‏ . اختصاص القضاء المستعجل بتفرير نفقة مؤقتة 
انام الخطر يؤدى الى رفض الحراسة . : 
المبادى القانونية 

١‏ - إنه تطئيقاً أمادة 15 من 
التحارى البحرى ف معسر ينبت عقد الاستخدام 


القانون 


إما بدفتر أمماء البحريين الذى أشارت إليه 
الادة 4/5 حرى وإما بمشارطة بالكتابة و إذا 
لم يتوافر أحد الأمرين يدبت بالعرف فإذا أريد 
إثبات عكس ماهو وارد فى عتّد التثغيل أو 
الشارطة الملكتوبة أو العرف فلا بكون ذلك 
إلا بالكتابة لأن العرف فى الالة الأخيرة هو 
| الأصل وإثيات عكسه هو استثناء لا يثبت إلا 
بالكتابة . أما القول بأن عمد التشغيل هو عتد 
شكلى فى-مصر فهو تول فى غير حلرلأن القانون 
فى الادة 55 برى أجاز إثبات شروط استخدام 


0 اام 


ل 8 
قِ 


ار مه ). 
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ار دن النفاذ فى غير له -3" 
مطلاشته للقانون . 


( قشية على افندى حسن خليل ضد فضيلة الشيخ غد 
حسن خليل رقم * ٠‏ سلة 9# 2 رئاسة وعضوية 
حضرات القضاة كامل اجد ثابت وبحت حامي وه فأمون 


الردني ) 


مي 1 


له 
0 


البحر بين على مقتغى العرف أذا لم يثبت بدقتر 
أسماء البحر بين أو عشارطة خاصة . 

؟ - إن المادة ١‏ 4/" يحرىقد أوجبت على 
الربان أن يكون لديه فى السفينة دفتر بأسماء 
ملاحى السفينة إلا أنالقصود بهذا الدفتر الذى 
تحرر فيمضلحة الوانى عد و إثبا ت أسماءاللاحين 
وليس معدا فى الأصل لاثبات الشروط لأن 
القانون أجاز فى المادة 6 نحرى أن تثبت هذه 
الشروط بالعرف ولذلك لا يتسحم فى نارالقانون 
البحرى الصرى أن تكون شروط استخدام 
البحارة ثابتة فى دفتر أسماء الللاحين . ولكن 
إذا أثبتث هذه الشروط بالكتابة فى مشارطة 
مستقلة أو فى الدنتر العد لذلك وهو الذى 1 
فى مصاحة المواتى فان السبيل لاثيات عكس 
ما هو وارد به هو الكتابة وحلها ويكنى 
الكتابة نورقة مستقلة بغير حاجة لإلحاقها بالدفتر 
لأن هذا الدفتر م يعد أصلا لاثبات الشروط 
إذ التوثيق ليس توثيقاً بالعنى المفبوم فى القانون 
ولكنه تجرد إحصاء و إثبات لملاحي السفينة 


١1 
وحكمة ذلك حصرم وصراقية جوازات سفرهم‎ 
والاستدلال عليهم وعلى أهلبم وإرشادعائلاتهم‎ 
وعدم اختلاط الغير بهم آنآ ها أعارث إله‎ 
المادة../ #خرى ين أن ماعيات وأجر لللآحين‎ 
لا تكوزمتازة إلا إذا كانت ثابتة يدفاتر تجهين‎ 
السفينة للصدق عليهامن رياسة الميناء فلا يقتضى‎ 
أكثر من أنه فى حالة عدم إثبات هذهالشروط‎ 
بدقر تجهيز السفينة فإنه لا يكون لم ااه‎ 


ومقتضى ذلك عفهوم الدليل العكسى أنه مجوذ' 


. أن تكون الشروط مثبوتة فى غير الدفثر وَكل 
ما يترتب هذه الحالة أن الأجورتفتد امتيازها 
عل السفينة 

سب إن القاثون البحرى اللصرى نص فى 
فى حالات معينة على البطلان إذا 5 ار م نص 
القانون فبيع السفينة يجب أن يكون بعقد رسمى 
و إلا كانباطلا؛ والاتفاق عل تخفيض التعويض 
المقرر فى القانون 9؟ لسنة 4 ١44‏ يكون باطلا . 
واو أزاد الشرع المرى أن بنص على بطلان 
ها ورد مخالفاً لعقد النشخي ل أو الشارطة لنصعل 
ذلك . وان الاستناد فى هذا الخصوص على 
التواعد الفرنسية فى غير هإه لاختلاف نص 
لمادة ٠6؟‏ تجارى فرنسى عن الممادة الصرية 
ولذلك فن الجائز فى مصر إثبات عكس ما ورد 
ف عقد التشغيل بالكتاءة بلا حاحة الى يدو ن 
حديد بعقد التشغيل أو ' إخطار افيه الو 7 
والفنارات . 1 

؛ ‏ ان الاثفاق على الحصة للتخلص من 
3 شرط التأمين لا يسيب عمد الاستخدام فى 
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شىء لأنه لا يؤدى الى التخلص من أحكام 
القانون ذاتها وهى التعويض فى حالة اللإصاية 
أو الحوادثالأخرى إذ التعويض حتمى ولكنه 
بخلص صاحب السفينة من دفم قسط السفينة 
كسب والبطلان الوارد د كره فى امادة 1١‏ من 
القانون إنما برد على كل اتفاق براد به مخفيض 
التعويض أو إستاطه » أما التواطؤ هنا فأثره 
هو إعفاء صاحب السفينة من دفع مقابل التأمين 
ولا ينرتب عليه إعفاوهمن دقع التع و يض عكوجب 
القا'ون 0 

ه ع ختص القضاء المستعحل بالج 
بتر بر النفقات المؤئنة إذا ما لصقت بها هذه 
الصفة ولا يؤثر على اختصاصه وحود قضية 
موضوعية بالمساب بين الطر نين لأنه م من 
ظاهى مستندات الدعوى وله فى هذا السبيل 
فحن النازعات الى شار أمامد تمودن نوق 
طالب النفقة وسببهالقانوتىومعرفة ما إذا كانت 


جدية ونظاهرها المستندات ووقائع الدعوى أم لا 


لحر 


« حيث ان واقعات النزاع حسما ظهر من 
أوراق الدعوى ومستئندات الطرفين ودفاعهما 
تنلخص فى أن الدعين التحقوا بالسفيئة عصمت 
ملك الدعى علبهما ليكونوا بحارة بها بمشارطة 
'مؤرخة م؟ / 1944/٠١‏ وتجدد الشرط فى 
؟/؟[مه: لدة تتهى فى ٠‏ / 5/ ه4ذا 
'وذكر بعقدى التشغيل أن الأجرة بالحمصة وقد 
رفعوا من الخدمة فىه / / هعة بناء على 
خطاب. وجهه المدعى عليه الأول إلى مصلحة 
الوانى في هذا التاريخ وقد أبرق الدعون في 
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نفس اليوم بواسطة جضرة محاميهم مسحلا عليه 
رفم للدعين من نخدمة الباخرة يلامب :قبل 
نهابة الشرط وحافظا الحق فى المساب والتعويشن 
كا حر روا خطابا موصىعليه بهذا النى مظهربن 
استعداده لتنفيذ العقد إلى الدعى علبما و إلى 
مدير عام مصلحة الوق والقتارات ولبأوا فى 


اليوم التالى إلى رئاسة المحكمة طالبين توقيع 
الححز التحفظى على السفيئة وعلى مابوجد مهامن : 


الانيفستات ودفتر اليومية والحوادث وغيرها 
من الدفاتر الخاصة بعمليات الشحن والنفر يغ 
الثبتة اعمليات الباخرة ضمانا لحقوقهم وتحديد 
جلسة لنظر الوضوع ومماع الك بتقديم حساب 
معزز بالمستندات عن خدمة الدعين بعقفدى 
التشغيل الشار إلمهما والعقود السابقة والحكم بما 
يه الحسابالصحيح وبالتعويضات بعد فحص 
حساب الشحونات بسبب رفعيهم بغير ميرر مع 
تثديت الحجزالتحفظى و بنوا ذلك على أن حقوق 
البحارة مضمونة بالسفينة طبقا للادة م من 
قانون التجارةالبحرى وأنالسفينة متأهبةلاسفر 
وقد صدر أعس الححز فى / ب / 1948 وتنقذ 
بتوقيع الححز فتظم منهالدعى علبهما أمام حضرة 


رئس الحكمة متمسكين ببطلان الحجز استنادا 


إلى أنالحجز علىالسفينة التأهبة للسفر لايكون 
إلا عن الديون القترضة لأجل السفر ولأنه / 
يذكر مبلغ الدين ولا مقداره ولأنالدعين كانوا 
يشتغاون بالأجر الشهرى وفقا لكشوف الرتبات 


الشهرية فليست لمم حقوق فى شحنات السفيئة. 


أو دفائرها وأنه ذكر فى عقدى التشغيل أنهم 


بعماون بالخصة لإمكان الحمول على رخصة السفر | 


إذلم يكونا قد أمنا على البحارة وفقا القانون.ه؟ 
سنية !أ الخاص تعويض حارة السفن 
التحاربة ضد أخطار الحرب وحدد لنظر هذأ 
النظلم الساعة اأسن صباح يوم 1 /م/ه4ذا 


١ 


بعد إعلان عريشته بساعتين فلم يتمكن وكيل 
الدعين من الحضور وقضى فى النظلم بإلغاء أعى 
الحدز بشرط أن يدفع الدعى علميما التظامين 
كفالة مقدارها . .مج بحزينة الحكمة علىذمة 
الفصل فى الدعوى وأودع البلغ فى نفس يوم 
6 ] "/ ه48 ونا اعترض حضيرة وكثل المدعين 
علىهذه الإجراءات وكا نتالسفينة متأهيةللسفر 
فقدتعبدالدعى علمهما كتابة بإيداع مبلغ 80.٠‏ اج 
بالحزانة لتكمل باضافتها إلى ما أودع بخزينة 
المحكمة ج وتحرر خطاب بهذا العنى من 
وكيل الدعى علههما إلى وكيل الدعين قال فيه 
انه نرر شيك بمبلغ اج بحت بده ليودع 
مخزينة المحكمة وأن الدفاتر ستبق نحت بده 
أمانة حتى يفصل فى الدعوى وقد أودعها بعدذلك 
فى الدعوى اللوضوعية وقدم حافظة بما يفيد ذلك 
أما مبلغ ال لاج فلم ودع وامتفدزة عن 
إبداعه بتقسديم خطاب من. البنك العثانى بغمانة 
عادل افندى حماض المدعى عليه الأول بمبلغ 
لا يتجاوز . .؟ ج لساب الفصل فى الدعوى 
الحالية وسرى مفعول هذه ال-كفالة لغاة 
١946/8 |.‏ وقد رد وكيل الدعين فى 
م / م ١4.4‏ على خطاب وكي ل الذعىعليهما 
مصححا بعض ما فيه من الوقائع وأقام المدعون 
الدعوى الحالية بعر يضتها العلنة قق؟١‏ / 9ه 5.4 
يطلبون فما الي بصفة مستعجلة بالزام الدعى 
علمهما متضامنين بأن يدفعا للدعين نفقة مؤقنة 
تقدرها المحكمة انتداء من 1516/5/1١‏ حتى 
يفصل تهائيا فى الدءوى الكلية المرددة سينهما 
وبإقامةحارسقضاق سة دفائر السفيئةوأذونات . 
شحنها ليضعها تحت تصرف الحسكمة التجارية 
وبفرض الحراسة القضائية على السفينة لإدارتما 
واستغلالها وتنفيذ التزامات النقل التى يكون 
الدعى عامهما أو قبودان السفينة قد تعاقدك علمبها 


١5‏ العدد الأول والناف 


السئةٌ السادسة والعشرون 


ولبشرف على رحلاتها حتى نهاية بونية 1546 
وقبض قيمة ما يدفع أجرا لاشحن وغير ذلك 
خلال مدة حراسته وأن بودع مخزينة المحسكمة 
مالعصل علية على ذمة المدعين حق يفصل فى 
الدعوى الموضوعية تمائيا وأن يقلم السفينة 
نفسبا ذمانا لاستيفاء حقوق الدعين ان م توف 
خقوقهم ما حبصل عليه . 

و وحيث انه يتعين على هذه المكمة لافصل 
في طلبالنفقة والحراسة أن تتعرف حقيقة العلاقة 
بين المدعين والدعى عليه الأول الدى آلت إليه 
ملدكية: السفيئة كما قرر حضرة اميه » وهل 
يشتغلون بالحصة أم يشتغاون بالأجر الشورى . 

« وحيث ان الدعين قدموا عقدى تشغيل 
البحارة أحدها تار يمه ١6‏ 7 / 4 عنالدة 
من ثار ع العقد إلى 58 / ؟ / 1١446‏ وحدود 
السفر اموا المصرية وشرق البحر الأبيض والثاتى 
نار مه لم ؟/ همعو تحديدا للعقد السابق 
عن المدة من 15 / ؟/ هئة إكى ٠#/هره4؟‏ 
ف نفس المواق وذ كر فى كلك العقدين أسماء حار 
السفينة ومن دنهم المدغون الخسة وذ كر قرين 
اسم كل متهم فى خانة الأجرة أن العمل بالحصة 
كما وقع المدعون فى العقد الأول فى خانة إخلاء 
الطرف بإمضاءائهم بما يفيد نهم لا حق لهم قبل 
ربان السفيئة أو ملاكها نظير أجره أو خلافه 
ود 5 الم الأول كذاك أن 


سلب انتهاء العمل بد العقد هو ١‏ حربر ععد 


ا 


سيب السفربة 


« وحيث ان المدعين يتمسكون با ذ كر فى 


عقدي التشغيل المشار إلمهما من أن الأجر بالحصة 
وأنه لا خوز أن ,يقبل الدليل العكسى على ماورد 
فهما حق لو تقدمت ورقة ضد صرحة ما دامت 
نرر لدى الموظف الختص واستندوا إلى الادة 
/ 4 من قانون التحارة البيحرى والى تعليقات 


كار ستيه على المادة ٠ت»‏ نحارى فرنسى القاباة 
للادة 6 حرى مدرى ونسكوا كذلك بأن * 
مشلحة المواتى قد جرى العمل فها على أنه عند 
ألحاسبة لا يجوز الاعتاد إلا على عقد تشغيل 
البحارة والى تقرير من قبودان الباخرة مصر . 
يويد فيه ه-ذا النظر وطعئوا على كشوف. 
المرتبات الشهر بة المقدمة من المدعى عليه الأول 
والتى يدلل مها على أن الانفاق كان بالأجر توصلا 
إلى الحصول على رخصة السفر ولاتخلص من 
أحكام القانون 5؟ سنة غ94١‏ . 

« وحيث ان النصف فرتساقبل سنة؟5١‏ 
كان حتم أن يكون العقد ثابنا إما بدفتر أسماء 
البحريين أو مشارطة الطرفين وكان العمل 
يقتغى أنه لا بحوز إثبات أى شرط أو عقد ضد 
ماجاء بمقد التشغيل الا إذا كانثابتا أمام الوظف 
الخنص واستقرت على ذلك أحكام الحام (حم 
محكمة مرسيليا فى اا ا © وح 
محكمة روان فى 4؟ / *1/ 6/م١‏ المنشورين 
بتعليقات سيرى على قانون البحارة م ٠6٠‏ ص 
وسم طبعة 6.و١ا‏ )أما الشرا افك نوإسمحون 


فى سئة ١١,9‏ قانون العمل البحرى ‏ وأوجب 
هذا :عفد القعيل رسعيا خيث لا غرز إنبات 
عكسه إلا بالطريق الرسمى وللوئق أن يعترض 
على الشروط الأصلية أو الاضافية إذا لمح فنا 
خالفة للنظام العام أما فى مصر تطبيةا للادةم» 
من القا نون اليحرى سس بت عهد الاستخدام إما 
بدفتر أسماء البحربين الذدى أشارت إلينه الادة 


كع خكرى وإما عشارطةبالكتابة وإذا لتوافر 


أحد الأمىبن شب تبالعرففاذا أريد إثباتعكس 
ماهو وارد قى عمد التشغيل أو المشارطة المكتوية . 
أو العرف فلا يكون ذلك إلا بالكتابة لأنالعرف 


اذه الأول والقاق يب الخ النبافسة والشرون 


١4 


فى الحالة الأخيرة هو الأصل وإثبات عكسه هو | الشروط مشبوتة فى غير الدفتر وكل ما يترتب فى 


استثناء لايثبت إلا بالكتاية ‏ أما القول بأن 
عقّد التثغيل هو عقد شكلى فى مصر فهو قول 
فى غير مله لأن القانون فى اللادة ه حرى أجاز 
افيات شروط استخدام البحريين على مقتضفى 
العرف اذا ل يثبت بدفتر أسماء البحريين أو 
عشارطة خاصة . 

« وحيث ان المادة ”/4١‏ بحرى قد أوجبت 
على الر بان أن يكون اديه فى السفيئة دفتر بأسماء 
ملاحى السفيئة إلا أن المقصود ببذا الدفتر الذنى 
. ترر فى مصلحة الواتى عد واثبات أسماءالملاحين 
ولس معدا فى الأصل لاثيات الشزوط لان 
القانون كا أوضحنا أجاز فى الادة 56 حرى أن 
تنبت هذه الشمروط بالعرف ‏ ولذلك لاتحم فى 
نظر القانون البحرى المصرى أن كون شروط 
استخدام البحار ة ثايّة فى دفتر أمماء الملاحين - 
ولسكن إذا أثيتت هذه الشروط بالكتابة فى 
مشارطة مستّةاة أو فىالدفتر المعد لذلك وهوالذدى 
حرر فى مصاحة الواتى فانالسبيل لاثباتعكس 
ماهو وارد به هو الكتاءةوحدها و يكفى الكتابة 
بورقة مستقاة بغر حاجة لالحاقها بالدفتر لأن هذا 
الدفتر لم يعد أصلا لإنيات الشروط إذ التوثيق 
ليس نوئيقا بالمعنى المفهوم فىالقانون ولكنه مجرد 
إحصاء وإثبات لملاحى السفينة وحكمة ذلك 
دصيره هم و مراقية جو ازات سفر حم والاستدلال 
عليهم وعلى أهلهم وإرشاد عاثلاتهم وعدم اختلاط 
الغير مهم أما ما أشارت إليه المادة / ؛ خرى 
من أن ماهيات وأجر الملاحين لانكون متازة 
إلا إذا كانت ثابشة بدفاتر تجبهيز السفينة المصدق 
عليها من رياس الميناء فلا يقتضى أ كثر م نأنه 
فى حالة عدم إثبات هذه الشروط بدفتر نجهيز 
السفينة فانه لا يكون لمع حق امتياز ومقثضى 
ذلك بمفووم الدليل العكسى أنه يجوز أن سكون 


هذه الخالة أن الأجور تفقد امتيازها على السفينة 
« وحيث ان مااستندا إليه الدعون من 
تعليقات كار بنتيه وق وهم إن كل ورقة ضد سابقة 
أو لاحقة على عقد التشغيل تنكون غير أثر ولا 
قبمة لمامادامت ل تعلن للحهات الختصة و 
نسجل فى شروط تشغيل البحارة الحررة طبقا 
للقانون فُردود عليه بأنه صدر فى فرنسا عدة 
تشر بع تلللاحةالبحرية فى سنة ١77٠١‏ ودكريتو 
؛ / » / ؟مماوقانون 007 / ؛ / لاه وأخيراً 
قانون م٠‏ / +1 مه وذكر بالنص صراحة 
فى هذه القوانين أن نصوصها من النظام العام 
فقاعدة القانون المحرى فى فرنسا وردت 
استئناء من القواعد العامة واستثناء لقاعدةحرية 
التعاقدين فى التعاقد فلا جوز القياس عليها إلا 
شص صريم ولاريب فألا بطلان بغبرنس. 
وحيث ان القانون البحرى الصرى نص 

فى حالات معيثة على البطلان إذا لم يحترم نص 
القانون فبيعالسفينة مج بأن يكون بعقدرسمى 
وإلا كان باطلا والانفاق على مخفيض التعويض 
المفرر فى القانون,ة؟ سنةع غم يكون باطلا ‏ ولو 
أراد المشرع المصرى أن ,ينص على بطلان ماورد 
عنالفا لعقد التشغيل أو الشارطة لنص على ذلك 
ومالنا تالف الأصل القانوتى فى أن التعاقدين 
لما حربة الاتفاق بما لا حالف النظام العام أو 
الآداب . على أن ما جرى عليه القضاء فى فرنسا 
قبل سنة؟ ١‏ قال بعكسهفقهاء القاثون البحرى 
« وحيث انه يتّبين من ذلك أن الاستناد على 
القواعد الفرنسية فى غير محله لاختلاف التشريع 
عنه فى مصسر ولاختلاف نص الادة 56٠‏ تجارى 
فزنسى عن المادة المصرية ولذلك فن الجائز فى 
مصر اثيات عكس ما ورد فى عقد التشغيل 
بالكتابة بلا حاجة الى تدوين جديد بعقد. 
150) 


ل 

التشغيل أى اشطار لمصلحة المواتى والفنارات ٠‏ 

« وحيث ان استناد المدعين إلى أن مصلحة 
الواى تسير عند حصول خلاف ف الحاسية بين 
اللاحين والرإن على أساس عقد التشغيل 
فبذا الذى حكرى عليه مصلحة المواتى لس قاتونا 
بل هو اجتهاد تَأَخدذ به مصلحة المواقى لأنها ترى 
فيه فى غالب الأحيان مصلحة الملاحين كا أنها 
تازم السفن به بحسي سلطتها الإدارية فى اليئاء . 

« وحيث انه تفريعا على قاعدة جواز اثيات 
عكس ماورد فيعقد التشغيل بالكتاءة فى القانون 
البحرى المصرى ‏ قد توفر فى هذه القضية 
الدليل السكتانى الضاد لما د كر بعقد التشغيل من 
أن الأجرة المة دق الشبة كقوف القيوية 
اللقدمة من المدعى عليسه الأول وواضح منها 
البيانات الآنية : 
)١ ٠‏ كشفف عن.متباتشهر بوليه ١.46‏ 


يوما أجرتها ١1ج‏ . 0 

( كيف عن عرثبات شور أغسطس 121 
د كربه أن حمستب المدعى الأول »ماج وان ةمل 
٠م‏ وما أحرتها ات 

م) كشف عن عيئبات شهر سبتمير 44 
ذكريهدأن مرتب المدعى الأول .“بج وانه عمل 
٠‏ يوما أجرتها .مج . 

4) تلشف عن مرتيات شور 1 وان 
ذكر به أن درتب المدعى الأول «ماج وانه عمل 
0 اندع ١‏ “لتو 

16 شف عن مرتب شور 1 و ع 
ذكر به ان مرتب المدغى الأول هاج وانه عمل 
0 أبإم أجرتها اج من لل الى اسم لكاو 

*) كشف عن مرتبات شهر نوفبر ذ كر به 
أن مرتب اللدعى الأو ليج وانه عمل "٠‏ يوما 
أجرتها 70ج . 1 


العدد الائول والثانى - السنةٌ السادسةٌ والغشروق 


4غ ككف عن مرتبات شهر: دلسمير غ68 
ذكربه أن هركت المدعى الأول اج وانه عمل 
٠م‏ يوما أجرتها .60ج . 

م) كشف عن مرتبات شهر نابر سبةه؛ 
ذكر به أن مرتب الدع ى الأول مج وانه مل 
076 يبوم أجرتها ج. 

) كشف عن مرتبات مكافأة عن حمسة 


أيام بسبب عاصفة فى البحر منمم يمقئضاها الدعى 


الاول 5: ج على أساس المرتب 738 ج . 
« وحيث ان ما ورد بهذه الكشوف من 
قبض اللاحين أجورهم الشهور بة ٠‏ وتوقيسع كل 
منهم رن 00 الأجرة الشبررية لكل 
منهع فى هذه الكشوة ف وتوضيح أيام العمل 
والمبالغ المستحقة له على أساس هذه الاجرة وما 
قبضهأثناء الشهر والرصيدالمتبق بعد دليلا كتابنا 
على تعديل الاتفاق أو رجوعا الى الأصل الذدى 
قصده الطرفان ‏ وعلى هذا يكون أساس العاماة 
بين الطرفين هو الاجر الشبرى وهو نفس 
الأساس الدى كان يتعامل به المدعون من قبل 
كا يظهر من كشفىصرتبات سبتمبر 49 وابريل 

م5 المقدمين يحافظة المدعى عليه الاول . 
« وحيث ان المدعين ,يطعن ون على كشوف 
الرئبات بأنها محررة بافة أجنبية هوقول فى غير 
مجاه لأن بحارة السغن ع مهلتهم شعاملون 
بلغاث أجنبية ف الغالك َِ وم عل القانون من 
توقيع الشخص على ورقة بلغة أجنبية سببالاطعن 
علها . هذا فضلا عن أن الدفع كان منتظها فى 
هذه الكشوف بحسب مقدار الأجر والأيام وم 
طالب اللدعون منذ عماهم فى وليه سنة .غ9١‏ 
حق تاريخ رفعهمفىه مارسسنة ١.46‏ بمحاسيتهم 
على أساس الخصة أما ما طعئوا به من أن المرتيات 
فى هذه الكشوف1 تكن على وتيرة واحدة فتعليله 
واضح وهو أنالمرتباتكا نتتتراوح بين ٠‏ جلها 
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وير؟ جنمها كسب حركة العمل ونشاط الشحن 
البحرى ولا أدل على ذلك من أن شمر أ كتوبر 
سئة 1١946‏ خفضت فيه الأحرة من .لم جلها 
إلى هء حببالأن العمل هذا الغيراقتصرعلبرتة 
أيام فقط ومن أن أجر المدعى الا ولكان فى سنة 
و14 7٠١‏ جنهاشوريا ( براجع كشنى 
مرتبات سبتمبر ؟؛ وابر يل 4 بحافظة المدعى 
عليه الأول ) وهذا التعليل نفسه هو الذى هبط 
لا“جاه أجر المدعى الا ول بعدان كا نأجره الشورى 
فى سئة م148 بمبلغ مع جنا وهناك سبب آخر 
دعا إلى هبوط أجور اللاحين وهو أن السلطات 
الاتجليزية أخذت تتخلى عن عدد كبير من العال 
فتزاحموا على العمل فى السفن خصوصا بعد أن 
أخذت مخاطر السفن تتضاءل ولذلك أخذت أخور 
الملاحين تبط عن ذى قبلو يبدو هذا جليا من 
أن المبوط فى الاجر شملاللاحين جميعا فى هذه 
الكشوف الشهر بة عا فى ذلك الربإن . 

وحيث ان المدعين استندوا إلى أن ملاحى 
المراكبالشراعية يشتغلون بالحصةغاليا فى العرف 
البحرى إلا أن هذا مرجعه أن من يشتغلون 
بالسفن هم أهل وأقارب صاحب السفينة و برجو 
من معاملتهم بالحصة الحافظة على محتو با تالسفينة 
مع نحسين-التهم علىأن هذا العرف يجوز الاتفاق 
علىعكسهكاحصل فى دفع مرتبات شهر بةللدعين. 

« وحيث ان علة الخلاف بان عقد التشغيلوما 
أثيث فيهمن حصة للبحارة وما جاء فى 

"كشوف ائر ات امن ضرف جاهيات متطلية 
1 تلأامتد ععم معوج لا أنه ا قامت الحرب 
الحاضرة وما انطوت عليهمن تعرض ار ةالسفن 
لطر الموت والإصابات. والاسر فكر الشرع 
فى حفظ حقوق البحارة ‏ فى هذه الحالات- 
فصدر القانون و سنة ع غ ومقتضاه أله عب 
علي مالك السفينة أن يعوض البحارة عن هذه 


الوادث عمقتذى فثات حددها القائون مسترشدا 
فها بقانون إصابات العال رقم غسنة +سولغمان 
تنفيذ ذلك شرط القانون ألا تبحر السفينة إلا 
إذا أمن مالكها على مبالغ :وازى نصف أعلى 
قيمة تستحق فحالة حصول حوادث أو إذا أو دع 
مصاحة المواتى مياغا يوازى التعويض الذ كور 
أو قدم خطاب ضهان من أحد البنوك العّمدة 
بذلك ‏ فاما كانت الاجور وقت اصدار القانون 
سنفعة وحشى أن تبلغ التعو يضات طيقالاقواعد 
القررةفالقانون مبالغباهظة لا تتناسب معفكرة 
التعويض وترهق أحاب السفن فقد رثى أن 
تحدد الاأجور التى تحتسبعلىأساسها التعويضات 
تحديدا تحكميا بقرار يصدره وزير الواصلات - 
يضرف النظرعن الاأجور اللقيقية الثاقة فى 
عقود الاستخدام ولماصدر القانون وم يصدرمعه 
قراروزيرالمواصلاتحق صد رأخيرآف ١١40/9‏ 
( الوقائع الرسمية رقم ه؟ ) فالتس الاأعس على 
أصحاب السفن وقصدوا فى الوقت نفسه التخاص 
من أحكام القانون كرر بعضهم عقودهم على 
أساس الحصة ولأّن كان التأمين فى احدى شركات 
التأمين فىذ لك الوق تمحوطا بالغموض للاأسياب 
التقدمة إلا أندكان من الممكر, ايداع مباغ 
التعو يض أو تقديم ضمان البنك ولكن أصحاب 
السفن بر ون فى ذلك نعطيلا لاأموالهم فى الوقت 
الذتى نشطات فيه التحارة فك ثروا لذلك أنيشتوا 
بعقود التشغيل أن الاجر بالحصة خلافا اعقد 
تشغيل المدعين أنفسهم بنفس سفينة المدعىعليه 
الأول فى سنة م4١‏ إِذْ نص عل الاح رالشورى 
لآن قانون تأمين البحارة لم يكن قد صدر بعد . 
« وحيث ان الدفاع عن الدعين ذهب إلى 
القول بأنْكل اتفاق براد بهمخالفة قانؤن تأمين 
اللاحين بتخفيضقيمة التعويض هو اتفاقباطل 
وأنه ذلك لا يقبل دفاع الدعين أمام الجكمة . 
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إذا بنى ذلك الدفاع على التواطق_ ومنع دفع | 


التعويضات-هذا القول غيرصحيح_لاأن الانفاق 


على الحصة للتخلص من حك : ط التأمين لا 


يعيب عقد الاستخدام فى ثىء لأنه لا يؤدى إلى. 


التخلص مئ أحكام القانونذاتها وهى التعو يض 
فى حالة الإصابة أو الحوادث الا أخرى_إذالتعويض 
جتمى ولكنه بخاص صاحب السفينة من دفع 
قسط السفيئة فحسب والبطلان الوارد ذ كره فى 
المادة ؟١‏ من القانون ‏ إنما برذ على كل اتفاق 
براد به تخفيض التعو يض أو اسقاطهأما التواطؤ 
هنا فأثره هو اعفاء صاحب السفينة من دفع 
مقابل التأمين ولا يترتب عليه اعفاؤه من دفع 
التعوريض بموجب القانونٍ ٠.‏ 

د وحيث انه يبين من هذا أن عقد التشغيل 
فى الظروف التى حرر فا قد نص فيه على أجر 
اللاحين بالحصة ول يكنهذا هوقصد الطرفينوقد 
عدلا هذا الشرط وافصحا عن ارادتهما الصحيحة 
فى اقتضاء الاأجرة شبر با تكشوف منتنظمة ولهذا 
يكونحق المدعين مقتصرا على الاجر الشورى 
وليس هما حقوق على حسابات السفيئة وشحناتها 
ومن ثم فلا ممل لتداخلهما فى دفاتر السفيئة 
أو طلب ابداعها أو الحراسة على السفينة ذاتها 
لاأن ذلك ينافى أساس حقهم وهوالا جر ةالشور 
فضلا عن أن هذه الحقوق المستمدة مر الا ساس 
السابق يحفها خطر مع ملاءة الدعى عليه الا'ول 
وبعد ايداع مبلغ ٠١‏ جنيه بخزينة الحكمة 
وضمان البنك العمانى ففحدود مبلغ 1٠. ٠‏ جليه. 

« وحيث انه بعد ما تقدمرتعين تحديد حقوق 
المدعين قبل المدعى عليه الاأول بعد رفعهم من 
الخدمة وسبيل هذا هو معرفة أن كان المدعى 
عليه الا و ل هو الذى رفع المدعين من الخدمة 
أو أنهم تراكوا عملومء 

« وحيثانالدعبنيتمسكون بأ نالدعيعليه 


العدد الأول والثاى ‏ السئة السادسة والعشيرون 


الأول هو الذى رقعهم مي الخدمة وم م يتركوا 
عملهم بالسفينة وذهب دفاع.المدعى علجه الأول 
إلى أنهم تركوا العمل من تلقاء أنفسهم وأنه لم 
يرفعهم من الخدمة وأنه لذلك استبدل مهم غيرهم 
لحاجة السفينة إلى الملاحين فى سفرها . 5 

« وحيث انه وان سكن مأموربة القضساء 
الستعجل هى مأمووية عاجلة تقتصر على حم 
وقتى برد به عدوانا باديا لاوهاة الأولى أنه بغير 
حق فإنه فى سبيل أداء مهمته ستطيع تفسير 
وقائع الدعوى وأن يبحث فى موضوع المق لا 
للقضاء فى أصل الق و إنما الوصول إلى الحم 
فى الإجراء الوقتى المطروح فى الدعوى وهو طلب 
الحراسة والنفقة حيث لا يكون حثه إلا تفسيرا 
عؤضيا عاجلا يتحسس به ما يحتمل لأول نظرة 
أن يكون هو وجه الصواب فى الطلب المعروض 
عليه ويبق الموضوع محفوظا سلما يتناضل فيه 
ذوو الشأن لدى محكمة الموضوع . 

« وحيث أنه فى حدود هذه القاعدة وعلىضوء 
وقائع الدعوى التى استعرضها طرفا الخصوم يبين 
للنظرة: الأولى أن المدعى عليه الأول هو الذدى 
رفع المدعين من خدمة السفينة فاو أن المدعين 
رغبوا فى ترك العمل أو مغادرة السفينة لقدموا 
له استقالتهم أو لأشار إلى ذلك المدعى علية الأول 
فى خطاب رفعه للدعين الصادر فى ه/مه ١5.4‏ 
على أنه من التناقض القول بأن المدعينهم الذبن 
تركوا | خدمة السفينة ثم يتشبثون بحقوقهم عن 
طر ب قالبريد والبرق ومصلحة المواق وعنطريق 
القضاء على أثر عامهم بهذا الرفع فى يوم حصوله . 
ولوصح دفاع المدعى عليه الأول لبادر إلىاثيات 
رغبته فى أن ,لعودوأ إلى عملهم بالسفيئة . 

« وحيث انه وان يحكن تحقيق هذه الواقمة 
هى مسألةموضوعية إلا أنالحكمة لها كا اسلفت 
أَنْ تفسر الوقائع حسبظاهر الأوراقوالمستنداتِ 


العدد الأول والثاى - السئنة السادسة والعشرون ع١‏ 


_ 


المدعى عليه الاأولفى عر اضة دعوى التظم بأن 
المدعين قد للأوا إلى توقيع الحجز على السفينة 
لعلة ظاهرة وهى أن المتظامين قد طردوا هؤلاء 
المدعين من العمل 5-5 وف هذا الاعتراف مضافا 
إايه أن جوازات المدعين مؤشر علها بحسن 
أخلاقهم وس_او كهم -وأن عقد التشغيل جاء خاو 
من ذكر ىر بيان عنرفهم بتار عه | 4 


فى الخانة الخاصة بانتراء العمل أو ترك السفيئة ما أ: 


يعكن لترجيح دعوى المدعين فى هذا الصدد 
أما تقربر القبطانالمقدم منهاصاحةالموالىمتضمنا 
أناضطرابا وهررجا حدث بان البحارة وأنه يفضل 
السفر بملاخين جدد وأن المدعين تخاو عنعملهم 
فقد جاء على أثر احتحاج المدعين فىاليوم السابق 
وهو يوم رفعهم من العمل وقد بادر الربانإلى 
تقرير ذلك اخلاء لمسئوليته لأن القانو نالبحرى 
بجعله مسولا عن رفع الملاحين قبل انتهاء عقد 
استخدامهم ‏ على أن هرج الب<ارةجميعاكان ‏ 
يقتضى رفعهم جميعاكا ,تناقض مع حلى المدعين 
عن تملهم وهم مشبود لمم من الربان بحسن 
السير والساوك حتى تار ع رفعهم من الخدمة -ك] 
أن تركهم العمل بالسفينة يعرضهم للجزاءوالتأديب 
طبقا لقانون تأديب الملاحين «م1 سنة وسو 

0 0 انه متى استبان للحكمة أن الدعين 
قد رفعوا من الخدمة فى السفينة بناء على رغبة 
اللدعى عليه الأول انه فى هذه الخالة بكون رفعا 
بغير مبرر وللبررات حددها القانون البحرى فى 
الادة حم وهى عدم الأهلية لأخدمةو. عدم الطاعة 
و الاعتياد على السكر والتعدى على أحد فى السفينة 
أوغير ذلك مما يحل بالنظام وترك السفيئة بدون 
إذن وابطال السفر قهرا أو اختيارا على حسب 
الأحوال البيئة فى القانون . 

«وحيثا نهميكان الرفع لغير هذه الأسباب بل 


أن الدعى عليه الأول ينكر حصول الرفع من 
جانبه فان الدعين يستحقون بلا ريب أجورهم 
حقق تاريمج انتهاء عقد استخدامهم طبقا للقانون 
البحرى فى الادة /الم لرقعهمع من الخدمة بغير ميرر 
بلا حاجة للخوض فما أحست به الح-كمة من 
الأوراق_من أن للدعين طمغوا ىز يدةأ جورهم 
بعد أن خفضت ووجدوا من النص عل أجرهم 
بالحصة فى عقد التشغيل حافزا لأطالبة . 
«وحيثان القضاء الستعجل ختص بالحسكم 
تتقرير النفقات الؤقتة إذا ما لصقت بها هذه 
الصفة ولا يؤثر على اختصاصه وجودقضية موضوعية 
بالحساب بين الطرفينلأنه حكم من ظاه رمستندات 
الدعوى واقلام الحساب وله فى هذا السبيل فض 
النازعات التى تثار أمامه تخصوص <ق طالب 
النفقة وسببه القانوتق ومعرفة ماإذا كانت جدية 
وتظاهرها الستندات ووقائع الدعوى أم لا-وفى 
الدعوى الخاليه قد وضمم أن الدعين التحقوا 
مخدمة سفينة للدعى عايه بعقد تشغيل بأتهى فى 
"٠‏ / ه4و١‏ وبالأجور الوطحة بكشف 
تبات شهر ابره غ5١‏ وأنهم رقعوا بغير ميرر 
وم يقبضوا متباتهم عن شهر فيراير هغ5! وانه 
حتمل كثيرا أن برتب القضاء الوضوعى اشتغال 
ذمة الدعىعليه الأول عرتباللدة من فبزابر إلى 
بونيهه 4و اوأن عت أستعحال من حاحةالمدعين 
وعائلاتهم إلى الانفاق بعد رفعهم من عملهم وعدم 
التحاقهم بعمل آخ رتلا الخاجة الى تجعل الاستعجال 
قامما وهذمكلها عناصرالنفقة المؤقتة ‏ قدتوافرت 
فى الدعوى فلائلق الحكمة بلا إلى القول يعدم 
امكان الرجوع على المدعين مستقيلا بهذه النفقة . 
إذا م يحكم لمم فى الدعوى الموضوعية لأنه يكفى 
لضمان ذلك عملهم المستقبل وتوقيع الحجز نحت 
أبدى من يشتغاون عنده فى المستقبل ومثل هذا 
الخطر لا بعدل تحال حاجة الناس إلى العيش ‏ 


> .ها 


إذاالتدق المدعون بعم ل خرف غضون هذهالمدة. 


« وحيث انه لذلك ترى اله-كمة تقرير نفقة ' 


للدعين نوقتها خمسة شهور وهى اللدة من أول 
فبرابر إلى يونيه هغ0198 5 تقدرها بصغة مؤقتة 
عل واقع صف المرتب عن شور شار هع ١!‏ 
لأنه آخر اتفاق ارتبط به الطرفان و إِذنٌ يتعين 
الحكم لامدعى الأول بنفقة مؤقتة مقدارها ١‏ 
جلها شهر با ولا جلهاتونصف شهريا لكل من 
المدعين الياقين عن المدة من فبرابر إلى وليه 
1١948‏ مع شمول الحكم بالتفاذ المعجل ويلا 
كفالة عماد بالمادة هوم صرافعات . 


منعدم فى الدعوى بعد أن انتبت المحكمة إلى 
القول بإن المدعين لم يشتغاوا بالحمصة كا جاء فى 
عقد التشغيل وأن حقوقهم تنحصر فى الأجر 
الشهر: ي عن مدة استخدامهم 1 فى مبالغ ف 
تضمن سدادها الوديعة الى أودعتخز ين ةالمحكمة 
ويسار المدعى عليه الأول وليس من خطر يهدد 
حق المدعين فى ادائها مستقبلاولذلك يتعينالحكم 


2 وحيث أن المدعى عامها الثانية قد حل محنها 
فى حقوقها على السفينة المدعى عليه الأول فيتعين 


الزامهوحده_واخراجبامن الدعوى بلامصار يف." 


( قضية عوض احمد المنيدي وآلخرين وحضر عنهم 

الأستاذ على الحاواتى ضد عادل افندى عمد حماش وألخرى 

رقم 85؟ سنة ١546‏ رئاسة حضرة القاضى حخمود 
:القاضى ) 


العدد الأول والثاتى ‏ السنة السادسة والعشرون 


عن 
محكمة الاسكندر ية الابتدائيةالأهلية 
قضاء الأمور الستعحلة 
ع" اكتوير سنة ه4١‏ 
اشكال فى التفيذ . المسم يعدم الاختصاس وإلناء 

9 مستأنف . إعادة المالة إل أصلها 

الميادى القانونية 

وان لحك الاستثنافى إذا قضى بالغاء 
الحم المستأنف وعدم الاختصاص قتد أزال 
الحم الابتدانى الذى جر ى به التنفيذ من عام 
الوجود وأصبح التنفيذ الحاصل عقتضاه على 
مسئولية الحكوم له تنفيذا لاغيا باطلا هو وما 
رع عليةهن العراداك :وان قبل شيرذك" 
لأصبح مركز الحسكوم لصالحه أسوأ من مركز , 
الجكر. م عليه ولتعذر تنفيذ الأحكام و أصبح 
الزمام أن يبادر بتنفيذ الحم المشمول بالنفاذ لأنه ‏ 
يصير فى مأمن من نتأئج إلغاء حم من الحكة 
الاستئنافية. 

؟ س أجمع الفقباء وقضاء الحا 5 على فاعدة 
أن إلغاء المحم المستأنف كول التنفيذ باعادة 
الحالة أو رد ما قبض بطريق التنفيذ ‏ وتعرض 
الفقباء لببحث هذه السألة بالذات فى صدد 
نض الأحكام ققالوا إنه ليس على من وجب 
له رد مادفع تنفيذا للحم الطءون فيه أنيطالب 
خصمه بالرد بدءسوى جديدة أمام المحكمة 
الختصة أو أمام المحسكمة التىأحالت إليهاحكمة 
النتقض القضية لتفصل فبها من جديد بل له أن 
يسارد من امم #أقبضه من طريق تنفيل 


العدد الأول والثاتى - السئة السادسة والعشرون 


ا٠مأ‎ 


الحك المنقوض عليه جيرا بعد إعلانه إليه 


والتنبيه عليه بالرد وقد كان عض ما 0 
الاستكئناف الفرنسية ترى أن حك النتقض 
لامكن اعتباره سندا واجب التتفيذ بما وجب 
رده ملخاوه من النص على إلزام المدعى عليه فى 
الطمن برد ما قبض تنفيذا للح التقوض ولا 
عرض الأمر على محكمة النقض الفرئسية رأت 
أن القضاء بننض الحكم المطعون فيه وإعادة 
الخصومة بين طرفها إلى ما كانت وكانوا عليه 
قبل صدوره ينرتب عليه إلغاء جميع مابنى عليه 
من إجراءات تنفيذه وهذا الإلناء يقتضى إلزام 
من وف له بشىء برده إلى صاحبه بغير تقاض 
جديد والقول بغير ذلك فيه إخلال بقوة حكم 
النقض وححيته . 

وقد أخذ الشارع الصرى بهذه القاعدة ى 
المادة "١‏ من قانون إنشاء محكمة النقض فنص 
على أنه يترتب على ننض الحكم إلغاء جميع 
الأحكام والأعمال اللاحقة للحكر المنقوض مق 
كان ذلك الحم أساسا لا ويقع هذا الأثر 
ولولم تذ كره اللحكمة العليا فى حكمبا و عتبر 
- النقض أو حكر الإلغاء هو السند التنفيذى 
للالغاء والرد ويمكن تتفيذه لاسترداد ما دقع 
تنفيذا للحكم للدي أو المقبوض بغير حاجة لرفم 
دعوى حديلة . 

ولقد استقر العمل ببذه الناءدة فى مصرى 
حالات إلغاء محكمة الاستثناف الحكم الابتدائى 

3 إلغاء حكمة الالقاس لسك استثناقى . 


م ح إن التنفيذ الحاصل كم كول 
بالنفاذ هو تنفيذ على خاطرة صاحبه وقابل للالغاء 
دون التحدى يحقوق الغير حسنى النية والقول 
بالالتجاء إلى دعوى التعويضات هو قو للايتفق 
مع الأصول القانونية الصحيحة التى تتبر كل 
فعل نشأ عنه ضرر لاغير مستوجيا لتمويض 
الشرر وتعويض الضرر هو إزالته أولاء كا 
أنامن انها شر تساف وح عانسنه 
وفتخل الها د فى دعاوى التعويضات 
قد رأت فى كثير من الحالات عدم الازومية 
بالتعويض على من أجرى تنفيذا محكم مشمول 
بالنفاذ وألغى من المحكمة العليا اعئاداعلى أن التنفيذ 
وقم سن نية وترتبيا على حقمستمك من القضاء 

امكو 


« من حيث ان واقعات النزاع تتحصل فى ان 


فاسكوما فيرا مطحنا عددينة الأسكندر بة بعقد 
تار بحه 6ه بم لمدة ستتين غابتهما ابريل 
و19 واتفق فى 7١‏ /// 5م9١‏ على أن ستمر 
العقدجدداماحق للستأج ر أن حل مها حل التجارى 
ق .م . سلفاجو وشركاه فى الإبخار وق //  /‏ / 
تب للؤجران إلى المستأجر بقبوط ا مجديد 
العقد لمدة سلة أخرعى نتبىفى #1 /م/ 41ذ١‏ 
وفى هذا التارح الأخير تعاقد المؤجران مع ق.م٠ ‏ 
سلفاجو وشركاه بصفته حارسا مؤقنا على الطحن 
على تأجيره لسنة نبتدى* فى 144١/9/١‏ وقد 
انذر المؤجران حل سلفاحو وشركاه بصفته فى 
5م94 بعدم رغبتهما فى نديد 
الاحجار فالتحأ محلسلفاجو إلى حكمة اسكندربة 
الخناطة واستصدر حكمها فى 5/11 /؟194 


ا 


باعتبار عقددممتد اعملابالأ ص ين العسكر بين 61 »١‏ 
4 وعل أثر ذلاك ر فع الستشكل ضصدمادعوى 
باثبات حالة الطحنرقم لإجره سنة ؟54 مستعجل 
اسكندر بة كا رفعا الدعوى هبامسنئة 4# كلى 


اسكندر به باخلاء المطحن لاستعاله بطزيقة تنافى.. 


شروط العقد العقولة وتضر عصلحة الالك وحم 
برفض هذه الدعوى فلحا مرةأخرىلاثبات حالة 
الطحن فى الدعوى ٠‏ بإسلةع ع مستعحل اسكندر بة 
وعقيا علمها برقع دعوىق أخرى محكمة مصرطلءا 
فم الإخلاءونظرتهذهالدعوى أمامدائرة الإبجارات 
فرأ تن الأس الحمسكرى وام سنة 9ع لا ينطيق 
على المطاحن اللمؤّجِرة بالانها واذلك أصدرت 
قرارها بإحالة القضية على دائر 5 أخرىو سسا الدعوى 
فى طرريقها إلى الدائرة الحالة إلمها رفع المستشكل 
ضدها الثاتى والثالث الدعوى إمغ؟ سنة 6غ 
مستعحل مهر_ يطلب الإخلاء فأصدرت المحكمة 
حكمها فى ١١.6 4/4/١‏ بالإخلاء مشمولا بالنقاذ 
اعتّادا على ححية قرار الإحالة الذى ححث تطبيق 
الأمس العسكرى فاستأ نف عمل سلفاجو هذا الحم 
واستمسك عا دقع به من عدم احختصاص القضاء 
لحكمة مصر بهيئة اسكنافية أنه بتعين البحث 
فى ححمة الحم الختاط الصادر فى1 1947/١‏ 
القاضى بامتداد عقد الإجار و ححث ححية قرار 
الإحالة وهل هو نهائى أم لا وتضارب الحكمين 
مع بعضيما وأن كل هذه مسائل موضوعية رخ 
التزاع عن ولانة القضاء المستعيجل وقضت قَْ 
34/١ ١ ٠‏ بالغاء لحك المستأئف وعدم 
اختصاص القفاء الستعحل نظر الدعوى مع 
الزام المستأتف علبهماعدار ريف الدرجتينو٠ 4٠‏ 
قرش اتعاب عحاماة ولماكان41كالابتدافىالقاضى 
بالإخلاء مشمولا بالنفاذفقدسار عالستشكلضْدهما 
الثان والثالث إلى تلفيذه بإسستلام المطحن ق 


العدد الأول والثاتى - السئة السادسة والعشرون 


/مإو/ءغة١‏ - ونا الثى الميم عاد محل 
سلفاحو بددوره وقدمالحج الاسكنافى لقم خضرى 
محكمة اسكندر يه طالبا تتقيذ اليم بتسليم 


الملطحن إلى متدو به ولا قام ال حضر إلى المطحن 0 


لتسليمه استشكل الخاضر عن الشركة التحار 3 


المستشكلة ( سلمان حسن عل وأخيه مد ) مستنداً. 


إك أن الحم الاستئنافى لا بصلح أداة التنفيذ 
إلا بالنسية للصار 32 والائعاب وأنهم بدقص فيه 


بالتسلم ولا باعادة الحالة م أنه أضحى مستأجرا , 


الصادر إكى شركةٌ السو كى مو المستشكل ضدها 
4ى5/ة/: 4و١‏ وا بتالتارع ١544/١١/1‏ 
فهما مستأجران حسنا النية ‏ واضافا بالمرافعة 
و بالذ كرات سببا جديدا وهو أنهما صرفا مبالغ 
طائلة فى اصلاح المطحن واعداده للعمل بما بجعل 
لا الحق فى حسه قانونا ‏ وقدما اثيانا ل.فاعهما 
عقد الإنجار سالف الك كر وخطابا تار حهة؟/٠ /١‏ 
4 من ادارة العو بن إلهما مهذا الطحر يفيد 
أنهما المتحدثان عليه فى شُؤُون العوين وقدم 
الحاضرعن الشركة الست شكلة كذ لك صورةعر إضة 
دعوى اشكال كان قد رقعهًا وم يقيدها انتظارا 
لخحصولالتنفيذ وقد حضر المستش كل ضدهماالثانى 
والثالك وأيدا المستشكل فى دفاعه وطليا قبول 
الإشكال استنادا إلى أن استعحار الشركة المستشكلة 
قد عاد علمهما نز يادة الإنجار أو بضعفهوقدأفادها 
اههام الشركة المستث_كلة بإصلاح المطحن وآلاته 
تماكان محل شكواهما فىالدعاوى المستعخلة وأضافا 
أخيرا أن الأوامر العسكر بة صدرتمقيدةلنشاطب 
الإيطاليين ورعايا الاعداء فنصت على فسككم عقود 
الإجار المرمة مع هؤلاء الرعايا . 

« وحيثنماقالهالحاضر عن الشركة المستشكاة 


١ 


من أن الحم لا يصلح أداة للتنفيذ بالاستلام . 


لأنه لم بقض بثىء يمكن إننفيذه وأنه كان يتعين 


العدد الأول والثانى السنة السادسة والعشرون 


ط المستشكل ضده الأول أن يطلبمن الحكمة 
الاستثنافية الحم باعادة وضع دده أو أن برفع 
دعوى حديدة وما دام أن شيا من ذلك حصل 
فلا محل لتنفيذ الس القاضى بعدم الاختصاص 
وهورقوللايتفق مع الأصولالقونونيةالصحيحةلأن 
المي الاستثنافى إذا فضى بإلغاء الحم الستأف 
وعدم الاختصاص فقدأ زال الحكم الابتداقالذى 
حرى 4 التنفيذ من عام الوحود وأصبسحالتنفيذ 
الحاضل بمقتضاه على مستولية الحكوم له بالإخلاء 
تنفيذا لاغياباطلا هو وما ترب عليهمن اجراءات 
أسوأ من مس كاز امحكومعليهولتعذ رتنفيذ الأحكام 
وأصبح الزمام لمن يبادر بتنفيذ الح-كم الشمول 
بالنقاد لانه الصار 5 مامن من .تناج إلغاء حكية 
من المحكمة الاستثنافية . 

« وحيث انه وان بحكن المكم الستشكل 
فى تنفيذه قاضيا بعدم الاكتساسن وهده مجالة 
قانونية لا مادية إلا أنه قضىكذلك بالغاء الحكم 
التعانقت ومدق :عيذ زواله:و إلفاءها اد تمر 
الاجراءاتمعحلا بذلك المكم الملغى ولذاك أجمع 
فقهاء القانون وقضاء الحا م على قاعدة أن الغاء 
الحكم الستأ نف خول التنفيذ باعادة الحالة أورد 
هذه المسألة بالذات فى صدد نقض الأحكام فقالوا 
أنه ليس علمن وجب لدرد ما دقع تنفيذ الاحكم 
الطعون فيه أن يطالبخدمه بالرديدعوى جديدة 
يقيمها عليه أماءامحكمة الختصة أو أمإم المحكمة 
التى أحالت إلها حسكمة النقضالقضية لتفصلفها 
من حديد دل له أن استرد من الخصم ما قبغه 
من طريق تنفيذ الحكم المنقوض عليهجبرا بعد 
اعلانه إليه والتنسيه عليه بالرد وقد كان بعض 
عام الاستعناف الفرنسية ترى أن حكم النقض 


لا يكن أعتباره ندا واحت التنفيذ عا وحب 


ول 


رده لخلوه من النص على إلزام المدعى عليه فى 
الطعن برد ما قبض تنفيذاً لاحكم المنقوض ونا 
عرض الأمر على محكمة النقضالفرنسية رأتأن 
القضاء بنقض الحكم الطعون فيه واعادةالخصومة 
بين طرفها إلى ماكانت وكانوا عليه قبل صدوره 
يترتب عليه الغاء جميع ما بنى عليه من اجراءات 
تنفيذه وهذا الإلثاء يقتضى الزام من وفى لهبشىء 
برده إلى صاحبه بغير تقاض جديد والقول غير 
ذاك فيه اخلال بقوة حكم النقض وحجيته 


- (كار شنبيه فقرة 8غ و97 ؟ وتعليقاتدالاوز 


فقرة 1١‏ ه وما بعدها وحكم حكمة اسكئئاف 
كومارو اورليان وحكم محكمة النقض فى ///.٠‏ 
وما وءسماعهما الشار إلا فى هذه 
الفقرات ). 
« وحيث ان الشارع المصرى حرص عل الاأخل 
مبذه القواعد فنص فى الادة ١م‏ منقانونانشاء 
حكمة النقض على أنه بترتت على نقض الحكم 
إلغاء جميع الأحكام والاأعمال اللاحقة الحكم 
المنقوض متىكان ذلك الحكم أساسا لما ويقع 
ه ذا الاأثر ولو ل تذكره الحكمة العليا 
فى حكمها ويعتبر حكم النقض أو حكم الالغاء 
هو السند التنفيذى للالغاء والرد ويمكن تنفيذه 
لاسترداد ما دقع تنفيذاً لاحكم الملغى أو المقبوض 
غير حاجة لرفع دعوى جديدة( جارسون جص 
ره ذقرة مغ ؛ طبعة ثالثة وكتاب النقض فى 
المواد المدنية لمستشار النقض السابق حامد فهمى . 
بك لبذة بع" ومقالا فى هذا أاشأن للستشارعيد 
الرحم بك غنم بمجلة الحاماة السنة الثانية عثيرة 
العدد الثامن ص 6 : 
« وحث ان هذه القاعدة هى النى استقر 
علمها العمل فى فصر فىحالات الغاء حكمةالاستثناف 
الحكم الاتدائى أو الغاء حمحكمة الالقاس لمكم 
استعنافى د فإذا )٠١‏ اخذت اجراءات نز عملكية 


افع 


غ6١‏ 
كم مشمول بالنفاذ المعجل فانهذهالاجراءات 
سقط جميعها بما فى ذلك حكم مرءى المزاد إذا 
الى اللنكم المشمول بالنفاذ وبدون أن يكون 
لرسو المزاد على الغير الدائن أدنى تأثير على الغاء 
الاجراءات جميعها و نجس على طال بالتنفي ذأ نيرد 
الْهْن لاراسى عليه المزاد ولمن حصل ضدهالتنفيذ 
أن يسترد العقار دالحالة آل ىكانعلمها دون التفات 
إلىحسن نئةالمشترى أو سوء نيته لان أخطاء القضاء 
بحب الا تكون سببا فى حرمان الشخص من ماله 
' ولاأن الغبر يعرف غالبا حقيقة سند طالب التنفيذ 
وهذا ما قضت به محكمة الاستثناف الختلطة فى 
أحكامها المتعدد ةالصادرةفىم /١‏ ؟|؟حمر١‏ والمنشور 
مدل الالحكام إلختلطة سنة وص لاؤوف 4/95/ 
4 سنةه ص سوم وفى 1/14/حهدا 
سئة !وص مغ وفى 1901/17/19 سنة ع 
ص ,رع (يراجع فى ذاك كتاب طرق التنفيذ 
والتحفظ لأنى هيف بك نيذة /اغ.ؤوةغ٠‏ ( 
« وحيث ان هذه القاعدة هى قاعدة مستقرة 
وقد جرى علبها العمل عشيا مع العدالة واحتراما 
ملمجية الأحكام النهائية خصوصا وأنالتنفيذاحاصل 

1 ع مشمول بالنفاذ هو تنفيذ على مخاطر ةصاحيبه 
وقابل للا لغاء دون التحدى بحقوق الغير حسنالنية 
وألقول بالا لتحاء إلى دعوى المعو ١‏ بضات هو قول 
لا.يتفق مع الا"صول القانونية الصحيحة التى 
تعتب كل فعل نشأعنه ضررللغيرمستوجبالتغو بض 
الشرن ونقق رذن الشرر هو افاقة ا رلا وهم 
أخذ شيا بغير استحقاق وجب عليه رده ب على 
أن الحام فى دعاوى التعوريضات قدرأتفى كثير 
من الخالات عدم المازومية بالتعويض على من 
أجرى تفينا كم بسو ل بالنفاذوالغى من ك 
المليا اعتاد على أن التنفيذوة قع بحسن نيةوترتيبا 
على حق مستمد من حكم القضاء ( مرجع القضاء 


العدد الأول والثانى تك - النسنة السادسة والعشرون 


واتلك بكون القول بأن الحكم الاستئنافىهوأداة 
التنفيذ ومسوغا لاعادة الخالة إلى أصلها هو قول 
ِو بده العدل والقانون._واذن فالحكم الاستئنافى 
المستشكل فيه هو لا شك واجب الاحترام_وهو 
لاشك أداة تنفيذ فىاعادةالالة إلىأصلها تأسيسا 
على الغاء التسلم الحاصل بالحسكم الاّدائى الذى 
كان مشمولا بالثفاذ وزال أثره من الوجود ومن 
ثم يكون هذا الوجه من الاشكال فى غير مخله . 

« وحيث ان الشركة امستشكله سكت عسن 
نيتها فى عقد الاجار الصادر لما والثابت التار عم 
والؤيد يوضع بدها فعلا وانه إذا جاز تنفيذا جم 
الاستثتافى على من صدر عليه فانه لا حوز ان 
تتأثر مبذا التنفيذ حقوق الغير حسنى النية ”ا 
وأن هذه المسألة تحتاج إلى الفاضلة بين عقّده 
وعقد الشر دطالبة التنفيذ الأمرالدى يمس أصل 
الحقوق و يرج عن ولاية القضاء الستعجل . 

« وحيث ان التنفيذ واجب لكل حم عليه 
صبغة التنفيذ فلا بدخل ف ولابة القضاء الستعحل 


| بتعطيل تنفيذ الحسي مشمول بالصيغة التنفيذية 


إذا لم يكن مت نزاع فى صحته أو إذا كان النزاع 
التعلق بذلاك غير جدى وقصد به عرق|ة التنفيد 
لأن الأصل فى الأحكام الصحة والسداد وله فى 
سييل ذلك بحث مستندات الطرفين لمعرفة أمهما 
أحق حمايته الؤقتة وجرد كون الستشكل سبق 
أن وضع بده على العقارحل التنفيذ عن يدحضر 
أو بطريق الاستئحار لا يمنع القضاء المستعجل 
من الحتي باستمرار التنفيذ وطرده إذا اتضح 
له أن مستندات طالب التنفيذ جديرة بالاعتبار 
وأن النازعات الى ,ثيرها الستشكل حول حقه 
غير جدية 'نعين عليه رفض الاشكال أو استمرار 
التنفيذوقضاؤه فى ذلك ليس فيه مساس بالحقوق 
أو بموضوع عقد الستشكل من ناحية ضحته أو 


ه١١5‏ )الاءدهةء ,ملزاهية تأرمكةء لركة. ) بطلانه والحسم الذى يصدر ىق الأشكال نور 


العدد الأول والثاتى - السنة السادسة والعشرون 


على محكمة اللوضوع أو يقيدها وهذه القاعدة 
تسرى على جنيع الاشكالات الخاصاة من الك م 
عللهم أو من الغير مهما كانت أسبابها وسواء 
كانت هذه الاشكالات تستند إلى أسياب تتعلق 
بالوضوع أو بالشكل وتفر يبعا على ذلك قلوا انه 
إذا كان التزاع العروض على القضاء الستعجل 
ينطوى عل مفاضاة بين اجارنين وكان النزاع 
منظورا بصفة اشكال فى تنفيذ الحكم فإه فى 
هذه الخالة البحث فى حقوق الطرفين وأوجه 
دفاعهما ومعرقة من منهما له الأسبقية فى وضع 
اليد من ظاهر مستئدات الدعوى ووقائعها دون 
التعرض للنازعات الوضوعية الى تثا رأمامه خسوص 
صحة الإنجار أو بطلانه لا ليحكم فى افضلية احد 
الستأجرين على الآخر وإنما للوصول إلى أمهما 
أولى بحمايته الؤقنة فاذا ألفى أن الستشكل غير 
جدير بالجاية نعين عليه القضاء باستمرار التنفيذ 
والسبب فى ذلك أن وظيفة قاضى الأمورالستعحلة 
تحختلف عند نظر الأمور الستعدلة: عموما عنها 
عندما يقضى فى اشكلات التنفيذ إذ تنحصر 
ولايته فى الحالة الأولى فى دائرة ضيقة لا تتعدى 
الأوجه الشكلية والأركان الأساسية دون المساس 
بالموضوع وتمتد فى الثانية إلى بحث الحقوق 
الموضوعية وفحص مستئدات الطرفين ونحقيق 
دفاعبما للوصول إلى ارجحية الطلبين ايقاف 
التنفيذ أو استمراره ليرد بحكمه عدوانا بإديا 
للوهزة الأولى من أحد الخصمين على الآخر أو 
يوقف مقاومة من أحدههما للآخر بإدة للوهلة 
الأولى انها بغير حق ( راتب بك نبذة . هم ) 

« وحيث انه تغفر بعا على هذه القواعد يمكن 
القول بان عقد إبحارة المستشكل قد صدر فى 
ظروف مريبة فتحرر ف اليوم التالى للتنفيذ 
وقدم للحكمة لاثبات تار به على الفور لامكان 
استعاله أداة مناوأة وتعطيل إذاما ألغي الحكم 


هما 


من الحكمة الاستثنافية وكان حر بر العقد فى 
عحلة لتفادى الاجراءات لقاءت وده متناقنة 
ينض بعضها بعضاءوتاأيد هذا بواقعة لما اتميتهانى 
الدلالة على أن المستشكل ضدحما الثانى والثالث 
قد رتيا أمر هذه الاجارة وأن يدها على الماحن 
لا تزال قائمة وباقية ‏ وهى ان الحكم الاسكناق 
قد أعان لأحد المسكور. م علهما حنق افندى, 
تمود رزق فى 1١ / ٠١‏ / 4 4و١‏ بعد ابراماجارة 
الشركة المستشكلة فى نفس المطحن موضوع 
النزاع مع أن علاقته بالمطحن تعتبر منتبية بإبرام 
هذه الاجارة ومن تأديد هذين المستشكل ضدهما 
المستشكل ف دفاعيما بل ومن تقدعهما عررضة 
دعوى الحس المعلنة إلهما من المستشكل فى 
1١6‏ / 1 / غ4 بعد المرافعة فى هذا الاشكال_ 
الأمر إلذدى ستفاد منه ان الاجارة غير جدية 
وأنباات روت لتفلدى اعراذات انفد إذا ماالغين 
الحسكم استكنافيا وتفضل المستشكل بابرام هذه 
الاجارة الغير جدية خدمة لصا حننى وأسعد ود 
رزق بعد إذ أعيتهما الوسائل لاسترداد مطحتهمات- 
أماالقول بان ادارة الغو بن أصبحت تعام ل الشركة 
المستشكلة هذا المطدن فهو اجراء لا كاف 
المستشكل والمستشكل صدهما الثالى والثالث 


أكثر من اخطار ادارة الغوين ذا التغيير' 


والتعديل فى الاسم . 

)0 وحيث انه عل الرغم من أن وقائع الدعوى 
تكشفهذاالتواطؤ والتعاقد الغغرجدى والملطوى 
على الغعش وهولاشك إنفسك التصيرة تُّ ذا الشركة 
المستشكلة لامكن القول بانها لاتعلم أمراجراءات 
اربات المطاحن متصاون ببعضهم كل الانصال 
وتريطهم وحدة العمل والتحارة ويعلم كل مني" 
ما حيط بتجارة الآخرين ولذلك لا يمكن القول 


١ كه‎ 


العدد الأول والثانى - السنة السادسة والعشرون 


بان الشركة المستشكلة حسنة النبة بل هى 
كسب الوقائع وظاهر المستندات ناخ 206 حر 
يكن انك حدق 5 أسحد ر رقف من مطحتهما . 

0 وحيث أنه مدن جبة أخرى فان العاء التنفيدث 
تفر يعا على الحكم الاستثناق الصادر بالغاء حكم 
الاخلاء يترتب علا زوال عق دالشركة المسنثكلة 
حتى لو تراببت حقوق للستأجر حسن الني-ة 5 
قضت بذلك باطراد احكام محكمة الاسئناف 
الختلطة التى أسلفناد كرها والتق قررت حقّمالك 
العقارق استرداد عقاره من عت إدد الراسى عليه 
المزاد إذا ما ألنىالحكمالمنفد بهوالمشمولبالتفاذ 
ودلك الا أن الفرع للبع الأصل وانالغاء 
الاجراءات ينسحب إلىكل أثرونتيحة لهذا الالغاء. 

2 وحيث ان الحكم القاضى بالاخلاء مشمولا 
بالنفاذ هو لا شك قرار وقتى لا يحوز قوة النىء 
المحكوم فيه ولا أثر له في مقام عقّد الإإبجار لبر م 
بن ماسكو ماقيرا و بان حنى وأسعد رزقف ولاعكن 
أن يكون قضاء الفسخ ‏ ذلك العقد الدىتأ كد 
وجوده واستمراره بحكم الحكمة الختاطة 11 
3 .2 فلبس عقد الشركة المستشكلة إلا 
عقبة مادبة طارئة على عقد ماسكو مافيرا | القام 
وهو عقد 3 بت التار ع دن مدة طوو ببلة أوتعرضًا 
ماديا بفعل الموجر شعلل على القضاء ازالته ٠‏ 

ا وحيث أن التحدى بالمادة وما مدى ف 
أفضلية عقد المستشكل على عقد ماسكو مافرا فى 
غير محله لآن مساغ هذا القول ألا تنطوى العقود 
التى تجرى المفاضلة ينها على سوء النية وألا يعم 
المستشكل المزاحم بسابقة وضع بدماسكو مافيرا 


وسلفاجو ولسكن الوقائع نيد على الأقل عامه' 


بسابقة التأجير ورفع بده يحكم مشمول بالنفاذ 


ثم الغى استثنافيا وعلى الرغم من ذلك فان هذه . 


المادة تنص على انه فى حالة نعددالمستأخرين لعقار 
واحد فى آن واحد ( فى مدة إار واحدة )يقدم 


من وضعيده أولاولكن إذا سج ل أحد مستأجرى 
العقارسندانجارهقبل وضع يدغيرهعليه أو قبلانتهاء 
الإيجار الحدد فهو الذى له الأولوية ؤقد جرى 
الفقه والقضاء على أن المقصود بالتسحيل هواثيات 
التار حَْ مادامت الاجارة تقل مدتها عن تسعسنوات 


وقد أسلفنا أن اجارة ماسكوا مافيرا اسيقتار حا 


وأسبق فى وضع اليد فلهذا تفضل اجارته على 
اجارة المستشكل بفرض انها غير مشو بة بالغعش 
وسوء النية(براجع مرجع القضاءء ةع وااكدكر 
1ه وه6١؟5‏ ودىهلس ج ؟ عبودراه _افقرة 
5 بودرى ج١‏ ف الإبحارفةرة م١١‏ و بلانيول 


اج ؟ فقرة /وابرى وروجهصل؟) 


ألا وحيث ان الدفاع عن الشركة المستشكلة 
وعن الستشكل ضدهما الأخيرين قد آثار نزاعا 
آخر مؤداه أن الشركة المستشكلة صرفت مبالغ 
طائلة فى إصلاح الطحن وأدواته ول يقسدم على 
ذلك دليل إلا عر لضة دعوى الحجس الى قدمها 
المستشكل ضدها الأخير بن مع مذ كرتهما وتبين 
أنها رفعت بعد نظار هذا الإشكال وترى الخكمة 
أن الاستمساك ىق الحس والاستناد إلىمصرف 
مصار ,يف تربو على الألف جنيه ومدافعةالشركة 
المستشكلة بذلك وتأبيدالء.تشكل ضده االأخير بن 
ذلك هو مشاور ادر من متلاهر التواطو 
والتسخير على أن هذا الادعاء الذى لم يقم عليه 
دليل لابؤثر على حق ماسكو مافرا إذ كان يتعين 
إخطاره أو إعلانه بهذه التصليحات لقيام عقسده 
ولوحود مصاحةله فىعساقبتهاوالاشرافعلها 57 عل 
أن إجراءها في الفترة القصيرة الواقعة بين إبرام 
العقد وأثناء نظر استئناف' حي الاخلاء معناه 
لما على المطاحن لتهدر بذلك عقّد ماسكو مافرا ب 
وهذا فى نظر الحكمة عمل غير جدى ولا'بعوق 
تنفيل لحيس وان مدعي دما أن إشكه ددعوي 


العدد الاول والثانى سنت السنة السادسة والعشرون 


إثبات حالة مستعدلة ولمذا استقر القضاء 
الستعجل على الحم بتسلم الأطيان للك إذا 
انتهث مدةٌ المستأجر ولوكان له فى الأرض زراعة 
وغراس اكتفاء بإثيات حالنها ‏ وهذا النظر هو 
ما تأخذ به الحكمة فى القضية الخالية وعلى كل 
حال فحق اليس لا حول دون تنفيف الأحكام 
وهذه مسألة موضوعية محل الجدل فها محكمة 
الموضوع ف الدعوى الرددة فى هذا الدأن 
المحدد لنظرها حلسة ك9 فاذا أقرت 
المحكمة الموضوعية حق الشركة المستشكلة فى 
الحبس وحكمت بالتسلم نفاذا لحذا الجس حق 
الشركة استيفاء حقها عن هذا الطريق. وحسب 
هذه المحكمة أن تعيد الخالة إلى أصلها احتراما 
لحدية الأحكام وابعادا ليد الشركة الستشكلة وهى 
بد قاعم على عمد غير جدى أو عقد زال بزوال 
اجراءات التنفيذ الترتب عليها . 
« وحيث ان الدفاع عن المستشكل ضدهها 
جنم فودفاعه الى نزعة قومية لا شأن لها بوازع 
العدل والقانون همردها أن أصحاب المطحن أولى 
يعطحتهما من ماسكو مافرا الايطالى الذى صدرت 
الأوامس العسكربة ميزة فس العقود البرمة بينه 
١‏ وبين الغير ( أم عسكرى مرة 4ه و58 ) 
م وحيث ان المادة 16 من الأم العسكرى 


١ اه‎ 


رك العدل لاحكام الامر العسكرى ,ره نصت على 
أن عقود وإحارات الاما كن المبرمة مع الرعايا 
الابطاليين عدا من ذ كر وا فى المادة الاولى ( ه » 
١‏ »؟) يوز لأى التعاقدين فسخها بلا إخطار 
سابق و بلا تعويض من أجل الفسخ قبل اليعاد . 

وحيث انه لا حل للاستمساك بهذا النص 
لان مالكى المادن قد جددا إجارة المطحن مع 
ماسكو ماقرا بعد صدور هذان الامرين فى سنة 
٠ع؟(‏ كا أن القضاء التلط قد أصدر حكمه فى 
94 باستمرار الاجارة وهذا الحم 
له حديته بين الطرفين على أن الدعوى الخالية 
ليست دعوى فسخ ولكنها إشكال فتنفيذ حم 
قضى باعادة الحالة إلى أصلها . 

« وحيث انه لما تقدم ترى الحكمة أن أوحه 
الاستشكال جميعها فى غير محلها ومن ثم يتعين 
الحم برفض الاشكال واستمرار التنفيذ . 

د وحيث ان المصارريف بحسم بها على من 
سر الدعوى عملا بالمادة 1١5‏ مرافعات . 

م وحيث ان النفاذ المعجل وبلا كفالة 
ؤواجب قانونا عملا بالمادة ووم مرافعات . 

( قضية حمد سليانسوعى بصنته ضد سعادة تمد ز كى 

الأبرائى باشا بصفته رقم ١١11"‏ سنة ١946‏ رئاسة 
حضرة القاضى حمود القافى ) . 


1 ا وه 


ب 
حكمة دمنهور الحزئية الأهلية 


5 أكتوبرسنة م:و١ا‏ 


دعوى استرداد الأمتعة المحجوزة . وحوب بيان أدلة 
الملكة بياناً كافياً في عريضتها . القصود بأدلة أللكية 


البدأ القانوف 
الدفم ببطلانعر يضة دعوى اسير داد الأمتعة 
الححوزة لعدم بيان أدلة الملكية عملا بالمادة 


40 من قانون للراقمسات التي تنص علي 


١ همه‎ 


وجوب اشمّال صحيفة دغوى استرداد. الأمتعة 
الحجوزة على بيان كاف لأدلة اللسكية وإلاجاز 
الحم ببطلانها مما ذهب إليه الشرع فى هذه 
المالةجوازياً وهواطلاق حرية الحكمة فىتقدير 
ظروف الدعوى وملاساتها فالقول بأن المدعى 
مستعد لاثبات ملكيته بكافة الطرق بما فا 
الببنة لا يعتبر بياناً لأدلة الللكية فدليل اللشكية 
شىء وطريقة الإئببات ثىء آخر . ولم تترد 
الما 3 فى القضاء ببطلان عريضْة دعوى اذا 
اقتصر الدعى فهاعلى طلب بتمكينه إثبات 
ملسكيته بالبينقدون أن يبين الوقائم أو الظروف 
التى يمكن أن يستنتج هنها دليل اللللكية ولوأن 
الشرع كان بريد الا.كتفاءيذ كر طر يق الاثبات 
الذى بريد الدعى أن برتكن إليه فى عريضة 
دعواه لما كان فى حاجة الى النص على ذلك 
عبارة توجب تارة الدقة فى الدليل وطوراً 
٠‏ الكفاية على الأقل وما ذلك إلا لتظهر أدلة 
اللكية وكيفية أيأوا ل المتاع المتنازع عليه إلى 
مدعى ملكيته على وجه يضمن عدم التلاعب 
بها فيا بعد ولفكين كل من يهمه الأمر من 
الدمى عليهم من الدفاع عن حقوقة . 

الكو 

(١‏ حيث أنالدعى رفعهذه الدعو: ابعر إضة 
معلئة فى 1 / / ١440‏ قال قها أنه لمدبونية 
الدعى عليه الثاى للدعىعليه الأول أوقع حجزا 
فىه/م/ه؛94١‏ على خروف مماوك له أى 
للدعى ‏ وأنه يمكنهإثبات ملكيته للحدوز عليه 
بكافة الطرق القانونية با فيها اليينة وطلب الحم 


العدد الاأول والثاتى ‏ السنة السادسة والعشرون 


شبوت ملكيته إليه و إلغاء الحجز التوقع عليه ., 

وحيث ان الدعى عليه الحاجز رفع الدعوى 
ببطلان عر يشضتها لعدم بيان أدلة اللسكية عملا 
للادة م7ة / ؟ الى تنص على وجوب. اشتال 
خيفة دعوى استرداد الأمتعة الح<وزة على بيان 
كاف لأدلة اللسكية و إلا جاز الحس؟ ببطلاتها . 

« وحيث ان مدار البحث قى هذه القضية 
وأمثالها ,نحصر فما يمكن اعثياره بيانا كافيا 
لأدلة اللكية 55 الإيضاح فى عربغة دءعوى 
الاسترداد وهل يمكن الا كتفاء فى هذا الصدد 
بما درج عليه السكثير ون منرافعى هذهالدءاوى 
وما فعله المسترد فى عريشته من القول بأنه 
( مستعد لاثبات ملكيته بكافة طرق الاثبات بما 
فيها البيئة ) . 

« وحيث ان طريقة الاثيات شىء والدليل 
الذى يستمد منها ثىء آآخر فإذا رسم القانون 
طر يقا معيئا للائبات كاللسكتابة أو أجاز طر ينا 
آخ ركالبينة فان دليل الملتكية يأ بعد ذلكمن 
مضمون الورقة الكتوبة كالشراء أو الهبة أو 
يستفاد من أقوال الشهود عن كيفية أياولة 
ملكية الشىء إلى من دعبا فاذا أوحظ أن 
القالوق قن خدد سفة خاسة القبوة الى :وطتياً 
ف المادة م/اغ مرافعات لرافعى دعوى استرداد 
الأمتعة المححوز علها تنفيذيا حرصا على حقوق 
الدائنين من عبيث المدين الماطل أمكن القول أن 
الببنة أو أى طرييق آخز منن.طرق الاثباتليس 


:| إلا وسيلة بقوم علا دليل الملكية اللدى يطلب 


القانون بيانه أو يدعم سندها أمام القضاء . 

« وحيث انه و إن كان المشرع المصرى قد 
خنفف من ثللك القيود بعض الثىء فى التعديل 
الذدى أدخله على الادة +7 مرافعات باستيدال 
عبارة بيانا كافيا بعبارة بيانا دقيا كا تراجعت 
أحكام القضاء في فرنسا في تطبيق المادة بم 


العدد الأول والثانى ‏ السنةٌ السادسة والعشرون 


1١ 69 


خسافعات التى تحعل اليطلان فى هذه الخالة 
وحو با 6!زاآنه عل عستعمق فتزلت تلك الأحكام 
الدعى أو نسخها فى عريضة دعواه اكتفاء 
بالاشارة إلا إلا أن الفقه والقضاء قد استقر على 
لطبيعتها قو 353 على ملكية التاع المححور 2 
5001166 06 علاناعلام 31م لتأعارء م 
أل اأتأعلاع 1م2100 5م11( 5ع1 أترع ازع [ناع5 11011 
قع "نادت ع0 قع0512112معماء دعا ع رمعل دولولت 
أو اع 1نا0612131106 غ1 ع1 11]نات6 1م 12152 


ع:8هم 608 .انج 31501111 0) 16 ممم 
.(583 


فاعتير القضاء دليلا على اللكية ما بذ كره 
الدعى فى عريضته من وقائع تتعلق بالحيازة أو 
صفات أو حقوق تيار ملكيئهللححوز أو جعلها 
قرريبة الاحتّال . 


211165 5ع رثثه0055655[1 06 12115 5ع0] 
عاطواطمع كته أمعلمة؟ تن كاأتمعل معل ننه 
2 ..مع؟) عبعة !2 ممن'ننو 11616ممام 13 
5 221102 * - 290 .1ج 628 2386م 39 
.(35 .31 608 ,21ج 21110165 


ولكن لم تتردد الحا ك فى القضاء ببطلان 
عرلضة الدعوى إذا اقتصر المدعى فيهاعليطلب 
تسكيئه اثبات ملكيته بالبيئة دون أن بين 
الوقائع أو اللروف التى يكن أن يستننج منها 
هذا الدليل . 


3200066 0111216الأمنا علاباع1م وثآ 

فأعزطه' 0‏ ممنتادء لمعن ميئل أناممة][ 
016 عقاء زع عماة ألم 5أذلدة قلع 111 ط110 
مومعل 3ق عصغوط عد “باعل سفمعل ع1 
3 50116 و5أولدد قأءزط0. 165 عتان 2101071 
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علاناع1م ' مااع ومع [[عنن0 5ع0 5ع01151326 


161111 2010111211 
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« وحيث انه لو أن المشرع كان بريد 
الاكتناء بذكن :طريق الاثنات. اذى نين 
الدعى أن يرتكن اليه فى عر يضة دعواه لماكان 
فى حاجة إلى النص على ذلك بعبارة وجب تارة 
الدقة فى الدليل وطورا الكفاية على الأقل وما 
ذلك الا لتظور أدلة الملكية وكيفية أبباولة التاع 
التنازع عليه إلى مدعىما_كيته على وجهيضمن 
عدم التلاعب مها فم عل وليتمكن كل من مهمه 
الأمر من الدعى عليهم من الدفاع عن حقوقه . 
« وحيثأزمفادماذهب اليهالشرعمن جعل 
القضاء ببطلان العريضة فىهذه الخالة جواز يا هو 
اطلاق حرية المحكمة فى تقدبر ظروف الدعوى 
وملابساتها فاذا ما تبين من الاطلاع على محضر 
الحجز المؤرخ 5 ]هذا أن المحر توقع 
فى منزل"المدين وم حصل اعتراض عليه وأن 
المستر داين المدين نفسه وأندعو: ى الاستردادترفع 
الافىيومالبيع معالاخذ بالدفع فى هذه الدعوى . 
( قضية.على احمددسبل ضد عبد اميد زايد وآتخر رقم 
6 ؟؟ سنةه 154 رئاسة حضرةٌ القاضىعمان رمزى) 


1١ 
حكمة مركز المنصورة الحزئية‎ 


6 كيم م١‏ 


معارضة فى عع حاصل بقبيث بز تحفلى . و ٠‏ وحويها 
قبل أنقضاء 5 ساعة م* ن تاربع الإعلان 


المبدأ الثانوتى . 

المادة ىا" عس افعات تنص على أن صدور 
الحكم بصحة الحجز ز التحفظى جعمله منفذاً 
وحصل البيع سب الأصول المّررة باب 
حدر 00 و بيعب وعلى ذلك شجرد صدور 


الحمكم بتثبيث الححز التحفظى انقاب هذا العجز 


زا العدد الأول والثانى ‏ 


من حجز نحفظى الى ححز تتفيذى و إعلان 
امحكومضده به مكناء وصو ل ورقة إليه 0 
فها حصول شىء دن التنفيذ ومن ثم سقط 0-5 
فى المعارضة فى هذا الحكم عفى 4؟ شاعة من 


وقت وصول هذه اررق 0 عمد بص المادة 


, بوي مراقمات 5 

الكو 

« حيث انالعارض ضدها الأولى استصدرت 
حكماغيا بيا ضد العا رض قضى بتار م/م ه4.ه 
بالزامه بأ ن يدفع لما ميلغ ٠١‏ اجنها والصار ينف 
ونثبيت الحجز التحفظى ( المتوقع بتار ع |/ 
ه؛ )) وجعاء نافذا والنفاذ بلاكفالة وقدهملنته 
هذا الح بتارع "١‏ / 5 / ه4وا رفع عنه 
معارضة بتار ع أول مابوسئة م19 ٠‏ 

« وما ان الادة بيه صيافعات تنص على 
أن صدور الحسج بصحة الحجو التحقظى عله 
منفذا ويحصل البيع بحسب الأصول المقررة فى 
باب حجز المنقولات و بيعها وهذا النص واضح 
الدلالة على أنه بمحرد صدور المس؟ بتثبيت الحجز 
التحفظى اتقلب هذا الححز من ححز حفظى إلى 
حجز تنفيذى ولا شك أن الحجز التنفيذى عمل 
من أعمال التنفيذ و إعلان المحكوم ضدهبه معناه 
وصول ورقة إليه مذ كور فيها حصول ثىء من 
التنفيذ ومن ثم سقط حقه فى العارضة فى هذا 
لحب عضى أر بع وعشرين ساعة من وقث 
وصول هذه الورقة اليه عملا بنص الادة .عمس 
عسافعات» 

«وعاان هذه المعارضة رفعت بعد مضى 
كن ص أر م 3 وقت إعلان 
العارض 
مقبولة شكلا 00 


المعارضة شكلا وذلك لأن الفقرة الأخيرة من 
المادة كينا 0 راقعات تنص على أنه لانحوز تنفيك 


الأحكام الصادرة فى الغبية إلا لعد اعلانها 15 نسة 


أيام مالم يكن التنفيذ الؤقت مذ كورا فى 2 
فيا فى عمومه يشمل جمييع الأحكام سواء قضى 

فيها بتثبيتالحجزالتحفظى أو ميض ذا نالتنفيذ 
بالنسبة لما لا يبدأ إلا بعد الإعلان بثانية أيام 
والتنفيذ فى رأيه لا يكون إلا بتحديد يوم للبييع 
ووستتد ق ذقاعة الى رائ الدكتون عمد سام 
فيمى ونقل عنه قوله فى كتاب التنفيذ صه4 
(انه ليس أدل على أن اعلان ا الغيانى 
القاى يثبيت الححز لا لعقبر عملا من أعمال 
التنفيذ لأنه لابزيد فى الواقع الأول وهو الحجز 
التحفظى شيا لاننا اذا أخنينا بأن توقيع الحجز 
التحفظى الاول اجراء تنفيذيا كان لنا أن نسم 
بالنظربة القائلة بأ نإعلان المي القاضى تثبيت 
الححز بعتبر عملا تنفيذيا ذلك لان العيرة فى تقر بر 
حق المعارضة فى الاحكام الغيابية هو الغرض 
القانوق بأنالحكومعليه لاتسل أن هناك حكما 
صدر عليه وأن يعثير جاهلا الح الغيانى حتى 
بعلن به لان العيرة بعامه بالتنفيذ الى أن قال ان 

اتتنفيذ.لا يكون معتبرا كذلك إلا بتقديمأوراق - 


التنفيذ لقم الحضرين وليس اعلان اللمسم وقد 


أضاف وكيل المعارض الىذلك ان المعارضضصْدها 
لأت الى حجز ننفيذى آخر بتارع ١١‏ / ه / 
و اما بقطعبرأيها أنها لم تعثير لجز التحفظى 
الاول تنفيذيا وقال ان الحجز الآخر توقع على 
أشياء أخرى زيادة عما جاء فى الححز الاولفياب 
المعارضة بالنسية لما لا زال مفتوحا 

« وبما ان الفقرة الأخيرة من المادة .سم 
مرافعات التى تخد وكيلالعارض فيها دليلا يدعم 
به رأيبه انما ترى الى المبدأ العام فى تنفيل الاحكام 
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ولا شأن لما بالاحوال الخاصة كححز المنقولات 
معد مشبى 75 ساعة من التنبيه وعدم جواز تزع 
الملكية قبلثلاثين بوما من التتبيه ٠غ‏ ووه 
مرافعات ومع كل فان هذه المادة لا شأن لما 
أيضا حالة هذه الدعوى وهىحالة ححز توقع فعلا 
موقوف نفاذه على صدور الحم بتثبيته فاذا 
تحقق الشرط وقع الشروط كا نصت على ذلك 
المادة به مرافعات وان مااشتند عليه منرأى 
الدكتور شمد حامد فهمى ففيه تجاهل لحقيقة 
الواقع إذ أنه يقول ان الج الغيانى القاضى 
بتثبيت الححز لا يزيد على الواقع الاول شيثا فى 
حين أنه زاد علمه فعلا وهذه الزيادة هى المج 
سثبيته وحعله نافذا وأن العبرة 6 بقول فىتقربر 
حق العارضة هو عل الحتكوم عليه بالتنفيذ ولبس 
هناك أ كثر تحقيقا هذه العبرة من إعلانه بأن 
الحجز الذى سبق توقيعه أصبح نافذا ولا نجد 
هذه المحكمة أى فرق واطح بين الحجز مقتضى 
حك غيانى صدر بالزام المحكوم ضده بمبلغ ثم 
و قبع الححز التنفيذى شفيذالهذا الكو إعلان 
المحكوم ضده بهذا الححز فلا نزاع فى وجوب 
المعارضة قبل انقضاء غ؟ ساعة من وقت وصول 
ورقة بهذا التنفيذ إلى المحكوم ضده وبين حي 
صدر بتثُبيتٍ الحجز التحفظى ووصول ورقة إلى 
المحكوم ضده فى هذه الالة تنيئه بأن الحجز 


اكا 


السابق توقيعتحفظيا أصبم تنفيذيا وأما مايقوله 
وكيل العارض من أن المعارض ضدها أت إلى 
ححز تنفيذى آخر لايؤثر فى الدعوى إذ أن 
النظر فى شكل الدعوى من النظام العام ولا عبرة 
برأى الخصوم فيها وللحكوم له أن ينفذ بحكمه 
أكثر من حسة وقوله الأخر بأنحقه ف المعارضة 
بالنسبة للااشياء التى يسيبق الحجز عليها لازال 
قآئما فهذا غير مفهوم إِذ أن هذا القول ,يصح أن 
يقال فى صدد إشكال فى التنفيذ لامعارضة فى حي 
ولا شأن للحجوزات فى هذا الأمر والمعارض 
ضدها لما الحق فى أنخاذ إجراءات البيع مباشرة 
طيقا لنص امادةنن؟ مرافعات عن الححزالاول 
وعلى ذلك فان الحكمة لا ترى ما ذ كره وكيل 
المعارض ما بضعف رأيها فى اعتبار الدعوى غير 
مقبولة شكلا وقد جاء فى كتاب التنفيذ لانى 
هيف بك بند ؟غ: ص 95١‏ انه إذا حم 
بصحة حجز ماللدين لدى الغبر وأعلن هذا الحم 
فحينئذ يبدأ ميعاد المعارضة حمّا ولم يشترط امخاذ 


إجراءات تنفيذية أخرى كالتتبيه بوجوب 


الاقرار أو الاإبداع أوما أشيه دن باق إحراءاث 


الححز التنفيذى . 

( قضية معارضة على افندق شكرى غنام ضد الست 
البس باغوص وأخرى رقم ؟ ١58‏ سنة 5145 ١ارئاسة‏ 
حضرة القافى تمد امد العريينى ) ٠‏ 
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هل يجب منح إعانت 
الى عائلة المحتكوم عليه بالجيس 


لحخضرة صاحب العزة لراك و بك 
المستشار لدى محكمة الاستئئاف 


وهذا البحث هو ترجمة لارسالة اللقدمة إلى مؤكر قانون العةو بات الدولى بروما موالتى عينت 
سكرتارية المؤمر موضوعها وطلبت إبداء الرأى فيه من حضرته باعتباره 
مراسلا للمؤعر المذ .كور خن مير 


١‏ - لن أنسى تلك المأساة الى توجب الحزن والعطف ,نوم أن كنت فاضي فى حدى عا م 
الجذعم الحزئية بالاسكادرة ومثل أمائى رحل له مس كزه انهم بارتكاب جرعة الزنا الى لحب الح 
فها لعقو به المجس وما بدا دفاعه حدى دحل ق قاعة الجلسة أولاده و دنانه العديدون وأخذوا اله ون 
و بولولون طالبين الرحمة بواادهم وم أيضا لأنه عاثلهم الوحيد والحسي عليه معناه القضاء علهم 

؟ ‏ حقاً إن العدالة ‏ مهما بذل الانسان جهده فى أن يصل بها إلى درجة التكال ‏ لازالت 
. ناقصة» ويظبر هذا النتقص بأجللى بعان فى توقيع العتقاب الذى تفرضه التعية عل الفرد الذى لعي 
بالنظام بارت كانه إحدى الجراام « و-ن أوليات العدالة أن من يرتكب وزرا تحمل تبعثه دون 
سواه ولا جدل فى أن من الصفات التى يحب توفرها فى العقوبة أن :كون شخصية » أى أن تقع 
على شخص من أرتكب الجرم ولكن ليس هذا هو الواقع ولا يمكن تحقيقه لأن الر وابط الاجتاعية 
والعائلية نحول دون تحقيق هذه القاعدة العادلة تطبيقا مطلقا فكل عقاب لا بد وأن يكون له أثر 
غير مباشر عل غير ارم من أهله وذوبه الأبرياء ٠.‏ وقذ ييكون الأثر ماديا 235 ببنقطع معيتهم فى 
الحياة عن إمدادهم يما كان يرتزق ب أوأدييا ا ينتامهم بوعرادل الزن والأسى لما حل د 
الذى سقط 2 وهدة الجرعة واستهدقف لعذاب العقاب ولوث شرقه شم وصم اعشبار عائاته . وما أشيةه 
العقو بة بقئبلة نلق على ادف قتصيبه وتصيب من حوله . 

س ‏ علي أننا نشاهد هذا النقص أيضاً في العدالة الطبيعية فاذا أصيب رب العائلة عرض تطبر 
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واغتالته بد النية ,يصبح عياله وزوجته بلاعائل إذا مات معدما ولا نرحم اأوت أطفالا أيتاما 
يتضورون جوعا وأرامل يبتن على الطوى . 

بل قد بقع الرجل فى زلة أدبية فيصاب بمرض من الأمراض السربة ينتقل إلى أولاده وأحقاده 
فيتجماون أوجاعه وعواقبه بلا جريرة أتوها . 

ولبس هذا محصورا فى دائرة الاجرام والرزائل إذ قد ير نكب رب العائلة أيضاً خطأ مدنيا 
بوجب مسئوليته عن ضرر حاق بالغير من فعله فيستنفد التعويض الدى يازم به كل ثرونه ويصبح 
فى فقر فدقع لا ستطيع أن يقوم بأود أولاده ورعابة مستقبلهم ‏ وهكذا نرى أن رابطة الاجتاع 
لا نثرك الشر مقصورا على أصحابه بل يمد إلى غيرهم . 1 

ع وجب النسلم بأن اقتراح منح عائلة الحكوم عليه إعانة هو اقتراح تبعث إليه عاطفة 
الانسانية والعدالة إذ أنه يؤدى إلى تخفيف بعض الظل الذى بحل بذوى الجرم من جراء ارتكاب 
الجرعة وهم أبرياء منها بل هم ضحية لما تتخذه الجعية من الوسائل الناجعة والضروربة حفظ كيانها . 

ه - إلا أنه لاحب أن يغرب عن البال أنالعقاب اشترع لفائدة الميئة الاجتاعية وان العقوبة 
تقوم على أساس من المصلحة العامة والعدالة وان العقاب الفعال هو الذى يحذث تأثيرين أولما زجر 
الور م حتى لا يعود إلى الاجرام ( 6166م موتامعيكمم ) والثاتى أن يكون العقاب عبرة للجميع فلا 
جرأون على ارتشكاب ارم مول ماحل بالجرم ( عله ف6مقع دسمتتمعممم ) 

وعلى ضوء هذه الأسس الأولية جب أن تحل السألة موضوع هذا البحث بعنى أن الشروع . 
الذى براد به خير ال رم وذويه تحب أن لا يمس ولى مساسا طفيفا الفائدة التى ترجى من توقيع 
العقاب من زجر وردع ويعبارة أخرى لا يجب أن نضحى عصلحة عامة خطيرة فى سبيل مصلحة 
فردية أو مصلحة عامة أخرى . 

والعقوبة إذا لم نكن مؤثرة فى نفسية النهم تصبحعدعة المدوى وقد شاهد تباختبارى انه إذاحل 
قاض صارم فى أحكامه فى محكمة ما تقل الجراتم فى دائرة تلك المحكمة والمكس بالعكس ل وأهم 
عنصر من عناضر فعل العقووبة فى النفس إيلام امجرم نفسا وجسما ء وهذا الإبلام هو ركن جوهرى 
من العقاب . وقد ,يؤدى إلى الندم عن الفعل والاصرار على عدم العودة إليه . وال جرم الكو م عليه 
يفت فى نفسه أن برى أولاده وزوجت-ه يتشورون جوءا وفى هذا كل الزجر له والعبرة لغيره اأذى 
نسوا ل له نفسه ارتكاب المر يمة فيعدل خشية أن حل بأولاده ما حل بعيال الجرم ٠‏ 

ويجب أن لا نسى المالة الاقتصادية وأثرها فى زيادة الجراتم وتقصانها فاذا كسدث زادت 
جرائم السرقات والتشرد وغير ها لهذا حش ى كثيراً انه فى البلاد الى تكثر فا البطالة وعدم توفر 
العيش لكل سكائها تصبح الإعانة لعائلة جرم مشحعة له على العودة إلى الإجرام كلا تضيق ذات بده 
وكلا اتقطع مورد الرزق عنه وعن عياله و مهذا تمهد السبيل لقلب الجر م الطارى؟ ( «وأقةءءه ندم ) 
إلى عجرم عائد ( علماتطقط عدم) ٠‏ 

ولس هذا فقط بل ان الردل العاطل الستقم الذى لم يرتكب جرما ما فى حياته قد بشحعه مايراه 
من مني الإعانة إلى عائلة المجرم على أن بطرق هو بإب الاجرام إذ يرى فيه منقذا ازو حته وأولاده من 
الجوع والعرى أو بيع العرض و بهذا ندفع' إلى زمرة الجرمين بمجرم جدديد ٠‏ 
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هذه النتائج 1 لا:أراها جدلية أو فرضية بل هى تنتائج تقع فعلا وحترٍ فى البلاد التى يكثر فيه االعاطلون . 
وهم كثيرون الآن في أنحاء العالم بل هى واقعة لا زيب فها وعلى الأخص بن الطبقات التى يستهتر 
أذ رادها بالاعثبار الأدى ولا يرون فى الجبس حطا الكرامة والشرف : وألى لا سن قضةٌ جنحة 
سرقة عرضت عل وأنا قاض ووقائعها تنلخص فى سرقة فردة واحدة من زوج جزم قدم وكانتهذه 
الجزمة الواحدة لا تصلح لغى* ولبس لما قيمة تذكر وكان التهم يجرى فى الشارع وهو مشبرها إللا 
حق بحم شهوداً بشهدون عل انه فى حالة تليس واستخاصت من دفاعه أنه أراد هذا الفعل أن 
بحس حتى بأ كل فى السدن لأنه لا يحد له عملا وسبق أن يرتكب جر عمة السرقة وحم عليه بلجيس 
وقد وجد فى السحن أ كلا وعناية لامحدهما خارجه وم كان غضيه وحزنه ظاهر بن لا حكمت براءته 
من تهمة السرقة لانتفاء القصد الحناتى ولأن ارتكاب الحرم لم يكن جديا . 

هذه الحادئة تلتق ضوءا على الخالة النفسية لهذا الجرم الذى يرتكب ارم لفائدثه المادية والأدى 
لابرى أى هوان فى كرامئه أو مذلة اجماعية إذا حبس وقد تزيد الرغبة فى الحجس عند أمثاله إذا 
أضيف إلى ذاك ما ضمن قوت عباطم وأزواجهم . . 

وفى قانون العقوبات الصرى نص على عقاب الالك الذى حتلس أشياء را علمها وقد شاهدت 

أنه فى حالة كساد سوق الحصولات وعجز الزارع الصغير عن دقع إبجار الأرض إلى امالك يوقم الالك 
الحجز على حاصلات العين المؤجرة و بعدئذ يقدم إلى عنام اد 0 ون من هؤلاء الفلاحينالفقراء 
بتهمة اختلاس الحصولات الحخوز علبا وكان يبدى بعضهم فى دفاعهم انهم اضطروا إلى تبديد هذه 
المؤلاة دي لا موث اولادم حوعا وهذه صورة للرجل اذى يضحى بحريته وشرفه ف ا 
قوت عياله وقد ,بقع هذا أيضاأ فى حالة منتح الأعانة إلى عائاة الجرم . 

5 - وأ كثر من هذا فيئاك اعتراضات أخرى تعترض اقتراح منمح الاعانة إلى عائلة ال جرم 

هذا ان هذه الأعانة لا نف بالمراد بل تقصر عن اداء الغرض منها فاذامنحت السكومة أعانة 1 
جرم المحسكوم عليه ثماذا هى فاعاة بعد انقضاء حيسه وخروجه من السجن ونسكعه فى الشوارع بعد 
ان فقد سمعته واعثياره سبب الحيس و بعد ان أحجم الناس عن معاملته أو استخدامه فى أى عمل 
وبعد ان عاد البؤّسوالحوع إلى إفراد عائلتهواحسكومة لا تستطيع ان#دهمبالمدونة إلى آلجالغير معيئة. 

كذلك لا اتفعل الأعانة شيا فى نزع الوصمة الأدبية والاجتاعية اللاحقة بعائلة ارم من ذهن 
الوسط الذى بعش فيه ارم وافراد عائلته ومن اعراض ذلك انك ترى اححاما عن مصاهرة عائلة 
الجرم أو الزواج بإفرادها وهذا أثر من آثار النفور الاجتاعى من الجرية وفاعلها ومن يتصل به 
والحكومة لا تقدر عل مكافحة هذا الأثر الأدى . 

ويعترض أيضا بأنه إذا سلم كيدا مص امانة إلى عائلة المحكوم عليه بالخبس فاماذا لايم هذا 
العياف حت يشمل أيضا من حدم عليهم بالغرامة فالعامل الدى بر بح دراهم قليلة تكفى ل 5 
حاجاته اليومية وأود عياله قد يصسح فقيرا معوزا إذا حج عليه بغرامة 1 ابراده اليوى الى 
أجل مديد وهذا المبلغ ستخلصه طبعا منْقَوْت أفراد عائلته الذين ,بشعرون باثره فى فى بطونم وأحسامهم 

وهم أبر ياء من الجرم . ولا محل للتفريق بين هذا وذاك مع أن عوز العائلة واحد فى كل بل انجرم 
امكو م عليه بالغرامة اقل جسامة طبعا من جرم المحكوم عليه بالحبس وفى من اجانة لمائلة الثاني 
دون الأول معني التفضيل والعييز مع أنه يجب أن يكون الأعي بالسكس 
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وما القول أيضا فى عائلة الرجل الذى ينتحر إذا عد الاتتحار جرعة هل تثرك عائلته بلا مسأوى 
ولااذنب لم ؟ 
مس ويقوم اعتراض آآخر وهو أن منسم الأعانة لعائلة ال جرم يضع الحسكومة فى مركز التناقض 
فى التصرف ‏ فقد نكون عائلة الى عليه فى ضنك أشد من عائإة الجاتى بسبب الجرعة وقد نكون 
أكثر حاجة منها إلى الاعانة ولمذا يكون عمل الحمكومة إذا قصرت الاعانة على عائلة الجرم عملا 
متناقضا بل يتعدم مئه عنصر الأنصاف والساواة وتدوروا أولاد القائل يأ كاون ويشم بون وأشاء 
القتيل الذين فقدوا عائلوم الوحيد سيب المريمة تضورون 5 والا يؤدى هذا إلى فور المعية 
مز صور: كيد لعدالة معكوسة ؟ 

و برد على هذا ان عائلة الى عليه تستطيع مقاضاة الجاتى 0 نعو يض الاضرار التى 
حافت مها من جراء الجر بعة . على انه إذا كان هذا صحيحا فى بعض الأحيان إلا انه فى حالات كثيرة 
يرجع افراد العائلة امنكودو الحظ يحنى حنين إذ حصاو نجل حك على الجاتى الذى هو خالى الوفاض 

ونكون الح بالتعويض وهميا خياليا لافائدة مئه وحتى إذاكان الخانى موسرا قد نطول المقاضاة 
الدئية وفى أثنائها قد نبيت زوحة النى عليه وعياله على الطوى فيحب عدلا ان تعم الأعانة علهم 
أيضا إذا قيل بوجوب أعانة أولاد الحكوم عليه . 

ه-كذلك لا بحب ان يغيب عن البال عائلة الرجل الستقم فى ام اللذى لم ير نكب جرما 
والأنى تحافظ بكل دقة على النظام واللدى يحترم قوانين الجعية التى هو عضو فبا . فاذا كان عاطلا 
ولا عمل له فلا حل لأن نضع أولاد ا جرم الأدى كان عاطلا مثله والذى ارنك ب الجريمة واخل بنظام 
الاجتماع قاض كر أحسن :د من عائلة الرجل الصا-إلائن معنى هذا أن الجرية درت الخير على عائلة ال ورم 
وفى هذا تشجيع على ارتكاب الجرعة . 

٠‏ لهذه الاعثبارات أرىأ نهلابنبغي نتخص الحكومةعائلة احبوس بالأعانة بل يكن منمح هذه 
الاعانة بأية وسيلة أخرى كالتبرعات وغيرها الى لا يشتم منها ان ارتكاب الجريمة حمل المسكومة 
إلى الرعاية بعائلة الجرم حتّا دون باق البؤساء فى الأمة ونستطيع الحسكومة اعانة عائلة ال هرم الحيوس 
إذا ضاعفت.ما مبذله من العناية بالفقراء والعطف على امعوز بن من جميع الطيقات حتى تنقذى محنتهم 
وعلها أن تشجع المنشاءات الخيرية فى الامة. حتى تتسع دائرة عمل اير فتتناول هؤلاء النكو بين 
ومهذا 'شاول عا ثلة اللحبوس الاعانة المرغوب فهها بدون أى مساس عصاحة الاجماع . 


ذا م 1 خاة الحاماة 


العدد الأول والثانى نهرست 01 السسنة السادسة والعشرون 


0 


1 1 0 

3 1 تاريخ ال1 ملخص الأحكام 

1 (1) قضاء محكمة النقض والابرام الجنائية 

١| ١‏ ا“«مايوسنةسهو| اتفاق جنات . الاشتراك فيه . التحرريض عليه أو التدخل فى 
إدارة حركته . العقوبة القررة لكل من الفعلين ٠.‏ توقيع 
عقوبة الأشغال الشاقة على الحرضين والشتركين . خطأ . طعن 
الدانين فى الاشتراك فى هذا الح بالقصور.. صحة الحسيم من 
.جهة الطاعن التى وجبهوها إلبه . قبول الطعن لطأ المكم ف 
العقوبة ياستفادة من يكون منهم لم يقدم أسباباً لطعنه من قبول 
هذا الطعن . عموم السبب الدى قبل الطعن من أجله ٠.‏ 

؟ [5 |« « « إثبات . اعتراف . عدم نحزئته . لا محل للقول بذلك فى المواد 
الحنائية . انياع قواعد الاثبات المقررة لإواد المدنية . غير واجب 
حم . عدم أخل الحكم بالمدلول الظاهرى لأقوال التهم . لا تثريب 


علها فيه . 

م |[و |« « « ١‏ نقض وإبرام. حكم . عدم ختمهفىظرف ثمانيةأيام من 
تارجح صدوره لا يبطله . مذى مدة ثلاثون .نوما دون حكمة . 
بطلان . ١ ١‏ 


؟ ل ارتباط. تقدير ارتباط المراتم بغضها ببعض. موضوعى 

س ‏ فعل فاضح . القصد الجناتى فى هذه الجرعة . توافره . 

:عل للنهم بأن فعله خدش الحياء العام . مثال . دكان حلاق . بول 
انسان فى الموض الموجود به ( المادة ”ع حدربم) 

4 ]|١١ا|«‏ « « مسثواية . الخطأ المستوجب للسئولية . تقديره . موضوعى . 

سيارة . السير بها مع السرعة فوق شريط الترام . وقوع حادث 

عن ذلك . المساءلة عنه . المناقشة فى ذلك لدى عحكمة النقض . 


لا مجوز. ' 
ه إا |« « « خيانة الآمانة'. عقد . عدم دفع لعن الوارد فى العقد كله أو 


بعضه . اختلاسه . خيانة للاأمانة . 
«|١١|] 5‏ « « شهادة . شْ ٠‏ 
١‏ - سماع شهادة المدعى بالحقوق الدنية فى الدعوى الجنائية 
مع حليفهالعين. لامانع . 


##إة الجاماة ش بى 


11 ا 211 
المدد الأول والثاى فهرست, السنة السادسة والعشرون 
8 0-7 : 

باك 5 3 3 

| # اتارخ الى : ملخص الا 

1 سس -0- 


2 ؟ س سن الشاهد . العيرة فيه بالسن وقت أداء الشسبادة . 
“ا ١|‏ #مايوسلةم:6و| “زوير. 
١‏ شكوى فى حق إنسان . وضع إمشاء مزور علها . 
زور اعم إن كان مأ ورد فى الشكوى صحيحا أو لا ركد 
الضرر . توافره . 
» - تزوير إمضاء . تقليد الامضاء الحقيقبة . لا يشترط , 
يكفى التوقيع بإسمم صاحب الامضاء . 
م ب القصد الجنائى فى جريمة التزوير . متى يعتبر مبيناً فى 
المسك ؟ 
ع - ضر . وجود الضرر أو احتّاله . تقديره . العيرة فى 
ذلك بوقت ونوع التزوير . موافقة صاحب الامضاء المزورة بعد 
تزوير إمضائه على ما جاء,الشكوى .لاتأثيرله(امادة ماع عدولم) ٠‏ 
تقض و إبرام ٠‏ شهادة من قم ال-كتاب بأن الحنكم / ع 
م [ 5١‏ | <« «.. «2] صدورها قبل فواتاليانية الأنام . الإعاد عليها فى تقديم أسنات 
لاطعن بعد مغى الميعاد المقرر محسو باً من بوم صدور المكم . 
لا يصح . 
1 ترصد . بيان نوافر ظرف الترصد فى الحسكم . قصر 
ه |؟” أ١٠مايوسنة‏ "18| مدة الانتظار . لا تأثير لما فى قيام هذا الظارف . قيامه وحده . 
1 ش : يكنى فى تشديد العقوبة . حكم ه_ذا الظرف فى تشديد العقوبة . 
حكم سبق الإصوار (للإنة كواع ب 0م") 
؟ - ضرب أففى إلى موت . متهمون . مقارفة كل منهم 
ضرب الينى عليه . نشوء الوفاة من الإصايات التى سبنها اشرب 
الواقع من كل مهم . مسئوليتهم كل منهم عن حناية الفر ب الفذى 
إلى الموت ) المادة ومع 3-2 حيؤرية 
٠‏ أه"”" |<ه« « « تزوبر . عقد كلح . التقرير لدى.المأذون لعدم وجود مانع 
٠‏ ش شرعى من الزواج . جهل انهم وجود مانع . لايعتبر جهلا بقانون . 
العقوبات . هو خليط من الجهل بالواقع والجهل بحكم من أحكام 
الأدوال الشخصية . يحب اعتباره فى جملته جهلا بالواقم . مى 
يقبل من الهم الاعتذان به ؟ . 


5 ن#لة الحاماة 
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٠.‏ ملخص الأحكام 


قتل عمد . قصد قتل إنسان بعيئة . إصابة غاره وقتإه : قثل 
عمد , ٠‏ 1 
«وصف التهمة . الاستناد فى تعديل الودف إلى ذات الوقائم 
الى رفعت بها الدعوى . الحكم بعقوبة فىالدود المقررةللحرعة 
الرفوعة 5 الدعوى لا وجوب للفت نظر الدفاع 5 
ا 9 إجراءات ٠.‏ البطلان الواقع فق الاجراءاث السابقة على 
انعقاد الجلسة . وجوب إبداء أوجبه قبل بماع أول شاهد أو قبل 
الرافعة إن لم يكن شهود . ورقة تكليف بالحضور . القسك 
ببطلانها لأول مرة أمام.محكمة النقض . لا جوز ( المادة سم 
تحقيق ) . 
١1‏ سم حكم. 1 سليية ٠.‏ طلب نحقيق أحصس غير مؤوثر فالدعوى. 
عدم إجايته . لا العيب الحسكم . مثال . فى دعوى 'زوبر . 
| ات تزوير . دورة مسدّذرجة من محاضر أعمال الخبير 85 
الخيدر المنهم قَ بيان الرسوم الذى دونه الموظئف على هامشها . حي 
عدهة تزويرا . 
إهانة . 
١س‏ تفوه المهم بعبارة مهينة موجبا الخطاب إلى الحمكمة 
فى هيئنها و إلمشخص القاضى الذى أصدر الحكم ٠‏ كون درعق 
إهانة المحمكمة والإخلال بمقام القاضى. كونه يمكن اعتباره نشو يشا 
فى حكم المادة بي مرافعات لا ملع دن العتقاب عليه باعثيار 3 
مكونا لهاتين الجر عتين . 
:»سس ألفاظ الاهانة . التفوه بها فى أثناء الجلسة . كونها غير 
متعلقة بالدعوى النظورة أو بشؤون القاضى الخاصة . العقاب عليها 
باعتبارها مكو نه لجريعمق إهانة الحكمة أو القاضى . (المواد م 
مرافعات , ث1 م م14 ١١١‏ مكررة ع سساء, إلى 
كما ). 
. عود 5 مهم سيق الكم عليهفىجرعة دخولمزل 5 عا كته 
قبل مضى حمس سئوات من ثار يخ انقضاء تلك العقوابة عن 


1١ه‎ 


المدد الأول والثانى 


3 تاريخ الحم 


جريمة سرقة . عائد طبقاً للفقرة الثانية من المادة وغ ع . سبق 


بم الح | 


5 


1١7 


م1 


18 


.؟" 
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يق السنة السادسة والعشرون 
ملخص الأحكام 


الحم عليه بعقوبات مقيدة للحرية منها اثثتان بالحيس لمدة سنة 
فى سرقات وشروع فيها وخيانة أمانة . عائد فيحكم المادة ١مع‏ . 
الأمس الصادر من قاضى الاحالة باعتبار ما وقع منه جئحة . خطأ . 
وجوب إحالته الى المحكمة الختصة بنظر الدعوى باعتيارها <ناية 
( الوادامع مع٠عة»أنةح‏ فةئغ؟4 زه م( 

اثبات . الاثبات بالكتابة فى المواد الدنية . ليس من النظام 
العام . عدم عسك امتهمقبل سماع الشهود ئعدم جواز الاثبات بالبينة. 
قبول منه للاثبات مهذا الطريق ٠‏ 


معميه 


فيش . 
١س‏ تفتيش البوليس منزل الهم للبحث عن مسروقات. 

عثوره على مادة مخدرة . ضبطها . صحيح ؛ قيامالضبطية القضائية 
غير عمله الأصلى . لا حرده من وظيفته الأصلية . 

؟ ‏ جندى . مرافقتة للأمور الشيطية القضائية فى عمله . 
تكليف الأمور إياه بإجراء تفتيش نحت إشرافه . ما جره هن 
التفتيش غير باطل . ش ش 

تضامن . اماد النية لدى عدة أشخاص على التعدى على 
انسان . مسئوليمهم نتضامئين عن التعويض . ما وقع من كل 
منهم باللدات . لا تأثير له فى التضامن . 

اح . البيانات الواجب ذكرهافيه عن 'التهم . الغرض. 
منها . التحقق من شخصية المهم . تحقق هذا الغرض . اغفال 
بعض البيانات . محل ميلاد التهم . لاببطل الحكم . ( المادة.ة ١4‏ 
نحقيق ) ٠‏ 

»ا عاهة . ضرب أحدث عاهة . تعمد الهم الضرب . 
مساءلئه عن العاهة ولول قد قصد ألها ( المادة.غ ١ع‏ .ة؟) 

عقوية . تقديرها فى الحدود القررة بالقانون . موضوعى ٠‏ 
لا وجوب لبيان الاسباب . 
1 فق 


مأ 


العدد الأول والثاتى 


بف 


ودف 


ع" 


5: 


؟6 , 


6 


تار يم الحم 


لاع | لمابوسنة عه 


نجل الحاماة 
فهرست السنة السادسة وا العشر ون 

نلخص الأحكام 
ود + شري لوال سر مسحي فى د راض ارق 
الوراثة عن الؤقائع المرغوب اثياتها . 


جرعة عمدية 8 تقر بر امتهم أقوالا العتقد صحتها 5 عدم دحتا 5 
لاعقاب . دفع التهم بأنه لم بذ كر اسم أخيه ضمن الورنة من باب 


م كور نَ معاقياً عليه 3 


السهو . الرد على هذا الدفع عقولة ا جره حقيقة ماقرره لاجد:ه. 
خطأ . وجوب إقامة الدليل على أنه كان بعلم أن أخاء من ضمن 
الورنة . أوكان بعل أنه لا حصى الوارثين ١‏ القانون ركم 01 
اسنة سمرةذ والماذة امع) ه 
١‏ - إخفاء أشياء مُسروقة . شعراء ثبىء مسروق جهرة أمام 
الناى . عم النهم بأنه مسروق . عقابه ( المادة ولامع ب #امم) 
؟ ست مستولية . التضامن فيها . مناط الكبه ٠‏ كون أخطاء 


المبمين مجتمعة قد سبيت للضرور ضرراً واحدا . اختلاف هذه 


الأخطاء أو عدم وقوعها فى وقت واحد . لا تأثير له فى الحكم 
بالتضامن . سارق وعنف . ا2 - م علهما للجى عليه بالتعويض 
متضامئين .لآ خط فيه . 

إعانة الجاى على الفرار من وحه القضاء : عدول النهم عم 
ارتكية من قول أو فعل فسييل إعانة الجالى على الفرار ٠.‏ لايرفع 
عنه السئولية الجنائية ( الادة ل المكررةع ح- ١44‏ 
)0 

5 سس سول الهم 5 تقدره ٠‏ موطوعى 8 جرم حدث ٠‏ عدم 
تناول سنه بالبحث والتقدير . اشارة المحكمة فى حكمها الى سنه 


' باعتباره من الأحداب دون سبق التنبيه الى ذلك فى الجلسة . 


الحسكم بارساله آلى الاصلاحية . وجود مستند رسمى لديه بقطع 
بان سنه لا تقل عن خمس عشرة سئة كاملة . استناده :الى هذا 
الدليل فى طلب نقض الحكم » جائز . نقض الحكم بالفسبة له 
بناء على طعنه وحده . لا جوز توقيع عقو ١‏ بة أخرى عليه. الطعن 


1 إطربق النقض كالطعن بطر بق اللإرحة والاسة عناف . لاإصح أن 


إشقاب وبالا على الطاعن 8 ١‏ المادنان- ال ولااع سس برا و سيا 
والادة سيم مخقيق جنايات عنتلط ) ش 


العدد الأول والثاتى 


تاريخ الحسكم 0 


5ه ]ع«امابوسلة موه 


وف 


574 


55 


59 


+4 أإسمابوسنة مع.ه 


لة الحاماة ااا 


فهرست 0 * السنة السادسة والعشرون 


ملخص الأحكام 


سيارة أوت وبيس . ترك بعض الركاب را كبين علىسلالسيارة. 
أصابة أحدهم إساب ذلك . مسئولية الكمسار: ى. الدفع لعسلام 
استدابة البولاس إلى طلب الساعدة فى انزال الركاب الزائدين . 
لاننى عنه الجرعة . 

اذتلاس مححوزات . 

١‏ اقامة الإدانة على أساس نصرف التهم فى المحجوز . دفع 
التهم بأنه غير مكاف بنقل الحجو, زات الى السوق . لا بحديه . 
ل هذا الدفع أن تمكون الأشياء الحجوزة موجودة فعلا ولكنها 


ل تقدم للحضر فى نوم البيع . 


؟ ا سقو طالدعوى. تار عوقو ع الجر يمة.تعيينهموضوعى. 
اعلان النهم بوصف التهمة التذمن وقوع الاختلاس فى بوممعين. 
عدم اعتراض المهم على ذلك . أحذ الحكم بهذا الوصف . عدم 
ورود ثىء فى الحكم يدل على انقضاء الدعوى . بمسك المهم أمام 
محكمة النقض بانقضاء الدعوى , لا جوز » ناريح محضر المحز 
ليش هو تار بخ وقوع الاختلاس ( الادثان ١٠م؟‏ ولاواع د 
وام و918) ش 

سرقة بأكراه . لا يشترط أن مكون الا كراه باعتداء مادى . 


التبديد باستعال السلاح ضرب مزع ضروب الا كراه . ( السادة 


الالاع ح وام) 

تعويض . سند . تحصيل المحكمة من عياراته وملاساته 
والظروف التى حصل فبا انه لا يمنع من تعويض الى عليه عن 
الماهة التى تخلفت عنده . سلطة محكمة الوضوع فذلك . 

تزوير . وكيل مكتب بريد . تلفيقه فى البيانات الواجب عليه 
تدوينها فى الأوراق والدفاتر الخاصة بعمليته بأن زاد فى عدد 
الطوابع والأذون وأوراق المغة على الوجود وتنقيص ما يقابلهذه 
الزيادة فى بيان النقدية التحصلة . تزوير . القول بأن عدم إثباته 
ما باعه عمل سل لا يقع به تزوير . لا يقبل . ما وقع منه فى 
حملته هو إنبات اواقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة ( ألادة ١4١‏ 


ال ع 


55 خاة الحاماة 


و 


العدد الأول والثانى فهرست السئة السادسة والمشرون 
اليم 5 ش ع 

| 0 تاريخ الحم ملخص الاحكام 

٠م‏ | د |وسمايوسنة م94 تروع . تعريفه . البدء فى تنفيذ ذات الفعل الكون لاحرمة . 


لا.يشترط . يحب أن يكون الفعل الذى بدى” فيه من شأنه أن 
بيؤدى فوراً إلى الجريمة . إعداد التهم مادة سامة . ذهابه بها إلى 
حظيرة الوائى التى قصد سمها . محاولة فتمم باتٍ الظيرة . ذلك 
لا تبر شروعا فى قتل نلك الواثى بل هو جرد أعمال تحضيرية 
١‏ الادة مئاع ( 

تفتيش . الدفع ببطلانه . وجوبابدائهادى محكمة لوعو 
مق يقبل القسك به أمام مكمة النقض 5 

مواد مخدرة . ضبط مادة غندرة فى غير منرل الهم . عقابه على 
الإحراز . جوازه . 
#” | 70 |« « | حكم. تسبيبه تقريرطييب متضمن أن للحى عليه أصيب يوم 
الحادئة بضرب نشأت عنه عاهة . تضمنه أيضآً أن ما ورد به من 
ذلك هو على الترجيح . أخذ المحكمة فى حكمها بما رجحه الأطباء 
باعتباره هو التفق مع وقائع الدعوى ٠‏ لا تثر يب علها فى ذلك . 
عدم استدعائها الطبيب فى الجلسة لعدم طلب ذلاك من التهم ولمارأنه 
من أنه لا حاجة بها إليه . لا تثرب علها فيه . 

هتك عرض. صبية ية لم تبلغ تماتى عشر سئة . احتحاج التهم بجهله 
جقيقة سنها . لا جديه مالم به بقم الدليل على أنه ده مقدوره 
بأية حال أن يف 0 ( الادة. رع حولم ) 


32 


:“ | "ايا | « « « 


مم |[ بدن ا« « « أشياء ضائعة . حيس الشىء شى" الضائع نية ة علكه : تطبيق أحكام 
السرقة عليه . منى هذ |الشى".عقابه على نهأخنى شيثامسروقا. محيح 
5م إأين |« « «٠‏ و تفتش . الدة المحددة لاحراء التفتيش لا ندخل فى 
حسابها اليوم الذدى صدر فيه الإذن . 
؟ - التفتيش عن شىء معين مطاوب ضّيطه , عثوره على ماله 
علاقة بجرعة أخرى . إثباته فى محضر الاغتيش . فى ماه . 
0 سرقة . وجود المسروق لدى المهم . اعتباره سارمًا لا 
تحصيل المحسكمة من الوقائع والظروف أندسارق. مطاليتها 
الك صراحة عن الاعتبارات التي اعتيدت علا في ذلك , 
لا 2 


ال 
3 
1 

يمد 


لين 


أن 


ا 


العدد الأول والثانى 


| ادعاسم 


له 


لم |ا#مايوسئة 9وة 


5 #امايوسئة موه 


سه أء «مايوسنة 18و 


بل الحاماة سي 


فهرست السسنة الساذسة والعشرون 


دعوى مدنية . رفعها أمام المحكمة اللنائية . ثلاثة متومون . 


انتهاء الححكمة إلى أن أحدهم هو الذى قارف الجريمة . وقوع 
تقصيرمن أحد المهمينالآخربن فى الواجبات المفروضة عليهعوجب 
عقد استخدامه عند المدعى بالحقوق المدنية. عدم وقو عأى تقصير 

من الآخر . رفض الدعوى المدانية بالنسبة لحذين المهمين . فى 
ءاه . القضاء لا عنع المدعى دن رفع دعواه . شاء على المسئولية 
التعاقدية . 

(؟) قضاء محكمة النقض والإبرام المدنية 

عقد . تفسيره .سلطة محكمة الموضوع فيذلك.عبارة فى مفكرة 
المدعى موقع علها من المدعى عليه . استظهار المحكمة منها ومن 
سائر ظروف الدعوى أنها تتوافر ذيها أركان عقد البيع . عدم 
خروجها فى ذلك عما تؤدى إليه الوقائع والأوراق . مجادلتها فذلك 
لاتقبل . 5 

حم ٠‏ لسليبة . حكم ابتدالي. خالفة الحكم الاستثناى له. 
عدم سيان أسياب لذلك 3 قصور 0 مثال . دعوى ممعريك توريك 
أغذية على وزارة الصحة ( المادةم.؟ مرافعات ) . 
دعوقى مقاول لامطالية شيمة ما أعمه من عمل 5 


2 0 
إلى تنبيه عند عدم دقع بإقى العن فى الميعاد المتفق عليه . انفساح 
البيع من تلقاء نفسه . صدور حكم بالفسيخ بناء على دعوى من ' 
البائم . لا يشترط . دعوى من المشترى . دفع البائع بإنفساح 
البيع . إقرار المحكمة حالة الفسخ القاتم . جوازه . 

؟ .وقوع الفسخ مقتضى شرط العقد.. إبداع العن : 
لايعدك العقد إلى الوحود ٠‏ ( المادة عمس مدفى ). 

وقفا . ' 

١‏ - عين متنازع علماء السك بأنها وقف . لا يكني لتخلى. 


اا 1ه المحاماة 


العدد الأول وألثانى 50 00 السنة السادسة والمشرون ' 
| , 

3 0 تار' 1 ملخص الحا ْ 
لجسا شْ 


القضاء الأهلى عن الفصل فى النزاع أو لأن يف الفصل فيه لين 
البت من جبة القضاء الشرعى . ب لدلك أن ينبت ليه أنهناك 
وقفاً وأن النزاع حول مسألة متعلقة بأصل الوقف . 
» - إنشاء الوق ف وطر_يقانه ٠‏ إشهاد على ,بد حا م شرعى أو 
مأذون من قبله . تسجيل الإشهاد بسجل الحسكمة التى بدائرتها 
العقار . السك قيل دائن أحد الورثة بأن العقار الدى نفد عليه 
وقف . الاسةناد فى ذلك إلى ما ورد فى قسائم العوائد من أن العين 
موقوفة وإى أنهالم تدخل فى القسمة التى أجروها فيا ينهم 
تحصيل الحكمة أن العقار ملك . ساطتها فى ذلك ( المأدة مسج 
من لانحة ترتيب الحا الشرعية ) 
س ‏ لخصيص عقار ليكون مدرسة . لا يكنى فى <-د ذانة 
لاعثبار العقار وقفآً . محل التعلم العام . متى يعتتبر من المنافع العامة 
) المادة به مدى ). ١‏ 
م ل لزع الماسكية. الاجراءات الخحاصلة بعد ثعيين يوم البيع . 
الدفع سطلانها . وجوب ابدائه أدى قاذ ى البيوع ٠‏ عن جوز 
| : إنداوه ؟ ) المادة ٠.‏ عسافعات ) : 
5 | 55 اء١؟مايوسئة‏ 9840| تزوير ْ 
١‏ - ورقة.. الطعن فبها بالتزو بر . تصالمح الطاعن بالتزوبر مع 
خصمه وتنازله عن طعنه . جوازه . صلح بدين أطرافه قصر . 
تناوله تنازل عن بعض حفوقهم . عدم إجازة الجلس الحسى إناه. 
القضاء بعدم نقاذه بالنسبة للقصر . إجراء هذا القضاء على البلغ 
بمقولة عدم إمكان محجزية دعوى التزو بر. خطأ. التحزءة فى الحقوق 
المالية جائزة. ش | 
ا جم ٠.‏ تسبيبه. عقد مطعون فيه بالتزوير .القضاء بتزوابره . 
بناء على الاأدلة الواردة فى 411 5 ٠‏ دقع المتمسك بالعقد بأن لاعقد 
تار نحا ماش بتوقيع موق عليه حتمه . عدم الرد مراع على 
هذا الدفع ٠‏ لا يعيب اله 
5 أكة |« . « |«٠١‏ حكم.لسبيبه. 2 اتدائى يفسخ بيع . رفع المشتر ىالدعوى 
: أمام محكمة الاستثنافٍ عصول 0 ضّ له فى بعضي القدر الشتري . 


العدد الأول والثاتى 
يه 


0ك 


المع 


]تر 2 الحكم 


مع ٠١١١|‏ الا؟مابوسنة 4ه 


بع ٠١6‏ إبا«مايوسنةم4ة| 


برع ٠١|‏ أزاريلسنة سك.ه 
وغ .و١٠‏ أعلمايوسنة 418؟ 


تفن 


فهورست السنة السادسة والعشرون 


الحكم المستأنف لأسيابه. هذا الحكم فيه ما يدل علىأنالشترى 
قد حصل تعرضص له فى لعف فدان م اشتراة . كاذل الحكم 
الاستثتاف فى أسيابه . 

و - اختصاص . الدوطة . ليست ركناً من أركان الزواج ٠‏ 
امتناع الزوجة عن أدائها . لا بيترتب عليه فسخ الزواج ٠‏ -ق 
الزوج فى الطالبة بها قضائياً . التزاممدقى .الفصل قيهمن اختصاص 
الحا كك الأهلية . ش 

؟ ‏ حك . تسبيبه . ذكر القاعدة القانونية القى يبنى علها . 
غير لازم . العبرة فى صحة الحكم . بصدوره طبقا للقانون 

0 السلييه 0 ا من دفوع غير 
0 الطعون فيه . تقدعة صوره 5 ل ' تناولالطءون ضد ضده 
إنأه فىرده على وجو هالطعن . هذا الطلاً لا تريب عليه عد م قبول 


الطعن شكلا . 


6 قرار المحكمة يوقف الدعوى الأصلية حق يفصل ىدعوى 


. التزو بر . قضاء حضرى 07 ع فيه إطرربق النقض .لا نحوز. 


ضى المدة . الحقوق النصوص علها فى الاده الف ال سعط 
الح قف الطالبة ها . مناط السقوط ,كو نالدين مما ينكرر و إستحق 
سنويا أو عواعيد أقلمنسنة . كبيالقع نأجرةسنةوفواندمتجمدة 
صفيت واستبدل بلغ واحد بها. هذاللبلغ لا يسقط الف الطالبة 
به عضى حمس سئوات ( الادة 1؟؟ مدلى ). 

(م) قضاء حكمة الاستثناف الأهلية 

استئناف الوصف. منعالتنفيك, . جوازه. عند وجود مانعقانوق. 

التزام . صحته مع عدم ذ كر سهبه ( الادة ١4‏ ) إجراءحكمها 
علي الام طبيحى . سيية وأحب أدى . 


قبا 


العدد الأول والثاتى 
تاريخ عم | 


١4]‏ ماأرس 5غ4.ه 


6 


١| 1‏ «أا كشو زموه 


ا 
بده [غ؟١|غ؟مابوسئة؟:هة‏ 
سم |5؟1 م توشبرسئةه 6ه 
وه [5؟١‏ |" نوشبر مه 
همه ١١١‏ ما كتوبرع4.ه 


ره سك السنة السادسة و العش ره و نَ 


ملخص الأحكام 
(4) القضاء التجارى 
1س شركة . شرط استرداد رأمن امال سال . بطلاته . 
؟ - عقد شركة : : يق عقدقرض . تطبيق أحكام القرض. 
ضرائب . خلاف على وجود الشركة . استئناف . جوازه مع قلة 
النصاب. دعوىرد المدفو 3 غير حق . قبوهًا فى مدى السنتين . 
الأقوال . حك . إعلانه . شرط بدء سربانه . ع-لم الحكوم عليه 


بالحكم لا أثر له فى غير الأحوال الستثئاة بنص القانون . 
١‏ كبيالة . تظبيرها بعد ناريخ الاستحقاق كالحوالة لا بغير 


من صفتها التحار بة . : 
؟ ‏ القانون الختلط اعتيره توكيلياً والأهلى اعتبر ه اقلا 
اللكية . ْ 
م لا يحتج على المستفيد م بن التطييد بالدفوع الْدٍ ىأ حتج مها 
عل مور ْ 


غ ‏ التظيير . شرط تطهر السند من الدفوع النى إلدبن ضد 
غبر الحامل . انتقال الملسكية وحسن النية . 
ه ‏ القانون التجارى باح الموإة علىعكس المدى و يتبع المرمان 
من الهلة عدم قبول دعوى الغمان الفرعية . 
مستخدم . تعويضه . أساسه . قبل القانون ١غ‏ سنة ١44‏ 
وبعده . أمانة الموظف واستقامئه . استغال ال موطف فى راحته فى 
عمل آخر يعتير فسيخاً للعقدمع الؤسسةالتى يعمل بهاومفشيآلأسرارها. 
ما بوجب فصله بلا إنذار . 
حجز مال الدين لدى الغير ٠‏ مجرد تعيين طر بقة :ادقع ٠التنفيذ‏ 
لا .يوجد إلا من وقت الإعلان يثبته للحجوز لدبه . إعلان الحكم 
الغيالى للدين قبل إعلان الحجوز لدبه . لا يعتبر عملا من أعمال 
التنفيذ . 
(ه) قضاء الحام الكلية 
طييب : 
١‏ س عدم مسئواية باختيار ل شه ة لادج معترف مها عامياً . 
جق الطبيب فى الاستقلال فى البحث وفىٌ ما عليه عليه ضميره 
وعامه عام يلور جهلا فى لاوج بأصول العم الغنى 


العدد 


الأول والثانى 


كه 


“اه 


.ره 


يع 


51 


كسمل | ؟؟ ابريل 4ه 


15 | و«مايوسنة مه 


ألغذاءخابريل*1ة 


٠ه6|‏ «اكتوره:,ه 


/اة ١‏ +اأكتوره64ة 
"١|‏ وشبر م عه 


ك1 


م 1ن م الحم 
4 دح 


محداةة الحاماة با 


ملخص الأحكام 


با ب إعطاء الطبيب الجرعة القانونية . لا مسثولية عليه إذا 


نشأ عنها مضاعفات نتيجة الاستعداد الشخصى لأريض . 

م التزام الطبيب بذل أقصى الجهد فى معالجة الر يض.يقا بإه 
أن يلتم الريض باتباع ما يشر به . 

١‏ - حك أجنى . اختصاص رئس الحكمة. الأص بتنفيذه. 
مناطه.تطبيق شروط الأدة/ا.٠غو‏ إلافالاختصاص إلحكمةالابتدائية. 

؟ - و مختص: رئيس اي ام مادام لا يتعرض فى 
أخسه للفصل فى موضوع النزاع نفسه ٠‏ 

#_ حم أجنى غير نهالى:. اختلاف الرأى بالقسشة لشموله 
بالنفاذ من عدية لاعتال إلثائه رمق الك التفية نات أن 
الحكم أصبح انتهائيا . 

حكم 00 مادى . جواز تصحيحه رغم عدم نهائية الحكم , 

(5) القضاء امستعجل 

طلب حراسة ونفقة » عقد تشغيل البحارة فى مصر وجواز 
إثبات عكس ما ورد فيه .القانون رقم 9؟ لسئة؛ 154 .اختصاص 
القضاء الستعحل بتقرير نفقة مؤقتة . العدام الطر يؤدى إلى 
زفق ار مشا 

إشكال فى التنفيذ. الحكم بعدم الاختصاص و إلغاء حك مستأف. 
إعادة الحالة إلى أصلها . 

(/) قضاء الجااكم الجرئية 

دعوى استرداد الأمتعة الحجوزة . وجوب بيان أدلة اللكية 
انا كافياً فى عر يضتها . القصود بأدلة النكية . 

معارضة فى حكم حاصل بتثبيت حجز تحفظى ٠‏ وجو ما قبل 
انقضاء غ؟ ساعة من تار يح الإعلان ٠.‏ 

عث : اصاحب العزة زى خير الأبوتيجى بك فى « هل حب 

منمح إعانة إلى عائلة الحسكوم عليه بالجبس » 


(؟؟) 


ل 
- 


0 
السنة السادسة والعشرون 
المدد ْ نوشير سنة 6و١‏ 
الثالث والرابع ودسمبر « 


1 


أما بعد ؛ فان الوالى اذا اختلف هواه منعه ذلك كثيراً من المدل » فليكن أمر الناس 
عندك قالموسواءة فانه ليس فى الجور عوضص عن العدل » فاعجتنب م تنكر أمثاله ( وا نتذل نفسك 
في افترضص الله عليك واعيا ثوابه ومتتخوماً عقابه «( 2 للامام على «( 


جميع الخابرات سواء أ كانت خاصة بتحربر الجاة أو بادارتها ترسل بعنوان 
« إدارة مجلة الحاماة» وبحر برها بدار النقابة بشارع الملكة نازلى رقم ١ه‏ بمصر 


عطبيحية دارلحياء ل 
لاصعابيا عيتإلج اواليتلىوشركا شرك 


نشرنا فى هذا العدد الأحكام الآتية : 

عاق 1 ش 

6 07 من محكة النقض والإبرام الجنائية 

أحكام صادرة من يحكة التقض والإبرام اللدنية 
2 « « «م استئناف مص الأهلية 
9 «م م الما 3 الكلية 
2 9 « القضاء التجارى 

حكين صادرين من القضاء المستعجل 

أحكام صادرة من الحا المزئية 

0 بحثالحضرة الدكتور تمد وهيبه فى «نحويل المقوقلأجائب بقصدالتحايل 
على الأختتصاص قبل اتفاق مونترو و بعده 


لجنة مز بر الجسلة 


عمل اج اج اج 


كو رجيب القرايق - اسطفار, باسبيى - أصمر الحصطمرى 


العرر المَاابٌ والسابع 


احاماه 


سور فوقس و سكير 


سدم هع وا 


١‏ برئاسة حضرة صاحب الءزة سيك مصطق بك وكيل المكة ونخصور حضرات أجماب 
الءزة مخصور إسماعيل بكك وحدندى عيد المللى بك وأعهد نشأت بك وتمد المفتى الجزاءرلى ب 


7 
مستشار بن 4 وحضور حضرة الاستاذ هم راقع عوض بك رئيس النيابة ) 


لا لونية سنة م١‏ 
اشتراك , فاعل أصلى . شريك . نس المادة ؟ ؛ عام. 


سريانه على الاشتراك بجميع الطرق الى يقع بها . ماذا 
يجب لعاقسة الشريك ؟5 جرعة الشروع 9 روه 8 


اختلاف قصد الفاعل عن قصد الهريك . تبرئة الفاعل 
ومعاقة الريك . حواز ذلك ( الواد ٠؛‏ و١5‏ 
و؟5اع) 


البدأ القانوى 

ان الادة ؟؛عقوبات إذ نصتعلى أنه ( اذا 
كان فاعل الجر يمة غير معاقب لسبب من أسبا 
الإياحة أو اعدم وجود القصد الجنائى ولأحوال 


أخرى خاصة به وجبت مع ذلك معاقبة الشريك 


بالعقوبة النصوص عليها قانوناً » قد جاءت 
بعبارة عامة يتناول حكم! الجرامكافة . و يسرى 
على الاشتراك جميع الطرق التى يغ بها . وهذا 
الذى سق مع ما نصت عليه المادة 4١‏ من 
قانون العقوبات من أن عقوبة الشريك هى ' 
المقوبة القررة للحريمة دون ذ كر للفاعل مما 
يك يعاقب بغض النظر عن 
معاقبة الفاعل ومأ نصمت عليه ألادة :٠‏ التى 


مفاذه أن الشّى 


عرفت الشريك فى الجرعة دون أن تشارط 
فى حقّه أن تكون له علاقة مباشرة بالناعل. مما 
ممئأه ا الشر بيك - كسب الأصل 3-5 لستمد 


صفتهمن ار ع الى وقعت ومن فعل الاشيراك 


)0020 استنبط مبادى* هذه الأحكام 0 ة الأستاذ ود مر سكرتين ع1 النقض والإبرام وراجما وأقرهاأ 


بك وكيل 


حضيرة 5 اضانض العرة سيد مصطاق ‏ 


محكة التقض والإبرام . 


ما 


الذى ارتكيه وين لطاء 3 0 أنه 
لا يحب لماقبته | 50 
وقعت بناء على نكر لضه 0 ارتكاب الفعل 
الكون: لما أو اتفاقه على ارتكابها مع غيره 
أي كانوميما كانت صفته » أو بتاءعمل مساعدته 
فى الأعسال الجهزة أو السهلة أو المتممة لها 
ومنتوى فق ذلك كله أن وكوث الال باعل 
قر يبأومباشراً أو بميداً و بالواسطة . فملى مقتضى 
ذلك يصحأن يكون الشر يكال بالجر يمة التى 
يشترك فيها و بجميمالظروف الحيطة بها »والفاعل 
الأصلى يباشر ارتكاب الفمل الادى الملكون 
لحا وهو حسن النية غير عالم بأنه يرتكب 
جريمة . وإذ كان يجوز فى العقل تصور ذلك 
فى جر يمة الرشوة أو الشروع فيها فان الحكة 


تكون الجر عة قد 


اذا استخلصت أن الشريك التهم حين اتفقمم 
الفاعل وساءده فى أن يقدم' المبلغ الذى قدمه 
الى الموظ ف كان فى الواقع واخفيقة الآمر. يتمذ 
هو والوظف أن المبلغ إنا هو فى مقابل قيام 
الوظفء بعمل »عن أعمال وظيفته لا لاعمل الذنى 
قدمه الفاعل 1 معتقداً أنه عمل برئ' 
اذاا نت الأدلة التى ذكرتها 
مؤد بة إليه فانها لا يَكون قد خالفت القانون 
فى شىء . واخصلاف قصد فاعل الشروع ف 
الرشوة عن قصد الموظف وكون الأول لم يقصد 
عملاً من أعمال الوظيفة ‏ ذلك ليس من شأنه ‏ 
وان كان ينتى الجر يمة عن الفاعل ‏ أن ينفيها 
عن الشر يك بك كانت جبيع ام ها القانونية 


سة#تخلصتك لت ذلك وكا 


متوافرة فى حقه 


ا مساو 

حيث أن مب الوجه الأول من أوحدالطعن 
التىتضمنها النقر بران المقدمان بالأسبا بن الدفاع 
عن 'الطاعن سك أمام حكمة الموضوع بعد تقض 
الحم الأول بأنحم المحكمة الختامطلةحين ففى 
ببراءة كوتسيكا الفاعل كر بمة الرشوة أقام قضاءه 
على أن الواقعة ذاتها لا يعاق القانون. عليها ء لأن 
البلغ انما دفع لبقوم الدكتور مد ذوالفقار بعمل 
خارج عن عمله الرسمى » ثم أخذ على كم ةالنقض 
أنها نعرضت بلا حق لحسكمة الوضوع فى سلطتها 
فى تفسير ذلك الحسي ولغت المحكمة إلى أنه لا ٠‏ 
محوزطا أن تتقيد برأى محكمة النئض فى هذا ' 
الصدد ءولكنها مع أنها فومت ع المحمكمة الختلطة 
على حقيقته تقيدت تأو يل محكمة النقض لاحم 
الذ 3 ر وهذا خط يعيب خسم يما يوجب نقضه. 

« وحبث اله بعد نقض الحم الأول الصادر 
براءة الطاعن ثم صدور اليم بادائته بناء على 
حا كةجديدة لا يكون هنا كوجدالتعرض للا حكام 
الساشة على 6 الأخير يحب قصر الطعن على ١‏ . 
هذا المج القاضى بالادانة. ومتىكانالأمركذلاك 
وكانت محكمة الوضوع فى حكمبا الطعون فيدقد 
فسوت الحم الصادر من المحكمة الختلطة ببراءة 
الفاعل فى جر بمة الشروع فى الرشوة تفسيراسائها . 
اعتمدت فيه على ما فرمته هى من أسمابدفىحاتها 
دون أن يبدو منها ما .يفيد أنها اعتيرت نفسها 
خطأ مقيدة بتفسير حكمة النقض فقد قالتفما 
قالته فى ذلك : « بما أن الدفاع عن امهم عاد من 
جديد إلى القول بأن حي المحكمة الختلطة حين 
قضى براءة كونسيكا # قد أسس هذه البراءةعل 
أن الواقعة النسوية إليه لا يعاقب عليها القانون 
مرتكنا فى ذلك على السبب المتضمن أن المبلغانها 
دفع لكي يقوم الددكتور ر ذو الفقار بعمل خارج 


العددالنالك والرابع - السئة السادسة والعشرون 


ما 


عن دائرة عمله الرسمى ... و بما أنالحيافتلط 
لين تيرئة كوتسيكا على هذا السب وحده واعا 
بناها أيضا على أنه دفع الباغ تخلصا من مهاجسة 
ومضايقاتهما له ونحر يشهما اياه تم تكلم على ما 
قد يفتر به تصرف كوتسيكا من أنه دفع البلغ 
ليحصل على تقر ير فى مسلحة نجارية واتهى إلى 
ما استخلصه من ممو ع عناصر الدعوى من أن 
هذا الدفع اما حص لمن كوتسيكابدونثر و وبدون 
أنيرى من ورائه إلى غرض بيؤاخذ عليه و بعبارة 
أخرى يكون الى الختلطقد بنى علىعدم ثبوت 


توافر القصد الحناتى لدىكوتسيكا ‏ مقكا نذاك . 


كذلك فان ممادلة الطاعن فى هذا الصدد لا 
تقل منه . 
« وحيث ان باق أوجه الطعن يتحصل فى أن 
الطاءن تمسك أمام مكمة الوضوع بأنه لا يمكن 
فى جرعة الرشوة أنيتصور اختلا فالقصدالجناقى 
بالنسبة إلىكل من الفاعل والشر يكلأنها جر يمة 
تعاقدية حب قبها تلاق أرادتين »ابجابمن جانب 
وقبول من جانب آخر » ومادام هذا شأنها فلا 
يمكن أن تختلفارادة الفاعل عن ارادةالشر يك 
لأنها إذا اختلفت انتفت الجرعة و بااتالى انتفى 
الاشتراك فيها . ولسكن الحكم الطعونفيهل أذ 
بهذا النظر عولةأ#ليس ةما عنع ٠ن‏ أن يتوفر 
الاشتراك فى الجرعة بطر يق الاتفاق مع شخص 
حسن النية فيعاقب الششر يك يما الفاعل لابعاقب 
طيقا انض المادة ؟؛ من قانون العقوبات .وهذا 
خطا > لأنه لا تصور أن حُتلفقصدالفاعل عن 
قصد الشر بك إلا فى حالة الاشتراك بالمساعدة » 
وأما فى حال التحر بض والاتفاق فلا يصورهذا 
الاختلاف »ا أنه لا يتصور فى الرشوة شوع 
خاص كا نقدم القول . 
« وحيث ان الادة باغ من قانون العقوبات 


إِذ نصت على أنه إذا كان فاعل الجرعة غيرمعاقب 


لعدم وحود القَصد التاق ولأدوال أذرى مخاصة 


: بهوجبتمعذلكمعاقبةالشر يك بالعقوبةالنصوص 


علمها قانونا » قدجاءت بعبارةعامة يتناول حكمها 
الجرائم كافة و يسرى على الاشتراك ميعالطرق 
الى يلقع مها 8 يؤكد هذا نص المادة ١؛ؤمنقانون‏ 
العقوبات على أن عقوابة الشربيك هى العقوبة 
القررة الحرعة بغص النظطرعن عقاب الفاعل أو 
عدم عقاة » ونض النادة + الوغرقةالغريك 
فى الجرعة ول لشترط ويه أن تكون له علاقة 
مباشرة بالفاعل . مما يستفاد منه أن الشريك 
يستعير دذته بحسب الأصل من الجر ة التىوقعت 
ومن فعلالاشتراك الذىارتكيهومن قصدمهومن 
فعلتهولا حب اعاقبتهاً كثرمنأنتكون الجر عة 
الكون لهاء أو بناء على اتفاقه على ارتكابهاءع 
غيره أيا كان ومبماكانت صفته » أو بناء على 
مساعدته فى الأعمال الجوزة أو المسهلة أو النممة 
لما ستوى فى هذا كله أن يكون اتصاله بالفاعل 
قر يبا ومباشرا أو بعيدا وبالواسطة فيح على 
مقتفى ذلك أن يكون الشريك عانا بالجرعة 
والفاعل الأصلى يباشر ا ركاب الفعل الادى الكون 
لماوهو حسن النية غير عالم أنه يركب 3 
جريمة » ولاكان يجوز فى العقل أن يتصور ذاك 
فى جرعة الرشوة » فان المحكمة إذ استتخلصت 
من الأدلة الى أوردتها والتى من شأها أن تؤدى 
إلى ما رتدته عليها أنالطاعن حين اتفق مع الفاعل 
وساعده فى أن يقدمالمبلغ النىقدمه إلىال د كتور 
هد دو الفقاركان ق الواقع وحقيقةالأمر نقصدك 
هو والدكتور :محمد ذو الفقار أنه فى مقابلقيام 
هذا الأخير يعمل م نأعمال وظيفته لاللعم لالذى 


كان عتقده الفاعل أنه برى* إذا استخلصت' 


ما 
ذلك على هذا النحو لا يصح أن ينعى عليها أنها 
أخطأت أو خالفت القانون فى ثُبّء . أمااختلاف 
قصد فاعل الشروع قَْ الرشوة عن قصد اللوطاف 
. الوظيفة » فليس مع شأنه »وان كان يقار بمة 
عن الفاعلن 7 أن إشفمها عن الشر بنك متى كانت 
جميع عناصرها القانونية قد توفرت فى حقه ما 
هى الخال فى الدعوى . فان الطاعن على ما أثبته 
عليه الحكم أراد رشوة موظف 3 وعمل على 
عرضها عليه بالفعل » بعد أن كان قد أفيمه أمها 
فى الواقع لعمل من أعمال وظيفته » ولسكن 
أساس معدا رفضه موضوعا 5 
( طعن توفيقاحمد ولىالدين افندى ضدالنيابةرق, 53 
سنة ١‏ ق) . 
3 
بواية سنة ١.40‏ 
كحول . صنم سوائل كحولية خفية , العقاب'على ذلك. 
قصد التقطير . لا يشترط .2 ْ 
0 الرسوم بثانون الصادر ف . سبثمير سدئة ١9“:‏ 
مخصوص رمم الإتتاج على الكحول ) 
المبدأ القانوى 
ان الادخ ءًّ مدن امرسوم انون الصادر ف 
على الك-وا ل لا نشترط لاعقاب على القيام 
بصنع السوائل الكحولية غير إخطار سابق 
أن تون الهم قد قصد الى التقطير بدليل 


اتقو ل فى أعها « وف القيام بصنم أو إعادة . 


العدد الثالث والرابع ‏ السنة السادسة والعشرون 


سواء كان ذلك على البارد أو بالتقطير » . 
وإذن فتى نبت أن المنهم قد قام بصنع سوائل 

ا دون أن غطر مصاحة الجارك فهذا يكفى 
لعقابه . 


الحو 

حبث ان مبنى الطعن أن المحمكمة قدأخطأت 
فى تطبيق القانون لأن السنوائل الث ضبطتادى 
الطاعن اا نتجت عن مير ل يكن مقترنا بقصد 
التقطير وماكان لصح أن عل انسة الكحو ل 
التى وجدت فها أى اعتبار » وفضلا عن ذلكفان 
الطاعن قد طلب إلى المحسكمة اعادة التحليل 
ولكها أعرضت عنهذا الطلب »كا أنها استندت 
فى حكمها إلى شهادة موظ فكماتى سمع ففدعوى 
أخرى ول يدل بإقواله فى مواجهة الطاعن ءثمأنها 
حكمت بالتعويض الدلى يغير مبرر . 

وحيث أن. الدعوى العمومسية رفعت على 
الطاعن بأنه «أولا قام لالع سواكل 2 لية بدو 9 
رخصة و بدون إخطار مصلحة الخارك وثانيا حاز 
مشرو با تكحولية تتح تعن عملياتصنع خفية. » 
وطلب عقابه بالمواد غ و5وهةوااو*١او:١‏ 
من المرسوم العادر فى ١‏ سيثمير سنة ؛*وا 
والادة الأولى من القانون رقم السئنةوسهةا. 


وحكمة أول درجة حكمث له بالبراءة وألزمته فى 


الوقت نفسه بأن يدفع مبلغ ١5.4‏ جنها و لمكم 
ملما تعو يضا مدنيا . والمحكمة الاستثنافية دانته 
وأوقعتعليه العقو بة وقضت نَأ بيد الح الانتداتى 
بالنسبة للتعوريض الدنى وقالت فما قالته فيذلاك: 
إن وقائع الدعوى التى تكشفت عنها التحقيقات 
التى أجريت فى صددها تتلخص فى أنه فى يوم 
4 مابو سنة 19.41 ضبط رجال الانتاج فى محل 
النهم مما نية برافيل خشب بها سائل كحولى مر 


العدد الثالث والرابع ‏ السئة السادسة والعثمرون 


٠ لما‎ 


'سعة كل عمهماءم إلترا الجاة ١5٠‏ لترا- وعشرة 
براميل خشب فارغة تت واحدى عشره صفبحة 
ملاى بالعسل ومغلقة ‏ وصفيحة مفتوحة مها 
جانب من العسل ‏ وكانوق فحم كوك صغيرين 
مستعملين ووابورى غاز وصفيحة ملااى بالغاز 


1 وفع من الصفيح وشفشق ضع مستعمل (إبر بق) : 


وكاس عاق كوكة كبيزة وقف أرسل البائل 
الضبوط إلى التحليل الكماوى فتبين أن نسية 
الكحول فى ذلك السائل هى ةو 5 /. 

2 وحيث ان حكمة أول درحة قت سراءة 
النهم على أساس ( أن السكحول الوجود بالباح 


الخير لا عقاب عليهلأنه لم يتنج من عملية تقطير * 


بالمعنى القانوتى المبين بالمادة الرابعة من المرسوم 
الصادر بتارم به سيتمير سنة عمو إإذ ل ,يقترن 
بالفعل بنية التقطير  )‏ ثم استطردت محكمةأول 
درجة بعد ذلك فى حيثيات حكمها قائلو . ' * 
« وحيث انه ازاء وجود أسبة مرتفعة من 
الكيدول فى اير الضبوطعند للنهم هى .و1 ٠|.‏ 
وهى كية كبيرة فيتعين الزامه بالتعويض الدى 
عن هذه الكمية وهى مبلغ غ١‏ جنها و لمخم 
ملما والصار يف » . 
« وحيث,ان الدفاع عن للتهم طلب تأبيد حم 
محكمة أول درجة فما مختص بالبراءة . والغاءه 
بالنسبة لما قضى به من الزام التهم بأن يدفع للدعية 
بالحق الدى مبلغ 4 جلما وحهم ملما قائلا 
إن عملية مير البلح أو العسل لا تدخل نحت 
نص الادة الرابعة من المرسوم الصادر بتاريعخ و 
سشتمير سئة 9 ولا نصح الؤاخنة عليه إلا 
إذاكان ذلك بقصد التقطير الأمر الذى لم ينبت 
فى هذه الدعوى وأن ما ضبط عنذ التهم هو حير 
.عسل وهنا الخير وإن احتوى على كية من 
الكحول إلا أنه لم يكن لدى التهم نية استخراج 
ذلك الكحول بأية طربقة وأن ظروف الدعوى 


كلها ندل على أن غرض الهم من تملية التخمير 
الذ كورة كانت لعرض ذلك السائل حالته لابيع 
للجمهور كشروب رخيص الأُن . وذاك بأن 
بيع الأقة منه بقرشين صاغ . 

« وحيث انه لا جدال فى أنه قد ضبط لدى 
التهم (الطاعن ) ١4٠‏ لترا من سائل وقدأوسل 
هذا السائل إلى العمل الكماوى فتيين أن نسية 
الكحول الوجود فى ذلك السائل هى كو ٠.1‏ . 

«.وحيث ان هذا السائل إذن لا نزاع فى أنه 
سائل كحولى ويحتوى على و15 ./٠:‏ من 
الكحول وأن محمكمة أول درحة الى قضت 
بالبراءة قالت : ( إن تلك النسية من الكحول 
كبيرة فيتعين الزام التهم بالتعويض الدنى الطلوب) 
فهى أزاء ما تبين من نتيحة التحليل لم تجدحيصا 
من اءتبار ذلك السائل كحوليا ‏ وأن الهم نفسه 
مع أنه ل يرك وسيلة للدفاع عن نفسه يقول فى 
مذكرته القدمة منه فى الدعوى بتار بع#/٠١مارس‏ 
سنة 1١6+‏ ما يأتى نعه فى الصحيفة الثانية من 
تلك اذ كرة (كيف حي بالبراءة وب بالتعويض 
على وجود نسبة كحولية مقدارها؟ و ١0١١5‏ /.ولا 
كن أن تصل هذه النسبة إلى هذا القدر بأى 
حال من الأحوال لأن الشروب فى حد ذانه زهيد 
القيمة جدا والدى ينتج هذه النسبة لا بد فيه 
من ارتفاع تكاليف صنعه وزبادة مقدار الواد 
الأولية وزيادة ما يضاف إليه من العسل و بقاء 
العسل والبلح مدة لتخميره ‏ ومع ذلك لا صل 
إلى هذه النسبة بأى حال من الأحوال. فكيف 
يقال أن النسبة هى هو و11 :/. فهى لا بدوأن 
تكون و و4 “/. ثم استطرد بعد ذلك فى 
مذكرته قائلا فى الصحيفة الثانية ( فاذا كانت 
نسبة الكحول فيهكا اتضح خطأ فى التحليلهى 
وو :/. فيجب أن تباع الآفة بمباغ حمسين 
قرشاوأى حمير فى الدنيا تصل فيه نسةالكحول 
إلى هذه النسية لا يوجد ولم علق ). 
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وحيث انه يفهم من ذلك على حد دفاع 
انهم نفسه أن ذلك السائل إذا احتوى على 
و1 ٠/.منالكحوليكون‏ سائلا كحوليا تباع 
أقته بمبلغ ٠ه‏ قرشا . والذى ثبت من افادةالحمل 
الكماوى .الوؤرخة م ماو سنة 1981 - رقم 
المعمل الكماوى 5١/١ ١9‏ أن الدرجةالكحولية 
للعيئة الرسلة والمأخوذة من مصنع حمد خمدفتيح 
الهم هى و و١‏ 1 ستة عشر درجة ويم 
من الدردة أما القول بأن هذه النسبةقد جاءت 
خطأفوو>رد دفاع لااسند لدولابمكن الالتفات إليه. 

« وحيث ان احتواء السائل المشبوط علىهذه 
النسة الك<وا لية الرتفعة والتى بلغت وو0-15/. 
لا ستقم معها القول بأن هذا السائلغي ركحولى 
ولا عقاب على صنعه وحيازته وآن الهم نفسهكما 
أب نت المحكمة ريسل فى مذ كرته أن السائل الى 
تصل نسبة الكحو ل فيه إلى للك الدرجة نباع 
أقته بمبلغ حمسين قرشا , ' 

« وحيث انه قد برد على هذا القولمن جاب 
الدفاع عن المنهم أن الممل اليكياوي افيه دنا 
وصف تلك المادة بأنها عسل عخمر وهذا خرجها 
عن فصية السوائل الكحولية غير أن هذه 
المحكمة قد استبانت تلك المسألة جلاء وذلك 
عند مناقشتها تصيف افندى برسوم الكباوى 
عصلحة الكيمياء وذلك فى القضية فى حاسة م 
بو بو سلة واتضم من مناقشته ما يأق : 
أن السائل الكحولى هوذلك السائل الى نفصلت 
مئه الرواسب وأصبح نقيا ومن اللائز أن يكون 
محدّو با أيضا على مادة نداءبه ‏ أما السائل الخمر 
فلا يشترط فيه أن يكون نقيا لأنه لا ترى فيه 
عملية التقطيرمثل البوظة وهو بحتوى على كدول 
بدرجة ما وكل السوائل سواء أ كانت كحولية 
أم مخمرة تشرب وقال إن مثل السائل الخمر 
اليوط فى هذه الدعوى يعتبر سائلا كحوليا لأنه 


« وحيث انه عا بؤيد هذا الرأى من أن 
السوائل ال-كحولية والخخمرة كلها سواء أنالأس 
العسكرى الصادر فى .م مارس سنة ؟ ١٠.5‏ نص فى 
المادة الأولى منه على ما يأأى : ( يحظر فى أى 
مكان وعللى الأخص ف الخال العمومية تقديم أو 
.بيع المشرو بات الروحية أو المخمرة بالقطاعىمن 
لصف الليل إلى الور ومن الساعة 3 إلىالساعة 
٠‏ / لم١‏ ) وجاء بإلادة الثانية:منه ما يأتى : 
) و عاقب فضلا عن ذلك عصادرة المثذرو بات 
الروحية أو الهمرة المعروضة للبيع ) وهذاصر م 
الدلالة فى أن الخمرات والشرو بات الروحيةسواء 
وكل ما هئالك من فارق بينهما أن اللشرو بات 
الروحية تقطر واللخمرات لا تقطر. 
« وحيث ان النهمة المسندة إلى المنهم فى هذه 
الناعوى هو أنه قأم بصنع سوائل كدولية بدون 
رخصة ودون اخطار مصلحة الانتاج وأنه حاز 
متروياف كعوابنة تدك من عمليات صئع 
<فية ‏ وهى ثابتة قبل المنهم من ضيط السائل 
اللكحولى عحله وقدوحد به عندالتحليلوو 1١5‏ /. 
من الكحول وقد اعترف التهم أنه هوالذىصنع 
هذا السائل ‏ أما القول بانه لم يقصد تقطيره فوو 
مردود بأنه لس من الضرورى لاعثيار السائل 
كحوليا أن يقطر وأن السوائل الكحولية منها 
ما يقطر ومئها ما لا جرى نقطيره وفىكلتا الالتين 
يعتير السائل كحوليا ولا جدال أن السائل|اضيوط 
في هذه الدعوى ادى الهم يعتير سائلا كحوليا 
لأنه حتوى على كحول نتيحة تخمير سائل به 
على البارد أو التقطير ولا فرق بين سائ ل ك<ولى 
وسائل مخمر إلا أن الأولقد انفصلتمنه الرواسب ' 
أما اثثاى فوو سائل كحو لى غير نت لأنه لا نجرى 


العدد الثالك والرأبع ‏ السئة السادسة والعشرون 


هما 


فيه عملية-التقطير وكلاهما سائل كحولى وأن 
الطاوبة لأنه يحب علىكل من يصنع سائلا كحوليا 
مصلحة الانتاج ولاد أن حصل على ترخيص 
2 وحيثث انه قضاذ عن هذا فان ميق لمهم 
أثر. شي السائل لضيو طُّ نات من وقائع الدعو ئّ 
وظروف الال وملابساته إذ أنه ثركموادالتخمير 
لدرحسة أن وصلت سية الكحول قبا إلى 
٠/01‏ وضيط فى مصلعةه أدوات تستعمل فى 
التقطير منها الكانونين ووابور الغاز والشفشق 
) الاتربق ( وقد وجدت كلها مستعملة وهذا كله 
دل على تبي التهم للتقطير . 
« وحيث انه بناء على هذه الأدلة والأسانيد 
الق اشتملعلها هذا التي يكون الكالستأنف 
' لصب وحه الحق فما قضى به من براءة النهم 
ومن 3 شتعين الغاوٌه و معاقبة الهم عن التهمتين 
السندتين إليه طبقا للواد غ و١5‏ و هةو١١ذ؟١‏ 
١*4‏ الخاص دسم الانتاج على الكحول والادة 
الأولى من القانون واحد الصادر فى ١١‏ ينايرسئة 
ومو والخاص بشأن العقوبات الى توقع عل 
الخالفات الخاصة بإلاتتاج . 
«وححث انه عن التعو بض الطاو ب لمصلحة 
الخارك . اللدعية بالحقالدنى ‏ وهو شام ل للرسم 
هو دسب قول الدعية بالحق الدى مبلغ ١5‏ 
جنمها ؤ ملم ولم يعترض النهم على قيمتته واما 
أاعترض عل أساس وحوبه 8 وقد أبانت مده 
'المحكمة على النحو السابق أن ما ضبط لدى النهم 
من سائل كدحول لستحق عدة رسوم طبقاللادين 
954 من ثم يتعين الزام لتم بأن بدفع مبلغ 


4 جنا وهم ملما للدعية بالق المدنى 
والصساريف الدنية . » 

« وحيث انه لماكان الحم المملعون فيه قد 
أثبت على الطاعن بالأدلة التى أوردها والق من 
شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه علا أنه بما وقع منه 
بكون قد قام بصنع سوائل كحولية » ولىا كانت 
المادة 0 من المرسوم الصادر فى ب8 ستميز 2 
خصو صرءم الاتتاج على الكحو ل لاتشرط 
اخطار سابق أن يكون الهم قد قصد إلى التقطير 
بدليل أنها تقول فى نصها « وف القيام بصنع أو 
اعادة تقطير عرق أو أرواح أو سؤائن كعولية 
مرنأى نوع سواءكان ذلك على الباردأ وبالتقطير»_ 0 
لماكان الأعسكذاك فآان مجادلة الطاعن علىااصورة 
الواردة فى طعنه لا يكون لما وجه . أما عن عدم 
اجابئه طلب اعادة التحليل فان الحكمة قدردت 
على هذا الطلب بما يبرر عدم اجابته لأنهارأت 
أن السعوى بالأدلة القائمة فمها لست فى حاحة إلى 
اجراء التحليل الطلوب : أما اعمّاد المحكمة على 
أقوال الخبير الدى لم يسأل فى الدعوى فان ذاك 
لبس من شأنه أن يؤثر فى سلامة الس ما دام 
ما قال 4 هذا الخير لا العدو أن يكون تاو ياد 
للقانون وانفسيرا لنصوصه بها م تكن المحكمة 
محتاجة فيه إلى الاستعانة خبير أو شاهد وأماعن 
التعويض فان المحكمة حين قذت به قد ذ كرت 
ما سرره بما فيه الكفاية . 

« وحيث أنه لذلك يكون الطعن على غير أساس 
مدلى رقم :ع" ا سنة ١‏ ع 


ا ل 02 


15 
/ا بونية سنة موا 
غش البفاعة . 
سانات غير مطابقة لهذه الحقيقة.غش تجارى فى اليضاعة. 
الحقاب عليه عقتضى القانون رقم لاه لسنة 1515 
الخاص بالعلامات العجارية لا عقعضىالقانون الخاص بتنظم 
صناعة ونجارة الصابون . 


ببع التهم صابونا مصنوعا عئده عليه 


المبدأ القانوفى 

إذا كان ما وقع من المنهم هو أنه باع صابوتاً 
من صنعه وعليه بيانات غير مطابقة لهذه المقيئة 
تدك برف الثالون ضر يا عن متروت الفش 
التجارىف البضاعة والعقابعليه يكون عقتضنى 
القانون ر' م /اه لسئة ١99‏ انلخاص بالعلامات 
والبيانات التحارية لا عقتضى القانون ر مم // 
لسنة م*19 الاص 5 صناعة ويجارة 


الصابون 


الكل 

« حيث ان مينى الطعن ان القانون الواجب 
"طبيقهعلى الواقعة الرفوعة مها الدعوىهوالقانون 
دم بار لسنة بره ١الخاص‏ بتنظيم صئاعةونحارة 
الصابون لا القانون رثم يام لسئة وم وا لخاص 
بالعلامات والبيانات التجار ية . وذاكان ألقانون 
رقم ملسنةم؟ ١‏ الذ كورقد خولوز بر التحارة 
اصدارلائحة تتفييقله » وكانالوز بر عقتضيهذا 
الحق قد أباح للصناع والتجار تصريف ما لد.هم 
من الصابون الغير التوفرة فيه شروط القانون 
<تى أول يونيه سنة 1441 ء فاكان ,صح اذن 
مؤاحذة الطاعن عن الصابون الذى باعة فى .هم 
0 


«وحيث|نالدعوىالعمومية رقع على الطاءن 


بأنه « باع صابونا لجمود افندى وهى مصنوعا 
عئده وعلية بياناتغير مطابقة للحقيقة ». و طلب 
عقاءه بالمواد +؟ ويام وغ" مزالقانون رقم/اه 
لسيئة يوسب ؟ الخاص بالعلامات والبياناتالتجارنة 
علي اذلو شق إن بالداةة باك 
الاستتنافية دانته فى هذه الجرعة وقالت فمقالئه 
أن التهمة السندة إلى انهم بضبل ف أن ركس 
السجل التحارى بطنطا بصفتهمنمأمورىالضبطية 
القضائية فش محل نجارة شمودوهى أمين بلطلا 
فى لوم ه ونه سئة ١941‏ فوجد به قطعاً من 
الصابون علمها اعم العامودى ٠‏ ٠؛‏ جرام ١‏ 
زيت وقاوى فأخذ منه عيناتأجرى وزنهافتيين 
أنها تزن .م وم .سوسوم جرام كأ ظهر من 
تحليلها أن نسبة الزيت والقاوى غير حيحة وغير 
مطابقة للصابون السمى بصابون مرسيليا وقرر 
صاحب الحل أنه اشتراها من محل النهم (الطاعن) 
.وقدم فاتورة بذلك تار يها .5 أ كتو بر سنة 
وقد سثئلالنهم فاعترف ببيع هذاالطصابون 
فى ذلك التار يخ وتملل بأنه لم ينع من هذا إلا 
كية بسيطة وأن هذه النسة هىز يت وقاوىماء 
وعسك بتعلمات وزارة التحارةوما منحته من مهل 
للتحار الصو ليا بضائعهم التى صنعت على خلاف 
قانون صناعةالصايو نف" كملق رس ١‏ 
وآن وزارة التحارة سمحت عون ةلهات 
القدعة إلى ما بعديه؟ أكتور سئة ٠غ.ة‏ اوهو 
التارع الدى باع فيه السابونوقد أخذتمكمة 
أو ل درحة بهذا الدفاع وقضت ببراءة الهم . 
« وحيث ان القؤانين والقرارات التى صدرث 
بشأن الصابون بدت بالقانون رقم/ااراسئة ليه ١‏ 
وقصد به ملع الغش. ور فع مستوىصتاهةالصابون 
والقضاء على النافسة الغير مشروعة وهو ينص على 
أنه لا جوز صنع أو بيع صابو نأو حيازته بقصد 
البيع إذا كانت نسبة الأحداض الدمنية والراننجية 


العدد الثالث والرابع - السنة السادسة والعشرون 


فيه تقل عن ١]. 4٠‏ أوكانت نسبة القاوىتز بد 
على ١‏ وت الادة ٠٠١‏ من هذا القانون على 
أن وزير التجارة يصدر قراراتيا يقتضيه تنفيذ 
هذا القانون وتنص بالأخص على الواد الحظور 
استعالها فى صناعة الصلبون والبيانات التى: حب 


على أحاب الصائع ذكرها على الصايون ونصت: 


المادة ب على عقو بة الخالفة وصدر بعد ذلكفىم١‏ 
مارس سئة وسو قرار وزبر التحارة 6 سنة 
بسة! وهو الذى كان مشارا إليهفى المادة ٠‏ .من 
بإ سئة عدوا فنصت الادة الثالشة منه على أنه 
بيحب أن إبذكر على الصابون ؤعلى مواد تغليفه 
اسم صاحب الصنّع وعلامته التحاريةان وجدت. 
مهذا القرار الكمل للقانون/مرسنة ١»,‏ أصبح 
ذكر ابم صاحب الصنع وعلامته التجارية ان 
كان له علامة:أعراً ضرور با. واسكنه لم يكن 
محا ذكر وزن القطعة ولا نسبةالعناصر ال-كونة 
لما إلى أن صدر القانون لاه سئة وسو1 وهو 
لا مختص بااصابون وحده بل يشم لكل ما يصنع 
أو لعرض أو يساع فنصت الادة ” منه على أنه 
يعتير بيانا حار يا أى أيضاح تعلق بعددالبضائع أو 
مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو طريقة صنعها أو 
اتناجها أو وزئهاكا نصت المادة م من القانون 
على وجوب مطابقة البيان التجارى للحقيقة من 
جميع الوجوه ونصت المادة هم على عقاب من 
الف هذه الأخكام بعقو بة الحبس والغرامة الق 
لا تقل عن ه جنباتأو باحد هما . 

« وحيث انه ل يكن ازاما على مصانع ومتاجر 
الصابون. وضع أى بان على الصابون عدا اسم 
التاجر وعلامته التحارية وكان اغفال هذاالبيان 

مستوجيا لعقوبة الخالفة إلا أن القانون لامسنة 
"هي تمن هل أنداروا د اناو الى اررق 
أوط ربق ةالصناعة وجبأن يكون مطابقا لاحقيقة 
حهاية للشترى ومنعاً لكل غش . 


وخ 


« وحيث ان الصابون المعروض ف الاأسواق 
كان ينقسم إلى قسمين احدهما المعروف بالنابلبى ' 
والآخر المعروف بصابون مرسيليا وقد أصدرت 
وزارة التحجارة منشورها الور 9؟ مارس سئة 
أظمتفيهمواصفا تكلمن النوعينونبت 
فى منشورها إلى عدم اطلاق تسميةصابون نابلسى 
أو مرسيليا على الصابون الذى إصنع بطر يقة عخالفة 

يقتضى به العرف التحارى الذى أومحهالمنشور 
وإلا.يقع نحت طائلة العقاب بالمادة م منقانون 
العلامات التحارية باه سئة .م9١‏ . ولا كانت 
صناعة الصابون النابلسى ناشئة فقد طلب كثير 
من المصانع والتاجر مهلة من وزارةالتجارة يتمكنون 
فى خلالما من تصريف ما عندهم من الصابون 
النابلمى الذى لم يكن قداتبع فصناعته المواصفات 
الشار إلها بمنشور .9؟ مارس سنة 1951 وقد 
أميلت ووارة التحارة عتغور اشرق ”تولينة 
سئة ١441‏ أسماب الصائع شورين وحار اعخلة 
والتحزئة ستة شهور فانتبت مهاة الأولين فى أول 
دونيه سنة 1941 وانتهث مهلة الآخرين فى أول 
أكتوبر سنة941|. 

د وحيث انه ظاهر من البيان المتقذم أن الولة 
قصد بها حماية أصماب مصانع الصابون ومتاجره 
الذين ادمهم صابون ناشسى حتاف مواصفاتهءن 
العرف التحارى فلا تشمل هذه الملة ماتعرضه 
الصانع والتاجرم نأ نواع الصابونالأخرىولا تشمل 
أى مخالفة لأحكام القا نور ن بارسنةرعة اأو لأحكام 
القانون اه سنة .ونوا ٠‏ 

ا وحيث انه لا تعارض بين احكام القانونين 
بجر سئة عرسو١‏ الخاص يصناعة الصابور نوأحكام 
القانون بحوسئة ,وس ١‏ الخاص بالعلامات التجارببة 
فكل منهما قصد به معالجة حله معيئة فالأول 
يعاقب عل صناعة الصابونالدى تقل نسب ةالأحماض 
الدهنية أو الراننجية فيه عن ٠. 4١‏ أو الذى 

(0) 1 


ما 
ش .ريد سبة القلوى فيهعلىم .| . وهذاليس موضوع 
التهمة تحال أما القانون الثانى الذى ينطبق على 
التيمةالحالية في و خاص بتسحيل العلامات التحار ية 
ووضعها على المبيعات ووجوب أن يكون البيان 
التحارى مطابقا الحقيقة . 

« وحيث أنالتهمخالفهذا القانونفىموضعين 


فذ كر بيانين نجاريين عخالفين للحقيقة أولما ' 


٠]. 7١‏ زربت وقاوى وقد أظهرالتحليل أنالعينة 
لا تطابق صابون مرسيليا الحثوتى علىها «النسية 
من الزيت والقلوى وثانهما ماذ كر من وزنعل 
أنه .ع حرام وتيينأنه 6يءسهر و#اجرام وهو 
فى حد كبير يتجاو زكل مسموح وهذه الخالفات 
ا لاشأن لما بقانون صناعة الصابون وما أصدره 
بشأنهوز ب رالتحارة من مهل بشأنالصادونالنا بلسى 
وهو غير موضوع التهمة .' ٠‏ 

« وحيث انه لا تحل للقول بأن الواقعة صدر 
بشأتها قانون بعتبرها عخالفة وهو القانون /م 
سنة ,م١‏ وآخر يعتبرها عالفة ( جنحة ) وهو 
القائور ن باه سئة هحسو؟و لآأن الواقعة التى حاسب 
المنهم عليها لا مخضعلأحكامالقا نون الأول بل تنطبق 


على أحكام القانون الثاتى الدى يعاقب عل الواقعة . 


'باعتبارها من أنواع الفش التحارى الذى كانت 
تعاقب عليه المادة باغ عقوو بات » : 

0 وحيثث انه لا وجه للا بشيره الطاءن قطعنه: 
فالمحكمة قد طبة تالقانون تطبيةاصحيحا علىواقعة 
الدعوى خلاذا لما بزعمه » إذ أن الواقعة الثابئة فى 
الحم عاقب علها عقتضى الا نون رقم لاه لسئة 

.وسو ؟ الخاص بالعلامات والبيانات التحاربة لا 
عقتفى القانون /لم لسنة ربو و الخاص بتنظيم 
أصناعة وتجارة الصابون , ذلك لأن ما وقع منه 
لعددر فى العا نوت ضربا من ضروبالغش التحارى 
قّ البضاءة مهما كان نوعها صايو 8 أو غسير 
: صابون , ش 


الغدد الثالثك والرابع السئة السادسة والعشرون 


« وحيث أنه ذلك يكون الطعن على غير أساس 
متعينا رفضه موضوعا ٠.‏ 
( طعن عبد الرؤوفالعامودى ضدالتيابة رقم 1555 
سنة لالاق) 1 


وم 


/ا ,بونيه سنة ١9#‏ 


اثبات . محاكة حنائية . العبرة فيها.. مطالية القافى 
بالأخذ بدليل دوندليل .لايصح . اتباع الأحكام الفررة 
بالقانون للاثيات فى المواد المدئية والتجارية. لا إثزام . 
الأوراق الرسمية. حجيتها والأحكام القررة للطعن فهاء 
محل اتباعها والأخذ بها وجوبا فى الإجراءات المدنية 
والتجارية ٠.‏ محض ركسر تم التوقى . اقتناع المحسكية 


الحنائية بعدم صحة ما ورد فيه . عدم آأخذها به . 


لا تثريب عليها فى ذلك . 
لمبدأ القانوتى 
. اله لماكانت الميرة فى اللحاكة الجنائية 
باقتناع القاهى » بناء على التحقيقات التى تم 
فى الدعوى » بإدانة لمهم أو ببراءنهكان لا يصصح 
مظالبة القاقى بالأخذ .يدليسل :دون دليل أو 
باتباع بالأحكام المقررة بالقاثون لإثبات اللمقوق 
والتتخلص منها فى الواد المدنية والتحار بة . واذن 
فاذا اقتنع القامى من الأدلة التى أوردها بأن 
الهم ارتكب الجر بمة المرفوعة بها الدعوى عليه 
وجب عليه أن يدينه وبوقع عليه العقاب . 
ويكون ذلك معناه أنه م يرف أى دليل آخر. 
ولوكان ورقة رسمية ما يغير النظر الذى انتبى 
إليْة: أما ماحاء ى القالون عن حمية الأوراق 
الرسمية والأحسكام المقررة للطمن فبها فحله فى 
الاجراءات الدنية والتجاز بة نقط حيث عينتث 


الأدلة ووضع أحكام لا وألزم القاهى بأن يجرى 


العدد الثااكث والرابع - السنة السادسة والعشرون 


كما 


فى قضائه على مقتضاها و إذن فلا تثر يب على 
المحكة إذا هى ل تأخذ ؟.حض ركسر حنم التوفى 
لاقتناعبا من الأدلة التى أوردتها بأنه لا صحة 


هووارد فيه 5 
2 


ا حيث أن مبنىالوجه الأولمن وسجهى الطءن 
أن الح الطعون فيه دان الطاعئين فى جرعة 
النزو بر على أساس أن الطاعن الثانىاس:ولى على 
حم والده مورث المدعية بالحقوق المدنية ووقع 
به بعد.وفائم على الخالصة المطعون فا التو بر » 
مع أن الثابت يعمحض ر كسر الحتم أن عمدة البلدة 
أخرج حتم المتو من جيبه قبل دفنه وأجرى 

كسره بواسطة بعض أولاده وأفار به ء ولما كان 
كش الم عشرا:ريتننا لاعوراثبات عكين 


هو حم التوق تفساه وثارت كحضر جير الثم 
بدوسيه الجلس الس ما قرره عمدة الوقدة(لءا 
بلغنى وفاة عبد الله عمد قت فى الخال قبل دفنه 
واستحضرت عبد الله مد شيخ النجع وتوجهتا 
دفنه واستامناه فعا وأجر يبنا تكسيره ععرقة بعض 
أولاده وأقار به وموقع على هذا ا ضر من تمدة 
الوقدة وعيد الله ول شواحع نجع خليفة وحسن 
عداحهد و“تمود عبد اللّهوحسن عبد الرحم والسيد 
عمران وجميع من وقعوا عليه عدا #ود عبدالله 
اميون ووقعوا بأحتامهم ومصدون هنا المحضر 
لشعر بأن العمدة:.وأ الشيحخ م يشحقفا من أن خم 
المورث حير حقيقة وخاصة أنه جاء على لسان 
الشيخر ضوان مصطفى درو يش أمام النيايةقصفحة 
4 من التحقيق الأول للنيابة أن الذى أحضر 


ما جاء به إلا بطريق الطعن بالنزو بر فان الحكم' . وقرر له أنه ختمأبيهلأنه لا يعرف القراءةوالكتابة 


إذ م يعول عليه يكون قد أخطأ حطأ بعييه يما 

2 وحيث ان الحم المطعون فيه يعد أن بين 
واقعة الدعوى وأورد الأدلة التى اعتمد عليها فى 
مو تَ حر عة لازو بر على الطاعنين ندر ص للادقعا 
به من أن مض ر كر - العمير حدة ما فيه 
ما دام لم يشبت تزويره وقال فى ذلك : « انأهم 
ما جب تؤفره فى محاضر كر الأَحْتام أن بصم 
بالختم تعلى ممضر المبرحق يتحقق من أن الحتمالذدنى 
جبر هو حم المتوق نفسة وان حتفظ سقابا الحم 
و يوضعفى مظروف برسل مع الحضر للجلس الحسى 
وأن لقوم تجيره محرر الحضر نفسه 3500٠‏ بشت 


أن العمدة أجر: لتتز لخنم بنفسه لعك التحقق 0 


من أن الحتم الذى كسر هو حْتم المورث لا غيره 
4 «وقع العمدة على ال حضر ببصمه الحم المكسور 
قد الصرة حي شحقي من أن الثم الذى كر 


وأن الدى حرر اللحضر الخاص حبر الختمهوالتهم 
الأول بمساعدة وز يرى عبد الرحم عامل التليفون 
وقد قررٍ أبضا أن عامل التليفون لم يتحقق من 
الحم بل قرأه الهم الأول وقرر أله سمع بالاشاعة ش 
أن الحم : يكسر ولاسئل وز يرى قرر بصحيفة 


٠ |‏ من محضر نحقيق النيابة أن الذى أحضراكتم 


هو التهمالثائنى وكسره دون أن يتحققالشاهدان. 
من الحتم كا قرر حسن أحد المهمين وهو 
ضمن الموقعين على محضرجبر ا تم أنه يقرأ أحد 
حم المتوف قبل كسره.وانه وا نكانالعقد الرسمى 
يعتبر حجة بما فيه مالم يطعن فيه بالتزو برف الواد 
المدنية انعا يلاحظ أن محتويات المحضر قسمان 
ما يشتهالحرر بناء عل مع فته ومشاهدتهوماشته 
بناء على ما يقرره الخصوم فالقسم الأول هو الذى . 
بكون ححة بما بحو يدما لم ينبت تزويرءأماالقسم 
الثاني فيمكن اثبات ما خالفه بالطرق القانونية 


ا 
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المعتادة بدون حاجة إلى الطعن بالتزو ير و إذا ل 
براع شرط م الشروط الجوهرية لنحز ير المحضر 
الرسمى العثير باطلا والمخرر الرسمى الياطل إذا 
كانت عليه :وقيعات يعتير كالعقد العرقى ب هذا 
كلهف المسائل المدنية ولكن بالنسبةللسائل الجنائية 
فاذا اقتنع القاضى بأن ما أثبته الحضر الرسمى 
الف الواقع فيمكنه عدم التعوريل عليه . وأن 
المحكمة لا تعول بأى وجه من الوجوه على محضر 
جبرالتم المؤرخ فى و بونيهسنة معو الأنه رغما 
- من أنه لم برسل للجلس الحسى إلا بعد شكاوى 
عديدة تقدمت من الوصية نحيه حسنعبدالرحم 
بشأن عدم كسر الحتم إذ أنه لم يرسل إلا نى ١١‏ 
مارس سنة م١‏ أى بعد الوقاة يما يقرب من 
السنة وهذا ما حمل على الاعتقاد بأن بكون 
العمدة حرره فيا بعدليدراً عن نفسهممةالتقصير 
فى جبر الثم فضلا عن أنه يستفادمن أقوالهوأقوال 
وزيرى عبد الرحم وحسن أحمد أن الحتم كسر 
دون أن يتحقق من أنه - التوفى ‏ أما شهادة 
سعيد اسطقائوس الذى استشهد به المنهم الثاى 
بالجلسة الأخيرة فانالحكمقلا شق بشهادته لاأنه 
م يقل عنه أحدأنه كان ضمنالحاضر بن فى كسر 
الختم ولوكان حاضرا حقيقة ا بدعى لاستشهد 
به المتهمان من أول الس فضلا عن أنه شيدعل 
أن العمدة هو اذى كسر الثم و أنه هو الذى 
أعطاه له ليقرأه وهذا مالم يقلة العمدة » . 

در وحيث|نهما كانتالعبرةفى الحا كةالجنائيةهى 
باقتناع القاضى بناء على التحقيقات التى ثثم فى 
الدعوى بادانة المتهمأو ببراءتهءفانه لايصحمطالبته 
بالاأخذ بدليلدوندليل أو بانباع الاأسكام القررة 
.بالقانون لائيات الحقوق والتخلض منها فى اللواد 
المدنية والتجارية » وإذن فإذا اقتنع القاضى بأأن 
لمهم ارتكبٍ الجرعة وجب عليه أنيدينهويوقع 
علية العقاب » وريكون ذلك منه معناهأ نه لم ,يرفى 


الذى انتهى إليه . أما ماجاء فيالقانون عن ححية 
الاأوراق الرسمية والاأحكام المقررة للطعن فا 
فحله فىالاجراءات المدنية والتحار بة فقط .حيتث 
عِينث الادلة ووضع حم لكل منها وألزم القاضى 
أن يعمل ف قضائه عل مقدضاها. ومتىكان الأس 
كذلك فلا تريب على المحكمة وقد اقتنعت من 
الأدلة التىأوردتها بأن لا صحة لاهو وارد معحضر 
كسر الحم إذا ما هى لم تأخذ بهذا الحضر . 
« وحيث ان محصل الوجه الآخر أن الج؟ 
ف التحقيقات سواء قما خقص لشهادة هيك 
اسظفانوس أو شهود محضر الصلح أو بمحاضر 
جلسات الجلس الحسى أو بتنازل الطاعن الثاتى 
« وحيث انه لا حل 01 شار الطاعنان فى هذا 
الوجه . فان الم قد أثيت عليوما بالأدلة التى 
أوردهاوالتىمن شأنها أن تؤدى إلى مارتبه عليها 
أنهما قارفا الجريمة التى عاقبهما من أجلها . ولذلاك 
بالأدلة الرئيسية التى أقيم السي عليها بصفة أصلية 
وثانيها لأنها لا تعدو فى جملتها أن تكون 'مناقشة 
ق وقائع الدعوى وأدلة الثبوت قمهأ نمالا أن 
لحكمة النقض به. 
« وحيث انه ذلك يكون الطعن علىغنأساس 
متعينا رفضه موضوعا . 
(طعن عد عبدالته الشبير ببطه عبدالته وآتخرضدالنيابة 


وأخرى مدعية غق مدلى رقم م41١‏ سنة اق ) 
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لا يونيه سنة ١984#‏ 


و سس حك . حي اتدال ٠ؤيد‏ اسكتافاً لأسابه . 


خلوه من البيانات الواحبذ كرها فى الأحكام , 
ذكر تلك البيانات فى الكالاسكنان . يكق 
الإحالة على أسياب المي الأنتداتى . المقصود 
نيا:: : 

الحتلاسأشياء حجوزة . أخناء المحجوز وعدم 
تقدعه فى اليوم المعين للبيع بقصد عر قِلةالتنفيذ. 
توافرنية الاختلاس . وجودا هجوز 0 فى 


الميادق" القانونية 

١‏ - اذاكان الحم الابتدانى غالبا من 
البيانات الواجب ذكرها فى الأحكام » وكان 
الك الاستثناق قد تُدارك ذلك وقال فى الوقت 
ذاته أنه بو يد الحكم الابتدابى لأسبايه فانه 
يكون صحيحا وتكون الإحالة على الأسباب 
مقصوداً بها الورقة الموقمعلمها من القاضى وكاتب 
الحمكة وإن كان لا لضعم مها ّ . 


اللسسسسات 


؟ - انوجود الحجوز باقيأدون أن بحصل 
التصرف فيه لا ينفى نية الاختلاس اذا ثبت 
. لدى الحكمة أن التهم أخفاه ول يقدمه فى اليوم 


]5١ 


| فها الحاكة ء ولا الحيئة التى حكمت فى الدعوى. 


ولا اسم امتهم الحسكوم عليه . ولاوصف التهمة» 
ولا مادة القانون التى عوقب عقتضاها . 

2 وحدتث انه وان كانت ورقة ال توالاتدائى 
قد حلت من البيانات المشار إللها بوحة الطعن 0 

0_6 1 
إلاان لحي الاسكنافى قد تدارك ذلاك قبشه با 
فيه الكفاية . أما احالته على أسباب الحم 
فظاهر أنه مقصود ىو الاحالة على م جاء بورقة 
ذلك الم الموقع علمها من القاذى وكاتبالحكمة. 

« وحمث ان الوحه الآخر تحصل فى أن 
الطاعن يسك أمام الكمة الاستكنافية بأن 
ذلك دانته المكمة دون أن نحقق دفاعه . 

2 وحيث أن م إشاره الطاعن مردود بأن 
الحسكمة دائته على أساس أنه أختى الحجوز وم 
دقدمة ف الوم المعين للييع تقصد عرقلة التنفيد 
وقد كحث عله ال حشر فى عمل الحجز وم نحده نما 
يتوفر به فمل الاختلاس ولو 5ن المحجوز بإقيا 


د وحيث انه لذلك يكون الطعن على غيرأساس 


المين للبيع بقصد عرقاة التفيذ وأن الحضر | متعينا رفضه موضوعا . 


حث عنه فى مل الحجز فل يجده . فان ذلك هما 
يتوافر به نعل الاختلاس . 


الكو 


« حيث ان ميني الوجه الأول من وجهىالطعن 
أن الحم الانتدائى الموربد استثنافيا لأسبابهيالمم 
المطعون فبه جاء خاليا من البيانات الواجبذ كرها 


( طن عبد الجيد عه متولى شد الياية رقم ١45٠‏ 


سلة #إلاق) 


ةا 


/2 
لا يونيه سنة سوع.و1 


١‏ - #مهر . مناط العقاب عليه . وقوعه على مرأى 
من الناس . لا يشترطأن يكون ؤذاتالطريق 
: أو المحل العام . تجمهر قٌَّ حقل على مقرب من 
الطريق العام معرض لأنظار الارةٌ . العقاب 

عليه [ القانون رقم ٠١‏ لسئة ١51١4‏ ] 

7 الاك حيازة 5 تأحير قطعة من الأرض لإنمّاءمصر ف 
ما . عدول الؤحر عن هذا الاتفاق . منعه 
المستأجر من عمل الصرف حت يأذن مالك 
الأرض . شكوى الستأحر من ذلك . تتازله 
عن الشكوى . منعه المؤجر من حيازةالأرض 

1 الؤجرة بالقوة . جرعة . (المادة 59 *ع حت 
اجدد), 


امبادى” القانوىة 

أ لانهب لاءقاب على التتجمه ر أن يكون حصوله 
فى طريق أو محل عام » وإنما يجب أن يكون 
عل مرأى من الناس ولول يكن فىذات الطريق 


العدد الثالت والرابع ‏ السنة السادسة والعششرون 


فبزد اد خطر 5 على السلم العام إذ الشتخصى زمر م 
المتجمهر 2 تلب عنة خار 3 التحمهر من 
حيثث اسهتاره بالمسكولية وا نقياده إل أهواءالغير 
أما القول بغير ذلكفانه يؤدى إلى تعطيل مقتفى 
9 القانون إِذْ بناء عليه يكنى للافلات من 
العقاب أن يعم لالمتجمهرون على أن يكون لمهم 
فى غير الطريق العام ولو على قيد شير منه 
وهذا لا يمكن قبوله لافى العقل ولا فى التانون 
؟ - إذا كان الظاهر مما أورده الح أنه 
ويذ إل كزاندانا مق الأطياق الؤخرة لهمى 
ملك خالد لإنشاء مصرف 4 عدل زد عن اتفاقه 
وعمل على منم إقامة المصرف إلى أن يأذن خالد 
صاحب الشأن فى إقامته وأله لعل إن قدم بكر 
شكواه إلى تأمون ارد عن احتراء رحال زيد 


3 الحل العام اذا دصل التتجمهز ف حقّل. على | على هدم ما حفره من المصسرف تنازل عن شكواه 


مقر بة من الطر يق العمومية معرضا لأنظار المارة 
فقد حق العتّاب 7 المتتحمهر ؛ن والقول بأنه 
يجب لاعقاب على التجمبر أن يكون علنيا إ نصح 
الأخذ به فى تخضيص النفن الذى اه ف الثالون 
عاما مظلنا وعلى غرار الوانين الأجنبية التى أخز 
عنها والتى لا تعرف هذا القيد فلا يمكن أن 
يكون القاثئل به قد قصد أن العلانية لا تكون 
إلا إذا كان التجمع فى ذات الطريق أو المحل 
العام و إنما الإقصد أنيحصل التجمع فى أىمكان 


يمكن الناس أن يبروا امجتمعين فيه فيتزعجوا 


71 مكن العامة تجرد مشبتتهم أن ينضموا إلهم 


فإنه إذا أمر بكر رجاله بالتقدم لدخول الأرض 
لى عنعوا ز د من حيازتها بالقوة فهذا يعد 
فى القانون جرعة معاقبا عليهبا بالادة قاع 
بغض النقار عما إذا كان استرداد زيد الميازة 
بهد التأجير صحيحا أو غير صحييح ولا يكون 
لبكر ورجاله أن يدعوا أنهم كانوا فى حالة دفاع 
كرضن علد اعتدائهم على رجال زيد . 

اسلو 

« حيث ان مبنى الوجه الأول من أوجه الطعن 
التى نضمنها التقرير الأول القدم فى ١١‏ مابوسنة 
وةئ أن لحك الطعون فيه قد خلا فياعتبار 


عليه لا يكون إلا فى طريق عام أو محل عموى 
كا قالت الحكومة فى مذ كرتا التفسيربة القدمة 
مع القانون والثاءت ان الطاعنين كانوا بداخل 
أرض فلتس التى بشرفعلىادارتها الطاعن الثالك. 
أخى اسرائيل جرجس الهم الأول أرضا بزمام 
السيد عهسدوا بأدارتها إلى عدلى اسرائيل لمهم 
الثالث ..رأى عدلى ورأى اسرائيل أناطيان 
فلتس بها أرض بور لا ينتفع بها لأن مصرفها 
لا.يتصل بالمصرف العموى وأنه يفصل ينهماو بين 
الصرف العموى أطيان اليطركخانة استأجرها 
الشيخ مد عمان وكان لابد لإيصال مصرف 
الأطيان بالمصرف العام أن ,يقام مصرف فى أرض 
البطركخانة ,يوصل بين مصرفها ومصرف آخر 
صغير بأرض البطركخانة بتصل بالمصرف العام 
ونظرا لصاة الصداقة التى كانت قائمة بين اسرائيل 
والشيخ جمد عان فى ذلك الوقت ورغية هذا 
الاخير فى خدمة صديقة افق الطرفان عل ان 
يوجر الشييخ مد عهان إلى عدلى اسرائيل القالم 
بإدارة أطيان فلس فدانا من أطيان البطركخانة 
>التى استأجر. ها وهو القدر الذى إستطييع معهة 
اسرائيل أن يقم فيه.الصرف لتتصل أطيان فلس 
بالمصرف العام ووعد الشيخ مد عمان كذلك بأن 
ساعد ال+صولعلىموافقة اليطركيتانة الالكة 
للاأطيان على هروز هذا الصرف وفى .يوم /ا١‏ 
سيتمير سئة ١94١‏ غرر عقداعار بين #_د 
مان وعدلى اسرائيل مهمان أجر فيه الأول إلى 
الثانى مقدار فدان من الأطيان استئحاره من 
وقف بطركخانة الأقباط بناحية السيد بابحا رقدره 


. ماثة قرش يدفم على قسطين الأول يستحق فى 


1 أول دوئيه والثانى فى آآخر أ كتوبر سئة قل 


عو 


والإمجازلمدة تبدأ من أول أ كدو برسنة ١41‏ 
ونتهى فى آخر شهر نوفير سنة 19449 ولبسمن 
شك فى أن هذا الإجار اما هو إار اسمى قد 
به خدمة اسسرائيل وورثة أخيه لأن الشيخ مد 
عمان لم يكن فى حاجة لأن يؤجر فدانا واحدا بما 
أساجره من اليطركيخانة ولا كان ق حاحة إلى 
دفعه على قسطين . انفق بعد ذلك أن. حصات 
الانتخابات فكان لما أثرها السى؛ على الصداقة 
بين د عمانهواسرائيل فقد رشح الأول نفسه 
ليكون نائيا بمجلس النواب ورشح الأستاذ على 
بك أيوب نفسه فى نفس الدائرة فأعطى اسرائيل 
صوته لعلى بك أيوب وكان الشيخ حمد عمان كا 
جاء بأفوال مأمور الركر بالتحقيقات برى أن 
لاسرائيل أن يعطى صوته من بحب ولكنه كان 
لطمع.لصداقته به أن ينال أصوات أتباع الخواجه 
اسرائيل من مزارعيه وعصاله فاما رأى تحول. 
اسرائيل وأتباعه وعمالهإلى تأييدمنافسهوا نصرافهم 
بأن امل من لا بجاماه و بعد أن كان سعى فى 
إنحاد الصرف الى طلبه اسرائيل وعدلى عول 
على منع 'قامته من ناحيته إلىأن تأذ نالبط ركخانة 
صاحبة الشأن وقد حفر عدلى الصرف فأرسل 
عيد القادر عهان رجالا من قبله وردموه و نتاويم 
7 ابريل سئة؟ 4 تقدم عدلى أسرائيل بشكو ى 
لمامور لكر نس 
الشيتم خمد عمان وحفر فيه مصرفا لاصلاح 
الأرض ولكن هذا الصرف هدم فى ليله ابريل 
و اسطة رجال الشيخ تمد عهان فالما عرضت 
هذه الشكوى بشار عم ه١1‏ اريل سنة ؟5هعلى 
عبد القادر عمان أجاب بظاهرهاكتابة أنه ردم 
الصرف لأن الشاى أراد أن يستعمل الفدان 


فها أنه استأحر فدانا من 


الذى امتاجي فصرف لأكثر من ٠+‏ إفوأن 


01 
ذلك يضر بأطيانالبطركذانة وأن هذه لم توافق. 
ورأى مأمور الركز كا جاء بأقواله أن بحسم 
الخلاف بين الطرفين بالطريق الودى وانفق 
حضور اسرائيل لمكتية ولآئة والد عدلى وصاحب 
الشأن فكل شىء على حد قول الأمو رطلب إليه 
نهو الموضوع فأجاب اسرائيل بأنه لا مهتم بهذا 
المصرف وأنه لاداعى لعمل أى اجراء فيموضوع 
الشكو: ى لأن الشيش ممد عمان لا يملك أن 
يتصرف فى أرض البطركخانة والبطركخانة 
لا نصرح بهذا العمل فكلفه الأمور بأ نيذهب 
للعاون الدى أحيلت عليه الشكوى لهو الموضوع 
وانتهى النزاع وجاء عدلى امنرائيل بتار يخ م١‏ 
انريل سنة ؟84١‏ فكتب بظاهر الشكوى نحت 
اجابة عبد القادر عمان بعد أن اطلع على أقوال 
عد القادر عمان تنازل عن الشكو: ى المقدمةمنه 
بئاء على طلب والده بعد مقابلته للأمور . 
ذلك رأى المأمور أن يصلح بين الفريقين بعد 
انتهاء مسألة الاتتيخابات فسعى بواسطة المكتور 
. مور بس جرجس مفئش الصحة أن مجمع بين 
الطرفين لازالة ما فى النفوس وتحدد لذلك ,بوم 
اليس ٠ن“‏ ابريل سنة ١949‏ بزل الدكتور 
بالزقازيق ولكن هذا الموعد أرجىء لسوء الحظ 
لأن حفلة أقيمت لنكريم أعضاء مجاس النواب 
فى ذلك الوعد وكان لا بد أن حضرها الشييخ 


تمد عمان وحدد موعد آخر هو يوم اليس 
اسرائيل قبل هذا لدى البطركخانة الحصول على 
موافقتها لأ نتسمح عمرور الصرف بأرضهاواتهى 
هذا المسعى بالنجاح ولكن البطركخانة اشترطت 
أن سمح لها فى مقابل هذا مرور مسق من 
أرض ورئة فلقس ونص على أن يكون الصرف 
والسق عل أبعاد خاصة و ات وى ابريل سنة 
كدب مدير ادارة البط ركخانة الىملاحظ 


أطنان البطن ركة أن حماد عبس ابل افد 
ذكندها جيل لفان عليه ر كت كنا اكز 
فى نفس التار 2 الشيخ 
أيضا و نفس العنىفما يختتص بالمواصفات والأبعاد 
الخاصة بالصرف والسقاةوجاء فى نهاية الكناب 
الرسل إلى صبحى كامل ما نصه ( وبا أن عققد 
تبادل النفعة لم يتم للآن بين البطريركية و بين . 
الورئة فلاضرورة اللحة لفائدة زراء.ة أطيان 


قد عمان سملغه ذلك 


الطرفين .بصرح الدربوان عرور الصرف والسق 
الآن كالمواصفات البينة بصفة وقتية إذا كانت 
فتحة الرى من ترعة السودة موجودة الآن ولا 
تحتاج نصريم من مصاحة الرى )وصل هذا 
الكتاب صبحى كامل وم 9 أنريل وفى لوم 
وس ابريل ذهب لحل الشييخ جمد عمّان فل جده 
ووجد عبد القادر أخاه فأبلغه أن البطركخانة 
صرحت برور الصرف فى نظير السقاةدون أن 
إطلعه على كنتاب البطر يركية . ومن الغريب أن 
الكتابين اللذين كتيا فى وقت واحد و مخطواحد 
من البطريركية لصبحى كامل وحمد عمان يصل 
أولما لمن أرسل إليه فى اليوم الثائتى لتحريره أى 
بوم 0 ابريل ويصل الثاى الذى كتب بأعلاه 
بريد مسائ حل إلى أى حماد فى م مابو ما بدلعل 
ذلك خم بريد مكتب أ ىحماد علىمظروف الكتاب 
ولا يرسل من القاهرة إلا فى يوم ؟ مايو سنئة 
؟98! الساعة م بعد الفليركا يدل على ذلكأبضا 
حنم مكثب بريد الفاهرة على الطروف ثم يكون 
صدوره من القاهرة ووصوله لمحمد عمان بعد 
حدوث تلك الحادثة الشعومة وغريب كذلكأن . 
لا ,وصدر مثل هذا الكتاب من البطر بركية إلى 
اسرائيل أو عدلى نهنا أولى الناس بأن 55 نْ 
بأيدبهما ذلك الستند الدى وما حقا م بكن 
لما من قبل . مضت سنوات وأرض فلس ل 
يكن لها مصرف كهذا ومضت عدة بون من. 


العدد الاك والرابع ‏ السئة السادسة والعشرون 


ل 


وقت أن أحر همد عمان الفدان لعدلى 5 
انشاء هذا ال مصرف واسرائيل قال للأمور عندما 
قدم عدلى شكواه أنه لاميثم بموضوعه وكتتاب 
اللطر ركه الاق سر :انان فد كر وق ابل 
هو انشاء مسق لفائدة أرض البطربركية على أن 
يكون الصرف والسق فى مواقع وأبعاد معينة 
فكان حب إذا ما آر بد تنفيذ ما تغمئه الكتاب 
أن يكون ذلك بحضور أصحاب الشأن ومنهم مد 
.عمان ومندوب البطر بركية الذى أرسل إليسه 
الكتاب . وقد كان فى اننظار بضعة أيام حت 
بحل الوعد الحدد لاصاحوحق بزولما فى النفوس- 
كل الخبر ولكن اسرائيل وولديه أبوا إلا أن 
يوقظوا الفئنة النائمة فأرساو ١‏ رجالهم ليلا لحفر 
الصرف فى خلسة من عمد 
وهدرا للاتفاق مع الأمون ومغفتش الصحة دأ 
لا يعمل عملا حتى ندل فى أم ااصلح . 

على هذا شكوى عبد القادر عمان لأمور مر 00 
ألى ماد بتار عخ أول مابو سئة 89 !الق بقول 
فها ان عدلى اسرائيل لل امستأج رلأطيانورث ةفلس 
ج رجس بم ان تجارى على توصيل مصرف الصرف 
بأطيان البطركخانة ووضع يده (الشاى ) وقد 
نبه عليه مرارأ وعم أنه توجه أمس الساعة ؟ا 
مساء ومعه انفار واعترضهم الخفراء و يرجو منعا 
لأشاكل أخذ التعهد عليه مئعا لحصول ما لا تحمد 
. أحال المأمور الشكوى على معاون 
البوليس وهذا ذهب إلى اسرائيل فى منزله ليلة؟ 
7 ولمث معّه مدة طوياة لكي بقنئعه بالعدول 
ن أى عمل ول يغادرمازله حت حصل على موافقة» 

َ أن لا عمل شيا ولكنهم يف لوعدهلامعاون 
واستمر رجاله فى حفرالمصرف وعزعلى عبدالقادر 
عبان أن يكون الاستبتار بهم وبإلرك هذا الحد 
مع انفاق الطرفين على حضور الجلس الذى تحدد 
للصلح فى موعد قريب فأرسل رجاه لهم ماحفر 


عقيأه 


من اللصرف فى صباح يوم * مابوسنة 1549 


وهويوم الحادنة وف الوقتٌ نقفسية ذهب وأخواه 


عبد العزيز وعبد الجيد للمأمور وأبلغه عبدالقادر 
بأن رجال اسرائيل لا يزالون حفرون المصرف 
وأن رجاله مشطرون للتصدى لهم لمنعيم لأنه سبق 
أن أعىهمبان بمنعوامروره وتوقع الأمو رحصول 
اشتباك فاستنحد بالقوة من حهات متعددة وكاف 
المعاون بالقيام فورا مع القوة لحل النزاع للنع 
الاصطدام وحاول المأمورالانصال تليفونياياسرائيل 
ابعل كل ابعادرجلة فل يوفق للاتعال بدوكاف 
الأمور عمدة المسيد بأن يقوم هو ووحال انظ 
فورا لمحل النزاع لنع اشتباك الفر يقين فقام 
العمدة ومعه نائبه اشيم عمد عوض اله أول 
ضحايا الحادث ووكيل شيخ الخفراء السيد مد 
سلموائئان من الخفراء إلى حيث المصرف موضوع 
ل | النزاع وهناك وج-دوا رجال اسرائيل بحفرون 
المصرف ول يكن هناكأحد من رجال عمانفطرد 
العمدة ومن معه رجال اسرائيل وأبعدوهم إلى 
أرض البرسم على نحو .ه قصبة من محل النزاع 
وقى هذه الأثناء قام اسرائيل وولداه حامى وعدلى 
وخادمهم عياد بالسيارة قاصدين إلى حل النزاع 
وانفق مرورهم فى طر يهم على المركز فى الوقت 
الذىكان فيه عمد القادر عمان وأخواه فاستوذف 
المعاون سيارة اسرائيل وناداه المأمور وطلب إليه ٠‏ 
أن يمنع رجاله ونبه إلى عواقب اشتباك الطرفين. . 
وأن عليه أن يترك الأمى إلى رجال الادارةفوءد 
بأن يعمل جهده وقبل انصراف اسرائيل أفلت 
عبد القادر بسيارته إلى محل النزاع وقام بعده 
أسرائيل ولق المعاون عبد القادر عند بلدة المسيد 
وسار معه إلى تحمل الحادث ولما وصل وجد جماعة 
من فر يق عمان قد سبقوا إلى المصرف وأخذوا 
هباون الثراب بأيديهم اردمه وكان اسرائيل قد 
حضر من طر يق خرغير الذى سار فيه المعاون 
[فيق 


ذا 


واتصل شر بقه الذى كان قد أبعده العمدة عن 
موضع الزاع فاءا رأى اسرائيل وفريقه أن 
رخال عمان أخذوا هدمون ما حفر تقدم هو 
ؤرجاله وهم المتبعون من الأول إلى الك'تى عشر 
وآخرون فم ينتركوا لامعاون وقتنا لأن بمنع رجال 
عمان من الهدم أو تفريقهم ورأى المعاون الخطر 
هن اشتباك الفر بقين فترك فر يق عمان و بيهم 
الغمدة والخفراء و بغدادى الأعسرلمنع اشتبا كوم 
مع الفريق الآخر لآن المعاون كان همه منصرفا 
طبعا إلى منع وقوع الاشتباك منعا لوقوع ارام 
التي لم يوفق لمنعها للاسف وذهب فقاب ل اسرائيل 
وفربقه وكان مع هؤلاء خفراء من نواح عتتلفة 
و بعضهم حماون الأساحة قيل أنها ثلاث أو أر بع 
بنادق وكان لدى كل من حامى وعدلى مسدس 
أيضا وساروا بحالة تجمهرمن شأ نه جعل السلٍ العام 
فى خطر وحاول المعاون منعهم من التقدم وأمرهم 
بالتفرقوكان قدفعل ذلك أيضا قبل قدوم اسرائيل 
ولسكن عدلى المتهم الثالث أمر رجاله بالتقدم وقال 
( انتم خايفين با نسوان ) ونبهه المعاون إلى ذلك 
وقال له (عيب) فرعب وطلب إلى اسسرائيلكذلك 
منع الرجال ولكن هذا فقد ارادته وغلب على 
أمره واندفع مع رجاله و ينها كان المعاون يسايرهم 
على الضفة القبلية لمصرف فلنس انفل تأر بعةقمن 
رجاله إلى الضفة البحربة من المصرف وهم فهمى 
جمر الشر بينى وصليب اسطس جرجس وتوفيق 
شحانه مقاروعياد غطاس وكان الأول تحمل كر بكا 
والثانى بندقية وكذلك الثالث والرابع وجروا إلى 
اجهة نحو ذرريق عمان الذ بن كانوا جتمعين حول 
المصرف وسار اسرائيل ومن معه فى اثرهم وفى 
ذلك الوقث رأى المعاون أن زمامالأمر فلت من 
بده فتئاول بندقية من أحدالعسا كر وأطلتها من 
قبي ل الارهابلا يقاف المتقدمين من فر ب قاسرائيل 
فم بلتفت إليهأحدفاضطرأن باق بنفسهف المصرف 


العدد الثالث والرابع - السنة السادسة والعشرون 


ليصل للبر البحرى لمنعهم وكاد أن يغرق لو لم 
يشداركهالعسكرى وفى ذلك الوقت تقدم الحاح مد 


عوض الله نائب عمدة السيد وتبعهالحاج إبراهم 
خليل سويلم شيخ عزبة الخولى وما من كلفوا 
بالقيام لحل النزاغ لمنع الاشتباكوتبعهم بعضرجالٍ 
عبد القادر عمان لا يقاف فريق اسرائيل ورفع 
حمدعوض الله يده فى وجه رجال اسرائيل وقال 
( حد الله ) فعاجله فهمى عص الشير ببنى الهم 
الرابع بالضرب بالكور يك فسقط قتيلا وأطاق 
ضليب أسطس ج رجس المهم الخامس مقذوفا نار با 
على إراهم خليل سويلم فأرداه قتيلا وأخْذ من 
تحمل البنادق من فر بق اسرائيل فى اطلاقالنار 
فقتاوا مد خير الله ميارك وأحمد اساعيل شلى 
وعبسد حسن الصعيدى ومن أصيب من 0 يق 
عمان واضطر بعض من كان بحمل البنادق من 
فرريق عمان أن يطلق النار فأصيباسمرائي لبرش 
طائش وأصي ب كذاكمن أصيب من فر به وجضرت 
بعدذلك قوة منرجالالبولس فقيضواءبىفر يق 
اسرائيل وأخذوا ماكان يعهم من سلاح ».ثم قال 
هن جرعة التحمهر التى عاقب الطاعنين من أحلها 
« أن تهمة التحمبر ما هو فى حكم المادة الأولى 
من القانون رقم١ ١‏ سنة 1918 ثاشة على متهمى 
الفرريق الأول من المتهم الأول إلى الثاتى عشر 
من وجودهم عحل الحادث باعترافهم وحص القوة 
لمم بمكان الحادث وضيط ما معهم من الا سلحة 
والعصى وقدكانوا أ كثر من 2 سة أشخاص وكان 
0 هم هذا من شأنه أن بجعل. الم العام فى 
خطر بل وقد عر ض السل فعلاللخطر لتقدمهم غير 
عابئين بأوامر العاون التى صدرت إلبهم بالكف 
عن التقدم للاشنباك بالفريق الآخر وقد بذل 
معاون كل مجوود مستطاع إردهم فأصدر لحمأمه 
بالرجوع بالقول ثم بالتهديد بإطلاق النار ارهابالههم 
حين تنباول بندقية الجندى السوارى وأطلقها ثم 


اله هجدوا منها لردهمو 0 ع 00 
جماحهم ولميكنمن بين هذا الفريق رجل رشيد 
حتى ولا كبيرهم التهم الأول فيوقف نيار شرهم 
وعنع اسالة تلاك الدماءالبر يثةفار تكب بعضأفراد 
فريقهم ماارتكب من قتل وشروع فيه 
2 حر يض 9 


عليه أن بكو ن علنيا لا يعكن أن صبح الأخذ 4 
فى تخصيص النصالذى جاء ف القانون عاما معللا 
على غرار القوانين الأجنبية التى أذ عنها والتى 
لاتعرف هذا القيد ‏ أن بكون قائل قد قصد به 
أن يكون جمع التجمهر بن حاصلاف ذاتالطر بق 
أو امحل العام » بل انه كتف بتجمعومفىأى مكان 
بحيث يكن للناس أن بروهم فيه فينزعجوا أو 
يمكن للعامة أن ينضموا إلهم بلا قيد ولا شرط 
فيزداد خطره عل السلم العا م «فالشخص داخل 
التحمهر حتلف عنه خارحه من حيث استوتاره 
بالمسئولية وانقياده إلى تأثير الغير . والقول بغير 
ذلك من شأنه تعطيل مقتضى القانون » إذ يكى 


اعدم العقاب أن يعمل التجمهرون على أنيكون: 


تجمعهم فيغير الطر يق العامولو علىقيد شبرمنه » 
ممالا كن قبوله فى العقل ولافىالقانون . و إذن 
فالتجمهر يكو ندائامعاقبا عليهمتقوقع على صأى 
من الناس » ولولم يكن وجوده فى ذات طريق 
أو محل عام . ومتىكانالأمركذاك » وكا نالثابت 
الحم أن الطاعنين تجمعوا فى الحقل على مقر بة 
من الطرق العمومية معرضينلأنظار الارة » فان 
المحكمة تكون قد أصابت ولم تخطىء فتطبيق 
القانون كا يزعم الطاعنون . 
د وحيث ان محصل الوجه الثاتى أن الحسم 
الطعون فيه أثبت أن الفرريق الآخر حضر إلى 
مكانٍالحادبُ فى جموع كبيرة وكا نأفراده مسلحين 


/اة ا 


أنشاه الطاعن الثالك فى الأرض الوحِرةٌ لله من 
تمد عئان وأنهم دوا الأرض الملوكة لورثة 
فلس فق شكل روم وأن الاشتياك النذى حصل 
- و دان بعض الطاعنين كان فى أرض فلقس 
ومع ذلك كله نفت المحكمة أن الطاعنين كانوا 
في حالة دفاع شرعى وبنت رأيها على أسياب 
لايقرها القانون . 

( وحدث أنه مان 3 أورده الحم المطعون فيه 
أنه بعد أن نحرر عقد الإنجار الذىأجر قبه قد 
عمّان إلى الطاعن الثالث فدانامن الأطيان الوْحَرة 
له من بطر بركية الأقباط لانشاء مصرف يهعدل 
الؤجدر عن اتفاقه و عمل على منع أقامة احير ف 


إلى أن تأذنالبطر بركية صاحبةالشأن فىاقامته, 


وبعد أن قدم الطاعن الثالث شكواه إلى مأمور . 
المركز عن 0 عن مهد عهان على هدم ما 
حفره من الصرفق ياء والده اسرائيل جرجس 
الطاغن الأول وقرر أماماللأمور أنه لاميتم بمسألة 
الصرف ولا داعى لاتخاذ أى اجراء فى موضوع 
الشكوى لأن حمد عمان لا علك أن صرف 
فى أرض البطر بركية . ثمجاء وكتبعلى الشكوى 
بأنه تنازل عنها بناء على طاب والده بعد مقابلته 
للأمور » ما يستفاد منه أن الأرض الؤْجرةلانشاء 
الصرف كانت فى بوم الحادث. فى حيازة الى 
علمهم بالفعل » وأنالطاعنين الأول والثاات بتنازطا 
عن الشكوى قد ساما له هذه الحيازة » فإذا ها 
ذهب الطاعئان الذكوران برجالما إلى الأأرض 
لحفر الصرف بالقوة على الصورة التىوصةها المي 
فيكونون هم قد حاولوا دخول عقار لس ف 


خبازتهم بالقوة » وبكون احائز بن العقار <ق . 


الدفاع عن حيارتمم» ولا يكون لاطاعنين أنيدعوا 
بأهم هم م أيضاكانوا ف حالة دفاع شرعى ٠‏ وقد 
عبر - عن هذا عندحدثه عن دفاع الطاعنين 


4ؤذا 


بأنهم كانوا فى حالة دفاع شرعى فى قوله : < أن 
رجال هذا الفريق ( فريق الطاعنين ) عمدوا 
إف حفر الصرف دون علم -82 مان وهوصاحب 


شان ق الموضورع ودوناتفاق معه أو مع متدوب' 


البطر بركية على تنفيد ما صرحت بهالبطر بركية 
من انشاء الصرف والسق فاما عم فريق عنان 
بذلك وشكوا امرهم للركز أصدر هذا الأمر 
لعمدةٌ المسيد ورحاله بالقيام لنع حفر المصرف 
وتوص لهذ افعلا لابعادرجال إسرائيلعن المصرف 
وصرفهم إلى مكان بعيد فى أرضهمفاماجاءاسرائيل 
وأولاده حلوا من| صرف من رجاهم على العودة 
لمكان المصرف الدى غادروه وأثارهم عدلىامهم 
بقصد العودة لحفر المصرف وعم أوامر المعاون 
وتهديده وارتكبوا ماارتكبوا منجراتم قبلأن 
يصلوا إلى المصرف الذدى يدعو نأتم,أرادوا الدفاع 
عنه أما القول بأن الفريق الآخر أو بعض ذلك 
الفرييق الآخر هاجههم ق غفر دارهم و بشصدون 
أرض فلتس فالقتنى الذذين سقطو امضرجين بدمائهم 
فى نهاية أرض فلنس من الهة الغر بيةعلىالضفة 
البحربة لمصرف فلس يكن حل مهم بقصد 
ولاكان لاأحد مأرب فى ذلك وماكانت أرض 


فلس التى دخاوها مهددة بأى خطر وكل النزاع. 


بنالفرقين انما قامعلى المصرف بأرض البطر بركية 
ول يكن أحد من فريق اسرائيل قد وضل إليه 
وقد ثبت أناثنين من القتلى هما من رجالالحفظ 
تقدماالمقابلة فر يق اسرائيل بأرض فلتس وثيث 
أن أد_بدهم وهو جمد عوض الله نائب العمدة 
قال ( حد الله ) ليوقف الخطر من تقدمهم ومنعا 
الخطر الحقق الذىق د بحدث من اشتبا كهمبالفر بق 
الآخر فكان جزاؤه ازهاق روحه وكذلك كان 
جزاء شي العز بة الاج إبراهيمسو بل الدى جاء 


للغرض الدى جاء من أجإ همد عوض اللوفوق 
هذا فقد وصل أعى النزاع إلى بد السلطة الختصة 
ومندوب هذه الساطة وهو المعاون كان يسأهم 
فى الجاسم أن يتركوا الأمر لدوكانوا يعامو نكذلك 
أن رجال القوة قادمون على الأثر لنع تعرض 
الفر يقينو!-كنفريق اسرائي لأف إلا أن يتعجل 
الشير ويأخذ بيده و بعلف ما بدعية لنفسه من 


الحق ولا كن أن لستقم دفاع شرعى مع هذا ). : 


« وحيث ان محصل الا وجه الثالك والرابع 
والخامس أن الح الطعون فيه قد أخطأ فى 
الاسناد وتناقض وتخاذل فى الاأسياب . وذلك : 
أولا ‏ لأن الحكمة فى سبيل ندعم الأدلة التى 
بنت عليها قضاءها بالادانة وصفت خط أ جمدعوض 
الله وابراهم خليل سويم بأنهما من رجالالحفظ 
مع أن أوطما يشتغل بصفته ناظر زراعة وثانيهما 
ناظر عز بة بعيدةعن مكان الحادث .وثانيا لأمها 
عولت فى ادانة الطاعن النااث على شهادة عيد 
الخليم أبو زيد الاأعسر بأنه ( الطاعن الثااث ) 
كان تحمل مسدسا أطلقه فى الحادث مع أنه ثبت 
من الفحص أنهذا المسدس لم يستعمل . وثالثات 7" 


:لان المي مضعارب متخإذل فما أورده عن اق 


فى انشاء المصرف أو عدم المق فيهوفى عل الفريق 
الآخر نإذن البطر يركية يحفره أو عدم عامهم به 
وما إيترتب على هدم المصرف من حقوق للفر بق 
اقاق. 00 

2 وحيث انمايقوله الطاعنون مردود تأولات 
بأن قول الحم بأن الشاهدين من رجال الحفظ 
لا تعارض مع كون أحدههما وهو وكيل عهدة 
لشتغل نار زراعة ولام ع كون الثاتى شيخ عر 3 


ٍ لعردة عن مكان الحادنة 3 ما دام الثابت 6 


أنهما من كلفوا من الم -ة الرئيسية بالقيام حل 
النزاع للعاونة فى فضه.ء» وما دأم جمع أحدهها بين 
وظيفة وعمل آخر لا رده من هذه الوظيفة 1-0 


العدد الثالث والرابع السنة السادسة والعشرون 


وثانيا بأنادانةالطاعن الثالث لم تق على أنه أطلق 
بأ نالسدس ل يطاق . وثاكا_بأن لمكم ةاستخلمت 
من الوقائم والا أدلة 
الى 6 رها ولس بالحسج حاذل أو تناقض من 
شأنه أن لعبية . 

« وحيث ان صل الوجه الأول من 
الطعن التى تضمنها التقر بر الثالى القدم فى ١7١‏ 
مابو سئة ا أن بحكمة المئابات قضت بادانة 
الطاعن الثثالث عدلى اسراثيل على اعتبار أنه 
' اشترك بطريق التحريض مع الطاعنين الراب.ع 
والكادين ف الاعتداء على أله ريق - ركان 


فى منطق سا م ادانة الطاعنين م 


أوجبه 


محتماة لله ذا ا اك 0 بين ١‏ 


الجر بمة الى حرض عليهاء ولماكانتالمادة رومن 
قانون العقو بات متى طبقنها المحكمة تشترط أن 
يكون التحريض على ارنكاب جرعة معيئة » 
فان الحدكم إذم م بين هذه لخر بمة يكون قد 
أخطأً خطأ العبية . 

وحيث انه يستتفاد ثما أنه 2 الاءون 
فيه أن الطاعن الثالث أعى رجلله بالتقدم لدخول 
الأرضالقكا نتف حيازةالفر يق الآخرحيازةفعلية 
بعد عدوله عن التأجير واسترداده لاما م رالقول 
وذلاك لتق غنعوا اطيازة بالقوة .ولا كان هذا 
وتم بعد فى القانون جرعة معاقيا علمها بالمادة 
جم عقو بات بغض النظر عما إذاكان استرداد 
الحيازة بعد التأجير صحيدا أو غير صحييح فان 
الك إذ اعتير الطاعن الثالث مسئولا جنائي 
بصفته شر بكا للطاعنين: الرابع والخامس فى قتل 
عمد عوض الله وابراهم خليل سويلم على اعثبار 
أن هذا القتل تنيحة محتملة التحر يضعل جر يمة 
التعرض ف الخيازة يكون قد تضمن انا طرعة 
التي حصل الاشتراك فبا والجريمة التى وقعمت 

اكتتيحة عثملة 000 


ل 

« وحيث ان الطاعنين ,يقواون فى الوجه الثالى 
أن المحكمة ذهيت فى تفسير خطاب البطر بركية 
بالنصر يم بحفر الصرف مذهبالا يتتفق وما كن 
استفادتنه عقلا من هذا الخطاب ورتيت على ذلك 
ننائم غير صحيجة » لأنها اعتيرت أنه كان حب 
أن لا حفر الصرف حتى حفر الست وحتى حاط 
مد ءمان عاما بذلك وأن لا حصل إلا حضور 
الطرفين حتى يتم طبقا لمواصفات البطر يركية » 
مع أنه لاثى' من ذاك فى الخطاب . وريقولون 
فى الوجه الرابع أن الحكمة أخطأت فومواجيات 
رجال الحفظ فقد أت أنمعاون البولسكاف 
رجال الحفظ بالحافظة على فر ريق شمد عمان وهم 
بردمون الصرف وم يكلفهم بمنعهم من الردم 
وأثيتتأن العاون يذل مجهوداجبارا لمنعالطاعنين 
من الاتصال فر بق حمد عمّان سنا كان ه_ذا 
الفر مق فى أرضالطاعنين وقادمين نحوه بقوات 
مسلحة ول ترالحكمة بأسافى أن العاون لاحاول 
ابعاذ فريق محمد عمان عن أرض الطاعئين أو 
ايقافهم عن الاستمرار فى هدم الصرف » وأثبت 
أيضا أن جمد عوض الله وابراهم خليل سو للم 
كانا فى مقدمة فر يق جمد عبان وأتهما أدبا 
واجهما كرجال حفظ إِذْ نادى أولما على الطاعنين 
بأن لا يتقدم منهم أحد مع أنه كان محب فى هذه 
الظروف أن برد الف ريق الآخر و بمنعه من الاعتداء 
على مال الغير وأرواح الغغر فى جموع كبيرة » 
وجاء فى الحم أن الأمورأهس العمدةبع التعرض» 
وتنفيذ هذا الأص لا يكون بطرد من يحفرون 
الصرف بل بمنعالآخرين عن الدخول فى أرض 
الغيز لردمه . 

« وحيث انالطاعنين بر مون فى هذبن الوحويين 
إلى تير برموقفهم بالنسبة إلى الفرريق الآآخر والى 
القول بأن أفراد هذا الفرريق هم العتدون علوم 
أما هم فكانوا فى مركز المدافع . ولاكانالثات 


9. 


بالمسي كا تقدم القول ‏ أن الأرض الى أجزت 
لانشاء الصرف كانت فى يوم الحادث فى حيازة 
حمد عمان الفعلية وأن الطاعنين هم الذبن ساروا 
بجموعهم مسلحين صوب هذه الارض يقصد 
منع حيازتها بالقوة واعتدوا على أفراد الفرييق 
الآخر عل الصورة الواردة بالج فلا محل لما 
يتمسك بد الطاعنون فى هذين الوجهين . 
«وحيث ان ما بق من أوجه الطعن ف التق ر يبرن 
الذ كور.ين هو أن القئيلين كانا يمن دهاواأرض 
. الطاعنينوأصيبوا قها فلاحقلورثتهمفالتعو يض 
وقدكان الأجدر استنادا إلى وقائع الدعوى أن 
يقضى بالتعويضات على الفريق الآخر لأنثم هم 
المعندون » وعلى أبة حال فلا محل لالزام اسرا 
جرجس بهمان الطاعن الأول بالتعويض بعد 
ترئته من تمهمة القثل والاشتراك فيه » وقد 
اعتبرث المحكمة من أسباب الزامه بالتعويض 
هجا الناملان فسلة مير ركان عن تحة 


ذلك قتل الحنى علهما » مع أنه من الخطأ“نسبة 


التجمهر إلى الطاعنين وأن المحكمة نفسهااعتيرتهم , 


ن قانو نالتجمهر 


متحمور ال فح المادة الأولى 0 


التى لا تخعل أحدا من التجمهر بن مسكولا مما 7 


يع من الآخر بن ٠.‏ 

د وحيث انه عن الشطرالأول من هذا الوجه 
فان المحكمة قد بينت فى منطق سلم كا تقدم 
القول أن فر يق الطاعنين هم العتدون أما عن 
الشطرالثاق فقد بين الي وجه مسئولية الطاعن 
الأول عن التعويض وقال أنها قائمة على أن 
الطاعنين الرا 6 والخامس ال ين عاقهما عل حناق 
القثل هي من رجاله وكانا عملان لحسابه؟ وهو 
حلة التحمهر الذدى كان من نتيحته فقتل الحنى 
علهما . وهذا الذى أورده الحم ببرر ماركيه 
عليه من مساءلة الطاعن الأول مدنيا عما.وقع من 


الغذو القالت والزاته عه التق الجادمة والشروف, 


الطاعنين الرا بع والخامس عل مقتضى المادة؟م ١‏ 
من القانون الدى . 
امال جرس مهمان وآخْرين ضد الثيابة 
وآخرين مدعين يحق مدق رقم ١755‏ سنة ١1١‏ ق) 
لا يونيه سنة ١948‏ 


٠‏ تسبييةه . إدانة امهم ٠.‏ وحوب إقامتها على الحزم 
والبقين لا على الفك والان 5 مثال ٠‏ خحمدة, 


حجز 

المبدأ القانوى 

لا يصح أن تقام الإدانة على الشّك والظن 
بل مب أن يكون أساسها المز ' واليقين . فاذا 
استبد الم ف إثبات عل التهم بالحجر إلى 
ما قاله من: أنه عدة يجب عليه 3 صنته هذه 
أن يكون هلا كل مثرة وكيرة مغل فاده 
6 أن تعيين.مندو فى الحسجز' إذا كان صل عادة 
باشارة تليفونية فانه يصح أيضاً أن يحصل بغير 
هذه الطريقة 

السك 

« حيث أن الطاعن ينحعى فم 000 الحم 

الطعون فيه أنه أخطأ إذ دانه لأنه ل على بالحجز 


“وأنه سك بذلك أمام المحكمة الاستئنافية 


ولكنها لم ترد عليه وأكتفت بما قالته محكمةأول 


درجة ف هذا الخصوص من أله تمدة حب عليه 


.أن عم بكل صغيرة وكبيرة وهذا قصور ف الحم 


لعيبه بما يستوحب نقضه . 

« وحيث ان الدعوى العمومية رفعت على 
طابع عمر خَليْفة والطاعن بأ الأول اختلسعدسا 
حجوزا لصالح وزارة الأوقاف وسلم إلبه عليشبيل 


العدد الثالك والرابع 


بت الينة الباسة والشرون 


الل 


الوديعة لحراسته والثاتى اشترك معهفىهذهالمريمة 
بار يق الاتفاق والساعدة . والحم الاتداتى 
دان الطاعن وقال فى صدد اثبات عامه بالحجز 
إداله ليس مئ العقول أن لا بعلم بالححزالإدارى 
الذى أوقعة. ه الرزارة كل الصولات فامتان. 
عمدة يحب عليهأن بعلم بكل صغيرة وكبيرةفضلا 
عن أن اتتداب الشاهد الأول باعتياره مندويا 
الحجز يكون عادة بإشارة تليفونية ترسل ركز 
العمدة لتبليغها إليه فقوله أنه لم يعلم بالحجز إلافى 
يوم أذ المحصول قول مشكوك فيه » . ولدى 
الككمة الاسشنافية تمسك الطاعن بدفاعه الشار 
إليه فى الطعن . والح الاستثنافى قضى بتأبيد 
الحسي الابتدائى لأسبابه ولأسباب أخرى لاعلاقة 
لما مهنا الدفاع 7 

( وحيث انال المطعو فيه استند فىاثيات 
عل الطاعن بالحجز إلى دليلين ليس من شأنهما أن 
يصلحا مقدمات الننيحة الى أقيمت عليهما . فلا 
يكن ف العقل أنعلم كل عمدة دكل صغيرة وكبيرة 
تحصل فى بلده »كا أن تعيين مندو لى الحجز إذا 
كان محصل عادة بإشارة تليفونية كا قال الحم 
فانه الصيح أن عصل جار هذه الطر بقة » حتى أن 
المحكمة نفسها إذ اعتمدت فى قضائها على هذين 
الدليلين لم تنه إلى الجزم بالحقيقة القانونية التى 
قالت بها بل قالت فقط 3 ع عل الطاعن بالححز 
أعص مشكوك فيه » مع أنه لا جع أن تقام الادانة 
على الشك والظن » بل جب أن يكون أساسها 
الجزم واليقين وم كان الأمركذلك فان الحم 
الطعون فيه ,يكون قاصر الأسباب . 

« وحيث انه لذلك ,يئعين قبول الطعن ونقض 
ام الطعون فيه بغير حاحة إلى البحث فى باق 
أوجه الطءن 

( طعن أحمد عمد سكار ضدالنياية وأخرى مدعيةحق 
مدنى رقم ١4184‏ سنة ١8‏ اق ) 


لايونية سئة غ9١1‏ 
١ح‏ اشتراك . مناط الاشتراك . علاتة الى بدات 
١‏ 7 ع 066 
الفعل النائي السكون لاجرعة لا بأشخاص من 
شريك القري 
لد اع 


عقا 8 5 


اك فى الخر ع 


٠.‏ استخراج دورة معلاقة 
2 ل لأرود فر عه . أستممالها. 
ايعيال لورقة رسنية ه دزورة 


المبادى' القأنونية 

١‏ ع ان المادة 6٠‏ من قانون العقوبات التى 
تعرف الاشتراك فى الجرعة لا تشترط فى 
الى انتداق تكو ن له علاقة مباشرة مع الفاعل 
الجريمة . وكل ما توجبه هو أن تكون الجريمة 
قد وقعت بناء على نر بضه على ارتكاب الفمل 
المكون لما ؛ أو بناء على اتفاقه على ارتتكامها 
مع غيره أذ كانوينا كانت مه أو ع 
مساعدته فى الأعمال الجهزة أو السولة أو التهمة 
لما. سحو ى فىهذا كله أن يكون اتصالهبالفاعل 
قريباً وسباشراً أو بعيداً وبالواسطة » إذ الدارق 
ذاك ‏ 5م هو ظاهي من النص ‏ على علافة 
ل بذات الفمل الجنائى اللكون للجرعة 
والشريك 

من فل 
الاشتراك الذى ارتكبه ومن قصذه منه ومن 
الجر بمة التى وقعت بناء على اشتراكه . فهو على 
الأصح شريك فى الجر يمة لا شريك مع فاعلما 
وإذن فتى وقم فعل الاشتراك فى الجرعة ما هو 


لا شان من ساهوا معة فها 


إعااستعير صفتة ب نكسب الأصل - 


معرفبالقا نون 3 قلا بإصعم القول بعدم العقاب 


.م 


عليه بمقولة أنه م يقم مع الفا عل بل مع شر يك له 
الزو رهن الدفا سر اأر” معية لاستتع الما و أستّم المافعلا 
مع الع بالتزو بر الحاصل فى الأصل بعد فى 
القانون استهالا لورقة رمفية مزورة لاعلى أساس 
أن هناك نزو براً فى الصورة بل على أساس أن 
البيانات للستشهد علها بالصورة والواردة فى 
الدفتر الرسمى مزورة واستعوال الصورة هو ف 
الواقم وحتيقة الأمر استعمال للدفتر ذاته والصور 
م تجمل كشهادات با هو ثابت به . 
امسو 

« حيث ان الطاعنين يتعيان على اله-كمة 
فى وجه الطعن الشترك بينهما أنها إذ داتهما قد 
خالفث الها عدة القائلة بوجوب تفسيرالشكاصلحة 
جرت ف الدعوى لم تؤد إلى نقيجة حاسمة فيشأن 
الطفل ولا زال الشك قانما فى حقيقته هل ولد ثم 
مات أم هو لم يوجد أصلا »و بناء على هذا الشك 
أمرت النيابة العمومية تحفظ الأوراق ولكن 
الثائب العموى ألنى أمر الحفظ ثم عمل نحقيق 
تكميل لم سفر عن حادء الغشك و بالرغم من 
دلك رفعت الدعوى على الطاعئين 2« وحكمة أول 
درجة وان كانت قضت بالعقاب إلا أنها أثيتت فى 
حكمها قيام ذلك الشك مما كان يتعين معه عليها 
وى الحكمة الاستكنافية أن تقضيا بالبراءة . 

2 وحيث أن ما تبره الطاعنان ذا الوجه 
دود من المي الطعون فيه بعدأن أورد أدلة 
الإنبات فى الدعوى عقب علبها بقوله أن ه_ذه 
الأدلة دعمت دقرا ان د كر ها وأنمقار ف ةالطاعنين 
الجرعة لس فيه أى شك : ثم تعرض إلى الدفاع 


اليد الثالك وازامر نع 


السنة السادسة و العشرون 


المثثار إل وجه ال دا كرحا 
بشوله ان صدور 35 رار حفظ فى القضية لا بيد“ 
المحكمة فى ثىء عند تقدعها إليها للفصل فبها . 

ذلك بأن القضاء الحناق مبنى أولا وقبل كل ثىء 
على الاقتناع فإذا اقتنعت المحكمة من ظروف' 
الدعوى ووقائعها بادانة التبع قضت عليه بالعقوية 
حتى ولوكان فى القضية قرار حةظسابق إذالعيرة 
باقتناع المحسكمة دونسواها.على أن اعادة سعادة 
النائب العموىهذه القضية لاستيفاء التحقيق فيها 
ليس معناه أنه برى أن الأدلة القائمة غير كافية ما 
ذهب إليهالدفاع و إِغا لأنه رأ ىأنهناك شكوى 
مؤركة بدا كش براسة طا أسميتها 
لم .يتناونما التحقيق ولم يسألالوقعون عللها فطلب 
تحقيقها . والدليل,على ذلك نهطلب تقديم القضية 
للاحالة رغم أن التحقيق الجديد لم سفر ع نأدلة 
جديدة تقرر الاتهام ») ومن ذلك كله بان أن 
المحكمة إذ دانت الطاعنين لم تكن فى شك 
من ثنبوت التهمة علهما . هذا وظاهر جليا من 
سياق 5-8 الامدالىأن ذكر حكمة أول درحة 
للشك فى أعى ولادةالطفل لم يكن على سبيل تقر بر 


الشك ؛ بل كان أثناء عرض أدلة الدعوى اثيانا 


ونفيا » وذلك العرض الذىانتوت مندهى الأخرى 
إلى القطع بعدم حصول الولادة . 

« وحيث ان الوجه الأول من أوجه الطعن 
الخاصة بالطاعنة الثانية يتحصل فى أن التهمةالق 
دينت فها هى الاشتراك فى الجناية مع الشر يك 
مها لا مع الفاعل » وهى حالة غير سائغةولامقيولة 
عقلا ء فالطاعن الأو لشريك بالمساعدة مع الفاعل 
الذدى هو الوظف العموى حسمن النية فى ارتكاب 
التزوبر فى دفتر.قيد المواليد والوفيات بأن أبلغه 
عله 
بذلك عفحر عة النزو بر عكن أنتتم على هذاالتحو . 
لأن م رتكبها هم وحدهمالذ. ناشتركوا فى اثبات. 
الوقائع غير الصحيحة » لسكن تصور سالة اشتراك 


واقعة مزورة ف صورة واقعة صحرحة 


العدد الثالث والرابع ‏ السنة السادسة والعثمرون 


فى الاشتراك بطر يق الاتفاقوحصول هذا الاتفاق 
بعيدا عن مكان مقارفةالحر عة فيه توسيع لمداها 
مجعلها تشمل أشخاصالم يساهموا فى مقارفتها 
بالفعل . 1 

« وحيث ان لاوجه لما تثيره الطاعنة قطعنها. 
فالمادة 6٠‏ من قانون العقو با تّالتىتعرف الاشتراك 
فى الجر يمة لا نشترط فى الشر يك أن تكون له 
علاقة مباشرة مع الفاعل لاحر بمة . وكلما توجبه 
هو أن تكونا هر بمة قدوقعت بناءعلى تحر يضه 


على ارتكاب الفعل الكون لما “أو بناء على اتفاقه 


على ارتكاءها مع غيره أباكان ومهما كانت صفته 
أو بناء على مساعدته فى الأعمال الجبزة أوالسهلة 
أو المنممة لما. ستو ىفى هذا كلهأن كو ناتصاله 
بالفاعلقر يبا ومباشرا أو' بعيداً و بالواسطة » إذ 
الدار فى ذلك ا هو ظاهر النص - على علاقة 
التهم بذات الفعل الجنائى الكون لاجرعة لا 
بأشخاص من ساهموا معه فما . والشريك إنما 
السمعار صفته سب الأصل دن فعل الاشتراك 
الذى ارنكيه ومن قصده منه ومن الجرعة التى 
قعل الاشتراك ف الجرعة 53 هو معرف بالمقانون 
لامح القول بعدم العقاب عليه بمقولة أنه لم بقع 
: مع الفاعل دل وقع مع شريك له . 
أن الطاعنة الثانية اشتركت فى الجناية معالطاعن 
الأول : 


« وحيث انه لا حل لما حاء هذا الوجه . فان : 


لحني الطمون فيه قد أورد الأدلة النى اعتمدت 
المحكمة علا فى القول عقارفة الطاعنة للحرعة 


التى داتتها فا . ولما كانت هذه الأدلة من عانا 


أن تؤدى إلى ما رتب علبا » فان مجادلة الطاعنة 


م 8 


على الصورة الواردة بوجه الطعن لا تيل منها » 
لأنها لد سلما من معنى إلا محاولة الخوض فوقائع 
الدعوى مما هو متعلق بالموضوع ولا شأنمحكمة 
النقض به . 

« وحيتان الوجدالثالك يتحصل قىأنالحكمة 
دا نتالطاعنة جر عة استعال ورقتىالملادوالوفاة 
الستخرجتين من الدفترنين الواقع فهما لوو مره 
مع أن هانين الورقتينغيرمزورتين »لا نهاصورتان 
حيحتان لما دون فى الدفتر بن » مع أنالثات فى 
أوراق الدعوى أن الطاعنة ليستهى التى استخرجت 
الشبادتين ولا هى الى قدمتهما إلى المحكمة بل 
أخوها الطاعن الاأول .كا أن الحسكمة لم تأعى 
بغم القضية القول بحصول الاستعمال فيها . 

واوحَنث نما مثره الطاعنة عونا الوحه 


مردود: أولا بأناستخراج صورة مطابقةللا صل 


المزور من الدفاتر الرسمية لا تعاللما ثم استع الها 


فعلا مع العم بالتزو بر الحاصل فى الأصل يعد فى 
القانون استعالا لأوراق رسمية مزورّة ', لا على 
أساس أن هناك تزوبرا فى الصورة بل على أساس 
أن البيانات الستشهد علها بالدورة والواردة فى 
الدهر انين مزؤرة:+ جتمال الصسوزة هوق 
الواقع وحقيقة الأمى استعال للدفتر ذاته » والصور 
لم تجعل إلاكثبادات بما هو ثابت به . وثانيات 
بأن المحكمة استخلصت من (لأدلة التى أوردتها 
أن الطأعن-ة نفسها أتكرت أمام عتكمة اسنا 
الشرعية فى مادة اثبات وزائة زوحها سيد اد 
خليفة رقم 1 سئة ١941 - ٠‏ أن عبد الدام 
واخدد وادى أخيه اسماعيل برثانه ححة أنهما 
حجوبان بابنه منها » و بجلسة . مبوليوسنة١5؟١‏ 
قدمت ورقتى المبلاد والوفاة اأزورتين عن الابن 
اللزعوم » وبناء علمهما قذت المحكمة برفض 
الطلب فى مادة اثيات الورائة وهذا كاف فى اثبات 
واقعة مساهمتها فى استعال الورقتين اازورتين ٠‏ 
)0 


.م 


العدد الثالك والرابع - السنة السادسة والعشرؤن 


أما عن ضم القضية الشرعية فان المحكمة ل تر 
أن الدعوى فى حاجة إليه » وخصوصا أن أحدا 
فن الخصوم لم يطلب إلنها ذلك . 
« وحيث انها تقدم يكو نالطع نعل غيرأساس 
متعيئا رفضة موضوعا. 
( طن مد محود خليفه وأخرنى طد النبابة وآخر 
مدع يق مدلى رقم 4 ١‏ سلة ١‏ ق ) 


٠ 
١9# /ا بونية سنة‎ 


حيازة . متهم بدخول أرض فى حيازة غيره بالقوة . 
ثبرئته على أساس أن الأرض فى حيازته بوصف كونه 
مستأحراً لها من البنك الذى كان تسابها ,عقتضى ضر 
تسلم رسمى . لا خطأ . محضر النسايم . وجوب احترام 
1 القسايم الحاصل عقتضاه . اقل للحيازة 


المبدأ القانوتي 


إذاكان السك قد قضى ببراءة التهم بدخول 


أرض فى حيازة غيره بالقوة استناداً إلى ما ثبت ' 


من وقائع الدعوى والأدلة القدمة فهامن أن 
الأرض م تكن فى حيازة غيره بل في حيازته 
هو بو 2 نه مستأجر امن البنك الذى كان 
قل تسلها عقتضى عيضر تلم رعمى عمل ضور 
مدعى الميازة فانه لا يكون قد أخطأ لأن ضر 
القسلي واجب احترامه بوصف كونه عملا رنمياً 
خاصاً بتنفيذ الأحسكام والتسليم اذى يحصل 
' مقتضاه لا يصح وصفه بأنه م ينقل الحيازةبالفعل 
إذ القول بذلك يتعارض مع مقتفى العبي وما 
يدل عليه معنى التسجم و لقي من 0 الجيازة 
فى امال الذى حصل تسليمه نقلا فملياً . 
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. ( حيث ان حاصل وجهى الطغن أن ماارمكن 
عليه ال1-ي المطعون فيه فى قضاته لا ينفق وما 
جاء بالتحقيق والأوراق الرسمية » فليس صحيحا 
أن بنك الأراضى تسل الأرض نحل النزاع فى ؟١‏ 
مابو سنة ؟48١‏ تساما فعليا » لأن تسامه فى 
الواقع لم يكن إلا معنويا فقط وعلى الشيوع ولأن 
امستأجر من الطاعن كان واضا بده على الأرض 
يومَئد واستمر واضعا يده علبها بعد ذلك . 

« وحيث ان الحم الطعون فيه حين قضى 
بسراءة انهم ورفض الدعوى الدنية اأرفوعة عليه 
من الطاعن استند فما استئد إليه فى ذاك إلى 
ما قاله بناء على وقائع الدعوى والأدلة القدمة فا 
من أن الأرض محل النزاع ليست فى حيازة غيره 
بل أنها فى حيازته هو بوص ف كونه مستأجرا لما 
من بنك الأرا اضى الذى كان قد تسامها عقتضى 
محضر تسلم رسمى عمل ضور وكيل الطاعن . 
ولاكان محضر التسلم واجبا احترامه بود فكونه 
ملا رسميا خاصا بتنفيذ الأحكام » فان التسلم 


الذى حصل عقمضاه على الوحه الصمحييح لا لضع : 


أبدا وصفه بأنه م شقمل الخيازة بالفعل 3 لأن 
القول بذلك بنتعار ض مع مقتفى محضر التسلم 
زمع ما يدل عليه معى التسم والتسلم دن نقل * 
الحيازة فق المال الذى حصل السليمة نقلا فعليا 8 
م وحيثا ن4 لذلك كون الطعمن على غيرأساس 
( طعن الدكتور عمد أمين سليان مدع بق مدلى ضد 
عبد العظيم مجاور وأخرى رقم 49 ١‏ سنة ١1‏ ق ) 


العدد الثالث والرأبع [بالسئة السادسةوالعشرون 5.؟ 


بحبسهه ١‏ يومامع التغل ووقف التنفيذ فاستأ نف 
هذا الك والمحكمة الاستثنافية قضت يعدم 


نولية سنة 1988 
قبول استعنافه شكلا وقالت فى ذلك  :‏ « أن 
زوب النقتاف من البانة سارفة لت ند ١|‏ 2 ع ان 
على النيابة أن ترفم اسكنافاً جديداً إذا كان لديها وجه 
لالم دن المكم الصادر قُّ المعارضة 3 


محكمة أول درجة قضت حضور اسيك 
5 1 لون سنة ١949‏ فاستانف الهم هذا 
الحني فى ١‏ أ كدو برسنة ١459‏ أى بعد لليعاد 
المقرر قانونا . 

د وحيث ان المنهم حاول التحلل من قيدالميعاد 
بزعم أنه كان عيضا ف المدة 011ظ 
94 إلى ١‏ من أ كتو بر سئة 19440 وقدم 
التدليل على ذلك شهادة من الدكةور بطرس 
عبد المسييم بأنه كان مصابا بنزلة شعبية إلى هذا 


البدأ القانوق 

ان استثناف النيابة لاحك الغيالى سقط من 
هذا الحم من المهة الختصة بالفصل فى العارضة 
وعلى النيابة اذا كان لدمبا بعد ذلك وحه لتم 

من الحم و رقع عذه استكنافا د وليس 7 
أن يسيك بالاستئنا اف الأول . 


اسلو 
( حيث ان الطاعن شول فى طعئة أن الحمكم 
. المطعود ن فيه إذ قفى عدم قبول الاستكناف 


“التاريخ الأخير وهذهالشهادة مؤرخةفى9؟دسمير 
سنة 1949 إلا أن المحكمة لا تثق فما ورد ما 
نظرا لأنها تنبت قيام حالة المرض حى فى نفس 
اليوم اأدى أجرى فيه المتهم عمل الاستئناف وهو 
يوم 14 أكتوبر سلة ؟94١‏ بلرغم نما هوء 
ثابت بالشتهادةمن أنه لم يكن ميسورا لمم مباشرة 
أى عمل وفضلا عن ذلك فانه يصعب الاعمادق 


المرفوع منه قد أخطأ ذلك لأنه دفع بأنهكان 
تحديد المدة على ذاكرة الطييب دون سواها بعك 


ميضا وأن مضه هوالذى حال دون قيامه بعمل 
مضى ما يقرب من الشهر بن والنصف . 
«١‏ وحيث اله لذلك يكون الاسكعناف غيرمقبول 
شكلا لرقعه لعل المبعاد ١‏ . 
د وحيث ان ما يتمسك به الطاعن فى طعنه 


الاستثناف فى ميعاده وقدم شهادة مرضية يدعم 
مها أقواله ولسكن الحكمة لم حقق دفاعه تحقيقا. 
وافيا وفضلا عن ذلاك فان المكمة حين لم قبل 
استئنافه حرمته من أن ,ستفيد من استثناف 
النيا انة بالحسيم الغياى الايتدانى الذى تعدل 
المعارضة لصاحة الطاعن وقهذاخطاأً آخر الستو حب 
نقضص الحم أيضا . 
الطاعن بأنه اشترك مع آخر فى اختلاس أشياء 
>ححوز علها قضائيا بأن اتفق معه وساعده على 
ارتكاها فوقعت الجريمة بناء غلى ذلك . وحكمة 


مردود بأن ال+- المطعون فيه حين قغى إعدم 
قبول الاستثناف ام رفوع مئه شكلا قدانت 
بالأدلة التى أوردها والى من شأنها أن تؤدى إلى 
ماردية علمها انه م بشرر به فى الميعاد القانوقوأن 
العذر الذى استند إليه. فى نبرير تأخيره غسار 
صحيح - ومتى كان الأ ىكذلا فان حادلته 
ع لى الصورة الواردة فى طعله ل يكون له 02 ن معنى 
سوى محاولة فش باب المناقثة فى وقائع الدعوى 
وتقدر أدلة الثبوت فا نما لاشأن لحكمةالنقضش 
, أما ما يقوله عن استثناف الثبابة فلا محل له 


أول درحة دانته ف هذه الجر يمة عماسا فعارض 
وفي المعارضة حلم بتعديل العقوبة والااكتفاء 
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إد ما دام ذلك الاسكئناف حَنَُ 0 الغيانى» وما 
دام هذا الجن ل يض بتأبيده فى المعارضة فان 
الاستكناف اسقط من لقاع نفسة حا 3 لطبيعة 
فى المعارضة ويكون واجبا على النيابة إذا كان 


لدبها بعسد ذلك وجه للنظل من المسي أن ترفع ‏ 


استئنافا. جديدا ‏ أما وهى ل تفعل فلا محلللقول 
بقيام الاستئناف الأول . 

« وحيثانه لما تقدم يكو نالطع على غيرأساس 
متعيئا رفضه موضوعا . 

( طعن 
*لق) 


أمين حتليقه صاد النيابة رقم ١+‏ ة 


بف 
4 لونية سلة ع١‏ 


إعانة الجاتى على الفرار من وحه القضاء . حك غيابى 
بحس الهم مم وقف التنفيذ عند دفع السكفالة للقررة , 
معارضة 3 فيه . الم باعتبار العار ضةكأنهالم تكن , 
عدم دفم المنهم الكفالة . اصدار النياية أ رأ بالفبش عليه 
٠.‏ إععال العمدة احراءات ٠‏ القبيض عليه بقصد 
اعانته على الم رار. معاقبعليهبا مادتين٠‏ : ١‏ و١41اع.‏ 
الدفم بأن هذه الواقعة لا عقاب عليها لأن القبش القول 
باعال العمدة فى تنفيذه 1-0 ن قبضاً صميحاً ٠.‏ وحوب 
إبدائه لدى المجمكمة الاستثنافية . الدفم به لأول مرة 
أمام تحكمة التقض . لا يجوز . ( المادثإن ١68‏ و١٠4١‏ 


نحتيق ) 


تنفيذاً 7 


المبدأ القانوى 

الدفم أن الواقمة التى أدبن فيا الطاعن 
لاعابعلها لأن القبض القول بأنه أهمل عمداً 
فى تشيذه م يكن قبضا ححيداً ونقاً للقانون إذ 
الحكيم الصادر على انهم الذنق كات مطاد با 
القبض عليه ١‏ يكن قابلاً للتنفيذ لصدوره غياباً 
ولا بزالقابلا للمعارضة فيه هذا الدفملا لصح 


السك به لأول مية أمام محكة النقض بل هو 
من الدنوع الواجب القّسك بها ابتداء أمام 
المحكمة الاستثنافية . 

على أنه اذا كان الثابت من الأوراق أن . 
التهم الذىكان مط با ابض عليه عارض فى 
الحم ااغيالى الصادر عليه بالمس و بتقدير 


الكفالة فتغى فى ممارضته باعتبارها كانم 


تكن » ثم لالم يقدم الكفالة أصدرت النيابة 


أمراً بالقيض عليه تنفيذاً اك فبذا معئأة أن 


9 1 
الحكم أصببح عقتعهى المادتين وه | وعءلما من 
قانون حقيق الجنايات يخول القبضض على المحسكوم 
عليه لتنفيذه مالم يدفم الكفالة امال العمدة 
ف الججراءات اللازمة للميض بفعيك معاوية هذا 
5" : ا 
الهم على 'الفرار رح عامه «وجوده .مستفرا فى 
اليلد ورغ 


1 
يكو نْ معاقياً عليه بالمادثين ١و‏ اع ( 


السو 
« حيث ان الوجه الأول من وجهى التلعن 
يتحص لف أن الواقعة التىأدين فنها الطاعنلاعتّاب 
علها لأن القبض القول بأنه أهمل عمدا فىتنفيذه 
يكن قبشا صحيحا وفقا للقانون فالحسي الصادر 
على امتهم الدى كان مطاوبا القبض عليه لم يكن 
قابلا التنفيذ لآنه غيالى ولا زال قابلا للعارضةفيه. 


استدعائه للفعاونة فى القبض عليه ذلك 


« وحيث ان ماشره الطاعن عهذا الوح4حردود 
بأنه لم يدفع به أمام الحسكمة الاستثنافية كا بببين 
من مطالعة محضر الللسة والذكرة التى ضمئها 
دفاعه فليس له أن يتمسك به لأول مية أمام 
محكمة النقض ومع ذلك فانه بظهر من أوراقي 


العددالثالت والرابع س السنة السادسة والعشرون ا 
ا ل اا ل و 1 


القضية ١.9ع‏ سنة مو ١‏ أينوب الت أمرت هذه 
المحكمة يضمها أن الهم رسلان ابراهم عارض 
فى الي الغيانى الصادر عليه .يوم ., فبراير سنة 
و١‏ بالحدس لمدة شهربن مع وقف تنفيذه إذا 
دفع كفالةقبرها. ٠قرشءوبتار‏ عم أغسطس 
سنة ١97‏ قضى فى العارضة باعتبارها كا نها لم 
تكن » ولالم يقدم اكوم عليه السكفالةالقدرة 
أصدرت النيابةالغمومية أصا بالقيض عليه نفيذا 
للحي بما بدل على أن الحم أصءح عقتضى امادتين. 
ه6٠‏ و 18١‏ من قانون نحقيق المنايات خول 
. القبض على المحكوم عليه لتنفيذه عليه مالم 
٠‏ يدفع الكفالة . ٍ 
>< 8 ويك أن مود الوجه الثاق أن الحم 
الطعوزفيه إذعامل الطاعن مقتضى الادتين١‏ 4 او 
14 من قانون العقوبات يكون قد أخملا لأن 
كن ناد ويا جك عاطانبيا عاكان تس نان 
أمهما تنطيق على واقعة الدعوى . 
| « وحيث انه لا محل لما يثيره الطاءعن بهذا 
الوجه فالواقعة النى أت الحم وقوعها منه معاقب 
علا بالمادنين 15٠‏ و ١١‏ من قانون العقوبات 
أما الادة ١8‏ فذاكرها فى الحم م يكن بالنسبة 
إلى الطاعن بل إلى متهمين آآخر بن دينواعفتضاها 
عل أساس أنهم مكنوا المقبوض عليه من اهرب 
بأن ساعدوه وسهاوا له ذلك , 
« وحيث انه أذلك يكون الطعن علىغيرأساس 
متعينا رفضه موضوعا. 
( طعن محمد صابر أبو زيد ضد النيابة رقم ١451‏ 
سنة ؟كحاق) 


4 درنية سنة ١#‏ 
نح . بان الواقمة الى أدين النهم قيها . وحجوبه . 
أدانة النهمفىجرممة إحراز قبالى غيرمضبوط . عدم يان 


مقدار العجز الذى ود ف القبانى . قصور . تقول 


الحكم أن الهم وزان وى وأنه لابد عل بالعجز 9 
ميرانه لا لغنى 
المبدأ القانوق 
إذا آدانت الحكمة النهم فى جر يمة :إحرازه 
قباناً غير مضبوط دون أن تتعحدث عن مقدار 
العحر الى وحد فيه حدمى كن معرفة ما إذا 
كان هذا العجز يدخل فى نطاق الفرق المسموح 
به قار ذا أوزيد عليه فانه يكون' قد قمر فى 
بيان الواقمة المنائية التى أدانه فهها ولا يغنى عن 
ذلك قول الحم أن للنهم وزان عمومى وأنه 
ضكيلاً حيث لا يدركه الانسان وزاناً كان أو 
غير وزان . 
الكو 
فيه أنه لم بين بما فيه الكفابة الواقعة التى عاقبه 
من أحلها وأنه لم برد على دفاعه لعدم علمه وحود 
العدز فى الميزان . 

00 وحيث ان الدعوى العمومية رفعت عل 
الطاعن بأنه « أحزرٌ قبانيا غير مضبوط مع عامه 
بذلك » والح الابتدائى دانه فى هذه الجرعة 
وقال  :‏ « أن التهمة ثابتة من التحقيقاتومن 
اعترافه بضبط اليزان لديه ومن شر بر المعانة 
الثات مده وحود عحز 55 الميزان وعقاءه نطيق 
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العدد الثالث والرا ابع, السنة السادسة والعشرون 


والمحكمة الاستئنافية أيدت هذا الحم وقالت: 
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« أن ١‏ المستأنف فى عحاه إذ أن الم همة ثاسّة 

قبل النهم من ضبطاليزان لديه مالم يشكره وترى 
المحسكمة أن ما أثاره الدفاع عنه أخيرأ من أنه 
لا عل . بالعجز فى, البزان الضيوط مردود عليه بأن 
مهنته ثقباق تنرض داليلا على هذا الع إذ اديه 
الخيرة الكافية من > 
لعرفة إن كان الميزان صحيحا أم مختلا ) . 

« وحيث ان الع الطعون فيه لم يبين الواقعة 
الجنائية التى دان الطاعن من أجلها بيانا تستطييع 


حراء ثما رسته مله المهنة 


معه عكمة النقض أن تراقب تطبيق القانون على 
الوحه الصسحيعح شبو ل يتحدث عن مقدار العدز 
الذى وجد فى الميزان حى كان عرف هل يدخل 
فى نطاق الفزق السموح به قانونا أو يز يد عليه 
ولا يغنى عن ذلك قوله بأن الطاعن وزان عموى 
وأنه لابد أنه العم بالعجز فى ميزانه فان العحر قد 
يكون ضئيلا حيث لا بدركه الانسان وزانا كان 
أوغير وزان . 
الحكم للطعون فيه . 
(طعن يونس محمد زايد ضد النيابة رقم ١15١‏ سنة 
٠اق)‏ ْ 
7 
8 بونيه سلة 1947. 
١‏ س لخقاء أشياء مسروقة . فل الأخفاء . لايشترط 
أن يكون وقوعه علىالسروقذانه . الاستبلاء 
عل درء دن من المسروق هم العم لسر قئه * 
إخفاء. 
؟ ل إحقاء أشياء مسروقة . لايشترط فى هذه 
الجرعة أن يكون المسروق قد جاء إلى حيازة 
المنهم بلا مقابل أوأن يكو نالاخفاء وقعخفية. 
شراء اللسروق مهارا جهارأ مم ١ل‏ 


علم سيرقته. 
إخفاء . (الادة ذلاكع جح 205 ), 


المبادى” القانونية 
١‏ - لا يشترط فى جريمة إخفاء للسروق 
بل يكفى أن يقع على أى شى 


من طريق السرقة من ستول على جزء من عن 


٠‏ يكون قد جاء 


المسروق مم عامه بسرقته يكون مخفا لمسسروق 
؟ - لا يشترط فى حر يمة إخفاء المسرو 
أنيكرن قندجاء إل حيازة ٠١‏ نهم بلا 0 
أو يكون فمل الإخفاء قد 3 خفية 3 وما 
فو رشت السزوق هارا جهاراً مع عإمه بسرقته 
يكون نيا له . 
املو 


'« حيث ان مبنى أوجه الطءن أن الطاعنين لم 
يكونوا بعامون سسرقة الدخان الذى اتهمواباحفانه 
وأن المح-كمة حين قالت بعامهم بالسرقة لم تذكر 
فى-حكمها الأدلة الى من كانيا أن تؤدى إلىذلك 
ويضيف الطاعنون الثانى والرابع والخامس أن 
ركن الحيازة وهو الركن المادى هر بمة الاخفاء م 
يكن < متوفر أ ف حقهم . 

( وحسس انه لا حل ا شمسك 4 الطاعنون 
قُّ طعتوم فالحكم الطعون فيه 0 دانهم ففجرعة 
احفاء السروق قدعني انراد الآدلة الى استخلصت 
منها المحكمة أن بعضهم احتاز السروق ذاته 
,لعامون بالسرقة 3 ولاكان لا لشترط ق جرعة 
اخفاء السروق ان يكون فعل الاخفاء قد وقع' 
على السروق عينه بل يكنى أن بيقع على أى ثى* . 
يكون قد حاء عن 
الأدلة التى أوردتها الحكمة من شأنها أن تؤدى 
إلى ما رتبته علها فان مجادلة الطاعنين لا يكون 


طريق الم قط توق اله * 


العدد الثالث والرابع الْسئة السادسة والعشرون 


لما من معنى إلا حاولة قح باب التاقغشة ق وقائع 
الدعوى وتقدير أدلة الثبوت فما ما لاشأن لمحكمة 
النقض به لتعلقه بمحكمة الوضوع وحدها . أما 
ما يقوله الطاعنون من أنهم اشتروا الدخان نهارا 
جهارا وأن ذلك ننئى عنهم الجريمة تمردود بأنه 
لا يشترط فى جر مة اخفاء السروق أن يكون قد 
جاء إلى حيازة التهم بلا مقابل أو أن يكون فعل 
متعينا رفضه موضوعا : 
( طعن عبد اليد السيد ممد وآخرين ضد النيابة رقم 
89 سلة ١1"‏ ق) 
ه/ 
١‏ يوليه سنة ١9.47‏ 1 
١‏ - تفتيشن'. إطلاق عبار نارى على اللحنى عليه 
بقصد قله . إبلاغ الحادث على أثر ذلك إلى 


تقطة البوليس ثم إلى البابة . مباشرة التحقيق 


كان المادث عقب وقوعه بوقت قصير . حنابة 
متلبس بها . تفتيش الهم أو منزله بواسطة 
معاون البوليس . صحيح ولو لم يكن قد أذن 
؟ س اتحرير ضر مبين فيه المكان أوالشخص الذى 
حصل تفتيشه واليوم والساعة اللذن حصل 
هما التفييش . وحوب ذلك . لا تريب على 
٠‏ عدم القيام 4 ٠‏ بطلان التفتيش . يكنى أن 
تقتنم المحكمة بأن التفتيش حصلوانه أسفر 

عما قبل انه حصل منه ء. 

الميادى” القانونية 

٠‏ اذا كانت الواقعة الثابتة بالممم هئ 
أنه على أثر إطلاق العيار النارى على الجن عليه 
بقصد قتله أبلغ الحادث إلى نقطة البوليس ثم إلى 
النيابة و بوشر التحقيق يمكان الإ_ادث عقب 
وقوعه بوقت قصير فالواقعة على هذا الأساس 


تمتبر جنابة متلبساً بها . وإذن فالتفتيش الذى 


م 


يكون معاون البوليس قد أجراه يكون صميحاً 
ولولم يكن قد صدر به إذن النيابة ذان رجال 
الضبطية القضائيه لم عقتغى القانون فى أحوال 
التلبس بالجناية أن يقبض على الهم ويفتشوه 
ويفتشوا منزله . 

؟ - انه وإن كان يجب على من يقوم 
باجراء التفتيش فى التحقيقات الجنائية أن يحرر 
حضراً يبين فيه المكان أو الشخص الذى حصل 
تفتيشه واليوم والساعة اللذين حصل فبهما التفتيش 
إلا أن ذلك إما وضع لسن سير الأعمال وتنظي 
ويكنى أن تقتدم المحكمة من الأدلة القدمة إليها 
2 الدعوى بأن التفئيش احرى وانه أسفر عم ا 
فيل أنه صل مئة . 

اكير 


أن الحكم الطعون فيه استئد فى قضاله بادانة 
كلفت معاون البولس بتفتيش منزله وضبط ما 
يوجد به من أو راق لالعلاقة بالحادث فقصد إلى 
دزلاحيك رجه رطيط ااعية راخر عر 
قال لاع أنه 0 عصل انداب من ا 
و المعاو نِ اجر ئى التفتش من تلقاء نفسه 5 أ ببث 
ذلك هوفى محضره فيكو نالتفتيش باطلا همووكل 
ما نى علية . 

0 وحمث أنه لاحل لما رنثيره الطاعن مهدا الوحه 
فان الحكم الطعون فيه قد أثيت انه على أثر 
اطلاق العيارالتارى على الجنى عليه بقصد قلا باغ 
الحادث إلى نقطة البوليس ثم إكى النيابة وبوشر 


لض 


العدد الثالث والرابع ‏ السئة السادسة والعشرون 


التحقيق يمكان الحادبُ دوم حصوله فالواقعة على 
هذا الأساس لكون التحقيق بدىء فها عقب 
وقوعبا بوقث قصير تعتير جنابة متليسا بها . وهق 
كان الأعسك ذلك فان التفتيش الذى أجراهمعاون 
البوليس والذى أسفرعن ضبط الخطابين يكون 
صحيحا ولولم يصدر به اذن من النيابة لآن رجال 
الضبطية القضائية لهم مقتضى القانون فى أحوال 
النلس بالجناية ‏ أن يقبضوا على التهم وأن 
يفكشوا مغزله . ٠‏ 

م وحيث أن صل باق أوجه الطعن (أولا ) 
أن معاون البوليس لم ررحضرا خاصابالتفتيش 
وكل ما هنالك أنه حرر ورقة ذ كرفنها أنها كنت 
الساعة م والدقيقة مع مساء وذلك للاخبار 
بعدة وقائع وحوادث كثسهادة منه بوقوع هذه 
الوقائع وحدوث هذه الحوادث ولم يبين فيها 
مكان حر برها ولا ساعة حصول التفتيش ولا 
الظاروف التى أجرى فا ولذلك فهى لاعكن عدها 


حضرابالتفتيش له قيمته أمام القضاء. وثانيا أن 


العسكرى والأومياشى اللذين فتشا منزل الطاعن 
قبل معاون المولبين مام النياية بامهما لم 
بحدا فيه شيا وزاد الأومياشى أمام المحكمة بصيغة 
انأ كيد انة فنئش أيضا شخص الطاعن وحيو به 
فم بحد أوراقا . ولا بؤثرفى ذلك نشكك المحكمة 
فى هذه الأقوال اثناء الناقشة بالحلسة . 

« وحيبث ال ماتمسك. به الطاعن مردود بانه 
وان كان مجحب على من يقوم باجراء التفتتش فى 
التحقيقات المنائية أن حرر محضراً يبين فيه - 
والساعة الاذين حصل فهما التفتش إلا أن ذلك 
اغا وضع لحسن سار الأعمال وننظم الاجراءات 
ولا يترتب على عخالفته البطلان . و يكى أنتقتنع 
المسكمة من الأدلة المقدمة إلمها فى الدعوى بان 
التفتيش أجرى وأنه أسفر عماقيل انه تحصلمنه 


ومتى كان الأعس كذالك وكانت محكمة الجنايات 
كن العافت إل أن معاون البو سيقن قدص 
الظاعن ودنزله وعثر على الورقتين اللنين اعتمدت 
علهما فى قضائها ,الادانة وكان ذلاك منها يتضمن 
بذاته الرد هل ما قالهالمسكرى«والأومباتى . بأنها: 
لم تصدقهما فى أنهما أجر با التفتيش ولم يعثرا على 
شىء فان مجادلة الطاعن على الصورة الواردة فى 
طعنه لا يكون لما من معنى سوى مجادلة فتعم باب 
الناقشة فى وقائع الدعوى وأدلة الثبوت فها بما 
لاشان شمكية التقمن. نه . 
« وحيثانه للا تقدم .يكون الطعن على غيرأساس 

متعينا رفضه موضوعا . ْ 

) طمن بعد غريب مصطق ضد النياة وآنخر مدع حمق 
مدلى رقم ١١88‏ سنة ١1‏ ق) 


اف 

١؟‏ بونية سنة موا 

اثباث . اقرار . متى يصح القول بعدم قابلية الاقرار , 

للتحزثة ؟ إذا كان هو الدليل الوحيد فى الدعوى . سك 

الدعى فى دعوى يلزم لإثباتها السكتابة بأدلة أخرى . 

البيئة والقرائن . اعتبار أقوال المدعى عليه مبدأ ثبوت 

بالكتابة . حوازه . القضاء بأن هذه الدعوى لا يصح 

اثاتها بالبيئة وأن اعتراف المدعى عليه لا يصح لزنه . 
لا له ان 


الميدأ القانوى 
لا محل للقول بعدم قابلية الاقرار لاتحزئة 


فى اللواد الدنية إلا حيث يكون اللوفرار هو 


. الدليل الوحيد فى الدعوى أما إذا كان لدي 


المدعى أدلة أخرى على "بوت ده و يكن ف 
حاحة الى الفّسك باثرار الدعى عليه فان 
المحكمة يكون لما اذا كانت أدلة اللدعى هى 
البينة والقرائن قنط والدعوى يازملها الكتابق' 


العدد الثالث والرابع ‏ السنة السادسة والعشيرون 


"11 


أن تدر أقوال الدع عليه ء ولو أنيا :صدرت 
“ق شكل إقرارلا قبل التدرتة 6 مبدا بوت 
بالكتابة يجوز معه الاثباتبالبينة والقرائن متى 
رأت منها أن الحق صار قريب الاحمّال . فاذا 
هى م تفعل بل وقضبت بأن الدعوى لا يصح 
اثبامها بالبينة وأن اعتراف المدعى عليه لا يصمح 
أن مجزأ عليه فان حكها يكون قاصراً 


امكو 


« حيث ان الطاعن ينعى فما ينعاه على الحسكم 
الطعونفيهأنه إذ قضى ببراءة النّهمورفض الدعوى 
الدنية الوجية عليه بناء علىما قآله من عدم وجود 
دليلكتانى يكون قد أخطأ » لأنالكتابةلمتكن 
لازمة فى الدعوى بمقتضى القانون ولأن اعتراف 
التهمالذىأدلى به بدل بذاته على أن ذمته مشغولة 
للطاعن ف مبلغ ١‏ حنية وءءم ملم الأذى ادعى 
بحخصول القاصة فيه مع أن شروط القاصة غير 
متوفرةوهذا يكفى الح عليه بالعقاب والتعو يض 
لأنه حدزه بلا حق ٠.‏ 

0 وحيث ان واقعة الدعوى تشحصل على ماحاء 
باحك الاتداق فى : »م أن ميخائيل بشاى أبلغ 


ْ العمدة شار ع ١١‏ ونيو سئة4 19 .بان فى يوم 
ع 


8 مك باع 164 أردب متام إلى عسك الوهاب 
مصطى التاجر بأنى تيج بسعر الأردب الواحد 
قرشا وقبض منه مبلغ وم جنا ,مقدما 
بصفة عر بون وبق له عم جنها و١٠‏ ملم دن 
الذن ثم سامه تلك البضاعة وطالبه بذلك الباق 
من العْن فأخبره بأنه سامه للنهم الدىكانسمسارا 
فى تلك»الصفقة فأوفد إليه اسحاق مكارىلاستلام 
ذلك البلغ منه فلم يدفع له شيئا بز عم أنه سم إلبه 
هذا البلغ فاستدعى العمدة لديه امتهم وسأله عن 
ذلك فأقر. باستلامه ذلك المبلغ نا العن من الشكرى 


الذ كور وادعى بأنه سامهبدوره إلىالبائعالشاك . 
وسأله العمدة عمن يشهد معه بذلك فأجابه بأنه 
ليس لدنه شهود فأرسله العمدة إلىنةطةالبوليس 
بالبلاغ فإريا عليه بأنه عل 
الوضوع بأن الهم اختلس ذلكالبلغ لنفسهفتولى 
البولبس التحقيق وكرر فيه البائع ما ذكره فى 
بلاغه إليه بأن التهم اختلس ذلك البلغ لاختلافه 
معه على مقدار العمولة التىيستحقها فىاعام صفقة 
البيع وسثل اسحق مكارى فشهد بما يطابق أقوال 
الينى عليه الذ كور ثم سئل امتهم فقرر أنه ذهب 
مع الجال الحملة بالسمسم المبيع إلى الشترى عبد 
سنة ؟114 وسامه البشاعة واستم منه باق العن 
وقدره ١م‏ جنهاو ٠‏ ١م‏ ملم وعاد إلى بلدنة دير 
الجنادلة فى نفس اليوم ثم توجه فاليومالتالى إلى . 
البائع ميخائيل بشاى وأخبره بأنهاستليمن الشترى 
بق الآن ثم تركه دون أن يسامه لدفى ذلك اليوم 
وعاد إليه فى صباح اليو التالى وهو يوم اليس 
١‏ يونيوسنة 1949 وسامه ١م‏ جنبها فقط 
من ذلك البلغ بداخلمئزله لين ما يشفق معدعل 
حساب العمولة ولكنه اشتّد الخلاف بينهما علببها 


من حر يانه عن هدا 


فرك وأنصرف و يعدئك ذه ب إليه سدق مكار ىق 3 
وتحاشمعةعن ثلث العمولةولكهما لميتفقا أيضا 
علها فأنى امتهم أن يدفعله شيئا من ذلك الباق 
طرفه فاشتكا ةالبائع تجميع البلغ 

علية من الطاعن قال فما قال : « إنه بالجوع 
إلى الوقائع الثامّة فى هذه القضية تبين أن التهم 
كان وسيطا قُُ البيع ( سمسارا ( أدى مأمور ننه 
عضو البائمت الحى عليه د وبإزلمة فقد عبت 
من أقوال عبد الوهاب مشطى مشكرقى الصفقة 
وهو شخص لا مصلحة له مع أحد منالخصومأن 

(0) 1 


نلف 


العدد الثالك والرابع السئةٌ السادسة والعشروت 


: المجنى عليه حضر له مع النبووعرض عليه مشترى 
البضاعة الى لندبهفاتفقا علىالعن كااتَغْمًا على مقابل 
السمسرة للتهم و بذلك عتالصفقة على يد سمسار 
وهو النهم دكأت يؤدى مأمور.ية ظاهرة باسم 
مياه المحق عليه د فلا يمكن واغخحال هذه اعثبار 
العلاقة بين امتهم والجنىعليه علاقةوكيل بالعمولة 
فأما تسلم التهم للبضاعة وقبض باق العنمن البائع 
فتلك عملي ةمستقاة هى عملية الوكالة العادية وهى 
. بالبيئة فما إذا زادت قيمته على العشرة جنهات 
وبالتالى فان اعتراف التهم بقبض باق العْن من 
الشترى ودفعه للحنى عليه اعتراف لايق ل التجزئة 
ويحب قانونا أن بؤخذ برمته أو يطرح برمته . 
2 وحيث ان المادة غم من قانون العقوبات 
لستازم قيام احدى العقود المد نية الواردة فها 
على سييل. الحصر و ليس من ددنها عقك السمسر. 4 
ودن تاحيةأخرى فان اسم به قانو نا أنهلاثيات 
قيام أحد العقود السالفة الدكر يتعين اتباع 
طرق الاثبات المدنية. 
« وحيث ان الخنى عليه لم يقدم دليلا "كتابيا 
على قاء ذمة الْمّهم مشغولة بمبلغ برحلا وءءعم/ 


ملم الذى استلم من الشترى فلا يقيل منهدليل | 


آخر على ذلك . ومن ثم فبتعين الغاء حم محكمة 
أول درجة و براءة التهم مما نسب اليه » . 
« وحمثان الي إذ اقتصرفىقضائه على القول 


بأنالدعوىلايصم ائباتها بالبينةوأناعترا الهم _ 


لا بص أن حرأ عليه يكون قد أخطاً أولا- 
لأن الطاعن نمسك فى اثباتدعواه بشهادةالشهود 
وذ كر أن أقوال التبم فى التحقيق نويد دعواه 
فكان يتعينعلى الحكمة والحالة هذهمع قولها 
وقولما فى هذا صحيسمح ‏ أن اقرار التهم لا يقبل 
التحزة أن تبحث“الأقوال التى. صدرت منه فى 
اقراره حتى إذامارأت فا أن ال الطاوباثيانه 


صار مها قر بب الاحيال عدتهاميدا ثبوتبالكتابة 
جائر تكماته بشهادة الشهو دو القر ائن طيقا لاهو 
مقرر بالقانون الدتى . ذلك لأن القول بعدم 
قابلية الاقرار للتحزئة لا ,يكون له محل إلا إذا 
كان الاقرار هو الدليل الوحيد فى الدعوقق . أما 
إذاكان الدعى لدبه أدلة على نبوت حقه ولم يكن 
فى حاجة إلى الفسك بإقرار المدعى عليه فان 
المحكمة ,يكون لها إذاكانت أدلة المدعى هى 
البنة والقرائن فقط والدعوى بلزم لا الكتاءة 
أن تعتبر أقوال المدعى عليه ولو صدرت مئه فى . 
شكل اقرار لا يغبل التحزئة كاقرار ميدأ ثبوت 
بالكتابةحوز معه الاثيات بالبينة والقران متى . 
رأث فا أن الحقصار قر يبالاحتّال . أما وهى: 
لمتفعل شيئامن ذلك فان حكمها يكو ن قاصرا(وثانيا) 
لأن الاقرار الذى قالت اله-كمة انه غير قابل 
للتجزئة ريتضمن أن المقر نسلم من المشترى مبلغ 
ل جلها واءعءعم ملم لساعه إل المدعى بالق 
المدق و اسكنه احتجز لنفسه مبلغ ١٠م؟‏ قرشا على 
ذمة السمسرة واجرة الشال والكيل . ولماكان 
عدم قابلية الاقرار للتحزئة لا يتناول هذا المبلغ 
المقول باحتحازه لتعنقه بواقعة بعيدة عن الوقائع 
المركب منها الاقرار فان عدم كحدث الحسكمة عنه 
ف حكمها لعك قصورا أيضا 3 

ونقص الحكم المطعون فيه م غير حاحة إلى الدحث 
فى باقي أوجه الطعن . 


( طعن +يخائيل بشاى مدع يق مدنى ضد دانيالدوس 
بمخيت رقم3 ١417‏ سلة ١1‏ اق ) 


العدد الثالك والرابع ‏ السنة السادسة والعشرون 


"١‏ يونيه سنة موا 
خيانة الأمانة . ورقة ممضاة أو مختومة على ياض . 
الكتابة فوق الحم أو الامضاء . مت يكون مماقباعليها؟ 
مق نرتب علمهسا' ضرر لصاحب الأمضاء . ض”ًرر مادى 
| أو أدبى . محقق أو محتمل . يستوى . الفرق بين ركن 
ااضرر فى هذه الجرعة وه فى حرعة التزوير 5 
ر الادة هوة؟ ع - 8:٠١‏ ), 


: الميدأ القانوى 
ان الادة 6٠‏ ؟ عقوبات إذ نصت عل ,معافبة 
«كل من اومن على ورقة ممضاة أو تومة على 
بياض فخان الأمانة وكتب فى البياض الذى 
فوق انل أو الامضاء سند دين أو عالصة أوغير 
ذلك من السندات والمقسكات التى يترتب عليها 
أحصول صرر لنفس صاحب الأمضاء أو ذم 
أو ماله » قد دلت بوضو على أنها تتناول بالعقاب 
كل من يكتب فوق التوقيع كتابة يكرتب عليها 
حصول ضرر لنفس صاحب التوفيع أو لاله أو 
يكون من شأنها الاضرار به كاثناً مااكان هذا 
الفرر ماديا أو أدبي عق أو محتملا فقط » 
كا هى الخال تماماً بالنسبة إلى ركن الضرر فى 
جرعة اليزو ير مع فارق واحد. هو أن الضرر 
أو احياله هنا يجب أن يكون وائعاً عبلى صاحب 
التوقيع ذاته لا على فيره 
املو 
00 حيث ان حاصل وحهى الطعن أن الادة 
مقتضاها لا تنطبيق على واقعة الدعوى وقد سك 
الدفاع بذلك أمام حكمة ثاتي درجة ولكنها لم 
0 ش 
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( وحيث أنالدعوىالعمومية رقعت على حامد 
احمد صبيره والطاعن ١‏ بأن الأول اومن على 
ورقة مضاةعلى سياض من مود سين عبد اللعطيف 
فخان الأمانة وكتبفالبياض الذىفوق الامضاء 
عراضة دعوى حجز ما للدين ادى الغير الحاجز 
فها مود سيد عبد اللطيف والحجوز لديه النهم 
الثالى (الطاعن) واله<وز علها جليلة عمد شوشه 
وقد ترتب على ذلك 6 ضرر مادى وأدق 
لصاحب الامضاء . وأن التهم الثاتى ( الطاعن ) 
اشترك بطريق التح ريض والانفاق مع الأول فى 
ارتكاب الجر بمة الذ كورة فوقعت بناء على هذا 
الاشتراك » . وقد دانهما المي الابتدائى الؤيد 
لأسيابه بالح؟ الطعون فيه فى هذه المريمة بناء 
على الأدلة التى أوردها ورد على دفاعهما بقوله . 
« إن الدفاع عن التبمين دقع بدقع قانول هو 
عدم انطياق اللادة ٠غ‏ من قانون العقوبات 
الطلوب تطبيقها على الواقعة النسو بة للتهمينلأن 
اللنسوب للتهم الأول أنه كتب فى البياض السابق 
على الامضاء ححرٌ الدبن هوق الواقم للصلحة الحنى 
عليه والادة تشترط الضرر لصاحب الامضاء . 

« وحيث ان نص الادة صرح فى أن نكون 
الكتابة فى البياض الذى فوق الامضاء سند دن 
أو مخالصة وغير ذلك من السنئدات والعسكات الى 
رنب علها حصول ضرر لنفس صاحب الامضاء 
وقد عسل هذا الشزر فيل إذ ترات عل رين 
البياض لغيرماقصد الجى عليه إليه أن تأخرحصوله 
على حقّه دن مدينه اللذى رغب فى ر' فع الدعوي 
عليه فضلا عن أنه قد اله ضرر فعلى من كتابة 
البياضن بححز الدين باسمه إذ ثبت من القضية 
بيو؟ مدق سنه 4و1 بور سعيد أنه قد ألزم 
فا بالصاريف وهو ضرر لا شك فيه ومن ثم 
يكون صحيحا من حيث النطبيق القانوى أيضا 


ودين عقات اللهمين الأول بالمادة 0 ع عقي ناب 


1*؟ 


عقو بات » . : 
)2 وحيث أن المادة ٠ئم‏ دن قانون العقو باث 
إذ نصت على معاقية كل من ائثمن على ورقةمضاة 
أو مختومة ءع-لى بياض فخان الأمانة وكتب فى 
البياض الدى فوق الحتم أو الامضاء سند دين 
أو مخالصة أو غير ذلاك مع السندات والعسكات 
أوالحتم 0« وقد دات بوضوح على انها تتناول 
بالعقاب كل كتابة فوق التوقيع بيترتب علا 
حصول ضرر لنفس صاحيه أو ماله أو يكون من 
أكان ماديا أم أدبيا محققا أو محتملا فقطما هى 
الخال تماما بالنسبة إلى ركن الضرر فى جربمة 
الغ وبر مع فارق واحد وهو أن الضرر أو احتّاله 
لاغيره - ومىكان هذا مقررا فان الك الطعون 
فيه إذ أثبت أن الكتابة الى انعب التوقييع 
علمها من شأنها الاضرار بصاحب التوقيع بل إنها 
أضرت به فعلا فانه يكون قد أصاب فى تطبيق 
المنادة .وس من قانون الغوارد الذ كورة و 
خطى' فى ثى 
2 وحيث 1 5 الطمن على غيرأساس 
متعينا زر قضْه و ضوعا صا 
( طءن مود غد راجح ضد النيابة رقم ١41‏ سنة 
١١‏ ق) 


١؟‏ بونيه سنة ممع و١‏ 
تفتيش . مخير . كتاءة محضر النفتيش الذى أجراه 
البوليس . مق لا يكون له تأثير فى سلامة الحم . 
المبدأ القائوق 


ان قيام الخير بكتابة محضر التفتيش 


الذى: 


أجراه مأمور الضبطية القضائيةمن رجال البوليس 


لا ند لذ ف سلامة 8 7 القاضى بأدانة الهم 


م دام النهم لا يدعى أن ابر أنفرد بشحر بر 
الحضر 0 يكتبه بناء على إملاء اموز الضبطية 


القضائية ونحث إشرافه 


اماو 


) حيث ان عصل أوجه الطعن المقدمة م 


فك 
هذا الطاعن أولا ‏ أن الهكمة لم تردعلىدفاعه 
بأنه لم يكن هناك تحر يات جدية تيمم الاذن 
بالتفتيش الذى أجرى وخصوصا أن الطاعن بينه 
وبين رجال البوليس الذين استصدروا الاذن 
بالتفتيش أحقاد وضغائن ‏ ثمانيا ‏ أن الطاعن 
دفع بأن محضر البؤليس.كتبه الخبرصلاح الدرين 
فومى بخط يده فل نعر المحسكمة هذا الدفاع 
التغانا # وثالثا ‏ أن الكمة فى -صدد ردهاعلى 
الدفع بأن التفتيش ثم قبل أن يصدر الإذن به 
أثينت عن شهادة الشهود ما يتناقض مع ماقالوه 
أمامها بالجلسة . 

« وحيث ان الدعوى العمومية رفعت على 
الطاعئين وآخرين بأنهم أحرزوا أفيونا فى غيد 
الأحوال المرخص ما قانونا وحكمة أول درجة 
دانت الطاعنين وقضث للياقين باأبراءة وقالك فم 
قالت و إنه يمن التحقيقات وشهادةالكوستابل 
رشدى أفندى نصيف والأومبائى صلاح الدن 
فيمى والبولس الملدى كامل موده بمحضر 
الجلسة أن التحريات دلت على أن امتهم الأول 
( الطاعن الأول ) أعد منزله لحقن المدمنين بالمواد 
الخدرةُ فاستصدر رجال المباحث إذن النيابة 
بتفتيش منزله وفاجأوه فوجدوه جالسا فى غرفة 
على عين المدخل وحوله باق المتهمين ووجدوا معه 
علية مها قطع عديدةٌ م ن الأفيون وأمامه علية 
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ممع يح جب يي ب حب ب حبس ع ع ا ب ا ل ا حا و ا 0 


أأخرى مها أدوات حقن وقطن وفنحان به ساكل 
المتبمين الثاتى والثالك فنحانا به سائل الأفيون 
آما باقى المهمين فكانوا جالسين حول وقد شمروا 
عن سواعدهم. 

التفئتش لصوله قل صدور الإذن مم النياية إلا 
أن هذا القول لا يستند إلى أى دليل فلا 
بلثفت إلنه : 

د وحيث أن ما دفع به امتهم الأول من تافيق 
النهمةضدهلسا بقةشكايته ضد بع ضرجالالبولس 
فى القضية رقم .«6ة سئة جنح اليتدر 
لا حل له أضا لأن شكواه م تكن ضد أحد من 
قاموا بااضبط فى هذه الدعوى بل ضد ضابط 
يدعى محمد افندى حامى فرغل و رنكن الشكو: ىَّ 
أس_اس من الصحة وقضى على الهم قُْ القضية 
المذ كورة بالعقوبة نهائيا . 1 

)0 وحيثان شر 0 المعم ل الكماوى قد أثيت 
أن المواد المضبوطة مع الممهم هى من الأفيون 
وكذا السائل الموجود بالفنجان المضبوطين مع 
المتومين الثانى والثااث . 

« وحيث انه يرى ما تقدم أن الهمة ثاتة 
قبل المهمين الثلاثة الأول وعقاموم ينطبقعلالمواد 

1 و؟»وهم/١١‏ ب من القانون رقم إلا سنة 
94 مع المادة 5 من ذلك القانون لسابقة 
الحم علوم ق جرام عا بلة سئة ها وسئة 
"| وسنة س١‏ » . والسكمة الاستثدافية 
أيدت المع الابتدائى وقالت: (ا نالك الستأنف 
قد صدر حيحا للا سباب القيمة ألق بنى علباغير 
أن المحكمة للا أرق بدا دن أضاقة الأمور الى 

' بيائها دفعا لبعض الشهات الى أثيرت فى سبيل 
المنهمين عامة ‏ أولا ‏ أن القول ياهال شكاوى 


لهم الأول من حصول اعتداء عليه من رحال 
البوليس غير حيح إذ الواضح من تقر ير الطييب 
الشرعى فى ؟؟ مابوسئنة ١69‏ أنه قد أحيل 
من النيابة للفحص عما إذا كانت به اصابات إذ 
أدعى يمر نه حذاء ف ظهره وارتقعت الخيربة 
فأدركت وجهه ولقد جاءت تذيحة الكش ف ثتة 
عن افتعال الآثار التى وجدت بزاوية عينه العنى 
ند اليوم السابق على الكشف الحاصل فى«مابو 
ثانيا ‏ أنه فضلا عما جاء بالمسم النكانف حانتا 
وخلوها من الدليل على التلفيق فان الحزازات 
والاحقاد كما مكون عاة الاختلاق ذائها كثيرا ما 

تكو ن حافزة إلى تفتح العينين وارهاق 'الخصم 

بلرقابة لأخذه به والعبرة فى كل قضسية بوزن 

الادليل الاثل فها و إلا جاز ادوى السيرة العوجة 
أولماصدرعن هذاالممّهم اعتراف مدون بصدرالحضر 

وقد حرره الضابط أثور صيرة افندىالدى يله 

النيمون بقدح أو جرم ثالثا ‏ أن الوقت ما 
بين قيام رجال البو ليس باحراء التفتيش فالساعة 
التاسعة صباحا إلى أن افتتعم محضر التحقيق فى 
الساعة العاشرة والر بع لا يتسعكل الاتساءلأداء 
الأعمال البينة بمحضر البوليس ولا يصح توجيه 
الوم إلى رجال. البوليس من أجل اسراعهم فى 
عمل من الأعمال قد يضر بالتراخى والتلكورٌ 
أما انعم بأن التفتيش وقع قبل صد وراذنالنياية 
به فان التحقيق الذى باشرته المحكمة اجابة 
لرغبة المنبمين لم يكشف عما أراد التومون اقامة 
الدليل عليه إد تناقض شهودهم ف تعيين الزمن 
الذى كان فيه رجال الحفظ قاين بالضبط وقد 


ذر أحدهم وهو فؤاد على أن ذلك وقعفىالساعة 


الثامنة إلا اأر بع وقال عيد الرحمن عسى أنها 
كانت الثامنةوا اربع ثم انهلوتكن برجا البوليس 
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حاجة إلى تعجيل النفتيش قبل طلبالاذنوالحصول | 


عليه لاتتفاء العائق لحم عن بأوغ مأر مهم فذاك. 
رابعا ‏ ان الدفع بطلان إذن التفئش لا سندله 
لصدوره عمن علكه قانونا و بناء على بلاغ جدى 
أسندت فيه التهمة إلى شخص بعينه وقد أججعت 
أحكام النقضالتى أوردها الحامى عن التهم الأول 


بذ كرته على أن النظرف الظاروف الموجبة للتفتيش” 


منوط بالنيابة العمومية وللحا كم حق مراجعتها 
باطراح الدلي ل الستفاد من حضر التفتيش إذا 
لم تراع فيه الأحوال والشرائط اللازمة لصحته 
ولا ترى المحكمة فما جرى فى هذه القضية 
عالفةٌ للقانون م ,70 
« وحيث انه لا محل للا يشمسك به الطاعن فى 

طعلة فالحم الطءون فيه قد رد على دفاعه ردآ 
صحيحا مستندا إلى وقائع الدعوى وأدلنها' فقد 
استخلص فى منطق سليم أن التفتيش لم بحصل 
إلا بعد صدور الاذن به من النياءة بناء على ما 
يبرره أما القول بأن محضر البوليسكتب خط 
الخبر فلا تأثير له فى سلامة الحسي ما دام الطاعن 
لا يدعى بوجه الطءن أن الخير انفرد بحر بر 
المحضر ول يكتبه بناء على املاء مأمور الضبطية 
القضائية ونحت اشرافه وما دام الحسي المطعون 
فية قد أقيم على التحقيقات التى أجرتها الحمكمة 
أمامها بالجلسة ومنه أقوال الشهود الذين سمعوا 
أمام البولس . 0 
« وحيث انه لما تقدم يكون الطءن على غير 
أسان متعينا رفضه موضوعا , 

( طعن مد حسن عبد السمبع وآخرين ضد النيابقرقم 
5 سلة ١١‏ ق) 


العدد الثااث والرابع س السنة السادسة والعشرون 


7 
١؟‏ يوليه سنة موا 


نقض وإبرام . حك باعتبار المعارضة كأنها ل تسكن. ' 
الطمن فيه بأن تخلف العارض عن الحضور لم يكن إلا 


٠‏ لسبب المرض . تقديم الطاعن مع أسباب الطعن شهادة 


لإثبات هذا المرض . عدم أ خذ محكقة النقض مبذهالتسهادة 


.لا لاحظته عليها . ملعن على غير أساس . 


المبدأ القانوق 

كان مق الس أن الحسكم قد أخمأ 
إذ قضى باعتبار المعارضة كأنها لم تكن لأن 
الطاعن ل يتتخاف عن الحضور إلا لسبب قبرى 
هو المرض » وكان الطاءعن قد قدم أل 
مع أسباب العطلمن شبادة لاثبات هذا امرض 
فان لمحكمة النقض فى هذه الخالة أن تقدر. 
الشهادة فتأخذ مها أو تطرحها . 


امسر 
22 حي ان مبى الطءن أن الك الطعون 
فيه إذ قضى باعتبار المعارضة كأأنها لم نكن قد 
أخطأ لأن الطاعن لم ينخاف عن الحضور بالملسة 
إلا لسيب قورى هوحىضه الثابت بالشهادة المقدمة. 
د وحيث أن الطاعن قدم مع أسباب طعنه 
شهادة غير تار يح صادرة من اله كثون كامل 
ميخائيل بشاره بأن 2 الشيسخ علام عمر دمن 
الكن نك كان يشكو من مقخص كلو ى حاد 


دق ملازما الفراش وى 185 وه؟" ابرريل سنة 


41# 
« وحيثان هذه اله كم ةلاترى الأخذبالشهادة 

الذ كورة فى ثبوت عرض الطاعن مرضا منعسه” 
عن الذهاب إلى المحكمة فى اليوم الذى صدرفيه 
الحسي المطعون فيه باعتبار العارضة كانها لم نكن 


العدد الثالث والرابع - السنة السادسة والعشرون 


ودف 


لعدم حضوره بالجلسة وخصوصا أنه لم ضر فهو | إعادة القضية إلى ال حسكمة التى أصدرته لنظر 


أبة جاسةمر: جلساتا لحا كةالابتدائية الاستثنافية. 
د وحيثانه لذلك يكون الطعن على غيرأساس 
متعينا رفضه موضوعا . 
( طعن علام عم رتخدضد النيابة رقم 445 ١اسنة؟اق)‏ 
م/ 
١‏ بونية سنة ١648‏ 


غيابى . قضاؤه لعدم قبول الاسكناف شكلادون 
التعرش إلى الوضوع . المعارضة فيه . يجب على الحكمة 
أن تفصل فيه من ناحية تشسكل الاستئئاف . استبانتها 
صحته , يجب عليها أن تقف عند هذا الحد . استباتتها 
أنه خاطى” . الغاؤه والانتقال إلى موضوع الدعوى . 
للمحكمة فى هذه الطالة أن تتعرض للعقوبة . أمر بوقتف 
تنفيذ العقوئة على ظن أن الحتك صادر فى ٠وذوع‏ 
«الدعوى . بطلانه. اعادة القضية إلى ذات الحسكلة التى 
أصدرته لنظر المعارضة فيه من حديد ٠.‏ 


المبدأ القانوى 

إذا كان الحكيى المعارض فيه لم يقض إلا 
بعدم قبول الاستئناف شكلا ارفعه بعد الميعاد 
دون أن يتعرض إلى الوضوع فإن المحكمة 
يكون متعينا عليها عند المارضة أن تفصل أولا 
فى صحة الحكم المعارض فيه من ناحية شكل 
الاستكناف فان رأف أن قضاءه صحيح وقفنت 
عند هذا الحد وان رأت أنه خاطى' ألفته ثم 
انتقلتِ إلى موضوع الدعوى ' وفى هذه الخحالة 
فقط يكور ن لماان تتعرض للعقوبة . فتعقف 
ينها أوقرطاق ستل انارق اما إذا 
هى أمرت بوقف التنفيذ متوهمة أن الحكم 
العارض فيه صادر فى موضوع الدعوى فان حكها 


بكون باد متعيناً نقضه . ويتعين مع نقصه 


المعارضة من جديد . 
امكو 

«ر حيث ان الطعن يتحصل فى أن اللكم 
المطعون فيه أخطأ لأنه أقم على واقعة غيرصحيحة 
و هى أن الحكم العارض فيه قغى بتأبيد الحكم 
المستأنف والحال أنه قضى بعدم قبول الاستئئاف 
شكلا دون أن يتعرض للوذوع ولأنه قضى 
بتأبيد الحكم المعارض فيه وأعى بوقف التنفيذ 
والحال أن ذلك الحكم لم يقض يعقو بة كا مص 
القول ولأنه فصل فى موضوع الدعوى استشافيا 
ولم ينظر إلى استيفاء الاستكناف لشكله القانوى. 

( وحيث ان الدعوي رفعت على الطاعن 
باختلاس اللححوز فحكم عليه ابتدائيا بالعقاب . 
فاستأنف والحكمة الاستثنافية حكمت غيابيا 
إعدم قبول الاستثناف شكلالآن الحكم الستأنف 
صدر فى 05 ابريل سنة 1949 والتهم لم يستأئفه 
إلا بتار عخ ١١‏ دسمبرسنة؟144. وعندالمعارضة 
فيه قضت الحكمة ( بقبول المعارضة شعلا وى 
الموضوع يتأبيد الحسكم المعارض فيه وأمرت 
») وأقامت 
قضاءها على ما قالته من « أن ال كم المعارض 
فيه القاضى با بيد الحكم المستأ فى ع الأسيابه 


بوقف تلفيذه لد حمس سنين . 


إلا أن المحسكمة ثرى لظرف سداد االدين وقف 
تنفيذه » . ولا كان الحكم المعارض فيه قد 
صدر لعدم قبو| ل الاستكناف شكلا ارا قعه بعدالميعاد 
وم بتعرض إلى الموضوع فان الحكمة كان متعينا 
علبا عند المعارضة » أن تفصل أولا فى صمةالحكم 
المعارض فيه من ناحية عدم قبول الاستعناف شكلا 
فانرأت أن قضاءه صحيح وقفت عند هذا الحد 
و إن رأت أنه خاطى”ألغته ثم اتتقلت إلى موضوع 
الدعوى. وفى هذهالالة فقطيكون ها أنتتعرض 
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للعقو 3 فتعدها قَْ مصلحة المعار, ص أو تأمر و ف 
تنفيذها . أما وقد أمرت بوقف تنفيذ العقووبة 
متوهمة خأ أن الممكم المعارض فيه صادر فى 
نمضصة . ولا كانت معارضة الطاعن م بيفصل فها 
فانه يتعين مع نقض الحكم اعادة القضية إلى 
المحكمة التى أصدرته لنظرها من جديد . 

( طعن النياية ضد أنو زيد سعيد امد رقم ١485‏ 

سئة #ااق) 


/١ 
رونيه سنة مع وا‎ ١ 


شهادة الزور.. مناط العقاب عليها . تقرير الشاعد 
بعد حلفه البين أقوالا يمل مخالفتها للحقيقة بقصد تضليل 
القضاء . تقرير الشاهد أقوالا اضراراً بغيره أو لت-فيق. 
مصلحة لغيره.وحوب عقابه (المادة 04؟ دع 54) 


البدأ القانونى 
الزورهوأن بيشرر الشاهد أمام 5 سكمة تعك 
حلفقه المين أقوالا , عم ع تالف الحقيقة يقشصد 
افليدل التشاءولا قط أن يكون الشاهد 
6 يقولالطاعن_ متهماً يدرأ بأقوالهالكاذبة 
الهمة عن نفسه » فان الذى هذا حاله هو الذى 
تكونم«ساءلته كشاهد زور عل نظر 5 أما الذى 
0 رِ الكذب أضرا ار 1 لغيره أو يي مصلاحة 
لغيره فهو الشاهد الذى عاقب على شبادة الزور 

امسر 

2 حيث ان حاضل وحهى الطعن أولا أن 
الطاعن لم بعدل فى أقواله أمام المحسكمة عن اتهام 
السيد متولى السيد اتهام متولى السيد إلا رجوعا 
إلى الحقيقة وقد بين للحكمة عزة.هذا العدول 


قرة ان غاذكزء ف التعنيقات ل يكن الوق 
كان الباعث عليه اعتقاده أن معاقبة متولى السيد 
وهو شيخ بلغ الغانين من عمره لا تكنى للثأر 
لنفسه فاتهم ابنه السيد متولى فاما عرض عليه 
أمام محكمة الجنايات الحلف على صحة أقو الدرجع 
0 الحقيقة وقد 0 ند تأقواله الأخيرة بأن السيد 
متولى السيد اعترف بأن أباه كان حاضرا 
الشجار و بأن متولى السيد نفسه لم نكر وجوده 
مكان الحادث . ثانيا - أن شهادة الزور الى 
عاقب علا القانون هى التى يقرر فيها الشاهدغير 
الحقيقة ليدرأ عن نفسه مسئولية جنائية والثابت 
فى القضية أن الطاعن كان مجنيا عليه وم توجه 
إلبه أنة تهمة جنائية تضطره مصلحته الشخصية 
فنها للشهادة زورا درءا للها وعلى ذلك' يكو ن الحم 
المطعون فيه قد أخطأً فى تطبيق القانون . 

« وحيث ان الح اللطعون فيه دان الطاعن 


مرا وقت 


ف جرعمة شهادة الزور وس واقعة الدعوى وأورد 
أدلة الثبوت قبا بقوله ٍ « من حي انه ليث 
لدى هذه المحكمة من الاطلاع على الأوراق 
والتحقيق وشهادة الشهود بالجلسة أن الهم 
سالم عبد الرحم سالم شهدزورا أمام مكمةجنايات 
ذو القحدة سنة ١1‏ لصلحة السيد مثو لىالسيد 
امتهم فى الجناية رقم «١‏ سنة ١445‏ طها بأن قرر 
خلافا للحقيقة أنالتهم السيدمتولى السيد لم يضر به 
ومن حيث ان هذه الوقائع نت للحكمة مماشهد 


' به التهم سالم عبد الرحم سام أمام محكمة جنايات 


سوهاج بجلسة م؟ نوفير سئة ١9409‏ أثثناء نظار 
الخناية وقم ط؟سلنة عؤوةاطا الهم السيد متولى 
السيد من أن هذا الأخير لم .يضر به بالسكين وانما 
ضر بهبها متولى السيدوأنه اتهوفى الجنايةالذ كورة 
لأنه كان مودودا وققث ضر به و ممع عنهؤلداه 


العدد الثالث والرابع ‏ 


متولى السيد مع أن التهم سال عبد الرحمكان قد 
شهد بالتحقيقات وبالجلسة الذ كورة قبل ادلانه 
بأقو اله الشار إلمها فيا نم ادم بأن النهم السيد مد ولى 
السيد هو الذى ضر به لكين وقد ثنتتث صصبحة 
هذه الرواية ما شهد به خلف أحمد سلمان من أنه 
رأى السيدا متولى السيد يضر به (أى يضر بٍسالم 
عبد الرحم ) بالسكين وما شهد به رغلى عمران 
تخد من أنه رأى ااذه متو ال كور هوف 
بشىء فى يده لم يتحققه على سالم عبد الرحم ونا 
رأى أن الأخير مصاب من سكين استنئج أن 
السيدمت وى ضر به بسكين ون الشاهدان الذكورا ان 
وأمينه مهد والدة التهم السيد متوى وجودمتولى 
السيد يمكان الحادتييا نفاه فى التحقيق التهمالسيد 
مثولى نفسه وكذلك أذكر متولى السيد وجوده' 
كان الحادث فى التحقيق وم ينف ذلك بالحاسة 
يما يدل 1 أن النهم سالم عيد الرحم سام تعمد 
تغيير الحقيقة اق أذ ساق التعدرنات والللئية 
قبل عدوله ثم شبد بعد ذلك زورا ا يناقض 
المقيقة من أن الضارب له بالسكين ليس الهم 
السيد متولى بل والده متولى السيد . 
« ومن حيث ان النيابة طلبت محا كدة سام 
' عبدالرحم علشهاذة الز ورالتىأدلى بها أمام محكمة 
٠‏ الجنايات لصال التهم السيد متولى امتهم فى الجناية 
القكانت منظورةفوجهت المحكمة بعد تمامالرافعة 
فيالحتاية الذ كورة هذه ااتهمة إليه (أى السام 


عيك الح 


م ) فأص ر على أقواله الأخيرة الخالفة 


الحقيقة . 

( ومن حيث أن قصسد النهم من عدوله عن 
الحقيقة الق قررها إلى أقواله الغابرة لماعلى الوجه 
التقسدم كان خدمة للسيد متوإن لمهم فى اطنابة 
ورغبة فى تخليصه منها . 

« ومن حيث انه , بداقع عن نقسه عا يق 
ما قام قبله من الأدلة » . 


الئة السادسة والعشرون 


اذلف 


« وحيث انه لما كانت الأدلة التي أوردهاالحم 
من شأنها أن تؤدى إلى النتحة التى ان نتبت إلها 
المحكمة وهى أن الطاعن حان شبد أمام الحكمة 
أن متولى السيد هوالذ ىضر نه وأنالسيدمتول 
لم يضر به كا نكاذ! وأنه تعمد ذلك لمصلحة السيد 
متولى الم كور فان مجادلة الطاعن الى بشيرها فى 
طعئه لا يكون لمنا من معنى إلا محاولة قتعم باب 
المناقشة فى وقائع الدعوى وتقدير أدلة الثبوتفهها 
ممالا شأن لحكمة النقض به لتعلقه يمحكمة 
ارح عوحدها . أما القولبأن المحكمةأخلأت 
فى تطبيق القانون فردود بأن ما يتتطلبه القانون 
لإعاقبة على شهادة الزور هوأن يقرر الشاهد أهام 
المحكمة بعد حلفه العين أقوالا بعل أنمها تخالف 
الحقيقة بقصد تضليل القضاء . و إذن فلا يشترط 
أنيكون الشاهدمتيما بدرأ بأقوالها!-كاذ بذالتهمة 
عن نفسه فانالدى هذاحلههوالدىتمكون ساءلته 
كشاهد زور محل نظر . أما الذدى يشرر السكذب 
امرارا بغيره أو حر عليه لغير ه فهوالشاهد 
الدى بعاقب على شهادة الور . ولا كان الحسكي 
المطعون فيه قد أثنت أن الطاعن بعد أن حلفب 
المين شهد بالجلسة زورا لمصلحة السيد مدولى السيد 
النهم أصلا فى الجناية بأن قرر خلافا للحقيقة أن 
هذا المنهم لم يضمربه بل الذى ضر به هوأ بوه فان 
المحكمة تكون قد طرقت القانون تطبيقا صحيحا 

خلافا لما بدعيه الطاعن . 
و وحمث انهاذلك يكو نالطمن على غيرأساس 

متعينا رفضه موضوءا . 

( طعن سالم عيد الرحمم سالم ضد النيابة رقم ١451‏ 


سئة»#اق) 


افق 


لض 


5م . 


1 وليه سنة .ةا 


سرقة . شروع فمها 5 هوتور. فك الصواميل الر بوط 


مها . بدء فى التنفيذ 

المبدأ القانوتق 

ان فكالصواميلاأر بوط مها الموتور لسرقته 
يعقير بدء فى التنفيذ مكوناً لجر يمة الشروع ف 


السرقة . 


السو 
« حيث أن محصل أوجه الطعن ب أولا 5 
المحسكمة لم تحقق دفاع الطاعن بأنالئهمة لفقت 
عليه من الشاهد محمد دسوق عامر لأنه طلبمنه 
وا فلم بلعطه وثائيا ‏ 
الدعوى أن تكلف البوليس باحضار بيانعما فى 
عهدة الطاءن لمعرفة هل تدخل فبها الآلات التى 
قيل بوجودها معه وم : 
البولبس ومع هذا 35 المحكمة بالإدانة رغم 
نمسكه بوجوب استيفاء طلب النيابة. وثالثا أن 
الأفصال النسوب إلى الطاعن أنه قارفها م1 قال 
الشاهد لا تعتبر شروعا معاقبا عليه بل جرد عمال 


أن النيابة رأت عند قيد 


ربا رد على ذلك من حبة 


تحضيرية فقط . 

« وحيث انه لا محل لما يثيره الطاعن فى طءئه 
فالح_كمة حين داته فى جر بمة الشروع فى السرة 
قد أوردت الأدلة التى من شأنها أن تؤدى إلى 
ما رتنته علها . أما عن القول بتلفيق التهمة فان 
الحم قد 1 الرد عليه بأخذ ١‏ لمحكمة بشهادة 
الشاهد والتعويل علا فى معاقبة الطاءن . وأما 
عن عدم استيفاء التحقيق فانالطاعن لم يتمسك 
به أمام محكمة الوضوع ولم يتقدم إللها بأىطلب 
من طلبات التحقيق فليس له أن يتمسك بذلك 
لأولهرة أمام محكمة النقض . وأما عن قولهأن 


ما وقع منه لابعدو أن يكون أعمالا تحضيرية مما 
لا بعاقب القانون عليه ثمردود بأن المي أثبت 
عليه أنه فك الصواميلالمر بوط بها االوتورلسرقته 
وهذا بعتب بدءا فى التنفيذ مكو نالجر ع ةالشرو ع 
فى السرقة ا قال الحم لا أجمالا محضير بةكما 
بزعم الطاعن 
« وحيث اله لذلك يكون الطعنعل د 
متعينا رفضه موضوعا . 
( طءن ابراهيم الدسوق عيد الباق ضدالنيا برقم ؟ ٠١4‏ 
سنة ا ق) 


ع1 
اايزنيه سلة 198 0 
حو ساثميات.. قواعده فى الواد الدنية . عدم تعلقها 
بالنظام العام . الاثبات بالبيئة , الدفم بسلام 
عرائء + ورت تاك + به أمامحكة الو شوخ 
قبل ماع الفوود ٠‏ دعوى اخصلاس أوراق 
وعتود . أقوال لم ف التحقيق وأوراق 
محررة بمخطه . اعتبارها يدأ ثبوت بالكتابة , 
قبول الاثيات بالبينة علىهذا الأساس . حوازه 
حق مع اعتراض النهم . قضاء المجمكمة على 
أساسوجود مبداأ وت بالكتابة . استفادته 
منالوقائع والأدلة الج قأوردها الحسكم .لايشترط 
. أن تكون قد وردت به عبارات صركة . 
؟ سل إقرار . محل القول بعدم #زئته . ألا يكون 
فى الدعوى دليل غيره . وحود أدلة 
القضاء فى الدعوى بناء على هذه الأدلة . 
الممكمة فى ذلك . الأدلة الأخرى هى ابينة 
المق التتازع عليه ما لا عبوز إثاته بغير 
الكتابة . للمحكمة أن تعتبر أقوالالمدعىعليه 
مبداً ثبوت بالكتابة ولو كانت هذه الأقوال 
بصفة كونها إقراراً لا يصح تجزئتها . 
المبادى القا'ونية 
٠ح‏ ان قواعد الاثيات فى الواد المدنية 


ليست متعلقة بالنفلام العام فيجب على من يتمس.ك 


ش لعدم حواز الإثبات بالبينة أذ يدفم بذلك لدى 


محكمة الوضوع قبل سماع الشهود . فاذا هوم 


العدد الثالثك والرابع ب السئة الننافشة والعشرون 


يفعل فان ذلك منه يعتبر تنازلا عن تمسكه بهذا 
الحق . ولا بصعم ل عل ذلك أن يشخذ مندسبياً 
للطمن على السك . على أنه اذا كان. الظاهس 
من الحم المطعون فيه أن الحكمة اعتبرت أقوال 
الهم فى التحقيق وورفة خررة بخطه م يوقم 
بامضائه علمها تتضمن أنه تسل الأوراق والعقود 
لمهم باختلاسها من الحنى عليه اعتيرت ذيك 
"مبدا نرت بالكتابة وقبلكت الأثنات بالببية 
بناء عليه فانه إِذْ كان قضاء محكمة الموضوع 
بوجود مبدأ ثبوت بااسكتابة قد يكون مستفاداً 
من الوقائع والأدلة المذ كورة فى الحم ول 
يشترط أن تكون قد وردت يه عبارات صر يحة 
ما دامث عناصر هذا القضاء كبا متوافرة من 
زأىةالمكلية ف الأوران الطافرة فى النكن: 
علزة أيانين قانبا أن ميل للق اللدمن اه 
تريب الاحمّال ‏ إذ كان ذلك كذلك فان 
الاثبات بالبينة يكون صميحا حت ولوكان المنهم 
قد اعترض عليه . 
؟ س إن القول بعدم تجزئة الاترار مله 
ألا نكون فى الدعوى أدلة غير الاقرار. أما إذا 
الع نالك أكلة أدرى كيو ذاو الشكية كرفا 
أن تقغى فبها بناء على هذه الأدلة متى اقتنمت 
' مها ولا يمكن بداهة أنيعنعها منذلك ما.يصدر 
من المدعى عليه من أتوال مركبة من تقر بر 
باشتغال ذمة مصحوب فى ذات الوقت بتقر بر 
ببراءتها فاذا كانت تلك الأدلة الأخرىهى.البدنة 
وكان الحق المتفازع عليه مما لا يجوز إثبانه بغير 
السكتابة فان المحكمة يكون لها أن تعتبر أقوال 


خض 


الغ علب هميد بوت بالكتاة حو من 
الببنة متى رأت أنها تجمل المق المطلوب إثياته 
قريب الاحتال ولو كانت هذه الأقوال وصف 
2 5 . 0 
لايجوز إلا إذاكان طالب المق ليس لدىه 
الدليل عليه فلا يسوغ له أن يعجِذ من أتوال' 
خصمه دليلا على ثبوت حقه ما ل يكن تبرع له 
بهذا الدليل بإقراره بالحق إتراراً خالصا 
لامرميوة لامر يا 
ا مار 
« حيث ان الوجه الأول من أوج-ه الطعن 
بتحصل فى أن قيمة الأوراق المدعى اختلاسها 
تزيد علع النصاب الذى أجاز القانون اثيانه 
بالبيلة. 
« وحيث ان قواعد الإثيات فى الواد الدنية 
ليست متعلقة بالنظام العام فيجب على من يتمسك 
بعدم جواز الائبات بالبينة أن يدفع بذلك لدى 
بفعل ما هى الحال فى الدعوى فان ذلك منه 
زفن السك للطعو, ن فيهأنالحكمة' 
اعتيرت أقوال الطاعن فى التحقيق وورقة محررة 
يخطه لم يوقع بامضائه علها تضمنت أنه نسم 
الأوراق والعقود من الحنى عليه 5 اعثيرت ذلك 
مبدأ نيوت بالكتابة وقبلت الإثبات بإلبينة على 
هذا الأساس . ومتى كان الأعسىكذإك وكا نقضاء 


على أن النلاه 


محكمة للوضوع على أساس وجود مبدأ بوت 
بالكتابة قد يكونمستفاداً من الوقائع والأدلة 
الذكورة فى الم .ولا يشترط أن نكون قد 
وردت به عبارات صر حة ما دامت عناصرهكلها 


لقنا 


العدد الثالث والرابع ‏ الستة السادسة والعشرون 


متوفرة. ومادام رأى المحكمة ف الأوراقالصادرة 
من الدعى عليه ظاهرة فى أنها من مها أنمجعل 
الحق الدعى ك0 قريب الاحهال ٠‏ متّى كان ذلك 
كله فان الاثيات بالبيئة يكون صحيحا نحت ل وكان 
الطاعن قد اعترضص عليه . 

« وحيث ان حاصيل الوحبان الثالى.. والثالث 
أن ا_كمة اعتمدت فى تسم الطاعن الأوراق 
اللدعى اختلاسها على اعترافه مع أنهنا الاعثراف 
لايصح فالقانون نجرئته . فقدتضمن أنالطاعن 
نسم الأوراق من المحنى عليه وأنه أعادها إليه 
عندما أظور له عدوله عن العمل الذى كلفه به 5 
وتأيد ذلك بما تقدم للحكمة من أوراقمنهاخالصة 
مؤرخة ؟1 أ كتوبر سنة 841 1أى بعد تار عم 
نسم الطاعن الأوراق ثم ردها لصاحها . 

« وحيث ان الحم الطعون فيه قد تعرض 
للدفاع الدى يثيره الطاعن بوجهى ااعلعن فل يأخذ 
ده ورد عليه بقوله : « من حيث ان ما ذهب 
إليه الدفاع عن التهم فى مذ كرته من أن الورقة 
الشتملة على بان الستندات البددة عدعةالقيمة 
لعدم نوقيع المتهم علمها وأن اعترافه باستلام هذه 
الستددات من المجى عليه لا ينجزأ ما دام هذا 
الاعتراف قد اقثر باقرار امهم برد هذهالمستندات 
للحى عليه وأن الأوراق القدمة مله أى للم 
حافظته القدمة منهالرافقة للا وراق:وٌ بدحصول 
هذا الرد ردود على ذلك جميعه بأناعتراف الهم 
باستلام الستندات من الحنى عليه عمقتضى هذه 
الورقة ا حررة خطه رفع من قيمة هده الورقة 
مع وحبة الشبوت فلا مطع علهامن هذ هالناحية. 
أما اعتراف المتهم وعدم حزئتهفليس هذا الاعتراف 
خطه والمتضمنة ببانالمستندا تاليددةو قدتأيدت 
عله الورقة عا قررهالشهود من أستلام امهم هذه 
المستندات من المحتى عليه وتردده عليه مرارا 


ومطالبته إياه بردها. أما المستنداتالقدمةعافظة 
المنهم قلا تو بد وحهة نظاره لأن الخالصة الصادرة 
رهن له أرضًا عقتضى أحدالعةودالبددة يذ كر 
قبه شىء من أسةلامهم هذا العقند من المجى عليه 
واا يتضمن تخالصه و إباهم عن دين الرهن وقد 


بكون هذا التخالص تم بشىء هن التضحية من 


2 


جانى المحنى عليه كقوله نظير فقدههذا العقد». 


: وفىهذا ما يكفى للرد علىكل ما ينّمسك بهالطاعن 


فان القول بعدم نجزئة الاقرار مله أن لا بكون 
فى الدعوى أدلة غير الاقرار . أما إذا كانثهناك 
أدلة أخرى غيره فانالمحكمة يكو نلا أن تقضى 
فا بناء على هذه الأدلة متىاقتنعت بها .ولايمكن ش 
بداهة أن يمنعها من ذلاك ما ,بصدر عن المدعى 
عليه من أقوال مركية من تقر بر باشتغال ذمته 


مصحوب فى ذات الوقت بتقر ير ساءتها فاذا 


كانت هذه الاأدلة الالخرى هو البينة وكان المق 


اللتنازع عليه مما لا يوز اثياته بغير الكتابة فان 
المحكمة يكون لما أن تعتبر أقوال المدعى عايه 


مبدأ ثيوت بإلكتابة جوز معه اليشةهى رأت 


أنها تجعل الحق الطلوب اثباته قريب الاحتّال 


ولوكانت هذه الاقوال بوصف كونها اقراراً لا 
يصمم تحزئتها لأن عدم التجزئة لا يكون إلا إذا 
كان طالب الحق ليس لديه الدليل عليه فلاسوغ 
له أن يتخذ من أقوال خصمه دلي لا على بوت 
حقه مالم يكن تبرع له هذا الدليل باقراره بالحق 
اقرارا خالصا غير موصوف ولا مركب . 1 
« وحيث ان مبثئى الوجه الرابع أن الطاعن 
قرر أنه تسل مباغ ال .بم قرشا المدعى اختلاسه 
ريف سفر ولفقات مستسقة بناء على طلب 
المحنى عليه ليسحل عقودا كلغه بتسحيلها ولميشهد 
شاهد شسامه هذا المباغ ها كان للحكمة أن مرىء 
أقواله وتفسرها ما لا ينفق ومؤدى الاعتراف . 


المدة الثالية والانست العة النادشة والمشترون 


وحيث أن ما يشير هالطاعن مبذاالو<همردود 
بأن المحكمة استندث فى قضائها بأن المحنى عليه 
سم المبلغ للطاعن على سبيل الوكالة إلى أقوال 
المحنى عليه وشيادة شاهدين آخر بن خلافا لما 
يقوله الطاعن فهى لم تعتمد على أقواله وحدهاحق 
كون عثنسا علمها أن تحزيء اعترافه . أماتأويل 
الاعتراف فن حق المتكمة ما دامث هى فى ذلك 
لا تمسخ الاأقوال وتعطها معنى غير الذى قصد 
استخداميا فى أن 'تؤدى إليه : 
٠‏ « وحمث انه لذلاك مكون الطعن على غيرأساس 
متعينا رقفضه موضوعا . 
(.طعن عبد السيد سعد عوض ضد الثيابة وخر مدع 


بحق مدق رقم ١6١5‏ سنة اق ) 
/ 
8 وليه سلة 40 | 
١ ٠‏ بحاكة . قاض . حكه ابتدائياً باعتبار المعارضة 
كأنها لم تكن . اشترأكه فىإصدار الك الذى 
صدر استكنافياً فى غيبة التهم . معارضة امتهم 
ف الحسكم الاستئنافى الغيابى . ١‏ 
؟ ل سسرقة . اتفاق النهءين على سرقة سوار هن 
الجن عليها . سقوط السوار من بدها . التقاط 
أحدهها إياه وتسليمه للآ خر فى مكان الحادث . 
كلاما سارق . 


اليادئى' المأ و نية 

١‏ - إذا كان القاضى: الذى 25 ابتدائيا 
بإعتبارالمعارض ةكانها لم تكن قد اشتركفى اصدار 
الحم الذى صدر استثنافيا فى غيبة انهم ولكنه 
ل يشترك فى اصدار الحم الذى صدر بتأبيد 
ذلك الحم بناء على معارضة التهم فيه فانه لا يكون 
للنهم أن يدعى أن هذا الحكم غير صحيح 
وذلك لأن المأ الذى وقع فى الحم النياى 


الاستثنانى باشتراك القاضى _الذى حكر ابتدائها. 


انففا 


باعثبار المعارضة كأ مها لم تكن قد تدورك باعادة' 
الاجراءات الاستئنافية فى المعارضة . 

؟ سل إذا كانت الوائمة الثابتة بالمكم هى 
أن النهميناتفقاعلى سرقةسوا رمن الحنى عليهاوعلى 


أثر سقوط السوار منها التقطه أحدها وساه فى 


مكان الحادث للا خر فان المتهمينكلاها يكونان 
سارقين لاسوار - 
امسو 

)) حديث ان عبى الوحه الأول من أوجه الطعن 
أن أحدالقضاء الذين اشتركوا فى الحم الدعوى 
استشنافيااكان قد حك فيها ابتدائيا باعتبار المعارضة 
كما لم تكن وهذا يبطل الك المطمون فيه . 

2 وحيث ان يحكمة أول درحة حكمث غيابا 
بادانة الطاعن فعارض ولم يحضر بالجلسة فح 
باعتبار معارضته كامها لم تكن فاستأتف وحم 
غيابيا بالتأبيد ثم عارض فقيضى بالتأييد وظاهر 
من الاطلاع على هذه الأحكام أن القاضى الذى 
حكمابتدائياباعةبار المعارطة كا مها لمنكن ل يشترك 
فى اصدار الحكم المطعون فيه ولكنه اشترك 
فى اصدار الحسي الذى صدر استكنافيا فى غيبة 
الطاعن . ومتى كان الأ كذلك فلا وجه لا 
بتك به فىهذا الخصوص فان الخطأ الذئوقع 
فى الحكم الغيالى الاستثنافى قد تدورك باعادة 
الاجراءاث الاسكنافية بناء على المعارضة المرفوعة 

2 وحيث ان حاصيل الوحه الثاى ان الحكم 
الاتدائى مي الادانة على أن الشاهدة سعيد هكامل 
عسى قررت ف التحقيق أن الهم الناى عد أن 
أبيه الطاعن وسامهإلية مع أن الشاهدة المذ كورة 
م تقل ذلك . 0 


عم 


دفي 


العدد الثالث والرابع ‏ السنةالسادسة والعتدسرون 


توحث :أن الناعوى الكمرمية ارفعت عل عمد 
احمد عبدالقادر ووالده الطاعن بأبهما سرقاسوارا 
ذهممالرو. حيةعبدالكر يم أسماعيلو الى مالابتدائى 
امو يد لأسيابه الم م المطعون فيه دائهما وقال 
فى ذلك را نه بدت من شهادة ز 33 خليفهعارف 
أنها عند عودتها من الاسكندر بة ومعها ابتتها 
روحيةسامت المهم الأولصرةفها ملابس وركبت 
عر به هى وابنتهاما ركب معهم بعض الأفراد 
وكان أثناء سيرالعر بة قدجلسالمتهم الأولبجوارها 
وأشغلها بالحديث فاما نزلت ل تحد غويشة ابنتها 
ق ها . 


لما نزلت من العر بة جاء امتهم الثاتى وألل فى طلب 
أجرة العر بة وأمسكمهاو بعد قليل للتجدالغويبشة 
فى بدها وتبين أن المتهم الثانى ابن المنهم الأول 

)0 وحيث أن سعيده كامل عسى شيدت ف 
التحقيق بأنها وت التواكة يتات من ذراع 
روحية هذه وقت عماسكها والتهم الثاتى وأن هذا 
الهم التقطها وحرى وأن انهم الأول. طلب ب إلمها 
أن لا الشيد عا رأ 3 3 ثم قالث بأن الج الناتى 

7 سم الغوبشة إلى أنه امهم الأول و إستخلص من 
هنا توافر الاثيات على المهمين وايما بالمواد 
الطلو 3 3 

١و‏ حيثان المحكمة قدامرت ففسييل تحقيق 
الطعن بضم المفردات فتبين لما أن ما ذكرته 
الشاهده سعيده كامل بعلسى قْ التحقيقاث دسرر 
ما ذكرته المحكمة عنها و إذن فلا بحل لما يشكو 
منه الطاعن بهذا الوجه . ش 

2 وحيث ان محصل الوجه الثالث أنه .بناء على 
ما قاله الحكم عن الشاهدة المشار إلمها لانكون 
الواقعة بالنسية للطاعن جرمة سرقة بل جر عة 
أحفاء أشياء مسروقة ٠.‏ 


0 وحيث: ان ما جام هذا الوحه دود بأن 


الواقعة الثابتة بالحكم تكون جر بمة سرقة سواء 
بالنسبة إلى الطاعن أو إلىابنه. فائهما انفقا سويا 
على السرقة من الى علمها » وعكقى أثر سقوط 
السوار منها النقطه أحدهما وسامه للآ خرف مكان 


7 الحادث 0 فهما سارقان له . 


وحيث انهلا تقدم يكونالطعن علىغي رأساس - 
متعيئا رفضه موضوعا . | 
( طءن احمد عبد التادر على ضد النيابة رقم ١4/4‏ 
سنة “الاق ) 


هم/ 
8 بونيه سلة 1840 

و سد اثيات 508 الادعاء بتحصول سرقته 5 مي 
لصي لصاحب الننتد أن بيت حقه الؤارد 4 
بالبينة والقرائن ؟ مق كانت سرقته قد وقعت 
فى ظروف للصيح عدها حادم قبرياً بالنسية 
لصاح 44 . يجب على الحكة أن أحفق دعوق 
السرنةوأن تبحم أ من حهة كوم / م نالطوادث 
القرربة أو لا اء 

#اعد ورقة موحودة ةف حيازة الهم 5 ولكنها 
ليست محررة مخطه ٠‏ مق يصح اعتبارها مبدأ 
ثروت بالدكتابة . عندما وبدون ما يدل على 
أنه قبلها.أو استعملها أو تملكبا وجب عدم 
اعتداد المحكمة بها كبدأ ثيوت بالكتابة 
جرد أنها لبست مررة خط التهم . لا يصح. 
ب على الحكة أن تتحدث عن ظروف 
وحودها عنك الهم و بلغ اتعاله بها . 


الميادي القانوة أية 

١‏ ج اذا "كان السند المدعى سرقته قد 
صرق حقيقة وكانت سرقته قد وقعت فى اروف 
يصح فى القانون عدها بالنسبة لصاحب السند 
عاديا تبريا فان القانون يجيز لصاحب اليد أن 
يبت أن ححقه الواره به بالبينة والقزائن . وإذن 
فاذا كان المذعى قد ادعى حصول سر 1 
من 000 يجب على الحكمة أن ثبحث 


العدد الثالث والرابع ‏ 


هذه الدعو ى من جهة مها م دن حهة 08 مها 
من الحوادث القهرية.التى تخول الاثبات بالبينة 
وإلا فانها تكون قد أخطأت . 
؟ - الورقة التى توجد فى حيازة الهم يصح 
فى القانون اعتبارها مبدأ بوت بالكتابة إذا 
كان قد بدا منه مايدل على أنه قبلها أو استعملها 
أو تملكها إذ فىهذه الحالة بصحاعتبارها صادرة 
منه و إن كانت غير محررة مخطه ولذلك فانه إذا 
تمسك صاحب الشأن بأن الورقة التى ضبطت 
بالكتابة فانه يجب على الحكة أن تتحدث عن 
ش .ظروف وحود هذه الورفة عند النهم وعن مبلغ 
انصاله مها هل كان قد رآها واطلع علها ووافق 
على ما جاء نها أولا . فاذا هى لم تفءل وا كتفت 
فى عدم الاعتداد بها كبدأ ثبوت بالكتابة 
بقوها أنها ليست محررة مخطه فائها تكون قد 
قصرت فى الرد على دفاع انخصم 
الجسلوء 
م حيث ان مبنى الطعن أن الحم الطعونفيه 
حن قضى بار إياءة الم أن 0 7 السئد 
أأخرى هى 38 امتدت ا “و ولي 0 
تعرض لبحث حر بمة اختلاس المصوغات والنقود 
قد قطع الصزة بينها وبين السرقة وقال انه بحب 
على مدعى الاختلاس أن يتقدم دلي لكتاق عل 
تسل المدعى عليه الأشياء الختلسة » أمانوهو لم 
يتقدم بهذا الدليل فانه يتعين الحم بالبراءة 
سرقة السند سواء بواسطة مهأو غيره ماسوغ 
الإنمات بالبينة والقرائن : وفضلا عن ذلاك فان 


الطاعنة سكت أمام محكمة الموضوع بأنه توجد 
فى الدعوى أوراق كثيرة صادرة من النهم كل 
منها يصلح لان يكون مبدأ ثبوت بالكتابة من 
ذلك: )١(‏ تناقض أقوالهكاهى مدونة فىالتحقيق» 
و( ما هوثات بالدفائر الخررة غطه والق 
عثر علمها عنده »و(») الورقة التى وجدت فى 
درج دولاب بنزله ومعه مفتاحه وال ىتتضمن دفعه 
ما بخص الطاعنة فى أر باح النقود والمسوغات 
ا تمسكت بذلك ولكن المحكمة 
لم ترد على هذا الدفاع إلا تكلمة قصيرة وخاطئة - 
إذ كل ما جاء عن ذلك بلحم الابتداق الو بد 
. لأسبابه بالم-ي المطعون فيه أن وجود أوراق 
لدى النهم تشير كك دقعه مبالغ إلى المحتى علما قد 
بؤدى إلى اثيات القرض فقط ودفع فوائد هذا 
القرض ”ما يبؤدى إلى اثبات مبلغ الدين وهومياغ 
السيعين حنها الذى أقرضتهاياه المحتى علها لعالاف 
مبلغ الثلئائة جنيه موضوع 5 
الحكج الاستثنافى إلى ذلك أنه ما دامت الورقة 
الى يك مزل لمهم والتى قيل ع خاصة 
بأر باج المدعية فى الشركة ل تصدر منه ولم يكتبها 
.مله فلا بمكن اعتيارها مبدأ نيوت بالكتابة 
يز الاثبات بالبينة أو بالقرائن . وهنا خطا 


أله نسامها منها 


ل نَ وحود الورقة ف حيازةالمتهم وقىمتزله بدولابه 
الخاص يدل بذاتهعبى العلاقة القانونية الى تكرها 
ولولم تكن الورقة محررة طه . 

« وحيث انه يبين من الاطلاع على المذ كرات 
المقدمة من الطاعنة إلى محكمة الموضوع أنها 
سكت فى دفاحها بأن سرقة السند من الظرو 
التى تسوغ الاثبات بالبينة والقرائن ا عسكت 
بأن تضارب أقوال المنهم ف التحقيق وما هوثابت 
بدفاتر و بالورقة التووجدت بدرج دولاب داخل 
منزلهها بعدميد أ نيو ت,بالكتابة ييح لما الإثيات 
بالبيئة والقرائن ولسكن الم الاتدالى مع أنه 
م ينف واقعة سرقة السند أو ضياعه بل ذ كر 


اف 


« أن ما قرره الشهود من وجود مثل هذا السند 
لا نض دليلا على حصول السرقة إذ حتملجدا 
أن يكون قد فقد من الحنىعلهاخلال مدةابداعه 
غراتها ا عتمل أن بدا أرق فداعيلت به 
وأن وجود مصاحة للتهم فى سرقته أمر لا يمكن 
الاعتاد عليهإذ أن الأمرلا رج عن مجردالشهة 
والشك اللذين لم يؤيدا بأى دايل . يضاف إلى 


هذا ها قرره أحد شهود الاقيات بالجلسة وهو 


شخص آخر وهو عر يان ميخائيل لوجود عداء 
بيئة و دين الى علمها ( مع أنه قال ذلك عن 


السرقة ؤانه : انتحدث عن وقوعها فى مقام الكلام : 


عن عدءقبولالاثبات باليينة والقرائن من للدعية 
واتما اقتصر على القول « بأنه فما مخنص 'تومة 
التبديد الوجهة احتتياطا إلى الهم بالحلسة فاما أن 
يكون الاتهام قد ارتكن على اعتبار أن التهم قد 
استلم مبلغ ثلئائة جنيه من المينى عليها على اعتتبار 
أنه ودبعة فاختلسه واما أن بكون على أساس أنه 
جزء من رأس مال الشركة التى كونت من 
. الطرفين فاستولى عليه امهم وبدده . 
« وحيث انه عن الخالة الأوك فانه يجب اتباع 
القواعد المدنية فى هذه الحالة لاثبات التسلموهذه 
القواعد تنحصر فى أنه لا حوز"انبات دعوى 
قيمتها أ كبثر من عشرة جنهات إلا سند وهو 
معدوم فى حالتنا الراهنة وإذن فالاتم- ام على غير 
أساس قانونى . وأنه عن الخالة الثانية أى عن 
وجود شركة فان قول المحنى علبها يناقضها إذ 
قررت أن الورقة التى تحررت بينالطرفين عبارة 
عن سند عبلغ ثلائة جنيه ولم يكن عقد. شركة 
أى أنه جرد قرض لبهم ويؤ يد ذلك ما قررته 
:ف مناسات نه وكذا ها قررة وكليا ناكسة 
من أن التهم كان يدفع إللها شهر با مبلغ مائق قرش 
والشمركة بطبيعة الجال لايمكن أن يكون ربحها 


العدد اثاالك والرابع السئة السادسة والعشرون 


واحداً عدة سنين بل لا بد من الاختلاف تبعا 
اظروف الأحوا ال الالية وتمعا لمقتضيات السوق م 
أنه لا يعقل أن الشركة تقضى بدفع أرباح دائا 
إلى المحنى علها أى أنها لا نشترك فى أبة خسارة 
وأما وجو ور اق لدى التهم نشير إلى دفعه مبالغ 
إلى الحتى علا فلا بغير هذا الوقف إذ قد يذهب 
إلى اثبات الفرض فقط ودفع فوائد هذا القرض 
كا يذهب إلى اثبات مبلغ اللدين وهو السبعون 
جنا .اللدى أقرته الحنى علها حلاف مبلغ الثلثائة 
جنيه موضوع الاتهام  »‏ واتهى إلى القضاء 
ببراءة الهم ورفض الدعوى الدنية اللوجية عليه 
من الطاعنة . والحكمة الاستثنافية أصدرت فى 
أول الأ حكما تمبيدا فالت فيبه « ان البحث 
دار فى هذه القضيةبين الدعية بالحق الدى والنياءة 
العمومية حول جواز اثبات البلغ موضوع التهمة 
وهو ا كثر من عشرة جنسها بشهاد ةالشهوداستنادا 
إلى أنه توجدأوراق 00 خط التهم تعتبر مبداً 
ثبوت بالكتابة وتجيز الاثبات بالبينة وادعت 
الدعية بالق الدنى أن هناك شركة محادة ينها 
وبين التهم يجوز انباتها بالدفاتر أو الخطابات أو 
غير ذلك . وأنه من بين هذه الأوراقالورقة التى 
قيل فى التحقيق بضبطها فى درج الممموااوقع علما 
باسم المدعية بالحق المدنىونصما كالاتى: (استامت 
أنا الموقم عليه أدناهفكتور يا حنين عن نفسى 
و بصغتيوصية على كر عتى عفيفهخليلمن ميخائيل 
فرج الصائغ بينى سو ينف مبلغ الأر باح التى +خصتى 
من أول غبراير سئة بمو ١‏ إلى آخرابر يل سنة ' 
بحم ١‏ بإعتبار أن الشهر الواحد جنهان ا 7 
وليس له الحق فى المطالئة بالآر باح إلا ما يستحد 
بعد ذلك ونحرر هذا إيعالا منى للحاسية عوحبه 
عند الازوم ) .ولا كان لهذهالورقة أسميةف الفصل 
فى الدعوى ترى المحكمة ندباطبير ممدافندى 


غريب لعمل المضاهاة لعرفة ما إذاكان صلب 


العدد الثالث والرابع - 


الورقة الك قور قد <درر بك لمهم أو بيك انه 
فرج مخائيل 2ن . وبعد أن قدم القبير تقر بره 
وسمعت الدع وى أصدرت حكمهاالمطعون فيه يبيد 
لحك الاتدانى لأسبابه وزادتعليها قولما «أنه 
نبين من تقرير الخبير خمدافندى غر يبالعربى 
أن الورقة التى ضبطت بزل المنهم والتى قل بأمها 
خاصة بأرباح المدعية بالحق المدتى فى الشركة عن 
ِ : شر كه 

المدة من أولفبراير سنةبسة ١‏ لغاية اخرابريل 
سنة بحسره ١‏ م بك ب خط التهمكم أنه بين من 
شر بر الخبير شمّد افندى وذى أن هذه الورقة 
م تكتب خط المنهم ولا بخط ابنه فرج ميخائيل 
والمحسكمة تأخذ بهذين التقريرءن واذن مادامت 
هذه الورقة لم تصدر من الهم وم يكتهها خطه فلا 
حكن اعتبارها ميدأ ثبو تبالكتابة يز الانيات 
رائن لأنه بشترط فى مبدأ الثبوت 
بالكتابة الذدى ييز الائ ات أو النق بالبينة أو 
بالقرائن أن تكون الورقة مكتوبة بيد الخصم 
وان كان موقعا عليها منغيره أو أن يكو نكا 
غيره ووقع هو علها ) . 

2 وحيتث ان الحم المطعون فيه قد أخطامن 
أولا- أغفل بحث واقعة سرقة 


بالبشة أو أل 


علق وجوه.قانه 6 


السند من حِية صحتها ٍ مائعييا لأ 5 


ا راثئن 6 فانه إذالكان 21 قد سرق حقيقة 


وكانت السرقة قد وقعثفىظروف يصح ف القانو 0 


عدهارالنسبة للطاعئةحادثا قهر بافانالقانون ييز | 


لما أن تنيت حقبا بالبينة والقرائن ٠.‏ وثانيل م 
بتحدث أصلا عن التناقض المدعىفى أقوال التهم 
بالتحقيق ولا عن الدفائر التى ضيداتعنده ما قالت 
عنه الطاعنة أنه يضمن مبدأ ثبوت بالكتابة فى 
مصلحتها » فبو ُ سين شيئًا عن صلاحيها أو عدم 
صلاحيتها لأن تكونميداً ثبوت بالكتابة وم 
بلضمق ,الرد على دفاع الطاءنة يشأنها . وثالثا - 


اكتف عدم الاعتداد بالورقة التى ضبعلتلدى 
التهم كبدا بوت بالسكتابة بالقول بأتها لم تكن 
مكتوابة مخطه ء ولماكانت هذهالورقةالتى وجدت 
ىُّ درج دولاب عزله قد ريصح فى الا نوناعتيارها 
مبدأ ثبوت بالكتابة إذاكان قد بدا منه مايدل 
على أنه قبلها أو استعملها أو ملكها فانه ريصح 
حيئدذ اعتبارها صادرة منه وان كان لم يكتهها 
مخطه ‏ لماكان ذلك كذلك فانه كان واجبا على 
الحدكمة أن تتحدث عن ظروف وجود هذه 
الورقة عنده وعن مبلغ اتصاله مها هل كان قد 
رآها واطلع عليها ووافق على ما جاء بها أو أنه لم 
يوافق > أما وهى لم تفعل فائها تكون قدقصرتٌ 
فى الرد على الدفاع ١‏ 

د وحيثان قصور المسي منالنواحى المتقدمة 
لعيية يما ستوجب ثقضه . 

( طعن فيكتوريا حنين ضد ميخائيل فرج رقم 1485 
سنة الاق ) 


1 


8 نويه سنة 1948 


١س‏ محاكة. مجرذ الخطأ فى اسم قاش لم يسمع 
المرافعة بدلا مئقاض آلخرهوالذى م الواقعة. 
لا يثرتب عليه بطلان 4+1 

؟ ل تليس . اتفاق جنائى على سرقة . إبلاغ أحد ٠‏ 
المشتركن فيه عن حصوله . دشوله بالمهمات 
انق ص سرقتها فى امازل 9 أعد لاجماع 
المكلة الفشائية تفتيش امنا 0 التهمين فما 

0 . كون مدلوله لا يتعدى المعثرف ٠.‏ 

لم الى كمة من أن تستخلص هن ن ظطروف 

0 أن غير الممترف ضالع معه فى الجريمة , 

غ ل اتفاق 4 . مبادرة أحد المتفقين إلى الأخبار 
به . إعفاؤه من العقاب .الا ور 5 
قم 0 عة ذاتها ولوكان الاتفاق ين البلغ 


) ضده فقط ( الادة 44 ع‎ ١ 
اخ ف‎ 


لحف 


' العدد الثالث والرابع السنة السادسة والعشرون 


الميادى” القانونية 

3غ ]ايان الطاعن يس قطضه بأن 
القضاة الذين سمعوا المرافمة ثم الذين اصدروا 
الحم أن الحراء لك للا كه كرون سيعينة 
ويجرد اعلطأ فى ذ كر اسم قاض لم يسمع الرافمة 
بدلا من قاض آخر هو الذى سمعبها لا.يترتب 
عليه بطلان ذلك الحم 0 

؟ - إن إبلاغ أحد الشتركين فى الاتناق 
الجناتى عن الاتفاق » وهو جرعة مستمرة » 
3 دخوله بعلم البولنس بالمهمات التفق على شرقتها 
فى النزل الذى أعد لاحتاعه فيه مع من تامروا 
معه ؛ وحصول ذلك على مرأى من رجال البوليس 
كل عسذه مظاهر خارجية تنبعث عن الواقمة 
الجنائية ذائها وتكشف أن بدت لم ء 
تلاك الجرعة المستمرة ترتكب فى الوقت نفسه : 


وهذا تلبس يجيز لرجال الضبطية القضائية تفتيش ' 


منازل المهمين . 

م إذا أدانت الحكة أ حدامتهمين لو. حوده 
مع متهم آر اعترف بالسرقة فى مجاس واحد 
#ازله هو ومعنا 2 الذى حصل ممه الاتفاق 
على ارتتكاب الس 
سرقتها مستخلصة من ذلك أنه لايد ضالع ف 
الاتفاق مع المعترف فهذا جائز لها واوكانمدلول 
الاعتراف لا يتعدى المترف . 

إن مبادرة أحد المتفقين إلى الاخبار 
٠‏ بوجود اتفاق جنانى و بمن اشتركوا فيه لا يتزتب 
عليه بتصس الادة مغ أ 1-3 من إعفائه وحده 


ة والأشياء التى اتفق على. 


من العقاب وليس من شأنه أن يؤر فى قيام 
الجر كة 0 8 الاتفاق إلا بين انين 

7 1 

2 حبث ان الوه الأول من أوحه الطعن 
ينتاصل فى أن اجراءات الحا كة وقعت باطلة.فان 
ما هوثابت عحضر الخلسة مولفة من القضاةساى 


: اراق وابراهم صبدى وخليل عبد النى 0 ولكن 


الثابت بالح؟ امطعون فيه أن اللميثة التأصدرته 
مؤلفةمن القضاةساىباراق وابراهم صبحى وفر يد 
عبد العزير » ويفهم من ذلاك أن أحد القضاة 
الذين حكموا ا فى الدعوى لم سمع الرافعة فا » 
مع ان الواقع أن الحم صدر ف الطاسة نفسها 
التي حصات فبها الرافعةوأنالقاضىفر يدعبدالعز بز 

« وحيث انه لا عمل لا يثيره الطاعن . فبو 


يسم فى طعنه بأن القاضىفر بد عبد العز بزالئابت 


أسمة 6 هو الذى سمع المرافعة فى الدعوى, 
و بذلك يكون القضاة الذين سمعوا للرافءة م 
لذبن أصدروااطسي , #وتكوق اعر ازاك شا كه 
صحيحة»و يكون ذ كرام القاه ى خليلعبدالنى 
مدي ابي من قبيل اططأ الكتانى الذى 
لا إيترتب عليه أى بطلان . 
« وحيث انمبنىالوجه الثاىأن 1١‏ -؟ الطعون 

فيه قاصر فى بيانالأسباب فقد ا كتفت المحمكمة 
فيه بإنراد واقعة الدعوى .دون أن تبين الأدلة 
الى استندت إلها فى قضاتما على الطاعن ٠‏ وهى 
ان كانت قد اعتمدت على الذاكرة النسوبة إلى 
الجندى البر يطانى المبلغ » فهذه الذكرة ليست 
من الأدلة التى يمكنها قبولها فى الاثبات » إذ أن 
محررهالم حاف العين عل صحة ما تضملته ول ' 


القن 


تسمع شهادته ف التحقيقاتالابتدائية ولا بالجلسة | كل هذا الدليلىا هى الال فى الدعوى بشبط 


واو جاز اعتمارهادليلا فليس فها ما «دين الطاعن 
لخاوها من اسمه ومن أية علاقة لمبواقعة الانفاق 
الواردة مها ٠.‏ وا نكانت قد اعتمدت على حاصل 
التنتش الذئ أشفر عن ضيظ ميماث الى 
منزل الطاعن ووجوده مع التهم الآخر والمندى 
فان هذا التفتيش وقع بإطلا لحصوله بغير اذن من 
النياية العمومية ولعدم ثوفر -الة التلبس ف الواقعة 
أما ما تذرعت به المكمة الاستثنافية من قَوهًا 
اله حصل لهساب حر بمة عسكرية فلا يحدى , 
لأن الأمى العسكرى رقمة؟؟ الذى خول فتشس 
النازل للبحث عن المسروقات من مهمات اليش 
بغر تقيد بالاجراءات النصوص علبا فى قانون 
تحفيق الجنايات م يصدر إلا فى ؟ مارس سئة 
| بعد واقعة الدعوى وان ذانت قد اعتمدت 
على اعتراف المنهم الثالى فان اعترافه لاس الطاعن» 
فقد قرر فيه أنه هو الذى اتفق مع الجندى 
البريطالى عل شراء ما حضره إليه وأنه لم يذهب 
معه إلى منزل الطاعن إلا ليعرض عليه البضاعة 
و يعرف منههلهى يضاعةمعسريةجائز شراؤهاأءلا. 

« وحيث اله لا محللا شمسك به الطاعن هذا 
الوجه . فالحم المطعون فيه قد أورد با فيه 
الكفاية الأدلة التى اعتمد علا فى قضائه. أمءن 
لمذدكرة الحررة من الجندى البريطاقى فان اليم 


ميقم علمها وحدها بل أقم على أدلة أخرى تكى ٠‏ 


لأن تحمل علبا ء وكان على الطاعن » والمذ كرة 
مقدمة فى الدعوى كدليل عليه: أن يطلب إذا 
لم يكتف مها سماع صاحما » أما وهو لم يفع ل فليس 
له أن العيب على المحكمة عدم سماعة متى كانت 
هى / تر ضرورة لذلك . هذا وخاو المذكرة من 
أمهاء دن اتفقوا مع الجندى لاعنم من اعثيارها 
دليلايصم الاستشهاد بدعلى ذات الواقعة المذ كورة 
ها 0 وهى -اتفاق أشخاص مع الحندي 3 اذا 5 


بأن الطاعن وزميله المتفقان ٠.‏ أما التفتيش فأنه 
ليس بإطلا » ولوصح ما ذكره الطاعن من خلأ 
الحكمة فم) قالته عنه لأن واقعة الدعوى على 
بأن اجراءهكان وفقا للمانون_فان ابلاغ الجندى 
البريطاتىعن الانفاق الجنائى وهو جر يمةمستمرة 
ثم دخوله بالمهمات المتفق علبها ف المزل الذى أعد 
لاجتاعه فيه مع من ثامروا معه وحصول ذلك 
على سأى من رحال البوليس »كل هذا مظاضصر 
خارجيةننيعث عن الواقعةالجنائية ذائها وتكشف 
من بدتهم عن أنتلك الجر عةالمستمرةترتكب 
ق الوقت نفسهء وهذا بلا شك تبلس با جر بعمةنحيز 
ارجال الضبطية القضائي.ة تفتيش منز لكل من 
اتهموا فمها 5 وأما عن اعتراف الممهم الآخر فان 
ال كمة لم تق لأنهذا الاعتراف دليل على الطاعن 
بل أنما دانت الطاعن لوجوده مع المعترف فى 
محاس واحد عنزله هو ومعهما الحندى الى حصل 
معه الانفاق والمهمات المتغق عاما » واستخلصت 
من ذاك أنه لايد ضالع فى الاتفاق مع المعترف » 


وهذا دن حقها 3 ولو كان مدلول الاعتراف 


لا يتعدى المعترف - 

« وحيث ان باق ماتضمنهالتقر يران المقدمان 
بأوجه الطعن بتحصل فى أن الحكمة قدأخطأت 
إذ عاقفيت الطاعن عقتفى المادة لمع من فانون 
العتقوبات . لأن الشارع لم يقصد با العقاب على 
الانفاق على ارتكاب الجراتم العادية » ولأنما 


الستلزم انفاقا من طررفين أو 01 على ارتكاب 


جربمة . والثابت بالحتم أن الجندى البريطانى م 
بتفق على السرقة و إما نظاهر بالاتفاق رغبة ف 
ضبط الحرضين فتكون واقعة الاتفاق لم توجد . 


ضف 

0 وحيث أنه لا وحه 5 إشيره الطاعن . فالادة 
لم5 من قنور نْ العقو بات نصها عام مطلق إشمل 
الجنايات والجنحم كافة أيا كان نوعها فهى تعاقب 

على الاتفاق على السرقة كغيزها من الجراتم . 
. أماعن القول بأن الجندى البر يطالى لم يتفق 
بالمعتى المقصود ف المادة المذ كورة فردود بما هو 
ثابت بالحسكم من أن الجندى انما أبلغ عن الانفاق 
الجناق لعك حصوله 93 ولس فيه م1 يفيك أنه كان 


منظاهرا فقط بالانفاق 0 وميادرة أحد المتفقين 


بالأخبار بوجود.الاتفاق الجنائى و عن اشتركوا 
فيه لا يترتب عليه ئشص هله المادة إلا اعفاوه 
وده من الات ولسس مر انه أن عادق 
قيام الجر بمة إذاتها ولولم يكن الاتفاق إلا بيناثنين 
فقط ها المبلغ والمبلغ عنه . 

« وحيش.انه لا تقدم ,يكون الطعن على غير 
أساس معنا سه موضوعا. 

ل د حو ى الدين أ أنس ضد النيابة رقم ١١505‏ 
سنة اق) 


ضع اد ١‏ ١س‏ ع ىه د ) سهان ود 
سأر 3- طم اا 2-6 
> كل ل ع ثم سلا ا ا و 


( برئاسة حضرة صاحب العزة عبد الفاح السيد بك رئيس الحكلة و حضمور حضرات أسعاب: 
العرة ممدز 3 على كك ود كامل مردى بك عر مر فس بك وثد المفنى الجزايرلى بك 


مستشار ن 04 و<غمور د رة صادب المزة لصيف ر ىَ بك رئاس 


/ا/ 


بم يليه سنة ممع .وا 


0# 


تسجيل ١‏ 
١‏ حت تقل الملكية . مناطه , أمران . أصلى وهو 
العقد الضحيح ومكمل وهو التسجيل . المقود 
الصورية البنية علىالفش . لا يصححها التسجيل 


س سل وعوى صحنة تعاقد . طلب رافعبها بطلان العقد. 
السجل اه ماع قانوناً . مشار : إسجل عقده. 


اكسكد فىدعوىصة التعاقداارفوعة منه بصورية 
عقد المشترى النانى الذى سجل . حوازه . 


الميادى” القانو نية 

ذا إن الملكية لاتقل بالتسحيز وجده 
وإغاه ى تنتقل بأمرين أحدها أصللى وأساسى 
عع الناقل للملكية 


5 ونا يم‎ ٠ 


ثيابة بالا سدئناف ( 


تبعى ومككل وهو التسجيل . فاذا اندم الأصلى 
فلا يخنىعنه المكلو إذنةالعتود الصوربة البنية 
على الغش والتدلس لا يصححها التسجيل . 

؟ حا الا وق ما بحرم على راد 
الدعوى بصحة التعاقد أن يضمنها طلب بطلان 
العقد المسحل ليخاص له طريق تقل الملكية. 
بتسجيل الك الذى يصدرله بصحة التعاقد 
وظلت الحكى حو تسحيل العقد يتضمن اعتبار 
ذلك العقد كأن لم يكن 

د إن القانون لا يمنم المشترى الذى لم 
سحل عقده أن يتمسلك فى دءعوىصحة التعاقد 


بصوربة عقد المشترى الآخر الذي سجل لأنه 
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بوص فكونه دائنا لابائع ١‏ الالراات العم 
المترتبة على عقسد البيع وأهها الالتزام بنقل 
الملكية يكون من حقه التمسك بتك الصوربة 
لإزالة العقبة القائمة فى سبيل تحقيق أرعقده 
بتسحيل 2- الصادر بصحة التعاقد . 


امسر 


حيث أن الطاعن ينى طعنه هذا على وجوه 
٠‏ ثلانة : ( أولا ) خطأ فى تطبيق القانون وده 
ان قانون التسخيل رقم م1 لسنة م؟4؟؟ قفى 
فى المادةالأولىمنه بطر ب قالحزم أن جميع العقود 
النى مم شأئها انشاء حق ملكية يجب تسجيلها 
فإذا لم تسجل لا تنقل اللاسكية بين المتعاقدين 
أنفسهم ولا بالنسبة لغيرهم ولا بكو نلا من الأثر 
سوى الالتزامات الشخصية بين الاعاقدينومقتضى 
هذا النص الصرع أن المشترى الثانىالدىسجل 
عقده قبل أن سحل المشترى الأول عقده يصببح 
مالسكا العين المبيعة ولوكان سىء النية فتواطتامع 
. المالكعلىحرمانالمشترى الأول الدىلم سحل عقده 
من أن تنتقل الملسكية اليه( ثانيا) خطأ ف تطبيق 
القانون و بيانه أن محكمة الاستئناف قد خاطت 
. بين آثار الدعوى البوليصية والأحكام المثرتبة 
على اللطالية يصحة التعاقد ورتستعلى ذلاكجواز 
نظر الدعوى البوليصية أو دعوى الدور بةبصفة 
تبعية للدعوى الأصلية حالة كون قانون التسجيل 
الجديد حول دون هذا الوضع لأن دعوى صحة 
التعاقد الأصلية تحب أن تكون مقصورة على 
المتعاقد ن دون غر هم فلا لصح أن بقحم فها 
طلب آخر فى وجه خصم آخر ( ثالثا ) نقص فى 
تسبيب الك المطعو ن فيهلأنالأسياب التّى ساقها 
لإثبات صورية عقد البيع الصادر للطاعن من 
والده لا تؤدى إلى النتيحة الى خلص إلمها وى 
عليها قوله بالصور بة فقدكاناعتادالمحكمةمقصورا 


لثمف 


على اعتبارات عامة ول تعن ببحث الفلروف التى 
أدت إلى القول بصوربة العقد . 
تلاك هى الأسباب التى يستند إلها الطاعن فى 
طعئة . 
عن الوجه الأول 
« وحمث ان الحم المطعون فيه يقول فى صدد 
الأثار التى آثرتبعلى تسديل عقدالبيع «أندوان 
كان لانزاع فى أن العقد المسحل ينقل ملكية 
المبييع لمن اشتراه و يفضل على العقد الغير مسحل 
إلا أن محل تطبيق ذلك انما يكون على العتود 
الجدية التى قصد بها المتعاقدون البييع والشسراء 
الحقيقيين لا الوميبنالمبنيينعلى التدليس والغش 
المشترك من طرف العقد والتسجيل لا لق بين 
الناس حقوقاولايصحح عقودا وهمية باطلة إذ أن 
قانون التسجيل لم يقصد به تعطيلالميدأ القانوق 
الخاص بسطلان امشارطات والعقود الهور ية التى 
أساسها الغش والتدليس والتواطؤ عبىهضم حقوق 
الناس وأكل أموالهم بالياطل» وهذاالذىذ كره 
الحم المطعور نفيه يطابق كل المطابقة حك القا نون | 
إذلا وجود قانونا لاعقدالصورى ومن اخ طأاللقول 
بأن الماكية تتتقل بالتسحيل وحده بلهىتنقل 
بأمر ين أحدهما أصلى وأسامى وهوالعقدالكحيح 
الناقل للامكيةوثانيهما تبعى ومكملوهوالتسجيل 
فاذا انعدم الأصل فلا ينتى عنه مجرد التسجيل. 
| عن ااوجه الثانى 
« وحيث أن الحم المطعون فيه ريقول فى الرد 
على ما دقع به الطاعن فى هذا الوجه آن طلب 
ااستأنف عليه الأول ( المطعون ضده ) اثبات 
صحة تعاقده على القدر مشتراه فى مواجهةاليائعين 
له والمستأنف ( الطاعن ) الشاهد على عقدموخو 
جنيع التسجيلات المتوقعة علىهذا القدر يتضمن 
ابطال العقد الصورى 'الحرر بين الوالد وولده 
الستأنف إذ لا يشت التعاقد على عقد المستأأققف 


عليه الأولو يصم إلا ببطللان عقد المستأ نف الصورى 


يضف 


بالنسةللقدر موضوع دعوىاثبات التعاقد» ومحو 
التسجيل أو إِلغاوّه >و للتصرف الصورى وكافة 
ماله من 1 ثار والعيرة فى الدعاوى ما قصد مها... 
وكوك عند كينا عله لدعواء بعلت انبا 
صحةالتعاقدتوجيه سلملاغبار عليه تقرهالأصول 
القانونية » ولااشهة فى صحة ما ذهب إليه الحم 
المطعون فيه إذ لس ق القا نون ما بحرم على 
. رافع الدعوئ بصحة التعاقدأن نضمئاطلب بطلان 
العقد المسجل من قبل ليخلص له طر يق تقل 
الملكية بتسجيل. الحسي بصحة التعاقد ولا جدال 
فىأن طلب الح بمحو تسجيل العقك معناه اعتبار 
ذلك العقد كان ل يكن وأنه لا ريصح أن 0 
على تسجيله أى أثر قانوق والة-انون لا يمنع 
المشترى الذدى لم مسجل عقده من أن «تمسك 
فى دعوى صحة التعاقد بصور بة عقد المشترى 
الآخر الدى سجل لأنه بصفته دائنا للبائع فى 
الالتزامات الشخصيةالمترتبة على عقدالبيع وأهمها 
الالتزام بنقلالمابكية يكونمن حقهالقسك بتلاك 
الصوربة لإزالة العقبة القامة فى سبيل تحقيقأثر 
عقده شجيل الح الصادر بصحته ونفاذه . 


عن الو -4 الثغالك 


و حيث ان ال المطعو نفيهقدا حل بالأسبات ِ 


الى بنىعلها الجسكالابتدائىوقضاءه بعور يةعقد 
الطاعن وقد تضمنت تلاك الأسباب أن العقد 
الصادر إلى التلاعن جاء بعد تر بر العقد الصادر 
إلى المطعون ضده وآن الطاعن كان شاهدا على 
ذلاك العقد وأن الطاعن هو ولد البائع وأن هناك 
.سلساة من التصرفاتالصور بة صدرت بين المدعى 
علمهم بعدالبيعالصادر منهم للطعون ضدهوتتشابه 
كلها فى بيان المقادير الواردةمهاءوهذا الدى ذهبت 
إلية المحكمة هو تقندير موضوعى مستخلص 
استخلاصا مقبولا ذن أور اق الدعوى وظروفيا 
فلا مخضع لرقابة حكمة النقض والإبرام .٠‏ 
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١‏ وحيث انه لما تقدم ريكون هذا الطعنعلىغير 
أساس و يتعين رفضه موضوعا . 


( طعن عز يز حاد الله فرح وحضر عنه الأستاذراغب 
اسكندر بك 5 الشيخ عد عليو حسان وحضر عنسةه 


. الأستاذ لييب سعد رقم 9لا سنة ؟١‏ ق) 


٠‏ نوليه سئة موا 
حجزعلى مال شخص وفاء لدبن غير مستحق عليه 8 
جلاك هذا المال فى بد حارسة . حكنه . الموظف الذى 
أوقع الحجز . مسئوليته هو والجهة التابع لها . تقصيرية " 
وحوب أنوافر علاقة السبب بين الخطأ الواقم والضرر 
الحاصل 1 


كدان لقو عان الحجز الواقع بسوء نية 


ع مال غير الدين حكية - القتبض تمام] 


واعتبار الحضر الذىباشر عملية هذا الحجزغاصيا 
مسئولا عن هلاك الشىء الحجوز فى يد حارسه 
غير صميح على إطلاقه . ذلك لأن الناصب فى ' 
عرف القاثون هو الشخص الذى يستولى على 
مال غير مماوك له جيراً عن صاحبه أو فى غفلته 
ع امتلا كه وحرمان صاحيه من ملكيته له 
ومن الانتفاع به » أما الوظف الذىيباشر الحجر 
بناء على طلب الدائن ولمصلحته وتنفيذاً أسند 
واجب التنفيذ فلا يستفيد لنفسه شيئاً من المجز 
وإذن فلا يصح قانوناً اعتباره غاصباً اذا وقع 
المعجز على شى بعلم أنه غير مملوك للهدين المطلوب 
التنقيذ عليه ١‏ . 

فاعتباره غاصباً ومساءلته على هذا الأساس 
عن هلاك الجحوز بدون بيان تواثر رابطة 


آي 


العددالثااث والرابع بت السنة السادسة والعثرون 


| السببية بين خطئه وأ الملاك خط و الصحييح أن 
مسكوليته هو والجهة التى يتبعها لا تكون إلا 
مسئواية تقصير ية لايصح أن يقغى بناء عليها 
بتعو يض إلاإذاتوافر تجميع عناصرها القانونية 
وأهمها علاقة السببية بين اعأطأ والضرر . 
75 : 
د حيث انه ما ينعاه الطاعئان على الحم 
المطعون فيه أنه رتب مسؤوليتهما متضامئين عن 
الضرر الذى لق المطعون ده سيب تبديد 
الحارس محصول القطن الذى ححزا عليه فى :م١‏ 
من أغسطس سنة ١98«‏ على اعتبارها فى ححجِ 
القاصب الذى يسأل عن هلاك الثىء المغصوب 
سواءا كان حسئ النية أمسيئها حالة كون القانون 
المدى لا يعرف نظرية الغصب على الصورة التى 
استندت إلمها بحكمة الاستثناف وتم توافرركن 
السببية بين الضسررالواقع وخطأ المسؤول عنهالأص 
اذى لم تعن الحسكمة المذكورة بالتعرض له . 
« وحيث اذه بالرجوع إلى الحكم المطعون 
افيه يبين أنه حصر مقطع التزاع فى تعرف حكم 
المحز على مال شخصن وفاء لدبن غير مستحق 
عليه وتعرف حكم هلاك هذا المال فى بد حارسه 
ُ/ قرر أن حكم المجزفى هذه الحالة كحك الغفصب 
لأن الفعل فى كلبما واد وهو ازالة بد المالك 
عن ماله بنير سبب شرعى ثم أخذ الحكم يبحث 
فى حكم هلاكالشىء المخصوب فأورد حكمالشربعة 
الإسلامية فىمسألة الغصب ثم قالإن ح؟ القانون 
الدتى فى السألة مختلف باختلاف نية الغاصب 
وقت الغصب فاذا حصل الغصب بسوء نية كان 
الملاك على الغاصب طبقا لنظرية الهلاك 
وعسوها نك عنتمم ط 2ع الى جرى اقاية ن على 
تطبيةها !ا كان موضوع الالتزام رد ثى' على 
مالسكه ء فاذا ثبت أن الحاج زكان يعم أن القطن |* 


ودرف 


الى ححزه غيرماوك لمدينه قائة حمل هلا كه 
دون حاجة إلى توافررابطة السيبية بين فعلبوبين 
الفعل الذى حصل به الملاكلآن هذا العلر تكو نَ 
به سوء النيةالذى يشترطه القانون لتحم ل الغاصصف 


| هلاك الغصوب اطلاقاء ثم أخذ الحسكم المطءون 


فيه إعدهذه المقدمات يسرد الأدلةعلى عل الصراف 
اذى قام بوضع الحجز بأن القطن الذى باشى 
حجزه غير تماوك للدين المطالب بالوفاء » ورتب 
على هذا العم تحميل الصراف مسؤولية هلاك 
القطن الدى بدده الحارس ثم مسؤولية الحكومة 
وبنك التسليف ناء على تسعة الصراف لطاووضعه 
الححز أثناء تأدية وظيفته . 

( وحدث انه مع عسدم التعرض للمادى* التى 
قررها الحكم المطعون فيه بالتسبة إلى الغصب 
فان هذه المحكمة لا تقر محكمة الاستثناف على 
مابنت عليه قضاءها من اعتبار حكم الحجز الواقع 
بسوء نية على مال غير المدرين كحكم الغصب تماما 
الموظف الدى يباشر عملية هذا الحجز 
غاصيا مسؤولا اطلاقا عن هلاك الثى' الححوز » 
ذلك لأن الغاصب فى عرف القانون هو الشخض 
الذى إستولىعلى مال غبرماوكله جيرا عن صاحيه 
أو فى غفاته بقصد امتلاكه وحرمان صاحيه من 


و اعثيار 


من ملكيته له ومن الانتفاع د4 3 أما الموظف 
و تنفيذا لسئد و احب التنفيد قاد اصع قانو ا 
اعثباره غاصيا إذا وضع الححز على شى” يعم أنه 
غير ماوك لأدين المطاوب التنفيذ عليه لأنه رأى 
الموظف لايستفيد شنا لنفسه من الثى* الححوز. 
الحجز ومستولية الجهة التابع لما ليس تإلامسئولية 
تقصيربة لا يصمح ان بكرتب عامها حكم شعو بض 
إلا إذا توافرت جميمع عناصرها القانونية وأثهها 
علاقة السسة بين الخطاً و ا 


نا 
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رذ اعتبان الضراف الذى. باكر اللند: غاصنا 
وبالتالى مسؤولا عن هلاك الحخوز بدون حاجة 
إلى تواقر رابطة السببية بين خطئة والحلاك ‏ 
ببى على ذلك يكو نقد مى على أساس ‏ باط لقانونا 
وبتعين والالة هذه نقضه ولا ترى المحكمة بعد 
هذا حلا التعرض إكى ساب ب الطعن الأخرىالتى 
ساقها لاوم 


افندى وا لصفئه وآ رين رقم ٠‏ سنة لاق 
وطهن وزارة المالية ضد نصيف افندى واصف وآخرين 


رقم ١١‏ سئة *٠اق)‏ 


بي اللصرى ضدك لصيف 


14 
٠‏ نويه سنة .وا 
: إبراؤه أحدما 9 عول 
دون مطالبة الآخر بها بيخصه فى الدين 


مديئين متضامنين . دائن 


المبدأ القانوق 

للدائن أن يبرى أحد المديئين المتضامنين 
دن دينه وذلك ليس من شأنه أن حول دون 
مطالبة المدين الأخر بما بخصه فى الدن 


الحاو 


2 حي ان الطعن شحصلفى أن | 


سي اللطعو ن 


فيه حرف مضمون عقد الخالصة والشطب الخرر 


بين الطرفين فى 9؟ من تويز سنة روا 
وماقرره مورث الطعون صدعي في دعوى لاع 
الاكية وقدجاء هذا التحر يف على الوجهالآتى:- 

أولا ‏ لم تذكر مطلتا محكمة الاستئئاف 


ديباجة عةسد الشطب والخالصة الواضح فا أن ٠‏ 


قيمة المحكوم به على المديئين عبد الرحمن حسين 
مق اح ووالده بلغت م/عه جنبأ وعنع ملم من 
أصل ومصار يف وأن هذين المدينين متشافتان 
وأن الدائئن ضمانا لدزيئه هذا كله قد أخدذ اختصاصا 


1 9 مال 


لم تلاحظ ما جاء بعد هذا التصدير من أن الدائن 
,شيل انراء ذمة عيد الر من حسين ابراء تأما من 
كل دين قبله أباكانت صفته أو سيبه وعلى الأخص 
الدءن المستحق كوحب الأحكام التى أخذ عموجها 
الاختصاص وذلك مقابل دقع مباغ اجمالى قدره 
ما” نان وسبعون جلها . 0 
ثانيا 5 أغفل المع اللطعو نْ فيه النفار عند 
عحث الاقرار الثيثت بتحضر حلسة دعوى رع 
بتنبيه نزع الدكية وبصحيفة دعوى نزعاللكية 
من أن الدبن ااطاوب نزع اللسكية من أجله 
يبلغ روه حنها و ؟١؟‏ ملما وأن الوالد وواده 
مازمارن بد قعبه بالتضامن بيشيمسا وما حاء 
بالاختصاص الذىافتكه أنه عن النزل جميع4ومن 
أنه كان إطلب الحم بنع ملكيته وفاءلطاو به 
كله ء و خلصاللاعن مما تقدم جميعه ألماتشمنه 
اللكية يتناول الابراء من الدين كاه لا نيب 
أحد الدنين فيه و ك4 لولا التحر ف الحاصل ف 
« و حدثث ان الحكج المعلدو نْ فيه عرض لا 
الدائن 
عحضر حلسةدعوى رع اللكية وقال فيصددها 


تضمنه عقى التخالص والشعاب واقرار 


« وحيث ان الخلاف بين الطرفين يدور دول 
تفسير العبارة الواردةفى مخضر حلسة "٠‏ نوشبر 
سنة إر*رة فى دعوى زع املكيةرقم ملاع اسنة 
م9١‏ مدى حزق الاسماعيلية والدى أثيت فيه 
أن مور ث الست نفين قال ( استامت حقومئنازل 
عن الدعوى ) وهو الاقرار الذى رتيث عليهتلك 
المحكمة الحسم بإثباتتنازله عن دعواه مع الزامه 
بالمصار يف وهو نفسه الذى رئدث عليه محكمة 
أول درجة حكمها الستأنف الدى قضى براءة 
ذمة الستأئف علهما م نكامل الدين ٠.‏ 7 


العدد الثالث والرابع السئة السادسة والعشرونث 


١‏ وحيث انه يظهر من عساجعة الأوراق أن 
. ما قرره مورث الستأنفين فى دعوى نز عاللكبة 
إماكان وفاء للالتزام فى عقد الخالصة والشطب 
الذى رر رسهيا - العقود الرسمية بمحكمة 
بورفؤادالحتلطة بتار ع .همأ كتو بر سنةورو١‏ 
م( وحيث انهباإلرجوع إلى عقدا لخااصة والشعاب 
الذكور تبين أن مورث الستأنفين فرر فيه 
بابراء ذمة عيد الرحمن أفندى حسين مفتاح من 
كل دين قبله أياكانت صفته أو سببه وعلىالأخص 
الدين الستحق بموجب الأحكام الى قد أ<_ذ 
بموجها الاختساص فى مقابل دقع مبلغ اجملل 
قدره- هو جتما. 0 ش 
( وحيث ان عذة العبارة لا تترك شكا فى أن 
التخالص وابراء الذمة كانا خاصين بعيد الرحمن 
أفتسدى دون والده وهو ما يو بده عدم التنازل 
عن كامل الحسكمين الصادر بن لمصاحة اللورث 
عند تحر بر عقد التخالص الذ كور ؤعدمالاشارة 
اطلاقا إلى اجراءات -التنفيد السابق اعاذها ضد 
حسين متاح وعلى الأخص الحجز المتوقع ضده 
تحت بد شركة قئال السويس كا بو بده أن دين 
عبد الرحمن الشخصى الحرر به سندان بحت 
الإذن أحدهما بمبلغ ١١‏ ١جنيه‏ والثالى بمبلغ ١١:‏ 
جنها مع مصار يف الدعوى الخاصة مهما تبلغ تمو 
المبلغ المدقفوع منه وهو .ام جلها مقابل انراء 
ذمته فى عقد الخالصة ساف الك كر ( يراجع حم 
الدين الصادر فى القضية رقم ٠١66‏ سنة بس ١‏ 
الاسماعيلية ) ' 
« وحيث ان العيارة الواردة فى محضر جلسة 
دعوى نزع الدكية لا يمكن أن تفسر إلافى 
حدود عقد الخالصةوالشطب السالف الذ كروالنى 
حرره المتعاقدان فيه فى هدوء و تكامل حر هما . 
« وحيث انهاذلكفاصدرمن مورثالستأئقين 
- انماكان قاصرا على نسووبة علاقته بالستأنف عليه 


زوف 


الأول دون أن مس علاقتهبا لست نه عليه الثالى» . 
( وحيثانه ببينمما تقدم أن محكمة الموضوع 
عرضت للنزاع القائم بين الطرفين الوقوف على 
مدى الانراء الصادرمن الدائن وتعرف ما إذاكان 
بتناول الدين برمته فيستفيد منه كلا المديئين 
المتضامئتن أوأنه مقصور على أحدهما دون الآخر 
وكانت فىذلك على شة مما ستند إليه الطاعن 
بحذافيرهثم خلصت من حتهاوموازتها بن ححج 
الف ربقين إلى أنهذا الابراء خاص بأحد المدينين 
المتضامئين دون الآخر و إذ كان هذا التفسيرسائا 
وليس فيه ما يتجافى بأى حال مع ما ورد بعقد 
الشطب والاقرار فيكون ما قالته حكمةالموضوع 
فى صدده هو القول الفصل الذى لا معقب عليه : 
أما من ناحية ابراء الدائن أحدالمدينين المتضامئين 
المدين الآخر بما مخسه فى الددين . 
« وحيث انه لما تقدم يكون الطءن متعين 
الرفض موضوعا . | 
( طءن عبد الرحمن حسين مقتاح بصفته وحضر عنه 
الأستاذ حامد فهمى بك ضد المسيو دئون خليل ابراهيم 
شيحة وآآخرين وحضر عنهم الأستاذ حسين الحندى ركم 
سلة 18 ق) 
3 
/11 يونيه سنة 1988 ١‏ 
تقض وابرام . حك من حكمة ابتدائية ببيئة استئنافية 
بوئف أعمال البناء حي يفصل ف النزاعالقام يعأنهوإزالته.. 
فى دعوى مستعجلة لا فى دعوى يد . لا مجوزالطءن 
فيه بطريق النقض . الدعوى المستعجلة . المناط فىاعتبارها 
كذنك . : 1 
البدأ القانوا 06 
ان القانورتف : بعرف الدعاوى المستمحلة 
بأ كثر مذ كردف المادة م7 من قانو نالرافمات 


)١(‏ قررت الْحكمةٌ هذه القاعدةأيضًا فى حكمباالسادر 


بهذه الجلسة فى الفغية رقم ١5‏ سنة ١‏ ق 
١ 0‏ )4) 


ندا 


. العدد الثالث والرابع- السنة السادسة والعشرون 


من أن اذى المواد الجزئية بحم فى للنازعات 
المستعجلة بتنفيذ ذ الأحكام والسندات الواجبة 
التنفيذ بشرط ألا يتعرض فى حكمهلتفسير تلك 
الأحكام » ويحى أيضا فى الأمور المستسجلة التى 
يحشى علمها منفوات الوقتبحيث لا يكون لحكه 
تأثيرفى أصل الدعوى » و إذن فلاينظر فى الدعوى 
المسكيفة بأنها مستعحاة إلا من ناحية توافوصفة 
. الاستسجال فيها ولا ريصح النظر عه وخ 
النزاع الأعملى فيها مما جوز أن يكون موضوع 
دعوى ملكية أو وضع بيد أوؤغير ذلك . فاذا 
ما محئق القَاضى من وجو 1 ما يتخذ من 
الاجراءات تفاديا من الاضرار الحققة أو الحتملة 
و إلا انت الاستسجال وكان لصاحب الشأن على 
7 حال أن يرفم دعواه إلى تحكمة الوضوع . 
أو عندئُدْ ينفسح» حال البحث فى عناص رالدعوى 
الأصلية؛ ولا ارتباط بين الدعوىالمستحجلةودعوى 
الموضوعما دام لكن نيا مان خاض فووا 
قانونية مستقلةو إذ نلاسبيل فىمعرض | لاستعجال 
إلى البحوث عن الاختصاص النوعى أو هو 
مرتبط بموضوع الحق ذاته ولا شأن لقاضى 
الستعجل . و بناء على ذلك فان الدفم لدى هذا 
القاضى بعدم الاختتصاص الذى يكن أن يعن 


وسياة للطءن بطر بق النقض ف الحكم الاستكناقى' 


الصادر ف ادعو ى الستعحلة أنه دفم أغافنة 
التكييف الذى أعطاه الطاعن للدعوى المرفوعة 
من خصمه عليه لا التكييف الذى أراده العم 
طا وطلب القضاءفها بتاء عليه» هذا لاتأثيرله ف 


تجرى الدعوى ولا فى امك الصار فيها على هذا 
الاعتبار . و إذن فالحكم الصادر من المجكمة 
الابتدائية بصفة استئنا فيةالقاضى بوقف أعمال البناء 
حتى يفصل ف التزاع القائم بشأن ازالة هذا اليناء. 
لايجوز الطعن فيه بطريق النقض لأنه و إنصدر 


ف دعوى مستعجلة . إلاأنهغيرصادرفىد عوىيد 


امسو 


00 من حيث ان اللطعون صدهم دفعوا لدم 
حواز الطعمن فى الل اسدورة فدعوى مستعدلة 
لافى دعوى يدم أراد الطاعن 'تكييفها . 

0 ومن حيس تان الدعوى الرفوع عنها هذا 
أساس أنها دعوى مستعدلة القصد منها وقف 
أعمال مستحد نه لدرء الخطر الجال الذى لا كن 
نداركه أو حْسَى استفحاله إذا فات عليهالوقت. 

« دمن 0 ل يعن نو عالدعاوى ٍ 
المستعجلة بأ كثر من ذكره فى المادة م؟ من 
قانون المرافعات أن قاضى مواد الكزئية - 
فى النازعات المستعجاة المتعلقة بتنفيذ الأحكام 
والسندات الواجبة التنفيذ بشرط انلا يتعرض 
ف حكمةه لتفسير تلك الأحكام 9 وح أيضا ف 
الأمور الستعحاة لي فى يحشىعليها من قواتالوقت 
حيث لا يكون لجكمه تأثير فى أصل الدعوى . 

2 وحيث أنه مى كان الأمركذلك ار 
فى الدعوى الكيفة بأنها مستعجزة إلى ما إذا 
كان النزاعالأصلى فبها ما جوز أنيكون موضوع. 
دعوقى ملكية أو وضع بذك أو غيرهُها دل إلى 
توافرصفة الاستعدالفإذاتحقق القاضى من وحوده 
أعى بما يتتخذ من الإجراءات تفاديا من الأضرار . 
المحفقة أوامحتماة والا قرر با تنفاء صف ةالاستعجال 
وكان لصاحب الشأن على أى حال أنيرفع دعواه . 


العدد الثااث والرابع السئة السادسة والعشرون يضف 


٠‏ إلى محكمة الوضوع وعندئدذ ينفسح مجالالبحكث 

فى عتاصر الدعوى الموضوعية .. و تخلص تماد كر 

أن لاارتباط بين الدعوى المستعجلة ودعوى 

' الوضوع إذ لكل منهما كيان خاص وشروط 

قانونية مستقاة و إذن فلا سبيل فى معرض 

الاستعحال إلى التحدث عن الاختصاص النوعى 

. إذهو مرتبط بموضوع الحق ذاته ولا شأن 
لقاضى الاستعحال به . 


خوات الحكمة وضع الأموال التنازع علييا 
نحت الحراسة 6 خولتها أن تمهد مبذه المراسة 
لأحد أطراف الخصومة . والقول بأن المراسة 
يجب ألا تتناول الأطيان إذا كانت عقودها غير 
مشخلة مردوديأن حك القانون هو أن البيع 
ينفذ صميحا بالمتّد فير اللسجل 5 يتعقد بالعقد 
السجل ولا نرق ينهما سوى أن نقل اللكية 
ف الشدغة الل راغي إل لوقت لذ 
ْ فيه التسجيل فعلا . ومن اثار هذا الانمتاد 
الصحيتح أن من حق امشترى أن يطالب البائم 
اسيم على اعتبار أنهالتزام شخصى وأثر من 
آثار البيع الذى لا يحول دونه عدم حصول 
التسجيل . ومن شأن هذه الاثار أيضاً أنيكون 
للمشترى إذا ماخثى على بقاء العين بحت يدالبام 
طيلة النزاع أن يطلب الى الجسكة وضعبا نحت 
المراسةعملا بنصالمادة 81 الذ كورة إذ المزاع 
على كل حال منصب على العقار الطلوب وضعه 
نحت المراسة . 

م متىكانت الحكة قد بنت حكمها 
على ما بيرره من الاعتبارات فذلك يكنى فى 
تسبيب حكمها ولوكانت لم برد صراحة على كل 
ما أثير فى الدعوى من أوجه الدفاع الموضوعية . 


امسو 
و حيث ان الطاعن يني طعئه عل الأو<د-ه 
الآنية :. . 
أولا - أخطأ فى تطبيق القانون إذ جعلركن 
الخطر فى دعوى الحراسة اما على شدة اللدد فى 


,0 وحيث اله لما تدم فان جرد الدفع لدى 
أن نحل وسيلة الطعن بطرريق النقض فى الحم 
الاستكثافى الصادر فى الدعوى الستعدزة لآنه دقع 
أساسه التكييف الذى أعطاه الطاعن للدعوى 
الرفوعة من الطعون ضدهم لا التكييف الذى 
فهولا تأثير له فى بجرى الدعوى ولا فى الحم 
الصادر فها على هذا الاعتبار . 

« وحيث انه اذلك يكون الدفعفى محلهوالطعن 
غير جائز لصدور احج المطعون فيه استئنافيا 
من حكمة اتدائية ق دعوىقى مستعحلة لا ق 
دعوىقى ابد 5 ْ 

( طعن مشسكر ى شوشه افندى وحضر عنه الأستاذان 
عز يز خانكى بك وامدفهمىرفعت ضدمرقس سيكة ياشا 
وآخرين وحضر عنهم الأستاذ وهيب دوس بك رقم 
: هاسلنةماق) 1 
1١‏ 
بوليه سلة 8غ ١9‏ 

١س‏ دراسة . أطيان غير مسجلة عقودها . وضعبا 

نحت الحراسة : لا مائع قانونا . 
ينع ححة احح ٠‏ تسببيه .أقامة الح على ما يبرره من 
الاعتبارات . وجوه دفاع موضوعية ..الرد عليها جيعما 
صراحة : لا إلزام 1 
الميادى' القانونية . 


و سنن المادة 99 من الثانون الدفى 


89 


1 


الخسومة مع أن الخطر الحقيق هو الذى يحشى 
منه على ألعين بوجودها تحت بدالخصملاعساره. 

ثانيا ‏ تناقض الأسباب لأن الحي بعد 
أن رأى توافر الخطر من شدة اللدد فى الحسومة 
إثقاة وسمله ف عدم الملاءة . 

ثالئا ‏ أخطأ الح أيضا فى قبول دعوى 
الحراسة إذ الرأى الصحيمأن تقومهذه الدعوى 
على نزاع متصل بالملك أو باليدكا ستفاد منامادة 
أيوع من القانون المدتى وفى الدعوى الحالية 
لا نزاع فى الملاك لأن العقدين المستند إلهما غير 
مسحلين فلا تنتقل بهما اللكية فضلا عن أنهما 
بإطلانكا لا نزاع فى اليد لأنه مسلم بين طرق 
الخصومة بأن الأطيان فى حيازة الطاعن . 

رابعا ‏ قصور فى الأسباب لعدم ردالنحكمة 


ص دفاع الطاعن ومستئلدانه وعسدم تحققها من 


صفة الاستعحال واغفالما الرد على ما جاء ع 
المحكمة الابتدائية من أن الطاعن أثبت قيامه 
بسداد الديون وأن صالح بإسًا والمملءعون ضدها لم 
بقوما بالنزاماتهما. هذا هو حصل الطعن:, 

« وحيث ان المادة زوع من القانون المدلى 
خوات الهكمة وضع الأموال محل النزاع تحت 
الحراسة كا خولتها أن تمهد مهذه الحراسة لأحد 
أطراف الخصومة . . 
و فحت :ان القول أن الحراسة بنجب أن 
لا تنئاول العقدين اللذين 'تنتمسك مهما الطعون 
صّدها لأنهما غير مسجلين » هذا القول ضردود 
بأن حم القانون هو أن البيع ينعقسد صحيحا 
بالعقد غبر المسحل كا ,ينعقدبالعقد المسجل والفارق 
بينهما أن نق ل اللكية فى العقد غير المسحل يتراخى 
إلى الوقت الذى ْم فيه التسجيل فعلا ومن! ثار 
هذا الا نعقا د الصحيس أن من حو المشتز ىأن طالب 
البائع بالتسلم على اعثبار أنه التزام شخعى وأثر 
من آثار البييع الذى لا يمول دونه عدم حصول 


العدد الثالث والرابع ‏ السنة السادسة والعشرون 


التسجيل ومن شأن هذه الأثار أيضا أن يكون 
للشترزى إذا ما خشى على بقاءالعين نحت بدالبائع 
طيلة النزاع أن يطلب إلى المحكمة وضعها تحت 
الحراسة عملا بنص المادة ١.وع‏ مرءالقانونالدق 
إذ التزاع على كل حال منصب على العقار المطلوب 
وطعه تحت الحراسة . 

« وحيث ان للطعون ضدها والالة هذه أن 
تطلبتعيين حارس على الأرض موضو عالنزاع إلى 
أن ينتبى الفصل فىالخصومة القائمة بينالطرفان. 
« وحيث انبحكمة الموضوع رأتتوافراخطر 
على مصلحة المطعون ضدها من بقاء العين نحت 
يد الطاعن و احتدام الخصومة بين الطرفين واحتال 
امتداد أمدهامما يقتضى اقامة حارس علها 
كا رأت أن تعهد ذه الحراسة للطعون ضدهاء 

« وحيث ان كل ما جاءبا كم فى صدد تقدير 
الخطر من المشائل الوضوعية التى تقدرها محكمة 
الموضوع بلا رقابة علها من محكمة النقض فى 
ذلك كا أن تعيينها أحد أطراف الخصومة حارسا 
أعى سائغ قانونااما سلف الذ كر أما ما أشار اليه 


الحني من ملاءة المطعونضدها فلم يكن إلالتعزيز 


هذا الاختيار بصر ف النظر عن -الةالطرف الآخر 
فى هذا الصدد . 

« وحيث انه عن القصور فى الأسباب فان 
حكمة الموضوع إذا بنت حكمراعلى مايبرره من 
الاعتيارات نكو ن قد رأت عدم الاعتداد بكل 
ما أثاره الطاعن من أوجه الدفاع الموضوعية وفى 
هذا الرد الكافى على تلك الأوجه إذ لم تكن . 


المحكمة ملزمة قانونا بالرد علها صراحة ‏ 


(طءن سعادة عبد الله لملوم باءشا وحضر عنه الأستاذ 
زى فليمون ضد السيدة خدععة هائم الصرى وحضر 
عنها الأستاذ تمد صادقالعوايسى بك رقم ة ١اسنة؟‏ ا ق) 
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حك . تسبيبه ٠١‏ بعز وير ورقة دونإعالةالدعوى 


إلى التحقيق 5 حوازه 5 القضاء وير الورقة باه على 
مارأته المحسكمة فيها من التزوير الظاهر . عدم ردها 
صراحة على طلب الإحالة إلى التحقيق , لا إستوجب نقض 
المكم : 


المبدأ القانونى 

اللحكية عفتفى المادة مم سرافمات أن 
غم وير الورقة إذا ثبت لديها ذلك بدون 
حاحة الى إحالة الدعوئ الى التحقيق . 


لابو 
و حيث ان الطاعن بنى طمنه على ما يأتى . 
. أولا ‏ أن الحكي الماعون فيه جاء قاصرا فى 
بيان الأسباب لأنه لى يذ كر شيثا عن طلبه الاحالة 
إلى التحقيق ولا عن طلبه سؤال الشاهد الوحيد 
الموقع على كدف الحاسبة لاثبات أن الكشف 


حرر من صورتين وأن الصورة الثانية تسامت ‏ 


للمامون ضده وهى مماثلة للصورة المطعون فم-ا 
بالتزو بر وأنه لهذايمتنع عن تقدعها . ثانيا ‏ أن 
ما فهمته المحكمة من العبارة الأخيرة من سند 
المخالسة لا بنطايق الواقع ولاما أزاده الطرفان ولا 
مدلول العبارة نفسها ولا كانت المحكمة قد 
استندت فى قضائها سَرْو بر السند إلى هذا الفهم 
الخاطىء فان الحم يكون باطلا لخخالفته لوقائع 
الدعوى الثابتة بالسند. 

| عن الوجه الأول 

« وعدن حيث انه يبين من الحم المطحونقيه 
أن محكمة الوضوع بنت قضاءها بتو بر كشف 
الحساب على ما قالته من أن التؤو بر ظاهر للعين 
الجردة بدون حاجة إلى ندبخبير لاختلاف الخبر 


عق 


الظاهر فى العبارات المضافة وهى عبارة ( محاسبة 
ومخالصة ( وعبارة ( إعققد صورى)والعبارةالواردة 
فى آخر الكشف وهى ( لنا طرفه وقد وصلنى 
من شهد أحمدار بيع وهو باق من الورشة المباعة 
لى منه ومستعد أتنازل له عنها كطلبه مع لنو "١‏ 
الإيجار سنة هم١‏ ) مارأت أنه يقطع بأنهذه 
العبارات أضيفت إلى الكشف المطعون فيه بعد 
تحر يره لتغير من حقيقته كا أن آثار الكشط 
ظاهرة مما بدل على أن هناك كتاءة محدث . 

« ومن حيث أنه لا محل لما يتمسك به الطاعن 
فى طعنه فان للحكمة بمقتضى” المادة سر من 
قانون الرافمات أن حك بترو ير الورقة إذائببت 
ادها ذلك بدون حاجة إلى أن تح الدعوى إلى 
التحقيق . فاذاكانتعكمة الوضوعرأتالتزوير 
ظاهرا فى الورقة بالعين المجردة لما ذ كرته من 
الاعتبارات الؤدية إلى ما اقتنءت به فان من 
حقها أن تقضى بالتزوبر ويكون قضلوؤه فى 
ذلك متضمنا الرد الضمنى الكافى على طاب الإحالة 
إلى التحقيق بأئها لم تر داعيا لإجابته . 

عن الوجه الثاى 

« ومن حيث انه لا محل كذلك لما يثيرهالطاعن 
فى هذا الوجه ء فاغه-كمةحين قالت بتزوير العبارة 
الواردة نآخرالسندقد فسرت هذهالعبارة بالرجوع 
إىمأرتدون بالسند نفسه واستخاصت منهاستخلاسا 
سالها حصول إلتزوير . ولهذا يكون ماجاء بهذا 
الوجه مجادلة فم ننت فيه محكمة الوضوع إسلطتها 
التقدير ية الطلقة . 

و وحيث انهلا تقدم يكو نالطعنعلى غيرأساس 
متعيئا رقضه موضوعا. 

( طعن عمد أحد ربيع وحضر عنه الأستاذ مصطق 
الطرابلسى ضد ااشيخ تمود عبد الله المبروك رقم ؟ 
سئة ١‏ ق) 


يدق 
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4 لوشير سنة ١9.68‏ 

٠‏ اشتزاط خلو العين المبيعة من القوق 
العينية عدا ما نص عليه . هو شرط عام . 

؟ س بائع . تعلله حدم سداد الدنون لعدم قيض المن. 
لأ قبمة له قانوناً . 


“ا سدم كن . سدلسة , عادم م الخجم بان الانتفاع وفائدة 
الكن 


١‏ لل عقل ان 


المبادئ القانونية 
١‏ - النص على أن البائمين مازمون يخاو 
هو نص عام غالب الورود ف عقود البيع وهو 
إجراء من المشتر بن أرادو ١‏ به الاحتياط لما عساه 
أن يظلبر مستقبلا من دبون أخرى غير القى 
أثبشث فى المقد . 
| ؟ الا عكن أن إستبر قانوناً ذم البائعين 
أنهم أو مكنوا من ادن فى حينه اوفقوا إلى 
00 يطلب من الشترين تعرريض مالم 
لاضياع اعئاداً على أمر احئّالى هو أولا و بالذات 
متوقف على إرادة بل على عاف غيرهم قد جوز 
أ بتحمق أو لا يتحفق 
م لا جوز لاشترين. أن تجمعوا بين 
الانتفاع بالأطيان التىاستلموها من وقت التعاقد 
وبين الانتفاع بغائدة الْن الذى حلسوه ىت 


أبديرتم وعلى ذلك يجب أن يتتحمل هو لاء بفوائد 
لمبلغ الحبوس حت يدهم من 'نار ييخ التعاقد إلى 
الثار .يج الذى أوفعوه الزانة 8 


امسو 


« حيث أن وقائع هذا النزاع شحصل ق أنه 
بتارع أول ابر سمة بسيه؟ كرر عقد بيع . 
اتداى دين كل من الشيخ عمد طه تمدوالشيخ 
أحمد طه شمد من ناحية وا الشيسخ أحمد ابر اهم 
حسين وآخر من ناحيةأخرىوا: نفوفيه الطرفان 
على أن يديع الطرف الأول للطرف الثانىمف ومط 
و١٠‏ س بزمام كفر الصلاحات من أعمال مركز 
دكرنس مدير بة الدقهلية فى مقابل نحن قدره 
أر بءون جنا للفدان أى أن من الصفقة جميعها 
مبلغ ا در أنها تدفع علي قسطين متساو بين 


| سدد القسط الأول فى خلال شهر بنابر الذى 


حصل التعاقد فيه ولسدد القسط الثابى ف أول 
شهر نوقير سنة بامو١‏ . ولا )ينم اتنفيك هذا 
التعاقد ونحر بر العقد الهائى لأ الطرفان إلى ” 


- التقاضى فزعم فريق البائعين أن عدم تشنفيذ 


العقد لجع إلى فعل الشتر بن وأنهما أصيسا ق 
حل مر ط 
إلى ماكانت عليه مع تحميل الشتر بن تعويضا 
عما جم عن ذلك ٠‏ ويشول فر 2 المشثر بن بل 
ان التقصير راجع إلى خط البائعين وأنهم إذ 1 
بقصروأ فى تدفيد ما فرضه علمم القا' نون والعقد 

فى حل من الطالبة باعتيار هذا العقد نافذا فى 
مقابل العن النفق عليه الذى كانوا.ولا يزالون , 


لب فسعم العقد الابتداتى وارجاعالخالة 
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على استعداد لأدائه مق زالت القبود المانعة من 
هذا الأداء وقد ضمت محكمة النصورة الانتدائية 
الأهلية هانين الدعويين إلى بعضهما وقضتفهما 
باصدار الس الابتتدائى . فرفع كلا الطرفين 


استثنافا عنه . ففريق البائعين يتمسك بالفسخ 


وبطلب من هلة الكمة أن يشقحى برقع 


التعويض المحمكوم نه ابتدائيا إلى مباغ ألف 


جنيه و يطلب ف ريق الشتر بن |اغاء!المتكالستأنئف 
ونفاذ عقد البيع : 
« وحيثان جل ما يستند إليه فر .بق الشتر بن 
فى ابراز ححته ودقع دعوى خصمة يدور على أنه 
بادر عند الانفاق إلى أداء مبلغ مائة وأر بعين 
جنها من كن البيعوأنه إذ توقف عن دفع الباق 
ذاتما كان ذلك استناد إلى ما حوله له الادة اسم 
من القانون المدتى التى حول للشترى الحق فى 
حبس ثمن البيع إذا ظهر سيب مخشى منه تزع 
اللكية إلىأن زولهذا السبب ذلك أنهاستخرج 
شهادة 0 قلى الرهونات بالمحكمة الختلطة بما 
عسأة <١‏ يكون على البيع من حقوق عينية ة فهالهمأن 
برى على العين انا عشر اختصاصا عن ديون 
فاقت تمن المبيع . ويضي ف إلى ذلك حجة أخرئق 
تقوم على أن صو ص العقد توجب نفاذه وتسلب 
البائع أى حقن فى التحلل مئه أو الطالبة بفسخه. 
أما فريق البائعين فيرتكن علىأن الشتر بن كانوا 
على دئة من أعى الحقوق العينية الحملة با العين 
وأنه كان ملحوظا بين الطرفين أن يؤدى المن 
كك أطور «١‏ به وأنه على هذا الاعتبار يكون قد تزل 
عن حقق حس الع ؛ م بزحمون أن الدريون على 
كل حال ماكانت لتستغزق القن وانها زادت بفعل 
ش الشترى إِذ لوم بسداد الع 2 


الد نون قَ مقابل ال السداد العاحل ل وأن ٠‏ هناك 


١خ"‏ 
فى التسحيلات التى ظهرت ف الشسبادة العقاربة . 
« وحيث ان الشترى قدم قا قدم شبادة 
0 دن قلم الرهون بالمحكمة الختلطة ندل 
على أنه إلى نار عم تسلم هذ «الشهادة فى ١؟‏ شاير 
سحياة عن ديونفاقتالألنى جنيه وقد شملتهله 
الشباد وجملة لاعن زع ملكي ةالعين البيعة 5 
)0 وحيثتث ان هذه حالة تشفع للشترى قحس 
لعن لأن الخطر من نزع الملكية مائل بجلاءولا 


بنهض فى دفع ذاك قول البائع إن البعض من 


هذهالتسحيلات كان مشتركابين هذهالعينوا أعيان 
أخرى لأن التسحيلات العينية غير قابلة لاتحزئة 
فشروتها على أعيان متعددة لا سلب الشترىحقه 
فى حبس العْن للخطر . 
َ» وحيث ان تعصوص العقد من تاحية 31 رى 
نشير 9 أن البائعين قد اطرحوا مسألة الح 
هن كل حيات ندليل أنه نص ق العقد بأنه إذا 
تأخر أحد الطرفين عما هو ملزم به يكون مازما 
بدفع مبلغ مائة جنيه بصفة تعويض مع نقفاذ 
هذا البييع و بدليل أن البائع سم الأعيان الببعة 
فى الحال إلى الشترى لينتفع بها دونأن ينتظر<تى 
يدفع العن 
د وحيث انه بالنسبة لما يدفع به البائع منأن 
الشترى كان على سنة عما على العين من دبون 
وأنه كان ملحوظا بين الطرفين أن القصود من 
أداء الغن إعا هو بمكاين اليائع من ٠‏ الاستعانة به 
فى تطهير العين يما عليها من حقوق ارتكانا على 
أن علانة من هده الدبون ذ كر ب صراحة ق 
العقد وهو دين ل+ورجى كركاس وثان لسرجلت 
وثالث لبنك بركليز وأن هذه الديون الثلاثة 
أردفت بعبارة ندل على وجود دبون أخرى إذ 
نص على أن البائعين مازمون حاو الأطيانالبيعة 
من جميع الرهونوالاختصاصات وجميع الحقوق 


54 
العينية فان المحكمة لا تقر هذا النظر بل على 
.النقيض من ذلك ترى أن نصوص العقد 
والإجراءات الى ثلته نشير إلى أن الختر ين مأ 
كانوا بعلمون يأن العين مثقلة ديون أخرى غير 
الدمون.الثلاثة التى ذكرت بدليل أنه نص فى 
العقد على أن الشتر بن بتعيدو ن سداد القسط 
الأول وقدره ع جنها إلى البائعين لسددوا 
مباللطاق ب على الأطيان إلى الخ وا جد جر رجى كركاس 
والخواجه سس رجنت و بنك ب ركليز أماالنص بعد ذلك 
على أن اليا تعين مازمون حاو الأطمان البيعة من 
بع الرهون والاختصاصات فهو نص عامغالب 
5 فى مثل هذه العقود بلإن المحكمة ترى 
فى اثياته اجراءا من الشتر بن أرادوا به الاحتياط 
لا عساه أن يظهر مستقبلا من ديون أخرى غير 
النى أنيتنت ف العقدوالى يدوأ نال مائعينذ ؟, روها 
على أنها كل ما على العين من ديون هذا إلى 
أن امبال المشتر بن فى أداء القسط الأولهإلىنهاية 
الشهر الذدى حصل فيه التعاقد لصر يم فى الدلالة 
على أنه قصد به اعطائوم الفرصة لتقصى ما هو 
متب على العقار من حقوق عينيه فاستخرجوا 
الشهادة التى سبق ذكرها فى نفس الشهر حتى إذا 
مأكشفت لمم عن حالة العين وما علنها من حقوق 
حبسوا العُن استناداً إلى ما وله لحم القانون فى 
مثل هذه الأحوال . 
« وحيث انه فى الواقع لا يمكن أن يقال أن 
هذه الدبو نكانت معاومة للشتر ين أو أتهاكانت 
دون يمن البيح لأن محكمة أول درجة ة فيسبيل 
تحقيقيا وحصرها استعانت بير حسانى اليك 
احاثه إلى أن جموع ما على الحين وقت العقد بلغ 
كسرو جلها أى ما يوازى من العين . 
« وحيث دان الحكمة لاتقيموزنا لزعم البائعين 
اهماو مكنوامن العن فى حينهاوفةوا إلىالحصول 
على #فيض للديون من أصعاءها | إذلا شغى أن 
. بطلاب من المشئر بن ثمر بص مالم للضياع اعتادا 


على أمر احالى هو أولا وبالذنات متوقف على 
ارادة ل على عطف غيرهم قد عور أن شحقق 
أولا شحقق ٠.‏ 
« وحمثانه يتبين مما تقدمأن مسلك المشر بن 
سلم لاغبار عليه سواء دن ناحية الوا أو دن 
ناحية القانون وهدق تقرر ذلئه فلا حوزأن فى 
د سح م العقد الأمر اذى لا سورع إلا إذا 
بدت أن هناك خطاً من جانههم وذلك يكوؤن 


'الحى الستأنف من هذه الناحية علىغير أساس 


وشعين الغاوه 8 
د وحيث انه عن دعوى التعو بض الذى 
يطلب البائ.ون رفعه فان الحكمة ثرى بأدى* 


الرأى أنه لا جوز إلشتر ينأ ن يجمعوا بن الاتتفاع 


بالأطيان التى استاموها من وقت التعاقد و بين 
الانتفاع بفائدة الغْن الذدى حبسوه حت أيديهم 
وعلى ذلك يجب أن يتحمل هؤلاء بقوائد البلغ 
الحبوس >ت يدهم من نار ع التعاقد إلى التار ع 
الذى أودعوه الخزانة وهو يوم 56 تور 


سنة معيو ا أى عن مده سك 0 وعشرة 


شهور وأذا شعين اله دايل لحك المستاً نف على 


الأساس اللتقدم ٠‏ وبما أنه مسلم بين الطرفين أن 
الشتر بن سددوا عقب التعاقدمبلغ ١5٠‏ جشهادن 
الثن فيحب استيعاده و نكو ن الياق غلا 6 
أوما شرب من ٠‏ ١ر‏ جليسه وهو ما لحب أن 
يؤدى عنه التعؤيض وتقدره المحمكمة كبلغ 
أر بعين جنم اسئونا أى فى حدود ما بحب أن 
تكون عليه الفوائد القانونية أى بواقع أر بعين 
حنها سنويا فيكون المبلغ الواجب الح به هو 
مائثان وسبعون جلها . 

( استكناف الشيخ عمد طله عمد وآلثر وحضر عنما 


.الأستاذ عبد الرجن الرافعي بك ضد الشيخ أجدابراهيم 


5 إن وآخرين وحضر عنهم الأستاذ جد 0ه رقم 
واذو 905 سنة 5ه ق رئاسة وعضوية حضرات 
أسماب العزة عبد اللعليف غر بال بك وحمد فتحى بك 


وزك خير الأبوتيجى بك مستشارين ) ' 


'العدد الثالكث والرابع عع الئة السادسةوالعشرون 


عو 


نابر سنة م98١‏ 
حجز تنفيذى . وحجز محفظى . الأول لايد له من 
تحقق الدين . أما فى الثانىفيكنى أن يدل ظاهر الأوراق 
برجواح توفره فى ذمة اللدين . 


الميداً القانوى 

انه وان كان منالتعين لامكان توقيع حجز 
تفيذى أن يكون الدين مدق الوجود بالمنى 
الدقيق لهذا الوصفأى غير متنازع فيه مطلقاً. 
إلا أن من نتأتج الفوارق بين نوعى الحجز 
التنفيذى والتحفظئ يق طبيعتهما وفى نتانمجهما 
الباشرة أن دين طالب الحجز التحفظلى يكف 
لاعتباره محةق الوجود ولو لم نل من النزاع 
أن يوحى ظاهر الأوراق وما بيد الطالب من 
دلائل برجوح توفر دينه فى ذمة الدبن 


فر : 

« حيث ان الحم الستأنف فى ماه لأسبابه 
التى تأخلذ ها هذه المحكمة . 

« وحيث أن حاصل ما هو مستفاد من أوراق 
الدعوى وأقوال طرفى الحصومةأن الستأنفرسا 
عليه مزاد اقامة مخانى؟ لمصاحة الوقاية الدنية فى 
ندر الزقازيق و بتاريعخ 1441/8/25 تعاقد 
معالستأنف عليه بعقد خلاصته أنيقومالستأنف 
عليه بعملية ميالى الخانلىء نظيرقيمة معيئةو بعد 
أن تم انشاء الخانىء تقدم الستأتف عليه إلى 
رئاسة المحكمة الابتدائية طالبا توقيع الحجز 
التحفظى على ما للستأنف نحت بد وزارة الأشغال 
وفاء لمبلغ +4 ١؟‏ جنهها قال إنه الباق له فى ذمة 
الستأنف من قيمة الباتى الى أقامها وقد أصدر 
رئيس المحكمة أهرا دوقع الححرولا نظي 


وبإلغاء أمى الحجز فعارض الستأتف عليه فى 
فى ذلك الحم أمام المحسكمة الابتدائية وهذه 
قضت بلغاء الحسم العارض فيه و بتأبيد الأ 
الصادر بتوقيع الححر وهذا الحم هقرو موطوع 
الاستثناف الالى . 

« وحيث ان الك الستأنف سرد وقائع الغزاع 
بين العارفين وظاهر أن محكمة أول درحة 
ارتكنت على الاتفاق الحرر بين الطرفين والذدى 
بمقتضاه التزم الستأنف عليه بأن يقوم إعملية 
مبانى الخانى* وعلى الكشف المصدق عليه من 
موظق مصلحة الباق الختصين و به بان مكعيات 
فبان الخالى” التى تم انشاؤها واعتبرت ذلك دليلا 
كافيا ليتع للستأنف علنة أن سين نام 
الستأنف من أموال نحت بد الغير. 

( وحيث!نالستأنف يشعى على المت الستأنف 
أنه اعتتمد ااستندين سالئى الذكر واتذهما دليلا 
على توفرحق لاستأنف عليه وكافيا للترخيص له 
بتوقيع الحجز التحةظظى وقال إن كشف موظقى 
مصلحة البانى وان دل على.مكعيات البالى إلا 
أنه لا بقطع فى أن الستأنف عليه هو الدى قام 
مها وأضاف إلىذلك قوله باته ازاء تأخيرالستأتف 
فى احجاز عملية المبانى قام هو بأعام الناقص منها 
وباصلاح ما أقم مخالفا لاشروط . وقال عد ذلك 
انه.لا يصح الاذن بتوقيسع الحجز التحففلى إلاإذا 
النزاع وانه ليس ببد الستأتف عليه الدليل على 
صحة م لمق علسه طلب المجز من قباعه فو 
اقامة جميعمياتى الخانىءوهى الى تسامت لاوزارة 
عقتضى الكقشف القدم : 

00 وحيثان الظاهر من عقد الانفاق بينطرق 
الخصومة أن الستأتف قد عبد إلى الستأنف 
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العدد التاك والرايم - السنة السادسة والعشروث 


عليه بإقامة حمينم مباتى الخالى" ويقر الستأنف 
بأن الستأنف عليه قد سارفى تنفيك التعاقدشوطا 
لعيدأ وأنه دقع إليه قْ أثناء العمل مبالغ وَصَلك 
ف ججموعها إل ومهعب حنيهة ا 

( وحيث إن عقد الائفاق الذى حدد به أن 
الستأنف عليههوالدى يقوم بعملية الباتى ا تخابى' 
جميعها مضافا إليه ثبو ت اضطلاعة نفيك العقد 
وأداء الستأتئف له مبلغا وصل إلى ل لى حاورا جشيه 
سوب هذا التنفيذ .كل هذة الوقائع تعتبر قرينة 
أولية على أن الستأنف عليه هو الذى قام بعملية 
جميع ميات الخانىء حتى تستوفى محكمة الموضوع 
الطرفين وتقى بينهما . ١‏ 

« وحيثان الستأنف يزعم أنالستأ نشعليه 
توقف عن نمام البناء كا أقام بعضا من البناء 
مخالفا للاأوصاف الشروطة فاضطر هو إلى كال 
الناقص واصلاح الاخطاء : ولو ضح هذا الزعم 
اسكان من الطبيعى أن يبادر المستأنف إلىانذار 
امستأنف عليه واخطارهبالبر يد أو البرق بوقوع 
التقصير و يضرورة أصلاحه وإلا التحاً عند عدم 
اذعان خصمه إلى اثبات-<الة الميالى توسيلةهس تعحلة 
ولسكن المستأنف لم يقدم ما يدل على ااذه لأى 
أجراء من هذه الاجراءات ٠‏ 

«ر وحيث ان المستفاد من عراضة التظم الى 
أعلها الستأنف عليه فى تار ع 007 / 5 / ١9.417‏ 
انه نسب إلى نفسه انه قام باكال المباتى التىتركها 
الممسناً ف عليةما أوصل إليهدمهمات »دن سمت 
ورمال وأن قيمة المبانى والمهمات «ضافا إللهاقيمة 
الفرق بين المباى حسب المواصفات والشتروط 
ويان ما أجراه المسنتأنف علية قيمة كل ذلك 
مبلغ "اباي جلها و 0" ملم وانتبى من ذلك 
البيان إلىالقول بأن هذاهوالحساب بينالطرفين: 

« وحيث ان المستأنف أعلن المستأنف عليه 


فى تارعخ ١١‏ |ه الكل بصحيفة دعواه رقم 
جسم سنة +4 إكلى الزقاز ربق وفنها أضاف مباغا 
الشرحوةغ جلها وءءبم ملم فى حين انه تما 
ندر ملاحظته ان الكشف المقدم والصادر من 
مصاحة المباتى ورد فى صدره بيان مقدار الأعمال 
النى مت إلى تارعخ ١2‏ / ؟ / ١945‏ 5 أن 
مصادقة المبندس فى نهاية النكشف على مطابقة 
البيان للواقع قد تمت فى 19 / / 1547 وأن 
اقرار مساعد مدبر الأعمال ثم مدير الأعمالاتلاك 
المصادقة وقعا فى +0/سم/ ١44+‏ على التوالى وكل 
هذه التوار عن الدالة غلى إنجازالأعمال سابقة على 
نار م عرف التنظلم المعلية فى 7" / 11 
وقد كان لاستأنف بناء على ذلك موقف يسمحله 
بتحديد موقفه من السئأ نف عليهفلا يكو نعرضة 
مثل هذا الاشطراب فى نتيحة الحساب. 

ا« وحيث ان هذه الدلائل المشار إلها تجمل 


]| كفة امستانف عليه فى التزاع حالته الحاضرة 


هى الراححة وتوحى بأن توفر الدين ق ذمة 
المستأنف كبير الاحتال ‏ ولذا فهى تك لاعتبار 
دين المستاً نف عليه محقق الوحود بالقدر الذى 
على مال المستأنف نحت بد الغير إلى حين الفصل 
فى دعوى الموضوع : 

« وحيث ان المستأنف يبنى استثنافه على ما 
قاله من ضرورةتوفرثس وط فى دين طالب الححز 
ومن هذه الشروط أن يكون محةق الوجود وخاليا 
مدن النزاع وقد ذهب ق تفسير ذلات إلى القول 
بان الدين يجب ان بكون محقق الوجود علىوجه 
أ كيد بان يكون المدينمعترفاومقرا بهفى س:دلالبس 
فيه ولا امهام وان يكون خاليا م نكل منازعة ٠‏ 
تعبير قانون المرافعات بقوله ( خاليا من النزاع ) 
لا بقصد ب4 ظاهر مدلوله واعا المستفاد من سياق 


العددالثال والرابع - السئة السادسة والعشرون 


نصوص القانون ومن مقارنة المواد :٠١‏ ١غ‏ 
وماة من قائون المرافعات وما جاء في النسخة 
الفزنسية من القانون كلة عزون ] أن القصدهو 
أن بكون الددين نر معين القدار ). 

وحيث انه وا نكانمن المتعين +وازالحجز 
التنفيذى أن يكون الدين عحقق الوجود وبالمعني 
الى يتفقمع طبيعةهذا النوع من التنفيذ ومع 
خطورةالأثر المرتب عليهومع اشتراط قصرالاذن 
على الأحكام أوالسندات أوالعقود الرسميةالمشمولة 
بصيغةالتنفيكٌ . ذلك المعنىالذى يقتضى أن يكو نْ 
الديئ غبر متنازع فيه مطلقا تطبيقا للادنين ,رم 
وغرب مسافعات . فانه لا محل لهذا القيد بمعناه 
الدقيق فى الحجزالتحفظى وهوالدى بجي القانون 
بناء على سند غير واحب الشسفيد بل و يغير سند 
بيد الدائن وهو الذى لا بصل إلى هرتبة التنفيذ 
بنتاجه المعروفة إلا بعد اقامة دعوى بطلب حمة 
الحجزر وصدور حم بتحقق الدين فى ذمة الديين 
والقضاء على كل أسباب النزاع فى ثبوته . 

« وحيث انه من نتائم ه.ذه الفوارق بين 
نوعى الحجز التنفيذى والتحفظىفطبيهما وفى 
نتائحهما المباشرة أن دين طالب الحجز التحفظى 
يكنى لاعتبارهمحقق الوجودولو/ مل منمنازعة 
فيه أن بوحى ظاهر الأوراق وما بيد الطالسمن 
دلائل رجح توفر ديه فى ذمةالمدين . 

« وحيث انه لما تقدم وا وردفى أسباب الحم 
امسا نف ٠‏ ونذلك الم فى اهو يتعين تأبيده. 
' ( اسكناف محمود دهوده افندى وحضرعنه الأستاذ 
عمد أبو العينين ابراهيم ضدالشييخ عبد اللجيد تمدسرحان 
وأخرى وحضرعن الأول الأستاذ ليل عمود رقية 859 
سنة 9ه ق رئاسة وعضوية حضرات أعاب المزة اجمد 
على علوبه بك وعمد صادق فهمى بك وود حلمىسوكه 
باك مستشارين ) ّْ 
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56 
١م‏ أكتوبرسنة م4.و١ا‏ 
الشرط الفاسي النصوص عليه فى عقد البيم وسلطة 
القافى فى الفصل فى المزاع الخاص تسقق الشرط . 
مطابقة نس المادة «ه مدن لآراء الفقباء الذين يقولون 


ببطلان الوقف اذا اقترتت به معصية:. . عدم اشستراط 


الندايس فى دعوى بطلان الوتف طبقاً لامادة 8ه مدلى . 
الإضرار بالدائن ومعناه . عدم وفاء البالم بالعزاماته 
للمشترى هو إعسار من نوع خاص لا يفتى عنه التعويش 
المللى . اعتيار المشترى بالعقد الغير المسجل داثنا موز له 
الطالة ببطلان الوقف استناداً إلى نص المادة 8ه مدلى, 
المناضلة بين عقد البيع الغير مسجل وحبة الوقف المسجلة 
فى دعوى بطلان الوقف اضراراً بالداثنين , 
البادى القأنونية 
٠.‏ 5 . * و 
أو إبذار اذا ورد مثل هذا الشرط بصر #العبارة 
ف النتدووعة هذا ظاهر لآن العتذا خرسة 
امتعاقدن : وما دام ان العقّد م بأتحاد إرادة 
التعاقدن على شرائط اعقاده لذلاك يلغى إذا 
أتحدث إرادتهما على شروط فسيخه وحققت هذه 
الشروط ولا تدخل للقضاء فى مشيئة التعاقدين 
إلا أنه عند قيام النزاع بين طرفى العقد على 
موضوع نين الشرط من عدمه يكون للقاضى 
الساطة ف تقدر ملاسات الدعوى وظروفها 
ليفصل فى هل تحقق الشرط و بالتالى هل أصبح 
الفسخ واجباً . 
؟ ل أن استناد الدائن الى نص المادة سم 
مدتى الذى يقفى يبطلان الوقف الذى انشاه 
مدينهإشرراً عقوت قد يكونسبمرقع الدعرى 
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أو دفع الدعوى التى ترفع منهيئة الوقف بطلب 
“ تثبت اللكية: 

م سان المادة به مدى تطابق الرأى 
الراجح عند النقباء الذين قالوا بأن الوقف قر بة 
أى عمل يتقرب به الإنسان الى الله تعالى وهو 
من أعمال البر والطاعة . وقال الإمام مالك : 
إن الوقف إذا لازمته معصية بطل » لهذا 
لين لبان أمواهم 
بأبة وسيلة كالبيع وقيض الدّن ثم وقف العين 


يتعارض إنشاء الوهف مع 


البيعة بعد ذلك إذ لا يتمع الضرر والضرار 
مع القربة لله تعالى . 

ويماأن الوقف من النظ الاسلامية التى 
يزجم فها الى الأحكام الشرعية واجتهاد الفقباء 
لهذا يجب تفسير المنادة *ه مدتى وتطبيقبا على 
ى' الشرعية القوعة . 
الذى مخول له 
الشارع طبقا لنص المادة #ه مدنى حق بطلان 


صو 3 هذه المباد 


ع س ان القصود بالدائن 


الوقف الذى أ نثى” اضرارا به هو الدائن الذى له 
حق شخعى ( 1 11 5لا ) وهوالذى له 
النزامات تتركز على عين من الأعيارتف 
/ نتاع 30 كنار )د حرج من هذا انض ماعن 
الحق العينى الذى له حق عينى فى نفس العين 
وله حق التتبع (عتط وز ) 

ه - ورد النص فى المادة الأولى من قانون 
التسجيل على أن العقد الغير المسجاهيواد حقوقاً 


المشترى بالمقد الذي لم يسجل دائناً شخصيا . 


العدد الثال والرابع ‏ السئة السادسة والعشرون 


يسوغ له أن ببطالب بإبطال الوقف الذى أنشأه 

البائع له إذا أنشأً الوقف بعد البيم اضراراً به 
ولا بشيوط فى هذه الخالة أن يقوم 0 لفل 
التدليس 
لأن الوقف تبرع ويكنى توفر ركن الضرر قط 


دون التدليس فى التصرفات التى تصدر من 


و سوء النية من جانب منشّىء الوقف 


المدين بلا عوض . 

5 - ان الإضرار المنصوص عليه فى المادة 
عه مذلى ينشأ من إعسار المدين و عدم استطاعته 
الوفاء بما المَزم به للدائن » فاذا كان الالتزام 
مبلقاً من النقود لا يعبر المدين ففرا ذا تبق 
فى ماله ما يقوم سداد الدين . أما إذا م يكن 
موضوع الالنزام مباثاً من النقود فان المددين 
يلتَزم بالوفاء عيئا مادام أن التنفيد لم يصبح 
مستحيلا استحالة مطلتة ولا يغنى الدائن أن 
محصل على مبلغ من السال تعويضاً عن عدم 
الوفاء فاذا كان موضوع الالتزامات التى تعهد 
ها الدن عقتغى العقد يبر كزعلل عين من 
الأعيان فيعتبر المدين معسراً اذا عحز عن الوفاء 
عيناً بغض النظر عما اذا كان فى ماله ما يقوم 
بتعويض الدائن عبلغ من النقود . والاإعسار 
فى هذه الحالة إعسار من نوع خاص وليس 
انرا مها ( مأعماوطة دآ ( 

- تطبيقاً د القاعدة يعتبرالبائم بالعقد 
الخير السجل والذى وقف المي نالبيعة بعد البيم 
معسراً و يعتبر الوقف قد أنشىء اضراراً بالمشترى 


لأن هذا الوقف يحول دون قيام البائع بالوفاء 


العدد الثالث والرابع السئة السادسة والعشرون 


بالالزامات الشخصية لاشترى التى نشأت عن 
عقد البيمو ذلك لأن هذا التصرف ينع المشرى 
عن الوصول الىتنفيذ"التزامات البائ من تسهيل 
الاجراءات لنقل الملكية إليه وغير ذلك من 
الالتزامات التى تتولد فى عقد البيع ولايقوم 
مقام هذه الالتزامات التعويض بمبلغ من امال 
لهذا يستبر الباع ممسراً ولوكان فى ماله ما بعوض 
المشترى تعويضياً مالي ما دام أن حرمانهمنتتفيذ 
عقد البيع عيثاً يعود عليه بالغمرر 

م - لا محل لامفاضلة فى هذا الصدد بين 
عقد البيع السابق وااغير السجل وبين حجة 
الوقف اللاحقة المسجلة فى سحل المحكة الشرعية 
الكائن فى دائرتها المقار الموقوف لآ الشترى 
لا يطالب فى هذا المقام يحق عينى حتى يكون 
هناك محل ازاح١ة‏ المجة المسحلة'امقد الغير 


اسجل بل انه يقتصر على دفع دعوى الوقف 


3 . 7 
ويقول ببطلانه لوقوعهاضرارا مه 


السو 


بعد سماع اللرافعة الشفوية والاطلاععلىالأوراق 
والذ كرات والمداولة قانونا حيث أن الاستثناف 
حاز شكله الا نوف ارفعه فالميعادالقرر و بالأوضاع 
. القانونية عن حج قايل له مدا شين الحم 
شبوله شكلا . 

« وحيث انه بالنسبة إلى الوضوع فان وقائع 
الدعوى تتحصل فى أن الستأنف علهما بصفتهما 
ناظ رتينعلى وقف المرحومعبه الفتاح بك حرمرفضا 
هذه الدعوى فى تار عن يولي سنة م19 ضد 
للستأنفة وطليتا تنبت ملكية الوقف امد كور 


إيدى 


إلى ٠ف‏ وحط المينة الحدود والعالم بعر يضسة 
الدعوى وكف منازعة الستأنفة فى هذه الأطيان * 
والزامها بتسليمها إلبيمسا وبأن تدقع مبلغ 
لجر جنا و ٠ه/‏ ملم ريع القدر الذ كور عن 
الدة من سنة ١958,‏ و سنة ,م ١‏ ج ما يستجد 
بواقع ر بع الفدان فى السنة ه جنيه لغاية النسلم 
والصار يف والأتعاب ثم عدل المستأنف علهما 
الطلبات إلى تنيبت ملكيتهما إلى ٠١‏ ف و .هط 
وكف النازعة وفسخ عقد البيع السادر من 
الرحوم عبد القتاح حرم بك للستأنفة واعتباره 
كانم يكن وحو جميع الإجراءات الى ترنبت 
على القدر المذ كور والزامها بأن تدفع للناظرتين 
مبلغ ا جنمبأ سلفا عن للدة من سنةة؟5ا 
إلىسنة رمو هذا وقد رفعت المستأنفة السيدة 
فاطمة يوسف عبدمدعوىفرعية طلبت فيا أصليا 
رفش هذه الدعوىواحتياطيا الزام ورئة للرحوم 
عبد الفتاح رم بك بأن يدفعا لما من تركة 
مورثهما مبلغ ١#‏ جنها وأن يقغى علمهما من 
لَك بما عساه أن يقضى به علهما لاوقف 
ل كوه 1 

وحيث ان محكمة أول درجة نديت خييراً 
حسابياً وهو أمين افندى حسنين لأداء ال مور بة 
الوضشحة بأسباب الحم العبيدىالصادر من تلك 
المحسكمة فى تارعح "٠‏ مايو سنة 144٠‏ وقدقام 
اغن مهامس رلك ساروف لازي 
٠6‏ فبرابر سنة سعو١‏ قضت عحكمة الزقازيق . 
الارتدائية أولا بفسخ عقدالبيع الؤرخ ه ابر يبل 
سنة ١40‏ والصادر من الرحوم عبدالفتاح بك 
حرم للستأنفة والذى يتضمن بيع ١؟‏ فوط 
وم١‏ سوممو التسحيلاث الترتية عليه ثانيا- 
تنيت ملكية الستأنف علهما الأدله بصفتهما 
ناظرنى وقف الرحوم عبد الفتلم حرم بك في 
الأطيان الذ كورة وتسليمها إلهما وكفمنازعة 
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الستاً نفة لما فها ‏ ثالنا ‏ الزام الستأنفة بأن 
تدفع للناظرتين بصفتهما مبلغ.ه «كاجنيدو”؟ اللملم 
والمصاريف المناسبة لما حم به . رابعبا ‏ الزام 


النتأنفة من تركة مورثهما مبلغ /باةم ١‏ جنها 


و؟ه ملم والصارريف الناسبة . 
« وحيث انه بتارعخ ١٠٠و‏ 95و0١"‏ يولييه 
سنة مع ١9‏ رفعت المستأنئفة استئنافا عن هذا 
المسج وطلبت أصليا الغاء اسيم امنا مجو نس 
'دعوى الوقف مع الزامه بالمصار يف والأتعابغن 
الدرجتين واحتياطيا بتعديل الحسكم المستأنف 
والزامهورثة المر<و. 5 عبدالفتاح حرم بكوناظرق 
الوقف بعصفتهما بأن ,يدفعا لما قيمة الأطيان 
بحسب قيمتها فى الوقث الخاضر والزاموما بكل 
ما حي 3 علمهما . 
« وحيث اله الفصل فى الطلب الأصلى من 
طلبات المستأنفة يتعين البحث فى السائل الآنية 
وهى أولا- هل فسخ عقد الييع الصادر إلى 
الستأنفة بتار ع و أبريل سئة ه5١‏ إلى 
المستأتقة ‏ ثانيا- هل يصح تبي تملكيةالوقف 
اشثمل 
علها عقد البيع المذ كور والصادر من الواقف 
قبل إنشاء الوقف فى ١١‏ مابو سئنة ١959‏ , 


للاطيان الموضحة بعريضة الدعوى والتى 


«.وحيثانه عن المسألة الأولى فانه ينضح من 
الرجوع إلى نص عقد البيع المؤرح .ه أبريل 
سئة 19760 ( مستند رقم م حافظة المستأنفة 
دوسيه ) أن المرحوم عبدالفتاح بك محرم باع 
فى تار بم أير يل سنة ه99١‏ إلى المستأنفة 
6 فاووط واس قوع النزاع شمن 
قدره ابسو جنمها دقعت المستاًنفة الست فاطمه 
العقد مبلغ بوره جنها 


والباق وقدره سباي حسها اشترط فق اليند الثانى 


بوسف عيدة ف جاس 


من العقد المذ كور دفعه على ثلانة أقساط_الفسط : 


الأول وقدره هم جلها بدفع فى أول ينابر سئة 
995 والقسط الثالى وقدره ه/ا جلها ,يدقع فى 
أول نار سنة ١9707‏ والقسط الثالث وقدره 
٠م‏ جنها يدفع فى أول بناير سنة .1908 وهذا 
خلاف المستحق دفعه إلى البنك التقارى المصرى 
وقدره لاهه جنما التّزمت المستأنفة بدفعه على 
36 وكل قسط قدره ؤم 
جنها ووردفالبند الثانى أيضا أن الطرفينيقران 
أنهذاالقدر اللبيع مرهونبالاشترا كمع قطعةأخرى ' 
قدرها ١.‏ ف ماوكة البائع وآخر بن مقابلمباغ 
وقدره 7٠١٠‏ جنيه للبنكالعقارى الصرىو ص 


نسعةأقساط بفائدة 


القطعة الباعة مبلغ ٠ ٠ ىرخألاوهينجال٠ ٠‏ اجنيه 
من دن الرهن وؤورد 5 اليند الثانى من العقد 
أنه إذا ع امسن نف عن دفع المطلوب للمنك 
العقارى وتحمد علها مقدار قسطين يكون للبائع 
الوق دفع هذا المبلغ وتيكون هذا العقدمفسوخا 
بطبيعته وجميع ما دفع يكون حقا مكتسيا للبائع 
بدون تيه أو انذار وورد أيضا فى المند الثااث 


عن العقد أنه إذا تأخرت المستأنفة عن سداد 


. مبلغ الائة ومانين جنها حسب أقساطها فى كل 


أو بعض قسط منها يلكو ن هذا العقد مفسوخا 
بطبيعته يدون تشديه ولا انذار و يكون ما دفعته 
السناً ثفة حقا مكنسبا للبائع . 

« وحيث ان الستأنف علهما الأولى والثانية 
استندتا فى طلب فسخ عقد البيع الشار إليه إلى 
على أنالاخلال بها يؤدى إلى اعشبار البيع مفسوها 
من تلقاء نفسه وقالنا إن المستأنفة لم تدفع باقى 
ان فى الأجل الضروب لمذاكان الرحوم عبد" . 
الفتاح > رغ بك ف حل من ٠‏ الشاء الرقات بالطمحة 
المرقة ه16 مابو سنة 007 
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د وحيث انه لا جدال فى أن الشرط الفاسيخ 
الوارد فى عقد البيع يقعصحيحا ونافذا و ةع فس 
العقد من تلقاء ذ انه بلا اشتراط تنبيه أو انذار 
إذا ورد مثلهذا الشرط بصر ب العبارة فى العقد 
ووحه هذا ظاهر لأن العقد شر بمة التعاقدءن ب 
وبما أن العقد يتم بإنحادارادتهما على شروط فسخه 
وتحققت هذه الشروط فلا تدخل للقضاء فى مشية 
التعاقدين إلا أنه عند قيام النزاع بين طرفى العقد 
على موضوع نحققشرط الفسخ من عدمهيكون 
القاضىالساطة فى تقدير ملاساتالدعوى وظروفها 
ليفصل فى هل تحقق الشرط الفاسخ و بالتالى هل 
أصبعح الفسخ واحيا. 

« وحيث ان البائع المرحوم عبد الفتام بك 
عترم تصرفبالبيع بالعقدالرقموأبر بلسنةه197 
ثم وقف الأطيان المبيعة فى ١6‏ مابوسنة ١54‏ 
ومخلص من هذا أنه اعتير العقدمفسوخا وباطل 
الفعول فى التار ع الذى أشهد على نفسه بإلوقف 
لهذا يكون مناط الفصل فى هذه المسألة أن ,يقدم 
الدليل على أن شرط الفسخ قد حققفى ١6‏ مابو 
سئة .ه؟وا وأن المرحوم عبد الفتاح بك حرم 
كان مهنا فى اعتبار أن العقد اله-ادر منه إلى 
الستفاطمه يوس ف عبده أصبح مفسوخامن تلقاء 
ذاته . 

« وحيث أنه طبقا لتصوص العةد السالف 
الك كر يقع الفسخ إذا تحقق شرطان أولما إذا م 
تدفع الستأنفة اقساط الثمن الباقيسة ومجموعها 
٠‏ جنسها والثاتى إذالم تدفع أقساظ البنك 
العقارى المستحقة على هذه الاأظيان وتحمد منها 
قسطان أو أ كثر . 1 : 

وحيث انهعن الأعس الأول فقدثيتمن الاطلاع 
على مستندات الدعوى ان المسثأ نفة قامت بسداد 
مبلغ ه/ا جنا عقتضى انذار العرض الرسمى 
والإيصال. ال موؤرخ 65> دلسمير سئةٌ ه1996 وهو 


فزع 


القسط المستحق فى أول ينابر سنة؟19(مستئد 
رتم ه حافظة المستانفة رتم /ا دوسيه ) 3 دقعت 
للبائع مبائغ +٠‏ جنمها بالإيصال المؤرخ أول ينابر 
سنة 19919 (مستند رقم>من الحافظةالذكورة ) 
وتبق من الغن بعد ذلك مبلغه جشباوالستأ نف 
علمهما لا تنازعان فى هذه الأرقام . 

« وحيث ان الستأئفة قررت فى دفاعها أن 
الباغ الياقى وقدره ه؟ جنا احتسب مقابل 
العجز الذى ظور فى مساحة العين اللبيعة واستندت 
فى ذلك إلى كشف المراجعة بمصلحةللساحةالمقد 
منها ( رقم /ا من الحافظة الذ كورة ) . 

وحيثاله بالرجوع إلىهذا االمكش ف يتضح 
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أن لأساحة البيعة وقدرها ٠١‏ ف وو طو؟ س 
لم تكن مطابقة للطبيعة والواقع بل ظهر من 
التحديد ان حقيقة مساحتها .م١‏ ف و ”١‏ طفقط 
أى لحز فوم طوسوس وهنا الكغشف 
موقع عليه منوكيل الساحة فى الجبة الكائنة بها 
الأطيان المذ كورة و يستفاد من عقد البيع أن 
تمن الفدان هو ة؟ جنها وظاهر أن العحز الذى 
بإن فى تحديد العين الببعة كأ تقول الست نفة قدر 
بين الطرفين بالمبلغ الذى أصبمح بإقيامن الغن 
بعد مباغ ال. غ جنها فى أول ينابر سنة ١51310‏ 
مقتضى الإيصال السالف ذكره والذدى يؤيد 
ما تدعيه المستأئقة فى هذا الصدد أن المرحوم 
عبد النتاح بك حرم قبل منها ان تسدد ميلغ 
٠؛‏ جنا فقط فى تار يخ أول ينابر سنة ١9507‏ 
مع أن القسط المستحق هو ه7٠‏ جلها وبدل على 
ذلك أيضا أنه لم حرك سا كنا بعد ذلك ولميطالبها 


يدقع بإقى ذلك القسط المستحق فى أول ينايبر 


سئة م99١‏ ومقداره ١٠؟‏ جلها . 
خصوم المستأنفة بأن شرط عدم الوفاء يدقع بإقى 


| الشمن قد تحةق إذ قامت المستأنفة بدفع جميع 
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الثمن المتفق عليه إلى البائع والبساقى وقدره 
م جنها استيعد مقابل العحز الذدى ظهر قى 
المساحة المبيعة . 

( وحيث أنه عن الع الثاى وهو شرط دفع 
أقساط البنك العقارىفقد ظهر من تقر بر الخبير 
الذى ندبته محكمة أول درجة ومن المستندات 
التى قدمتها المستأنفة فى حافظتها ان مجموع المبالغ 
التى سددتها للبنك العقارى مباغ مرءم جنها 
وءغ: فلم رداك بالدة من نار عن عقد البيع 
الواقع فى .ه أبر يل سنة ١.0‏ لغاية نار عؤانشاء 
الوقف الحاصل فى ١١‏ مابو سئة ١984‏ وان 
المشروط فى عقد البيع أن تدفع فى هذه المدة 
اقساط حو : عها جم جنها(أى ع أقساط )ا #لرجنها 
من “١‏ ديسمير سئة ١96‏ لغابة ١م‏ دسمبر 
سنة م149١‏ ) وعلىهذا يكو نالفرق الذى تأخرت 
المستأنفة فى دفعه مباغ ب جنها و ٠<هتملم‏ 3 


« وحيث أنه خلص دن هذا أن المستانفة : 


قامت أيضا بسداد جميع الأقساط المطلوبة منها 
لليئك العقار ى ماعدا مبلغ بام جنها و .عملم 
وهو مبلغ زهيد لا يذ كر بالنسبة للبالغ الودفعتها 
ولا يصح ااذه أساسا للقول بتقصيرها فى سداد 
أقساط البنك العقارى وفوق هذا فانه لم يتحمد 
على المستأنفة فى تارعخ انشاء الوقف الواقع فى 
9 مابوسنة9؟9 قيمة قسطين من هذهالأقساط 
أى مبلغ ,16 جنيه ويترتب على هذا أنه 0 


شحفق لمر ل الفاسخ المخصو ص عليه ق عقد 


البيع والذى مؤداه أن يفسخ العفد إذا تأخرت 
المستأنفة فى دفع مطاوب البنك العقارى بحيث 
تتحمك علا قسطان ‏ يضاف إلى هذا أنه ل يهم 
دليل على أن الينك العقارى اخذ أى اجراءعلى 
العقار اتأخرالمستاً نفة فى دقع مبلغ يم جنهها 
وءثه ملم فى سنة 1484 بل يكس ذ 
ظلت المستا نفة نسدد أقساط الينك العقارىالتالية 


لانشاء الوقف حَى بلغ ما دفءته مبلغ هةئه حلمها 


ووعه ملم ) تقر ير الخييرص 60 وكانالينك 
يقبل منها جميعالمبالغ بدو ناعتراض فيه لتأخرها 
عن سداد مباغ اليم جلها و كم ملم .1 

( وحيث انه خاص ما تقد, أناله طالفاس 
الثانى الخاص بالعجز عن سداد أقساط البنك 
العقارى لم يتحةق أيضا حتى نار عن انشاء الوقف 
الواقع فى ١6‏ مانو سنه 1999 وكرت على هذا 
أن دعوىالمستأنف علءهمابأن عقدالبيع المؤر 
9 أبر يل سنئة ١9+‏ الصادر إلى المستأئفة قد 
أصبح مفسوخا من تلقاء ذاته لاينيض على أساس 
من الصحة وتعتبر ا ح-كمةأنهذا العقدكان اما 
ونافذ المفعول بين المستا نفة والبائع وان المرحوم 
حرم بك ماكان علاك أن العمل على 
الغائه ' واعثياره باطل الآثر بدون رضاء الطرف 
الآخر للعقد الذ كور . 

١‏ وحيث انه عن المسألة الثانية وهى الطلب 
القدم من الوقف بتثبيت ملسكيته للا طيان المبيعة 


فقد دفعت الستأنفة ببطلان الوقف الصادر فى 


عيد الفتاح 


وإمايو سنة لا ا لأن الواقف سيق أن نصرف 
بالبيع فى هذهالأطيان إللها بالعقد لاو رابريل 
سئة ه؟؟١‏ واستندت إلى نص الادة م من 
من القانون الدثتى ونصها ( لا بحوز لأحد أن 


دوقف ما لداضرارا بمداينيه وان وقفكان الوقف 
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لاغيا ٠.6‏ . 
ش « وحيث ان هذا النص بطابق الرأى الراجح 
عند الفقهاء الذي قالوا إن الوقف قر به «أى أنه عمل 
تقر ب به الإنسان إلى الله تعالى» وهومين أعمال 
البر والطاعة ولجذا عرفوا الوقف بأنه حس عان 
على حم ملك الله تعالى والتصدق بالمنفعة وقالوا 
حق ولواشتراه بعدذلك من صاحمهًوصالحهعليهوقال 


. الإمام مالك « أن الوق فإذا لازمتهمعصية بطل » 
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( تراجع حاشي-ة الدسوق على الششر حالكبير 
جزء رايع ص نم7 ) وتخلص فق عددا 6 
أنه أن انشاء الوقف الذى هو قر بة لله نعالى 
يتعارض شرعامع سلب الناس أموالهم بأية وسيلة 


كانت كالبيع وقبض الكن ثم وقفت البيع ولا 


توافق بين انشاء الوقف والاضرار بالناس سواء 


كان أولئك من الدائنين أو ذوى الحقوق السابقة 
على انشانه إذ لاجتمع الضرر والضرار معالقربة 
لله وغير خاف أن الوقف من النظم الإسلاميةالتى 
برجع فا إلىأحكام الشسرع واجتباد الفقهاءولهذا 
حب تفسير الادة #ه مدثى وتطبيقها على ضوء 
هذه المبادى" الشرعية القوعة . 
وحيثانه يضاف إلىهذا أنالنص الوارد فى 
.الادةمة مد اما هوتطبيق لما جاء فى المادة"؛ ١‏ 
. ونصها للدائئين فيجميع الأحوال الحق فى طلب 
ابطال الافعال الصادرة من مدينهم بقصد ضررهم 
وفى طلب ما حصلمئهم من التبرعات وثركالحقوق 
اضرارا بهم . 
« وحيث أنه يشترط لتطبيق الادنين مه و 
١8‏ من القانون الدتى أن يكون هناك ضرر 
قد للق بالدائن من جراء التصرف بالوقف 
أو غيره فى حالة التصرفات الصادرة بلا عوض 
إذ أن التبرءات كالهبةوالوقف لايشترط فهاوقوع 
تدلس من الدين التصرف بل يكف توفر ركن 
الضرر انما يشترط التدلس أو سوء النية فى 
التصرفات بعوض ووحه هذا ظاهر لأن صاحب 
الحق السابق تلحقه الحسارة من جراء التبرع 
: أما اللوهوب له فلا تلحقه الحسارة بل يفوتهالر يم 
وقدبا قال فقباء روما الذين ابتدعوا دعوى 
ابطال التصرفات أن من «تحبد الخسارة 
(ملضهاء مسصصتوكة عل غهاعع0 ) أولى بالرعاية 
كن يشوتهاالر 2 ( ولصهامة6 معن عل أقاعن ) 
لهذا لا محل للخوض فى موضوع الغش والتدليس 


لين 


اذى أثاره طرفا. الخصومة فى 
الشارع ل بشترطفى تطبيق الادة مه مدقسوى 
توفر الضرر فقط . 

« وحيث انه ما لا خلاف فيه ان طلب بطلان 


هذ كراتهما لأن 


الوقف استنادا إلونص الادة مم مدلى قديكون 
إطريق رفع الدعوى أو بطر يق دقع الدعوى وقد 
عسكت الستأنفة مهذا اليطلاندفعا ادعوىالوقف 
الذى طالب بتثبيت ملكيته للاطيان موضوع 
النزاع . 

( وحيث انه يتعين البحث فى هل سوغ 
للستأنفة وهى الشترية بالعقد الؤرخ 4ه ابريل 
سئة 19550 الذى لم سحل أن تدقع ببطلان 
الوقف استناد إلى نص"المادةمه مدى وهل تعتبر 
دائنة بالمعنى الوارد فى نص هذه الادة وهل تحةق 
ركن الاضرار بها . 

« وحيث ان الدائئين الذ.ن برى الششارع إلى 
حماءتهم من أفعال اللدين الضارة حقوقهم والوارد 
ذكرهم فى اللادتين سه و ممع مدق هم ذوو 
الحقوق الشخصية ( س«تددهةعم دز وس[ )والذين 
حولم مطالبةمدينهمبالوفاءبالالتزاماتالشخصية 
وليس الأمر مقصورا على من لمم درين تقدى بل 
بعتبردائنا كل من يطالب بأىحق شخصى أو بأى 
التزاميتركزعلى عينمن الأعيان( مرع: 34 5ن[ ) 
ويخرج من هذا التعريف كل من له حق عيى 
32 1 05ا[) ٠‏ 

د وحيث ان عقد البيع الذى لم يسجل ولو 
أنه غير ناقل لللكية طيقا لقانون التسحيل رقم 
ماسلة سنو إلا أنه يواد حقوقا والترامات 
شخصية كا ورد النص على ذلك فى الادة الأولى 
من هذا القانون وهذا النص كا يأى (ولايكون 
القت عير الشورن من الأر موق الالرافات 
الشخصية. بين التعاقدين ) وقد عددت محكمة 
النقض والإبرام فىكثير من أجكامهاهذهالالتزامات 

49 ٌ 5-5 


هم 
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ااا يه اا سمه 


ومنها أن البائع يلتزم بالقيام بتسهيل الاجراءات 
اللازمة لنقل الملسكية لاشترى ونسلم العقار إليه 
وعدم التعرض للشترئ وضمان لعن المسيعة إلى 
غير ذلك من الالتزامات التى نص عليها القانون 
فى بإب البيع وذلك لأن الامتتاع عن النسجيل 
لا يطل عقد البيع ولا يقدم أثره بل ,يظل العقد 
قائما نافذا ويلزم الطرفان جميع الالتزامات 
القانونية ماعدا تقل اللكية الذى يتراخى إلى 
ما بعدوقوع التسجيلوالمشترى بالعقد الغرمسجل 
انما هو دائن بالتزامات شخصية تتركر على العين 
المبيعة وبصح له إِذْنِ أن يستند إلى نص المادة 
نه مدق ويطلب بطلان الوقف الدى انشىء 
اضرارابه , ش 

د وحيث ان الاضرار فى هذا المقام انما ينشاً 
عن كل فعل أو نصرف يأنيه المدين وويؤدى إلى 
ضياع حق الدائن كله أو بعضه أو ينعأ عنه عجز 
المدبن عن الوفاء بما التزم به وهو ما اصطلح على 
تسميتة باعسار المدن' و الأمر واضح فى صورة 
ما إذا كان الدين ميلا من المال فان المدين يعد 
معسرا إذا لم يكنفى رصيدأمواله بقية نكف لسداده 
ولا يتحقق ركن الضرر إذالمنكن أموالهمستغرقة 
بالدريون: لمندا نمب فحص المركز المالى للدين 
وقث وقوع التصرف الضار . 

«١‏ وحدث انه إذا ل يكن الدبن مباغا م نالنقود 
بل كان الدائن يطالب مديته بالتزامات شخصية 
نصعلها العقد فان من المبادىء الأولية للالتزاماث 
أنيقوءالمدين بماتعهد بهعينا ما دام التنفيذ لم يصبح 
مستحيلا وعا أن أرادة 'المتعافدن أتحدت وقت 
التعاقد على الوفاء هذه الالتزامات ما نص علبها 
3 لد نادف لدان أن عسوعل مالهوينا 
لعدم الوفاء ومن حقهأن لا يقبل بديلا لالتزاماته 


الى تتركنز على العين موضوع التعاقد وقد ورد 


النص فى المادة م ؟١‏ من القانون الفرسى أن. 


لبس للدين أن يعرض الوفاء بشىء آخ ر غير 
الذى تعبد به حتى ولوكان المعروض أ كثرقيمة 
ولم ينقل الشارع المصرى هذا النص ليداهته 
ولأنه من أوليات قواع.د الالتزامات.و يتفرع 
على هذا أنه إذا تصرف المدئن فى العين نصرفا 
مانعا من الوفاء بما التزم به فى ما ريتغلق بهذهالعين 


اعتير عاجزا عن الوفاء لدى دائنه ومعسرا فم 


بتعلق بالالتزامات الت تعهد بها خاصة بهذه العين 
بغض النظر عما إذا كان فى ماله ما يقوم تتعويض 
الدائن بمباغ من النقود لأن الإعسارفى هذه 
الصورةاعسارذاتقىمن نو عخا ص( ؤ5لمعمعع آن5 ) 
ينحصر فى العجزعن الوفاء بماالتزم به عينا ولس 
اعسارا مطلقا (مؤعوئةواطج م1 ) ولهذا قد ذهب 
المحدنون من عاماء الفانون إلى القول بأناعسار 
المدين الواجب توافره فىهذه الصورة لا ينحصر 
فى استغراق أمواله بالدريون بل يقعإذا لم يستطع 
الدائن الوصول إلى حقه عيئا ولواستطاع أ نيصل 
إليه من طر بق الحصول على مبلغ من النقود 
تعويضا له عئعدمالوفاء و بالرغم من يسار المدين 
بالأسبةللتعو يض فاله يعتبرمعسرا بالنسبة التنفيذ 
بالحق الدى يتركز فى العين موضوع الالتزامات 
التى نعيد بها المدين وهذا الاعسار يسوغ للدان 
حق الطعن فى تصرف المدين ف العين المذ كورة ' 
ولااضرورة فىهذا الصدد لابحث فى ما للمدينوما 
عليه ) يراجمع هذا الرأى فىكتاب شر حالقائون 
المدى لبلاتبول ور ببرواسمنى الزء السابع ص 
٠ع؟‏ نشد ىس وما بعدها وكتاب بودرى وسينا 
البيع' بند ه* ولوران شرح القانون المدق 
جزء 4؟ بند 1 وتراجع أيضا رسالة جروببة 
فى دعوى أبطال التصرفات ند سه” وما بعاده 
71 2 محكمة النقض الفرنسية الصادر فى ١6‏ 
ابريلسنة 9٠‏ والمنشور ففىدالوز الدورىسنة 
سو اجزءأول ص مم .وأيض ا كتا ب السهورى 


نكا 


بك فى نظربة العقد فى هامش ص .76 ) 

« وحيث انه تطبيقا للقاعدة السالف بيانها 
تعتيرالمستاً نفةدائنة بالمعنى المقصود فى نص المادة به 
من القانون المدى لأن حقها يتركز فى المين 
موضوعالنزاع وا أن تدفع ببطلان. الوقف الذدئ 
أنشأه البائع فى العين السالف بيعها إلمها و يعتير 
الوقف النذ كور قد صدر إضمرارا بها لأن هذا 
التصرف عنعها عن الوصول إلى تنفيذ الالتزامات 
التى 'تعيد مها البائم عقتضى عقد البيع من تسهيل 
الاجراءات الو 1 1 نقل ملكية العين المها 
وتسليمها لما وم: 1 

2 وحبك 0 يعترض على هذا بأن تنفيك 


رصّه فها. 


عقد البيع أ أصندم مستحياة للاشهاد على الوة قمف 
ثم تسجيل الوقف بعد ذلك وذلك لأن الشارعقد 
نص فىالمادةسه مدنى على ا طق فى أ بطال الوق ففى 
مش ل هذهالصورة ونجاءهذا النصمطلةام نأىقيد. 
« وحيث انه يتفرع على ما تقد م أن الوقف 
الصادر من 1 رحوم ع عبد الفتاح 0 0 
ومايوسنة 95998 قد صدر اخمرارا الستانفة 
و يكون الدفع ببطلانه فى محله وينبض على أساس 
صحيمح من ألقانون ولهذا يبتعين الدفع ورف ض طلب 
:بدت ملسكية الوقف للا طيان موضو عالنزاع. 
« وحيث انه لا حل للقول بالتفاضل بين عققد 
الستأنفة الغير السجل والصادر فى 4 ابريل شنة 
© ؟ ول وححة الوقف السحاة فى سحل المحكمة 
الشرعية بشار ع ه؟ مابو سنة |١959‏ لأن للقام 
ليس مقام تر جيمح عة. ذل على 1 آخر والستأنفة لا 
تطالب فى هنذه الدعوى بحق عينى مثل تثبيت 
ملسكيتها أو خلافه بل انها تدفع دعوى الوقف 
بالقول ببطلانه لوقوعه اضراراً حقوقها بصفتها 
دائنة بالتتزامات تتركر على العين الموقوفة فضلا 
ءَنْ أنه قد ورد النص مطاتقافى الادة “اه من 
القانون على جواز إبطال الوقف سواءكان مسحلا 
أو غير مسجل إذا أنشى اضرارا بأى دائن سايق 
ش على انشاء الؤقف ولم يشترط القانون أن يكون 


صاحب الدين مسجلا لديئه وقد جاء حي حكمة 
اانقض الصادر فىع إمابو سنة ١5‏ رقماسه 
قضائية جموعة جزء أولص ١١.‏ ) أنه إذا 
كانت الدعوى لست دعوى داان سيط يطلب 
إنطال تنصرفات مديدة الضارة حقوقه فلا إلر جع 
إلى أحكام قإنون التسحيل فى هذه الصورة . 

2 وحيث أنه لاتقدم يفبقى الغاء الحم الستاً 52 
ورفض الدعوى الرفوعةمن الوقف إطلب تثبيث ْ 
مللكيته م طيان موضوع النزاع و طبع ذلك 
رفض طلب الريع الطلوب من هذه الأطيان بعد 
أن ثبت عدم ملكية الوقف لما . 

« وحيث انه بالنسبة إلىطلب الستأنفة الاختياطى 
من دعواها القرعية فلا محل لطلب استرداد 
القن أو قيمة العقار من ورثة الرحوم عبدالفتاح 
بك محرم بعد أن صدر الس برفض طلبثبوت 
ملكية الوقف لاعين المبيعة لأن ال+-؟ ببطالان 
الوقف ورف ض طلبشديت ملكية الوق ف ,كرتب 
عليه قانونا أن تعود العين إلى ملكية المرحوم 
عبد الفتاح بك محرم و حق لامستأنفة أن تشذل 
ما نشاء من الاجراءات الموصأة لائيات مللكيتها 
فى هذه العين المبيعة لها مقتضى العقد الغيرمس جل 
كما حق لما أن نطالب بكافة الحقوق التى تولدتث 
عن عقدالبيع المشار إليهوالتى لي سلما محل الآن. 

« وحيث انه بناء على ما تقدم يتعين الح 
فى موضوع الاستثناف بإلغاء اسم المستأتف 
كامل أجرأنه ورفض دعوى الستأئف علمما 
الأول واثانتنة يمفتيها الل كورة خضار يقن 
دعواهاعن الدرجةينو اتعاب الحاماة عنم مالامستاً نف 
وبرفض الدعوئ: الفرعية الجاصة بالطلبات 
الاحتياطية المرفوعة من المستأنفة مع الزامها. 
عصار ييف هذه الدعوى عن الدرحتين . 

( اسكناف الست قاطية ه-اتم يوسف عبده وحضر 
عنها الأستاذانعيد الكرم رءوفيك وممروسصرحان 
ضد الست زينب هام عبدالفتاح محرم عن تفسهاويصفتها 
وآخرين رقم /اغ سنة 51١‏ ق رئاسة وعضوية حضرات 


أصحاب العزة حسن عبدالرجمن بك وز خير الأبوتيجى 


بك وعبد اليد رشدى بك مستشارين ) . 


دين 


العدد الثالث والرابع ل السنة السادسة والعشرون 


00 
لا: 
قء لمكم 0 1 


ك4 | 
؟ فبرابر سئة ١9845‏ 
١‏ بت حجر للسفه . أثره ٠من‏ تاربخ الميم فاه 
؟ ب الاحتجاج بعدم نمر القرار بالجريدة الرسمية 
قبل التضرف لا يغير من قبمة الششجيل 
طبقاً لأمادة 49 من. قانون امالس الحسبية 
ولا عبرة حمسن نية الشترى 
اسم عقد عدم الأهلية لا يعتبر سنداً صميحاً 5 
امبادى" القانونية 
١‏ - الحجر لاسفه لا يعتير إلا من ثار 2 
الحم به فلا يسرى على التصرفات السابقة 
صدور قرار الجر ف ع ابن بوسف ان 
الامام مد نعنده أن الحجر لسفه ينبت بقيام 
اليب نفسة لاحم القاهى وإ رجصمع أثْره 
للتصرفات السابقة على الحجر اذا صدرت 
والسبب موجود ا 
# سد عدم نشر قرار ادر للسفه بالجريدة 
لرسمية وفقاً للمادة "٠‏ من اللائحة -العفيذنة 
لقانون احالس المسبيةالصأدر بتار غ١1١‏ كتوبر 
سنة 1496 للا عله عديم الأثر بالنسبة لمن 


أن هذا القرارمد سحل ونا لحك الادة 48 من 
القانون الذ كور ٠‏ 


" ب عقل البيع الصادر من مالك حقمق 


غير ذى أهلية التصره ف لا يعتبر سنداً صحيحاً 
ييز الملك بمغى حمس سنوات مع حسن النية 
لأن السبب الصحيح عكان) عادول فى هذه اللالة 
أن كرن سادرا من فيزالارة 

4 --ليس لمن يتعامل مع جور عليه أن 
يتمسك بحسن النية طالما أن قرار الححر قد 
سجل وفتا لامادة 48 مريى قانون الجالس 
الحسبية . 


ا 


المسعو 

«ق 5 ان المدعية أقامت هاده الدعوى ناريج 
0 توشير سنة غ6.ة1 ضد المدعى عليه تطلب 
عبد العال عل للدعى عليه بتاريح 6 نوشبر سئة 
ان © والمسحل 2 /هامنة والمتضمن دعم ١‏ ف 
ونم طّ و١‏ سميئة الحدودوالعالم بالعقدالمذ كور 
نظير مبلغ ١4‏ جنسهاو 1/7" ملما 3 طلبت قسام 
واستندت ف,طاب الابطال إلى أن البائع سالف 
الذكر قد حجر عليه للسفه بمقتضى قرار صادر 
من مجلس حسى مركن سوهاج بتارم ا بوليه 
بيه اسه ١‏ وقدمث أثيانا لذلك صورة رسمية 
من قرار الحجر المذ'كور وشهادة رقم به سنة 
١55‏ صادرة من اس حسى مصر دتسحيل 
قرار الحجر سالف الك كر بمدلين حسبى مصر 
نحت رقم ولغ سنة 1م19 . ' 


ك4 


وقد ود للدعى غلية عل ذلك: بأنه امشار 
القدر موضوع هذه الدعوى يمقتضى عقد البيع 
سالف الذاكر وثابت ف البند الثاتى منه انهخصم 
من تمن البيع ٠ل‏ ج دفعها لورئة شيخو شافع 
الذين سبق أن ارتهنوا هذا القدر بعقد رهن 
حيازى صادر لحم من حجور الدعية بشاريح 
أول ,«وليوستة 8م0١‏ ومسجل بقلم الرهون 
بمأموربة سوهاج الختلطة فى .ه نوفير سنة9؟١‏ 
نحت رقم هري يقار وقدم اثبانا لذلك عقد فك 
رهن حيازى تاراحه م١‏ أ كتوبر سنة موا 
ومسجل بتار عم ١؟‏ أ كو بر سلنة /مة؟ خرر 
بين الدعى عليه وبين ورثة شيخون شافع أقروا 
فيه بقبض البلغ الذ كور وفك الرهن الحيازى 
سالف الذ كو وقد تشم العينالمذ كورة منتارعخ 
البيع واستند فى طلب رفض الدعوى إلى أنه لما 
كانت جلسات وقرارات الجالس الحسبية سرية 
فكها أن الشارع قد أراد حماية ناقص الأهلية 
فانه رأى من الضرورى أيضا حمابة الغبر حسن 
النية 10 #صصمط عل دعن ولذلك كانأهم ماعنى 
به الشارع عتدما تناول لانحة ترتيب الجالس 
المسبية بالتغيير فى القانون الصادر بتار بخ ١٠‏ 
أكتوبر سنة ه؟و١‏ أن نص ف الادة سرع 
مذ-ه على وجوب تسجيل قرارات الحجر وخول 
وزير العدل ساطة اصدار لانحة تنفيذية لمذا 
القانون وفعلا صدرتاللاتحة التنفيذية المذ كورة 
ونص فى الادة "٠‏ منها على وجوب نشرقرارات 
الححر فى الجر بدة الرسمية وذهب إلىالقول بأنه 
مادام قرار الححر لم ينشر فى الجرريدة الرسمية 
فليس لأدعية أن تطلب ايطال عق_د البيع لآنه 
) أي للدعى عل دي غير كط بتوقيع الحجر 
على اليائع ‏ وأضاف إلى ذلك أنه وضع بده على 
العين البيعة من تار ع البيع أى قبل رفع هذه 
اللدعوى بأ كثْر من خمس سئوات فاذاكان عقد 


البيع المذ كورقابلا للبطلان و[طو[ سوج لصدوره 
من ناقص الأهلية فاته العثير سئدا صحيدا 
#كاناعاونز و بذا يكون ( الدعى عليهٍ) قد ملك 
القدر البيع بالتقادم النبى البنى على وضع أليد 
إسلد صحيح وحسن ننة 3 واسددد 2 أعتبار 
عقدهسندا صحيحا إلى ما أورده كامل م م بك 
فى كتابه الأموال ص .٠غ‏ شد مةع من أن 
العقد الفاسد أى القابل للبطلان واموانتصدة 
يعثير سدلمدا صحيحا كالعقود التى تعمل بطريق 
الأكزاة أو النشن أوالق تكو ن تادز من تأقمن 
الأهلية فان هذه العقود تعتبر صحيحة ويترتب 
علباكل أثر حتى تبطل فاذا أتم واضع اليد الدة 
القانونية ( خمس سئوات ) قبل أن تبطل فانه 
يكس الحق بمضى المدة علرشرط أن يكون حسن 
النية « واستئد اللدعى عليه قَْ انيات حسن لاله 
إلى أنه فخلا عن أن حسن النية مفترض اشداء 
فانه ثابت من عر يضة الدعوى أن الحدور عليه 
وزوجته الدءية من بلدة بلصقورة وان الدعى 
عليهمن بلدة بندر السكرمانية أ ىأنالبائع والشترى 
من بلدتين #تلفتين ولا تر بطهما أى صلة » 
واستند الدعى عله فى رفض طلب التسلم 
إلى أن القدر موضوع الدعوى سيق أن رهنه 
الحجور عليهقبلتار عخ الحجر عليه ببضع سنوات 
رهنا حياز با إلى حسن وحافظ وحسايل أولاد 
شيخون شافع نظير مباغ "٠‏ ج بموجب عقد 
الرهن الحيازى سالف الك كر ( مستند ١‏ حافظة 
ه دوسيه ) وانه ذلك تكون العين قد خرجت 
من حيازة الالك إلى حيازةالدائن الرتهن . فاذا 
افترضنا حدلا بطلان عقد البيع وما كلاه من 
أجراءات فان العين سق فى حيازته بإعتباره قدحل 
حل الدائن المرتهن رهنا حياز با طالا أنه قد دقع 


له دين الرهن . وأ كثر من هذا فاذا اعتبرت 


السألة حوالة لاحاولا وونئووهرطنة - فان القم 


كه" 


السابق على محجور الدعية قدأجاز التحويلوقبله. 


بالورقة القدمة من المدعى عليه ) مسكئد؟ حافظة 
ا 0 من 0 ددن - 
أنشاء لد ولا.اقرار بوحود دين 0 


ستلزم موافقة الجلس المسى طيمًا إزادة "١‏ من : 


قانون المجالس"الحسبية لنسنة م؟هة؟ بل أن هذا 
عمل من أعمال الإدارة ومباشرة شؤون المحجور 
عليه التى لا نستلزم الاذن المذ كور . 

«وعما انه فم إشعاق بطلب الدعية ية السك با يطال 
عقد البيع سالف الذكر فان المادة ١.‏ من 
القانون الدى الأهل نصت عل أن 2 الحم ف 
الأهلية القيدةوالمطلقة بكو نعل مقتضى الأحوال 
الشخصية الختصة بإللة التابع لما العاقد » وعلى 
هذا فان الح فى أهلية البائع بكونعل مقتغى 
الشريعة الإسلامية الغراء . 

«وبما ان الإمام الأعظم يرى عدم الحجر على 
السفيه لآن فى ذلك اهدار لآدميته وقد خالفه 
فى ذلك الصاحيان إذ انفقا على جواز الجر على 
السفيه وائما اختلفا فى وقت اغتبار الححر قائما 
ذهب أبو يوسف إلى أن الحجر لا يعتير إلا من 
نار ع ال به فلا يسرى على التصرفات السابقة 
على صدور قرار الحجر أما الإمام مد فعنده أن 
المحر اسفه شيتث بقيام السبب نفسه لا ' 
القاضى و برجع أثره النصرفا تالسابقة على الجر 
إذا ضدرت والسيب موجود وقد صدرت فتوى 
٠‏ شرعيسة بترجييح قول ألى بودف فقررت أن 
'تصرفات البالغ العاقل السفيه قبل الحجر للسفه 
تنفذ على قول الإمام أنى يوسف ولا تنفد على 
قول الإمام مد 
أنى بوسف (فتوى شرعية فى /١؟‏ سبتمير سنة 
كه - حاماه.ع ص سم .- رقم 4 ) أماشراح 
القانون المدلى وأحكام الام فقد جرت عادة 


وظاهر كلدم الفقهاء ولرحح قول 


قرار الحجر عليه إذا ثبت سوء نية من 'نصرف 
إليه وعاءه بقيامحالة السفه عندهوا تاذ اجراءات 
طلب توقيع الحجر ‏ وذلك لا على أساس رأى 
الإمام عمد واتما على أساس نظربة أبطال العقود 
الى بشو بها التدلس ( تقض ىم دلسمير سنة 
؟مو1 مله القانون والاقتصاد م ص م4 - 
ص 59: ). 6 
: «وما انه ينبنى على ماتقدم( أولا  )‏ أن عقد 
الرهن الحيازى الصادر من حور الدعية لورثة 
شيخون شافع صدر صحيحا على رأىأى الصاحبين 
لأنه صدر قبل نوا فيع ال محر عليه ُ ا من 
ثلات سنوات ولم ثبت أنه كان سفيها وقتئك . 
( ثانيا ) أن عقد البيع الصادر من المحجور عليه 
سالف الل كر للدعى عليه باطل على رأى الصاحيين 
معا لصدوره بعد الجر علية . 
«وعاانه لاجد ى المدعى عليه أنيتمسك لعدم 
نشر هذا القرار فى ار بدة الرسمية اسئنادا إلى 


:أن جلسات المحالس اللسبية وقراراتها سرية إن 


أنهذا النش ركانمةررا فى لانحة ثرئيب المجالس 
الحسبية القدعة الصادرة بثار يخ 7 ينابر سنة 
/اخىمؤ:وألتى نصت فى المادة ١9‏ منها على أن 
« تشسر القراراتالقاضية و فيع ا محروياستعرار 
الوصابة إلى ما بعدالسنة الثامنة عشر فى الخر بدة 
الرسمية بمعرفة القم أو الوصى لأجلإحاطة اوور 
عاما مها » وقد عدل المشر ع عن هذه الطزيقة 
من طرق شهر هذه القرارات بأن نص ففقانون 
انشاء المجالس الحسبية فى م١ ١‏ كدو بر سنة 
ةا وفى المادة مع منه على وحجوب 'تسحيل 
هذه القرارات بمحلس مصر الحسى فى ظرف 48 
ساعة مننار خصدورهاوخول 0" 
لانحة تنفيذية لننظم هذا التسجيل وقد صدرت 


هذه اللانحة التنفيذية ونظمت اجراءات.ه_ذا 


المدد الثالث والرابع ‏ السنة السادسة والعشرون 


التسجيل إلا أنه نص فى هذه اللائحة في اللادة 
.م منها على أن يوم القم تش القرار الصادر 
بالحجر فى ار يدة الرسمية . 

«ويما انه من اسم به فقها وقغاء أن قرارات 
الححر الصادرة من الجالس المسبية تعتير ححة 
على الكافة وزروره وومع وأن العقد الصادرمن 
السفيه بعد صدور القرار يتوقيع الحجر عليه.اطل 
سواء نشر هذا القرار فى الريدة الرسمية أو لم 
بنشر فقد نص ف الادةوم4 من كا بالأحوال 
الشخصية على أن المعتمدفى جواز تصرفات الححور 
عليه لاسفه وعدم حوازها هو تار صدور قرار 
الححركا قرر بعض فقهاء الشربعة السمحاء أن 
شهر قرار الححر واعلانه من الأمور المستحسنة 
لا من التى نارم لصحة اللحجركا أ ناللائحة التنفيذية 
جعاتالنشر خيارا للقم إنأمكنه م رموه لا 
التزاما ما دام لم ينص على جزاء لعدم النشر كا 
أن المادة .م منها لم تعين ميعادا يحب على القم 
. أو غيره أن ينثسر القرار فى خلاله . فاذا جاز للقم 
أن يتأخرف النشر فانه من المستحيل أن يكون 
ذلك التأخير موجبا لعدم اعتبار قرار الحجر 
ولجواز نصرفاتالححور عليه . وعلى ذلك يكون 
الأعى بالنشر انما هو من باب الاستحسان كا هو 
فى نظر فقهاء الشر بعة وسكون العبرة فى جواز 
تصرف الحجور عليه لاسفه وعدم جوازه بيوم 
صدورقرارالحجر لابيوم نشرهف الجر يد ةالرسمية 
(الأهلية والمحالس الحسبية فى مصر لحائم بك 
مهنا ص ه١1‏ وشرح القانون المدتى لفتحى 
زغاول عم وراجع أيضا حَ محكمة أسيوط ف 
م؟ سلتمير سسئة ١9.1١‏ جموعه رسمية 4 
عدد و5 س ؟ من 14/8 واس _كئناف مصرى 
4" مابو سئة سم ١حقوق4,‏ ص هم استئناف 
٠‏ مصر فى ١5‏ فيرابر سئة (91١‏ ميج “؟ ص /ة 
ومحاماه ١‏ ص اه ( : 


نا 


«وعا انه ببين ثما تقدم أ نالقانون اراد بشبر 
رار الحجر تحذبر اجوور من التعامل مع احور 
عليهوانهعد لعن طر يق ةالشهر بالنشر فىالكر بدة 
الرسمية إلى التسحيل فى مجلس مصر الحسى ولعإه 
أراد بذلك أن بمَى على المنازءات التى قد 
تنش عن العقود الصادرة من الحجور عليه فى 
الفترة بين صدور قرار الح<ر و بين شهره لتم 
على قلم كتاب المجلس الحسى تسجيل قرارات 
درك ذلك للقامة حتى لا شهاونوا قْ شهر هسذه 
القرارات . وأن النص ف اللانحة التنفيذية على 
تكليف القامة بنشرهذهالقراراتفىالجردةالرسمية 
اماهو تزيد من وزبر العدل وحروج على حدود 
السلطة الى خولما إياه القانون إذ أن القانون م 
مخوله سوىسلطة ننظم اجراءات تسجيلقرارات 
الحجر لا اضافة وسيلة أخرى لشهرها ( تراجع 
المادتان مم وع؛ من القانون ) هذا فضلا عما 
هذه الخالة ولا بطللان.بغير نص . م 
إسعاقد مع آخر ان شحرى و سحث عن أهليسة 
من تعاقد معه دى نَأ كد من صحة التعاقد 
و إلا فعلية أن تحمل نشيحة تقصير وو اهاله 
(محكمةاستئناف مصرقه ١‏ فبرابر سنة 1451 مسج 


أسنة الاواص0او) وعلى ذلك فكان من 


الواجب على الدعى عليه قب لالتعافد أن يستحصل ' 
على شهادة من المجلس الحسى ليقف على أهلية 
البائع حتى يكون على يبنة م نأعسه وقت التعاقد . 

وبا انهبتعين والحالتهذه الب بابطال عقد 
البيع الصادر من محجور المدعية عليه والوْرخ فى 
7 وير سنة /80؟! أصدوره منه بعد توقيع 
الححر على البائعم وتسجيلالقرار الصادر بتوقيع 
هذا الحجر. 1 


دكن 


العدد الثثاك والرايع ب السنةالسادسة والعشرون 


«وعا انه من حهة أذرى فلس للدعى عليه 


أن يتمسك بالعلك عمضى المدة القصيرة اعمّادا. 


على أن عقد البيع سالف الذ كر ان اعتبر قابلا 
للبطلان فهو بصلح سندا صحيحا عا وأدنال 
لأن المتفق عليه فقهاء وقغاء أن السند الصحيح 
هو العقد الصادر من غير مالك والذى من شأنه 
تقل الملكية والذىكان ينقصها إذاكان صادرا 
من المالك الحقيق فيشترط إذا أن يكون العقد 
صادرا من غير مالك <تى يعثير س_ مدا صحيحا 
سواء كان غير المالك هذا أهلا للتصرف أوناقص 
الأهلية لأن العقد الصادر من ناقص الأهلية يعثير 
صحيحا حتى ىع بإبطاله وهدًا هؤ المقصود فى 
الفقرة التى يستند إلها المدعى عليه فى المرجع 
الذى يشير إليه ( الأموال لكامل حمرسى يك 
ص ٠.‏ ؛ بند سمروع ) (راجعفىهذا المعنى بلائيول 
ور سير المطول فى القانون المدلى الغرنسى الجزء 
الثااث ص .4ه وما بعدها بد 7١1‏ وما بعده. 
وكذلك كتاب الأموال لعبد السلام ذهنى بك 
ص ١لاه‏ بند ووس وكابتيان ص 5.؟ وحرجع 
القضاء ص إيرم ‏ 7م١8‏ ودى هلنس ص م 
ص مولم رقم 35 ) ولعل الذى أوقع المدعى 
.. عليه فى هذا الس دو أن المادة رقم 07؟؟ من 
القانون المدنى الفراسى نصتعل أن العقد الياطل 
. لعدماستيفاثه الشكل ورروزعل عوط [يرم 6اعج ”] 
عموروط عل لا يصلح أساسأ الثملك ععضى المدة 
. القصيرة ففرق الششراح الفرنسيون بين العقد 
الباطل بطلانا مطلقا ونوزوومن 111[ نييح والعقد 
البساطل يطلانا نسبيا وررزيواعم 16ززن2 فقرروا 
ان العقد الصادر من غير مالك والباطل بطلانا 
مطلقا كالحبة غير المفرغةفى سندرسمى والصادرة 
من غير مالك لا ينيض سبيا صحنحا أما العقد 
القابل للبطلان كالبيع الصادر من ناقص أهلية 


على شربطه أن يكون غير مالك أو الصادر من | 


وصى ناقص الأهلية بشمرط أن يكون غير المالك 
بدون اجازة من المحلس الحسى فهى تصلح سييا 
صحيحا مكسبا لللكية عضى المدة القصيرة.مق 
: توفر حسن النية ١‏ بلا تبول ور بار وعبدالسلام 
ذهنى بك المرجعان سالفا الذ كر ) وبما انه فضلا 
عن ذلك فان المدعى عليه لا العتير حس النية 
أ[ عضصمط عل لأنه ثبت أن البئ كان ع مححورا 
عليه قبل البييع و انقرا ار اميحر عليه كان مسحلا 
وكان من الواجب على المشترى أن يتحرى عن 
أهلية هذا البائع بإستخراج شهادة من المجلس 
الحسرى ولو طل هذه الشهادة لتبين له ان قرار 
ا مسحل مهذا الحلس وقعوده 0 ن القيام 
مهذا التحرى حعله فق - 

2و عا انه تعن والحالة هذه احابة المدعية إى 
طلمها فما عاق بالحسم بيطلان عقدالبيع سالف 
ال كر . 

«وعا انه عن التسلمفا ل وما للقواعدالمتقدية 
فى الحجر على السفيه يكون عقد الرهن الصادر 
3 تقدم لأنه صدر قيل -00 
بحس العين ين الوفاء 9 ن الرهن الذى قام 
بوفائه إل الدائن المرتهن وحل ذلك له ف 
التسلم 1 

«و ما انه وفقا للادة ١١‏ مرافعات يتعينالزام 
المدعى عليه باللصروفات المناسية لطليات المدعية 
فم عدا التسلم والزام أوالمدعية 6 وفاتهالمناسية 
اللي ب التسلم . :. 

( قضية الست ز كيه عبد العال هام بصفتها ضد مازر . 
شحاترقم" 4 ١‏ سنة اك رئاسةوعصويةحضرات 
القضاة عارفت بك هد رئيس المحكرة وابراعم ديب 
وتمد فتحى ) 


وى النية 3 


العدد الثالث والرابع ‏ السنة السادسة والعشرون 


/اة 
حكمة مصر الاتدائية الأهلية 
مأ كتوبر سنة ١44‏ 
إتجار . نقصس أو تلف فى العيرء الؤحرة . تعويض 
مناطه ظروف كل دعوى من استحقاقه الا أو بعد 
أخل . ثبوت التلف فى العين لأشياء تعلق بالمستأجر 
عنها فوراً ١ .٠‏ 


المبادى” القانونية 
١‏ ح انه من المبادى: القررة أن التاف أو 
النقصالنى تحدث المي نالؤجرة بفمل للستأجر 
أو نتيجة لتقصيره يترتب عليه حق الؤْجر فى 
إلزام امستأجر بالتنفيذ عيثاً ( أى تصليح ما تلف 
وإعادة ما نققص ) وبالتعويض» وكا أنه ليس 
فى القانون ما يقضى بتعليق هذا الحق الى وقت 
نتهاء المقد فليس فى القانون كذلك ما يفرض 
قيامه قور ؟ ف جميع الأعيرا الومنحه للمؤحر بمحرد 
حدوث الفعل الذى نشأ عنه الضشرر واو كانت 
مدة العقد / تنته بعد . وما دام الأم ركذلك 
فان الفيصل فى"نقر ير حق الطالبة العاجلة أو 
الآجلة يكون رهناً بظروف كل دعوى بهذا 
هذا الم » ومنوطاً بما يسفر عنه حث تلك 
الظروف وتقدبرها بما حقق مصلحة المتعافدين 
ويكفل الحافظة على حقوقهما بحيث لا يضار 
أحدها على حسا 
بنصوص العقّد ان كان فبها ما يساعدعل محثيق 
هذه الأوضاع ويؤيدها 1 


ب الخ 4 2 الأستر: 


+ - اذا ثبت أن التلف أوالنقص الحادث 


سواه ولا 


568 


فى العين المؤجرة لا خطر منه مطلقاً على العين 
ذاتبا بل كان أثره قاصرا عل التتأجر ذون 
س: به غيره لأنه يلل من انتفاعه 
بالعين نتفاعاً كاملا مثل كسر بع ض لواح الزجاج 
لمؤجر إإزام 
النعاض: كملكا أومنااعه وي مما 
تارمل الها بل راع نيقه و ذلك الل 
مباية المدة وعند اعم العين المؤحرة إليه 3 قاذا 
- المستأجر بإصلاح ما تلف وإعادة ما ضاع 
حق للمؤحر مطاليته بالتنفيك العيق والتعويض : 
ولا يباح 3 هذا 8 إلا إذا كان ال تاف 
ذائها حدا يقتغى المبادرة الى معالجته و إصلاحه 


امك 


« حيث أن الاستئناف رفع وقيد فى المبعاد 
القانونى عن حك قابل له فهو مقبولشكلا . 


أو قد مفانيح بعض الغرف ليس 


« وحيث ان هذه اادعوى رفعت أصلا من 
المستأئف ضدهما السيدتين زينب على ابراهم 
بصفتها وصية على أولادها القصر وفتحية وو 
خليل عن نفسها و بصفتها وصية على ابنها القاصر 
تطلبان فبها الزام المستأتف أمين افندى رمضان 
بمبلغ م جنها و ١.ىة‏ ملم هو جموع تكالرف 
أصلاح ومن الأشياء التالفة والناقصة فى الشقة 
الى ستأجرهامئهما المسستاً نف عقتضى عقدمؤرخ 
فى دسمير سنة 1941 واستندتا في دعواهما إلى 
عد الإبحار وتقر ير الخبير الملتدب فى دعوى 
اثباتالخالةالمنضمةرقم 6 9 سنةم 4 | مستعجل 
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ال ممم ا ير 


مصر التى رفءت منهما على المستأنف لائيات حالة 
العين' المؤجرةو بيان ما حدث بها من نلف وتقدير 
ثمنه وتكاليف اعادته إلى حالته الأصلية.وقد دفع 
المستأنف الدعوى إعدم فيوطها لرفعها قبل أوائها 
على أساس أن العقد لا يزال قانما ولم تثته,مدته 
بعد واله لا ,يلتم بشى" من تكاليف اعادةماتلف 
أو نتقص إلى حالته الأصلية أو بالتعويضالمطاوب 
إلا عند اخلاء العين المؤجرة وتشليمها للمؤجر ين 
وثبوت أن بها تلفا أو نقصا يقتضى التعوبض . 
و تأخذحكمةأولدرجة بهذا وحكمت لمستأ قف 
ضدهما بالمبلغ المطلوب ع-لى أساس أنه ليس فى 
القائون ما بقضى بتعليق حق المطالبة بالتعويض 
إلى وقت الاخلاء أو انتهاء العقد . فاستأنف أمين 
رمضان هذا الحم وأصر على الدفع بعدم قبول 
الدعوى . 

« وحيث انه تبين من الاطلاع على تقرير 
الخمير فى دعوى اثبات الالة المنضمة أن الشقة 
الت يشغلها المستا نف وجدت نظظيفة وا نكل الاشياء 
التالفة والناقصة عبارةءن عدة الواح منالرجاج 
مكسورة مسطحها ؟٠ر ١‏ مترا وثلاثة مفاتيح 
الا وات ناقشنة وقمانى كوريثل من القيقان 
الموجود بالخسام مكسورتان وسلطانية افردي 
بالجام مكسورة استبدل بها المستأنف موزايكو 
أقل منها قيمة ثم شروخ فى جنب وقاع حوض 
الغسيل | اللافومانو| الموجود بطرقة دورة المياة . 

« وحيث ان هذا التلف أو النقص برض انه 
ناثى” من فعل المستأجر ( المستأئف ) أو نتيحة 
لتقصيره ‏ هومن ئو عالتصليحاتاليسيطة المستّادة 
التى يلتزم بها المستأجر نتيحة لاخلاله بواجب 
العنابة بالعين المؤجرة والحافظة علما وللمؤحرق 
هذه المالة حق الخيّار بين الزام المستأجر و بان 
أن يطلب فسخ العقد ء وسواء أطلب التنفيذ 
العينى أو الفسيخ قفه فى الحالتين حق المطالبة 


بالتعو يض . وعحل البحث الآن ومقطع النزاع فى 
الدعوى ما إذاكان حق المؤجر فى التنفيك العينى 
والتعويض كت له حق المطالة فى أثناء مدة 
الإجارة وعحرد حدوث الفعل الذى نشأ عنه 
الضرر أم يتراخى حق المطالبة إلى نهاية الإيجار 
وعند اخلاء العين المؤّجرة . | 
'. « وحيث انه لكل من المستأنف والمستأنف 
ضدها وجبة نظر فى هذا ولم تأخل محكمة أول 
درجة بما دفع بهالمستانف قائلة أن نظر ينهخاطئة 
لأنكل ضرر يصيب المؤجر بفعل المستأنف بنشأ 
عنه بموجب القانون حق للمؤجر بالرام الستأجر 
تعويض هذا الضرر وانه لبس فى القانون ولا 
فى العقد ما يقضى بتعليق هذا المق إلى وفث 
انتهاء العقد . 

« وحيث ان محل الجدل ليس على حق المؤجر 
فى تعويض الضررالناشى* عن فعل المستأجر لأن 
هذا الحق مقرر له ومسم به قانونا : ولكن 
جوهر النزاع ومثار الجدل فيه ,يدور حول وقث 
نشوء الحق فى المطالبة مهذا التعويض و إذا كان 
صميحا انه ليس فى القانون ما يقضى يتعليق هذا 
الحق إلى وقت انتهاء العقد فليس ف القانون 
كذلك ما يفرض قيامه فورا فى جميع الأحوال 
ومنحه لامؤجر بمجرد حدوث الفعل الذى نما 
عنه الضرر ولوكانت مدة العقد ل تنته بعد . وما 
دام الأمىكذلك فا نالفيصل فى تقر ير حقالمطالبة 
العاجلة أو الآجإة يكون رهنا بظروف كل دعوى 
هذا اق ومنوطا عاإسذرعنهحث تلك الظاروف 
وتقديرهاما حقق مصاحة المتعاقدبنو كفل الحافظلة 
على حةوقهما بحيث لايضار أحدهما مع الاسترشاد 
“نصوص العقد ان كان فهاما ساعد على نحقيق 
هذه الأوضاع و بو يدها . 

« وحيث انه ظاهرمن وصف المير المنتدب 
فى دعوى امات الخالة أن التلف والنقص الذى 


شاهده في :العين المؤجرة إن هو إلا كاف ومص 
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لاخطر منه مطلقا على العين ذاتها وان كان ثمة 
رضرر بنشأ من ذلك التلف والنقض فان أثره 
قاصر على المستأجردون سواه إد لا إنضار المؤحر 
أن يعيش المستأجرفى غرفة بعض زجاج نوافذها 
مكسور أو أن إظل المستأجرطول مدة العقددون 
أن ,بشعر حاجة إلى استعال مفانيح بعضالغرف 
التى أضاعها. أوأن بكتؤ المستأجر باستعال سلطانية 


حمام من المزايكو بدلا من السلطانية الاف رتجى . 


الى كرت أناء الأجارة أو أن مون حخوض 
. الفسيل بعض الشروخ مادامث المياه لا تسرب 
مه ولا يؤثر ذلك بشىء على الماتى . ذلك لأن 
هذا كله لا نيصح وصفه نأ كثر من لين 
الانتفاع لا بحس به غير المستأجر الدى إذا شاء 
أن يكون اتنتفاعه كاملا اعاد الالة إلى أصلها من 
نفسه وبدون أن يطلب المؤجر منه ذلك لأن 
.تفعها أو ضررها عائد عليه وحده وازاء هذه 
الحفيقة التى تحرج عن نطاق الجدل لا يجوز أن 
يغرض على المستأجر المبادرة بإصلاح حالة برخضئ 
هو بهاو يقدرمدىكفابتها ف الانتفاع وهوصاخب 
الرأى الأول فى ذلك فله حق الخيار فى إصلاح 
ما تاف واعادة ما يفقد بمحرد حصول التلف أو 
ارجاء ذلك ما دامت الإجارة قائمة وما داءلاينشاً 
عن التأخير خطر على العين . وكل ما للمؤجرمن 
حقوق قبل المستأجر أن يتسل العين فى نهابةالدة 
بألخالة التى سامها عند بدء الاجارة وطبا لأحكام 
القانون وهذا يقتغى بداهة أن لتزم الستاجر 
فى تهابية الإمار باعادة حالة العين الؤحرة إلى 
ماكانت عليه عند بدء الإجارة فيصاح ما انلف 
ويعيد مااضاع فاذام يقمبهذا الواجبٍحق لأمؤجر 
مطاليئه بالتنفيذ العييى والتعو يض . 
وحيثان تنصوه ص العقد الصادرمن الستأنت 
ضدهما للستأنف لا تتعارض مع هذه التنيجة بل 


عو يدها ذلك أن المئد العاشر من العقد ينص 


كفن 


على أن الستأجر ( الستأتف ) استلم العين خالية 
من كل تلف ومستوفاة ما ,بلزمها من شبابيك 
وزجاج ومفاتيج و<لافه وأنه يلزم تردهاما 
استامها وإلاكان مسثولا عن التلف الذى صل 
ويغهم من هذا ألنص انمستواية الستأنف عن 
التلف لا تترتب بمجرد حدوونه بل يتراخى الحق 
الناثىء عنها إلى الوقت الذى برد فيهالعينأى فى 
مهاية الإنجار . 
« وحمث ان القول بإعطاء الؤحر الحق إصفة 
مطلقة فيمطااية الستأجر بالتنفيذالعينى والتعويض 
أثناء مدة الإمجار يمتح الباب لنزاع مستمر بينهما 
لا تقتضيه الضرورة و يتنافر مع حسن التقدير 
وسلامة الأوضاع القانونية إذ يمقتضاه بباح للؤجر 
كلا كسر الستأج راوح زجاج أو أضاع مفتاحا أو 
أفسد قفلا أو أتلف جزءا صغيرا م نأرضيةغرفة 
أو أحدث حفرة فى حديقة النزل أن برفع عليه 
الدعوى فورامطاليا إياهبالتنفيذالعينى والتعويض 
مع أن ما حدث على تفاهته لا يضيره هو فى ثى" 
ومع انه من المحتمل أن يقوم الستأجر من تلقاء 
تفسهقيصاعح ما تلف و يعيدما ضاع أوفقدو يزيل 
الضرر الذى وقع . والوضع الصحيعم لذاك كله 
هو أن لا يباح للمؤجرحق مطالبة الستأجرأئناء 
مدة الإجارة بالتنفيذ العينى أو حق الفسخ أو 
التعوبض إلا إذا كان التلف الحاصل بلغا من 
'الحسامة والحطرعلى العينذاتها حدابقتضى المبادرة 
إلى معالمته وإصلاحه ومع ذلك أهمله الستأجر 
وهذا النوعمن النلف غيرموجود ف النزاع الحالى 
على ما سلف البيان فلا محل لالتزام الستأ نف الآن 
بإصلاحه أو رفع تكاليف هذا الاصلاح ما دامت 
الإجارة قآئمة لاحّال قيامه بالتصليمح اثناء ذلك 
وقبل تسلم العين فى نهاية الإجار . 
( وحيث الله فخلا عما تققدم. ومما بو بد وحهة 
«النظر التى قررتهاهذه الحمكمة أله فى الوق تالذدى 


كف 
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لايضار فيه الستأتف ضدهما بقى' إذا لى يقم 
الستأتف الآن بالتصليح الطاوب فانهذا الأخر 
سيصيبه من الأرهاق ما ربما تجاوز حد طاقته 
وعحز عن تحماه إذا ارم باحراء هذا التصطيح 
ذلك لأنه بسببالحرب القائمة تضاعفت قمّالأشياء 
وارتفع تأسعارهاارتفاعا فاحشاوسيضطر المستأ نتف 
لدفع تكاليف التصليح عل أساس هذه الأسعار قَّ 
حين أنه يستطيع إذا شاء أن يدفع فى ذلك ثمنا 
. أقل كثير إذا اننهت حالة الحرب وزالت ظروفها 
الاستثنائية والخفضت قيمة الأشياء عما هىعليه 
الآن فلس من العدالة الطبيعية.الزامه الآن بغبر 
مير معقول بأن ,تحمل مصلحة الستأنفضدهما 
ميالغ وتكاليف كن عذى الوقت أن تنقص 
كثيرا عند توافر الأسباب الؤدية إلى ذلك . ولا 
1 يعترض على هذا بإن محقيقه مرهون بيقاء 
الستأنف شاغلا لاعين حى تتوافر نلك الأسباب 
رغيته وحقهفى ذلك مكفول بالقواني نالاسئثنائية 
الى صدرت يعد قيام اهرب وقيدت حقوق 
الؤجرين فىطاب اخراجالمستأجر بن من الأما كن 
الؤحرة «بقيود مخصوصة من تتبحتها ضان شاء 
الستأجر فى العين ما دام قائما بالتزاماته التى يفرضها 
عليه القانون فق التزم الستأجر حدود القانون 


ظ 


أصبح دن حقةه اليقاء فى العين الؤحجرة حتى نهنا 
لأسب الى الساعده عل التصلييح بأقل كافة 
وادفى عن فلا معى لطكرمانه دن ذلك مادام عدق 
له مصاحة لا تتثافر مع حقوق غيره ولا إيضار 
مها أحد . 

« وحيث اله لا يلبق من اعتراض على هذا 
الوضع إلا ما عسأه ان حعدث من ٠١‏ احهال اأعسار 
الستاحر (:الستا نف ) وعدم أمكان التنفيذ عليه 
بالنعوبض أو مقابل التكاليف إذا ترك العينمن 


غير أن يقوم بالتصليج الطلوب ولكن هذا. 


الاعتراطل عريدوج .بأن هذا امو دن او جقابل. 
التكاليف حكمه حم الأجرة نفسها من حيث 
اعتباره ديشا ممتازا فللمؤجر فى سبيل نحصيل 
استعال كل الحقوق والامتيازات المقررة له قانونا 
لتحصيل الأجرة ومنها عقب منقولات الستأجر 
والحجحنز علمها فى الكان الذى تتقل إليه مق ثم 
هذا الححز فى الأجل الذى بحدده القانون . 

« وحيث انه من أجل ما تقدم يكون الحم 
الستأنف إذ قضى بالزام الستأنف بالمبلغ الطالب 
به فى غير حله ويتعين الغاؤٌه وقبول الدفع عدم 
قبول الدعوى لرفعها قبل أوانها . 

( قضية أمين افندى رمضان وتحضر عنه الأستاذ عمد - 
شوكت التو ضد السيدة زينب على ابراهيم بصفتها 
وأخرى رقم 5/ا؟ سلة 4 ١194‏ س رئاسة وعضوية 
حضرات القضاة بوسف يعقوبوصلاح الدين حس نوهد 
سعيد خضير ) 

/5 
محكمة مصر الاءتدائية الأهلية 

مبندس . أتمابه . لا نص على تقديرها . العرف على 
استحقاق 9 عن القايسة . نصالمادة 4١8‏ مدنى 
قدرت الأتعاب ” بز عن ادارة البناء هذا إن ثم العمل 
وآلا مسثولية عن تمله م فنه . وجوب عامه بالقوانين 
اراعاة أحكامها عند عمل الرسم , 


المبادئ القانونية 

١‏ - انه وان كان القضباء الممرى قد رأى 
فى عهده الأول أنه لا بوجد بشأن أتعاب 
البندسين قانون أو لانحة يز لم أن بأخذوا 
كذا فى الائة من قيمة المقايسة أو العمل 5 أنه 
ليس فى مصر عرف يقضى بأن تعطى نم أجورمم 
أو مكافاتهم بهذه الطريقه إلا أن الرأى قد 
استقر على أن يأخذ المبندس "بز ( اثنين فى 
لاثة ) من قينة تتكاليف'البناء عن الزسم 


العدن ألثغالك والرابع 52 السنة السادسة والعشرون 


ركنا 


والقاسة ور ) ثلاثة ف الائة) عن إدارة إليه الم المهندس أن حصل منكه عن إثرار 


البناء وهذه الأتعاب ‏ أى النسة فى الماثة - 
لا تستحق إلا بعد تنفيذ الرشم والقايسة وحقيق 
الأعمال التى تمتوقبوها من الالك» فاذا ل ينفذ 
الرسم فان الأتعاب تقدر طبقاً للمادة 408 من 
القانون الدبى 

#انت ان التددمن العارق ميواء أكاتك 
مبمته مقصورة على عمل الرسم والناسة أو لف 
بادارة البناء » فهو ملتزم قانوناً بأن لا يقع منه 
أى تقصي رق عمل الرسم لأن امالك إذ يعهد 
إليه بهذا العمل فذلك لاعتقاده بأن له أهليةفنية 
فاذالم يكن جديراً بها فند أدخل عليه الغش 
وأصبح مسولا عن عيوب رسمه » وهذهالسثولية 
مقررة ولو كان عمل الهندس مقصوراً على عمل 


الرسم فط ؛ ولا يجدنه فى سبيل مخاولة الإفلات" 


منها الأدعاء بعدم إدارة البناء وملاحظة الأعمال 
لأن من واجبه أن يقف على خيزك ارت عند 
وضعه على الورق بصرف النظر عن وجوده أو 
أو عدم وحوده عند إقامة اليناء ٠.‏ 

يلاحظ عند وضع الر سم احكام القوانين التعلقة 
ما كان منها مفروضاً م القانون و ناشع عن 
الاتفاق أو إسبب موقم الأرض الطبيعى » وله 
فى سبيل ذلك أن يكلف المالك بتقديم سستئدات 
ملسكية الأرض الطلوب إقامة البناء عليها حتى 
يتأ كد من ذلك كله فاذا امتنع امالك عن تقديعها 


بشأن حقوق الارتفاق أو القيود التى لم بحط 
جاعلا . 


افو 

د حيث ان الدعيين يطلبان الزام الدعى 
علمهما متضامئين عبلغ ٠«وكمرا‏ حشة على أساس 
أن الدعى علمهما عيدا المهما يصفتهما مهشدسان 
معارربين بعمل ردم ومقااسة لعارة برغبان فى 
تشديدها على قطعة أرض مماوكة لما حبة الزمالك 
فقاما بعملعدةرسوماتوع ر ضاهاطل المدعى علموما 
الأولى التى كانت تناقشهما فها وتعدل فبا إلىأن 
انتهى الطرفان بالاتفاق على الرمم الهائى فوقعوا 
عليه بإمضاءاتهم وقد استمر هذا العملأ كثرمن 
ستة شهور إلا أنه بالرغم عن ذلك المهود الكبير 
الذى بذلاه امتنع المدعى علمهما عن دقع مقايل 
اتعامهما بدعوىقى اهما عدلا عن تشديد شاء العارة 
وان مصلحة التنظم / لعثمد المشروع القدم عنة 
الرسم . ولأن تكاليف العارة التى كان مزمعا 
انشاوها تبلغ و4 ال حنيه فان انعامهما تقدر 
دنسية 1 فى الائة سن هذه القيمة مقايل عمل 
الرسم والقايسة أى مبلغ 1.٠٠‏ جنيه الذى لل 
الزام المدعى علهما متضامنين به معفوائده بواقع 
ه فى الائة سنو با من المطالبة الرسمية للسداد 
والصاريف والاثعاب والنفاذ . وقدم الدعيان 
و بعضبا موقع عليه ومعتمد من المدعى علءهما 
بالمطالية بالاتعات 34 وقد صل دفاع الدعى علمهما 


فى أنهما اشتريا قطعة أرض علها قيود فى اليناء 


تقتضى أن لا تقام عليها إلا عمارة واحدة وان لا 
يشغل البناء إلا نصف الأرض فقط وان الدعى 
علمهما الأولى السيدة مارى قر يصانى عبدت إلى 


كنا 


العدد الثالث والرابع ‏ السنة السادسة والعشرون 


بعض الندسين بعمل الرسوم اللازمة ولسكن 
والدة الدعى الثاتي الواجه أسعد حبيب جداى 
طلبت مئها أن محرب ابها فى هذا العمل فقام 
بعمل رمم لعارئين متلاصقتين لكل منهما باب 
وض منهما النصف فقط وانها لما عامت أن 
اللدعى الأول الخواجه #رستان باليان مشترك مع 
جداى فى العمل ارادت نحديد اتعاب فم الاتفاق 
شقويا على أن نكو ن جملة هذه الانعاب مبلغ 
أر بعرائة جنيه و بعد حمل الرسوم وقبل الشمرورع 
فهالبناء تقرر عرض التصممات والرسومعلمصاحة 

1 التنظم فلم تعدمدها لأن مساحة اليانى ترهد على 
نصف مساحة الأرض عائة مثر ولوجود عيوب 
حر ئى فىتلك التصمماتو بذاك أصبحت التصممات 
والرسومالذ كورةولا اند ملا وقد ناز عالدعيان 
فى ذلك كله عقولة أنه يم اتفاق ينهما وبين 
المدعى علمهما على قيمة الائعاب سالفة الذكر بل 
اتفق على أن مبلغ الأر ببعائة جنيه يكون دفعة 
أولى من ساب الاتعاب ولسكن المدعى علبهما 
الم يدفعا حتى هذا المباغ ء أما فها يتعلق بالرسوم 
فان الدعوى بعد م صلاحيتها غير صحبيحةوانه وان 
كان واحيا حقيقة ان تصادق مصلحة التنظم على 


الرسم ولك نهذا الاجراء راءلا حص ل إلاعندالشروع' 


فى اليناء وما دام الدع ى عليهها قد عدلا عن اقامة 
البناء فلا معى لمصادقة التتنظم على الرم سم و إجازته 


وانه مع التسلم جدلا بأ نمصلحة التنظيم ل توافق 
.على الرسم ذانذلك لاح رمهمامن اتعامهماخصوصا 


إذا كان عدم الوافقة برجع إلى مجردطلبتمديلات" 
تافية ‏ سمطة لا كس جوهر الرم سم مثل تغييرمواضع ١‏ 


نص الأبواب وهى لع سديلاث مك ن اجراوها 


ولا يعتير معها الرسم غير صا أو لست له قيمة 


فنية وقالا أبضا أن اتعابهما المطالب بها بواقع ١‏ 
فى الائة من القاسة التقد برءة لثكا ليف المناء 


١ 


لأخذ مؤافقة مصلحة التنظم على الرسم ومباشرة 
ادارة أعمال البئاء وطليا من باب الاحتياط ندب 
خبير لفحص الرسوموتقد بر قيمتها ونسبة الاتعاب 
الستحقة لما » واصر المدعى علموما على القول 
بعدم صلاحية الرسوم للاأسبابالتى د كراهاوةررا 
أنهما بقيلان دفع العاب عن هذه الرسوم إذا 
وافْعَت عليها مصلحة التنظم ولكنهما رفضان 
أن بعيدا إلى الدعيين عباشر. : أعمال اليئاءء وان 
القاسة القدمة غير معقولة وان انب شاماة لتكاليف 
البناء كله معأتهما لن يقوما إلا دبناء نصفها فقط 
وطلبا من با بالاحتياط نذب خبيرافحص الرسوم 
و بيان ما إذا كانت مطابقة لاقانون أم لا . 

« وحيث انه يثبين من مموع هذهالوقائعأن 
الخلا بين المدعيين والدعى عل ماقام على مسأ انين 
أساسيتين » الأولى . مقدار الأجر أو الاتعابالتى 
إستحقها المدعيان » والثانية » مدى صلاحية 
الرسوم القدمة منها , 

« وحيث انه فما تعلق بالمسألة الأولى فان 
المدعى علهما يقرران أمهما اتفقا على مبلغ معين 
وهوأر بعائة حنيه ولما أنكر المدعيان علهماذلاك 
مقولة أن هذا المبلغ لم يكن مطاو با إلا .باعتباره 
جزءا حت اللساب من #إة الاثعاب وجه إلمهما 
المدعى علهما العين الحاسمة بااصيغة الآنبة : 
« أحاف ا العنظم أنه ل تعصل اتفاق على أن 


١‏ تسكون الاثعاب ار يعيائة حنيهة ققط نظلير الره م 


اللكامل للباوكين ومباشرة شاء باوك وأحد أى 
نصف العارة »فحلفها المدعى الثاتى و بذاك انتفت 
فكرة تحديد الإنعاب بإنفاق الطرفين ومن ثم 
شين الرجوع إل 3 القانون ق نحديدالأجرة 
أو الانعاب فى مثل هذه الخالة أىحالة عدم وحود 
أنفاق دن المتعاقدن على الأجرة أوالائعاب ٠.‏ 

قدراها عبلغ ٠‏ جليه على أساس أن المبلغ 


العدد اثثالك والرابع - السنة السادسة والعشرون 


المذكور يوازى ؟ ف المائة من نسبة تكاليف 
البناءكا جرى العرف معتمدين فى ذلك إلى نص 
الفقرة الأولى من المادة م ١غ‏ من القانون المدلى 
ويقولان فى هذا الصدد إن العرفالارى يقَهى 
بأن تكون حماة اتعاب المهندسالمعبارى هفىالمائة 
من تمن المقاولة وتكاليف البناء إذا كلف بعمل 
الرسم والمقايسة و إدارة عمل البناء فاذاكانالأمر 
قاصرا على تمل الرسم والمقايسة فقط نكون الأجرة 
؟ »/. من قيمة تلك التكاليف . 

وحيث انه وان كان التضاء المصرى قدرأى 
فعبده الأول أنه لا يوجد بشأناتعابالوندسين 
قانون أو لانحة تيز لهم أن بأخذوأ كذا فالماثة 
من قيمة المقارسة أو العمل كا أنه لبس فى مصر 
عرف بقَضى بأن تعطى لهم أجورهم أو مكافا نهم 
. هذه الطريقة » « يراجع على سبيل المثثال حك 
محكمة الاستثناف الختلط 99 مابو سنة غهلم1 
اغة الختاطة س7 ص و.ه» ‏ وكذلاكس؟ بم 
ينابر سنة ١9.4‏ الحلة الختلطة س5ا1ص7١11»‏ 
إلاأنه بظور أن هذ القضاء قد رأى أخر ا أن 
العادة حرت على أن يأحذ المبندس ب ف المائةمن 
قيمة تكاليف البناء عن الرسم والمقاسة وم فى 
المائة عن أدارة اليثاء « بر اجع على سبيل المثال 
2 محكمة الاسكندر بة الختلطة فى كم 1 
الجاز بت س ١‏ ص ع وأحكام ححكمة الاستثئناف 
الختلطة الصادرة فى م ع/0ا؟و! الحلة الختلطة 
س يفوص ٠.‏ إن و2 ؟ ديسمبر سئة بحعو ١‏ الجلة 
الختاطة س .٠ه‏ ص هم وفرونين7اص 1٠م‏ 
05 بعدها » والذى يتعقب هذا الأساس فى تقدر. 
الانعاب بنسبة ه فى المائة من قيمة التكاليف 
يستطيع أن بدرك أنه يرجع فى أضله إلى اللاحة 
التى أصدرها محلس المباتى المدئية فى قرنسا ٠‏ 

واأ/ات كامعوطلتوظ8 معل اأعوتمك ع[ 

شار عم ١‏ باوفواز سنة لم عن تقدير اتعاب 


وه 


المهندسين للاعمال التى يتقومون بها فى باريس إذ 
قدر تلك الاتعاب ظها بواقع ه فى المائة من أول 
العمل إلى نهاشه وقسمت هذه ال ه فى الماثة نبعا 
لأراحل الختلفة التى يقوم فبها المبندس بالأعمال 
التق تعهد إليه فوكل مرحلة منها على أن يكون 
ما بأخذه مناسبا للعمل الذى قام به والخدمات 
التى اداها فتكون ائعابه واحد وندف فى المائة 
عن الرمم والمقايسة ومثلها لادارة البناء والباق 
وقدره ؟ فى المائة مقابل حقيق وحساجعة حساب 
الأعمال وقد أخذت ببذه اللانحة جمعية الوندسين 
العامة فى فرنسا حلستها المنعقدة نار 5 نوفير 
سنة 149 ورأت تطبيقها فى جميع الأحوال 
لا بار بس ققط وبراجع فى ذلك بونبيه 2م801 
فى قوانين المبندسين المماريين صحيفة 108 » 
ثم رأت عتكمة النقض الفرنسية أن تأخذ هى 
أيضا بتقدبر ال ه فى المائة هذا إذا لم يكن هناك 
انفاق على الاتعاب حم محكمة النقض فى 07 / 
م سنة 181/5 سير به 78 ١‏ باع »6 وأخذ 
ذلك أيضاكثير من الحام الفرنسية على أن 
يكون تقديرالاتعاب على الأسا سالمذ كور بالنسبة 
للبلغ الكلى التكاليف المقيقية لاطبقا الشروع 
الدى”يضعه المهندس «١‏ تراجعالباندكتالفرنسية 
جم ص كعم وما بعدها النيذات ووه 511 
وداللوز العملى ج 1 ص ٠4ه‏ وما ,عدها نبذة 
كلسوحلعء ومع ذلك كله فققد رأوا فى قرنسا 
أن لالحة ؟٠‏ باوفواز سنة بم لا وَخِد مهااعلى 
اطلاقهاولا تطب قف جميع الأحوال و بنفس النسب 
الق تقررها هذه اللانحة بل تركت للحاك السلطة 
المطلقة فى تقدير الاتعاب عند عدم الاتفاق عليها 
شب أخرى مختاف عن تلك التىقررتها اللائحة , 
وذلك كله تبعا لاروف كل حالة عرض علها 
تمر ما إذا يدوق اخر قارع امع .: 


اما جاء باللانحة المذ كورة ( البندكتسالف اله كر 


3-0 العدد الثالث و 2 ابع 


السنة السادسة والمشيرون 


فى النبوذات 88> 55 وداللوزسالف الك كر 
نبذة/ 1 وبونبيه بزوميرم8 ص 1.5 وماسلان 
دذاءو5ة81 فى الأتعاب نبذة +٠‏ ) ومع وضوح 
هذا الأصل فى مرجع العرف الدىأخن به القضاء 


المضرى عل الوجه الدى تقديت الاشازة إلبا 


ف الأحكام السابق صدورها مندفان الاج عمنعقد 
على أن الاتعاب بنسبة ال ه فىالمائةهذهلا ستحق 
إلا بعد تنفيذ الرسموالمقايسة وتحقيق الأعمالالتى 
بعت وقبوطا من امالك فاذا لم ينقد الرسم فا 
للاتعاب أساسا آخر غير هذا وهو الذى تقرره فى 
مصر الفقرة الثائية من المادة م.غ مون القانون 
امد التى تقخى بأنة إذا ل بم العمل بمقنضى 
الرسم الذى أجِراه المهندس فيكو ن تقدير الأجرة 
فقط بحسب الزمن الذدى استغرقه فى عمل ذلك 
الرسم . و باعتبار نوعه ( براجع على سبيل الال 
- محكمة الاستئنافى المختلطة فى ؟؟ مايو سنة 
4 السابق الاشارة اليه وكذلك - محكمة 
الاسكندربة الصادرق ٠/8/5‏ 41ل السابقالاشارة 
أليه أبضا وكذلك حي محكمة الاستثنا الختلطة 
الصادر فى 7؟ ينابر سئة ١4.4‏ الحلة المختلطة 
س 1١‏ ص 1107 كذلك حم ؟ ديسمير سنة 
بسو الجلة المختلطة س .ه ص هوم ويراجع 
فى ذلك أيضا دى هلئسجزء؟ نبذةه ) وسيب 
التفرقة بين أسيس تقدير الانعاب فى الالتين - 
حالة تنفيذ الرسم واعام العمل على أساسه . والة 
١‏ عدماعام العمل بمقتضى الرسم ‏ يمكن تعليله بأن 
تنفيذ الرسم الذى وضعه المهندس بجعإه_مسثولا 
عن عيوب هذا الرسم فيجب أن تكون هذه 
المسثولية ملحوظة فى تقدير اتعابه , ولذلك قانه 
فى حالة عدم تنفيذ الرسم أو الاستغناء عله تتعدم 
مسئولية المهندس وتخفضاتعابه نيعا لذزك يضاف 
إلى ذلكأن الاتعاب بنسبة مئوية معينة لا يمكن 
تقديرها إلا بت اعام البناء كله ومعرفة جملة 


التكاليف الحقيقية بالضيط الأمر الذى لا يتيسر 
حصوله إذا لم سْفْد الرسم أو إذا عدل المالك عن 
ننفيذه » ولا يعترض علىهذا نأ ناليندن الصبياح 
فى مثل هذه الخالة رهن 
رسمه اقتضى اتعابه شسية مثوبة أو بما يقضى به 
العرف وإذا عدل عن شنفيذه أذ أجره فقط 
وتقدر بحسب الز من اأذى استغرقه فى عمل الرسم 
.لا سترض- ذلك لآنه من 


ارادة الماللك فانن تفلك 


وباعتبار نوعه . 
امسلل به أنه لا يكن ن اجبار المالاك كلا طلب من 
,مهندس رمما ومقا! اسة أن عقت ذلك تنفيذ هذا 
الرس.م لأن م حقه العدول عنه أو اغفاله إذا شاء 
على أنه إذا أغفل المالك الرسم ول ينفذه وحاسب 
المجندس على أجرته التى ستحقها على الرمم سب 
الزمن الندى استغرقه فى عمل الرممو باعتبارنوعه 
'تطبيقا للفقرة الثانية من المادة حر ٠غ‏ من القانون 
المدتى ثم عادبعد ذلك ونفذهذ|الرسم نفسهأوأدخل 
عليه تعديلا لا مس جوهره الفنى ولا يغير من 
طابعه الأصلى فان للبندس الحق فى هذه الخالةقأن ” 
الرجع عليه وان بحاسيه على انعا به على حسب 
العرف الجارى وطبقا للفقرةالأولى مننالمادة ,٠غ‏ 
من القانون المدتى . 

« وحيث ان الطلوب تقديره الأن هو أجرة 
المدعيين عن الرسوم القدمةمنهما والتى لم تنفذيعد 
وطبقا للقواعد التى سبق بيانها بكون تقدير هذه 
الأجرة بحسب الزّمن الذى استغرقه عل هذه 
الرسوم و باعتبارنوعها وبشمرط أن تكونالرسوم 
نفصيلية والتصمما تت كاملة طبقا لأصول الفن لا 
جرد مشروع مبدق فقط عوءزم:10 ارورم 
وأذلك ترى اله-كمة ندب خيبر لوطلع علمها 
وفحصها وتقدير ما يستحقه المدعيان من د 
عنها على الأساس سالف الذ كر وفى الحدود وطبما 
للاوضاع والقيود التى سيرد ذ كرها فم يلى من 
أسياب ل وتكون هذه الأجرة من حق 
الدعيين واوأن الدعى علمهمالمرنفذ|الرسوم الوضوعة 


العددالثالت والرابع - السنة السادسة والعشرون 


« وحيث انه بالنسبة لإسألة الثانية الخاصة 
بصلاحية أل سوم الوضوعة من الدعيين فان 
.الدعى علمهما يأحذان علمها أن مها عيويا كثيرة 
تمنع مصلحة التنظم من الوافقة علها أو اعتّادها 
خصوصا وهى "ترز بد على المساحة السموح باقامة 
مبان فها من قطعة الأرض الأمى الذدى لها 
لا م مطلقا وليسث لا أية قيمة » ولا شك 
انه لو صح ذلك الادعاء فان له أثره فى تشدبر 
الانعاب ومن ثم يتعين على هذه المحكمة أنتضع 
للخي رالأسس القانو نيةفما يتعلق مسئولي ةالموندسين 
الماربين عن عيوب الرسم والقايسة حق يلتم 
هذه الأسس وبلاحظها عند التقذير 

حك اتدسواء اقتصرت مرية الوثدين 
العارى على عمل الرسم والقايسة أوكاف بادارة 
البناء فانه يلتم قانونا بأن لا يقع منه أى تقصير 
ففعمل الرسم لأن الالك إذ يعهد إليه بهذا العمل 
فذاك لاعتقاده بأن له أهلية فنية فاذا لم يكن 


حديرا مها فقد أدخل عليه الغش وأصبيح مسئولا" 


عن عيوب رسمة وهذه السثولية مقررة عاما 
وعملا دى ولوكان ملل المبندس مقصورا على 


منها الادعاء لعتادم 


لأن من واجبه أن يقف على عيوب الردم عند | 


وضعدعى الورق بصرف النظر عن وجوده أوعدم 
وجوده عند إقامة البناء ( براجع فيذاك ماس.لان 
وزاءودو]3 فى مسئولية اليندسين نبذة إلا وسن 
ولا فابيه عنوج2 1 فى قوانين اليالى جزء اص" 
ور عى انقيّل»10111الاآ بوتوعرظ جزءأولالنينبات 
مر كة ونبذة ٠١١‏ وأحكام محكمة النقضش 
الفرنسية النشورة فى سيرى وم ١4٠١-1١‏ 
ومد- -١‏ هو ودالاوز الدورى 1١19‏ 
ماه و بومبيه عزومدره8 قى قوانين البندسين 


٠‏ العار نيينيص )وعلى هذا يكور نالدعيانمسئولين: 


ادارة البئاء وملاحظة الأعمال٠‏ 


خف 


عنعيوب الرمم أو الرسومالقدمة منهما إذا وجد 
ثى' من تلك العيوب ولوأن هذه الرسوم لمتنفذ 
بعد أو حتى إذا قام غيرهما بتنفيذها . ٠‏ 

« وحيث ان الدعىعلمما لم ببرزا آمام المحكمة 
من عيوب الرسم إلا أنه بشغل مساحة تزيد على 
نصف مساحة الأرض خالا فى ١لاك‏ قيود البناء 
القررة ولذلك لم تصادق مصاعة التنظم عليه 
ومن ثم بتعين بحث ما إذا كان فى تلك الخالفة 
عيب ينقص من قيسة الرسم فبحعل الهندس 
مسئولا عنهأم لاحتى يدخل ذلك فى ”تير اجرته. 

د وحيث انه مما لا حمل الجدن أن حرية 
الناء خاضعة السللة الإداربة محافلة على الأمن 
والشروط الصحية وتجميل المدن والنظام العام 
وقد وضعت لتحقيق ذللثكله لواعم وقوانين يجب 
على الميندس عراعاتها و يكون مسئولا عن خالفتها 
إذاكانت الخالفة نتيحة لازمة لارسم الذى وضعه 
وهو لا بكون مسثولا عن ذلك فقط بل إن من 
واجبه أن ينسع عند وضع الرسم أحكام القوانين 
التعلقة بالجوار وقيود البناء وحقوق الارتفاق 
سواء ما كان منها مفروضا حم القانون أو ناشئا 
عن الانفاق أو إسبب موقم الأرض الطبيعي 
وفى سييل ذلك حب على اللهث دس المهارق أن 
يكلف المالك بتقديم مستندات ملكيتهالارض 
المطلوب اقامة البناء علمها حتى يتأ كد من ذلك 
كله فاذا امتنع المالاك عن تقدعها إليه وجب على 
المبندس ان تحصل منه على اقرار بشأن حقوق 
الارتفاق أو القيود التي لم خط بها عاما_يراجع 
فى ذلك بوضسيه نبذة 6م و هلا وماسلان تبدذة 
إلى وما بعدها . وقرعى اينقيل حرّء ١‏ نسدة 
أ والبتدكت الد 5 | 
نبذة ٠.؟‏ وما بعده] . 

« وحيث انه ثابت .من الاطلإع. على مستندات 
ملكية المدعى علهما للائرض ال ىكان _مزمعا 

لال 


ا 


اقامة. اليئاء عله والمقدمة منها بالحافظة رقم يه 
دوسيه انه مشترط على مشترى الأرض أن إيقم 
علا بناء بشكل مغين ووقْقا لاشتراطات وابعاد 
وأوضاع مبينة تفصيلا فى تلك العقود م نص أيشا 
على أن اجمالىمسطح اليناء الدى يقامعلى الأرض 
حب ألا يشغل بأى حال من الأحوال أزيد من 
نصف الأرض والمزء الباق بجعل جنينة أو يترك 
فضاء . وقد رأت اللحكومة البائعة وجوب تنفيذ 
هذه الشروط بدقة ونصت ف العقد لضمان تنفيذ 
ذلك على عرض جميسع الرسوماتالخاصة بالبئاء على 
. وزارةالأشغال والحصول على تصديقها قبل الششروع 
فى الشاءء ونصت ف العقدايضا على جزاءا تخاصة فى 
حلة مخالفة تلك الشروط . . ( يراجع العقد 
المسجل فى ١؟‏ يوليوسنة ؟194 برقم 84565- 
: المشار إليه فى العقد المؤرخ ٠‏ نار سنةع ١94‏ 
الصادر للدعى علبهما ) والفروض أن المدعيين 
اطلعا علي نلك العقود وأن الرسوم الى وضعاها 
لا تخالف شيئا من الاشتراطات والقيود الواردة 
بها » ولذدلك ,شعين على الخبير أن يلاحظ ذلك 
عند فحصه الرسوم و بين ما إذا كانت مطابقة 
ها أملا . : | 
« وحيث ان المدعى عليهما أشارا فوق ذلك 
'بعبارة خملة إلى وجود عيوب أخرى فى الرسوم 
ول سينا تفصيلات هذه العيوب ولا ترىالحكمة 
أزاء هذا إلا أن تعيد إلى الخميرضمن عمالو حقيق 
هذا الادعاء وبيان ما إذا كانت هناك حقيقة 
عيوب أخرى فى الرسم تخالف قوانين اماق 
ولواح التنظم ومقتضيات الفن على أن براعئفى 
حلة وجود ثى” من تلك العيوب بيان ما إذا 
كانت من الحسامة والأطر يحيث تصبحمعها تلك 
الرسوم عدعة القيمة من الوحبة الفنية أم هى 
لا ناج إلا إلى شى” من التعديل أو التحوبر 
الذي لا يؤثر فى جوهرها ولاإيفقدها قبمتهاوعليه 
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فى هذه الالة الأخيرة أن ,سقط من حسابه ما 
عساه أن بزعمه المدعى علمهما من وجود عيب 
فى الرسوم خاص يعدم مطابقتها لمطالهما لأنه 
ثابت من الاطلاع على تلك الرسرم أنهما وقعا 
عليها واعتمداها ويعثير توقيعيما باعتّادها قبولا 
منهما بالترتيب الوارد بها خصوصاإذا كان التوقيع : 
بالاعتاد حاصلا عن الرسوم التفصيلية الكاملة . 

« وحيث أنه ببق بعد هذا كله عث المقاسة 
المقدمة من المدعيين وقول عنها المدعى علمهما 
إنها غير معقولة » و إنها شاملة لتكاليف البناء كله 
فى حين انهما ان يقوما إلا ببناء نصفه فقطءواتها 
عملت من المدعيين بعد رفع الدعوى خدمة 
نا ولانفسهما . 

« وحيث ان الاعتراض بأن المقاسة عملت 
بعد رفع الدعوى وانها شاملة ميع البناء لا محل 
له لأن ذلك لابغيرالمدعئ علمبما فى ثى* مادامت 
الأجرة الى لخدو للندعيين ستحدد على الأساس 
السابق انهف أسباب هذا الح أى باعتبارأن 
الرسم لم ينفد وفى حدود الفقرة الأخيرة من المادة 
8غ مدنى ء واععا يهمهما أعى القيمة أو القم 
الواردة بالمقايسة إذا نفد الر.م. الموضوع من 
المدعيين واستحقت لما الأتعاب بالنسبة المكورية 
الق يقضى مها العرف على ما سلف القول أنه حق 
فى حالة تنفيذ الرسم فان للك النسبة الثوية لا 
تستحق إلا على التكاليف التى تصرف فعلا "م 
سيق البيان . والوم فى هنذا الصدد أن تكون 
القاإسةحيحةوليس بها خطأً ولار يبأن للمدعى 
علمومامصلحة ظاهرةفى أن نكون كذلك خصوصا 
إذا ما تخط رلا تنفيذالرسوءالوضوغة من الدغيين 
حيث يكون لاتقديرات الواردة بها أ كبر الأثر 


ف تقدر | نعامها شسة مكو َ من لك التكاليف 


حسب ما يقَضى به العرق فضلا عما هو مس به 
من أعمية المقايسة للمالك لأن عدم صحتها جوز 


أن يثرتب عليه تور يطه فى مصاريف تزيد على 
موارده ولا قبل له مها ولذاك حب على الموندس 
ان يؤدى هذا العمل نكل تحفظ نظرا لما ينطلبه 
من الدقة » ولهذا نقررت مستولية اللمندس عن 
خطئه فى المقايسة التقديربة لآنه مازم يحم مهنته 
أن يعرف على وجه الدقة قيمة المهمات وأجرة 
العال ولأن المالك لا يلحا إليه إلا لأنه بعرفهذه 


الأمور حقى المعرفة فيحب علية أن لا خدعهولو 


بغبر قصد ( براجمح فى هذا الينكت حرص ؟ , نم 
: رقم ٠017‏ ) وأذلك كله ترى الح-كمة أن بدخل 


ف 


فى مأمورية الخبير مراجعة المقايسة المقدمة من 
الدعيين و بيان ما إذاكانت صحيحة أملا وما إذا 
كان توم المبعمات والأدوات والأتمان وأجرة 
العال الواردة مها صحبحة أم لا وتقدر الأجرة 
عنها أى المقايسة إذا ثبت له أمها صحة . 

( قشية الواجه عرستان باليان وآئخر ضد الستمارى 
قريصاتى وأخرى رقم ”٠٠5‏ سنة ١944‏ ك رئاسة 


وعضوية حضرات الفضاة يوسف يعقوب وعبد الحلم 
البطاش وحمد السعيد خضير ) 


لاط لاف 


13 
محكمة اسئناف مصر 
الدائرة التحار بة 
؟ نوفير سئة ١644‏ 
اتفاقعلى نهائية حم أولدرحة . اسكنافه من الطرفين 
عدم قبوله 


المبدأ القانوتى . 


اذا انق شريكان على أن لحك الذى 
يصدر فى كل نزاع خاص بشركتهما يكون 
نهائيا واستئناف كل منهما بهد ذلك الحم 
ا اعتبر هذا وي ندا يلغي ما سيق دن 
الاتفاق عليه . بأن ١‏ 
اتهائياً غير قابل للاستئناف ولا يمكن قبول 
اتفاتهما على ما يخالف ذلك 
ا حار 
« من حيث ان البند العشر بن من عقد 
الشركة الحرر بين طرق الخصومة فى ؟5 أبر يبل 


امسا نف قد حرر 


منهما قد استأنف حم 


سئة مم١‏ نص على ما يأتى : « انفق ابيع على 
أن يكون طريق الاثبات ينهم هو الكتابة 
باستمرار واتفقوا على أنه إذا حدث أى نزاع 
بخصوص هذا العقد يكون الفصل فيه من 
اختصاص محكمة مصر الابتدائية الأهلية أو 
احدى جزئياه! سواء كان النصاب كليا أو جزئيا 
وكور الحم نهائيا لامعارضةفيه ولااستئناف». 

( وحيث ان الاسئئاف إعا شرع أصلحة 
التخاصمين ولضمان حقوقهم وعلى هذا يجوز 

أن بِعَُوا عند الدرجة الأولى و يقتصرواعلها 
على التنازل عن الاسكئاف فى اى وقث بر يدون 
واو قبل حصول النزاع وبذلك يكون اتفاق 
الوم الوارد بالبند الشرين من عقد الشركة 
قد وقع صحيحا وغير علي للنظام العام ونا 
لآثاره القانونية ومنها أن يكون الي الستأنف 
صدر أنتهائيا من أول درحة ولا حوزاستئنافه 8 

« وحيث ان طرف الخصومة يدفعان بأن كلا 
يذلك قد اتفقا ضمنا على العدول ما اتفقا عليه 


غ34 
باليشد العشر بن السالف الك كر وهذا القولمصدود 
عليه بأن الحم الستأنف قد حرر اتهائيا غير 
قابل للاستثناف ولا يكن قبول اتفاقهما على ما 
حالف ذلك . 


« وحيمث أنه الكرة مم 'تقدم أن الاستثنافين غير 


نفسها وذلك لان استكئتاف حَ صدر التهائيا 
مالف للنظام العام : 

( اسقئاف الش يخع مادا ليد حدابراهي وآخر وحضر 
عن الأول الأستاذ حلال م وعن الثالى الأسداذ 
قيليب زان صاك 5-6 تود أحمد 2 وآخرين رقم 
0 عد ا ابراهييم بك وحمد صادق فبعى بيك 
وحمد توفيق رضوان بك مستشارين ) 5 

١ 00‏ 
محكمة الاسكندر ية الابتدائية الأهلية 
الدائرة النجارربة 
أول نوشير سنة ١441١‏ 
١‏ س اثيات عقد ايجار صندلين 
؟ س الايجار على الشيوع 


؛ - الامجار اللقنان بعربون 
ه ح هل يطبق القانون التجارى البحرى أم لا ؟ 


المبادى” القانونية 


كل ما اسمعي به ع الأشخا صأوالبضائم 
ر 2 2 ا رأ أو ف النيزو تطبق عل بهاقواعدالاجار 
عل العقار مالم يكن هناك لص خاص بقواعل 
القانون: التجارىالبحرى عن تأجير السفن التى 
تجرى فى البدر فان لما قواعد خاصة فى التأجير 
و تأخير السفينة البحر به أمعسعاءء1اة هو عقّد 


.بنقل البضائم فى كل السفينة أوفى جزهء منها 
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وكل سند عن ذلك يسمى سئد ايجار السفينة 
البحرية 3:416م عأأنوان والمالك المؤجر يسمى 
غهز السفينة مبعانسعم 5 0 5 عقد 
الانجار من المستأجر لناعاع كلم بأن يتفق ممع 
مجهز السفينة الذى يضر طاقبا عهدمزناوع - 
ومؤوتها من الزيت والفح م والهال بالمحاونة مع 
لاض معينين و وب /: حتوى سند انار 
السفينة على ضرورة احتوائها ببيانات لا بد من 
كناشا وأن بكزوسياً فيها اسم السبفينة ومقدار 
مول نه بحسب الطونياثة والدوة التابة لها واسم 
القيودان واسم الو جر واسم المستأجر والمحل 
والوقث المتفق على الشحن فيه واخخل والوقت 
التفق على التفر يغ فيهما ومبلغ الأجرة ويذكر 
فى تلك المشارطة إذا كان التأجير بيع السفينة 
أو بعضها 

س قيسل من إعض لأسكاء أن طرق 
الثقل النوربة ينطبقعايها قواعدالقانونالتتجارى 
البحرى ولكن الراجحمن آزاء الحا > الحختلطة 
أن سفن إللاحة الداخلية مخضم | صوص قواعد 
النتقل التجارى البرى 

وقد قيل انه عند عم وحود نص ىق 
القانون التجارىالبرى عن تأجير السفن النهر بة 
يا هو الخال فىتأجير السفن البحررية فلا مانم من 
تطبيق قواعدالقانونالدتى فىإجارالنقول والعقار 
الأصل 


عند عدم وحود نص لا َْ التحارى البرى أو 


-- وقواعد القانون المدبى هى 


فى التجارى البحرى 


العدد اثثال والرابع ‏ السئة السادسة والعشسرون 


افو 


« حيث ان الدعى رفع دعواه بتارم ١6‏ 
فبرايرسئة 1941١‏ ضد الدعى علوم لأنوم بتارم 
بم | ستمير سنة 1884٠‏ أحِر الدعى عليه الأول 
الصندلين رقم ايلا و 1.4 والوابور رقم 
هل باعار شهرى قدره باه جلها ابتداء من 
اول كمض سنة 184٠‏ لدة أربعة شهور 
إطيقًا الشروط الموضحة ولكن المدعى عليه الأول 
تواطأ مع أخويه الدعى علرما الثاى والثالث 
وامتنعوا عن تنفيذ العقد رغم الالتزام بذلك 
فلهذا رفع الدعوى الحالية يطالب الدعى علمهم 
متضامئين بإن يدفعوا لدمبلغ | جنماو 4م 
فلم والفوائد ٠‏ ./. من الطالبة الرسمية لاسداد 
والصاريف والأتعاب والنقاذ بلا كفالة . 

« وحيث ان عقد الاتفاق الؤر اخ 14 ستمير 
سنة 194٠‏ « مستند رقم١‏ حافظة غ دوسيه » 
هو عبارة عن إإصال موقع عليه من أحمد عمد 
الشلاوى يغيد بأنه استلم من صبحى توما ؤشركاه 
الدعين مبلغ ثلاثين جنها عر بون استشجارن 
الصندلين والوابور الوضحة الأرقام ابتداء من 
أول و سنة ١94٠‏ بابحار شهرى قدره 
باه جنا على أن تمكون أحر العال والزيت 
وجميع الأدوات على الؤجر ماعدا النحم فى 
صبحى توما وعند امضاء الكوتترانو النهائى لمدة 
أربعة شهور يدفع صبحى توما إحار شهر مقدم 
وشهر تأمين و يستنزل من ذلك للبلغ الدفوع . 

« وحيث انه فى يوم ١7‏ سيتمير سلة |١94٠‏ 
رد شممد عمد الشلاوى أخ الدعى عليه الأول 
. والشر يك فى الصندلين والوابور على الشيوع هو 
:وباق الدعى علهم مبلغ الثلانين جلها بحوالة 
بوستة واعترف الدعى باستلام هذا البلغف ضر 
الجلسة الأخيره قائلا إنه ما زال محتفظا حقه فى 


لفق 


اعتبار العقد عقد إجار تام أو وعدا بالإيجار قد 
تم ولا يجوز رد العر بون الدى دفعه الستأجر 
للؤجر- وى يوم 18 سبتمير سنة 144٠‏ أرسل 
الدعى عليه الأوا ل خطابا للدعى قال فيه أنه 
عدل عن التأجير الذى لم يتم ورد مبلغ الثلاثين 
جلها « مستئد ” حافظلة ؟ دوسيه » 

(« وحيث انه فى يوم م1 سبتمير سئة٠ 1١54‏ 
أرسل المدعى صيحى توما الى اللدعى عليه الأول 
خطابا « مستند ؟ حافظة ع دوسيه فى الدعوى 
الستعجلة) قال فيه إنه تنفيذا للاتفاقااؤرخ؟١‏ 
سبتمير سنة ١95٠‏ لامضاء الكوتراتو الها 
زع دالإحار وليقيض المستأج رمد ممدالشلاوى 
قيمة باق الإخار لأن الكو 5 انو الها جاهز 
والبلغ الباق محجوز نحت أمى الؤجر . 

«وحيث ان صبحى توما وشركاه رفع دعوى 
بالحراسة و بنسلم الصندلين والوابور أهام القضاء 
الستعجل واتتهى الأمرا بندائيابتار 1١#‏ كتوبر 


. سلة 144٠‏ واستثنافيانى الدعوى رقم 4 سنة 


فى أركان العقد إن كان قدتم أم لا وهل هو عقد - 
ايجار نام أم وعد بالارحار بعر بون وم يشم« يراجع 
المكان ». 

2) وحيث ان دفاع الدعى بنحصر ق أن 
الخطاب الى أرسله أحد عد الشلاوى فى ما 
سبتمبرسنة ١98٠‏ بردمباغ الثلاثين جنهاواعتبار 
العقد مفسوخا ولس لدحق العدول فيه وهو يعم 
أن المستأجراستأج رالصندلينوالوا دوروهومرتبط 
مع محلات تجاربة كبيرة بنقل اقطاتها « تراجع 
مسئّنذات ١‏ و »# ونم و ع حافظة ع دوسيه فى 
الدعوى المستع<لة بارتباطات الغير معه 6 وقد 
حرمه ذلك صفقات كانت ستدرعليه ر حا جزيلا 
لو تنفذ العقد وأنه مستعد لاثيات هذا الضرر 
نكافة الطرق كا قرر أَنْ العقد عقد اجا ركامل 


غف 


التتروط :و إذا فر وأنه وعذا بالإخار مقارا 
بعر بون فلا يمنع ذلك مر العقاد الإنجار كقصد 
التعاقدين وأنه لوقيل بان عقّد الإتجارقدحصل 
فى ملاك الغيرفهوعقد صحيم باجازة الملا كالحقيقيين 
وبوضع يد المؤجر على الشى" المؤجر - ولو قيل 
بأنه عقد إجارعلى الشيوع فان العقد يح لأن 
المؤجر مدبر شركة مجارية بين الأخوة الثلاث 
وقد أجازوا هذا العقد ضمنا وأجازوا غيره فما 
سبق « جافظة > دوسيه بالإبصال المؤر خ م مابو 
شئة ٠غها‏ قبل نار ع النزاع الحالى فى الدعوى 
المستعدلة المستأنفة و باتفاقين ماثلين فى س ون 
مابو سنة 144٠‏ بأن الؤجر كان يؤجر على 
اعتبار أن الصندلين والوابور ملكه ولم يعترض 
أحد من الشركاء عل الشيو ع 
ا وحيث ان الحاضر عن المدعى عللهم دقع 
الدعوئ: بأن ظروف العقد ومظاهره ,دل على انه 
لم يتم لا.من وجهة أنه اجارة أو وعد بالاجارةوان 
القصد من العر بونهوعدم عام تنفيذه واناجارة 
ملاك الغيرلا نفد إذا اعترض امالك الحقيق متعرضًا 
إلى استرداد ملكه وان كان صحيحابينالمتعاقدين 
وإن الإيجارعلى الشيوع لإينفذفى حو المتعاقدين 
أو غير المتعاقدين بل حقّق بالنسبة لخصة المؤّجر 
. نفسه فانه لا ينفذ واه لا يبت من الوقائع أن 

المدعى عليه الأول حصل ع_لى رغبة أو اجازة 
٠‏ أخويه فى هذا التأجير بالذات بغض النظر عما 
إذا كان قدسبق التأجير بإجار مشابه أم لا وأن 
الشيوع ثابت لا جدإل فيه بشبادة من وزارة 
المواصلات بأن الصندل رقمه.١‏ ملك الثلاثة 
وأن الوابور رقم ه."#؟ ملك الأخوة جميعا 
وكذلك الصندل ؟١01*ولم‏ يناقش المدعى جديا 
فى اللكية على الشيوع « تراجع الشهادات 
عن الصندل .ةو والوابور رقم و٠لل‏ وإذن, 
الإدارة عن الصدل بابب » 


ذ- العقد القئرن بالعربون . 

« وحيث ان كلة عر بون إذا ذ كرت فى عقّد 
الإبجار وحكمه حم بيع « الستهورى بند ونم 
وما بعده » فان من السلم به أنه يكو ن مقترنا 
بوعد بقل النفعة بعد أن بدفع المستأجر هذا 
العر بون ددون قصدلتنفيد هذا العقد وقد حجرت 
الأحكام بالنسبة إليه أن مكون هذا العر بونمن 
حق الؤجر إذا قصر الستأجر وعلى الؤجر رد 
مثليه إذا أرا اد الكو ل عن العقد وكان قد دفعه 
المستأجر ولا يعتير العر بون فى للك الخالة جزءا 
من أجرة بل هو فدية ,تحلل مها أحد العاقدين 
من عقده بقصد ترك العر بونهذا إذا كان العقد 
لم يتم ول يتفق على أركانه نهائيا واعتبر وعدا 
بالإجارة مقترنا بعر بون « تراجمع الحاماة السئة 
37 العدد العاشر ص١٠‏ حك رقم1> والجموعة . 
الرسمية السئة ؟؟ ص المع اع واخاماة السئة 
؟٠‏ ص ؟09؟ والحقوق السنة لم ص ١١‏ 
وبلانيول- ؟ يلد ١8.5‏ ودى هاس ج ع شك 
؟ وفتحى زغاول ص 589 » على أنهليس مامنع 
أن ,يتفق علىالعقد وأركانه مهائيا و,يقب ل الطرفان 
نفيك بلوده حتى ولو د رت كلة عر بون مع 
وعد بالإجار وعندئذ تعت ركلة عر بون أنها جزء 
من الايجار . 

« وحيث ان كلة عر بون التى ند كر فى عقدم 
يتم أو لم يقصدالعاقدانتنفيذه ثما هى إلانعو يض 
أو فدية .ن نوع خاص بجحب على الستأجر ان 
برد مثلها إذا كان هو الناكل . 

2 وحت أنه يكون الس لكل دعوى حالتها 
ومقصد المتعاقدين فا وقد فرق الأستاذالسنهورى 
فى حالة الوعد بالإحار بين ما إذا كان جرد الوعد 
بقصد به الزام الجانين فيكون اجارا ناما و بين 
ما إذا كان مازما لجاب واحى معلا على شرط 
حب تلفيذه ‏ وقد يكون الوعد بالإجار من 
الجانبين معلقا على تنفيذ حالة معيئة وهنا يكون 
العقد غير مازم للاتفاق نهائيا وقد ير بد الطرفان 


العدد الثالث والرابع ‏ السئة السادسةوالعشرون 


مئه محرد مشروع لا عقدا ثاما وفى هذه الحالة 
يحب الامتناع عن تنفيذ العقسد ولا يعتير ناما 
« أوبرى وفال فقرة م؛ وابرى وروص ./ام 
ودى هلتس جزء ؟ فى الإجار والسهورى بندم 
فى الهامش عرة > » و إذا افترض الوعد بالإنخار 
مع عر بون يدقعه المستأجر دم فى الدعوى 
الحالية » وهو الغالب فإما أن يظور القصد واضحا 
بإنعقاد العقد وتمام أركانه فى هذه الخالة يعتبر 
العربون جزءا من الأجرة بلا رجوع فى العقد 
وإما أن ينص بصراحة على الاحتفاظح قالرجوع 


فى العقد فى مقابل غرامة العر بون وهذهاطالة ' 


حالة سولة لاخفاء قها وأما أن لا يظور قصد 
التعاقدين من دفعه ففى ه.ذه الخالة )١(‏ قالت 
بعض الآراء إذاكان الستأجر هو الذى دفع 
العر بو ن فبذا دليل على احتفاظه حق الرجوع 
فيه لنفسه (؟) وقال فر.يق ثان أن الأصل فى 
العر بون لا يعتبر أنه جزء معجل من الأجرة 
ويفترض ذلك ابتداء إلا إذا ثبت العكس وان 
القعسد كان تهيئة السبيل للرجوع . (م) وقال 
رأى ثالث وهو الراجمم العمول به « السْوورى 
بند هم فى كتاب الابجارص ماه وهيك ٠١‏ 
فقرة 0" وفقهرة /الا وجيبوارفقرة ؟؛ © أنه 
لا يجوز تغليب فرض على فرض واستنتاج أصل 
مفترض بدون سبب لأن الواقع أن ' لكل حالة 
لبوسها ولكل ظرف وقائعه وأن الأهم ىكل 
ذلك هو الرجوع إلى نبة التعاقدين وقصدها فى 
التأجير وإلحكمة أن تستنتس من تفسير العقد ما 
تراه ملاتما لهذا التفسير. 
<٠‏ « وحيث انه على ضوء المبادىء السابقة فان 
البحث فى الدعوى الحالية ,بنتهى إلى القول حق 
ويفيد أن عقد 1١‏ سبتمبر سنة 144٠‏ ليس 
بعقد إار تام ولا هو بوعد بالإبجار أذ صورة 
العقد التام ولا العر بون يقصدبهأجرة _أولا- لأن 


ذف 


الدعى نفسه أباح لنفسه الحق فى عمل عقد تهات 
وهو الدى يسمى السكوتتراتوالهاقى _ثانيل أنه 
قصد من ذلك توسيع الشروط الناقسة بان قال 
بالجلسة الأخيرة أنه كانسيحضر مو جاءإن وموم 
معينا لتأجير الصنادل الثهرية _ثالنا أنه فم من 
هذا العقد أنه مقترن بر بون قصد العدول عنه 
وجعله متوقفا على العقد النهالى وقد طلب الدعى 
من الدعى عليه الأول أن بحضر اسكتبه لتوقيع 
العقدالهاأى_رابعا فىموقف التخاصمينف الدعوى 
ما يدل على أن الدعى كان بعلم حق العم أن 
الدعى عليه الأول لا يملك التأجير على الشيوع 
فأراد اتنظارا ومشاورة ‏ ولا بعترض على ذلك 
بأن الدعى عليه الأول مدير شمركة فعلية له حق 
التأجير بطر بق الوكالة الصرحة الضمنية لاأن 
كون الدعى عليه الأول مدير الشركة لا يننى أن 
شف موقف الشاورة لشركائه إذ قد «ظبر أن 
فى الصفقة اضرار لاجميع فأرادأن يعقدها بتاك 
الصفة وان كانت تمنحدصفة التأجير ولا يعترض 
على ذلك أيضا بأنه سبق التأجير من الدعى عليه 
الأول ملك الصفة وهو مدير للسيب نفسه لأنه 
ليس ما بملعه من أن يمنح حق الادارة مؤفتا 
لنفسه ولشركائه معا فىااسائل والهامالتى تستدعى 
مسثوليةأو تفكيرا_خامسا_قيل بأن العر بون إذا 
كان متناسبا مع الأجرة ولنس ضئيلا فالغإلبفيه 
اعتباره نعو يشا إذا م الور قصد المتماقدين يننا 
واضحا ومبلغ ٠نم‏ جنيها عر بون بنسبة الايجار 
باه جنيهاشهر يا ليس مبلغا ضئيلا و إذا كان البلغ 
ضيلا فالمراد بضا لته أنه براد به تأ كيد العقد 
« السهورى ص ,ره بهامش هذهالصفحة ودالوز 
مع و١‏ وكانالعر بونق تلك الخالة م؟ 
فرنكا وا الأحر: : ء ,سم فر نكافاعتير العقد ا 
-سادسك كان الدعى يعلم بأنالصندلين والوابور 
على الشيوع ولعاه لا يمكنه انكار ذلك وهو 


مف 


يفترض أنالمدعئ عليهالأول مدر شركة تحار بة 
لما صنادل على الشيوع وإذا كان الأس كذلكِ 
فوقفه بشْهم منه تعليق العقد على الرغبة فى اجازة 
باق اللاك . 5 

« وحيث انه لذلك يعتبر المبلغ المدفوع من 
الستأجر كأنه عر بون قصد بهالتعويض ويتحتم 
على الؤّجر رد مثليه لا نه نكل عن العقد وعا أنه 
رد مبلغ ثلائين جنيهافقط فيكون عليه حودون 


غيره وهو الدعى عليه الأول دون باق الدعى. 


١‏ علوم رد مبلغ مماثل للعر بون الذى رده وهو ما 
ىح به عليه فقط مع النغاذ عمسلا بنص الادة 
.وم مرافعاتالتى وجب النفاذفالمسائ ل التجار بة 
ومع تطبيق المادة سوم مرافعات التى يدف بها 
فقط من وجبة جواز أو عدم جواز الاعفاء من 
الكفالة فى المسائل التجار بة ما فى المسائل الدنية 
إذاكان الكو م به ميا على سند غير رسمى 
م بنازع فيه . 

؟- عن الادعاء بأن الإيجار علىالشيوع أوفى 
ملاث الغير. : 

د وحيث ان إجار ملك الغير بين التعاقدين. 
الجر والستأجر صحيح ولكنه لا ينفذ فىحق 
امالك الحقيق إلا إذا كان الؤحر حائزا لاشىء 
الؤجر وكان الستأجر حسن النيية لا بعلم بأن 
الشنىء المؤجر مماوك للغير فاذا لم يكن الؤْجر حائزا 
للشىء امؤجر أصلا أ وكانحائزا لاوكان الستأجر 
مىء النية امتئع سر بان العقدبالنسبةللالك الحقيق 
و الحاماةالسنة سرع وذه/اص4١١)‏ -وعقد 
الاحار عقد شخصى بين الور والستأجروالستحق 
للاجرة يكون هوالؤدر ولكته إذا أجر شنا 
غير مماوك له فهنا لا توجد علاقة مباشرة بين 
المالك الحقيق والمستأجر وللالك الحقيق أرنف 
يعترض ويعائع حتى ولو وضع المستأجر بده وكان 
المؤجر حائزا من أول الأمر «اغاماة السنة جاع 


هئ ص ١١١5‏ واجارة ملاك الغير ف نظر 
الأستاذ السهوورىهى إجارة صحيحة بين المتعاقد بن 
« بندريا ص م١٠‏ ف الامجارة » لعدم وجود 
نص ببطلان إجارة ملك الغير كا في حالة البيع 
رم ع" مدق ) ولس هناك ما يمن غير امالك 
للثىء الؤجر أن يسمه إذاكان فى استطاعته 
ذلك إذا لم يعترض امالك الحقيق و إذا اعترض 
فعندئذ للغير استردادا ما بملك ألى كان الشىء 
لوحو 

« وحيث انه لا يفترض ان العقد هنا هوتأجير 


. ملك الغير فى الدعوى الخالية لأن القصود بتأجير . 


ملك الغبر هو تأجير الشىء بأجمعه من المؤجر 
وهو ليس له فيه ذرة من ملاك و إلا لوكانهشىء 


أو نصيب فبا أجره فاجارته على الشيوع ‏ على 


أنه لو قبل بأن الدعى يريد تطبيق قو اعد أجير 
ملك الغير لما كان له التحدئ بحسن ننته وهو 
مستأجر بعلم بأن الأغيار يمتلكون فى الصنادل 
وإذا كان كذلك امتنع سسر يان العقد بالنسبة 
لللاك الحقيقيين الذين لمم منع تنفيذ العقد فى 
أى وقت وطلب الاسترداد ولس للستأجر الدعى 
إذا كان سىء النية وعانما بأن الشىء الؤؤجر غير 
ماوك لاؤجر فلا حق له بالرجوع بالتعو يض حتى 
ولوكان المؤجر عانا بأنه يوجر مالا يملكلأنالهم 
قْ الرجوع قَّ العو بض هو سو ع نبة المستا و 
بغض النظر عن نية المؤجر « بودرى وفال ١‏ 


: فقرة ؟١1-‏ جيبوار فقرة ب«هواكمورىكتاب 


الإبجمار بند .ولا حاشية ١‏ ص ١١١‏ ) ولا يمكن 
للدعى المستأجر فى تلك الخالة وهو راجع بدعوى 
تعو يض أن بتحدى بعدمعامه وهو يفترضابتداء 
بأن الصندلين والوابور لبس ملكا خااصا للدعى 
عليه الأول ومن هده الناحية فتكون دعوى 


ا التعو بض سفوعة صد المدعى عليه الأول وصد 


« وحيثُ ان القاعدة فى الإبحار على الشيوع 
أنه لا جوز لأحد الشركاء أن يؤجر جزءا مفرزا 
من العين المؤجرة ولو عدثل تصبيه لأنذاك يؤدى 
إلى استفاده بغير موجب وليس الخال هنا مثل 
الخال فى البيع لآن التسلم غير ممكن اطلاقا فى 
حالة الامجار على الشيوع وان كان قد قيلقى حالة 
البيع إنهيمكن موقوف على القسمة بين المتعاقدين 
من بعض الآراء وقال آخرونإنه غير ممكن اطلاقا 
بين المتعاقدين فى حالة البيع وأما بالنس_بة لغير 
المتعاقدين من الششركاء فهو مكن فى حلة البيع 
موقوفا على النية « ح؟ّ النقض محاماة السنتسى 
عدد غ5 ص ١5١‏ والمقال المنشور بحا . المحاماة 
السئة .9و العددالعاشر  »‏ ولا مك نأن يتصرف 
الشريك على الشيوع بالاجارة بالعين المؤجرة 
بدون توكيل صر يع أو ضمنى أو بدون قسمة 
مؤقتة ومعنى هذا أن الاجارة على الشيوع جائزة 
فى شركة إذا كان مديرها قد صرح بالادارة 
يطريق التوكيل الصربح أو الشمنى ولكلمسألة 
حالتها فاذا ' بشيث هذا التصريح فى العقد المنعقد 
نفسه بلا نظر إلى ما سبق من تصصرقات المدبر 
المسموح بها سابقا فالاجارة لا تنفذ إذا كان قد 
قصد تعليقها على قبول الشركاء ‏ وكل عقدبالاكار 
طلىالشيوع يبط ل جميعهواو فيحصة الؤج رالشريك 
ولاغير أن ,يطلبالمؤجر من حت بدغاصها ‏ ولا 
رجوع بالتعو يض فى تلك الحالة على المؤجر على 
الشيوع إذاكان المستأجر ميء النية « يراجع 
اليلتان السنة و ص ١و‏ والسئة .م ص سم 
والسنة. ٠ص 5١‏ ؟ والسنةة ص/ا داعتزمه”ل/ا 
فى اجارة الانشياء لالحكام الماك الختلطة فى 
الشيوع والسنبورى بند .و7 ,الرجوع بالتعويض 
حاشية ١‏ ص 111- وأجمع الشراح الفرنسيين 
عدا بودرى على أنه لا يجوز لاأحد الشركاء على 
الشيوع حتى تأجير خصته ومن باب أولى حصة 


؟ 


غيره.من الشركاء لاحر تأخرها وخرامولان 
ص ١١4‏ نوته #15 وابن عابدين جزء وص ؟ 
ومطول دالوز جزء .مم باب الاجار نونة 56 ص 
مم؟ وأبرى جزء ع ص 55 والسنهورى عقد 
الأنجار بند .م ص 1١5‏ و١1‏ ولوران ه؟ 
فقرة 45 وتروناويج فقرة ٠١٠٠١‏ واغاماةالسنةه 
ص 787 »والاجارة على الشيو ع إذن باطلة بين 
التعاقدين وغير التعاقدين إلا« ١‏ »إذاأجر جميع 
الشركاء معا «؟» أو بطر يق الوكالة العمر نحة 
أو الشمنية حسما يظهر من الوقائع . 
« وحيث انه فى الدعوى الحالية لا يمكن أن 
تكون هناك اجازة صر بحة أو ضمنية لأنه كما 
سبق بيانه اتضح أن المستأجر بالرغم من عامه 
بأن التأجيركان على الشيوع فبو قد قصد اجازة 
باق الملاك فى صفقة هامة ولا خطورتها ولايؤثر 
على ذلك سبق حصول التأجير بلك الكيفية أو 
51 المدعى عليه الأو لمديرا الشركة لأنالظر وف 
ندل على اله علق العقد بصفته مديرا لستشير 
أخونه فعملية منفردة مستقاة عن باق العمليات. 
س ‏ فى إحار السفن الثهر بة.والصنادل 
ورحيك إن رون اللتولات الى سيق 
استثدارها كل ما يستعين به على تقل الأشخاص 
أو البضائع برا أو بحرا أو فى اللهر ويطبق علما 
قواعد الإبجار على العقار ما لم يكن هناك نص 
خاص يق واعدالقانون التحار ى البحر: ى عن تأجير 
السفن الى تحرى فى البحر فإنها لما قواعد خاصة 
فى التأجير كماع لاق وتأجير السفن البحربة 
هو عقد بنقل البضائع ف كل السفينة أو فى جزء 
منها وكل سند عن ذلك سمى سند اجا رالسفيئة ' 
البحربة عزنيوم عتاعد© وامالك الموجر سحى 
محهز السفيئة 1لاع 35181 أو إناع اعم ويم عقد 
الانخار من المستاجر ولف :0111 بأن شفق مع 
غير السفينة ميعنوصمج الذى بحضر طاقمها 
00 


ذف 


العدد الثالث والرايع ‏ 


السنة السادسة والعشرون 


ناوه ومؤوتها من الزيت والفحم والعال 
بالمعاونة مع أشخاص معينين ( البلتان السنة 
جع ص +1 ) وحتوى سند إبحارة السفينة 
البحرية ءنةروم علأتوط0 على ضرورة احتواتها 
ببيانات لابد م نكتابتها وريازم أن تكو نكذاك 
مبينا فها اسم 
الطونيلاته والدولة التابعةلما واسم القبودانواسم 
المؤجر واسم المستأجر والحل والوقت المتفق على 
الشحن فهماأ امعدعع: 613 والمحل والوقتث 
المتفق على التفر الخ فهما 1 تت نافع لقلآء عل 
ومبلغ الأجرة وريذ كرف نلك المشارطة إذا كان 
التأجير بميع السفينة أو لبعضها (م ٠١‏ نجارى 


السفيئة د ومقدار حمولتها كساب 


حري) وقد قيل من بعض الأحكام أن طرق 
النقل النورية ) ولا حدال ف الدعوى الخالية أن 
النقل بالصندلين والوابورمن طرقالنقل الداخلية 
يتسلم الخصوم) ينطب قعلهاقو اعد القانون التجارى 
التحرى ولا معنى للتغرقة بين النقل البحرى أو 
الهرى (اليلتان السئة ؟ئو ص و١‏ ١)وأن‏ قواعد 
التأجير ب أن تنطبق كا سبق بيانه بلك 


البيانات السالف ذكرها التى لوخد مها لضرورة. 


. ادراجها لماظهر لعقدالمدعىكيان ‏ ولسكن الراجح 
من آراء الام الختلطة أن سفن الملاحة الداخلية 
مخضع لنصوص قواعد النقل التتجارى البرىوان 
طرق النقل النهربة لاينطبق علها قواعدالتجارى 

البدرى ولختزال غاشمة نإل قواعة لتقل الرية 
( اليلتان السئة ع؟ ص مم والبلتان السنة ١‏ 
ص هلل والسئة .٠ه‏ صلم؟ والبلتان السنةوع 
صن ١ل‏ تاعموو/ا فى أحكام الجا 1 المختلطة نحت 
كل 501 ) - وقدقيل انهعند عدم وجود 
نص فى القانون التجارى عن تأجيرالسفن النهربة 

كا هو الال فى تأجيرالسفن البحر ية فلا مانع من 
تطبيق قواعدالقانون الدنى فى الإمخار عن ايجار 


السفن النهرية لأن قواعد القانون الدتى هى 
الأصل وتطبق مكملة لقواعد القانون البحرى 
تعتبر عملية كار بة اطلاقا والنقل بالسفن النهرءية 
من العمليات التجار ية التى يجوز علبا تطبيق 
القواعد السالف ذكرها فى أحكام العربون 
وتأجير المشاع 1 

22 وحيث ان الاستاذ السهوورى المق إحار 5 
القانون بصفة عامة ومن ذلاك السفن النهربة 
(ش سب ١١‏ فكتاة عن الانجار ( 

«وحيثانهلماسيق يانه قد انض أن العقدالدى 
يستندعليه الدعى ل تتم أركانه ولميقصدمئه إجارا 
أو واعدابالاجارةالثامة دلهو وعد بااحر بون قصد 
بهالعدول. و يتتعين على المؤجر ردمئلى العر بو نوبما 
أنه رد ثلاثين جنمهافيبق مبلغ ثلاثين جنا تحب على 
المدعى عليه الأول دون غيرهردهاللا سيا بٍسالفة 
إل كد مع رفض طلب التعو يض العام اطلاقا 
ضد اللدعى عليه الأول « ١‏ » لأنه لم يشعقد عقد 
«؟» ولأن الاجار على الشيوع فهو باطل لأنه 
ماحز (وم)» لأندكان العم بأن اللؤحرا أجر. حصئله 
وحصة غيره «4» ومن باب أولى لا محوز مطالبة 
باق الدعى علهم بشى* لآنه م ثبت تواطؤهم 
ول تنبت مسكولية المدعى عليه الأول حتى تبت 
مسئوليهم ورشعين رفض الدعوى قبلوم ما عدا 
الاو ل فيتعين الزامه عبلغ تاج ين جامهاو الصار سف 
واتعاب النخحاماة وشمول الح بالتنفاد المحل 
بلا كفالة . 

ِ) قضية صيحى تت توما وشركاه وحضر عنهم 
الأستاذ على الحلوالى ضد امد غد الشلاوى وآذرين 
وحدضر عحهم الأستاذ فريد جراحس رقمه #اسنة١‏ غ5١1‏ 
كِ رئاسة وعضوية حضرات القضاة تمد كامل عونق بك 
وكيل الحسكمة وعبد الرجن-حسن وعبد العزيزسليان) 


العدد الثالت والرابع ‏ السنة السادسة والعشرون 


٠١6١١ 
محكمة مصر التحار بة الحزئية‎ 
١وغمه .مأ كتوير سنة‎ 
شركة . الا كبجاب فى أسهمها عمل تجارى لارتياطه‎ 

بلية المضاربة . 

المبدأ القانونى 

الا كتتاب فى الأسهم عمل من الأعمال 
التجار بة المطلقة لارتباط الشراءبنية المشار بة 
وفرق يق عيذ وقزاء الدندات إلى ينون 
أصحابها على ذوائد ثابتة قبل حصول المساهم على 
نصيبه من الر يح وان الاك 


امكو 


« يشان دعوى المدعى يصفته مديرا لبنك 
الكنتوار الشرق الصرى :تحصل فى أن الدعى 
علية ناريخ ١‏ | ا سروه اشترى ثلاثينسهما 
منها ١6‏ سهما شركة السكر والتكر بر الصرية 
المثازو ١6‏ سهما شرك حلاحى القطن الصرية 
شمن احمالى مو" جلها دفع مئها وقت التعاقد 
هبامة قرشا واتفق على تقسيط الباق على أقساط 
فى اليوم الأول من كل شهر على أن يبدأ الدفعى 
الشورالذى ربلى تار م خطاب صدورالاعةاد واشترط 
فى البند الخامس من العقد أن يقوم الدعى عليه 
بدفع الأقساط الشور يةفىم ركز البئكالرئسىبمصر 
وقول الدعىانالدعىعليه تأخرفسدادالأقساط 


المستحقة اتداء دن مارس سنة سرعيه ا لآخر: 


سبتمبر سنة ١444‏ أى مبلغ ١5‏ جنها و 6.٠‏ 
ملم فرفع هذه الدعوى طالبا الزام الدعى عليه 
مبلغ ه اجنها و١.٠ه‏ ملم قيمة الأقساطالتأخرة 
عليه لآخر سبثمير سد-ة هوع.ة! بواقع القسط 


ونيف 


الشهروى ١ه‏ قرش حتى عام السداد والصار يف 
والأتعاب والنفاذ العحل و بلا كفالة . 

« وحيث ان الحاضر عن الدعى عليه.أولا- 
دفع لعدم اختصاص هذه المحكمة من لكزيا نظر 
الدعوى لأن الدعى يقم بكفر الزبات ومحكمة 
كفر الزيات هى الحكمة العادية للفصل فى 
موضوع الدعوىكا دفع بعدم الاختصاص النوعى 
علىأساسأنهذه العملية بالنسية للدعى عليه هى 
عماية مدنية مخضة . . 

وحيث ان الفصل فى الدقع الركزى يستازم : 
حا أن الدعوى من حيث النوع “داخلة فى 
اختصاص هذه المحسكمة ومن ثم يتعين الفصل 
فى الدقع الفرعى أولا . 

| ل عن الدفع بعدم الاختصاص النوعى 

( وحيث ان عملية شراءأسهم من ش ركةمعينة 
سواء بالنقد أو التقسيط ‏ هى عمل من الأعمال 
التجار بة لأن السهم سلعة حقيقية مماوكة لأساهم 
تسعر فى البورصة وتتداوطا الأيدى وهو برتفع 
وبنخفض سواء بتأثير يجاح الشركة وفشلها أو 
بتأثير عوامل أخرى سياسية واقتصادية_فالمساهم 
شر يك فى الشركة بقدر ما علك فها من سهوم 
وليس للسهم ايراد ثابت بل له نصيب متغير 
ف الرجح من وقت لآخر وقد لا صسه ثى' بن 
اريم مطلقا فما لو أصابث الشركة خسارة بل 
محتمل أن يفقد ما دفعه من رأس امال فما لو 
أفلست الشركة فلا يمكن مع هذا القولبأن .. 
الغرض من الشراء هو الاستئار ‏ إذ أن الرغبة 
فى الشاربة والمصول على الريم عند تحسن 
الأسعار هى الياعث على هذه العملية فالشنراء 
متبط بشية الغار بة وفرق بين هذا والسندات 
الى ستولى أصحاءها على قوائد سنووية ثابتة 
قبل حصول الساهم على نصيب من الربح - وما 


اليف 


العدد الثااث والرابيع السئة السادسه والعشرون 


ِو كد هذا العنى أن القانون أوجب التضامن فى 
من السهم دين من تداول السهم 
بينهما ‏ شأنهم فى ذلك شأن الموقمين على الأوراق 
النجارية بطبيءتها ‏ ولجذا يعتبر الاكتتاب فى 


دفع قيمة الباق 


بعد هذا أن يكون الشترى تاجرا أو غير ناجر 


ب ساعن الدفع. الركزى . 
« وحيث أنه نيان من الاطسلاع على عقد 
الاتفاق انه اشترط فيه سداد قيمة السهم فى محل 
ادارة الينك ق 2 وعوز طيقا لنص المادة وم 


من قانون الرافعات رفع الدعوى أمام المحكمة ' 
الكائن بدائر: تها المحل « المقتضى دفع القيمة 
فيه » وهو هنا القاهرة ومن ثم يكون هذا ادقع 
على غير أساس ويتعين رفضه . 

أما عن الوضوع ذكرى الحكمة تأجيل 
الدعو: ى لخجلسة مقيلة دق متمكن الدعى عليهمن 
تقديم مسكندايه ٠.‏ 

( قضية صيرق تاشد يجيب إصاارتك صضد عد د عد 


العريضى رقم ٠01١1١‏ ١اسنة‏ 5146١رئاسة‏ حضرة القافى 


فم الجندى ) 


أ ظ 
محكمة اسكندرية الاتدائية الأهلية 
قضاء الأمور المستعحجزة 
أكتويرسنة ؛؛و١‏ 


دعوق طرد مستاكر رن قصاء من إدارة النقل 
المغترك بأقامة كشك حثى ٠‏ انتهاء ميعاد التصريح . 
الاستناد على الأمر السكري 6" سلة ١949‏ بالقول 
عدم 0 المحمكمة . عدم انطباقه فى علاقة إدارة 
النقل بالدعى 


المبادى" القا'ونية 

١‏ إن الأملاك العامة الأميرية لا يجوز 
علكها بو يع اليد ولافجو, ر التصر ف فها مطاقًاً 
وملحقاتها لا جوز أن تكون حل حق انتفاع 
الى تعطى لشخص ما بقصدالانتفاع أو الاستغلال 
تكو نَّ بطبيعتها 8 خم مؤفتة و ر إبطالها عندما 
ترى الحكومة مصلحة لما فى ذلك . 


؟ س إن الأحس العسكرى 16" سنة ؟4ية 
هو تشريع استثنائى من القانون العام فيجب 
تطبيقه فى أضيق حدوده وقد صدر ذلك الس 
إبان أزمة امسا كن ثم أزمة المبانى وعلى أية حال 
فان ذلك الأمس قد صدر لمالمة علاقة اجر بن 
بالمى.تأجر بن وتنظى عقود الإيجار البرمة ينما 
ولسكن تصريي الادارة للأفراد بالانتفاع بمالعام 
هو تصرح صفته الغالبة التسامح #تصم6اه 
والوقتية كاتتمءثمم والزوال اجر د قيام الصلحة 
العامة فان جاز القول بأنه عقد إيجار فانه يقيد 
بضوابط القانون الادارى ومامليه امماحة العامة 
7 ْ 
« حيث أن الدعى أقام هذه الدعوى بصفته 
نائيا عن ادارة النقل المشترك وقالتفصيلا لدعواه 
إنه صرح للدعي عليه فى هه / جعو ١‏ باشغال 


العدد الثالث والرابع مط السئنة السادسة والعشرون 


بعا كائنة 
بغناء محطة ترام كامب شيزار ليقم علبا كة 


قطعة أرض فضاء مساحتها ؟١‏ مثرأ مر 


٠‏ حشبيا لبيع الخردوات وذلك لمدة سسنة من 
قرأو وهو إلى 6له/ 11١‏ برسمستنوى 
مقداره ٠غ‏ جنبها تدفع مقدما على أر بعة أقساط 
متساوبة ونجدد هذا التصر 2 واستمر المدعى 
عليه شاغلا للأرض حقأخطرته الإدارة تخطاب 
موصى عليه فى ه /1444/4 بوجوب تسلم 
الأرض الذ كورة خالية مما يشفلها فى يوم 
ره/غ 4 تار ع انتهاء التصر علعدم رغبتها 
فى تحديده طيقا للفقرة الثانية من البند الرابع 
عشر من التصرع الذ كور وذلك لحاجة البلدية 
لمذه الأرض لاستعالها للنافع العامة حيث رأت 
ادماجها فى سعة شارع الأمير ابراهم الذى 
تقرر توسيعه . ' 

وقد أجاب المدعى عليه بخطابه الؤرخ فى 
1 إعلدم امكانه اخلاء العين إلا إذا 
تعبدت إدارة النقل بإعطائه الحل الذدى سينشأ فى 
الحطة الجديدة المزمع انشاؤها لأنه قد أجر امحل 
القام على الأرض من البساطن لمدة تنتهى فى 
وعم( ه44١‏ فردت عليه إدارة النقل بطلاب 
نارمحه ١زه/1544‏ بإن التأجير من الباطن 
حظور فى التصريح وانه لا شأن لا نتصرفاته 
الخالفة لنصوص التصر بع وأنذر ته بوجوب 
السلم الأرض' فى مهاية الدة . ولا انتهيث مدة 
التصر 42 أمهلته إدارة النقل ثلاثة أشهر أخرى 
انتهت فى ١444/8/14‏ ولكن المدعى عليه 
م حل الأرض رغم ذلك وطليت الك ووجامقة 


مسمعءدإة بأخلاء الأرض و زالقماعلهامن منشا تِِ 


وخلافها وقدمت اثبانا لدعواها عقد انفاق مبرم 
بينها و بين المدعى عليه فى 1595/9/6 وموقع 
عليه . ن ال مصرح والصريح له والاطابات الشيادلة 


بين أدارة النقل و دان البلده َُ خصوص ص توس 


"1/5 


شارع إبراهم وحاجة هذا التوسيع إلى اخلاء 
الأرض والخطايات المتبادلة بينها و بينالمدعى عليه 
للتنبيه عليه بالاخلاء فى الميعاد وامهاله ورده على 
إدارة التقل الشترك . 

«وحيث ان دفاع الدعى عليه ينحصر فى أنه 
مستأجر ملك خاص بادارة الثقل الشترك وأنهفى 
حناية الأعالعسكرى رقم ١6‏ «اسنة ١440‏ وإذن 
لا جوز اخلاوٌهطبةالهذا الأمس إلا لاأحدى الأسياب 
الواردة كم أنه لصدر مرسوم بازع اللكية. 
يستدعى اخلاء الاأرضللغرض الذى ترددهإدارة 


نظر الدعوى لأن قضايا الاخلاء أصبحت من 
اختصاص الحمكمة الكلية . 

« وحيث ان الادة التاسعة من القانون الدلى 
عددت الاأملاك العامة واولها الطرق والشوارع 
والعن التى شملها العقد المبرم فىهووم5ا هى 
قطعة أرض مساحتها ١١‏ مترآ مريعا بفناء محطة 
كامب شيزار وه_ذه الحطة والاأرض الى تقوم 
علها مخصصة للنفعة العامة بالفعلو”نولى الا شراف 
علب الجهة الحسكومية القاعة بالنقل فىسكةحديد 
ترام الر مل ومثلهافذلكمثل أى جزء من الطريق 
امم اخسص للتفعة العامة قلا محل للقول بأن 
الاأرض مماوكة ملكا خاصا لادارة التقل 
المشترك .. 

د وحيث انه ولو نان الاأملاك الخضصة للنفعة 
العامة لا يوز التصرف فما إلا أنه من المنفق 
عليه أن عدم التصرف فها أن الادارة لا نزل 
بصفة مطلقة عن الاستفادة مهذه الاأموال حتى 

تتحول هذه الأملاك عن مخصيصها للنفعة 
العامة ولذلاك فن المقرر أن إيجار الاأموال العامة 
لعثير صحيدا ما دام أن خصيصها للزفعة العامة 
ببق محترما . ومادام أن الاأمر مقنصر على جلب 

كس بدخل فى الخزانة العامة للدولة فيفيد 


6 
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الجموعو بناء على ذلك وز للحكومة أن تصرح 
بإشغال المللك العام إثغالا مؤقتا بالرغم من أن 
مذابه قد تطولوذاك مدن قبي لالتسامح لاستفادة 
الافراد منه بفرض رمم معين وأمثاة ذلك الاذن 
لبعض الاأفراد باستعمال جزء من أرصفةالشوار ع 
العمومية أو الاأرصيفة لوضع كراسى وطاولات 
يوار المقاهى ولا صحاب الدكا كين بأشغال جزء 
من الرصيف أمام محلاتهم لعرض إضائعهم والاذن 
البعض الاأفراد بوضع أ كشاك خشبية صغيرة فى 
الشوارع والميادين العامة لبييع الجرائد والجلات 
أوكايينات علىشاطى* البحر للاستحمام أوذهبيات 
عحاذاة شاطىء النيل لاسكن والاقامة فا وفى 
الحالات التى يستدعى الاأمر فا اقامة أ كشاك 


أو تمل حفر يستدعى الاأمساعطاء 'نصر يم مقدما: 


من الجبة المشرفة على الملك العام وهى فى هذه 
القضية إدارة النقل المشترك لأنه قد مخشى من 
الإضرار أو المساس ككيانه وشكله و يشترط 
للترخيص فى هذه الأ<والألا يكون هناكتمطيل 
(«(وحيثث أنه تفر يبعا على هذا شعن البحث ف 
ماهية العلاقة القائمة بينإدارة التق لالمشتركو بين 
المدعى عليه وهل هى علاقة مؤجر بمستأجر أم 
هى عمل من أعمال الإدارة. والفرق كبير بين 
العلاقتين لأن علاقة المؤجر بالمستأجر تحكمها 
قواعدالقانون المدتى والا وام العسكربة المكماة 
للقانون فى ذلك . أما لوكانت عملا إدار با فانه 
خضع لاحكام الضوابط الإدارية وما تمليه من 
جعل مسكز المصرح له مؤقتا وعرضه للالغاء 
والتعديل : 
« وحيث ان التعاقد المبرم بين الطرؤين لم 
بصرح فيه بأنه اجارة وان يكن هذا لا يعد به 
كثيرا لأن العبزة فى العقود ععائها لا عميانها إلا 
أن ماشرط فى التٍصرع فى البند الثامن منه من 


أن للادار اسيك امدق 0 من تارع 
التصر يم فى سحب هذأ التصريم فى أى وقت 
لحاجتها المصلحية بهد اخطار المستأجر خطاب ٠‏ 
موصى عليه قبل عزمها بشهرورد فرق الإخار 
المدفوع للستأجر وما شرط فى البند الثااث عشر 
من حق دخول عمال إدارة النقل وموظفهها إلى 
المكان المشغول فى أى وقت لاجراء المعاينات 
وفرض الإدرارات القترون يةترق المسكامن 
هذ هالنصوص انها يبصدد تصريح صادر مئ إدارة 
النقل المشترك إذا طب فى شأنه نصو صالقانون 
المدلى فيخب ألا همل شأن المكان المصرح به 
وأنه مخصص للنفعة العامة وان التصر عع بإشغاله 
إغا هو مؤقتومن قبي لالتسامعم حتىإذا اقتضت 
المصلحة العامة الغاء هذا التصر عم وجب إِلغاؤه 
على الفور عملا بشرط التصر عم خصوصا متىتبين 
أن الرائد فى ذلك هو المصلحة العامة البعيدة عن 
اليل وال هوى . 

« وحيث ان هذه القواعد القانونية قد طرقتا 
محكمة النقض الفرنسية 2 أصدر' نه فى 7١‏ / 
ا / | (المحاماة سئةه رقم ونه ض )56.٠‏ 
فقرر تن الأملاك العامة الأمير بة لا حور تملسكها 
بوضع اليد ولاججوز التصر ف فبامطلقا.وملحقاتها 
لا بحو زأن تكون محل حق انتفاع أو استغلال 
لأى شخص ما فالرخص والامتيازات التى تعطى 
لشخص ما بقصد الاتتفاع أو الاستغلال مكون 
بطبيعتها رخصامؤقتة يجوز ابطالما عندما ترى 
الحكومة مصلحة لمافى ذلك . 

« وحيث انه على الرغم من أن الحكومة 
صاحبة الحق فى الغاء الترخيص البواعث المصلحية 


١‏ العامة وقد رزث هذه اليوا عث ق خَطاب البلدية 


لإدارة النقل الشسترك المؤرخ 1944/١/26‏ » 
برغبة البلدّة فى الغاء الكشك وفى خطاب 
البلدية المؤرخ م5 / م/4 ١95‏ إكى إدارة النقل 
توحه نظرها إلى النشيه على المدعى عليه بالاشلاء 


العدد الثالكث والرابع - السية السادسة والعشرون 


لذن 


فى الميعاد نظرا لضرورة ادماج الأرض موضوع 
توصية البلدية بإبجاد محل آخر للدعى عليه ذان 
المدعية قد نفذت شر وط التصر بح ونبت على 
المدعى عليه بالالخلاء وازالة السكشك الخشى فى 
/ / أى قبل انتباء مدة التصرم فى 
0/5 / 44 بأ كثر من شهر ( م ١4‏ من 
التصرع ) . 

ا وحيثا 4 بعدما تقدم يتعين معرفةإنكان الأمر 
. العسكرى رقم وم سنة 819419 عمى المدعى 
عليه ونتحول دون اخلائه الدمكشك وترى هذه 
الحكمة انه غير نافذ الأثر فى علاقة ادارة النقل 
بالمدعى عليه للأسباب الآنية . د 

أولا ‏ أن هذا الأمر العسكرى هو :ة 

و ل ر العمشكرىق هو شراجع 
استثنائى من القانون العام فيجب تطبيقه فى 
أضيق الحدو 56 

ثانيا ‏ أن هذا الأمر العسكرى صدر العامة 
أزمة المسا كن ثم أزمةالبانى والمدعى عليه يشغل 
قطعة أرض فضاء أقام علها كشكا خشبيا عكن 
ازالته وأقامته على قطعة أرض أخر ى. 

ثالنا ‏ أن التصرع اللمنوح للدعى عليه 
ننصب أولا و باللا على حق من الحقوقالمعنوبة 
وهو أهمية المكان ورواحه وكيرة رواده وهذا 
هو الملحوظ فى نظر المتعاقدين قبل أن تلحظ 
. فكرة أشغال قطعة أرض أنا كان نوعبا. 

رابعا - أن هذا الأمر العسكرى صدرلعالة 
علاقة اللمؤجرين بالمستأجرين وتنظم عقود 
الاجار المبرمة بينهما ولكن العلاقة بين المدعية 
و المدعى عليه ليست عفد إنجار مدق بل هو 
ْ نصر حصفتتهالغالبة التسامجعءموى 101 والوقتية 
هع 6م والزوال #رد قيام المصلحة العامة ق 


سبيل انتفاع المدعى عليه فان جازالقول بأنهعقد ٠‏ 


أبحار فانه بقيديضوابط القانون الأدارىوما تمليه - 
المصلحة العامة . 

« وحيث ان القول بأن ادارة النقل الشترك 
تحصلت على زيادة مقدارها ه؟ ./٠‏ من الأجرة 
وكان قبوطاله ذه الأجرة الزائدة تطبيقا منها 
لأحكام الأمر العسكرى فردود عليه بأئها يحل 


من زيادة الرس.وم الى تقتمضمها تغر لعا على القواعد 


.السابقة فهى ليست مقيدة بقيود الأجرة ومايزيد 


علما فإذا كانت ادارة النقل قد حصلت هذه 
الزيادة فليس ذلك لأن الأمرالعسكرى هورائدها 
فى الزيادة بل لأنها تملك الزيادة إلى أ كثروذلك 
بسبب عدم خضوعها لأحكام القانون المدتى فى 
شأن التصريحم المص رح به للدعى عليه على انه 
م إظور فى الدعوى ما يفيد تمك المدعية باحكام 
هذا الأمر أ رضاءها به . 

( وحيث انه لذلك يتعين القول بعدم انطباق 
الأمر العسكرى وم سنة ١44+‏ لامن حيث 
موضوعه ولامن حيث اختصاص الك ةالكلية 
بنظر الغزاع ومن ثم بتعين رفض الدفع . 

« ومن حيث اختصاص هذهالحكمة مستفاد 
ما نص عليه فى البند السابع من التصر ب على 
اختصاص قاضى الأمور المستعجاة فى حالة سحب 
التصر 4 وهذا بعدقر بنةقانونية على الاستعحال 
على أن هذا الاستعجال متوفر قى الدعوى من 
اخطار المدعى عليه فى المبعاد القانوتى وامهاله بعد 
انتهاء مدةالتصر ع ثلاثة شهورمن قبي لالتسامح 
الأمر الذى يقطع بإتهاد صفة المدعى عليه فى 
الأشغال وأنه قد أصبح شاغلا بغير سبب قانوق 
ما يسيغ لهذهالحكمة أنتقضى بطرده من العين 
فورا ازالة لليد الغاصية . 

د وحيث انه من أهم دواعي الاستعحال فى 
الدعوى الخالية حاجةالمصلحةالعامةورغية البلدية فى 
توسيع شارع ابراهم وهذه الضرورة وحدها 


1" 
فها كل معاق الاستعحال لأن المصلحة العامة 
مقدمة على المصلحة الخاصة ولا حور أن يدعى 

المدعى عليه حقا قَائما أصلا على التسامح . 


)2 وحيث أن اقول انه 0 الصدر مرسوم بازع + 


الماسكية قول لا محل له لأنه لا محل اصدور ذلك 
المرسوم لأن الشارع المزمع توسيعه سوف بجرى 
توسيعه من أرصفة الترام فالملك العام يكمل بعضه 
شرع الملكية * 

( وحيث ان الحم بالاخلاء إستتسع الحسم 
بإزالة ال كشك الخشى فترى المحسكمة اد الة 


| كشك مع امهال المدعى عليه عشرة ؛أيام من . 


تارم اعلانه مهذا ال عملا بالمادة "امدل. 
0 وحيث ان المصار يف على عاق المحكوم 
عليه عاد بالمادة “م١١‏ مراقعات ٠‏ 5 
00 وحيث ان النفاذ واجب قانونا عملا بالمادة 
هوم مرافعات . 
( قضيةٍ_ادارة النقل الشترك ضد آعْ فاسيوبواو رقم 
:هم سنة ١5144‏ رئّاسة حغرة القاضى حمودالقاضي) 


١١ 
حكمة اسكندر ية الابتدائية الأهلية‎ 
قضاء الأمور الستعحلة‎ 
١و. مارس سنة‎ 1١ 


قضأءه مستعجل . فناعا اختصاصه بالمادة 4 عسافعات. 


الميادى" القانونية 

-١‏ ولو أن نص امادة.8؟ من قانون 
الرافنات خابانفاقا عر مقيد اتدل لماه 
الستعحل ولابة الفصل فى الأمور التى مْشى 
غلبا من فوات_الوقك: وغبذا ما استند إليه 
القائلون ,أن اختصاص القضْاءالمستعخل لا يقتصر 
على ما تختص به الميقة القضائية التى يتبعها 


العدد الثالث والرابع ل السنةالسادسة والعشرون 


فيشمل امسائل الادارية أأيضاً إلا أن الراجح 
نه وقضاء أن القضاءا تسيل مختص عالختص 
به المحكة التى هو فرع منها 

342 تنص قاضى الأمور المستعحلة بالفصل 
فيا إذا كان النزاع من اختتصاصالهيئة الفضائية . 
الى يتبعها أم تخارج عن ولايتها وقاعدة الفصل 
بين السلطات وهى قاعدة من النظام العام يجعل 
طبيعة عدم اختصاص القضاء لاتعرض للسائل 
الادارية من النظام العام فتقغى به المحسكة 
من 'نلقاء نفسها . 

حب الستمل الحام ولايتها فى الرقابة على 
أعمال السلطة الإدارية"من الفقرة العاشرة من 
آلادة الشاسة عقر من لاضة ترتين انا 
الوطنية التى نبت الها ّ عن تير أف .يبان 
طر يقه تنفيذ الأمر الإدارى الغامض قبل حصول 
تنفيذه وعن عرقلة ما بدى فيه من تنفيذ 

ة س أوامر السلطة الادارية عند ما تستند 
الى القانون الهامالذى ينف نشاط الدولة باعتبارها 
صاحبة السلطة العامة هى اوامر إدار ةبكدنم على 
انا 3 التعرض لها ف قيام السلطة الادارية 
عرافق الصحة العامة إن الت<أت لأمر إدارى 
فهو واجب النفاذ ما دامت قد توافرت قيسه 
شرائط انعقاده وشرائط صمته . 

ه -س شروطحة الأمر الأدارىهى صدوره 
بارادة 57 من سلطة ختصة باصداره راعت 
مافرضه القانون من أو ضاع لاصداره وكان 


موضوعه مك ارا والغاية متك مشروعة 


العدد الثالث والرابع ‏ السئة السادسة والعشرون 


عم 


- الأحراءات الاداربة الى تقع خالفة 
اقتتضيات القوانين والأوامر العالية والنى تبيح 
-النضاء بتعوبض تشمل الأوامر الادارية التى 


. م تتوافر شرائط متها تأحدنت ضرراً بالغير ‏ . 


تشمل الاحراءات الخاطئة التى تتخذها جهة 
اداربة تنفيذاً لأمر إدارى جاء مايا 5 الفا 
للقانون . 


١‏ فكو 

«حيث ان حاصل الدعوى ا نسافاتصودا وردت 
الشركة المدعية من الخارجولماكانت المادة "من قانون 
مصلحة الجارك تقضى بعدمجوازتسلمهذهالأملاح 
إلا بترخيص من وزارةالصحةالتىرفذ التصر 4 
نظرا لعدم صلاحية السلفات للاستعال الملى فقد 
طلبت مصلحة الخخاركاعادةتصدير البضائعلاخارج 
أو اعدامها وريود الدعى التعر ض للامس الإدارى 
الصادر من وزارةالصحة والقافى نرف ضالأترخيص 

بسحب الاملاح طالبا اعادة تحليلها . 
) وحيث أنه ولو ان نص المادة 0 مرافعات 
جاء مطلقا غير مقيد بأن جعل للقضاء الستعحل 
ولاية الفصل ف الأمور التى محُشى علها منفوات 
. الوقت وهذا ما استند إليهالقائلون بأناختصاص 
القضاء الستعجل لا يقئصر علىما تختص بدالحيثة 
القضائية التى يتبعها فشمل السائل الإدار يتأيضا 
إلا أن الراجيح عاما وعملا أن القضاء الستعجل 
مختص بما تختص به الحكمة التى هو فرع منها 
وقاعدة الفعيل دين السلطات » وى قاعدة من 
النظام العام نجعل طبيعة عدم الاختصاصمطلقا 
تقغى .هالمحكمة من تلقاء نفسها و ختصقاضى 
الأمور المستعيجله بالفصل فا إذاكان النزاع من 


اخنصاص الهيئة القضائية النى يتبعها أم خارج ' 


عن ولدينها 5 


« وحيث أن الام تستمد ولايتها فى الرقابة 
على أعمال الساطة الإدارية من الفقرة العساشرة 
من الادة الخامسة عشر من لائحة ترتيب الحام 
الوطنية التى :ب تالحم عن تفسير الأمرالإدارى 
أو إيقاف تنفيذه فأوامس السلطة الإدار بة عندما 
تستند إلى القانون العام الدى يلم نشاط الدولة 
باعتبارها صاحةالسلطة العامة هى أوامر إداربة 
يعتنع على الحاك التعرض طا بتفسي ركيفيةتنفيذها 
قبل حصول التنفيذ أو بعرقلة ما بدى؛ فيه من 
تنفيذ لما بإيقافه 

« وحيث انه فى الدعوى الالية عندما تقوم 
السلطة الإدارية عرافق الصحة العامة وتقضى 
برفض الترخيص بدخول أملاحالسلفات محافظة 
على الصحة العامة فالأص الإدارى الصادر هو 
اجراء واجب النفاذ ما دامت الجبة الإدارية 
قررت فى حدود ولايتها عدم صلاحية الأملاح 
للاستعال والدعوى التى ترى إلى تعطيل و إيقاف 
تنفيذه بطريق مباشر أو غير مباشر يمتتنع على 
القضاء الستعحل النظر فا فلا ملك القضاء با اذ 
اجراء كانبات حله يؤثر عل كان الأمر الإدازق 
الصادر من الجهة الإداررية فى حدود اختصاصها . 

« وحيث ان الأمر الإدارى قد توافرت فبه 
شروط انعقاده وشرائط صحته إذ صدر بإرادة 
صحيحة من سلطة عختصة بإصدارهراعتمافرضه 
القانون من أوضاع لاصداره وموضوعه ممكن 
وجائز والغاية منه مشروعة فلا تختص الام 
بالتعرض له . 

« وحيث انه يتعينالبحث لعرفة ما إذاكانث 
هناك اجراءات إداربة وقعمت خخالفة لمقتضيات 
القوانين والأوامس العالية إذ فى هذه الحالة نص 
على قصر <ق تقاضى الافراد بشأتها على الطالبة 


بمعو لص . 
'« وحيث ان هذه الإجراءات نشمل الأواص 
دب 04 


0 


العدد الثالث والرابم - السنة السادسة والعشرون ٠‏ 


الإدارية التى لم تتوافر شرائط متها إن أحدنت | تنفيذا للاأمر الإدارى الصادر بنع الترخيص 
ضرراً كا تشمل الإجراءات الخاطثة التى تتخذها | بسحب الا ملاح فلا مطعن عليه . ش 


الجهة الإداربة تنفيذا لأمر إدارى سواء كان 


« وحيث انه مادامت قد قررت جهة إداربة 


مطابقا لقا نون أم جاء كالفا له فالمسئولية ناشعة فى حدود ولاينها عدم صلاحية هادة ما للاستعال 


عن خطأ يشوب نشاط جهة إدارية فى تنفيذها 
لأمر إدارى نشاطا معيبا ببطء أو اهمال أونقصير 
أوعيب آخر الحق ضررا بالغير وكان فىالستطاع 
تلافيه ‏ وسند القاعدة الادنين ١هاو‏ أهامن 
القانون الدنى كا تنشاً مسئولية الفرد عن خطاً 
' بشوب نشاطه و يض_بالغير ( مقالةالأستاذ عبدالله 
الع رلى بك مجزة القانون والاقتصادالسنة الخامسة 
ص/؟ - 70/١‏ وح نقض بلجيكا 177 كتوثر 
سنة ه؟.9! منشور بالاماة السنة السابعة رقم 
مااص6ه١).‏ 

« وحيث أنه عن نشساط المصلحة الادار 5 


يا 


٠‏ الى فلا بصم التعرض اث لهذاالقرار إذ الى: 
لى صم رص ل رادام 


بالفصل فى ذلك هى الجهسة الإدارية وفى طلب 
ندب حير مساس بأحس إدارى واجب الاحترام .. 
« وحيث انالدعية طلمت معرفة ما إذاكانت 


السلفاتالتى ما زالتباقية للآآنفى عنازنالجارك ' 


ملك لما أم مخص شركة فاروس وهذا لا صاة له 
بالأفر الادارى ولا تأثيرله عليه فتحيب المحكمة 
الدعى لهذا الطلب دون غيره . 

( قضبة شركة.ليتوتويتا وحضر عنها الأستاذ فليكرا 
بنزاقين ضد حضصرة صاحب العالى وزير الصحة وآخرين 
رقم ٠١5‏ سنة 5417 ٠ارئاسة‏ حضرالقاضىعلىأ بوالغيط) * 


لفكي 
4 1 1 ور وبر 


00000 
محكمة منوف الجزئية الأهلية 
٠؟‏ فيرابر سئة ع وها 
١‏ - محكي 8 مشارطته شرط حتها . 
؟ سس مجالسحسبية. قراراتها. حججيتها بالنسبةللحسابات 
العّمدة للقصر ؤعدعى الأهلية 


البادئ القاثونية 
ان عقد التحكي الذى يتضمر:. 
انفويض للمحكين بالصلح لا يجيز للمحكين 
الحم إلا إذا كان عددم وترا وكانوا مذ كور بن 
٠‏ بأسما تم فى الشارطة التضْمنة. لذلك التفويض 
أو فى عقد سابق عليها فاذا لم براع ذلك كان 


التجك 
6 باطلا 


؟ سس ان قرارات احالس الحسبية التى تستمد 
حساب القصر وعدعى الأهلية والغائبين القدم 
من الأوصياء والقوام والوكلاء عن الغائبين تمتبر 
حجة نهائية لمتول يحتج بها على عديمى 
الأهلية لأنها قرارات صادرة من جهة مختصة 


باصدارها : 


امكو 


« من خيث ان الدعى أورد فى صحيفة هذه 
الدعوى انه.كان وصيا على اللدعى عليه وأنفق 
عليه أثناء الوصاية علاوة على إبراده مبلغ ؟٠‏ 
جنيها و1 ملما.وهذا ثابت بقرار من المجلس 
الحسى رقم ده سنة «ب#ة؟ عن حساب سئة 


م5 


بول كا أنه بداينه أيضا فى مبلغ مه جنها | فإن قرارات الجلس الحسبى اتفق على أنها غير 


و5١‏ ملما بموجب قرارات أخرى من الجاس 
الحسى عن السنوات 198٠‏ و اسة! وجسة! 
ويداينه كذلك فى مبالغ أخرى وقد رفع هذه 
الدعوى وطلب قبا الحسم بإإزام الدعى عليه بأن 
يدفع له مبلغ ١١‏ جلها وكام ماما والفوائك 
بواقع ه ./٠‏ من تار عم الطالبة الرسمية السداد 
والصاريف وشمول الم بالنفاذ للعجل بلا 
كفالة . و حلسة ١6‏ نومير سئة سعة! عدل 
طلباته إلى مبلغ ع" جنيهاو هم ملم من ذلك 
؟١‏ جنيهاو ١1م‏ ملما .الثات شرار الخلس 
الحسى الؤورخ فى ؟١‏ مارس سنة 19# عن 
حسابسئة9؟19 و1؟ حنيهاو 9٠غ:‏ ملماتمن 
ضمن البلغ الثابت له بقرارا مجلس الحسى الو دخ 
فىم دسمبر سنة #اعة اعن ستتى «#رحو 11 
مع حفظحقه فى المبالغالباقيةوارتكن إلىقرارى 
الجا الحسى التقدم ذ كرجما . 
٠‏ « وحيثانه تبين من الاطلاع على قرارالجاس 
الحسى رقم مه سنة 9و1 الصادر بتار ١١‏ 
مارس سئة #سرة؟ أن الوصى احمد افندى عل 


القدم بداين القاصر توفيق صالم القدم فى مبلغ | . 


؟ جنيها و 15م ملما لغاية سنة 1459 ونبين 
من الاطلاع على قرار الجاس اذ كور رقم ١١‏ 
سنة سسو١‏ الؤرخ فى م/ ١989/1١‏ ان 
الجاس أعتمد حساب القص رحافظ وتوفيق و عام 
وأذ كار أولاد الرحوم صا على القدم عن سق 
«مو ل و نمو ١‏ بإعتبار أن القاصر توفي قمدين 
للوصى احمد افندى على القدم فى مبلغ الاجنيها 
ويةءع ملمات 2 

( وحيث ان الدعى علية دقع بأنه حرر عقد 
نحكم موقع عليهمن الدعى وجاء فى البندالعاشس 
منه أن اللدعى يقرر بعدم بمسكه بقرارات الجلس 
الحسى الذ كورة هذا .من دهة ومن جهة أخرى 


مازمة للطرفين . 

« وحيث انه ثبين من الاطضلاع على عقد 
التحكم الؤرخ فى 1 أ كتوبر سنة م١‏ 
والوقع عليه من الدعى طرف أول وبين زى 
صالم لقم طرف ثالى أنه اتفق فيه على أن يطلب 
الطرف الأول تأجيل قضاياه إلى أبعد أجل أو 
إيقافها حق تم التحكم وعمل محضر صلح بين 
الطرفين بناء على هذا التحكم وجاء بالبندالثالى . 
منه أنالطرفين اتفقاعلى أ نتكون لطن ةالتحكم 
مؤلفة من حضرات الحترمين الأستاذ مد صادق 
مظر الجائى بمنوف ومن حضرات « ترك أمماء 
باق المحكمين على بياض » وجاء بالبند العاشر 
منه أن الطرفين قد ضربا صفحا عما بيد الطرق 
الأول من قرارات الحلس الحسى المتمسك مهاضد 
القصر بل صار المعول عليه ما بظهر من عمليلة 
الحساب من واقع الدفائر مع سراعاة قيد كل مبلغ 
يظهر أنه ساقط الفيد بعد التحقق من صحة 
ذلك صحة لا قبل الشك والريبة مؤيدة بالأدلة 
القاطعة . 

د وحيث انه ظاهر مما تقدم أن عقد التحكم 
قصد به الصلح بين الطرفين يدليل اشتراطهما 
أن عقدالتحكم لم يشمل إلا واحدا منالمحكمين 
وم يتم الاتفاق على الأشخاص الباقين . 

2 وحيث ان المادة و٠7‏ دن قانون ارافعات 
تنص على أنه لا حوزالتفويض للحكمينب الصاح 
وترا وكانوا مذ كورين بإسمانهم فى الشارطة 


التضمئة لذلك التفويض وق عقد سابق علها 


ؤمعنى ذلك أن عقد التحكم الذى لم براع فيه 
هذه القواعد يكون بإطلا (راجع أبوهيف بك 


كم" 


طرق التنفيدْ والتحفظ ص. #.ووما بعدها واليند 
لم١‏ والأحكام المشار إلا بهامشه) : 

« وحيث ان عقد الك م المقدم من الدعى 
عليه لا قيمة لهخاوهمن اناد 1 لكمين الفوضين 
بالصلدح*دين الطرفين ويترنب على ذلك انهلا يقبل 
من الدعى عليه السك بالبند العاشرمنهوالمتقدم 
ذكره لأنه متفرع مرنعقد باطل ومن جه ةأخرى 
فقد قدم هذا الحقد للتمسك به فى القضية رقم 
9؟ سنة يبو ١‏ استثناف شيين الكوم وهى 
قضية ظروفيا ماثلة للقضية الخالية تماما إذ أنبا 
مرفوعة من نفس المدعى على أن المدعى عليه 
الحالى ويطالبه فيها بمبلغ من الال استناداً إلى 
قراراتالجاس الحسى وقدم عقدالتحكم المذ كور 
فها للتمسك به ومعذ لك فلم تشر إليه المحسكمة 
بأية كلة بل اغفلته اغفالا ناما . 

« وحيث أن ما دفع به المدعى عليه من أن 
قرارات الجلس الحسى غير مازمة لعديمىالأهلية 
فى غير حاه أيضا اذ أنه من المقرر أن مومة 
الجالس الحسبية هىمراقية أعمال الأو صياءوالقوام 
والوكالاء عن الغاثبين والنظر فى 'حسابهم فق 
نظرت عمل أيهم واجازته ومتى فحصت :حساب 
أميم 'واغتمدته فإن انازتيا العمل واضادف! 
للحساب يعثير انه ححة نبائية إلتولى عشج مها 
على عدعى الأهلية 6" نها صادرة مئه وهوذو 


أهلية ثامة . ذلك لآن 0 رارات الجلس الحسي 


ق ريسل ائل اعهاد الحسابات اا هى قرارائصادرة 


من جهة مختصة باصدارها « نقض الحاماة السنة 


السادسة عشرة ص 9ه » 
١‏ وحيث انه مما تقدم تكون الدعوى على 
أساس صحيح ويتعين الح للدعى بطلباته . 

( قضية اسمد على المقدم ضد توفيق صا القدم رقم؛ م 
سنة ١5414‏ رئاسة حضرة القاضي عبد الخالق علام ) 


العدد الثالث والرابع السنة السادسة والعشرون 


ه١٠‏ 
محكمة العياط ال+زئية الأهلية 
بم؟ مابو سنة ١944‏ 


ابطال امرافعة .آثاره . ابطال الاجراءات الى مت فى 

الدعو ى. إعلانات. أحكام تحضير 35 «أحكام كهيدية وكذا 
ما ترتب عليها من الآثار . أما الأحكام المتعلقة بالطلبات 
الوقنية والاضافية والأحكاع القطعية والح بتوجيه 
الهين الجاسمة مت قبلبا الخدم الموجهة إلبه والاقرارات 
القضائية تظل قائمة "ثارها. 


المبداً القانوق 

الحك بابطالامرافعة لا يبطل إلا الاجراءات 
الى حصلت ف الدعوىسواء أ كانت إعلانات 
أواحكانا تبدنة او خشيرية وول يتنبا 
الآثار النى كانت قد ترتبت عليها . أما الأحكام 
التعلقة بالطلبات الوقتية والإضافية وجميسع 
الأحكام الفرعية النطمية والحم بتوجيه المين 
الحاسمة متى قباها الخصم الموجه إليه والاقرارات 
النضائية نظل كلها قائة بآثارها . والبين المتممة 
التى يوجهها القانى لاتمام أدلة الاثبات أو النى 
ن هى إلا إجراء فى الدعوى فنسقط بك ابطال 
المرافعة عدا العين المتممة التى توحه بنص المادة 
1" مدلى ا 


السو 


« حيث أله بتارم 0 ع4 4.ة قفى بإ بطال 1 
المرافعة فى هذه الدعوى فعاد الدعى وجددها 
باعلان تار يه ه؟/#/ ١5.44‏ 

2 وحيثث ان المدعى عليه دفع الدعوى 
بدفعين 5 الأول ف بسقوط دعوى التزوير لعدم 
اعلاها ففظروف المانية أنام التالبة للطعنبالئزْو بر . 


العدد الثالثك والرابع 


- السئة السادسة والعشرون 


فذفا 


الثالى ‏ بعدم قبول دعوى التزو ير لأنعر يشتها 
لا نشتمل على أدلة الطعن بالتزوير . واسئند فى 
هذين الدفعين إلى الحنك الصادر بأبطال الرافعة 
الذى تزتب عليه قانونا سقوط كافة ما سبقه من 


اجراءاتث قالدعوى ومنها ع ريضتهاواله>الصادر. 


قها ندب خيير خطاط للضاهاة . 
١‏ « وحيث ان المدعى رد على هذين الدفعين 
بقوله انهبالرغم من أن 3 ابطال المرافعة سطل 
جميعما م فى القضية إلا أنه لايتصور أن يتبعل 
ابطال الرافعة الحاصل لجرد غيابالمدعيفى احدى 
الجلسات أ كثر بما ينبنى على اهمال الرافعة مدة 
ثلاث سنوات كاماة ورفع دعوى خاصة ببطلان 
الرافمة وان الحسي ببطلان الرافعة لا سقط 
استثناءالأحكام المتعلقةبالطلبات الوقتية والاضافية 
ودعاوى الدعى عليه التى صدرت أثناء السير فى 
اادعوى وجميع الأحكم الفرعية القطعية حتى 
ولوكانت محدوبة على أجزاء تمبيدية فلا تسقط 
تلك الأجكام إلا بمغى ١6‏ سنة وكذلك بق 
الاقرارات ورتب على ذلك مسكه بتقر بر الخبير 
على أنه بعد ا رارا ما رآه : 

« وحيث ان جال البحث الأن بتحصر فما 
هى الاجرءات التى يسقطها حه ابطال الرافعة ؟ 
وهل الح 
الاجراءات التى يسقطها حك ابطالالرافعة فيسقط 
معه التق ر بر القدم منه تعا لسقوط هذا الحم ؟ 


ندب خبير يدخل ضمن هذه 


وانكان هذا الحم لازال قاما فهل ممكن ‏ 


اعثبار ما جاء به اقرارا لا بطل ؟ وهل الاعلان 
الأذى تحددت به الدعوى يعتير اعلانا صحيحا 
فتكون الدعوى مقبولة أو أنه غير صحييح 
فيحع ندم قبولها ؟ 

« وحيث ان - ابطال المرافءة ,بيبطل كل 
الادراءات التى تمث فى القضية وع<و أثرها 
القانوى باعتبارها كاأمها لم نكن ومنها صحيفة 


لعزي فسا وقد ار إلى الحالة التوكانوا 
علمها قبل رفعها كان ل بك يكن هناك دعوى من 
قبل . ومعنى ذلك أنالحق لا يمس ويب لصاحبه 
سلما ولذا يجوز له تحديد دعواه بإعلان جديد 
مستوف لشرائطه القانونية فالدى يبطل إذنهى 
الاجراءات التى حصلت فى الدعوى سواء كانت 
اعلانات أو أحكام تمبيدية أ وتحضير بة لأنها لاتعتبر 
إلا إجراءا فا . أماالأحكام المتعلقة بالطلبات 
الوقتية والاضافيةوجيعالأ<كام الفرعي ةالقطعية 
لا تعتير اجراءا فيالدعوى ولحذا تبق قائمة ولا 
تسقط إلا مفى ١5‏ سنة لأئها قطعث فى احدى 
نقط النزاع حنم يبن فأصبحت لما حجيتها على 
طرف الخصوم فها فضت به كالح بتعيين حارس 
قضالى و بتقدير نفقة مؤقتة للدائن لين الفصل 
فى الوضوع وكالحدي فى الدفع بعدم الاختصاص 
وفى طلب احالة القضية للارتباط أو لوجود دعوى 
أخرى أمام حكمة أخرى والحك بتوجيه البين 
الحاسمة متى قبل من وجهت إليه حلفهاو يلحق 
بهذه الأحكام الاقرارات الق تصدر فى مجاس 
القضاء لأنها لانعد إجراءا لسكومهافصلتفىاحدى 
نواحى م فلما حدينها على 0 ولهذا تعلق 
ر لصا لله فيمكئه 

الفسك مها قُما بعد 0 الهين 
المتممة اختلفت فا الحا م فبعضها يعتبرهااجراءا 
فى الدعوى فيسقطها حم ابطال الرافعة والببض 
الآخر بعدها حكما يبنا فلا تسقط . والواقع أن 
العين التممة ما هىإلا اجراء فىالدعوى فتسقط 
بابطال الرافعة لأنها دليل يكمل أدلة الخصم الذى 
وجهت إليه وللقاضى أن يعدل عن توجبها إذا ٠‏ 
ما وجد ما يغنيه عنها بل وله أ كثر من ذلكوهو * 
أن لا يأخذ بها بعد تأديتها وإذا ما رفض حلفها 
من وجبث إليه فليس من الحم أن يسيم ضده 
فهى بطبيعتها هذه اجراء ممم فى الدعوى لا"دلة 


لى 


العدد الثااث والرابع ‏ السئة السادسة والعشرون 


الاثبات أو النق حسب الاأحوال وللقاضى أن 
بأخذ بها وله أن؛طرحها اللهم إلا إذا كانت وجبت 
ع القانؤن كا جاء فى المادة +؟؟ مدتى والتى 
تقضى على أن من بدعى التخالص من الدين 
.بمضى .ام فأقل لا تيرأذمته إلا بعد حلف العين 
المنممة على أنه أدى حقيقة ما كان فى ذمته لاأن 
مثل هذا العين مصدرها نص القانون و يتعلق 
بها حق الدائن والقاضى مازم بتوجهها قبل المي 
فى الدعوى وليس له العدول عنها . 

كام القهيدية والتحضيرربة 
ما هى إلا إجراءات موصاة للفصل فى الدعوى 
فتسقط و سقط معها آثارها ويترتب على هذا أن 
الحسم المهيدى الصادر فى هذه الدعوى بتار عم 
٠‏ بونيه سلة عه بندب خيير خطاط للضاهاة 
أسقطه حي إبطال المرافعة وسقطت معه آثاره 
ومنها تقرير الخبير القدم فا و بهذا ينتفى جواز 
العسك به . وفوق ذلك أن ماجاء بهذا التقربر 
تلا سل 
اقرارا لا يسقط . لأن الاقرار الدى لا تتناؤله 
0 ثار السقوط هو اللدى ادر من خصمفى الدعوى 
وفى مجلس القضاء . 


« وحيث ان الأ 


حق مع الفرض بصحة السك به 


« وحيث ان المدعى طعن بتار ع ١6‏ فيرابر: 
سنة م94١‏ بالتزو ير وأعل نأدلتها بتار ع:١‏ م فيرابر 
سنقم 14 و<م بتارعخ ١١‏ مارس سئة 4 ١9.4‏ 
بابطال المرافعة فحددها المدعى بإعلان ثار ممه 
8 مارسسئة غ54١‏ وبالرجوعإلىهذا الاعلان 
الأخير اللنى تجددت به الدعوى استبان أنه لم 
برد فيه بيان لأآدلةالتزو بر لا بالاجاز ولابالتقصيل 
مع أن نجديد الدعوى فى هذه اللالة فى الواقع 
دعوى جديدة فاعلانها يجب أن يشتمل على 
البياناتالجوهر ية اللازمة لصحيفةافتتاحها طيمًا 
لما أو حيته المادة وم مرافعات ومن ضمن هذه 


الييانات والزمها موضوع الدعوى وعخلص »من ١‏ 


هذا أن الدعوى غير مقبولة لخاو يفا من أدلة 
التزوير التى يستند إلها المدعى فى طعنه . ولاحل 
بعدئك للبحشفما إذا كانت رفعت بعد ميعاد العانيةٍ 


ا يام المقررة قانونا لرفعها من نار يعزالطمن بالتزوبر 


ولاعما رنب عل ذلك دن جواز الك بسقوط 
دعوى ى التزوس. 
( وحيت اله لا 1 رنتعين الك عدم قبول 
( قضية الاي ل ا 
رقم 9ه سنة 1548 رثاسة حضرة القاقى 
عبد القادر فودة ) 


<١ 
محكمة السنطة الجزئية الأهلية‎ 
1١9544 ه مايوسنة‎ 
شارطات.‎ - ١ 
؟ سم القاعدة الجوهرية لتفسير العقود‎ 
ا ل القواعد القانونية فى تفسير العقود‎ 
التنازل_ءن حق عينى عقارى . شرط اعؤاده‎ 4 


تفسير ها 


المبادنى” القانونية 
١‏ - يجب أن تفسر المشارطات على حسب 
الغرض الذى بيظهر أن المتعاقدين قصدوه مبما 
كان العنى الاذوى للألفاظ المسن فيها مع مراعاة 
ما يقتضيه نوع الشارطة والعرف الجارى وأن . 
الحكة الوضوع السلطة الطلقة فى تفسير صيغ 
العقود والشروط والقيود الختلف عليها بما تراه 
أوذ ق عقصود المتماقدين مستعينة فى ذلاك ميم : 
ظروف الدعوى وملابساتها وها مهذه السلطة أن 
تعدل عن المدار ل الظاهرلهذه الصيغ الختاف على 
مءئاها بشرط أن مين اعباب كا 0 عدلات 


عن الظاهر الى خلانه وكيف أفادت تلك الصيخ 


العدد الثالك والرايع - السنة السادسة والعشرون 


هذا العنى الى انتنعت به ورجحت أنه هو 
القصود للمتعاقدن حيث تفصل من هذا البيان 
أنبا قد أخذت فى تغسيرها باعتبارات مقبولة 
يصح عقلا استخلاص ما استخاصته منها . 

؟ - القاعدة الجوهربة لتفسير العقود هى 
'احترامارادة امتعاقدين طبقاً لمبدأ سلطان الارادة 
وقواعد التفسير التى نص علبها فى الواد من 
١150-1‏ مذلى أهل 

سن اذا كانت هناك تواعد قانونية فى 
التفسير تازم القاضى ولا تكون مجرد ارشاد فبذه 
القواعد يمكن حصرها فى مسألتين : 

الأول -هى أن التامىفى تفسير المقد يجب 
عليه أن يتبين نية المتعاقدن المشتركة ش 

الثانية سه أنه يجب على القاضى اذا كانت 
إرادة التعاقدين واضحة لا يتطرق إليها الشك 
أن يحم بمقتضى هذه الارادة ولا يخرج عنها 
يدعوى تفسير العقد فان من تفسيره أن يكون 
دغر أنا الارادة الراضسة لحف فبحاجة 
إل تقسير بل عب أن تنفد 6 هى »: 

4 - التنازل عن حق عينى عقارى يجب 
لاعتباره أن يكون صادراً بالكتابة وأن يسجل 
لنقل األكية مقتضاه ش 


المي 
« من حيث ان المدعى عليه الأول لم حضر 
رغم أعلانه و يصمح الحم فى غييته عملا بالمادة 
8 صضافعات : 


« ومن حيث ان الملاعى رقع دعوأه عر غة 


قرم 


أعلنها إلدعى علمم بتار ع > دسميرسنةم؟) 
واه و 14 اير سنلة غ54١‏ وذكر فبا أن 
المدعى عليه الأول باع إليه ضمن العقد المؤرخ 
ه ينايرسنةةم9!_؟سوه اط شمن قدره ٠١‏ 
جنا و.٠٠ه‏ ملما ‏ وانه سبق له أن رفع الدعوى 
ركم 5و1 سنة ١949‏ الخليفه مدنى ‏ بصحة 
توقيع المدعى عليه الأول على عقدالبيع المذ كور 
ف مخصه بعريضة أعلنها للدعى عليه المذ كور 
وقد سجلهذه العريضة بتاريخ 1945/11/15 
كا سجل الس الذى صدر بتارعخ 58 / /1١١‏ 
بطلباته . ثم طلب فى حتام طلباته الحسج 
شبوت ملكيته إلى ؟ سوه ١‏ ط شيوءا فىياس 
وها ط وم ف الموضحة الحدود والمالم بصحيفة 
افتتاح الدعوى وكف المنازعة والتسلم مع الزام 
المدعى علمهما الأول والأثْرمتضامئينبالمصارييف 
والأتعاب والنفاذ با كفالة_وقدركن اثبات ذلك إلى: 

س صورة رسمية من عقد البيع المؤرخ 
ه ينابر سئة وم9١‏ والمشار إليه آنفا والمودع 
حافظته نحت رقم (") ١‏ . 

؟ ‏ الحي الصادر فى القضية 19/94 مدنى 
الخليفة والمودع نحت رقم (؟) نفس الحافظة 
والمسجل كليا فى 4؟ يونيه سنة م#ع؟؟ نحت 
كرة 1١74‏ . | 

سب س صورة من عر يضة الدعوى مسجلة فى 
]9و نحت عرة' عإلم1ا ومودعة 
بالحافطة المذ كورة نحت رقم )١(‏ 

« ومن حىث انه بمطالعة صورة عقد البييع 
ا 2 
بوسر ١‏ باع المدعى عليه الأول عمدافندى أب والنيصر 
ابراهم عامره ط و١‏ فأطيان زراعية بحوض 
الترابيع رقم و بالقطعة مرة ٠١6‏ بزمام ناحية 
نطاى سكز السنطة و«اط فالخحازون لكل من 
عمد الخالق افندى الشناوى ( المدعى ) وأخبه 


ع 


العدد الثالث والرابع ‏ السنة السادسة والمشرون 


مد افندى أمين الشناوئ وقد انعقد هذا البيع 
مقابل تمن قدره ١#‏ إجنموات اتفق عل دفعه حسما 
هو واضح بشسروط العقد السالف الإشارة إليه- 
وبتارع 9497/1١/52‏ - صدر حك محكمة 
الخليفة المنوه عنه سابقا بصحة توقيع البائع على 


العقد المذكور بما اشتمل عليه فى العقار المبين 


حدوده ومعاللمه فى ذلك العقد وذلك فى الدعوى 
رقم 4و/اة سنة 1949 الخليفة التى رفعت من 
هذا البيع مبيع ؟.س و6١‏ ط فقط فى بظير 
من قدره ٠١١‏ جلها واء٠ءهة‏ ملم وقد سجل 
الحني الذ كو رك سجل العقد فى +؟ يونيه سنة 
عب كم سبق أن توضح آنقا- ومعنى هذا 
أن المع المذ كور قد شمل فقط القدر الذى 
اختص به المدعى فى الصفقة : . 

« ومن حيث ان المدعى عليه الثاك طلب 

عم 1 ْ 5 .6 . ع 5 ١‏ 
رقص الدعوى 5-8 مقررا فى مذ كرته أن سيب 
ملكية البائع هو الميراث الشرعى عن والده 


المرحوم احمد ابراهم عاص وأن المدعى عليه ' 


الأوللا علك بطريق الميراثسوىيةاس و.واط 
و١‏ ط واف باعمنهاإلىاللدعى عليه الثاتى عبس 
وهواط عقتضى عقد مسحلوأن الباق الدعى عليه 
الاول بعد ذلك هو ١‏ س وغ طالتى باعها 
للمدعى بيعا ميحا إلا أنه تنازل عنه له وركن 


فى اثبات هذا التنازل إلى الشكوى رقم ,رمهم ١‏ 


سنة ؟ع المودعة بالفضية الرقيمة ؟٠٠»‏ سئة 
الملضمة لهذه القضية ‏ وبقول المدعى 
عليهالمذ كورفىمذ كرته أنالمدعى قرر عندسوٌاله 
في الشكوى المذ كورة بتنازههعن هذه الصفقةجيث 
قأل « انه اشترى هووأوهأطيانامن ممدافندى 
أبوالنصر( المدعى عليه الأول ) بعقد مؤر 
١]‏ و*ذ! وفى منتصف فبراير سئة همه 
حضر إلى بمصر الحاج عبد الباق عاص ) المدعى 


عليه الثااك ) وطلب إلى امام البائع أخيه أن 
أن أتنازل للحاج عبدالناق عن هذه الصفقة طها 
فتنازات وأخذت عر بون العن . 

« ومن حيث انه عراجعة الشكوى المذ كورة 
نيين منها أن المدعى تقدم بتارعخ 19 يونيه 
سنة ٠‏ عو شكوى مقتضاها أن أخاه همد افندى 
أمين الشئاو ىاشترىقطعةأرض قدرهامسوه اط 
بحوض الترابيع زمام تطاى بموجبعقد ابتدالى 
تار 4 ه نابرسنة .0ه وتسحل عحكمة السيدة 
زينبالأهليةق١١‏ ينايرسنة 148٠‏ مشتراه من 
عمد اقتدى أبو النضر أحمد عاص الدعى عليه 
الأول ومحدد القضية جلسة 9 يونيه سئة 
4٠‏ .- وفى القضية اعترف المذ كور علكية 
الدعى للاأطيان البيعة حل النزاع وطاب فى 
نهابة بلاغهمئع تعرض المدعى عليه الأول الذ كور 
ولما سئل الدعى فى تلك الشكوى بتار ع ١؟‏ 
بونيه سنئة ٠ع‏ اعاد ما قرره فى بلاغه مع حيث 
الشترى ‏ وأضاف بان الدعى عليه الأخير حضر 
إليه فى مصروطلب منه امام أخيه البائع والأستاذ 
أسمدعيد المحسن الحا ىأن ,يتنازل له عن الصفقة 
فتنازل وأخذ عر بون الكن نظير وعد شغفوىمن 
الحاج عبد الباق بإن تمر المياه من قطعته لقطعة 
أرض الدعى تحاوره والتى فيا منزله . ولكن . 
الحساج عبد الباق لم ,يف بالوعد ب وأن أخاه 
مد افندى أمين احمد الشناوى قذم طلب صمة 
توقيع لمساحة السنطة ‏ وسجل عقده بحن 
النصف فقط بتار ٠‏ ينابر سئة .عه . وان 
الحاج عبد الباق رفع دعوى شفعة اعترف فها 
بأن القطعة تجاوره من ناحيتين كا أضاف عند 
سؤاله بأنه حاولحرث الأرض بعد رهافتعرض 
له الدعى عليه الأخير ‏ ولذلك فهو يطلب منع, 


تعرضه ولا سل الدعى عليه الأول امتئع عن 


الإجابة بدعوىأن الوضوع مدلى . وأنالشاى 


لكف 


العدد الثالث والرابع - السئة السادسة والعشيرون 


لاشأن له بالموضوع وأن النزاع القائم بينه وبين 
أخ الدعى وقد اتتهتهذهالشكو ى بقيدهااداريا. 
« ومن حيث ان الدعى إبفشسر فى مذ كريه 
العبارات التى جاءت على لسانهبالشكوى الذ كورة 
بصدد التنازل الز عوم انه كان عقابل ونظر 
شروط خفية لم ثم وعلى ذلك أصبيح لاغما ولا 
يلعمل به ) ترانجع أيضا مذ كرته الودعة دوسية 
. دعوى الحراسة والقسمة رقمء 1/4 سنة ١5.498‏ 

النضمة لهذه القضية ) . 

« ومن حيث ان الدعى عليه الأخبر رغم 
عسكهبالتنازلوادعائهيان الدعى أ صبح بموجبهغير 
مالك العين المبيعةلبقدم صورةمن التنازلاازعوم. 
دل كل سيده ماحاءبالشكوى السابقالاشارة إلها. 

2 ودن حيث انه ازاء كل هذا ب شعين على 
المحكمة الفصل فما إذا كان التنازل اأزعوم قد 
8 ع ع 
إذ أن لهذا أمنيته فى الفصل فى النزاع القائم : 

« ومن حيث أن نص الادة مم١‏ مدق أهلى 
صر ب فى وجوب تفسير الشارطات ع-لى حبسب 
الغرض الذى يبر أن المتعاقدين قصدوه مهما 
كان المعنى اللغوى للالفاظ المستعملةفها مع مراءات 
5 شتصيه تع المشارطة والعرف الحارى وأن 
لحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى تفسير صيغ 
العقود والشروط والقيود الختلف عامها عا ترآه 
أوفى عقصود المتعاقدبن مستعينة قْ ذلك جميع 
ظروف الدعوى وملاساتها 55 ولا ماده السلطة 
أن نعدل عن المدلول الظاهر لهذه الصيغ الختئف 
على معئاها بشرط أن تبان فى أسباب حكمها 
عا عدلت عن الظاهر إلى خلاقه دوق ا ى 
افادت تلك الصيغ هذا المعنى الذى اقتنعت به 
ورححثت انه هو مقصود المتعاقدين لحعييث لفاح 
من هذا البيان امهاقد أخذْ تف تفسيرها باعتبارات 
مقبولة ..يصح عقلا استخلاص ما استخلصته منها 


( نقض ٠١‏ مارس سنة «94#؟ ت#وعة القواعد 
الفانونية الجزء الأول رقم١غ‏ ص سم والجموعة 
المدئية المصرية للاستاذ كامل بك سرد هامشس 
ص 4١ااوه١١).‏ 

« ومن حيث ان القاء_دة اللوهرية لتفسير 
العقود هى احترام ارادة المتعاقدين طبقا لمبدأ 
سلطان الارادة وقواعد التفسير التى نص علما 
فى المواد من نم1 إلى ٠‏ مدلى أهلى وهدذه 
القواءد لست احمارية حتمية مقيدة للقاذىق 
الحم واعا إستالدن مها فى تفسيره للععد وهو لعكد 
ذلك حر فى أن يأخد مها أولا بأخذ ‏ بل له أن 
مخالفبا صراحة إذا رأى أن اتباعبا لا يؤدى به 
إلى عرف نية المتعاقدين وهو اذا حور يذه 
الخالفة لا بكون عرضة لرقابة محكمة النقض 
والابرام ‏ فاللهم إذن هوأن شين القاضى ارادة 
بعد ذلك اللكييف القانوق الصحيح_غيرمقيدة 
فى ذلك شكييف المتعاقديين ثم رنب عل هذا 
القانوق وما رفيه عليه من آثار لرقابة تحكمة 
النقض لأنه يطيق القانون على الوقائع وتطبيق 
القانون مسألة فانونية لاموضوعية ١05‏ يراجم 
فىهذا حكمىالنةضالرقيمين هينايرسنة م١‏ 
و؟ مارس سم ١‏ بامرجع الشار إليه و بحكتاب 
نظربة العقد للاأستاذ السنبورى بك ص9707), 

وإذا كانت هناك قواعد قانونية فى التفسير 


'نازمالقاضى ولا تكون مجردارشاد فهذه القواعد 


يمكن حضرها ق سألكن / 

( الاأولى ) هى ان القاضى فى تفسير العقد 
3 عليه أن يتبين نية التعاقدين المشتركة . 

( الثانية ) هى انه يحب على القاضى إذاتكا نك 


.إرادة التعاقدين واطحة لا يتطرق اليه الشكأن 


(فلق 


يم 
' ع مقتضى هذه الارادة ولا رجعنها بدعوى 
تفسير العقد فان حل تفسيره أن يكون فيه 
غموض - أما الارادة الواضحة فليست فى حاجة 
إلى تفسير بل ان تنلةف_ذ كا هى . على أن 
معرفة ما إذا كا نت إرادةالمتعاقد بن واذحةلاحتاج 
إلى تفسير أو مسهمة تحتاج اليه مسألة موضوعية 
تترك لتقدير القاضى وفى الغموض للقاذخى أن 
يلضع أدب عيئة القاعدة أأى ص عاما الشرع 
فى الادة ( )١6٠‏ مدنى أدلى وال تقول «ى 
التفسير عند الشك ,يؤول لمصاحة الاتزم » . 

« ومن حيث ان الممكمة تستخلص من العيارة 
ألتى جاءت على اسان المدعى بصددالتنازلااز عوم 
أنه إنما قصد من سردها محرد حصول مفاوضات 
شفوية لم تتم والالما عاد فى سياق كلامه إلى 
الإصرلن على منح المدعى عليه من التعرض له فما 
عل_كه واحتفاظ حقه فى مطاليته بر بلع الجزء محل 
التعرض على معدل-ةسة عش رجنسها. للفدانالواحد 
وكا قال قل ملككة والشيبا 8 هق 
الماذكية هذا من جهة ‏ ومن جهة أخرى فان 
الدعى عليه الأخير لوكان التئازلجذىقد حصل 
لبدت منه بادرة تمسك به عند استحوابه فى نفس 
الشكوى بعد عرض أقوال الشاى عليه ولبان 
مئه استمساك مها على أن ما بو كد الاعتقاد 
لعدم انفاذ هذا التنازل ‏ واحد من أهس إن - 
الأول عدم حصول المتنازل له على ما يدعيهكتاية 
وهو تذ-ازل عن حق عينى عقارى نب لانفاذ 
مفعوله واعتباره لبس فقط حصول كتتابة به بل 
تسجيله ونقل الا-كية مقتضاه من التنازل إلى 
التنازل اليه والثاتى حصول ما يغفيد استمساك 
الصادر لعالحه التنازل باذ أى اجراء ما من 
شأنه يدل ع على نه فى نبته السك به وانقاذه وهو 
ما ' صل يضاف إلى ذلك كاهأن ملكي ةالدعى 
قدا نتقلت بتسحيله سند قليكه ‏ وهو بذ االظور 


العدد الثالث وال بع السئة السادسة والعشرون 


القانوتى أصم عم صاحب حق محترم واجب الطجاية 
ومن بدعى حقا له عليه أن تخد ما براه موصلا 
لحصولهعلى حقه الزعوم ان كانبالطر يق القانوق 
الذى يراه . 
«ومنحيث! نهعن ادعاءالدعى عليه الأخيرون 
أن البائع إلدعى قد بإع أ كثر نما علكه فقد رد 
اللدعى على ذلك بتقدم كشف تكليف يفيد ان 
مورث البائع والمنازع الرحوم أحمد ابراهمعاص 
إلى واف وااو ٠؟سم‏ قدم شهادة إدارية 
بورثة لذ كور وهم عبارة عن زوجتاين وترئان 
العن شرعا وحمس 3 كور وسبع أناث وللذ كر 
مثل حظ الانثيين شرءعا ‏ و بتقسم التركة على 
هؤلاء بحكون سيب البائع للدعى أ كثر مما: 
باع وعليه بجكون هذا الدفع عدم الاعتداد 
اكسابقه. 
ومن حيث ان دعوى المدعى ثابئة من الح 
الصادر فى القضيةالرقيمة 9.6/ااسنة؟؛ و الخليفة 
وعقد البيع الؤرخ ه ينابر سنة همو١‏ والذى 
2 بإعتاده فى القضية المذ كورة وقد سحلا كليا 
بتار 4 /5/ م44 نحت رقم ٠١١‏ واتتقلت 
الملكية عقتضاهما . و يتعين لذلك الحم إلدعى 
بطلياته عا فى ذلك 00 لأنه من مقتضيات 
اللكية ونقيجة من تنائم البيع مع الزام الدعى 
عليه الأخر بالمصار يف والاتعاب ومعرفض النفاذ 
لعدم. الموجب له قانونا 1 
( قضية عبد الخالق أحمد الشناوى افندى وحضر عنه 
الأستاذ تود شرق ضد عمد افتدى أبو النصر أحمد 
ابراهم وآخرين رقم 8ه سنة ١544‏ رئاسة حضرة 
القاضى خحمد حسق رجمى ) ش 


العدد الثالث والرايع - السنة السادسة والعشرون 


٠١! 
محكمة منوف الزئية الوطنية‎ 
١946 لم وشير سنة‎ 


أوامر عسكرية . عدم سريانها على أقمال لم يكن معاقباً 


عليها قبل الأعتكام العرفية عقتضى 'القوانيت العامة . 
وبسرط أن لا تكون النيابة أمرت بتقذعبا لاجلسة قبل 
٠١/9‏ كمه ١١4‏ تاريغ الغاء الأحكام العرفية 


المبداً القانوتى 
لا نسرى الأوامر المسكرية” بعد إلغاء 
الأحكام العرفية إلا على الأفعال التىوتعت نحت 
ساطامبا والق كانت لعتبر عقتضاها جركة 
عسكرية و تك ن قبل قيامبا فى عداد الجرالم 


ممقتضى القوانين العامة و بشرط أن تكون النياية 


2 مية قد 0 تدم لدعوى ال التضاء 


7 رفية 5 
المعو 
( حيث ان النهمة ناشة قبل لمهم من شهادة 
سيك حل سيك أحن شاهينو أ ر اهم عد عفيق 
حمل البندقية موضوع النهمة حين قابلوم وشم 


سحدون عن , هاشية مسروقة وقد أقر هو 7 


٠‏ ونا يشلك آنه هال علا قبلشيطيا معةواستفهئ, 


على ذلك بشاهدين ها صفّر مبروك صقر وحمد 
عمد عبد السلام وهذان لم يقررا أنهما شاهداه 
وهو يعر علها وائما بقولان انهما سمعا منه ذلك 
فأقوالهما لاتؤدى إلى اثبات. واقعة العثور علما 
كا بدعى وترى المحكمة أن دفاعه فى هذا الغدة 

.غير صتحيدم وايتعان عقانه.. 

( وحيث انه فما يتعلق بالقانون الدى تطبق 


أحكامه وعقو بته على الهم فالواقمة قد حدثت. 


واف 
نحت سلطان الأوامى المسكرية فى ظل الأحكام 
العرفية التى رفحت عن البلاد ابتداء من يوم 
5/٠١‏ وإذا تطلب النيابة تطبيق الأوامر 
العسكربة الخاصة مهذه الواقعة وترى الحكمة 
عدم تطبيقها والأخل بأحكامالقانو نالقائم العمول 
به قبل اعلان الأحكام العرفية وصدور الأوامر 
العسكر بة المذ كورة للاسباب الآنية : 

أولا ‏ الماذة الخامسة من قأنونالءقو باتتضع 
قاعدة عامة هى أنه يعاقب على ارام بمقتضى 
القانون العمول به وقت ارتكابها . ثم وذعت 
استثناء لمذه القاعدة وهوأنه إذا صدر بعد وقوع 


الفعل وقبل الحم فيه نهائيا قانون أصلح لانم 


فهو الذى شبع دون غيره ثم حنظ الشارع 
استّدرا كامن هذ االاستثناء فنص ف الفقرة الأخيرة 
من المادة المذ كورة على أنه إذا وقع النعل عنالفا 
لقانون ينبى عن ارتكابه فى فترة محددة فان|نتهاء- 
هذه الفترةلا حول دون السبر فى الذعوى أوتنفيدٌ 
العقوبات المحسكوم بها وفقا اذل كالقانون.وواضح 
من هذا التحفظ أن القصود به هو الفعل الذدى 
ينبى عنه القانون الؤّقت الصادر لدسرى فى فترة 
شاذة كفترة قيام الأحكامالعرفية بالبلاد و خرج 
إذن عن ح؟ هذا التحفظ الفعل الذى كانمنهياً 
عنه قانونا قبل حلول تلاك الفترة الشاذة ولوغلظ " 
العقاب عنه اننامها وإعبارة أخرى دلول التحفظط 
قاصر على الأفعال التى مهت عنها قوانين الفترة 
المذكورة فهى لم تكن من قبلمنهياً عنها. وهذا 
مستفاد بحجلاءمن نص الفقرةوسياقها. أما الأفعال 
التى كانت منهيا عنها من قبل بقوانين ثم اتجابت 
تلك الفترة الشاذة والشرع يبق علما أعى على 
القوانين القديمة لاستمرار العمل بها ولم يطرأً 
علمبا أثناء تلك الفترة إلا تشديد فى العقاب فهى 
خارحة ع نح الفقرة ة الأخيرة من الادة الخامسة 
المذكورة . وهذا ‏ فضلا عن املاءسياقالففرة- 


أعي طبيعى إذ القبول أن الفترة الشاؤة المؤقتة 


كا 


العدد الثالث:والرابع السنة السادسة والعشرون 


1 التى تقؤم بالبلاد إها تقترن بأوامر وأحكام شاذة 
هى القصود بنفاذها على ما وقع تح تسلطانئها من 
مخالفات . أما ما كان منها عخالفا القوانين العامة 
المعمول ها قبل ى بعد تلك الفترة وفى أثناعها فلا 
نعاقب علها بعد اتبهائها إلا عقتضى القوا نين 
الناسة وحن كل الؤلفلة علييا: 
( براجع فى هذا العنىكتاب شرح العقوبات 
القسم العام للا ستتاذ على بك بدوى ص .لم١‏ 
إلى م١‏ وموسوعة جندى بك عبد الملك الجزء 
الخامس ص 
العسكر بة برفع الأحكام العرفية من يوم 0 /٠١‏ 
5 ولم تعد الأوامر العسكرية نافذة الفعول 
مه/ ع على الوجهالتقدم فلامناص 
من لطبيق ا نون العمول به من قبل قي-ام 
الأحكام العرفية إلى الآن على الواقعة موضوع 
هذه التهمة . 

ثانيات ورد بالفقرة الاأخيرة من المذ كرة 
التفسيرية الخاصة بالمراسم بقوانين من 5ه إى 
6 سنة معو١ا‏ والنشورة كلها بالوقائع لصر بة 
عدد ١.46 /٠١/5‏ أن الشارع تحدث فيها عن 
أى القوانين نطبق بعدرفع الا"حكامالعرفية والغاء 
الأوامس العسكرية بالنسبة للجرائم الى ارتكبت 
قبل العمل بالقوانين الجديدة أهى الاأحكام 
العسكر بة التى وقعت الجرائم حت سلطائها أمهى 
القوانين ال+ديدة وأحكامها فى بعض الحالات مخفغة: 
عن مثيلاتها فى الاأواص العسكربةوهذهالقوانين 
الجديدة صدرت استبقاء لبع ض التدابير الضروربة 
لصون المصالح العليا للبلاد . فأحال" الشارع فى 
هذا الصدد على القواعد العامةفى قانونالعقوبات 
وهى منالمسائل الفى يترك تطبيقها إلحاكذالملفت 


فى هذه الفقرة منالمذ كرة التفسيررية أن الشارع : 


: إمااحشملتردد النظر بين أ حكام الا وامرالعسكر بة 


و اه ) وإذ سقطت الأوامر 


المراسم بقوانين التى حلت كلها وبدا سريائها 


من يبوم تشرهاق 5 » اإوغةا فخرج عن هذا 
الاحّال أى تردد فى النظر بين أحكام الاأواص 
العسكرية وبين أحكام القوانين العامة الااصلية 
الى كانت وما زالت معمولا مها قبل واثناء و بعد 
فترة الاأحكام العرفية ما رو يد أن الفعل الذىوقع 
نحت ظلها ولم يصدر مرسوم بقانون بعد تقلصها 
لسسرى على الفعل المذ كور مكان الام رالعسكرى 
الخاص بالجرية إِنما ترك الحكم فيه بلا تردد 
إلى سلطان القانون القائم بعد تقلصس الاأحكام 
العرفية . 

القت الفقرة الأخيرة من الادة الخامسة هن 
قانون العقوبات ا حك استثنائيا لا يقبل 
م | التوسع وهى بصريم النص فى.صدرها إنما تعنى 
القضانا القائمة والمطروحة أمام القضاء وقت اثتهاء 
الفترة الحددة أو التى قذى فها وقتئد بالادانة 
فيخرج عن حكمها الجراتم الى لم تكن بعد قد 
تديت قغااهان ال 1 وفك اتجناء افر 
الذ كورة أى الغاء الاحكام العرفية . وهى قد 
ألغيتمن /. ١ه‏ 4 وم سكن القضية الحالية 
قد قدمت للحكمة إذ أمرث النيابة بتارعخ /١١‏ 
٠‏ زه:و١‏ تقدعها للحكمة فالقضية الحالية 
خارجة عن متناولالفقرة المذ كورةولا شأنإذن 
للاأحكام العسكرية بها . 

( وحيث أنه لما تقدم يتعين تطبيق القانون 
رقهم سئة ١9117‏ الخاص بالسلاحعى واقعةهذه 
القضية وعقاب المثهم عنها عملا بالمادتين ١‏ ومن 
القائون المذ كور. 

( قضيةالنيابة ضد أمد أمين عطا الله رقم/1م ؟ سنة 


0 رئاسة حضرة ة القاضى مأمون الرصني ‏ وحصور 
حضرة الأستاذ سعيد ذكرى مساعد النيابة ) 


العدد الثالث والرابع ‏ السنة السادسةوالعشرون ا 


عت 
ف 
نويل الحقوق لأجائث يقٌصد التحايل على الاختصاص قبل اتفاق مونترو و لعذه 


للركتوم كر واشيير 
أستاذ القانون التجاري بكلية التجارة 


هذه إحدى الوسائلالتى كان يحتال مها بعض المصر بين على قواعدالاختصاص بادخالعنصر 
عن حقه قبل مدينه لشخص أجنى فى الحالات التى يكون فيها العقد أو السند قابلا للتنازل عنه 
وانتقاله دون توقف على إثرار المدين الموالة أو رضاه بها توصلا لجاب اللزاع أمام احكمة الختلطة 
بدلا دن ترك الاختصاص العلاة والفصل فيه للمحكية ال . 

وكثيراً ما كانت تسفر التحقيقات الت تقوم بها امحسكمة ع نأن التصرف لم يكن إلا صوريا 
عمنى أن المتعاملين لم يقصدا لزومه ونفاذه عليهما » و يظهر لها من شتى الوقائم المعروضة ومن أتوال 
لصوم أن الأجنى لاشأن له بموضوع الحق المطالب به » بل كان مسخرا «تمم - 64م صن فى 
رفم الدعوى به بحت ستار الحوالة”© : 


)١1(‏ لا فرق بين أن ,يكون الحق ال سال به عبارة عن مبلغ من النقود » كالمواله بالأجرة على 
المستأجر وشمن المبيع على المشذترى و عا ستئحق دفعه لأحد المقاولين قبل ضاحب العمل “أو جرد 
التزام أو منفعة »كتحو يل حق الاجارةٌ وهوما يعرف بالتأجير من الباطن ( راجع فما يجوز أن تقع 
: ا عليه من الدديون وما لا جوزكتاب أحمد نحيب الملالي باشا « شرح القائون المدتى »م طبعة 
ثانية أخرجها الد كتور حامد زكى بند ومه و١ذه‏ ) ٠‏ 

)2( بل قد تثيت الصورية باعتراف الدائن الأصلى ( 5١‏ فبراير سنة .م197 ج ٠غ‏ ص ه١7‏ ) . 
أو باعتراف نفس الأجنى عند ها تقعده اليل عن بيان ظروفالحوالة فيدفع دعوئعلام الاختصاصض 
مسئندا على ما جرى عليه بعض الأحكام من أن التسخير فى ذاته لا غبار عليه وأن المسخر يمتبروكيلا 
متمئعا بق خاص'ف معاملته مع الغير ( + نوفبر سنة مسرو اغ 75 1خ5/ه/١‏ و4١‏ وشبر 
'اسنة موسواغ م ح ورأ/ 54 ) ٠‏ 


0 العذد الثالث والرابع - السنة السادسة والعشرون 


دين 


وكثيراً أيضا ما يكون لترائن الأحوال للفام الأول ف اثبات الصوريةكحصول الموالة للأ”جنى 
أثناء قيام الدعوى أمام المحسكمة الوطنية”"” . واتخاذه موقا سلبيا ويجزه الظاهر فى الوقوف أمام' 
الحمكة الختلطة 57 الخصم الحقيق . وفى هذا وحده ما يكن لأثارة الشكوك حوله9؟ , 

ومثل ما إذا استبانت المحكمة أن الدائن ظل يطالب مدينه بالدين بعد تمام الحوالة”” .وكآن 
يقس الأجنبى ورقة من الدائنتفيد تنازله عن عدة سندات محزرة نحت إذنه مكتفيا بإعلان التنازل 
للندن » ركان الأولى أن #صل.منه على هذه السندات بعد نحويلها له بالطريقة المأأو م 

رأى لانقره ‏ والواقم أنهكان من لمكن إقفال البحث فى حقيقة مركز الأجنى من هذه 

العملية لولا أن استباح لنفسه أن إسخره الدائن وأن يجمل منه مخلبا لجذب مديته واحضاره أمام 
- المحكمة الختلطة » وهو نوع احديد ميعكرين النكن والعبث قوامد الأخصاص »لك ن المحم 
الختلطة ‏ كمادتها فى تمس الأسباب توسيع تانوات قدي وار فين الاجادي يك 
طريق تحويل الحقوق لهم نحويلا صورياً » و بأن لا مانم من أن يؤول لها المق فى نظر الدعوى 
بعد ذلك بسبب هذا التسخير””” . وذهبت فى تعليل هذا الرأى إلى أن التحويل الصورى يتحال 
إلى وكلة مفية أو مستورة » وأن الأجنىيمد فى الواقع فى منزلة الوكيل » وان كان ختلف عنه فى 
أنه يتعامل مع المدين يلسم نفسه و يرقم الدءوى عليه كا لوكان صاحب المق المطالب به . ولذلك 
يشترط ألا يظبر صاحب اللق الأصلى فى الدعوى والا ثمين على المحكمة أن تتنحى عن نظرها 


: (1) /ا؟ مابوسنة 1555 ج عاض 448 و 4؟ شاير سنة #م5( اج مغ ص ؤه 1 ء٠‏ 
)2 ومن الأحكام ما تشدد فلا سمج ول كل طرق الاثيات عا فهها القرائن | إلا إلا إذا ترتب على 
النسخير اساءة كز المدرين أوالاضرار بمصلحته »كان يؤدى الأمر إلى منع تنفيك حم أو تعطيل 
مفعول دعوى مرفوعة أمام الحكمة الوطنية . وعند انتفاء الضرر لا يقبل من أوجه الأدلة خلاف 
ماهو ثابت فى أوراق اللدعوى . ولبس للحكمة أن تكمل هذا الدليل بدليل آخر عند عدم كفابته 
كتحقيق تجريه فى هذا الخصوص (5" ينابر سئة مسرواج 4غ ص 14٠‏ و9١‏ ديسمبر 
سنة موا ج لم4 ص م و 4 مارس سلئة ف ا ين ) ٠‏ والواقع أن هذه التفرقة 
تعسفية لا يفسرها سوى ا نتحال الأسباب.لتوسيع الاختصاص . 
(©) م نوفبر سنة 1١.‏ ج ١غ‏ ص .7٠١١‏ 
(5) اكيونيه سنة معرواغ 5م 1١/1١9‏ . 
(ه) ٠١‏ ابريل سنة 5م1 ج غ ص 5١8‏ و15 وبر سلة 1915 ج و ص 6ه و1 ينابر 
سنة باذج ؤم ص 1٠69‏ . 


العدد الثالك والرابع السئة السادسة والعشرون ةم 


و ل لعل.م الح كين : 


وعيب هذا الرأى أنه يتجاهل التواعد التى تحدد وظائف الجهات التضائية تجاهلا ناما ؛ وهى 
تقض بعدم السماح للخصوم بالكروج عليها أوا الإخلال بها لارتباطها بالنظام العام وقيامها على اعتبارات 
تتعلق بشياسة الح . ثم إن القضاء المختلط بإجازته التسخير لم يكن «تمشيا مع نظربة الصالم 
الختلط إلى النها بة فاعتبار التحويل الصورى لاينئى' مصلحة حقيقية يمكنالتذرع مها أوالاء تناد 
إليها لتبرير اختصاصه . وأخيراً فان هذا الاتجاه أدى إلى تشجيم التواطؤ باختلاق سبب رمان 
المدين من حق اختصامه أمام قاضيه الطبيعى©©. 

على أنه يجب ألا يغفل من حسابنا أن المحا > أخذت بعد ذلك تختط لنفسها سبيلا معتدلاً. 
فكانت قسن أزلاً بقبول الدفع بالنسخير وال.ع بعدم الاختصاص كا ترتب على اموالة ضرر 
بالمدان أو إساءة مركز, ه من حيث الواقم أو من حيث القانون” " . كأن يكون ل#مصاحة ظاهرة فى 
نظر دعواه أمامالمحا الوطنية إذا سبق أن أجرت تحنيقاً أو أصدر ت حكا يستفيد منه7* ,ثم 
انجهت أخيراً إلى قبول هذا الدفم من غير تحنظ فيا عدا قصدا لوصول إلى اقصاء المدين عن المحكمة 
الوطنية المرفوعة أمامها الدعوى» لأن فذات خالفة صر بحة لاقواعد المتملقة بتوز يم اختصاصالجهات 
القضائية . وفرعت على ذلك.أنه يتعين القضاء بعدم الاختصاص من تلقاء نفس المحسكمة.ويمكن 
تقديم هذا الدفم ف كل أدوار الدعوى ولو لأول سرة أمام حكلة الاستئناف" , 

عدم انطباق هذا لحك على الأوراق التجاربة ‏ ومدار.ما تقدم أن يكون الأجنى حاملا 
لسئد غير جارى وأن يقوم الدليل على أنه كان متواطئًا مع الدائن على ادعاء حصول ا طوالة ليتمكن 
من رفع لوف نباف ونه ميته إمام المحكنة الختاطة . وفى هذه الال تتخلى المحكقة عن نظر 


(801؟ فبرابر سنة 15117 ج ا ص مب و ١؟‏ فبرابر سنة .م99١‏ ج ٠ع‏ ص 3٠١8‏ . 

(0) ونشأ عن هذا ما نعرفه من أن كثيرا ماكان يصعب على المدين اأضور إلى اللحسكمةالختلطة 
لابداء دفاعه لبعده عن مقرها أو سبب جهاه وذءف موارده قيفوز عليه النائن غيانى صادر 
سداد الدين أضعافا مضاعفة . _ 

(م) ٠١‏ ابزيل سنة ٠*ول‏ اج #اس ص .58 وم يثاير سنة 1874 اج م ص 117 و 19 ينابر 
سله /1511 اج وخ ص 187 ٠‏ 

(5) 59 بابر سنة غ197 ج ”م ص هرا واء؟ دسمير سنة /19101 ج ٠غ‏ ص غلم ٠‏ 

(8)5 .وليه سنة مو ج مغ ص ٠و5‏ وبر سنة مم1 ج لم4 ص 1١‏ سنة ةا 
اج ءهة ا ص 766 


مايقب العدد الثالكث والرابع ألسئة السادسة والعشرون 


الدعوى ونحك بعدم اختصاصها . أما إذاكان السند تجاريا فتظل الحسكة اللختلطة صاحبة 
الاختصاص . و إذن ليس لها أن ننظر فيا إذاكان الفرض من مويله مجرد جملها مختصة ؛ ولا أن 
تتصدى لإجراء نحقيقات فى هذاناأى, و 0 تلقاء نفسها أو يناء على طلب المدعى عليه . 
والحسكمة من هذا الاستثناء هى دع ما عساه أن يتسرب إلى الذهن من شكوك دول الآثار 
لمترتبة على التحويل التام بما فيها نقل الاختتصاص كلا كان الحال أجنبيا » تأميتا لمر ية التعامل 
الأوراق التجارربة وتشجيماً لتداولما وخصمبا » وهو ما لا يمكن نحقيقه بغير شىء من التسامح فى 
التواعد العامة والتحجاوز عن النوايا الداخلية . أخذا بالارادة القلاى 005 

7 لائحة التنظي القضاتى احا الخقاطة ‏ . يشب عن تفشكير وأضعى هذه اللائية9) 
الملبحقة بانماق موتقزق 0 العا الامياراك مو" رعوت الفرس ذه ناك نات 
فنص بالمادة +4 منها على مايأق : 

« لا يترتب على نحويل حق إلى أجننبى أو ادخال أجنى فى الدعوى أو تسخير أجنى فيا 
جمل الحا > الختلطة مختصة بالفصل فى منازعات من اختصاص الحا 3 الأهلية ( الوطنية) متى 

كانت الموالة أو الادخال فى الدعوى أو النسخير قد قصد به انتراع تلك الدعاوى دن اختتصاص 
الحا كالأهلية. وتعتبر حاصلة بهذا التصدكل حوالة تقع فى أثناء نظر الدعوى . على أنه يجوز 

للمحكة فى أحوال استثنائية أن تبيح اثبات المكس . شْ 
ومع عدم الاخلال حسم الفقرة السابقة لا يجوز الدفعبالنسخير فحالة نحويل الأوراق التجاربة 


بطر بق التظبير . 
ولا يترتب على تظبير الأوراق التجار رة الى تظهيرا ناقصا أ و بقصك التحصيل جعل اا 
المختلطة مختدة بالمنازعات التى تكون من اختتصاص اللا 0 الأهلية » . 


(0 16 ديسمبرسنة بواج 4: ص 56 و؟1 ابريل سنة نولاج مسرواي مغ صم 
و :" يناير سنة ه19 ج 41 ص /1 . وتسرى قاعدة عدم جواز قبول الدفع بالنسخيرفالأوراق . 
النحارية بصنة مطلقة ولو ترتب على التسخير فى ذاته اساءة مركز الدبن (م ينابر سنة مرواج؛ 
"لاو ١١‏ مارس سنة مول ج مغ ص 1421 ) ٠‏ 

(0) صدر بها قانون رقم وغ لسئة ىز . 

(©)-وقع عليه فى م مابر سنة 7و١‏ وأقره قأنون رقم /4 لسنبة بس ١‏ تنفيذا للعاهدة الصرية 1 
الاتجليزية المعقودة فى <٠‏ أغسطس سلة جسة | . ٌْ 
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ونظرة واحدة إلى هذا النص تك للقول بأنه لبس فى الواقم إلا ترديداً أوتأ كيدا لاقاعدة 
العامة التى ذ كرناها » وهى تقغى بعدم السماح للخصوم أن يغيروا فى اختصاص الحا 0 عحن 
٠‏ اختهارثم . فلايجوز لم الاتفاق على أختصاص الها 3 الختاطة فى الأحوال التى تكون فبها الام 
الوطنيةهى الختسة 297 : ولامحاولة خرق الفاعدة التى ترم مث لهذا الاتفاق بطر يقةأخرى»سواء بتحويل 
حق إلى أجنى أو بإدخاله اده بى أو بتسخيره فيا » مادام الغرض القصود من اتحام العنصر 
الأجنى هو مجرد النسكاية ولجلب النزاع أمام الحسكة اللختلطة بدلا من رك الاختصاص به 
لامحكة الوطنية . ش 
يضاف إلى ذلك أن النص امتقدم جاء تفر يسا على الأصل اأقرر بالمادة مم من اللائحة والنى 
ف اختصاص الحا م المختلطة على أساس جنسية اتصوم الذين تقوم بينهم الدعوى فعلا ( فيا 
ا ف حالات مستثناة وردت على سبيل الحصر بالمواد 4 بم من اللانحة ) . وظاهر أن 
الأجنى المحال أو المدخل أو السخر لا لغرض سوى ساب الحا الوطنية ولايتها لا يمك ناعتباره 
خمياً أو تمي فى الدعوى ؛ بل محرد وسيط التجئ" إليه يق لهذا الغرض . وإذن لا يكون 
لجنسيته الأجنبية أى اعتيار ويتمين هلى'اممحكة الختاطة أن تنخض يدها من النزاع وأن تقذى فيه 


بعدم اختصاصها . : 


(١)لأن‏ فى هذا تقلا للاختصاص ٠ن‏ قضاء عادى إلى قضاء استئناتى . ومتى كان الأ ص كذلك فقد 
أصبح الانفاق العكنيى صحيحاكا جاء بالمادة ١6‏ من لانحة ترتيب الحاك الوطنية والمادة 55 من 
لانحة التنظم القضائى للحا كم الختلطة الثتين نصتا على جواز خذوع الأجانب لامحاام الوطنية بل 
واخضاعيم لما إذا لم يدقع أحدهم بعدم الإختصاص قبل صدور الح فى دعوى حضر فبها بصفته 
٠‏ مدعى عليه أو خصم ثمالنا . وهذه العبارة الأخيرة منتقدة لأن مقتخى اعتبار عدم اختصاص المحكمة 
الوطنية بنظر الدعوى الختصم أو الدخل فهها أجنى تسبياألا يصرح له بابداء الدفع بعدم الاختصاص 
يمحرد الدخول فى الموضوع اثقاء لعيث تجديد الدعوى .أمام جهة قضائي.ة استثنائية . ومرجع ابراد . 
العبارة بهذا الشكل المناقض لةواعد المرافعات اعتيارات سياسية . ذلك أن مندو لى الدول الأجنبية 
المؤمرة رغيوا على مايظ فى حمابة الأجانيمن طر يق التخفيفمن أثرالقاعدة الخاصة بجوازاخضاءهم 
لقضاء الحا كم الوطنية . | : 

وما جب التنبيه إليه فى هذا المقام ضرورة تعديل نص امادة م١‏ من قانون المرافعاث با يثناسب 
مع القواعد الجديدة التى قررتها لاحة ترتيب الحاك الوطنية إذ لم يعد الدقع بعدم الاختصاص المببى 
على ماهو مقرر بالفقرتين الثانية و الثالثة منها مكنا فى كل أدوار الدعوى ول غزلاحكمة أن تقغىبه 
من تلقاء نفسها ( راجع فى تغنيد هذا الاقتراح وفى أن نض المادة م1 لا بزال مستقما مع التعدديل 
الجديد ما أور ده المكتور تمد حامد فهمى فى كتابه ( المرافعات المدئية والتجارية » بند 554 ) ٠‏ 

الحلف 


حرم 5 العدد الثالك والرابع ألسنة السادسة والعثترون 


ويلاحظ انه نما يتعاق بادخال أجنى فى دعوى بين مصريين أن العنى الذى أورده الشرع 
بالمادة +4 من اللاحة هوعين ما ذهبت إليه للحا ؟ اطرافاق اها السائنة 277 أناها كان 
خاصا بالحوالة أو التحويل لأجنى وتسخيره فإنه الانجاه الذى بدأت أسير فبه هذه الأحكام . 
التحويل لأجنى بقصدالتحايل والفرقبينهو بينالتسخير ‏ أشار القانون إلى حالتى التحويل 
والتيترو إذرأين أن الفسخيرلايتحفق الامنطر يق نحويل الحق تويلا صورياء وأن الأجنى السخر 
يصبح به خميا مصطنما أو وكيلا مستتراً فقد يكون فى النص على التحويل فى صدر اماد ةيانب . 
النص على التسخير بعض الاشكال وانلفاء . وهنا يصح أن نسائل أنفسنا هل لسكل من اللنظين 
معنى خاص » أم لا بد من حمل معنى أحدها على الآخر . وتظهر فائدة هذا البحث فى تعيين 
الضابط الذى يمكن الاستعانة به أو ارجوع إليه فى ننى الاختصاص عن المحكة الختلطة . فإذا 
كان الضابط فى ذا هو قصد انتزاع الدعوى من ولاية الحا 0 الوطنية فالتحويل القترن بهذا 
القصد لا يمنح الاختصاص للبحكة الختلطة ولوكان تحويلاً حتيقيا ٠‏ وعلى الدافع بعدمالاختصاص : 
لتوائر قصد الاحئيال أن" بم الدليل عليه فى جمييم الأحوا ال . و إذا صح هذا التفسير لم يبق هناك 
ففق لأن ينص الشرع حسما غل التسن مد د المسيع الذى أورده فى لفظ محويل . وأما إذا 
كان الضابط ينحصر فى صورية التحويل اعتاداً على أرك الاختصاص يتعين منسية صاحب 
الحق موضوع النزاع دون الاعتداد يجنسية وكيله لم يكن معنى التحويل فى الادة 4٠‏ إلا التسخير 
بعينه حيث كأن يك النص على أحدما . ويعشيا مع أساوب هذا الرأى يمكن القول بأن اثيات, 
الصورية يغنى عن اثبات قصد الاحتيال وهى دليل قاطع عليه » ا أن حتق القصد لا يتأتى إلا 
من وراء الصورية وحدها بحيث يخرج التحويل البق من نطاق الادة ويستتبع كل آثاره بمافيها 
نقل الاختصاص 


)١(‏ فقد جرت الحا م الختاطة على اخراج الأجنى والحم بعدم الختصاصها بالنسة لباق الخصوم 
7 بن كلاظهر أن المدعى ما كان لدبه سبب معقول لادخاله فى الدعوى سوى اقصاء الدعى عليه 

ن قضاته الأصليين . و يعتبر ادخال الأجنى حاصلا لغير سببمعقول أو مقبول إذا ل يكن له مصلحة 
أو شأن فى التزاع وم توجه إليه طليات يراد الحم فمهاءما لوكان مستاج رااءقار متنازع على ملكيته 
بين البائع والشترى وها مصريان » إذ لا شأن للستأجر فى نزاخ على اللكية . أوكان حارسا قضائيا 
أو سنديكا فقّد صفته. ومثل ما إذا كان الغرض من احتصام الأجنى جرد الأدلاء سيانات عن موضوع 
النزاع أو تقدم مستندات نحت دده ( بسطاوروس وتعليقه على الادة ومن القانون الدنى الختلط ند 
ك9 وما بعده ) . ش 


العدد الثانى والثالث - السنة السادسة والعشرون اكوا 


واذا اعتمدنا على حرفية الادة مذ كورة وسعنا أن نقول بأن العبرة فى ننى الاختصاص عن 
الحا 4 المختلطة هى بتحقق قصد اتتزاع الدعوى من ولاية المحا َّ الوطنية لنصها صراحة على 
هذا القصد فى الفقرتين الأولى والثانية منهاء ولذكرها مويل الاق فضلا من النسخي ركأنهما 
مختافان . و بذا لا يكون هناك فرق بين كون العملية حقيقية أو صوربة ؛ لأن كلا مهما يعتير 
. فى مثل الظروف التى وقم فها تسرف كيديا . وما دامت الغانة منهما واحدة ألا وهى مجرد التكابة 
بالدينوابعاده عن محكته فازم أن يكون الكم قينا وكا ا : 

لكن هذا فيا أعتقد يخرج النص عما أريذ به . فقدكان الشرع متأثراً وقت وضعه بظاهرة 
شائعة ؛ إذ كثيراً ما كان يلجأ بعض الصريين إلى تسخير شخص أجنبى فى دعاواهم وأقفاذة كا 
إصلون مها الى ساحة القضاء المختلط . فاجهت النية إلى ضرورة إحباط هذا الفش والاحتفاظ . 
بالبدأ اذى استثر عليه هذا القضاء من قل » وهو يقضى بتحديد الجهة الختسة على أسأس أن 
مثل هذه الدعاوى لا يمكن أن تقع فى اختصاص المحا 5 المختاطة جرد كون أحد المتخاصمين 
فيها أجنبيالعدمو جودمصلحة له تبرر هذا الاختصاص . سيا وأن وجهة النظرهذه متفقة مع مشروع 
المسكومة الممسرية ومتمشية مم مناقشات لنة التحر بر والتنسيق النى وكل إليها وضع مشروع 
لائمة لتعظيم القضائى . وكلها نحوم حول إتكار التحاويل الصورية كوسيلة لاتخلص من ولاية 
الحا 3 و0 . 


)0ر اجع حكابهذ االعنىل4-كمة الاستئناف الختلطة فى غ يونيه سئة؟144 غ 4ه عدديءص/0777 
(؟) راجع فشن ذلك ما ورد بوثائق مؤتمر الغاء الامتيازات على لسان مندوب اتجلترا فى معرض 
مناقشة الادة 4؟ ( الى نصت على عدم العمل بنظرية الصا الختلط كقاعدة ) مع الادة 9؟ من 
الشروع ( وقد أصبحتا الادتين سمو ١غ‏ من اللائحة ) . فقد صرح بأن ( بعْض التحاويل وهى 
أحيانا صوربة حئة قد استعمات كوسيلة لبسط اختصاص الحا ك الختاطة إلى بعض قضابا لا تدخل 
بطبيئها فى اختصاص هذه انحا م واوأن أحكام الحا م الإتاطة عارضت أخيرا فى مثل هذا التوسع 
فى الاختصاص فان هذا العمل لم يقض عليه بعد بالعام » ( محضر الجاسة الخامسة نسخة عر بية 
ص 317 ). 
كذلك ذ كر مندوب هو ندا د أن الادة بوم ليست إلا تأيبدا لأحكام القضاء القائم وأن للمحكمة 
الختاطة أن تمتنع عن النظر فى أبة قضية رفبت إلا إذا رأث أن هناك نظبيرا صوريا الغرض منه 
التررب من القضاة الطبيعيين لامتنازعين ( محضر الجلسة الخامسة ص 8!؟ ) - 
وحاء فى تقر بر لطكنة التحر بر والتنسيق وهو بمثابة تفسير رسمى ما يأنى « من التفق عليه.ان 
هذه الادة لا تقصد إلا الحوالات التى يكون الغرض منها ساب اختصاص الحا الوطنية لا الحوالات 
الشروعة التق يترتب علبها اتتقال الاختصاص » ( ملحق غ ص 584 ) ٠‏ 
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أما القول إوجوب تعمم النص حتى يشمل حكمه التحاويل الأخرى واولم تكن صورية 
متى داخلباا غش 5 نحايل على قواعد الاختصاص فردود بأنه بعيد عن الغرض الذى قصد إليه 
الشارع فضلا عن منافاته لحرية التعامل الثى لا غنى لأحد عنها . م لا بغيب عن الذحن أنه من 
المتعذر فى أحوال كثيرة امكان الوصول الى استبانة قصد التحايل وإقامة الدليل عليه باعتباره 
واقعة مستقلة بذاتها » مالم يكوشزينا طون خائهة قطق ب أو تفيل اليا واقري أماراته 
هى صور به 5 المق المطالب به بحيث يكون القصد متلازماً معبأ حم بغير ما حاحة إلى أثياته ٠‏ ومما 
إعزز الأخذ ببذا الرأى أن القانون نص بالمادة 4٠‏ فقرة © على « الدفم فر الور و ينص على 
الدفع بتوافز القصد ف اتتزاع الدعوى ٠وربما‏ كانت العلة الصحيحة ف الإشارة بالفقرة الأول 
منها الى « قصد انتزا 34 الدعاوى من امختصاص الحا الأهلية » تنخصرفى أن هذا القصد هو . 
الباععث على ' أسخير الأحانت والغاية المنشودة منة . 
ازاء ما تقدم نرى أنه يجب أن مل 0 على أن المقصود من ويل حق لأجني بد 
ساب ين هو كز أسيخيره » وأ أنه يكى لتدقيق هذا القصد قيام الدليل على صوربة 
5 رار الاستثناء الخاص بالأوراق التحار ب 1 - ولقد اسئئنت الففرة م دن المادة 0 حالة 
1 ملم قبول الدفم ف | بالسخير »؛ وى حالة نويل الأوراق ل فك بطر. ريف التظبير . وذللك 5 
هوعين ما ما حرتث عليه الحا م ف أحكاننا من قبل . والحكمة دن هذا الاستثناء 00 حدم 
لأماق 0 0 ما 2 على التحارة من ضرر سبب ب قيأم الشكوا ك حول آثار النظير 
ع يشترط لانطباق النص ) أولاً ( أن 0 الورقة تاربة ان الصحيح 2 أى مسكوفية 
يع الشروط المقررة قانوناً لاعتيارها ا كذلك . فيخرج من هذا اليا ب عقود الاجار واللقرارات 


60 |1 رافعات للد نية والتحاربة اد كتوق عل حامك فبعى بذك ل 0 موجر رسالة الك اتويت 
رمزىق سيف رزق الله ف )0 تشازع الاختصاص دن الحا كم الأهلية وانحا م المزتاماة ») ص الما 
وما يعدها . 

(0) تصرح مندوب اليونانالذى طلب ادخال هذا الاستثناءوالنص عليه خصيصا ( مقرل 
الخامسة من وثائق الغاء الامتيازات ص 9ا؟)ء 1 ١‏ 


العدد الثاالث والرابع ك0 السئة السادسة والعشرون وتوا 


شكلا كن يكور ن قد أغفل 2 ىٍِِ برها ذ كو بيآن من البيانا ت الوه هرية فانها تفقد صفتهاوتتحول 
إلى سندات مدينة ( 1١8/٠١‏ تجارى ) . ( ثانياً ) أن يكون التظبير مستكلا الشروط اللازمة 
لاعتبارهتاما وناقلا للملكية . وفيهذهالالة يترتب عليه كل نتأنجهالتجارية بما فيها نقل الاختصاص. 
أها إذا اختل قرط من هذه الشروط + أوكان النظيي راصلا الأجنى قد التخصيل ومصرعا 
فيه بهذا القصد ذا نالدعوى تخرج منولاية المحاى المختلطة على أساس أن التظهير الناقص وكذلك 
٠ ٠‏ الحاصل بقصد التحصيل يجعلان المظهر له فى منزلة الوكيل ( هم١/؟16١‏ تجارى ) . ومن المسلوم أن 
العبرة فى تعيين الجهة المختصة إا تكون مجنسية الموكل دون الاعتداد تجنسية وكيله . وهذهالصورة 
ه التى أشارت إللها الادة ٠؛‏ قترة 6 بقولها « ولا يترتب على تنظهير الأوراق التجارية لأجنى 
تظبيراً نافصاً أو بقصد التتحصيل جعل الحا 1 المختاطة مخ بالمنازعات التى تكون دن اختصاص 
الام الأ0 0 
وبلافط أن القانون اعتبر التتحويل الذى يتم أثناء نظر الدعوى أنام المحكئة الأهلية حاصلا 
قنك ملت هذه الحام اختصاصها » أى صور يا » ولوكان صادراً على ورقة تجارية ( 4٠‏ فقرة ؟ 
و ) يمعتى أن نية الغش تكون مفترضة ابتداء فكل 5 بل بقع فىهذا الغارف » أيا كانالشكل 
الى يتخذه . وهذا الفرض أو الاحتّال من قبيل القرائن المرجحة النى يصح فى أحوال استثنائية 


أن يؤذن بإسقاطها بالدليل المكسى ( 4٠‏ ققرة ؟ ) . فيجوز للمحكة فى الصورة التى نحن بصددها 


(1) أضيفث هذه الفقرة بناء على اقتراح الوفد المصرى . وقد تضمنت حكما جديدا وقاطعا فى أن 
التحويل التوكيل لا يكسب الوكيل الأجنى حا شخصيا خلاذا لماكانت تقضى به الحا م الختلطة . 
وبما تحب الاشارة إليه هنا أن الحاكم جارية فى أغلب أحكامها على اعتبار التحويل المتأخر أىالواقع 
بعد مبعاد الاستحماق معيبا كالتحويل الناقص » ومن ثم :بعد حاصلا على سبيل التوكيل لا العليك . 
واذلك تصبح دفوع المدين الخاصة بأحد الحيلين المتأخر بن ضد الحال أو الحامل جائزة القبو ل .م 
أن عمل هذا الأخير يقتصرعلى مجرد التحصيل ورفعالدعوى به إذا لم الخال مع الزامه بتقديم حساب 
عما أجراه طيقًا القواعد العامة م١‏ بنابرسنة واج مغ ص نسو و ٠١‏ ابريل سئة ه#وا اج 

.لاع ص مم؟ و١١‏ مارسسئة 1975 اج برع ص كلاو . 8١‏ ابريلسنة ١94٠‏ الحاماة ١‏ كص 70) 

ومن المسل به أن مغابر 5 التظهير الناقص أو الحاصل بعد الاستحقاق الحقيقة ما جرى بين المتعاملين 
لا تحدى فى انكاراختصاص الحا كم الأهلية . فلا يقبل الادعاء مثلا بأن العملية كا نتعلى وجهالعليك 
يحيث تحمل الاختصاص للمحكمة الختلطة لأن هذه مسألة نهم امال فى علاقته بالجيل فلايصم الع.ك 
مها فى وجه لين الال عليه . ش ش 


مم العدد الثالث والرابع ألسئة السادسة والعشرون 


السماح للأجنى بإثباتأن العملية حقيقية لاشبهة فيها ولا غبار عليها"" .: 

ويلاحظ أخيراً أن المادة 4٠‏ لا يعمل بها إلا حيث يكون التحويل صادراً من مصرى إلى 
أجنى.» فانه 14 ز فى هذه إلخالة قبول الادعاء بتسخير م أنا الصورة المكنية وى القن تنما 
التحويل من أجنى إلى مصرى فلا تقع بطبيعة الال هت نطاق المادة » بل أن المشرع ءئ 
بالنص عليها ٠‏ ومرجم ذلك إلى أنه وقد قررمبدأ جواز خضوع الأجانب لقضاء المآ ا الأحلية 
بمحض اختيارهم لم ببق وانخالة هذه سب بأو باعث يدغوثم إلى تسخير المصريي نأو استتعارة أسمائهم 
توصلا لجعلها مخصة . ولذلك نظل التحاويل الممضاة منهم بعيدة عن كل شيهة و يعأمن من الطمن 
نها بأنها صورية وحاصلة من باب التحايل على اخختصاص المحاكم المختاطة9 , 


)١(‏ ونبادر إلى القول بأن الفقرة * تؤيد قول من قال بأن توافر القصد لا يتتأق إلا من وراء 
اثبات الصورية بحيث ,يتنج التحويل الحقيق كل تتانحه بما فا تقل الاختصاص وهوما رجحناه . 

() رمزنا فى هذا المقال بالحرف ج الوارد بالمامش اشارة إلى مجاة التشربع والقضاء الختلطة 
مقع اختلء نامع نز ععدعل نانتودتسسز عل ع مروتتواواعة! ع0 متاء1انس8 ٠‏ ورمزنا بالحرف غ إشارة إىك 
. غازيت الحا الختلطة عامهررع لل معتطدد «سدسطتط 5ع عاعمده ٠‏ 


لز الحاماة ٠‏ 3 


العدد الثالث والرا أبع فهر ست < السنة السادسة والعشرون 
حب حل ل 2 22222 0225220222 
8ت | ١‏ إاا بي 1 ٠‏ إل 

3م تاريخ الحكم ماضن الأحكم 

١/9 5-7‏ الابوئيدسنة م«عوأ ' )0 قضاء محكمة 00 والإبرام الجنائية 


اشتراك . فاعل أصلى . شر بك . نص ا عام . مر يانه 

على الاشتراك جميع الطرقالق بيقع مها . ماذا يج لعاقبة الشر بيك؟ 

جرعة الشروع ق رشوة 3 اختلاق قعدالفاعل عن قصدالشريك, 

تيرئة الفاعل ومعاقبسة الثير بك ,جوازذاك ( الواد 5٠‏ واة 

ْ وعفع). 
م5 زعلما | << « « كحول ال و . مقاب على ذلك ٠‏ قصدك 

( الرسوم بقانون الصادر فى يه سبتمير سئة 6م9١‏ بخصوص 

4" اكلا | <« <« «| غس البضاعة . بعالتهم صابونا مصنوعا عنده عليه بياناتغير 
مطابقة هذه الحقيقة . غش نتجارى ق اليضاعة ل العقاب عليه 

بمقتضى القانون رقم 7ه لسنة .ومو١‏ الخاص بالعلامات التجارية 

| لا مقنضى القانون الخاص بتنظم صناعة ونحارة الصابون . 

مه أحدذأ وه م« ١م|‏ اثبات. محاكة جنائية . العبرة فيها . مطالبة القاضى بالأخف , 
بدليل دون دليل. لا يصمم . انباعالأحكام القررةبالقانون للاثبات 

فى اللواد الدنية والتجارية . لا إإزام ٠‏ الأوراق الرسمية . ححيتها 

. . 0-6 5 8 ١ 51 2 

والأحكام القررة لاطعن قبا . محل اتباعها والآخذ بها وجوبا فى 

الإجراءات المدئية والتجارية . محضر كسر تم المتوفى . اقتناع 

الحكمة الجنائية إعدم صحة ما ورد قيه . عدم أحذها به .لاانثر بيب 

٠ عليها فى ذلك‎ ٠ 
]لوةا|< « «| ١اسحجم حك ابتدائى مؤيد استثنافياً لأسبابه . خاوه من‎ 55 
ش البيانات كت ام .ذكرتلك الم‎ 
ا‎ 
لد اختلاس أشياء مححوزة . إخفاء الحجوز وعدم نقديعةه‎ 
. فى اليوم العين للبيع بقصد عرقلة التنفيذ . توافرنية الاختلاس‎ 
اع‎ ٠ - وجود الحجوز لا يغنى‎ 


داز الحاماة 


كن 
العدد الثالث وا لراع فهر سك السنة السادسة والعشرون 
يه : 2 3 
- 1 تاريخ ال 3 ملخص الأحكام. 
لما | 2: بب7ب “5 ”إ 
ب سس كمبر 3 متاطل العقاب عليه 5 وقوعه على م رأى من الناس. 
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0) 


2) 
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الابونيةاسنةمع.ة 


لا بشترط أن ,يكون فى ذات الطرريق أو المخل العام . تجمهر فى 
حقل عل مقر نه من الطرريق العام معرض لانظار المارة : العقاب 
عليه ( القانون رقم ٠١‏ لسئة 11) | 

» س حيازة. تأجير قطعة من الأرض لإنشاء مصرف بها. عدول 
المؤجر عن هذا الانفاق . مئعه المستأجر من عمل المصرف تق 
يأذن مالك الأرض . شكوى الستأجر من ذلك . تنازله عن 
الشكوى . منعه المؤجِر من حيازة الأر ضاللمؤجرة بالقوة.جر بمة. 
الادة املاع - ولثم ). 

ححٍ . السييية ٠.‏ إدانة النهم' ٠.‏ وجوب إقامتها عل لمزم واليقين 
لا على الشك والظئ . مثال . عمدة . ححز 

و - اشتراك . مناط الاشتراك.علاقة النهم بذات الفعل اناق 


الكون لاحر يمة لا بأشخاص "من ساهموا فيها . شرريك الشر .يك 


فى الجريعة . عقابه . ( الادة ٠غ‏ ع ) 

؟ - نزو بر . استعال . استخراج صورة مطابقة للااصلالزور 
من الدفاتر الرسمية . استعالما . استعيال لورقة رسمية مزورة . 

حيازة . متهم بدخول أرض فى حيازة غيره بالقوة . تبرئته على 
أساس أن الأرض فى حيازته بوص ف كونه مستأجراً للها منالبنك 
الذى كان السامها عقتضى محضر تسلم رسمى . لا خط . مغر 
التسلم . وجوب احترام التسلم الحاصل بمقتضاه . ناقل لاحيازة . 

- غياى . استئنافه من النيا به . معارضة الأهم فيه . تعديله 
بناء عل الفارشة .. سقوط استثناف الثيابة . بحب عل النيابة أن 
ترفع استثنافاً جديدا إذا كان لديها وجه للتظلم من الحسي الصادر. 
فى العارضة . 

إعانة الحاتى على القرار من وجه القضاء حكم غيالى حبس الهم 
مع وقف التنفيذ عند دفع الكفالة القررة . معارضة النهم فيه 
المكم باعتبار العارضة كأأنها لم تكن . عدم دفع النهم السكفالة . 


اصدار النيابة أعساً بالقبض عليه تنفيذا لحي . إهمال العمدة 


اجراءات القبض عليه بقصد اعائته فلى الفرار. معاقب عليهبامادتين 


عرزا إياء؟ ١4|‏ بو نةستةمع 


- هلا أق.م بوليهسنة م 


ا 


555 اإسنة السادسة والعشرون 


1١5:١9 5٠‏ 3 . الدقع بأن هله الواقعة لا عقابدعلها لأنالقيضش 
القول باهمال العمدة فى تنفيذه لم يكن قبشاسحيحا . وجوب إبدانه 
لدى اللحسكمة الاستثنافية. الدفع به لأول مية أمام محكمةالنقض . 
لا بحوز 5 ) المادنان هواوءما حقيق ) 

حم . ٠‏ بيان الواقعة التى أدين التهم فا . و حو به . ادانةالتهم 
فى حرعه 3 إحرا از قبالى غير مضبوط . . عدم سان مقدا ر العحزالذى 
وحد فى القبانى ٠‏ قصور .كول السك أن الهم وزان عموى وأنه 

لام يعم بالعجز فى ميزانه . لاغنى 

١‏ - إشفاء أشياء مسروقة . فعل الاخفاء , لا يشترط كن 
وقوعه على السروق ذأيه . الاستيلا,عل حزء من كن المسروق 0 
العم سرقته . إخفاء . 

* اسسيم إذفاء أشياء مسروقة : لا بشترط ق هذه الجربمة أن 
بكو نالسروققد جاء إلىحيازة امتهم بلا مقابل أوأن يكبون الاخفاء 
( الادة ولاعع ع ؟جسمم) . 1 

. تفتش . إطلاق عبار ثارى على الى عليه بقصد قله‎ ١ 
إبلاغ الحادث على أثرذلك إلى نقطة البوليس ثم إلى النيابة.مباشرة‎ 
صحيح واولم‎ ٠ مها . تفتيش امتهم أو منزله بواسملة معاون البوليس‎ 
. يكن قد أذن به من النيابة‎ 

؟ ل تحر بر محضر مبين فيه المكان أو الشخص الذى حصل 
تعئشه والدوم والساعة اللذن حصل فهما التفتيشس .وحوبذلك . 
لاتثرب على عدم القيام به . بطلان التفتش . يكف أن 
تقتنع المحكمة بأن التفتيش حصسل وأنه أسفر مما قيل انه 
تحصل منه ء 

د 0-1 5 سي 5 5 2 
إذا 00 هو الدليل الوحيد فى الدعوى ٠‏ عمسك الدعى فى دعوى 
م الإنباتها الكتاية بأدلة أخرى . البيتة والقرا ان . اعتبارأقوال” 


0 05 ميدأ .وت ت بالكتابة . حوازه 5 القضاء أن هذه 
١‏ 4 


57 محلاإة الحاماة 


العدد الثالث واارابع ٠‏ لووك السنة السادسة والمشرون 
- 1 0 ِ ا سس ص ماع 
-- 3 | 9 ٍِ 5 || 2 
د | ؛ ' تاريخ الحم ملخص الاحكام 
شا | ». : 


الدعوىلايصمح اثباتهابالبينة وأناعتراف المدعىعليه لابصم حرثته . 
لا لصح . 
7 | سوم |١؟‏ بونيهسئة4] خيانة الأمانة . ورقة ممضاة أو متومة على بياض . الكتابة فوق 
لتم أو الامضاء . متى يكون معاقبا علها ؟ مت ترتب علمها ضرر 
لصاحب الامضاء . ضرر ماد ىأو أدنى . محققأوحتمل . ,ستوى. 
القرق ين اركن المرو:ى هام الجر عةواينته فى جرعة ازور 
(اللادة مودع حامنئم). 
م ]ع |« « «]| تتش . عبر .كتابة محضر التفتيش الدى أجراه اليوليس . 
مى لا يكون له تأثير فى سلامة لحي . 
مأوىم|« م («أ' تمض وإبرام. - باعتبار امعارضة كا مها لم تسكن . الطعن فيه 
2220 | بأن للف العار ض عن الحضور لم يكن إلا لسبب امرض : تقدم 
الطاعن مع أسباب الطعن شهادة لإثبات هذا الرض . عدم أحْذ 
محكمة النقض بهذه الشهادة لما لاحظته علها . طعن على غير 
أساس : 
.ىر أبابد؟ | « « « حم غيانى : قضاوه بعدم قبول الاستئناف شكلادون التعرض. 
إلى الوضوع . العارضة فيه. تجسعلى اله_كمة أن تفصل فيه من 
| ناحية شكل الاستئناف . اسثباتها صحته . يحب علها أن تقف 
عند هذا اد . استياتتها أنه خاطىء . الغاوه والا تقال إمموضوع 
الدعوى . للحكمة فى هذه الخالة أن تتعرض للعقو بة .أمر بوقف 
تنفيذ العقوبة على ظن أن الح صادر فى موضوع الدعوى . 
بطلانه . اعادة القضية إلى ذات المحكمة ال ىأصدرته انظ رالمعارضة 
ا 
كى أمذ؟ | « «<١‏ < | شهادة الزور . مناط العقاب علبا . تقر بر الشاهد بعد حلفه 
العينأقوالا بعلم تخالفتها للحقيقة بقصدتضليل القضاء . تقر برالشاهد 
أقوالا اضراراً بفيره أو لتحقيق مصلحة اغيره . وجوب عقابه 
(.الادة م" حدع 5ة؟) ١‏ 
كماء |« « |«١‏ سرقة. شروع فها. موتور . فك الصواميل المر بوط بها. 
بدء فى التنفيد . : 


سم 


٠‏ |١؟‏ يونيه سنةمع 


عم |؟؟ م3 بونبةاستةمع 


عل الحاماة بقوم 


فهرست السنة السادسة والعشرون 


ملخص الأحكام 


:الاثيات بالبينة . الدفع بعدم جوازه .وجوب العسك به أمام محكمة 
الموضوع قبل سماع الشهود . دعوى اخت-لاس أوراق وعقود . 
أقوال متهم فى التحقيق وأوراق محررة مخطه . اعتبارها مبداً 
ثبوت بالكتابة . قبول الاثبات باابيئة على هذا الأساس . جوازه 
حتى مع اعتراض التهم . قضاء الهكمة عسلى أساس وجود مبداً 
ثبوت بالكتابة . استفادته من الوقائع والأدلة الق أوردها الحكم. 
لا شترط أن تنكون قد وردت .ه عبارات صر حة . 

؟ ل إقرار . مل القول بعدم تحزئته . ألا يكون فى الدعوى 
دليل غيره . وجود أدلة أخرى . القضاء فى الدعوى بناء على هذه 
الأدلة . حق الحتكمة فى ذلك . الأدلة الأخرى هى البينة . الحق 
التنازع عليه ما لا يحوز إثباته بغير الكتابة . للحكمة أن تعتير 
أقوال المدعى عليه مبدأ بو ت بالكتابة ولوكانت هذه الأقوال 
بصفةكونها إقراراً لا بصح تجزئتها + 

و عا كة . قاض . حكمه ابتدائيا باعتبا رالعارش سك" م 
تكن . اشترا كه فى إندان اليم الذى صدر استتئنافياً فى غيبة 
الهم . معارضة التهع.فى ا سكم الاستئنافى الغيالى . 

؟ ناسرقة .اناق ا را ال علمها . 
سقوط السوار من ١‏ بدها . التقاط أحدثما إناه وتسليمه الآأخرفى 
مكان الحادث . كلاهما سارق . 

و - اشات . ستد . الادعاء حخصوا ل سرقته . مق فين 
الستد أنيثيت حقهالوارد بهبالبينئة والقرائن ؟ متى كاأنتسرقته قد 
وفعت فى ظروف لصح عدها حادثا قبر 0 بالنسة لصاحيه . يحب 
على الحكمة أن نحقق دعوى السرقة وأن تبنحتها ريا 
من الحوادث القهرية أو لا ش 

, # س ورقة موحودة فىيحيازة الملهم .ولك الست حررة خطه. 
| مق لصح اعتبارها ميدأ ثبوت بالكتاية. عندما يبدون مايدل على 
أنه قملها أو استعملها أو تملكها و حب عدم اعتداد المحسكمة بها 
كبداأ ثبوت بالكتابة جرد أنها ليست محررة مخط المتهم. لايصح, 


5-5 


5 محل الحاماة 


العدد الثالث والرابع فهرست 05 السنة السادسة والمشرون 


وت 7 
3 1 تار شُ الحم ٠‏ ملخص الاحكام 

حب على المحكمة أن تتتحدث عن ظروف وحجودها عنك المنهم 

ومبلغ اتصاله بها . : 

كه |0؟؟ إم؟ يونيهسلةم؛| 2 ٠‏ محا كة. عرد الخطا فى اسم قاض ل يسمع المرافعة بدلا 


من قاض آآخر هو الذى سمع امرافعة . لا يترتب عليه بطلان , 
الحم. 

؟ ل تليس . اتفاق جناتى على سرقة . إبلاغ أجد المشتركين 
فيه عن حصو[ له ٠.‏ دحو 4 بالمهمات المتفق على سر قنها فى النزلالذى 
أعد لاجتاع المتامسبين فيه . حصول ذلك على مرأى من رجال 
البوليس . تلس بالجرعة حيز لرجال الضيطية القضائية تفتيش 
منازل النهمين فها : 

م # اعتراف . كون مداواه لا .يتعدى العترف . لا يمنع الحكمة 
من أن نستخلض من ظروف الدعوى أن غير العترف ضالع معه 
فى الجر يمة . 

ع - انفاق جنات . مبادرة أحدالمتفقين إلى الأخبار به.أثره. 
إعفاؤه من العقاب . لا يؤر فى قياماجريعة ذاتها ولوكان الانفاق 
بين المبلغ والمبلغ ضده فقط (الادة مومع ) 

5 (؟) قضاء حكمة النقض والإبرام الدنية 
7م 9١|‏ سا يونيه شنة  |4‏ تسحيل 
ات تقل اللكية . مئاطه . أصان .أصلى وهو العقد الصحييح 
و مكمل 5 هو التسجيل ٠.‏ العقو دالصور َ الممذنة على العش لاص ححها 
| التسجيل : 
لامانع قانوناً. مشتر لم يسجل عقده. مسكه فى دعوى صحة التعاقد 
الرفوعة مده لصوربة عقدالمشترىالثان الذدى سعدل . حوازه : 
مم | عع" ١١|‏ إنونية سن ةع ححز على مال شخص وقاء دين غير مس حق عليه . هلاكهذا : 
الال ف يد حارسه . الموظف الذي أوقع الحجز . مسئوليته 
هووالحبة التابع بلا 1 تقصيرربة. وجوب توافر علاقة السببب سن 


الخطأ الواقع والضرر الحاصل . 


محدنة الحاماة اس 


2 
ام 
قم 


9٠ 


81 


9 


يه 


5 


و8 


تاريخ لحك 'ملخص الأحكام 


الصحيفة أ 


و ٠ ١ ٠.‏ بوليهسلةمة مدينين متضامنين 5 دائن 0 3 اؤُوأُحدحما 5 لا حولدونمطالية ١‏ 
ش الآخر بما مخصه فى الدين 


و90 أ/ا1 يونيهسنةم4] نقض وإبرام . حك من محكمة ابندائية بهيئة استثنافية بوقف 


أعمال البناء حتى يفصل فى التزاع القائم بشأنه وإزالته.حم فيدعوى 
الدعوى المستع<لة . الناط فى اعتيارها كذلك . 
بحا 0 )0 2 سس حراسة . أطيان غير مسحاة عقودها 5 وضعها نحت 
المراسة :“لا مأئع قانونا . 
للدم - 0 السنسية . اقامة المي على ما ببرره من الاعتبارات . 
وحوه دفاع موضوعية ٠‏ الرد علبها جميعها صراحة . لا إأزام 5 
بقس؟ |ع؟ وليه نمع - ٠.‏ لسييبة .الحم درو بر ورقة دوك إحالة الدعوى إل 
التحقيق 5 حوازه . القضاء روس الورقة بناء عل مارأته الحكية 
قبا دن الترورس الظاهر . عدم ردها صراحة على طلب الإحالة- الى 
٠‏ | اتحقيق.لاستوجب تقض الحج. كْ 
ش (م) قضاء محكمة اسكئناف مصر الأهلية 


ال توفيرسنةمع ١‏ - عقد بيع ٠‏ اشتراط خاو العين المبيعة من الحقوق العيفية 
عدا ما نص عليه . هو شرط عام . 
د باع . تعلله لعدم سداد الدريون لعدم قبضص الغن . لاقيمة 
لدقانوناً . 
| 30 عن . . حسه . عدم الجع بين الاتتفاع وفائدة الكن . 
ل 4 ينابرسنة مع| حجزتنفيذى . وحجز تحفظى . الأول لا بدله من تحقق الدرين. 
أما فى الثانى فيكنى أن يدل ظاهر الاأوراق برجوح توفره فى ذمة 
الدين . 
مم أوسأ كتوبرمع| الشرط الفاسخ النصوص عليه فى عقد البييع وسلطة القاخى 
فى الفصل فى النزاع الخاصن بتحقق الشرط . مطايقة نصالادة باه 
مدق لآراء الفقهاء الذين يقولون ببطلان الوقف إذا افترنث به 
| معصية . عدم اشتراط التذليس فى دعوى بطلانالوقف طيقاً للادة . 
سم مدق . الإضرار نالدائن ومعناه . عدم وفاء البائع بالتزاماته 


؟ لم 


العدد الثالث والرابع 


ملخص الأحكام 


كه |ؤه؟ أب فبرارسنةعه 


باه أده؟ أرما كتوبرة؛ه 


مه |؟5؟ أو» مارس سنذمءغ 


59 |كة؟ |؟ وقبرسنةععه 


١| ؟/٠١ ٠‏ توشبرسنةاينه 


لد وف «سأكتو بروعةه 


اعتبار الشترى بالعقد الغير المسحل دائناً جوز له المطالبة ببطلان 
الوقف استناداً إلى ص الادة سه :مدن ٠‏ المفاضلة بين عقد البيع 
الغير المسحل وحجة الوقف المسجلة فى دعوى بطلان الوقفاضراراً 
بإلدائنين . 
(؛) قضاء الحا كم الكلية 

١س‏ حجر للسفه . أثره . من تار يخ الحسع به : 

بآ الاحتجاج سدم نشر القرار بالآريدة الرسمية قبل ' 
التمر ف لا إغير من قيمة التسحيل طبقا ل(_ادة لع من قأنور نْ 
الجالس الحسبية ولاعبرة بحسن نية الشترى : 

ب ل عقد عديم الاأهلية لا يعتبر سنداً صديحا”. 

اخار. نقص أو تلف فى العين الؤّدرة . تعويض . مناطه 
ظروف كل دعوى من استحقاقه حلا أو بعد أجل . ثبوت الثلاف 
فى العين لاأشياء تتعلق بالمستأجر شخصياً . يمتنع علىالمؤجر إلزامة 
يتصليحها أو التعويض عنها فورا . 

مهندس . أتعابه . لا نص على تقديرها. العرفعل استحقاق؟./٠‏ 
عن القايسة . نص الادة م.؛ مدتى قدرت الاانعاب ٠].‏ عن 
ادارة البناء هذا إن ثم العمل وألا مسئولية عن عمله مي فنه. 
وجوب عامه بالقوانين لمراءاة أحكامها عند عمل الرسم . 

(ه) القضاء التجارى 

اتفاق على نهائيةحي أول درجة . استثنافه من الطرفين . عدم 
قبوله . 

وداثيات عقد ايجار صندلين . 

؟ - الاخار على الشيوع . 

سن اجار ملك الغير ا 

غ - الايجار القترن بعربون .. 

ه ‏ هل يطبق القانون التتجارى البحرى أم لا ؟ 

شركة . الاكتتاب فى أسهمها عمل تجارى لارتباطه بنية 
الضارية . 00 


جس#زة المحاماة عا 


_ليه: 222 4 
| ؟إ تا مط اا : 
0 0 ر 4 م ملخص الأحكام 
(4) القضاء المستعجل 


احيال 


١١7 


غلب اللذاكتوبرئ؛ه 


١‏ مارسسنةمع 


4 أء* فبرابرسئةغ ع 


585 ألم؟ مابوسنة غ.ة 


حم؟ أو مابوسنة غغ4 


سيوم أ نوفيرسنةمغ.ه 


يك 


دعوى طرد . مستأجر أرض فضاء من إدارة النقل المشترك 
إقامة كشك خشى . انتهاء ميعاد التصر يم . الاستناد على الأمر 
العسكرى م إمم سئة 1869 بالقول بعدم اختصاص الحسكية.عدم 
انطباقه فى علاقة ادارة النقل بالمدعى عليه . 

قضاء مستعحل . مناط اختصاده بالمادة /؟ مرافعات . 

(0) قضاء الحاك الجزئية 

. نحكم . مشارطته . شرط صحتها‎ - ١ 

؟ سل مجالس حسبية.قراراتها ..ححيتها بالنسية لاحساباتالعتيدة 
القصر وعدعى الأهلية . 

إبطال الرافعة . آثاره . إبطال الاجراءات التى تمت قالدعوى. 
إعلانات . أحكام تحضيرية . أحكام تهيدية وكذا ما ترتب علها 
من الآثار . أما الأحكام التعلقة بالطلبات الوقنية والإضافية والأحكام 
القطعية والحس؟ بتوجيه العين الخاسمة متى قبلها العم الوجهة 
إلبه والاقرارات القضائية نظل قائمة بثارها . 

١‏ - مشارطات . تفسيرها 

؟ ‏ القاعدة الجوهربة لتفسير العقود . 

سب القواعد القانونية فى تفسير العقود 

غ ‏ التنازل عن حق عينى عقارى . شرط اعمّاده 

أوامر عسكرية . عدم سربانها على أفعال لم يكن معاقبا عامها قبل 
الأحكام العرفية عقتفى القوا: ين العامة . و شرط أن لا تكون 
النيابة أمرت بتقدعها لاحاسة قبل 0 ١45/١ ٠‏ تارعح الغاء 
الأ<كا العرق فة. 

بحث فى تكو يل الحقوق لا ان بقصدالتحايل على الاختصاص 
قل كال جو ادق وعد للد كتور قد وهيبه 


نم هاما حار هل 


السئة السادسة والعشرون ش 
الميدد نابر سنة 5و١‏ 


الخامس والسادس وفبراير 2 


« نوم المدل على الظالم أشد من بوم الجور على المظاوم » 
ا « الامام على » 


جميع الخابرات سواء أ كانت خاصة يتحر بر الجاة أو بادارتها ترسل بعنوان 
« إدارة ناز اللحاماة » وحر برها بدار النقابة بشارع االلكة نازلى رتم ١ه‏ بحصر 


بعليتية دارا حي اء التشك مل بيه 
عابنا عيوإلجا ليسي وشرسكاء 


نشرنا فى هذا العدد الأحكام الآتية : 
نك ْ 
د حك صادراً من محكة النقض والإبرام الجنائية 
55 حك صادراً من محكة التقض والإبرام الدنية 
0 تقر بر حضرة الاستاذ عمر عمر نقيب الحامين عن التعديلات التى رأى 
مجلس النقابة إدخالها على مشروع اللانحة الداخلية للنقابة ونص اللانحة 
بعد أن صدقت عليها اللجعية العمومية للحكة النقض والابرام 
١‏ الجنة تحرير الججسبلة 
كو رتيب الغر ايلى ب اسطفاو, باسبلى - اجاور مرجت - أصم را خيرى 


العرر انامس والسارس 


الم الساوس: والعسمرود, 


ده 


زر ينايز وشراير 
سم ١945‏ 


و 
ب 5 د 


١‏ برئاسة حضرة صاحب العزة مخصور اسماعيدل بك و نحضور حغضرات أصماب العرة حندى 
عبد اللك بك وأحمد أت بك وجمد مفتى المزاءرلى بك وود فؤاد بك مستشار ن وحضور 
حضصرة ة صاحب العزة كم مل عرق بك رئيس النيابة | 


٠١ 


و كتو بيده يوا 


دفاع شرعى ٠‏ شرط قيام هذه المالة 3 صدور قعل 


إيجابى ينهى منه المنهموقوع جرعة ما عبوز معها الدفاع. 


الشرعى . إطلاق الهم عياراً نارياً على الجنى عليه جرد 
رؤيته بين أشجار الحديقة الكلف بحراستها . لا قيام 
هذه الحالة . لا تجاوز لق الدفاع عند انتفاء حالة الدفاع 
(للادة ٠حعع‏ عدووو) 


البدأ القانرنى 
يشترط لقيام حالة الدفاع الشرعى أنيكون 
هذ وقم قعل إحجابى يش منهالهم وقوع جر يمةمن 


الجرائم التى عبوز فيها الدفاع الششرعى 


وإذن 


فاذا كان الثابت الحم أن لهم قد بادر إلى: 


إطلاق النار عل النى عليه إذ ره بي نالأشجار 
دون أق كون قد صلدر مئنه دق غيره أى 
قعل مستوحب للدفاع قلا لصح القول بأن هذا 
النهم كان وتئل فى حالة دفاع شرعىغن النشس 
3 امال ومع انتفاء قيام حالة الدفاع الشرعى 
لا بصع اعتبار الهم متجاوزاً حق الدفاع إذ لا 
يصح القول بتحاوز الق إلا مع قيام الحق 
اسك 

( حيث انالطعن يتحصلفى أن الطاعنبمسك 
فى دفاعه بأنه حين أطلق البندقية على النى عليه 
الحكمة قد أخطأت بقوطا بانتفاء هذه الخالةة 


60 استنبط مبادى” هذه الأحكام حضرة الأستاذ مود تمر سكرتير حكمة النقض والإبرام وراحعبا وأقرها 
حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك وكيل محكمة النقش والإبرام . 


ذخام 


العدد ألميو 5 السادس 0ك السنة السادسة و لعي 3 نْْ 


عنه » وق بيان ذلك يقول الطاعن أن واقعة 
الدعوى هى أنه شعر ليلا بحركة فى أشجارالفا كبة 
التى بحرسها فامه صو بها فرأى شبخا يقطفمن 
البرتقال فثأله من هو فل حبه فأطلق عليه 
اللندقية وهو معتقد أن هناك لصوصاً اخرن 
ثم يكون معه الطاعن فى حالة دفاع شرعى عن 
النفس والال لأنه يكنى لقيام تلكالخالة أنيكون 
النهم لخطر الفعل الذى استوجب منه 
الدفاع مبنيا على أسباب جائزة ومقبولة من شأنها 
أن تبرر ما وقع منه » والحال كذلكف الدعوى. 
ثم انه فى أسوأ الفروضن كان بتعين على الحمكمة 
ن تعتبر الطاعن متحاوزا لحق الدفاع الشرعى 
وتعامله عل مقتضى ذلك . . 
« وحيث ان واقعة الدعوىالثابتة الحم هى 
0 أن غنم السيد ثةدكان عر فى جنشة ة خمدفهم 
بك حول الساعةالثامئة مساء فسمع صو حركة 
5 الأشحار فأنجه ناحيتها إلى أنبانت له ملاس 
شخص بين أوراق أشجار البرتقال فظن أن هناك 
اصوصا فأطلق عبار بن نار بين أصايا الحنى عليه 
أحمد امام السيد وأصابه بإصابتين نشأت عنهما 
الوفاة وقد تبين له أن الصاب تابع له يشتغل مغه 
فى الجنينة وكان نحت رعاته 0 من التفقأن 
5 بإبثنه » . وقد أوردت المحكمة دفاع 
الطاعن وردث عليه فقالت فى ذلك « أنه فى 
الساعة ١م‏ مساء كان عر بين الأشحارفسمعخروشه 
فى الشحر فانحه ناحيتها واقترب إلىأن رأى زوالا 
فقال « من» فم برد عليه أأحد فضرب عيار ين 
ثم استغاث متولى هاثم فحضر هو و أسحاب 
الغار واله كان إلظرء 0 الجنينة مها أشخاص 
ثرون خلاف الشعاص الذى رآه وانه كان شصد 
الإرهاب وانه لم يتمكن من الاستغائة قبل الضرب 
لبعد المسافة بيئه و بين باق اللوجودين فى اللنينة 
وأن الى عليه بشتغل معه وى كفالته وانه كان 


يشوى أن بزوجه بإبتته وانه كان قد أرسل المنى 
عليه ليوصل ترتقالا لمشتر من الحنشة وعاد 
الغنى عليه إلى الجنينة دون عامه ولا سمع صوت 
احتكا كه بالأشحار ظ ن أن هناك.اصوصا كثير بن 
فأطلق النار . . . . وانه لذلك كان فى حالة دفاع 
عن النفس والمال وانه ماكان بعلم وقفت إطلاق 
الثار أن الشخص الذى أصيب هو الجنى عليه 


لأنه كان فى كفالته وكان بنتوى تزويحه من 


اه . 

« ومن حيث انه بالنسية لما ادعاه الهم من 
أنه توم 6( وجود أشخاص عديدين داخل الجنشئة ْ 
يدفعه ما قرره فى التحقيق من أنه لم بر إلاشخصاآ 
واحداً بين الأشجار رأى لباسه الأبيض فأطلق 
عليه العيار ولم يقل النهم فى كل أدوار التحقيق 
التى سمع فبها أنه رأى غير هذا الشخص فقوله 
بأنه توهم وجود آخرين لا وْخِذ به ولا تعول 
عليهالمحكمة خصوصاً وانه لم تصدر حركدم نأى 


مكان آخر بينالأشجار ولم ير خيالا لشخ ص آخر 


يعكن أن يبرر هذا الادماء . 

2 ومن حيث انه مما بشقصما الداعية اليم من 
أنه نادى على اغبنى عليه به فلم برد عليه ما هو مسلم 
به من أن الى عليه خادم عند امهم وكانينوى 
زواحه وكان قر ب منه عند إطلاق العيار فلوأنه 
ناداه قبل إطلاق العيار لما تأخر الى عليه من ٠‏ 
الرد عليه والذدى نستقم مع أقوال المتهم أنه رأى 
النى عليه بينالأشحار فأطلق عليه العيارالنارى 
فور دون أن ينظر إلى نتائج فعلته ودون أن 
بطادى عليه 5 

2 وهن حيبت لشكرط لعيا مم حقى الدفاع عن 
النشس أن قوم من جائب الونى عليه فعل 0 
يتخوف منةه رارك حدوث © جاح بإلغةو يكون 


العدد الخامس والسادس نفدت 


أن الى عليه ل يقم بأى عمل من الأعمال التى 
وقت إظلاق النار فلا هو اظهر سلاحا ولا هو 
حاول الحجوم على النهم ولا هو قد قام بأى عمل 
ستفاد منه احمال الأذى :. 

« ومن حيتبث ان القول بقيام حالة دفاع عن 
الال ميذود بأن هذا الحق مناطه ما هو وارد 
قُّ القانون دن شرائطه ل السوف وأحدة 


استعاله ساحاً قائلا بذاته واطلاقه على الجنى عليه 
من مسافة أقل منمتر بن ومن إصابة المحى عليه 
فى مقثل © : 

« وحيث انه إشترط لقيام حالة الدفاع الشر: عى 
ا 8 الى" 0 فا الدفاع الشرعى . ولاكان 
الثات ت بلح أن الطاعن بادر إلى اطلاقالعارين 
على المجنى عليه 1-ارآه بين الأشجار دون أن 
بون صدر منه ولامن غبره أى فعل مستوجب 
للدفاع فلا كل للقول بأن الطاعن كان فى حالة 
داع شرعى عن النفس أو المال. أما القولباعتباره 
متحاوزا حدق الدفاع الشرعى فلا يكون له وحه إلا 
إعك بوت قيام حالة الدفاع وهطى مدئفية عه 
أصلا . 

« وحيث انه لذلك يكون الطعن على غيرأساس 
متعينا ر قضه موه صو عا. 31 

( طعن غنيم سليان محمد ضد النيابة رقم /1 ١8‏ سنة 

لادق) 


السنة السادسة والعشرون باس 


علا 
داكتو رسنة موا 
٠‏ بان الوائعة . م يكون لازياً ؟ عند الم؟ 


بالعقوبة . حسم بالتعويش . ماثاتة , 


شوت أن الفس 


الذى رقعت به الدعرى قد وقم وترتب عليه ضرر 


لامحكوم له . يكنى . عدم بان الواقعة الجنائية . 
ا (٠‏ الادة ؟7١‏ لتحفرق ) 


المبداً القانو لق 

إن بيان واعة الدعوى ف الح لا يكون 
لازماً إلافى حالة الك بالإدانة فقط 15 هى' 
واضح فى نص المادة ١45‏ من قانون محقيق 
الجنايات . أما عند الحكم بالتعويض فيكنى 


أن يثبتالحكم أنالفعل الذىرفعت بدالدعوى 


على النهم قد وقم وترتب عليه ضرر للمجنىعليه 
ولوكان هذا الفءل فى ذانه لا تتكون به جر يمة 
٠‏ )| مستوجبةلعقاب . إذن فاذا كانالمسك الطمون 
فيه حين قفى للمدعى الدتى بالتعويض لم يبين 
الوائعة المرنوعة بشأنها الدعوى بيانا كافياولكنه 
أثبت أن الطاعن تعرض للمدعى فى العقار 
الحسكوم له به بعد أن سل إليه بمحضر تسلم 
رسمى » وأنه حرمه من الانتفاع به» فآن خأوه 
من بيان الواقمة لا يترتبعليه بطلانه فها يتعلق 
بالدعوى المدنية . لأن المحكة المنائية من حقبا 
طبقاً لهادة ؟0١‏ من قانون #قيق الجنايات أن 
بحم بالتع وض مع مع الحكم بالبراءة متى كان 
الفعل د إلى ف قل 85 عنه حنحة ‏ 


2 5 5 - ُ 0 
أو سية حتحة مذنية وا لان ما اشتملعليه الحم 


ماس 
الو 
حيث ان حاصل وجهى الطعن أن امم 
الطءون فيه ل بين واقعة التعرض ولا توافرالةصد 
الجناق لدى الطاعن . ١‏ 


على الطاعن لأنه فى بوم به فبراير سئة ؟1949. 


بناحية شرشابه بدائرة مركز زفق دخل عقاراً 
فى حيازة عبد الوهاب صا الديب سبق أن سم 
حيازته بالقوة ود ذل الحنى عليه مدعيا بح قمدى 
قدرومم جلها ٠.‏ ومحكمة أولدرجة بعدأن نظارت 
الدعوى حكيت حضون سراءة الطاعن ورفض 
الدعوى الدنية قبله والزام الدعى بالحقوقاإدنية 
بالمصار يف بناء على ما قالنه من . أن ما ادعاه 
وكيل الدعىبالحق اللدتى من اعتداءالتهم (الطاعن) 
عليه م م يهم عليه دليل وفضلاً عن ذلك م الشهد 
شاهد وات للد الدع ى بلاق الدق بأن 
بل على المكس من ذلك استشهد التيم بجملة 
شرود قرروا أنهم حاورون الأرض موضوع 


النزاع وأنهم لم ,دروا الدعى,الحق الدتى ولامواشيه .١‏ 


بالأرض ومن ثم يكون ركن القوةالتصوص عنه 
بالمسادة هكس من قانون العقوبات غير متوفر 
ولا يعدو الس أن يكون ماحصل مَنْ الهم جرد 
عرض مدلى لا > رعةفيه ولا عقاب عليه 0 - 
فاستأنف المدعى بالحقوق المدئية هذا اسم ئ 
تستأنفه النياءة . والمحكمة الاستئئافية حكمت 
حضور يا بالغاء 6 الارتدائى بالنسبة للدعوى 
الدنية والزام الطاعن بأن يدفع للدعى بالحقوق 


الدنية 8 0 | والصار يفاو -5 5 


عل م قالته دن 
الأرض موصشوع الاتهاء بعقد كل الهم ولا أ 
وفاء الستحق علي ةاستصدر لوم عتأطر 


العدد الخامس والسادس السئة السادسة والعشرون 


الأجرة وفسح عقد الإبجار وتسلم الأرض ونفد 
هذا 6 بتار ع .م نويه ةا واسئلم 
الحاضر عن الدعى الدى الأرض فعلا فى ذلك 
اليوم فى مواجهة أخى امتهم لغيابه . وأن هذا 
الاستلام الرسمى فيه ما يكفى لاحيازة التى يتطلها 
القانون فى موضوع التبمة الحالية .... وأنة , 
فم مختص بالفوة التى يتطلها القانون فانانحا م 
والششراح اتفقوا على أنه لا ضرورة 0 
بالفعل بل يك قصد التهم إلى استعالها . . : 
التهم بعد التحقيق معه طلب إليه البوا َس : 
النيابة أ كثر من مية تسلم الأرضو ا 
فيها و لكنهفى كل مرة بص ر عل التعرض و يمك 
به رغ طلب البوليس . . .. وأنه اذاك د نَِ 
التهمة فى محلها إلا أنه نظرا لعدم استئناف النياية 
لايسع المحكمة الح على المتهم بالعقوية والبحك 
فى أعس التعو يش الطاوب . . .. وأنهمتى ثبتت 7" 
اللهمة أوعلى أقل تقدير ثبت التعرض ولوكان 
مدنا تنشأ عنه شبه جلحة فانه مع ذلك ,يكون 
لحك بالتعويض جائزا قانونا . 

د وحيث ان التعويض المطأوب غير مبالغ فيه 
وقد حرم الحنى عليه من الاتتفاع بالأرض ولق 
من عنت للتهم ماهو ثابت بالتحقيقات فترى 
امحكمة لذلك الس له بطلباته أى بالتعويض 
الطاوب ١)‏ . 

« وحث أنه وان كان المسم الطعون فيه لم 
بين الواقعة الرفوعة بشأنها الدعوى بيانا كافيا 
و تخاصة دخول الطاعن ف العقار بقصد منعحيازته 
بالقوة إ إلا أن خاو حسم من هذا البيانلا بيترتب 
عليه بطلائه في يشعلق بالدعوى الدنية . لان 
بان الواقمة لا يكون لازما إلا فى حالة الحم 
ن نص الادة ١44‏ من 
أما الحم بالثعو نض 


بامشرية م 7 ا 


فيكنى فيه أن بشبت أن الفعل الذى رفعت به 


السئة السادسة والعشرون ام 


الدعوى على المهم قد ترئب عليه ضرر للجىعليه 
ولوكان هذا الفْعل فى ذاته لا تشكون به جرعة 
مستوجبة للعقاب . ولما كان الح المطعون قبمه 
قد أثبت أن الطاعن تعرض للدعى بالحقوق 
الدنية فى العقار الحسكوم له به بعد أن سل إليه 
عمحضر تسلم رسمى وأنه حرمه من الانتفاع به 
وكان.من حق الحكمة الجناثية طيقًا للادة ؟7ى 
من قانون تحقيق الجنايات أن نحي بالتعويض 
مع الحمع بالبراءة متى كان الفعل السئد لامتهم قد 
نشأت عنة جتحة أو شيه حنحةمد نبة فانمااشتمل 
عليه الحكم المطعون فيه م نأسباب يكفى ف تبر بر 
التعويض الذى قدى به للمدعى بالحقوقالمدنية 
ولا محل للاعتراض عليه لعدم اشتاله على بيان 
الواقعة الحنائية المرفوعة بشأتها الدعوىولاتوافر 
القصد المنائى لدى الطاعن . 
( طعن ممد أحمد جاب الله ضد النيابة وآخر مدع بحق 
مدلى رقم ١44١‏ سنة ١8‏ ق ) 


١٠١ 
١وع#م كتوبرسنة‎ 


سب ٠‏ قناء النزل مكان خصوصى 5 مق يتحول إلى 

تحل عام ؟ السب الذى يمحصل فيه . لا يتوافر فيه ركن 
العلائية ولو كانسكان النزل قدسمعوه . الك بالتعويض 
على أساس اعتبار هذه الواقعة سباً غير علنى ( المادة 
اولع عد عوطم ) 


المبدأً القانوى 

ان فناء الل ليس محلاعوميا إذ ليس فى 
طبيعته ولا فى الغرض الذى خصص له ما يسمح 
باعتباره كذلك وهو لا يتحول إلى محل عمودى 
إلا إذا تصادف وحود عدد من أفراد اجهور 
فيه . وإِدْن فالسب الذى تحصل فيه لا تتوافر 
فيه العلائية ولوكان سكان الْزل قل سععوه . 
واذن فاذا كانت الؤائعة هي أن النهمة سبت 


لحن عليها بمجرد دخولما إلى التزل وصعودها 
على الس أمام من كانت تراققها هى وابنها نإن ' 
هذا يعتبر خالفة سب غير علنى مما يعاقب عليه 
المادة 4و" فقرة أولى عوبات . واعتبار تحككة 
النقض الواقمة كذلك بعد ل فها على أنها 
سب علنى ليس 


من ٠‏ كانه أن بور قٌّ التمو يض 


قصلو 


وصيق أن الطاعنة تنهى فها تنعاه على الحت 
الطعون فيه أنه أخطا فى تطبيق القانون على . 
الواقعة الثابتة به » وذلكلأنه قد ذكر أن السب 
حصل فى فناء النزل على درج السم ومع ذلك اعتبر 
العلانية متوافرة بمقولة أن بير السلم أصبعح محلا 
عموميا بالمصادفة لأنه معرض لدذول الغنر فيه 
فى أبة لحظة . ولأن السب صدر من الطاعنة 
بوت منفع لابد وأن يكون قد سمع من باق 
السكان وهذا لا يساح ل-كوين ركن العلانية 
لأن وجود سكان التزل وسماعهم ألفاظ السب 
لا تحدى إذ العيرة يوجود المهور الخارجى . ولأ 


من الخارج مصادفة وسمع ألفاظ السب فتكون 
الواقعة عخالفة منطيقة على المادة وم من قانون 
العقوبات ؟ وهى لا + 
وها الشرط غير ا . 


م إلا بتوقر شرط الاإشدان 


57 وحيث ان الحم الطعونفيه قد بين الواقعة 
فى قوله أنها ١‏ تتحصل ف أنه ق لقم ١١‏ مادو 
سئة الحا يعدميب الدعيةٍ إلى حضرة مامور 
قسم السيدة ببلاغ قالت فيه أن جارتما ( النهمة) 
الى تسكن الدور الأول من المازلاعتادتمشا كسة 


ضيوفها وأنه فى يوم ٠١‏ مايو سنة 144:1 أثناء 


ا 


صعود هؤّلاء الضيوف قابلتهن التهمة وأنصارها 
من سكان المنزل واعتدين علهن بعبارات يستفاذ 
منها أنون خاطبات ثم سبوهن بقولمن( با شعراميط 
با أوا لاد الشرموطة انتم طالعين لشرموطه ) ثم 
ذكرت الدعية فى أقوالها التى أدلت مها عقب 
تقديم البلاغ أن سيدتين حضرنا لزيارتما وأثناء 
صعودهما على السل قالت لما النهمة ( با خطاب 
. شوفوا عريس لاعروسة ) وأنها خرج توما عادت 
لمازلا ظهرا بصحبةالسيدة جيه تهد قابلتها المنهمة 
وحاوات الاعتداء علمها بالضرب ثم سبتها بقولما 
با ششرموطه با بنت الشرموطه با وسخه يا بنت 
الوسخه با خادمة با بنْتالخدام لولا معاشك كنت 
تتسولى فى الطرريق ولازم أموتك لأنك مريضه 
والكاب أحسن سنك ) ولا هددتها السيدة نحيه 
بتبليغ القسم قالت لما ( لا يهمنا القسم وأنامن 
أر باب القضابا فى الفسم ولا مهمنى من واحدة 
مثلك با معرصه يابنت المعرص أبوك كان خادم 
إعندنا ( وذكرت المدعية أن السيب فى الخلاف 
أنها شكت المتهمة لمالك المزل لأنها أقامت فى 
السطتح غرقة من لكشب أعدتها للطيور » . 
و بعد أن أورد الأدلة علىنبوت هذه الواقعة أخذ 
برد على أسباب الحم الابتداتى القاضى بالبراءة 


ويفندها وقال عن ركن العلانية ٠.‏ 0 أنه ناث 


من التحقيقات ومن ثهادة الشهود أن السب 
حصل فى ساحة النزل ( على السلالم ) وبما أن 
النزليشكون من جإة مسا كن وبابه يترك مفتوحأ 
و.يؤدى إلى الطر,يق العام . و بما أن السب حصل 
يصوت ص تفع كا شهدت بذلك الشهود فلكل 
ذلك عتير بثر السلم علا عموميا بالمصادفة لأنه 
معرض لد<ول الغبر فى أى لحظة ولأن السب 
الذى صدر من المتهمة بصوت مرتفع الايد وأنه 
قد سمع من باق السكان وعلى ذلك يكون ركن 
العلانية متوافراً طبقا لنص المادة ١/١‏ منقانون 
5-0 


العدد الخامس والسادس ذه السئة السادسة والعشرون 


« وحيث انه علاوة على ما تقدم فقد شهد 
إبراهم افندى سيول أما المحكمة بأنه سمع 
التهمة تسب والدته( المدعية) بقوطا :( ياشرموطه 
يا بنت الحراى با صابعه ابنك ده ابه . أنا أحط 
دمه فى كو به واشرب مله » . 

« وحيث ان قناء اانزل الى حصل فيه السب 
هو سكان خصوصى إذ ليس فى طبيعته ولافى 
الغرض الذى خصص له ما يسمح باعتبارهجموميا 
وهو ل ,يكن وقتالحادث قد نحو لإلى مل موى 
بالصدفة لأنه يستفاد من الحسي أن الاذين حضرا 
الحادث هما السيدة نحيه تقد التى كانت صرافقة 


إاقعة باحق الدتى عند قدومها إلىالممزل وابراهم 


“افندى بسيو ابن المدعية المذكورة ول يقطع - 


الحكج بأن باق السكان قد سمعوا ألسب بل قال 
على سبيل الاستنتاج أنهم لابد وأن يكونوا 
سمعوة ٠‏ على أن سماع السكان ألفاظ السيلا يك 
توقررك الثلائية + لأن لكان الخسوصي 


لايصح اعتباره محلا عموميا بالصدفةإلا إذا اتفق ٠‏ ' 


وجود عدد من أفراد الخوور فيه وهوما لم ,يقل 
به الحسي الطعون فيه . ومتى كان الأ كذلك 
فيكون ركن الملا نية غير متوفر» و,يكون ماوقع 
من الطاعنة سيا غير علنى . ولما كان الستفاد مما 
أورده الحم الحادون فيه أن الطاعنة اسدرت 
المدعية بالحق المدنى بالسب بمحرد دخولما إلى 
المنزل وضغو دها فى السلم فد حقت عليه العقوبة 
امنصوص علبما فى هذه المادة . 

ا وحيثانه لما تقدم يتعين تقض المحتم الطعون 
فيه بالنسية إلى العقوبة واعتبار الواقعة عكالفة 
سب غير علنى المادة 5" فقرة أولى من قانون 
العقوبات وذلك من غير حاحة إلى البحث فى باق 
أوجه الطعن . وبما أن هذا الاعتبار لا يترتب 
عليه الساس بالتعويض الحسكوم به للدعيسة 


بالحقوق الدنيسة فيتعين رفض الطعن بالنسبة 
التعويض المذ كور . 

( طعن السبدة فاطمه إبراهيم يت ضداليابة وأخرى 
مدعية يق مدلى رقم ١811‏ سلة ١5‏ ق) 


١1١ 


أ كتور سلة م4١‏ 


دفاع شرعى . شرط قيامه . أن يكون الخطرٌ محدقاً 
بالمدافم . منهم . ضربه الجن عليه بالفأس بعد ريده 
إياه من الءصا الى كأن قد ضربه بها وزوال خطره عنه. 
هذا المنهم لا يكون في حالة دفاع شرعى ( المادتان5 ٠٠١‏ 
و١٠كم‏ د و )2 


المبدأ القانوق . 

يشترط لقيام حالة الدفاع الشرعى أن 
يكون الخطر تحدم . فاذا كان الثابت بلحم 
أن التهم لم يضرب الجنى عليه بالنأس إلا بعد 
أوكآن قد شزده تن النها الف كان يليا 
وضعبه بها أى بعد أن زال عنه كل خطر إذ ل 
يصدر من الى عليه بعد تجريده من عصباه أى 
قل تخردايةه نان لز ربعن عر ال 
عليه يكون معتدياً لا مدافماً . 


امكو 


«١‏ حيث أن الوجه الأول من وجهى الطعن 
يتحصل فى أن الطاعن تمسك أمام المحسكمة بأنه 
حين أوقع فءل الضرب على الحنى عايه كان فى 
حالة دفاع شرعى عن النفس » وأن الحكمة قد 
أُخْطأت بقوطا بانتفاء هذه الالة عنه . وفى بيان 
ذلك بقول الطاعن أن واقعة الدعوى هى أن 
المحنى عليه بادره بالاعتداء فدفع الطاعن هذا 
الاعتداء يضر به المحنى عليه عملا حق الدفاع 
الشرعى عن النفس . ا 


السنة السادسة والعشرون اس 


« وحيث أن واقعة الدعوىالثاتة بالحكم هى 
أله « وقع نزاع بين امتهم واللنى عليه على سماد 
جاء أولما دون الثاتى ونقاءإلىيحيث بر يده فهاجه 
هذا بعصاكان يسوق بها حماره و[سكن المنهم لاق 
ضربته بيده ثم وجه إلى الى علية ضر نين 
بفأسه أصابت إحداهها رأسه والاأذرى كتفه » 
وقد أوردت المحسكمة دفاع الطاعن وردت عليه 
فقاكت فى ذلك « أن المتيم يطلب اعفاءه من 
العقاب يدعوى أنه كان فى حالة دفاع شرعى عن 
نفسه زاعما أنه انما احدث بالمحنى عليه اصاباته 
أثناء رده اياه عن الاعتداء عليه . 

« وحيث ان حلة الدفاع الشرعى عن النفس 
لاتقوم إلا إذا ححقق أنه.لا غنى عن استعال 
العنف لمنع العدوان ولم تك تلك حالة المنهم مع 
الى عليه لاسما وهو يقول انه كان قد جرد 
هذا الأخر من عصاه ه . 

( وحيثانه يشترط لقيام حالة الدفاع الشرعى 
أن بكون الخطر محدقا بالمدافع . ولما كان الثابت 
بالحتم أن الطاعن لم يضرب الى عليه بالفأس 
إلا بعد أن جرده من العصا التى كان الى عليه 
ضر به بها وبعد أن زال عنه الخطر إذ لم يصدر 


من اللينى عليه بعد تجريده من عصاه أى, فعل 


يكون الطاعن توف منه فإنه حين ضير به الى 
عليه ل يكن فى حالة دفاع شرعى عن النفس . 
وحيث أن الوجه الآخر من الطعن يتحصل 
فى أن المحسكمة قد أخطلأت فى ال-؟ عل ىالطاعن 
بتعويض للحنى عليه لاأنالطاعن إنما ضر به دفاعا 
عن نفسه فلا يحكون مسؤولا عن تعويض 
الضرر الناشىء من استعاله حمّا اباحة له القانون. 
و وحيث ان هذا الوجه عردود بأن الطاعن 
حين أوقع فعل الضرب على النى عليه لم يكن 
في حلة دفاع شرعى عن نفسه 5 تقدم فلا محل 


فض 


للنعى على الحكمة إذا ماهى الزْمته بتعو بض 
« وحيث انه لما تقدم يكون الطعن على غير 
أساس متعيذا رفضة موضوعا : 
0 لعن شريف حسيلن داود ضد النيابة وآخْر مدع 
بحق مدلى رقم ١41417‏ سنة ١1‏ ق) 
١١1‏ 
أ كتوبرسنة ١951١‏ 
إثنات : 
١‏ س اعتراف امتهم . من طرق الاستدلال . حرية 
القافى 96 تقديره . محزئته 8 حوازها . 
؟« ل عماد الإثبات فى الواد الجنائية . التحقيقات 
التي تحصل بالجاسة . الاءتاد على أقوال شهود 
سمعوا فى التحقيق الابتداتى ولم يسسعوا فى 
الجلسة 5 حوازه 
١‏ - انه لما كان اعتراف انهم طريقاً من 
طرق الاستدلال الى لقامى الوضوع تقديرها 
بكامل حر بته كان للقاذضى أل جزى' هذا 
الاعتراف فيأخذ منه بما براه مطابقاً الحقيقة 
ويطرح ما يراه عتالفاً لها . 
؟ انه وانكان عماد الإثبات في المواد 
الجنائية هو شهادة الشهود بالحاسة و بالتحقيقات 
التى تحصل أمام المكة إلا أن ذلك لا ينم 
المحكمة من أن تتزود لمكتها من العناصر 
الأخرى التى ترد فى التحقيقات الابتدائية . 
وإذن فلا حرج علبها إذا هى أخذت فى أسباب 
حكها بشهادة أشخاص ممعوا فى التحقيق 
الابتدالى وم يسمعوا فى الجلسة ما دامت أقواهم 
كانت مطروحة على بساط البحث عند الحا كة 


العدد الخامس والسادس ‏ السنة السادسة والعشرون 


الور 


« حيث ان مبنى الوجه الأول من أوجه المطءون 
أنه يوجد تناقض بإن أسسباب الم موجب 
لبطلانه . وفى بيان ذلك يقول الطاعن أن 
الحمكمة عواتفؤ إدا تنهعلى تقر برالطبي بالشرعى 
الدى:وعف الأساراةالق وعيت نيه لمق اننا 
و بين أسبابها ونوع الآلات الثى استعمات قبا 
وأمها الذى أدى إلىالوفاة وذ كر أن مرنالاصابات 
ما هو ننيجة الضرب بقبضة حديدية ومنها ما هو 
ننيحة الخق وأن تعدد الإصابات ونوعبا دليل 
علىتعدد الجناة وقرر أنْالوفاة هى تنبحة اسفكسيا 
الخئق وكمم النفس . عولت الحكمة على هذا 
التقربر مع آنها استدلت على ثيوت التهمة على 
الطاعن باعترافه المدون فى التحقيقات والذى 
حمل نفسه فيه ور الجرعة كاملا دون شريك 
ول تأخل باعترافه القضاتى الذى صدر عنه حلسة 
الحاكة وقرر فيه أنه لم يقصد قتل النى علما 
واعا أراد إبذاءها فقط عندما هددتهبالتبليغ عن 
حيازته للا أسلحة فضر مها بقبضة حديديةفأغمى علا 
وكان معه شخص آخر يدعى غوردون بشاره و 
الذى أقدم على حنقها . 

« وحيث اله لا يوجد أى تناقض بين أسباب 
الحم فان المحكمة قد عوات فى قضائها بإدانة 
الطاعن على ما قرره الطبيب الشرعى من أن 
تعدد الآثار الحنائية الى وجدت ممثة المنى: علمها 
ووسائل القتل ,رجح علد اللناة ونالت انها 
ترجح أنه كان مع الطاعن شركاء مجمهولون 
عاونوه على ارتكاب الجرعمة « فأخذوا يكياون 
الل .للجى علها بملكمة حديدية و تخنقونها 
بأيدهم و لفون حول عنقها كرافانا ومحنقونها ' 
به للأجهاز علبها و يكتمون أنفاسها بالأيدى 
و بوضع منديل مبلل باليزول فى ها لمنعها من 
الاستغائة وللقضاء علها واستمروا بها إلى أن 


العدد الخامس والسادس ل 


مصوقاتها . ..٠‏ ال » وقد أخذت من اعتراف 


الطاعن فى التحقيقات عا شفق وه ذا النظر 


فاعتير تنه مع آآخر بنقتل المجى علها وم تصدقه 
فم قاله من أنه انفرد بارتكاب الجر بمة كا أنهالم 
تصدقه فم قرره أمامها من أنهلم يقصد إلا ايذاءها 
دون قتلها وهذا من حقها لأنه لما كان اعتراف 
لمهم طر يقا من طرق الاستدلالالتى يقدرها قاضى 
الوضوع بكامل حريته فان له أن يجزى* هذا 
الاعتراف في أخذمئه عابر اهمطابقا لاحقيقةو يطرح 
مابراه مالفا لما . 

و وحيثان حصل الوجه الثائى انه لكان الدليل 
الوحيد على ثروت التهمة هو اعتراف الطاعنوقد 
بين باعترافه القضاٌ أن كل ما أثاه هو ضرب 
المحنى علا 'بالقبضة الحديدية دون أى اعتداء 
آخر وا أنهذا الضرب كانوليد الاستغزاز 5 
عن تهديد المحتى علبها له بالتبليغ فى حقه وا 
لم يفكر فى الاجهاز علبا ولا اهمفيه ا بقَة 
سواء بصفته فاعلا أصليا أو شر 0 فان الى 
حبأن يسأل عنههو نتيحةالضرب بتلكالقيضة. 
ولاكان الثات من تقر بر الطبنب الشرعى الذدى 
اعتمدته الحكمة أنالوفاة لم تكن نتيجة هذا 
الضرب و إنما كانت نقيجة اسفكسيا الخنق فان 
الطاءن لا نصح مؤاخذته إلاعن جنحة ضرب 
لطيق علمها الادة اع؟ أو الادة ك4 من قانون 
العقويات + 

« وحيث أن الح الطعون فبه قد أثبت عل 
الطاعن ع أنه ققتلى الى علمما فتحيه جاب الله عمداً 
ومع سيق الاصرار بأن بيت النية مع آخرين 
على قتلها فاستدرجها إلى منزله ثم | نقضوا علهبا 
ولكموها بقيضة حديدية وضغطوا على مجارى 
العنق الموائية ودسوا فى فهها منديلا ماوثاباليزول 
لسد السالك التنفسية قاصدين من ذلك قتلها 


0 


السئة السادسة والعشرون توفويو 


فأحدثُوا مها الإصابات الموضحة بتقربر الصفة 
التشر بحية والتى أودت بحياتها ننيجة لاسفكسيا 
الحنق وكتم النفس واستدل طى ذلك بالأدلة التى 
أوردها وخصوصا اعتراف الطاعن فى التحقيقات 
أنه عن النتى قل الب علها. وكان بايا عل 
قتلها من أيام مضت قبل الحادثة وذ كر ا1-ي أن 
هذا الاعتراف تأيد بالآثار الادية الدالة على أن 
قتل الحنى علا كان فى منزله فقد وجدت آثار 
دماء آدمية عل « دواسة « السربر وعلى غطاء 
الخدة وهى من آنار الجرعة 5 وجدت جثة المنى 

علمها ملفوفة في بطانية وملاءة من منزله ومحزومة 
بسلك رادبو قطع من سلك مد لبالمور فمسكنه 


كا وحد غطاء صندوقاسطوانات الطاعن مفروشا 


فى قاع الصندوق الذى وجدت فيه الحئة وسليه 
مصوغات المحى علمها و دعبا لتوفيق سعد الصائخ 
مقتضى فانورةموقع علبها بخطه واعترافه بصدورها 
منه . هذا فضلا عن الآثار التى وجدت كسمههو 
وموصوفة بالكشف الطى والتى تدل علىمقاومة 
المحنى علمها له أثناء مقارفته الجرعة ٠‏ وقالالحكم 
أن الطاعن « كاذب فما أدعاه مرنأن بوامداة 
على الى علا هو أنها مطلعة على سر 
بالسلاح وأنها هددنه بإفشاء هذا 0 تبغ 
البولس عنه إن ' بمزوحيا وذلك لأنه م إشبت 


لا من معاننة منزلهولا من تفنيشه ولا م نالتحقيق 
وجود أثر هذا السلاح الزعوم والاتحار فيه . . 

وأنه كاذب كذلك فما زعمه بالجلسة من أن 
غوردون بشارهكان معه فيمتزله ليلة الحادثه لأنه 
م يذ كر ه إطلاقا فى أقواله الأولى الى كان يدلى 
فها بتفصيلات الوافعة ولوكان غوردون هذا معه 
ل تردد فى الإشارة إليه واد كر اسمه بغير وجل 
وخصوصا أنه كان عترف وينسب لنفسه القثلل 
والاصرار عليه من قبل الخحادثة » . وعن الحيم 


سان الباععث ا لحفيق على الجريعة وتوافر نبة 
فق 


ا 


العدد الخامس والسادس السئة السادسة والعشرون ش 


القتل ادي الطاعن وسيق إصراره عليه ذقال : 
« إن الذى تراه المحكمة فى الباعث على القتل 
إما هو الطمع فى مصوغات المجنى علها والرغبة فى 
. الاستيلاء علمها وذلك لأنه يِوْحْذ من أقوالفر بدة 
عبد الراز أن زوجهاالتهم الأول ؟خذمصوغت اوباعها 
وتصرف فى تمنها وكلا طاليته بشمنها ماطل وكان 
بعدها من .يوم لآخر إلى أن ألحفت عليه فى 
الطلب وهددته بمفارقته إن لم يدفع لما من 
مصوفاتها . فهذا يدل على أن التهم كان فى حالة 
فاقة وعوز ولا يدرى ما يصنع ازاء ضغط زوجته 
عليه وتهد يدها إناه ‏ فهذه الماحجة هىالتى دفعته 
لإرتن اللراعة الضول عل الاقوة فبمل عل 
استدراج المجنى علها إلى منزله حيث قتلها وسلها 
مصوغاتها التى ,كانت تتحلى مها وباعها إلى الصائخ 
توفيق سعد فيصباح يوماسخادثة بمبلغ ١/اوقرشا‏ 
فتصرف فى بعضها ودفعلزوجته منها تحوم جلها 
تمنا لمصوغاتها والذى بويد أن السرقةهى الباعث 
على ارتكاب الجر يعمة هو أن لمهم كان خرص 
على إخفاء أعى هذه المسروقات بالرغم من نضييق 
المحقق عليه بالتحقيق للارشاد عنها فاستسهل على 
على نفسه أن يقذف بر يم ةالقثل معسبق الاصرار 
ولكنهمع ذلك أىأن بدلعلى السروقاتفتارة يزعم 
أندتقلها إلى كفر الزيات وأخفاها هناك فى نقطة 
معينة قرافقه المحقق وسافر معه لكفر الز بات 
للارشاد عن حل إخفائها واونة أنه أودعها ادى 
شخص يعرفه ولا يريد أن يرشد عنهومرة يزعم 
أن المصوغات فقدت منه إلى أ نتقدم الصائغ نفسه 
الذى اشترى منه الصوغات وأبلغ محاميه ‏ بواقعة 
الخال وأنه قرا بالجرائد ظروف الحادئة وعرف 
أن الصوغات التى اشتراها من الهم هى مصوغاث 
القنيلة حضر إليه ليستشيره فى الأعس فرأى تبليخ 
النيابة بذلك وعندئذ أس_قط فى يد المنهم لأن 
الصائغ كان أخذ عليه فاتورة بتوقيعه ومبين فها 


مفردات المصوغات وقدم هذهالفانورة فعلا ووجد 


' عند الصائغ ساعة المجنى علها لا زالت باقية وم 


يكن قد تصرف فبا كباق الصوغات فاعترف النهم 
أخيراً بكل ذلك . أما ما زعمه النهم الأول من أن 
فكرة الاستيلاء على مصوغات المجنى علا لم نطرأ 
عليه إلا بعد قتلها فزعم باطل للاأسباب التى 
توضخت آنا ولأنه لا.بوجد سبب حقيق يبحمل 
الهم على مقارفته الجر يمة إلا الرغبة الشديدة فى 
حصوله على مصوغات المجنى علها لنفر يج أزمته 
الالية واسكسب عطف زوجته ورضاتها عنهولذلك 
ندر إلى بيعها بعجرد حصوله علا ودفع معظم ما 
قبضه فى عنها لزوجته التى اعترفت بكسن نية أنه 
تمن مصاغها الى سيق أن باعه وتصرف فى مله . 
ولذلك واجهت الزوجة المتهم الأول بالتحقيق 
بقولها ( لوكنت عارفه انك راع تجيب فاوس 
مصاغى من كده كنت قلت لك مش عابزه 
تمصاغ ) . 

« وحيث ان نبسة,القتل ثابتة على الممهم الأول 
من أقواله بالتحقيق أنه انتتوى قتل المحنى علما 
فضر بها بملكمة حديد فى وجهها ورأسها وركلها 
فى بطنها وخنقها بالكرافات وافه حول عنقها 
للاجهاز علمها ودس فى شها منديلا مبللا بالليزول 
للقضاء علبها . ومن تقر بر الصغة التششر حية الدال 
على أن وفاة المحنى علمها نتيحة اسفكسيا الخنق 
وك لفون يف الحنقبالأيدى ولف الكرافات 
على العنق ووضع النديل البلل بالليزول بالقوة 
فى ثمهيا لسد المجرى اموا ومن الباعث على 
ارتكاب المربمة وهوالتمكن من سرقةمصوغات 
المحتى علمها إذ لا يتستى للنهم الأو ل سللها :هذه 
الصوغات وهو آمن جانها إلا'إذا قتلها وأجهز 
علها ولايهم فى ذلك أن هسنا التهم 
الجريمة وحده أو مع شركاء له لذلك لا تعول . 


قد قارف 


الحسكمة على قول المدافع عنه بأن نية القتلغير 
قاذ * ش 
« وحيث ان سبق الاصرار متوافر فى حق 
التهم الأول من اعترافه بالتحقيق بأنه عقد النية 
على قتل المجتى علبا من نحو تسعة أيام سابقة 
على ارتكاب الجر عمة فأخذ يتحين الفرص لتنفيذ 
ما عقد النية عليه . ومن استدراجه المجنى علمها 
إل منزة'لقتلها فيسه ثم العمل غلى اقل .جتنا 
وإخفائها وقد سهل عليه أع استدراجهالمعرفته 
السابقة مها واطمئنانالمدى علها إليهما يشباويشه 
وبين زوحته من رابطة وطمدة فطاوعته وجاءت 
معه إلى متزله مطمئنة وكان المهم الأول قد أبعد 
زوحته من النزل وثقلها إلىمنزل والديه بالحضرة 
فى ليلة الحادثة الوعودة حق إذا ماخلا له الكان 
قارف جر ته علىالنحو البين آنفا . ومن الباعث 
على ارتكاب الجريعمة أيضا وهو سرقة مصوتئّات 
المحنى علا إذ حمله هذا الباعث على التفكير 
الحادى* ىكيفية الوصولإلىسلما هذه للصوغات 
فأهداه تفكيره إلىاتتواء قتلها حتى يتمكن من 
أخد مصوغاتها فسلك فى سبيل تنفيذ الجرعة 
طريق استدراج المحنى علمها إلى منزله وانقضاضه 
علما وقئلها . لذلك لا تعول الحكمة على ما جاء 
فى أقوال المدافع عن المنهم من أن سبق الاصرار 
غير ثابت . ومادام الحم أنيت على الوجه التقدم 
توافر نية القتل وسبق الاصرار لدى الطاعن 
أدلة تؤدى عقلا إلى هذه النتيجة فلا تقبل من 
الطاعن الجادلة التى بشثيرها فى هذا الوحه لتعلقها 
بموضوع الدعوى وتقدير أدلة الثبوت فها مما 
لا شأن لح-كمة النقض به . 1 
وحيث ان ميث الوحه الثاث أن المحكمة 
أخنت فى أسباب حكمها بأقوال أشخاص سمعوا 
فى التحقيق الابتدائى ول يعلنوا بالحضور أمام 
الحكية لسبماعهم بصفة شهود' بعد حلئف العين :2 


دارفنا 


د وحيث انه وان كان عماد الاثبات فالقضايا 
الجنائية هو شهادة الشبود بالجلسة والتحقيقات 
النى تحصل أمام المحكمة إلا أن ذلك لا يمنع 
المحكمة من أن تود لحكمها 
التى ترد فى التحقيفات الاتدائية وإذن فلاحرج 


من العناصرا لخر ئ 


علها إذا هى أخذت فى أسباب حكمها بشبهادة 
أشخاص سمعوا فى التحقيق الابتدا ولم سمعوا 
فى الجلسة بصفة شهود ما دامت أقوالحم كانت 
مطروحة للبحث عند الجا كة 5 
يكون الطعن على غير 
أساس وسشعين رفضه موضوعا 5 

( طعن عبد الرؤوف غد عطا الله ضد الليابة وآخرين 
مدعين بحق مدلى رقم 441 ١‏ سنة ١1‏ ق) 


انا 


'< م اأكتويرسلةسهوا 


سرقة . القصد النائي فى هذه الجرعة . مق يعتبر 
متوافراً ؟ الاستيلاء على منقول مملوك لاغير بنية 3 
الاستبلاء بقصد الاستال المؤقت . لا يكفى 

سرقة ة أدواتطباعة بقصدالاستعانة ا 
نض ن سباً وقذقاً في حق مدير الطبعة , لا سرقة . 
(الادة ذكقاع) 


المبدأ القانوى 

ان اللقصد الجتابى فى السرقة هو قيام العل 
عند الجاتى وقت ارتكاب فعلته بأنه يختلس 
النقول الملوك لاغير من غير رضاء مالكه بغية 
امتلاكه فاذا كان الحم مع تتلئية يأن لني 
م ستول عل ىأدواتالطباعة إلا بقعمد الاستعانة 
بها على طبع منشورات 


والقذف فى <قه قد اعتبر عناصر حر عة السرقة 


متوائرة عقولة أن القصد الجنالي فيها يتحقق 
باستيلاء الجانى على مالل يسبل أنه غير مارك له 


بام 


بنية حرمان صاحبه منه ولومؤقتاً فانه يكونقد 
أخطأ . لأن الاستيلاء بقصد الاستعمال الؤتّت 
لا يكنى فى القصد المناتى إذ لابد فيه من وجود 
نية التك . 


امل 

« حيث أن محل الطعن أن ركن النية 
الجنائية غير متوافر فى تهمة السرقة المنسوية 
إلى الطاعنين . وذلك لأنه يازم لتوفر هذه النية 
أن يكون السارق قد قصد تملك الشىء الى 
' احتازه » والطاعنان لم يقصدا إلى ذلك كا هو 
ثابت بلحي المطعون فيه . وقد تمسكا بهذا الذفع 

ولكن المحكمة لم تأحد به. 

«وحيث |نالطاعنين قدأثارا الدفع الشار 0 
بوجه الطعن أمام الحكمة الاستكنافية فم تأخل 
به قائلة فى ذلك : ان الحاضر مع النهمين ذكر 
فى هذا الصدد أتهما لم يثتويا 5 هذه الأدوات 
الق سبق بيانها وحجته فى ذلك ما ورد على لسانٍ 
حمد افندى بكرى من أنهنا اخذا هذه الأشياء 
من المطيعة الأمير, ية للاستعانة بها على طبع 
المنشورات لسبه والقذف فى حقه 1 هذا برد 
أن يدول إن الجرعة قد فقدتٌر ركنامن أركائها 
الأساسية »ذلك هو القصد الجناتى . 

«و حيثانالقصدالجناىفى جر ع ةالسر قذيكو نْ 
متوفرامتق استولى الات على مال بعلم أنهغيرماوك له 
بنية حرمان صاحيه منه ولو مؤقتا » وستوى 
أن ييكون الباعث عل ذلك خيراً أو شيراً فلا مهم 
فى الواقعة التى نحن بصددها أن كون التهمان 
قد قصدا من السرقة استعال أحرف الطباعة 
وأدو انهاوالا كليشيهات فى طبع نشرات تتنضمين 
قَذْفا فى حق مدير اللطبعة أو ثناء عليه ولا قدحا 
فى حقه ولاذما قيه وترم بريه قاعة 
أيا كان الباعث علببا . » 


العدد الخامس والسادس ب السئة السادسة والعشرون 


« وحيث ان القصد الجنائى فى جر ة السرقة 
يتحص فى قيام العم عند الجالى وقت ارتكاب 
الجرية بأنه مختلس المنقول الماوك للغير رغم 
إرادة مالكه بنية امتلا كه لنفسه . 

« وحيث انه يبين ما أثبته الحسى على الوجه 
السابق ذكره أن المحكمة خاطت ين الباعث 
والقصد الجنائى فى جريمة السرقة فانه وإن كان 
صميحا أن لا عبرة بالباعث فى قيام ملك الجرعة 
متى توافرت كل عناصرها القانونية إلا أنه إذا 
نك أزن التسي انان ىت سيف نهد 
م يتوفر لدى الهم وجب اس ببراءته لفقد 
عنصن من عناصر الذرعمة : 

« وحيث ان السك الطءون فيه إذ سم بأن 
الطاعنين لم يشتوليا على الأدوات المدعى سرقتها' 
إلا بقصد الاستعانة بها على طبع منشورات لسب 
مدير المطبعة والقذف فى حقه وقال إن ذلك يكفى 
لتوافر عناصر <ريمة السرقة بححة أن القصد 
الجنائى فا بيتحقق باستيلاء الجاتى على مال يعلم 
أندغير مماوك لهبنية حرمان صاحبه منه ولومؤٌقتا- 
إِذْ فمل ذلك يكون قد أخطاً لأن الاستيلاء بقصد. 
الاستعيال الؤقت لا يكفى لتوافر القصد الْناتى 
إذ لابد لتوافره من وجود نية العلك وعلى ذلك 
سكو ن الواقعة الثابتة باحس لا عقاب عليها ومن 
ثم بتتعين نتقض الحم ويراءة الطاعنين . 


( طعن حسن على حسن وآخْر ضد النيابة زقم 444 ١‏ 
سنة لاق ) 


العدد الخامس والسادس السنة السادسة والعشرون 


١1 


ه» أكثو بر سنة م4١‏ 


. ح نقض وإبرام . الأحكام الجائز الطمل فيها‎ ١ 
أوامر الاحالة . التظلمنها . لايرفع إلى محكنة‎ 
. النقض . وجوب عرظضه على محكمة الوضوع‎ 
عدم تداركبا الخطأ المدعى به في الأمر : الطنن‎ 
أمام محكمة النقض فى حك الحكمة لافى أمر‎ 

' الاحالة . مثال . تقديم متهم إلى محكمة الحنايات 
بّهمة الشروع ف الفتلعمدا . دفعه بأن الهمة 
ليست إلا ضريا . معاقبته على هذا الأساس . 
تظامه من الخطأ فى وصف النهمة إلى حكمة 
التقض . لايقيل ( الادة ؟؟ نحنيق ) ٠‏ 
| ؟ س محاكة نجنائية . قوامها . حرّية القاضى فى 


تكوين عقيدته . التحقيق الذى يجريه فى ' 


الحلسة . التحقيقات الابتدائية . سلطة القاضى 
. فى الأخذ مها أو إطراحها . الأخذ بأقوال 
الشهود فى الجلسة مع مخالتتها لأقوالهم فى 
التحقيقات الابتدائية , لاحرج علا فى ذلك ٠‏ 
إنداء أسباب لذاك ٠‏ غير لازم 5 
المبادى" القانونية | 
١‏ س ان الطعن بطريق النقض لا يكون 
إلافى الحم النهائى و بناء على الاحراءات التى 
قام عليها . أما الأخطاء التىتقمفى أوامى ا لاحالة 
فلا لصح عرطها على محكة النقض بل هى 


عرض على الحكة احالة إليها الدعوى لتفصل ٠‏ 


فيها . فإذا هى لم تتداركها من نفسها أو بناء على 
طلب اللخصوم صح رفعهبا إلى محكة التقض 
ولكن على أساش أنها أخطاء وقمت فى ذات 
المكم لافى أمر الإحالة . فاذا كان النهم قد 
أخيل إلى محكة الجنايات بتهمة أنه شرع فى 
قتل فلان عمداً الج ووافقته المحكمة على ما دفم 


به من أن التهمة ليست ف حقيقة وصفها إلاجنحة 


ضرب من غير سبق إصرار ولا ترصد » وقضت . 


يفف 
بعقابه على هذا الأساس » فلا لصح له أن يتغل 
إلى حكة النقض بناء على المطأ الذى وقع فيه 
قاضى الإحالة . 


؟ س إن الحاوات الجنائية تقوم على حر ية 
القانى فى تكو بن عقيدته من التحقيق الشفبى 
الذى بجر به بنفسه بالجلسة أما التحقيتات 
الابتدائية فليست إلا تمهيداً لذلك التحقيق 
الشغهى . وهى بهذا الاعتبار لا مخرجعن كونها 
من عناصر الدعوى العروضة على القاضى له أن 
يأخذ بها إذا اطمأن إلا أو يطرحبا إذا لم 
يصدتها . ومن ثم فلا حرج على احكة إذا هى 
أخذت بأقوال الشهود فى الجلسة مع تخالفتها 
لأقو الم فى التحقيقات الابتدائية وإذا فعلت 
ذلك فانمها لا نكون مازمة بابداء أسباب له . 

افو 

و حيث ان الوجه الأول من أوجة الطعن 

يتحصل فى أن وصفب النهمة الدى قدم به الطاعن 


إلى الخاكة لا يتفق ووقائع الدعوى »ء إذ يوْخد 


من شهادة الشهود أن الواقعة لا تعدو ان تمكون 
ضريا لسيطا أسئو. حب مض الحى علية مدة 
أكثر من عششر بن بوماء ولم نكن لدى الطاعن 
نية القئل » ول يشبت الحكم توافر سبق الأصرار 
والترصد . ّ 
د وحيث ان الطعن بطريق النقض لا يكون 
إلاقى الحم اللهاتى والاجراءات م قام علا ٠‏ 
أما النظلى من الأمى الصادر بالإحالة إلى المحكمة 
الخئصة فلا برفع إلى حكمة النقضن » وإعا ب 
عرضه على حكية الوضوع الى ها أن تصح ح كل 
خط فبه » فإذا لم تندارك هذا الخطأ من نفسها 


اليكرف 


العدد الخامس والساوس ‏ السئة السادسة والعشرون 


أو بناء على طلب امتهم كان له أن ,يطعن أمام 
محكمة النقض فى الحم ذاته لا فى أعس الإحالة ٠‏ 
ولما كان الثاءت أن محكمة الجنايات قد أصعت 
إلى دفاع الطاعن ووافقته على ما ذ كره من أن 
الواقعة تعتبر ذمربا من غير سبق أصرار 
ولاترصد وقضت يعقابه على هنذا الأساس طيمًا 


1 للادة ١غ"‏ فقرة أولى من قانون العقوبات٠‏ 


فلاخل لما يتظم مله فى هذا الوحه . 

« وحيث ان الطاعن يقول فى الوجه الثاتى 
إن الي الطعون فيه قد بنى على أنه استعمل 
( الهوجن ) فى ضرب الجنى عليه » وقد قرر 
الطبيب الشرعى وجود ضريئن فى أسفل الابط 
الأبسر والصدر الساقة ينهما ؟؟ سئتيمترا » 
والمحسكمة لاحظت هذا الأمى بنفسها » وبالرغم 
من ذلك قطعت بحصول الضرب بالموجن دون 
أن تبين كيفية حدوت الإصابة : 

« وحيث ان اله-كمة قد تعرضت لما أثاره 
الدفاع عن الطاعن من أن إصابة الحنى عليه 
لا تحدثمن الموجن الضبوط لأن بين الجرحين 
حو !م سننيمترا على حين أن أسنان الموجن 
بين كل اثثتين منها ١١‏ سنتيمشا » وقالك 
د إن هذا الاعتراض مسدود بأن جسم الجنى 
عليه لم يكن حالة ثبوت ولا يمكن معرفة حالته 
وقث التصادم باللموجن ومن الحتمل أن يكون 
ما بين الرحين كان وقت التصادم فى حالة 
انقياض » ومادامت الحمكمة قد رأت أن 
الطاعن هو الذى ضرب الحنى عليه وأحدث 
به الإصابة التى أثبتها تقرير الطبيب الشرعى 
واستندت فى ذلك إلى أسباب من شأنها أن تؤدى 
إلى النتيجة التى رتبتها عليها فإن الحادلة التى 
يشيرها الطاعن فى وجه الطعن لا يكون لما من 
معنى سوى محاولة فتءم باب الناقشة فى وقائع 
الدعوى وأدلة الثبوت فا ثما هو من اختصاض 


قاضى اللوضوع ولا شأن لحكمة النقض به . 

. « وحيث ان مبى الوجه الثالك أن المحكمة 
أخنت بأقو ال الشهود فى الجدسة مع مخالفتها 
لأقوالهم فى التحقيقات الابتدائية دون أن نبين 

« وحيث ان أساس الحا كة فى القضايا الجنائية 
حربة القاضى فق 0 وين عقيدنه دن التحقيق 
الشفهى الذى حريه نفسه والذى يديره 
أما التحقيقات الانتدائية الساشة على الحا كة 
فليست إلا تمبيدا لذلك التحقيق الشفهى وهى 
اللدعوى العروضة على القاضى » فيأخذ بها 
إذا اطمأن إلبا » ويطرحها إذا لم يصدقها . 
ومن ثم فلا حرج على المحكمة إذا هى أخذت 
بأقوال الشهود فى الجلسة مع عغالفتها لأقوالهم 
فى التحقيقات الابتدائية وهى ليست مازمة 

بإبداء أسياب لذلك . 

« وحيث انه لما تقدم يكون الطعن على غير ' 
أساس متعيدا رفضه موذوعا 5 

( طمن أجد تمد مد حسين ضد النيابة رقم ١4501١‏ 

سنة "الاق ) 
11 
ه ١‏ لتردوسة عه ١‏ 

دفاع 5 ملاءملات من السكة كم عن رأها فالدعوى. 
ذلك لا يقيل . إبداء ملاحظات بقصد تنبيه الحصوم إل . 
مواضم العف فى دعواثم . لا إخلال فى ذلك بمحق 
الدفاع ٠‏ مثال ٠.‏ 1 

البدأ القانوتى 
إنه وان كان ليس من المقبول أن تزعج 
الحكمة االخصوم فى الجلسة بملاحظات قد تم عن 


إلا.أنه إذا كان القام يحتمل أرك تكون 


العدد الخامس والسادس ب السئةٌ السادسة والعشرون 


اطركن 


الملاحظات قد وجهت بداقم الرغبة ق ثنبية 
الخصوم إلى مواضع الضعف فى دعوام لتسمع 
منهم الرد علبها فان ذلك منها لا يعد إخلالاً 
يحق الدفاع . و إذن فاذا كان الظاهر من محضر 
جلسة الحاكة أن اللحكمة بعد سؤال النهم عن 
النهمةو إنكاره إياها ولفتته إلى أن أحد شاهدى 
النى وأحد شهود الإثبات كذباه وأن شاهد 
البق الآخر الذى وافنه هو تريبه » 6 افتته 
الى أن الشاهدين اللذين كذباه قد كذيا شاهد 
النفى الآخر أيضا تأجاب بأن شاهدى الننى كانا 
. علىمقر بة منه » وكانتهذه المناقشة قد حصات 
عند البدء فى سماع الدعوى وقت سؤال المهم 
وقبل سماع الشهود والمرافعة » فانه يكون من 
الجازفة القول بأن ذلك من المحكمة ينى' عن 
عقيذة كانت مستقرة عند رئسها مادام من 


الممكن حمله على أن هكان | بتغاء استجلاء الحقيقة . 


بتنبيه الهم إلى موطن الضعف فى دفاعه وإذن 
فلا يكون هناك إخلال يق الدفاع . 


ا مكلو 

« حيث ان الوجه الأول من أوجه الطعن 
تحصل فى أن المحكمة لم تكتف سؤال 
الطاعن عن ارتكانه الجرعة السنئدة إليسه 
بل وجهت إليه أرضا أسئلة ستفاد منها أتها كونت 
رأبها بشبوت النهمة عليه » ويقول انه وإنكان 
م يعترض على 'نوجيه هذه الأسئلة وأجاب علمها 
مما لابعيب الحتم من هذه الناحية » إلا أن ذلك 
بعد إخلالا حق الدفاع ستوجب نقضص الحم 
لأن فيه إحراجا لِلتّهم وإلدافع عنه . 

« وحيث انه وإن كان ليس من القبول أن 


تزعج الحسكمة الخصوم بملاحظات قد تام عن 
رأها فى تقدبر وقائع الدعوى وأدلة الثبوت فيهاء 
إلا أنه متى كان المقام حتمل أن تكون اللاحظات 
قد وجهْت بدافع الرغبة فى تنبيه الخصوم إلى 
مواضع الضعف فى دعواهم فيعملوا على استكهال 
دفاعهم وتقوية حجتهم فإن ذلك منها .لا بعد 
إخلالا حق الدفاع : 

« وحيث انه يبين من محضر جلسة الحا كة 
أنه بعسد سوال الطاعن عن التهمة و إنكاره لما 
لفتته المحكمة إلى أن أحذ شاهدى النفى كذيه 
والآخر الذى واققه هو قريبه » كا لفتته إلى أن 
الشاهد الأول وأحد شهود الإئيات كذباه وكيا 
شاهد النى الآخرء فأجاب بأن شاهدى النى 
كانا على مقر بة منه . ولما كانت هذه المناقشة 
قد حصات عند البدء فى سماع الدعوى باستحجواإب 1 
الطاعن وقبل سماع الشهود والرافعة فإنه من 
الخاطرة القول بأنها تنىء عن عقيدة استقرت 
فلس ردس المكنة إذ يصح أن تكون 
منبعثة عن رغيته فى استجلاء الحقيقلة بتنبيه 
الطاعن إلى موطن الضعف فى دفاعه ومن 
ثم لا يكون هناك إخلال يحق الدفاع , 

« وحيث ان الوجه الثالى يتحصلل فى أن 
المكمة ل تين برد .هل اللطاعن الن وجيها 
الطاءن على شهادة الحنى عليه التى هى دليل 
الإنيات الوحيد فى الدعوى . 

« وحيث ان المحكيمة لما أن تكون عقيدتها 
من أى دليل يقدم إلها مى أقتنعت بصحته 
وكفابته فى تكوين تلك العقيدة . ولا كان 
المرجع فى ذلك هو اطمئناتها إلى الدليل -فسب 
فإن أحذها به يضمن بذاته الرد على الطاعن , 
الوجهة عليه بأتهالم تر فها ما يغير رأيها فيه . 

« وحيث ان الوجه الثاك يتحصل فى أن 
بلحي قصورا فى النسبيب إذ أنه بعد أن ذ كر 


لوم 


العدد الخامس والسادس ‏ 


السئة السادسة والعشروتن 


الدعوى والدفوع الى فيها لم يعن سان وحه 
ترجيح الحمكمة بوت التهمة على الطاعن دون 
وافتاء 

. « وحيث أن المحكمة لعل أن د كر تَ أقوال 
الحى عليه وشبود الإثيات استخلصت واقعة 
الدعوى وعنيت بإبراد أدلة ثبوتها على الطاعن 
بقولها: إن هذه الو قائع شهد مها الحتى عليه 


والشهود كامل عمان قطب ونائب العمدة جيب 
عمد طراف ووكيل شيخ الخفراء عبد السكريم 


مد مود والخقير حسن عد مخيمر فالهمة نامّة 
قبل التهع من أقوالهم الى لم يجرحها التهم بأى 
نجر عم بل قرر صراحة أنه ليس بينه وبين الحنى 
عليه عداء ‏ ومن الكشف الطى . فشروط 

الادة 4م/» غقوبات متوفرة بجلاء فى هذه 
الدعوى إذ أن سرقة الحاموسة حصلت من التهم 
وشخصين آخربن بطرريق الأكراه الدى ترك 
أثر جروح بالمجتى عليه كا هو ثابت من الكشف 
الطى وبذلك ,بكو ن ما رينعاه الطاءعن على الحم 
من. قصور لا محل له . 


أسراس متعينا رفضه موضوعا ٠.‏ 
( طمن مبارك حسين مبارك ضد النيابة رقم ١4510‏ 
سنة "الاق ) 2 


لذ 
0 أكتو برسنةسمع و١‏ 


١‏ ست دفاع شرعى . شرطه .. الاعتداء الذى برئ 
النهم الى دفمه . حال أو وشيك الوقوع : 
انتهاء الاعتداء . اتعدام وجود حق الدفاع . 
مثال ٠‏ (للادة ١روع‏ 2 5و) 

؟ سس ظروف مخففة . الغضب . ليس عذراً محففاً 
إلا فى حالة خاصة هى حالة الزوج الذى يفاجى* 
زوجته حال تلبسها بالزنا . القتل والجرح 
والضرب . الغضب ليس عذراً مققاً فيها . 
الغضب يناف مع قيام ظرف سبق الإصرار . 
. ( الادة اوداع جح لم8 ) 


المبادى القانونية 

١‏ انهيشترطف: الدفاع الشرعى أن يكون 
الاعتداء الذى يرى امتهم إلى دمحالا أووشيك 
الوقوع . فاذا كان الاعتداء قد انتهى فلا يكون. 
هذا لاق وحود لآن الدفاع: الشرعى | شرع 
للانتقام واعا شرع لنع الممتدى من إيقاع فمل 
التعسدى . فاذا كان الثايت 2 أن الهم 
نبال هل الغنى عليه كبو با بالبلظة عق فاك 
وذلك بعد أن كان قد سقط على الأرض على أثر 
ضر به بالعصا من النهم الثاتى » وأنه تمادى فى . 
الاعتداء عليه إعير مبرر رد حم محاولة أيه منعة 
عنه فان التهم إذ أقدم على ققل الحنى عليه بعد 
أن زا لكل خطر من جانبه و يعد ثمة محل 
لتتخوف مننه لا يكون فى حالة دفاع شرعى . 
وليس فى تبرئة التهم الثاتى على اعتبار أنه كان 
ف حالة دفاع شرعى 2 ف هذه الكخالة عنة هو 
أى تناقض مادام الثابت أن هذا النهم الثالى 
ل لضرب الججى عليه إلا عند مأ فاجأه فى مدزله 
إسرق ولا تسكن ول قويت مقاومثه على خلاف 
ما فعمل اخوه 3 

؟ - إن القانون الصرى لا يعتتبر الغضب 
عدر فنا إلا فى حالة خاصة هى حالة الزوج 
الذى يفاجى' زوجه حال تلبسها بالزنا فيقتلها ومن 
يذق بها . أما الغضب فى سائر أحوال القثل 
لا يتفق وسبق الاصرار . فالجالى الذى يقارف 
القثل مدفوعا بعامل الغضب والانفعال يعد 


العدد الخامس والسادس ‏ 


مرتكبا لجناية النتل عمدا من غير سبق إصرار 
حلاف ما إذاكان قد أقدم على الفعل وهو 
عَارية البال هد أن نؤال عن حاير الاميس فالة 
رت لجر بمة القتل عدا مع سبق 


الاصرار . 


الحسلو 

حيث ان محصل الوجبين الأول والثالثمن 
أوجه الطعن أن الطاعن تمسك فى دفاعه بأنه 
كان فى حالة دفاع شرعى عن نفسه وماله » وقد 
' سامت الحكمة فى حكمها الطعون فيه بأنه وأخاه 
أحسا فحأة بالمحنى عليه بحاول السرقة.من دوار 
والدهما فضر به أخو الطاعن بعصاما ضر به هذا 
ببلطة » ثم قضت ببراءة أخى الطاعن ذاهبة فى 
احج إلى أن الاعتداء الذى قارفه مما سبحه 
القانون لأنه كان فى <الة دفاع شرعى عن ماله » 
وفضت فى الوقت نفسه بعقابالطاعن بالرغم من 
:أن المركز القانوتى للاثنين واحد وإن اختلفت 
الأداة التىاستخدمها كل منهما » وفىهذا تناقض 
بعيت الحكم بما يوجب نقضه . 

« وحيشان الحكمالطعون فيه قد بين الواقعة 
فى قوله . « إنه ثبت للحكمة من التحقيقات 
النى تمت فى هذه القضية وثهادة من شبد فها 
والتقارير الطبية أن أحمد عوف النشار الهم 
الرابع له منزل يقم فيه مع أولاده بششتالأنعام 
عركرايناى البارودعديريةالبحجرةواهدوارع ىمقر بة 
منهغيرمسكونو ببعض الأدوات والآلا تالزراعية 
وهم ضأحشابو له ايان علىالشارع أحدهامركب 
فى نصفه الأعلى أسياح من الحديد يمكن مها لمن 
'بالطزيق أى برى ما بداخل الدوار وحدث فى 
ليلة 107 سبتمير سنة ١945‏ الوافق /ا رمضان 
سئة 11 أن وسوس الشيطان فى صدر الى 


عليه خمد مد خليفه الزهيرى ومنزله جاور لمذا 
الدوار ‏ أن يسرق بعض أحشاب من 'الدوار 
فتمكن من الدخول فيه إما من سطءم منزلهمباشرة 
أومن بعض النازل الأخرى الماورة وتصادف 
مور التهمين الأولين السيد أحمد عوف النشار 
( الطاعن ) وعبد الهادى أحمد عوف النشار ولدى 


| المهمالرابع بالشارع فشعرا هوجود حركة بالدوار 


ونحا منالباب وجود شخص فيه فأعد امهم الأول 
) الطاعن) باطةوالثانى عصا ودخلا الدوار وهاحما 
الينى عليه وضربه التهم الثائى بالعصا التق معه 
فأحدث هه ثلاثة كدمات سقط الحنى عليه على 
أثرها للأرض مستساما فطلب التهم الثى من 
أخيه المنهم الأول أن يكف عن ضربالجتى عليه 
إلا أن امتهم الأول قد ثارت ثائرته ولم بأبه بقول 
أخيه وانهال ضر با بالبلطة على رأس الحى عليه 


َ* .- - أرما 0 . 
* وحسمه وأحدث هه عدة إصابات قطعية شديدة 


كسر بعضها عظام رأسه وذلك بقصد تله فأدت 
هذه الاصابات إلى وفانه ‏ وحضير على احرج 
الخفير أبو اليزيد واغر ثمأحد الجيران حسن مد 
أبو قوطه فوجد المحنىعليه جثة هامدة والتيمين 
الأول والثاتى واره وبلغت الحادثة و بوشر 
تحقيقها » . وبعدأن أوردالسكم الأدلة على نيوت 
هذه الواقعة وعلن توفر نية القثل لدى الطاعن 
تعرض إلى الدفاع الشار إليه فى هذا الوجه ورد 
عليه وله . «.إنه وان كان الذذى “نبت للحكمة 
أن المحنى عليه كان قد توصل إلى الدخول بدوار 
والد المتهمين الأولين للسرقة منه أو لسرقة عرق 
خش إلا أنه قد ثبت لديها أيضا أن التهمين 
الذ كور بن فاجآه وهو بالدوار و بادره التهمالثاتى 
بالضرب بالعصا فسقط على الأرض وصار فى قيضة 
أيدمهما وعندئذ انهال عليه التبم الأول (الطاعن) 
ضربا بالباطة التى معه إلى أن أودى حياته بالرغم 
من .ححاولة أخيه التهم الشالى منعه من ضربهت 
: ارق 


لضاف 


العدد الخامس والسادس ‏ السنة السادسة والعشروث 


فيتضح من ذلك أن التهم الأول لم يكن في حلة 
دفاع شرعى لا عن اثال ولا عن نفسه وقت أن 
انهال ضر با بالبلطة على الحنى عليه لأن هذا 
الأخير كان قد سقط على الأرض على أثر ضر به 
بالعصا من امتهم الثانى وأصبح فى قبضة النهمين 
المساحين بالعصا والبلطة وعاجزاً عن أى مقاومة 
حتى أن نفس التهم الثاتى كان يحاول منع أخيه 
التهم الأول وقتئذ عن ضرب الحنى عليه لما سقط 
حت أقدامهما واسكن ثورة الغضب وحب التنشى 
اللذين تملك التهم الأول دفعاه إلى العادى فى 
الاعتداء بغيرمسو غقانوتي» لذاك لا تأخذالحكمة 
ما أبداه الدفاع عنه . . . أما فما ,تعلق بالتهم 
الثانى فان اعتداءه على المحنى عليه كان قاصراً على 
ضير به بالعصا فأحدث به تلك الكدمات الوصوفة 
بالكشف الطى الت لم يكن نيقصد منها قتلا 
وظاهر مما توضم آنفا أنه فاجأ المحنى عليه فى 
منزله وهو يسرق شن حقه منئعه من سرقة ماله 
وضبطه ولذلك ١‏ كدتفى بضر به تلك الضر باتالى 
أسقطته على الأرض وجعلته فى قبضة يديه 
ولمذا.يكور ن الاعتداء الذى قارفه امتهم الثاتى فى 
هذه الخالة مما يبرره القانون إذ أنه كان فى حالة 
دفاع شرعى عن ماله و يحب معافاتة من العقاب 
ويراءته من النهمة السندة إليه طبقا للادة مع؟ 
من قانونالعقوبات والادة.٠ه‏ من قانون تشكيل 
محاكم الجنايات » .. 

« وحيث انه ,يشترط فى الدفاع الشرعى أن 
كو ن الاعتداء الذى يرى التهم إلى دفعسه حالا 
أو وشيك الوقوع . فإذا كان الاعتداء قد انهى 
فلا ببق لهذا الحق وجود , لأن الدفاع الشرعى 
لم شرع للنهئى والاتتقام وإنما شرع لمنعالعتدى 
من ايقاع فعل التعدى . ولما كان الثابت با 
على النحو المتقدم أن الطاعن انهال على المحىعليه 
ضر با بالباطة حتى مات , وذلك بعد أن كان قد 


سقط على الأرض على أثر ضر به بالعصا من النهم 
الثاتى » وأنه تمادى فى الاعتداء عليه بغير مبرر 
رغم عحاولة أخيه منعه عنه لا كان ذلك هو 
الثابت فان الطاعن إذ أقدم على قتل المحنى عليه 
بعد أن زا كل خطر من جانيه ولم يعد م حل 
للتخوف منه م يكنفى حالقدفاع شرعى و إنماكان 


| فماأناءمنئةامتشفياكم قالذلك عق الس الطعون 


فيه . وليس فى تبرئة. النهم الثاتى على اعتبار أنه 
كان فى حالة دفاع شرعى مع فى هذه الخالة عن 
الطاعن أى تناقض ما دام الثابت أن التهم الثاتى 
ضيرب المحى عليه عندما فاجأه فى مله وهو 
إلسرق ولما تكن قد عطلتقوة مقاومته على خلاف 


« وحيث ان مؤدى الوجه الثاتى أن المحكمة 
'عندما نفث أن الطاعن كان فى حالة دفاع شرعى 
عن نفسه سبب ضرب الحتى علي4 له بالبلطة 
عللت الإصابات الى به تعلم لا لا سند له من 
الأورا اق » وفى هذا ما يعيب الح؟ بما وجب 
نقضه . 8 

وحيث أن المحكمة بعد أن أوردت ماذكره 
الطاعن: فى التحقيق من . ( أنه أثناء عودته مع 
أخيه التهوالثانىإلىمنزها مرا بالدوارفسمعا حركة 
بالداخل ونظارا شخصاً حمل عرق خشب فأسر عمع 
أخيه وأحضرا مغاتيم الدوارودخلاوعندرؤ يتهما 
ألتي اللص عرق الحشب وجرى فتعقبه فالتفت 
إليه المجنى عليه وضر به ببلطة فضر به هو بعصا 
كانت معه فوقع المحنى عليه على ظهره فائتز ع من 
بده البلطة وضر به مها مرات 6- بعدأن أوردت 
ذلك أشارت إلى شهادة حسين همد أبو قوطه 
وأفى اليز يد واغر الخفير الاذين حضرا إلى. مكان 
الحادث عقب وقوعه ونظرا الباطة فى يب الطاغن 
والعصا فى بد التهم الثاتى وسمعا التهمين ,يقولان 


.إنهما الضار بان للجى عليه واستتخلصت من 


العدد الخامس والسادس حك 


شهادتهما العززة بالكشف الطى الوقع على المججى 
عليه أنالطاعن ضر به بالباطة والتهمالنالى ضر به 
بالعصا وأنه لا حة لما زعمه الطاعن بالتحقيقمن 
أنه هو اللى ضرب الحنى عليه وحده بالعسا 
والباطة » واستبحدت أن تكون البلطة إلحنى 
عليه وأن يكون قد ضرب الطاعن بها فانتزعها 
منههذا الأخيرمعالة ذلك بأنمن حضرللدوار الخال 
' من السكان ليسرق منه عرقا من الخشب وينقله 
مئه لا يأتى حاملا مثل البلطة الفول عنها فتر بكه 
فى أداء هذه الهمة الى جاء خصيسالما , إلى أن 
قالت « وناء علي ذلاك ترى المحكمة أن المحنى 
عله توصل لبه اطاذك إل التكدول وار أحد 
.عوف والد التهمين الأول والثانى اخالى من السكان 
للبسرقة فشعر المتهمان الذ كوران أثناء مرورهما 
بالدوارفىهذاالوقت بوحودهفيهفد خلا إليه لضبطه 
و بادره المتهم الثاتى بغمر به بالعصا التى كانت بيده 
فوقع الحنى عليه على الأرض فلم ركه التهمالأول 
بل اتهال عليه ذمر با ببلطة كانت معه إلى أن 
. قغى عليه .. ولا أهمية لوجود بعض الاصابات 
بامتهم الأول إذ الراجنم أنه أصيب بها من يدههو 
أثناء امهياله ضر با على المحنى عليه ومحاولة هذا 
الأخر دفع بعض الضرب عن نفسه ) » والمحكمة 
إِذ رجحث إصابة الطاعن من يده قد استنتحت 
ذلك استنتاجاً سائغا من ظروف الدعوى وأدلتها 
غير متجاوزة فى ذلك سلداتها فى تقدير .الوقائع 
والأدلة . 

د وحيثُ ان متنى الوجه الرابع أن المحكمة 
سامت فى حكمها بأنالغض بكانمتملكاالطاعن» 
ولاكان الغضب يعدم الإرادة فلا يفهم أن تكون 
لدى الطاعن نية القثل » وكانالمفهوم أن تكون 
: الواقعة ضر با أفضى إلى الوت يعنى الطاعن من 
العقاب علها لأنه كان فى حالة دفاع شرعى أو علن 
الأقل بعد معذوراً لنجاوزه حدود ذلك الدفاع 


بحسن لية. ‏ 
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( وحيث انه لا صمة لما جاء فى هذا الوجه من 

أن الغضب يعدم الإرادة . و إذن فلا تأثير له على 
كيان الجريمة فى أحوال الققّل والجريح والضرب. 

بل إن القانون الصرى لا يعتيره عذراً قفا إلا 
فى حالة خاصة وهى حالة الزوج الذى يفاجى* 
زوجته حال تلبسها بالزنا فيقتلها هى ومن يرق 
بها . وإما يتعارض الغضب مع قيام ظرف سبق 

الإصرار » فالجاى الذى يقارف القتل مدفوعا 

إعامل الغضب والانفعال بعد م كبا لجنابة القثل 

عمداً من غير سبق إصرار» بحلاف ما إذا كان 

قد أقدم عل القثئل وهو هادى" البال بعد أن زال 

عنه تأثير الغضب فانه بعد متكيا لجرعة القتل 

عمداً مع سبق الإصرار . ولا كان الحسي قد 
أثبت توافر نية القتل لدى الطاعن مستندا فى 
ذلك إلى أسباب تؤدى عقلاإلىتوافرها؛ واستبعد 

فى الوقت نفسه ظرف سبق الإصرار ء فلا محل 
ما بشكو منه الطاءن فىهذا الوجه . أما ما يقوله 
من أنه كان يصح اعتباره ممتجاوزا حدود الدفاع 
الشرعى بحسن نية فلا محل له » لأنه يشترط 
لاعتبار انهم متحاوزا حدود هذا الدفاع أن 
تكون شروطه متوفرة م أما وقد اتنفت حالة 
الدفاع الشرعى كا سيق بيائه فلا وجه لا يتمسك 
به الطاعن فى هذا الصدد . 

وحيث انهلما تقدم يكون الطعن على غير 
أساس متعينا رفضه : 
( طمن السيد أحمد عوف النشار ضدالنيابة رقم؟ ٠١٠‏ 
سنة "الاق) 


ويا العدد الخامس والسادس 


ب السئة السادسة والعشرون 


١١و‎ 


ه؟| كتوير سنة مع ١‏ 

. رشوة. موظف , أعمال الوظف العموى‎ - ١ 
تكليفه من قبل رؤسائه بعمل من أعمالالخدمة‎ 
. العامة , هذا العمل يدخل فى أعمال وظيفته‎ 
معاون إدارة . ندبه لأمال العوين . قبوله‎ 
مبلفاً من تاجر مقابل تسهيله له المصول على‎ 
'رخيص بصرفغلال مئشون بنك التسليف.‎ 
. رشوة‎ 

؟ ل أموال أميرية . بطاقات الموين . رسومالدمنة 
القرر تحصيلها عليها بالمادة ؟١‏ من قرار وزر 
القوبن رقم م؟ أغسطس سنة 1542 . 
أموال أميرية . اختلاسها . العقاب عليه بالمادة 
4ع (اللمادة اع ع م١ا١ر)‏ 


البادئ القانونية 

ال وظيفة الوظف العموبى 
يدخل فى متناولها كل عمل من أعمال الخدمة 
'العويسة انهه زؤيناق كلها ضيها: 
' فعاورن الإدارة الذى هو خاضم فى وظيفته 
لأوامرا مدير والأمور ومن واجبهالقيام بما بمهدان 
به إليه من عمل فى حدود اختصاصهمااذا يبدب 
بناء على أسرالمدير لتقيام بأعمال المُوين فى المركز 
فان هذه الأعمال تدخل فى أعمال وظيفته . فاذا 
هواقبل من تاحرميلنا من النقرد عقابل تسريل 
له الحصول على ترخيص بصرف غلال من 
شونة بنك التسليف الإراعى تقبوله هذا البلخ 
وهو صاحب شأن فى الترخيص يكون مقابل 
"ا عمل من أعمال وظينته وربغد رشوة . 


إن أع 


؟ ند ان رسوم دمغة بطاقات الْمُوين مقرر 
محصيلبا بالادة ١١‏ من قرار وزير المّوين رق 4 0 
الصادر بتاريخ م أغسطس سنة 154٠‏ وهذا 
القرار مبنى على أمن الحا م المسكرى دم فى 


الصادر بتاررخ ١م‏ أغسطس سنة 154٠‏ مقتضئ 
السأطة الخولة له بالمرسوم الصادر فى أول 5 
سئة 1488 الخاص باعلان الأحكام العرفية فى 
البلاد للصرية . فبذه الرسوم تبر من تقود 
الحسكومة واختلاسها من الموظف يعد إدغالا 
فى الذمة معاقياً عليه بللادة 14اع . 


المعو 
00 حيثث أن الوحه الأول من وحهى الطعن 


جريمة الرشوة الى 


: أدين عه الطاعن غار متوذر 3 لأن العمل اللقول 


أنه قبل الرشوة للقيام به وهو الترخيص بصرف ٠‏ 
الغلال مئ شونة البنك ليس من أعمال وظيفته 

و يان ذلك يقول الطاعن 
معاون إدارة و إن القوانين واللو اعم الى لحدد 
اختصاصات هذه الوظيفة لا تتضمن أن من بنها 
اللقيام بأعمال القون 3 تى منها هذا الترك يبص ©» 
ولاعبرة بشدب مأمور الركز للطاعن إلى أداء 
هذه الأعمال 
القوانين والاوا دون غيرهامن الأوامي الصادرة 


غ إن وظيفته هى 


» إد الدار فى ذلك هى هالا علنة ْ 


من الأمور ٠‏ 

« وحيث ان الثابت بالمج أنه قد صدر 
كتانب من مدير الغيوم مون صكز سمل رص 
ثار به م1 سزثمار سنة فيه ١‏ بإنشاء مكب 
فرعى للثموين ركز سنورس من الوظفين 
الواردين بهذا الكتاب على أن شرف غلى هذا 
السكتب أحد حضرات ضباط البوليس أو معاوى 
الإزدارة الذى عتاره الأمور وطلاب دن همعذا 
الأخر الأخطار حو الوظتنالدى تازه ووظلدنتة 
وكتاب من مأمور كز سكورس لدير الغيوم 


:مؤرخ فى 9« سيتمير سنة وسو 1 شلب تاأشمد, 
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افندى فهمى معاون الإدارة للاشيراف على أعمال 
مكتب القوين المنشأ بالمركز وقد خصص لهذا 
الكتت. يتن القرف بار كو وكتات 
من مدير الفيوم لوكيل نيابة سنورس موْرح 
فى ١١‏ مابوسئنة 1149 بأنه أوقف عمل مكاتب 
الغوين بعد أ كتو بر سنة .وو وألغى اتتداب 
الوظفينبها ثمصدرقرارالديرية بتار ١١‏ بونيه 
سلة ٠غهو١ا‏ تشكيل مكاتب وين من ديك 
وان ناشد افتدى فهمى مشر فا على مكتب 
اعون الفرض للتورين واكم كذلك ىق 


. وقت القبضعليهو مختص بمماشرة تنفيذ الأواص 


د 


والتعلمات الصادرة فى شئون الغو بن وهو السئول 
عن تنفيدها إصفته الشرة ف على السمكتب 
أما 8 كس الكتب فهو حضر: 0 ما مور الى كن 
وأن التهم سئل هل من حقه أن يستخرج للتحار 
نصار بح بالغلال من نفسه دون الرجوع إلى أحد 
رؤسانه فعال أبوه وأن مأمون الركز شوك بأن 
الهم هو وحده الخدس لصرف التصاريعم وأنه 
نبه عليه يذلك وأنه هو الكلف بكتابة 
الأواص التى تصدر لبئك التسليف لاخراج 
الحكميات الدونة بتلاك التصار عم بأسماء التجار 
ليشن بالسعر الحدد وهو الذى يوقم على مع 
تلك التصار عم واليطاقات باسمه أو تمه نحت 
عبارة مأمور المركز . . . ال وناشد افندى 
لا يشتغل فى أى عمل ار فى الركز إلا فى عملية 
الّوين هذه التى تفرع لها . ثم قالت المحكمة : 
وظاهر مرجذالك كله أن هذه .المبالغ التى كان 
يبنساتها امتهم من التجار الذكور ين كانت تدفع 
لهعلى سبيل الرشوة ليسهل للم الحصول على 
التصر بح بأخذ ذرتهم وبيعها وبالنسبة لبعضهم 
ى سيعوا ذرتهم:وهى بالشونة بكانها بدل.من 
نقلها لستورس ومحملهم مصار ريف منا جل ذلك 
وظاهر ما تقدم ومن كيفية تشكيل لجنة القوبن 


ويم 


لستورس أن لان وهو موظف موى - 
هو الشرف على هذه اللجنة وله شأن فى تصريف 
الذرة للتحار وغيرهم وق إعطاء التصارح بذلك 
ورفغها وعلى ذلك فقبول امتهم للمبالغ الى دقعها 
هؤلاء الشوود الذكور بن لأداء عمل من أعمال 
وظيفته العك رشوة 5 اخ 

ويبين مما تقدم أنه بناء على أمى مدير الفيوم 
لأمور كز ستورش قرز تناب الطاعن. الذي 
هومعاون إدارة بهذا الركز للقيام بأعمال ٠٠‏ 
العوين فيه وتفرغه إلى هذه الأعمال الى منها 
الترخيص للتجار بصرف الغلال من شونة بنك 
التسليف . ولا كان معاون الإدارة حم وظيفته 
خاضعا لأوامر الديروالأمور ومن واجبه التقيام با 
يعهدان 4 إلنه دن عمل ق حدود اختصاصهما 
الذى يشمل”مسائل العو بن » فلا شك فى أن 
تلك الأعمال الى تدب لما الصبعح من أعمال 
وظيفته » لأن أعمال وظيفة الوظف العموى ٠‏ 
بدذل تحت مداوطها كل عمل من أعمال الخدمة 
العموه مية كلفه كَ ر وساوه تكايقا يدا 9 

ا وحيث ان الوجه الآخر من الطعن يتحصل 
ق أن رسم دمغة بطاقات العوين مدوضوع 
الجرعة ألثانية ليست من نقود الحسكومة 3 وقد 
دفع الطاعن بذلك أمام د واستند إلى أنها 
لم در بها قانون ولا أمر عسكرى » كا دفع 
بأنه وإنث كان حصلها إلا أنه ' اقصد إدخالها : 
فى ذمته دل كان غزضه التيسير على الستهلكين 
وأن يسهل لهم الحصول على الغلال » ولكن 
الحكمة دانته دون أن ترد على دفاعه . 

و وحيث ان الحكمة إذ دانت الطاعن فى 
هذه الجرعة يت أنه قد صدر العدد /ا٠‏ من 
صادر فى ؛, أغسطس سئة ٠غ19ؤ‏ وقد جاء فى 
الادة م منه أنه بعطى لكل مستهبلك بطاقة 


فى 


تموين إذا طلب ذلك.. ونصت الادة الخامسة على 
أن طلب بطاقات الاستهلالا الأزلى تقدم فا عدا 
الحافظات والديريات والرا كز والبنادر إلى لنة 

ن العمدة 00 ومن للد عراف ا أعيان 
بفخص وتحقيق الطليات القدمة من الأشخاص 
القيمين فى دائرة عملها و بإءطاء بطاقات العوبن 
5 جاء فى الادة ؟١‏ أنه إذا فقدت بطاقة العوين 


أو تلفت جاز لصاحبها أن يطلب بدلا عنها من. 


اللجنة التى أصدرتها بعد أداءرسمقدره ه قروش. 
وعوز للحافظ 9 الدير أن عق إلطالت من 
الرسم الذ 0 وكقات عراب 9 بن 
٠‏ كع إلى 00 ا أو ليرا اف أو لراك 
أو الدرتة و يهدم الإيصال إى المنة تور لح 
القربة الى يتبعها إثبانا للدقع. وعلى اللحنة 
بدورها أن تحتفظ بهذا الإيصال وتقيدها فى 


كشوف مسدقاة للرجوع .إلمها وقد تبلغ هذا 5 


|! -كتاب 1 ركز 
سنة .194٠‏ 
العام زرخ فى . فى م دسمير سنئة 5 دير 
الفيوم بأنه تيسيرا للاجراءات تقرر أن يكون 
طلب الحصول على اليطاقة المفقودة أو التالفة 
( بدل فاقد ) على ورقة تمغة من فئة الجسة 
قروش وذلك بدلا من دقع الرسم إلى أى خرينة 
أميرية وتقديم إيصال الدفع إلى اللجنة وقد تبلغ 
هذا الكتاب ركز سئورس فى ؟7١.‏ دلسمار 
اسنة ٠4و٠١‏ : وفما بحتص بلغ 
ال غ؛ حنها و .هك ملم . فانهو إن كانتهناك 
لجنة تحصل رمم القّفة على طلبات البطاقات 
إلا أنه لاما نع من أن يتسل التهم هذا الرسم 
يصفته المشرف على أعمال الغوين وقد تبون بما 


. ثم قالت 


ألم أنه هو الذى كان قوم فعللا هذه الأمورية 


العدد الخامس والسادس .. السئ ةالسادسة والعشرون 


دون اللحنة وقد طلب دفاتر حوس العائلات 
الخاصة ذلك و حفظها عنده لاز جوع إللها وعل 
ذلك فإذا حصبل المهم رسم العغة وهو موظف 
عموى ووصفته مشرفا على الغو بن واخدلسها 
يكون ادخل فى ذمته نقودا من قود الحسكومة 
ولا بعد بقوله انه إنا كان فى ننته شراء ورق . 
مغة ذما بعد و إلصاقه بالطلبات لأن هذا لا يتفق 
منعع أخسله المبالغ وعدم نور يدها للخزينة 
كالتعلمات وإهاله الطليات المقدمة وعدم الحافظة 


| علها ليلصق علم! الدمغة حتى أنه لم يعثر عنده 


إلا على وم طلبا مع أن عدد الطلبات الى 
تقدمت ١ن‏ طليا حسما هو وارد بالكشوف 
المقدمة الى اعترف بها اليم . كذلك لا يتفق 
دفاعه المذكور مع اعترافه سالف الذكر وقوله 
( وأخيرا سواتلى نفسى ألى أبقيه طرفى حتى 
ان أمكننى أستذ له كان مها . .... الل ) وظاهر 
من هذا كله بجلاء نية لمهم فى ادخال هذه 
الأموال بذمته وقد أدخلها فعلا ولا يؤثر على 
ذلك وعدم بالدقع أو دفعها فعلا بعد أن وقعت 
الجرعة . ولا كان #صيل رمم الدمقة الك كور 
مقرر بالادة ٠١‏ من .قرار وزير القوين رقم "5 
بتار م أغسطس سئة ١94٠‏ وكان هذا 
القرار مبنيا على أمر الحا كم العسكر: العام رقم 
نار 10 أغسطس سئة ٠‏ غ.9١‏ الصادر مقتضى 
السلطة الخولة له بالرسوم الصادر فى أولسبتمبر 
سئة وسو ١‏ الخاص بإعلان الأحكام العرفية فى 
البلاد المصرية » فإنهذه الرسوم: تكون_كاقال 
الس من نقود الحكومة : 

« وحيث انه لما تقدم يكون الطعن على غير ' 
أساس متعيئا رفضه موضوعا . 

( طعن ناشد فهمى ضد النيابة رقم ؟5؟15 سنة 
ع+*اق) 


العدد الخامس والسادس يصو ألسنة السادسة والعشرون 


1١1 
١م ه؟| كتوبر سنة‎ 
جزل كاروف تعددة وقرخ سنا كاه عقب‎ 
السرقة مباشرة بقصد الفرار بالسروق والتخلس من‎ . 
. الى عليه . ظرف «شدد‎ 
البدأ الثانوق‎ 


إن الا كراه الذى مصل عدب السرقة 
مباشرة بقصد نمكين السارق من التتلص 
من المحتى عليه والفرار:بما سسرقه يعتير ! كراعاً 
مشدداً اعقوبة السرقة . 


امسر 

د حيث ان الطعن القدم من الطاعئين الأول 
والثاتى قد استوفى شكاه القانوق . 

ووعنت أن أوعة الفلئن الثلانة الأول شضل 
فى أن الحنى علهما لم بحضرا أمام المحكمة لسماع 
أقوالها وقد اعتهيت صْمن ما اعتمدت عليه 
على أقوالما بالتحقيقاث وهذا خطأ : لأن أقوال 
الشاهد محب أن لابعتد بها إلا إذا أدلى بها أمام 
القضاء . كذلك أخذت الحكمة بأقوال ,بوسف 
الكرداقى بالنسية إلى الطاعنين ولم تأخد بها 
بالنسبة إلى آخ ركان متهما معهما وح؟ براءته 
مع أن أقواله ضد هذا الآخر أقوى منها ضد 


الطاعنين . هذا وقد فقث المحكمة وحجود أى 


. اشتراك أو انفاق سابق بين المومين على ارتكاب 


الجريمة فكان بيتعين علمها أن تقم الدليل على 
كل دن الطاعتين بأنه اعتدى أولا وسرق 
ثأتنا. 


امم 


فلس الطاعئين إذن أن ,شعيا على المحكمة 
كتفاءها بهذه الأقوال دون دماع قائلها أما فما 
ختص بأقوال يوسف الكرداى الذى يقول 
الطاعنان بأن المحكمة أخنت بأقواله بالنسة 
إلما ول تأخذ بها بالنسبة إلى متهم آخر ء فامها 
إذ فعلت ذلك كانت فى حدود حقها فى تقدير 


الأدلة فلها أن تأخذ من أقوال الشاهد ما تراه 


معبرا عن الحقيقة وتطرح منها مالا تراه كذلك . 
أما ما ذهب إليه الطاعئان من أن الحمكمة وقد 
نت وجود اشتراك أو اتفاق سابق ينهما كان 
يجب عليها أن نقم الدليل على اقتراف الجرعة 
0 فقد نبين من الحم المطعون 
فيه أنه أندت حصو ل السرقة بالا كراهمن الطاعنين 
ورد على دفاعيما رداً سميحاً فقال 7 بأناحتفاظ 
هؤلاء التهمين بالأشياء التى ظهر أمها السروقات 
مضافا إلى أقوال يوسف شد الكرداقى وأقوال 
ابراهم بدرالكردانى الاذين نظرا النهمينيجرون 
خلف المحنى علبهما إلى ما ظهر من المعايئة من أن 
مكان الحادث ملاصق ازراغة هذه العائلة لتبينأن 
هؤلاءالثلاثة كانوا بلا مراء من بينم اعتدوا على 
الحنى علبهما وسرقوا منهما أمتعتهما بطريق 
الاكراه فى الطر بق العام وركن الا كراه نابت 
من الإصابات التى وجدت باللحتى علهما ننيجة 
ما وقع علمهما من اعتداء الجناة وقت مقارفة 
الجرعة , ” 

« وحيث انه ليس من الستازم قانونا لتوفر 
أركان جناب ةالسرقة بال كراهمن أشخاص متعددين 


بالنسة لكل 


« وحيث انه يبين من الاطلاع على عضر أ كأ زعم الدفاع بل يكفى لعد الأنييع مسثولين عن 


جلسة ١؟‏ ابر يل سنة مع ١‏ أن النيابة العمومية 
قررت أنها لم تستطع اعلان الشاهدين لأنهما 
يعملان فى ذرقة عسكربة غادرتالبلاد واكتفت 
أقوالما فى التحقيقات » فوافقالدفاع على ذلك » 


جرية السرقة بإكراه أن بقع هذا الأكراه منوم 
أو من بعضهم بقصى تعطيل مقاومة ااحنى عليه 


وتسهيل ارتكاب ار يمه 4 وسلب ما برادسليه 6 


واوحيت . الوحه الرابع يتحصل ق أن 


يبيل 


العدد الخامس والسادس - السئة السادسة والعشرون 


المحكمة أخطأت فى تطبيق القانون إذ دانت 
الطاعنين فى سرقة بإ كراه ء مع أن الإ كراه لم 
.يكن معاصرا لاسرقة وللتمكن من الاستيلاء على 
السروق . 1 
نا وحيث ان الا كراهالدى حص ل عقب السرقة 
مياشرة بقصد تمكين السارق من التخلص من 
السروق مئه والفرار بما سرقه عثبر من الأكراه 
المشدد لعقومة السرقة . 
« وحيث ان الحسي الطعون فيه قد نبت أن 
الأكراه الذى وقع من الطاعنين كان ع بالسرقة 
مماشرة و بقصد التخلص من الحنى عليهما والفرار 
بالمسروقات. فلا نحل إِذْن لما بشيره الطاعئان فى 
هذا الوحه . 
« وحيثانه لكل ما تقسدم يكون الطمنعل 
غير أساس و بتعين رفضه . 
"(تلين مدعف السديق والترين شك الباية رمم 
م16 سنة ١١‏ ق) 
11 
ه١١‏ كتوبر سلة م4١‏ 
قذف ش 
١‏ القصد الحنائى فى هذه الجرعة . مق 1 
متوافراً ؟ الجهر بالألفاظ المسكونة لها مع ١ل‏ 


ععناها . لأعبرة بالغرض الذى يرى إليه النهم 
( الأدتان10؟ و5535 ع 5-2 ين لين 


وم20”وو.*) 

تسبيبه . الطلبات الواجب الرد علمها 
صراحة . الدفو عالموضوعية . الردعليه صراحة 
غير لازم . مثال . 


المبادى' القانونية 


اعت 


١‏ - ان القصد المثانى فى جر 5 العييب 
والسب والقذف يتحقق بمحرد الجهر بالألفاظ 
النابية الكونة ا مع الع ععناها ولا يشترط 
أن يكون الهم 


تنك الألفاظ . 


تعد النيل من صدرت فى حقه 


نية العيب الا أن المسكمة ترى 


؟- إذا كان الهم قد دفم الهمة عن 
اا مضطبد من الضابط الذى شبد ضده 
لأندكان قد قدم فىحقه شكويين لم تمن النيابة 
بتحقيةهما وان هذا الضابط وهو موتور يصح أن 
يغالى فى الالفاظ التى أسند الى الهم صدورها, 
هذا دفاع موضوعى 5 فى أن يكون رد الحكة 
من فضائها باداية الهم اعياداً عل 
شهادة هذا الشاهد لما فى ذلك” من الدلالة 9 
أنها لم ترفى الطامن التى وجهت إلى شهاد 


م بغير من. الرأى الذى انهت إليه : 


السك 


22 حيرث ان الوحه الأول من أوجه الطعن 
يتحصل فى أن القصد الْناتى غير متوفر فى 
الجر يمة الى دين مه الطاعن 
العبارات المنسوبة اليهلم يكن العيب فى حق 
الذاث الملسكية 3 دل ري به الى أن سحن بدلا 
من أن ,فى الى الطور وقد أخطأت الحكمة فى 
اعتبارها مارى اليه الطاعن باعثًا على الجر يمة 
لا ينتنى به القصد الجناتى فنها . 


عليه يدتفاداً 


3 فان مقصده من 


« وحيث ان المحكمة اذ دانت الطاعن 
قد ردت على الدفاع المثار اليه بوجه الطعن 
فقالت : « ان الدفع عن المنوم قال لعلدم توفر 
أن لا أساس 
لهذا الدفاع فى ماعمد الجا الى اطهر بألفاظ 
إعلى أنها تنمس هذا المقام العلى الشأن فهو مقارف 
للجنابة مجميع أركانها وليس بهم بعد ذلك فى 
الباعث القرريب أو البعيد أ كان بر الى النيل 
من هذا المقام أم أن ينشغل الحققون عن ارساله 
الى الطور تحقيق هذه الحنابة الجخديدة » وهذا 
منها صمح . لآن القصد الجنائى فى جراتم العيب ' 


المكونة لما مع العم معناها 3 سواء أكان 
الغرض الذى برب اليه امتهم هو النيل من 
صدرت فى حقه تلك الألفاظ أم لا . 

« وحيث ان الوجه الثانى يتحصل فى أن عبارة 
العيب آلتى شهد الكونستابل عبد القادر سيد 
احرد بصدورها من الطاعن لا تتصضمن عيبا 3 
وقد دفع الطاعن بأن العبارة الأخرى المنسوبة 
اليه تصدر منه » ولسكن الحكمة أخذته بهذه 
العيارة الأخيرة دون أن ترد على دفاعه . 
مردود بأن بالهكمة أثيتت عليه أنه قال 
عبارتين: بذيئتين تتضمن كل منهما العيب فى 
اللدات الملسكية . وبصرف النظر عن الألفاظ الى 
أحالت الحكمة بها على الحضر فإن العيارة 
الأولك التى أوردتها ‏ وهى التى شهد بها 
الكونستابل 3 يسم الطاعن لوجه الطعن ب 
الجريمة. 

2 وحيث ان الوحه الثالث شحصل ق أن 
الطاعن دفع بأن التهمة ملفقة عليه من الضابط 
عبد الخالق عمارة افندى الذى كان الطاعن 
قد قدم فى حقه شكويين والمحكمة م تعن 
شحقيق هذا الدفاع : 

١‏ )0 وحيث ان كل ما أثاره الطاعن أمام محكمة 
الوضوع فى هذا الشأن على ماهو ثابت فى حضر 
الجلسة ‏ هوقو امدافع عنه أن «المآهم قد اضطهد 
من عبد الخالق افندى وقدم شكوببن وم تعن 
النيابة مهذه الشكاوى وكان إصح أن يسأل عبد 
وهو موتور بصم أن يغالى فى الألفاظ واذاكانوا 
مغطر بين حين سكلوا 
ما بعتير طلبا من طلبات التحقيق الى يشعين على 


السنةٌ السادسة والعشرون 7 


المحكمة أن تتحدث عنها صراحة فى الحمكم . 
بل هو دفاع موضوعى يكنى أن يكون رد 
الحكمة عليه مستفادا من قضائها بادانة المنهم 
اعمادا على شهادة ذلك الشاهد كفي هذا ما شيد 
أنها لوتراقى المملاعن التى وجهت إلى شهادته 
ما يغير من رأا الذى انتهت إليه . 

« وحيث اله لما تقدم يكون الطعن على غير 
أساس متعينا رفضه موضوعا . 

( طعن ابراههم عوص الشناوى ضد النياية رقم ١5754‏ 
سنة اا اق ) 

١ 
هما كتوبر سئة موا‎ 


قتل . نية القئل . وحوب إثبات توافرها فى ا 
ا١كتنا‏ »السك في هذا المعرض بقوله ان إصابة الجوعليه 
كانتمنْمقذو فحتو بالرصاص 7 من لخحسة أمتار. 
عدم بان موضع الإصابة لا يك 


المبدأ الثانوتى 

انه لما كانت جناية القتل العمد تتميز قانونا 
عن غيرها من جراتم التعذدى على النفس بعنصر 
خاص هو انتواء الجاتى وهو يرتكب الفعل 
الجنالى قتل اللحنى عليه و إزهاق روحه » 7 
كان لهذا العنصر طا 0 لحان : حختلف عن 
المنانى السام الذى يتطلبه القاثون ق 0 
ا كان ذلك وجب أن يمنى عناية خاصة فى 
الك القاضى بالإدانة من أجل هذه الجنابة 
باستظبار هذا العنصر و إبراد الأدلة الى بدت 
توافره : فإذا كانت المجحكة (١‏ نيين ف عكر 
موضع الإصابة من جم المحنى عليه مفتفيرة . 
على القول أن إصابته كا نك من مقذوف شو 


بارصاص الصغير أطلق على مسافة تزيد على 
فق 


ؤم 


1 العدد الخامس والسادس لم اسن ةالسادسة والعشرون 


خسة أمقار فانها تكون قد أغفلت بيان توافر 


نية القدل لدى الهم وتعين نقضص حكها : 


الحساو 

« حيث ان حاصل أو جه الطعن أن الطاعن 
حين أطلق العيار النارى على المحنى عليه كان فى 
حالة دقاع شزعى عن نفسه وماله ولم تكن نيته 
منصرفة إلى قتله بل كان بقصد إلى تعجيزه عن 
الاعتداء عليه . 

« وحيث ان المكم الابتداثى قد دا نالطاعن 
فى جرية الشروع ف القتل المرفوعة بها الدعوى 
عليه دون أن يبين توافر نية القتل عنده . وام 
قال فقط « إنه أطلق الثار على المتهم الثانى وهو 
بجرى بعد أن شاهده بسرق من زراعته 0 
وأنه ظهر من التق ربر الطى الذى توقع على النهم 
الثاتىأن به إصابة ناربة من مقذوف عشو بالرش 
الصغير أطلق على مسافة تز بد على خمسة أمتاز 
وتباغ نحو سيعة تق ربا من الجهة الى ما أصيب 
بإصابات رضية أخرى » وقغى الحكم الطعون 
فيه بتأبيد هذا الحكمالابتداتى أخذاً بأسبابه ولم 
بزد علمها سوى قوله « . . . . وأما ما ذ كره 
الدفاع عن التهم الأول ( الطاعن ) من أنه كانذق 
حالة دفاع شرعى عن نفسه وماله فتبين أن الهم 
الثاتى ارتكب جر ية السرقة نهاراً وفيه قدعرفه 
الهم الأول وتنأ كد منه وكان يكفيه أن بتبعه عن 
يعد حتى المسا كن ولضبطه دو ن أن ستعمل 
سلاحدالئارى 5 وأنه كان بمكنه أن ستشهدعليه 
عن يقابايف الطريق . ها أن كية القطنالمسروقة 
وهى رطلان لا تستدعى هذا الدفاع الذى لجا 


اليهالتهم الأول بنفيه أن انهم الى لأطلق النار ٠‏ 


على المهم الثانى وهو على بعد أ كثرمن خمسة أمثار 
( سبعة أمتار تق رريبا ) فلم يكن مع هذه المسافة 
محل لتخوف التهم الأول من اعتداء المهم الثاق 
عليه بالسكين التىكان بحملها هذا الأخير ولنتنك 
يكون القول بأنهكان فى <الة دفاع عن النفس 
والال لس 4 سند من الأوراق 6 . 

د وحيث انه فخلا عن أن ما أورده الحسكم 
الطعون فيه من أسباب لنئى حالة الدفاع الشرعى 
ليس .من شأنه أن ,يؤدى إلى نقهها فان هذا الحكم 
وكذا المكم الابتداتى الذى أحال إلى أسسبابه 
م يعنيا ببيان توافر نية القتل لدى الطاعن . بل 
أنهما ل يبينا موطع الاصابة من جسم المجى 
عليه » وإنا اقتصر الحكم الابتداتى على القول 
بأن الإصابة من مقذوف محشو بالرش الصغير 
أطلق عل سنافة لابين عل سسة أمتار ونا 
كانت جئاية القتل العمد تتميز قانونا عن غيرها 
من جرا امم التعدى على النفس يعنصر خاص 
هواتتواء الجانى وهو ير تكب الفعل الجنائى 
قتل المجنى عليه وإزهاق روحه » ولا كان لهذا 
العنصر طابع خاص حتاف عن القصد المنائى 


ا الع الذى يتطلبه القانون فى سائر الجراآم ‏ لما 


كان ذلك وجب أن يعنى عناية خاصة فى الحم 
القاخى بالإداءة من أجل هذه الحناية باستظهار 
هذا العنصر وإبراد الأدلة الى ايت توافره 03 
أما وقد أغفل الي ذلك فيكون معيبا عيبا 
جوهر با ستوجب نقضه . 

) طءن سيد صالم بدوى ضد النيابة رقم ١77٠‏ 
سنة #الاق) ش 


العدد الخامس والسادس - 


33000 
وماكتور سنة 4و١‏ 
تزوير 1 
١‏ - ورقة. اله بتزويرها . اعئاد الممكنة فى 
ذلك على :قربر مصلحة الطب الشرعى فشلا 


ما تبينته هى هن جهة الشاهاة التى أجرتها ٠,‏ 


لاعيب علها فى ذلك ٠.‏ 
؟ ل عريضة دعوى . صورة رسمبة ستخرحةمها. 

إضافة عبارة على هامههها بحيث يفهم أن هذه 
العر يضة الأصلية . 
تزوير فى محرر رسمي . لا يشترط أن تكون 
ااعبارة المضافة موقعاً عليا من قصد انهم 
نسبتها إليه ( المادة ١/5‏ و ١‏ لماع جد 
ألكو؟9؟) 


العيارة موحودة فى هاهش 


الميادى القانونية 
١‏ اله لاكان القانون يجيز لابحكة أن 
: حك بتزوير أبة ورقة متى كان الزو بر ثابتا 


لدمها “ركف مشاهمدتها هى 1 ممايكون. 


قأماً فى الدعوى من أدلة أخرى فانه لا 
لصح أن ينعى علبها أنها اعتمدت فى إثبات 
النزو بر على “تقر بر مصلحة الطب الشرعى نضلا 
عما تبينته هى أيضاً من عملية الضاهاة التى 
أجرتها : 

؟ - إذا كان الثايت الحم أن العبارتين 
موضوع التزو ير قد أضيفتا على هامش الصورة 
امستخرحة من عريضة الدعوى الوقم علها 
بامضاء الكاتب المختص وحن المحكمة بحيث 
يفهم الطلع على الصورة أن هاتين العبسارتين 
موجود نان فى هامش العريضة الاصلية فإن 
هذه الإضافة تمد ثقبيراً للحقيقة فى محرر رسمى 


بزيادة كلات عليه ثما تتحةق به جر عة التؤزوبر 


ت أالسئة السادسة والعشرون 1نم 


شترط إذلك أن > تذون الزيادة 5 عللها 
0 بل يكنى “أن تكون مومة بذلك 


امل 

« حيث ان الوجه الأول من وجهى الطءن 
يتحصل فى أن اله-كمة إذ دانت الطاعن عن 
حجريمة الأزوير لم تعتمد فى ذلك إلا على تقر بر 
مصلحة الطب الشمرع مع أن فن الخبرة فى 
الخطوط لدس من شأنه ا إلى نتبحة قطعية. 

« وحيث ان المحكمة إذ أثبتت على الطاءن 
نقارفة. ازور فالتا 0 
للتحقيق ندبت قسم إبحاث التز ييف والتزوير 
بمصلحة الطب الشمرعى لمشضاهاة خط هود طنطاوى 
البين بورقة اسشكتابه بالخط المكتوب به 
العبارات ( نظر بالاستعلام رقم *م0م البلينا 
1/١‏ والراجعة بالمساحة ؟م١؟‏ بتار يم 
عن اغوةا) لعرفة ان كانت العبارتان 
الذكونان مخطه من عدمه . وقدم هذا القسم 
تقريرا قطع فيه بأن العبارتين المذكورتين ها 
خط مود طنطاوى المهم الأول والحكمة تأخذ 
ذا التقر بر ولا تعول على الثقر بر الاستشارى 
القدم من المنهم خصوصا وقد ضاهت المحكية 


ى .2 


« إن النيابة استيفاء 


بين الخطن فظهر لها أنهما صادران من بك وأحددة 
هى بد المتهم الأول مود طنطاوى باشه» ولاكان 
القانون بحي للحكمة أن نحم تزويرأية ورقة 


مق كان التزو بر ثابنا لدمها من مشاهدتها هى 


أو نما يكور ن فى الدعوى من أدلة أخرى » فلا مل 
للنعى علمها إذا هى اطمانت فثبوتالئذ وير إلى 
شرن سساجية الال القارعى رايد اطيكتاتها 
ما تسيئته أيشا هى نفسها من عملية المضاهاة . 

ورحد أن أرعة الأ يدل ف أن 
الإضافة المنسوية إلى الطاعن لا تعد فى القانون 


تزويرا معاقبا عليه . وفى ببان ذلك يقول: إن. 


يدس 


ش الصورة الى تستخرج من عرايضة الدعوى جف 
أن يوقم الكاتب الختص على صلا وكذلك على 
هوامشها وعم ذلك كله عتم المحكمة » 
ولما كانت. العبارة موضوع النزو بر عاربة عن 
الحم والتوقيع فلا تكون لما أية صفة رسمية 
لأنها جرد إخبار من صاحب الشأن غير منسوب 
إلى أى موظف أو أية جهة رسمية » واللغح-كمة 
قد أخْاأت بحدها تزويرا بمقو| لة أنها موهمة 
للطلع بأن هذه التأشيرات هى من عمل 
مصلدة الساحة . 

« وحيث ان المي الماعون فيه قد بين 
واقعة الدعوى بقؤله : « إن ثور الدين د 
امماعيل حسه باع منزلا شاحية أو لاد عليو كز 
البلينا مدير ية سوهاج إلى عل عد الضروعين 
حاسه بموجب عةقسسد اتدانلى مود ف 
١‏ أ كتوبر سئة 6 ئة | وقد رفع هذا الأخير 
الدعوى رقم ونوا سئة 7 194 أمام محكمة البلينا 
الأهلية بعريضة معلنة الى البائع فى أول ينابر 


سئة ١949‏ طلب فما الح يصحة التعاقد: 


الخاص بيع هذاالنزل حقى يتمكن من لسجيله. 
و بتارعخ ١١‏ مازس سنة ١44٠‏ باع نور الدبن 
حمد اسماعيل حيسه نفس الازل الى عبد الميدى 
اسماعيل أبو رحاب بعقد آخر وقد بإدر كل من 
المشتر ين الىالسيق فى تسحيل عقده وأنحْذ سبيله 
' الى ذلك ٠‏ فأما على عبد الرحمن حسن حيسه المنهم 
الثالى فقد استخرج من ممكمة البلينا الأهلية 
صورة رسمية عن عر يضة الدعوى التى رفعها على 
بائعه وألتى طلب فها الح له بصحة عقد مشتراه 
وقد أعطيت له هذه الصورةٌ بتار 1١‏ مارس 
سئة »194 بعد أن نسخها عيد الشهيد رحس 
كاتب ألحد حضرات الحامين وراجعها ابراهم 
افندى حسن غائم كاتب الصور بمحكمة البليتا 
. ووجدها طبق الأصل وؤقع علبها بمايفيد ذلك 


العدد الخامس والساذس - السنة السادسة والعشرون 


كائب أول الحكمة عط الله أفندى سيدم 
ميخائيل تمه وتم المحسكمة المشار إلها© 
ولا حصل على عبد الرحمن حيسه على صورة 
عريضة دعواه سلمها الى الهم الأول عمود 
طنطاوى باشه لكى سحلها لأنه من ,شومون 
مهذا العمل نظير أجر مغين ولما كانت المحكمة 
المختلطة لا نسحل صورة عر يضة الدعوى الا بعد 
أن تؤشر علها مصلحة المساحة با يفيد عرضها 
علها فقد أضاف تود طتطاوى باشه على صورة 
عريضة الدعوى الرسمية كما لبود 
سنة 1841 البليئا عبارتين مفادما أن عر يضة 

الدعوى بالمساحة بالاستعلام بس ب فىبما 0 ر 
سنة 1941 وروحعث فى نفس التارييم وباعتيار 
أن هاتين العبارتين نقلتا من الصورة الرسمية 
طيقًا لما هو مكتوب فى أصل العريضة الموجودة 
بالمحكمة خلافا للواقع ثم قدم هذه الصورة 
لأمورية قم الرهون بقنا لتسجيلها وقد سجلت 
فعلا بمحكمة مصر الختاطة بتارعخ ١8‏ مارس 
سنة +؛ةة هذا وأما عيد المبدئ امماعيل 
أبو رحاب فقد سجل عقد مشتراه فى ١5‏ ابريل 
سنة »غ١9١‏ مما نيان له أن عقده جاء متأخرا 
فى التسجيل . . . ونظرا لأن أقلام التسجيل 
لا تقوم شحيل الهررات الا بد التحقق من 
ان الخرر قد روجع عكتب المساحة من هذا 
تبين خطورة العمل المنسوب لمحمود طنطاوى 
الكائب, الحموى من تجار نه على وضع تأشيرات 
بالحرر موضوع الشكوى موهما المطلع أن هذه 
التأشرات هى من عمل مصلحة المساحة وقد تجح 
فى تشليله هذا إذ قامت مأمور بة الرهون بقنا 
وهى التابعة للحكمة الختلطة شحيل العرضة 
على اعتقاد أن للك التأشيراث صادرة من الجهة 
الختصة رهى لست كذلك ولا بوجد لها أصل 


| فعريشة الدعوي الأصلية المرفوعة أمام عمكمة 


العدد الخامس والسادس سيد 


السنة السادسة والعشرون يناع ب 


البلينا الأهلية » ونا كان الثابت بالحم أن 
العبارتين موضوع النزو بر قد أضيفتا على هامش 
الصورة الرسمية المستذرجة دن عر ضة الدعوى 
لوقع علمها بامضاء الكاتب الخنص وحتم 
المحسكمة بحيث يهم الطلع على الصورة أن هاتين 
العبارتين موجودتان فىهامش العر بضةٌ الأصلية 
لما كان هذا هو الثارت فان هذه الإضافة تعد 
تغييرا الحقيقة فى محرر رسمى بز بإدة كلات عليه 


مما تتحقق به جر مة التزوير . ولا يشترط فى ذلك , 


أن نكون الزيادة موقعا أو توما علا من قصد 
انهم نسبتها إليه مق كانت توه بذلك , 


('أحيثُ أنه لما تقدم يكون الطعن على غير 


ء مام 25 ١ ٠.‏ 
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( طمن مود طنطاوى باشه ضد النيابة وآخر مدع 
يحق مدت رقم ١715‏ سئة 1ق ) 


رحن 
أول نوفير سنة مع.ة١‏ 
اصابة خطأ . مق يصب العقاب عليها ؟ صلة مباشرة 
بين الإصابة والخطأ . تمسك التهم بانعدام رابطة السيبية 
الباشرة بين الخطأ والإصابة . عدم الأخذ بهذا الدفاع . 
وحوب الرد عليه . إغفال الرد . قصور ( المادة ؟ ٠'اع‏ 
و ) 


ميدأ القانويى 

. إن القانون يستازم لتوقيم العقاب فى جراكم 
الإصابات غير العمدية أن تكون هناك صلة 
مباشرة بين اغلطاً الذى وقع من امتهم والإصابة 
التى حدثت بالحنى عليه . و إذن فاذا كان الدفاع 
عنالنهم فد نمسك بانعدامرا أبطة السببية المباشرة 
بين ما وكم منه وإصابة الى عليه فأنه نهب 
على ا حمكة إذا ثر الأخذ بهذا الدفاع أن 


تضمن حكها الرد عليه بما يفيده و إلا كانقاصراً. 


افر 

« حيث أن الطاعن ينعى فا يعاه على الح 
الطعون فيه أنه أخطأ إذ دانهوقغىعليه بالتعويض 
الدى . ذلكلأنه أغفل ارد علىدفاع هام تقدم به 
لمكم الوضوع حاصاه أنالخطأ الدى نسب إليه 
هو أنه قاد سيارته بسرعة يشحم عنها الخطر وسار 
بها غلى يسار افريز محطة الترام فصدم الميىعليه. 
فتمسك بأن ه .ذا الخطأ بفرض ثبوته لاصلة له 
بالحادث لأنإصابة الحنىعليه إِنما نشأتمنجانب 
السيارة لامن مقدمتها وأنه كان رجلا ضعيف 
الأبصار وكان واقفا على الإؤريز فنزل عنه فدأة 
أثناء مرور السيارة فصدم فليسللسرعة أىدخل 
فى حصو[ ل الحادث الذى كان لابد دن وقوعه 
بسب نصرف الجىعليه وحده ول وكانتالسيارة 

ثرة ببط,أما السير على يسا رالإف ريز فليسممذوعا 
مادامت السيارة تلم الجانب الأمن منالطر يق 
وهو يشمل الجزء الذى كانت تسير فيه ومن ثم 
فلاخالفة منهذه الناحية ولاتوجد علاقةالسدبية 
التاشرة التى نشترط توفرها لتوقيع العقاب فى 
جرائًم الاصابات الغيرالعمديةولكن الي الابتدافى 
لم برد على هذا الدفاع وأبده الحكم الطعون فيه 
لأسبابه رغم ما تمسك به المدافع عن الطاءن أمام 
الحكمتين . ش 

«وحيث ان الحم الابتداتى الو يد لأسيابه 
الحم اللطعون فيه -دان الطاعن وقغى عليه 
بالتعويض الدلى فقالقذلك : «حيث | نالواقعة 
النسؤبة للنهم تنلخص فى أنه كان يقود س -يارته 
بشارع فاروق وكان سير بها بسرعة شديدة ولا 
اقترب من إ<. دى مخطات الترام حيث توحد 
ما سمى بالزبرة وهى المكان المرتفع قليلا عن 
سطح الشارع والعد لوقوف راغى ركوب التنام 
والنظارهم عرباته اترف سيارته إلى منتصف, 


اق 
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لطريق وسار بها على يسار نلك الجزيرة الى كان 
النى عليه ريقف علها ونزل فصدمئه سيارة الهم 
وأصابته بإصابات انتبث بوفاته . 

«وحيث انه لانزاع ف أن التهماتحرف بسيارته 
إلى البسار وسار بها إلى يسار الزيرة الذ كورة 
يذهب الدفاع غنه إلى أنهليس ذلك ماغالف 
لوا ام الرور ولا أصول حسر القيادة وأن الطريق 


-أى:طريق - إنا ينقسم إلى قسمين أعن وأسسر . 


فلكل قائذ س_يارة أن يسبر فى أى موضع من 
النصف الأيمن بالنسبة خط سيره . 

« وحيث انه لاشك فى وجوب التزام قائد أى 
سيارة أؤ عر بة أو حوها الجانب الأعن من 
الطرريق وأنه لا يجوز له السير فى وسطه إلا إذا 
أنه إلى ذلك ضرورة وأن عليه فى تلك الخالة 
أن يتخ الاحتياط اللازم للسير بكيفية لا يشجم 
| عنها الخطر على حياة اجأنهور أو ممتلكاته كاتقضى 
بذلك الادة م من لانحة السيارات . ١‏ 7 

« وحيثان التبموعدلاحرافه الميسارا+زيرة 
بأن كانت هناك ع ريات كارو تزاحم اللكان بين 
الجزيرة وبين الرصيف الأببن من الطريق . 

« وحيث ان ذلك لابيرر أن ينحرف. الهم 
بسيارته فحأة إلى البسار خصوصا إذا كان سير 
سترغة شديدة قدرها عمد أحقد بيوى الذى 
استشبد به الهم نفسه يخمسين كياومترا وذلك 
عندما سئل فى كقيق النيابة الذى تعول عليه 
المحكمة دون مابذكره ذلك الشاهد أمام الحكمة 


فان عدوله عن أقواله أمام النيابة لايشسرها الى. 


رغبته فى عاباة لهم خصوصا وأن ذلك الشاهد 


ذكر أمام الحكمة تيريرا لاتحراف التهم البسار 


أنه كانت هناك عر بات كارو تنقف وقوفا أمام 
بيطار يقوم بتغيير الحدوات ليولا وهى رواية 
لاكثر لمافى أفوا ال الشاهد أمام النيابة ما أنالتهم 
نفسه ل يذ كر أنه كانتهناك عر بات بقومالبيطار 


« وحيث انه بما يو يدأن النهم كان يسير بسرعة 
زائدة وجود أثر الفرام ل لسافة نسعة أمتار خلاف 
موقف سيارته إذ لوكان ال هوبسير بسرعة معقولة 
لا وحد أثر الفرامل فى مث لهذه السافة الطويزة. 

« وحيث انه بالنسبة لاختلافروابة الجىعليه 
فى تحقيق اليولس عما ثبت من أقوال شاهدى 
الحادث وعما ثبت من العاينة فانالحكمة لاتعول. 
عليه وهو راجع فى الغالب إلى إصابئه بار تحاج ام : 
من أثر الحادث . 

« وحيث اله اذلك تكون التهمة النسوية 
للتهم ثابتة قبله ورتعين عقابه بالمادة الطاو بة . 

« وحيث بالنس_بة لاتعويض الدى فانه فى 
له للاسباب التقدمة فيتعين المي للدعين به 
بطلباتهم . ويبين من الاطلاع على محاضر جلسات 
الحاكة أن الدافع عن الطاعن تمسك باتصدام 
رابطة السسية الباشرة بين ما وقع منه وإصابة ٠‏ 
النى عليه إذ أن نلك الإصابة ما كانيمكن تنا 
ولولم يكن هناك أى خطأ من جانبه فان سبها 
برحع مباشرة إلى تصرف النى عليه بنزوله فحأة 
من على إفر بز محطة الثرام وهو رخل ضعيف 


|' الأبصار فاصطدم بجانب السيارة لا مقدمتها. 


ولاكان القانون يستلزم لتوقيع العقاب فىجرام 
الاصابات الغيرالعمدية أن :سكون هناكص]ةمباشرة 
بين الخطأ والاسابة ولماكان الدفاع الذى تمسكبه 
الطاعن ينصب عى نفى هذه الصلة نفيا بانا . 
ولاكان الحيج الطعون فيه على الوحه السابق بيانه 
م برد على هذا الدفاع الحام ردا نطمانمعه حكمة 
النقض إلى أن القائون طبق تطبيقا صحيحا ء. 
للا كان ذلك كذلك فان الحم يكون قاصرا فى 
بيان الأسباب التى أقم علمبا متعيئا نقضه دون 


حاجة للبحث ف باق أوجه الطعن . 


( طءن شريح طلعءت افندى ضد النيابة وار مدع 


. بحق مدلى رقم 88/ا١‏ سلة #كاق). 


١ 
|١983 اول وشير سنة‎ 
تفتيش. بطلانه . دليل غير مستمد من التفتيش . اعماد‎ 
المحكة عليه . لاعيب فى ذلك . مال . متهم . القاؤه‎ 
. الادة المخدرة الي كان بيحزرهالما رأى رجال البوليس‎ 
ضبط الخدر . الاعّاد على ذلك فى إدانة التهم. لا تتريب‎ 
فى ذلك‎ 
المبدأ القانئوق‎ 
إذا كان الظاهر من الحم أن انهم نفسه‎ 
هوالذى الود على الأرض ما كان معه من مادة‎ 
درة عند ما وأى رحال البوليس» وأندشييا‎ 
الخدر بمعرفة هؤلاء نا كان بعد أن أبعده النهم‎ 
عنه فلا يقبل من اأنهم فى هذه الحالة أن يدعى‎ 
بطلان التننتش الذى وقم عليه ما دام الدليل‎ 
لمستمد من صبطا الخد يكن نتيجة هذا‎ 
٠. التفتيش‎ 
املو‎ 
الأذى كان به الطاعن قد وفع بإطلا و بحبأن مهدر‎ 
كل دليلمستمدمته » ولماكان حاصل هذا التفتيش‎ 
هو دليل الاثبات الوحيد فى الدعوىفان المحكمة‎ 
تسكون قد أخطأت فى اعتادها عليه ولاريصح أن‎ 
يقال ان الطاعن كانفى حالة تلبس لأنه مع التسلم‎ 
بصحة الواقعة فان دول رجال الضيط فى النزل‎ 
هو الذى أرهب الطاعن فرى على الأرض بالمنديل‎ 
الذى كان بده فالتقطوه ونا كان دخوم النزل‎ 
باطلا فلا حوز الفغسك على الطاعن بم تسبب عنه‎ 
. وهو خلصه من الند بل‎ 
وحيث ان واقعة الدعوى ألناسّة بلحي هى‎ « 
أن الكو نستابل عيد اليد على العدوى افندى‎ 


مع 


فام ومعه قوة من العسا كر التفتيش عن السلاح 
الغير الرخص وضيطه قوصاوا ناحية القرضًا فى 
الساعة العاشرة مساء وقام بتفتيش عض امنازل 
ومن بينها منزل عبد الله مد أبو طبل التهم الثالى 
وكلف أحد الخفراء يطرق الياب الخارجى للتزل 
وفشسح الباب فوجدحجزة على يسارالداخل مضاءة 
وقد جلس بها أشخاص وأمامهم تار مشةعلةوفى يد 
صاحب النزل جوزة يدخنها ولما أن رأى رجال 
البولس أراد إلقاء الجوزة على الأرض فأمسك 
مها الكونستابل وشاهد فىهذه الأثناء امتهم الأول 
وكان فى أحد أركانالغرفة وقد لق بمنديلأ برض 
على الأرض فأسرع إليه وألتقطه فاذا به يحوى 
ورقتين بأحدها قطعة من الحشيش تزن ٠غ‏ ,سم 
جراما وبالأخرى أفيونا يزن٠؟‏ » #اجراما كاظهر 
من التحليل ولم يعثر بالجوزة على أثر للادة الخدرة 
فقيض عليه وعلى صاحب النزل وحرر محضيرا بما 
وقع على النحو التقدم وسثل الخبر قطب السيد 
زيدان فأيد وواية الكونستابل من حيث رؤية 
لمهم الأولوهو بلق النديلالذى عثر به على قطعتىي 
الأفيون والحشيش وسأل التهمين أ نكرا التهمة 
كا أتكر التهم الأول ملكيته للنديل المضبوط . 
ولاكان ينين من ذلك أن الطاعن هو نفسه الذى 
ألقق على الأرض ما كان بحرزه من مادة مخدرة 
ما رأىرجالالبؤليس » وأنضبط الخدر قد حصل 
بعد أن تخلص منه الطاعن دون أن يقوم رجال 
البوليس بتفتيشه ‏ فلا محل للبحث الذى إثيره ' 
الطاعن فى وحه الطعن بإدعاء بطلان التفتيش » 
فان مقام ذلك أن كون الدليل الذى اعتمدت 
عليه المحكمة مستمدا من التفتش أو القبش 
الذى يقع على الأشخاص أو فى منازلهم على خلاف 
الأوضاع التى رسمها القانون أما والدليل الذى 
أخذت بهاحكمةالطاعن ‏ وهوضبط الخدر على 
الصورة التقدمة فى النديل الذى ألقاه من يده 


غم 


المدد الخامس والسادس ‏ السئة السادسة والعششرون 


عرأى من رجال النولس. لس مستمدا من 

ذات التفتيش فانه لابمكن أن يتأثر بعدم صحته 
فلا بلحقه البطلان لوأن التفتئيش باطلولا ثريب 
على الح إذا هو اعتمد عليه ٠‏ 

2 و حيث انه ذلك 55 نالطعن على غير أساس 
متعينأ رفضه موضوعا 5 

) طعن ابراهم ابراهم الرزوق ضاد الثيابة ركم 
ه«الااسلة ما ق). 


اعرن 
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. تسبيبه . دفاع شرعى ,سرقة حقل . حصوها 
ليلامن أكثر من شخصين. مفاحأة المهمين وضيط 
أحدهم ,عدم تيين صاحب الحقل وحارسه سلاحا ظاهراً 
مع الهم الذى ضيط . إلقاء هذا امتهم الفىء السروق. 
ضربه وإحداث عاهة ستدعة . تمسك صاحب الحقل 
بظارف الدفاع الصمرعى . اعتاد الحكم على هذه الأمور 


حركة امتهم فى نفس ظرف الدفاع السرعى . قصور فى 
التسييب . ادال أن امتهم كان حمل سلاحا مخباً . سبب 
معقول لينه استعمال القوة للدفاع عن النفس والمال 5 


مب لنى ظرف الدفاع أن يثبت أن الضربة أحدئنت 


العاهة كانت بعد أن سقط النهم على الأرض ٠‏ 

البدأ القانوتى 

إذا كان كل ما استند إليه المي فى نفى 
موجب الدفاع الشرعى هو توله أن الجنى عليه 
ألقى الفول الذى كان قد سرقه مع آخرين من 
الحقل ليلا عند ما فاجأه صاحب المقل وزميله 
فى الحراسة » وأن هذين ل يتبينا سلاحا ظاهراً 
معه » وانهما كان فى وسعبما وها اثنان أن يشلا 
حركته دون حاحة إلى إلحاق أى أذى يه » وأنه 
لم يبق هناك خطر على امال بعد ترك الفول 
السروق أوشر يخثى منه على الأفس وأن 


ضرب النى عليه حتى سقط والإمعان فى إيذاثه 
بعل سقوطه مالا عكن اويل إلا بأنه كان 
انتقاماً لا دفاعاً مشروعاً فإن هذا الحسكر يكون 
مادامت السرقة قد حصلت ليلا من أ كثر 
من شخصين » وما دام عدم تبين صاحب اقل 
وزميله سلاحاً ظاهراً مع الى عليه لا يننى 
احتيال أندكان يبحمل سلاحاً فإن صاحب الغيط 
يكون فَْ هذه الظروف لديه أعيان معقولة تبي 
له استمال القوة اللازمة للدفاع عن نفسه وماله 
وضيط السارق الذى وحد متلبساً الجر يمة بعد. 
رار زملائه . أما ما قاله المكم عن الضرب . 
وتكراره فحله أن يكون ثابتاً أن الإصابة التى ' 
أحدثت العاهة بالجنى عليه إنما حدثت عد 
سقوطه على الأرض وصار عاجزأ عن المركة . 
وما دام ما أوزده الحكم فىهذاالصدد ليس فيه 
مايدل على ذلك فانه يكون قاصراً أيضا من هذه 
الناحية وخصوصا إذا كان مأ وحد بالحنى عليه 
من الإصابات عدا الماهة هو نقط 5 انتغى 
الحكم ذاته ب جرح رضى بالساق اليسرى 


وتسلخات بالساعد . 


امير 


«حيث ان حاصل أوجه الطعن أن الحم 
الطعون فيه صور الحادث على أن الطاعن وتمد 
بلال ححازى كنا حرسان زراعة فول لأولمما 
ليلاء فأحسا تحفيف من الفول ء فقصدا اليه » 


. فوجدا خلاف أحمد بوسف (الجنىعليه فى العاهة) 


العدد الخامس والسادس ‏ - السنة السادسة والعشرون 


ومعه آخرون لا يقل عددهم عن اثنين أو ثلاثة 


سرقون الفول » ففاجأهم » ففروا عدا خلاف * 


الذى مكنا من القيض عليه بعد أن هوى عليه 
الطاعن بعصا ثقيلة حق سقط على الأرض وظل 
يضر به فكانت اصابة الرأس . ول يأخذ الح بما 
تمسك به الطاعن من أنه كان فى حالة دفاع شرعى 
عن نفسه وماله » كا أنه رتب على ذلك أنه لجنكن 
هناك حالة جاوز حدود حق الدفاع الشرعى بنية 
سليمة . والقلاهر أن الذى أثر فى عقيدة المحكمة 
هو ما ذكرته من أن الطاءعنظليضربالجنىعليه 
بعد أنسقط فأصبععاجزا عن القاومة وأنالعاهة 
الستدية التى عوقب من أجلها انما حصلت من 
الغرب الذى أخذ يهال به عليه وهو فى هذه 
الحالة » مع أن هذه الواقعة لاأساسلما ء فم يقل 
ها أحدٌ لا فى التحقيقات ولا أمام المحكمة فاذا 
جرد الحم من هذه الواقعة الع ا م دليل 
كانت بقية 57 قائع التى أثبتها ناطقة بأن الطاعن 
إفا كان فى حلة دفاع شرعى عن نفسة وماله . 
فد كان السارقون كر من اثنين » ووقع 
الحادث ليلا > ولم ‏ يكن بعيدا عن الاحمالأنيكون 
المنى 0 أو أحد زملائه مسلحا ما جرت بذلك 
عاد أهل الصعيد . ولاعبرة بقول الحم أ 
الطاعن وزميلهم يتبيناوجود سلاح مع الىعليه» 
فان ظروف الحادث تسوغ للطاعن أن يتوقع 
وجود فذا السلاح على أن الجنىعليه لم يعجزعن 
القاومة بعد شقوطه بدليل ما ذكره الم منأن 
و #د بلال يما على هذا الحنى عليه بعد سقوطه 
لبدول دون هروبه وأن التهم (الطاعن) تببع 
صا آخر فعحز عن ضبطه 6 . و يقول الطاعن انه 
مادام قد ثنيت أن خطرا حقيقياكانمحيقا بنفسه 
وماله » وكان لتخوفهمنهذا الخطر أسبابمعقولة» 
فانه لاعقاب عليه » ويكون الحم الطعون فيه 


٠‏ ع م 
قد أخطا ما السشوحبت نقضة . 
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« وحيث ان الحم الطعون فيه قد بين وافعة 
الدعوى قوله « من حيث أن ما الث للحكية 
من التحقيقات الى بت فى الدعوى ومن أقوال 
الشمودالذينأدلوا بأقوابهم بالجاسة ومن التقار بر 
الية رونك سيد الى عرد بخبارى بلطن 
الطاعن محصله أن هذا الأخير كان بالحقل ليلا 
بصحية أحد شهود الدعوى فاسترعى انتياههما 
اهراز شحيرات الفول وحركة به غير عادية فقصدا 
عوسترمةة امرك وأبصر ابأز ا 


علية بعصا 
فسقط إلا أن التهم سالف الناكر ظل يضضربه . 
العظام حلفت عن رفعه عاهة مستدعة استحال 


أحمد أد بوسف الذات فهوئ الهم عل 


برء المصاب منها . وقد أعقب هذا أن جما الشاهد 
السالف الذكر على الصاب ليحول دون هرويه 
وتتبع النهم شخصاً أخر عجز عن ضبطه »ثم أورد 
أدلة الإثبات علها بقوله . « ومن حيث ان 
هذا الدى بان للحكمة ثابت على امتهم من اعترافه 
فى التحقيقات بأنهألق خلاف أحمد أحمد توسف 
ضْمن أشخاص شرعوا فى سرقةالفولفضر بهبالعصا 
ساتثلاث «٠.‏ ومنئحيث ان تقد بلا لححازى 
هذا الشأن - قدشهدبالتحقيقاتو بالجلسة بأنهكان 
ليلا مع النهمحراسة الزراعة فأحسا بإهتزاز زراعة 
الفول وحفيف غير معتاد فانها نحو هذه طركة 
فوجدا أشخاصاً شرعوا يسرقون الفول ومكنا 
من ضبط خلاف أحمد أحمد وأن لمهم ضرب هذا 
الأخير بعصا ضر بئين فسقط فضربه ثالثة بعد 
سقوطه » ثم تعرض ض إلى نف حالة الدفاع 
الشرعى عن الطأعرخ بقوله ٠‏ « ومن حيث 
الهفضلا عن كون التهم ( الطاعن ) والشاصد. 
جمد بلال حجازى الرافق له قررا بأنهما 
الك 


1 


دهما الضاب فتركالغول دون حمل شىء منهوعدم 
تديئهما حمله لسلاح ظاهر فا كان أولاها بإنقساء 
ما توحساه من شر بالقيض عليه باليد وهما انان 
فى وسعبما شل حركته :دون حاجة لإلحاق أى 
أذ به وماكان مالهفى خط رالضياع بعد مقاجأتهما 
دعن قرب وبعد تركه الفول ‏ وما كان من 
شر حُشى نوقعه وهمأ اثنان وهو وأحد أعر 5 
فضلا عع هذا فان الهم فى الواقع بضربه الصاب 
حتى سقط ثم امعانه فى إيذائه بعد سقوطه لامكن 
أنبوٌولعدوانه عليهإلا بأنهث سان ولاإبدافع عن مال 
أو نفس . ومن حيث أنه حا نسهذا 5 أىيجانت 
انعدام قيام حالة الدفاع الشرعى عن النفس أو 

الملل قانه لا يمكن القوا ل بأنالتبتعدى بنية سليمة 
حدود حق الدفاع الشرعى تطبيقاً للادة امن 
فانون العقوبات فان هذه الادة تنص فى صراحة 
عل أنه ( لا يعنى من العقاب بالكلية من تعدى 
ِنْيَةَ سليمة حدود حق الدفاع الشرعى أثناء 
استعاله إياه ) فالمادة بنضها على ( استعاله إياه ) 
تفرض وجود اق قبل فرض تجاوزه أما ولا 
وجود لهكا سلف فلا انطياق لهذه الادة اطلاقا». 
« وحيث ان ما استند إليه الح من أن 
الحنى عليهألقالذول عندما فاجأه الطاعن وزميله » 
وأن هذين الأخيرين ل ينبينا سلاحاً ظاهراً معه» 
وأنه كان فى وسعهيما وها اثنان وهو واحد أ نيشلا 
حركته دون حاجة لإلحاق أى أذى به » وأنه لم 
يكن هناك خطر على امال بعد تركه الفول ولريكن 
هناك شر حُْسى وقوعه كل ذلك ليس من شأ نه 
لأنه لمكا نت السرقة 
قد حصلت ايلا من أ كثر من شخصين », ولما 


أن ,يدق حالة الدفاعالشرعى 


كان عدم ثبين الطاعغن وزميله سلاحاً ظاهراً مع 
الحنى عليه لا يننى احتال أنه كان حمل سلاحا 
لما كان الأمر كذلك فانه يكون لدى 


العدد الخامس والسادس ‏ السنة السادسة والعشرون 


الطاعن أسباب معقولة تبيسم له استعال القوة 
اللازمة للدفاع عن نفسه وماله وضيط أحد 
السارقين الدى شوهدمتلسا بجر بعته . أماما استند 
إليه 2 من أن الطاعن ضرب الينى عليه حق 
سقط ثم أمعن فى إبذائه مما لا سكن تأو يله إلا 
بأنه كان يثأر ولا بدافع عن مال أو نفس »ء فحله 
أن شبت أن الإصاءة التى أحدثت العاهة الستدعة 
حدثت بالق عليه بعد أن سقط على الأرض 
وأصبح عاجزاً عن المركة مع أن واقعة الدعوى, 
كا أثيتها الحسي على الوجه التقدم غير قاطعة فى 
هذا الصدد , 5 أن الأدلة التى أوردها ليس فا 
ما يصلح أساسآ ثنبوت أن العاهة الستدية نشأت 
من ضرب النى عليه بعد أن سقط على الأرض » 
خصوصاً وأن ما وجد بالمحنى عليه من . إصابات 
عدا العاهة الستدعة إماكان 6 أثيته الم 
رحا رضياً بالساق البسرى وتسلخات بالساعد . 
د وحيث أنه لما تقدم يكو ن للدي الطعون 


فيه قاصراً فى بيان الأسباب التى أقم علما متعينا 


نقضه . 
( طءن مود حجازى حسانين ضد النيابة رقم ١١٠١1١‏ 
سنة ٠اق)‏ 


ملحل 
م نوشير سئة موا 


دعوى مومية 

كوك حق محكمة الجنايات في إقامة الدعوى العمومية , 
تحقيق الدعوى بنفسها أو بواسطة من تعينه ذلك من 
أعضائها . عدم تحقيقها إذا رآت أن الواقعة غير ممتاحة 
إلى محقيق . متهم أمام الحكة . 'نوجيه نهمة جديدة 
إليه . جوازه . لفت الدذاع إلى هذه اللهمة ضور اللهم 
وعلى مسمع منه . يكفى لاعتبار النهمة موجبة إلى النهم . 
(الادة ه؛ تحقيق المعدلة بالقانون رقم سئة م٠‏ 1 


المبادئ القانونية 


١‏ سس إن قضاء حكمة النتقض قد استثر على 


' العدد الخامس والسادس بت 


أن حىّ إقامة الدعوى العمومية الذى خولته 
الادة ه: من قانون تحقيق الجنايات لدائرة 
المنايات بمحكمة الاستئناف تملكه الانحكمة 
الجنايات بعد التعديل الذى أدخل علما بالقانون 
“دم 5 لسنة ه190 وعلى أن الحكمة متىأقامت 
الذموق فليا أن فين أحند أعفانيا لباشرة 
التحقيق أو أن تقوم هى بنفسها بالتحقيق إذا 
وا أت أن الدعوى فى حاحة إليه . ومتىكان 
لاك مقرراً فان محكمة المنايات لا تكون غخطئة 
إذا هى أقامت الدعوى العمومية على النهم 
الائل أناننا خنة أخرئ عدا الى رفدع ينا 
الدعوى عليه دن النيابة . فان دلك من غفيرشك 
يدخل فى متناول حق إقامة الدعوى امول لها 
؟ ب إذاكانت المحسكمة بعد أن سألت 
لممبمين الالين إليها عن النهم المنسوية إليهم فى 
امد الاتعالة ومعدث أقوال الشهود ثانا وكا 
ومرافعة النيابة والدفاع قد وجهت نر الدفاع 
إل الهمة الى توحهبا لبعض و 3 المهمين 
زيادة على ما ورد ق. أن الإحالة وهى أن 
كلامنهم اشترك مع باق التهمين الأخرين فى 
الجرائم السندة إلىكل منهم فلا يصح أن ينعى 
علي أ مها إذ فعلت ذلك ل تم 8 تبين نوع الج رام الى 
نسبت إلييع الاشتراك فيها ولا زمانها ولامكانها 
ولا أنهبال توجه النهمة على اللهمين أنفسهم 
ما دامت الجرائم التى امم موا بالاثيقراك فيها معينة 
فى أمر الإحالة تسييتاً كافياً وما دام لفت الدفاع 
كان على مسمع من النهمين وكان لم أن يداوا 
عا يشاءون فى سبيل الدفاع . 


السنة السادسة والعشرون 


المسلر 


2 حيث ان ىق الوجهين الأول والثاى من 
أوجه الطعن القدم عنها تقرير الطاعنين الثلائة 
وحاصلالوجه الآول دن وحيهى الطعن المقدم عنهما 
الغا ىأنالحكمة إذ رف تالدعوى . 


ع 


تقرير الطاعن 
العمدومية علوم طبقا لنص الادة هع من قانون 
تحقيق الحنابات تكون قد أخطأت فى تطبيق 
الفانون كا أتها أخطأت فى اجراءات الحاكة . 
وذلك أولا- لأن حق ممكمة الجنايات فى رفع 
الدعوى الغمومية مشكوك فيه » وبفرض أن 
لما هذا الحى'فانه لا يكون إلا حيث تر يدادخال 


]امتهم جداد لا إضافة تهمة جديدة على متهم ماثل 


أمامها وثانيا ‏ لأن التعديل الذى أجرته الهكية 
هو أدق إلى الددوا ل نحت نص اللادة لاثم من 
قانون تشكيل محا الجنايات منه إلى الادة مع 
من قانون تحقيق الجنايات » وما دامت الادة/م 
الذكورة تشترط التعديل أو تشديد النهمة البينة 
فى أمر الإحالة أن لا نوجه على متهم أفعال لم يشملها 
التحقيق » فكان يثعين على ال -كمة أن ترد 
انعوئ: إلى التيابة المومية التكن الو قانع 
وتنصرف فببا طب مقالما شفر عنه التحقيق ‏ أما 
وقد رأت تطبيق المادة هع من قانون حقيق 
الحنايات فانه كان لزاما علمها أن نعين أحد أ عضائها 

لتحقيق الوقائ لع اج ديدة م يقغى ١‏ ذلاك نص 
للادة + من القانور ن المذ كوم ر١وثاثا_لأن‏ 
الحكمة عندما أضافت التهمة الجديدة م نبين فى 
ه_ذا التعديل تارم ومكان الحادث ولا نوع 
الجرائم الى نسبت لاطاعئين ومن معهم الاشتراك 
فهها وم لم توجه علمهم سوم الهمة » ولم تسأطهم 
عنها » » مكتفيه فى ذلك لفت نظ ع 6 قترتب 
على هذا أنه لم كن هناك تهمة ة قائمة علمهم ابد 
الدفاع عنيم أمامه وقائع. معينة يستطيع أن 
شندها , 


ين 


العدد الخامس والسادس السنة السادسة والعشرون 


ا ا ا 000 


« وحيث ان قضاء هذه المحكمة قد استقرعم 
أن حق إقامة الدعوىالعمومية الذى دولتهالادة 
هع من قانون تحقيق البنايات ( العدلة بالقانون 
رقم . لسئة [-) .ةا ( لدائرة الجنايات بمحكمة 


الاستئئاف تملكه الآن محكمة الجنايات » وأنها متى 


أقامت الدعوى فلها أن تعين أحد أعضاءهالمباشرة 
التحقيق ولا أن تقوم بالتحقيق بنفسهاكا أنلما أن 
لارى أى حقين | إذاكانت تر ى أن الواقعةالرفوعة 
سباالدعورى منالوضوح كيث لاحتاج إليه ومتى 
كان ذلك مقرراً فإنه يجوز لحكمة الحناياث أن 
نقم الدعوى العموفية على المهم الماثل أمامها 
بتوجيه تهمة جديدة عليه لأنذلك يدخل نحت 
مدلول خق إقامة الدعوى ولأن القانون أطلق 
لما هذا الحق ول يقصر. استعياله على أدخال متهم 
لم تكن النيابة العمومية قد رفمت عليهالدعوى. 
وحيث ان واقع الحال فى الدعوى أن النيابة 
« اتهمث نصار حسن نصار وساللمان حسن نصار 
وحسن أصار حسن وحامد حسن حسن تصسار 
: وت#ود حسن حسن نصار وسلمان حمود سلمان 
وعيد الرحم أحمد عمر ونادي أحمد مر وان 
عبد العال حسن وود أحقد عمر وحسين أحمد 
الزهيرى بأنهم فى يوم ع سبتمير سنة ١44٠‏ 
الوافق ؟ شعبان سنئة وهم١‏ ناحية التناغه 
الغر بية مركز البدارى مدير بة أسيوط الأول 
منهم قثل سيد وراد سيد عمداً بأن أطلق عله 
عياراً ثاريا قاصدا قَمَلِهِ فأحدث به الإصابات 
الوصوفة يقرير الصفة التشرحية والق أودت 
عياته وكان ذلك مع سيق الاصرار والترصد 
والتهم الثانى مع آخر يجهول من بين المهمينقتل 
اشم وراد تسد عمد بأن أطلق عليه عدة 
أعيرة ثاربة نا قَئْله فأحدث به الإصابات 
الوصوفة بتقرير الصفة التشرنحية والق أودث 
بحياته وكان ذلك مع سبق الإصرار والترصد ب 


والثااث مع آخر بول من ««ننالمهمين قت لصيره 
وراد تمل عمد بأنأطلق عليه عدة أعيرة نار بة 
قاصدا قله فأحدث .به الإصابات للوصوفة بتقربر 
الصفة التشر حية والق أودت يحياته وكان ذلك 
مع سق الاضرار والترصاد ب والتهمان الاق 
والثالث يضاقتلا أ حمد حفناوىدرو بش عمدا ا 
أطلقا عليه عدة أعيرة نار به قاصدين قنله فأحدما 
به الإصابات الموصوفة يقير الصفة التشر بحية 
والتى أودت بحياته وكان ذلك مع سبق الاصرار 
والترصد . والتهمان الثاتى والثالث أيضاً مع الرابع 
والخامس والسادس قتاوا وراد حمد عبد العال 
عمداً بأن أطلقوا عليه عدة أعيرة نار بة قاصدين 
قتله فأحدثوا به الاصاباتالوصوفة بتقرير الضفة 
الثشر حية والتىأودت بحياته وكان ذلك معسبق 
الاصرار والترصد ‏ والممهمالسابعقتل علامفارس 
عبد العال عمدا بأن أطلق عليه عدة أعيرة نار بة 
قاصدا قتله فأحدث به الاصابات الوصوفة بتقر بر 
الصفة التشر حية والى أودت حكياته وكان ذلك 
مع سبق الإصرار والترصد والمبعون الثامن 
والتاسع والعاشر والحادى عشر اشتركوا مع 
النهمين السبعة الأول فىارتكاب الجراتم السالفة 
الوصف بطر يق الانفاق والمساعدة بأن قر رمم 
جميعاً على ارتكاب الحادث وذهبوا مع التهمين 
مدججين بالسلاح واشتركوا معهم فى اطلاق الثار 
بمحل الحادث فوقعتالجرائم بناء علىهذا الأنفاق 
وتلك الساعدة » وطلبت مئ حضرة قاضى الاحالة 
إحالتهم إلى محكمة الجنايات لحا كة السبعة الأولين 
بالمواد .مم و سم و ممم من قانون العقوبات 
والباقين بالمواد ٠غ‏ / ومو ١غ‏ وءسؤواسم 
وبسم وهم؟ من القانون الذ كور ء فأحاهم 
إلى المحكمة لحا كنهم بالمواد المذ كورة . وبعد 
أن سألت المحكمة التهمين عن الهم النسوبة 
إلهم وسمعت أقوال الشهود اثيانا ونفيا ومرافعة 
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النيابة والدفاع بعد ذلك وجهت نظر الداع إلى 
اتهمة التى توجهها للنهمين وهى أن نصار حسن 
نصار وسالمان حسن نصار (الطاعن الأول) وحسن 
نصار حسن وحامد حسن حسن نصار ( الطاعن 
الثاتى ) وسلمان عهود سلمان وعيد الرحم أحمد 
عمر ( الطاعن الثالث ) كلا منهم اشترك مع غيره 
من التهمين المذ كوربن فى المراتم السندة إليه 
بطريق الانفاق والساعدة فوقعت الجراتم بشاء 
على هذا الاتفاق وتاك الساعدة الأعى المعاقب 
عليه بالمواد ٠م‏ و 1غ و ٠س‏ واس؟ ويس؟ من 
قانون العقوبات . و أثبت فى محضر الجلسة أن 
الدفاع عن المتهمين لم يعترض على توجيه :هذه 
التهمة الحديدة والقّس التأجيل للاستعداد فى 
هذا الوصف الجديد » فأجات الدعوئ ايوم آخر» 
' وفيه ترافع الدفاع على هذا الأساس ولاحظ أن 
المادة باس من قانون تشكيل عام الحنايات لا 
تبيح للحكمة التعديل , فأفهمته بأنما إما رفعت 
الدعوى على المتهمين ننهمة جديدة فى حدودالادة 
ه؛ من قانون تحقيق الجنايات فتمسك بوجوب 
تعيين قاض للتحقيق » ثم قالإن التّهمين فوجئوأ 
باستعمال هذا اللمق وطلب اعطاءهم مهلة أخرى 
لتقسديم مذ كرة بالبحث القانوق » ثم ترافع فى 
الوضوغ » وق نبابة الجلسة أصدرت الحكمة 
الم الطعون قيه ٠‏ 
«وحيث انه يبين مما تقدمأن الحكمة الف 
القانون فى ثىء فهى إِذ رذعت الدعوىالعمومية 
على الطاعنين كانت فى حدود حقها النصوص 
عليه فى المادة هي من قانون تحقيق الجنايات كا 
أنها إذ لم تعين أحد أعضائها للتحقيق كانت على 
حق + مادامت قد سمعثت الشهود اثبانا ونفيا 
وتنورت فى الدعوى ء وما دام الطاعثون لميطلبوا 
منهااستكالا لدفاعيمأن حققو قائع معيئة علىأن 
هذا التعديل الذى أجرته الحسكمة ماكان بالف 


لناى 


نص المادة ب«ممن قانون تشكيل عا كالجنايات: 
وذلك لأن التهمةالجديدة التى وجرت على الطاعنين 
- م يبين من محاضر الجلسات والحسم كانت 
عن ادال قد شملها التحقيق ومر,طة يام 
الارتباط بالنهم المرفوعة بها الدعوى العمومية أصلا 
وتكون معها كلا غير قابل للتجزئة . 
( وحيث انه بالنسبة إلى ما ينعاه الطاعنون على 
الحسكمة من أنها لم تبين نوع الجراتم التى نسبت. 
إليم الاشتراك فها فلا حل له » لآنها قد اتهمتهم 
بأنهم اشتركوا مع غيرهم فى الجراتم للفسوبة إليهم 
البينة فى أ الإحالة أما ءن زمان ومكانالحادث 
ف التعديل الحديد , فانالستفاد مما أجرته المحكمة 
انها انما أضافتاطاءنين تهمة الاشتراك ف الجرائم 
للبين زمانها ومكانها فى أمى الاحالة » وهذا كاف ٠‏ 
فى اهما . وأما عن عدم توجيه التهمة الجديدة 
على الطاعنين أنفسهم فان هذا لا يترتب عليه أى 
بطلان متىكانتهيئة الدفاع قد لفتت إلىالتعديل 
عحضير ومسمع من الطاعنين الذين ْ عنعوأ من 
الادلاء بما بعن لهم من أوجه الدفاع . 
« وحيث أنه فضلا مما تقدمفانه ليس الطاعنين 
أنة مصلحة فى إثارة ما جاء بأود-ه الطءن لأن 
العقوية التى وقعت علموم تدخل فى نطاق العقوءة 
المقررة للواقعة الأصلية التى أحياوا عنها إلى حكمة 
اطنايات 
« وحيث انالوجه الثااث من تقر برالطاءئين 
الثلائة والوجه الآخر من تقربر الطاعن الثانى 
بتحصلان فى أن المحكمة أخلت عق دفاعرم 
إذ فاجأتهم فى الحلسة الأخيرة للحا كة يقولها إلا 
أجرت التعديل تطبيقًا لنص الادة هع من قانون 
تحقيق الجسابات فرأى الدفاع فى ذلك احراجا 
شديداً له » وطلب إلى الحكمة أن عنحه مولة 
| لتقديم مذكرة بالبحث القائوى الذى _يقتشيه 


وم 
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هذا التعديل ؛ في يحب هذا الطاب » وحكمثقى 
الدعوى فى آخر اللسة . 
« وحيث أنه بين ما سيق ذكره أن المحكمة 
لما أحرت التعديل لفتت نظ الدفاع إليسه فم 
بيعترض عل ذلك و طلب مهلة للاستعداد فيه 2 
فمنحث له » فسكان من واجبه أن ,ستعد فى كل 
الاحئالات الى يقتضها مركز الطاعنئين . ولما 
“انك المتكية كه ع صل بلك اميل ع فنا زنا 
رفضت التأجيل مرة أخرى لم حكن عنمئة 
5 
« وحيثان الوجه الرا بع من تقر برالطاعنين 

الثلاثة يتحصل فى أن ال الطعون فيه معيب 
فى أسبابه ؟ .لأنه أغفل الرد على دفاع تجوهرى 
للتهمين حميعا » وهو أن الحادث وقع فى 'مسكان 
تستحيل فيه الرؤية وفى ظروف لا نسمح بمعرفة 
. المبانين ولاالأفعال النىاقترفها كل منهم ؛ كا أنه لم 
يقم دليل مقنع على نيية القتل » ولم يذ كر عدد 
اليهولين من الجانين ولا بيان الأعمال الى 

اقترفوها . ْ 
المطعون فيه قد أفاض 
فى بيان الواقعة وأورد الأدلة على اقتدافالطاعنين 
ما أدائهم فيه » وأثبت توافر نيسة القثل لديهم 


« وحيث ان 11١‏ 


بقوله . 

« ومن حيث ان نية القتل قامت لدىالتهمين 
الثانى والرابع والسابع والج:_اة الجهولين وثبت 
توفر قيامها الحكمة من آلات القتل الستعماة 
وهى البنادق العمرة بالرصاص ومن التصو ريب على 
مقائل كالرأس واليطن والظهر ومن الباععث على 
القثل وهو أذ الثأر وو عار الدم بالدم مما .يدل 
على أن التهمين ومرء كان معهم يمن لم يعلم من 
الجناة انتووا القتل وإزهاق روح الى .علهم » 
وهذا كله من شأنه أن يؤدى إلى الننيحة التى 
انث إلبها امحسكمة , فلا يكون لما بثيرهالطاعنون 


00700 


من معنى سوى محاولة فلح باب النباقشة فى 
موضوع الدعوى وتقدير أدلة الثبوت فبا بما لا 
شأن لحكمة النقض ه . ولا حل للاعتراض 
بعدم ذ كر عدد المانين الجهولين » فان هذا 
سرض امكان التحقق منه ليس لازما لصحة الحم 
على الطاعنين . 

د وحيث انه لذلك يكو نالطعن على غيراساس 
متعينا رفضه موضوعا . ١‏ 

(طعن سالمان حسن نصار وآخرين ضد الثيابة وأخريات 
مدعيات بحق مدلى رقم ١5175‏ سنة ١١‏ ق) 


١ 
, ا أوفمير سنة “5ض‎ 


٠‏ تسبيبه . حي بمقوبة . اكتفاؤه بمجرد الإشارة إلى 
أدلة الثبو تمن غير ]يراد مؤداها ولاذكرما تضمنتةكلمنها. 


عيب فى التسبيب . مثال فى جرعة إتلاف سور بنزل . 


البدأ الثانوق 

أن ١‏ كتفاء لحك الاقارة إل أذلةالفيوت 
من غير إبراد مؤداها ولا ما تضمنه كل منها 
لا يكنى فى بيان أسباب 6 الصادر بالعقوبة 
محلوه مما يفيد وجه استشهاد الحمكة بالأدلة التى 
أشارت إلها . فاذاكان الحم قد اعتمد فى 
إدانة النهم فى جرية إنلاف سور مزل الجنى 
عليه على ما قاله من أنه نبين من مناقشة الخبير 
ومن أقوال الجنى عايه ومن أقوال النهم ذانها 
أن الهم هدم سور الى غلية دون أن يعنى 
بذكر حاصلالناقة التى أشار إليها ولامضمون . 


تلاك الأقوال دون أن يورد الدليل على توافر 


قصد الإساءة فى حق الهم مع أنه من العناصر 


القانونية الواجب النص صراحة على توافرها 


العدد اممو والسادس بحت 


فى هذه الجريمة فإن هذا الحم كن قاهرا 
فى ببان الأسباب التى أقى علا . 


م 
اسلو 
00 حيث ان الطاعن إشعى فم بتعأه على الحم 
الطعون فيه أنه قاصر فى بيان الأسباب إلتى أقم 
علا 8 ويقول قى سان ذلك أنه كسك تأنه عتلك 
المزء المهدوم من السور 0 والمحسكمة لم تين 
الأدلة الى اعتمدت علبها في القول بأنه لا عتلكه 
ولا قصل الاساءة وهو القصد الجنائلى الخاص 
الواحب توفره فى الجرعة التى دانته ءن أجلها . 
و وحيث انه لما كان القانون قد أوجب بيان 
السك الصادر بالعقوبة للا سبابالتى أقم علها » 
فان 1 كتفاءه محرد الاشارة إلى أدلة الثبوتمن 
غير إبراد مؤداها ولا ذ كرما تضمن هكل منها لا 
لق بالغرض القصود من هذا الواحب لخاو ذلك 
مما بغيد وجه استشهاد الحكمة الأدلة الى 
أشارت إلا . 
« وحيث انالحم الطعون فيه إذ قذى بت بيد 
لمكم الاتدائى الصادر بعقاب الطاعن فى جرعة 
الاتلاف النسوية إليه قد اكت فى ذلك بأسباب 
هذا الكو هى ( أن الخبيرقدمتقر برهوأ'بتفيهأن 
امهم شازع الدعى المد َك ف حَرْء من مزله الذى 
حصل فيه الهدم فناقشت الحكمة الخبير بالجلسة 
وتبين من الناقشة أنه لا نزاع بين ااتهم و بين 
الدعى الدتى فى الخزء الذى حصل: فيه السدم 
والتعدى » . « وحيث انه تبون من 0 
على الأوراق أن للج قل قبل مراراً عد 
التعرض ض للدعى الدلى نما يؤخلمنه أنه يقر 
بملسكية المدعى المدلى للحزء البحرى من منزله . 


)2 وحيث أنه تبين من مثاقثة الخبير ومن 


أقوال اللدعى المدتى ومن أقوال الهم ذاتها أن 


السنة السادسة والعشرون جوم 


البحرية » . ولماكان يبان من ذلك أن الحم 
إععا اعتمد على مناقشة الخبير وعلى أقوال المحتى 
عليه والطاعن دون أن يعنى بذاكر حاصلالناقشة 
ولا مضمون تلك الأقوال »5 أنه لم بورد دليلا 
على توف رقصد الاساءة وهو أحد العناصرالقانونية 
الواجب أن ينص المي صراحة على توفرها فى 
الخر بمة التى دان'مها الطاعن لما كان ذلك قانه 
يكون قاصرا فى بان الأسباب التى أقم علها ' 
واشعان نقضه . 

(طعن قرتى سيد عند العال ضد اإنيابة وآآخر 
بحق مدلى رقم ٠‏ 


5 دع 


؟ سنة ”اق) 


١ 
تلبس . مق تعتبر الجرعة متلبسا بها ؟ القبش على كل‎ . 
من سام فيها وتفتيشه . فاعل أصلى أو شريك . ضابط‎ 
مباحث , تسكايفه أحد الرشدين شراء مخدر من شخص‎ 
عل من نحرياته أنه يتجر فى الخدرات . دخول الرشد‎ 
منزل هذا الشخص والتظار الضابط خارجه . روج‎ 
امرشد من الازل ومعه الحدر . مشاهدة الشابط الخدر‎ 
مع الرشد . حالة تلبس باحراز مخدر . القبش على ذلك‎ 


الشخص وتفتيشه باعتماره مساهماً فى الجرعة . جوازه . 


المبدأ القانوق 

إن الجرعة متى شوهدت وقت ارتكابها 
تكون فى حالة 
تلبس بها . وهذه الحالة تجيز لرجل الضبطية 
القضائية أن يقبض على كل من سام فيها فاعلا 


عٍِ 01 
م | كان أو شريكا وأن يننشه . 


أو عقب ارتكامها ببرهة سيرة 


إستوى فى ذلك 
من يشاهد وهو يقارف الفعل المتكون لاجرية 
ومن سام فيه وهو نعيد من نحل الواقعة . داذا 
كانت الوائعة هى أن ضابط المباحث كلف أحد 


زوم 


ال اق 
المرشدن بان شترى درا من شخص عل دن 
تحرياته أنه يتحر فى المواد الخدرة ثم سار خاف 
المرشدحتى وصلا إلى مزل هذا الشخص فدخله 
المرشد وانتظر الضابط خارحه ثم خرج امرشد 
ومعة الخدر فان مشاهدة الضايط الخدر معالمرشد 
عقب حصوله عليه من داخل الممزل 08 جرعة 
1 متليسا مب مير له تفتش كل من كان مساماً 


امسو 


« حيث ان الطعن يتحصل فى أن المحكمة 
إذ قضت بسطلان الدليل المستمد من التفيش 
الواقع على الهمين بمقولة أن اجراءات ه_ذا 
التغتش ُ تكن صحيحة لعدم وحود حالة لس 
تحيذه غير إذن من النيابة العمومية تكون قد 
ألخطأت » لأن الواقعة الثابتة بالل تفيد وجود 
حالة التليس التى قالت المحكمة بانتفائها . 
« وحيث ان الواقعة الثاسة الج هى : « أن 
عبد العز بز شافعى افندى ضابط مياحث قم 
فوس غلم من حرياته بأن النهم الأول مد 
على حبر يل حر فى المواد الخدرة فكلف أحد 
الرشدين بأن إلشتري منه عدرا واعطاه ورقة 
مالية من فئةالسة قروش صاغ ليشترى بها وذلك 
بعد أن أخذ مذ كرة برقم الورقة وسار خلف 
المرشد ومعه البولس الملكي السيد صمبى عبد الله 
حتى وصل المرشد إلى منزل امتهم الأول ودخله ينا 
اتنظر الضابط والبوليس الملكى ق الخارج وبعد 
وقت خرج المرشد من منزل امتهم الأول وسلم 
الضابط تذ كرتين من الأفيون فدخل الضابط 
والبولدس المكى منزل المنهم فوجد امتهم جالسبا 
على كنبة وبتفتشه عير معه على الورقة ذات 


العدد الخامس والسادس ب السئة السادسة والعشرون 


الجسةقروش وعلية صفيسح مها قطعة أفيون صغارة 


واعترف هذا المنهم لاضابط المذ كور بأنه يشترى 
الخدر دن امهم الثالى بشم العطار بن وأظبر 
استحداده للارشاد عنه فسامه الضابط أوراقامالية 
قيمتها خمسون قرشا وأخذ مذ كرة بأرقامها 


1 وتقايل معة وحلسا على باب الدكان وشاهد الضابط 


التهم الأول بسل امتهم الثائق أوراقا مالية ونظر 
هذا الأخير دخل ذكانه ثم خرج وسل المنهم الأول 
شيئا ملفوفا لل يتبيئه فأخْذه وسار وتبعه الضابط 
فسامهالمهم الأول ورقةملفوفة وجد بداخلهاأفيون 
كا وجد معه الأوراق المالية الى ساعها إليه فتوجه 
الضابط والشاهد الثاتى إلى ذكانالتهم الثالى حيث 
فتشا امنهم المذ كور فلل بحدا معه شيئا من الخدر 
وفتشا الدكان فلم بوجد به ثىء من اهدر ولفت 
نظر الضابط وخود دراحة و بتفثيشها عثر على 
حشيش بان أجز اء مصباحها » . 

« وحيث ان الر »-ة متى 5 وهدت وقث 
اإرنكاءها أو عقب ارتكاءها ببرهة إسيرة كون 
فى حلة تلبس مها . وهذه اطالة نمي لرجل 
الرحة النساب أن حقو عن لفن اف 
قباء فاعلاكا نأو شر يكا ء وأن يغْنّشه . ستوى 
فى ذلك من بشاهد وهو يقارف الفعل المسكون 
للجريمة ومن ساهم فيه وهو بعيد عن محل الواقعة 
وإذن فان ضابط المباحث إذ تقدم إليه المرشد 
بالخدر الذى خرج به منمنزل الهم الأول يكون 
قد شاهد مخدرا مع المرشد » الأمر الذى ييكون 
جرعة قى حلة تابس نحي له تفئيش ذلك الهم 
وكذلك التهم الثانى والقبض علبهما باعتبارهما 
مسامين فا . على أنه لماكان الضابط قد شاهد 
لمهم الناى يناول الهم الأول شيئا » فاما سامه 
هذا إل. الضابط بين له أنه مدر ء فانه يكون 
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أمام حلة تلبس أخرى تحير له أيضا تفتيش المنهم 
الثانى والقيض عليه باعتياره مساهما قبا » وذلك 
فرعاخة إل اذن حن النباة الشيومية نذا 
كان ذلك كذلاك فانا لسك المطعون فيهإذ أسس 
قضاءه بالبراءة على بطلان الدليسل الستمد من 
التفتيش الذى قام به ضابط المباحث فى الظروف 
المتقدمة وفقا للقانون يكون خاطتا متعينا نقضه . 

« وحيث انه لما تقدم يكون الطعن على: أساس 
و يتعين قبوله موذوءا و إحالة الدعوى إلى المحكمة 
الاسكنافية للفصل فهامن حديك . 

( طمن النياية العامة ضد حمد عل جبميل وآخر رقم 


5 سلة #ااق) 


١ 
١ةيودع أوقمبر فتتة‎ 


قش وإبرام ٠‏ الطعن بالنقض حق شخصى للمحكوم 
عليه , التقرير به نيابة عنه , يجب أن يكون رعقتضى 
توكيل صريخ فى ذلك ٠‏ 


البدأ القانوق 

نني مق اللاو نارق لش د 
شخصيا متعاقاً بالمحكوم عليسه وحده ,ستعمله 
أزالا نسي شري ذا مذزئلة دن الطلدة 
فأنه لس لأعد خيزم أن تحدت عاق هدذا 
المق إلا بإذنه . ولذلك يجب أن يكون إظهار 
الرغبة فى الطعن بالتقرير به فى تلم كتاب الحكمة 
حاصلا إما يواسطة صاح ب الشأن شخصياً وإما 
بواسطة من يوكله عنه لهذا الغرض. و إذن فاذا 
كانالتوكيل المقدم من المحامى الذى قرر بالطمن 
ثيابة عن الحكوم عليه لا يخوله الطمن بطريق 
النتض فان الطعن يكون غير متبول شكلا 


لرنه من غير ذى صفة . 


ألسنة السادسة والعشرون 


مساو 
«من حيتث ان الذى قرر الطعن على الحسم 
هو الأستاذ أمين خليفه المحانى بتوكيل صادر له 
جارخ # يوتةاطنة +1 برق روم صبيفات 


قوم 


( وحيث انه سين من الاطلاع على هذا 
التوكيل أن حلم فيلبس ( الحكوم عليه ) قد 
وكل حضرة الحانى فى الحضور عنه أمام اجام 
بكافة أنواعها والمجالس اللسبية :. .. الخ »كا 
وكله فى رفع المعارضة أو الاستئناف عن كل حم 
يصدر ضد صالحه غيابيا أو حضوريا » وفى الغاس 
إعادة النظر عن الأحكام الصادرة بصفة انتهائية 
من الحام الابتدائية أو الاستثنافية ... ال . 
ولس فىهذا التوكيل ما يفيد انه وكله فىالطعن 
فى الأحكام بطر ريق النقض والإبرام . ونا كان 
الطعن بطري ّالنقض حقا شخصيا متعلقابا كوم 
عليه وحده إستعماه أو يهمله بحسب ما يبدوله 
من الصلحة » فليس لأحد أن يتحدث عنه فى 
هذا الحق إلا باذنه ٠.‏ وعلى هذا لكب أن يكون 
اظهار الرغبة فى هدا الطعن بالتقرير به فى قم 
كتاب اله-كمة حاصلا إما بمعرفة صاحب الشأن 
شخْصيا أو ععرفة من بوكله عنه لهذا الغرض . 
ولا كان التوكيل القدم من الحامى الذى قرر 
بالطعن نيابة عن الحسكوم عليه لا يتضمن توكيله 
فى الطءن بطرريق النقض والابرام » فان الطعن 
يكون غير مقبول شكلا ارفعه من غير ذى 
صفة . 
(طمن حلم فيلبس هد التياية وأخرى مدعية بحق 
مدلى رقم ٠١١١‏ سلة ١١‏ ق) 


الى 


مم 
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م وشير سنة مع| 


حك . تسليبه ' تنيع الدفاع فى كل شبهة يقيمها . والرد 
عليه شبهة شبهة . غير لازم . يكنى فى التسبيب إثبات 
تواف رأركان الجرعة : وبيان الأدلة على وقوعبا من النهم - 
المبدأ الثانوى 
ليس من الواجب على الْحكة وهى تتحرى 
الواقع فى الدعوى أن تتبع الدفاع فى كل شيهة 
يفا أد استنتاج يستنتجه من ظروف الواقعة 
أوأقوال الشهود ورد عليه شسهة شبهة واستنتاجاً 
استنتاجاً بل يكنى أن تؤكد توافر أركان الجر يمة 
وانها وقعت من الهم وأن تبين الأدلة التىقاست 
علمها لديها فحعلها تعتقد ذلك وتقول به . 


امسر 

(« حيث ان الوجه الأول من وجهى الطعن 
يتحصل فى وقوع ما بوجب بطلان اجراءات 
المحاكة والحتم ..وذلك . أولا لأن المحكمة 
عطالبة شاهد الى نس شد بهنسى بالدفاع عن 
نفسه فى تهمة شهادة الزور التى وحهتها إليدالنياية 
فى الحلسة قد أبدت رأءها فى التهمة المسئدة إلى 
: الطاعن قبل اتمام المرافعة » وثانيا ‏ لأنها لم يحب 
الدفاع إلى ما طلبه من ضم قضية السرقة النىاتهم 
فها شاهد الائى المذ كور بعد أداله الشهادة لمصاحة 
الطاعن فى التحقيق الابتداتى والتى لفقها عليه 
شيخ البله وآزره فى تلفيقها شيخ الخفر كالم 
نحبه إلى حم أو راق الشكو: ى القدمة من شاهد 
الننى ضد شيخ الخفر لأنه فتش منزله يدون 
وجه حق ول تبين علة عدم اجاتها هذينالطلبين. 
2 وحيث ان واقعة الحال قْ الدعوى كم 
يبين من الاطلاع على محاضر جلسات الحاكة ‏ 


هى أن النيانءة أقامت الدعوى العمومية على 
الطاعن لأنه فى نوم “؟ لوئية سنة؟ ١985‏ شاحية 
نما م ركز كوم حمادء ضرب ابراهم عمران حمد ' 
بعصا على رأسه فأحدث بهإصاءةتشأتعاعاهة 
مستدعة . وقد نظرت محكمة جناناتالإسكندر 3 
الدعوى حلسة ن؟ ماو سنة “مع ١‏ وفها سمعت 
شهادة شهود الانيات ثم تهادة مهشى تند وى 
شاهد: النى الذى شبد بأن الى عليه أصبب من 
بد أخيه وهو حاول ضرب الطاعن » وعندئذ 
قال الحنى عليه إن هذا الشاهد يشهد زورا وأنه 
كان قد مرق ملاس إعدى قر ماله ورفعت علية 
الدعوى العمومية أمام حكمة وم ماد » و بعد 
ذلاك سذعت الحكمة مرافعة النيابة ووكي ل الدعى 
بالحقوق المدنية ودفاع الحاتى عن امتهم (الطاعن)» 
وقد ذكر هذا فى مرافمته أنه لما أن شهد مهسى 
عمد ممنسى فى التتحقيق با ينفىالتهمة عن الطاعن 
افقث شد عيمة مرق ةين اعد اتويات 
الى عليه وتم مسافعته بطلب البراءة ورفض 
الدعوى الدئية . و بعد ه_ذا وحهث النيابة إلى 
شاهد النقى مهسى تهمة أدانه شهادة مزورة 
فطلبت الحكمة إليه أن يدافع عن نفسه فى 


هذه الهمة فقال إنه م لشهد غير الحق 3 فححزت 


المكمة القضية احم إلا أنه قبل النطق به 


: المرافعة لإبداء دفاعه بالنسبة إلى شاهد الى 


الزور فأجات.ه الممكمة إلى طلبه وفتحت باب 


. الرافعة لهذا الغرض » وقد دافع المحانى بأن تهمة 


شهادة الزور غير متوافرة الأركان وطلبٍ غمقضية 
الجنحة التى انهم فها شاهد الننى بالسرقة وأوراق 
الشكو: ى ألق قدمها هذا الشاهد فى حق شيسخ 1 
الخفر لأنه فنش مازاة يدون وجه حق » و بعد أن 


تمت الرافعة صدر الح بعد امداولة بإدانة 
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السنة السادسة والعشرون لاوم 


الطاعن ف جريمة إحداث العاهة الستدعة وآدانة 93 حمل عصا وأن إصابة المحى عليه عوض ا 


مبسى هقد مبسى فى جرعة شهادة الزور . 

( وحيثانه يبين من ذلكأن محكمةالحنايات 
قد بدأت النظر فى جنحة شهادة الزور الق وقعت 
ف الملقتيه كاعد الل بلس عد عرتم علب 
اننهاء الرافعة فى الدعوى الأصلية التى اتهم فنها 
الطاعن باحداث. العاهة الستدعة » مستعملة فى 
ذلك حقها الخول لما فى المادة بامم من قانون 
تحقيق الحنايات التى تنص على أنه « إذا وتعث 
فيا فى نفس نااك 
الجلسة بعد مماع أقوالالنيابةالعمومية » ولمتكن 
الحكمة حين طلبت إلى شاهد الل أن دافم 
عن نفسه فى تهمة شهادة الزور التى وجهتها عليه 
النيابة فى الجلسة قد فصلت فى جنابة العامة 
بصحالقول 

بأنها أبدت رأ أعها فا قبل أنمام الراقمة 0 
بين ما تتقدم أن الدفاع لم 0 إلى ال لكمة ضم 


جنحة أو مخالفة فى الجلسة 2 


الستدعة اأسئدة إل الطاعن لعل حدتى / 


قضية المنحة والشكوى الشار إلهما فى وج-ه 
الطعن إلا لعف فتح بأب لأرافعة لايداء ما يدقع 
به نهمة شهادة الزور عن ش_اهد الى و بكن 
الطاعن قَّ دعوى إحداث العاهة ااستدعة 8 3 
كان الأعس كذاك فليس للطاعن أن ينم 
المحكمة عد م الجابتها الدفاع عن مهم 2 1 
ما طلبه من ضم المنحة والشكوى الذ كورتين. 

) وحيث ان مؤدى الوجه الآخر أن المحكمة 
أخلت بحق الطاعن فى الدفاع لأنه تمسك أمامها 
بأن أصابة المحجى علية قدحصات له من بد أخيه» 
واستدل على ذلك لعدة أوحه ذ كر هاء» ولكن 0 
المحكمة داتته دون أن ترد على هذه الأوجه ينما 
ععل حكمها معيما عا الوجب نمضه . 

« وحيث ان المحكمة قد عنيت فى حكمها 
بالرد على ما أبداه الطضاعن فى دفاعه من أنه لم 


من بد أخيه خطأ . وقالت إنها لا تصدق هذا 
الدفاع وذلك أولا لأنه جاء بالكشف الطى الوقع 
على المجتى عليه أن به عدة إصابات رضية بالظور 
والكنف خسلاف إصابة الرأس وكلها ننيحة 
الاصمطسدام جسم صلب راض كالضرب بالعصا 
أوالنبوت فإذا جاز القول باحمّالأن تحدث إحدى 
هذه الإصابات ل ن ند أ ى الحتى عليه 
كدعوى الهم ( الطاعن ( فلا بتصور أن تكون 
حميع الإصابات الباقية ننيجة الخطأ أيضا ‏ و إذن 
بكون امتهم هو الحدث لما و يكو نكذ! فى ادمانه 
أنه لم يكن حمل عصا وم يضرب بها الحنى عليه 
ثانيا_لأن الحادثة وقعت فى رابعة الهارما يتعذر 
معه وقوع خط جسم كالذدى دعيه المّم فيضرب 
الأخ أخاه على رأسه فبشمبا ثالثا ‏ لو كان ما 
ادعاه التهم صحيحا من أن على عمران هو الذى 
أصاب المحتى عليه لكان ذ 5 على الفور 
أشيخ اليلد عتدما حضر ووجده ممسكا بالعصا مع 
على عمران وقد اتهمه هذا الأخير صراحة وعلى. 
مسمع منه بضرب الحى عليه . 
كن خباذة يح 
ووجد التّهم وعلى عمران مسكين بالعصا فرق بينهما 
أذ التهم العصا وانصرف بها بما يدل على أنه هى 
صاحب العصا الت استعملت فى ار يمة . خامسا 
لأن أقوال شاهد النى مهنس حمد البينسى وأقوال 


ر ذلك 


وابعا م تؤخدذ 
اليلد تحفيق النياة أنه لا حضر 


. زسساه الآخر الدى سكل بالتحقيق هى أقوالكاذية 


قصد مها مجاءاة التهم ودرء النيمة عنه وذلك لأن 
نفس التهم لما سئل عحضر ضبط الواقعة عمنا إذا 
كان ليه أدد يشهد با ادعاه أجاب سلما . فاو 
كان هذان الشاهدان حاضربن حقيقة ونظرا 
الواقعة كا بدعمها التهم لما تردد فى الاستشهاد بهما 
قُْ الخال دن بادى* الأمر 5-5 خصوصا وأن ضابط 
البوليس قد ألفته بسؤاله إلى الاستشباد بالشهود 


ممم 
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فلا يقبل بعد ذلك من المتهم القول أنه سها عليه 
ذكراسمى شاهديه والاستشهاد مهما . ,ضاف إلى 
.ما تقدم أن التهم لم يذكر فى محضر البوليس أن 
على تمران ضر به بالعصا على يده ولم يذحكر 
كذلك أن به أصابات وقد سكل من الحقق سؤالا 
صر عا فى هذا الصدد فأجاب بأنه لست به 
اصابات ‏ لذلك تسكون الإصابة التىادعى بوجودها 
فى بده بعسد يومين أمام وكيل النيابة حوطها 
الشلك والريبة ‏ إذ لا ببعد أن بكون قد افتعلها 
ليتوصل بها إلى انبات صمة دفاعه المزعوم من 
أن على عمران كانت معه عصا وضرب..ها » وفى 
هذا الذى أور ده المي ما يكنى لارد على دفاع 
الطاعن . ولس من الواجب على المحكمة فى 
الاستدلال على ما نراه الواقع أن نتئيع الدفاع فى 
كل شهة بقيمها أو استنتاج ستنتجه عن ظروف 
الواقعة أو أقوال الشروود وترد عليه شبة شبة 
واستتقاجا استتاجاء .يل يكن أن ند كد عافن 


أركان الجريمة وأنها وقعت من الهم وأن تشير. 


إلى الأدلهالتى قامت لدمها فحعلتها تعتقد ذلك وتقول 
به » وهذا ما فعلئه فى حكهها الطعون فيه والأدلة 
الى أور دنها على عدم نصد يقها دفاع الطاعن الفيد 
حا و بطبيعةالحالأنها وجدتالشبه والاستنتاجات 
التى أقامها غير جديرة بالاعتبار . 
)0 وحيث انه لما تقدم يكون الطعن على غير 

أساس و بشعين رفضه مودوعا ٠.‏ 

( طمنابراهي عبد اللي الحا ضد التيابة وآتخر مدع 
بحق مدلى رقم 5١011‏ سنة “ماق ) 


ذا 
نوقير سنة م4 .و١‏ 
خطف. التحيل المشار إليه في الادة 44 ؟ . المراد به , 
اصطناع الدع الذى من شأنه التأثير فى إرادة من وحه 
إليه . الكلام الخالى عن الغش والندليس . لا يكنى 
لتوفر هذا الغلرف . مثال ( المادتان 56و ١ه"‏ 
عات ؤم مكو5خ؟) 


البدأ القانوق 

كان للبت باحك أن لهم عطلب من 
أم الى علها أن تساله ابتها لتذهب ممه إلى 
منزل والدها للمشاء لديةوليراها ذساءئها له فاخفاها 
فى جهة غيز معاومة وكان الثابت كذلك أن 
البنت اعتادت أن تذهب مع أنبا إلى ذلك 
النؤل وأنها ذهبت إليه مرة وحدها 3 عادت 
فان هذه الواقعة تكون حنابة خطف من غير 
تحيل أو | كراه إذ أن ما قله النهم لأم الجنى 
عليها لا بعدو أن يكون مجرد قول كاذب خال 
من استعهال طرق الفش والإيهام والقانون إذ 
غلظ العقاب بالادة ممع على انخطف الذى 
يحصل بالتحيل والإكراه وجعله أشد من العقاب 
05 لطن اشاس ذون ميل أو ] واد وهق 
المنصوص عليه فى المسادة لاع إعا قصد 
بالتحيل الذىسواه بالا كراه أ كثر من الأقوال 
المحردة التى لا ترتفم إلى حد الغش والتدليس 
57 الطرق الاحتيالية المنصوص عليها 
فى مادةٌ النصب خصو صا وأن كلة م يل 0 
يقابلها فى الترجمة الفرنسية للقانون وفى القانون 
الفرسى الذى أخذت عنه المادة مداع كلة ظ 
د وفسومظ » أى الغش والتدليس اللذين لا يكنى 
فهما القول المجرد من وسائل الخداع التى من 
شأنها التأثرفى إرادة من وجهت إليه . 

2 


2 حيتٌ أن محصل الطعمن أن رن التحيل 


. غيد متوفر فى حق الطاعن . ذلك لأنه واضيح من 


أقوال أم النى علها فى التحقيق الابتدالى 
وبالجلسة أن الطاعن طلب منها ابنتها قبل العصر 
لتذهب معه إلى منزل والده للعشاء فسامتها له » 
وأن الى عامها اعتادت الذهاب مع أمها إلى هذا 
المنزل وذهبت إليه مرة وحدها ثم عادث , 

« وحيث ان الي الطعون فيه حيزدان 
الطاعن قال « إنه نيت المحكمة ونبين لما من 
التحقيقات التى عت فى الدعوى ومن شهادة الشهود 
الذين أداوا بأقوالهم فى الجلسة أن من يدعى عمد 
حسين تزوج من السماة سيده بكرى ابراهم 
ورزق منها بننا هى حميده مد حسين لم تكن 
بوم الحادث قد جاوزت سبع ستين . وقد برح 


هذا الزوج إلى ثمال الدلنا بعد أن طاق زوجته. 


ورك .مطلقته سديدة كرى وانته ميده فلم مجد 
سيده بدا من الالتجاء إلى القضاء الشرعى 
فاستصدرت على والد حميده حك بالنفقة ولم نيحد 
علا لتنفيذ ذلك الحم إلابضعة قرار بط للحكوم 
عليهموضو عاليد علما من أخبه على حسان واه 
الهم عطية على عحسين ) الطاعن ( فك نث ححور 
متتالية ترجع ند تاربع الحكي (0 ههه )١‏ 
إلى ما قبل الحادث مما ضايق الحكوم عليه وابنه 
التهم المذ كور فحعلتهمايضدان بالشكوى فيتصالحان 
ثارة مع المحكوم علمها ب سيلاه كرى إبراهم 0 
ويلحآن لشيتخ اليلد تارة أخرى رجاء أن مخف 
عنهما وطأة الحجوز فكان هذا الشيخ بحاول 
ثم لعود سيكاه كرى ولا جد مندوحة من تكرار 
الححز .على الخاصلات بالحقل و بالازل تما أقض 
المحكوم عليه و دنه وشاع دل الناس شكوى على 
حسين ونظامه مما تأنيه الحكوم لها مناجراءات 
ف سبيل الاثفاق على الصغيرة -تميده علة كل ازعاج 
ولعكير إلنهم ووالده ت ولقدكان هذا الوالد راعى 

: عم غيب عن فزشة من وقت لحرا لتعهدورعى 


السنة السادسة والعشرون قوم 


الثم حتى إذا جاء يوم الحادث جعل التهم ‏ الابن- 
عطيه على حسين ‏ ذر بعة الاحتيال لخطف حميده 
هد حسان سيب النفقة وعلة المجوز وتكدبر 
كل صفوله واوالده ‏ فذهب اوالدتما بعد عصر 
بوم الحادث وطابها بححة تعاطى العشاء للديه 
ولبراها والده قبل العودة إلى حيث يرعى غنمه 
فيغيب ردحا من الوقت فحازت الحياة على الوالدة 
سيدة بكرى ابراهم وسادته الطفلة ‏ وما كانت , 
اتفعل لو عامت ما سولته نفس امتهم من خديعة 
وغدر فاما أمسبى الليل ول بعد التهمالطفزةاستبطأت 
الأم ابنتها وساورتها الوساوس وملكت علبها 
الخاوف مشاعرها وقصدت إلى منزل التهم تنشد 
صغيرتها فأنكرت أم الهم رؤبة الطفاة أوحضورها 
وأوصدت فى وجهها باب النزل وهنا عام تالوالدة 
ما يبطن الهم لابنتها من شر وخدعة وأنه خطفه 
الطفلة بالمكر والحيإة وأبعدها عنها فم تقف لها 
بعدئذ على أثر ‏ وذلك منذ 1 سبتمير سنة 
941 أى من حوالى سنة ونضف سنة كل 
ذلك ليضع .امتهم حدا لما بحدثه وجحود الطفاة له. 
ولوالده من حدوز وعدم طمأ نينة لابال والمال- 
أما الطلفلة الفقودة فم تحاوز السابعة من العمرما 
سلف 6 . و سين من مطالعة محضر الجلسة أن 
والدة الحنى علا قالت أيضا إن ابنتها الحنى عليها 
"اعتادت أن ذهب معها إلى منزل والد الطاعن 
وذهبت مرة وحدها ثم عادث , 
( وحيث ان هذا الذى أثبتها لم وهذا الى 
جاءمحضرالجاسةيتنافى معهما توافر ركن التحيل 
بالمعنى المقصود بالمادة م؟ من قانون العقو بات. 
فان ما قاله الطاعنأوالدة الحنى علا ليس إلا جرد 
فول اف كان من انال طرق الك والانيام؛ 
والقانون إذ غلظ العقاب بالمادة الذ كورة على 
الخلف الذى بحصل بالتحيل أو الأ كراه وجعله 
أشد من العقاب على الخطف من غير نحيل 


ن٠‎ 


العدد الخامس و السادس ب السنة السادسية و العشمره و [8 ١‏ 


أو ا كراه وهو النصوص عليه ف المادة 9م؟ من 
قانون العمّو بات إعا قصد بالتحيل الذى سواه 
بالإ كراه أ كثر من الأقوال الردة التى لاترتفع 
إلى حد الفش والتدلس أو إلى صف الطرق 
الاحتياليسة النصوص علبا فى مادة النعب . 
خصوسا وأن كلة محل رقاءلها والترحةالفرنسية 
للقانون وفى القانون الفرسى الذى أخذت عنه 
الادة ؟ عقو بات كلة ل و7 > 2 أى الغعش 
والتدليس اللذين لا يكنى فهما القول الجرد من 
وسائل الخداع التى من شأها التأثير فى ارادة من 
وجهت إليه . 
« وحيثانه متىتقرر ذلك , وكان ما اعنمدت 
عليه المحسكمة فى إثيات ركن التحيل على ما سبق 
بيانه لا يؤدى إلى توفر هذا الركن ‏ فانالواقعة 
6 أثيتها الحي الطعون فيه تنكون جنابة خطف 
من غير تحيلولا أ كراه » وهى الجر بعة النصوص 
علا فى المادة م؟ من قائون العقو بات » وترى 
المحتكنة ات انظسن للادة لذ كؤرةت لقاقيية 
الطاعن عنها بالأشغال الشاقة لمدة عشر سئوات . 
(طعن عطاية على حدين ضد النيابة رقم ١7١14‏ سئة 
١‏ ق) | 
ضرن 
٠‏ نو بر سنة ع١‏ 
أ 


ا را ألعاب رياضية عدرسة 


أحد ال بتوصيل ألواح سا لي" 5 إلى 0 : 


تقل الأخشاب إلى النجار وصنعه بوفهاً منه 
لامع ٠‏ سرقة . لا قصب ولا حيانة أمانة 
( الأدة #لالاع ح بلارم) 

؟ - تلبس . تلق مأمور الضبطية القضائية نبأ التلبس 
من شاهده . لايك لاعتبار التلبس قاناً . 


يجب أن يكون الأمور قد شاهد بنفسه الجرعة” 


وهى فحالة من الات التلبس (المادة م محقيق) 


5 إذاكانت الواقمة. الجنائية "كم أثتها 


المكم فى أن التهم وهومعل الات راضية 
عدردة ما أمى أحد الفراشين بأن مل عدة 


عدة ألواح خشبية من اللدرسة ويوصلها إلى نجار 
ممين تفمل وصنع النجار منها ( بو 5 ) 4 فإن 
هذه الواقعة تعد سرقة لا نصباً ولا خيانة أمانة 
لأن الأخشاب لم تكن مساة لمهم إعقد من 
عقود الاثيّان المنصوص علبها فى المادة افلاع 
ولأنه من جهة أخرى لم يحصل علمها بطريق 
الاحتيال بل هو أخذها خلسة بغير عل صاحها . 
يول مأمورى 
الضيطية القضائية بعض مسلطة التحقيق كتفتيش 
منذل للتبم على أساس التليس أن يكون قد 
شاهد بنفسه الجر عة وهى فى حالة من حالات' 


؟ - اله يجب لكى 


التلدس 3 تى عددتها املدة لم مه ن قانون حقيق 
الجنايات فلا يكنى 03 ن يكون لماعو قل تلق نبأ 
التلدس من ريق الروابة من شاهده , 


2 حيث ان مبى الوحه الأول من أوجهالطءن 


أأن الك مشوب بالتناقض لأنه بعد أن ذ كر 


أن الجر عمة تعتبر متلبسا بها مشيرا بذلك إلى 


الجرعة التى 


وقعت قبل تقديم البلاغ بأر بع وعشر بن ساعة 


شهد حيب منتشاوى الفراش باأنها 


قال متمشيا مع غموض الانهام أنها وقعت قبل . 
فتح محضر التحفيق بثلاثة شهور تقر يبا . 

« وحيث ث انه لا أثر فى الك لأى تناقفض 
فانه لم يقل فم يتعاق نار 2 الواقعة سوى انا 
حصلت فى مدى ثأدثة شهور مسابقة على ع 83 
مارس سنة 19419 . 


العدد امد والسادس 0 السنة السادسة والعشرون 


أجنم 
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« وحيث ان محصل الوجه الثاتى أن الحم 
أخطأ إذ اعتبر الواقعة سرقة والتتكييف المحيح 
لما هو اعتبارها خيانة أمانة أو نصبا إذا توافرت 
أركان إحدى هاتين الجر يتين . 


« وحيث ان الواقءة كا يوْخْذ من الم 


الطعون فيه تتحصل فى أنالطاعن وهومعل ألعاب 
' رياضية بمدرسة الباسل الثانوية بالفيوم أحس أحد 
الفراشين بأن بحمل عدة ألواح خشبية من 
الدرسة ويوصلها إلى النجار خليل مود مرزوق 
ففعل وصنعالنجار ( بوفبها ) من هذه الأخشاب. 
وهذه الواقعة تعد سرقة لا نصبا ولا خيانة أمانة 
لأن الأخشاب لم نكن مسامة إلى الطاعن بعقد 
من عقود الائّال المنصوص علما فى المادة ١عوم‏ 
عقوبات حتى يمكن أن تعد خيانة أمانة وهولم 
يحصل عليها من طرريق الاحتيال حتى يمسكن أن 
امد قبا نان أخلها خبنة يدون رطا شاعنا 
وعلى غير علم منه بذلك . ١‏ 
٠‏ « وحيث ان مؤدى الوجه الثالث أن تفتيش 
منزل الطاعن وقع باطلا لحصوله بغير إذن من 
النيابة وفى غير حالة التلبس بالجرعة . 
« وحيث ان ال+- الابتداتى اليد لأسبابه 
بالحيج المطعون فيه قد رد على دفاع الطاعن 
المشار إليه فى هذا الوجه بقوله « إن هذا الدفاع 
غير جدى فهناك اتهام بالسرقة وشاهد على أنه 
( الطاعن ) صنع من الخشبالمسروق بوفها الأمر 
اللذى يجعل من الخالة حالة تلبس » . 
( وحيث انه وان كان ما ذهب إليسه الحم 
من قيام حالة التلبس بالنسية للحريمة الى دبن 
فها الطاعن غير ميم لأنه حتى يمكن القول 
بتوفر التلبس الذى يفسح لمأمورى الضبطية 
القضائية فى سلطات التحقيق ومن ينها دخول 
. منزل المهم وتفتيشه بغير حاجة إلىاستئذانالنيابة 
أن بكرن تابور الشيلية التشاقينة فد 


شاهد دنفسة الجر عة وهى فى حالة دن حالات 
التلس الى عددتما المادة .م من قانون نحفيق 
الجنايات ولا يكفى لاعتبار حالة التلبس قائة حيث 
بباح لمأمور الضبطية القضائية تفتتش منزل 
لهم بغير إذن من النيابة أن يحكون ال مأمور 
قد تلق نبأ التلبس من طر يق الرواءة من شاهده 
دون أن يكون قد شاهد هو بنفسه صورة من 
صورها ‏ أنه وان كان ما ذهب إليه الحسي غير 
يع إلا أنه قد ب على أدلة أخرى تكن لتبربر 
القضاء بالإدا نه فقد جاء قبه «أنالتهمة ثاشة قبل 
الهم ( الطاعن ) من البلاغ المقدم من نحيب 
بسرقة ألوا اح خشبية وبعض أدوات أخرى . 
وأن جيب رمضان منشاوى شهد بأنه حينا استلم 
العمل من زميله فرج خحمد وجد ألواحاً خشية 
ناقصة فسأله عن ذلك فأخبره أن الهم أخذها 
وأن فرج علد حسن شهد بأن الغ_ابط كلف 
الفراش عبد العزيز مل ٠7‏ لوح خشب وأعيد 
منها ع ألواح فقط . وأن عبد الءزيز عبد الجواد 
عمد شهد بأن اللنهم كلفه حمل عدة ألوا اح من 
المدرسة وتوصيلها إلى النجار . وأن خليل #6ود 
مزوق شهد بأن الهم خضر له وطلبعمل بوفيه 
وأفومه بأن لدديه ألو اح خشب سيرسلها إليه 
وأعطاه - فرشا عر بونا وبعد قليلى أرسل 
أولا ومعة الأخشاب و عضور المنهم لدساللك ذلك 
وسؤاله النجار إن كان الخشب وصله © اء ولا 
كان ذلك كذلك فان بطلان التفتيش لايؤثرعلى 
سلامة اسيم 

ان المحسكمة لم تتعرض لمناقشة الطعونالىوجهت 
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اباي العدد الخامس والسادس يكم السنةالسادسة والعشرون 


9 0 الإثيات 3 الى" ن بالرد على شهادة شهود 
و« وحيث ان الحكمة اب مازمة بالرد قن 
يع الشهات والمطاعن الى دوحهها الدفاع على 
شهادة شهود الإنبات 3 أنها لست مكلفة بالرد 
على شهادة شروود البق بل أن ف قضائها بالإداة 
ما دتضمن بذاته الرد على 0 يأنها م 0 


الأحل به , 


لحرمة مسا كلهم فلا بطلان فيه ويصح 
الاستشهاد به كدليل ف الدعوى . فاذا كان 
الثابت بالحسكم أن عسكرى البوليس ل يفتش 
شخص المنهم ولا منزله بل كلفه برفع سلة كانت , 
معه فرنعها وفى أثناء ذلك اتكشفت الورقة التى 
وى الخدر فان هذا لبس من قبيل التنتيش 

الممنوع بل هو كا قالت الحكة حق من قبيل 


« وحيث انه لما تقدم يكون الطعن على غير 
03 1 ا( : 0 اله ع٠‏ وعحدوخ 1 4 سي الاسخل لالاره» 
أساس متعيئا رفضه موضوعا . ْ تحرى عن وجود اجرام ويمم - 

( طعن عيد المانظط تود حمد ضد النباءة رقم لاك ؟ 
سئة 1# لاق ) 


الوصلة الى الحقيق : وساطة التتحرى وجسع 
1 الاءى_تدلالات لست مقصورة 0 رحال 1 


١‏ الضبطية القضائية أنفسهم بل ولا القانون 


|١647“ أوفير سنة‎ ٠6 


تفتيش , الفتيش الذىحرمه القانون على رجال الضبطية 
الفضائية يدون إذن من النيابة هر الذى يكون فى إحرائه 
اعتداء على الحرية الشخصية . أو انتهاك لحرمة المساكن . 
النفتيش أثناء البحث عن رك الجراتم وججم الاستدلالات 
اموصلة إلى الحقيقة ولا يقتضى . التعرض لرية الأفراد 
و<رمة المسا كن ٠‏ غير تحظور ٠‏ حواز الاستشهاد 1 
كدليل فى الدعوى . حق رجال البوليس فى التحرى عن 
الوقائم الى يك اهدونها بأنفسهم . مثال . عسكرى ٠‏ رجال 
البوليس اللكى . من هرءوسى رجال الضبطية القضائية 
( الادة ؟ تحقيق ) 


ارؤوسيهم أيضاً 6ا هو صريح نص الادة العاشرة 
من قانون حقيق الجنايات . ورجال البوليس 
الملسكيىثم من مَرؤوسَى أرجال القبيطية القمّائئة 
من رجال البوليس ول ببذه الصفة الحق فى 
إجراء التحر يات وجمع الاستدلالات . وليس 
بصحيح القول بأن رجال البوليس ليس من 
حقهم إجراء التحريات إلا عن الوقائم القن 
5 تبلغ إليهملأن المادة العاشرة تيز لم أيضاً إجراء 
البدأ القائوق التحر ياتعن الوقائم الو علوت ما اه كي 

إن التفتيث ش الذى يحرمه القانون على رجال 
الضبطية القضائية هو التفتيش الذى يكون فى 
إحرائه اعتداء على الحر بة الشخصية أو اتهاك 
لمرمة المسا كن . أما التفتيش الذى يقوم به 
رجال البوليس أثناء البحث عر" مر تكى 
الجرالم وجمع الاستدلالات الموصلة إلى المتقيقة 
ولا يقتضى إجراؤه التعرض كرية الأفراد أو 


"كانت خا ليد عو يلهم حتق التتحرى عن الوقائم 
التى يشاهدونها بأنفسهم ولولم تبلغ إلهم من 
غيرم ذإذا كان الثابت بالمكم انه للا أن رفع 
الهم السلة واقترب منهسا عسكرى البوليس 
استطاع هذا أن شم زاحة الأقيون تشهكا هنبا 
ثم ظبرت له الورقة التى نحوى الخدر فان ذلك 
يكون معه الهم في حالة تلبس بالجر يمة توجب 


على المسكرى الذى عاينها إحضار الجاتى أمام 
الحو اعماء التبانة الننوضتة أر نيزت لاعن 
نورق الضبطية القضائية 6 هو صرءمح نص 


المادة السابعة من قانون حقيق الجنايات . 
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ّ حيث ان الوحه الأول من أوحه الطعن 


يتحصل فى أن الدفاع عن المطاعن اقتصر فى ٠‏ 


مرافعته وفى المذكرة القدمة مئة إلى حكمة ثالى 
درجة على العْسك برطلان التفتش وما ترتب 


عليه دن اجراءات وم إشناول موضوع الدعوى, . 


ولكن الح-كمة قضت بإداتته دون أن تلفت 
الدفاع إلى التسكلم فى الوضوع أو تحدد جاسة 
لنظره ٠.‏ 2 ' 

« وحيث ان الحم الارتدائى قضى. سطلان 
التفتيش" و براءة الطاعن فاستأنفته النيابة طالبة 
إلغاءه والقضاء بصحة التفتيش ومعاقبة الطاءعن 
فكان عليه والحالة هذه ما دامت الحمكمة قد 
أفسحت له مجال الدفاع بالمرافعة الشفهية فى الجلسة 
-وبالذكرة الكتابية التى سمحت له بتقدعها - 
أن ستوفى دفاعه 5 جميع الوجدوه وول فيه 
موضوع الدعوى . فإذا هو لم بفعل سواء أ كان 
ذلك لا كتغائه بالدفاع الذى أنداه أمام محكمة 
أول درجة أم لأن دفاعهيقوم على بطلا نالتفتيش 
قبل أى ثىء آخر فإنه يكون مقصرافى حق 
نفسه ولا قبل منه أن يلق تبعة تقصيره على 
عاتق المحكمة وهى لم تمنعة من استيفاء دفاعه , 

را وحيث ان باق أوجه الطعن يتحضل فى أن 
المي الطعون فينه قد أخطأ إذ قضى بصحة 
التفتيش الذى قام به عسكرى البوليس اللكى 
أولا- لأن هذا العسكرى ليسمنرجال الضبطية 
القضائية النصوص عامهم فى الادة الرالعة من | 


عم 


قاتون فق المناياة واس د لأه احرق 
النفتش بدون إذن من النياة وفى غير الحالات 
التق تبيح التفتيش بواسطة رجال الضبطية 
القضائية ولا سصمة لما ذهبت إليه المحكمة من أن 
ما أجراه البوليس اللي هو من قبيل التحرى 
عن وجود الجرائم ويدخل فى واجباته طبقا إلادة 
٠‏ من قانون تحقيق الجنايات لأن هذه الادة 
تنص على ما يجب على رجال الضبطية القضائيسة 
عمله بعد تبليغهم جرم . والثات فى الدعوى 
أن البوليس الملكى لم يبلغ بجريمة ما حت كان 
يصح له القيام بعمل الإيضاحات وجمع التحريات. 
ولا صحة أيضالما ذهبت إليه المحكمة من أن 
الطاعن كان فى حالة تلبس تنيح لرجالالشبطية 
القضائية الضيط والتفتش بدو نإذنمن النياية . 

« وحيث ان واقعة الدعوى 5م هى ثاشة 
بالك الطعون فيه هى أن البوليس اللكى 
عبد الحادى محمد أبو النصر ادى مرورة فى مخطة 
بنها على أثر وصول الفطار القادم من بور سعيد 
وجد بدر الدين حفناوى ( وقدكان متهمسا مع 
الطاعن بإحراز المحدرات وقضى نهائيا بإداتته ) 
جالسا يوار المراحيض ومعه سله فسأله عن 
صاحها فأجابه أولا بأنها له فسأله عن محتوباتها 
فأجاب بأنبهالعونا فكلفه بر فعهاففعل اشم عند يذ 
رائحة الأفيون تتصاعد منها . ولا أنزلها تدحرج 
الليمون وظهبرت ورقة صفراء كان يغطها 
الليمون وحيقد ارتبك الهم لذ كز طنط عل 
ذراعه وقال له إن السلة ملك لشخص آخر بز بل 
غرورة بامراحض وأرشده إل الطاغن الدئ 
كان موجودا بالمراحيض وقتئذ . وما أن قابله 
ظهرت عليه علامات الاضطراب وا أنكر ملكيته 
للسإة وما مها . وعنديد صاح امتهم الأول مخاطيا ' 
الطاعن بقوله ( حرام عليك يامى) فسألءرجل 
النولاس اللكى عما إذا كان لعرفه من قبل 

زفق 


ينسم 


العدد الامس والسادس ‏ السئة السادسة والعشرون 


فأجابه بأنه أ كبر تاجر.عدرات فى الإسكندربة ا رجل البولس الملكى أن بحضر التهمين أمام 


فقادهما إلى مكتب الضابط القضاق حيث أجرى 
الول قتشن السلة وضيظ ها كنة من المشكن 
وأخرى من الآأفيون . وقد اوزد الحكج الادلة عل 
ثبوت هذه الواقعة ثم تعرض لادفع ببطلان 


ْ اجراءات التفيش ورد عليه وله )0 أنالمحكمة 


تدينت أن هده الإجرا عات السا بقة ل التحقيق: 


كانت على ثلاث مراحل أولا التحرى الذى أجراه 
البوليس المكى بإدى* ذى بدء وهو لا يرج عن 
سؤاله عن حجنو بات السلة و تكليقة الهم الأول 
برفعها واقترابه منها حيث اشتم رائعة الحشيش 
ثائيا ‏ 'نوصيله التهمين لكت ب الضابطالقضاق. 
ثالثا _قيامهذا الأخير بالتفتيش . وانالاجراء 
الأول الذى قام به البوليس الملكى من سوؤاله 
ا النهم الأول عن حدو بات السلة وتكليفه برفعها 
واقتراءه منها هو أمر ليس فبه عخالفة لاقانون 
خصوصا وأن المهم الأول يقول بصراحة ف أقواله 
إنه لم بانع فى طلب اليوليس الملكى رفع السلة 
وأثناء هذه العملية اتكشفت الورقة التى تحوى 
الخدر ولا لعشير الحكمة هذا الاحراء دن قبيل 
التفتيش: المنوع بل هو من قبيل التحرى عن 
وجود الجرائم فى واجبات رجال البوليسالماكى 
ما دام القصود منه مجرد التحرى عن الجراام 
واستكشاف أمرها طبقا للادة ٠١‏ من قانون 
تحقيق الجنايات . وأأن توصيل التهمين إلىمكتب 
الضابطالقضاتى جاء تالياً لكشف وجودالأفيون 
المسكى صراحة أنه لما رفع التهم الأول السإة 
واقترب منها فشم رانحة الأفيون تنبعث منها وفى 
هده الأثناء تدحرجالليدون فظورت ورقةصغفراء 
للا انكشفت ظهر الاضطراب على امتهم الأولورجاه 


فى أن ينتظر حق محضر صاحب السلة . هذه 


أحد أعضاء النياية أو تسليمهما لأحد ممق 2 ئى 
الضيطية القضائية فلا غبار عل هذا الإحرا أع بل 
يوجبه القانون فى حلة ,توفر قيام حالة التلبس 
ما دام م وقع من الخانى لستوجب حيس4ه احتياطيا 
وقد جرت الأحكام علىأنمخير البوليس إذا ضبط 
الجاتى بعد قيام حالة النليس وقدمه لأمورالضبطية 
القضائية يكون عمله فى حدود القانون طبقا للادة 
السابعة من قانون تحقيق الإنايات . وأ نالإجراء 
التالى هو قيام الصول الحقق بتفتيش محتويات 
الساة واستخراج الخدرات من دن متو بامها . 
لأمر من النيابة لتأذن بالتفتيش ما دام التغئيش 
قاصراً على السلة وهى تعد من الأمتعة خصوصاً 
.و ان كلا من المهمين شصل منها و بعادهأ ليست 
ماوكة له وقد جر تأ حكام النقض على هذا البدأء 
ونا تقدم يكون الدفع ببطلان الإجراءات فى غير 
محل وينعين رفضه » . ثم حلت الحكمة فى 
أركان مهمة الا<راز السندة إلى الطاعن وزميله 
فقالت أنها لا نشك فى أن السزة ماوكة للطاعن 
وأنها كانت فى حيازة امتهم الآخر وأن هذا النهم 
علمهما . 

« وحيث ان البحث الذى قام به عسكرى 
البوليس اللكى فى السلة التى وجدها مع النهم 
الآخر المحكو. م بإدانته مع الطاعن ليس هو 
التفتيش الذى حرمه القانون على رجال الضبطية 
القضائية لأن ما بحرمه القانون علهم إنما هو 
التفتيش الدى يكون فى إجرائه اعتداء على الخربة 
الشخصية أو انتهاك رمه المساكن اللهم إلا فى 
أحوال التلبس والأحوال الآخر: ى الق يجوز لهم 


الوقائع هى بعينها حلة التلبس التى توجب على | القبض فبا قانونآً . أما التفتيش الدى قوم به 


العدد الخامس والسادس امس 


وبعال 0 لفن آناء البيحث عن مانت تكى ال جرم 
7 اوه التعرض لحرءة الأفرا ادأو 0 مالسا 53 
الدعوى . ولماكان الثارت 1 أن عسكرى 
البوليس ل يفتش شخص المنهم ولا منزله ب لكلفه 
برفع سة كانت معه فرفعها وفىأثناء ذلك اتكشفت 
افيش المنوع بل.ه اقلت 0 ل 
التحرى عن وحود أ َع وجمع الاستدلالات 
الوضاة إلى التحقيق 
الاستدلالات لست مقصورة على رجال الضيظية 
القضائية أنفسهم بل حُولًا القانون أيضالرؤوسهم 
3 هو صر حم نصالمادة العاشرة من قانون حقيق 
المنايات ولا شك فىأنرجالالبوليس اللكى م 
من مرؤوسى رجال الضبطية القضائية ولهم بهذه 
الصفة الحقفىإجراء التحر يا توجمع الاستدلالات. 
ؤلس لصحيسيح ما بهو له اإطاعن من أن )2 حال 
ْ المبولس لس من حقهم إحراء الت ريات إلاعن 
اوكا الى تبلغ إلمهم لأن المادة العاشرة ” كير لم 
أيضاً 0 راء ريات عن م الى« سامون 
التحرى عن الوقائع التى يشاهدونها 0 اول 
تبلغ لهم . ولا كان الثابت بلسي أيضاً أنه لما 
أن رذ 0 الآخر السلة 0 7 عسكرى 
5 0 ذلك بجحل التهم فى حالة ا 


90 سالطة التحر: ىق و اسع 


توجب على' من عاينها إحضار الجالى أمام أح_د 


أعضاء النيابة العمومية أو تسليمه لأحد مأمورى 


الضبطية القضائية كما هو صر يم نص الادة السابعة 


أساس متعينا رفضه موضوعا. 
(طعن حرسي تمد حسبا نضدالنيابةرقم 41 ٠١‏ سنة؟اق) 


ماس 


[ذرذا 
؟9” اوشير سنة معو 


تسبيبه . إقامته فى حوهره على واقعة لا سند لا 
من التحقيقات . بطلانه . مثال . تأسيس 2ك على أن 
قتل الْينى عليه سابق على إصابته دون بان سند اذلك 
عن التحقيق أو دن شبادة الشبود . نقضه . 


المبدأ القانوق 


يجب على محكة للوضوع ألا تبنى حكبا إلا 
على الوقائع والظروف الثابتة فى الدعوى فليس 
ها أن تقيم الحسم على وقائم ليس ا 
التحقيقات فاذا اعتبرت الحمككة أن قتل الى 
عليه سابق على إصابة 5 » وكانت هذه 
الأمنبقية أساس تصوبرها لاحوادث واستنياطبا 
للبواءث التى أدت إلى وقوعبا ووزنها للأدلة 
القدمة فى الدعوى » وكانت لم تقل عنها | كثر 
من أنها ثابتة من التحقيقات ومن شهادة الشبود 
دونأن تبين علام اعتمدت فى ذلك فن التحقيقات 
أومن شهادة الشهود ثم كان الثابت من 
الأوراق أن التحقيق لم ينتاول هذه الأسبقية 
بالذات وم يشهد فيه أحد ما يثبتها بل كان ى 
بعض الأقوالوا الأوراق ما قد يفيد عكسها وكان 
ثابتا الى أيضا أن الإصابات التى لقت بالنهم 
كانت جسيمة ليث يكن القول بأنه كان يتعذر 
عليه اونا مقارفة القثل » فان حكلها المؤسس 
على ثبوت هذه النقطة يكون باطلا متعينا نقضه 
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و حيثان ما يئعاه الطاعن على الحم الطءوون 
فبهأنعكمةالجناياتاعتبرت أن قتلقصان الى 


1م 


العدد الخامس' والسادس 0ك السنة السادسة والعشرون 


عليه ساب قعل إصابتههو دو نأنبرد ف التحقيقات 
الابتدائية أو فى شبادة الشهود بالجاسة ما بو بد 
ذلك ؟ بل وعلى الرغم من أن أوراق الدعوى 
تشتمل على دلائل كثيرة تنفيه . ولما كان هما 
الظرف الدى افترضته الممكمة افتراضاً ظرفا 
جوهريا قامت عناصر الادانة على أساسه » فان 


الحتم إذ اعتيره ثابنا يكون مثتملا على عيب فى . 


الاستدلال موجب لنقضه . 

« وحيث ان الحيع المطعون فيه قد بين وافعة 
الدعوى فى قوله أنها : « على ما مخلص من 
التحقيقاتو من شبادة الشهودوالمعاينة والتقاربر 
الطبية تشحصل فى أنه فى لوم ب«#مابوسنة ١‏ 
الموافق لم حمادى الأولى سنة ١م١٠‏ بناحية 
الكتكاتهمركز أحمم نا كان فصان السيد فى 
منزله بحلق ليته و بعد أن هذب الحلاق شعر 
رأسه فاجته عصبة من الرجال بيهم بسيوتى على 
ابراهم واقتادته إلى خاريج المنزل ولحقت به قبل 
خروجه زوجته ندا حمد جاد واختطفت عمامة 
بسيو الذى أصاب قصان بعيار من بندقية كان 
تحملها أصاب منه الرأس وتتابعت عليه عيارات 
أأخرى حتى إذا وقع جثة هامدة حمله جلادوه إلى 
ترعة الفاروقية وألقوه فبا على مرأى من بعض 
أهله الأمر الذى استثارهم واستغز باقهم -فضروا 
يحماون سلاحهم من عصى ثقيلة و بنادق حتىإذا 
لق لعضمهم بسيوق على ابر اهم قافلا إلى منزله 
استهدفه لمقذوف أصاب منه الفم واستقر أسفل 
اتحمة واشتبك الفريقان فأصيب مبنى #د 
عبد العال وبجاد.فراج جاد وأمد فراج جاد 
وعبد الاطيفف عدا عيد العال وأبو ضيف أحمد 
وأحمد هائم و بلغ العمدة بإصابة اه سيوق 
وراح السيد جاد أسم قصان إلى عمئدة العوامي سة 


بببلغه اعتداء عاثلة عمدة الكتكاته على عائلته ' 


وخف رجال البوليس إلى بلدة ايكتيكانة ينتشرون 


قَ طرقاتها وعنعون تلاحم العائلتين من حديك 
غرفة التحقيق إلامن عبن المحققن ومن ثم تظور 
حثة يا ق 0 التالى لعف أن م التبار 

وبال يود لخ قله طرٍ ينشهم 1 الحقق ل )4 

را ما رأو ل ف 50 335 بقيث معكه الحقيقة كك عنها 
الماديات و يعلنها المؤيد من الييانات وينشكشف 
الأمر عن نية ميبتة لقتل تقصان و إصرار سابق 
على الخلاص منه وهو شيخ بلدة بناهض العسدة 
والد سيوف و السليق واباه الوشيح إلى مخصب 
العمودية حدق إذا فاز والد لبسيوق مها واستقر فها 
وظطن بسيو أن الأمر دان , مم راح يناوى فصان 
السيد وعائلته وراح من ثلاثة شهور أوأر بعة قبل 
الحادث هدم بماء 1 رأزاسماعيلو : رخذ متخلفانه 
ليقم منها بساء تابوت له و نشب على أثر ذلك 
أبن عم 
الحادث إلى صلح 'يوارى غلا دفيئا وحقدا كينا 
حى إذاكان ايوم السابق عل لقم الحادث الحالى 
تشاجر أطفال الأسرتين فتحركت الأحن وبانت 
عائلة العمدة على مضض من استعلاء عائزة قصان 
ومطاولها م قبعث العمدة رسإه ق اليوم التان 
تستدعى أفرا اد عاثلَ قصان ليحضروا إلى دبوانه 
لتقديم القمسالمطاو بللحكومة ويثشيرهذا التحدى 


قصان وحمد امام ابن عم العمدة و شهى 


الستور بستار من القانون كيرياء الذريق 
الآخر دمرع سيول على ابراهم فى نفرمن ٠‏ 
أهله إلى منزل قصان رأس النافسين ويستاقه إلى 
كو برى وبرميه بالقذيفة على سأى م سن عشيرثه 
و بع ذلك قذائف 
فى الاستبتار هذه العائلة فيلق ححثة القتيل إلى 
الترعةو يفل راجعا فيتلقاهالموتورونْبالعيارالنارئ 
بستقر منه أسفل الرأس و ينشب عراك يصابفيه 


كف أخرى شم هو يعن بعد ذلك 


العدد الخامس والسادس ألسنة السادسة والعشرون 


. الكثيرون » . مما ستفاد منه أن المحكمة 
اعثيرت إصابة الطاعن تالية فى الزمن اقتل قصان 
ودعلت هذا القتل سببا للعركة الى أطلقت فها 
النار على الطاعن . وقد أشارت إلى ذلك أيضا 
فى ختام حكمها إذ قالت : 
التحقيقات وشهادة الشهود إلسابق بها البيان أنه 
تلا قئل قصان ذعر وفشا حقد فثارت البابالقوم 
الأنك غن جائس وأستاز كل أهه ودر كل 
لا يأوى إلا على الاتتقام وأطلقت أعيرة فأصيب 
إسووق عل أبراهم وجاد فراج وأبور ضيف أحمد 

ما أعمات عصى فأصيب أحمد فراج ومهنى جمد 
عبد العال وعيد الاطيف حمد عبد العال وقد 
حدذكل ضاربه وشهد شيخ الخفراء همد عبدالوارث 
والخفرا اء أحمد السيد واإراهم وخمد عيد العال 
درويش وجامع ابراهم حسن أن أحمد فراج 
وعبدالله أحمدفراج,البدرى قصانهم للدبن شرعوا 
فقتل بسيولى إلاأن الحسكمة تر ىأ نتصويرالاتهام 
في ذلك لا نبعث عليه طمأنيئة تستمد من هذه 


« إن الابت دن 


الطروف السارق نَائبا وقدثازت النقوض فهَى 
لاتعى من المسدد ومن التردد وملاأتها الأحقاد 
فبى لا تتورع عن الاثهوام جزافا بمنأى عن 
الكيد والانتقام » ٠‏ 
« وحيث انه ستفاد من مطالعة أسياب هذا 
أن ظرف أسبقية قتل النى عليه على إصابه 
الطاعن هو ظرف جوهرى جعلته المحكمةأساسا 
لتصوبرها لاحوادث واستنباطها للبواعث الى 
أدت إلى وقوعها ووزتمها للاأدلة القدمة فى الدعوى 
خصوصا وأن الإصابات التى لحقت بالطاعن من 
جراء إطلاق الرصاص عليه كانت على ما ظورمن 
الحكي نفسه جسيمة حيثيصممالقول بأنهيتعذر 
عليه ماديا مقارفة القتل » فقد جاء الحم أن 
القذوف النارى الدى أطلق عليه أماب منه الم 
واستقر فى أسفل الجحمة . هذا نضلا عن أن 
هذا الظرف كان له أثر كبير فى تقدير :وافرسبق 
الامرار لديه . 


اه 


« وحيث انكل ما قالته اله-كمة عن هذا 
الثارف هو أنه ثارت من التحقيقات ومن شهادة 
الشهود » دون أن بين فى أى موضع من 
التحقيقات ثنت لما هذا الظرف وأى شاهد من 
الشهود شهد به . 

« وحيث أنه بين من الاطلاع على اضر 
حلسات الجا كة أن شاهدالم يشبد بذلك , وقد 
سثل اثنان من الشهود صراحة هل قتل الى 
عليه حصل قبل إصابة الطاعن أو بعدها فأحابا 
أنهما لا بعرفان إن كان قد حصل قبلها 1 لمك 1 
ذلك . : 
( وحيث ان هذه المحكية قد أمرت ‏ فى 
سبيل تحفيق وجه الطعن ‏ بشم أوراقالدعوى» 
واتضم من الاطلاع علها أن التحقيق لم يتناول 
هذه المسألة بإلذات ول بشبد أحد فيه بأن قتسل 
الحنى عليه كان سابقا فى الزمن على إصابة الطاعن» 
بل يؤخذ من بعش الأقوال والشكاوى الدار . 
إلا فى أوجه الطعن ما قد يفيد عكس ذلك . 
« وحيث ان محكمة ااوضوع يحب علبها أن 
حكمها على الوقائع والظاروف الثابة فيالدعوى 
و 78 أننقم الحسيفى نقطة جوهربة على وفائع 
تفرضها ثامّة دون أن يكون لما سند من 
التحقيقات » فان كل حي فى فى جوهره على 
مثل هذه الفروض التى لا أساس لما من الواقع 
يكون حك بإطلا لقصوره فى بيان الأسباب الى 
أقم علها . 

و وحيث انه لما تقدم بتعين قبول هذا الوجه 
ونقض ال؟ الطعون فيه يدير حاجة إلى البحث 
فى باق أوجه الطعن . 

( طعن بسيونى على ابراهع ضد الثيابة وآخر مدع 
محق مدل رقم 17575 اسلة ١١‏ ق ) 


موسا 


14 
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غش اليضاعة . العينات الواحب أخذها من الادة 
المضبوطة يقصد نحليلها . ايجاب أن تكون حمسا . الغرض 
من ذلك . التحوط ما قد تدعو إليه الضرورة من تكرار 
التحليل . أخذ عينة واحدة . الم فى الدعوى بناء 
على نتيجة تحليلبا . لا غبار فى ذلك ( الادة ١١‏ من 

القانون رقم مغ لسنة ١غ:وة١)‏ 


المبدأ القانوى 
ان الادة ؟1 من القانون زر ْم 28 لسنةؤغة١ا‏ 
انخاص يتمع الغش والتدليس إذ نصت على 
وجوب أخذ مس عينات طل الأقل من الادة 
امضبوطة بقصد #ليلبا إما قصدت إلى يرد 
التحوط لا عسى أن تدعو إليه الضرورة من 
تكرار التحليل وإذن فُتِى اطمأنت المحكمة 
هى التى صار تحليلها واطمأنت كذلك إلى ننيجة 
هذا التحليل فلا ل للنعى علها إذا ماهى 
3 ماق الدعوى بناء على ذلك . 
ال 
2 حيت ان الطعن تتحصل فى أن اجراءات 
أخذ عيئة البن التى صار تحليلها وقعت على لاف 
الأوضاع التى قررها القانون الذى بوجب أخذ 
مس عينات من الن 2 وأنه م تؤخل إلا عيئة 
واحدة » فيكون من امتعين اعثيار حاصل كليل 
تلاك العينة بإطلا وتكون الحكمة قد أخطأت 
شعو يلها على الدايل الستمد منه : 
2 وحيث ان المحكية قد لعرضضتٌ إك مايشره 


العدد الخامس والسادس ‏ 


الطاعن بوحه الطعن وردت عليه قائلة فى ذلك . 

« وحيث انالتهم بقوله ببطلان إجراءا تأخذ 
عينة البن وإجراءات تحليلها وبالشالى ما رتب 
عن هاتين العمليتين من محضر ضبط ونحقيق 
واتهام مستندا فى ذلك إلى أن المادة ١١‏ من 
القانون رقم مع لسنة 1941١‏ تنص على وجوب 
أحذ حمس عينات على الأقل بقصد تحليليا وأنه ٠‏ 
فى القضية الحالية لم تؤخذ إلا عيّنة واحدة . 
وحيث انه وان جاء المبادة الشار إلها أنه 
تؤخل حمس عينات من الادة الشبوطة إلا أن 
الشارع لم برتب على مخالفة ذلك أى بطلان 
ولو أراد ما بعنيه امهو لكان قد نص عليه 


:صراحة ف القا ون السااففب انكر . وحيث 


اله وقد تقرر ما ذكر يكون القول بوجوب 
أخذدذ حمس عيئنات وبأن العمل بغسير ذلك 
رتب عليه بطلا ن كافة ما اذ من إجراءات فى 
غير عله . و يتعين عدم التعو يل عليه » وهذا 
منها صميح . فان الحكمة التى حدت بااشارع 
إلى تقر ير أخد بضعة عينات هى التحوط لما 
عيين أن إظرا امون وحوى كات القعلا عيدها 
تدعو الضرورة إليه . فُتى اطمأنت المحكمة إلى 
أن العيئة الوحيدة الضبوطة هى التى صار نحليلها 
واطمأنت أيضا إلى نتيحة ذلك التحليل » فلا 
حل للنعى علها إذا ما هى حكمت فى الدعوى 
بناء على ذلك . 
« وحيثانه لا تقدم بكون الطعن علىغي رأساس 
متعيئا رفضه موضوعا . 
( طعن عيد اميد حمد البئان ضد النيابة رقم ١175‏ 


سئة 8واق) 


العدد الخامس و السادس السنة السادسة والعشرون 


اللا 
79 توشير سنة مع .| 

غريبة الإيرادات 

١‏ - فوائد دن 8 قيضها 58 عدمدثم الضربية عنهاء 
واقعة مادبة . حواز إثباتها بكافة الطرق . 
سند الد؛ن . ليس منعتاصر الجرعة : لاتطالي 
النيابة بإثباته . 

؟ ح عقار مرهون رهناً حازياً . أحرته . من 
الإبرادات الخاصة للذريية ( القانرن رقم ١4‏ 
لسئة 1١95‏ ) 


الميادى القانونية 

١‏ ح أن قبض التهم نواد م يدفم عنبا 
الغريبة واقعة مادية حائز إثباتها بكافة الطرق 
أما سند الدين فليس عنصراً من عناصر الجر بمة 
حتى تطالب النيابة به طبقاً للتواعد الدنية » 
امون واهسن لماز آن يكون'التسند قد 
أعدم بعد الوفاء به وبفائدته أو أخنى بإتفاق 
الطرفين إضراراً بانلزانة العامة مما لا تكونمعه 
النيابة مستطيعة إثبات الجر عة إلا بشهادة 
الشوود: 

*« س إن أجرة العقار لمرهون رهن حيازة 
ليست إلا فائدة للفرض المضمون بهذا الرهن 
ون الواجب دقع الغريبة عنه باعتباره من 


الابرادات اللخاضعة لاضريبة . 


املو 
ر حيث ان محصل الطعن انه كان يحب على 
المحكمة أن تتبع قواعد الإثبات الدنية لإثبات 
الدين وفوائدهء أما وهى م تفعل ذلك واستندت إلى 
شهادة مأمور الضرائب وغيره من الشهود فإنها 


الى 


تكون قن أخطأتخطاً يعيب حكميا ماستوجب 
نقضه . وفضلا عن ذلك فان محكمة أول درجة 
أخطأت أيضا فى ادانة الطاعن فم) يتعلق عا قبضه 
نين آحرة للك اذى أل إليه سقد متع ل قدمة 
كا قدم عقد الإيحار » مع أن القانون فرض 
الضر يبة على الثروة النقولة دون الثروة العقارية. 
وقد تمسكالطاعن بِذّلك أمام الحكمة الاسكنافية 
ولكنها ل ترد عليه مكتفية بتأبيد الحك الابتدائى 
لأسابه ما أن أحد الشهود عدل أمام المحدكمة 
عن شبادته فى التحقيق الابتدالى » ورغم ذلك 
عوات الحكمة على هذه الشهادة دون أن تعياً 
بالعدول عنها أمامها ؛ مع أنه كان من الواجب 
أستيعادها : 

« وحيث ان الواقعة ألتى سمعت عنها الشهود 
وهى قبض الطاعن لفوائد لم يدقع عنها الضر يبة 
واقعة مادية موز إثياتها بكافة الطرق . أما سند 
الدين فليس عنصرا من عناصر الجريمة حتى 
تطالب النيابة بإثياته طبقا القواعد الدنية » 
خصوصا وأنه مئ الجائز أن يكون السند قد 
أعدم بعد الوفاء به وغشائدته أو أخق باإنفاق 
الطرفين اضرارا بالخزانة العامة » مما لا تستطيع ' 
معه النيابة أن تشبت الجر عة إلا بشبادة الشبود 
على ان الطاعن لم يعارض فى سماع الشهود أمام 
محكمة أول درحة . ولاكانت قواعد الإثيات فى 
المواد الدنية ليست متعلقة بالنظام العام وجب على 
من يتمسك بعدم جواز الاثيات بالبينة أن يدقع 
بذلك أمام ممكمة الوشوع قبل مماع الشهود » 
أما وهولم يفعل "ا هى الال فى الدعوى فان 
ذلك منه يعتبر نازلا عن تمسكه بهذا الحق ء ولا 
لصح له بعد ذلك أن إتخذه سببا للطعن على 
ال . 

و وحيث انه عما بدعيه الطاعن من قبض 
أجرة ملكه فقد قال امس <١‏ إنها أجرة العقار 


, لحب 


العدد الخامس والسادس ‏ السئة السادسة والعشرون 


الرهون إليه حياز با وهو عبارة عن فائدة مبالغ 
السلفة » وهذا القول ضحيح . لأن أجرة العقار 
الأرهور ن حيازيا لست إلا فائدة للقرض الضمون 
أنه لا مصلحة الطاعن من السك بهذا الوجه من 
طعنه ما دام تالتهمة شاماة لمبالغ أخرى . أماعن 
القول بأنه ماكان «صح للحكمة أن تأحذ بأقوال 
شاهد فى التحقيق الابتداتى عدل عنها أمامها » 
فان هذا من حقها مي ونقت يلك الأقوال 
وأطمات إل عحيا : 

١‏ ق) 


اند 
؟؟ نوقير سنة م9١‏ 
اثبات . محسكة الاستئناف . اعمّادها على تقرير خبير 
فى لم لسماية و حاف المين 1 حواز ذلك . 


المبدأ القانوي 


.ان المحسكمة الاستئنافية إنها لح مسب 1 


الأصل ‏ بناء على اطلاعبا على الأوراق وهى 
ليست مازمة سماع شهود لا ترى أن الدعوى 
فى حاجة إلى سماعهم . و إِذن فلا إيصح أن ينعى 
عليها أنها اعتمدت على تقر ير خبير فتى ل تسمعه 
ول ياف الهين ما دام الممهم لم يكن قد تمسك 
أمام محكمة الدرجة الأول بغرورة سماعه » 
وما دام الرأى الذى يبدىه اللبير في التحقيقات 
الابتدائية دون حلف كين لاعدو أن ين 


عنصراً من عناصر الاثبات فى الدعوى للمحكمة 


الجنائية أن تبحثه وتقدره مثله فى ذلك مثل 
شبادة الشبود وعناصر الاستدلال الأخرى التى 
تطرحح أمامها على بساط البحث . 
امكو 

در حيث ان أوجه الطمن تتحصل فى أنالوقائع 
التى أثنتها الحسكم الطعون فيه لا سند لها من 
التحقيق » فقد نسب إلى الشهود مالم يقواوابه . 
مثال ذلك أن المحكمة قالت فى صدر الحم أن 
المنى عليه كان سائرا على بعد أمام السيارة ولا 
استعمل الطاعن جباز التنبيه تردد فصدمته كما 
ثبت ذلك من شهادة الشاهدين أبو النصرخليفه 
والسيد مد عوض اللذين قررا أن السيارة قبل 
أن تصدم الجنى عليه كانت سائرة إسرعة 
أو متوسطة السرعة . مع أن الشاهدين قررا فى 
التحقيقات وأما المحسكمة ما يفيد أن الطاعن 
استعمل جهاز التذبيه قبل الوصولالى محلالحادث 
وأنه عمل على تهدثة سير السيارة تهدئة كبيرة 
وأن الى عليه لما سمع جهاز التنبيه عرج الى 
جهة العين ولكنه تردد فغير خط سيره فصدمته 
السيارة » فيكون قول المحكمة بعد ذلك بأن 
السيارة قيادة الطاعن صدمث الى عليه الذى 
حاول أن يتتحى عن طر يقبا بأنحاهه إلى الجهة 
العى ليس مطابقا لواقم . هذا فضلا عن أنه جاء 
بالمم الطعون فيه أن الل كمة لا ترى الأحذ 
بشيادة بوسف عبد الفتاح وعلى عد عند اليد 
اللذين تمسك بهما الدفاع لخالفة ما شهدا بهلما 
شهد به باق الشهود ء مع أن شهادتهما بمحضر 
ضبط الواقعة نتفق تماما مع ما شهد بهالآخرون. 
9 جاء بعد ذلك أن ركن الاهال وعدم الاحتياط 
متوفر من قينادة الطاعن السيارة مع أنه غير 
مرخص له بذلك بما رأت معه عدم قدرته على 


العدد قامس والسادس م السئة السادسة والعشرون 


فين 


قيادة السيارات بطريقة فنية » وأنه يت من | والنى عليه شهد بأن التهم نبه بالبوق قبل أرن 


معانة المهندس الفنى أن فرامل السيارة كانت 
تالفة وغير صالحة للاشتعال . وما قالته المحكمة 
من أن الطاعن غير مرخص له لا يتفق مع ما 
9 3-8 
إحداهمافى ؛ أغسطس سئة برسرة) والأخرى 
تار ها »١‏ مارس سئة ١96٠‏ وتنتهى فى أول 
أبريل سئة ١9٠‏ فلا يمكن أن تنس له بعك 
ذلك أنه لا حسن القيادة ء أماعن ارتكان 
المحكمة على العاينة فإنه غير جائز لأن البندس 
الدى أجراها لم يسأل فى التحقيق ول بحلف العين 
فكان متعيئا علا إذا ما رأت الأحذ بأقواله أن 
الستدعيه دا ليبين لما وجه التلف الذى 
بدعيه ٠‏ ش 

« وحيث ان المسم الطعون فيه قد بينواقعة 
الدعوى والأدلة التى أسس علبهًا إدانة الطاعن 
قوله .وان اراقت ة تمل فا تيد + 
شحانه أبو النصر نايذه الفير النناى الى 
كان ركبا على رفرف السيارة قيادة الهم وكان 
بها نحو تمانية ركاب وكان النى عليه سائرا على 
بعد أمام السيارة وفى احاهها فننبهه السائق على 
55 ٠نم‏ مرا قتردد المنى عليه فى سيره فصدمته 
السيارة كا قرر الشاهد المذ كور أنالسيارةكانت 
مسرعة ( سايقة شوبة ) إلا أنهعند وصوها إلجى 
عليه ومن معه أبطأت كا شبد السيد #د عوض 
أنهكان _يسير مع الى عليه وآخر بن وأن الهم 
ميم بالبوق وعندذلك اتج دالشاهد وآخر يدعى, 
ابراهم سلمان إلى الجهة السرى من الطرريق ا 
أن الى عليه وأخراتحها لاجهة العنى منالطريق 
هديك المنات الى خلنه إلا اتنا كانت 
انسير ما بان مسرعة ومتوسطة . 

وحبث ان ابراهم أحمد سلمان الذى كان 
سير أيضا فى الطريق مع السيد مد عوض 


يصلهم بعش ربن مثرا فانحه هذا الشاهد مع السيد 
مد عوض إلى البساركا انه الى عليه وآخر 
إلى العين وفجأة وجد الحنى عليه مصابا ومعلقا 
بالجزء الأمائى من العربة وقرر فى صراحة أن 
الحنى عليه لم بسع إلى ركوب السيارة ولم يكنى 


. ننته الركوب بل كان بر بد الوصول إلى مله سيرا 
على الأقدام . 


« وحيث أن س مد أحمد عبد الخواد وهيب 
شهد بأنه كان من ضمن ركاب العرربة وقدرهم 
بانية على الرفارف وسبعة أو تمانية بداخلها وأن 
السيارة كانتمسرعةوأنهلم بر كيف حصلالحادث 
لوجوده داخل السيارة وححب نظره عن الحادث 
بسب الركاب الدين كانوا على الرفارف ٠‏ 

« وحيث انه يبين من جموع شهادة الشهود 
السابقين أن السيارة قيادة انهم صدمت المجى 
عليه الأذى حاول أن يتتحى عن طر يقها بأتجاهه 
إلى الجهة العنى وقدكانت السيارة مسرعة بعض 
السرعة وقد اتتدبت نيابة كفر الشيخ مبندس 
فنى السيارات لعاينة السيارة فقرر أن فراملها 
تالفة وغير صالحة . 

« وحيث ان التهم معترف عحضر حقيق 
البولس أنه ليست لديه رخصة قيادة لاسيارات 
وقد قدم الدفاع عنه رخصة نار يها أغسطس 
سنة مسر وتنتبى فى م أغسطس سنة يهسو١‏ 
وأخرى تار كبا ١‏ مارس تسئة ١94٠‏ وتتى 
فى أول أبر بل سنة ١941‏ وهما رخصتا لسيير 
سيار :كم هووا اضح من الميان الوه ضح مهما 
ولست لماتين الرخصتين علاقة برخصة قيس ادة 
السيارة التى قرر الهم محضر البوليس أنه غير 
مرخص له بالقيادة . 

« وحيث ان الدفاع عن التهع بسك شهادة 
يوسف عبد الفتاح آلق تتضمن أن الجى عليه 

000 


يخم 
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كان >اول ركوب السيارة فصدمته وهى شهادة 
استنتاجية لأنه قرر العبارة الآنية « ويظهر أن 
المنق عليه كان عان يركك ف السيازة ) قشلا 
عن أن إبراهم أحمد سلمان غخالفه فى ذلك .م 
تمسك بشبادة على عمد عبد المحيد التى تتضمن 
أن السائق كان متوسط السرعة وأن المحنى عليه 
ألتى بنفسه أمام العربة فجأة ولا ترى المحسكمة 
محلا للانخذ مها لخالفتها للا شيد به باق الشهود . 
« وحيث ان ركن الإهمال وعدم الاحتياط 
لدىالمتهم متوفرم نأ نهقادسيارةوهو غير مرخص 
لهبالقيادة مماترى معه المحكمة عدم قدرته على 
قيادة السيارات بطر يقة فنية فضلا مما ثبت من 
معايئة البندس الفنى من أن فرامل السيارة تالفة 
وغير صالحة للاستعال مما يتعذر معه على السائق 
أن يتفادى مثل هذا الحادث ويوؤ يد مسئولية 
التهم أيضامانبت من أقوال الشهود من أن 
بعض اركاب كانوا يركبون على رفارف السيارة 
مما يتعذر معه على المهم مشاهدة الطر بق نحالة 
واضحة وكل هذه الفاروف وهى قيادنه سيارة 
بفرامل تالفة و بغير رخصة قيادة دون أنيتمكن 
من كشف الطربيق حالة واضحة بسيب قبوله 
ركابا على الرفارف كل ذلك ,يكون ركن الاهمال 
وعدم الاحتياط مع علاقة السيبية فى حصول 
حادث الصادمة الذى أدى إلى وفاة المدنى عليه 
6 هو واضح عون اعدف الملى وعلى ذلك 
يلكو الحم العارض فيه فى 2[ه و يتعين تأبيده. 
در وحيث أنه سين من الاطلاع على محاضر 
جلسات الحاكة أن ما قاله الشهود الذ.ناعتمدت 
المحكمة على أقوالهم يبرر ما فهمته منها . 
« وحيث انه لا محل لما نتمسك به الطاعن من 
أن الرخصتين اللثين قدمهما تفيدان أنه بحسن 
القيادة » فإنهما رخصتان خاصتان بتسيير سيارة 
لا بق-ادتها » وقد أثبت الحسكم أنه اعترف بأنه 


) وحيث انهلا لكذلك لمإتمسك يهم عدم 
حواز الاعّاد على تقر بر الخبير الفنى اذى لم 
لسمعة المحكمة و حاف العين . فان المحكمة 


: الاستتنافية إبما نحم - محسب الأصل ب يوعد 


اطلاعبها على الأوراق » وهى ليست مازمة بسماع 
شهود لاترى أن الدعوى فى حاجة لسماعهم » 
ما دام الطاعن ‏ يا هى الخال فى الدعوى ‏ لم 
يتمسك أمام حكمة أول درجة بضرورة سماع 
أقوال الخبير ‏ أما عن عدم حلفه العين فانالرأى 
الذدى يديه الخبير فى التحقيقات الابتدائية دون 
علق عق نالعو الا عاضر ين عقافين الاثيات 
فى الدعوى ء للحا المنائية أن تبحثه وتقدره » 
مثله فى ذلك مثل شبادة الشهود والاستدلالات 
الأخرى.التى. نطرح أمامها على بساط البحث » 
وعلى ذلك لا تكون الكمة قد أخطأت إذ 
أخلنث شير الخبير الأ ل خلفه العين.. 

« وحيث انه لما تقدم يكون الطعن على غير 
أساس متعينا رفضه موضوعا . 

١‏ طعن عبد اللطيف السيد .رزا ضد التيابة رقم 
5 سلة 7لا ق) 


١ /‏ 
؟> نوشير سنة .و١‏ 

اح مدئولية مدية ' مخدوم . وقوع خطأ من أحد 
خدمه. مكو ليتهعنهولوتعذر تعييناغخطى «نهم. 
تبركة ألخحدم : لا عنع من مساءلة الخدوم 
؟ سل ميكولية مدية . مخدوم . حشور الخادم . 
وكثيله فى الدعوى الى تقام على مخدومه » لا 
يلزم . التنازل عن مخاصمة ورثة الخادم 5 
لا يحول دون مساءلة الخدوم . ( المادة ؟ ١١‏ 

مدىق 4 0 


المبادى* القانرنى 
١‏ - يكنى ف مساءلة الخدوم دكا أن 


يثبت أن المادث قد تسيب عن خطأ خادم له 
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أو دار ا من بين خدمه . فها دام الحم 
َل أثبت أن وفاة المحنى عليه لابد وأن تكون 
قد نشأت عن خطأ أحد التهمين ( الكسارى 
أو السائق ) اللذين ما تابعان لإدارة النقل 
امشترك فان مساءلة هذه الإدارة مدنا تكون 
متعيئة لأنها مسكولة عما يق نمدا 
فى أثناء تأدية خد مهم ولا يمنع من ذلك أن 
المحكة م تستطع تعيين الخطىء منهما . وليس 
فى التزام الإدارة بالتوويض مع تبرئة الكسارى 
خروج عن القواعد الخاصة بالمستولية لأن هذه 
التبرئة قائمة على عدم ثبوت ارتستكابه المأ 
النى أدى إلى وقوع اللافف أنا ضرا 
فؤْسسة على ما ثبت قطما من أن هذا اتلطأ إها 
وقع من أحد خادميها الاذين كانا يعملان معا 
فى السيارة . | ش 

؟ لا يشترط ساءلة الخدوم عن خطأ 
خادمهأن يكو نالخادم حاضراً أو مثلا فىالدعوى 
التى تقام على الخدوم فالتنازل عن عا صعة وربة 
الحادم لا يحول دون مطالبة الخدوم إذهذا 
التنازل ليس فيه ما يفيد عدم مسئولية الخادم 
حتى كان كن أن يقال عدم مسكولية 
اللخدوم ١‏ ش 


الكو 
و حيث ان الأوجه الأر بعة الأول من أوجه 
الطمن تتحصل فى أن لحك الطءون فيه فى 
َ لزام الطاعنة بالتعويض للدعين بالأن الدى 
على أساس أنها مسئولة عن خطأ خادمها » ونا 


رمم 


كان هذا المج قد قضى ببراءة الخادم وه وكسارى 


السيارة ال ىكان بها المنى عليه لأنه ل ربت 
وقوع خطأ معين من جانبه فقد اتنفت مسئولية 
الطاعنة . وتقول الطاعنة إن فى القضاء بلزامها 
بالتعويض الدق مع الحم اهار 
التابع لما خروجاً على قواعد السئولية » لأن 
ميكز الطاعنة هو ميكز الضامنة والسئولة عن 
حقوق مدنية » وهذا يستنبع ازوم وقوع خطأ 
من خادمها » ولا كان الكمسارى لم يحي عليه 
لخطأ جنائى أو مدى ارتكبه ء قلا تصسج مساءلة 
الطاعئة . وقد رفعت النيابة الدعوى فىبادي*الأمر 
على مهم واحد هو السكمسارى ولسكن الدعين 
بالحق الدثى أدخلوا متهما آخر هو قائد السيارة 
ووحهت إليه تهمة القتل الخطأ فى الجلسة » وكان 
إزاما على الحكمة أن تفصل فما إذا كان الخط-أ 
الذى يكن أن يكن قد أحق إلى الحادث صدر 
من الكمسارى أو من السائق » ولسكتهاعجرت 
عن النصل فى هذه السألة الجوهرية وم تستطع 
تحديد وجه الخطأ الذى تنى عليه السئولية وهذا 
قصور فى الأسباب ميطل للحي . وقد حدث أن 
سائق السيارة توفى أثناء نظر الدعوى فتنازل 
اللدعون بالق المدتى عن مقاضاة ورثنته » و بذلك 
: بعد هذا السائق خعم فى الدعوى وأصبسممتنعا 
الحم على الطاعنة كسئولة عن تمل » لأنمسئولية 
الخدوم متفرعة عن مسئولية الخادم ومؤسسة 
علمها 5 فاذا ما استبعدت مسئولي-ة الخادم لاي 
سيب. امتئعت بالتَالى مساءلة الخدوم . 

5 ان المحمكمة إِدْ قشت بنراءة كسار 
السيارة و إإزام الطاعئة بالتعويض للدعينبالحقوق 
المدئية قالت فى ذلك : « أن وقائع احادثةتتحصل 


فى أنه حوالى التاسحة مساء بوم الحادثة كان 


اأرحوم مد .مدق خليل بك رأكيا إحدى 
سيارات مصاحة التقل الشترك ( الطاعنة ) وكان ٠‏ 


بم 


ينُودها التهم الثاتى. الننئ نوق وكان المتهم الأول 


هو الكمسارى فاما وصلت السيارة إلى قبيسل. 


عوطة سان مارك ضرب المحق عليه حرس التلبيه 
فوقفت السيارة فنزل منها ولكنه قبل أن يضع 
قدمه على الأرض تركت فوقع وأصيب' لعسسكة 
إصابات أفضت إلى وفاته . وأن هذه الوقائع ثابتة 
من أقوال المحنى عليه وكذلك من أقوال همد 
عبد الله الحضرى الذى استشيد به المحنى عليه 
فوجد الحتنى عليه مرتكنا على العمود الخديدى 
المواحود بالخطة 9 وحد. السيارة واقفة بالحطة : 
وهذه الرواءة تو بد بلا شك رواءة المحتى عليه 
لأنها ندل أولا على أن السيارة وقفت باللحطة 
وثانيا على أن الإصابة كانت فى مكان وجودالحطة. 
. وأن الدفاع عن المتهمين صور الحادثة بأن المحنى 
عليه نزل من السيارة أثناء سيرها لأن ييه يقع 
قبل الخطة ببضعة أمتار وهو تصو ير لا يمكن 
تصديقه لأن رجلا فى سن المحى عليه وخيرته 
ومقامه لايتصور أن بزل من السيارة وهى سائرة 
ف وقت مظم و بالرغم من صع"ف انمره وصعف 
صوديه وقع ذلك 6 . فالمعاينة وماديات الخادنة 
تقطع لعدم صحة هذه الرواية لأن إلثات من 
السكشف الطى أن المجى عليه أصيب بإصايات 
عنعه من الحركة فكيف بتصور اذن أن يكون 
قد نزل من السيارة قبل وصولما للحطة اكه 


أمتار وأصيب بتك الإصابات البالغة ثم سارلا إلى : 


بيه وإما إلى العامود الحديدى ااوجود بالحطة 
ليرنكز عليه . وأن هذه الأدلة والقرائن قاطعة 
فى الدلالة على أن الحادثة إنما وقعت لطأ الكمسارى 
أو عخطأ السائق لآن السيارة إما أن نبكون 
تحركت قبل أن يعطىالكمسارى إشارة التحرك 
وبهذا يكون الخطأ قد وقع من جانب السائق 
وإما أن كو نالكمسارى قد أعطى هذه الإشارة 


قبل أن يتأ كد من نزول الحنى عليهمنّالسيارة 
فتحرك السائق بناء على هذه الإشارة و يذلك 
تكون الحادثة قد وقعت مخطأ الكمسارى. وأن 
التحقيقات لم تحل هذه النقطة المامة كا أنلاجى 
عليه سثل صراحة عما إذاكان سمع الكمسارى 
يطلق زمارة الإذن بالسير فأجاب أنه لم يتنبه إلى 
ذلك . وأنه بناء على ما تقدم يكون الخطأ شائعا 
ما بين اللكمسارى ومابين السائق . ولوأن. 
القطوع به أنه وقع من أحدهما . و بناء على 
ذلك سكون التهمة غير ثابّة على أى منهما . وأن 
التهم الثاتى توفى إلى:رحمة الله بعد رفع الدعوى 
العمومية عليه وقد ح؟ بانقضاء الدعوى العمومية 
بالنسبة اليه لوفاته مع اثباتٌ تنازل المدعين بالمق 


الدلى عن الدعوى الدنية قبله كا يتعين الحكم 


ببراءة التهم الأول ما نسب إليه عملا بالمادة ١7,‏ 
من قانون نحقيق النايات . وأنه بالنسبةللدعوى 
المدنية فبى صحيحة قبل مصلحة النقل الشترك 
بصفتها مائو لة عن الخصومة الدنية لأن الحادثة 
نا وقعت يسبب خطأموظفها أثناء تأديتهوالخدمة 
و بسيبها وذاك نطبيقا لنضالادة ؟ه امن الفانون 
الدتى 0 

« وحيث أن ماأثيته الحب من أن الحادث لابد 
وأن يكون قد نشسماً عن خملا أحد التهمين 3 
الكمسارى أو السائق » وهما نابعانلإدارة النقل 
المشترك الطاعنة » يؤدى إلى مساءلتها مدنا عن 
نتبحة هذا الحادث على أساس أنها مسئولة مما 
بقع من مستخدمهها فى أثناء تأدية خدمتهم . ولا 
حول دون ذلك عدم استطاعة المحكمة العيان 
من الخطى' منهما » إذ يكنى لمساءلة الخدوم مدنيا 
أن ليث أن الحادث قد السيب عن خطا أحد ٍ 0 
الزام الطاعنة بالتعو يض مع تيرئة الكمسارى 
خروج على القواعد الخاصة بالمسثولية » لآن تبرئة 


العدد الخامس والسادس ع 


الكمسارى قائمة على عدم ثبوت ارتكابه الخملاً 
الل ىأدى إلى وقوعالحادث > أما مسئولية الطاعنة 
افؤسسة على ما بت قطعا من أن هذا الخطاً وقع 
من أحد خادمها اللذين كانا بعملان فى السيارة . 
أما تنازل الدعين بالق المدنى عن عناصمة ورثة 
السائق بعد وفانه قلا حول دون مساءلة الطاعنة. 
إذ لا يشترط لمساءلة الخندوم عن خطأ خادمه أن 
يكون الخادم حاضرا أو مثلا فى الدعوى التي تقام 
على الخدوم » نل يكف أن بشت وقوع خطأ من 
الخادم ستوحب السئولية » وليس ف التنازل 
عن مخاصمة ورثة السائق مايفيداستيعاد المسثولية 
حتى يمكن أن بيترتب على ذلك استبعاد مسثولية 
الطاعنة . 

« وحيث أن مبنى الوجه الخامس أن المكمة 
استندت فى نسية 5 الخطأً إلى عمال الطاعنة إىدليل 
يعن , اشكدات باعل أن البشارة تمركت اثناء 
نزول الحنى عليه منها نما أدى إلى وقوع الحادث 
وهو وجود الى عليه مكنا على عامود الحطة» 
مع أن هذا الدليل لا يؤدى عقلا إلى ما فومته 
المحكمة , إِذ الثابت أن السيارة وجدت االحطة 
عقب حصول الحادث » ولوكانت تحركت من 
موضعيا أثناء نزول الحنى عليه لما وجدت بها ٠‏ 

« وحيث انه يبينما أور ده الحم أنالمحكمة 
استخلصت من وجود النى عليه عقب وقوع 
الحادث مرتكنا على العامودٍ الحديدى الوجود 
بالمحطة ووجود السيارة واقفة بها أن الإصابة 
كانت فى ذات الحطة حيث وقفت السيارة لا قبل 
ذلك بعدة أمتا رما فال الدفاع الدى دور الحادث 
بأن النى عليه نزل من السيارة لا فى أثناء سيرها 
لأن منزله يقع قبل الحطة ببضعة أمتار فأضيب » 
وقد استبعدت المحكمة هذا التصوبر بناء على ما 
قالته من أن رجلا فى سن المخى عليه وخبرته 
ومقامه لا .يتصور أن ينزل م نالسيارة وهىسائرة 
في وقفت مظلم وبالرغ من ضعف بصره وصحته 


السئة السادسة والعشرون رام 


ومن أن الكش ف الطىأثيت أنه أصيب بإصابات 
منعه من الحركة ما مويف أن بكرن قد 
ولامن السازة قبل وسرلا إل الخطة وسدة 
أمتار .وأصيب بتلاك الإصابات البالغة ثم سارلا 
إلى منزله و إما إلى العامود الحديدى الموجود 
بالحطة ليرتكن عليه وهو استخلاص سائغ لا 
حا 4 العمل والنطق . 

«:وحيث ان مؤٌدى الوحه السادس أن الدقاع 
الذى تقدمت به الطاعنة إلى محكمة الوضوع هو 
أن اللنى عليه هو الذى ار تكب الخطأ اللدى 
أدئ إلى إصابته » وذلك لأنه نزل من السيارة 
قبل أن تقف تماما » والحسكمة ل تأبه لمذا 
الدفاع وم ترد على شاهد النى الذى كان واكباء 
بالسيارة وأثدئت شهادته فى عضر ضبط الواقعة» 
وهذا مئها اخلال يحق الدفاع . 5 

« وحيث ان المحكمة قد أثينت بالأدلة التى 
أوردتها والتى من شأنها أن تؤدى إلى ما رنيته 
علمها أن الحادث إبما وقم خطا أ الكمسارى 
3 خط السائق وما يعملان لدى الطاعتة » 
واستبعدت وقوع الحادث سبب نزول المجى 
عليه من السيارة وهى سائرة كا صور الدفاع . 
وإذن فمحادلة الطاعنة على الصورة الواردة بوجه 
الطعن لا يكون لما من معنى سوى تحاولة قتتح . 
باب الناقشة فى وقائع الدعوى وتقدير أدلةالثبوت 
فيا ما لاث_أن لحمكمة النقض به ولا كانت 
عكمة الوضوع غير مازمة برد على شهادة شهود 
النق » فليس للطاعنة أن تنعى عليها اغفالها الرد 
على شهادة الشاهد الذى تقول عنه . 

« وحيث انه لما تقدم يكون الطعن على غبر 
أساس معيئا رفضه موضوعا . 

( طعن إدارة النقل المشترك بصفتها مسثولة عن الحقوق 
المدنية ضد السيدة رتيبة عبد العزيز الحدينى وآخرين 
مدعين يق مدلى رقم 8 سنة ١4‏ ق ) 


دامس 
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؟» توشير سنة مع وا 
تنظيم المباتى . تعديل فى بناء مزل دون الحصول على 
رخصته بذلك . لا مخالفة فى ذلك للمواد " و4وهو؟" 
من القانون رقم وه لسنة ٠54١ا.‏ فيه مخالقة للعادة 
الأولى منه . عقاب هذه الخالفة . الغرامة فقط ( القانون 

رقم ١ه‏ لسنة )1١914‏ 
المبدأ القانوق 

إذاكانت الواقعة الثابتسة بالحسم هى أن 
الهم عدل فى بناء منزله دون الحصول على رخصة 
فذلك ليس فيه إلا مخالفة للمادة الأولى من 
القإنون رم ١ه‏ لسنة 195٠‏ ولا خالفة فيه 
مواد “اوةوهةواننة إن هذه المواد م ننص 
ش إلا علّ امنا اخاصة جد بك أرتفاعاتاليانى ٠.‏ 
وتلك المخالفة لا يعاقب علا إلا بالغرامة فقط 
طيمًا للفقرة الأول من الملدة مامن هذا الا نون. 

فالحسك فيا بالإزالة يكون خاطتاً . 


امسر 7 

« حيث ان الطعن تحصل فى أن أعمال 
التعديلات التى أجراها الطاعن مزله غير معاقب 
علها لأنه استحصل على رخصة بتعديل فتحات 
الواجهة الشرقية لمنزله ولم .عمل إلا التعديلات 
الذ كورة فى الرخصة ء وأنه لماكان قد نبت ذلك 
إلحكمة الاستتنافية فإنها لم تطيق على نلك 
التعديلات الادة الأولى من القانون رقم ١‏ هلسنة 
التق طبقتها حكمة أول درجة » وقد 
أصات المحكمة الاستكنافية ذلك ولكنها أخطأت 
2 أنها طيققث علها الواد #اوةؤوهو" من هذا 
القانون مع أنها بعيدة كل اليعد عن واقعة 
الدلعوى . 


الطاءن قال انه ثبت من محضر الخالفة أنه 
( الطاعن ) « خالف شمروط الرخصة العطاة إليه 
بأن أقام بعض مبان غير واردة فى الرخصة 
الذكورة كا أجرى بعض اصلاحات بخالف ما 
صرح به فى الرخصة وتكون عتالفته هذه واقعة 
نحت نص الواد «وغ وه و منالقانونرقم١ه.‏ 
ليكة يني : لكان نض لاذه بر من قاور" 
الذكور يقول بإزالة أو تصحيسم الأعمال الخالفة 
لأحكام تلك الواد فيتعين الحسم بإزالة الباق 
الغير قانونية 6 . ١‏ 

« وحيث انه مي كانث الواقعة الثاشة بالحسم 
هى أن الطاعن عدل فى بناء مئزله دون الحصول 
على رخصة با أجراه من تعديل » فليس فى ذلك 
إلاعالفة إلادة الأولى من القانون رقم ١ه‏ سئة ' 


اءعغها)» لا للواد وعئؤوهو" ومنه » قان تلاك 


اللواد لم تنص إلا على الأمور الخاصة بش<ديد 
ارتفاءات الياتى 3 ود ن هذه الخالفة معاقيا 
علبا بالغرامة فقط طبقا للغقرة الأولى من الادة 
م1 من هذا القانون » وتكون ال-كمة قد 
أخطأت فى قضاتها بالإزالة . 
و وحيث انه اذلك يتعين تقض الحم الطعون 
فيه بالنسبة إلى الإزالة المحكوم بها . 
( طعن أحهد اللحمودى ضد النيابة رقم ؛ سنة ١6‏ ق) 
1 
؟” نوقير سسنة سع.ه ١‏ 
يم استكئاف ٠.‏ ميعاد استئنافه 5 
يبدأ من تاررغ صدوره لا من نوم إعلانه . مق 
ترج الحاكم الجنائية إلى احكامقانون المرافعات؟ 
' عند خلو محقيق الجنايات من نص صريم 
( الادة الاح تحفيق ) 1 
عدم رقعة قّ الميعاد القانولى 3 


فقتعماوضة. 


؟ سب إسلائاف . 


الاحتجاج إقيامعذر 8 تقدير العذر 5 موضوعى 
المبادئ؟ القانونية 


١‏ سان المأ 1 الجنائية لا ينبغى لما أن 


العدد الخامس والسادس - 


ترجع إلى قانون امرافعات الدنية على اعتبار أنه 


القانون العام الخاص بالإجراءات إلا عند خاو 


قانون حقيق الجنايات من النص . ولما كانت 
للادة ١‏ تحقيق تنص را على أن معاد 
الاستئناف فى مواد الجنح يبدأ من يوم صدور 
الحم إلا إذا صدر غَياينًا فان اليعاد. لا يبدأ 
- بالنسبة للمتهم ‏ إلا من اليوم الذى لا تكون 
فيه امعارضة مقبولة » وما كان الحم الغياى 
الأ تسدوف السارطةدصوكءا كن مافرا 
باعتبارها كأنها تكن أم بتأييد الى لها طم 
فيه لا تجوز فيه الممارضة ذإن استثنافه يكون 
٠‏ خاضعا من حيث اليعاد لك هذه المادة فيبداً 
من تاريخ صدوره لا من يوم إعلانه . 

؟ - إن تقدير كفاية العذر الذى إستند 
إليه النهم ااستأنف فى عدم رفع استثنافه فى 
لميعاد القانوتى 'من سلطة محمة الموضوع . ذإذا 
كان ما أورده الحى فى هذا الصدد من شأنه أن 
يؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها الحكمة فان 
الجدل فيه أمام محكمة النقض لا يقبل . 


الكو 


« حيثان مبنى الوجه الأول من وجهى الطعن 
أن المحكمةالاستثنافية إذ فضت باعتبار الاستئناف 
الرفوع من الطاعن غير مقبول شكلا نكون قد 
أخطأت فى تطبيق الادة 7 من قانون حقيق 
الجنايات . ذلك لأن تلك اللادة تنص على أن 
ميعاد الاستثناف يبدأ من يوم صدور الحم إذا 
كان حضوربا ومن اليوم الذى لانكون فيه 
العارضة مقبولة إذا كان غيابيا . و لماكان الحم 
الستأنف القاضى برفض معارطة الطاعن إنما 


السنة السادسة والعشرون بحب 


صدر فى غيبته » وهو غير قابل المعارضة , فان 
هذه الخالة لابشملها نصالادة ١7‏ الذ كورة. 
وما دام قانون حقيق الجنايات م نص على هذه 
الحلة بالذات ء فانه يتتعين الرجوع إلى أحكام 
قانون الرافمات الى تقضى بأن كفة الأحكام 
لانكون ملزمة إلا إذاعل بها المحكوم عليه . 
وعلى ذلك فان الحسكم الغيالى الذى يسدر فى 
العارضة جب أن يعلن به الحسكوم عليه ؛ ولا 
يبدأ ميعاد استثنافه إلا من هذا التاريح . 

« وحيث أن الحا 5 الجنائية لاينبثى لما أن 
ترجع إلى أحكام قانون الرافعات اللدنية علىاعتبار 
أنه التق نون العام إلا عند خاو قانون حفيق النايات 
من نص صريم . وما كانت الادة ل/ا1 من 
قانون حقيق الجنايات تنص صمراحة على أنميعاد 
الاستئناف فى مواد الجئح يبدأ من بوم صدور 
الحم » إلا إذا صدر غيابيا فان اليعاد لا يبدا 
بالنسبة للمتهم ‏ إلا من اليومالدى لاتكون 
فيه العارطة مقبولة » ولا كان الحكم الى يصدر 
فى العارضة -سواء أ كان صادرا باعتيارها 
كنم تكن أم بيد الحسكم العار: ض فيه 
لاتجوز فيه العارضة » فان هذا الحكم يكون 
استثنافه ‏ من حيث ايعاد لخاطعا لحسكم 
القاعدة الأصلية » فيبداً من نار حم صدورهلامن ٠‏ 
لع إعلانه . 

« وحيث انه لماكان الكم الابتدائى الذى 
قغى برفض فعارضة الطاعنقد صدر فى ه ابريل 
سنة 194 ولم بقرر الطاعن استثنافه إلا فى وم 
ه؟ ابريل سئة ١8#‏ » أى بعد مضى العشرة 
الأيام التالية ليوم صدوره » ذان المحكمة تنكون 
على حق فا قضت به من عدم قبول الاستئئاف 
شكلا ارفعه بعد اليعاد . 

و وحيث ان حاصل الوجه الآخر أن الطاعن, 
قدم للمحكمة الاسثنافية ثلاث شهادات طبية 
تفيد أنه كان مر يضا عرض رأى الأطباء أن 
ينصحوه علازمة الفراش من أجله » فسكان يتتعين 


السمئة السادسة والعشرون 


عل المحكمة حيال هذا العذر القبرى أن تعتير 
مبعاد الإستعناف عند حي بز ول.٠‏ 

« وحيث ان الحكم الطعون فيه تعرض 
للدفاع اذى .شيره الطاعن فىوجدالطعن وردعليه 
شوله ل وحيث بيث ان ما دفع به الحاضر ء عن التهم 
( الطاعن ) من أن موكله كان مريضا وف غير 
استطاعتع الحضور لقلم الكتاب التقرير 
بالاستئتاف فى غير مله . أولا ‏ لأنه ثبت من 
الخطاب الرسل منه لحاميه بتاريم أول ابريل 
سنة مع .ةا أنه ' يكن مر نضا مرضا يقعدةعن 
الحضور لقلم الكتاب للاستئناف فى اليعاد القانوق 
إذ يقزر فى هذا المطاب أنه كثير الانتقال بين 
القصر العينى و بعض الأطباء أى أنهلم يكن ملازما 
الغراش و حالة منعه من الثقر بر بالاستئداف فى 
اليعاد ولاعبرة بالشهادات الطبية القدمة اليوم 
لأنه ظهرمنها أنها لامنعه من اللضور لقلال-كتاب 


للتقرير بالاستئناف أو توكيل اميه لعمل . 


الاستثئاف » وماكان من حق حكمة الوضوع 
وحدها أن تقدر كفاية العذر الذى إستند إليه 
الستأنف فى عدم رفع استثنافه ف اليعادالقانوتى. 
ولماكان ما أورده احج على الوجه التقدم من 
شأنه أن يؤدى إلى الننيجة التى. انتهت البها 
المسكمة 03 قانه لإقيل من الطاعن مإشيره من 
الجدل عن الصورة الواردة بوحة الطعمن لتعلقه 
بموضوع الدعوى وتقدير الأدلة فا مما لا شأن 
لمحكمة النقض به. 
متعينا رفضه موضوعا . 1 

( طعن اسماعيل صبرى الزواوى ضد النيابة وآآخر 
مدع بق مدل رقم * سلة ١4‏ ق) 


١ 
١و.ىس ؟” نوشير سئة‎ 
شهادة زور . شاهد . حلفه الهين . إدلاوٌه ما يخاير‎ 
الحقيقة . بقصد تطليل القضاء . عقابه . ( المادة 5ه ؟‎ 
ع حددودون)‎ 


المبدأ القانوق 


إن الشاهد إذا قرر بعد حلف الهين » لمهم 
5 عليه »مأ يغابر المقيقة بانكار الحق أو 5 
الباطل وكان ذلك منه بقصد تضليل القضاء فان 
5 نقرره دن ذلك هوشهادة رور معائب علبا 
م 1 
قانوناً . 


امسر 
/ 
« وحيث أن حاصل و جهى الطعن أن رصكى 
الضرر والقصد الجنائى غير متوفر بن ( لأن الهم 
مزه حسين غلامش الذى دين الطاعن من أجل 
الشهادة زورا لصاحته كان معترفا حر عنه 3 
.بدء التحقيق و إذن فان الشهادة الى أداهم 
الطاععن يكن ن هيا أثر إتحاى أوسلى فى مركزه. 
00 ار أن اشرر الى ْ 
الماعية » إذ أنه من اللقرر أن لا عقاب على 
شهادة الزور إلا إذا كان من شأتها أن تسبب 
التأثير في مركز النهم . ولا يكفى أن بكو نالطاعن 


0ش كنب فى شهادنه 0 دل كب أن يكون قل لعمد 


قلب الحقائق 
لا علاقة له بالمبم حمزه حسين حتى يقال أنه أراد 
بشهاد تدأن عقق مصلاحة له عا ينثى معةه القصد 


0 والفادت دن التحقيقات أله 


الحثالى . 


0 وحيث ان الدعوىالعمومية رفعثت على مزه 


حسال حسنْ غلامش وعبده مان عدن بأعهمافى 
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فبرابر سنة 5#.ةا بداارة قسم الدرب الأحمر 
أجرزا جوهراً مخدرا ( حشيشا ) بدون مسوغ 
قانوتى'. وأعلن الطاعن شاهد ننى للتهم الأول 
خضر وأدى شهادنة , ٠‏ ووحهت إليه تهمة شهادة 
الزور فا : أنكرها شكمت مكمة أول درجة بادانة 
المتهمالأو ل و براءة الَانى ودانتالطاعن على اعتبار 
الأول قائلة فى ذلك . 
« وحيث ان المحكمة ترى أن شاهد النى 
( الطاءن ) كاذب فى أقواله وقد حضر لمعاونة 
التهم الأول على الافلات من الجرية للسياب 
الآنية : أولا ذ كرشاهد الائبات ولبجرحه النهم 
بأنه وجد شخصين واقفين فى الظلام بشار عالخليج 
باب القبوة: وحل تجارى مقفل وخا أنار البطاربة 
وجد شيئا بامع فى يد التهم الأول ورأىالتهمالثاتى 
مهرب 5 قرر أنه يوجد أمام باب القهوة حائط 
مبنى لاتقاء شظايا يا قنابل الغارات وأنه ل ير أحداً 
لس أمام هذا الباب م أنه ب كرات 
وترابيزات موضوعة أمامه . ثانيل إذاكان انهم 
الثانى رأى الميرفى الظلام ك5 بر يد شاهد الى 
أن يقول فإنه يستطيع بسهولة أن سقط منيده 
اهدر ويدخل: القهوة ولم .يكن هناك ما يدعوه 
١‏ لأن بجهر بصوته ويقول خذ حَذ وشاهد الإثبات 
م يقل أنه سمع المهم الثاتى بردد هذه العبارة . 
ثالثا ‏ التهم الآول قطع فى التحقيق أمام البوليس 
و أمام النيابة بأن الحشيش ضبط معه وأنه له وأنه 
كان معه شخص آخر لا يعرفه ولم يذكر بنانا 
الوضوع الى شهد به شاهد النق الا جلسة 
اليو مر ابعات ليسمن الطبيعىأن بحاس شاهدالنى 
فى فبراير ليلا خارج القبوة والسبب اأذى ذ كره 
سخيف وشاهد النق قد اضطرب فى أقواله 
اضطرابا كثيراً . خامسآ 


أنه شهد زورا لمصاحة النهم 


- ليس من العقول أن 
شخصها السبرى الطريق فإذا ما قابإه 1 اص ويقول 
له خذ خد فيقبل ما عم إلبه بكل بساطة لاسما 
إذا لوحظ أن إلنهم الأول سابقة مخدرات. سادست 


العقوا ل أن المنهم الثانى يعرف المتهم الأول بدليلين 
أحدهما أن الخير وصل مزل ال تهم الأول لسرعة 
ثانيا أن النهم الأول استمر أمام البوليس وى 
النيابة غيرءراغب فى د 5 ر اسم التهم الشاق . 
اناف الطاعز ن الدج . لوخم الطعون قيه ' 
الاتداق وأضاف إلا أسبانا 
شور 0 عا فى الدفاع الذى رنشره الطاعن فى 
طعئه فقال . وعا أن الوقائع تنخلص فى أن 
الخير أحمد عيد النى كان عر ليلا بشارع الخليج 
الصرى ل الى عرقات به رأى شخصينيقفان 
ف الظلام بين قهوةعبدهءمانو بين محل #ارى مقفل 
فاشتبه فى الأمر-وأنار بطار ينه فرأى حمزة حسين 
واقفا مع عبده عمان صاحب القبوة ورأى شيئا 


بامع فى يد مزه -ينناحرب عبده عثّآن داخل 
قروته ؟حرد روه الخير _ وسأل مره حسان 
عما بيده فأجاب أنه وقع فزاد أشتياه الخير فيه 
وأخذ ما يده فوجده كيسا بداخله قطعة دن 
عدر أورى التحليل أنه حشيش زنته ك١‏ 
جراما ‏ وأقر المهم للخبر بأنه أحضر الحشيش 
لسامه للقبوحى عبده مان الذى ل لعا عليه 
الخر شهوتة لعسك ضبط لمهم حمَره حسين ومعة 
الحشش وقد أقر حمر ه حس ين ضهمة احرازه 
الحشيش فى جميع + مرا<ل القضية ولم برد بدفاعه 
ذكر لأحد من الشهود حي نظطرت الدعوى بجلسة 
1" مارس سئة عوة ١‏ أما م متكمة أول درحة 
حيت طلب ب الدفاع عن الهم اللأجيل لإعلانشبود 
فى ل وحلسة #ابر يل سدئة م98١‏ حفر 
عيد العزيز أأحقد شر م الهم السثاف - وأدى 
شهادة تتخلص فى أنممكان حالسا لمإة الحادث أمام 


قهوة عددة عمان 0 رأى الآخر ا يا من جهة 


باب الخان :وكان مزه نين لسار بحوار 


القبوة ولا رآه عبده عمان قال له ( خذ خذ ) 
ونأوله شيئا فظهر المخدر فى ذلك الوقت وضبط 
مزه حسين دنا هر بالقهوجى عبده عمان وعم 
فها بعد أن ما ضبط مع حمزه حسبن هو حشيش 
١‏ 4 


لين 


العدد الخامس والسادس ‏ السنة السادسة والعشرون 


وظهر بعد ذلك أ لجزه يدعى عباس حسين” | السامة له من القبوجى نحوى حشيشا لبرى” الهم 


فأخره عا رأى فاستدعاه لأداء الشهادة فأبداها 
3 سيق بيانه وقد اعثبرت محكيمة أول درحة 
شاهد النق هذا شاهد زور وقضتث عليه بالعقوبة 


فاستأنف . و بما أن دفاع التهم ,بتحصل فى أنهمن 


اللقرر قضاء وفقها أنه إذا كان السكذب حاصلا فى 


وافعة لا تأثير لما ف موضوع الدعوى ولس من 
شأنها أن تفيد أحدا فلا محل لاعقاب على مهادة 
الزور - وما دام الهم الأصلى فى جريمة احراز 
الحشش معترفا تممه فق قبيسع أدوار القضية 
فلا تأثير لشهادة شاهد الننى فى تهمته و بالتاان فى 
إبقاعالعقوبة عليه ولهذا بتعين حا تيرئةالشاهد. 
و بما أنه من المقرر أن جر بة شهادة الزو رتتحقق 
بتوفر الأركان الآنية 60 أن ي#كون نمة شهادة 
أديت أمام القضاء بعد حاف العين (؟) أنككون 
هده الشهادة مكذوبة [9وه أن يكون من شأنها 
الاضرار بالغير أى أن تكون أديت لإثباتالتهمة 
على المنهم أو لافلاته من العقاب .(4) أن تكون 
أد ينث السو ء قصد أى إذا تعمد الشاهد تغيير 
الحقيقة بقصد تضليل القضاء . و بما أنه ظاهر. من 
ظروف الدعوى أن شبادة للتهم عبد العز يز هام 
مكذوءة دن أساسها للاسياب التى د رنها حكمة 
أول درجة وأهمها أن الشاهد المذكور ل برد له 
أى د كرفى دفاع المع حدق مثوله امام القضاء وانه 
دن غير اللعقول أن كلس أهام القووة ليلا فى 
#عهر فبراير حيث الشدك اليرد . فضلا عن تضارب 
هذه الشهادة . و با أن جرعة شهادة الزورثاسّة 
على النهم من تأديته شهادة كاذبة أمام محكمة جنيح 
الخدرات بعك حلف العين وقصده منها ظاهر وهو 
إفلات التهم حمزه حسين من العقاب أو تحفيف 
العقاب عنه بذ كره أن الاشيش ل يكن له أصلا 
وأنه كان للقبوجى عبده عمان ولو سمت شهادته 
هذه وثبت عدم علم النهم حمزه حسين بأنالورقة 


حها_ وحى على أسواً الفروض فان هذهالظطروف 
ألنى ذ كرها الشاهد من شأتها على الأفلأن نحسن 


ير النهم وتخفف العقاب عنه . وما أنه 


من المقرر قضاء وفقها ‏ أنه يعاقب على شهادة' 
الزور أيضا أن كان من شأن الشبادة التأثيرى 
تقدير العقوبة من ناحية الظروف الشددة أو 
الخففة وأنه يكنى لتحقق جر مة شهادة الزور أن 
يتعمد الشاهد تغيير الكقيقة فى الو فائع أو لعضها 
بقصد تضليل القضاء و بهذا التغيير تتحقق اباة 
الشاهد لهم وهذه الحاباة هطى امارة سوء القصد 
العقوبات ‏ والوسوعة الخنائية لجتدى عبداللك 
بلك وتقض 78 أ كتو بر سنة 194 وم ثوفير 
سنةٌ بره ١‏ جموعة أحكام النقض للا ستاذ ود 
عمر) وبا أنه ظاهر مما تقدم أن عبد العز يزهام 
إما أدلى بشبادته وهو العلى أنها مكذوية وكان 
عرد ص4 منها الات الهم هزه حسان من العقاب 
أو على الأقل التخفيف من جرمة ولا مشاحة فى 
أن هذه الشهادة لو عت برغم اعتراف النهم حمزه' 
حسين لكان من شأنها التأثير على الأقل فىمركز 
الهم باعقبار أن صاحب اليضاعة أصلا هوالمهو. دى 
عبده عمان كا أن الضرر يصيب الهيئة الاجّاعية 
التى مثلها النيابة فى كلذ الخالين وهنا تكون 
تهمة شهادة الزور ثابتة على التهم فيتعين معاقبته 
عقتضى المادة م إلا أن الحكمة ترى تعديل 

« وحيث ان الشاهد إذا قرر بعد حلاف العين 
متهم أو عليه » ما يغاير الحقيقة » بإنكار الحق 
أؤ تأبيد الباطل » وكان ذلك منه بقصد تضليل 
القضائء فآان ما ,شرره من ذلك هو شهادة زؤزد 
معاقب علها قانونا . 

« وحيث ان ما أنه الحسيج على الوجه التقدم 


العدد الخامس والسادس مص السنة السادسة والعشرون 


يشيد أن الحكمة انتهت مما أوردته من الأدلة النى 
فن شأنها أن تؤدى إلى ما رتبته علا أن التهم 
قرر ما رغابر الحقيقة بقصد إفلات الهم حمزه 
حسين من العقاب . و بذلك تتوفر جميع عناصر 
جريمة شهادة الزور . ولا محل لما يقول بهالطاعن 
من أن الشهادة لل تؤثر فى مسكز النْهم لأنهدمعترف 
بإحراز الادة المخدرة من مبدأ التحقيق » فانه 
أنكر تهمته أمام محكمة أول درجة كا بين من 
الاطلاع على محاضر جلسات الحا كة الابتدائية . 
على أن شهادة الطاعن كان الغرض منها كا بينه 
السكان الابتدائى والاستثنافى ‏ أثبات أنالتهم 
للد كور إنما ا عطيتلهالادةالخدرة من آخردون أن 
بعلم أنها مادة عندرة , ولا شك أن ذلك إذا بت 
يؤر فى مركز الهم » وينتهى - إذا صدقت 
الشهادة ‏ إلى براءته أو خُفيف العقوية عليه كما 
قال ذلك حق الحم الطعون فيه . 


وحيث انه أدلك يكون الطمن على غي رأساس . 


معنا ار فضه م صو عاء 
( طمن عبد العزير أحمد هام ضد النبابة رقم ١8‏ 
سنة4١‏ ق ) ٠‏ 
١١‏ 
55 أوشير سنة 194 * 
سقوط الدعوى . جزعة . اعتيارها وحدة قائمة بذاتها 
قّ ياب التقادم 5 6 يوقظ الدعوى العمومية ع 


التقادم بالنسة لم بع المتهمين فيها ولو كان خاصاً ببعضوم 
ور . (اللادة ولام و بم'اع) 


الميدأ القانوى 

من المقزر قانوتاً أن الجر يمسة تمتبر فى باب 
الثتقادم وحدة قأئمة بنفسها غير قابلة للتجزئة لافى 
- مييق هيدا المذة ولف حم امن 
الاوجراءات . واذن فإن أى إحراء يوتظ الدعوى , 
العمومية يقطع التقادم بالنسبة الكل ومين 


اذى 


حتى الجهول منهم واو لم يكن متخذاً صدم 


6 

0 حيث أن ميق الطعن أن ا 

فيه بنى على إجراءات بإطلة إذ مضى على ناريج 
صدور الحكيم الغيالى على الأهم فى ه؟ سبتمير 
سنة و9١‏ أ كثر من ثلاث سنين قبل اعلان 
هذا الح؟ اليه اعلائا صحيحا فى ٠‏ فبراير سنة 
مع اوهذه الدتالق سقط اللمقفى رقع الدعوىي 
العمومية بإنقضاتما لم تنقطع وتسكون الاجراءات 
ألتى ملت انقضاء تللك الدة بأطلة فكان ببتعين عل 
المحكمة أن تقضى سقوط الحق فيرفع الدعوى 


1 مية 


1 طعو نْ 


« وفحيث أن واقعه الخال فى الدعوى تتحصل 
فى أن للتهم سيد على بركات امهم فى سرقة ذرة 
هووآتر بدعى أنور ابراهمفقشت حكمة أول 
درحةغيابيا فى ه؟ سبتميزسنة ومو١‏ سكل 
منهما شور بن مع الشغل . فاستأئفت النيابة 
الحكم بالنسبة امهمو أعلن الحسكم لاستهم الآخر 
وهو أثور إراهم فعارض فيه لوم اعلاتهوناً بد 
الحكمفاستاً نفه وتأد استثتافيا فى 5 من نوشبر 
سنةٌ 19 . أمالاتهم (سيدعلى ركاث)فقد أعان 
الحكم الغيانى الخاص به فى 07" نوشير سنة 
وم 1 لمن يدعى سيد على فعارض فيه وجلسة 
العارضة اتضح بأنه ليس هو المحكومعليهالمقيق 
فقضت المحكمة بعدم قبول العارضة شكلا 
لتقدمها من غير ذى صفة َ حث عن التمحق 
ضبط وأعلن بالحكى فى من قبرابرسنة 1١9848‏ 
فعارض فيه ولم عضر فاعتيرت للعارضه كا" نم 
تكن , فأستأنفه فى ١؟‏ مارس سنة مع.9١‏ 

« وحيث أن الحكم المطعون فيه إذ عرض 
لسقوط الحق فى رفع الدعوى فال : 

« وحيث انه ولوأن الحم الغيانى صدر قبل 


كم 


المند الخامسن والنااض عه 


السئةالسادسة والعشرون 


التهم الستأ نف بتار ع ه7 سبتمير سنة مغر 
ول يعلن الى الحكوم عليه الا فى ه فيراير سنة 
١47‏ أى بعد مضى أ كير من ثلاث سئوات 
إلا أن حق إقامة الدعوى لم يسقط سبب نظر 
الدعوى أولا بالأسبة لأئو ر ابراهيم زميإيف الاتهام 
وقد فصل فى العارضة المرفوعة منه بجلسةمممن 
سبتمبر 14٠‏ ثم فصل إستئنافيا فيها بتار عن 
5 نوقبر سلة 184٠‏ ويعتير هذا آخر اجراء 
قضاق فى الدعوى من شأنه قطع مدة التقادم 
ومن تار حه الى > فراير سئة سعبيةؤة الذى 
أعلن فيه الح الغيانى لامنهم لم مض مسدة 
الثلاث السنوات المحددة لسقوط الدعوى 
العمومية ومن القررقانونا أنالاجراءاث الخاصة 
بالتحقيق يترتب علها اتقطاع المدة القررة 
لسقوط الحق فى قيام الدعوى بالنسبة بيع 
الأشخاص وأو ل بدخاوا فى الاجراءات الذ كورة 
'طبقا إلادة ..م؟ من قانون حقيق المناياتلأن 
قطع الدة هنا يعتبر عيئيات موعءن] أى متعلتا 
بالجرعة فتنقطع صُد جميع من اشتركوا فيها « 
وهذا الذى قاله الحكم صحيم إذ أنه من القرر. 
قانونا أن الجرعة تعتير فى باب التقادم وحدة 
قائمة بشفسها غير قابلة للتجزئة لافى حي تحديد 
ميدأ التقادم ولا فى حي ما يقطعه من الاجراءات 
ولهذا كان أى اجراء يوفظ الدعوى العمومية 
بعد نومها يعتبر قاطعا لمدة التقادم ولو كان.هذا 
الاجراء خاصا ببعض الأهمين ولو عجهول منهم 

« وحيث أنه من كل ماتقدم يكون الطعن على 
غير أساس متعينا رفضه موذوعا 


(طعن التيابة ضد سيد على بركات رقمه 8 سنة 4 ١ق)‏ 


| بقل 
9 توقمير سلة ع١‏ 
اختلاش الحجوزات ش 
١‏ - اختلاس من امالك غير الحارس . فى 2 السرقة 
من امالك المارس . فىتج خيانة أمانة . 
؟ > اختلاس من غير الحارس . فى جم السرقة . 
توقيع عقوبات السرقة على م رتكب هذما لجرعة . 
تشديد العقوبة عليه سبب العود . 
ب الختلاس من امالك الحارس , فى حك خيانة الأمانة 
-- اختلاس من امالك الحارس . تشديد العقوبة, ' 
تطبيق أحكام الواد 45و 5١‏ و١اهو9مم‏ 
عليه .' جوازه ( المادئان ,58١‏ لاؤارع ح 
؟اع د و9ع*) 


البادى' القانونية ‏ _ 

أاحان الشارع فى صدد العقاب على جر عة 
اختلاس الحجوزات أورد نصين أحدهما فى باب 
السرقة وهو الادة 8# التى تنص على أنه 
١‏ اختلاس الأشياء الحجوز علبها قضائيا أو 
إدار ا إمتبر فى حكم السرقة ول ركان حاصلا من 
ملكيا # واللخزى بات تغيانة الأمالة وهو 
الادة يم التى تنص على أنه « حك بالعقو بات 
الواردة فى الادة السالفة ( الخاصة عبر يمة خيانة 
الأمانة ) على امالك اممين حارساً على أشيائه 
المحجوز عليها قضائيا أو إداريا اذا اختلس شيعا 
منها » وما ذلك إلا لآنه بعد الاختلاس الواقع 
من امالك غير الارس فعلا مماثلا السرقة » 
والاختلاس الواقم 5 المالاك الحارض فملا مماثلا 
عبيانة الأمانة . واولا هذا لا كتف بجادة واحدة. 
تعاقب على جر يمة اختلاس الححوزات . 


؟ - أن المادة ##سدع إذ نصت بعبارة عامة 


على أن اختلاس الأشياء الحجو ز5 العقبر ف حكم 


اليد الكانس: والنسادسن ات 


ألسئة السادسة والعشرون م زيل 


لفقو ركان اعاساة لق فالتكي قد لدت 
أن هذا الاختلاس ‏ إذا وقم من غير الحارس 
يكون كالسرقة من كل الوجوه ؛ وأن ختلس 
الأشياء الحجوزة كالسارق فى جميم أحكامه » 
فتوقم عليه العقوبات القررة لسرقة مع مرا 
تنويهبا تع للظروف الشددة التى قد يقترن مها 
فمل الاختلاس وتشدد العقوبة عليه سبب 
العود . يؤيد ذلك ماجاء فى تعليقات نظارة 
الحقائية على المادة ١٠م‏ من قانون سنة 4٠.هة‏ 
للمادة سوس الحالية من أن النص « عمل هذا 
الفعل جريمة من نوع خاص معاقب عليها 
بالعقوبات المقررة للسرقة على اختلاف أنواع 
هذه العقوبات » 

سب انه وإنكانت للادة ؟4"اع لم ننص 
على أن الاختلاس الواقم من المالك الممين حارسا 


على أشيائه المحجوز عليبا يعتبر فى حكم | 


الأمانة بل نصتعلى أنه يعاقب عليه بالعقوبات 
الثررة لهذه الجرية إلا أن هذا لايق أن 
هذا الاساللاتن جرعة عائلة عليانة. الأمانة + 
وذلك لأن ما جرى عليه القانون من النص على 
عقابة فى باب خيانة الأمانة و بنفس العقويات 
القررة لها بعد أن نص فى باب السرقة على أن 
الاختلاس الواقع من غير الحارس يمتبر فى حكم 
الشرقة مراعياً فى ذلك طبيعة كل من هاته 

الجر كتين والغناصر التى تتميز به كل منهما- 
ما جرى عليه القانون من ذلك يفيد أنه أراد أن 
أَسن الاختلاس حَكر الجريمة التى نسبه إليها 
لاتفباق المنامسر المكونة له مع عناصرها . 


ولا ككن أن يكون الشارع قد أراد أن تشده . 
عقوية الختلس فى حالة العود إذا كانت الأشياء ٠‏ 
الحجوزة فى حيازة غيره ولا نشده إذا كانت فى 
عازه عق لان الفمل وإن اختلف وصنه 
القانونى واحد فى الحالتين . 

4 ح إله وإن كانت جرعة اخختلاس 
الحجوزات تعتبر ف ىكل الأحوال ‏ على ماجاء 
فى تعليقات الحقانية ‏ اعتداء على الساطة العامة 
قضائية كانت أو إدارية وأنالغرض من العقاب 
عليها وجوب احترام أوامر هذه الساطة إلا.أن 
هذا لا عنم من أنها تعتبر فى الوقت ذانه تمديا 
على حةوق الأفراد وأن من الأغراض التىتوحاها 
الشارع فى العقاب عليها همان حصولمن تعلقت 
0 بالثىء اللحجوز على حقوقمٍ ٠‏ وبهذا 

يتحقق الثائل بين جر عتى السرقة وغانة الأمالة 
من جهة وجريمة اختلاس الغجوزات مل . 
حَيَة أخرق 
وإذاكانت جرعة اختلاس المحجوزات 
النصوص علبها فى الادة 45" ع مائلة لجرعة 
خيانة الأمانة وبالتالى تماثلة حجر يمتى السرة 
والنصسفان اتلس يوز فىحالةالعود أن تشدد 
عليه العثوبة. ويصح أن تطبق عليه أحكام 


المواد ةإرءةرادراهمع متى 'وافرت شروطبا. 


اماو 
الاحالة إذ قَضى باعتبار الواقعة جنحة لأن النهم 


غير عائد فى حم الادة زه من قانون العقوبات 
عع أن جرم اختلاس المحجوزات التصوض 


ين 


علا فى الادة وم مدئؤذلك القانون غير مائلة . 
خرية خانة الأمانة قد أخطأً فى تطبيق القانون 
إد الصحيعح اها ممائلة للها . 
« وحيث ان الشارع المصرى فى صدد العقاب 
على جر يمة اختلاس الحجوزات اورد نصين 
أحدها الماده جم من قانون العقوبات ى باب 
السرقة وهى تنص على أن « اختلاس الأشياء 
الححوز عليها قضائيا أو اداريا ,ستبر فى حم 
السرقة ة ولوكان حاصاد من مالكها « والآخرا اللادة 
+" من القانون الذ كور فى باب خيانة الأمانة 
وهى تنص على أن م ع بالعقوبات الواردة فى 
الادة السالفة ( الخاصة مجرية خيانة الأمانة ) 
على الالك العين حارسا على أشيائه الحجوز عليها 
قضائيا أو اداريا اذا اختلس شيثا منها » وما ذلك 
إلا لأنه بعد الاختلاس الواقع من المالك غير 
الحارس فعلا ماثلا للسرقة والاختلاس الواقع 
من 'المالك الحارس فعلا مرائلا لخيانة الأمانة . ولولا 
هذا لأكتى بادة واحدة تعاقب على جر يمة 
اختلاس المحدوزات . 
وحيث ان المادة اماع أذ نصت عيارة 
عامة على أن اختلاس الأشياء امححوزة يعتبر فى 
2 السرقة ولوكان حاصلا من مالكها قد افادتث 
ان هذا الاختلاس ‏ اذا وقع من غير الخارس 
ه وكالسرقة من كل الوجوه وان عمنتلس الأشياء 
الححوزةكالسارق فى جميع أحكامه » فتوقع عليه 
العقو بات المقررة للسرقة مع مراعاة تنويعها نبعا 
لاظرو ف الشددة التىقد يقترن بها فعل الاجثتلاس 
وتشدد العقوية عليه بسبب العود . بِوْ بد ذلك 
ماجاء فى تعليقات ( نظار ة الحقانية ) على المادة 
م؟ من قانون سنة غ٠1١‏ القابلة لامادة سوم 
الحالية من أنالنص «جعل هذا الفعل جر عةمن 
نوع خاص معاقبا عليها بالعقوبات المقررة للسرقة 
على اختلاف أنواع هذه العقوبات » . 


« وحيث انه وان كانت الادة ٠م‏ من قانؤون. 


. العدد الخامس والسادس - السئة السادسة والعشرون 


العقوبات لم تنص على أن الاختلاس الواقع من 


: اثاللك العين حارسا عل أشيائه ال دوز عليها اتعشير 


ف حك خيانة الأمانة بل نصت على أنه يعاقب 
عليه بالعقوبات القررة لهذه الجريمة الا ان هذا 
لاق ان هذا الاختلاس جرعة مماثلة لخيانة 
الأمانة وذلك لأن ماجرى علي القانون منالنص ' 
على عقابه فى باب خيانة الأمانة وبنفس العقو بات 
القررة لما بعد ان نص فى باب السرقة على أن 
الاختتلاس الواقع من غير الحارس" يعتبر فى حكم 
السرقة عساعيأ فى ذاك طبيعة كل من هانين 


. الجر يتين والعناصرالجوهر بة التى تمي كلا معهسات 


مأجرى عليه القانون من ذلك يفيك أنه أراد 
أن يأخذ الاختلاس حكم الجر بمة الى يشتمى 


اليبا والتى فق العخاصر الكونة له مع عناصرها 


ولا يمكن أن يكون الشارع قد أراد أن تشدد 
عقوية الختلس فى حالة العود اذا كانت الأشياء 
الحجوزة فى 
حيازته هو لأن الجرمة وان اختلف وصفها 
القانوتى واحدة فى الحالتين . 


حيازة غيره ولا تشدد اذا كانت فى 


( وحيث انه وان كانت جرعة اختلاس 
ا مححوزات تءتير فىكل الأحوال على ماجاء فى 
تعليقات الطقائية ‏ اعتداء على السلطة العامة 
قضائية كانث أو ادارية + وأن الغرض من 
العقاب عليها وجوب احترام أوامر هذه السلطة ؛ 
الا أن هذا لامنع من أنها تعتير فى الوقت ذاته 
تعديا على حقوق الأفرا ادء وأن دن الأغ راض 
التى توخاها الشارع فى العتقاب عليها ضمان حصول 
من تعلقت حقوقهم بالشىء الحدوز على هذه 
الحقوق و مهذايتحقق العاثل بين جر عتىالسرقة 
وخيانة الأمانة من جهة وجريمبة اختلاس 
امححوزات من جهة أخرى . 

« وحيث أنه متى تقرر أن جرعة اختلاس 


: الححوزاتث النصوص عليها ق الادة غبم مها ثلة 


العدد الخامس والسادس - السنةٌ السادسة والعشرون 


لجريمة خيانة: الأمانة وبالتالى ماثلة لرعتى 
السرقة والنصب فانالختلس كو زتشديدالعقوبة 
علية فى حالة العو د و إلصيح أن تطبق عليه أحكام 
الواد وغ و٠ه‏ و ١هو‏ ١ه‏ من قانونالعقوبات 
مق توفرت شروطها . 

« وحيث انه لما تقدم يكون القرار الصادر من 
قاضى الاحالة ‏ إِذ قضى باعتبار الواقعة جنحة 
على أساس أنجر يمة اختلاس المحجوزات النسووبة 
الى امتهم لاتمائل جر ْم ة خيانة الاأمانة فعلا أو 
حكا قد أخطأ فى تطبيق القانون ويتعين 
نقض هذا القرار واعادة القضية الى"قاضى الاحالة 
لافصل فيها على أساس أن الهم عائد طبقا لأمواد 
١م‏ فقرة أولى و زه وه من قانون العقوبات 

( طعن النيابة فى قرار قاضى الاحالة ضد محمد عبد 
الرسول معلاوى الشهير بطاح رقم 15 سئة 4اق) 


١ 
١9ع# به نوقير سنة‎ 

. إثيات . سلطة محكمة الوشوع فى تقدير الأدلة‎ - ١ 
تجزئة الدليل . الأخذ عا تطمئن إليه من أقوال‎ 
الشبود فى الجلسة أو فى التحقيق . ذكر علة‎ 
. ذلك . لا إازام . مثال‎ 

؟ س وصف التهمة . انهام شخص عساهته فى قتل 
الحنى عليه بطعنه سكين مع متهم آخر . إدانته 
على أساس أنه سام فى القتل بإمساكه يدى 
اللنى عليه وتعطيل مقاومته بيناكان التهم الآخر 
يطعنه بالسكين . هذا ليس فيه تعديل للوصف 
ما من شأنه الإشلال بالدفاع , 

م سل فاعل أصلى . اتفاق شيخصين فأ كثر على ارتكاب 
جرة القثل . اعتداءكل منهم عليه تنفيذاً 
للاتفاق . حصول الوفاة من فعل أحدثم . 
اعتيارثم جيعاً فاعاينف أصليين . ( المادة 
ذلاع) 


المبادى” القانونية 
١‏ - انه لما كان لحمكة الموضوع الساطة 
الطلقة فى تقدبر الأدلة فانه يكون لا أن تجزى” 


قمعم 


الأفوال الختلفة للمجنى عليه أو غيزه من الشهود 
سواء ها صدر عنهم فى الجلسة أوما صدر فى 
التحقيق الابتدانى على السواء . وهى إذ تفعل 
3-72 اطمئنانها هى وحدها ٠‏ ومن م قلا 
حر على الحكة إذا فى ا تأخذ دن شهادة 
اغنى عليه بما قرره من مساهمة متهم آخخر مع 
الهم فى ضربه بالسكين مرححة عليه ما قاله 
أحد الشهود فى التحقيق من هذا النهم الآخر 
إناأنسك يدا لحظيل متاوشاة: 6 أله 
لاحرج عليها فى أخذها بشهادة باق الشهود فى 
التحقيقات على ال ثم من عدوم عنها فى الجلسة 
إذ م فى ذلك لم تخرج عماهو مقر رلما قانوناً 
من الحق فى حرى الحقيقة من كل عنصر تراه 
مؤديا إليها . 

؟ -متى اعتبرت الحكمة النهم مساهاً 
ف القتل بطريق إمساك يدى الجىعليه! وتعطيل 
مقاومتها عند ما كان انهم الآخر يطمنهابالسكين 
لعل أن كان مرا الإحالة لعثاره مساها ف القدل 
بطعنه الحنى عليها بالسكين مم امتهم الآخر فهذا 
لبس فيه تغيير أو تعديل فى التهمة من شأنه 
الإخلال بدفاعه . 1 

“ا ل انه يؤْخذ من عبارة المادة - مدن 
قانون العقوبات وتعليقات نظارة المقانية عليها. 
والأمثلة التى وردت فى هذه التعليقات شر-اً لها 
أنه بعتير اعلا : (أولا ) من يرتكبي الفعل 
المكون الجر يمة كلها ا وحمدة أم 


الدليل القدم إليها وأن تأخذ با تطمئن إليه من | كان معه غيره ( ثانياً ) من تكون لديه نية 


اانه العدد الخامس والسادس - 


التدخل فى ارتكاب الجريمة فيأتى عمداً عملا 
من الأعسال الى ارتكبت فق 
متى كان هذا العمل فى ذاته يعتير شروعاً فى 
ارتكاءها ولو كانت ال ركة ل تم تم و وإنماعت 
تنكل واعدا ورا كتو عن ند خاذا مبةفيينا + 

ومن قبيل ذلك ما جاء فى التعليقات المذ كورة 


سبيل تنفيذها 


من أنه « إذا اوقف زيد مشلا عر بة عمرو 3 


قتل بكر عرواً فزيد فاعل لاقل إذا كان أوقف 
العربة بقصد القعل » و إذن فاذا اتفق شخصان 
فأ كثر على ارتتكاب حر بمة القتل ثم .اعتدى 
كل منوم على الجنى عليه'تنفيذاً لا اتفقوا عليه 
فإن كلا منهم يعتبر فاعلا لا-شريكا ولو كانت 


وفاة الحنى عليه قد'نشأت عن فءل واحد منهم 


المسكرء 

« حيث: ان مبنى الوجه الأول من 
الطءن ان الح الطعون فيه لم بو قع عليه فى 
ظرف ثمانية أيام من تار ع صدوره ولا قبل اقفال 
دور الاتعقاد . 

او وعيق أن شاد ذه المككنة قداس فرطل 
أن عدم التوقبيع على الحم فى لليعاد القرر فى 
القانون اذلك. » لا .يكنى وحده لبطلان الحم 5 
وعلى أن للطاعن فى هذه الخالة ‏ إذاكان قد 
استند إلى هذا السبب ف الميعاد القانوق ‏ حق 
الحصول على مهلة لتقديم ما عسى أن يكون أده 
من أسباب للطعن عليه . وقد أعطيت هذه المولة 
للطاعن وقدم فبها أسباب طعنه على الحسي ذانه 
فلا محل إذن لما ,بشكو منه فى هذا الؤحه . 

« وحيث ان محصل الوجه الثاى أن الحم 
المطعون فيه خالف قرار التهام ول َأَحْد بشهادة 


:]| للحادث على رواءة الح 


َ 
اوجه 


السئة السادسة والعشرون 


الشهود م أدلوا بها فى الجلسة بل صور الواقعة 
من عنده تصو برا لم يقم دليل يو بده » فقد جاء 
فى قرار الاتم-ام أن المتهمين أى الطاعن وابنه 
توفيق قتلا عمداً مع سبق الإصرار ز كيه منصور 
خليل الحنى علبا بأن اتتو با قتلها وأعدا لذلك 
سكينتين طعناها بهما فأحدثا بها الإصابات المبينة 
بالتقرير الطى . ولكن الحس يقول أنالمتومين 
أعدا للقتل سكينا وأن الهم الآخر طغن الى 
0 مها طعنات عدة , بيها كان الطاعن ن إسباهم 
ن جانبه فى شرق القتل بام سا اكه بدى المحنى 
29 ليحول بينهسا وبين الدفاع عن نفسها . 
وذكرت المحنى علم-ا فى التحقيق أن الطاعن 
ضر بها بسكين كا فمل ابنه توفيق ول يكن سكا 
بها كسب » ولكن الحكمة غلبت 0 
نى عللها نفسها .. وكانت 
فكبة عبد الموجود شاهدة الرؤية الوحيدة قد 
شهدت فى التحقيق الابتدائى بأن الطاعنأمسك 
بيدى المجنى علمها معطلا مقاومتها بها اعهال علمها 
ابنه توفيق بالضرب بالسكين فعدلت عن ذلك 
أمام الحكمة وقالت أنها رأت توفيقا ينهال على ' 
المجنى علمها بالسكين وأن الشخص الآخر الذى 
كان ممسكا بها اشنهت فيه وخاصة الطاعن ‏ 
واسكن لكان تعول على هذه الشهادة التى 
قررتها الشاهدة أمامها . كذلك لم تعول المحكمة 
على ما شهد به رضوان حسين فى التحقيقات من 
أن المجنى علمرسا أخبرته بأن كلا من المتهمين 
ضربها. سكين ولاما شهد به عبد الموجود حسين 
فى الجلسة من أن ابنته فكهة أخيرته بأنها 
اشنبث فى أن من كان سكا بالمحتى علمها هو 
خلافا لما ذكره بالتحقيقات ولا ما شيد به محمد 
رضوان فى الجلسة من أنه عل بإسمى المهمين 
قبل أن بذهب إلى نائب العمدة ويبلغه عن 
الحادث ٠‏ ديعم الطاعن أن عدم أخل الحم 


العدد الخامس والسادس -# السنة السادسة والعشرون 


إشهاده 0 دم 00 ١‏ : قْ الجلسة مع مخالفته 
ابو حب نفقضة . 

« وحيث انه لماكان لحكمة الموضو عالسلطة 
المطلقة فى تقدير الأدلة فان لما أن تجزى'ء الدليل 
المقدم إلها وأن'تأذ بما تطمأن إليه م نالأقوال 
المختلفة للحنى عليه وغبره من الشوود سواء 
ما صدر عنهم فى الجلسة أو فى التحقيق الابتدائى 
وهى غير مازمة كر علة لأخذها شول دون 
آخرء لأن المرجع فى ذلك كله هو عرداطمئنانها 
إلى ما أحْدَت به ومن ثم قلا حرج على المحكمة 
إذا هى ل أل من شهادة المحنى عليها بما ختص 
عساهمة الطاعن مع اشة توفيق ف ضر بها 
بالسكين ورححت عليه قول فكبة عند الوحود 
فى التحقيق بأنه إنما أمسك بيدى المجنى علها 
لتعطيل مقاومتا 0 أنه لا حرج عق على 1 
فى أهذها بشهادة قي الشيود فى التحقيقاتبالرغم 
من عدوهم عنها ف الجلسة إد هى م ترج ق 
ذلك عما هو مقرر لها قانونا من الحق فى تحرى 
الحقيقة من كل عنصر تراه مؤديا إلها . على أن 
المحكمة ‏ كا بين من سساحعة الحم المطعون 
فيه قد بينت بوضوح ام علة أخذها بالأقوال 
الى اعتمدت علها وإطراحها ما لم تطمكن إليه 
منها. 

أما تصوبر 5 كمة للوا أقعة ةَ فلسفيه م|ضيصح 
الاءتراض علينه ذان كل ما فعلته هو اعتبار 
الطاعن مساها ف القتل بطريق أمساك بدىالمحى 
علمها وتعطيل مقاومتها ب كان اسه بطعتها 
با[ لكين 3 لعد أن كان قرار الامها 3 العثيره مساها 
ف القل بطعنه الى عل اإلسكيذمع ابنهالذ كور. 
ولس ف هذا تفيير أو تعديل فى اللهمة من ٠‏ شأنه 
الاذمرار بدفاع الطاعن , ١‏ 

2 وحدنت كف ان مؤدى الوجه الثااث أن اللاععن 


يكنا 


ببلغ من العمر سبعين سئة تقر يبا وكل ماأسنده 
إليه الحم أنه أمسك بيدى المحى علمها معطلا 
لحد ما مقاومتها وهذا يؤٌدى إلى اعتباره شر دكا 
فى جنابة القتل و بذاك يكون عقابه منطيقا على 
الادة ممم من قانون العقو بات 
العقوبة طبمًا إلادة 07 من القانون المذ كور الق 
طيقتها المحكمة » فانها ننزل إلى الأشغال الشاقة 
المؤقتة أو السجن . 


. قاذا خففت 
1 


« وحدث اله يِوَخد من عبارة المادة وم من 
قانون العقوباتو تعليقات ( نظارة الحقانية )عليها 
والاأمثاة الى وردت فى هذه التعليقات شرا لما 
أنه عتير فاعلا : (أولا) من يركب الفعل 
الكون لاحر عة كلها سواء أ كان وحده أم مه 
غيره » ( وثانيا ) من تكون لديه نية التدخل 
فى ارتكاب المجرعة فيأتى عمدا عملا من 
الاأعمال التى ار نكيت فى سبيل تنفيذها موكان 
هذا العمل فى ذاته عير شروعا فى ار تكامها وأو 
كانت الجرعة لم ثم بل تمت يفعل واحد أو 
أ كثر يمن تدخاوا'معه فها. ومن قبيل ذلك 
ماجاء فى التعليقات الذ كورة من أنه: «اذا أوقف 
زيد مثلا عربة عمرو م قتل بكر عمروا فزيد 
هو فاعل لاقل اذا كان أوقف العر بة 
القتل». فاذا اتفقشخصان فأ كبر على ار تكاب 
جر يمة القتل ثم اعتدى كل منهم على النى عليه 
تنفيذا لما اتفقوا عليه ذان كلا منهم يعتبر فاعلا 
لاششربكا اذاكانت وفاة المحنى عليه قد نشأت عن 


تقصك 


قعل واحد منهم . 

« وحيث انه بالرجوع الى 1 كم الطعون فيه 
يتتضح أنه نستعلى الطاءن و انه أنبياح قتلا عمدا 
مع سبق الاأصرار زكيه متنصور ليل بأن 
اثتويا قتلها وأعدا آلة القثل( سكينا ) وتوجها 
إلى محل اقامتها فظعنها الأول توفيق عمد دياب 
هذه السكين طعنات عدة أحدثت بها الاصابات 

0200 


1م 
اله نشل التقوين اللى. :وهر ان السقة 
التشر بحية والتى كان بعضماقاتلا إذ نفذ لتجويقى 
. الصدر والبطن ينها كان 
وهو برى التهم الأول بأ تى فعلته هسذه ‏ فعلة 
قصدها الاثنان وقدرا لما القتل نتيحة منتواه 


الثاتى عمد دياب منصور 


إساهم من جائبه لنفس النتيجة بأساك يدى, 
المنى عاءها فيدول ينها وبين الدفاع عن نفسها 
أو الافلات من القتل . قاصدين يذلاك القضاء 
عاءها نما أودى حياتها». وفى هذا مايدل على أن 
الطاعن اعتدى بالفعل على المنى عامها تنفيذا 
لجريمة القتل العمد التى اتفق مع ابنه عليها 
وأصرا على ار نكاءها ولذلك نكون حكمةالجنايات 
إذ اعتبرته فاعلا أصليا للجرعة لم تخطىء فم 
ذهبت اليه ولابسب المكم أن الاعتداء الذى 
وقع منه لم تنش عنه الاصابات الى أودت بحياة 
الجنى عليها مادام الثابت فيه أنه قد أ مامتير 
بذاته شروعا فى جرعة القتل وأن هذه الجرعة 
وقعت بالفعل نتيجة لانفاقهمع ابنه الفاعل الآخر 
على ار تكاءها وتنفيذا للقصد الحناق المشترك 
بنبما . على أنه لافائدة للطاعن من القْسك 
باعتياره شربكا فى <نابة القتل لافاعلا لان 
العقوبة امحكوم بها عليه وهى الأشغال الشاقة 
امو بدة :دخل فى نطاق العقووبة المقررة فىالمادة 
هم؟ للاشتراك فى حتابة القتل . 

وحيث انه لما تقدم يكون الطعره ان على غير 
أساس متعيئا رفضه موضوعا . 

( طعن مد دياب منصور ضد النيابة وآلغر مدع بحق 
مدلى رقم ١401‏ سنة الاق ) 
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١: 


م دسمبير سلة #«ع 9و 


تعويض . فعل ترتب عليه ضرر ولا يكون جرعة 
مشوحةه 3 لقاب فنا ل امنهم دك به عن التعويض للمجتق 


| عليه . المت بالتعويض باء على ما تبينته الممسكة فى 


مها من وقوع كن الذى ترائب عليه الور 5 
حم سام ولو كان غاليا من بان الواقعة القى رفعءت بها 
الدعوى . مق يكون بان الواقعة لازماً ؟ فحالة الحسكم 
بالعقوبة ( المادة 45 ١‏ محقيق ) 


امبدأ القانوى 


يكنى لحك بالتعويض أن يثيت للاحكمة 
أن النمل النتى وقم من امهم قد ترتب عليه 
ضرر للهجنى عليه وأو ظهر أنه فى ذاته لا يكون 
اجر بمة مستوحبة لاءقاب . ومتى أثبتت الحكمة 
ذلك:فى حكمها فإنه يكون سلها ولو كان خاليا 
من ببان الواقعة المرفوعة مها الدعوى ذإن هذا 
البيان لايكون لازما إلافى بدالة در بالمشوية 
3 هو نص المادة ؤداسسرل 
المبارات: 


افر 
2 حيرث ان الطاعن شول ف الوحه الأول “ن 


وجبى الطعن أن الحمسى المطحون فيه يشوبه 
التموض والبطلان » وذلك لأنالثيابة رفمستعليه 


قاز و نَ يق 


الدعوى العمومية بالمادتين ,راس و موس من" 
قانون العقوبات مسندة اليه جرعة إخفاء أشياء 
مسروقة مع عامه بالسرقة و بظروفها ء والخاضر 
عن المدعى بالحقوق المدنية وحه اليه فى الجلسة 
تهمة السرقة » ومحكمة أول درجة قضت ببراءته 
على اعتبار أن التهمة الموجبة إليه هى السرقة 
ولكن المحمكمة الاستئنافية حاقته على جر مة 


إخفاء أشياء مسروقة دون أن تلفت نظره إلى 
التعديل الذىأدخلته على وصف التهمة ‏ ويقول 
فى الوجه الآخر أن الحم الماءعون فيه لم بين 
أركان جر عةالاخفاء و نخاصةعامه بسرقةالأشياء 
التى أخناها واعتيره مسئولا عن الجريمة دونأن 
: يقدم علية دليلا ما . ٠‏ 
« وحيث ان واقع الال فى الدعوى ‏ على 
ماهو ثابت فى عحاضر جلسات الحماكة وفى 
الحكمين الابتدا والاستثنافى أنالنياةأقامت 
الدعوى العمومية على الطاعن لأنه فى 8؟ يوليه 
سنئة 1ئؤل وه نابر سنة ؟4و1بالخادميةأخنى 
أدوات ما كيئة مماوكة لحمد عبد الله العشرى 
مع عامه بالسسرقة وظروفها وطلبت عقابه بالمادتين 
ا اس و بياس عقو با توظاهر أنهوقع خطاأً مادى 
فى رقم الادة الأخيرة وصحته بام وقد دخل 
الحنى عليه فى الجلسة مدعيا قوق مدنية وقال 
انه يوجه إلى الطاعنتهمة:سرقة أدوات الماكينة 
واستند فى دعواه إلى أن الطاعناشترى ما كينة 


طحين وضرب أرز له بعد حريقكان قد أشعل 


فيها مدا لاخفاء سرقة بعض أدواتها ؛ وبعدذلك ٠‏ 


ضبطت الأدوات السروقة لدى الطاعن » ولا سئل 
عنها ادعى أولا أنه اشتراها منه ( أىمن الدعى) 
ثم زعم أنه اشتراها من شخص فى القاهرة بمبلغ 
بم جنيها عقتضى » فاتورة قدمها وثيت عدم 
صحتها مع أن عنها يساوى أ كير هن ذلك » 
وبوْخذ من مسللك الطاعن و تخبطه فق دفاعهوهمن 
بحس الثمن الذى يدعى أنه اشئرى به الأدوات 
دفع الحانى عن الطاعن الدعوى على اعتبار أن 
التهمة الموجهة عليه هىإخفاء أشياءمسروفةقائلا 
أنهلم يقم دليل على أن الأدوات المضبوطة ملك 
للسحى عليه 7 أنه ميقم دليل على أن الطاعن 
كان يهل بسرقها - ومحكمة أول درجة حكمت 


8 


ببراءة الطاعن ورفض الدعوى المدنية قبله بناء 
عل مانت لا من أنه اشتري الآدوات الشبوطلة 
من القاهرة كا بدعى وأنه لم قم دليل على أن 
هذه الأدوات هى التى سرقت من ما كيئة الينى 
عليه قبل بيعها له فاستأنف لللدعى بالحقوق 
الدنية ه_ذا الحم دون النيابة» والمحكمة 
الاستئئنافية فضت ,الغائه بالنسبة إلىالدعوى الدنية 
والزام الطاءن بأن يدفع للمدعى بالحقوق المدنية 
مبلغ ١؟‏ جنءها على سبيل التعو يض والصار يف 
الدنية وذلك لما ثندث لديها من الأدلة التى أوردتمها 
والتى من شأنها أن تؤدى الى مارتته لها من 
أن الأدوات الضبوطة هى التىسرقتمزما كينة ' 
للدعى بالحقوق المدنية عند الحر يق أوقبله “وأن 
الطاءن « استحصل عليها فسهلت عليه مهمة شراء 
الما كينة بانج » ورأت أن «التعويض 
المطلوب وقسدره *١‏ جنيها قليل بالنسبة الى ما 
تكس انانف (التدعن ) مو ممار 
وخسائر من جراء فقده لتلك الأشياء واخفائها 


عند المستأنف عليه ( الطاعن ) » 


« وحيث أنه ببينمن ذلك أن الل -كوالمطءون 
فيه قد فصل فى الدعوى المدنية على الاأساس 
الذى أقامها عله رافعها وهو وجود الأشياء 
المسروقة عند الطاعن وحصوله عللها من طريق 
غير مشروع . وقد قضىبالزام الطاعن بالتعويض 
و كم عليه بعقوبة جنائية الحصولالاستثناف 
من المدعى بالحقوق المدنية دون النيابة » ومادام 
الاأمركذلك فلا يكون الحكم بإطلا اذا خلا من 
بان الواقعة المرفوعة بها الدعوى لان هذا 
البيان غير لازم إلا فى حالة الحكم بالمقوبة ا 
هو واضح من نصالمادة .19 ١‏ منقانون تحقيق 
الجنايات » ويك للحكم بالتعويض المدق أن 
يثيث للمحكمة أن الفعل الذدى وقع من المنهم قد' 
ترنب عليه ضرر حقيق لامجنى عليه حت واوكان 
هذا الفعل فى ذاته لايكون جرعة مستوجبة 


يوسم 
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للعقاب» وهو ما أثيته الحكم المطعون فيه . ولا 
صحة لما بزعمه الطاعن من أن الهكمة 
الاستئنافية حا كته على جر 
مسروقة بعد أن حو أمام محكمة أول درجة 


- . 08 
عه اخفاء اشياء 


على جر ة سرقة لاأنه فضلا عن أن المرعة 
التى رفعت مها الدعوى العموميةوالتى جرت بشآنها 
الحا كة أمام حكمة أول درحجة هى جرعة اخفاء 
اله دوات السروقة فان الطاعن م 0 أمام 
المحكمة الاستئنافية على جر ةما ارده 
امحكمة فى الاستئناف المرفوع ضده من المدعى 
بالحقوق المدنية عن المكم الصادر فى دعوى 
التعو بض وفصلت فيه على الا ساس الذى أقيمت 
عليه هذه الدعوى دون لغيير فيه على ماتقدم 
يانه . 
« وحيث انه لما تققدم يكون الطعن على غير 

أساس متعيئا رفضه موضوعا . 

( طمن عيلا الخلم مئيسى ضد عمد عبد الله العشرى مدع 
بحق مدلى وأخرى رقم 865 سلة اق) 


١ 
نم السمار سنة سوع يوا‎ 


تفنيش ٠‏ مش مصلحة الإتتاج ٠‏ تفتيشه متجراً للدخان 
وفقاً للقانون رقم 4لا سلة “9و١‏ . ضيطه دخان 
مفشوشاً . محليله إخازه 
النيابة بذلك . من واحبه . رفم الدعوى بناء على نتيجة 
للمحكمة أن تعتمد على الدليل 


٠‏ وحود مادة مخدرة باا. 


هذا التفتيش ده 0 
الستمد منة . 


المبدأ القانوتى 

ان مفتش مصلحة الإنتاج إذا فنش متجراً 
للدخان (مثلا ) وضبط فيه دخاناً مغشوشاً وكان 
التنتيش والضبط و إحراء حليل المضبوط ‏ كل 
ذلك حصل ونا لاقانون 0 #لاسنة سسوى 
ثم تبيت من التحليل وجود مخدر فى الدخان 


مما يعد جرعة بالقانون رة 


١ 5‏ لسنة ركذا 


فانه يب على هذا المفتش عملا بالادة 5 من 
قانون تحقيق الجنايات المبادرة إلى إخبار النيابة 


العمومية بذلك ويصح للنيابة أن ترفم الدعوى 


بناء على نتيحة هذا التفتيش ويكون للحكمة 


أ تعتمد على الدليل المستمد منه . 


امكو 
« حيث ان حاصل الوه الأول والرابع 
والخامس من أوجه الطعن أن التفتيش الذىقام 
تنفيذا للقانون ركم ع لسنة ععول ومالم 
يكن هذا الفنش من رجال الضيطية القضائية 


:العامة فليس له أن يتعرض إلى إثبات أية جر بمة 


أخرى لاتدخل فى اختصاصه الحضون فى دوو 
المرسومة بالقانون الذ كور فيج ب أن عد تفتيشه 
عن الحشيش ف الدخان الذى ضبطه تفتيشا باطلاء 
وم يكن من اختصاصه إبلاغ النيابة عنه » ولريكن 
للنيابة رفع الدعوى العمومية بناء على تفتيش 
باطل لم تقم هى به ولم حصل باذن منها ولم يكن 
لامحكمة أن تعتمد على الدليل الستمد من هذا 
التفتيش الباطل . | 

« وحيث ان الحسي الطعون فيه قد تعرض 
الى ماشيره الطاعن بهذا الوحه ورد عليه بقوله 
« ان موظف مصلحة الانتاج له قانونا تفتيش 
المحلات التى تحر فى الدخان وف الور لضبط 
الغشوش منها ء فاذا أثبت أن إحدى تللك المواد 
مخاوطة بالحشيش فلا يلحق أى بطلان قانونا 
بذلك التفتيش لأنه مشروع و إذا اتضح منه أن 


هناك جرعة تنطيق على قانؤن الخدرات فانه 
. لامكن القول قانونا بأن هذا التفتيش القانوق 


بصبح باطلا لأن مفتش الانتاج بحث فى دائرة 
اختصاصه عن الدنان الغشوش فاذا مااتضعم أنه 
مخاوط عادة الحشيش فان التفتنش صحيح ولا 


شىء يبطاه لأنه ل ينهذ أصلا بقصد البحث عن 
الخدرات بل عن الأشياء الخاوط مها البخان فاذا 
ماثئبت أن الخلط يحالف نصوص قائنون آخر 
لاف قانون ذلط وغش الدسنان فان هذا 
لابطل التفتيش » وهذا الذى قالته المحكمة 
صحيح ؤأنه اذاكان التفتش وضيط الدخان 
سس فانه مى تبين من التحليل الحاصل بناء 
على هذا التفئش ألمحيح وحود حدر قَ 
الدخان بما بعد جريمة بالقانون رقم ١‏ لسنة 
بمب ١‏ فقك وحب على مفئشس الاتتاج المادرة إلى 
إخبار النيابة العمومية بذلك عملا بالمادة + من 
قانون نحقيق الحنابات . 

« وحيث ان الود-4.الثانى يتحصل فى أن 
الطاعن لم,يكن بعلم أن بالسحابر الضبوطة عئده 
مخدرا معاقيا على احرازه وقد دفع لعدم عامه 
أمام المحكمة ولكنها مع ذلك قد دانته . 

« وجيث ان المحكمة قفد ردت على الدفاع 
الشار اليه بوجه الطعن بقولها « أن النهم أحرز 
السجابر الخلوطة بالحشيش وهو يعم ذلك إذ نبين 


من مناقشته فى التحقيق أنه الع ف أنها عاو طة 


عادةغر ببةوأ نهاشتراهاسع رالسيحارتانه و اقرشا 
ولابعقلأن يشترمها بمثلهذا ال الرتفع مع أنها 
نحتوىفقط على ز يشحبة البركة الرخيص الكن 
ركان الأولى بلمتهمأن يشترى زريث حبة البركةاذا 
شاءتعاطية كدواءالصد رك بدعىمن الحلات| مخصصة 
لبيعه بدلا من شرائه مخاوطا فى الدنانالذى بضر 
بالعدر ربراه التككة ولايد مشا عقانيا الأسن 
الذى يدل على عدم صدق دفاعه» . ولما كانت 
هذه الأدلة والقرائن الى استدات بها الحكمة على 
عامه بوجود الحشيش بالسحابر من شأنها أن 
تؤدى الى النتيحة التى انتبت اليهاء فان مناقشة 
الطاعن فى ذلك أمام محكمة النقض لاتقبل مئه 
انها بالموضوع . 


الكة البادية والشيرون 


الحم 


« وحيثُ ان الوجه الثالث يتحصل فى أن 
اجراءات ضيط السجايرادى الطاعن وقعت باطلة 
لأن القانون رقم 74 لسئه سومو؟ الأدى حصل 
الضبط بمقتضاه يوجب أذ عينتين من السجابر 
الضيوطةترسل احداها إلى العمل وتحفظ الأخرى 
بوزارة التحارة والصئاعة من باب التحوط لامنهوم 
وتمكيئا له عند محا كمته من طلب اجراء ليل 


لخر على العيئة الشيوطة . 


الطعن ماهية الخالفة الى وقعت فى احراءات أخل 
العينات »كا أنه ميقل فيه أنه طلب إلى الحكمة 
أجراء ليل ح_ديك ولاكان سين من مقضر 
حلسة الحاكمة أن الطاعن لم يتقدم الى الحكمة 
عثل هذا الطاب حى حققه فلس 1 أن يتقدم 
4 لأول 8 5 أمام محكمة النقض 4 ولا أن سعى 
على محكمة : الموضوع 

« وحيث ان الوجه السادس يتحصل فى أن 
الطاعن دفع بأن ننيجة التحليل لم تبت الا 


أنها اعتمدت على ننيحة 


وجود عض مميزات نبانية لاحشيش دوب بيان 
لذوعها هل هى من أنى الحخشيشس أم من ذكره 
حتى يعرف كان معاقبا عليها أم لا » والحكمة 
دانت الطاءن دون أن ترد على هذا الدفاع . 

« وحيث ان هذا الوجه ممردود بأن الثات 
بالمتي هو أن كبير الأطباء الشرعيين حل ل السجاير 
الضبوطة لدى الطاعن فوجد بها مادة خلاصة 
حشيش قررأنها من النوع العاقب عليه بالقانون 
رقم ١؟‏ أسنة مكحاء٠‏ 

« وحيث انه للا تقدم يكون إلطءن على غير 
أساس متعينا رفضه موضوعا . 

( طعن حدن عبد الفتاحسوليه ضد التيابة رقم؟؟١؟‏ * 
اسنةااق) 
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١5 


8 دبمير سدة مع ١‏ 


الختصاص. الجريمة التصوص عليها فى المادة 7189اع . 
جنحة . الختصاصمحكمة المنحبنظزها . الواد ١٠و١١‏ 
وب_وهاءاو١ا.؟‏ مم و5١٠١‏ محقيق وقانون 
9أ كتوير سلة ه98١‏ حت ١٠اوارو00ه‏ 
١و‏ ال” 


البدأ القانوئى 
إن القانون إذ نص فى ألادة © عقوبات 
على أن « من فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنا 
وقتلباقى الحال فى ومن إلى مهأ إعاقب بالحجس 
بدلا من العقوبات.القررة فى المادتين غ؟ و 
ن القتل فى 
هذه الجالة جرعة مستفلة أقل دسامة 8 ثم انه 
لاكان قد عرف فى الادة ٠١‏ ع الجنايات بأنها 
|أماقب عليها بالإعدام أو الأشغال الشاتة المؤيدة 


ك5 » قد أفاد أنه أ اد أن دل م 


أو الؤقتة أو السجن » والجنح فى الادة ١١‏ ع 
بأنها العاقب عليها بالحيس الذى يزيد أقعمى 
مدله على أسبوع أو الترامة التى يزيد أقمى 
مقدارها على جنيه مصرى ؛ فارل الجرعة 
اانصوص عليها فى تلاك المادة 7 تكون بحك القانون 
جنحة لأن عةو بتها الأعبلية هى المبس وجو 

لا جوازاً ما هو الشأن ف الجناياتالتى تلايسها 
الظروفت الخففة القضائية أو الأعذار القانونية » 
وإذن فإن الحم فها يكون من اختصاص 
محكة الجبح لا حكة الجدايات . وذلك طبتاً 
للدادة ١6“‏ من قانون تحقِيق الجنايات التى تقضى 
أن ع قاضى الأمور الجزئية فى الأفمال 
الى 7 تعقبير ديا نه بنص قانونى » والادة 


الأولى من قانون تشكيل. نما 0 الجنايات التى 
تنصٍ على أن « الأفءال القى تءدجناية بعقتضى " 
القانون 2 يمك فيها 2 0 الجنايات ما عدا 
ما يكون المكم فيه م ري خصائص 32 
صصوصة » . ولا ,لصح الول بأن تقدير قيام 
العذر يجب أن يترك الى عاك الجنايات مادام 
القانون لا يوحدفيه نص يقغى بذلك أو بإخراج 
الوقائم التى تمتير جنا لما لابسها منعذر قانوى 
غفف من اختصاص ما 7 الجتح . وخصوصا 
أن الثانون الصادر فى .ه اكتوبر سنة 5176| 
قد نص فى مادته الأولى على أنه فى حالة ما يرى 
الى الاعالة وذو شيية نذا كل أن الراشة 
جناية وأن الدلائلالقدم ةكافية يجوزله بدلا من 
تقديم الهم إلى محكة الجبايات أن يصدر أمراً 
باحالة الدعوى إلى القاضى از ىْ الخنص إذا 
رأ أن القمل العاف علية قد اقترن بأحد 
الأعذار النصوص عنها فى المادئين >٠١‏ و 16 
من قانون العقوبات . ( 55 وذه؟ من القانون 
الحالى ) إذ الظروف مففة من شأنها تبرير 
.... الخ » وهو وإن م 
يذ كر ضمن الجئايات التى يجوز لقاضى الإحالة 
تقديم مرتكبها إلى محكة الجنح بدلا من محكمة 
الجنايات الأفعال التى يلابسها الظرف امنصوص 
عليه فى المادة »س؟ ع إلا أن عدم ذ كره إياها 
لايمكن أن يمل على أن الشارع أراد أن 
يكون لحكة الجنايات دون غيرها تقدير هذا 
الظرف إِدْ هذا الظرف لا يختلف فى طبيعته 
عن المذر التصوص عليه فى للادة ١0؟ع‏ إلا 


تطبيق عقو بة المنحة 


فى أنه يجب على القانى متى ثيث له قيام هذا. 


الارف أن يطبق عقوبة الجنحة بيما ترك له 
الميار فى أن يطبق عقوو بة الجناية أو الجنحة إذا 
ثبت له العذر النصوص عليه فى المادة املاع 
ولوكان مراد الشارع أن تنفرد مما 5 الجنايات 
بتقدير الأعذار القانونية اطلاا لكان الأولى 
بذلك عذر المادة ١ه؟ع‏ لأن العقوبة القررة 
أصلاً للجرعة المآترنة بم_ذا المذر هى عقوبة 
جناية يننا العقوبة المقررة لاجرعة المنصوص 
علها فى المادة 907 هى عقو بة جنحة » و إِنما 
السيب فى هذا الإغفال على ما يظبر من روح 
النشبريم ومن المذكرة الإبضاحية المرفوعة مع 
مشروع القانون القَامْى يهل بعض الجنايات 
ع هو أنْ المشرع يعتبر الجريمة المنصوص 
عليها فى امادة 77 جنحة لا جناية ما دام العقاب 
المقرر لها هو الحبس ولذلك لم بر هناك من حاجة 
الى النص على جواز إحاللها إلى محكمة الجنح . 
قتدسحاء تلاك المذكرة أن « الغرض المقصود 
منه هو إيكَاد طر يقة . . لا ول دونمقتضيات 
الآخر ولكنها تخول النصل فى القضايا التى 
لا تتحاوز المقو ب فهاعادة سبب الظروف 
العقوبات المنصوص عليها فى مواد الجنح » ثم 
جاء بهافى موضع آخر أن المشرع راع أن 
يسترشد فى بيان الجنايات الى يجوز لقاضى 
الإحالة إحالتها إلىحكمة الجنح « بنوع العقو 1 
المنصوص عليها قانونا 6 وهذا النظر لا ريصح 
الاعتراض عليه بأن المادة .لأولى من ذلك 
الثانوف تمك غل المزقة “الى بلؤينيا "العو 


عيوب 


المنصوص عليه فى المادة :> ضمن الجر لم الى 
يجوز لقاضى الإحالة إحالنها إلى محكمة الجنمم مما 
مناده أنه يجوز أيضاً أن حيابا على محكمة 
الجنايات مع أن العقاب المآرر فى تلك المادة هو 
الس فنط . لا بمح الاعتراض بذلك لأن 
العذر المنصوص عليه فى المادة لاع قصل 
بشخص ا انى فقط ولا تأثير له فطبيعة الجر عة 
التىيرتكبها الصغير من حيث خطورتها وحساءتها 
الذانية . أما الظرف المنصوص عليه فى المادة 
بم فهو متصل بذات الجر عة قف من 
وقمبا و بقلل من حسامتها . 
شر 


د حيث ان مبنى الطعن أن قاضى الاحالة إذ 


. قرر اعتبار الواقعة النسوبة الى ااتهم الأول جنحة 


منطبقةعلى الادة بعمم من قانون العقوباتواعادة 
الأوراق الى النيابة لاجراءشئوتها فهاقد أخطأق 
تطبيق القانون لأن العذرالنسوص عليه فى الادة 
الذ كورة لابغير نوع الجريمة ولا .يؤر فى طبيعتما 
بل تق جنابةداخة ف اختصاص محكمةالمنايات اذ 
العيرة فىتعيين نوع الجر عةليست,العقوبة التى حب 
الك هاما بقولقاضى الاحالةى قرارهالطعون فيه 
بل بالعقوبة القررة أصلا الدرعة بغض النظرعن 
العذر . هذا فضلا عن أن تقديرقيام العذر يحب 
أن يترك الىمحكمة الجنايات ولا يحوز أن يقناوله 
قاضى الاحالة الا اذا رخص له القانون بذلك 
صراحةوهو يرخص لهبهفىقانون 1 ١‏ كترانق 
سنة ه؟و! الخاص بتحنيح بعض المنايات اذا 
اقترضت بأعذار قانونية أو ظروف عخففة . 

« وحيث ان القانون اذ نص فى الادة /ام؟ ٠‏ 
من قانون العقويات على أن « من فاج زوجته 
حال تلبسيا بالزنا وقتلها فى الخال هى ومن رق 


انا 


العدد الخامس والسادس السئة السادسة والعشرون 


جا ماقت امن وزلااوان العقوباك القررة ف 
المادنين و”؟ وجمم » قد أفاد أنه جعل من 
جرعة القتل العمد أو جرعة الضرب المفضى الى 
الموت اذا اقترنتا بالعذر المنصوص عليه فى تلك 
المادة جرعة مستقَلة أفل جسامة منهما معاقيا 
عليها با حبس » 
فى المادة ٠١‏ عقو بات بأنها هى الجرائم المعاقب 
عليها بالاء دام أو الاشغال الشاقة الم بدة أو 
المؤفتة أوالسحن » وعرف المنمم فىالمادة ااع 
بأنها هى 11 بام المعاقف عليهابالحيس الذى يزيد 


» وماكانالقانون قدعرف اطنايات 


أقصى مذنةعلى أسبوع أو الغرامةالتى يزيدأقصى 
مقدارها عل جنيه مصرى ؛ فانا كر عةالمنصوص 
علييا فى المادة بطم عقوبات هى جنحة ' 
القانون لأنه فرض لما اليس ؟عقوية أصلية 
و بعل للقاضى حق مخفيض العقوبة كما هو 
الشأن فى الظروف المخففة القضائية وى ا 
القانونية التى تحير للقاضىأن ع مفو بةالمناية 
أو بعقوبة الجئحة . 

« وحيث أنه معصراحة هذه النموصلاترى 
هذه المحكمة محلا للخوض فما أثارته النيابة فى 
قروها عر ضف سالا انر عار" 
المخففة فى طبيعة الجريمة وماقام فى شأن هذه 
المسألة من خلاف بين الفقهاء اذ لامحل للاجتهاد 
مع صراحة النص . 

« وحيث انه متى تقرر أن المر بمة المنصوص 
علها فى المادة نمم من قانون العقوبات هى 
جنحة لاجناية وجب القول بأن النظرفيها من 
اختصاص محكمة الجد حلا حكمة الجنايات وذلك 
طبقا للعادة +ه١‏ من قانون تحقيق الطلنايات 
الى تقض ى بأن 2 ع قَامْ الأموو الحزلية ف 
الأفعال إلتى تعتبر جنحا بنص قانوتى » والمادة 
الأو لى من قانون تشكيل مام الجنايات التى 
تنص على أن 2 الأفهال الى تعد حنابة 
القانون تح فيها محاكم الجنايات ماعدا 0 ن 


1 من شأنها تقر ير تطبيقعقووبة الجتحة . 


الحم قيامن ن خصائص عا م ختصوصة «6 ولاعل 
القول بأن تقدير قيام العذر بحب أن يترك الى 

حك الخنايات اذلانصف القانون يقضى بذلك 
وبإخراج الوقائع الىتعتبر جنحا لالايسها من عذر 
قانوق مخفف من اختصاص نحا ك الجنحءو يويد 
هذا النظر أن القانون الصادر فى 6؟ أ 2 ر 
سنة 1956 بتجنيح بعض الْنايات اذا اقترنت 
بأعذار قانونية أو ظروف مخفئة قدنص فمادته 
الأولى على أنه قى حالة مابرى قاضى الاحالة وجود 
شبهة تدل على أن الواقء.ة حنئاءة وأن الدلائل 
القدمة كافية يحوز له بدلا من تقديم التهم الى 
حكمة الجنايات أن يصدر أعس| بإحالة الدعوىالى 


القاضى الجزتى الخنص اذا رأى أن الفعل المعاقب 


عليه قد اقترن بأحد الأعذار النصوص عنها فى 
المادنين 5٠‏ و 5١6‏ من قانون العقواإت 5+ 
و ١‏ من القانون الحالى ) أو لظروف خففة 
ف .الخ » 
وم بذ كر ضمن الجنابات التى موز لقاضى الاحالة ' 
تحنيحها أى تقسديم ملتكبيها الى 18 الجنيح 
بدلا من محكمة الجنايات الأفعال التى تقسترن 
بالعذر النصوص عليه فى الادة م7 عقو بات » 
ولا يمكن أن تحمل هذا الاغفال على أن الشارع 
أراد أن ون لحكمة الجنايات دون غيرها 
تقدير هذا العذر إذ أن العذر المنصوص عليه ,فى 
ن العذر 
المنصوص عليه فى المادة وه ؟ عقوبات إلا فى 


هذه المادة لاحتلف فى طميعطة ع 


عليه فى المادة بام عقو بات أن بطق عقوبة 
الحنحة بينا ترك له الخيار عند ما ينبت له العذر 
المنصوص عليه فى المادة املاع أن يطيق 
عقو بة الجنابة أو عقوبة الحنحة ء ولو كانمراد 
الشارع أن تنفردحا م الحنايات بتقدير الاعذار . 
القانونية أطلاقًا لكان الأولي بذلك عدر المسادة 
أه؟ عقويات لان العقوية امقررة أصلا للجرعة 


العدد الخامس والسادس | 


السنة السادسة والعشرون مقم 


اللقترنة بهذا العذرهى عقو بة جناية نا العقوبة 
المقررة للدر عه المقترنة بعذر المادة بمب هى 
عقو بة جنحة وانما السيب فى هذا الاغفال على 
مابظور من روح التششر بعومن المذ كر ةالابضاحية 
الرفوعة مع مششمروع القانون القاضى بتجنيح 
بعض الجنايات هو ان المشرع يعتبرالأفعال المقترنة 
بعذر المادة بحسم جنحا لا جنايات عا أن العقاب 
القرر لها هو الحبس . فم تكن هناك اذن حاجة 
الى النص على جواز احالتها الى محكمة اللخ فقد 
جاء فى الف كرة الايضاحية لمشروع القانون 
اذ كور أن « الغرض المقصود منه هو اباد 
طريقة . . . لاتكولدونمقتضياتالإجر ولكنها 
تخول الفصل فى القضايا التى لانتحاوزالعقو بة فيها 
عادة سيب الظروف العقوبات المخصوص عايها 
فى مواد الجنحح . » وجاء مها فى موضع آخر أن 
الملشرع رأى أن بسترشد فى بيان الجنايات التى 
بحوز لقاضى الاحلة مجنيحها بنوع العقوبة 
المنصوص عليها قانونا ولايصح الاعستراض على 
هذا النظر بأن المادة الأولى من القانون نصت 
ل اطرغة المقترئة باليائر المتسوص غايه :فى 
المسادة .٠‏ عقو بات من ضمن ارام التى جوز 
لفاضى الاحالة احالتها الى محكمة الجنح ثنا يفيد 
أنه وز له أيضا أن يلها على محكمة الجنايات 
مع أن العقاب المقرر فى تلك المادة هو اكيس 


فقط ‏ لايصع الاعتراض بذلكلأنالعذرالن.وض . 


عليه فى المادة ٠‏ متصل شخص الجاق فقط 
ولا تأثير له قى طميعة الجر يمة التى يرتكيها الصغير 
من حيث خطورتما وجسامتها الذانية . أما العذر 
المنصوص عليه قى المادة بم فهو متصل بذات 
الجرعة حفف من وقعها ويقلل من حسامتها . 
« وحيث انه لما تقدم يكون الأمر المطءون 


فيه قد أُصَاب اذ قرر اعتبار الجرعة السو نة 


الى الهم الأول حائحة « ويكونالطعن المقدم من 
النيابة فى هذا القرار على غير أساس متعينا رفضه 

( طءن ااثيابة فى قرار قاضى الأحالة ضد يبوسف 
عبد اليد عمد وأخرى رقم ااسنة ؤ4اق) 
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[فساد الأخلاق 0 مزل الروحية ٠‏ سكن أمنخذه الزوج, 


يتبر منزلا للزوحة . زنا الزوج فيه . عقابه ( المادة 


اذككاع جد رلروم) 


المبدأ القانوى 

اروك أن ساك رومياكك موقا 
ندعل أى سكن معد يو كاتا شاي 
نازوج أن بطلبها للاقامة به . ومن 9 ثانه 
تبر ف حم لللدة لالالارع منزلا لازوجية أى 
مسكن يتخذه الزوجولو لم تكن الزوجة مقيمةبه 
فملا . و إذن فاذا زنا الزوج فى مثل هذا سكن : 


ذإنه يق عليه المتاب إذ المكة التى توناها 


الشارع وفى صيانة الزوجة الشرعية من الإهابة 
الحتملة التى تلسقها مخيانة زوجها إياها فى مزل 
الزوحية تكون متوافرة فُْ هله الالة 0 


الحسلره 

و حيث ان مبنى الطعن أن واقعة لزنا النى 
ديت مها الطاعنة غير معاقب عليها لأنها لم سكن 
فى منزل الزوجية بل كانت بزل الخرقد أخطأت 
ال كمة في اعتماره متزلا الزوحية . 

« وحيث ان الزوجة لما أن 'نساكن زوجها. 
حيئًا اذ له مسكنا فان كل مترل من هذا القبئل 
لصم أن ون محل سكى ازوجةلما أن تدده 

اليلق 


يوم 


من تاقاء نفسها ولزوحها أن اطليها للاقامة 4 53 ا 


الادة بام مئ قانون 
العقوبات مخزلا الزوجية واو تكن الزوجةمقيمة 
به فعلا ؛ ويترتب على ذلك أن الزوج الذى يزنى 


وهدن م فانه ستير فى حم 


في مل هذا اإعزل عق عليه العتاب اتوتراطركمة 
اتى توخاها الشارع رحى ديانة ازوحة التمرعية 
من الاهانة الحت ل اتى تاحقها عياط زوحرا ل1! 
فى مخزل قد توحد به . 1 

« وحيث ان المحكمة إذدا'ت الطاعنة قنت 
د ان الثاءت هن التحقيقات ومن العاياسة أت 
قأم مها حذمرة وكيلى النيابة فى وم أذ داس سخة 
44 أن النزل الذى ارتكب فيه ااتءان الزنا 
صالة وغرفة مها كنبتان خهبيتان احداهمامفروشة 
والأخرى. غدنمةروشة ».وآن بالتزل الل كور 
ثلائة شيابيك أحدهابالغرفةسالفة الذ كروشبا كان 
بدورة الياه وتفتحان على حوش المنزل الذى نقم 
فيه اتجيليه زوج عوض المهم الأول » وأن من 
يطل من هذه الشيابيك برىالموش و برىهازل 
أحيليه » وأن المنزل الى تيم فيه أ محجيلية ابه 
ل على نفس الخارة التى يفتح عليها إن للزلا 
الآخر و سعد عنه حوالى ه و ؟ مترا ء هذا وقد 
ثبت أن كلا المنزلين بماوك لامتهم الأول وحيث 
أنه متى ثبت حسب الوصف الذى أعطته المعاينة 
لامنزل الذى كان المنهم الأول بعاشر فيه المنيرمة 
الثائية معاثيرة الأزواج أن له الحق فى تكليف 


زوحته ألكيليه بالاقامة فيه 0 وأن لها حى دخوله. 


دن تلقاء نفسها له لمس م ماعنع ذلاك ع وان 
فى هذه الحالة يكون ركن منزل الزوجية متوافرا 
فى هذه القضية . » مايفيد أنالمحكمة لم تخطىء 
إذ اغتيرت المازل الذى وقعت به الجر بمة مخزلا 
لازوجية . 

« وحيث انه لذلك ,يكون الطعن على غيرأساس 
متسينأ رفضه موضوعا 

( طمن مريكا نقولا مخالى ضد النيابة وأسترى رقم 
6سية 4اق) 


العدد الخامس لماي ع 


السنة السادسة والعثيرون 


١1 
ا١وعم سم دسمبرسلة‎ 
. ارتباط: . جنسة محالة إلى محكنة الجنايات مع الجناية‎ 
7 فصل المئحة عن الحناية 53 من سلطة غك الموضوع‎ 
ذلك لا عنم النهم من مناقشة أدلة الدعوى ما فيها أدلة‎ 
. الجملحة‎ 


المبدأ القانوق 

ان الارتباط الذى يستوجب نظر الجرالم 
للرتبطة مما أصرمتعاق باو ضوع فلمحكة الجنايات 
أن تفصل عن الجناية ما يكون قد أحيل معبا 
من جنح كلا خانت عليها التمطيل أو التشويش 
وكان لا الى هذا الأصل سبيل . ولا يقبل من 
الهم الاعتراض بأن من مصلحته أن تناقش 
أدلة الدعوى َ 33 أن نصل الجدحة عن 
الجنابة يفوت هذه الصلحة و يخل ته فى الدفاع ش 
فان الفصل لا عنمه من مناقشة أدلة الدعرى 
بأ كلها بما فنها أدلة الجنحة . 

ك9 

د حيث ان الوجه الأول من أوجه الطعن 
.تحصل فى أن محكمة الجنابات أمرت بفصل الجئحة 
المسندة الى غير الطاعنين عن الهناية المسندة إلى 
كل منهما فاعترض الحا الحاضر معهما على هذا 
الفصل لما ينطوى عليه من اخلال يحقهما ف الدفاع 
وخصوصا أن بعض المتهمين لى الحنحة معترف 
بضرب النى عليهما فى العاهتين ومن مصلحة 
الطاعئين أن تنظر الدعوى برءتها لمناقشة الاأدلة 
كاها ولكن الحسكمة لم تحفل بهذا الاعتراض . 

« وحيث انه لماكان ارتباط جر ع بأخرى 
أمرا متعلقا بموضوع الدءوئ فان الحكمة 


الجنايات حق فصل الجنابة عما يكون قد أحيل 


معها من جنيكلا خافت عليه االتعطي ل أوالتشو يش 


وكان لما الى هذا الفصل سبيل وتصرفبها هذا 


مرج بحسب الأصل عن رقابة محكمة النتقض 
والابرام ولا يقبن من الطاعنين اعتراضهما بأن 
من مصلحتهما مناققة أدلة الدعوىبا كلباوسماع 
اعتراف المتهمين فى الجنحة بضرب الحنى علبيما 
فى العاهتين وأن فى فصل الحئحة عن الجناية 
تو يتا لهذه المدلحة واخلالا بحقهما فى الدفاع 
لابقبل منهما هذا الاعتراض لا نالفصل لاعنعهما 
من مناقشة أدله الدعوى بأ كلها بما فيها أدلة 
الجنحة وطلب سماع المتهمين المعترفين بضرب 
الجنى عليهما فى الجناية » ومن ثم لابكون فيه 
اهداز ت1قهما فى الدفاع 
« وحيث ان صل الوجهالثانى أن الدفاع 
عن الطاعن الأول قدم أ كثر مر عشر: : أدلة 
عل أن الحنى عليهما فى العاهتين غير صادقين فى 
نسية احداتهما الى الطاعنين ومن هذه الاأدلة 
أقوال عطيه منصور مشاحيت والد اللحنى عليه 
الثاتى وعم الاأول وعبد العزيز منصور مشاحيت 
أخى الينى عليه الثاتىوابنعم الأول بأن الطاعن 
الأول لم يعتد على أحد وأنه كان يفرق بين 
المتشاجر بن وقد تأيدت أقوال هذين الشاهدين 
بأقوال شهود آخرين واعتراف بعض التهمين 
فى الجئحة الى غير ذلك من الأدلاولكن الحكمة 
لمتعر هذا الدفاع التفانا. 
« وحيث ان الحم ١‏ 
الطاعن الأول فى جريتى الضرب الذى نشات 
عنه عاهة مستدعة بكل من مبروكفرج مشاحيت 


للطءون فيه اذ دان 


وممد عطيه منصور قد استند فى ذلك الى شهادة 
المنى علهما اذ كور بن بأنه هو الذى اعتدى 
عللهما وأحدث بكل منهما الاصابات التى تخلفت 
عنها العافة للستدعة كما استند الى الكشوف 


خض 


القلبية التوقنة كل" الى عليما وال اعترات 


الطاعن نفسه بأنه كان حاضرا فى مكان امعركة 
4 الداقع عن الطاعن من أن ع مد شاهين 
اعثرف بضرب عمد عطيه عا يفيد أن الطاعن لم 


يضربه ورد على ذلك بأنه « لاقيمة لهذا القول 


فى نفى النهمة عن التهم ( الطاعن ) وخدوصا أن 
على م د شاهين بعين ق اعترافه الاصاءة الى 


أحدتها بمحمد عطيه الدْ كور الى ثيت أنه 


مصاب باصابات عديدة فى حسمة وقد أصر الى 
عليه على أن التهى هو الذى اعتدى عليه فاصايه 


بالاصابات ال د كرها ومنها الاصابة الى خلفت 


له العاهة الستدعة برأسه كذلك لاتعول المحكمة 
على انكار امتهم ولا تأخذ بدفاعه . » وما كانت 
الأدلة التى امتند اليها المي من شأنها أن تؤدى 
الى ادانةالطاعن وكا نت الأسباب الى أوردها تتضمن 
بذاتها الرد على دفاعه بأنالحكمة لم ترفيه مابغر 
الواردة بوجه الطئن لابكون لحا من معنى سوى 
ولاشأن للحكمة النقض هه . 

و وحيث ان مبى الوجه الثاك أن الحم 
أصابة با تويك اعتداءه على الينى عليهما وهذه 
واقعة لا أساس لما لأنالكشوف الطبية لم تثب 
وجود اصابة به. 050 
الحمكمة أشارت فى حكمها الى اصابةالطاع نكدايل 
من الأدلة الببى ساقتها عل أنه كان موحودا 4 
مكان المشاحرة وأنه اشترك بالفعل فى الاعتداء 
وللاكان الثارث فى نفس الحم أنالطاعن معترف 
بأنه كان موجودا فى مكان المشاجرة وهو يسم فى 


انان 


العدد الخامس والسادس السئة السادسة والعشرون 


طعئه بأنه كان يفرق بين المتشاجر بن فاذا صمح 
أنه لم يكن مصا! فان اعترافه بوجوده فى مكانن 
المشاجرة مضافا الى ادلأدلة الأخرى التى أوردها 
الجسم يكى بغض النظر عن الاصابة لأن 

تستخلصمنه الحكمة اشترا كه فى الاعتداءعلى 

الى عليهم . 

« وحيث ان مؤدى الوحجه الرابع أن الحانى 
الحاضر مع الطاعن الأول دفع أمام المحكمة 
شيو ع تهمة الجناية لاأن النى 0 قرر فى 
التحقيقات أن حسن على شاهين اعندى عليه 
بالضمر, ب على رأسه مما ستفاد مله على أسواً 
الفروض أن تهمة احداث العاهة شائعة بين 

الطاءعن وحسن على شاهين المذ كورر . 

« وحيث ان هذا الوجه لاينطيق على الطاعن 
الأول لاأنه كا يبين من الاطلاع على عضر 
الحلسة وعلى الحم المطعون فيه - لم يتمسك 
بشيوع تهمة الجناية بينه و بين حسن على شاهين 
وانما الدى تمسك بهذا الشيوع هوالطاءن الثاتى 
وقد أفرد له فى تقر بر الاأسباب وجها خاصا هو 
ألوجه .الخامس . 

« وحيث ان محصل الوجه الخامس امد كور 

أن الطاعن الثاتى تمسك أمام المحسكمة بأ نالتهمة 

شائعة لاأن الحنى عليه يتهم شخصا آخْرُ باحداث 
العاهة المستدمة به وأنه لذلك حب معاملته 
بالقدر المتيقن ولكن الله كمة تعن الرد على د 
هذا الدفاع . 

. « وحيث ان الحكم المطعون فيه اذ قضى 
بادائة الطاعن الثاى فى جناية العاهة المستدعة 
المرفوعة مها الدعوى عليه قد اعتمد فما اعثمب 
عليه على شهادة الحنى عليه يس منيسى با 
مضمونه « أنه فى اليوم التالى للحادثةالى ضرب 
فيها والده كان بالما كينة فجاء اليه #د ابراهم 
على ( الطاعن الثانى ) وحنسن على شاهين وضر باه 


وأن جمد .ابراهم على هو الدى أحدث به 
الاصابة التى لفت عنيا العاهة المستدعة » ونا 
كان الحنى عليه على ماهو ثابت بام قتد قطع 
فى شهادته بأن الطاعن هو الذى ادف به 
الاصابة التى لفت عنها العاهةالمستدعة وعوات 
المحكمة على هذه الشهادة فى القضاء بادانته فلا 
محل للشيوع الذى يقول عنه وفى قضاء المحكمة 
بالادانة فى جنابة العاهة ماتضمن الرد على دفاع 
الطاعن أنها لىتر علا للاخد به . 

« وحيث انه لكل ما تقدم يكون الطعن على 
غير أساس متعيئا رفضه موضوعا . 


( طبن على ابراههم على وآآخر ضد النيابة وآخر مدع , 
بحق مدلى رقم ١١‏ سئة ١4‏ ق) 


١.5 


م8 دسميرسنة موا 


الختصاص . مسائل الأحوال الشخضية الى تعرض أثناء 
نظر الدعوى العمومية لامختص الحا المنائية بالفصل 
فيها ب الدفم: عبألة من المسائل الفرعية خاصة بتلك 
الأحوال . 0 قبوله . أن يكون حدياً . 


أنهو 90 المحام الجنائية لا تختص 
بالفصل فى مسائل الأ<وال الشخصية التى عرض 
أمامها أثناء نظر الدعوى العمومية بل يتعين عليها 
أن تنكل أمس الفصل فهها إلى قاضى الأحوال 
الشخصية إلا أنه يشترط نبو ل و - مق 
أن 0 و اله د . اذا م 0 
أن الدفم لا يو يده الظاهى وأنه لم يتصد به إلا 
عرقلة سير الدعوى وتأخير النصل فيها كان لا 
ألا يبه : 


العدد الخامس والسادس 


اليو 


« حيث ان حاصل أوجه الطعن أن الطاعن 
هانم ابراهم حجازى ماكان يعم أن هناك موانع 
شرعية تمنع عن عقده علها لأنه كان بهل أنه 
سبق أن حرر عقد زواج ينها وبين على على 
الأمير » وأنه لماظهرله بعد ذلك وجود هذا العقد 
التحأ إلى الحا الشرعية بطلب فسخه لحصوله 
1 أثناء العدة من دهة ولأن. التوكيل الذى استند 
إليه أخو الزوجة فى مباشرة عقد زواجها. نيسابة 
عنهاكان مزوراً» وطلب إلى الحكمة أن توقف 
عن الجنالية حت ا 
و قصلت فى مسسألة لدستث من 0 مما 

) وحيث أنه وان كانت اجام الجنائية لست 


عختصة بالنظر فى مسائل الأحوال الشخصية الق. 


تعرض أمامها أنناء نظر الدعوى العمومية بل 
يتعين علبها أن توكل أمى الفصل فبها إلى قاضى 
الأحوال الشخصسية إلا أنه يشترط لقبول الدفع 
عسألة من المسائل الفرعية خاصة بتلك الأحوال 
يتوقف علبها نفى الجرعة عن الهم للرفوعة عليه 
الدعوى أن يكون هذا الدفع جديا فإذا ثبين 
للحكمة أن الدفم لا يو يده الظاهر وأنه لم بقصد 
به إلا عرقإة سير الدعوى العمومية وتأخير الفصل 
فباكان لا أن ترفضه . 

« وحيث ان الدعوى العمومية رفعت علىهام 
إبراهم حجازى :والطاعن بأنهما « فى ليلة ؛ 
رمضان سئة 1!"51 الموافق ١85‏ سبتمير سئة 
94 بناحية العزيزة من أعمال ضكر المنزلة 
اشتراكا بطر بق الانفاق والساعدة مع عبدالرحمن 
٠‏ سمره غنم مأذونناحية العز بزة الوظف العحموى 


| ودين على على الأمير 


قبسم 


الحسن النية فى إرتكاب تزو بر فى ورقة أميرية 
هى عقد زواج أولاهما بالثاتى حلة تحر برها 
الختص بوظيفته وكان ذلك عل واقعة مزورة 
فى صورة واقمة صصحة بأن تندما إلى هذا 
التأذون: وطلنا من أن سن زواعهها مقرو بن 


]| عدم وجود مانع شرعى يمنع هذا الزواج مع أن 


الهمة الأولى كانت عتدئذ زوجة لعلى عل الأمبر 
وكانت هى والتهم الثانى يعامان ذلك فتمت 
الجرعة بناء على هذا الانفاق وتللك الساعدة » . 
والمسي الابتدائى الؤيد لأسبابه بالحسم الطمون> 
فيه أورد واقعة الدعوى ثم بين أدلة الإثبات فها 
ورد على الدفع الذى تقدم 4 الطاعن بطلاب إبقاف 
و حيث ان وقائع الدعوى تتحصل فى أن النهمة 
الأولى كانت متزوجة بالمردوم على على عوف أخ 
النه الثاى ورزقتث مله ولد ثم توق عنهافتزوجت 
بأخيه النهم الثاى وعاشت معهممدة اتتبتبالطلاق 
فرجعت إلى منزل ذويها وأقامت ينهم ثم عقد 
لماعل المدعو على على الأمير ثم بعد ذلك عقد علببا 
للتهم الثالى ( الطاعن ) رغم قيام الزوجية ينها 
. وحيث ان التهم الثانى . 
يقول ل أنه لا 00 ال كمة الشرعية 0 
زواحهابعلى على الأميرلا نه يعتقد أن عقد علىعلى 
عدم الفصل فى 
القضية الجنائية <تىيفصل فى الدعوى الشرعية . 


الأمبر باطل » ومن ثم هو يطلب 


وحيث. انه لا خلاف فى أن العقد الذى عوجبه 
تزوج على على الأمير بالمتهمة الأولى صدر قبل 
العقد الثاتى الطعون فيه ؛ ولا خلاف كذالك فى 
أن التهفين قررا أمام الوظف: الخنص أن كلا 
منهما خال من الوانع الشرعية » ونققطة البحث 
تدور عما إذا كان التبمان بعاسان وقت نحرير 


وو 


العدد الخامسس والسادس - السئةالسادسة والعشرون 


العقد اناق الخاص بزواجهما بالعقد الأول أم 
لا فاذا ثبت عامهما بالعقد الأول وقعت الجر يمة 
لأنه بحرم على الرجل أن يزوج امسأة غيره وقد 
ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك فى سورة النساء 
وأشار إلبه الأستاذ عمد زيد الابيالى بك فى 
كتابه شرح الأحكام الشرعية فى الأحوال 
الشخصية المزء الأول ص ١ه‏ . وحيث ان تبين 
عم السائل الى لا حتاج البحث فها إلى الحا 1 
الشرعية أو إلىالشرع فىثىء ودن م لا محل 
الجاراة التهام الثانى فى طلبسه الخاص بانتظار 
الفصل من 8 كمة الشرعة 
قد بكو ن خير معين لثبين علم التيمين هو 


. وحيث انه 


ظروف تحرير عقد زواجهما وهو العقد 
الطءون عليه كا قد يكون خير معين لتبين 
هذه الظطروف وهو الوظف الذى قام شحر بر 
العقد وهو مأذون الشرع الشريف بناحية 
العز بزة الشيخ عبد الرحمن سمره عَم فد 
شهد أمام الحكمة بأن امتهم الثاتى حضر إليه فى 


. الساء حوالى الساعة العساشرة وصمم على كتابة. 


العقد تلك الليلة ورفض الانتظار للصباح وفعلا 
حتب العقد فى الساعة الواحسدة صباحاً . 
“وميك ام عيةتين هذا لاله ومساته 
الرغبة فى الاسراع فى كنابة العة سد ورفض كل 
.انتظار إلى بزوغ النهار وعدم حضور أحد من 
أهل العروس أن التبمين يعامان بأن هناك أعسا 
نهددهما أو حادثا خشيانه وليس هذا الأ إلا 
سبق الزواج بعلى على الأمير وهروب الزوجة 
وخوف افتضاح الأمر وضبطها قبل امام العقد . 
وحيث انه لذلك قد يكون فى أقوال الأذون 
الذى حرر العقد الأول ما يساعد على معرفة علم 
النهمة الأولى بز واجها بعلى على الأمير وقد شهد 
هذا الأذون أمام المحسكمة بأن على على الأمبر 


طلب إليه عقد زواجه بالتهمة الأولى فذهب إلا 
بشخصه وسألها حضور عمها وأخها عن قبونها 
الزواج بعلى على الأمير فأجابت بالإجاب م 
أقسمت باللّه العظم انها حاضت “ثلاث حيضات . 
0 ان عبد العزيز حسن حدازى شهد 
مام الحسكمة بما شهد به للأذون كا شهدت. والدة 
سأر لىالسيدة ت#داليلتاجى 0 بأنها كا نتمتغيية 
ببورسعيد وعند جضورهاأخيرتها ابنتهاأنالأذون : 
سألا عن عدد الحيضات وعن رواحها بعلى على 
الأمير .وحيث ان على على الأميرقد دخل عل التهمة 
الأولى دخولا صحيحا وعاشرها معاشرة الأزواج 
كا هو ثانت من شبادته ومن شهادة حمد إبراهم 
حجازى ومن أقوال والدته الس_يدة البلتاجى 
وأخها عبد القادر إبراهم ححازى وما شهد به 
ثيه عبد العز بز ححازى والسيد غزال وأحمد 
ا«ماعيل غزال مرن تشاجر التهمة الأولى وزوجة 
على على الأمير الأخرى سبب هذا الزواج . 
ويك ' افد التبمة الأو بين أن كانت تسكن 


الممكمة .وقزرت: بزواتنها + ون للتهه الباق 
حضر إلا بعد الزواج وسألها عما إذا كانت قد 
زوجت عقا وغددما أجاءته ,الاب 1 ل يشككيا 
فى قيمة هذا الزواج ثم طلب ردها إلى عصمته 
فقبلت ذلك » وترى الحمكمة الأخذ ,هذا الفول 
لأنه مو يد بما شد به الشهود السابق الإشارة 
إلهم .وحيث انه لذلك تسكون التهمة وقت أن 
قررت أمام الأذون عبد الرحمن سمره غنم بعدم 
وجود مانع شرعى يملع زواجها بالتهم الاق 
كانت تعلم بسبق زواجها بعلى على الأمبر ودخوله 


مه ودن م ققد قررت هله العبارةوهى لعل انها 


| مزورة. وحيشا نه بالنسبة للنهم التق فيؤخل عامه 


بعقد على على الأمبر من اسراعه فى العقد على 


المتهمة الأولى وتما قررته المهمة الأولىأمام المحكمة 


من حضوره إلها وعامه بالزواج وإغواتها لترك 
مئزل الزوجية وما شهد به خمد إبراهم ححازى 
ردأختهالهمة الأول فأنيأه بزواجها دن شهادة 
السيدة البلتاجى من أن التهم الشا أرسل شنمآ 
لطلب رد مطلقته التهمة الأولى فأنيأته بزواجها 
كا شهد عبد القادر ابراهم حجازى بأن الهم 
الثالى طلب رد أختهالتهمة الأولى فأنبأه بزواجها 
فهدد وأنذر وشيد كذنك ليه عد العزيز 
ححازى بأن التهم الثاتى عندما عل بزواج التبمة 
الأول بعلى على الأمبر أقسم أنها لن عت معه 
تلك اللي إة كا شهد كل من مود على الأمير 
وإبراهم إبراهم الأمبر بعلم التهم الشانى بزواج 
الهمة الأول تعلى على الأمير . وحيث انه 
متى نبين أن امهم الثاتى كان يعم بسبق زواج 
التهمة الأولى بعلى على الأمبر وأشترك معها 
ق التق ربر أمام الأذون عدم وحود مائع شرعى 
عنع زواجها به وهو عم أن هذا الول كذب 
وزور »6 - 

« وحيث انه'يبين من هذا الذى أثبنه الحم 
أن المحكية اعتمدث على أدلة من شأنها أن 
تؤدى إلى أن الطاعن كان يعم أن المتهمة الثانية 
سبق أن عقد زواج بينها وبين على على الأمير » 
فتكون محادلة الطاعن على الصورة الواردة إطعنه 
اللناقشة فى موضوع الدعوى وتقدير أدلة الثبوت 
فيا ما لا شسأن لسكمة النقض به أما عن 
طلب إيقاف الدعوى قائه نابت من الاطلاع على 
محاضر جلسات الحاكة أنه تم الصلح على أن 
تعاشر المثهمة الثائية على على الأمير « وأنهاكانت 
تعاشزه فعلا وقث نظر الدعوى ؛ وأنه صدر حم 


ابتدائى من المحم الشرعية برفضش دعوى 
النسخ . فاذا أضيف إلى هذا ما أثبته الحم 
على الوجه التقدم وخصوصا تصديق المحكمة 
لأقوال الأذون الذى باشر عقد الزواج بين التهمة 
ألثان.ة وعلى على الأمير من أنه سأل الزوجة 
شخصيا وأنها أجابته بالموافقة على الزواج . وبا 
بقطع بأن عدتبا كانت قد انقضت . كان ذلك 
جميعة مما «فيد أن الحكمة اطمأنت لاس_ياب 
معقولة بأن الدفع الذى تقدم به الطاعن لا يو بده 
الظاهر ؛ وأنه لم يقصد به إلا تعطيل نظر الدعوى 
الجنائية وتأخير الفصل قبا ما ببيص لها رفضه . 

. « وحيث انه لذلك يكونالطعن على غير أساس 
متعينا رفضه موضوعا . 


( طمن حمد على عوف ضد النيابة رقم ١*1‏ سنة 
إلا ق) ْ 
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استشاف , عدم التقزير به فى الميعاد بدعوى أن النهم 
كان ٠ريضاً‏ ملازماً الفراش . عدم قبوله شكلا على أساس 
أن مرض المنهم 0 يكن .لمنعه من التقرير بالاستغناف فى 
ميعاده . قصور 6 الأسباب 3 
البدأ القانوتى 
اذاكان الحم قد أسس قضاءه بعدم قبول 
ا.تثناف انهم شكلا على أنه « ظاهر من 
الشهادة الطبية للقدمة أنمكان صريضا بأنفاوانزا 


١‏ قل الكتاب لققر 5 بالاستئناف « فانه يكور تقاشرا 


فى بيان الأسباب التى أقر علبها إذ أن مرض 
الأفلونزا كثيره من الأمراض!اشاببةلاقد يكون 


شديداً بحيث عنم لأريض به من مغادرة فراشه. 


2 
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واقنصار الحم عل التزل. أنه كان ريما 


بالأنفلوانزا لا يكنى لارد على دفاعه يأنه م يكن 1 


ليستطيع «غادرة فراشه 5 


لجسو 

و حيث ان مبنى وجه الطعن ان الحم 
المطعونفيْه قد أخطأً إذ قضى بعدمقبولاستثنئاف 
الطاعن شكلد ارفعه بعد الميعاد مقولة أن مرضه 
ماكان بعملعه من التقر ير به فى موعده ؛ مع أن 
مضه كان شديداً لدرجة أنه ' يكن يستطيع 
معه مزاولة عمله اطلاقا ما يستفاد من الشهادة 

الطبية الى قدمها إلى المحكمة . 
« وحيث ان الحم المطعون فيه أسس قضاءه 
بعدمقبول استئناف الطاعن شكلا على «أنه ظاهر 
من الشهادة الطبية المقدمة أن التهم ( الطاءعن ) 
كان مريضا بإنفاوائزا وهى لا منع من الحضور 
لتقرير الاس تثناف » ولماكان مرض الانفاونزا 
كغيرة من الاأمراض الشابهة له قد يكون شديداً 
بحيث بمنع امرض به من مغادرة فراشهءفاقتصار 
الحم على القول بأن الطاعن كان مريضسا 


بالانفاوئزا لا يكنى لارد على دفاعه الثارث بمحضى . 


الاسة من أنه كان ملازما فراشه . 
« وحيث انه لذلاك يكون الط؟ الطءون فيه 
فاصرا فى بيان الاأسباب التى أقم علها مثعينا 


520 
٠ أقضه‎ 


) طمن جزجس عطيه دنعل مدقن النيا 35 رقم 5 سنة 
63114 


ل 


٠‏ دلسمير سلة عا 


حك . مى يتبر حضوريا ؟ عند حضور التهم الجلسة 
الي حصلت فيها. اللحاكة وأتيحت ل فرصة الدفاع عن 
نفيه . الحضوو الاعتبارى غير مقرر فى الاحراءات 
الجنائية . طلب امتهم حجز القضية إلى آخر الجاسة . إجابته 
إلى طليه . انحايه بعد ذلك . نظر الدعوى فى غيبته 
و المس قبها . هذا الحكم غيالى . حق اللهم فى العارضة ‏ 
فيه . الطعن فيه بطريق النقش . لا جوز . 


البدأ القاوى 


اقدوان اضيا أن التفبرد امون فق 
نظر المادة 155 من قانون نحقيق الجنايات هو 
وجود الهم فى الجلسة بشخصه أو بوكيل عنه ى 
الأحوال القى يجوز فيها ذلك ولولم يسكام ويداقع 
عن نفسه إلا أنه يشترط لاعتبارا لم ويا 
أن يكون الممهم قد شهد الجلسة الى حصلت فيها 
الحاكة وأتيحت له فرصة الدفاع عن نفسه . 
فإذا كان قد حضر جلسة أو جلسات سابقة ثم 
نخاف عن الحضؤر فى حاسة امرافمة أو كان قل . 
حغير عند النداء عليه فى الجاسة ثم السحب قبل 
أن تنظار قضيعه لغخصات الحا كة والمرافعة فى 
غيابه نان الحم بمتبر غيابياً وذلك لأن اليضور 
فاللواد الجنائية يح بأن يكون حقيقي) أماالحضور 
الاعتبارى الوارد ذ كره فى قانون اأرافمات 
المدنية والتحاربة فلا دخل له في اجراءات 
الحا كة الجنائية فإذا كان الثابت بمحضر الجلسسة 
أن الهم بد أن طلب حجز القضية إل ار 
الجاسة وأحابشه المحكة إلى طلبه اتسحب ثم 
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لا نودى عليه بعد ذلك لم يحضر فنظرت الحكة 
الدعوى ف غينته وقضت بادانته فان هذا الحكم 
لمكن أن يعتبر حضوريا فإذا وصفته الحمكة 
الاستثنافية التى أصدرته حضوريا نفوتت عليه 
بذلك العارضة فيه فانها تكون قد أخطأت 
ولكن خطأها هذا لا يجوز للتهم أن إلطمن فيه 
بطريق النقض ما دام له أن يعارض فيه رنم 
وصفه يأنه حضورى ذلك لآن الطمن بطريق 
النقض لا يجوز إلا بعد استنفاد طرق الطون 
الناذية ومووورة الحكم ان : 


السو 


« من حيث ال الطاعن يشعى فما يثعاء على 
محكمة الوضوع أله لقطات]ة وسقت الحمكم 
الطعون فيه بأنه حضورى » مع أنه ( الطاعن ) لم 
محضرفى الجلسة التى حصلت فبها الحاكمة 
والرافعة » وعلات ذلك بأسباب خاطثة. ففوتت 
عليه فرصة العارضة فيه » لأن قل كتاب النيابة 
امتنع عن قبول الثقر بر منه بالمعارضة . 
« وحيث انه يبين من الاطلاع على محاضر 
جلسات الحا كمة الاستثنافية ومما أثبته الحسكم 
الطعون فيه أن الطاعن حضرفى أول الجلسة مع 
وكيله وطلب تأجيل نظ رالدعوى فرفضت المحكمة 
اجابته الى هذا الطلب لأن الدعوىسيق تأجيلها 
دفعتين الأولى لمرضالطاعن والثانية لمرض محاميه 
فعاد وطلاب ححز القضية لآخر الحلسة للاطلاع 
عليها فأجابته المحكمة إلى طلبه هذا , ولا نودى 
فى آخر الجلسة لم حضر فنظرت الدعوىفى غيبته 
وفضت باإدانته » وقالت فى صدد وصف الحكم . 
د انه ليس ثمة من شك فى أن الحكم فى الواقع 


وتطبيقا لاعادة ١9‏ من قاثون تحقين الحنابات |: 


حكم حضورى لأن تلك للادة نصت على أن النهم 
اذا م يحضر بنفسه وم برسل وكيلا عنه وز 
المحكم فى غييته ‏ وفى هذه الدعوى قد حضر 
الهم فعلا بالجلسة وأبدى طلبين ولكن ل يشأ 
الدفاغ عن نفسه » وأن قضاء محكمة النقض قد 
استقر عن أن المقصود بالحضور بالحلسة فى نظر 
المادة ؟١1‏ من قانون حقيق الحنايات هوالوجود 
المادى لامتهم فى الجلسة فان حضر ول ,يتكلم وم 
يأ الدفاع عن نفسه فالحكم يكون حضور يا . 
وأن الذى بد كد أن الشارع الا"هلى قصد بالحضور 
الوجود المادى فقط أنهتعمد فى قانون المرافمات 
الاأهلى عالفة النشر بع الختلطوالقوانين الغرنسية 
التى نصت على نوعين للغياب ‏ الغياب الحقيق . 
الذى لا يحضر فيه المدعى عليه والغياب المعنوى 
الذى حدر فيه المدعى عليه واكن لامدافع 
عن نفسه ) 

« وحيثُ انه وان كان صحرحا أن المقصود 
بالحضور فى نظر المادة 11 من قانون نحقيق 
الجنايات. هو وجود المهم فى الحلسة بشخصه أو 
بوكيل عنه فى الا<وال التى وز فيها ذلك 


: ولو/ يشأ أن يتكلم ونداقم عن نفسه ء الا أنه 


يشترط لاعتبار الحكم حضور با أن يكون امتهم 
قد شهد الحلسة التى حصات فيها الما كمة 
والمرافعة وأتيحت 4 فرصة الدفاع عن نفسه . 
ذاذا كان قد حضر فى جلسة أو جلسات سابقة » 
م تخلف عن الحضور فى حلسة المرافعة » أوكان 
قد حضر عند ندائه فى الحلسة ثم انسحب قبل 
أن تنظر قضيته لغخصات الحا كمة والمرافعة فى 
غيابه » فان الحكم عتبر غيابيا . وذلك لان 
الحضور الاعتبارى المنصوص عليه في قانون 
المرافعاث المدنيةوالتحار بة غيرمقررفى اجراءاث 
لمحا كمة الحئائية . 

« وحيث انهلماكان الثابت فى اللمكم و ضر 

0 


0 
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الجلسة أن الطاعن بعد أن طلب حجز القضية 
الى آخر الحلسة وأجابتهالحكمة الىطليه انسحب 
من الحلسة » ولما أن ودى بعد ذلك ل حضرء» 
فنظرت الحسكمة الدعوى فىغيت4وتضت بادانته 
لماكان ذلك هو الثا بت فانهذا الحكملايمكن 
أن يعتير حضوريا» لان اجراءات الحاكمة قد 
حصلت فى غير وحوده ودون أن تنام له فرصة 
الدفاع عن نفسه ‏ ومن الخطأ اعتباره حاضضرا 
الجا كمة بعد السحابه . 

( وحيث ان الخطأ فى وصف المك لابغيرمن 
' حقيقة الواقع . ولماكان الثابت بالحكم المطعون 
فيه و بمحضر الجلسة أن الحا كمةحصلت فىغيبة 
الطاعن فان له أن يعارض فى الحكم رغم وصفه 
بأنه حضورى : وما دام باب المعارضة فيه لابزال 
مفتوحاء فلا حوز الطعن فيه بطر يق النقض » 
لأن الطعن بهذا الطر يق لايصح إلا بعد استنفاد 
طرق الطعن العادية وصيرورة الحكم نهائيا . 
«١‏ وحيث انه لما تقدم يتعين الحكم بعدم جواز 

الطعن . 

( طون حمد .شوق عبدالر هن افندىضدالتابة وأخرى 
مدعية مق مدلى رقم ٠١83‏ سلة ١1‏ ق) 


١6 ؟‎ 


© دلسمبر سئة مع ١‏ 


١‏ - عضر تفئيش . تصديره بالوقت الذى <رر 
فيه ( الساعة السادسة والنصف ) . إذن 
التفتيش ل يبلغ لنقطة البولبس إلا في الساعة 
السابعة والدقيقة الطامسة والخسين . شمادة 
الضابط الذى أجرى التفتيش ومن ممه بأن 
التفتيش لم محصل إلا بعد إذن النيابة وأن 
ماحصل قبل ذلك لم يكن إلاإجراءات احتياطية, 
انتهاء المحسكة إلى أن هذا التغتيش صحيع . 
لا تصح مجادلم! فى ذلك , ولو كان بمة تعارض 
بين ما أثيت باللحضر وين ما انتهت الهدكنة 
إلبه . الحاضر الى محررها رجال .الضبطية 


1١ 


القافة عنصن عامار الإبات ا اكه 
المحمكلة فى تقدير قوتها من حيث الإثيات . 
؟ سح إذن التفتيش . بو ئه بالكتابة ٠‏ إذن بإشارة 
تليفونية . يكنى أن يكون له أصل موقم عليه 
دن الآأمر لا إشترط أصحة التفتيش أن يكون 
أصل الإذن بيد الضابط إلذى أحرى التفتيش . 


المبادى؟ القأنوئية 
إن الحاضرالتى تحررها رجا ل الضبطية 
القضائية بكل ما نحو به من بيانات أو مشاهدات 
أو اغتزافات متيمين أو أقوال قود لا تعدو أن 
تكون من عناصر الوثبات التى تطر على بساط 
البحث أمام المحكمة . وهى بهبذا الاعتبار 
خاضعة لتقدير القضاء وقابلة لاحذّل والناقشة 
أضوة كياد الكتبود فق الخانية 6 قلاماراف 
الخصومة الطمن فنها دون سباوك سبيل الطمن 
بالتزو برء ولهسحكمة القول الفصل فى تقديرها 
حسما بهسدى إليه اقتناعها . والأصل فى ذلك 
كله لي ية الخولة لامحا 1 الجنائية فى تكو بن 
عقيدتها . ولا يمكن أن رج عن هذه القاعدة 


بنفن معين "كحامر اطثالنات الى لضت للادة 
18 منقانون تحقيق الجنايات على اعتياد ماورد 
نها إلى أن يثبت ما ينفيه . و إذن فاذا كان 
ضابط السواحل الذى قام بالتفتيش قد أثبت فى 
صدر يحضيره أنه حرر فى الساعة السادسة 
والنماك من مساء يوم كذا » وكان الثابث أن 
أن إذن النيابة فى التفتيش لم يبلغ تلينويا إلى- 
نقطة البوليس إلا فى الساعة السابعة والدقيقة 
اعلامسة والؤسين من اليوم نفسه وانه لا أبلغ. 


العدد الامس والسادس عد 


السنة السادسة والعشرون هءة 


إلها قام ضابط النقطة مضطحباً ممه بعض 
رجالا إلى مزل النهم لتنتيشه 3 فتثوه حضوره 
وشيطرا يه الأ قوق وانتعوامت المحمكية مق 
مام اللراوي رع عل 


شهادة الضابطين | 
السواحل )و نا العاف عشيوايق انربيا 
/ يبدا فى تفتيش المسكن 
النانة زتها ا قبل ذلك كان متصوراً 
عل شرب نطاق من رجال البتواحل. ول 
المزبة التى مها مسكن النهم وأن الونت الذ 


إلا بسد ورود إذن 


أثرته ضابط السواحل فى صدر محضره هو وقت 


البدء فى الإجراءات الى اندها قبل ورود 


إذن النيابة لا الوقت الذى حرى فيه التفتيش ‏ 


وأنه ليس ثمة تعارض بين ما شهد به الضابطان 
وما دونه ضابط السواحل فى صدر محضره فلا 


تصح .محادتها فيا انتهت إليه من .أن التفتيش 


كان سد وصول إذن النيابة حتّى ولو كان هناك ٠‏ 


تعارض بالفعل . 

؟ ‏ يكنى لصحة الإذن بالتفتيش أن يكون 
ثابنا بالكتابة لكى ببق حجة قائمة يعامل 
الموظفون الأسرون والمؤعرون على مقتضاها 
وتكون أساسا صالا 1 يلبق علية مدن التتتامج . 
و إذا صدر الإذن بإشارة تليفونية نيك أن 
أن يكون هذا الأصل مد الضابط النتدب 
لإجراء العغتيش . 

لكي 


حيث ان محصل الوحه الأول من وحهوى 


الطءن أن الطاعن دقع أمام حيكمة الوضوع 


ببطلان التفتيش وما ترتب عليه مستنداً فى ذلك 
إلى أن ضابط السواحلالدى قام به أنيت وصدر 
محضره أنه حرر فى الساعة السادسة والنصحف من 
مسياء لوم 5 من لونيه سنة 194 » وتضمن 
الحضر بانآ وافياً عن الإجراءات الى ادها 
الضابط ومن بيبا أجراء التفتيش » مع أن 
الثابت من أوراق الدعوى أن الإذن بالتفتيش 
أبلغ تليفونيا إلى ضابط بوليس نقطة القنطرة فى 
الساعة الساعة والدقيقة الخامسة والخسين من 
أليوم نفسه » أى أن التفتيش أجرى فعلا قبل 
صدور إذن النياة . وأضاف الطاعن ن إلى ذلاكآن 
الإذن بالتفتش ِ يكن 5 أحد من قاموا به 2 


وأله مع كون الإذن مقصوراً على مزل الطاعن 
فقد تناول التفتش مخز ََ مستقلا عن السكن. 
وتفصله عنة حارة موصلة ! إلى الطريق العام وفى 


هذا الزن وجدت الخدرات. وقد اعتمدت 
الحكمة فى رفس الدفع ببطلان التنتيش على 
ما شهد به ضابط السواحواحل وضابط البوليس 
وملأئبناءفى حضرءهما من أهما لم يبدا تفتيش 
مسكن الطاعن إلا بعد حصولما على إذن من 
الثنابة بإجرائه وأما ملاحصل قبل ذلك فكان 
مقصوراً على ضرب نطاق من رجال السواحل 
حول مسا كن العزبة من مسافة بعيدة لأراقية 
ققط حق تأذن الثيابة بالتفتيش » وهذا السب 
لا يتلاق مع سبب الدفع ببطلان التفتيش الذدى 

سك هه الطاءن قضلا عما فيه م 
ححث نأواحى 
م يشكر فى دفاعه أمام المحمكمة أن اك_ابطين. 
شهدا بما أورده اله 3 نقلا عن أقوا هما محضر 
الجلسةك أنهلم يه كر أنهما نينا فى محضسر مهما 
أن التفتش حصل به د صدور الإذن به من 
النياية وإماكان دفاعه أن هذا الذدى ورد ذكره 


ن قصور فى 
يي الع وأسائيده » وذالك أنالطاعن 


على لمان الضابطين بمحضرى التحقيق و محضر 


ا 


ال 
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الجلسة يتعارض مع ما أثيته ضابط السواحل فى 
صدر حضره الرسمى نحت عنوان « محضرمعاينة 
َو تفتش © من أنه فت فى الساعة السادسة 
والنصف مساء من الوم لوليه سنة ١949‏ 
واستند الطاعن إلى هذا المحضر فى القول بأن 
التفنيش حصل فعلا قبل صدور الإذن به من 
النيابة بصرف النظر عن واقعة حضور أو عدم 
حضور رجال القوة واحاطتهم بالعزبة » وهذا 
الدفاع كان يتطلب من الحكمة رداً خاصاً تبين 
به لماذا التفتت عما أثته الضابط فى صدر حضره 
إلى ما شهد به أمامها لا سما وأن المحضر رسمى 
ويعتبر حجة بما ورد به وهس ذه الحجية كانت 
تستدعى من بجانب المحكمة عدم ال كتفاء 
بأقوال الضابط أو كانت تستدعى على الأقل 
الإشارة إلى المحضر الرسمى و بيان السبب فى 
عدم تعويلها عليه » أما وهى قد أغفلت ذلك 
فان حكمها بكون قاصرأ فى بيان الأسياب التى 
أقم علمبا ما يوجب ثقضه . على أن قصور المي 


م يقف عند هذا الحد فان المحكمة لم نشر أيضآ ' 


إلى ما بمسك به الطاعن من أن إذن التنتيش لم 
يكن بيد الضابط وقت انجرائه و إماعلم به شفويا 
بطر يق التليفون وانهكان خاصا يمسكن الطاعن 
ومع ذللك و قع التفتش فى حزن تفصله عن هذا 
المسكن حارة . 
« وحيث ان الح الطعون فيه قد بين 
الواقعة فى قولة إنها : « تتحصل بحسب ما 'ببت 
من عنتاف التحقيقات التى دوشرت َ أن جمد 
' افندى على عمر اليوز باثى عمصلحة حفر السواحل 
وقائد نقطة سواحل القزِطرة كان عر برفقة بعض 
رجاله فى منطقةحراسته فشاهدائرا 0 فى 
الخدرات قد عبروا القنال فاقتفورجاله هذا الأثر 
حتى انقطع قبالة عز بة أبوصبيح - وأ لشحرى 
اح عل من مصادره السربة أن الخدرات الى 


هر بت عخبوءة بمسكن الهم الذى بقم به بأمالرريش ٠‏ 
القريبة من عزية أبو صبليح والمعروف عنه أنه 
من كبار مبر لى الخدرات فى تلك الاطق ةوعندئذ 
أمس زجاله يضرب نطاق حول مسا كن أمالريش 
إزافية الكالامن فنا فد من ذووه إلا 
اللازم أول عبد الله افندى عمد غبارة ضابط 
نقطة بولدس القنطرة وقص عليه الأعسى وطلب 
منه أن حصل من الثيابة العمومية ببور سعيد 
على إذن تفتيش مسكن التهم للبحث فيه عن 
الخدرات المهر بة ثم معاونته فى ضبطها ‏ وقدقام 
عيك الله أفندى عمد غيارة ضابط نقطة ولس 
القنطرة بإستةتئذان النيابة فى اجراء التفتيش” 
الطاوب وبعد أن حصل علىالإذن بذاك اصطحب 
اليوز باشى مهد افندى علىعمر قائد نقطةسواحل 
القنمارة والكناويقن السرئ مهد غبت المال 
ودهموا ثلاثتهم منزل النهم وأجروا تفئيشه بحضور 
صاحيه فعثروا بغرفة ملحقة بالل ومعدة لزن . 
التين على جوال ملفوف به عشرة أ كيا سصغيرة 
مخيطة و بداخلها 056ظ جرام من الأفيون وكن 
الجوال مدفونا تحت التين إلى مسافة بعيدة 
و بحالة لا تدع جالا لاشك فى أن امتهم هو واضعه 
وعنفيه » . و بعد أن أورد الأدلة التى استند إلا 
فى ثبوت هذه الواقعةوفند دفاع الطاءعن اللوضوعى 
بشأنها تعرض إلى الدفع ببطلان التفتيش فقال : 
« إث الدفاع عن الهم ١‏ الطاعن) قد دفع ببطلان 
التفتيش الذى أحراه الضابطان عبد الله أفندى . 
مد غبارة وجمد أفندى على عمر عقولة أنه 
حصلم قبل صدور الإذن به من الثيابة العمومية 
ولكنه قد تبين فساد هذا الدفع تما شهد به 
الضابطان الم كوران وما أنيتاه فى محضر مهما 
من أنهما م يبدا فيش مسكن النهع إلا مسد 
حصولما على إِذْن من النيابة بإجرائه . أما ما 
حصل قبل ذلك .كان مقصوراً على ضربنطاق 


لاع 


من رجالالسواحل حول مسا كن عز بة أمالرش 
من مسافة بعيدة لاراقبة فقط حتى تأذن النيابة 
العمومية بإحراء التنفدش وما دأم أن العثور على 
الأفيون فى مسكن التهمكان نتيجة تفش يح 
ول يكن ننيجة إقامة نطاق الحراسة <ول السكن 


فيكون الدفع اليدى من الدفاع عن النهم فى هذا 


رقضه ©)اء وهذا الذى أورده الحم يكف لأرد 
على الدفع ببطلان التفتيش الدى أثاره الطاعن 
لأن فى أخذ المحكمة بما شهد به الضابطا ن(ضابط 
السواحلوضابطالبوليس) وما انبتامف ضر هما 
من أنهما لم يبدآ بتغتيش مسكن الطاعن إلا بعد 


حول العز بة التى ها مسكن الطاعن واستنادها 
إلى ذلك فى القضاء بصحة التفتيش ‏ فى ذلك ما 
.بفيدأنهااستخلصت من شهادةالشاهدينالذ كور بن 
وما أنبناه فى محضر هما أن النارعز اذى وضعه 
ضابط السواحل فى صدر محضره هو وقت البدء 
فى الإجراءات التى احذها قبل ورود إذن النياءة 
وهى ضرب نطاق من رجال السواحل حول 
الءزبة لا وقت التفتيش الذى أجرى فى مسكن 
الطاءن . وعلى هذا لا يكون هناك أى تعارض 
دين شهادة ااضابطين فى الجلسة وما دونه ضابط 
السواحل فى صدر محضره . على أن الحاضر التى 
يحررها رجال الضيطية القضائية وكل ما مويه 
هذه الحاضر مي بيانات أو مشاهداتأواعترافات 
منهمين أو أقوال شهود لا تعدو أن تكون من 
عناصر الاثبات التق تطريم على بساط البح ثأمام 
الحكمة » وهى بهذا الاعتبار خاضعة لتقدبر 
القضاء وقابلة الحدل والناقشة أسوة بشهادة 
الشهود فى الجلسة » فلاطراف الخصومة الطءن 


فها دون سلوك سبيل الطمن بالتزوير » وإلحكمة 


القول الفصل فى تقديرها حسما ميدى إليه 
اقتناعها » والأصل فى ذلك كله الحرية الخولة 
للحام الجنائية فى تكوين عقيدتها . ولا رج 
عن هذه القاعدة إلا ما استثناه القانون وجعل 
له حجية خاصة بنص معين كحاض الخالفات التى 
نصت المادة و١‏ من قانون تحقيق الجنايات على 
اعتاد مادون فبا إلى أن شت ما ينفيه . وما 
دامت المحمكمة قد مدقت الغابطين ف قرراه 
من أن التفتيش الدى أجرياه يمسكن الطاعن 
كان بعد وصول إذن الثيابة إلبهما , فلا لصح 
مجادلها فى ذلك حتى لو نعارضت شهادتهما مع 
الثابت بمحضر ضابط السواحل » معأنه لاتعارض 
سْهما كما تقدم الفول . 

« وحيث انه يكن لصحة الإذن بالتفئيش أن 
يكونثابتا بالكتاءة » لسكى يبتى ححة دائمة بعامل 
الوظفون الآمرون مهم والؤعرون مقتضاها » 
ولنكون أساسآ صالحا لما ينبنى علها منالنتاتيج. 
وإذا صدر الإذنبإشارة تليفونية ما هى الحال فى 
الدعوى فإنه فى أن يكون له أصل موقع عليه 
من الآمى . ولبس بشعرط أن يكون هذا الأصل 
بيد الضابط النتدب لإجراء التفتيش . ولاكان 
الإذن الصادر من النيابة بتفتيسش منزل الطاعن 
ثانا فى ورقة مئ دفتر الإشارات التليفونيسة 
بالركر» وموقما عليه من وكيل.النياية الآمر » 
فلا محل للدفع ببطلان هذا الاذن ٠‏ وفى قضاء 
الحم امطعون فيه بصحة التفتيش للصوله بإذن 
من النياية ما يتضمن بذانه الرد على هذا الشطر 
من دفاع الطاعن بأن التفتيش حصل بناء على 
إذن قانوق منها . ا 

د وحيث ان ما بزعمه الطاعن م نأ نالتفتش 
تناول مخزنا لا يشمله الإذن الصادر من النياية 
مردود بمأ أور, ده الحم من أن المعانة الى 
أجرريت قد دات علي أن الغرفة التي عثر فها على . 


مءة 


كية الأفيو ن الضيوطة هى غرفة 1 سكن 
الطاعن . , 

)0 وخيت ان ميبى الوحه الآ ر أن الحسم 
الطعو نْْ فيه إشتمل على بطلان ف الاسناد و قدو ر 
فالرد على أسبابا 1 3 الابتدائى الصادر بالبراءة. 
أما بطلان الاسئاد قْ رحعةه إلى أن الحم الطعون 
فيه نسب إلى جحضر المعانة أنه أثبت أن التين الذى 
أن محضر المعابنة لى يتعرض لشخص ماللك التبن 
إدانة الطاعن أن عذزن التبن لا سكن الوصول 
إلنه إلا من داخل مسكن الطاعن أو من باب 
الطرقة الذى: بغلق عادة ععرقته من الداخل على 
الرسم لا إتشيك شيا م 2 قصورالتسبيب 
0 إلى أن 1 9 الاتدانلى الصادر باللراءة 
أشار إلى وافعة جوهربة كانت من صمن الوقائع 
الى استند إلمها الدفاع ف فى النيمة وهى امكان 

الوصول إلى المخزن عن طريق سقفه النتورح 
وأسند الحنم نلك الواقه ة إلى شهادة ضابط 
البوليس » فأغفل المع اللطعون فيه مناقشة 
تلك الواقعة وأورد عكسها دون أن برد علما 
فقال إن الوصول إلى الخزرن غير منسور إلا عن 
طر ببق مسكر الطاعن وعن طر بق الحارة التصزة 
بالشاررع العام 3 ؛ وهذا القول 4 قصور نظا رأ اوجود 
طردق 15 أشارت إليه حكمة أول درحة وهو 


« وحيث ان الي الابتدائى القاضى بالبراءة . 


قد بنى على ماقاله من أنه « ثدت من محضرالبولس 
ومن الرسم السكروكي اأرفق به أن الزن الذى 
وجد به الأفيون يقع فى نهابة النزل من المهة 
الفبلية ويمكن الوصول اليه من حظيرة الواثى 
بفتح بأبها على طرقة وحوش مماوىكا يدث مماجاء 
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بالمحشر اذ كور أن الجزء الغرلى لدخزن 
ال كور مشفوف اليه والبومن روالشيت وقرز 
الضابط غبارة أفندى بالجلسة الأخيرة أن هذا 
الخخزن مسقوف نعف سقينة فقظط من جبة 
الجيران وأن الباق غير مسقؤف . وأنه يبين من 
ذلك أن الوصول إلىداخل الخرن!اذ كور سبل 
من ثر بد سواء من طرق سقفه الغير مسقوف 
أو من الحوش السماوىوالطرقة الخارجية للحظيرة 
وأنه مت كان الأعى كذلك فانه يتعذز القطع بأن 
التهم. دون غيره هو الذى قام بِحْفاء الأفيون فى 
غرفة التن مادام الوصول اليها فى استطاعة من 
بريد دون أن يشعر به من عساه يكون فى منزل 
التهم ( الطاءن ) لبعد السافة. بين الزن والغرف 
المعدة لسكن للتهم وعائلته » أما الحنيم الطعون 
فيه فُقد استند فى ادانة الطاعن الى ماقرره كل 
من تمد أفندى عل عمر ضايط السواحل وعيد 
الله أفندى حمد غبارة ضابط البولس فى عضر 
ضبط الواقعة وما شهدا به ف, الخلسة ما يتفق وما 
سبق بيالنه فى الوقائع وأن التحليل الكماوى 
للدواد الضبوطة عد د الهم قد دل على أن نلك 
الواد هى أفيون « وأن العاينة التى أجر بت قد 
دلت على أن الغرفة التى عير فييا على كمية 
الأفيون الضبوطة هى غرفة ملحقة عسكن التهم 
والتين الوجود نما هو لعلف مواشيه ولا عكن 
الوصول اليها الا من داخل مسكرع التهم أوم نباب 
الطرقة الذى يغلق عادة يمعرفة المتهم من الداخل 
على حو ماهو مبين بالرسم الرفق بالتحقيقات . 
وأن المنهم قد اعترف بضبط الأفيون بغرفةالتبن 
الملحقة مسكنه وا-كنهأراد التنصل من تبعةذلك 
ياد عائه أنه لابعرف كيف وجد الأفيون فالكان 
الى ضبط فيه ثم عاد وزعمأن شخصا لاستطيع 
الار شاد عنه كان ,يعمل فى خدمته مسد أسبوع 


سابق وكان ينام يجوار غرفة التين من الداخل 


العدد الخامس والسادس 0 السنة السادسة والعشرون 


2 


ومن الجائز أن يكون هو الخ للافيونالضبوط 
ولكن هذا الزعم يكذيه ملأئيته الضابطعبدالله 
أفندى شد غبارة فى محضره من أنه لم يشاهد 
شخص من أتباع التهمكا ينفيه ماقرره اليوز باثثى 
حمد أفادى على مسر من أن لمهم كان يشتغل 
واخثار تجارة العخدرات حرفة له مستعيئا فىذلك 
بمعأوماته التى ١‏ كتسبها أثناء خدمته عن وسائل 
تبر يب الخدرات وسبلها حتى أصبح هن ذوى 
الشهرة فى حارتها واقتى من وراء ذلاك مالاوفيرا 
و يكذيه أخيرا أنه دن غير المعقول أن بحازف 
شخص غر يب عن الثهم باخفاء كمية الأفيون 
الضبوطة معضخامة كيتها وجسامة تمنها. فىمكان 
| لدست له به صلة » . وهذا اللدى أورده الحم 
أوردها الح» الابتدانى . ولس فيه مابتعارض 


همع الثات عحضر العا بنة أو التحقيقات 5 فحضر ١‏ 


العاينة عكن أن ستفاد منه أن التين الذى وجد 
الأفيون مخبأ فيه هو لعلف موائى الطاعن كا 
جاء بالحسي الطعون فيه » خصوصا اذا فسر هذا 
الحضر يما ورد ف التحقيقات على لسان ضابط 
البوليس الى أجرى العاينة وضابط السواحل 
الى كان مرافقا له , فانه بِوٌّحْدْ من العابئة أن 
المخزن الذىوحد بدالثين وحظيرةالواثىالمداورة 
له مكملان لمنزل الطاءن وأن المظيرة هىلمواشيه 
وقد وجد مها وقث اعاينة ماران له وأن التبن 
لعافب هسذه الواثى » ومن الأسئلة التي وحبهها 
ضايط البولسس اذى أجرى العايئة الى الطاعن 
في محضر ضبط الواقعة السؤال الآنى «اذن كيف 
تعلل وجود الخدراث عيخرن تبنك ؟ » مما بوضح 
ها جاء تحشر الهايئتة خاصا يصاحب التبن وجاء 
فى شهادة #د أفندى على عمر ضابط السواحل 
الت قررها أمام محكمة أول درحة أنه لماوصل مع 
ضابط البوليس الى حزن التسن فتح الطاعن 


الخزن شفسه وقال : « انفضاوا قنشوا » , ما 
ندل على أن ما أئبته الكم ااظعون فيه من أن 
التبن الذى وجد بالمخزن ه.و لعلف مواثى 
الطاعن له أساس من العايئةوالتحقيقات» كذلاك 
عكن أن يستفاد من محضر المعاينة والر»م الرافق 
له أنه ليستطيسع أحد الوصول الى م#زن ألتين 
الذى وجد الأفيون مخبا فيه الا من مسكن 
الطاعن أو.من بابالطرقة الذىيغلقعادة معرفته 
من الداخل خصوصا اذا استعين على فهم ماجاء 
عدف المعاينة والرسمالذ كور بن بما قرره ضابط 
البوليس فى شوادته الى أخذ مها ال كم أيضاءفان 
الثابت بالرسم أن الطرقة المؤدية إلى حظيرة 
المواثى ومخزن التإن يِدَغْل عليها باب خشى عند 
نهايتها من جهة الشارع ؟ وقد شهد عبد الله 
أفندى محمد غبارة ضابط البوليس أمام محكمة 
أول درجة أنه لايمكن لمن يكون فى الخارج 


الوصول الى الطرقة بغير هذا الباب وأن المكان 


الذى به التبن له سور مرتفع و نحاوره منزل . 
والمحكمة اذ ثالت ان المعاينة قد دلت على أنه 
لامكن الوصول الى مخزن التين الا من داخل 
مسكق الطاعن أو من باب الطرقة الذى يغلىعادة 
ععرقته قد أس عدت أمكان الوصول اليه دن 
السقف المفتوح لماظهر لما من المعاينة على النحو 
الذى أوضحه ضابط اليولس فى شهادته »ومايدل 
على أن الحكمة ةد استبعدت اخفاء الأفيون 
فى مخزن التبن بواسملة شخص من الخارجقولما 
عَنْ الهم (.الطاعن ) باخفاء كمية الأفيون 
الضبؤطة مع ضخامة كميتها وجسامة تمنو .ا فى 


مكان ليس له به دل ٠‏ »6 


( وحيث انه لما تقدم يكون اللامن على غير 
أساس متفينا رفشه موضوعا . 
( طعن خمد بندادى شد ضد النيابة رقم 1١1‏ سنة4١‏ 


ق2 


٠ 
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٠‏ دالسمير سئة ممعوا 


اسكناف . #قرير التلخيص . الغرض من تقديه . تلاوة 
' التقرير . فج باب المرافعة بعد ذلك . تغير هثية اللسكنة . 
جب تلاوة التقرير دن حا يد ٠‏ إغفال هذا الإحراء ٠.‏ 
. بطلان المكم . ( الادة ١م‏ تحقيق ) 


المبدأ القانوى 

إن الشارع إذ أوجب فى الادة 16 ظن 
قانون تحقيق الجنايات أن يقدم أحد أعضاء 
الدائرة الاستثنافية للنوط بها الحك فى 
القضبة تقريراً منها كنا قضد بذاك .أن ا 
التقضاة بموضوع الدعوى المعروضة علمهم و بماثم 
فها من نحقيقات وما امخذ من إجراءات حقى 
يكونوا مستمدين لتفهم ما يدلى 7 اتقصوم فها 
من أقوال وتسهل عللهم مراجعة أصل أوراقه 
فى الدعوى قبل إصدار حكمهم ٠‏ وهن 3 فاذا 
قررت المحكمة بعد تلاوة التقرير فتح باب 
المرائمة فى الدعوى لأى سيب من الأسباب وى 
الجاسة التى حددت لنظرها تغيرت هيئة اللكمة 
فانه يجب تلاوة التقر بر من جديد و إلا فانها 
تكونقد أغفلتإجراء من الإجراءات الوهرية 
اللإزنة لصحة حكنيان 2 


امكو 
« حيث ان الوجه الأول دن وجهي الطعن 
بيلحصل فى أن الحيئة الاستثنافية التى نارث 
الدعوى بعد فتيح باب الرافعة قد حكمث شها 


ام 0 0 2 0 الها 
ذون ان بقدم أحرد أعضاها تقر برأ عن القضة 


حسها تقغى به الادة مم١‏ من قانون تحفيق 
الحتايات وهدذا ميطل الحم : 

« وحيث انه يبين من الاطلاع على حاضر 
الحلسات أن المحكمة الاستثنافية كانت قدنظرت 
الدعوى فى جاسة ؟ مايو سنة 19# وأجلت 
النطق بالحسم فهها مللسة و مايوسئة م194 ثم 
لجلسة ١١‏ مثه » وفى هذه الجلسة الأخيرة قررت 
“#عية١؟‏ وكافت النيابة بإعلان شهود الإثبات 
والنثى لسماع'شهاداتهم » وتأجلت القضية بعد ذلك 
عدة مرات إلى أن نظرت أخيراً تجلسة ٠١‏ بونيه 
سئةٌ «ئرة؟ا أمام هيئة أخرى غير التى نظرتمها 
أولا 57 وقد سمعث هذه الهيئة شهادة الشيود 
وعسافعة المدافعين عن الطاعن دون أن شت فى 
القضية ؛ ثم أصدرت حكمها فى اليوم التالى وم 
ذكر فيه ثىء عن التَقّر ير سوى عبارةمطبوعة 
فيه دن الأصل نصها ( لعيك سماع التقر 3 اذى 
تله حضرة. 000 «( دون بياناسم من تلا التق بر؛؟ 
مما يستفاد منه أن تقر برا عن القضية لم ,«تل أمام 
الميئة التى أصدرت المي الطعون فيه . 

« وحيث ان الشارع » إذ أوجب فى الادة 
هما من قانون تحقيق الجئايات أن إقدم أحد 
أعضاء الدائرة الاستثنافية النوط بها اله-ك فى 
القضية تقريرا عنها:» إما قد بذلك أن يلم 
فها دن حقيقات وما ال من إجراءات عق 
يكونوا م._تعدين لفهم مايدلى به الخصوم من 
أقوال ونسهل علهم مراجعة أصل أوراقالدعوى 
قبل إصدار حكمهم ومن ثم فاذا قررت 
امحسكمة بعد تلاوة التقر بر فتعم باب الرافعة فى 
الدعوى لأى سيب كاي الأسباب 0 وفى :امجلسة 


التي حددت لنظرها تغرت هيئة المحكبة ء فانه 


بج بإعادة الإجراءات وتلاوة التق ر بر منجديد. 


ومق كانهذا هوالغرض من إبحاب وضع التقرير 


وتلاونه فان إغفال ذلك هو إغفال إجراء من 
الاجراءات الجوهر بة ما يعيب الحم وسطله . 
« وحيث انه اذلك يتعين قبول الطعن ونقض 
فى الوجه الآخر . 
( طعن خليل ابراهم البطيخى ضد النيابة رقم ١76‏ 
٠‏ سئة 4١أ‏ ق ) 


١6 
|١948 اما دسمير سنة‎ 


إثيات . 

١‏ - اعتراف. تقدير صحته وقييته فىالاثيات . مدى 
سلطة قاضى الموضوع,فى ذلك ٠.‏ 

م مرر مزور . عدم وحوده . إثات التزوير 


بشهادة الشهود 08 حوازه 3 


.لليادى. القاونية 

١‏ - الاعتراف فى المسائل الجنائية من 
العناصر التى تملك محكة الوضوع كامل الحرية 
فى تقدير متها وقيمتها فى الإثبات فلقاى 


ا موضوع دوث غيره البحث فى صحة مأ يلعيه 


الهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انزع منه ٠‏ 


بطريق الميلة أو الا كراه ومتى تحقق أنه علي 
ما يشو به واطمأنت إليه نفس هكان له أن يأخذ 
به وهوفى ذلك لا يكون خاضعا ارقابة ممكة 
لدو ١‏ 

؟ - إن عدم وجود الحرر الزور لا يمنع 


- من إثبات تزوبره بشهادة الشهود ومعاقبة النهم 


الس السادسة والعشرون 


ساون 

«حيث ان هذا الطاعن يبنى طعنه على 
الاأوحه الآنية : أولا ‏ انه دقع هو وجمد عمد 
أبو مندور( الطاعن الثاتى ) أمامحكمةالموضوع 
بأن اجراءات القبض والتفتيش التى ترتب عليها 
ضبط الورقة المالية المزورة وقعت باطلة لحصولًا 
فى غير الاأحوال التى مها الفانون فرفدت 
الحكمة هذا الدفع بمقولة أنه لم يحصل قبض ولا 


لت 


تفتيش مع ان الثابت بأوراق التحقيق وعحضر 
الجلسة أن مفئش الباعة قطراتالسكةالحديدية 
قَبْض عليه هووزميله بدون وجه حق وأنضبيط 
الورقة الالية الزورة كان نتبحة لهذا القبض 
الباطل ‏ وثانيا ‏ أن الدفاع عن الطاعن عسك 
أمام امحسكمة ببطلان الاعتراف النسوب اليه فى 
التحقيق لأنه كان نتبحة الحيزة التى استعماها معه 
رئيس النيابة والتى أشار اليها وكيل النيابة الحقق 
فى محضره اذ أئدت: فيه أن رئس النيابة انفرد 
بالطاعن وأقنعه بأن يقرر المقيقة لعله يمد له 
مخرجا من هذه الجر يمة وعلى أثر هذه الخاوة 
اعترف بالوقائع التىاسندتها اليه النيابة. والحكمة 
بالرغم من تسليمها بما فعله رئيس النيابة أخذت , 
م-ذا الاعتراف مستدلة على صحته يأن الطاعن 
واصل اعترافه فى اليوم التالى وأن ترغيب رئيس 
النيانة له لابلحق أقواله الاأخيرة التى أبداها من 
تلقاء نفسه . وهذا النظرالذى فرقتفيه الممكمة 
بين الاعتراف الدى أبدى أولا والاعتراف الأدى 
أدلى به فى حفر تال غير سلم لاأن الطاعن كان 
لابزال متأثرا بوعد رئيس النيابة له بأن رجه 
من التهمة ‏ وثالما ‏ ان الحكمة استندت فى 
القضاء بالادانة عداماتقدم ال افوا عنان عاش 

١‏ لق 


ا 


التدد الحاتين والنادس بت البخة الناسة والشرون 


للللملمململلل لل ل ل هم يبيببم لس بض 0١#‏ 


| ميدة الذى ادعى أن الطاعن الثاتى سامه فى 
نار ع سارق ورقتيق مزورتين فأحرقهما مع أنه 
لاجوز فى حالة عدم وجود الورقة انيات تزوبرها 
بشهادة الشهود لاحمال الوقوع فى"الخطأ لاسي فى 
الاوراق الاليةالق يحب عرضها. دائما على اخصائى 
لابداء رأبه الفنى فيها  .‏ 01 
« وحيث ان احج الطعون فيه بعد أن بين 
واقعة الدعوى وأورد الاأدلة التّى اعثمد عليها فى 
ثبوتها تعرض الى الدفاع الشار أليه فى الوجهين 
الأول والثاتى ورد عليه بقوله : « ان دفاع 
التهمين ينحصير فى أن الاأقوال التى جرت على 
لسان التْهم الثاتى ( الطاعن الاأول ) فى التحقيق 


اتما أخذت منه بطر يق اليإة وأنتفتيش التهمين . 


اللدى أدى الى ضبطه الورقة اازورة حدث ففغير 
الاتحوال الى نحيزها القانون » وأنه من ثم فلا 
هذه الاقوال ولا نتيحة التفتيش يصح الاأخذ 
به دليلا قبل التهمين . وأنه فما ببتعلق بالاأقوال 
النسوية للمتهم الثانى ( الطاعن ) فقد سثلالتهم 
الذ كور فى حضر النيابة الؤرخ 4؟ ابريل سئة 
دسم (ء وقد ذكر وكيل النيابة الحقق أنرئيس 
النيابة انتحى بالمهم ونصحه بأن يقر الحقيقة 
عسبى أن جد له عذرجا فأبدى امتهم أقوالا مؤداها 
اشترا كه مع التهمين الأول والثالث فى اتفاق 


جنال الغرض منه استعال أوراق ألبنك نوت. 


الازورة » وقد قفل هذا الحضر فى اليوم نفسه » 
وتقرر ضمن ما تقرر القبض على الهم أحد عمد 
الثزابرى ( الطاعن ) » وقد أعيد فتسم الحضر فى 
اليو 1 التالى » وسكل أحمد تمد الغزابرى هذا فى 
مسائل لاصلة لما بالاعتراف الدى أدلى بهفىاليوم 
السابق فأجاب على ماوجه اليهمن أسئلة » ثمانطلق 
من تلقاء نفسه يبين الصلة التى بينه و بين التهمين 
الأول والثااث » ويفصل الاثفاق الذى ينهم على 
النحو البين بصدر هذا الحم . فاذاكان هناك 


. مابدعو الى التعليق عليها فى قيمة أقوال التهوالتى 
أبداها فى حضر 76 ابريل سئة ١95.‏ نظرا لما 


عكن أن تكون قد انطوت عليه ملاحظة رئيس 
النيابة للمنهم من ترغيب ف ابداء الحقيقة فان 
هذا لابلحق الأقوال التى أبداها المنهم من تلقاء 
لفسة وعحضص حريثه وعل علم نام بالمسئولية الى 
يتحملها بإبداتها 6 خصوصا اذا لوحظ أن انهم 
ارسالا بغيرأن بلحئه المحقق الى ذلك مناقشته 
فم سبق أن قرره فى نوم 74 أبريل سنة ومو ١‏ 
الذ كور يضاف الى ذلك أن التهم كان قبض' عليه 
فى بوم 06 ابر بلسنة ,وسره عل أثر أفوالهالأولى 
وبذلك يون قد زال ماعكن أن ون قد علشه 
التهم على أقوال رئيس النيابة من اطمئئان » 
ويكون ماصدر عنة بعد ذلك من الأقوال اما 
صدر*وهو على عل نام بموقغه ومسثوليته »و يكون 
حقا عليه مؤاذنته بهذه الأقوال نفيا واثباتا .أما 
الدفع ببطلان القبض على التهمين الثاتى والثالث 
وتفتيشه) فترى الحكمة أنه لم بحصل قبض 
عليهها فان الثارت من شهادة جيب أفندى مطر 
ومصطنى خليل أحيد وعلى عل أبو العلا بالجلسة 
أن كيب أفندى مطر دعا التهمين للذهاب معة 
الى الدرحة الغا نية فذهيا معكة من تلماء لفسمهما 
فلس هناك اذنقيض . وقد أجبع هو لاءالشهود د 
فى التحقيق وأمام المحكمة على أن ورقة البنك 
نوت الزورة الضبوطة لم 'تصل لأبدى رجال 
البوليس تتيحة تفئيش اللهمين فانه وان كان 


'.هؤلاء الشهود قد ذكروا فى التحقيق أن أحمد 


جمد الغرابرى قد فتش فانهم قالوا بغير ذلك فى 
الجلسة والظاهر. أنهم أرادوا با قالوه فى التحقيق 
من تفتيش الغزايرى أن يكون لمم فضل فيا 

انتبت البه القضية من ضبط ورقة البنك نوت” ‏ 


العدد الخامس والسادس #للاتكتم السنة السادسة والعثرون 


الزورة ٠‏ على أنه سواء ا كان قد حصل تفتيش 
الغزابرى أُم لم حصل فان الثابت على كل حال 
أن حمد حمد ابو مندوزوهو الذى كانتمعهالورقة 
لالزورة لم يفش وانما خثى ذلك فأراد أنيتخلص 
منها عخانه الحظ فسققطت الورقة منه على القعد 
فالتقطها الشهود على النحو الوارد بأقوال تحيب 


أفندى مطر ومصطق حليل وعل على أبوالعلا 


فى التحقيق وأمام المحكمة » ومن ثم فيحكون 
مأأبداه التهمون من دفاع خاص باعساراف النهم 
الثاى فى التحقيق وبضيط ورقة المنك نوت 
الزورة فى غير حله ويتعين رفضه . ومن حيث 
انه ثبين من أقوال أحد مد الغزابرى ومن 
و+وده بالقطار ومعه مد مد أبر مندور ومن 
بوت وجتود الورقة الزورة مع قد مد أبو 
منسدور ومماولته التتخلص منيسا ء ومما تمن 
تقر بر الخبير من وجود كتابة خط الهم الثالى 
على الورقة الزورة كل ذلك ,يؤدد اعتراف الهم 
أحمد مد الغزايرى من و«ود اتفاق جِنَان بينه 
* وبين مد مد أبو مندور الغرض منه استعال 
. أوراق البنك نوث المزورة وتصرريفها لاجموور 
وعامهما بتزويرها ثارث من اعتراف الهم الثانى 
بالتحقيق . )' 
«وحيث ان الاعتراف ف السائل الجنائية هومن 
العناصر التى تلاك حكمة اللوضوع كامل' ار بة 
فى تقدير صحتها وقيمتها فى الاثبات فلقاضى 
الوضوع دون غيره البحث فى صحة مايدعيه 
النهم من أن الاعتراف قد انتزعمنه بطر يق اسيلة 
أوالا كراه » ومتى تحقق أنه سلم مما بشوبه 
واطمأنت أليه نفسه فان له أن بِأَخد به فى ادانة 
التهم ولا حضع فىذلكارقابة محكمةالنقضمادامت 
الأسباب التى اعتمد عليها من شأتها أنتؤدى إلى 
وجهة النظر النى ارتآها . . ٠‏ 
وحيث انهلماكان الهج الطعون فيه قدرحث 


يلف 
فى صحة الاعتراف الصادر من الطاعن فى نحقيق 
النيابة واستخلص من الوقائع والأدلة التي ينها 
والتى من شأنها أن :ؤدى إلى مارتب عايها أن 
الاعثراف سلم تما يشو به فان الموادلة التى شيرها 
الطاعن فى هذا الصدد لاتقبل مه لتعلقها؟وضوع 
الدعوى مما لاشأن لحكمة النقض به . 

(( وحيث أنه وانكانالنا بت معشهادة الشوود 
كا هى مدونة فى محضر الجاسة وفى التحقيقات 
الأفباقة تاق ألطلت علا الممكفة فى سيل 
تحقيق الوجه الأول من أوجه الطعن ‏ أنمفتش 
الباعة وهو من غير رجال الضبطية القضائية 
قبض على الطاعنين وها نائمان فى إحدى عرباتث 
الدرحة الثالثة شطارالسكة الحديدية وقادها بعاونه 
اثنان من عساكر البوليس الى مكان فى إحدى 
عر بات الدرجة الثانية أقفله عليها نم شرع فى 
تفتيشها تقاف مد #دأبومندور الطاءن الثانى 
من عاقية هذا النفتيش وكانت معه ورقة مالية 
من فت الجنيه مزورة وأراد أن يتخلص منها 
نفانه الحظوسقطت منه على القعد فالتقطهامفتش - 
الباعة ومن كانوا امعه ‏ وان كانالذى ستخلص 
من هذه الوقائع أن القبض وقع باطلا لحصولهدن 
أحد الأفراد فى غير حالة التلبس بالجر يمة » وأن 
العدور على الورقة الزورة اذ كان تنيحة حثمية 
لهذا الفيش الباطل يكون باطلاكذلك ‏ الا أن 
هذا البطلان لاحول دون الأخد بعناصر الاثبات 
الأخرى الستقا عنه والمؤدية إلى ادانة الطاعنين 
وداكان الطاءن الأول قد اعثرف فى التحقيق 
بأن الورقة المزورة كانت مع الطاعن الثانى »وأن 
هناك اثفاقا بينهما و بين السيد بيوى الحزار على 
أن بورد لما هذا الأخير أوراقا مزورة من فئة 
المالة قرش فستعملاتها فى التداول» وقد رأت 
الحمكمة أن هذا الاعتراف قد مدر شنه طائما 
عار اء وأخبنت هه النسبة الى الطاعين 


2 


العددالخامس والسادس - السنة السادسة والعشرون 


واستخلصت مئه وجوداتفاق جنات بيهم الغرض 
منه استعمالأوراقىمالية مزورة وتصر يغهالا-<هوور 
فان اسم المطعون فيه ستقم مع هذا الاعتراف 
الباطل 10 

2 وحيتث أنه فضلا عن أن عدم وحود المخرر 
المزور لامنع من اثبات تزويره بشهادة الشهوود 
فان المكمة لم نستندالى أقوالعمان عباس حقيده 
قُّ صدد اثنات تزوبر الورقتن اللثين ول أنه 
تساميما من الطاعن الثانى فى تار بج سايق على 
. واقعة ضبظ الورقة الأخيرة » بل ذ كرت مؤدى 
هذةٌ الأفوال على اعتبار أن الشاهد الم كور هو 
الى أبلغ مفئش الباعة عن وجود الطاعنين 
بالقطار وأدى :بلاغه الى ضبطهما والعثور مهما 
على الورقة المضبوطة على أنه لابشترط لتكوبن 
جر عة الاتفاق الجناتى الى دينالطاعن م نأجلها 
أن يكون الغرض من الاثفاق أرنكاب عدة 
جنايات أو جنع بل تتكون هذه الشرعة ولوكان 
المراد اركاب جئاية أو جنحة واحدة . ومن ثم 
يكنى لتبربر السك بالعقو بة على الطاعنين! تفاقهس| 
على تزوير ورقة مالية واحدة 3 ويكون هذا المج 
سلما حتى ولو لم يشبت تزو برالورقتين المثار الها 
فى أقوال الشاهد . 
أساس ورشين رقضه موضوعا 0 

( طءن أهدعد الغزايرى والخُرضد النيابقرقم ٠‏ .م 
سنة اق ) 

همه ١‏ 
الا دلسمير سنة ١9.40‏ 
دفاع شرعى . تقدير قيامه . مدى سلطة محكة الموضوع 
2 ذلك . استيخلاس قيامه ددني مقدمات لاتؤدي إليه . 
خطأ . مثال ٠‏ 


المبدأ القانوى ْ 
إنه وإن كان لحكمة الموضوع أن تقدر 
قيام حالة الدفاع الشرعى أو عدم قيامبا دون 
رقابة عليها فى ذلك من محكمة النمقش إلا أنه 
اذا كانت النتيجة التى انتبت إلها لا تتفق 
منطقيا مم ما أثبتته من مقدمات ووقائع فان 
حكمبا يكون خاطءً . فاذا كانت الحكمة قد 
صورت الحادث كا ثبت لها بأن اللنهم قتل الى 
علية عد أن ضر به هذا الآخر ضر بتين بعصا 
على ذراعه وكتفه وقبل أن يحضر أنصار الثثيل 
ويضرهه ثم اتيت من ذلك إلى القول بأن 
النهم خين: ارتكت القتتل إها كان فى ,حالةدفاع 
شرعى عن ننفسه فانها تكون مخطئة إذ الواقعة 
كا أثبننها إن صح أنه صالمة لاثبات أن الهم 
كان فى خطر جسم | إلا أنها غير صالحة لاثبات 
أن هجذا اليا رلم يكن فى وسعه دقعه 'وسيلة 
أخرى دون القتل كشور السدس على الخى / 
عايه أو إطلاقه عيار فى اطواء إرهاناً له أو إصابته 
به فى غير مقتل منسه . خصو صا إذا كان لنهم 
ّ يتمسك بأنهكان فى حالة عرفاسس» ان 
يلاحقه الى عليه بغر به ة أو ضربات أخرى 
وإنماكان مدار دفاعه أنه ضرب من أعيداضن 
متتعددين كانوا يطاردونه م بر وسيلة لانحاة 
بنفسه منهم سوى إطلاق النار واستبعدت 
المحسكمة هذا الدفم وأثبقت أن الشجار إنما 
كان بين الهم والحنى عليه وحدهما ول يحضره 
إلا شاهد واحد لم يكن مناممراً لأى منهءا وكان 
الى عليه لا حمل إلا عصا ( زقلة ) والهم 
تحمل مسدبياً حشرا بالرضاص , 


العدد الخامس والسادس عت 


ا 


المسكو 

حيث انحاصل أوجه طمن النيابة فا ينص 
امتهم الأول أن محكمة الجنايات اذ قضت ببراءته 
اعتادا على أنه كان فى حلة دفاع شرعى عن نفسه 
قد أخطأت فى تطميق القانون على الوقائع الثاسّة 
بالتحقيقات وخلاصتها أن السيد البدى علىعسى 
كان يشتغل فى حمل أحطاب اذلك الهم -فضر 
اليه الى عليه ابراهم على عبد الرحم وطلباليه 
أن ترك عمله و يشق لله أحطابدفاتهره النهموطاب 
اليه الانصراف ونشاً عن ذلكأن تماسكا واعتدى. 

' الى عليه على الهم وضربه بعصا فى ذراعه 
وعندلذ أخرج التهم مسدسا أطاق منهعدة أعيرة 
على الينى عليه قاصداقتله فأصابهحرحين نار بين 
مبيئين تقر بر الصفة النشر حية » وذهب السيد 
البدى على عيسى الى تقطة البوليس وأبلغ بما 
وقع » وما عاد وجد التهم الأول ملق على الأرض 
وبه عدة اصابات ء وقد اعترف هذا النهم فى كافة 
أدوار التحقيقات بقتله الحنى عليه وعللذلك بأنه 
كان فى حالة دفاع شرعى عن نفسه اذ أنه لا تماسك 
مع الحنى عليه الذى ضر به حضر آخرون من أهله 
واتهالوا عليه طعنا بالسكا كين وضر با بالعصى فلم 
بر بدا فى سبيل انقاذحياته من اطلاقعيار نارى 
على الفتيل فأرداه ما أطلق أعيرة أخرى ارهابا 
للباقين » وهذا الذى تمسك به ليس له سند من 
وقائع الدبعوى لأن الشاهد الوحيه الذى حضر 
القتل هو السيد المبدى » وقد فرر فيصراحة أن 
الحنى عليه أمسك بالمتهم وضر به بعصا على ذراعه 
وعندئذ أخرج التبم( فردا ) وأطلقه عليهفاصابه 
اصابة قاتلة » وظاهر من الكشف الطى على امهم 
أنه وجدت به عدةّاصاباتٍ كانث منعه من اطلاق 
العيار النارى على النى عليه اذا صح قوله بأن 
هله الاصابات قد حدنب به قبل استعال السلاج | 


ويبين من ذلك أنه انما أطاق العيار النارى على 
النى عليه بعد أن ضر به هذا الأخير بعصا فى 
ذراعه » ومن ثم لايكون فى حالة دفاع شرعى 
وقد صورت ت المحسكمة الواقعة عا لاخرجعما أثبتته 
التحقيقات فقالت ان الجنى عليهضرب الهم بزقاة 
مرتين فى كتفه وذراعه فأخرج المتهم مسدسا 
وأطلقه عليه قاصدا قتزه فقتله لفوره » ولما كان 
هذا التصوبر ينئى حالة الحطر الداهم فان النتيجة 
الى خلصت الها المحكمة قد انتزعت انتزاعا من 
وقائع لاتحتملها لأنه لم رثبت من التحقيق أن 
الحنى عليه بدث منه اشارة أو تحاولة لملاحقة النهم 
باعتداء آخر ققد سوالحم بأن التحقيّق لم 
يكشف عن نيته فى متابعة الاعتداء ول تسكن 
الظروف نفسها تتبرر قيام هذا الاعتقاد لدى الهم 
حتى أنه لم يقل بذاك . إضاف الى ذلك أن الى 
عليه وقد انتقم لما يعتقده اهانة له قد انقضت 
لبانته بالاعتداء فم يكن هناك اذن دافع جديد 
ددفعه إلى ملاحقة التهم بإعتداء آخر . على أن 
الصورة ألتى رواها الدفاع عن التهم أمعن ف الدلالة 
على عدم قيام حالة الخطر الداهم الأدى ير القتل 
فقد قال ان التهم التجأ الى المرب فءلا » واذن 
فقد كان فى 2 الفرار بنفسه » وليس اصح 
الاحتجاج بأن الفرار مبين لشرفه مادام هو قد 
د به فعلا ما سم ذفاعه . و إذ قد بيات وسياة 
للنجاة سقط حقه فى الدفاع » ولم يكن له <تى على 
أسوأ" الفروض أن يصيب الجنى عليه فى مقتل 
فقدكان يكنى لدفع الأذى الذى توسمه أن يوجه 
الغرّب الى غبر مقتل ليتق شر ماب زمه من 
متابعة الاعتداء » أما وهو قد وجه الضرب فى 
اليم فيو قد يجاوز حق الدفاع الشرعى على 
أقل تقدير. 

« وحيث ان الحم المطعون فيه صور الحادث 
كا نت للمحكمة وأورِد الأدلة الياستخلص. منها 


كا 
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أن المنهم الأول كان فى حالة دفاع شرعىعن نفسه 
تبيج له قتل الحنى عليه فقال : « ومن.حيُان 
الصورة الحقيقية للحادئة هى أن المحى عليه جاء 
الى السيد الهسدى وهو قرربب الطرفين وكان 
تحمل بوصا لامنهم وأراد أن بأخِدذه ليعمل عنده 
نانع فى ذلك ومانع التهم وقامت بين الحتى عليه 
والنهم مشادة ء ثم ان الحنى عليهضرب المهم بالزقلة 
مين .على ذراعه وكتفه فأخرج التهم مسدسا 
وأطلق عليه عيارا ناريا قاصدا من ذلك قتله 
فأضابه ومات على الفور » ولس بصحيح مأشهد 
به السيد المبدى بالجلسة من أن النهم أطلق أول 
الأعس عيارا للارهاب ولا ما قاله المتهم بالتجقيق 
وبالجلسة من أنه لم يطلق النار الا بعد أن تألب 
عليه المجنى عليه وذووه وأحدثوا به الضربات 
العديدة التى وجدت بجسمه فان من الحقق أنه م 
بصب قبل اطلاق الثار الا بضرية ومطاردته 
ووثوب آل القثيل عليه لانتزاع المسدس منه » 
وأنه لم يكن منه إلا تز يدا فى تصوير الحادثة 
تصو برا بحسم ماوق عليه تأبيدا لما وفع به من 
أنه كان فى حالة دفاع شرعى عن نفسه حين قثل 
الجى عليه . ومن حيث ان الدفاع عن الهم بنى 
على أنه كان فى حالة دفاع شرعى عن النفس » 
. وجارى الهم فى تصو ير الحادثة ؛ غير أن المحكمة 
طبغى مع ذلك أن نبحث هذا الدفع على أساس 
الوقائع الصحيحة التى اطمأنت اليها وقررتما فما 
تقدم . ومن حيث انحق الدفاع الشرعىلاتجوز 
طبقا لنص الادة 4؟ من قانون العقوبات أن 
ديح القثل العمد فى صورة الدعوى اللالية :الا 
اذا كان مقصودا به دقع فعل خوف أن حدث 
منه الوث أو جراح بإلفة اذا كان لمذا التخوف 


أسباب معقولة :ون حيث انه لاريب قد وقع 


قعل على الهم هو صرب المحنى عليه إناه 0 ين 


بزقلة » وهذا الفعل الدى نم لايقتضى فى حدذاته 


دفاعا ء و لكن السؤال الذى يذيغى أن يجار عليه 
هو مااذا كان للمتهم أن يعتقد بعد ضر به مرئين 
أن العتدى وقف عند هذا الحد وانتهى اعتداؤه 
أوأنه حق له أن يتخوف من تماديه فى اعتدائه , 
ومتابعة ضر به بما قد يلحق به الموت أو بحدث 
به جراحا بالغة . ومن حيث ان ذلك لاينظر فيه 
إلى نية العتدى التى 0 كشفها التحقيق و الكنه” 
,ينظر فيه الى ما هوم نفس اللمعتدى عليه من حالة 
التخوف البيئة فى الادة الشار اليها . ومنحيث 
ان اعتداء الحنى عليه على المنهع بشر به مرتين 
بزقلة خليق فى هذه الظروف أن يبعثه على الموف 
من أن ببلاحقه بضربة أو ضر بات أخرى وهو 
سيب معقول جدا لهذا الوف ولدس لأحد أن 
يعيب على النهم مثل هذا الخوف ولا أن يازمه 
الاقتناغ بأن المتدى ما كان ليتتجاوز حد ماوصل 
اليه فى إبذائه . ومن حيث ان الضرب نزقاة 
كثيراماحدث عنه الموت من غير قصد اليه كا 
تحدث عنه جراح بالغة من مثل عاهة مسشدعة ‏ . 
برأسه أو بذراعه أو بما هو دون ذلاك عن ليون 
أو جراح بإلغة تما يكو درا اليهاذا استمر 
المحنى عليه فى متاعة عدوانه . ومن حيث انه 
متى ثبت أن المتهم كان على حق فى حخوفه منأن 
يبلحق به المحنى عليه فعلا ,يتخوف منه الموث أو 
جراح بالغة فقد حق له أن يرتكب القتل العمد 
لدفع هذا الفعل » و يكون امتهم اذن فى حالة دفاع 
شرعى وتمله مباحا قانو نا مقتضبىالمادة .9غ امن 
قانون العقو بات ولا عقاب عليه . ومن جيث انه 
وحد بالمهم اصابات عديدةجدا أ حدثها هل القتيل 
به فما بعد بحيث لم يمكن معرفةما أصابه بهالمجنى 
عليه فلس من اعلق اهدار دفاعهمن أجل مافءله 
غيره ‏ على أن هغذا ليس بلازم لتقدير حالة 
التخوف الذى أشير اليها و يكفى لتحقيق-صوهًا 
ادى المهم ثبوت الضضرب بالزق|ة أبا كانت 
حسامته . » 
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اا 


« وحيث انه يبين من الاطلاع على عفر | ( وحيث ان النيابة بشت طعنه' فما ختص 


جلسة الحا كة أنالدفاع ع نالمهم الأول ليتمسك 


بأنه كان فى حالة حوف 7 ن أن بأدحمه المحنى 


عليه بضرابة أو ضر يات أخرى » واعا كان مدار 


دفاعه أله ضرب من أشخاص متعددين كانوا 
يطاردونه فلم بر وسياة اللحاة بنفسه منهم سوى 
اطلاق النار» ولكن المحكمة لم عل عدا 
الدفاع وصورت الحادث طيقا لما نيت لما بأن 
الهم قتل الجنى عليه بعد أنضربه هذا ضر بين 
بالعصا على ذراعه وكاتفه وقبل أن نحضر التبمون 
الأخروق وبضر نوه ؛ ومادا م الهم نفسه " 3 
أنه كان فى حالة خوفمر: اه الحنى عليه 

بالذات ضربات أخرى يكون ماقالته المحكمة 
فهذا الشأن لاسند له. على أنه وان كان لمحكمة 
الوضوع أن تقدر وجود حالة الدفاع الشرعى أو 
عدم وجودها دون ر قانة عليها فى ذلك من حكمة 
النقض إلا أنه اذا كانت النتيجة التى انتبت الها 


لاشفق منطقيا يا مع ماأئيتته دن ٠‏ مقدمات ووقائم : 


كان حكمها خاطءًا » والقدمات والوقائع الى أثبتها 
الحم على الصورة السابق سانها وان ع أنها 
صابلة لا يات أن الهم الأول كان قْ خطر جسم 
الاأنها ايست صالحة لائبات أنهذا الخطر يكن 


2 وسعة دفعه لوسيلة أخرى دون الفتل كشهر 


السدس على الحنى عليه أو اطلاق عبار منه فى . 


الحواء ارهابا له أو اصابته به فى غير مقتثل منه 
مادامت الحكمة قد استيعدت ما نمسك به من 
أن آخرين 3 بوه وكانوا بطاردونه بعد الشرب 
فاضطن الى اط_لاق السدس واثبنت أن الشادة 
والشجا ركانا بين الهم والجنى عليه وحدها وم 
عض رهما إلا شاهد واحد لم 0 ن مناصرا لأمهما 
وكان الحنبى عليه لاحمل إلاعصا ( زقلة )والتهم 
حمل مسدسا دوا معدا للاطلاق 
0 وك انه لذلك عون الحم الطعون فيه 
. قاصرا فى بيان الأسباب التى أقم عليها النسبة الى 
النهم الأو 9 متعيئا تقضف 


بباق التهمين علىماقالته قبل أن تطلع على أسباب 
الحسي الطعون فيه من أنه اذا كانت الحسكمة 
قد قضت ببراءة التهم الأول لأنه كان فى حالة 
دفاع شر عى عن نقسة فانزهذاكان شتضى منها 
أن تقفى بالعقوبة على العتدين عليه وهم هؤلاء 
المتهمون » و بيك تعسيك اطلاعها عل الحسج أى 
سبب آخْر 1 
« وحيث ان الحكم المطعونفيه أسس براءة 
باق المتبمينعلىأن الحكمة لم تطمكن الىأقوال 
المتهم الأول بالنسبة لأى واحد منهم وهنا منها 
تقدير موصوعى لاشأن لىئة النتقض به 
2) وحيث أنه لذاك بكون الطعن بالنسبة 
لهؤلاء المتهمين على عير أساس متعيما رقضه 
موضوعا. 
( طمن النيابة ضد السيد امد خليل وآخرين رقم 
0+4 سنة #اااق) ش 
ك5 0 
/1” دلسمبر سنة مع 8 ١‏ 
إخفاء أشياء مسروقة . الركن المادى فى هذه الجرعة . 
مق يتحقق ؟ بإتيان فعل إيجابى يدخل به السروق فى 
حيازة الحانى ٠‏ رد توسط الهم ىرد المسروق مقابل 
حعل تقاضاه . لا يكن ف اعتباره مخفياً ون ٠‏ جرد 
وجود السروق فى عزبة الهم . لا يكى 


المبدأ القانر: لى : 

إن جر مة إخفاء السروقات لا يتحققركنها 
المادى إلا اذا أتى الجاتى فعلاماديا إيجابيا يدخل 
به الثىء اأسروق فى حيازته . 
الهم فى رد اأسروق مقا بل جع لتقاضاه لا يكفى 
لاعتباره مخفياً له . ما دام لم يبت أنه كان فى 
ت المسّروقتين 


عع أيئه لدى 


5 يأزته 8 أذ وحود الماموستين 


فى عزية المهم/ وضبطرما 


خروحه 


ماء 
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مهمأ من العربة لا بك فى مق كان هولا شأنله مسروق 0 الكه وأو ف مقابل جعل تقاضاه ملك 


ف ودود ا فيها وكان غيره من سكان العز بة مُ 
الذئ عماوا على ذلك . 


امسو 


و حيث ان ألطاعن بنعى فما يئعاه على احج 
المطعون فيه ان الأسباب الى أوردها لانتضمن 
الرد على أسباب الح الابتداتى الفاضى بالبراءة 
ولا تؤدى الى نوافر الركن المادى طر عسة اخفاء 
الشروقات الى «دنن فيا :ولك كوق ميا 
لفصوره فى بان الأسباب التى أقم عليها . 

« وحيث ان الم الايتدالى قد قضى سراءة 
الطاعن من عهمة السرقة التىكانت وجيتها عليه 
النيابة ما فى عنه جرعة الاخفاء وقال فى ذللك : 
انه بالنسية للمشهم الثانى ( الطاعن ( لتهمة 
السرقة المسئدة الح لادليل عليها الا أنه كان 
يتين الى المحئى عليه نظير 
دل معين » وهذم الواقمة رغم ماهو ثابت من 
التحقيقات من تضارب أقوال الءنى عليه بشأن 
سر د وقائعها الحوهربة وعدم مصادقة عبد المجيد 
أو سيف له فما قرره ليست فى ذاتها بدليل على 


اومن فى إعادة الماش 


أن هذا المتهم قد سرق هاتين الماشيتين مع امتهم 
الأول » وليس أقطع فى ذلك ما قرره نفس المجنى 
عليه من أن المتهم الثانى ليس بسارق وانما بعلم 
بالسارقين » و.يؤ بد أقواله هذه ماقرره أيضا 
. سعيد عبد العز يزاين المحئنى عليه وخجمد على 
شقرة وشمد أبو طالب شيم خفر الجمام بحيث 
يؤْحَذ من أقوالهم جميعا أن هذا المنهم لايد له فى 
اركاب جر يمة السرقة ء لذلك تكون نهمة 
السرقة الموجهة الى هذا المتهع على غير أيياس . 
و بالرغم من هذا هن شأن هذه الواقعة اثارة 
الشك فى اعثيار هذا انهم مخفا لمانين الماشيتين إلا 
أنه ليس بالتحفيقات مايقطع بوجودها بحيازته 
ومن المقرر أنه لابعد مخفيا من بتوسطفى ردثىء 


م سآن الشىء م يكن فى حيازته » ٠‏ أما 


الحم المطعون فيه فققد قشى بالغاء الحم الابتدائى 
وادانة الطاءن ف جرعه ة الاخفاء مسائدا فى ذلك 


إلى : ١‏ أن الثايت من أقوال عيك العزيز عنان 
المجنى عليه وعمان جمد رمضان وزى حمد أبو . 
باشا أن امتهم ( الطاعن ) تعهد برد الجاموستين , 
المسروقتين مقابل حلاوة قرضها وأوعدهم على 8 ١‏ 
معين ثم اعتذر بأن الحلاوة قلياة وأ بأن 
اللصوص سيئقاون الحاموسةين من مكمنهسا 
قرابط الشهود خارج عزية امتهم الى أن أرخى 
الليل سدوله فرأوا الجاموستين خارجتين فعلا من 
عز بة المنهم ومعهما أربمة أشخاص أدخاوثها 
احدى غرف المقابر وانصرف ثلاثة من اللصنوص 
وضبط الرابع مع الخاموشتين فاذا بهالمتهم الأول ' 
ابن المتهم الثانى »وأ ن توسط المنهم الثاني (الطاءن) 
فى رد الجاموستين بالطلاوة وقبضه إياهاوخروجبا 
من عزبته وضبطهما مع ابنه كل ذلك يقطع فى 
أنه لعلم يمينا مسروقتان وا أخفاها بعز شه » 

. « وحيث ان جرعة إخفاء امسروقات لإبتحقق 
ركنها المادى الا ذا أتى الماتى فعلا مادياً إحابا 
بدخل به الشىء المسروق فى حيازته . 

« وحيث ان جرد توسط الطاعن فى رد 
الجاموستين المسروقتين فى مقابل جعل تقاضاه 
لاكنى "ا قالك ممكمة أول درجة بحق فى 
اعتباره عنفيا لمما مادام ل يبت أنهماكانتا فى 
حيازته » كا أن وجود الجاموستين فى عزية 
الطاغن وضبطهما مع ابئه لدى خروجه بهما من 
العزية لا يكف فى ذلك أيضاً متى كان هو لا شأن , 
له.فى وجودهما فبها وكان غيره من سكان العزية 
هم الذين عماوا على ذلك . 

« وحيث انه لما كانت الأسباب التى أوردها 
الحم الطعون فبهفى سدد إخفاءالطاعن للجاموستين 
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قاع 


السروقتين غير قاطعةفى أن الحاموستين السروقتين 
كائتافى حيازته » ولما كانت هذه الأسباب لا 
تتضمن الرد على أسباب الحسكيمّ الابتدائى القاضى 
بالإراءة فان الم الطعون فيه يكون معييا 
لقصوره فى بيان الأسباب التى أقم علها و يئعين 
نقضه من غير حاجة إلى البحث فى باق أوجه 
الطعن . 
( طمن سلبان همد حمد ضد النيابة رقم ١1‏ سنة ؛ ١اق)‏ 
/اه ١‏ 
7 دلسمير سلة ١94‏ 
تحفيق . ضبطية قضائية . ما يجريه البوليس بصده 
كشف جرعة وقعت قعلا . لا يعتبر نحريضاعلى ارتكابها 
المبدأ القانوى 

مما يدخل فى اختصاص مأمورى الضبطية 
القضائية أن يتخذوا ما يازم من الاحتياطات 
لاكتشاف الجراتم وضبط المبنين فهنا فان 
علوم مقتغى المادة العاشرة من قاثون محقيق 
الجنايات «أن يستحصاوا على جميع الإيضاحات 
ويجروا جميع التحر يات اللازمة لتسهيل حفيق 
الوقائم التى يصير تبليغها إليهم وعلمهم أيضاً أن 
يتخذوا اجيم الوسائل التحفظية لاتمكن من 
ثبوت الوقائع الجنائية . . . ال » . فاذا كانت 
واقعة الدعوى أن أحد المهمين القيم فى بيروت 
افق مع أحد جنود السلاح العلى الاتجليزى 
على أن ينقل له مخدرات إلى القطر المصرى نظير 
مباغ مين مناه هذا الجندى بالقبول ولكنه 
أبلغ الأمر إلى البوليس الحربى الإتجليزى بقسم 
التحقيقات ثم ذهب ومعه نجنديان منهذا القسم 
إلى منزل الهم فسامه هذا حقيبة ها اللخدر 


وثلاثة خطابات وعندئذ فيض الجنديان على 
الهم ومنمعهوعلى الجندى ثم امرجعن الجندى 
ليم التنفيذ حسب الاتفاق فاستقل سيارة تابعة 
للجيش الإتجليزى الى القاهرة ولا وصلها أرسلته 
السلطة الانجليزية الى مفتش مكتب الخدرات 
العام فأ بلغه بتفصيل الأعى وعرض عليه الحطارات 
ففضها وأخذ صورها الفوتوغرافية ثم أعاد إتغالها 
وسابا إليه وكان ذلك بحضور ضابط من بوليس 
الخدرات فبدأ فى التحقيق وأثبت ملخص 
أقوال الجنسدى وصور الخطانات فى غضره 
واستولي على المقيبة وأودعها فى خزانته واتفق 
مع الجندى على أن بعود إليه ليتس الحقيبة 
ويسلهها للمرسلة إليه ثم عرض الحضر على نيابة 
الخدرات فأذنت فى تفتيش الممهمين ومنازهم . 
ثم استقل الجنسدى سيارة من الحافظة وس 
المقيبة والخطابات إلى هؤلاء المهمين وإذ ذاك 
هجم رجال البوليس الذي كانوا مترقبين الأمس 
على المنزل فضبطوها ثم فتشوا منازل المهمين ‏ 
فنىهذه الواقعة لا أعتراض على ما اذ هالبوايس 
بن الاخراءات لشيط البين ما داث هده 
الاجراءات لم تكن بقصد التحريض على 
اركاب الجر يمة بلكانت لا كتشافها . وكذلك 
لا اعتراض على استصدار إِذْن النيابة بالتفتيشس 
م وجود الحقيبة مودعة فى الحافظة . فان الإذن 
بهذا التنتيش له ما يوحبه إذ هو لم يكن متصوراً 
على المقيبة و يجوز أن إستمر التفتيش 
وجود مواد مدر أخرى غير ماف الحقيبة أوعن 
وجود أوراق أوغيرها تساعد على ظلبور القيقة . 
)04 


عند 


2 


اسار 


د حيث أن حاصل أوجه الطعن أن جربمة 
احراز الجواهر الخدرة وقعث فى سوربا واتهى 
أمرها هناك فا كان البولس اللصرى أن يبعئها 
من جديد فيساعد عل استمرارها فى مصر ثم 
يعمل على ايقاع الطاعئين فا و اق الأدلة 
ضدما إذ الواقم أن الحقيبة الى كان بها الأفيون 
تقلت بواسطة بعض رجال السلطة فى سور با إلى 
قسم الخدرات عحافظة القاهرة وظلت به إلى أن 
نقلها بعض رجاله إلى مزل الطاعنة الأولى حيث 
سامث وهىمقفة إلىالطاءن الثالى » وقداستصدر 
الإذن بالتفئيش وقت أن كانت الحقيبة مودعة 


بديوان المحافظة أو أقحمت حيازة الطاعنين لما 
بشكل لا يقره القانون » فالحكم المطعون فيه إذ 
دائهما على هذه الصورة كرون قد أسين إداتهما 
على اجراءات عخالفة للقاثون » ويكون بهذه 
الثابة محلا للنقض ٠.‏ ْ 


« وحيث ان واقعة الدعوى كا هى ثابتاة 
الحم الابتدائى الؤيد بالحسم الطعون فيه 


تتحصل فى أن التهم السادس الذى يقم فى بيروت 
انفق مع الخاويش ونش من جدود د السلا حالطى 
الإنتجليزى على أن بنقل له كية من الخدرات إلى 
القاهرة فى نظير مبلغ خمسة وعشرين جنها » 
وتظاهر ونش بقبوله القيام مهذه اليمة ول كنه 
أخبر البوليس الحرنى الاتحليزى بقسمالتحقيقات 
الخاص بسور يبا با عرض عليه . وفي يوم ٠١‏ 
وبر سنة 1945 ذهب ونش برافقهالجاو يشان 
باول وميرز من قسم التحقيقات إلى منزل الهم 
السادس فسامه .هذا حقيبة ذ كر له أتها تحوى 
الخدر ما سامه ثلاثة خطابات أحدها باممالطاعنة 
الأولى برها فيه أن حامله سسامها حقيبة 
لنسامها إلى الطاعن الثاتى ء وثانمها إلى الطاعن 
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الثاتى مخطره فيه بقدوم حامل الخطاب و يكلفه 
باستلام البفاعة وتصر يقها و دفع مبلغ ه؟ جنمها 
إلبه تحت الحساب » وثالئم-ا إلى التهم الخامس 
برجوه فيه أن يقابل شخصين ذ كرما ليسهلا له 
أص الترخيرص 4 بالسفر إلى القاهرة » ولدى 
خروج ونش من منزل الهم السادس قبض باول 
وميرز على هذا التهم وآخرين 5 قبضا على ونش 
وأودعاهم السحن الدق » ثم تظوهر درحيلونش 
إلى السحن الحرنى ولكنه كان ترئساً متفقا 
عليه حتى يتم ونش تنفيذ اتفاقه معالتهم السادس» 
ومن ممسافر ونش بسيارة تابعة لاجبش الاتجليزى 
حمل الحقيبة والخأطابات التى سامها إليه المنهم 
الذ كور ووصل إلى القاهرة يوم 15 نوشير سنة 
«غية! حوالى الساعة ؟١‏ والدقيقة .” مساء , 
فأرسلته السلطة الاتحليزية إلى مفنش مكتب 
الخدرات العام بالقطر الصرى » فأباغه ونش 
بتفاصيل الواقعة وعرض عليه الطابات الثلائة 
ففضها وأخذ صورة فوتوغرافية لكل منها ثم 
أعاد قمُلهاكا كانت وسامها إلى ونش » وكان ذلك 
حضور ضابط من بوليس المخدراتءوهذا الشابط . 
بدأ فى التحقيق فأئنت ملخص أقوال ونش 
الشفهية ,كا أثبت صور الخطابات فى حضره » 


ثم استولى على الهقيبة وأودعها فى <زانته وائفق 


مع البلغ على أن يعود إلى الكتب قبيل الساعة 
الرابعة مساء ليذهب فى سيارة يقودها بويس 
ملك ليقابل الطاعنة الأولى ورساعها الخطاب 
الخاص بها ويشفق معها على أنه سيعود -والى 
الساعة السابعة مساء لتسلم الحقيبة بعدأن يقبض 
الخجسة والعشر ين جلها ء ثم عرض الحضر على 
نيسابة. الخدرات فأذنت بتفتيش التهمين الأولى 
والثانى وا الخامس وتفش مناز. لم وقد نفذواش 
فعلا ما أشير به عليه تحت مساقبة رجال البوليس 
فذهب إلى منزل الطاعنة الأولى وقد رآهافى 


البلكون قبل أن ,يدخل عندها ففتحت له وما 
قرأت الخطاب دار بينهما حديث فهم منه أنها 
تعرف كل شىء وعرضت عليه أن يديت عسكنهاء 
ورآها تنزل من السكن وتذهب إلى دكان مقابل 
للنزل تكلمث فيه بالتليفون مرتين » ثم انصرف 
بعد أن أفبمها أنه سيعود إلبها فى الساعة السابعة 
معنا اليس القرية دير مزهنا العاد معدل 
سيارة من الحافظة بعد أن استرد الحقيبة التها 
يتبعه رجال البوليس فى سيارة أخرى قاصدين 
غيمآ إلى: مزل الطاعنة الأول + ودخل ونش 
أولا واستقبلهالطاعئان فسلم الطاعن الثانى الخطاب 
الخاص به وبعد أن قرأه أخل يتحدث معه 
معاونة الطاعنة الأولى التى تعرف الفرنسية » ونا 
أن طلب الطاعن الثاتى الحقيبة طلب إليه أن 
يدقع له البلغ » فأظهر استعداده لدفعه » و إذ ذاك 
نزل ونش إلى السيارة وأَخْذ منها الحقيبة وعاد إلى 
مسكن الطاعنة الأولى حيث سل المقيبة إلى 
الطاعن الثاتى ودفع له هذا مبلغ حمسة وعشر بن 
جنها » كا دفع للطاعنة الأولى حمسة جنهات » 
وكانت تطلب أ كثر » وفى أثناء ذلك أنار قائد 
السيارة التى كان يركب فنا ونش النور الأحمر 
مراراً ثم صعد وفرع البا ب كن د ور 
وفتحت الطاعنة الأولى الباب و إذا ذاك هجم 
رجال البولس عل النزل فوجدوا الطاعن الثاتى 
مجلس بجوار ونش و بين قدميه الحقيبة فاستولى 
علمها الضابط 3 وضبط مع الطاعنين الخطابين 
الرسلين المهما من التهم السادس » ثم أسرع إلى 
مزل الطاعن 00 وفتشه فوحد ب حقائب 

' كثيرة ومغاتيح وجد منْ بينها مفتاحا ينطبق على 
قفل الحقيبة الضبوطة وقد حر به علا ففتحها 
نسبولةوو جاديدانتها حيس لاف تكيرة من الشمع 
الأسود بداخلهامادة تتا عجرا م اكبادجرام 

نبين من التحليل أنها.أفيون . 


المنة السادسة والعشرون اع 


وعد أن أت 6 مؤدى أقوال التهمين 
وشهادة الشهود نعرض إلى دفاع الطاعنين ؤقال: 
« أنهما دفعا بلسان محامهما بأن الجرعة تمت فى 
ببروت بالقبش على الهم السادس وعلى ونش ععرفة 
السليلات الختسة دياك و رامتلا عد السللات 
على الحقبية بما فها فلا لصح بعد ذلك الاقر, راج عن 
ونش وعن ل وارسالحهما لمصرء 5 يصح 
للبوليس الصرى أن لق أدلة جديدة ومتبمين 


آخرين كا أن ضبط الخطابات باطل طبقا للسادة 


“٠‏ تحقيق جنايات » وطلب الحنم ببطلان 
جمينع الاجراءات وما ترتب علها . وحيث 
انه لا نزاع فيأن الهم السادس قبض عليه 
كا قبض على ونش صوريا بواسطة الساطة 
الاجليزية التى لم يثبت أنها السلطة الشرعية 
المخول إلبا ذلك » وثاءت أيضا أنه بعد القبض 
الصورى على ونش سمح له أن ينفذ ما طلبه منه 
تحب خورى ومفهوم من أقوال شاهد الاثبات 
الثانى أنه متفق بين البوليس الانجليزىف بيروت 
وبين البوليس الصرى على عاذ ما يازم للقضاء 
على نحارة المخدرات فى القطر بن وهو انف_اق 
مشروع بطبيعة الحال . وحيث اله فما 
تعلق بالبولس الصرى فان قانون حقيق 
الجنابات نص فى الادتين ووء١‏ على أنه 
بحب على مأمورى الضبطية القضائية أن 
يقباوا التبليغات الى ترد إلهم فى دائرة وظائفهم 
بشأن الجناياث والجنح والمخالفات ا 
وجب علمم أن ستحصاوا على جنيع الايضاحات 
وحروا جميع التحر بات اللازمة لتسيل نتحقيق 
لوقائم ألتى يصير تبليغها الهم على الوجه التقدم 
ياتنه أو بعامون مها بأبة كيفية كانث وعلموم أيضا 
أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية الثمكن 

من ثبوت الوقائع الجنائية 
لأمورى الضبطية القضائية علا إداريا 


. وحيث أن 


يفف 
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سبق عملهيم التصوص عليه ف الادنين. 
الذ كورتين هذا العمل الادارى يتحصر فى 
المحافظة على الامن بإخاذ الاحتياطات اللازمة 
لمنع وقوع الجرائم كراقبة الأشخاص العتبه فهم 
وتلفيذ بعش الواح كلا نحة الأنجار بالمواد السامة 
فإذا وفعت الجرعة بالفعل رغم هذه الاحتياطات 
نشأ عمل آخر لرجل الضبطية القضائية وهو 
ضبط الجانى والاستدلال على جرعته . 
وحيث اله مقتضى نص المادتان و و١١‏ 
من قانون تحقيق الجنسايات لرجل الضبطية 
القضائية أن يستكشف الجراتم ليصل إلى المرمين 
فها و إلى الأدلة القامة عللهم ولا نزاع فى أن من 
طرق استكشاف الجراتم أن يتقدم شخص للبوليس 
و سلغه بأن بعض التهمين عرضوا عليه الاشتراك 
معهم فى مشروع جنا اعتزموا تنفيذه كسرقة 
أو اتحار فى مواد مخمدرة فيشير عليه البوليس 
بأنيستمر فالاتصال بالمتهمين و يتظاهر بموافقته 
هم على مشروعهم و حبر البوليس مخطواتهم حق 
يتمكق من طبطهم لدى شروعهم فى تنفيال 
جرهم . وقد حي بأن هذا التدخل من رجال 
البوليس لا يعتبر تحر يضا على ارتكاب الجرائم بل 
هو وسيلة لاكتشافها بعد أن انفق التّهمون على 
ارتكابها ‏ فهؤلاء التبمون مسئولون جنائيا عن 
هذه الجرية بالرغم من نسلل البوليس واشتر اكد 
معهم فى الأعما لالمسرلة لارئكاءها » ما أنه لابطلان 
فى الاجراءات التى بتخذها رجل البوليس توصلا 
لضبط عرز لمخدر متليسا بر عمته مادام الغرض 
منها هو ١‏ كتشاف تلاك الجرعة لا النحر ,يش على 
اركانيا وخنك انه لاغ مره اللغارا كك لاله 
البوليس الصرى أن ونش بلغه بأن شخصاً معينآ 
أرسل معه مخدرات لسامها لأشخاص معيئين فى 
القطر الصرى فقيام البوليس الصرى معه لضبط 


الجريمة والنبض على مرتكبها لا يعد عملا عفالا 
للقانون » . واتهئ الى رفض الدفع ببطلان 
الاجراءات ثم قال : « إنه عن موضوع الجرعة 
بالنسبة للتهمين الأولين ( الطاعنين ) فالحقيبة الى 
نحوى الأفيون الضبوط ضبطت عنزل التبعة 
الأولى بين قدمى الهم الثانى طبقا للوفائع السابق 
إبضاحها » وعلم التهمة الأولى من أن الحقيبة نحوى 
مخدرا ثابت من أنها تعرف أن للتهم الثاتى منزلا 
بمصر » فقبوبها أن يسالحذا المتهم حقيبة فىمنزها 
أمر غير طبيعى والجاورش ونش لاحظ 6 أخير 
شاهد الاثبات الثاتى بأن التبمة الأولى كانت 
تجلس فى البلكون و بمحرد أن رأته مقبلا نحو 
نازها متمق خلقا تنمسا اجات رفة + 
ولماسامها الخطاب قرأنه وفهم من حديثها أنها 
تعلم كل ثىء عن المخدرات » واستلامها حمسة 
جنبهات من التهم الثانى اللدى وعدها بأن ,يدقع 
إلمها مبلغا اضافيا بناء على طلمها فى نظير أن بديت 
عندها ونش ليلتين أو ثلاثة كل ذلك مضافا إلى 
ظروف الدعوى بيد عل التهمة الأولى بأنالكقيبة 
نخوى عخدراً . وأما فما بيتعلق بالتهم الثاتى فالآمر 
ظاهر والتهمة ثابتة عليه طبقا لماسبق بيانه » ومن 
ثم نكون تهمة اخراز المخدر السندة للتهمين 
الأولين ثابتة علمهما » . 

« وحيث انه يبين ما أورده الحكج ل اليه 
المتقدم أن البوليس الصرى لم ,ساعد علىاستمرار 
الجريعة فى مصر ولم يعمل على اق أدلنها خلافا 
بلا بزعمه الطاعنان » و إبما عم من الرسول الذى 
أوفده امتهم السادس من ببروت أن جرعة احراز 
مخدرات سترمكب فى مصر ء فَاحُذ ما ,يلزم من 
الاحتياطات لا كتشافها وضبط المهمين متلسين 
جا وهذا يكل اق اشتماصات مأمورى الشيطة 
القضائية إذ حب علهم بمقتضى الادة العاشرة من 
من قانون تحقيق الجنإيات « أن يستحصاوا على 
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وفيت 


جمييع الإيضاحات و بحروا جميع التحر يا تاللازمة 
لنسهيل تحقيق الوقائع التى يصير تبليغها إلمهم.... 
وعلموم أيضا أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية 
للتمكن من ثثبوت الوقائع الجنائية ...ال » . 
ولاكان الثابت بالحمّ أنالطاعنين قبلا بارادتهما 
واختيارهما الحقيبة ألتى قدمها إلهما رسول الهم 
السادس وهما على علم ما حو به من. مادة مخدرة 
فانههما يكونان مسئولين جنائيا عن جريمة احراز 
المخدر الى قضى بادا تتهما فنها , ولا تأثير لما 
اذه اليولس من الاجراءات لضبط النهمين 
متلبسين بالجرعة ما دامت هده الاجراءات لم 
يكن من شأنها التحزيض على ارتكاب جرعة 
بل كان الغرض منها اكتشاف تلك الجريمة » 
ولا محل للاعتراض بأن البوليس اسيتصدر إذن 
النيابة بالنفتيش وقت أن كانت الحقيبة مودعة 
بديوان الحافظة أى قبل نقلها إلى منزل الطاعنة 
الأولى لأن الإذن بالتفتيش ورد من النيابة بعد 
أن رأت من بلاغ البوليس الدى قدم لماوقوع 
جر يم ةاحرازمخدرا تأسندت إلى الطاعئين وغيرهما 
فكون اذنها بالتفتيش ححيحا لأنه قد يؤٌدى إلى 
صيط جواهر عخدرة عنازل التبعين غيب رالوحودة 
بالحقيية أو العئور على أوراق أو أشياء أخرى 
نؤدى إلى معرفة الحقيقة ٠‏ 

)2 وحيث انه ا تدم يكون الطءون على غير 
أساس وشعين رفضه . 


(طعن نعيمة وكيل وآآخرضد النيابةرقره ٠١‏ سنة؛ ١ق)‏ 


١ 
م ينابر سذة م194‎ 

١‏ - تقض وإبرام . الطمن يطريق التقض . حق 
شخمئ للمحكوم عليه . لا بد فيه من توكبل 
خاس . كون الحاى موكلا من امتهم فى المدافعة 
والرائعة عنه , لا يكنى . النس بصيغة عامة فى 
التوكيل على أن يكون للوكيل اجراء كل ما 
يجوز التركيل فيه قانوناً ٠.‏ لا يكنى 

؟ س إثبات . محكمة استكنافية . الدفع لديها ببطلان 
التفتيش و طاب سام شبود لاثبات دع , 
اقتناعها من الأوراق بأن هذا الدفم فى غير 
حله. عدم تقدم المنهم به إلى محكية الدرحة 
الأولى . لا تثريب علبها فى عدم سماع الشهود . 

“* ل تفتيشن . مايشترط لصحته . تقدير الفاروف 
الوجبة للتفتيش منوط بالنيابة . حق الجا كم 
فى مراقيتها 


المبادى" القانونية 

١‏ ب الطعن بطريق النقض حق شخمى 
متعلق با مكو م عليه وحذه إستعمل أو لايستعمله 
سب ما يتراءى له من المصلحة فلس لاحد . 
غيره أن يتحدث عنه فى هذا المق إلا باذنه 
ولهذا يجب أن يكون التقرير به فى قلم كتاب 
المحكة إنا 00077ًْظ وإما ممن يوكله عنه 
لهذا الترض توكيلاً نايتا . ولايكنى فى ذلك 
أن يكون التوكيل صادراً للنحانى بالمرافعة عن 
للتهم فان الوكالة فى هذه الالة مقصورة على 
التحدث عنه أو كمع منه فى حلسات الجا كة 
ولا يمكن أن يسحب على غيرها م لا يكنى ى 
ذلك النص بصيغة عامة فى التوكيل على أنيكون 
للوكيل إحراءكل ما يجوز التوكيل فيه قانونا » 
ثان الطمن فى الأحكام ما لا بد فيه مون 


توكيل خاص . 


نغ 
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؟ ل الحمكة الاستئنانية 5 008ظ2 
الأصل ‏ بناء على أوراق الأضية دون أن تجرى 
أى نحقيق فبا إلا ما ترى هى ازومه لها . ناذا 
كان النهم قد دفع لدبها ببطلانالتفتيش لحصوله 
النيابة وطلاب إلييا 
مماع شهود لإثبات هذه الواقعة و 0 5 قد 
طلب ذلك إلى محكة الدرجة الأولي نرأت أن 
فى أوراق الدعوى ما يدل على أن هذا الدقم فى 


سواءيا شحوده على مدعام . 

. # ب أن كل ما يشترط اصباحة التفتيش 
الذى لجر به النيابة أل أذ فىاحراثه فيمسكن 
يق أو بلاغ حرق عن وائعة معينة _- نَ 
جناية أو حجاحة و تسئك إل شخص معين بقدر 
زر تعرض التحقيق لخريته وحرمة مسكنة 2 
سبيل كشف مبلغ انصاله بالجر يمة وتقدي رالظاروف 
الداعية لاتفتيش والنظر فيوسا منوط بالنيابة 
العمومية والمحام حقمراقبتها فوذلكبالالتفات 
عنالدليل الستمد من محضر التنتدش كلا تبين 


املو 


«من حيثان الاي الذى قرر فىقم الكتاب 
الطن بطريق النقض نيابة عن الطاعن الأول 


استند فى ذلك إلى توكيل جاء فيه أنه « قد 


وكله توكيلا عاما مطلقًا فى الدافعة والرافعة فى 
جميع الدعاوى المرفوعة منه وعليه أمام محسكمة 


النضالدنية والنائية والحا م الأهليةوالشرعية 
على اختلاف درجاتها .... ولحضرة الوحكيل 
اجراء كل مأ جوز التوكيل فيه قانونا.... الح » 
ول برد به ما يفيد توكيله فى الطعن فى الأحكام 
إطريق النقض والإبرام . 

« وحيث ان الطعن بطر يق النقض حق 
شخصى متعلق بالمحكوم عليه وحده يستعمله أو 
مله بحسب ما يبدوله من الصلحة ‏ فليس 
إلا بإذنه , 
ويترتب على هذا أنه يحب أن يكون اظهارالرغبة 
فى هذا الطعن بالتقرير به فى قل كتاب المحكمة 
حاصلا إما معرفته شخصياً أو بواسطة من يوكله 
عنه لهذا الغرض توكيلا ثانا . ولا يكنى فى ذلك 
أن يكون الحاى موكلا فى المدافعة والرافعة عن 


لأحد أن .تحدث عنه فى هذا الحق 


التهم » لأن هذه الوكالة مقصورة عل تحدثه عنة 


أو بمسمع مئه فى جلسات الحاكة ولا تنسحب على 
الأعمال القضائية الأخرى . ولا يكن فى ذلك 
أيضا النص بصفة :عامة على أن الوك يل اجراء كل 
ما جوز التوكيل فيه قانونا » لأن الطعن فى 
الأحكام من الأعمال الحامة الى تحتاج بو قل 
خاص . ولذلك ,تعين عدم قبول الطعن شكلا 
بالنسبة إلى الطاعن الأول . 

« وحيث ان الطعن القدم ن الطاعر ن الثابى 
قد استوفى شكله القانونى . 

وحيث ان الوجه الأول من وحهى الطعن 
يتحصل فى أن الدفاع عن الطاعن عسك أمام 
محكمة الوضوع لان التفتش لصوله قبل 
صدور الإذن به من النيابة وطلب سماع شهود على 
صحة هذه الواقعة » واسكن الممكمة رفضت 
اجابته إلى هذا الطلب وكونت رأبها فى صمة 
التفتش دون أن ستكمل الطاعن مإاديه من 
وسائل الدفاع ء وقد أرادت أن تبرر هذا الرفض 


خاءت بأسباب لا تؤدى إليه 8 
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جلسات الحا كة والحسي الطعون فيه أن الدفاع 
عن الطاعن وغثره عن كانوا متّمان معه بإحراز 
ببطلانالتفتيش وم يطب إلمها مماع شهودلإثبات 
الواقعة الشار إلمبا ف وحه الطعن 4 وإماكان 
الدفاع أمامها مقصورا على موضوع الدعوى » 
وقد أس لش هك التهمون لشهود قْ على وقائع 
ولدى الحمكمة الاستثنافية تمسك الدفاع ببطلان 
التفتيش لعدة أسباب من بدنها حصو أ له قبل صدو ر 
الإذن به من النيابة وطلب اثبات هذه الواقعة 
لشبادة الشهود ٠‏ فرفضت المحكمة طلية وردث 
عليه بولا أنه ( تبين مما أثبئه الضابط سعيد 
أفندى شرف فى محضره أنه لم يتتقل ول بداهم 
محل امتهم الرابع ولم يقدم على تفئيش الاشخاص 
الوجودين به إلا بعد حصوله على الإذن من النيابة 
.ذلك ولاسبيل إلى إجابة الدفاع عن التهمين 
تكذيب ذلك بشهادة شبود على أن الفترة التى 
مض بان التبليغ وين المداهضة والتفتيش لا 
نكنى وصول الإذن من النياءة اضائط البولليس 
الذى نيط به التفتيش لأن أحدالم بر البلغ وم 
لسكع الحادثة التليفونية الى تضمنت التبليغ عن 
الحادث ومن ثم يكون هذا السبب من أسباب 
البطلان غير قاتم على أساس صمح وماكانت 
الح-كمة الاستثنافية محم بحسب الأصل بناء 
على أوراق القضية بغير أن تجرى أى تحقيق فها 
إلا ما ترى هى أزوم اجرائه من جبقيقات 1 فلا 
يصح أن ينعى عامبا عدم «ماعها شهادة شهود على 
الواقعة التى بول عنما الطاعن » ما دامثت قد 
افتنعت بصحة ما أئيته الضابط فى عضره من أنه 
'/ دام محل الهم الراببع وم يدم على تفتيش 
الأشخاص الموجودين به ومن ينهم الطاعن إلا 


بعد حدوله على إذن من النيابة بذلك » وما دام 
الطاعن ل كن قد تقدم إلى حكمة أول درحجة 
هذا الطلب ورفضته بغير حق. 
وحيثُ أن مبتى الوجحه الأخر أن مامون 
البندر اكتف ببلاغ شفوى بالتليفون فى. طلب 
الإذن بالتفتيش من النيابة دون أن يقوم بأبة 
نحريات لمعرفة ما إذكانت هناك قرائن أوشهات 
تؤيد هذا البلاغ » وأن وكيل الثيابة الدى أصدر 
الإذن بالتنفتش م يستعلم من البولس عن قيمة 
هذا التبليغ وما إذا كان يصل مر الصحة أوالحدية 
إلى درجة تبرر الإذن بالتفتيش والساس بالحرية 
الشخصية و<رمة الس_ا كن » ومتى كان الأصس 
كذلك فانهذا التفتيش لا بكون إلا محرد وسياة 
إدازبة لا كتشاف جر عة لااجراءا قضائياً لتحقيق 
جربمة وقعت . 
« وحيث ان واقعة الدعوى كا أثبتها المج 
الطعون فيه هى : « أن شخصا أبلغ نامو تئر 
بنها تليفونيا بأن أشخاصا مجتمعين فى محل التهم 
الرابع حرقون الحشيش فبادر الأمور الذ كور 
إلى استصدار إذن من الثيابة العمومية عداهمة 
عسل التهم الرايع وتقتيغة وتفتيش الأشخاض 
الوجودين به وبعد أن حصل على الإذن بذاك 
عهد إلى الشابط سعيد أفندى شرف بأداء هذه 
المهمة فقام الضابط الذ كور وبعه بعض رجال 
البوليس ومن ينهم الكونستابل المتاز خمد 
أفندى أبو النجا وقصد الميع إلى الحل امراد 
تفتيشه وهنا كوجدواالتيمينالثلاثة الأول بأخذون 
جلسهم فى حلقة واحدة ورأوا بيد امتهم الأول 
جوزة موفدة يدخن فا وما أنرآم هذا الأخير 
حتى ألق بحجر الجوزة على الأرض وقام الضابط 
بنفتيش التهم الأول فعثر فى جيب جلبابه الأمن 
على قطعة من الأفيون ملفوفة فى ورقة بيغساء' 
وقام الكونستابل المئاز مد أفندى أبو النحا 


لحف 
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بتغتيش التهم الشالك ( الطاعن الثانى ) فعثر فى 
وف الأثناء رأى الضابط أن الهم الثانى ( الطاعن 
الأول ) عسك فى يده شيثا ونحاول اتلاعه 
فأسرع إليه وأخذ منه ذلكالشى* قبلأن يتمكن 
»نْ دفعه إل فه فوجده قطعة من الحشيش وقد 
نعرض الح للدفاع الشار إليه بوجه الطءنورد 
عليه بقوله 2 أنه يكق لصدور إذنالغياءة العمومية 
بإحرا أه التفئتدش وحود خر بات أو تبليغات يت 
. عمصيدن الإدن مه وق هده الدعوى بالذات ماكان 
الوقت ينسم لاجراء تحريات مطولة لأن المريمة 


(طسيعتها. جرعة خاطقة ندا ونلهى ق الحفلات 
قصيرة ومن ثم بيكون هذا ألسيب من أسياب 


اليطلان غير قالم على أساس يسح ) 

) وحيتث ا نكل م لش_ترط أصحة التنفئيش 
الدى تجريه أو تأذن النيابة بإجرائه فى مسكن 
النهم أو ما يتصل بشخصه أن يكون مهناك تحقيق 


. . 8 207 17 0000 
او بلاغ حدى عن واقعة معبيةه تكون حناة او 


جلجة وتسئد إلى شخص معين بقدر يبر رتعرض 
التحقيق هر ته وحرمة مسكنه فى سبيل كشف 
علاقته بالجرعة . 
للتفئيش والنظر قها متوط بالنيابة الععومية . 
ولاحام حق عياقبتها فى ذلك بالالتفات عن 
الدليل الستمد من محر التفئيش كلا تبين لها 
أنه جاء مخالفا للااضول والشرائط التى أوجيها 
القانون . 

« وحيثُ انه لما كان الثابت بالحسكم اللطعون 
فيه أن التفتيش قد أذن به من النيابة بناء على 
بلاغ عن جريمة معينلة أسلدت إلى التهم الرابع 
ومن بجتمعونفى عاريوهى<رعة ل 0 
وقد رأت النيابة فى هذا البلاغ من الجدية ومبلغ 
الدلالة على انصال النهم الرابع ومن يجتمعون فى 
محله ومنهم الطاعن بالجرعة المبلع عنها ما يبرر 


وتقدير الظروف الداعية 


مثه على م 


اجراء التفتيش وأفرتها ممكمة الوضوع على 


النظر الدى ارتأته لماكان ذلك هو الثابت فآن 


الحم الطعون فيه إذ اعدمد فىإدانة الطاعن على 
محضر التفئيش وقال بصحته لم مخطى' فى ثىء ١‏ 
«وحيث اله لا تقدم يحكون اللءن على غير 
أساض ويتعين زفشه موضوعا . 

( لعن الدمرداش يمد عبيد وآخر ضد الثيابة بو.م 


سنةوااق) 


١6 
٠ ١986 شاير سئة‎ ٠ 
5 العاقية على إمداره‎ ٠ 
ورقة صادرة ق تاررع معاث ومستحقة الدفه ف تاريخ‎ 
. لاتعتير شيك معافي على إسداره 8 أداة إثمان‎ ٠. آض‎ 


لصب ء, شيك ليس له رصيد 


البدأ القانونى 
ان الشيك الذى تقصد المادة من قاثون 
العقوبات المساة قبة على إصسذاره إذا : يكن له 
رصيدمستكل الشرائط المبينة فيها إنما هوالشيك 
عمناه الصحيح فى اعتبار أنه أداة وفاء توقى به 
الديون فى المعاملات ؟! توفي بالنفود تماما 
بما يقتغ ىأن يكور نمستحق الوفاء لدى الاطلاع 
عليه 5 ناذا كانت الورقة قل خررت فى ناريخ 
مءين على أن 5 لكون مس عديرة 1 الدفم فى تاريم 
لخر فلا يمكن عدها شيكا بالممنى القصود وذلك 
لأمها ليست إلا أداة اثّان . 
فو 
« حيث ان الطاعن يثعى بأو جه الطمن القدمة 
الماعون فيسه أنه أخملا إد دانه 


على أساس أنه أعط أى لسوءم ثيه بة شيكين لابقا بلهما 
رصيك قالم وقايل لأسيحب » مع أن الأوراق الى 


العدد اّامس والسادس السئة السادسة والعشرون 


يفت 


أصدرها ليست إلا مجرد ستندات بدن لأنها ححزان ضد الهم حت بد الينك أحدهها قى .ب 


: حررت من مد نسعة أشهرقبلتار عزالاستحقاق» 
وأن سبب رفض تسلم قيمتها هو الحجز الموقع 
على حسابه فى البنك ثما ينفى سوء نيته . وبعسد 
هذا الرفضقام الطاعن بوفاء كل ماكان مستحقا 
عليه للحنى عليه موجب مخالصة قدمها , 

« وحيث ان الشيك الذى تقصد المادة مم 
من قانون العقوبات المعاقبة على اصداره إذا ل 
يكن له رصيد مسشكمل الشرائط المبينة فا إنما 
هو الشيك ععناه الصحيح . على اعتبار أنه أداة 
وفاء توفى به الدبون فى المعاملات كا توفى بالنقود 
ماما بما يقنضى أن بحكون مستجق الوفاء ادى 
الاطلاع عللها . فإذا كانت الورقة قد صدرت فى 


تاريخ على أن مكون مسايدقة الدفع فى تار ب : 


آخر فلا يكن عدها شيكا معاقبا على اصداره » 
وذلك لأنها ليست فى هذه الالة أداة وفاء بل 
' أداة اثمان.. ش 
« وحيث ان الحكيج المطعون فيه قد أخذ فى 
فى ادانة الطاعن بأس_باب الحسم الابتدائى وقد 
جاء مها  :‏ « أن الحادثة تتلخص حس نأقوال 
الحنى عليه فى أنه بداين امتهم بمبلغ سم قرشا 
باق من أقشة بمقتضى حي وحررله حمسة 
شيكات على بنك مصر تستحق السداد من أول 
يونيه سنة .١98 ٠‏ لغابة أول ابر سئة1541. 
م توجه لبنك مصر فرع الموسكى فل يجد له 
رصيدا . ثم أخيره بأن رصيده يشلك معر » 
عغرر اه أربعة شيكات أخرى على بنك مصر كل 
منهاع بلغ غم قرشا مستحقة الدفع فى أول كلشهر 


من ينابر لغاية مارسسنة 841 اوقد توجهللبنك, 


الصرف فرفض وتأيدت أقوالهبالمستندات القدمة 


بالحافظتين وهى شيكات ومذ كرات من البنك * 


تلبت رفض الدفع والرجوع على الساحب وأنه 


وثمير سنة 18٠‏ والآخرفى ٠١‏ دسمير سنة 
٠‏ وأن المنهم معترف بأن تحرير الشيكات 
الأخدرة كان فى نوفير سنة 194٠‏ وادعى أنه 
أخطر الى عليه بذاك ول قم دليل على هذا 
الادءاء» . - مما يبين منه أن الأوراق التى 
عوقب الطاعن على اصدارها ل تحرر على أن 
تكون مستحقة الدفع ادى الاطلاع علها بل 
حررت على أن نكون مستحقة الوفاء فى غير 
تاريخ اصدارها . 

« وحيث انه لذلك يكون لحك المطعون فيه 


' قد أخطاً إذ دان الطاعن على اعتبار أن الأوراق 


التىأصدر. ها شكات ووجه خطته أن تل كالأوراق 
لم تسكن إلا أداة اثتان لا أداة وفاء وأذلك بتعين 
نقضه والقضاء ببراءة الطاعن بما أسند اليه . 


(طمن أحمد على افندى ضد النيابة رقم 4 ؟ سنة4١ق)‏ 


ون 
٠‏ اير سنة ع .و١‏ 
بلاثم كاذب 
١‏ ب الأمر البلغ عنه , إسناده إلى البلغ ضده على 
سبيل الإشاعة أو عن طريق الرواية عن الغير : 
؟ ب التعدى بااضرب . إسناده كذباً إلى الشير . 
* ب البلاغ . مايبديه المبلغ فيه من الإحراءات الق 


تنخذ فى حق البلغ ضده . لا عبرة به 


4 س البلاغ . لا يشترط أنيكون مكتوباً. تقدم امهم 


إلى قسم البوليس وإثبات الضابط ما أخيره به 
فى مذكرة الأحوال . بلاغ بالمعى القانوى . 
( الادتان دوع كع "٠١:‏ وه0.") 

#سكت زات لوال متبم علن الذل م1 حعواق اللن 
بها وأو : تعرز بدليل آخر . 

5 - دعوى مدنة أمام المحكمة المنائية . وحوب 
الفصل فيها على أساس الوقائع المعروضة عليها 
فى ورقة التكليفبالحضور دون اعتدادبالوصف 
الذى تصفها به النياية العمومية(امادة ؟ ه محقيق) 

الل 


ماع 


العدد الخامس والسادس - السئة السادسة والعشرون 


المبادى القانونية 

١‏ - لا يشترط للءقابعلى البلاغ الكاذب 
أن يكون الأمس المبلغ عنه قد اسند إلى البلغ 
ضده على سبيل التأ كيد أو بناء على ما يعلمه 
هو نفسه بل يصح العا بولوكان الأمر الذ كور 
قد اسند إلى المبلغ ضده على سبيل الإشاعة أو 
عن طريق الرواية عن الغير . 

ك1 كان العرى الشرن لسعو 
لعقوبة فاعلهكان إسناده كذياً إلى الغير معاقياً 
عليه بعقوبة البلاغ الكاذب . 

»م - ان جريمة البلاخ الكاذب عام 
بلاغ و إخبار إلى الحكام القضائيين » أو 
الإداريين عن أمر مستوجب اعقو بة فاعله متى 
يك أن الأمرا مب عنهكاذب . وأن المبلغسيى* 
القصد . ولا عبرة بما يبديه امبلغ.فى بلاغه عن 
الاجراءات التى يرى اتغاذها ضد الباغ فى حته 
لأن هذه الإإجراءات لا شأن فيه لإرادة البلغ 
بل هى من شأن الساطات الحسكومية تتخذ 
ما تراه فها ولولم يطلب امباغ فى بلاغه أتخاذها 

- ليس فى القانون ما يهنم الحكمة أن 
تأخل بأتوال مهم على متهم متى 0 إلى 
ححتها ولولم تكن معززة بدليل اآخر . 

ه س أنالقانون لا يشرط فىجر يعة البلاخ 
. الكاذب أن يكون البلاغ مكتوباً » فيعاقب 
البلؤسواء أحصل التبليغ منه شفاماً أو بالكتابة 
وإذن فاذا تقدم الهم إلى مخفر البوليس وأخبر 
الضابط با أثيت ذ فى مذ ثرة : الأحوال نهذا بلاغ 


بالمحنى الذى يقصده القانون ٠‏ والبوليس من 
الجهات المسكومية اللختصة بتلق البلاغات عن 
الوقائع الجنائية ٠‏ 

5 - اله لا كان القانون قد خول المدعى 
بالمقوق الدنية فى مواد الالفات والجنح أن 
برف دعواه إلى الحسكمة الختصة بتتكايف انهم 
مباشرة بالحضور أمامها ( للادة ؟ه تمقين 
الجنايات ) فتتحرك بذلك الدعوى العمومية 
فتفصل فيا المحكمة هى والدعوى المدنية » 
وتنااكان المكايق باطضون أساس" انصال 
المحسكمة بالدعوى ؛ لما كان ذلك كان من التعين ' 
على الجمكة أن تفصل فى الدعوى على أساس 
الوقائم المبينة بورقة التكليف بالحضور دون 
اعتداد: بالوصف الذى تصفها به النيابة العمومية 


السو 

« حيث ان محصل الوجهين الا ول والثاى من 
أو جه الطعن أنالمسي الطعون فيهأخطأ إذ اعتير 
أن الطاعن أبلغ كذبا مع سوء القصد فى حق 
ابراهم أفندى محمد عيد الدعى الأول بالحقوق 
الدنية فى الذ كرة رقم ١”‏ أدوال الؤّرخة فى .ه؟ 
دسمير سئة |١94٠‏ " صرب زوحته وطلب 
منها الفاحشة مع أبن التبلييغ لم يصدر من الطاعن 
بل من زوجته فقط . وأنالذ كرة ل برد بهاشىء 
عن طلب الفاحشة وقد قرر الطاعن فا أنه لا 
بريد اتخاذ اجراءات ضد الدعى.الحقوق الدنية 
كذلك أخطأ الحسيم إذ أخذ بما قررته خادمته 
فاطمة مد سام الطاعئة الثائية من أنه هو الى 

اللذى حرضها ملىالتبليغ فى حق عمّا نأ حمدالدعى 
الثانى فى لذ كر رة الوؤرحة فىأول إنارستة ١9841‏ 
:بأنها سامته حافظة بها مبلغ ٠ن7‏ قرشا لتوصيلها 


العدد الحامس والسادس السنة السادسة والعشرون 


1: 


إلى زوجة عخدومه الدعى الأولى تسامها إلى 
زوجة الطاعن لأن أقوال هذه الخادمة وهى 
منهمة مع الطاعن بجرعة البلاغ الكاذب ل تعزز 
بدليل آخر بل قام الدل.لى على عدم صتها لأن 
الطاعن اتهمها فى التحقيق سسرقة الحافظة وحصل 
على حم قضى بالزامها بالمبلغالدى كان بها_وفضلا 
عن ذلك فان الخادمة م تسند إلى الدعى الثااى 
اختلاس الحافظة بل قالت إنه سامها إلى زوجة 
الدعى الأول . وقد تمسك الدفاع عن الطاعن 
. بذلك كله فى المذكرات التى قدمم-ا إلى محكمة 
ثاتى درجة ولسكنها لم تعره التفانا . 


0 وحيث ان + الاسكنافى الملعون فيه قد 


أخد فى ادانة الطاعن بأسباب المج الابتدائى ' 


وأضاف ألها أسبابا أخرى. و يستفاد من الحكمين 
القصد فى حق الدعى الأول بالحقوق الدنية بأنه 
ضرب زوحله (أى زوجة الطاعن ) سكينة عد 
هرميل وذلك بالمذ كرة الؤرخة فى ؟ دسمبر 
سلة 144٠‏ المقيدة نحت رقم ٠‏ أحوال والقدمة 
صورة رسمية منها للحكمة وقها بدعى الطاعن 
بأن الدعى الأول تعدى على زوجته بالضرب وقد 
ترتب علىذلك أن ضبطت واقعة الجنحة رقم.+5 
سنة ١41‏ واستبان إلحكمة من الاطلاع على 
أوراقبا أن الطاعن هو الذى ضرب زوحته . 
وقد قررت الزوجة فى التحقيق الذىأجرى بصدد 
تلك الجنحة أن زوجها ( الطاعن ) اتهمها كذبا 
بأن لها صاة غير شر يفة بالمدعى الأول وضريها 
وأحيرها على أن تذهب معه إلى مخفر البوليس 
وتبلغ بأن المدعى الأول ضر بها ففعلت . وأنكر 
الدعى الذ كور ما نسب إليه وقال إن الطاعن 
فعل ذلك لأنه كان ساكنا فى منزله وبريد أن 
يتحلل من عقك الإجار قبل التهاء مدنة )6 وقد 
قدم الطاعن فعلا بنهمة ضر به أزو نه وحكمعليه 


اشر دول أنان أن الطافو نهب رمة 
خادمته الطاعنة الثانية إلى اليوليس فى أول ينار 
سئة ١44١‏ وأبلغ بأنه كانت عنده حافظلة مها 
/6٠‏ فرشا موضوعة بداخل حاففلة بد للسيدات 
بها حلى وتقود أخرى » ولا انتقل من منزل 
الدعى الأول بالحقوق الدنية إلى مسكنه الحديد 
ل جد الحافظة الداخلية وعلم من خادمته الطاعنة 
الثائية أنها سامتها إلى اليواب عمان أحمد عبدالله 
الدعى الثالى ليسامها الى أسحاب المنزل لإبداعها 
لدمهم على ذمة زوجته هولوجود صلةبينالسيدات 
فأحضر خادمته الى القسم وقرر تالخادم ةالطاعنة 
الثانية أنها سامت الحافظة وبها مبلغ 76٠‏ قرشا 
الى عمان المدعى الثالى اتوصيليا الى السيدة نفيسه 
زوجة الدعى الأول لتحفظها وديمة عندها على 
ذمةالسيدة سكيئة زوجة الطاعن الأول.وذ كرت 
أن الحافظة نسامتها السيدة نفيسه من عمّان أحمد 
عبد الله الدعى الثانى . ولكن الدعى الذ كور 
أنكر هذه الوافعة وقرر أن الطاعنين يكيدان 
له ولسيديه لزاع بنهما و بينه فأعيد سؤالالطاعنة 


النانية فقررت أن سيدها (الطاعن الأول ) هو 


اللنى حرضها على التبليغ كنبا لأنه سبق أن 
مهم الدعى الأول أنه دحل على زو<نه وهددها 
بأنيتهمها بسرقة الحافظة إن لمتواققه علىالتبليغ 
فبلغت وشهد اللدعى الأول ابراهم أفندى مد 
عيد بأن الطاعن سبق أن اتهمه بالدخولالىمتزله 
لا لسبب الالأنه بريد أن يتحلل من عقد ابجار 
لم نئنه مدته . وقد استخلصتالحكمة من الوقائع 
التقدمة كذب البلاغين وأن الطاعن انما قصد 
مهما الأضرار بالمدعيين بالحقوق الدنية . وقالت 
انه لا قبل منه أن يتحلل من السئولية بححة 
أن خادمته الطاعنة الثانية هى التى صورت واقعة 
اختلاس الحافظة لأنه يعم حق العلل بأن تقودالم 
نسرق منه ولآن الطاعنة الثانية فعلت ما فملته 


شحر يض وابعاز منه , 


كوف 


العدد الخامس والسادس ب السنةالسادسة والعشرون 


« وحيث ان هذه المحسكمة فى سبيل تحقيق | "ا ندعى ولا حول دون عقابه أنه أبلغ عن هذه 


قد اطلعت على أوراق الدعوى 


أوجه الطعن 
2 رقم م 
الطاعن الأول قصد الى قم شبرا مع زوجته 
الت سكينة عد ال هرميل قْ الساعة ١‏ و6١‏ 
دقيقه صباحا و بلغ بأنه علم من زوحنه أن ابراهم 
عيد صاحب النزل ( الدعى الأول ) دخل عليها 
قَْ مسكها وتعدى علها بالضرب وأنه للا رغب 
الكاذ اجراءات ضده فى هذا التعدى ولكئه 
سينتقل من الشسقة الى يسسكنها حسما للنزاع . 
. وقالت الزوجة ان الدعى الذ كور 'تعتدى علها 
بالضرب لعصا و9 بالسكفما اتضح من الاطلاع 
على صورة محضر البوليس فى الجنحة الركر ية 
رقم 6" سلةٌ إع.9ة١ا‏ أن السث سكيئة دعل 
الى رميل قررت لدى سؤالهها أن زوحها الطاعن 
الأول هو الذدى ضرم-ا وحرضها على أن تبلغ 
بأن صاحبت المتزل دحل علمبا وضر مها وطلاب 
مضا 72 الشىء النطال (« فذهيت معك الى القسم 
وطغث بذلك ذوفا منك . وانضح من الاطسلاع 
على صورة محضص ضبط الواقعة فى القضية رقم 
كمرم سنة جنح الأز بكية أن الطاعن 
ذهب الى القسم ومعة خادمته فاطمة عد سام 
وأبلغاه بواقعة اةةلاس حافملة النقود على الحو 
الوارد ذكره فى الحك الانتدائى ولا أنكر عمان 
أحمد عيك الله الدعى الثالى شعر فة أى ثىء عن 
هذه الخافظة عدلث فاطمة الخادمة عن أقوالها 
الأول وقررت أن الطاعن هو الأذدى حرضها على 
أن تبلغ بأنها سامت اللمافظة الى عمان المدعى 
الثانى وذلك بسبب النزاع القائم يينه وبين الدعى الأول 
والذى انهم فيه المدعى لذ كور بالدخولفمسكنه. 


التعدي بالضر ب قد صدر من الطاع نلا من زوحته 


الواقعة على اعتبار أنه عل بها من زوجته لأنه. لا 
يشترظ لاعقاب على البلاغ الكاذب أن يحكون . 
الأم البلغ عنه قد أسند الى البلغ ضده على 
سبيل التأ كيد على اعتبار أن البلغ شاهدوقوعه 
بنفسه بل ,عاقب عليه ولو كان الأعس الذ كور 
قد أسند الى المبلغ ضده على سبيل الاشاعة أومن 
طريق الرواية عن الغير ما دامث شروط البلاغ 
الكاذب متوافرةو يكن فى عقاب الطاعن اسناده 
واقعة التعدى بالضرب الى السدعى باللقوق 
المدئيسة مجردة عن طلب الفاحثة لأن التعدى 
بالضرب أمر مستوجب لعقوبة فاعله مما عاقب 
على اسناده كذبا الى الغير كا أنه لا حول دون 
عقاب الطاعن أنه ذكر فى بلاغه أنه لا بر يد 
اناد اجراءات ضد المدعى بالحقوق المدنية لأن 
جرعة البلاغ السكاذب تتم بتقديم بلاغ أو أخبار 
الى الحسكام القضائيسين أو الاداربين عرع أ 
مستوجب لعقوبة فاعله متى ثييت أن الاأمر المباغ 
عنه كاذب وأن البلاغ قد حصل بسوء قصد ولا 
ما ببديه المبلع فى بلاغه عن الاجراءات الى 
يمكن أن تتخذ ضد المبلغ فى حَقه لان هذه 
الاجراءات لا يتوقف السير فها على ارادة المبلغ 
بل هى من شأن السلطات المكومية نتخذ ما 
تراه فيها ولولم يطلب المجلغ اتخاذها في بلاغه . 
أماء ن البلاغ الخاص بواقعة اختلاس الحافظ-ة 
فان الحم لم لم يقتصر فى الاستدلال على مساهمة 
الطاعن فيه وحريضه عليه على أقوال خادمته 
الطاعنة الثانية بل استدل على ذلاك أيضا بأقوال 
عها نأ حمد عبد الله المدعى الثانى و بظروف الدعوى 
عل أنه لسن ق القائون ما خول دون أحذ 
المحسكمة بأقؤال منهم على آلثر متى اطمأنت الى 
صحتها ولولم تمزز بدليل آآخر . وأما ما يقوله 
الطاعن من أن الخادمة لم تسند الى المدعى الثا 
اختلاس الحافظة ردود عا أثبته احج من أن 


عجره : 


العدد الخامس والسادس سل السئة السادسة والعشرون 


الطاعن قصب ببلاغه الاضرار بالمدعيين بالحقوق 
المدنية فاذا لم يكن قد قصد اتهام المدعى الثانى 
باختلاس الحافظة على اعتيار أنالخادمةذ كرتأ نه 
سامها الىزوجة الأول فانهيكون قدقصد الاضرار 
مهذا المدعى وزوجته كاهو مستفاد من الوقائع 
الثابتة بنفس اج .. 

وحيث أن مينى الوجه الثسالث أن الحكي 
الطعون فيه أخطأ اذدان الطاعن فى جرعة 
البلاغ الكاذف لآن أركان هذه الجريمة غير 
متوافرةف الدعوىفذ كر ةالأحواللستمن قبيل 
البلاغ والموظف الذى تلقاها ليست|#سلطةالتحقيق 
ولا يتعدى عمله رصدها ‏ و بلاغ الخادمة لم يكن 
كاذبا بدليل موافقةالبواب لما علىاستلامهالحافظة 
ومها المبلغ وشيادة الشهود بصحة هذا التسلم » 
م ثم ان القصد اناج غير متوفر لدى الطاعن . 

« وحيث انها جاء مهدا الوجه مردود : 
( أولا ) بأن القائون لا .يشترط أن يكون البلاغ 
مكتو با فبعاقب على البلاغ السكالذب سواء أحصل 
شفاها أم بالكتابة ولاشكأن تقدم الطاعن الى 
القسم واخباره ضابط البوليس اذى كان يعمل 
فيه وقتئذ بما أثبث فى مذ كرة الأحوال هو بلاغ 
بالمنى الدى يقصده القانون ( وثانيسا ) بأن 
البوليس الذى تقدم ألنه الطاءن ببلاغه هو من 
الجهات الحسكومية الختصة بتلق البلاغات ءعن 
الوقائع الجنائية وجمع التحر يات' والاستدلالات 
الموصلة لتحقيقها ونحر بر محاضر بذلك ترسل الى 
النيابة العمومية (المادة ٠١‏ تحقيق جنايات ) 
( وثالئا ) بأن الحس؟ الطعون فيه استخلص 
كذب البلاغ من الاأدلة التى أوردها والتى من 
شأنها أن تؤدى الى ما رتب علمها ولذدلك فان 
الجادلة ألق يثيرها الطاعن فى هذا الصدد لا تقبل 
منه لتعلقها بموضوع الدعوى مما لا شأن لحكمة 
النقض به ( ورابعا) بأن الح المطعون فيه 


ميف 
يكذب الوقائع التى بلغ عنها وأنه قصد يذلك 
الأضرار بالمدعيين بالحق الدلىما «فيد توافرسوء 
القصد لديه ولذلك فآن ما يثيره الطاعن فى هذا 
الصدد أيضالا محل له لتعلقه عوضوع الدعوى ٠‏ 
« وحيث أن حاصل الوجه الراد بع أن الدفاع 
أثار أمام المحسكمة داف دفعا 
ع أول درخة أصدوره بغير 


عن الطاعن 
ببطلان حم 
الوصف الى قدمت به النيابة الطاعن وخادمته 
لها فردتالحكمة الاستئنافية على هذا الدفع رداً 
عا مج . 

« وحيث ان الثات الح الطعون فيب 
وبأوراق القضية أن الدعيين بالحقوق الدنية 
رفعا هذه الدعوى مباشرة أمام محكمة الجنح 
واتهما فى صحيفتها الطاعئين « بأتهما فى بوى 
9" ديسمبر سنة 194٠‏ وأول ينابر سنة ١41‏ 
بدائرةقسم شبرا والأزبكية» أباغاكذبا فىحقهما 
أمور لوصحت لأوجبت عقامما قانونا وذلك 
بأن أسند أولمما على الدين عمان القافى » إلى 
الدعى بالحجق المدق الأول 2 ابراهم أفلدى شد 
عيد » بأنه فى بوم 9؟ أحكتو بر سنة ١94٠‏ 
دخل النزل على زوجته ( زوجة التهم الأول ) 
وطلب منها الفحشاء وضر بها وأ باغ تالتهمةالثانية 
فاطمة مد سام خادمة التهم الأول و شّحر يض 
مله فى ,لوم أول ينابر سنة 1941 بأنهاقد سامت 
حقيبة ( محفظة ) مها مبلغ 768٠‏ قرشا إلى الدعى 
بالق المدى اثالى وذلاك بقصد توصيلها إلزوحة 
مخدومه لكى تسلمها بدورها إلى زوجة الهم 
الأول 55 أن الدعى بالحق الدى الثالى قدا ختلس 
الحقيبة ومباغ ال .76 قرشا لنفسه وطلب 
الدعيان باحق امدق معاقية البحمين بالماد نينسم ,“م 
وه.م من قانون- العقوباث مع إإزام التهمين 


متضامنين بأن يدففسا إلمهما مبلغ قرش صاغ 


نضف 


ولسكن لما أرسلت صحيفة 
الدعوى إلى الثنيابة ( أعمرت بقيدها جنحة ضد 


لعو شا © . 


الطاعنين » لأنهما فى بوم #8اديسمير سنة؛ 194 
بشيرا أبلغا كذبا مع سوء القصد بوليس شبرا فى 
. حق ابراهم افندى مد عيد بأمور لو صحت 
لأوجبت عقابه جنائيا واحتقاره أمام الناى بأن 
ادعيا بأن المحنى عليه دخل مزل التهمة الثانية 
وضربها وطلب منها «أمورآشائنة» -- وأمرت 
تقدبمها الحلسة فقضت محكمة أول درجة بإدانة 
الطاعنين و إإزامهما بالتعويض على أساس النهمة 
الواردة فى صحيفة الدعوى الباشرة لا على أساس 
وصف الثيابة وأقرتها المحكمة الاستثنافية على 
هذا النظر - وما كان القانون قد نول لأدعى 


بالمقوق الدئية الحق فى أن برفع دعواه إلى - 
المحكمة الختصة فى مواد الخالفات والجنح مع 


تكليف خصمه مباشرة بالحذور أمامها ( اللادة 
؟ه نحقيق جنابات ) و بهذة الطريقسة تتحرك 
الدعوى العمومية فتفصل فها المحكمة مع 
الدعوى الدنية ء ولاكانت ورقة التكليف 
بالحضور هى التى تجعل السكمة متصلة بالدعوى 
فانه بتعين على المحسكمة أن تفصل فبباعلى أساس 
الوقائع العروضة علها فى نلك الورقة دون اعتداد 
بالوصف الذى 'تصفها به النيانة العمومية » قلا 
محل إذن لما بنعاه الطاعن على ال4-؟ من هذه 
الناحية . 

« وحيث انه لما تقدم 15 ن الطءن المقدم 
من الطاعن الأول على غير أساس متعيئا رفضه 
موضوعا . 

« وحيث ان المك المطعون فيه قد صدر 
غيابيا بالنسبة إلى الطاعنة الثائية ولم يصبمح بعد 
نهائيا لأنه لم بعلن إلبها كا جاء بكتاب نيابة مصر 
المؤرخ فى ١‏ دسمبر سئة 194٠‏ . ولا كان 
الطعن بطريق النقض والابرام لاوز إلاف 


العدد الخامس والسادس 0ك السنة السادسة والعشرون 


الأحكام النبائية فانه يتعين القضاء بعدم جواز 
الطعن الق-دم من الطاعنة المذ كورة فى ذلك 
الحم 

( طعن علىالدين عثان افندىالقاضى وأخرى ضد النيابة 
وآلخرين مدعين بحق مدلى رقم ١١‏ سنة ١4‏ ق) 


كيل 
٠‏ شابر سنة م94١‏ 
غش اليضاعة .إدانة امتهم ف جرعة بع لبن مغشوش 5 
المع بالغفش 5 من العناصر القانو نية للجرعة 3 وحوب 
إثياته فى ال حسم : 
الميدأ القانوق 
إذاكان الحكم د أدان الهم فى جرعة 
إلا قوله « انه تبين مرى, التحقيقات أنه قدم 
للمستشى لبن تبين أنه مغشوش بإزالة الدسم منه 
وقال انه اشتراه من شخص عينئه » فإنه يكو نْ 
قاصراً فى بيان الأسباب إذ هو :0 يشر إلى مأهية 
التحقيقات التى اعتمد عايها يا لم يتحدث عن 
غم الهم بغش اللبن مع ان هذا العم من العناصر 


القانونية للجحرعة . 


سكو 


0 حي انه قما تعس أه الطساعن على حسم ا 
المطعون فيه أنه جاء قاصرا فى بيان الأسباب التى 
أقم علها . - 

د وحيث ان الحسي الابتدائى اليد لأسبابه 
باحس المطعون فيه إذ دان الطاعن لم بورد من 
الأسبا ب إلا قوله : - « انه تبين من التحقيقات 
أن امتهم الأول ( الطاعن ) قدم لأستشى لبنا 
نبين أنه مغشوش بازالة الدسم منه وقال انه 


عو 


اشتراه من المنهم الأخر « وئاكان يضح من ذلك الأول قتل عمد فلا ونلان بأن أطاقك علهما 


أن الحس لم يشر إلى ماهية التحقيقات الى يقول 
انه تبين منها ذلك كا أنه لم يتحدث أصلا عن 
عم الطاعن بأن اللبن مغشوش مع أن ذلك العم 
أحد العناصر القانونية التى جستوفرها لتكو ين 
الجريمة التى دين فنها ‏ لماكان ذلك فان الحم 
يكون قاصرا فى بان الأسباب المقام علمها متعيئا 
نقضه بلا حاجة إلى البحث فى باق أوجه الطعن . 

(طعن سلبان رفاعى ضد النيابة رقم 007 ؟سئة4 ١اق)‏ 

ردول 
/ ينار سنئة 1144 

. ح نة القثل . اعداد المتهمين البنادق والطلقات‎ ١ 
تريصهم بهذه الأسلحة للمجنى عليهم فى طريق‎ 
مرورمٌ . إطلاقوم عدة أعيرة نارية عليهم عند‎ 
رؤيتهم السيارة التى تقلبم . إثبات ذلك فى‎ 
المكم . كاف فى بان نية القثل والعناصر التى‎ 
. استخلصت منها‎ 

؟ سل أمر الإحالة . السهو فيه عن ذكر سبق الإصرار 


والترصد في همة الشروع فالقتل الى وجهها 
إلى المتهميت . لحك ةالجنايات أنتتداركه. مثال. 


( الادة 85 تشكيل ) 

المبادى؟ القانونية 

(حدتى أثبث الحم أرث التهمين قد 
أعدوا البنادق والذخيرة وتريصوا بها فى طريق 
. الجنى عليهيم حتى إذا ما رأوا سيارتهم قادمة 
١‏ تقلهم اطلقوا عليهم عدة أعيرة قاصدبن قتليم 
فذلك فيه ما يكنى لبيان نية القتل لدى التهمين 
والعناصر التى استخلصت مبها هذه النية . 
# س اذا أمر قامى الإحالة باحالة التهمين 
الى محكمة الجنايات لحا كنهم الأول طبقاً للبواد 
.م واع» ولمم ع والباقين طبقا للمواد 
روسلاو 91؟و؟الاع. ايت 


أعيرة نارية قاصداً بذلك قنلبما . .. وذاك 
مع سبق الإصرار والترصد ٠‏ ولأنه مم الباقين 
شرعوا فى قتل آخخر بن (ذكر أساءم ) عدا 
بأن أطلقوا عليهم أغثرة نارية الدون ذكر 
سبق الإصرار والترصد . ثم فى الجاسة قررت 
محكمة الجنايات رفم الدعوى على بض المهمين 
لأنهم اشتركرا بطريق الاتفاق والمساعذة مم 
النهم الأول فى حنابة القتل المسندة إليه وفى 
جلسة المرافعة نظرت الدعوى على أساس هذه 
الأوصا فكلا . وقالت النيابة فى مرافمتها ان 
مين كانوا مقر بصين يبنادقهم فى مكان الحادث 


. وترافع الدفاع على أساس التصوير الى حددت 


به النيابة الواقمة . فانعدم ذ كر سبق الاصرار 
والترصد فى تهمة الشروع فى التتل م وردت فى 
أمر الإحالة إما هو من قبي ل السسهو بدليل طلب 
تطبيق المواد الخاصة مبذين الظلرفين على التهمة 
المذكورة فى أمر الإحالة . ومثل هذا السهو 
جوز لمحكمةطبقاً لدادة “م من قانون تشكيل 
2 5 الجنايات أن تتداركه . ولس للمتهمين 
أن عترضوا بأن تداركه من شأنه الإضرار 
بدفاعهم لأن جر يمة الفتل التى كانت موجهة 
إلى امتهم الأول وصفت بأنها وقعت مع سبق 
الإصرار والأترصد » وتبمة الاشيراك فى القتل 
التى وجهتها الحكمة إلى باق الممهمين فى الجاسة 
اشتمات أيضاً على هذين الظرفين . وجراتم 
الشروع فى القتل المسندة الى المهمين ارتكبت 


فى نفس الظرو ف التى ارتتكبث فيها جر يمة القعل 


أ ل 


العدد الاين والسادس بد السنة السادسة والعشرون 


حيث أن هذه البرا ام مكلبا تعد فى اللقيقة حادثة | قبل للفتك بمن تحمله السيارة من أقارب غريعهم 


وأعدة زتدنرافت النابة عل اباس أتهننا 
حصلات مع سيق الإصرار والترصد ؛ وترا افع 
الهمون على هذا الاعتبار . 
امسر 

« حيث ان. مبنى الوجه الأول من أوجهالطعن 
أن الحسي المطعون فيه لم يبين توافر نية القتل 
. لدى الطاعنين , | 
« وحيث ان الحتي اللطعون فيه قد ذ كر فى 


صدد بيان الواقعة أنه لما أن ذاع فى موشا بل . 


الفريقين أن مهود مصطف الهم بقل أحى 
الطاءن الأول ووالد الثاتى والرابع وعم الثزاث 
قد أفرج عنه قاضى الاحالة محكمة أسيوط قابل 
التهمون الأربعة ( الطاعنون ) هذه الاشاعة 
بالسخط والتصمم على الاتتقام . . ... ولماكان 
اهمون المذ كورون يعامون أن السيارات هى 
أبسر وسائل المواصلات بين أسيوط وموشا 
وتوقعوا أنها وسياة أقارب غريهم فق عودتهم إلى 
موشا صحت نلتهم على قتلهم ف عد كل مهم شدقية 
وعدة طلقات وترصد الأر بعة لخصومهم فى قهوة 
جسن ماد هالشرفةعلىطر دق سورهم إ[لمنازهم 
وقد عاد هؤّلاء فعلا بسيارة أجرة بشودها السائق 
بونان أيوب . . . ولما وصلت السيارة حوالى 
الساعة الثالئة بعد الظهر إلى موشا عند موقف 
السبارا ات نزل_منها الخفير عمد اسماعيل على ثم 
سارت وئيدة حقإذا كان تأمام منزل سيد رشوان 
على مقربة من قهوة حسن مساده وكلاها على 
جسر يعاو عن الطريق الدى نسير فيه السيارة 
بحوالى مترين وكان المتهمون الأربعة قد انوا 
موقفهم عند قهوة حسن حماده فوق الحسر فى 
مواجهة السيارة وعلى يميتها انهالوا علمها بالأعيرة 
النارية يطلونهسا من البنادق التى أعدوها من 


هود مصطق مرفية وأصابت الأعيرة السيارة 3 
أصابت أحد ركاءها على الأقل قبل أن يغادرها إذ 


00 


نشت معاشة النياية وجود 1 ثار دماء بالمقعد 
إل" ماتى وهو مقضعد السائق الى كان جلس 
فسهرزق نصير وعمود أحمد طه م أدت نقر بر 
الطييب الشرعى هذا الدم فى هذا الوضع وظور 
من بين الاصابات التى فصلها فى جسم رزق نصير 
إصابة بقدمه العنى من عيار أطلق عليه وكان 
الضارب له فى مواجهته وإى ينه مما يقلم بأنه, 
أصيب ق السيارة من أدحد أعيرة المهمين ٠.‏ 
بها وحاول كل راكب 
أن يدو بنفسه بالوسيلة التى انسع لها تفكيره 


وعندئد ترك السيارة ركا 


وسط هذا الفزع الشامل نهم من حا دون أن 
بيصاب وها ممد تصير على ود أحمد طه ومنهم 
من أصيبأثناء فراره وهم مود أصير على ورزق 
تضير وحمود أحمد طه الذى توق بعد عشرة أيام 
سيب أصاياته ومنهوم من قتل لساعته حوارالسيارة 
دون أن إشطق وهو على “تمد نصير » . واستدل 
الحم على ثبوت هذه الواقعة بالتحقيقات وشهادة 
الشهود الذين ذره رهم وذ كر مؤدى أقوالهم 3 
استدل على ذلك بالمعاشة:وشر بر الطبيب الشر: عى. 
نم قال فى صدد الاستدلال على بوت تهمةالشروع 
فى القتل قبل الطاعنين : « انه وضح من كل 
ما أسلفته الحسكمة من بيان أن الاتمساطوهرى 
فى الحادث الذى لا جدال فيه هو أن 00 
الاربعة الاأولين اننووا فقتل من تقله السب 

من خصو مهم ف عد كل مهم بندقية و 00 
واتتقاوا معهم إى قبوة حسن على ماده 
وتربصوا لحم بأساحتهم النارية حتى إذا رأوا 
السيارة التى استقلها خصومهم اعذوا موففهم 
السابق وصفه وا أطلقواعلوم عدة طلقات ثارية 
قاصدين قتلهم فأصابت احداها رزق نصير باضابة 


العدد الخامن والسادس 0ك 


ألسئة السادسة والعشرون وس 


أشارت إلبا المحسكمة من قبل ( أما 
اصابائه الاأخرى و إصابات مود نصير على فقد 


القدم الى 


أثيت الطبيب الشرعى أنها حدثت من انجاهات 
أخرى ) 5 أصابث أعيرة المنهمين السيارة بآثار 
مادية ظاهرة فى المواضع التى وردت ععايلة النيابة 
وتقرير الطبيب الشرعى فاذا لم تصب هذه 
الأعيرة الكثيرة غير رزق نصير ولم تصب غيره 
من أقار به الاأر بعة الآخرين أو ل تصب أحدا 
اطلاقا من قضد المهمون قتلهم وسواء أطلق 
اهمون جيعا بنادقهوم أو أطلق بعضهم فان 
الغرض والقصد الذى جمعهم وسبق الاصرارالذى 
حفزهم إلى أعداد أسلحتهم وتزو يدها بطلقات 
عديدة وانتقالهم حمعبم هذا الى مكان الحادث 
وترصدهم فيه متر بصين للحنى علهم كل ذلك 
يجعلهم جنيعا مقترفين لجريمة الشروع فى قل 
القتيلين آنف الك كر وحمود نصير.على ورزق نصير 
وخمد تصير على ) . 
وحيث ان ما أثيته الحم على الوجه المتقدم 
من انتواء الطاعنين قتل من ثقله السيارة من 
خصومهم و اعدادهم البنادق والطلقات لهذا 
الغرض وتر بصهم بأسلحتهم النسارية فى طرريق 
مسورهم <ق اذا ما رأوا السيارة التى استقاوها 
قادمةأطلقواعلمهم عدةأعيرة ناررية من البنادقالق 
أعدوها من قبل للفتك بهم قاصدين بذلك قتلومب 
ما أثينه الحسج من ذلك فيه بيان كاف لني ةالقتل 


والعناصر التى استخلصت منها هذه النية . ولا 


كانت هذه العناصر من شأنها أن تؤدى الى 
النتيحة التهرتدت علبها فلا محلا ينعاه الطاعنون 
على الحسي من هذه الناحية . 

« وحيث ان محصل الوجه الشالنى أن الس 
المطءون فيه أندت فى صدره فى معرض بيان 
الواقعة ما استخلصتها المحكمة من أقوال الى 
علموم والشهوود أن الطاعنين أطلقىا الا عيرةالئار.« 5 
على السيارة الح عالت تقلهم من مكان مس تفع ف 


البادة بقع فى مواجهة السيارة وعلى ينها فأصيب 
بعض الحنى علمم وقتل البعض الآخر من هذه 
الأعيرة » ولكن الحم فى موضع آخر أثيت 
وقائع مختلف عن تلك القأثنتها فى صدره وهى 
أنه ثبت هن تقر بر الطبيب الشرعى أن اللعيدة : 
النارية التى أصابت القتيلين أطلقت من انما 

لا يتفق مع الموقف الذى اذه الطاعنون من 
الشيارة ورا كبا » ومع هذا التكذيب القاطع 
الوارد فى تقرير الطبيب الشرعى لا قوال الى 
علمهم والشهود ىالا جزاء الجوهرية من دعواهم 
لا ببق شىء منها يصح التعو يل عليه . 

ه« وحيث ان الحم بعد ان بين الواقعة على 
الوجه التقدم ذكره تحدث عن تهية القتل 
والاشتراك فيهفقال: «انالطبي بالشرعى قدثبت 
فى تقريره أن الإصابات النار بة العديدة التى 
أسفرت عنها الصفة التشريحية على جثى القتيلين 
على مد نصير وعمود أحد طه والتى فصلها فى 
تقر بره إبما أنت من السار وأحدثتها بالقتيل 
الأول على 2د نصير ثلاثة أعيرة نارية الأول 
قريب جد وتكاد فوهة الآلة النارية تلامس 
ملابس القتيل وكان الشاربفى مستوى|اضروب 
ومواجهته والثاتى من مسافة *لاثة أمتار إلى 
عشيرة وكان الضارب على بسار النى عليه وفى 
مستوى أوطأ منه والثالث من مسافة عانية أمتار 
وكان الضارب خلف الحنى عليه وعلى إساره وفى 
مسئو: ى أوطاً من مسواه وأحدثها فى القتيل 
الثانى مود أحمد طه عياران على الأقل أحدهما 
أطلق عليه من السار من مسافة حمسة أمتار 
إلى عشرة والثاتى على بعد أ كثر من ثلاثة أمتار 
إلى ثمانية وكان الضارب فى مواجهته بإكراف الى 
السار . وبا أن اصاات هذين القتيلين على هذا 
الوضع الدذى قسصإء الطبيب الشرعى تتناق مع 
الوقف الننى اذه اللبمون الأر”بعة الأولون 
من السيارة ورا كبها الدى بينته المحكمة من 
قبل وأ كده الشهود وأيدته آثار الأعيرة الناربة 

الحلق 


أفرم 


العلند الخامس و السادس - 


السنة السادسة والعشرونة 


فى السيارة من أتحاه هذه الأعيرة من العينومن 
أعلى إلى أسفل ولم يقل شاهد واحد إنه رأى 
التبمين أو أحدهم مهبط من الكسر و لغدر موقفه 
وينتقل من العين إلى اليسار لأن وجود الاصابات 
فى هذين القتيلين والواح الرى من جسومهما 
وانجاه الأعيرة التى أحدثتها من اليسار دليل قانم 
على أن أععرة أطلقت من ٠‏ هذا الانجاه اماد 
اوقف التومين ولكن التحقيق ل يظور مطلقها 
فقد سكون من بعض أفراد أسرة التهميناكذوا 
هذا الجانب ليحولوا دون فرار خصومهم منه وقد 
يكون من فعل م يكنون العداوة 
والغضاء لأسرة الى علمهم ن من 
التيمن أنفسهم لعك و الأولى التق أوقعت 


كا قد ”, 


الرعب والفزرع بين ركاب السيارة فلم بتنهوا إلى 
عبوط للتهمين كلهم أو بعضهم من الجسسر وتحولمم 
من العين الى اليسار وهو أقرب الاحتالات » . 
وات الى القونة :أن المنكمة اراد هيده 
الشكوك والاحتالات لا تستطيع موْاحْذة التهم 
الأول ( الطاعن الأول ) واداتته فى تهمة قتل 
الحنى علبهما على عمد أصير وعمود أجمد طه ولا 
مؤاخذة التهمين الثانى والشالث والر لاع ( باق 
الطاعنين ) وادائتهم فى تهمة اشترا كهم مع النهم 
الأوا ل فى هذا القئل ولسكن هؤلاء الأر بعةظاون 
مع ذلك شارعين فى قتل هذين القتيلين مع من 
شرعوا فى قثله من خصومهم من ركاب السيارة 
الذين قصدوا قتلوم باد استثناء »6 ٠.‏ وسان من 
.هذا أن المحسكمة صدقت الم فى علمهم والشهودفما 
قرروه من أن الطاعنين أطلقوا | النار على السيارة 
الى أقلتهم الى البلدة من مكان واقع فوق الكسر 
فى مواجهة السيارة والى بمينها واستخلصت من 
شهاد»م ومن المعاينة وتقر بر الطييب الشرعى 
أن رزق نصير. أحد الم فى علهم. أصيب بقدمهالعنى 
وهو بالسيارة من أحد الأعيرة الى أطلقها الطاعنون 
وكذيك داتهم فى حرعة الشرر دع فالقئلولكها 


رأت فى الوقت نفسه أن اصابات القتيلين على 
الوضع الذى قصله الطبيب الشرعى لا تتفق مع 
لوقف الدى اتخذهالطاعنون م من السيارة راكنا 
فاستيعدت خصو لا منهوم وقضت من أجل ذلك 
ببراءتهم من تهمة القثل والاشتراك فيه . ولس 
فى هذاما يعيب الحم ٠‏ لآلة حور مكية 
الموضوع با لما من سلطة تقدير الأدلة أننجرىء 
شهادة الشهود فتأخذ منها بما نطمكن اليه ونطرح 
ما عداه . و بذلك يكون ما أثاره الطاءن فى 
عيذ الر عه عدلا عوطوها اسان حمكية 
النقض به : 

و وحيث ان مبى الوجه الثالث أن محكمة 
الحنايات عدات وصف التهمة السندة الىالطاعنين 
الثانى والثسالث والرابع فى ال1 3 بدون تلبيه 
الدفاع الى ذلك » لأن لنهمة الى كانت موجه-ة. 
المهم فىنقرار الاحلة هى أنهم مع الأول شرعوا 
فى قثل مد نصير ورزق أصير وعتمود نصير عمد 
بأن أطلقوا علهم أعيرة نارية أصابت الأولين وم 
تصب الثااث » 7 الجلسة وحهت الم م الحكمة 
تهمة أخرى هى أنهم اشتركوا امع الا ن الأول 
بالانفاق والساعدة فى قثل على محمد نصير وحمود 
أحمد طه عمداً مع سبق الاصرار والترصد » ولكنها 
فى الحني برأتهم من تهمة الاشتراك فى القتل مع 
سبق الاصرار والترصد واعتبرتهم شارعين فىقتل 
هذين القتيلين مع الحنى عليهم الآخرين وقضت 
بإدانتهم على هذا الاعثبار » وفى هذا اخلال حق 
الدفاع إذكان من الواجب على الحكمة أن 3 
الدفاع الى هذا التعديل . 

. « وحيث أن ما جاء هذا الوجه مقصور على 
اعثبار امحسكمة للطاعنين الثاتى والثالت والرابع 
شارعين فى قتل على مد أصير وتث#ود أعقد طه 
عمدا بعد أن كانا مثهمين بالاشتراك مع الملاعن 
الأول فى قتلهما بالاتفاق 00 » ولا شتاول 


ادا؛ نشوم فى الشروع ف قدّل المنى مم الآخرين 


العدد الخامس و السادس سس السنة السادسة و العشمره و( نَْ 


وهم “ود نصير وررزق نصير وحمد نصبر : ولما 
كان الطاعنون قد حّ عليهم بعقوية واحدة من 
أجل شروعهم فى قل اللنى علمبم السة ؛ فاذا 
صح أن الم قد أخطأ فى تغيير التهمة فمايتعلق 
بادانة الطاعنين فى الشروع فى قتل على حمل نصير 
و#ود أحمد طه دون تتبيه الدفاع الى ذلك » 
فان هذا الخطأ لا يؤثر فى سلامته فما بتعلق 
باداتهم فى الشروع فى قتل باق النى علمهم » ومن 
ثم لا يكون للطاعئين مصلحة فى القسك بهذا 
الوجه . 

« وحيث ان مؤدى الوجه الرابع أن المحكمة 
قضت بعقاب الطاعنين على اعتبار أنهم شرعوا فى 
القئل مع سبق الاصرار والترصد مع أن قرار 
الاحالة خال من ذكر هذين الظرفين . 

« وحيث ان واقع الحال فى الدعوى أن قاضى 
الاحالة أعس بإحالة الطاعئين الى سكمة الجنايات 
لحا كة الأول طيقا لإواد الا 
من قانون العو بات ومحاكة الباقين طبقا لأواد 
وةئ وء8؟ وإلااو 55 من نفس 
القانون , لأن الأول قتل عمدا على مسد نصير 
وحمود أحمد طه بأن أطلق علهما أعنزة نار بة 
قاصدا بذلك قتلهما ... وذلك مع سبق الاصرار 
والترصد » ولأنه مع الباقين شرعوا فى قتل #ود 
أصير ورزق نصير وعمد نصبر عمداً بأن أطلقوا 
علمهم أعيرة نار ربة قاصدين بذلك قتلهم وخا بأثر 
الجر يمة لسبب خارج عن ارادتهم ٠‏ وحاسة و 
دإسمير سنة ١9.6٠‏ قررتالحكمة رفع الدعوى 
العمومية على الثانى والثالث والرابع من الطاعنين 
لأنهم اشتركوا يطريق الاتفاق والساعدة مع 
الطاعن الأول فى الجر مة السندة اليه وهى قتله 
على مد تصير وشهود أحمد طه عمداً مع سبق 
الاصرار والترصد وأجلت الدعوى الى دور آخر 
للاستعداد فى التهمة المديدة . وفى جلسة الرافعة 
نظرت الدعوى على أساس هذه الأوصاف كلها » 
وقالتالنيابة فى مرافعتها إنالتهمين كانوامتر بصين 


فت 
ببنادقهم فى مكان الحادث + وترافع الدفاع على 
أساس التصو بر الذى صورت به النيابة الواقعة . 

( وحيثائه بين من ذلك أن عدم ذ كرسيق 
الاصرار والترصد فى تمهمة الشروع فى القتل ”ما 
وردت فى أص الاحالة هو من قبيل السبو الذى 
بحوز لمحكمة الحنايات أن تتداركه طيقا للادة 
م من قانون تشكيل محاك الجنايات ؛ بدليل 
تطبيق الواد الخاصة مهذدين الظرفين على الهمة 
المذكورة فى أ الاحالة » ولس للطاعنين أن 
يعترضوا :أ نتدارك هذا السهو من شأنه الاضرار 
بدفاعهم » لأن جر ة القثل التى كانت موجهة 
الى الطاعن الأول وصفت بأنها وقعت مع سبق 
الاصرار والترصد » وتهمة الاشتراك فى القثل الى . 
وجهتها الحكمة الى باق الطضاعنين فى الجلسة 
اشتملت أيضا علىهذين الظرفين » وجرا مالشروع 
فى القتل المسندة الى الطساعئين ارتكبت كما هو 
مستفاد من الحم فى نفس الظروف التىارتكيت 
فيا جر بة القتل نكي ثإن هذه الجراتم كلها تعد 
فى الحقيقة واقعة واحدة » وقد ترافعتالنيابة على 
أساس أنها حلت مع سبق الاصرار والترصد » 
وترافع الطاعنون على هذا الاعتبار . 

« وحيث انه لكل ما تقدم يكون الطعن على 
على غير أساس و يعين رفضه موضوعا . 

(طمن احمدعبدال رمن مخيت وآخ رينضد النيابة وآخربن 

مدعين يق مدلى رقم #0 سنة ١4‏ ق ) 


نحل 
17 نامر سنة ١944‏ 

أشياء ضائعة . المدة العينةللتبليغ أوالتسلم .رفع الدعوى 
العمومية عجرعة السرقة قبل مهى هذه امدة 5 جور مق 
رأت المحسكة من وقائ الدعوى أن نية البّلك متوافرة 
لدى النهم . ( الفقرة الأخيرة والادة الأولى من د كريتو 
4 مايو سنة )١8494‏ 

المبداً القانوق 


ان نص الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من 


ا 


دكريتوه١‏ مايو سنة 184 لايمنع من رفم 
الدعوى العمومية جر بمة السرقة 9 تكن 
الدة المعينة فيها لتسلي الثىء الى عثر عليه 
أو التبليغ عنه قد انتقضت متى كانت نية القللك 
متوافرة لدى انهم . 
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«ورحيث ان حاصل الوجه الأول من وجهى 
الطمن أن دفاع الطاعن الدى تمسك به فىالذ كرة 
النى قدميا لمحكمة أولدرحة كان مداره أنهوجد 
الحوارب التى نسيتاليه سرقتهاملقاة على رصيف 
الميناء فأخذهالتسليمها الي رجالاليوليس القائمين 
بالحراسة على بإب الترسانة وأنه كان يحملها على 
مرأى من كل من قابله وكان يجيب كل سسائل 
عنها بأئه سيسامها الى وجال البوليس » وتأيد 
قوله بما شهد به فى التحقيق شاهدان » ول تلتفت 
محكمة أول درجة الى هذا الدفاع ول تعن بالرد 
عليه بل جاء فى حكمها أن الطاعن لم يذ كر شيئا 
عن الموارب الا بعد أن سأله عسكرى الخارك 
عما يحمله بما يدل على أنها لم تستوعب الدفاع » 


وقد أيد اسم المطعون فيه حكمها هذا لأسبابِ 


فيكو: ن معريا متعينا نقضه ء 

« وحيث ان الع الابتدالى اليد لأسبابه 
بالحسكم المطعونفيه قد بين واقعة الدعوىوالأدلة 
التى استخلص منها ادانة الطاعن « من 
حيث ان التهمة ثثابتة قبل الهم من ضبطالموارب 
معه أثناء خروجه من باب الخارك . ومن حيث 


بقوله : 


ان الهم معترف بضيطها معه وقرر أنه وجدها 
ملقاة على ضيفت فأحذها ٠‏ ودن حدت ث أن الهم 
ثرر أخيراً أنه أ نك اللوارت لتسليمها إلا أن 
ذلك شنافى مع حاواته الروج مها وعدم ذ كر 
عع ما الا عند ما سأله سك الجا 0 
شىء عم ركاءقارل 
عراسة الياب وعندما شعر عحاولته تفتشس ما 
معه ولذا تكون التهمة ثابتة قبل المهم ويتعين 


العدد الخامس والسادس ‏ السنة السادسة والعشرون 


مؤاخذته بالمادة .م1 من قانونالعقو باتالا أنه 
نظرا لعدم وجود سواب قللتهم ونظرا لاأنهمستخدم : 
مصلحة أمير بة ترى المحكمة أن ذلك مما سعث 
ع الاعتقاد بأنه لن العو د الى مخالفة القسائو نْ 
وترى ايقاف تنفيذ العقوبة عملا بالمادتين مه 
وده من قانون العقونات » ٠‏ ومن هذا سين أن 
المحسكمة تعرضت لدفاع الطاءن المشار اليه بوجه 
الطعن » وفهمت فهما صحيحا » وم ترتصديقه 
للاأسباب الى ذ كرتها والتىمن شأتها أنتؤدى الى 
ها وتبته عليها » فلا ,يقبل من الطاعن أن 
يناقش فما رأته لتعلقه بموضوع الدعوى وأدلة 
الثوت قباعا لا شآن طمكمة النقضش به 

« وحيث ان حاصل الوحه الآخر أنه يشترط 
للعقاب فى الجرعة الى دين الطاعن من أحلها أن 
كود ن نية امتلاك الثىء الضائع معاصرة اوقت 
العثور عليه » وقد قطع شهود الدعوى بأن 
الطاعن لم يكن ينتوى جبس الجوارب بقصد 
تملكها بل كانت نبته منصرفة إلى 'سليمها 
لرجال البوليس ء ٠:‏ وقد أهملت المحكمة الرد على 
هذا الدفاع ولم تفطن الى عناصر ار يمة ووجوب 
امهال التهم ثلاثة أيام فتتبين نيته » ومنثم يكون 
الحسي الطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق القانون 
بما ستوجب لقضه . 

« وحيث ان ما أثبته الحسكم على الوجه التقدم 
بيد أن المحكمة انتبت إلى أن الطاعن ااا حبس 
الحوارب التى عثر عليها بية تملكها . وفما أثنته 
الكم ما يتضمن بذاته الرد على دفاع الطاعن 
بأن الممكمة ' تصدقه م سيق القول . ومادامت 
قد تبينت من وقائع الدعوى وأدلتها أن نية 
العلك كانت متوافرة لدىالطاعن » فانها اذ دانته 
لا تكون قد الفت القانون فى ثىء » ذلك 
لأن الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من دكر يشو 
م1 مادو سنة هلما محيز رقع الدعوىالعمومية 
عن جر يمة السرقة ولو م تمض الدة العيئةالتبليخ 


العدد الخامس والسادى علد السئة السادسة والعشرون 


عيذ 


عن الشىء الضائع أو السليمه مق توافر تَّ ية خارحية تنىء بذاتها عن وقوع حر 3 عرف 


الغلك . , 
0 وحيث أنه تذإك يكونالطعن عل غيرأساس 
متعينا رفضه موضوعا 5 


(طعن عفى عزب حسنطدالئيابة رقم ١‏ ها سنة4 ١‏ ق) 


ل 


١94غ ابر سئة‎ ١١/ 


١‏ تلبس . مظاهر خارجية تنى' بذائهاءن وقوع 
حرعة . قيامها يكفى لا عتبار حالة التلبس قائمة 
بصرف النظر عما ينتهى إليه التحقيق .كل من 
يشاهدها مياح له القبض على لمهم و تسلييه إلى 
الثيابة أو إلى مون الضبطية القضائية ومباح 
لأء «ور الضبطية القضائية تفئيش مزل الهم ولو 

. مثال , هلهم واقف 

الما أكر لات يتردد عليه الناس 
ثم ينص فون 0 , مشاهدة شيخ الحفر أء 
له علىهذه الخالة . مشاهدتهياق هن بيده أوراقا 
صغيرة ة مطوية على الأرض ( المواد 5 و هة١‏ 
و١١‏ محقق) , 

؟ ج إذن التفتيش . إبلاغه إلى الشابط الكاف به 
إغاية تليفونية :لا يطعن فى صحته مادام له 


أصل موقم عليه ه, نْ الأمر ٠.‏ 


يدون إذن من الء 38 


بعربة أعدها بيع 


البادى' القانونية 
١‏ - ان مشاهدة شيخ اللفر والأومباثي 
الهم واقفاً بعر بته التى أعدها لبيم الأ كولات 
يتردد عليه كثير من الناس ثم ينص رفون سرعان 
وملاحظتهما عليه أنه يلقى من يده على الأرض 
'- عند رؤيته إياهما ‏ أورائًاً صغيرة مطوية . 
ذلك من شأنه أن يو دى عقلا الى ما استنتجاه 
من أنه يتحر فى ادووراق و بلي ليا قانوا 
القبض عليه واقتياده الى مركز البوليس واو 
يكونا وقتئذ قد تبينا ماهية المادة التى لديه . 


لأنه يكنى فى التلبس أن تكون هناك مظاهر 


النظرعما يتتهى إلبه التحقيق سد ذلك . 

لا يطعن فىصعة إذن النيابة ف التفتيش 
أن يكوق هد أبلغ الى الضابط بإشارة تليفونية 
إذيكنى فى مشثل هذه اللة أن يكون للاذن 
أصل مكتوب وموقع عليه ممن أصدره . 


افر 

« حيث ان مبنى الطعن أنالدفاع ع نالطاعن 
سك أمام محكمة الوضوع ببطلان التفتيش 
الذى وقع على شخصه والدى وقع فى منزله » لأن 
التفتيش الأول قد حصل غير اذن من النيابةوفى 
غيرحالة من حالاتالتلبس بار يمة » ولأن الثاق 
حصل بناء على اشارة تليفونية خالية من توقييع 
الآأمرء فضلا عما ثبث من أن الحشيش الضبوط 

فى النزل هو جزء مقتطع من الحشيش الضبوط 
ف التفتيش الأول » ولكن : الحركمة تشكاداة 
الطاعن مسئندة الى أمنيات لا تصلح ردا على ما 
أبداه فى دفاعه . 

« وحبث ان الحكم المطءون فيه قل" بين 
الواقعة فى قوله أنها تتحصل : « بحسب ما 'بدت 
من التحقيقات التى بوشرت فى أن الأومياثى 
خضرى السيد خليسل رشيخ الخفراء دسوق 
عبد المي د كانا يمران سو با فىالشارع العام لتفقد 
حالة الامن فشاهدا التهم ( الطاعن) يقف بعر بنه 
التى أعدها لبيع الأ كولات وكثيراء ن النان 
بترددون عليه ثم بمصرفون مسرعان فاشتمها قْ 
أمره لما هو مشهور عنه من الاتجار بالمخدرات 
وذهيا نوه وما أن رآها حتى حاول القاء بض 
أوراق صغيرة ملفوفة كانت ق بده على الأرض 
فلم : يكناه من ذلك واقتاداه الى عكر البوليس 
وهناك قام معاون البولس 
عطرى بفتح الأوراق 7 حملهبا التهم فى يده 


عبد القادر أقندى 


5507 


:فوحدها نحوى حشيشا رئله عشروت حراما وف 


الحال اتصل معاون البوليس نوكيل النياية اللختص 
تليفونيا وأبلغه الاأمر واستأذنه بتفتيش منزل 
الهم و بعد حصوله على هذا الإذن قام ومعه بعض 
رجله الى متزل امتهم و بتفتيشه عثر العسكرى 
عبد العاطى عفيق نح تاشراف وملاحظة معاون 
البوليس و حضور التهم على قطعة من القماش 
ملفوفة ومطمورة نحت التراب وبها قطعتان من 
المخشيش زنتهما خمسة حرامات ») . مذ 5 رأن 
الهم ( الطاعن ) اعترف لدى سؤاله حقيقة عثور 
العسكرى عبد العاطى عفي على قطعتى الحشيش 
منزْله و بأنه يسكن وحده فيه ولا يشاركه سواه 
في الاقامة ب » . وبعد ذلك تعرض إلى دفاع 
الطاعن الشار اليه بوحه الطعن فة. ال : « أن 
الدفاع عن النهم قد دقع لان تفئشس شخص 
النهم معرفة معاون البوليس يمقر عسكز البوليس 
لأنه انبنى على قبض باطلباشره كل من الأومبائتى 
خضرى السيد خليل وشخ- الخفراء دسوق 
عبد اليد لحصوله بغير اذن وفى غبر حالة من 
حالات التلس وترى المحكمة كا رأت محكمة 
أول.درجة أن هذا التفتيش وقع باطلا حقيقة 
فسقط الدليل الستمد مئه الخاص بضيط الاثنى 
عشر ورقة التىكان امتهم حملها فى بده . وأنه 
بالنسبة لتفتيش منزل الهم فقد نبين أن هذا 
التفئش حصل عد صدور الاذن من النيابة 
العمومية وشاء على أمور وملابسات تحمل الاذن 
به مبررا قانونا ومن ثم لا نعول المحكمة على 
ما دفع 4 الدفاع عن انهم من بطلانهذا التفتش 
أأيضا بقولهإنه صدر بغير وجود تحقيقاتأ وخر يات 
سابقة تبرره كا لا تعول المحكمة على قو لالدفاع 
عن التهم بأن الاذن باطل لتبليغه الى معاون 
البوليس النوط به التفتيش بإشارة تليفونية لأن 
تبليغ الاذن بهذه الطريقة يتنسافى مع حكم 
القائرن فضلا عن أن ظروف الخال في الدعرى 


العدد الخامس والسادس السئة السادسة والعشرون : 


كانت تبرره 1/ نقتضيه واجب الاسراع فى احراء 
التفئيش قبل أن يذاع سره ويشتهر أمره 
عند أقارب امتهم وذوبه 1 وحيث ان 
المكنة لاتعول كذلك على ما قال به 
الدفاع عن لمهم وجاراه فيه ال سكم الث ف 
من أن ظهور عحز فى وزن الحشيش بقدار 
العمل الكماوى يشير الشك فى صحة ضبط 
الجشيش عنزل امتهم و يرجح أن ماذيط ممزله 
قد اقتطع جما قيل بشبطه فى بده لأن الهم قد 
اعترف فعسلا إضيط الحشيش عمنزله و يبقل أن 
رجال البوليس دسوه عليه ولم يبد سببا مقبولا 
يحفز رجال البوليس الى الافتراء عليه فما أثبثوه 
وفضلا عن ذلك فقد تبين أن زنة الحشيش الذى 
أرسل الى الملحمل السكماوى أز بد عقدار حرامين 
ونم */. من المرام على ما قبل يشيطه فى يد انهم 
تمايدنى القول بأن ما ضبط فى امازل قد اقتطع 
بما قيل بضبطه فى يد التهم والارجح أن هذا 
الحلاف كان ننيجة خأ أو عدم دقة فى الوزن 
الذى أجراه معاون البوليس » . واتهى الى 
القضاء بإدانة الطاعن . 

« وحيث انه ظاهر ما تقدم أن الطاعن كان 
فى حالة لس بجرعة احراز الحشيش خلافا لما 
بدعيه هو وخلافا لما ذهب اليه الحكم . اذ أن 
مشاهد نه عر( فة شيخ الخفراء و الأو مباشى وهى 
حاول القاء أوراق صغيرة مطووبة كانت فى بده 
على الاأرض وتردد كثبر من الناس عليه ثم 
انصرافوم تسيو عن سب ذاك يودى عملا الىما 
استنتجاه من أنه بحرز مخدرا و ييح لممافانونا 
القبض عليه واقتياده الى مركز البوليس ولولم 
5 نا قد تدينا وقتعذ ماهية الادة الوضوعة فى 
نلك الأوراق التىكان عسكها بيدهلا نميكنى . لاعتبار 
حالة التلسقاممة أن نكو ن هناك مظظاهر خارحية 
تنى'بذاتها عن وقوع جربعة» لصرف الدظر عم 
لهي اليه التحقيق بعد ذلأتك و هذه الحالة ليست 


العدد دامس والسادس م السئة السادسة والعشرون ::١‏ 


1 تامو الضدطية الفضاء به و لكل م ن شاهدها 
لى الهم وتسايمه الى الثيابة أو الى أحد 
مأمورى الضبطية القضائية طبقا لنص الادئين 


| لعيض عا 


باوهةهامن قانون حقيق الخنايات 6 كا تبييح 
لأمور الضبطية القضائية تفتيش ٠تزل‏ التهم ولو 
بدون ادن من النيابة العمومية طيقا للادة مم1 
من ذلكالفانون . ومنثم يكو نالقبض والتفتيش 
الاذان وقعا على شخص الطاعن وكذلكالتفتيش 
الذى أجرى ف منزله كل ذلك قد وقع صحيحا 

على أن الحكم الطعون فيه قد أثبت أنتفتيش 
مئزل الطاعن الذى أسفر عن ضبط كية من 
الحشيش به غير الكمية التى ضيطت بيده قد 
أجرى لعك الحمصول على ادن من النياية 0 ولامنع 
من صحة هذا الاذن أنه أبلغ الى الضابط بإشارة 
تليفونية اذ يكنى فى مثل هذه الحالة أن يكون 
للاذن أصل موقع عليه دن الأمر » وهو ما ' 
بشازع الطاعر فى وحوده . أما ما سك به من 
أن الاشيش الذى ضبط فمغزله مقتطع من الحشيش 
الى ضبط عند القبض عليه » فإنه فخلا عن 
كونه لا ,يؤدى الى رفع السئولية عنه للا تقدم بيانه 
فضلا عن ٠‏ ذلك فان 
المدكالطتون فيهقد ردء! واس أدلة من 


من حيث صحة التفتيش 


ثّ مها أن تؤدى الى نفية . 
2 وحيبث انه لما تقدم يكون الطعن على غير 
أساس متعيئا رفضه موضوعا . 


( طعنالطوخىعلى وكوكضدالنيابقرقم8 ؛ #اسئة؛ ١ق)‏ 


مل 
غ؟ ناير سنة 1944 
شهود الننى . وجوب ماعهم وأو كانوا قد سكلوا فى 
التحقيق الابتدائى . تمسك التهم بسماعهم . تأجيل القضية 
مع تكليف النيابة إعلاهم . ١‏ فى الدعوى ورد 
سماعيم عقولة أنه سمعوا فى التحقيقات وان شهادتهم غيد 
.منتجة , إخلال بحق الدفاع ٠‏ 


- 


المبدأ القانوى 

إن الأصل أن الأحكام تبنى على التحقيقات 
التى تحصل شفويا أمام الحا 5 موا 
المصوم بالجاسة . فالدفاع أرث يتمساك أمام 
المحسكة بسماع شهود الننى ولوكانوا قد سئلوا فى 
التحقيق الابتدابى لما قد يكون فى موقنهم وى 
له أدائهم القبافة من ار براك الناتى فق 
صدد القوة التدلياية [اشهادة .و إذن فاذا كارب 
الدفاع قد سك أمام امحكة بوجوب سماع 
شهود النفى وطلب إلى المحكمة تكايف النيابة 
باحضار هلا نهأعلم مو : >خسروا فأجا تال كمة 
القضية وكلفت الثياية بالتنبيه عليهم با حضور 
ولكها أصدرت حكمها فى الدعوى دون أن 
"أسمعهم فإن عدولا عن قرارها بمقولة أنهم سمعوا 
فى التحقيقات و شهادتهم غير منتحة واطمئنائها 
إلى أدلة الإثثبات القائمة فى الدعوى غير جائزلما 
فيه دن المساس يق الدفاع وخصوصا إذا كانت 
م تذ كر مؤدى أتواهم ولاوحه عدم انتاجها . 

امسر 

و حيث ان الطاغن ينعى فما ينعاه عل الحم 
الطعون فيه أن الدفاع عنه يسك بضرورة سماع 
شهود النق لما فى ذلك من مصلحة محققة له ولكن 
المحكمة لم تحبه إلى هذا الطلب لا لسبب الا 
كونها اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وهذا 
يعتبر اخلالا حمق الدفاع يترتب عليه تقض الح . 

« وحيث ان الأحكام تبنى فى الأصل على 
التحقيات العلنية التى صل شفوبا أ أمام الها م 
وفى مواجهة الحصوم فللدفاع أن ات 0 


المحكمة بسماع شهوود الننى ولوكانوا قد سئاوا في 


واد 


العدد الخامس والسادس أنتتت السنة السادسة والعشرون 


التحقيق الابتدانى لما قد يكون فى موقفهم وفى 
كيفية أداتهم للشهادة من أثر فى رأى القاضى فى 
صدد القوة التدليلية للشهادة وإذن قلا جوز 
للحكمة أن تصرف النظر عن مماع شهود النفى 
ش الذين طلب إلها سماعهم عحة لسليمها عم جاء 
بأقوالهم فى التحقيقات . 
« وحيث أنه بين من الاطلاع على مماضر 
جاسات الحاكة أن محكمة المنايات قرر تب,أول 


جلسة نظرت فها الدعوى تأجيليا الى جلسة ١١‏ | 


سبتمبر سنة 14# وكلفت النيابة بالتنبيه على 
شهودالئي بالحضور . ولما بدىء بنظر الدعوى 
فى تلك الجلشة الأخيرة قال المدافع عن الطاعن 
« إنه مهم الدفاع مصلحة التبمين أن تسمع شهود 
النفى . وبا أنه سبق اعلائهم ولمرحضروافيلئ.س 
٠‏ منالمحكمة تكليفالثياية باحضارهملمناقشتهم». 
غير أن المحكمة أخذت فى سماع أفوا ال شهود 
الاثبات . و بعد أن انتبث من ساعهم أعاد الدفاع 
السك بأقوال شهود الننى وطلب الى الحبكمة 
تكليف النيابة باحضارهم ثم كرر هذا الطلب فى 
ختام مرافعته . ولسكن الهكمة أصدرت حكمها 
فى الدعوى دون أن تسمعهم وردت على ذلك فى 
الحسي بقوهًا « إن امتهم زكى غالب ( الطاعن ) 
أنكر التهمة واستمهد فى التحقيقات بثلاثةشهود 
وهم مد الياز وسلمان عيد الحادى وعباس فرج 
العرانى وقد سمعوا فى التحقيقات وشهادتمم غير 
منتجة . ولا مكن إلحكمة أن تطمان إلى قرام 
فى وجه أدلة الثبوت التى تقدم شرحها والتى تأخذ 
بها الحسكمة فى إدانة التهم فلا تن اللهمة عن 
الله وقد اطمأنت الحكمة الى شهادة شهود 
الاثبات سال الك كر الدالة على ارتكاب التهم 
للحادثة المأسوبة اليه وهى ضرب اغينى عليه 
ضريا أفضى الى مونه دون غيرهالخ : » ولا كان 
قرار المحكمة بتكليف النيابة باعلان شهود 
الننى بتضمن أنارأت ضرورة «ماع أقوالهم 


! وتضمن أيضا أن الطاعن اذ قَْ سبيل اعلاهم 


الطريق القانونى 5 أ كد ذلك الحاى عنه 


: بالجلسة . فان عدول الحسكمة عن سماع أقوالهم 


بححة اطمئناتها الى أدلة الانياتالقائمة فى الدعوى 
غير جائز وفيه مساس بحق الدفاع للاقببكون 
ف موقفهم أمامها وفى كيفية أداتهم لاشهادة مايؤثر 
فى رأى المحكمة وخصوصاأتها مع تعليلها عدم 
هذه الأقوال ولا وجه كونها غير منتحة . 
و نقضص الحسكم اللطعور نَ فيه لخار حاجة الى البعحث 
فى باق أوجه الطعن . 

(طءن دكى غالب عوض ضد النيابة وآخرين مدعين 
يق مدلى رقم 754 سنة ١4‏ ق ) 

اذا 
غ؟ يثابر سن ١4‏ 

شاهد . أقواله فى يضر البوليس . اطراح المحكة 
إياها و أسخذها بعهادته أمامبافى الجلسة . حريتها فى ذلك . 
أساس الإثبات فى الحا كمة الجنائية . حرية القاضى فى 
تكوين عقيدته , التحقيق الشفاهى الذى ريه بالجاسة . 
التحقيقات الأو لية.منعناصر الدعو ى :سلطته فىتقدبرها. 

المبدأ القانوى 
لا تثريب على المحكمة فى أن تأخذ بشهادة 

الشاهد أمامها فى الجاسة وتطرح أقواله التي أدلى 
مها فى محضر البوليس لآن أساس الإثبات فى 
الحا كة الكنائية هوخرية اقامى: فى تكوين 
عمقيدته من التحقيق الشفاهى الذى عر 4 بنفس4ه 
أما التحقيقات الأولية فليست إلا تمهيداً اذك 
التحقيق الشفبى وهى بهذا الاعتبار لا تخرج 
عن 78 لها من عناصر الدعوى المعروضة على 
القاضى يأخذ بها إذا اطمأن إليها ويطرتحما إذالم 
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الحسكو 

«١‏ حيث ان مبنى الوجه الأول من وجهى 
الطمن ء خطأ الحسي فى الاستدلال لأبتنائه على 
وقائغ غير صحيحة . وفى بان ذلك تقول 
الطاعنة : )١(‏ إنه جاء بالحسم الابتدائى الؤيد 
لأسبابه بلحس الطعون فيه أن زوج الدعيةبالحق 
الدى قرر أنه عنسدما عم من الطاعنة بالواقعة 
القذوف بها طلق زوجته لأنه كان متهيجا فى حين 
أن الثابت بصفة رسمية أن الطلاق وقع فى بوم 
م مارس سنة 1941 وأن دعوىالنحة الباشرة 
أعلنث فى نوم * مارس سنة ١94ا.‏ وقد قدم 
الدفاع إلى معكمة ثاتى درجة اشهاد الطلاق 
الثابت به أنهطلاق رجعى وقع بعد رفع الدعوى . 
ولكن المحسكمة لم ترد على هذا الستند القاطع فى 
نفى حصول الطلاق فى الوقت الذى ذكره الشاهد 
(0) إن المحكمة أخذت با قرره الشاهد أنيس 
افندى بساده بجلسة الحاكة من أن الطاعنة 
أخبرته بالواقعة ال ىأسندتها إلى الدعية بالحقالدى 
فى الشارع بصوت مسموع مع أن هذا الشاهد 


رانف 


تجعل من تبيسج زوج الدعية بالحق المدتى الرحد 
أنه طلقها سببا للادانة إذا مها تقرر على لسان ' 
الزوج الذكور أنه م .باحظ على زوجته أية رسة 
وتجعل من هذا سبما للادانة أيضا ‏ 

د وحيث ان الح الابتدائى لل يد لأسبايه 
الهم اللعون فيه إِذ فى بإدانة الطاعنة فى 
جرعة القذف الرفوعة ما الدعوى علبا قال فى 
ذلك « انه يكذ من أقوالروحية رمضانالدعية 
بالحق المدلى أنها نسكن فى النزل الذى 'نسكن فيه 
التهمة ( الطاعنة ) وأمها عامت أن التهمة أبلغت 
زوجها بأنها رأتها تزنى مع شخص آخر وهو 
أحمد أحمد الشافعى وأن زوجها طلقها سيب 
ذلك . وأن أنس افتدى ساده وهو موظف 
بمصلحة البر بد والالك للنزل قرر أنه عاد إلى منزّله 
فأخبرته زوجته السث فكتور يا فرج أمهااعامت 
من التهمة أنها رأت اادعية بالحق الدلى تزف مع 
أحمد أحمد الشافعى » وق الصباح رأى التهمة 
تتحدث مع زوج الدعية بالمقالدنى ورأىالزوج 
متهبيحا وطاق زوجته الدعية سبب ذلك وقرر 


أنه م بلاحظ رسة بان حل الشافعى و دن الدعية 


قرر فى محضر الوليس أنه أخيز بالواقعة فى منزل | بالحق الدتى » وقرر أن التهمة كانت تقول ذلك 


فازى و بحضوره فقط . وقد بين الدفاع هذا 
التناقض أمام محكمة ثالى درجة ولكنها م 
تتناوله ف حكمها 6 مع أنه تعلق بركن العلانية 8 
(©) إندجاء بالحسي أن العلانية منوفرة من كون 
الطاعنةخبرت عدة أشخاص بواقعة القذف فضلا 
مما شهد به أنس افندى ساده من أنها ع 
قد أشار إلى نوافر العلانية فى عبارة مبهمة فلم 
بذ كر من هم الأشخاص الذ.ن أخيرتهم الطاعنة, 
بواقعة القذف على أن إخبار عدة أشخاص على 
فرض حصوله لا يتوفر معه ركنن العلانية . 
(4) إن الممكمة تناقضت فى استدلالهافيينا هى 


فيالشارع بصوت مسموع . وأنالستفكتور با 
فرج قر رت أن النهمة أخيرتها أنها رأت الدعية 
بالحق الدتى تزنى مع أحمد الثسافعى فكافت 
شخصا اسمه عاذر وهوعسكرى بوليس يسكن 
بالشقة الى تسكن فها أن يستطلع -الأعى فصعد 
عاذر وقرع باب الشقة التى تسكن بها الدعية ولم 
بحدها مها و يتشعنها اليأن وجدها بمنزلوالدتها. 
وقررت الشاهدة أن النهمة أخبرت أشخاصا 
عديدين بذلك . وأن زوج الدعية بالحقالدى 
وهو غازى رزق قرر أنه عندما علم من النهمة 
بذلك طلق زوحته لأنه كان منبيجا وقرر أنه لم 
بلحظ أية ريبة بين زوجته وبين أحمد الشافعى 
فك 


6 


وأنه توجه بزوحته -1كيميائى الحافظة وكشف 
عليها فى الال ولم جد ثرا بدل على حصول الزنا. 
ولدا تكون تهمة القذف ثابتة قل التهمة ‏ أما 
العلانية فشوفرة من أن النهمة أخبرت عدةٌ 
أشخاص بهذا القذف فضلا عما د كرهأ نبسافندى 
لسأده من أنها قالته بصوتث مسموع بالشارع». 

« وحيث اله يبين من هذا أن المحكمة 
استدات على ثبوت جر ية القذف غلى الطاعنة 
بأدلة ووقائع من شأنها أن نؤدى إلى النتيجة التى 
اتبت الها - ولا ,بننى ذلك أن تار عن اشهاد 
الطلاق لاحق اثار بع رفع الدعوى الباشرة إذ 


ويطلق زوجته على أثر ذلك > ولكنه لا بيت 
الطلاق فى اشهاد رسمى الا فما بعد . ولا تثر يب 
على المحكمة فى أخذها بشبادة أنس افندى 
بساده التى قررها حلسة الحا كة واغفالها شهادتنه 
الواردة محف البولشن + لآن أسس الآنات فى 
الحا كة الجنائية هو حربة القاضى فى تبكوبن 
عقيدته من التحقيق الشفهى الذى جر به نفسه 
والذى بوحهه الوجهة الى براها . أما النحقيقات 
الأولية فلبست الا تمهيدا لذلاك التحقيق الشفوى . 
وهى بهذا الاعتبار لا ترج عن كونهسا من 
عناصر الدعوى العروضة على القاضى فيأخذ ها 
اذا اطمأن الها وريطرحها اذا لم يصدقها . ولا 
تناقض فما أثبته الح على لسان زوج المدعية 
بالحق المدنى من أنه هبيج عند سماعه عبارة 
القذف الى حد أنه طلقها » وما أنيته على لسانه 
أيضا من أنه لم يلحظ أية علاقة عريبة بين زوجته 
والشخص الدى نسب اليه ارتكاب الزنا معها 
أما عن ركن العلانية فإذا صم أنه لا يمكن 
استخلاص توافره من أن الطاعنة أخيرت عدة 
أشخاص بواقعة القذف ء وذلك على أساس أن 


العلائيسة فى القول لا تتوافر إلا اذا وجه كا هو 
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الشأن فىالكثاية على عدد من الناس يغبرمييز- 
وهوما لم يبينهالحكم ‏ فانه يكنى ف الاستدلال 
على توافر هذا الركن أخذ الحسكم بما شهد به 
أنس افندى بساده فى جلسة الحاكة من أن 
الطاعنة 0 بعبارة الق”ئف تصوبت مسووع قًَ 
الشارع » اذ أن ركن العلانية فى جريمة القذف 
تحقق إذا ما قيات عبارته ف عل عموى حيث 

)0 وحيث ان صل الوجه الآخر أنالدفاع عن 
الطاعنة قدم الى محكمة ثالى درجا: مستندات 
ر سمية ليت وحود ضغائن دينها ودين الدعية 
بالحقوق اللدنية وشهودها استدلهما عل ىكذهم 3 
واسكن الحكمة لم ترد على هذه المستندات . 
وفى هذا قصور العيب الحكم ويبطله 8 

2 وحيث انه اذا كان قاضى الموضوع مازما 
بالرد على أوجه الدفاع الجوهرية الى ,يتأثر بها 
الفصل فى الدعوى فهو غير مازم بالرد على كل 
جزئية من جزئيات الدفاع » بل يكنى أن يكون 
فى سياق الحكم ما يفيد الرد ضمئا على ما أثير 
منها : ولا كان ما أثاره الدفاع عن الطاعنة من 
وحود ضغائن ددلها و بين اللدعية بالحقوق المدنية 
وشهودها تحملهم على الشهادة علها كذيا هومن 
الجزئيات التى لا تقتضى ردآ صر كا مسثقلا . 
فان ف لعوريل المحكمة على شهادة هؤلاء الشهود 
ها يغيد أنها م تقم وزنا لما وجه البهم من اعتراض 
ولستث لعك دلك بحاحة الى التصريح يما أفاده 
حكبرا ضما 
أساس متعينا رفضه موضوعا 0 

( طعن ناعسة على ضد النيا بقوأخرى مدعية عق مدق 
رقم 1ا# سنة ١4‏ ق) 


العدد الخامس والسادس السمئة السادسة والعشرون 


كا 


غ؟ ابر سنة ١98484‏ 


دفاع شرعى . تمسك التهم أمام المحسكة الابتدائية 
يأنه زعا لأ إلى القوة لرد الى عليه عن أرضه الت 
دخلها عنوةٌ لنعه من زراعتها . الأخذ هذا الدفم وتبرئته 
تمس أمام الجا الاستثنافية . إدانته عقولة أن الازاع 
يقوم على أرض كل يدعى حيازتها . قصور . وجوب 
بحث الحيازة الفعلبة على الآرض . ( المادنان 45؟ و 
89الاع) 


المبدأ القانوتق 

إنه لما كان القانون قد قرر فى المادة 4 
عقوبات حق الدفاع الشرعى عن الال ارد كل 
كل فعسل يعتير جريمة من الجراتم الواردة فى 
باب نهاك حرمة ملك الغير فانه إذا كان انهم 
قد تمسك فى دفاعه أمام محكمة الدرجة الأولى 
بأنه إغا لمأ الى الثقوة لرد الجنى عليه عن أرضه 
. بعد أن دخلبا عنوة منعه عن زراءئها وأخذت 
المحكة بهذا الدناع وقضت بيراءته . ثم تمك 
أمام الحسكة الاستثنافية بذلك أبضاً 
على هذهالحكة أن تبحث فيمن لهالحيازةالفعلية 
على الأرض المتنازع عليها حتى إذا كانت للهنهم 
وكان الى عليه هو الذى دخلها قصل منم 
حيازته بالقوة فانه يكون قد ارتكب الجريعة 


0 5 


النصوص عليها فى امادة 5م ع ويكون للننهم 
الحق فى استعيال القوة اللازمة ارده طبقاً للمادة 
اع . أما ا كتفاء الحسك بالقول بأن النزاع 
بين الطرفين يقوم على زراعة أرض يدعى كل 
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ابر 

« حيث ان الطاعن ينعى فما ,ينعاه على الحكم 
المطعون فيه فما قغى به من عقو بة أنه تمسك 
أهام محكمة أول درجة بأنه كان فى حالة دفاع 
شرعى عن ماله ومال والده أن أنه ضرب ابن 
لمهم الثالى حيما دحل هو ووالده أرضبما عنوة 
العحيازتما بالقوة فأخذت مكمة أو درحةبدفاعه 
وقضت ببراءته من جرعة الضرب المرفوعة مها 
الدعوى عليه » ولكن المحكمة الاستتنافية ألغت 
هاما الحكم وقضت باداتنه دون أن تبحث فيمن 
هو صاحب الحق فى زراعة الأرض ومن هو 
الجائز للها بالفعل وفى ذلك قصور يعيب حكميا بما 
لوحب نقضه . 

« وحيث ان الطاعن كا بان من الاطلاع علن . 
محضر اطلسة 0 سك أمام عكمة أو درحة بأنه ْ 
كان فى حلة دفاع شرعى عن ماله لأنه كان و6 


أرضًا له لزراعتها وأرادالمتهم الثاتى اغتصامهافضرب 


ابئه لبرده عنماله . وقدأخذ تالمحكمةالذ كورة 
هذا الدفاع وقضت سراءنه قائلة « ان وقائع 
الدعوى تتلخص م جاء بأقوال الميمين والنى 
علمرا فى أن المهم الثاتى كان مستأجرا فدانين 
وم1 قبراطا من والد امتهم الأول ازراعتها قحا 
فقط فى سنة 11# بمقتضى عقد ايجار مور 
مأ كتوبر سنة 9غ.ةا : وعد زراعة القمج 
ذهب المهم الأول ابن المؤجر ( الطاعن ) ومعه 
أنفاره لتبيئة الأرض لزراعتها ذرة لغاء اللتهءالثالى 
وطرد هؤلاء الأنفار وتعدى عليه بالضرب وذاك 
ائعه من الحيازة فتعدى المهم الاأول على ابن 
النهم الثانى ... وأنه فى هذه ال حالة ,مكون ضرب 
التهم الاأول لابن المتهم الثاتى انماكان ليرده عن 
عن مال والده حيا دخل هو ووالده أرضه عنوة 
انع حيازتها بالقوة ومن ثم يكون التهم الأول فى 


كمع 


حالة دفاع شرعى و يتعين براءته عملا بالمادة 
كناك عمو بات . ولدى المحكمة الاستئئافية 
قال الطاعن إنه لا حق للتهم الثان فى زراعة 
الاأرض بعد اتهاء اجارته وانه مع ذلك جاء 
بأنفاره ومنعه من زراعتها بالقوة فقضت الحكمة. 
بالغاء الحكم الابتدائى وادانة الطاعن ول تقل فى 
صدد فى حالة الدفاع الشرعى سوى « انه ثيبث 
من القضية أن النزاع الذى أدى الى المشساجرة 
هو نزاع بين الطرفين على زراعة أرض بدعى 
كل منهما أنه صاحب المق فى زراعتها واذلك 
يكون ما ذهبث اليه ممكمة أول درجة من أن 


المنهم الاأول ( الطاعن )كان بدافع عن ماله لا | 


بطابق الواقع "0 

« وحيث انه لماكان القانون قد قرر فى الادة 
4 من قانون العقو بات حق الدفاع الشرعى 
عن الال لرد كل فعل يعتبر جر .ة من الجرائم 
الواردة ف باب اناك حرمة ملك الغير فانه كان 
من الواجب على ال4-كمة الاستئنافية ‏ وقد 
تمسك الطاعن فى دفاعه أمامها وأمام محكمة أول 
درجة بأنه لأ إلى القوة لرد النهم الثاق ع نأرضه 


بعد أن دخلها عنوة لمعه من زراعتها وأخذت 


أن تبحث فيمن له الحيازة الفعلية على الأرض 
التنازع علمها حتى إذاكانت الحيازة للطاعن 
وكان التهم الشاى قد دخلها بقصد منع حيازته 
بالقوة كا يدعى فيكون هذا امتهممتكيا لاجرعة 
النصوص علهيا فى الادة .ودس من قانون 
العقويات 4 وكون للطاعن الحق فى اسثئعال 
القوة اللازمة لرد هذه الجرعة طيقا للاد: ع 
وإذاكان العكس فإنه لا يكون له هذا الحق . 
أما قول المحكمة بأن النزاع بين الطرفين يوم 
على زراعة أرض بدعى كل منهما انه صاحب 
الحق فى زراعتها دون أن تعنى مهذا البحث » فلا 


العدد الخامس والسادس السنة السادسة والعشرون 


اق لارد على دفاع الطاعن ولا مل أسباب الحم 
الابتدائى القاضى بالبراءة ٠‏ ومن ثم بكون الحم 
الطعون فيه قاصراً فى بيان الأسباب التى اعتمد 
علا فى قفسائه بالإدانة و تعين نقضه فا ,تعلق . 
اللحرى اللناية مرفي اج إل الحا لق 
بإقى الأوجه ٠‏ . 

« وحيث انه ثابث من تقربر الطعن أن 
الطاءن قصر طعنه على الشق الخاص بالعقو بة من 
الح واذلك لا يكون هناك محل للتعرض لما 
أبداه فى تقرير الأس باب فما بتعلق بالدعوى 
الدنئية . 

( طعن ثايت بواس ضد النيابة رقم؛ +" سنة 4 اق ) . 
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١‏ ح تفتيش . بطلانه , أذ الممكمة بعناصرالإثبات 

الأخرى المستقلة عنه . لا مائم . مثال . 
؟ - تفتيش . مفتش الإنتاج . ضبط الأصناف 
المغشوشة يدخل فى حدود عمله . دخوله حلا 
للبحث عن سجاير أحنبية ومبربة و مسر وقة 
من اليش . وجوده 51 من سجاير «صنوعة 
من دخان لوط . اشتاهه فيها . من واحبه 
ضبطها وإرسالها إلى التحليل . اتضاح أنها 
تحوى مادة مخدرة . ااعثور على الادة الخدرة 


المبادى” القانونية 

3ح لامائم من أن تخد المكية فى 
إدانة الهم بعناصر الإثبات الأخرى المستقاة 
علنض_ل التفنيش والؤدية إلى ذات الننيحة الى 
أسفر عنها التفتيش ولو كان التفتيش فى حد 
ذانه باطلا . فإذا كان الثابت أن الهم اعترف 
فى التحقيق وأمام المحكمة يحيازته لاسجابر 


التي توىالخدر والتى ظهر من التفتيش وحودها 


العدد الخامس والسادس ‏ 


إديه فلا تثريب علها فى ذلك 

؟ اذا علض الونتاج محل الهم 
للبحث عن سحاير أجنبية مهبر بة وسسروقة من 
الدش انه يكون قد دخله بوجه قانولى . 
ناذا هود يقد كيه من لمانو سقومة عن 
دخان مخاوط فاشتبه فيا فإن من حقه بل من 
واجبه أن يضبطها و برسابا لتحليل ما دام ضبط 
الأصناف الغشوشة منعمله.و إذا انشع بعدذلك 
0 5 ى مادة مخدرة فإن العثور علىه زه المادة 
لايكون نتيجة تفتيش باطل بل نتيجة تفش 


امسو 


زر حيث أن مينى الطعن أن الطاعن سك فى 
دفاعه أمام محكمة للوضوع بأن التفتيش باطل 
لحصوله من موظف غير مختص ونغير إذن من 
النيابة العمومية فل تأخذ اله-كمة الاستثنافية 
بهذا الدفاع بمقولة أن اعترافه بضيط السجابر التي 
تحوى الخدر يمل عسكه ببطلان التفتيش غير 
جمد . وهذا خطأ لأن الاعتراف النسوب إليه هو 
تقربر للتفتيش الباطل ولما تنج عنه إذ هو أحس 
تبعى لحضر التفئش . 

« وحيث ان الح الطعون فيه قد بينواقعة 
الدعوى فى قوله « إنه نبت من أقوال حضرة 
مغتش الإنناج جرجس افندى بطرس أنه وص ل إلى 
عامه من مصدر سرى أنه توجد سحابر أجنبية 
مهربة ومسروقة من اليش البريطانى بحل 
التهم ( الطاعن ) فتوجه إليه ومعه أمين أفندى 
الشهاوى ويعقوب افندى رزق وقتشوا له 
برطائه وموافقته فلم يدوا شيكاً سوى كية من 
السحابر تزن ع «جراما مصنوعة من دخان عتاوط 


السئة السادسة والعشرون باع 


فأاشتبه فهها وأرسلها للتحليل . ثم تعرض إلىدفاع 
الطاعن بيطلان التفئيش فقال : « إنه لاثفار فى 
أ بطلان التفتيش من عدمه للوصول لتيرئة 
التهع يجب أن يكون الدليل على ادانة التهم 
مستمدامن محضر التفتيش دون سواه وذلك كا 
قذت محكمة النقض . ومن حيث انه ثبت من 
الاطلاع على الأوراق أن التّبم اعترف فى تحقيق 
النيابة وفى محضر الحلسة بضيط السحابر سالفة 
الذكر فى مله وعليه فيكون العْسك ببطلان 
التفنيش غير محد فى هذه الدعوى » . 

« وحيث ان الحم الطعون فيه لم خطى' فى 
قوله أن نمسك الطاعن ببطلان التفتيش غير محد 
مادام هو قد اعترف فى تحقيق النياية وفى محضر 
الحلبية بضيط السحابر الى تحوى الخدر فى اه » 
لأن بطلان التفئئيش - عل فرض حصوله ل 
لا يمنع الحكمة من الأحْذ فى ادانة النهم بعناصر 
الإثبات الأخرى الستقلة عن التفنيش والؤدية 
إى ذات الننيجة التى أسفر عنها وما دام الثابت 
أنه قد اعترف ف التحقيق وأمام المحكمة بحيازته 
السحابر التى تحوى الخحدر والتى ظهر من التفتيش . 
وجودها لديه فلا ثريب على المحكمة إذا اخذته 
عقتضى هذا الاعتراف حتى ولو كان التفتيش 
باطلا . على أنه يظور من الوقائع التى أنبتها الحم 
الطعون فيه أن التفتيش وقع صحيحا إذ الثارث 
به أن مفتش الإنتناج دخل محل الطاعن بوجه 
قانوتى للبحث فيه عن سحاير أجنبيسة مهربة 
ومسروقة من الجيش البرتيط الى وم هو فى 
طعنه أن ضيط الأصناف الغشوشة يدخلفى حدود 
عمل مفئش الإنتاج فاذاكان هذا الفتش ‏ 5 . 
بقول الحم قد وجد كد-ة من السحاير 
مصئوعة من دخان مخاوط فاشتبه فبافان من 
حقه بل ومن واجبه أن يضبطها ويرسلها للتحليل 


د 
فاذا ما اتضيح بعد ذلك أنها تحوى مادة معخدرة 
فان.العثور على هذه المادة لا مكون نتيجة تفتئش 
بإطل دل تفئش مكحي 

00 وحيثث انه لما بهد م يكون امن على غير 
أساس متعينا رقفه 0 

(طءن 1 إبراهم 3 حادى خدالاياية رقم/1” اسنة) اك 
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وصف التهمة ٠‏ لحالة امتهم تسوس إن عله 


زبة واحدة أحدثت برأسه إصابة واحدة هى الى 
نقأت عنها العاعة , المرافعة على اسن هذه 0 
عدم ثبوت أن إصابة الرأس كانت من فمله . جب على 
الحسكمة أن تبرئه أو أن توحه إليه 0 ا 
الملكونة للجرمة الى ترى محا كمته من أجلها مع مراعاة 
الادة 89 تشكيل . إدانتها التهم فى جرعة ضربه اخينى 
عليه وإحداث إصابات به لا تحتاج إل ا عم ربن 
يوماً . خطأ . 


لبنأ القانوتى 

إذا كانت التهمة الموجهة فى أعى الإحالة إلى 
التهم وتمت المرافعة فى الدعوى على أساسها قد 
بين فيها ؛ عل وجه التحديد » الفمعل الجنانى 
النسوب إليه ارتكابه ؛ وهو شربه الجنى عليه 
ضربة واحدة أحدثت رأسه إصابة وأحدة هي 
التى نشأت عنها العاهة المستدعة » ولم يثبت لدى 
المحسكمة وهى تسمع الدعوى أن إصابة الرأس 
الذكورة كانت من فعله » فانه يكونمن المتمين 
عليها أن تقغى ببراءته منهذه التهمة التى أحيل 
إلها من أجلها . أوأنتوجه إليه فىالحاسة الهمة 
الكونة لاحر بة التى رأت أن تحا كه علييا 
وتبين له الفعل الذى تسنده إليه ليذلى . بدفاعه 


العدد الخامس والسادس اس السئة السادسة والعشروث 


فيه . أو سبارة أخرى تعدل فى مواحهة اللهمة 
الواردة بأمر الإحالة على النحو الذى ارتأته بأن . 
وداب لاي امن ا طدهد بعرط الاكرهن ‏ 
فى ذلك عن دائرة الأفعال التىثعلتها التحقيقات 
وذلك على مقتضى المادة ب من 
قانون تشكيل نحا 3 الجنايات . فإذا هى لم تفعل 
بل أدانتالنهم فى جر يمة ضر به الجىعليه عمدا 


الابتدائية 8 


وإحدائه نه بعض الإصابات التى لا تجتاج | 
0 اخمن اك ده ى 2 


علاج أ كثر من عشرين يوما » فانها تسكون 


قد أدانته فى جر يعمة قوامها فعل آآخر غير الذى 
تسيبت عنه العاهة بالرأس » وتسكون قد عاقبته 
عن واقمة : تسكن مطروحة أمامها وققًا للقانون 
وبذلك يكون حكمها خاطتا . 


المسلو 


« حيث ان الطاعن ينعى فما ينعاه على الحم : 
الملعون فيه أنه كان متهما بضرب أحمد تقد 
الش رياص بعصا على رأسه ضربنا نشت عنه عاهة 
مستديمة ولكن الممكمة عدالت التهمة وداه 
من كن عر افق عليه للد اورظن تدات 
عنه إصابات لا تحتاج علاجا أ كش من عشر بن 
بوما دون أن تلفت نظره إلى هذا التعديل وهذا 
بعد اخلالا حق الدفاع . ش 

و وحيث ان واقع المال فى الدعوى؟ا يبين 

من الحكج الطءون فيسه أن الطاعن أحيل إلى 
0-7 اللنايات لما اانه مقتضى المادة ١/74٠‏ 
عقوبات لا أنه فى لوم «أبوليه سنة ٠‏ ئ.ة اضرب 
أحمد عمد الث مر باض عمد" بعصا علىرا أبنه فأحدث 
به اصابة خلفت عنبا عاهة مستدعة هى فقك بعظم 


قبوة الرأس قطره ستتيمتر واحد حمل الخ 


لد الثاتين والنادين بت 


؟ كثر تأثرا بالتغييرات الجوية و يعرضه ليعض 
مضاعفات خطرة - وقدنظرتالدعوىوحصلت 
الرافعة فهها على هذا الأساس ولكن اليكمة فى 
حكمبَا رأ تأنه إزاء نضاربالنى عليه واضطراب 
أقواله فيمن أحدث به الإصابة التى سبب تله العاهة 
لا كنها أن تطمكن إلى نسية حدوثها إلىالطاعن. 
ولماكان قد ثبت لها من الوقائع التى أشارت إلا 
فى الحم حصول مشساجرة بين الفريقين وأن 
الطاعن أقدم على ضرب الى عليه أحمد مد 
الششر باص بعصا وقد وجدت بالمينى عليه الذ كور 
عدة إصابا تأثبتتم! الكشوف الطبية وه ىكدمات 
رضية بالسكشف الأإسمر وجروح رضية بااذفن 
وخلف الأذن الدسرى والا ذن الخارجيةالسرى 
وبأعن مؤخرة ذروة الرأس ففد فضت بادانته 
طبقا للسادة ؟4؟ / ١‏ عقوبات لأنه فى الزمان 
والكان الذ كور بن آنفا ضرب أحمد جمد 


الشر باص عمداً فأحدث به بعض الإصابات البينة. 


بالتقر بر العلى والتى لا تحتاج لعلاج أ كثر من 
عشر بن لو ما. 

د وحيث انه يبين من ذلك أن ما جاء فى 
الحكم هو تعديل لاحر يمة التى كان الطاعنمتهما 

عقارفتها بالاعتياض عن الفعل المادى السكون 
لما بفعل آخر لم نشمله النهمة التى وجهت إليه فى 
أمر الإحالة والتى تمت الرافعة فى الدعوى عل 
أساسها . وذلك لأن هذه النهمة قد بين فها على 
وجه التحديد الفعل الجناتى النسوب إليه ارتكابه 
وهو ضريه المنى عليه ضربة واحدة أحدنت 
برأسه اصابة واحدة هى التى نشأت عنها العاهة 
الستديعة . فاذاكانت الحكمة وهىتسمعالدعوى 
لم شبت_ ادها أن إصابة الرأس الذ كورة كانت 
من فعل الطاعن أنه كان شعين علما أن 'تقفضى 
براءنه من هذه الهمة الى أحيل إلا من أجلها 
أو أن توحسه إليسهة ق الحلسة الهمة الكونة 


السنة السادسة والعشرون بغ 


الجرعة التى رأت أن نحا كه علها » وتبين له 
الثمل الدع تسئده إل ليد بدقاعة فيه 
وبعبارة أخرى تعدل فى مواجهته التهمة الواردة 
9 الإحلة على النحو الذى ارتأته بأن توجه 
إليه فى الجلسة الغعل الجديد بشرط أن لا ترج 
فى ذلك عن دائرة الأفعال الى شملتها التحقيقات 
الارتدائية وذلك على مقتضى امادة بهم من قانون 
تشكيل حا الجنايات.أماو هى ل تفعل ذلك بلدا تنه 
فىجرعةأخرى قوامهاقعل اخرغير اذى تسببتعنه 
العاهة بالرأس فائها تتكون قد عاقبته عن واقعة لم 
تكن مطروحة على بساط البحث بالجلسة . 
ويذلك نكو ن قد أخلت عقه فى الدفاع اخلالا 
يستوجب نقفض حكمها وذلك من غير حاجة إلى 
البحث فى باق أوجه الطمن . 

( طعن شلى زيدان شلى ضد النيابة رقم٠/ا"‏ سنة 
4لق) 
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إذن التفتيش الذى يصدر من النيابة بناء على بلاغ عن 
واقعة معينة أسندت إلى المهمين يقع ضيحيا : 


البدأ القاثوق 
إن الحم الذى يستمد فى إدانة متبمين على 
ما حصل من التفتيش لم يخطى' فى شىء اذا 
كان هذا التفتيش قد أجرى بإذن من النيابة 
العمومية بناء على بلاغ عن واقحة معينة أسندت 


إلى النيميت ٠‏ 


ل 


« من حيث ان الطاعن الأول لم يقدم أسبابا 
اطعنه فيكون طعنة غير مقبول شكلا . 


م 


العدد الخامس وو السادس لس السئةالسادسة و اشر الف 


« وحيث أن الطعن القدم من الطاعنين 
الآخربن قد استوفى شكله القانوتى . 

« وحيث ان الوجه الأول من وحهى الطعن 
القدمين منهما يتحصل فى أنهما دفعا ببطلان 
الأمى الصادر من النيابة بالتفتيش لأنه لم يصدر 
بناء على حر بات أو أدلة تتؤيد صحة الاتهسام 
والكن الحكمة م ترد على هذا الدفاع 5 

« وحيب ان الحسج الابتداتى المؤٌيد لأسيابه 
بالمسي الطعون فيه قد بين واقعة الدعوى فى 
قوله أنها 'تتاخص أنه تاريخ ١١‏ موا 
استأذن مخثار عبدالقادر موسى كونستابلسياحث 
عور فاقوس حضرة وك لالنيانة تفتيش السيارة 
يوسم ملق الدقهلية ومن فا و بنى طلسالإذن 
على أنه علم فو بمدويرى أن مل الشميارة 
توجهت بمن فبها لجهة الجبل لإحضار حشيشا 
وأفيونا » فأذنتكه الثبابة بالتفئيش . و بعد ذلك 
كن لا ومعه بعض مساعديه حتى الساعة العاشرة 
والدقيقةالآر بعينمساء يومالإذن » وإذابالسيارة 
مقباة فأوقفها وقادها عمن فها وهم التهمونالثلاثة 
الأول ( الطاعنون ) إلى مركز بوليس فاقوس 
وأجرى تفتيشها وتفتيش النهمين » فعثر على كية 
من الحشيش وأخرى من الأفيون موضوعة فى 
لخوة نحت الدواسة . فقبض علىهؤلاء التيمين 
ثم أدخلت النيابة امتهم الرابع إذ نبين أنه هو 
صاحب السيار ة الضبوطة . ثم تغرض إلى الدفع 
ببطلان التفئيش ورد عليه بقوله « إنه بالاطلاع 
على الأوراق يتبين أن طلبا قدم من حمد مختار 
عبد القادرمومى كونستابل المباحث بالمركز يقرر 
فيه أنه عم من مصدر سرى معاوم له أن السيارة 


رقم 7 ملا دقهلية قد توحهت الى الحبل ٠‏ 


لإحضار حشيش وأفيون وأنه أذلاك طلس الإذن 
بتعتيشها هطى ودن فها ونق ذلاك أن الميدر 
الذى أرشد السكونستابل الذ كو ر كان يعم كل 


ما بجريه التهمون الثلائة الأول ( الطاعثون ) 
ومعيماثنان لم عرفا إذ هو يرشد عن قر ةالسيارة 
وبرشد عن الطريق الى ذهبت فيسه وعن 
العمل الذى قوم به التهمون . وكل هذه الوقائم 
قدرها حضرة وكيل الثيابة قبل اصدار اذنه . 
وقد ظبر فما بعد مطابقتها للوقائع ". فالإذتف 
بالتفتيشله أساس صحيح فهو غير بإطلو يتعين 
رفض هذا الدفع واعتبار الإذن إذناً صحيحاً». 

2 و حيثا ناليم إِذ اعتمدفى إدانة الطاعنين 
على ما صل من التفتيش لم مخطىء فى شىء لأن 
هذا التفتيش قد أجرى بإذن من النيابة العمومية 
بناء على بلاغ عن واقعة معيئة أسندت إلهما . 
وقد قدرت النيابة هذا البلاغ قبل اصدارها 


الإذن بالنفتيش مما يغيد أمها اطمأنت إلى جديته 


وأقرتها المحكمة على النظر الذى ارنأته بعد 
وقوفها على الظروف التق صدر فبا الإذن . ومن" 
ثم فلا محل لما ينعاه الطاعنان على الي من هذه 
الناحية . 

« وحيث ان مبنى الوجه الآخر أن الطاعنين 
دفعا بأنه لادليل على مقارفتهما الجر عةالتى,أسندت 
إلهما لأن الخدرات الشبوطة وجدث بالسيارة فى 
مكان أشبه بمخباً لا بعرفه إلا السائق وهو التهم 
الأول ولا بعلم عنها الطاعنان شيا ولا ببعد أن 
نكون هذه الخدرات/اسائق وللشخصينالحار بين. 
ولكن المحكمة أغفلت الرد على هذا الدفاع . 

« وحيث ان المحكمة على عكس ما يقوله 
الطاعنان قد عنيت بالرد على الدفاع الشار اليه فى 


.هذا الوجه وقالت فيه « إن دفاع المتهمين الثااى 


والثالك بعدم عامهما شيثا عن الخدرات الضبوطة 
هو دفاع ظاهر الكذب إذ أن ضبطها بالسيارة 
وما الحشيش وحضورهما إلى فاقوس ثم سفرهما 
فى ساعة غير مئاسية للسفر العادى وذهامما 

بالسيارة إلى المكان.الذى قال عنه التهم الأول 
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لليف 


وهو مسكان ناء فى الصحراء كل ذلك يقطع بأن 
التهمين الثلاثة الأول يكونون عصابة واحدة »6. 
« وحيث انه لما تقدم يكون الطعن على غير 
أساس متعينا رفضه موضوعا . 
(طعن حسن حسنين شقير وآخرين ضد النيابة رقم 
ا” سنة 14 ق) 


اا 


4 اير سنة 4ؤوا 


حك . الادة ١7‏ من قانون تحقيق الجنايات . اعتبار 
المعارضة كأنها لم تكن بسيب عدم حضور العارضف الجلسة 
الأولى . هو عثابة عوزاء ص عدم أهامه ععارضته 8 
المعارض الذى محضر فىحاسة أو أ كثر ويغيب عن حلسة 
المرافعة بيجب أنلا منرم من إعادة فحص موضوع قضيته 


ععرفة المحكة التى حكيت عليه غيابياً . 


المبدأ القانوتى 


ان الحم باعتبار الهارضة كأنما لم نكن : 


عملا بالمادة ١٠8+‏ من قانون تحقيق الجنايات 
الى لاعينم ؟عارضته فيتغيب فى الجلسة الأولى 
التى حددث لنظرها . أما المعارض الذى يحضر 
ف حلسة 1 0 5-6 أن لا بحرم من إعادة 
فحص موضوع تضيته بعرنة المحكمة الى 
تيك فلن غيابيا 5 


امسو 
« من حيثانالطعن استوفى شكله القانوق: 
« وحيث أن الطاعن ينعى فما ينعاه على الحم 
المطعون فيه أنه أخطأ إذ قفى باعتبار معارضته 
كأن لم تسكن مع أن المسج بذلك لايجوز إلا 
إذا تخلفالعارض عن حضور أول جلسةوالطاعن 


حصرها . 


« وحيث ان الحسم باعتبار المعارطة كاأنها لم 
سكن » عملا بالمادة سم( من قانون نحقيق 
الجنايات + هو جزاء يجب أن لا يصيب سسوى 
العارض الذى لا متم بمعارضته فيتغيبف الجلسة 
الأولى التى حددت لنظرها. أما العارض الذى 
يحضرفق جلسة أو أ كثر فيجب أن لا بحرم من 
اعادة ص موضوع قشيته بمعرفة الحكمة التى 
حكمت عليه غيابيا . 

وحيث أنه لما كان الثاءت فى حاضرالجاساث 
الاستثنافية أن الطاءن قد حضر فى جاسة ١6‏ 
فبرائر سنة 154 الى حددت لنظر معارضته » 
كا حضر فى جلسات ١١‏ ابر يل و5١‏ مابووس 
لونيه سنة م و١‏ التى أحات لما القضية للاطلاع 
والاستعداد » ثم نخاف عن الحضور في جلسة 
+أكتو برسنة#عة! لا كان ذلك هو 
الثابت فان الحسي الصادر باعتبار معارضته كان 
/ تكن يكون خاطنا متعينا نقضه بغير حاجة 
إلى البحث فى باقى أوجه الطعن . 


(طعن محروس على حمزة ضد النيابة رقم 817 سئة 
3114) 


١/5 


ام ينابر سئة ١54.‏ 


١‏ - نصب . حضور التهم إلى اخْنى عليهم باعتباره 
مخبراً بالقوين راكياً سيارة من شسكل ااسيارات 
التق يركيها عادة موظفو المسكومة الإداربون . 
إثبات الك ذلك .يكنى لبيان الطر قالاحتيالية 
استيلاؤه على مالهم عن طريق أمخاذصفة كاذية . 
يكفى للعقاب على جرع ةالنصب ولولميصحب ذلك 
استعمال طرق احتبالية . 

و سب وحه دفاع . اقتناع المكة من طريق القرائّن 
بفساده . لا تارم بتحقيقه . لامحكية أن تصل 
فى تكوين عقيدتها من أى طريق جائز. القرائن 
من طريق الإثيات القاتونية . 


040 


وت 
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المبادئ” القانونية 
أن النهم كان ضر 
لأمحنى علنهم ( نجارفى بيع الدقيق ) باعتباره 
عر العو بك وكان رك سيارة يطلق عليها 
(بكسفورد ) وهى فى شكل السيارات التى 
يركيا عادة موظفو الحسكوبة الإداريون فهذا 
فيه ما يكفى لبيان الطرق الاحتيالية . وعلى أنه 
اذا توصل الماتى إلى الاستيلاء على مال الغير 
عن طريق أاذه صنة كاذية ققد وجب عقابه 
مادة النصب ولو لم يصحب ذلك استعهال طرق 
احتيالية . 


١‏ متى أثبت الحم 


؟ - متى افتنعث المحكمة مر:. طريق 
القرائن بفساد دفاع فهى غير مازمة أن حقته 
لأن القرائن والتحقيق هما طريفان من طرق 
الإثيات القانونية وللمحكمة أن تصل إلى تنكو بن 


عقيدتها من اى طريق جائز . 


املو 


2 53 ان الوجه الأول دن أوجه الطعن 
تحصسل فى أن الحم الطعون فيه وقد دان 
الطاعن ار شكابه در ع صب ل سان الطر: ف 
الاحتيالية الى لا إلمها . 
لأن المج الطعون فيه قد أنيت أن الطاعنكان 
يركب سيارة يطلق علا ( بوكسفورد ) وهىمن 
السنيارات الى بركها عادة موظفو الحكومة 
الإدار بون ء وفى هناما يكنى لبيان الطرق 
الاحتيالية . على أنه إذا توصل الجانى إلى الاستيلاء 
على مال الغير بواسطة احُاذ صفة كاذية وجب 


عقابه ولولم استعمل شيا من الطرق الاحتيالية, 
ولماكان الطاعن قد دين عن جر عة استيلائه على 
مال الى علمهم باحاذه صدفة غير صحبحة فان 
ذلك يكنى وحده لتكو بن ركن الاحتيال ولولم 
طحب باإستعال أبة طرق احتيالية . 

« وحيث ان ميق الوحه الشاق أن حكمة 
الوضوع م نحقق دفاع الطاعن بالنسية لاوحد 
معك سن تقود . 

« وحيث ان هذا الوجه مردود بأن المحكمة 
رأتأنهذا الدفاع غيرجدى فاستيعدته وقالت :س 
« إن السكمة ترى من معرد هذه الوقائع أن 
الاتهامين النسو بين إى النهم قد نا عليه دن 
ضيط النقود الوشى علها فى جيب الف الجيب 
الذى يضع الهم فيه عادة محفظته ثم من قوله 
الركيك بأن ال حنى عليه الشاهد الأول كان كلفه 
بشراء دقيق هذا المبلغ والواضح أن هذا الدفاع 
لاجدية فيه أما قوله فى جلسة الرافمة أن 
عمد اسماعيل وأخاه حافظا يلفقان عليه فهذا قول 
لا دليل عليه مطلما » 
الوضو ع من طر بق القّرا ائن بفسساد دفاع فهى 
غير مازمة تتحفقيقة 6 لأن الثقرا ائْن و التحقيق عا 


٠‏ ومتى التعت حكية 


هما طريقان من طرق الاثيات القانونية , 
وإلحكمة أن تصل الى نكو بن عقيدتها من أى 
طريق من هذه الطرق . 

« وحيث ان حاصل الوجه الثالك أن عمكمة 
الجنم الستأئفة لم تجب الطاعن الى ما طلب من 
سماع شهود لم تسمعهم محكمة أول درجة . 

لا وحيث انه بين من الاطلاع على محساضر 
جلسنات المحاكة الابندائية أن أقوال من لمتحضر 
من الشهود قد نليت بأعس المحسكمة ول يعترض 
الطاعن على ذلك » فليس له _والخالة هذه أن 
طالب الممكمة الاستثنافية بسماع أقوال هؤلاء 
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الشهود » لأنها تمك فى الأصل بعد اطلاعها على 
أوراق الدعوى . 

0 ونييت انه لما تقدم يكون الطءن على غير 
أساس و شعاقل رفضه موطوعا 5 
(طعن أحمدعبد النى شعارةضد النيا بترقم 87 ٠اسنة؛‏ ١اق)‏ 

١ 
1944 بابر سنة‎ "١ 

تقش وإبرام 0 تقدم الأسباب 5 وحوبه حت في خالة 

عدم حت السك فى اليعاد القانوتى . قصر أسياب الطمن 


فى هذه المالة على أن المي ل يتم فى البعاد للقرر . إهال 
هذا الإحراء لايقبل الطعمن شكلا . . 


. البدأ القانوتى 

انحكم اللادة 7/1 من قانون تحقيق الجنايات 
واجب اتباعه فى جميم الأدوال حتى فى حالة 
عدم خَتم الحم فى اليعاد القانونى وى وسع 
الطاعن حينئذ أن يقصر أسباب طمنه على أن 
الحمكم : حم فى ايعاد القرر فيحافظ بذلك 
على الإجراءات الشسكلية الجوهمرية القى حم 
المشرع مراغاتها .,أما إذا أهمل حتى فوت الميعاد 
القانوتى دون أن يقدم اطمئه أسبابا فإن طعنه 
يكون غير مقبول شكلا . 
فى 


« من حيث ان الحم الطعون فيه صدر 
بار عم ة وير سنة غ19 » وقد قرر المحكوم 
عليه الطعن قية نوم صدوره » ثم قدم وكيله قَ 
و دسمبر سنة ١940‏ تقر براً بأسباب الطعن 
فى فيه طعئه عل ىأن الحم حم فى مدىثلاثين 
يوما من تار ع صدوره وقدم معه شهادة شت 
ذلك . 1 


م 


| « وحيث أن اللادة 7١‏ من قائرن حقيق 
الجنايات قد نصت على أن الطعن بطري قالنقض 
والابرام صل دقر بر يحكتب قُْ قم كتاب 
المحكمة فى ظرف انية عشر بوماكاماة بعد 
علها الطعن قى هذ الليعاد أيضا و إلا سقطالطهوّقيه. 

0 وحيث ان حك هذه الادة واجب الاحترام 
حتى فى حالة عدم حم الحسكم فى البعاد القانوى « 
لأن فى وسع الطاعن حيئذ أن يقصر أسياب 
طعاه على نفس هذا السب » ويكون بذك 
قد حافظ على الاحراداث الشسكلية الجوهربة البى 
إلى تدارك الع وجب أن تحمل هو تبعسة 
اهماله . 

( وحيث انه لما كان الطاعن لم يقدم أسبابا 
اطعئه فى ميعاد الغائية عشر بوما كايلة القرر فى 
الادة وعم من قانون يق الجنايات فانالطءن 
يحكون غير مقبول شكلا . 

(ملمن أعد محروس أفا شد النيابة رقم 4757 سنة 
4 ق) 
1 
١م‏ ينابر سنة غ ١98.4‏ 
ح. بان الواقعة . البواع على الحراتم ليست من 

أركاتها . لاوجوب لبيانها فى الحسكم . 

المبدأ القانونى 
ان البواعث على الجرائم ليست من أركانها 
الواجب تبينها فى المكم الصادر باامقوبة . فُتى 
من أدلة تؤدى إلى النتيحة التىانتهى إليها فذللك 


يكى لسلايته . 


م 


امارد 

الطعون فيه فى سبيل الرد على وجوه الدفاع قد 
استيدل وحها ضعيفا بوجه, آخر شوقه فى قوة 
الدليل 2 ان ذلك بول الطاعن ما عقصله: 
ان الجنى عليه وأخويه الشاهدين قرروا صراحة 
بأنه لا يوجد سيب معروف لديهم يدعو الطاعن 
على تلفيق الاتهام » إلا أن الحكم الطعون فيه 
قد نقل هذا الوجه من وجوه الدفاع با أورده 
فى أسبابه من أن الدفاع عن الطاعن قد أشار 
الى عدم بيان سيب الحادرث . ويقول الطاعن 
انه فرق بين ما أبداهالدفاع و بينما اعتبره الحكم 
عدم دان للس ب » وقد جعل هذا الاعتبار دن 
السهل على الحكم أن يرد على هذا الوجه النتزع 
بماقاله من أن #رد السكوت عن بيان ألسبب 
ف أول الأمر لا ملع من دياته بعد ذللك ولا ممع 
أن يكون هذا البيان التأخر صحيحا . واننهى 
الطاعن الى القول بأن المحكمة نكون قد 
نداولت فى غير الدفاع الجوهرى الذى عرض 
علمها 5 ش : 

د« وحيث ان الحكم الطعون فيه بعد أن 
أسئءرض أدلة الثشبوت قال 2 أما عن بعس لحمب 
الحادث فان عدم ذكر المنى عليه له عند ما 
سثل لآول مرة لا يقلل من قيمة شيادته إذ أنه 
عندما اسئّذ كرالافذى ردهلسببوهواطاف الى 

لابد سو لللتهم (الطاعن) اقتراف الجرم بشأن زيادته 
قْ كن جاموسة كان ء م الهم بريد شراءها » . 
وهذا الذى أورده ل لا عتلف فى مدلولهعما 
أدلى به الطاءعن وكان مدار دقاعه وهو ما عنى 
الحكم بالرد عليه فما سبق اقتباسه منه : ولذا 


السنة السادسة والعشروث 


يكون ما أثاره الطاعن فىهذا الصدد غيرصائب» 
فضلا عن العدام الصلحة له فيه » اذ أن الحكم 
قد انتهى الى القول « بأنه مهما يكن السبب فقد 
وقع العدوان وقام عليه الدليل » . وقوله هذا 
سديد إذ أن البواعث ليست من أركان الجراتم 
الواجب تبيالها فى الحكم الصادر بالعقوبة متى 
كان قد جزم بادانة التهم اعتادا على ما أوردهمن 
أدلة تؤدى الى النقيحة التى انتبى الها . 

: « وحيثانه لذلكيكون الطعن 000 أساس 
متعينا رفضه . 

( طعن الصوق همد حسان ضد النيابة رقم ؟17٠اسنة‏ 
1 

١ 
١94. يتابر سنة‎ ١ 


شاهد . اكتفاء المحكة , بناءه على طلب الدفاع 
واتيابة 5 0 ارود لذبن يمشرا . 


 ) تفيل‎ 0 1١56 للادئان‎ ( 

البدأ القاثوى 

ان المادة 155 من قانون تحقيق الجنايات 
التى نيل عليها اللادة ؛؛ بن قانون تشكيل 
م كالجنايات شق بأنه « اذالم يحضرالشهود 
فى الجاسة جوز لكل من القادى وأعضاء النيابة 
العمومية واللخصوم أن يتاوا المحاضر التى صار 
بحر برها فى أثناء التحقيق لشهادانهم » وإذن 
فاذا كتفت الحمكمة بناء على طلب الدفاع 
والنيابة بتلاوة أقوال الشهود الذين لم يحضروا 
م ترافع الحائى عن النهم وناقش أقوالم حسها 
وردت ف التحقيق فان هذا الإجراء يكون 
كفيمحاً ولا يصح ل تهم إعدائل أن ينعى على 
المحكية ا ان بتك الأفو ل 


العدد الخامس والسادس 35 


امسر 
ور حيث ان مبنى هذا الطعن أن النى عليه لم 
حضر بالجلسة فا كتفت المحكمة بّلاوة أقواله 
فى التحقيق واعتمدت علم-ا » مع أنها لم تسمع 
هذا الشاهد ولا ناقشته »2 و هذا خطأ لا صححه 
رضاء الدفاع بالا كتفاء بتلاوة نلك الأقوال . 
ويضيف الطاعن الى ذلك أن باقى ما استندت 


اليه المحكمة لا يؤدى اذا ما اطرحت شهادةالى * 


عليه الى النتيجة التى وصل الما الحكم . 

د وحيث انه يبين من الاطلاع على محضر 
جاسة م1 سبتمير سنة ١948#‏ التى سمعت فها 
الأعرف انهه أن انكس بكالكية الترين 
وسمعت الشهود الحاضرين نينت العيار 5الآأنية: 
( هنا تبين عدم حضور الشاهدين الأول والأخير 
وطلب الدفاع والنيابة الاكتفاء بتلاوة أقوالها 
ووافقت المحكمة وتليت أقوالها » . ثم ترافع 


#1 
سأر 86 لسن 
2 ' 


2 


السنة السادسة والعثرون لدف 


الجاى عن الطاعن و نافش أقوال الى عليه 
حسما وردت ف التحقيق 6 فلاس للطاعن يعدئل 
أن يشعى على الحمكمة ١‏ كتفاءها ملك الأقوال. 
وأما قوله ان ذلك خطأ لا يصححه رضاء الدفاع 
مُردود أن المادة ما من قانون حقيق النايات 
وهى من المواد التى كيل علمها الادة مغ من" 
قانون نشكيل محا الجنايات تقضى بأنه « اذا 
م حضر الشهود فالجلسة يجوز لكل من القاضى 
وأعضاء النياية العمومية والخصومأنيتاوا الحاضر 
التى صار حر برها فأئناء التحقيق بشهاداتهم ٠»‏ _ 
وعلى ذلك فيكون اجراء اله-كمة بشأن تنلاوة 
أقوال الشاهدين اللذين لم حضرا الجلسة اجراء 
صحيحا . 

« وحيث انه اذلك ,يحكون الطءن على غير 
أساس متعينا رفضه موضوعا . 
الااسنة ١6‏ ق) 


0 
ا 58 مور 


( برئاسة حضرة صاحب السعادة أمين أنيس باشا رئيس الحكمة و بحضور حشرات أصحاب 


المزة نجيب مرقس بك وأحمد نشأت بك وممد المنتى الجزائلى بك ومود فؤاد بك مستشارين 


وحصور صاحب الدزة لصيف 3 بك رئيس النياية بالاستئناف ) : ١‏ 


١و:م أكتوبر سنة‎ ١ 

شفعة 

5ذ- على الشفيع بالبيع وياحماء اليائه ين . مسألة 
موضوعية 8 استخلاصها من وقائم تؤدى إلمها 5 
سلطة محكنة الوضوع فى ذلك . مثال . 

؟ ملم البائع . وحوب توجيه دعوى الشفعة إليه هو 
والشترى . ١‏ 

#حيت البائم ٠‏ إعلان الرغبة فى الشفعة إلبه . هل هو 
واحب ؟ (المواد ؛4أوهءاقة ١‏ منقانونالشفعة 

. الصادر فى 8؟ مارس سئة 6١901‏ 


الميادئ' القانونية 
النى يشفع فنها مسألة موضوعية تستخلصها 
المحكمة ممأ ف الدعوى من أدلة رات لصح 
أن تؤدى إلبهاعقلا . فاذا دفع فى دعوى الشفعة 
إسقوط الحق فى رنعها لعدم توجبهها الى جميع 
البائمين فطلب المدعى التأجيل لإدخال من لم 


كع 
توجه إليه منهم فأجابته المحسكمة إلى طلبه 
فطلب صورة عقد البيع لعرقة أسماء جميم البائمين 
ودفم ر الصورة وساءت الصورة فى التاررخ 
الذنى ذ كرته المحكمة فى حكمبا الى وكيله فى 
تعوى الشفعة بالذات لكنه .تأخر فى إعلان 


آف الباافين ١‏ كس مق شين تمن تاريخ تس 


1 الصورة فاستخاصت المحسكية دن ذلك. 


ردقا 2 لحك انان بعل بأسماء 
البائمين الباقين من تارييح تسل وكيله الصورة 
أو بعد ذلك بزمن وجيزء فان استخلاصها ذلك 
سائخ وق حدود سلطتها ثم اذا هى بنت على 
ذلكسقوط حق المدعى ف الشفعة فانها لاتكون 
قد أخطأت إذ أن دعوى الشفعة يجب رفعها فى 
الميعاد و إلا سعط الحق فيها طبقا للمادة الخامسة 
ار ة من قانونالشفعة . وهذا المبعادهو ثلاثون 


يوما من وقت إعلان الرغبة فى الشفعة ( أومن 


وقت العل بأسماء باقى البائعين والدعوى قائمة |. 


مع سبق إبدائه الرغبة كما هى الخال هنا ) 

- ان المادة الخامسة عشرة من قانون 
الشفمة قد نصت على أن دعوى الشفمة ترفم 
1 على البائع وعلى المشترى و لاسقط ال فها. 
ومع وجود هذا النص المرريح لاحل للا-حتهاد 
والقول يأن البائع ليس خمها حقينيا فى دعوى 
الشفعة وانه لا يترتب على عدم إعلانه سقوط 
المق : 

م ب أنه إن صبح القول بعدم وجوب إعلان 
الرغبة فى الشفعة إلى البائع لعدم النص صراحة 
على السقوط فى المادة الرابعة عشرة من قائون 


العدد الخامس والسادس - السئة السادسة والمشرون 


الشفعة ولعيدم 5 البائع صراحة فى الفقرة 
( ثانا ) من المادة التاسمة عشرة فان ذلك 
لايؤثر فى سقوط الحق فى دعوى الشنعة إذا لم 
ترفم على البائم مع المشترى فى ميعاد ثلاثين يوم 
من وقت إعلان الرغبةما دام الششارع القت 


1 قد نص على السقوط عند عدم مراعاة ذلك 7 


عن 
"فوطق ان عون اريك للد لو با 
أولا ‏ ان احج العامون فيه استتخلص عم 
الطاعنين بالبيع بالنسبة إلى بعض البائعين من 
واقعة لا تذئج هذا العلم . وفى بيان ذلك يقول 
الطاعنون ان السك رتب عاعهم مل أن وكيلهم 
١‏ أو نائيه ) فى دعوى الشفعة بالذدات هو الذى 
تسم صورة عقد البيسع ( وفها بيان أسماء جميع 
البائعين ) فى تار بس معين وأنهم هم الذين دقعوا 
له رسم ه_له الصورة . وهذا غير كاف فى أن 
يستخلص منه عامهم هم أنفسهم فى ذلك التار بعم. 
ثانا عت أن دعورى العقية رفية مريحة فى 
اليعاد القانوتى على الشتر بن و بعض البائعين ولا 
كان الأس حكذلك فد تأ كدت الرغية فى 
الشفعة وهى لا تتحزأ , هذا فضلا عن أن البائع 


على عدم أعلانه بالرغية فمها أى بطلان . 

فى دعوى الشفعة بالنسبة لبعض البائعين سقوطه 
بالنسبة إلى البعضالآخر الذى رفعت عليه الدعوى 
فى اليعاد فكان بحب طي المحكمة أن ل 
للشفعاء شصيب هذا لحن على الأقل.. 


« وحيث انه عن الأعس الأول فان محكية 
أول درجة الو يد لأسياءه بالحني امطعون فيه 


قال ف صدد ما أثاره الطاعنون خاصصا بعلمهم 


العدد الخامس والسادس السنة السادسة والعشرون 


اه 


حصول الصفقة ما يأتى : « ان ما ذهب اليه 
الدعون ( الطاعنون ) من أن عامهم مهؤلاء 
البائعين الدين لم ترفع علمهم الدعوى لم يكن عاما 
ناما نافيا للجهالة حتى بوم ١١6‏ أغسطس سلئة 
عو - هذا القول مردود بما هو ثات من 
الاطلاع علىالصورة الرسمية لعقد البيع موضوع 
الشفعة والقدمة من الدعين أنفسهم ( بالحافظة 


رقم > دوسيه يم حافظة ) إذ أنه ثابت فى هذه 
الصورة أنها سامت لطالها بتارعخ ١١‏ بونيه سنة 
:ةا من قم الرهون الختلطة بأسيوط ١‏ 
وحيث اله مخلص من ذلك أن الدعين عقب 
جلسة ؟ يونيه سئة 0 الى دفع فها 
الحاضر مع المدعى عليه الأول بالسقوط والتى 
طلب فها الدعون التأجيل لإدخال خصوم آخر بن 
طلبوا صورة من عقد البيع من قم الرهون 
الختلطة بأسيوط فسامت إلمم نلك الصورة بتار عم 
١١‏ بونيه سئة ١941‏ ولسكهم سكتوا عن رفع 
اللدعوى على باق البائعين حتى نار ع .م أغسطس 
سئة1غ؟١.‏ وحيثانالمحكمةستخلصما تقدم 
أن عل الدعين جميع البائعين كان بتار ١١‏ بونيه 
سئة ١941‏ عاما ناما نافيا للحهالة »: وز ادالجم 
الطعون فيه على ذلاك قوله : « ان اقل الذى 
استم العقد( يقصد صور:هالرسمية ) عن الستأ نفين 
( الطاعنين ) ليس وكي_لا عاما لإدارة أعمالهم 
أو بعضها بل وكيلهم فى دعوى الش_فعة بالذات 
والفروض أنه على انصال دام هم وهم الذرين دفعوا 
له رسوم استخراج صورة عقد البييع التى استامها 
ثم أعطوه بيان محال اقامة باق البائعين فى العقد 
لادخالهم فى الدعوى - والقول من حانب 
الستأنفين بأنهم يقيمون فى بلد أخرى غير بلد 
وكيلوم وأنالفترة التىانقضت بين تأجيل الدعوى 
من جلسة ؟ بونيه سئة 14١‏ إلى جلسة ١١‏ 


سدتمير كانت فترة العطلة القضائية لا عن عاستمر ار 
الاتصال بين الستأنفين بمحاممهم لأن للفهوم أن 
الدعوى أجلت من التسارع الأول لاعلان باق 
العطلة القضائية بل يجب أن يم فى ظرف خمسة 
عشير بوما يمن تار يع الم بأسماء باقى البائعين 
بغض النظر عن تار ع الجلسة التى حددتها 
المح-كمة للنظر فى هذا الاعلان ‏ فالواقع إذن 
أن الست نفين قد عاموا باستلام وكيلهم العقد 
عحرد اسثلايه أو عقب ذلك بقليل وقد مذى 
المائعين أ كثر من شورين ٠.6‏ 

)0 وحيان واقعة العم بالبيعمسألةموضوعية 
تستخلصها محكمة الوضوع ممافى الدعوى من 
دلائل وقرائن يسح أن نؤدى اللا عقلا ولا 
كانت الحكمة قد استخلصت من الدفع بالسقوط 
ومن طلب الطاعنين التأجيسل لادخال باقى 
البائعين و إجابة الحكمة هذا الطلب فى ؟ بونيه 
سالمة ١غذا‏ ردن ميادرة الطاعنين إلى طلب 
صورة العقد عمّن هذا التأحيل للوصولإلىمءرفة 
اناج مييع البائعين ومن الحصول عل هده 
الصورة فى ١١‏ نونيه سنة ١94١‏ - لا كانت 
الحكمة قد استخلصت من كل ذلك أن الطاعنين 
قد عاموا بأسماء باقى البائعين يوم ١١‏ نونيه سنة 
١و١‏ أو لعددة برمن وجير وكان استخلاصها 
دعوق الشفحة قْ معاد عدد والا سقط الحق فنها 
طيمًا للادة الخقايسة عشرة دن قانو نالشفعة وهذا 
البعاد هو ثلاثون يوما من وقت اعلان الرغبة 
فى الشفعة ( أو من وقت العم بأسماء باقى البائعين 
والدعوئ قائمة مع سبق ابداء الرغية يا حصل فى 
هذه الدعوى ) فأن ما شيره الطاعنون لا 
بعدو أن يكون نقاشا موضوعيا من خصائص 


مومع 


العدد الخامس والسادس ب السئة السادسة والعشرون 


حكمة الوضوع وحدها البت فيه ولا أن 
لمحمكمة النقض به . 

( وحيث أنه عن الأمرالثالى فان المادة الخامسة 
عشرةٌ من قانون الشفعة قد نصت صراحة على 
أن دعوى الشفعة ترفع على البائع وللشترى والا 
سقط الحق فا قلا محل للاحتهاد مع هذا النص 
والقول بأن البائع لبس خصا حقيقيا فى دعوى 
الشفعة وأنه لا بترتب على عدم اعلانه بها سقوط 
الدعوى . أما ما ينمسك به الطاعنون من عدم 
وجوب اعلان الرغبة فى الشفعة للبائع ذإنه إذا 
اد به فما تعلق باعلا الرغبة ('لا رفع الدعوى) 
لعدم النص صراحة على السقوط فى الآدة الرابعة 
عشرة وعدم ذ كر البائع صراحة فى ( ثانيا ) من 
الادة التاسعة عشرة فذلك لا يؤثر على سقوط 
الحن فى دعوى الشفعة إذا لم ترفع فى ميعساد 
ثلاثين وما من وقت اعلان الرغية ما دامالشارع 
قد نص صراحة علىهذا السقوط فى الادة الخامسة 
عشرة كا تقدم . 

لواوحيك الدع الأمر النااث فان الطاعئين 
م بتقدموا به إلى حكمة الوضوع فلا جوزعرطه 
لأو ل مرة أمام محكمة النقض ٠.‏ 

« وحيث انه لذلك ,يكو نالطعن على غيرأساس 
متعينا رقضه موضوعا . 

( طعن الشييخ حمسن أحمد سيد حين عطية وآخرين 

وحضر عنهم الأستاذ عزيز خائى بك ضد عبد امالك 
سلبان عطا الله وآخرين وحضر عنالأولالأستاذ حسين 
أبو زيد رقم لا١‏ سنة ١‏ اق ) 


ذل 
؛ نوشير سنة م4١١‏ 
«سئولية . مشرو ع عام , عمله دون مراعاة الاعتبارات 
الفنية . مسئولية الحسكومة عما يصيب الغير من الضرر 


بسيبه. حدود اختصاصالحام فيا يتعلق بالأوامر الإدارية 
(الادة ١١‏ من لأحة ترتيب الها م الأهلية و١‏ ةامدلي) 


البدأ الثانوى 

اذا كانت المكومة وهى تقوم بتنفيذ 
مشر وع عام ا( را اع الاعتبارات الفنية اللازمة 
من الضرر من جراء ذلك وليس من الحظور 
على الحا م إذا ما رفع إلبها نزاعمنهذا القبيل 
أنتتحرىثبوت التقصير اللدعى هعلى المكومة 
وتتحقق من الضرر المطاوب التعو يض عنه فان 
ذلك لا يدخل فى الحظر الوارد بالمادة 16 من 


أمس من أواص الإدارة أو وقف تنفيذه بل هر 


متعلق بطلب تعويض عن ضرر مدعى لوقه 
بطالب التعويض سبب خطأ مدعى وقوعه من 
جانب الحكومة . وإذن فاذا كان الوضوع 
لمعروض على المحمكة هو مجرد طلب تعويض 
عن ضرر يقول المدعى انه أصاب أرضه ومباتى 
عز بته الواقفعة على نرعةمعينة منمياه النشالتى ْ 
نسر بت إلمها من هذه الترعة بعد إنشائها فانه 
لا تثريب على المحمكة إذا هى فى بحثها عناصر 
مسئولية الكومة ند تعرضت لأسوب المياه 
فى تلك الترعة وأثبقت أن المسكومة جعلتهذا 
الذسوب فيها على ارتفاع متجاوز الحد الأقمى 
السموح به فنياً فصل منه النشع وائها مع ذلك 
ملت إنشاء المصارف التى تخفض من أثر جاوز 
الخد الأتعى للزيادة الباحة فى منسوب الياه عن 
مأسوه يت الأرش وان الموار الذى وضع فى لسر 
الترعة لا يؤدى عله ب فكل هذا البحث 


لهذ لاسن والنيادين 


يكن فيه تعرض لأمر إدارى من ناحيةوقفه أو 
تأويله أو إلزام جهة الإدارة بإجراء عمل معين 
أو بالتصمرف فى شأن من الشئون على خلاف 
الوجه الذى نصرفث فيه وإنما هو التحقق من 
قيام اخحطأ المدعى به وحصولالضرر 5 
طالب التعويض من تصرف مجان المكومة 
ٌ تلاحظ فيه الاعتبارات الفنية , 


المسيرء 


د حيث ان مبن الوجه الأول من وجهىالطعن 
أن الحم الطعون فيهخالف القانون حين تدخل 
فى تحديد منسوب لياه فى ترعة كوم اشفينالمارة 
بأرض الطعون ضده وحين قرر متابعا فى ذلك 

رأى الخبير أن الترعة الذكورة لا فائدة منها فى 
زتها امار خرى الأرض الذ كورة وأخيراً حين 
أأزم مصلحة الرى بأن تأخذ بطريقة الرىبالراحة 
وبالآلات جميعا وبأن تلشىء الصارف اللازمة 
جنبا إلى جنب مع التررع العمومية ويكونا لم 
بذاك قد قغى على خلاف ما نصت عليه الادةه١‏ 
من لانحة ترتيب الحاى الأهلية لأن اصلحةالرى 
وحدها الحق الطلق فى تقدير هذه الشئون تنظر 
فمها وتقدرها وفقالمصلحة المجموع بغير تدخل 
أو رقابة من المحام وزادت الطاعنة على ذلك أن 
احج الطعون فيه وان كان قد عنى باستظهار 
القاعدة الواردة مهذه المادة الا أنه الى إلى تائم 
منع الحا كم 
من وقف تنفيذ الأوامر الادارية يتضمن منعها 
من الغائها من باب أولى . 

« وحيث ان الح امطعون فيه إذ عرض 
إلادة 6؟ من لا نحة ترتيب المحاى الأهلية قال 
ما بأتى : « قالت وزارة الأشغال فى عررضة 


لا تشفق مع تلك القاعدة وذلك أن 


السئة السادسة والعشرون 


اليك 


استثنافها ما نصه ( ومن هذا ينضح أن العيوب 
التى أشار الها الخبير لا علاقة لما بطريقة 
انشاء الترعة وإما هى متعلقة يكيفية استعالما 
وتلك الكيفية ترج عن اختصاص الحكمة 
لكونها من صمم المسائل الاداربة ) ومع ذلك 
ذانالوزارة لم تطلب صراحة فى عر يضة استثنافها 
ولا فىمذ كرتها القدمة لحذه المحكمة الي بعدم 
اختصاص للحا بنظر الدعوى ولكن لأنهذا 
الدفع متعلق بالنظام العام وقد نص عليه فى الادة 
)١5(‏ من لانحة ترنيسالمحاك الأهلية وجب على 
المحكمة أن تنظر فيه من تلقاء نفسبا والمحكمة 
ترى أن هذا الدفع فى غير حله لأن الوضوع 
الطروح أمام المحكمة إنما هو مجرد طلبتعو يض 
عن ضرر يقول الستأئف عليه بأنه لحق بأرضه 
وبمباتى عز به الواقمسة على ترعة كوم اشفين 
شع ألتى نسرت إلى أرضه ومباق 
عزنته من هذه 0 5 انشائما ومثل هذا 
التزاع غير محظور على المحاكم نظره والفصل .فيه 
لأنه خارج عن عن دائرةالحظر القرر ف المادة (ه١)‏ 
سابقة ال كر وهى قاصرة فى هذا الشأن على 

تأويل معى فى الأمر الادارى وعلى 
وكلا الأمر ين خارج عن نطاق النزاع القائم بين 
الخصوم ومتى كان الأمر كذلك فلا تثر يب 
على الخبير ولا على المحكمة ان هما تعرضا لمناسيب 


لسلب مناه الث 


وقف تفده 


الياه والأرض وملاحية الهدار ووجوب الصرف 
وغير ذلك من الأمور الى يقتضى ينها قبل 
الحم ش 
فق مع القرر قانونا لأن الحكومة حب أن 


تعد مسعولة إذا ما قامث بتنفيذ أحد مشر وعاتها 
العامة من غير أن تراعى الاعتبارات الفنية فاذا 
لمن أحد الأفراد ضرر من حراء تنفيذ الشروع 

على ذلك الوجه كانت مازمة بتعويضه عن هذا 


للق 


ع 


العدد الخامس والسادس - السنة السادسة والعشرون: 


استبان خطأ الطاعنة من تقر برى الخبيدين 
المعينين فى القضية واللذذين ثبت منهما أن مصدر 
النشع ترعة كوم اشفين للا'سباب التى ذ كرت 
بهما وأهمها ارتفاع منسوب الياه عن أرض 
المطعون ضده ارتفاءا وصل فى بعض الأحيان إلى 
'الستين سنتيمترا وهو العإة الأساسية للنشع ومنها 
أن الطاعنة وقد رفعت منسوب الىاه فى الترعة 
ارتفاءا جاوز الحد الأقصى المسموح به فنيا فاتها 
أهملت انشاء الصارف التى تخفف من وقع هذه 
الزيادة ومنها أخيراً ما أثنيته الخبير من أن الهدار 
لا قوم إعمله . 

« وحمث أن هذه امون التى أثنتتها محكمة 
الوضوعلا تتعارض مع ما قضت هالادة الخامسة 
عشرة من لانحة ترئيب الام الأهلية فهى م 
تلع أمراً ادارياً وم توقف تنغيذه وكل ما فعلته 
أنها رأت أنه قد وقع خطأ من وزارة الأشغال 
للأسباب السالفة الذكر فضت بالتعو يض وهى 
إذ فعلت ذلك لم تخالف القانون ول خطىء فى 
لطبيقه . 

وحيث ان محصل الوجه الآخر أن المحكمة 
استندت فى اثيات خطأ الطاعئة على أقوال وكيل 
هندسة رى الامماعلية عند مناقشته فى حلسة 
1 من سيتميز سنة وم تأخذ بأقوالهالتى 
أدلى بها فى جلسة 5؟ من ذلك الشبر إذ قرر . 
2 بأن جزء الحنينة الذدى بلع فوسك ملسوبت 
الأرض 5١مترءو‏ ؟ سم يصب بتلف وأما الذدى 
أصيب بتلف فهو الجزء الرتفع الذى بلغ أقصى 
ارتفاعه 154 متراو وس س وهذا بدل على أن 
الضرر ليس حاصلا يسيب أر تفاع منسوب ألياه». 
وعلى أن الهدار لا يقوم بعمله وقالت الطاعنة بأن 
هذا لا سند له من تقر بن الخيير. 

« وحيث انه فها ختص بأقوال وكيل هندسة 
زم لامها عزلنة: نع ذكر الحم الطعون فيه 


لصدده ل لهك أن قال إن أهم الأخطاء الى 
وقعت من وزارة الأشغال هو ارتفاع منسوب 
لياه فى الترعة ‏ أن مالاحظاه مندوب الوزارة 
من جفاف بعض الواضع النخفضة من أرض 
الطعون ضده فى حين أن بعض الواضع الرتفعة 
هى التى أصاءها الشرر من النشع مع بعدها عن 
النزعة » لا يقال من قيمة هذه الحقيقة » ذلك 
لأن هذهالظاهرة قد ترجع إلىأسباب جيولوجية. 
تغير الجرى الطبيعى لياه النشع وهذا ما يسميه 
الزراع بعرق النشع وقد .,بكون راه طبيعيا 
فيظهر النشع فى الأرض النخفضة وقد يكون 
مجرأه غير طبيعى سبب <واجز وموانع طبيعية 
فى طبقات الأرض نفسها فيظور النشعفى الأرض 
الرتفعة دون الاخفضة وهو مال تعترض الطاعئة 
عليه فى تقر بر طعنها ولا فى مذ كرتها الشارحة 
لأسياب الطعن . 

« وحيث اله فما يتعلق بالخطأ النائى* عن 
عدم قيسام الهدار بعمله فقد قالت الطاعنة بأن 
المحكمة قالت فى حكمبا إن من وجوه الخطأ 
ما أثبته الخبير فى تقريره من أن الهدار لا يقوم 
بعملة فى حين أن الخبير لم يذكر ذلك : 

( وحيث أن الطعون ضده ذ كر فى رده على 
الطاعنة أن هذا الذى ذكرته المحكمة وارد فى 
تقر بر الخبير اللدى عينته محكمة الأمور المستعحاة 
وقد عنيتالطاعئة بتقديالتقر بر الآخر ولم تقدم 
هذا التقرير وكان الواجب علها تقدعه لتثيت 
صة ما تدعيه » أما وهى ل تقدمه فيجب اعتبار 
ما أئنسه الحم الطعون فيه معيرا عن الحقيقة » 
على أنه بؤخذ من تقرير الخبير الذى عينته 
المحكمة الابتدائية والدى قدمته الطاعئة أن 
الحدار لم يكن علاجآ ناجعآ لمنع الضرر للا سباب 
الفنية التىذ كرها. وهذا يتفق فمعناه مع ماقاله 
الح للطعون فيه من أن الحدار لا يقوم بعمله. 


العدد الخامس والسادس سم ألسئة السادسة والعشرون 


اك 


2 وحبتث أنه من كل ما تقدم كون الطعمن 
على غير أساس و يتعين رفضه موضوعا . 

(طعن وزارة الأشغال وحضر عنها الأستاذ عمد ساى 
مازن ضد امد صدق شرين بك وحضر عنه الأستاذ 
حسن الجداوى رقم ٠‏ سلة ١#‏ اق ) 


لي 


نوشيرسنة 49 .| 


١‏ ح نقض وإبرام . تقرير الطءن . وجوب ذكر 
أسباب الطعن مفصلة فيه . مهام وجوه الطعن. 
بطلانه . إيجاز الأسباب . ظهور القصود منها 
وتحديده . لا بطلان (ألادة ١١‏ من قانون 
حكنة النقض ) 

؟ - وقف . ملكية الواقف لا وقف . الفصل فى 
النزاع حول ذلك . من اختصاس الها ىالأعلية 


المبادئ القانونية 
١‏ - ان المادة 1١‏ من قأنون محكمة النقض 


والوبرام قل وتويك على الطاعن أ 0 


اسيات الطمن على الحكم مقصلة فى تقر بر 
الطمن وذلك ليتمكن الطعون ضده من نحضير 
دفاعه من وقت إعلانه . ولتتمكن النيابة العامة 
من درس.الطعن فإذا كان التثر بر مبهماً حيث 
لأيكقف عن أوة الطء كان الطءن باطلا : 
ومع ذلك فاذا كان وجه الطمن مبيناً ولسكن 
باجاز وكان الملقصود مئهة ظاهراً وحدداً ثم شرحه 
الطاعن فى مذ كرته فانه لايكون نمة مسوغخ 
للقضباء بيطلانه 75 
:؟ - ان النزاع ففملكية الوائف لا ويف 
يقتفى البحث ف الملسكية وأسانيدها قبل إنشاء 
الوقف وهذا مما لا يتصل بأصل الوقف إذ 
الحكةحين تفصل ف اللكية لا تكون بحاجة 


أن تمر ض لاشياد الوقف ٠,‏ تكور* ليا أ 


متسرفا إل أمور شاقة علية: و إذن. دالا 1 
الأهلية تلاك لمكم ببطلان الوقف على أساس 
عدم ملكية الواقف لا وقف . 


امسو 


ومن حيث أن الطاعئة نش طعلها على وجه 
واحد وهو أن ال1-ي الطعون فيه قد أخطأ فى 
تطبيق القانون فى قضائه ببطلان الوقف الصادر 
بأشهاد شرعى فى ١‏ من سبتمير سنة اموا 
لأن هذا الحيم بس أصل الوقف من ناحية 
الصحة أو البطلان والحام الأهلية ممنوعة من 
النظر فى الدعاوى الخاصة بأصل الوقف طبقا 
إلادة من لانحة ترنيب الحا الأهلية وما استقر 
عليه فضاء هذه الحام » وطلبت الغاء الحكج 
الطعون فيه واحالة الدعوى إلى دائرة أخرى 
لتحم فما من د 5 

« وحيث ان النياة العامة تقول إن ابراد 
الطمن على هذه الصورة كا جاء بتقر بر الطعن 
ليس فيه تفصيل للاأسباب التى تبنى علما الطاعنة 
طعنهاكا تقضى بذلك الادة ١6‏ من قانون انشاء 
محكمة النقض والإبرام : 

«ومن حيث ان هذه الادة أوجبت علىالطاعن 
ذكر أسباب الطعن مفصلة فى التقرير وذلاك 
لكين ااطعون ضده من نحضير دفاعه من 
وقت اعلانه به ولءكين النيابة العامة من درس 
القضية بإعتناء فاذا ما جاء تقر بر الطعن مهما فى 
أسيابه بحيث لا يكشف عن القصود منها كان 
الطمن بإطلا . ٠‏ 

«وحيث انوجه الطعن علىها تقدم إبراده وان 
جاء موجزا إلا أن القصود منه ظاهر ععدد وهو 
يفيد أن الطاعنة تتمسك بأن الحا الأهلية 
غير عختصة بالنظر فى الدعوى القساتمة على طلب 


2 


العدد الخامش والسادس مس السنةٌ السادسة والعشرون: 


الحم ببطلان الوقف وققا للادة ١‏ من لانحة 
تريب هذه الا م » كا أن الطاعنة شرحت فى 
مذ كرتها وجه الطعن وقالت إن الحم الطعون 
فيه إذ عرض لحث ملكية الواقفة وقضى 
. ببطلانالوقف بناء على ما تبيئه من عدم ملكيتها 
للعين الوقوفة يكون قد فصل فى مسألة متعلقة 
بأصل الوقف » وعلى هذا ترى المحكمة أن 
الطعن قد استوفى شكله لخاد فى ولا مسوغ 
للحي مطلانه. < 
« وحيث انه فيا شعلق عوضوع الطعن فان 
النزاع فى ملكية الواقف لما وقف يقتضى حث 
هذه اللكية وأسانيدها قبل أنشاء الوقف ما لا 
يتصل بأصله لأن المحكمة حين تفصل فى اللكية 
' لا تعرض لعقد الوقف بل بنصرف بحثها إىأمور 
سابقة عليه » ومن ثم يكون الح الطعون فيه 
فى قضائه ببطلان الوقف على أساس عدم ملكية 
الواقفة لما وقفت قد صدر فى حدود اختصاص 
الحام الأهلية خلافا لما تذهب ليه الطاعنة 
و بالتالى يحكون طعنها على غير أساس ورتعين 
رفضه موضوعا . 
( طمن السيدة عيش ة عد السيد بحي وحضر عنها الأستاذ 
مدشركت التولى ضد المسث ببجة عبد الرحمن الدماطى 


واخرن وحضر عن الأول الس تاذ مصطق د البرادعى 
ركم “لا سلة اا اق ( 
١/4‏ 
اوقير سنة م94١‏ 
تقض وإبرام . الطعن فى الحسي الابتدائى الذى أخذ 
الحسي الطعون فيه بأسبابه عقولة أنه إستند إلى سند 
تنازل , صاحية ب عن القَييك 0 من للحن بذلك د 


حكمة 0 


البدأ القانوتى 


اذا كان وجه الطعنأن الحسكمة الابتدائية 


التى استندت فى حكمها الذى أذ 0-6 
المطعون فيه بأسبابه إلى ما جاء فى 
تنازل صاحبه عن النسك بهعلى أثر ما 
الطاعن بالجلسة من الاستعداد للطعن فيهبالتزوبر 
وكان الطاعن يدم صو رة محض رالجلسةالتى حصل 
فها ذلاك وكانت محاضر جلئسات محكة الاستئناف 
المقدمة خالية من أية إشارة الى هذا التنازل أو 
أى اعتراض من الطاعن على الحكم الابتداى ‏ 
فى هذا الثأن فان ذلك يفيد أنه م يتمسك بما 


سال حم 


أبداه 


بشيره ف هذا الوجه أمام حكية الموضوغ الى 
أصدرت الحم المطعون فيه ويكون وجه الطعن 
غير مقبول لتقدعه لأول مرة أمام محكمة النتتض 


١‏ مسو 
حيث ان الطاعن ببنىطعنه علىثلاثة أوجه : 
الأول أنالمسم الطعونفية أخذ بتقرير ' 


الخبير الذى ندب فى الدعوى وقالت الحكمة فى 


صدد هذا التقرير ما بأتى  :‏ و« انه لاعبرة 
بما ذ كره الخبير فى تقر بره من وجود تابر فى 
البصمات التى أجريث علمرسا الضاهاة إذ الهم فى 
الدعوى هو عدم ثبوت أن البصمة الطعون فهها 
هى لتم ديح للستأنف ضده ولا ترىالمحكمة 
محلا والخالة هذه لندب خبير آخر فى الدعوى». 

ويقول الطاعن إن تسبيب ال 3 علىهذا النحو 
معيب و عله قاصرا لأن تغابر اليصمات وتعددها 
يدل على فساد الطعن بالتزوبر وهو بالثالى دايل 
نق لا دليل إثبات كا اعتبرته الكمة . الثاى- 
أن محكمة الاستثئناف أبدت فى حكمبا الطعون 
فيه الحسج الااتدائى دون أن ترد على ما أثاره 
الدفاع فى مذ كرته أماماحسكمة الابتذائية وصمم 
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عليه أمام حكمة الاستئناف من اعتراضات جوهرية 
على شهادة شهود المطعون صَده وهذا العسة ق 
تسبيبه ويحعله قاصرا - الثالك ل ان الحسكم 

الاتدائى الدى أَحَدْ بأسبابه اله-كم الطعون فيه 
استند إلى أن الطاعن استأجر من الطعون ضده 
الأطيان موضوع النزاع وتعهد بعدم التعرض فبها 
واستدل منْ ذلك على تزورر مسكندات الطاعن 
مع أن المطعون ضده كان قد تنازل عن السك 
يعقد الاحجار و بالتعيد بعدم التعر. ض وذلك على 
أثر ما أنداه الطاعن من الاستعداد الطعن فهما 
بالتزو بر حلسة ٠‏ من كور ع بقساة ١‏ 
وقد فصل الطاعن ذلك فى مذ كرته أمام المحكمة 
الابتدائية وفى هذا ما يعيب الحكم الطعون فيه 
ف لسيييه و وجب نقضة , 

( وحيث أنه ما تعلق بالوجسه الأول فان 
الحكم الابتداتى الذى أخذ بأسبابه الحكم 
الطعون فيه اعتمد فى قضائه بتزوبر الأوراق 
يقدم عقد البيع الندوب صدوره هن المطعون 
ضده لأبيه ١‏ أى لأى الطاعن ' فى سنة وا 
فى 7ة من ,نابر سئة و١‏ وهو الصادر له من 
أبيه » ومنها أن البائع فى سئة 19وؤاما كان 
ملك سوى ١8‏ ط و١*‏ س وأن بق الأطيان 
المتنازع علها 1 لت اليه بطر يق الشراء بعدذلاك» 
ومنها أحد الوصلين المطعون فيهما وهو المؤرح 
فىه؟ من وشير سئة 6 ١و١‏ والثات به أن 
مورث الطاعن دفع إلطعون صده <دزءا من من 
الأطيان المبيعة أليه فى حين أنه تبين أن المورث 


الذكور نوف فى سنة 1914 أى قبل نار هذا . 


الوصل » ومنها أنه بمناسبة نحقيق شكوى 
المطعود ن ضده للدوا لدس تعهد الطاعن إعدم التعر” ص 
له فى الأطيان » ومنها استئحار الطاعن للااطيان 


1 


المتنازع علها قى ستتى و1 ولمع؟ ١‏ ء وما 
تدينته المحكمة من عقود تمليك المطعون ضده 
المسجلة من أنه لم يشتر من حناً إبراهم ود 
حسن إلا فى سنة ه99١‏ خلافا لما جاء بالعقد 
المحول الوارد به أنالشراء كان فى سنة 21911 
ومنها وضع بد المطعون ضده حى سئة هم5١‏ » 

وفيا شؤادة كهوةه ال اطمانت إلنيا المحكمة : 

فإذا ما أضاف الح؟ المطعون د إلى ما تقدم 
من الأدلة ما حصلته محكمة الاستثناف من تقر بر 
الخبير من أن بصمة الحتم المطعون قبا تختاف 
عن جميع البصمات المعترف بها والتىأجر يتعلها 
المضاهاة وأنه لا عيرة بتعدد هذه اليعمات فلا 
سبيل إلى إثارة المدل بشأنها أمام محكمة النقض . 
لأن جموع هذه الأدلة من شأنه أن يؤدى إلى 
النتيجة التى وصلت' الها محكمة الموضوع . 

« وحمث أنه فماتعاق بالوجه الثالى فانه يبين 
من محضر جلسة محكمة الاسنثناف فى / مْن : 
تومير سنة ١449‏ أن وكيل الطاعن اعترض 
على شبادة أحد شهود المطعؤن ضده وذكر أن 
اسمه إبراهم حنا بأنه ليس هو الموقع على عقد 
البيع المذيل باعتياره بإها بأن البائع توفى بدليل 
شهادة الوفاة النى قدمبا وما شبد به شمد حسن 
تأبيدا لاعتراضه . 

د وحيث اله بالرجوع إلى الحكم الابتداقى 
الذى أخذ بأسبابه الحكم المطعون فيه بين منه 
أن المحكمة عرضت لشهادة كل من حنا إبراهم 
( لا ابراهم حناكا يسميه الطاعن ) وثمد حسن : 
واطمأنت البا وقالت فى صددها ما يأ  :‏ 
وكان الغرض الثاق من التحقيق معرفة حقيقة 
ماباعه حنا إبراهم وحخمد حسن للدعى ومن أن 
التصرف حصل فى سنة 1911 كا قال بذلك 
المدعى عليه مستّندا فى ذلك على المستند القدم 
منه نحت / ؟ حافظة | 4 دوسيه والمؤرخ فى ١7‏ 


ة 
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بونيه سئة 1411 أم أن المدعى لم يشتر أطيان 
الذكورين إلا فى سنة ه؟5و؟ك دلت على ذلك 
عقود العليك المسحلة والقدمة منه بالحافظتين 
و١٠‏ دوسيه وقد قرر حنا ابراهم أنه لم بسع 
للدعى إلا مرة واحدة فى سنة ١١6‏ وأما عمد 


حسن فقد قرر أنه باع للدعى هران هرة فىسنة َ 


١9ه مع حنا ابراهم والأخرى فى سنة‎ ١ 
ولم يبي حكمة البيع مرتين "ا لم يبين من شهد‎ 
على العقد الأول ومن شهد على العقد الثاتى وقد‎ 
نبت من الكشف الرسمى الذى قدمه آخيرا‎ 
دوسيه أن الو ط‎ ١١ المدعى باسمه بالحاقظة‎ 
و؟؟ س الى باعها محمد حسن المذ كور للدعى فى‎ 
سئة م؟وؤ آلت اليه بطريق الشسراء من بارح‎ 
ومن هذا يتبين أنه منغير‎ ١91, خليل فى سئة‎ 
العقول أن بتصرف للدعى فى أرض فى سئة‎ 
قبل أن يشتر مها سيمع سئوات » . وفى‎ 91 
هذا الردال كاف على ما أثارهالطاعن من اعتراضات‎ 
على شبادة الشهود بشأن البيع الصادر من حنا‎ 
ابراهم وشمد حسن للمطعون ضده فىمنة 8؟181.‎ 


« وحيث أنه فما حتص بالوجه الثالث فان ١‏ 


الطاءن لم يقدم محضر الجلسة الذى يشير اليه فى 
وحه الطعن عقولة أن المطعون ضده تنازل عَنْ 
العسك بعقد الاجار والتعيد بعد التعرض اللذين 
استندث الهما المحكمة فى التدليل على الور 
كا أنه ليس فى محاضر جلسات عحكمة الاستثناف 
التى قدمها إشارة إلى هذا التنازل أو اعتراضمن 
الطاعن فى هذا الشأن على الحكم الابتداثى ‏ 
' وما دام الطاعن لم .بتمسك. با شيره هذا الوجه 
أمام محكمة اللوضو ع فلا يقبل منه أنارته أمام 
حكية النقض لاول هرة 5 
غير أساس ويتعين رفضه موضوعا . 
(طمن على عبد النى عبد الرازق وحضر عنه الأسثاذان 
حسينأبو زيد وتمود علام ضد توما سلهان بقطر رقم/1؟ 
سنة 1١+‏ ق) 
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١‏ س تعاقد . الغش فيه . لا محميه القانون , سفيه 
مطالوب الجر عليه . 
المشترين بالإحراءات التخذة لتوقيع الحجر عليه 
وتحايليم عليه لأتمام البيع لهم بعيداً عن بلدتهم 
حى لايتكشف أمرم . استتظهار الحكية هذه 
الظروف من وقائم الدعوى , قصاوٌها بابطال 
التصرف . فى مله . 

؟ ل على الشترى بسند الياة 
الدعوى . بناؤه على وقائع مؤدية إليه . لاشأن 
لحمكمة النقش ء 1 


تصرقه بالييم : 


58 ممصياه من وقاء 


البادئ' القانونية 

١‏ إن القانون لا يحمى أى غش أوتحايل 
على أحكايه . فإذاكان الحم قد أبان خاروف 

0 1 7 م 
على ان الشترين غشوه فذهبوا به بعيدا عن 
بلدتهم حتى لا ينكشف مهم وشم على عملم ش 
بالاحراءات المتخذة لتوقيع الحجر عليه لض 
م بيمع العين لم قبل صدور قرارالجلس الحسى 
بالمحر فانقاد م حدى بشبش مهم قبل غل يذه 
ما دفعوه له من من ولذلك أبطل هذا التصرف 


١‏ فانه يكوزقد أقام قضاعمهذا على مقدمات تلئحة. 


ولايصح أن يقال إن الحكم إذ فمل ذلك قد 
أقام قضاءه على أ نأثر قرا رالحجر للسفه ينسحب 
إلى التصسرفات السابقة على صدوره ‏ لا يصيح 
أن يقال ذلك لأن الواقم أنالحمكم إنما ببى على 
قيسام التواطق بين المتصرف لم والمتصرف مع 
ع المتصرف لم بما كان يتردى فيه المتصرف 


العدد الخامس والسادس س السئة السادسة والعشرون 


يك 


عن سفه وانتهازمم فرصة سفهه للاتراء من ماله 


حين كانت الاحراءات القانونية تتخذ لمايته. 


؟ - متى كانت القرائن التى أخذت بها 
حكة الوضوع فى إثبات علم الشترى بحالة سفه 
البائ مؤدية عقلا إلى ما انتبث إليه من ذلك 


فلا شأن لمحكة النتقض معها . 
امسو 
« من حيث ان الطاعنين يان طعنهما على 
و<يين : ل 
الأول خطأ فى تطبيق القانون وذلك أن 
المسي الطعون فيه أبطل البيع الصادر لاطاعنين 
من على عبد الرحمن على أبو ستيت محجور 


الطعون ضده بناء على أنه وان كان قدتم قبل 


صدور قرار المحر عليه للسفه إلا أن الفانون 
لا بحمى الغش ولا التواطؤ ولا التحيل على 
القانون وأن كل مايقع من ذلك يكون 
باطلا ‏ و يقول الطاعنان إن هذه القاعدة التى 
فى علها المسيم الطعون فيه بحب أن لا 3 
على اطلااقها بل بحب لتطبيقها أن يتوافر أحد 
العيوب ألقى نص علها القانون لابطال العقود 
كل التلظ والأكراء العديد. البالت الأرضما 
والتدليس الصحوب بالحيل هذا مع ملاحظة أن 
الححور عليه لسنه لا يفقد أهليئه إلا من بوم 
صدور قرار الحجر ‏ ولذلك يكون الفول بأن 
الشترى كان مىءالنية أوأنه كان يعل بالإجراءات 
التى اخذت لتوقيع الحجر على البائع أوأنالصفقة 
فها غين »كل ذلك غبركاف فيالقضاء بإبطالعقد 
ابيع الصادر لمما . 

الثانى - بطلان الح الطعون فيه لعدم 
السبيبه أسسبا كافيا و بقول الطاعنان فى يان 
ذلك إن الحكمة للوصول إلى القول بأن البيع 


م كن نصمرفا طبيءيا وإنهكانوليد تواطؤ وغش 
قالت إن الشتر ين كانوا على صزة وثيقة بالاحور 
عليه وقت البيع وكانوا يستأجرون منه أطيانا 
أخر: ى وإنهم نيم هذه العلاقة كانوا عالمين بما 
كان تردى فيه من سفه ولسكنها لم نبين الوقائع 
القى استنتجت منها وجود الصلة الوثيقة بين البائع 
والشترين . أما مجرد استئحار ااشترين أطيانا 
من البائم فلا ينض دليلا على علم الشتر بن بحالة 
السفه على أنه من جهة أخرى فان هذه القدمة , 
التى بنت علها المحكمة حكمها لا تؤدى إلى 
الننيجة التى انتبث الها »كا أن محكمة الاستثناف 
عندما أرادت أن تنقض أحد أسباب الحكم 
الامدانى قالت : « أماما ذهبت اليه محكمة أول 
درجة هن أن ان الوارد فى عقد البيع هومن 
الل فانه يوٌخْدْ من ظروف الدعوى أن ذلك 
الآن لم كن هو الن الحقيق لاصفتة » . دون 
أن تبين هذه الظروف الى استندت الها مع أن 
محكمة أولىدرجة ارتكنت إلى وقائع ومستندات 
معينة حين قالت ان الأن الوارد فى هذا العقد 
هومن الثل . 

« وحيث اله فما يعلق بالوج-ه الأول فان 
الحكم المطعور نفيه ببى قضاءه سطلان عقد البييع 
موضوع النزاع على ما بأتى : « حيث انه تبين 
للمحكمة من الاطلاع على الأوراق المة-دمة فى 
الدعوى أن الطلب القدم للمجلس الحسى بتوقيع 
الحجر على على عبد الرحمن على أبوستيت مؤرخ, 
فى 75 أغسطس سئة ١94‏ وأن قرار الجلس 
توقيع الحجر عليه للسفه صدر شار نكم وس 
ينابرسئة وسو١‏ فى حينأن عقد البيع موضوع 
النزاع مؤرخ فم١‏ أ كتو برسنة غم ومصدق 
عليه ومسجل فى 18 دإسمير سنة 198 ومن 
ذلك يتبين أن البيع وان كان قد جصل قبل 
"وقيع الححر إلا أن ذلك كان بعد تقديم طلب 
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الححر أى فى الوقت الدى كانت فيه حالة السفه 
إلا إذا كان خاليا من التواطوٌ والغش أما إذا شابه 
التواطؤٌ والفش من جانب اأاشترى فهو باط ل شرعا 
كا استقرت على ذلك أحكام حكمة النقض . 
وحيث أنه ثابت من الاطلاع على الأوراق 
القدمة من نفس للستأنف علهم الثسلاثة الأول 
أن هؤلاء الأخير بن كانوا على صلة وسقة با شحوز 
عليه .وقت حدول التصرف بالبييع الصادر لحم 
محة وكانوا ستأحجروك ملك أطيا 1 أخذرى ولاشك 
أنهم حكم هذه العلاقة كانوا مالمين ناما بما كان 
تردى فيه م سفه وقساد صرف فى مواله الآامر 
الذى يستدل منه على أن التصرف المطعون فيه 
م كن نصرفا طبيعيا وانما كانوليد :واطؤوغش 
من جانهم 9 ذلك باستغلالهم لضحقه و انتهازهم 
فرصة طبه للاأثراء من ماله قبل توقيع الحجر 
عليه يِرٌ بد ذلك أنالعقد قد نصدق عليه وسحل 
ق ىم وأاحد سوهاج مع أن الطرفيئن يمان 
بدائرة حكمة البليئا وذلك قبل توقيع الجر 
زمن وجي . أمالها ذه ث إليه حكمة أول درجة 
من أن ادن الوارد فى عقد البيع هو عن الثل 
فانه يؤخذ من ظروف الدعوى أن ذلك 
العن لم يكن هو العن الحقيق للصفقة . 
وحيث انه نما يويد أن البيسع الطعون فيسه 
كان مشو با بالتواطؤٌ والغش أن الستأنف عليه 
الثالى كامل حنان موسى أحد الشتر سنن قد وقع 
بصفة شاهد عل عقد بسع آخر صادر من الححدور 
عليه إى أخيه لأنية خير الدرين عبد الرءن عل 
عن١‏ فدان و لاقراريط و س وعرفوع عنه 
الدعوى النظورة بحلسة اليوم أمام هذه المسكمة 
فى الاستثئاف رقم 9 اسنة 15 قضائية مما يوؤخذ 
منه أن هناك مؤامرة بين الستأنف علمم و بين 
أخ اللحجور عليه على اغتيال أطيانه . 


« وحيث انه تمأ تقدم جميعه يتبين أن البيع 
اللطعون فيه كان مشو با بالتواطؤ والغش م جانب 
الشتررين وهذا فهو باطل شرعاً وقانوناً ولو أنه 
قد حصل قبل توقيع الححر على البائع » . 

« وحيث انه لا خطأفى هذا النظر لأن 
القانون لا يحمى النش ولا التحيل على أحكامه 
وقد أبإن الحكم المطعون فيه ظروف التصرف 
الصادر من الححور عليه التى استّدل بها على أن 
المشتر بن غشوه فذهيوا به بعيدا عن دهم حتى 


لا تدكقف أمرهم وهم على عم بالإجراءات 


المتخذة لتوقيع الحجرعليه اك يم سع العين 
لمم قبل صدور قرار الجاس الحسىفانقاد حميحق 
يض منهم قبل غل بده ما دفعوه له من ثمن . 
وعلى هذا الأساس السلم أقام الحسك قضاءه لم 
يقمه على أن أثر قرار الحجر لسفه ينسحب إلى 
التصرفات السابقة على صدوره . 

« وحيث أنه فم عغتصس بالوجه الثالى فان 
الح المطعون فيه دلل على عل الطاعئين بحالة 
سقه المجحور عليه لا من واقعة الاستتحار شب 
بل من الذهاب بالحجور عليه إلى بادة سوهاج 
من غير مقتض واجراء العقد مها ومن توقيسع أحد 
الطاعنين على نصرف آخر من الححور عليه وهذا 
الدى أورده الحسكم يؤدى إلى النقيحة الى انتهى 
الها من وجود صلة وثيقة بين المشتر بن والحجور 
علي وكذلك من عامهم بحالة السفه ومادام 
الأمر كذلك فلا رقابة لمحكمة النقض على 
ما تأخل به حكمة الموضوع من القرائن التى 
أدت إلى اقتناعها بهذه النقيجة وأما فما بتعلق بما 
أثاره الطاعنان خاصا شمن المثل فان الحسكم 
المطعون فيه حين عرض لهذه الواقعة قال : 
اله يؤْحذ من ظروف الدعوى أن ذلك العْن 


الوارد في العقد لم مكن هو العن الحفيق للصفقة». 
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وهو إعا أراد أن يشير إلى الظروف الى استعرضها 
تقصيلا 35 

) وحيث انه ما تقدم كون الطعن على غير 
أساس وشعين رفضه موضوعا ٠‏ 

( طمن قزمان حزقيال سوريال عبد المح وآخر 
وحضر علهما الأسعاذ عزيز خاتى يك عالق هيد 
عيد الرحمن على أبو سكّيت بصقتهو حضر عنه الأستاذ على 
المشخالى رقم ١١‏ سنة ١١‏ ق ) 


١/١ 
١و. وشير سنة‎ 
خصم ثالث. تنازل المدعى عن دعواه . اعتراض‎ -١ 
الخصم الثالث على إثبات التنازل بدعوى أن‎ 
مورث المدعى نزل له عن ريع مام له به على‎ 
خصومه ومعهم الدعى عليه 5 عدم قبول‎ 
المحسكمة هذا الاعتراض وحفظبا له حقه فى‎ 
المطالبة عا يدغيه , لاخطأ فى ذلك . لاحل‎ 
للاستمرار فى دعوى صنى النزاع فبها من أجل‎ 
٠. ادعاء قايل التذاع,‎ 
؟ - وكلة . توكيل . خاو عبارته من النص غلى‎ 
التنازل . صراحته فى مخويل الوكيل إحراء‎ 
الصلح . الصاح المعتود بناء عليه . لاخرزوج‎ 
فيهعن التوكيل مهما تكن الحقرق التنازل‎ 
عنها مقتضاه . هذا التنازل ليس صادراً من‎ 
7 ل١ طرف واحد فهو ليس مالا يبيحه هذا‎ 


الميادى القانونية 


١‏ س إذا طلب أحد اللخصوم إثبات تنازله 
عن الدعوى المرفوعة منه على خصمه فاعترض 
المي الثالث اللتدخل فى الدعوى على إثبات 
التنازل ححة أن مورث اعلصم اتتفازل قد نزل 
له عن 0 يسك له به على جميسع خصومه 
ومن ينهم بم المرفوعة عليه الدعوى ف تقبل الحكة 
منه هذا الاعتراض وحفظت له الى ف المطالبة 
ما يدعيه فلاخطأ فى ذلك قانوا إذ ذاك مرن 


المكةيهاة | نزارات ارسق امهم الثالث 
متنازع عليه وأن لا محل إذن لتعطيل دعوى 
صف التزاع فيها من أجل ادعاء قابل لنزاع 17" . 

؟ - إذا كان التوكيل خالية عبارئه من 
النص على التنازل عن الحقوق ولكلها صريحة 


| فى تخويل الوكيل إجراء الصلح فإنالصلح الذى 


يعقد بناء عليه مهما تكن المحقوق المتنازل عنها 
فيه لا يكون فيه خروج عن هذا التوكيلإذ أن 
التنازل هنا لس 
واحد ما لا يبيحه التوكيل . 


ا 


و حيث ان مبن الوجهين الأول والأخر من 
أوجه الطعن أن الحسي الطعون فيه قد خالف 
القانون إذقضى بالغاء لحب الستأنف بالنسية 
للطاعنين جنيعا ومنهم الثانى والالث مع أنه 
محكوم الطاعن الثاقى عبلغ سحسجنيها وهة ملم 
ومصار يفه امناسية 5 أن الطاعن الثالث كان قد 
حصل التنازل له من مورث الطاعنة الأولى عن 
ربع ما 2 له نه ه بالحسم الاتداتى وقدره سيره 
جنا وه ٠‏ مامات» وهسذا على الرغم من أن 
طليات الستأ نف ( وهو المطعون ب ( أمام 
محكية الاستئناف كانت مقصورة على انبا تتنازل ش 
الطاعنة الأولى عن دعواها موضوع الاستثناف »> 
فتكون ا يذلاك قد حكمت عالم يطلبه * 
الخصم ومن غير أن تسبب هذا الجزء من 
المي. 
اله ثابت من الاطلاع على الحسمم 
الابتدائى الصادر فى أول مابوسئة .ومو أنه 


تنازلاً محضا صادراً من طرف 


)١(‏ قررت الحمكمة هذه القواعد فى حكمبا الصادر 


هذه الجلسة رقم 7٠١‏ سنة ١1‏ ق 
فرق 


مقع 
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قد حم على الطعون ضده بأن يدفع للطاعن 
الثالى حمد توحيد أ الله أفدى مبلغ مم 
ش جنا وهة؟ ملما وقد استأتف الطعون ضده 
هذا المي وقضت محكمة الاستثناف بالقاء المحم 
الستأنف وإثبات تنازل الطاعنة الأول عن 
ذغواها نو إازامها بالضار ف وتات اماما 
ورقض ما عدا ذلك من الطلبات . 
« وحيث انه بالنسية للطاعن الثانى الذ كور 
فان محكمة الاستئناف إذ قضت بالغاء الحكم 
الامئدانى كله 1 تكون قد ألغت ضْمنا ما حكم 4 
لمحمد توحيد أعس الله أفندى غير أن 1 
المطعون فيه اقتصرفى أسبابه على الكلام فى 
موضوع ند-ازل الطاعنة الأولى عن دعواها وم 
بين الأسباب التى تيرر قضاءه فما تعلق بأمراللك 
أفندى وفى هذا من القصور ما يعيب الحمكم 
فيتعين قبول الطعن بالنسبة إليه . 
وحيث أنه بالنسبة للطاعن الثالثك فقد حاء 
بالحكم المطعون فيه أن لا حق له فى الاعتراض 
على قبول تنازل الطاعنئة الأولى عن دعواها وهو 
وشأنه مع من يرى أن له حقا قبله . و يِوْخْذ من 
هذا أن المحكمة قد حفظت له حق الطالبية 
بنصيبه الذى بدعى بأن له الحق فيه وهى لابد 
قد راعت فى ذلك أن دعوى هذا الخصم الثالث 
متنازع علها فلا حل لتعطيل دعوى صنفى النزاع 
فنا من أجل ادعاء قابل للنزاع وعليه فلا ترى 
هذه المحكمة أن هناك خطأ فى تطبيق 
القانون , - 
« وحيث ان مبنى الأوجه الثلاثة الأخرى أن 
الحكم الطعون فيه لم يستخلص نية وحكيل 
الطاعنة الأولى فهيدة هائم الشور حجى على الوجه 
الصحيح إذ اعتبر الخطاب الصادر منه إلى 
. الأستاذ أمين عاص صر بحا فى معتى الصلح الثام 
مع أنه لا بخرج عن كونه تفو يضا إلبه فى انهاء 


الخاصات القائمة بينالطاعنة الأولى و بينالطءون 
ضده بطريق الصلح ‏ وأن الحكم الطعون فيه 
قد خالف القانون إذ أنه بإعثياره خطانى أول 
غار سئة ١989‏ صلحا قانه مع مارتبه على ذلك 
من آثار قد خالف معى الصلح بالمادتين «مه و 
سه مدن لأن الصلح كا عرفته أولا هما هوعقد 
يرك بهكل من العاقدين جزءا من حقوقه لكل 
حقوقه » والصلح "ا تقضى ثانيتهما لا بؤول إلا 
إلى الادة الحاصل فها مبماكانت الفاظه ‏ وأن 
لمكم الطعون فيه قد نالف القانون كذإك 
إذ استند إلى خطاب وكيل الطاعنة الأولى مع أن 
هذا الأخير لا يملك التنازل عن حقوق موكلته . 

« وحيث ان الخطابين الذ كور بن على ما جاء 
بالحسكم الطعون فيه يتضمنان ما يأى  :‏ 

(1) « حضرة الأستاد عمد أمين عامر.. “يعد 
التحية ‏ اتفقت اليوم عن نفسى و بصفتى وكيلا 
عن السيدة فهيمة حرى'ءن ننفسها و بصفتها 
الوارئة الوحيدة لأخها الر<وم مصطف أفلدى 
الشور بحى بأننا قد تنازانا عن كافة القضايا سواء 
كانت مرفوعة منا أو من مورئنا مصط أفادى 
للك كور وسواء كانت أمام يحكمة أول درحة أو 
أمام الاستئناف وكذا كافة الحجوز الوقعة من 
مورئنا أو منا على حضرة أحمد أفندى السيد 
مبحت وكذا التى أمام الحام الختلطة والأهلية 
و بالخاة نتنازل بمقتضى الانفاق عن كافة الحقوق 
التى تكون لنا أولمورثنا قبل حضرة أحمدأفندى 
الماك رديت قاين اول موعن كافة الوق 
والقضايا الرفوعة منه ضدى أو ضد الست فهيمة. 
بصفم|الشخصية وبصفتهاوارثة ومن حضرته بصفته 
الشخصية وبصفتهوارثالأرحومالسيد بك ممدفالأمل 
نحرير عقد اتفاق كتانى مع حضرته بهذا العنى 
والحضور بجلسة الأحد لتقدعه والتصديق عليه 
أو التأجيل لاتمام الصلح مع العل بأى انفقت مع 


حضرة أحمد أفندى السيد بحت بأن بقوم دو 
بكافة مطاو بكم من حيث الأتعاب ودمثم » أول 
طابر سئة ؟5ع98١ا‏ وكيل السك فهيمة الشرعى 
وعن نفسى ‏ إبراهم حامى ( إمضاء ) . 

(0) حضرة الأستاذ عمد أمين عامر الحترم ‏ 
بعد التحية . برك أننا تفاهمنا ميدئيا مع حضرة 
إإراهم أفندى حامى وكيل السيدة فهيمة هائم 
صا على إنهاء القضايا التى يننا صلحا بصفتى 
الشخصية و بصفق وارثا لأرحوم والدىالسيد بك 
جمد و بصفته الشخصية ووكيلا شرعيا عن السيدة 
الذكورة بصفتها وارثة لارحوم مصطؤالشور بمحى 
أفندى والتنازل هذه الصفات عن جميع القضايا 
الرفوعة منا أو علينا وكذلك الحدوز التوقعة 
من أحد الطرفين قبلالآخر فنرجو كتابة عقد 
الصاح الذ كور مبينا القضايا الذ كورة حسب 
الكشف المسلم منى لكم اليوم واقباوا تحياق » 
أول اير سنة غ9١‏ أحجد السيد مهبحت - 
أمضاء » . | 

وقد قال الحكم الطعون فيه بصدد هذين 
الخطابين أنهما صرعان فى أن .ارادة الطرفين 
تلاقت على مهو التزاع الحاصل يينهما بتنازل كل 
طرف عن قضاباه المشار إلا بالخطابين مقابل 
تنازل المارق الآنذر عه قساءاء وى كان الأ 

كذاك يكون عقد الصلح قد تم بينالطرفين ولا 

ياتفت إلى القول بأمهما ل بكونا إلا شروعا فى 
الصلح ولا يؤثر علىهذه الحقيقة ما ارتاءالأستاذ 
أمين عامر الجاتىمن تفسير لمذين الخطابين بأنهما 
مشرو ع صاءح أو عقّد نحكم له من الطرفين 
لأن هذا التأو بل لا حتمله نص الخطابين م لا 
يؤثر على هذه المقيقة أيضاعدم تقديم كشف 
القضايا الشار إليه طاب الطعون ضده لأن 
هذه القضايا يمكن معرفتها على وجه التحديد 
' بدون حاحة إلى هذا الكشف ٠.‏ 


4ك 


وقد قال الحكم الطعون فيه عندما عرض 
التوكيل الصادر من الطاعنة الأولى ازوجها إبراهم 
حامى أفندى وهو الذى كتب خطاب أول ينابر 
سنة 19.49 أنه نوكيل شرعى وأله وان خلا من 
التنازل عن الحقوق فانه أباح للوكيل اجراء 
الصلح ٠‏ وما أن العقد الذى تم بين الطرفين 
عقتفى الخطابين سال الد كر هو عقد صلح 
تنازل فيه كل طرف عن حقوقه مقابل تنازل 
الطرف الآخر عن حقوقه فهو داخل فى حدود 
التوكيل الذ كور ولا بمكن اعتباره تنازلا محضا 
من طرف واحد . 

« وحيث ان هذا الذى أثرته الح الطعون 
فيه واستخلصه من نص الطابين مقبول عقلا 
ويؤدى إلى ما ذهب إليه من استخلاص نية 
الطرفين وهذاكل ما يعنى محكمة النقض نحقيقه 
فى مثل هذه الأحوال إذ أن ل-كمة الموضوع 
السلطة المطلقة فى استخلاص نية المتعاقدين من 
الستندات التى 'تقدم المبا ولارقاءة لمحكمةالنقض 
علا فى ذلك إلا إذاكان:فسيرها لمذه الستندات 
لا يؤدى إك النتيجة التي وصلت إلبا وإذ كان 
لشن للق حلت ودعكمة الوشوع .ف 
الدعو ى الا لية سلما فلا معقب عليه ٠‏ 

« وحيث اله من كل ما تقدم دعين رفص 
الطعن فما عدا الشق الخاص بالطاعن الثالى وهو 
الوارد اع الأول من المطون : 

( طمن الميدة قبيمة هام صالح الشوريجى وآخرين 
وحضر عنهم الأستاذ عمد صالح بك ضد أمد السيد 
بجت افندى وحضر عنه الأستاذ عبد العزير فهيم رقم 
4لسلة 1 ق) 
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لذ 
8 نوشير سنة 4و١‏ 

١‏ - نقش وإبرام . دعوى ظاهر من صيفتها ومن 
اعلان اله الصادر فمها أنها دعرى وضع 
يد . الفصل فيها على اعتبار أنها دعؤى وضع 
بيد. ذار المكم الاسكنانى عنها أنها 
دعوى مستعجلة . ذلك تزيدلا يغير من حقيقة 
الأمر فها. الطعن فى هذا السكم بطريق 
النقض . حوازه . ( الادة ٠١‏ من قانون 
محكمة النقش ) 

/ا ح- وعوى ملم تعرض . خلو الحكم العيادر 
قها من ببان عن وضم بد السدعى . تعرضه 
لوضع يد الدعى عليه قائلا أنه يكن بلية 
القلك ٠.‏ استوراضه مستندات ملكية المدعى لا 
لللاسئناس مه قَّ ثبين وضع يدهبل للاستدلال 
منها على ملكيته للا'طيان المتنازع عليها هذا منه 
جقع بإنادعولى اليد والملك .غير جائز (المادة؟ ؟ 

مرافعات ) 
البدأ القانوى 


١‏ - إذاكان الظاهى من صميفة الدعوى 
ومن إعلان استثئاف الحم الصادر فيها أئها 
دعوى وضع يد وليسث من الدعاوى المستعجلة 
التى ليس لافصل فبها تأثير فى أصل المق فإنه 
لا يغير من حقيتة الأمس فها أن بكو ن الحم 
الذى فصل فبها على اعتبار أنها دعوى يد قد 
ذكرعنها أنها مستسجاة لأن هذا منه ليس إلا 
ار له فى الواقع . ومثل هذا المكيم 
يصحح الطعن فيه بطر يق النقض طيقًا للسادة 
العاشرة من قانون محكة النقض . 

لل إذا كان الحم الصادر فى دعوى 


منع التعرض لم برد فيه بيان عنوضع يد الدهى 


أعرفة هل هو مستوف الشروط الثانوتية أو هو | 


معى سائة على واقمة التعرض 3 هو لواحب 
قانونا ألا . ولكن كان كل ماجاء به هو أنه 
عرض لوضع يل اللدعى عليه وو أنه ا يكن 
مقترنا بنية املك ثم استعرض مستندات 
ملكية الدعى لا للاستثناس بها فى تبين وضع 
يذه وشرائطه بل للاستدلال منها على ملكيته 
للاطيان التنازع بشأنها فانه يكون قد استند 
ل دعوق مشع التعرضص إلى أدلة اليك لمع بين 
دعوى اليد ودعوى اللك وهذا غير جائز قانوثاً 


كم المادة 9؟ صرائمات . 
ا حيو 


«مدن حي ان النيابة العامة تقول لعدم جوار 
الطءن لأن الحكم المطعون فيه صدر فى دعوى 
مستع<لة لا ق دعوىق وضع يدم يقول الطاعنان 
ولذلك فان الطعن فيه بطريق النقض غير جائز 
لأنه صادر من ممكمة ابتدائية فى غير الحالات 
التى أجازت المادة العاشرة من قانون انشاء 
حكمة النقض والإبرام ‏ الطعن فها بطريق. 
اقش 

00 وحيث انه بالرجوع إلى حيفة الدعوى 
وإ إعلان الاستثناف المتقدم ذ كرحما فى وقائع 
هذا الحسكم يبين بجلاء أن الدعوى المطروحة 
هى دعوق وضع بك وقد فصل ف موضوعها عل 
هذا الاعتبار كما هو واضمم من الحكم المطعون 
فيه و يكن موضوع الدعوى هس من الأمور 
المستعدلة الى كشى علما من فوات الوقت والدى 
لا يكون للفصل فيه تأثير على أصل الدعوى . 

وحبث ان ما جاء فى الحكيم المطعون فيه 


العدد الخامس والسادس السئة السادسة والعشرون 


يغير فى ثىء من حقيقة موضوع الدعوىالتى هى 
دعوى وضع بد فصل فبا القاضى الحز فدائرة 
اختصاضه وما ذلك الوص فإلا حشو لاتأثير له على 
الحكوالضادر فى الدءوى . 

وفعت أنه لذياك ولأن الطعن رفع صحيحا 
فى الممعاد القانوق فهو مقبول شكلا . 

« وحيث ان ثما ينعاه الطاعنان على الحكم 
المطعون فيه أنه جاء الفا للقواعد القانونية 
الخاصة بدعاوى وضع اليد وى سان ذلك يقولان 
ان الممكية استمدت قضاءها ق دعوى وضع 
اليد من تقديرها لمستندات الملك دون أننعرض 
اوضع يد المطعون ضدها وشروطه القانونية التى 
بحب توافرها ولا لازمن الذى وقع فيه التعرض 
لهما وكو ما كان حب أن غصر البحث فيه أما 
وأنها فد أغفلت ذلك فيكون الحكم المطعون 
فيه قد حاء معبيا و شين نقضه . 

« وحيث ان حكم محكمة أول درحة الذى 
أخذ بأسبابه اله-كم الاستثنافى المطعونفيهأسس 
قضاءه كنع تعرض الطاعنين على ما أ :1 
د حيث ان الخبير الذى ندبته المحكمة بحكمها 
العهيدى الصادر فى فك لل هذا الحكم 
الذى أنى تفصيلا على أدوار النزاع فى هذه القضية 
قدم تقر برهوا قد ظهرله من لاك و لطابيق 
المسدئندات على الطبيعة والتحقيق الذى أجراه ان 
أرض التزاع وقدرها م قدادين و ١١‏ قرار نط 
تدخل ضمن حكم رسو المزاد أساس ملكية 
الدعى وأن ال غ١‏ قبراطا الراسى مزادها على 
وزارة الأوقاف بالحسكم رقم 1892 سنة ك١‏ 
تدخل ضمن الس قدادين و١٠‏ قراربط محل 
النزاع وأنهذهالأطيان كانتفى وضع بد درولشس 
رمضان من وقت رسو الزاد عليه ومن بعده 
. ورئته الدين تلتق “اللك عنهم الدعى عطية أفندى 


الا 


منصور ووزارة" الأوقاف الى دخات خصما ثااما 
فى الدعوى وأن الدعى علهما لم يسبق لما وضع 
بد على الأطيان موذوع النزاع بصفتهما مالكين 
وإعا بعقود إبجار من ورئة دروبش رمضسان 
وعطيه منصور . 

« وحيث أن النتيحة الى وصل إلبا الخبير 
جاءت مطابقة لما ظبر للحكمة فىالقضيةرقي1؟ 
سئة غسةؤ مدق السنطة والقضية رقم وهم 
سنة غ9١‏ مدلى استئئاف طنطا وك ذلك القضية 
رقم ٠٠س‏ سنة مم9١‏ مدلى السنطة وهى 
القضايا الضمومة لأن التزاع فها كان دائرا على 
نفس هذه الأطيان وقد فصل فها بأن تعرض 
الدعى علمهما 0 أساسن 5 أن ثيث من 
التحقيق الذى قامت به ال محسكمة أئهما لم ضه-ا 
اليد وضعاً قانونياً . 

« وحيث انه لما تقدم من الأسبابتر ى الحكية 
أن تعرض المدعى عللهما للدعى ووزاة الأوقاف 
هو تعرض بدون وجه حق 6 . 

وحمث أنه برد فى هذا الذى استند إلية 
الحم بيان ما عن وضع بد الطعون ضدما ( وما 
الدعيان أصلا) وهل هو مستوف للشروط ٠‏ 
القانونية وهل رفعا الدعوى قبل منضى سئة على 
واقعة النعرض كا يجب قانونا بل عرض لوضع 
يد الطاعئين ( وها المدعى علهما ) فأورد أنه م 
يكن مقترنا بنية اللك وقد استعرضت المحكمة 
مستندات مللكية الطعون ضده لا للاستثناس 
مها فى تبين و ضع اليد وشرائطه و إعا للاإستدلال 
على ملسكيتهما للاأطيان التنازع علها وما كان 
اتح لامحكمة أن تستند فى دعوى ملع التعر” ضّ 
إل أدلة اللاك لأن فى هذا جمعا بين دعوى اليد 
واللك وهو ممنوع قانونا ع المادة 9؟ من 
قانون الرافعات . 

« وحيث اله لما تقدم يكون الح الطمون 


لاع 


العدد الخامس والسادس حت السئة السادسة والعشرون 


فيه قد أخطأ فى تطبيق القانون ويتعين نقضه 
من غير حاجة إلى حث أوجه الطعون الأخرى ٠.‏ 

(طعن أمد افندى على غزال وآخشر وحضر عنهما 
الأستاذ مد رحى ضد عطيه افندى منصور عن ننسه 
وأخرى وحضر عن الثانية الأستاذ مود السيد عقلرقم 
؟ه سنة 9لااق) 

؟/ا 
8 نوشير سنة مع | 

إثنات . إقرار صادر من أحد الخصمين فى دعوى 
المق المدعى 4 5 عدم اعتباره تعاقداً قضائياً إصدورهة 
| فى قضية أخرى من طرف واحد بغير أن يصادف قبولا 

من الطرف الآخْر . 
المبدأ الثانوتى 


8 


. إذا احتج فى دعوى بإقرارص در من أحد 
الخصمين فى دعوى الحق الدعى به ثم تأخذ 
الحسكة بالأقرار لصدوره فى دعوى أخرى فلا 
يصح أن يتعى عليها أمها لم تعتبره بمثابة تعاقد 
تَضانى ما دام هو فضلا عن صدوره فى دعوى 
أخرى قد صدر من طرف واحد ولم يصادف 
قبولا من الطرف الآخر. ش 

سكو 

« حيث ان مبنى وجهى الطعن أن الحكمة 
اخطأت فى نطبيق الفانون إذ لم تأخذ بالاقرار بن 
الصادر أحدها من المطعونضده فى صحيفةالدعوى 
رقم ببدم سنة مم١‏ كلى النصورة وثانهما فى 


محذر جلسة "م ينابر سئة ١95‏ ذلك الاقرار 


الذى ,تضم قو ل المطعرو, نْ صده تصفية الحساب 
طلى أساس الوارد بدفائر الطاعن وقبوله أن يدقع 
عن البالغ الستحقة فوائد بإعتبار الاية نسعةء 
ووجه خطأ المحكمة أنها اعتيرت الاقرارين 
الذ كور ن صادر ؛ن فى خصومة أخرى مع أن 
التزاع الحالى هو تكماة لانزاع الذى تضمنته 


الدعوى رقم //ا؟ سسنة ١‏ كلى المنصورة .' 


وأنه على فرض التسلم بصحة ما رأته المحكمة 
من عدم سربان الاقرارين الشار إلمهما على 
النزاع الحالى فإنه كان جب علها اعتبارهما . 
تعاقداً قضائياً صحيحاً من شأنه تصفية الحساب 
على أساس ما جاء مهما . 

د وحيث انه قد جاء بلحم الاتدالى الذى 
أيده الحم الطعون فيه لأسيابه بصدد هذبن 
الاقرارين ما يأى : « فما يتعلاق ححية دفاتر 
الدعى ( الطاعن) فاناعتاد المدعى عليه(الطعون 
ضده ) فى عريضة دعواه رقم بام سنة ,رس ةا 
كلى النصورة الشمومة البالغ الواردة فى هذه 
الدفاتركا هى . وقبول وكب|ه بمحضر جلسة م 
ينار سنة و9١‏ فى تلاك القضية عدم مناقشة 
هذه البالغ واعتبارها كا وردت بالدفاتر . وتنوبه 
وكيله فى مذ كرته القدمة لكمة الاستثناف فى 
تلاك الدعوى إلى وضوح البالغ التى دفعها المدعى 
بدفاتره . كل ذلك لا بعثير اعترافا قضَائيا بالمعنى 
القانونى بححية هذه الدفاتر لأنه صدر فى قضية 
أخرى . 
احتسابها عن مبالغ القرض فان اعتراف المدعى 


عليه مها فى الشكوى الإدارية رقم 1١55‏ سنة 
م١‏ بندر النصورة - و إقرار وكيل الدعى 
عليه بجلسة م تار سنة ووذ فى القضية 
الأخرى الضمومة باحتساءها على أساس /. سئويا 
لا يعتيران اعترافا قضائيا بالمعنى القانوق أيضا 
لأعهما صدرا ف غير القضية مووع الخصومة 
الحالية 
وهذا الذى أو رده الح الطعون فيه صحيجفانه 


. وعليه لا ترى المحكمة الأخذ به )م . 


باطلاع هذه المحكمة على صحيفة الطلبف القضية 
رقم 7م سنة موا كلى النصورة وعلى عضر 
جلسة م ينابر سنة بوسر | نضح جليا أن ماجاء 
هذه الصحيفة وما دون عحضر هذه الخلسة على 
اسان وكيل الطعون ضدهكان منصبا على موضوع 


العدد الخافيق والسادس 3 ألسئة السادسة والعشرون 


تلك الدعوى أى اعتبار اجراءات نزع اللسكية 
ورسو الزاد حاص_إة لحساب املطعون ضدهة الذى 
كان ستند-فىائيات دعواه هذه إلى دفاترالطاعن 
لعدم وحود كع اك ملند إليه 3 وفى هذه 
الظروف أيضا جاء نصريم وكيل الطعون ضده 
بقبولاحتساب الفوائد على أساس ه ./. . 

« وحيث انه ظاهر كذلك من الاطلاع على 
صحيفة الطلب فى الدعوى رقم /الااسئة برو ١‏ 
كلى النصورة أن الدعى فا ( الطعون ضده ) 
كان يطلب من الدعى عليه ( الطاعن ( اعمبار 
عملية التحويل التى تت عقتضى العقد الرسمى 
الور فى ٠أمن‏ مادو سنةم؟9١‏ إنما خصات ساب 


الدعى ولصلحته وإلزام الدعى عليه بأن يدفع |. 


للمدعى مبلغ ١.٠‏ جنيه قيمة تمن الأطيان . 
وأما موضو عالدعوىالق صدر فا الح الملطعون 
فيه فيختلف اختلافاً كبيراً عن الدعوى الشار 
إلمها والتى صدر فا الاقراران الشار إلمما آنما 
لأنها تتضمن طاب الطاعن الحتيم براءة ذمته 


من البالغ التى صدرت ا أوامر تقدير من الحكمة. 


الختاطة لمصلحة الطعون ضده علاوة على طلب 
إلزام الطعون ضُده بأن يدفع له مبلغ يوسم جنمها 
و .سم ملما قال انه باق فى ذمته وكلا الطلبين 
لا علاقة له بالدعوى الى صدر فها الاقراران : 
قاذ ماجاء الطاعن وقال أسانطمئه وف مد كرنه 
بأن الدعو بين واحدة وجب عدم الالتفات لقوله 
هذا ازاء ما تقدم . وأماما ذكره من أنالحكم 
الطعون فيه قال ان هذه الدعوى تكماة للاأولى 
فليس بصحييح إذ أن أسباب الحكم خاو من 
ذلك . 

« وحيث ان الطاعن بنعى على | لمكي الطعور نْ 
فيه عدم اعتباره الاقراريين بمشابة تعاقد قضاق 
.٠‏ وهذا الوجه مزدود بأن الاقرار صدر من طرف 
واحد وهو الطغون ضده ول صادف قبولا من 


ا 
خصمه لأن الطاعن لم يقبل دعواه التى أدلى ها 
من اعتبار أن صفقة الأطيان عت لسابه هو 
لا الحساب الطاءن » ولما كانت محكمة الوضوع 
قد اعتيرت ما صدر من الطعون ضده اقراراًحصل 
فى دءوىأخرى فتكون قد رفضتضمنا اعتباره 
تعاقدا قضائيا بالحنى الى شول 4 الطاعن : 

( وحيث أنه من كل ما تقدم يكون الطءن على 
غير أساس وشعين رفضه موضوعا . 

2 طءن داود صايب سلامه بك وحضر عنه الأستاذ 
معوض الباز ضد الأستاذ فيمى »يخائيل وحضر عنه 
الأستاذ كامل يوسف صالم رقم ٠؟‏ سنة ١‏ ق) 
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عقد صورى مسجل ٠‏ لاوحود له قانونا .دائئدينه لاحق 

لهذا العقد . له أن يتجاهله 


الميدأ القانوى 


العقد الصورى عتبر غير مومجود قانونً واو 
سحل : ولذلك يكون لكل دائن ا يتحاهله 
رغم تعد وأو كان دينه ل 


امسو 

« حيث ان #صل الطعن أن الحكم الطعون 
فيه خالف قواعد الإثبات 5 خالف قواعدححية 
العقود وقانون التسجيل وذلك لأن المحكمة 
أجازت للمطعون ضدها الأولىأن نطعن على عقّد 
الطاعن بالصور بة مع أن عقدها ليس ابت الثار بخ 
وتحرر بعد نار بخ عقده و بعد تسجيله ولم تكفها 
إثيات وخحوه د عقدها قبل عقده رغم طعنه على 
عقدها بالصوربة وتقديم ثار يخ . على أن خطأ 
الحم ' يف عند هذا الحد بل أنه وقد قيل 
فى الدعوى أن العُن السمى فى عق الطعون 


وق 


العدد الخامس والسادس ‏ السئة السادسة والعشرون 


ضدها وقدره ٠‏ + جديه هو مقادل مهرها فان 
الثات أن مهرها عشرون حنها فقط وكان قد 
دفع لها مما يؤكد صوربة عقدها ولكن محكمة 
الاستئناف أكتفت بقولما أنه سواء صيح ذلك 
أو بصم فانه لا يؤثر فى الدعوى اعّادا على أنه 
تحدث عن عقّد الطعون صَدها الأولى . 

2 وحيثانه بين من مراجعة الحسكم الابتدائى 
الؤيد لأسبابه بالحسكم المطعون فيه أنه لما طعنت 
الطعون ضدها الأولى على عمد الطاعن بالصوربة 
أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق لإثبات 
ذلك وثفيهة وقد نف الطرفان هذا الحسكم وق 
كلمنهما لشهوده وبان للمحكة دن شهادة شهود 
الطرفين أن عقدالطاعن صورى وقالت فى ذلك: 
« وعا أنه بين من شهادة عضو المحاس الى 
أن النزاع بين المدعية والدعى عليه كان جديا 
حقيقيا وأن المدعى عليه الأول لم يكن متفقا مع 
المدعية على الاضرار نحق المدعىىعليه الثاتى و إبما 
لخرمان المدعية من ملكها الذى اشترته ولمتبادر 
إلى تسحيله ‏ و بما أن المدعىعليهالثاتى (الطاعن) 
استقهد بعمد ةالبلر الشيخسلما نسامانعكاشهعلى 
أنهدفع باق الغن أمامه وهو مبلغ ٠٠‏ حنيةو عا 
أن هذا الشاهد قرر أن المدعى عليه الثالى حضر 
إليه ذات ليلة شاكيا المدعى عليهالأول (المطءون 
صضدهة الثانى ) بأنه باع تلصف منزل دفع مَنْ نه 
0-0 جسها وان المدعى عليه الاول برفض أن 
يذهب معه إل اللساجة لاتمامالعقد فأرسل العمدة 
فى طلبه ضر فسأله فقال له أنه مستعد لاتمام 
عليه الثاى هذا المبلغ دن حيية ودقعه إلىالمدعى 
عليه الأولو<ررةالصة منه وشهد علها العمدة 
وبما أنه قد ظهر من تهادة العمدة ومناقشته أن 


المدعى عليه الثاتى والمدعى عليه الأول عندما 
حضرا اليهم بكو نا متنازعيننزاعا جديا ولمبحضر 
أولمما اليه شاكيا يطلب الفصل فى خلاف بينه 
و بين 'ثانهما وأنهما إما صورا هذا النزاعنصو برا 
حتى صلا أمام العمدة وحقى يتخذا من العمدة 
شاهدا لما وقث الحاجة على دفع باق القن أمامه 
فقد حضر أمامه زى فرج شاكيا خليل واصف 
أنه م يوقع له على العقد وكابما كان بعلم بشيحة 
شكواه وأن خليل واصف سل قياده إلى العمدة 
وآنه سيوافق على التصديق عند دفع باق الغن 
إليه ‏ فأعد زى باق الْن هذا فى جيبة وذهب 
إلى العمدة حاملا إناه حتى إذا طلىالعمدة خليل 
واصف وسأله عما يشكو منه زك هذا م يكن 
هناك خلاف أو نزاع بل كان خليل طيعالينا 
لا بعارض ولا يحادل إتما يطلب أن يدفع إليسه 
باقى العن فيتم العقد ‏ وزكى مستعد لهذا الدفع 
ومتوقع له فيخرج المبلغ ب وهو ٠١١‏ جنيه ‏ 
من جيبه و يؤدبها إلى البائعالدى بحر لهالخالصة 
و.بوقم علمها العمدة شاهدا ‏ وعا أن الشاهد 
القاق اعمدة وهو رفاسسل كراس الذى حضر 
هذه الوافعة فد كان أسرع فهما هنا الأمر 
وأدق ادراكا للمهذه الشكوى وما تم فها أمام 
العمدة فشهد صراحة بأنهما لل يكونا متنازعين 
« إعا هما راحوا لاعمدة علشان يشهدوه على دفع 
باقى المبلغ » وما ذاك إلا لشعورهما بأن هدذا 
التصرف صورى وأنه سيطعن عليه بهذا الطعن 
فهما يعدان الشهود مقدما حتى إذا وصل الأحى 
إلى ماكانا يتوقعانه استشهد عمدة اليلد فشهد 
صادقًا بدفع بإقى تمن البيع أمامه ‏ ويما أن ٠.‏ 
المدعى عليه زكى فرج ( الطاءن ) جاء بعد ذلك 

فر بق آخر من الشهود بشهد على صدور العقد 

وكتابته مكون من عمد طه سالم ومد ابراهم . 
بدوى يشهدان بأئهما حضرا البيع والاتفساق 


العدد الحامين والسادس - السنة السادسة والعشرون 


وبا 


غليةرو كاب تعكذه والفيادة كلة جنوه أن 
أولمما حمد طه سام يقول إنه دخل على اللدعى 
علمهما فى مزل برسوم واصف فوجدها بنساومان 


يطلب فيه من العن 6 جنا وإصمم على هذا 
البح و شنازل عنة والشترى زككفرج لا يرايك 
أن يدفع أ كثر من ١٠‏ جنها وييصر على هذا 
الرقم ولا لحز عنه وكلزما 0 فق موقفه 
لا بريم وعمسا يتنازعان وبتجادلان ‏ ولسكن 
هذا الشاهد يتدخل خأ سنْهما للتوفيقو يتوسط 
: و يعرض أن يكون الفرق بين ما يعسرض كل 
منهما قسمة بنهما وأن يكون العْن ١6٠١‏ جما 
ولثم العقد وهو لعك أن الشهك عهذه الوقائع 
ويروا تناقشه الحكمة فإذا به يقول عندما 


دخل علهما كان العقد مكتوبا ومعدا للامضاء ' 


وأنأحدا لم يضف اليه شيثا أمامه وأنه وقع عليه 
حالته وإذا مهذا العقد منصوص فيه من قبل 
وصوله على أنهما متفقان على أنالعْن ١ه‏ اجنها 
فلا نزاع إذن قد قام أمامه بينهما على اهن ولا 
توسط مئة -ينهما فى تقديره بل كانا من قببل 
حضوره متفقين على البيع والعُن وقد أنما العقد 
وكتابته و ' سق مئه إلا أن يضع هذا الشاهد 
بصمته عليه وعاأن محمد إراهم مد 
يدوى قد شهد ونوقش عثل ما شيد به الشاهد 


السايق تماما ‏ وبما أنه لكل ما تقدم ولا هو 


ثابت بالحسي العهيدى من أن زاك فرج لم يضع 
يده على المنزْل الدى اشتراه وان البائع خلي ل استمر 
مقما فيه حتى وصلاه اعلان هذه الدعوى وق#تايد 
ذلك با أثبته حبيب أفندى جرجس عبد الشهيد 
فى محضر العايئة الذى حرره بناء على طلبالجلس 
. الى ق دعو اليه وهو الرفق ع الور اقب 


السجل الصادر من خليل واصف إلى زى فرج 
عقد صورى نحرر بينهما للسبب السابق بيانه ولا 
سعد أن يبكون العن الذى ادقع أمام العمدة 
على الوجه السابق قد سامه البائع إلى الشترى 
لبرده اليه أمام العمدة وبا أنه متى نثت أن 
هذا السّد صورى فهو ليس إلا عقية فى سييل 
وصول الدعية إلى بوت 0 انصف النزل 
الذى كان موضوع العة.دين ومتى أزبلت تلك 
العقبة وسققط العقد بصوريته فيكون طليه-ا 
الي بصحة التعاقد عن العقد الصادر لما من 
ختيل واصف عن ندف إلنزل فى مله ويتعين 
الحم لما به ) .. وزادت محكمة الاستكناف على 
ذاك قولًا : « لا مائع يمنع صاحب العقد العرى 


السنادر من نفس التعاقذ معه ولو كان تار م 
عقده لاحما لتسار ييخ العقد السجل ولا عبرة 
بالتار ريخ السابق أو اللادق للعقد السجل طللما 
أن الطعن بالصور بة الطلقة تناول كياته وو<وده» 
ثم قالت : « ان الستأتف علمها الأولى ( الطعون' 
ضدها الأولى ) ل تدع أن الثمن هو مقابلمهرها 
بل إن هذا القول جاء على لسان الشاهد حبيب 
أفندى جر دس أنه عم أن الثمن مقابل مهرها 
وعلى أى حال فلا يسمع منه هذا القول أيضا 
لأنه بعد أن ثبت أن العقد الصادر إليه باطل ولا 
وحود له بالكلية فيس له أى حق برتكز علية 
فى الطعن فى العقد الت_ادر إلى غيره إذ أصبح 
ولا شأن له فى هذا الطءن » . 1 

« وحيث اله ينضح مؤذاك أن الحم المطعون 
فيه لم بخطىء فى ثىء من قواعدالاثبات أوقواعد 
ححية العقود أوقانون التسجيل لأنه م كان 
العقد صور يا كان لا وجود له قانوناً فتسجيله 
ع سيان ولك كان لكل داء نأنيتجامل 


.0( 


تباغ 


العدد الخامس و السادس بالسنة السادسة و العشره 3و نْ 


له . أما عماقيل عن الثمن والهر فقد ردت عليه 
الحكمة بما فينه الكفاية كا تقدم فى حدود 
سلطنها الوضوعية التى لا معقب علبها من محكمة 
النتقض فضلا عن أنه لا.تأثير له على ما اتهى اليه 
الحديم مسكند! إل ماعداه . 
أساس و بشعين نر قضه مو ضو: عا . 

(طعن رْى فرج عوض الطو يل أندى وحضر عنه 
الأستاذ غلك حسن شد السيدة . جضانة بطرس د رحس 
الشهيره بسدميانة وآخر وحضر 6 الأول الأستاذ 
يوام غيريال رقم ”ا سلة ١18‏ ق) 
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1 دإسمبير سنلة “4# وا 


عقد . تفسيره , ساطة محكمة الموضوع فوذاك . عقد . 
. إقاؤه فى حيازه المتصرف بغير تسجيل إلى أن توفى . 
بقاء المورث متمتعاً بكافة مظاهر الملكية للاعيان الى هى 
موضوعه من تأجيرها يوصفه مالكا لما والتقاضى بشأبها 
مهذا الوصف ودفم الديون العقارية المطلوبة عليها 0 
التصرف له . استظهار الحسكمة هذه الوقائع . اعتبارها 
إيأه عقداً سما را لتبرع ماف إلى ما لعك الموت . إثارة 
الجدل بشأن ذاك لدى محكمة النقض . لا يقبل . 
البدأ القانوى 
لحكمة الوضوع السلطة فى تفسير العقود 
بماتراه أدتى إلى ما نواه العاقدان طبثًاً لما 
ستخاصه من جموع اروف الدءوى وملاساتها 
فاذا اعتبرت العقد موضوع الدعوى ساتراً لتبرع 
9 إلى ما بعد الموت معتمدة فى ذلك على 
القرائن التى ثبتت لدسها من بقاء المقد فى حيازة 
| الورث وبين أوراقه بغير تسجيل إلى أن توق 
س السنوات 
وبقاء الورث -متمتعاً بكافة مظاهر اللكية 


دن تأجيرها باسمه و نوصفه 


وعدم أسبحيله لدة تقرب من ج 


عالك الما والنتاقن انا بوصفة مال لا 
اما ودقم الديون العقارية المطلوبة عليها ومع 
ما استبانه من قر امتصر ف له إلى غير ذلك من 
القرائن فلا تجوز إثارة الجدل فى هذا الشأن 
أمام محكمة النقض ما دام ما قالته عن ذلك يؤدى 
إلى النتيجة التى 


السك 


« حيث أن محصل الطعرء ن أن الحم الطعون 
فيه أخطاً فى تطبيق القانو ن إد أعتير العقدد 


اتبت إلبها . 


ما بعد الوت » لم بجزه باق الورئة مع ار 
عقد بيع منحز مستوف لشسرائطه القانو يةتم 
ف ١‏ من ١‏ كبو واسنة قضات وحم إصحة 
أوقيع البائع عليه فى ٠‏ من أبر بلسنة جره ١‏ 
وهو لذيك عقد ناقل لللاك دن ثأر بيخ التعاقد 2 
أما من حيث القرائن التى ساقتها المحكمة فى 
حكمها للدلالة على أن العقد وصية لا نمع وهى 


0 )0 وحود العقد دن أوراق اليائع عند وفأنه 5 


فان هذا أم طبيعى لأنه والد الشتريين وهم قصر 
وولمم الطبيعى (؟) أن العقد لم ,سحل إلافى 
وير سنة مم9١‏ بعد رفاة للورث الخاصلة فى 
؟” من أ كتو بزاسئة سوط وهذا مردود 
بأن النسحيلمن شأناشترى فا نهمل أو تراخى 
لسبب ما فأن هذا لا يؤئر على قصد البائع لأنه 
لا ارتباط بين قصد البائع وفعل المشترى (م) أن 
البائع المورث أقام دعويين سنة مم١‏ على 


آخرين نصفته مالكا ب وهذا الأمر لا العدو أن 
.يكون املا أو. قصدورا منه فى التعبير لا .هدم 


التعاقد الصحيح القائم (5) أنه أجر الأطيان فى 
الدة الواقعة بين سنة مم١‏ و و١‏ إصفته 


العدد اتفال والسادس - السئة السادسة والمشرون 


مالكا - وهذا لو تأثير له لأنه والدالمشترين وهم 
قصر وولهم الطبيعى والأطيان تحت يده يدبر 
حركتها لحسابهم » والتأجير والتحصيل من أعمال 
الادارة (ه) أنه دقع أقساطا لبن كالأراضىباسمه 
وهى أقس_اط مطاوية على جزء من الأعيان 
المبيعة ‏ وهذا عمل مألوف لا تأثير له على الللكية 
6 أنه كنت من كشف التكليف الخاص 
بوالدة القصر أعها لا تملك أطيانا ولم يتقدم دليل 
على أنبا كانت علاك كن العقارا اتالمبيعة ب وهدة 
القريئة مردودة بأنه ليس من الضرورى أن 
يكون كل مشثر لعققار مالكا لأطيان » والدليل 
على أنها كانت تملك الثمن قاتم فى نفس العقد 
وكان يحب أن يقدم الخصوم الدليل على السكس 
على أنه إذا قام الدليل » لا القرينة » على أن 
البيع كان بغير عوض فانه يكون هبة فى صورة 
عقد بسع لا وصية كا قالت الحكمة خطأ . 
للدلالات المشار المها فى تقربر الطعن قال: « ان 
القرائن المتقدمة وهدى بقساء العقد ف حيازة 
الورث و بين أوراقه بغير تسجيل إلى أن نوفى 
وعدم لسحيله مدة ترب من مس سنواتو بقاء 
الورث متمئعا مكافة مظاهر اللسكية للأعيان 
الاو بإلتقاضى بشأعها أيضا بوصفه مالكا لما 
و بد فع الدبون العقار بة المطاوبة علا وقيامالقرائن 
الستفادةمن فقر الستأنف علبا على أنهالم تدفع 
من وأن البييع كان بغار عوض 3 هذه القرائن 
ندل جميعها على أن نية المورث كانت متصرزفة 
إلى إضافة العللك لما بعد الموت وأن العقد الصادر 
ممه هو عقد ساتر لشتبرع مضاف إلى ما لبعد 
الوت لم يجزه الورثة فهو عقد باطل لا قيمة له 
ولا يؤثر على هذه الاءتبارات ما قيل من أن 
المورث كان وليا شرعيا لأولاده المشترين إِذ أنه 


/الاء 


اوكان قد قصد تنجيز البيع حقيقة اذ كر فى 
عقود الاجار أو فى القضايا أو فى سداد الديون 
تلك الصفة أو لسجل العقد قبل وفاته » . وهذا 
الذى قالته محكمة الموشوع فى حكمها ‏ عملا 
بما لما من السلطة فى تفسير العقود بما تراه أدى 
إلى نية المتعاقدين » وطيبقا لما استخلصته من 
جموع ظروف الدعوى وملابساتها ‏ هوقول 


-مقبول عقلا ويؤدى إلى النقيحة التى اتتبت الها 


فلا محل بعد ذلك لاثارة الجدل فيه أمام محكمة 
النقض . 
« وحيث انه لما تقدم يكون الطعن على غير 

أساس ورّعين رفضه موضوعا . 

(طعن السيدة جليلة هائم على فهمى بصفتها وحضرعتها 
الأستاذ حيس حدنى ضد السيدة آم السعد عمد أبو حلاوة 
وآبخرين وحضر علهنالأسناذ مصطنف الشوريجى بك رقم 
١د‏ سنة ١١‏ ق) 

11 
“م دلسمبر سئة ١949‏ 

إعلان صحيح . إعلان اثتقال المحضر المسكن الطلوب 
إعلانه ووحوده مغلقا 5 تأشيره بذلكعلى هامش الإعلان. 
تدوينه ذلك ف صلب الإعلان والصورة عند ما أعلن 
المكم للضابط الذى تسم منه الصورة بالحافظة , 


المبدأ القانوى 
إذا كان الثابت فى محضر إعلان الح 
للطمون فيه على لسان الحضر أنه انتقل إلى 
مسكن الطاعن » بشارعكذا 0 كذايجية كذا 
فى يوم كذا فوجده مخلقاً فأشر على هامش أصل 
الإعلان بذاك ثم دنه أيضاً فى صلب الإعلان 
والصورة عند ما أعلن الحكى للضابط النوب 


المحافظة النى سل مئةف الصورة ووقم 2 
فان الإعلان يكونصحيحا . وخصوصاً إذا كانتي 


ئلع 


العدد الخامس والسادس - السئة السادسة والعشرونثن 


الحافظة عقب تسفها الإعلان سعث إلى إيصاله 
لاطاعن فانتقل مندويمها ومعه شيخ القندم إلى 
مسكنه فوجذاه أيضا مغلتا فأثيتا على هامش 
الصورة مايدل على ذلك ووتعا على ما أثبتاه . 
السك 
«من حيث ان المطعون ضده دفع لعدم قبول 
الطعن شكلز لحصوله بعد مغى ثلاثين بوما من 
تا رريخ اعلان الحم المطعون ف 4 وهو اليعاد 
المنصوص عليه فى المادة ١4‏ من قانون انشاء 
حكمة النقض والابرام وذلك أن الحضر انتقل 
لسكن الطاعئة لاعلاتها بانج فوجده مغلقا 
فسلل صورة الحكم لضابط الحافظة فى ١١‏ من 
سيثمير سنة ١949‏ وأنها بعد ذلك عامت بوجود 
الصورة فى المحافظة فتسامها وكيلها الأستاذ عزيز 
: اسكندر من الحافظة فى ه من نوفير سئة ١45‏ 
ثم وكلت الأسثاذ سابا حبشى بك فى ٠١‏ من 
تومير سنة ١449‏ للتقرير بالطعن فى هذا المي 
فطعون فيه ثار ع 4 من فرابر سسئة 
94# 1. 
« وحيث ان الطاعئة تقول بأن إعلان الم 
المطعون فيه على الصورة التى حصل بها باطل 
لأن الحذ -0- فى محضره أنه اتتقل إلى مسكنها 
بشارع الأدر ام رقم جسم عمصر الجديدة وم يكتب 
ما اتخذه من الاجراءات هناك وكيف عرف 
أن ذلك المسكن مغاق وأنه متى كان الاعلان ‏ 
وهو طر بق العلم الرسمى الذى يترتب عليه وحده 
سر بان ميعاد الطعن 0 فلا عيرة بعلم 
الطاعئة بال سكم من طر ببق آخر 
« وحيث انه بالاطلاع على محضر اعلانالحكم 
المطعون فيه بين أن الحضر الدى كلف بالاعلان 
إتتقل إلى مسكن الطاعنسة بشارع الأهرام رقم 


بمصر الجديدة يوم ١4‏ من سبتمير سئة ' 
فوحده مغلقا وقد دون على هامشس أصل 
الاعلان .انه وجد مسكنها مغلقا تما بدل على أله 
انتقل اليه فى ذلك اليوم وقد دون ذلك أيضا فى 
صلب أصل الاعلان والصورة عندما أعلن المكىم 
للضابط النوب بالحافظة فى بوم ١59‏ من سبتمبر 
سنة ؟غ4١‏ وهو الذى تسلم الصورة ووقع بالنسم 
وعلى ذلك بكون اعلانالحكم المطعون فيه وقع 
صحيحا طبقا للادة با من قانون المرافعات الى 
نعمت على أنه : « إذا توحه ال حضر إلى محل 
الخصم ولم يحده ولم نحد خادمه ولا أحدا من 
أقاربه ساكنامعه فيسل الدورة على حدب 

تقتضيه المال إما لام البلدة السكائن فبهاحل 
الخصم أو لشيخها ومن ستل منهما كتنب على . 
الأصل علامة الاستلام بدون أخذ رسم وعلى 
الحضر أن اين جميع ذلك فى الأصل 
والدورة ل 

« وحيث انه مما بو كد صحة اجراءات الحضر 
أن اللحافظة عقب تسامها الاعلان سعتإلى إيصاله 
للطاعنة فاتقل مندوبها ومعه شيا القسم إلى 
مسكنها بوم 9؟ من سسشمبر سئة 19449 فوجده 
مغلا ودون العيارة الآنية على هادش الدورة 
( وهى مقدمة من الطاعنة ضمن مستنداتها ) 
5 الست الك كورة مسائفرة من مدة ومسكبا لق 
باستمرار وعرف البواب أنه لا يعرف عنوانها ولا 
لعرف مق لعود »6 . ووقع علبها مندوب الحافظة 
وشبخ القسم . 

« وحيث انه مما تقدم ,يكون اعلان الحكم 
المطعون فيه :بوم 19 من سبتمبر سئة 1١54‏ 
وقع صحيحاطيقاالقسانونو يكون الثفر بر بالطعن 
فى ١5‏ مئفيرابرسئة مع.ة؟ قد حصل بعد فوات 
ميعاذ الثلاثين بوما المنصوص: عليه فى المادة ١‏ 


العدد الخامس والسادس صل البينة السادسة والعشرون 


من قانون الشاء حكمة النقض والإبرام وشعين 
الحكم بسسم قبول الطين شكلط. ‏ , 

( طون السيدة نازلىشوق منصور وحضرعما الأستاذ 
سابا حبشى بك ضد عياد افتدى حنا بصفته وحضر عنه 
الأستاذ حسن الجداوى رقم 0ه سنة * ١‏ قّ 0 

ا 
"٠‏ دإسمير سنة 4و١‏ 

هدرض اموت 5 سَنَكدَان طن فيهما لصدورها ف رض 
لوث . محصيل الحكمة من الوقائع أن من صدرا عنه 
كان مريضاً بالفالم وأن مرضه طال ولم يشتد عليه إلا 
بعد صدورها . ترتيسها على ذلك أن السندين صحيحان. 
هذا مايتعاق بالموضوع . 

البدأ القانوى 
إذا حَصلتة المحكة نما ثليلته دن و قام 

الدعوى وظروفها أن الور ثكان مر يا بالغالج 
وان عرصه طال <والى هس سنين و لشتد 
عليه إلا بعدصدور ااسندين المطعون فهما و بناء 
على ذلك ل تعتبر أنه كان مريضا مرض الموت 
وأن السندين صميحان ؛ فلاسبيل لإثارة الجدل 
بشأن ذلك أمام محكة النشئض لأن هذا مما 
يتعلق بتحصيل فهم الواقع فى الدعوى . 
وَكْصِوضا أن مرض الفالم إذا طال لا يغلب 
فيه الحلاك عادة . 


امسر 
من حيث ان الطاعنين ,يبون طعنهم على ثلاثة 
أوجه كت 
الأول خلطت الحمكمة بين أداة الإثيات 
وبين التصرف الى قفد إليه التعاقدان يا 


لحف 


وهبة الأموال الثابتة النى يتم نقلملسكيتها بالعقد 
واو مع تأجيسل التسلم » و يقول الطاعنون فى 
بيان ذلك أن الالتزام الناثىء عن عقد القرض 
لا علك الدائن قبمة الدن إلا عند الوقاء به ولهذا 
يكون ما ذهبتاليه المحكمة منأن تحر برالسئد 
الصورى بالدين يقل ملكية الال إلى الدائن 


محرد تحر ير السند لا فق وقواعد القانون 


والصحيم أن تمليك الوهوب بالسند فى اللعوى 
الحالية إذا أضيف إلى ما بعد اموت وهو الوقت 
الذى قصد قبض القيمة فيه بعتبر وصية هىباطلة 
إذالم تحزها الورثة . 

التاق معدا 2 الحسي الطعون فيه فى تفسير 
مرض للوث فقد قال الحم الابتدائى فى شأن 
مرض مورث طرف الخصومة أن الور ثالذ كور 
أْصَيب بالفالج فى نهابة سنة 4و١‏ وكان هذا 
الرض يشتد عليه عرور الزمنوهو مرض يغلب 
فيه الملاك ‏ وهذالا يفت بما قالته حكمة 
الاستئنافى من أن المورث كان رج فى فترات 
لأداء بعض الأعمال لأنه لم يقل قائل أن مرض 
الوث يثتفى بقدرة الربض على الخروج من آن 
لأخرمت لازمه الرض ومات به ثعلا ٠.‏ 

الثااث - خلط الحم بين فقهد العييز 
والادراك و بين مرض الوت إذ افنر ضأنمرض 
اللوت لا بد وأن يفقد للصاب به العييز وإلا كان 
غير مريض كا يدل على ذلك ماجاء بالحكم 
الاستئنافى « ان ما ذهب اليه الحم الانتدالى 
من أن اللورث كان مريضا مرض الوت لابتفق 
مع احتحازه السئدين عن زوجته حتى يموت 
حرصا منه ق لانطالب بقيمتمماوهو علىقيدالحياة 
اللهم إلا إذاكان هذا المورث وان أصيب بالفا 
إلا انه كان يقدر الأمور قدرها ويباشر شؤونه 
بنفسه كشخص عادى غير مريض » . وفى هذا 


لطت بين هبة النقول التي لا :تم إلا بالقبض | تخاذل في الأسباب لأن كلا من هاتين الحالنين 
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العدد الخامس والسادس عت السنة السادسة والعشروت 


تختلف عن الأخرى وكل أمر منهما كاف لابطال 
النصرف . 

« وحيث انه فا ختص عرض موت مورت 
طرق الخصومة الدى تناول الطاعنون أمره فى 
أوجه الطعن على ما تقسدم إبراده فان الم 
المطعون فيه عرض له واستخلص من التحقيق 
الدى قامت به الحكمة الابتدائية و يخاصة من 
شبادة الطبيب الذدى تنولى علاجه من سنة/ا#ة ا 
إلى ما قبل, موته بشهر يرم انه أصيب بالفالم فى 
سئة هماة إوكان فى أنشداء مرضه قادراً على القيام 
بمصالحه خارج داره فكان يتولى تأجير أملا كه 
بنفسه و يتعاقد معالغير وانه ذه بلقسمالبوليس 
بشكو مستأجراً وسمعت أقواله فى التحقيق 
وذلك فى 7 بوليو سنة ١+‏ وأن مرضه طال 
ولكنه ل بشتد عليه إلا قبيلموته م١‏ مارس 
سدئة .154 والتهى الحكم من كل ذلك الى 
القول بأنه حين صدر السندان من الورث سواء 
أخذ بالتار ع اللدون بهما أو بالتار عم الذى أثبت 
رسميا ‏ أى لا من سبتمير سنة ١9‏ م 
يكن مريضا مرض الوت فلم يسئند الحكم فى 
قضائه الى مجرد ان اللورث كان قادراً على ا روج 
من مئزله من آن لآخركا زعم الطضاعئون فى 
الوجه الثالى . 

« وحيث ان هذا الذى حصلته المحكية من 
أن الورث كان مريضا بالفالج وان مرضه طال 
حوالى مس سئين ولم يشتد عليه إلا بعد ضدور 
هذين السندين لا سبيل لاثارة المدل بشأنه 
أمام حكمة النقض لأنه متعلق بتحصيل فهم 
الواقع من الدعوى وعلى هذا الأساس يكون 
الحكم لم تخطىء إذلم بعتب رأنالمورث كانم ريضا 
موعن الوث لان مرض الفا اذا طال لا .ياف 
منه الحلاك غالبا و ومن معه معالجة الوت والغلبة 
عليه . 


« وحيث أن ما أثاره الطاعنون فى صددالوجه 
الأول من أن السندين للك ررد ن كان عتحجز بن 
لدى المورث حتى لا تستطيع الطعون ضدها 
اقتضاء قيمتهما الا بعد وفاته الأمر الذى يدلعلى 
أن ملسكية المال ل تنتقل المها عند تحر يرما 
ذان هذا الذى,يثيره الطاعنون افلا استخلصه 
الحسج الطعون فيه من وقائع الدعوى والأدلة 
الى اسئعرضها فقداستيعد واقعة احتحاز السندين 
وقال فى صددها ما بأل . 
علمهم ) الطاعنين ) ستندون فى ثبوت هذه 
الواقعة وهى احتحاز المورث للسندين الى ما أدلى 
به حسين سيد رج بأحد شهودالستا نفة(الطعون 


« على ان الستأنف 


ضدها ) من أقوالأمام حكمة أول درجةو عراجعة 
هذه الأقوال تبين انه شبد بأنه ما ذهب لمقابلة 
الورث فى منزله قبل وفانه مخمس أو ست 
سنوأت آخر 3 له المورث من جيبه سندا وطلب 
منه أن يشهد عليه فوقع عليه كشاهد . وريبدو 
جليا أن هذا القول لا يدل على حيس امور 
السندين عن زوحةنه حتى وفانه اذ تحتمل أن 
المورث ل يمتتفظ بالسندين إلا فى فترة تحر يرهما 
واتعام الاستشهاد علمهما واثبات نار هما رسميا 
أو أن زوجته أحضرت هذا السند لدوم نضعه فى 
جيبه الا بمناسية حضور الشاهد للتوقيع عليه 
رغبة منه فى علدم مقابلة زوحتة للشاهد محافظة 
على التقاليد . فواقعة اخراج الورث لاسند من 
جيه التى قررها هذا الشاهد والى سئند الها 
الستأنف علموم فانباث شفاط الورث بالبندين 
حتى عوت ل هذه الواقعة اذن لا تتنافى مع , 
ما ذ كر من الاحتالات ولذا لا تنيض دليلا على 
ثبوت هذا الاحتفاظ مئذ حر ير السندين حق 
وفاة المورث » . وتخلص من هذاانه تبين 
لحكمة الاسئناف أن السندين كانا منجز بن 
وكان فى وسع المطعون ضدها أن تطالب المورث) ٠‏ 


العدد الخامس و السادس _- السئة السادسة و العمشر, فن 


1 


بقيمتهما أو خصلعلءها بحو يلهما الىااغيرولذلك | العقد الذى بيعت عوجبه لا ما يكون قد ورد 


يكون ما ينعاه: الطاغئون فى هذا الوجه لا ستند 
الى أساس . 

« وحيث ان ما بعسه الطاعنون فى الوحه 
الثناث من تخاذل فى أسباب الي المطمون فيه 
سيب ما بزَعمونه من الخلط بين حلة فقد 
الادراك والتمييز وحالة مرض الموت غير ييح 
فان الحكم المطعون فيه حين نحدث عن مرض 
الموت عرض ليع العناصر التى قد تؤْدى الى 
قيام هذا المرض أو انتفائه واتهى الى القول 
بعدم قيامه كا تقدم بيانه ولم يحكن كلامه عن 
تقدير المورث للاأمور تقديرا سصميحا وعن سلامة 
ادرلكه الا بمناسبة ماكان دفع به الطاعنون أولا 
أمام الحكمة الابتدائية من أن المورث كان فاقد 
الادراك والتمييز حين حرر السندين وهذا فى 
الحكم لا يعدو أن يكون تزيدا لا يؤثر على 
سلامة الأسباب التى أوردها فى ني مرض 
اوت . 

« وحيث أنه بما تقدم جميعا يكون الطعن على 
غير أساس و يتعين رفضه موضوعا. 

(طعن ااسيدة زينب درويش إسماعيل الشهيرة ودى 

وآخرين وحضر علهم الأستاد تمد حسن ضد السيدة 
ببية مصماق عبد الرؤوف وحضر عنها الأستاذ أمد 
رشدى رقم 7" سلة ١١1"‏ ق ) 


.للا دإسمير سنة #اع ,8 | 
دعوى صحة التعاند . الأطيان الحكوم بإثنات صحة 


التعاقد فها ٠.‏ محديدها . العيرة قَْ ذلك عا ورد فى العقد 
لاعا يكون قد ورد فى صحيفة الدعرى . 


لليدأ القانوى 


إنالعبرة فى تحديد الأطيان المحسكوم باثبات 
صمة التعاقد فيها هئ عا وردت من ذلك فى 


فى صحيفة دعوى صحة التعاقد . 


امسو 


١‏ حيث ان مبنى طعن الطاعن أن الحكم 
الاستثافى الطمون فيه أخطأ خطأ مزدوجا فم 
يطبق قواعد القانون فما يتعلق بأثر الحكم 
النهاتى على الدليل الذى أنتجه كا انه لم ,يطبق 
القاعدة الصحيحة لقوة الثىء المقفى فيه فهو 
( أى الحسكم المتطلعون فيه ) اذ اعتمد فى تعرف 
حدود القسدر المبيسع على الحدود الواردة بعقد 
البييع دون الحدود الواردة بالحتكم يكون قد 
أخطأ فى فهم قواعد القانون لأن المعول عليه هو 
ما ورد فى الحكم القاضى بصحة التعاقد , 

« وحيث ان الحكم المطعون فية قال فى هذا 
العدد ما بأتى ؛ « وحيث ان الاستثناف الأصلى 
بن على أن القدر موضوع هذه الدعوى هو 
خلاف القدر الذى باعه المورث بعقد أول مارس 


سئة سمو ١‏ والصادر بشأنه الحكم فى القضية 


رقم بمااسئة مره ١‏ الواسطى وتمسك المسناً نف 
عليه بأن القدر موضوع الدعويبن واحد اذك 
ندبت هذه المحكمة خبيراً اتحقيق ما يدعي هكل 
من الطرفين فما تقدم ‏ وبعد أن قدم الخبير 
تقر بره رفعالمستأنف عليه استثنافاً فرعياً يطلب 
الغاء الحسكم فما قضى به من رفض الدفعالفرعى 
إعدم جواز نظ رالدعو: ى لسيق الفصل فهاو احتياطيا 
تأبيد الحكم المستأنف فما قضى به من رفض 
دعوى المستأنفين . 

' « وحيث ان المستأاف عليه بنى استنافه 
الفرعى على ان المعول عليه فى دعوىصحة التعاقد 
هوالحكو الصادر فا بغير حاجة بعده إلى الرجوع 
إلى أصل الورقة العرفية الي دونفما التَعافدأصلا 


يدك 


العدد الخامس والسادس سل 


السنة السادسة والعشرون . 


والظاهر انه يقصد من ذلك ان المعول عليه فى 
تعرف حدود القد را مبيع هو ما ورد بالك دون 
ما تبين بالعقد موضوع دعوى صحة التعاقد وان 
الحدود الواردة بالحسكم فى دعوى صحة التعاقد 
هى نفس حدود القدر موضوع هذه الدعوى 
التى لا جوز نظرها لسيق الفصل قها - وحيث 
ان النتيجة التى ذهب إلها السستأ نف عليه فما 
سافب البيان واستند فا عل حي االننن 
النشور , دن عحتوعةه 3 أحكام النقض جزء أول 


رقم /اا وار"١ا‏ فأمر لا تقره هذه المحمكمةأولا. 


لأن الحسكم الصادر بصحة التعاقد لا يغنى عن 
تحديد الفدر المتعاقد على بيِعه بالحدود والعام 
الواردة بالعقد 'فلا يجوز أن يأتى المكم بحدود 
أو معالم تغابر ما نبين يعقد البيع إذ الواقع أن 
الحكم يستئد فى نبيان القدر موضوع التعاقد على 
نفس العقد دون أى شىء آخر وجرت الأحكام 
اطلاقا على النص فى منطوق الحسكيم فى مثلهذه 
الدعاوى على ذلك وثائيا لأن موضوع حكمى 
النقض سال الك كر متعلق بأثر تسجيل عر إضة 
كل من دعونى صحة التعاقد وصحة التوقيع 
والفارق ينهما ولم برد بأحد هذين الحكمين 
أطلاقا الننيجة الى رتمها المستأنف عليه من أن 
الحدود الواردة فى عريضة دعوى صحة التعاقد 
قد تغنى عن الحدود الواردة بالعقد نفسه فى حالة 
اختلاف الحدود فى كل م 

« وحيث ان هذا الذى قرره الحكم المطعون 
فيه صحيح لأنه يتفق تماما مع منلوق الحكم 
النى صدر فى دعوىإثياتا! تعاقد إذ قضى بإثبات 
صحة التعاقد عن العقد العرق المؤرخف أولمارس 
سنة سسرة؟ والخاص ليع صادر من حسن الجن 
بك للدعى ( الطاعن ) قاذا ما أر بد تنفيذ هذا 
الحسكم وجب الرجوع إلى الحدود الواردة بعقد 
البييع لا إلي الحدود الواردة صحيفة الطلن 


وهذا هو ما استئد إليه الحكم المطعونفية بحق 
ولا محل للقول بأنه أخطأ في ذلك . 
72 وحدث انه من كل م تقدم يكون الطعن 

على غير أساس و شعن رفضه موضوعا . 

( طءن الشيخ تمد سيد حس ناجل وحضمرعنهالأستاذ 
عمد حسنل ضد الأستاذ عد حسنٌ الجل واخرين وحضر 
عنهم الأستاذ أحد رشدى رقم 45 سنة ١‏ ق ) 

١/5 
| و“ دلسمير سلة بريه‎ 

نقض وإبرام استنافى . أخذه بأسباب المع 
الابتدائى مم إضافة أسباب ألخرى إليها .الطمن فيه 
يقتضى الرجوع إلى ا1س> الابتداث . وجو ب تقديم صورة 
رسميةين المت الابندا لى. تقديم صورة غير رسمية .لابن 


المبادى” القانونية 


إذا كان. حث وجوه الطعن يقتتضى الرجوع 
الى المكم الابتدالى 0 خلا بأسيتاية الحكم 
الاستكناى م مع ما أضافه إلب 
يكون من الواجب على الطاء 
رمعية من ذلك الحكم باعتباره جزءاً ضروريا 
متممأ أ سكم الاستكناى الطمو' ن فيه | ولا يغنى 


موناعدا فا زه 


٠.‏ أت يغدم صورة 


عن تقدرم ل الركية أ تقدم صورة غير | 
رمعية فان هذه لا يعتد مها ولا تستطيع ك1 
النقض الاعتاد عليها فى مثها . 
امسا 

«من حيثُ | نالطاعن يننى طعنه عل ثلاثة أوجه 
مؤدى الوجهين الأول والثالى منها ان الحم 
الابتداتى الذى أخذد بأسبابه الحسي الاستتناى 
المطعون فيه أخطأ فى اعتبار الاتفاق الوْرِخ فى 
؟؟ من نوشير سئة 19# سعا صحيحا معلقا علي 


العدد الخامس والسادس 


ل السئة السادسة والعشرون 


وك 


شرط وهو ان يقوم الطاعن باحضار ضامن بحل 
. محل الطعون ضده فى الالتزام بأداء دين شركة 
راديو الحلال وأنه بوقوع هذا الشرط و بقيام 
الطعون ضده بإنذار الطاعن فى /ا١‏ من يتسابر 
سئة 194٠‏ بتنفيل تعهداته عل غرجدوى أصبح 
الطعون ضده ماللكا للسينا ل ويقول الطاعن 
ان هذا اللذى ذهب إليه الك الطءون فسه 
لا يتفق مع قصد المتعاقدين وفيه تفسير خاطىء 
لعقد الانفاق الذى لا ,تضمن سوى محاسبة كان 
من نليحتها أن انفصل الطعون ضده من الشركة 
وأصبح الطاعن مالكا لاسنًا أدر اعها فبو لايح 
للطعون ضده أن يستولى على أدوات السَينا بغير 
من بل كل ماله أن يطالبه بتعويض أن أثبت 
ان ضرا اصابه - ويقول الطاعن ان الحم 
حين عرض للانذار لم يبين التعهدات النى كلفه 
الطعون صْده القيسام مها مع ان الانفاق شمل 
عدة تعهدات ذاء تأسيابه فى ذلك مشوبة باللس 


والغموض 0-7 وانه لسر ق مذ كرته لحكية 1 


الاستئنافوجه خطأ المحكمةالاتدائية فىنفسيرها 
للاتفاق فلم ترد عليه . ْ 
ومؤدى الوجه الثالثانه معالنسلم بأنالانفاق 
يتضمن بيعا معلقا على شرط وان الشرط قد وقع 
فان الطعون ضدهلم ينذر الطاعن بإلوفاء إلا فى 


117 من يشابر سنة 144٠‏ بعد استيلائه على 


أدو ات السنها وبعد أن أنذر 5 الطاعن فى؛ من 
إشابر سئة ١94٠‏ برد الأدوات وإلا بكون 
مازما بمنها الأعس الذى لا حمل لإنذار الطعون 

« وحيث انالبحث فهذا الذى بشيره الطاعن 
فى الرجوع إلى الحم الابتداق الذى أخذ 
1 بأسيابه الحم الاستئناى مع ما أضاقه اليه 
عن ان 

20 وحيث انه كان بحب علي الطاء.» أن بقدم 


صورة ا 2 الح الاتدائى لآنه أضن بح 
جزءا ضروريا مشميا للحم الاستئئاق الطعون 
فيه وأما الصورة غير الرسمية التى قدمها فلا يعتد 


بها ولا تستطيسع هذه الحكمة الاعتاد علها . 


« وحيث أنه لذلاك لا يمكن ع اث أوجه الطعن 
و شعين رفضه موضوعا . 


) طءعن فهم إبراهم عوض اندى وحضر عته سعادة 
الأستاذ سليان السيد سليان بأشا ضد تود لد موسى 


رقم 14 سنة ١‏ ق) 


3 


هلم دلسمار سئة 9888| 


ل فى حقيقته لو عقد يات ٠‏ تفضيلها عليه عقداً آخر 
غير مسجل ولاثابت التاريخ ببيع الأطيان ذاتها إلى شخص 


آتخر على أساس أن العقد المسجل غير ناقل لاملكية . 


لاخطأ . الجدل فى ذلك إدى محكمة النقش . لا 

المبدأ القانوتى 

إذا حصات الحكة من وقائع الدعوى وظروفها 
أن صاحب العقد المسجل ل يدفم ثمناً للاطيان 
المدعى شراوها عقنفى هذا المقد إذ هو قد 
المقد بأن هذا البيع كان مقابل ضمانة البائم 7 
دين عليه و نه عند ذك الغمان ترد الأطيان . 
حٍّ ثم انهل يدفم الدين قبل المتد كا زعم واننيت 
المحكية من ذلك الى اعتبار العقد عقد ذهان 
شخص آخخر فى تاريخ لاحق رغم كونه غير 
مسجل وغير ثابت التار يخ فائها لا تكون قد 


لا عقد بيع وقدمث عليه عقد: البيم 


أخذت به إذ أن الوقائم والظروف التى اعتمدت 
4 ع امار 


علها فى استظهار حقيقة تصد المتعاقدين من 


إفقة 


2 


شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها 
ما لا سبيلمعه الىالجدل فا أمام محكة النتقض 
ثم انه ما دامتالحكة قد اعتبرت العقد المسجل 
غير ناقل للللسكية فلا يصح النعى عليها بأنها 
أخطات فى تشيق قانون التحيل اذ نضلت 


عليه العقد غير المسعدل . 


امسو 


د حيث ان الطاعن ينى طعنه على ثسلاثة 
أو حك . 

« مبنى الوجهين الأول والثانى أن احج 
الطعون فيه أخطأ فى تكييف عقد البيع الرقم 
18 من أغسطس سنئة ومو١‏ والذى مقتضاء 
بإع أمين على يح إلى الطاعن ؟ فدانإنووجه 
الخطأ ان الحسكمة اعتيرت العقد الذ كور أله 
عقد ضمان يما هو عقد بيع نات م بتسحيله 
. تقل اللكية إليه ولا يؤثر على سلامة العقد 
أن لا يدفع الْن للبائع شخصيا وان يدفع ءن 
الشثرى وفاء لدين على البائع فقد كان البائعمدينا 
ليوسف تيب الصباغ بضمان الطاعن متضامنا و 3 
علمها بالدين ولماعجز المد ينعن الوفاءأداهعنه الطاعن 
مْن مع الفدانين . وأما ورقة التعبد الصادرة 
منة للبائع بتار جم من سبتمير سئة وا 


والتى عوجها تعهد برد الفدانين إليه إذاقام بدقع' 


الدين الذى ضمنه فيه فلا تأثير لما على العقد 
ولا يصمح اعتبارها ورقة ضد لأنها لاحقة لتار عن 
عفد البيع ولا تتضيمن سوى النزام شخصى من 
الشترى يخول البائع حق استرداد البيع إذاقام 
بوفاء الدين دون الغامن . على ان هذا التعهد 
قد زال بقيامه هو ( أى الطاعن ) بوفاء الدين 
للدائن بوسف تحب الصباغ وقد أقر له البسائع 


بموجب الاقرار الرقم *٠‏ من يثاير سنة ١44٠‏ 

أن البيع أصبسم نبائيا وبإلغاء التعهد السابق . 

وأما عقد البيع الصادر من البائع محمد أ_د 
سالمان للطعون ضده الأول فلا ينقل له ملكا 
لأنه اشترى بعقد غير مسجل تار يه أول فبراير 
سنة ٠ع.9؟‏ بعد 'اسحيل عقد الطاعن ولا الصمع 
الاحتجاج به عليه بعد أن أأكتسب الملسكية وفقا 

لقانون التسعيل ولا أن هدم حقه بورقة عرفية 
لا مل تارك.ا ثابتا وما ورد فى المسم 

من أن المطعون ضده الأول هو الذى وف دين 

بوسف تحيب الصباغ منقوض بااستندا تالقدمة 

فى الدعوى وكذاك فان ما جاء عن قرابتهللبائع 

لا سندله. 

« ومبنى الوجه الثالث ان بالحكم الطعون 
فيه قصوراً بعيبه ويبطله وفى بيان ذلك .يقول 
الطاعءن انه دفع بصوربة العقد الصادر للطحور نْ 
ضده الأول بنار يخ أول فبرابر سنة ٠‏ 144 وكان 
بتعين على المحسكمة ان تبحث هنا الدفع أولا 
قبل أن تعرض ابحث ما طعن به خصمه الذ كور 
على عقده ولكنها ١‏ كتفثبالقضاء بصوربة عقده 
دون أن تبحث عقد خصمة . 

١‏ وحيث انه فما مختص بالوجهين الأولينفان 
المكم للطعون فيه حين عرض لتكييف عقد 
الطاعن الؤرخ مهن أغسطس سائة وتية | 
والسحل فى ؛ من سبتمبر سنة م١‏ قال : 

وحيث انه تبين للحكمة من الاطلاع على 
الستندات القدمة فى الدعوى من طرف الخصومة 
أن الشييخ عبد الجيسد عبد اللطيف ضمن 
الرحوم أمين على حى فى دين عليه ليوسف 
نجحيب الصباغ وتأمينا للتضامن على هذا الغمان 
حرر له الدين على نفسه العقد الوّرح فىغ سلتمير 
سنة ١195‏ والدى يتضمن انه باعه فدانين وقد 
حرر هذا العقّد فى صيغة عقد ببع بات إلا انه 


العدد الخانس والسادس سب السنة السادسة والعشرون 


اللطيف على نفسه ورقة الضد الَوّرحْة فى 6 ستتمبر 
سنة م19 ذكر فبا صراحة أن الببع الصادر 
له من أمين على عى هوق نظير ضمانته له فى 
جماةمبالغ الخواجه بوسف حي الصباغ وأ نهمستعد 
عند فك الغمانة وإحضار الكمبيالات الأخوذة 
عليه عن هذه لضمانةاردالأطيان البيعةلأصحاءها.» 
ثمقال : « وحيثان عبارات ورقة الضد صر بحة 
وخالية من أى لبس أو غموض ف ان المتعاقدين 
لم .يقصدوا من العقد السإلف الذ كر بيعا بانا أو 
غير بات ولم يدفع الشترى تمنا ما للفدانين و إنما 
كان غرضهما من العقد تجرد تأمين الشيخ 
عب اليد عبد اللطيف على ضمائته لأمين على 
خكى ف دن لوسف بحيب الصباغ وقد رددا هذا 
هذه النية إلى غير ما انصرفت إليه ونحو يلها إلى 
معنى آخر لم بدر اد المتعاقدين وما كان لعقود 
التأمين مهما وصفت أن تنشىء بيعا تنق ل اللكية 
بعوجبه للمؤمن له بل كل مالهذا الأخير فى حالة 
عدم الحصول على حقوقه أن .تخد الاجراءات 
التى ينص عللها القانون يصدد التأمينات العطاة 
له من الدين لاا انه بدعى ملكيتها غ١‏ . ثمقال 0 
« وحيث أنه ثابثت دن السئندات القدمة دن 
د أحد سالمان ودن ظروف الدعوى أن الاقرار 
الصدق عليه فى 7١‏ فيرابر سنة 196٠‏ السالق 
الك كر ا صؤريان ووليدا تواطؤ بين الشييخ 
عبد الجيد عبد اللطيف وأمين على ينى يدل عل. 
ذلك الأدلة والقرائن الآتى ذكرها  :‏ أولا -- 
ان السدادٍ اذى بهو ل الشبخ عبد اليد 
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عبد اللطيف انه قام به حصمل فى يوم م فيراير 
سئة 185٠‏ فى خبن ان الاقرار الأذى :ذسازل 
بموجبه أمين على يحى عن <ة-ه فى طلب رد 
الفدانين مؤرخ فى.؟ نار سنة .4و١‏ أى 
سابق على تار ع سداد الدرين وليس من العقول 
أن حصل هذا التئازل من جانب أمين على خى 
قبل قيام الشيخ عبد اليد عبد الاطيفبالسداد 
فعلا . ثانيا ‏ قد الخد الدائن ترسف لحيب 
الصباغ الاجراءات القانونية فبل كل من أمين 
على ىو الشيخ عبد اليد عبداللطيف للحصول 
على دينه فأنذرها بموجت بورتستو ثم رفععلموما 
دعوى بلدبين وحصل على حي بذلك وأخة فى 
انخاذ الاجراءات لتنفيذ. الحسكم ومع كل ذلك 
لم بحرك الشيخ عبد الجيد عبد اللطيف سا كنا 
لسداد الدين حتى إذا بإع أمين على يحى الأطيان 
إلى الشيخ مد أحمد سالمان وقبض مئه جزءا 
من مها بحصل السداد فى تارعم لاحق لتار يم 
البيع . وثالثا . ان الورقة الحررة على الشيخ 
ممد أحمد سالمان فى أول رار سلئة ١944٠‏ 
باسكيقاء مبلغ سيا]. جنية من كن الأطيان نكو نَ 
طبعا فى حيازة أمين على يحى فى حين انه ثابت 
من أوراق الدعوى نينا مقدمة من الشيخ 
عبد الجيتتد عبد اللطيف مما ستبين منه وجود 
التواطؤ بينالاثنين. رابعا ‏ صلة القر فالتىثر بط 
أمين على بحى بالشيخ عبد اليد عبد اللطيف 
واستمرار العاملات بنهما بعد أن رفع الشيخ 
عمد أحمد سالمان الدعوى حتى أن أوطما يبع 
للثاتى أطيانا من بينها الاثنى عشر قيرطا الرفوع 
عنها الاسكناف الغرعى بتارم ؟” قبرابر سنة 
٠‏ رغ اعلانهبا بعر يضة الدعوى فى يوم 
"١‏ فبرابر سئة |594٠‏ » . 

و وحيث انه ظاهر مما تقدم إيراده أنه ثبت 
لقاضى الوضوع ان الطاعن لم يدفع تمنا ما 


كمة 
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للفدانين اللذرين اشتراهما من أمين على حى 
مقتضى العقد السجل فى ع من سبتمير سنة ومو 
بدليل اقراره صراحة فى ورفة أخرى نحررت فى 
ذلك التسارع: بأن البيع له كان فى نظير ضمانة 
دين بوسف تحيب الصباغ وانه عند فك الغمان 
برد الأطيان البيعة لصاحها - و ,دليل ما انبينه 
من القرائن من أن الطاعن ل يدفع دين يوسف 
تجيب الصباغ مأ زعم بل ان الدين دفع بد 
صدور البييع من أمين على بحى للمطعون صْده 
الأوا ل . ولا كانت هذهالوقائع والظروف ال امد 
علمها الحكم فى استظهار قصد التعاقدين من 
شاننا ان تؤدى إلى النقيحة التى التبت إلها 
المحكمة فلا سبيل إلى اثارة الجدل بشأنها أمام 
محكمة النقض وليس للطاعن ان يشعى على الحسكم 
المطعون فيه انه أخطأ فى نطبيق قانون التسجيل 
فما ذهب إليه من تفضيل عقد المطعون صُده 
الأول وهو غير ثابت التار يش على عقده المسجل 
متى كانت الحكمة قد اعتبرت ان عقده لبس 
بناقل للملكية . وأما ما يقوله الطاعن من أن 
الما قالت من عندياتها بقراته للبائع فُردود 
عا هو ثارت بإعلان حكم محكية أحم فى دعوى 
توسف يجيب الصباغ المقدم منه والوارد به ان 
المحضر س-_لم الإعلارن اشخص واحد يقرب 
كلمهما 00 

« وحيث انه فم حختصس بالوجه الشالث فان 
الطاعن لم يقدم صورة من محضر جلسة محكمة 
الاستئئاف أو من مذ كر: نه الى قدمها إلهبا حتق 
تشين محكمة 5 النقض انه كس كلدمها لصوربة عقد 
المطءون ضده الأول كا ان لمكم المطعون فيه 
خاو من الاشارة إلى ذلك , فلا محكن محكمة 
النقض واالة هذه أن تبحث هذا الوجه .» 


« وحيث انه لا تقدم جميعا يكو ن الطعن على 
غير أساس ويتعين رفضه موضوعا. 
( طعن الشبيخ عيد اليد عبد اللطيف بدن وحضر 
عنه الأستاذان محمد حسنْ وحسين الجندى ضد عمد ألعد 
سالمان وآخرين وحض عن الأول الأستاذ ل كى 
حسين رقم 4ه سنة ١8‏ اق ). 
ىا 


١95 ث إسمير ننه مغ‎ ٠ 


شقفعة . وحود مصرف ف العقار المشفوع قيسه فاصل 
بيله ونث العقار المشفورع به ومخصص لصرقمياه أرافن 
أخرى لا 2 حم قيام حالة الجوار بس العقارين بالمعنى 
القصود فى قانون الشغمة ٠‏ وجود حق ارتفاق لاغير على 
0 هذا ار 000 سن ملكي ما» 0 


اد القانو ف 


أن وجود مصرف فى العقار ا مشفوع فيه 
فاصل بينه و بين العمّا و المنوع له ونخصص 
لصرف مياه أراض أخرى لايمنع قيام 
حالة الجوار بين المقارين بالممنى المقذود فى 
قانون الشفعة . فإن وجود حق ارتفاق للغير على 
أرض هذا للصرف لا يرج هذه الأرض عن 
ملكية صاحب المقار الشفوع فيه بل هى نظل 
جزءا من العقار فإذا زالت الحاجة الى الممرف 
لسن ون الاستبان :زالمنيا حق الاريناق 
واذا لم تزل تلك الماجة و بقى حق الارتفاق 
فإن الشفيع يحل ل امالك و يتلقى عنه العقار 
حملا به . لمم الذى يعتبر وجود مثل هذا 
الممسرف مانا من التلاصق المشترط فى الشفعة 
5 د مله كقٌ ارتفاق اغير ما ستحيل معه 
إزالته يكون حكيا خاطتا . 
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املو 

. « حيث انالطاعئين ينعيان 2 الطعون 
فيه أنه أخطأ فى تأويل القانون إذ اعتبر أن 
تحميل جزء من اللمللك حق ارتفاق اغير رجه 
عن ملسكية صاحيه فقد قال ان وجود مصرف 
في العقار الشفوع ,يفص ل ينه و بينالعقارالشفوع 
به ومخصص لصرف مياه أراض أخرى ‏ ان 
وجود هذا الصرف ينع قيام <الة الجوار الذى 

رشت به حق الشفعة . 
« وحيث أن لحك الطعون فيه قال : « ان 
دعوى الشفعة تقوم علي أساس الحوا أر.من حد 
واحد وحق ارنفاق الرىالترتبلاارض الشفوع 
بها على الأرض الشفوع فا - وحيث انالثابت 
من تقريرى الخبير بن النتدب بمعرفة محكمة أول 
درحة والاستشارى ان هناك مصرفا يفصل بين 
العقار بن وهذا الصرف وان كان داخلا من حيث 
لللكية من العقار الشفوع فيه إلا انه فى 
الواقع مخصص لحمرف عققارات أخرى تزيد 
مساحتها على المالة فدان وعتلكها ملاك عديدون 
وليس من ينهم الشفيعان وترى هذه المحسكمة 
ان وجود هذا الصرف ينع من الحوار المنثشى” 
لق الشفعة إذ هو يمنع التلاصق ولا ستطيع 
ماللك العقار الوا اقع فيه ان بز يله لتعلق حق الغير 
به ولا أهمية بعد ذلك لسكون الشفيعين يملكان 
نصف الطرربق الفاصل بين ملكهما و بين العقار 
الشفوع فيه ما دام يلى هذا الطرريق مباشرة 
المصرف الثابتالسالف ذ كره . وحيث انهباثتفاء 
الحوار بينالءقار بن لا يكون هناك أساسلدعوى 
الشفعة لا نهيار أحد الركنين اللذين ستند 
إلهما ) . ١‏ 
« وحيث ان الله؟ الطعون فيه بهذا الذى 
قاله قد أخطأ فى نأو يل الة_انون فان وجود حق 


اه 


الارتفاق اغير على أرض الصرف الشار اليه لا 
يمنع الحوار الذى يشترطه القانون فى صدد حق 
الشقعة 6 إِد هولا برج تلك الأرض عن ملكية ّ 
صاحب العقار الشفوع بل نظل جزءاً من هذا 
العقار » و إذا زالت الحاجة إلى الصرف لسبب 
من الأسباب زال معها حدق الارتفاق ولا جدال 
قى أنه إذا حي بالشفعة » عند تواف رجميع شمروطهاء 
فان العقار الشفوع ينتقل إلى ملسكية الشفييع 
لا بماقد يكون للغير من حقوق الارتفاق على 
العقا ركله أو بعضه . وبما أن الحم قد انيت كا 
تقدم انه بلىهذا الصرف _مياشرة الطر ربق الفاصل 
الشفوع - وان هذا الطرريق بملمكه الطرفان 
مناصفة ‏ أى أن الطاعئين يملكان نصف 
الطرريق اهاور لأرضهما الشفوع يها والنتصف 
متحفق قانونا على أى حال . 
« وحيث انه لذلك بتعين نقض الحم الطنون 

فيه واحالة الدعوى إلى محكمة استئناف مصر 
لتفصل فها من جديد دائرة أخرى 5 

(طمن أحمد إبراهيم النير افندى وأخرى وحضر عنهما 
وآخرين وحضر عن الأولين الأستاذ عبدالرحم نالرافعى بك 
ركم الا سنة “اا اق) ١‏ 
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يم . أداء الن . التنبيه الرسمى . مق لايكون لازماً؟ 
القاعدة العامة أن لافسخ للمقود إلا بعد التنبيه الرسمى . 
المادة ه*” مدلى . استئناء من هذه القاعدة , تحديد 
أجل لحصول البائع على المببع وتسليمه للمشترى . يجب 
على البائع التنبيه رسمياً على الشترى بالتسلم والوفاء . 

البدأ القاثوق 


ان للادة هم" من القانون اللدنى ل تتعرض 


0 


العدد الخافس والسادس ‏ السنة السادسة والعشرون 


إلا للحالة التى يكون فها التتصير .ى جانب | الطاعن كان قد استعاض عنه بغيره بطريق 


الثترى فان نمها أنه « إذا اتفق على ميعاد 


حا إذا لم يدنع اليّن فى الميماد المحسده بدون. 


احتياج للتنبيه اأرسمى » فاذا اوحظ أن هده 
لمادة جاءت استثناء من القاعدة العامة القاضية 
بعدم امكان فسخ العقود إلا بعد التنبيه الرسمى 
تمين القول بأنه لا يصمح تطبيتها إلافى حدود 
نصها أى فى حالة تحديد أل ليدفم الملشترى 
لمن و يتسل البيع . أما إذا كان الأجل محدداً 
لحصول البائم على المبيع وتسليمه للاشترى فإن 
هذا لا يعنى فيه البائع من واجب التنبيه رسمياً 
على اللشترى لديم والوفاء . 


احساو 

حيث ان الطاعن ستئد فى طعئه إلى ثلاثة 
أوجه - ش 

وحيث ان معصل الوجه الأول ان المحكمة 
إذ ل تطبق المادة وسم من القانون الدنىنكون 
قد خالفت القانون ذلك لأنه اتفق على ان يكون 
دفع باق كن اليضاعة وتسامها فى خلال أسبوع 
من #م بوليوسنة ١941١‏ ولا 0 ببشم الطءون 
ضده يدفع باق الُن والنسل فى هذا اليعاد أصبح 
الاتفاق مفسونا من تلقاء نفسه طبقا لنص الادة 
وسم مدق السالفة الذكر الى تقضى بأنه إذا 
اتفق على ميعاد لدفع الْن وتسم البيع .بكون 
البيع مفسوخا حتّا إذا لم يدقع لعن فى اليعاد 


الحدد بدون احتجاج للتنسيه الرسمى 3 وأنه وان 


كان أ كسيد الزنك الذى فى مرك بور سعيد ل 


صل إلى القاهرة فى اليعاد التفق عليه إلا ان 


الشراء من بعض التحار بالقاهرة لتسليمهللطعون 
ضده فى الميعاد إذا ما طلب ذلك . 
« وحيث ان الم الابتدائى الؤريد لأسيابه 
الحم الطعون فيه قال: س. رات الثابت من 
الاطلاع على مستندات المدعى ( الطعون ضده ) 
ان التعاقد الذى م بيئه وبان الدعى عليس4 
ف صورة فاتورة مطبوعة باسم الدعى عليه عن 
لسع عشرة أطنان من ا الرنك وزن مه 
كيو الشوال وه ./. بسعر الطن .م جنهاوقيمتها 
دفع تقدا فى تار مه والباق عند التسلم فى بحر 
أسبوع النخليص من بور سعيد وان الباق وهو 
٠يوع‏ جنها يدقع عند وصول اليضاعة . كذلك 
قدم الدعى الإعلان المثبت لعركضه قيمة ذلك 
الباق على اللدعى عليه عرضًا حقيقيا وقد أنبت 
ادر اريم ١8‏ أغسطس سنة ١941‏ أنه 
عرض البلغ على المدعى مخاطببا مع شخصه 
ليتسامه مقابل تسليمه ٠١‏ طن من أصكسيد 
الزنك وزنمه كياو الشوال عيار .ويه ./ ٠فأجاب‏ 
المدعى عليه بالرفض وبأنه لا يتسل المبلغ المعروض 
لأن ميعاد المدعى قد مغى وان وقت التسلم 1 
حدد بأسبوع من تار يغ الفاتورة وانه محضر 
لاستلام البضاعة فى خلال ذلك الأسبوع . 
وحيث. ان هذه الإجابة التى تقدم مها المدعى 
هذا الدفاع على انه كان ددا للتسلم مدى 
أسبوع من #” يوليوسنة١‏ 144إى آخر ,«وليو 
سنة 41 وان المدعىم بحضر للاستلامومضت 
اليضاعة كان تجاهزة ومعدة للفسلم 5 فاما أنذره 
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قا 


أخيراً بتاريخ 14 أغسطس سنة ١44١‏ أجابه 
بأن ميعاده قد انتهى . وحيث ان العبارة الواردة 
بالفاتورة وهى( والباقأى باقىالعُن ‏ يدفم عند 
النسلم فى حر أسبو عالتخليص من لور سعيد) 
لاتكتمل اطلاقاهذاالتأو بل الذىيصورهالدعىعليه 
فالواضحان هذا الميعاد منمللدعى عليه ليخلص 
على البضاعة من ارك . أما باقى العنفقد انفق 
على ان يكون معقودا دفعه بوصول اليضاعة 
بدليل العبارة التالية فى ذا تالفاتورة بشأنالماقى 
وهى أنه يدفع عند وصول البضاعة . 

« وحيث انه يتبين من ذلك ان لا محل ذلك 
الدفاع الذى بتقدم نه المدعى عليه وترىالحمكنة 
ان الموقف الدى اذه من المدعى إنا أراد به 
ان يغطى 'نصرفه فى تلك البضاعة لغير المدعى 
ليخن ر بحا كبيرا نشأ عن ارتفاع سعر أحكسيد 
الزنك فى ملك الفترة إلى جنمها لاطن الواحد 
بدليل انه لم بسع لتسلم لك البضاعة وهوالالتزام 
الدى يفرضه عليه القانون باعتبارهسبائعا فووم بقم 
بإنذار المدعى ليتسل بضاعته التى اشتراها بل وم 
بكلنه بذلك وإعا الح موقفه قله بدعوى انه 
هو المقصر فى الاستلام فضلا عما تقدم به المدعى 
من صورة بولسة صادرة من مصاحة السكة 
الحديدية تثيت ان المدعى عليه لم بشحنأ كسيد 
ازنك الأدى ورد اليه وقدره محري كياو جراما 
من بور سعيد إلا فى بوم 1941/8/١‏ فوصات 
إلى مصر بار يخ ١‏ أغساس سئة 1941١‏ 
٠‏ وتسامت لمدعى عليه بتاريخ 5 أغسطس 
سمة 1941١‏ وهى عبارة عن ١95‏ طردا من 
أبيض ازنك فليس للمدعى عليه بد هذا 
ان يدعى انه كان فى امكانه تسلم نلك البضاعة 
فى مدى ذلك الأسبوع الوارد بالفاتورة واله 


بنتمسك قبل المدعى بعدم حضوره لتسلم بضاعة 
ل تكن قد وردت . وحيث أله متى ثبت ان 
المدعى عليه مقصر فى تنفيذ التزامه الناثى' عن 
عقد البييع بل أثه تعمد عدم التسلم بسوء نية 
طمعافى الر ب النائم من فرق السعر فلا أقل من 
إجابة الدعى إلى طلب الفسخ العقد ورد ما دفعه 
من ان وتعواضه عن هذا الفسخ با يوازى 
ما أصابه من خسارة أوما ضاع عليه من الرجح 
وهوقيمة الفر ق بان الدعر الذى اشارى به 
والسعر الذدى بلغه ذلك الصنف . وحيث ان 
المدعى تقدم بشمادة من الغرفة التحارية 
المصر به للقاهرة تار بخ :؟ أغسطس 
سنئة ١941‏ تقرر فها ان أسعار ذلك اليوم 
لأكسيد الزنك درجة وه ٠٠‏ تتراوح ما بين 
.سملاوه:ة١‏ جلها مصريا للطن الواحد عبوة 
براميل وان هذا الصنف ميال إلى الارتفاع فى 
أسعار ه نظرا لاظروف الحاضرة 5# تقدم بشهادة 
مؤرخة م١‏ سبتمبرسنة 1441 من بعضالتحار 
المتخصصين فى نجارة هذا الصنف بأن سعر 
تعدا مض كدر جة وو ./؛ عبوةشوالات 
أو براميل نسلم القاهرة فى خلال الأسبو ع الننهى 
فى م١‏ سبتمبر يتراوج بين ١5٠١‏ جنبها إلى ١6٠١‏ 
جنا الطن الواحد كذلكتقدم المدعى بغاتورتين 
بتارعى ؟١‏ سبتمبر و/ء سبتمبر سنة 1941 ٠‏ 


من على انطون فيعانى وروفائيل داعيش مثبتين 


انه اشترى من هذين الخلين كيات من أ كسيد 
الزنك سعر ١81:9‏ و و١‏ حئمها الطن الواحد 5 
وحيث ان الحكمة ترى أن تأخذ بالشهادة 
الصادرة من الغرفة التجاربة فى شأن تحديد السعر 
الذى بلغه | كسيد الزنك وترى اعتبار هذا 
السعر ١1.‏ جننها ومن ثم يكون فرق السعر ببنه 
و بان السعر الذى اشترى به المدعى أى كارجنمها 


0 
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هو 4١‏ جنا للطن الواحد أى مبلغ 4٠١‏ جنها 
عن الصفقة كلها البالغ قدرها عشرة أطنان فاذا 
أضيف هذا المبلغ إلى مبلغ الر بعائة جنيه الذى 
دفعه المدعى عند التعاقد وله حق استرداده 
فيكون ممع المبلغ الذى ,يتعين الزام اللدعى 
عليه بدفعه للمدعى هومباغ 7٠١‏ جنها مع فسخ 
ذلك التعاقد وذلك ع نافد بشرط السكفالة 
طيقا لأماده ٠.وم‏ مرافعات » . 

وحيث اله يتضح من ذلك أن المحكمة 
قد بينث فى منطق سلم بالأدلة الى أوردتها والتى 
من شأها ان تؤدى إلى ما رتيته علا ان الطاعن 
هو اذى فصر فق اليد تدده و غلم سن 
الزنك المبيع الذى كان فى جمرك “نور سعيك وأئه 
رغم مطالبة المطعون ضده اناه رسميا بذلك 
وعرض باقى الثمن عليه عرضا حقيقيا رفض 
التسلم ولم بقبل العرض بحجة ان المطعونضدهم 
بض رقبل ذلك حتى . موب وليوسنة! ١84‏ لنسلاكسيد 
الزنك الذدى قال انه كان قداشتراه من القاهرةوأعده 
للتسلم فى هذا التار اسم بدلا من بضاعة بورسعيد 
كا بينث الحكمة أن الطعون ضده لم ينقصر فى 
ثىء و إذن لا يكون هناك محل مطلقا لتطبيق 
لالادة وسجم الذ كورة الى لم تتعرض إلا لالة 
نقصير الشترى إذ تقول : انه « إذا اتفق على 
ميعاد ادفع الن ولاستلام البيع ,يكون البيع 
مفسوخا حا إذا لم يدفع الثمن ف الميعاد الحدد 
بدون احتياج للتنبيه الرسمى » . و إذا لوحظ 
أن - هذه الادة جاء استئناء من قاعدة عدم 
إمكان فسخ العقود إلا بعد التنبيه الرسمى تعين 
القول بأنه لا إيصمم الطبيقها إلا فى حالة ما إذا كان 
الأجلفد حدد يدفع الشترى الثمن و ينس المبيسع» 
أما إذا كان الأجل قد حدد ليحصل البائع على 
البيع ويسامه للمشترى كا هى الحال فى الدعوى 
الحالية » فان هذا لا بعنى: البائع من واجب التنبيه 


على المشترى بالوفاء تنيها رسميا وقد بين الحك 
أن الأجل قد حدد دق يدقع البائع رسم لجرك 
على أ كسيد الزنك المبييع و عخضره من بورسعيد 
إلى القاهرةو سامه لامشترىوذلك بقوله: إن العبارة 
الواردة بالفاتورة وهى ( والباق أى باق الثمن 
يبدفع عتسد النسلم فى عر أسبوع للتخليص ف 
بورسعيد ) لاتحتمل إطلاقا هذا التأويل الذى 
الصوره المدعى عليه (الطاعن) فالواضحأن هذا 
المبعاد ملسم اللمدعى عليه4 ) البائع ( ليخلص عل 
البضاعة من الخرك أما باق الثمن فقد اتفقا على 
أن يكور نْ معو دادقمه دوصوا ل اليضاعة بدليل 
العيارة التالية من ذا تالفاتورة بشأن الباق وهى 
0 دقع عند وصول البضاعة 3 ويترتبعل ذلك 
أنه حى عفر ض أن الطاعن قد أعد يضاعة أخرى 
لتسليمها ق در أسبوع من تاريسم الفاتورة 
فكان بحب عليه أن ييه على الطعون ضده 
تنبياً رسمياً بوفاء باق الثمن والتسلم أما وهو 
يلم بذلاك ولا بالكتبيه على المطعون صَده حين 
وصول كيد الزنك من ود سعيك موضوع 
ينعي على الحم عدم تطبيق الادة ممم من 
القانون المدى 

2 وحيث أن عصل الوجه الثاى أن المحكية 
ل تحقق دفاع الطاعن بأنه كان قد اشترى فعلا 
دن الغير القدر الذى تعاقد على دبعة وأنه أعده 
لتسليءه الطعون صده مدى قام بدقع باق الثمن 
فى الميعاد المتفق عليه ولم ترد المحكمة على هذا 
الدفاع :5 

« وحيث انهذا الوجه مردود عا تقدم ذكره 
عند الكلام على الوجه الأول من أنهكان واجبآ 
على الطاعن الثنبيه على المطهور ن صده بال قاء 

« وحيث أن محصل الوجه الأخير أن المحكمة 
أسست حكمها بالتعويض الذى قضت به على © 


العدد الخامس والسادس سوست أأسئة السادسة والعشرءن 


شهادة شمن ٌ كسيد الزنك فى نار بخ يلقع لعك 
ميعاد التسلم يشحو ثهر ونصف وأنها عند تقدبر 
الحو بض عامات الملطعون صدهة معسأملة من 
يكون قد دفع العن كاملا مقدما عند التعاقد مما 
تجعل حكمها قاصرأ . 

2 وحيث أنه واضح عا تقدم إنراده نقلا عن 
الح المطعون فيه أن المحكمة قد عرضت لما 
بشره الطاعن بوحه الطعن وتحدنت عنة ع فيه 
الكفاية فى حدود سلطتها فى تقدير التعويض . 

2 وحيث أنه مى تقرر ذلك يكون الطعن على 
غير أساس متعينا رفضه موضوطا بالنسبة إلى 
الدعوى الأصلية وبالتالى بالنسبة إلى الدعوى 
الفرعية الى لا تقوم إلا على أساس قبول الطعن 
فى الدعوى- الأصلية . 

(طدن بو سف فبوحمى أندى و حضر عنه الأستاذ عد 
حسن ضد إبراهم حسن شاهين أتدى وحضر عنه 


الأستاذ سابا حبعى بك رقم ؟7 سنة ١‏ ق) 


لحل 
م1 ينار سئة 19544 
تقض وإبرام . إعلانالأوراق . وحوب إعلانها لنفس 
الخصم أو له الأصلى ٠.‏ تثرير الطءن . وحوب إعلانه 
إلبه فى الل الختار والذى عينه فى الدعوى الوضوعية . 
مي » سح ؟ مثال . الطمن ١‏ ربق النقض ٠.‏ دعوىق 
مستقلة عن دعوى الوضوع : 


٠‏ للبدأ القانوتى 
إن المادة 5 من قاتون الر افعات تنص على 
وجوب إعلان الأور اق لنفس اتلصم أو خخله 
( والمراد بالحل هو الحل الأعصلى ) . وطبقاً لمذه 
القاعدة العامة يجب إعلان تقر بر الطءن بالتقض 
إلى المطمون ضده لشخصه أو له فى تله الأعملى 


١ 


ولا وصح إعلان فى الل الختار الذى عينه فى 
الدعوى الموضوعية لتسل الإعلانات الخاصة بها 
إليه فيه إلا إذا كان التعيين شاملا النقض أيض 
و3ك الأن لطن كار يق السطن تير دصر 
مستقلة عن دعوى الموضوع وله إجراءات خاصة 
000 لمم مكتب الحاى محلا مختاراً له 
ليعان فيه لا يكنى لصحة إعلانه فيه باجراءات 
دعوى النقض . فاذا كان الظاهر من إعلان 
تقر بر الطعن أن الحضر انتقل إلى مكتب أحد 
المحامين لإعلان المطعون ضدمم جميماً فيه باءتبار 
أنه ال الختار لم فرفض الى قبول الإعلان 
فس الحضر تقرير الطعنفى نفس اليوم إلىشيخ 
البلد لامتناع الحاى عن أسلم الإعلان فان هذا 
الاعلان يكون باطلاولا بصححه أن اثنين من 
الطمون ضدم قد وكلا عنهما بعد ذلك نفس 
المحاى فى إجراءات الطمن بالنقض مادام لم 
يكن وكيلا وقت الإعلان . 


اسلو 


« من حيث ان الطعون ذدها الحادى أعشر 
والثالث عثسر دفعا فى الذ كرة القدمة من الحاى 
الوكيل عنهما و بالجلسة ببطلان الطعن وما ترب 
عليه من إجراءات لأنالطاعن أراد إعلان شر بر ش 
الطعن إلى الطعون ضدهم فى مكتب الحاى أبادير 
حكم بك على اعتبار انه ا حل الختار لهم فرفض 
تامه لأنه ما كان بعلم أن اللعون ضدهم الذين 
وكلوه فى دعوى اللوضوع شيوكلونه فى النتقض 
الى هو قضاء مستقل ف إجراءاته عن دعوىق 
الوضوع وعلىأثر امتناعه سل الحضرتق ر ير الطعن 

زفيقف 


5 


إلى شيخ البك فى .* من مارس سسنة م158 
وقالا انبما ما وكلا المحاى أبإدير بك حكم فى 
دعوى الطعن إلا بعد ذلك أى ق ١17‏ منابر يل 
سنة ع9 . 

و وحيث انه ظاهر من اعلان تقرير الطعن 
أن الحضر اتتقل إلى مكتب الهاى أبادير بك 
حكمو أراد إعلان المطعو نضدهم جميعافيه بإعتبار 
انهالحل الختار لمم وذلك فى «٠‏ من مارس سئة 
مع فرفض قبول الاعلان فسلٍ الحضر تقرير 
الطعن فى نف ساليوم إلى شيخ البلد ببندرأسيوط 
لامتناع المحاى عن السلم الإعلان . 

د« وحيث ان الادة ‏ من قانون الرافمات 
تنص على وجون إعلان الأوراق لنفس الخصم 
أو تله ( والراد بهذا هو الحل الأصلى ) » وطبقا 
لمذه القاعدة العامة حب اعلان تقر بر الطعن 
بالنقض إلى الطعون ض ده شخضيا أو فى محله 
الأصلى » ولا يصم اعلانه به فى الحل الختسار 
الذى اختاره فى الدعوى الوضوعية إلا إذاكان 
قد اختاره أيضًا لإعلانه فيه باجراءات النقض » 
وذلك لأن الطعن بطريق النقض إنما هودءوى 
مستقاة عن إجراءات التقاضى الوضوعية ولا 
اجراءات خاصة بها » جرد الحاذ الخصم مكتب 
المحاى محلا مختاراً له ليعلن فيه بالاجراءات فى 
الدعوى اللوضوعية لا يكن لصحة إعلانه بإجراءات 
دعوى النقض . 

« وحيث انه لما تقدم يحكون اعلان تقر بر 
الطعن فى هذه الدعوى إلى شيخ البد قد وقع 
بإطلا ء ولا الصعديحة ان اثنين من الطعون صْدهم 
قد وكلا بعد ذلك نفس الحا الدى رفض تسم 
الإعلان ‏ ليتولىالذفاع عنهما أمام هذهالحكمة » 
إذ انه عندما أراد الحضر تسلم الإعلان اليه لم 
يكن وكباا فى دعوى النقض عن أحد من 
المطعون ضدهم : 
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م ب ع 0ك 


2 وحيث ان معهوم المادة ١7‏ من قانون! نشاء 
أن تحصل اعلانه إلى جميدع الخصوم الذين وجه 
ضدهم اعلانا صديحا فى الخجسة عشر يوما التالية 
للدهر بر 3 فيتّعين والخالة ده الك سطلان 
الطعن . 

( طمن الفييخ تمد على -حصين خليل وحضرعنه الأستاذ 

عبد الله فسكرى خليل ضد ورثة متعجامه مسعود3 سايان 
بصفتهم وحضر عن الحادى عفر والثالك عشر الأستاذ 

) ق‎ ٠١ أبادير حكيم بك رقم 0 سنة‎ ١ 

03 

م1 ينابر سنة 6 1954 
قوة العىء المسكوم فيه . حي جنات بالإدانة . يجب 
أن يكون له حجية أمام الماك المدنية في الدعوى التي 

يكون أساسها ذات الفمل موضوع الدعوى المنائية . 


المبدأ القانوق 

يجب أن يكون السك الجناثى الصادر بالإداية 
حجية أمام الا 3 المدنية فى الدعوى التىيكون 
أساسها ذات الفعل موضوع الدعوى التى صدر 
فها : وذلك منعا من أن يجى" لمكم المدى 
على خلاف الحكم الجنانى فاته ليس مر . 
العقول فى النظام الاحتّاعى أن توقم الحكة 
الجنائية العقاب على شخص من أجل جرعة 
وقعتٌ منه م تأتى المكة المدنية ونقفى بأن 
الفمل اللكون لاجرعة لم يقع منه . فى حين 
أن الششارع قد أحاط الاجراءات أمام الحا م 
الحنائية لتعلقها بأرواحالناسوحر باهم وأعراضهم 
بغيانات أ كفل بإظبار المقيقة مما مقتضاه أن 


| يكون الحكم متى صدر بالإدانة محل ثقة الئاس 
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كافة بصورة مطلقة لا الصتح معبأ بأى حال إعادة | 


النظرى موضوعة . 


الحاو 


« حيث ان الطاعن بت طعئه عل 3 
( الأول ) ان الجكم الجنائى الصادر بالادانة 
لا يقيد المحكمة الدنية لاختلاف الوضوع 
والسبب والخصوم بين الدعو بين الجنائية والدنية 
ولس ف القانون نص يقغى بححية المج 
الجناتى أمام الحاك الدئية وانه لهذا السب يكون 
له الحق فى ان يقدم للحكمة المدنية دليلا جديدا 
على صحة العقد الذدى سيق أن حَكمت الحكمة 
الجنائية عليه ( أى على الطاعن ) بالادانة فى تهمة 
تزوبره » ولهذا فان محكمة الاستثئناف إذ قت 
برفض الدعوى المدنية على أساس حجية الحم 
الجناتى تكون قد <الفت القانون ( والثانى ) ان 
المحكمة أغفلت نحرى السبب الأخر من أسباب 
الملكية التى اعتمد علها الطاعن وهو وضع بده 
على الأطيان موضوعالنزاع الدة الطويلة المكسبة 
للملكية من سئة ١919‏ وأن الحكمة لم ترد 
على دعواه فى هذا الصدد إلا رد قاصراً بقولها 
ان الأرض طرح بحر ولم تتكلف على امم المطعون 
ضدها الثانية (وهى البائعة للمطعون ضدهالأول) 
إلافى سئة مس١‏ » فلم تفرق ا حسكمة بين الواقع 
وهو وجود الأطيان فى الطبيعة واتتفاع الزراع 
مها وبين العمل الإدارى الذنى تقوم به المديربة 
من ارجاع الأرض إلى اسم أصحابها فى الدفاتر 
الخاصة بذاك هذا مع ان المطعون ضده الأول 
معترف بأن ١ط‏ واس لم يأ كلها البحر 
اطلاقا وان ١٠7‏ ط و غ س ل تعتبر كذلك إلا 
فى سئة غ89١‏ وكان الطاعن واضعا بده علا من 
سئة 1919 . 


عع 

« وحيث انه عن الوجه .الأول فانه وان كان 
هناك اختلاف فى الموضوع والسبب والخصوم بين 
الدعويين الحنائية والمدنية إلا انه مع ذلك يحب 
ان تكون لاحكم الجنائى الصادر بالادائة حجية 
أمام الحا المدنية متى كا نأساس الدعوى المدنية 
هوذات الفعل الذى فصلت الحكمة الجنائية 
فيه بالإدانة والا أدى ذلك إلى وجود تناقض بين 
المي الجناى والمحج المدى. بشأن فعل واحد 
بعينه هو الذى استوحب العقاب ولس من 
المقبول من جهة النظام الاجتاعى أن يعاقب 
شخص على فعل وقع منه و ينفذ فيه الحكم ثم 
تأفى المحكمة المدنية وتقضى بما يفيد براءته » 
بالفصل فى الدعوى المدانية على أساس أن ذلك 
الفعل لم بقع منه » خصوصا وقد أحاط الشارع 
الدعوى العمومية بغمانات قوية من حيث 
اجراءاتها لأئها شرعت فى سبيل المصاحة العامة 
والحافظة على الأمن العام لافى سبيل المصلحة 
الخاصة وذلك لتعلقها بأرواح النساس وحرياتهم 
وأعراضهم يحت إذن أن يكون الحكم اناي 
الصادر بالادانة محل ثقة الكافة بصورة مطلقة 
لا تسح إعادة النظر فى موضوعه على أىحال. 

و وحيث انه عن الوجه الشالى فان الحكم 
الاتدائى الؤيد لأسبابه بالكم المطعون فيه 
قال فى صدد وضع اليد . . « وا انه عن وضع 
اليد فقد ثبت من الاطلاع على الكشف الرسمى 
الخاص بتوز بع طرح البحر والمقدم من المدعى 
بالحافظة غ دوسيه ان نوز بع طرح البخر حصل 
فى #٠‏ مارس سئة #0ة! وقضية الجنحة رقم 
5 سنة مم١‏ عابدين المنضمة رفعت ضد 
المدعى عليه الثاتى فى سنة مم9١‏ وأن الأرض 
كانت قبل ذلك أ كل بحر مغمورة بإليساه ومن . 
تاريخ وضع اليد الحاصل فى سنة مم5١‏ لغاية 
وفع الجنحة المباشرة لم عض إلا مدة قلي-لة 


6 


العدد الخامس والسادس - السئة السادسة والعشرون 


لا تكسبه شيا وانه يلزم فى حالة سقوط العقد 
وترو بر م حقسة هشر سَنة لا كتساب الللكية 0« 
وزادت على ذلك مكمة الاستثناف قولها: س 
« ان الحكم المستأنف قد رد على ذلك بما تراه 
هذه المحكمة صوابا لأن الثات من الكشوف 
الرسمية ان الأطيان موضوع النزاع لم بسدة 
أعسها كطرح حر إلا فى سنة مس١‏ فلس من 
المعقؤل ان يكون هناك وضع بد ثايت علها قبل 
هذا التاريخ » وينبين من ذلك ان الح-كمة 
ول استخالصت ف منطق سلم من ظر 9و فالدعو: ى 
وأدلتها أنه ليس من المعقول ان يكون هناك 
وضع بد ثابت على الأرض قبل سنة م1 . أما 
عن القو ل بأن المطعون ضّده الأوا ل معترف أن 
ططوةسلم (يأكلها البحر) فان الحقيقة 
ما قاله المطعون ضده المذ كور هوان هذا القدر 
كان فسادا غير حسبوط بالمال ‏ أى انه لم ,يكن 
محلا اوضع اليد ء كذلك قول الطاعن ان اط 
و س ل تعتبر أكل بحر إلا فى سنة 4؟و١‏ 
وانه كانواضعا ايده علمها فان هذا القول لابفيده 
لآنه لو صحلا يكو نقد وضع بده مسنة 1و١‏ 
إلا لمدة حمس سئوات وهذه المدة لا تكنى لمن 
كان مامه مزورا غير صمحيستح لأن شملك عضى 
للدة . ش 
« وحيث أنه لما 'تقسدم يتعين رقض الطعن 
موضوعا . 
( طعن الشيخ ءذد رحم منتصر وحضر عنه الأستاذ 
أبادير 56 م بك ضد الشيسخ محمد يوس عبد الرمن 
وخر وخر عن الاولالاسناه عباس فصلى رقم١‏ ؟ سئة 
عاق 


١56 


مل ينار سنة عغو١ا‏ 


الختصاس. ولاية الحا ؟ الختلطة عوجب اتفاقية منترو . 
مقصورة على الأشخاص النابعين للدول الموقعة على الاتفاق 
أو للدول الث ينص عليها عرسوم . مؤسسة تابمة للدولة 
الروسية . لا تخضم لولابة الحام الختاطة ولو وجدت 
فيها مصلحة لالية.من الجالياب الخاضعة اولايتها . 


ليدأ القانوتى 


تفاق مونترو اللاص بالغاء 
1 ات 0 صارت ولابة الجا 8 
الختلطة مقصورة على الأشخاص التابسين للدول 
الموقعة على الاتفاق أو للدول التى ينص عليها 
عرسوم . و إذن فالمؤسسة التابعة للدولة الروسية 
لا تعتبر خاضءة لولاية الحا ّ الختاطة . ووجود 
مصلحة فى هذه اأؤسسة لكالية من الجاليات 
الخاضعة لتضاء المحام الختاطة ؟موجب هذا 
الاتفاق ليس من شأنه أن ,عجماها خاضمة للمحام 
المختلطة وتسلب الها 5 الأهلية ولايتها على هذه 
الؤسسة فى المنا 


زعات التى تقوم يينها وبين 
الصريين أو: الأجانب مر رعايا الدول غير 
الخاضعين لقضاء الحا 31 الختلطة . 


0 


« حيث ان حاصل الطعن ان الحسكم الاعمون 
فيه إذ قضى ضوع الدرسة العبيدية اولاءة 
الحم الأهلية لا لولاية الحاك الختلطة يكون قد 
الف القانون وفى بيان ذلك يقول الطاعن انه 
فى بوم م مانو سنة بحسرة؟ الذى عقد فيه اتفاق 


منترو تبودلت بين الطرفين التعاقدين أي الوفد 


العدد الخامس والسادس السمئة السادسة والعشرون 


ويف 


الصرى من جهة ووفود الدول المتازة من 
جهة أخرى خطابات ألمقت بالاتفاق وجعات 
متممة له صرحت قها الحسكومة الصرية بأن 
للعاهد الأجنبية الدرسسية أو الطبية أو لخر ية 
الوجودة بومئذ بمصر أن تواصل نشاطها بكامل 
الحرية بشرط أن مخضع لقضاء الحا الختلطة 
وان نسرى علا القوانين والاؤاتم الصرية 
والاجراءات الى تقتضها الحسافظة على النظام 
العام . وكان الوفد اليوناتى قد قدم إلى الوفد 
المصرى قائمة بالمعاهد اليونانية المقصود دة ستصري مح 
المكوه مة الصرية ولذلك ضم الود المصرى هذه 
القامة إلى خطابه للوجه إلى الوفد الموناق وقال 
ان العاهد الواردة بها تكون خاضعه لولابةاجام 
الختلطة . ولاكانت الدرسة العبيدية واردة فى 
هذه القائمة فلا شك إذن فى خضوعبها اولاية تلك 
المحم دون الحاك الأهلية ‏ وريقول الطاعن انه 
لا يجوز أن يعترض على ذلك بالتحفظ الندى أبداه 
الوفد المصرى بشأن القائمة عند نسامها من الوقد 
الوناف وتصربحه بأنهلا يمكنه الواققة علهاقبل 
خصبا يدقة ذلك الفحص الدى حتفظ لنفسه 
حقاجرائه عند غودته لمصر ء لا حوزالاءتراض 
يذلك لأن التحفظل لا سكن تصوره عند الرفض 
بل عند القبول و إذ كاناتفاق مونترو قد دخل 
مع ملحقاته فى دور التنفيذ ففاد تحفظ الوفد 
الصرى هو رغبة الفريقين فى ان الالة الوجودة 
من قبل بشأن المعاهد الواردةٌ بالقائمة ‏ وهى 
خضوعها لولابة الاك الخنتاطة التى كانت محم 
دانما خضو ع المدرسة العبيدية لقضانها ‏ ه له 
الكالة : ون مسكمرة كاهى حت إلصير مص 
القائمة ثم يستبعد منها مالا ريتفق على بقائه فنها . 
«وحيث انه عموجب اتفاق مونتروالخاص,الغاء 
الامتيازات الأجنبية فى مصر صارت ولاية الحام 
المختلطة مقصورة على الأشخاص التابعين للدول 


للوقعة على الاتفاق أو الدول الت ينص علبا 
عرسوم . فلا يمكن ان تعتير الدرسة العبيدية 
خاضعة لولاية هذه الحا إلا إذا كانت تابعسة 
اواحدة من تلك الدول . ولما كان الطاعن يقول 
فى طعنه أ نالدرسة تابعةالدولةالروسية وإذ كانت 
هذهالدولةم توقع على اتفاق مو نترو ولرصدر مرسوم 
بمساواتها بالدول التى وقعت عليه فلا بحديه واخالة 
هذه قوله يجنستها ااروسية . ولا مجدبه كذلك 
مسكه عخطاب الوفد الصرى والقائمة للرافقة له 
لأن نص هذا الخطاب احرر باللغة الفرنسية 
"كتسن شبائن الخطايات العاالة 4 جولو ال 
بالفرنسية أو الاتجليزية التضمنة نصر بعالحكومة 
الصرية الشار إليه فى تقر ير الطءعن ‏ ناطق 
بإشتراطه تبعية المماهد المقصودة بهذا التصريح 
للدولة الوجه الها الخطاب و أنه اى نكون 
العاهد الواردة فى القائمة التى تقدم بها الوف.د 
اليونائى داخة فى ذلك التصربح مجحب أنتكون 
هذه المعاهد يونانية الجنس . والواقع أن الوفد 
اليونالى لم يعتبر الدرسة العبيدية يونانية الجفس 
إذأنه بعد أن ذكر العاهد اليونانية فى القائمة 
قال انه يبدى ملاحظة بأن الجالية اليونانيسة 
لما مصلحة كيرة فى الدرسة العبيدية . ففضلاعن 
إبرادها مهذه السكيفية التى لما دلالتها فالفرق 
ظاهر بين كون الدرسة يونانية وبان وجود 
مصلحة للجالية اليونانية فها وقد تقدم أنالطاعن 
.ول محنسلتها الروسية ومئن هذا سين أن أحدا 
ميقل جنسيتها اليونانية . ووجود مصاحة لاجالية 
اليونانية فى,الدرسة المذ كورة لبس من شأنه أن 
يسلب الحاك الأهلية الولاية على الدرسة قى 
النازءات التى تقوم ينها وبين المصريين أو 


| الأجاب من زعايا الدول غير المتسازة ولا أن 


بجعلها خاضعة للساى الختلطة فى نلك القضابا . 
أناما بدعيه الطاعن بشأن مفاد تحفظ الوفد 


كك 


العدد الخامس والسادس السئة السادسة والعشرون ١‏ 


الصرى فغير مقبول لتعارضه مع الرغبة اللقيقية 
النحجلية فىنظاماتفاق مونترو الدىقصراختصاص 
الحاكم الختاطة على رعايا الدول النسوص علها 
بإلذات فيه دون غيرهم ولأن التحفظ المذ كور 
ما يفيد عدم التسلم بالجنسية اليونانية لأى 
معهد من المعاهد الواردة بالقائمة إلا بعد مقصباء 
فالى أن ينم هذا الفحص يحكون أعى الفصل 
فى جنسية هذه المعاهد عند الاقتضاء و بالتالى 
فى الولاءة القضائية علا موكولا إلى الساطة 
القضائية . ش 
« وحيث انه متى كان ذلك كذلك فان | 

الصادر باختصاص 
الحا الأهلية بنظر الدعوى المرفوعة علىالطاعن 
لا يكون قد خالف القانون فى شىء ويبكون 
الطعن على غير أساس متعينا رفضه . 


الطعو نَ في4ه م دده 1 


( طمن مجلس إدارة الدرسة العبيدية وحضر عنه 
الأستاذ أقدر شدى ضد إسماعيل درو يش أفندىر قم" 
سنة لاا ق) 


18 
/ا” ناير سنة 6ع.,9؟ 


اجارة . مسيتأجر ٠‏ ارساله خطاباً لامؤجر بالاستئجار. 
ارسال المؤجر خطابا لامستأجر بقبوله التأجير له.. ادعاء 
المستأجر عدم وصولهذا الطابإليه . تحصيلالمجسكمة 
من وقائع الدعوى وظروفها أن الستأجر علم بقبول 
الؤجر تاجير الأرض إليه . هوضوعى . 


للبدأ الثانوق 

اذا حصلت محكمة الوضوع تحصيلا سائن) 
ما سردته منوقائع الدعوىوظروفها أن ااستأسجر 
م بقبول الؤجر تأجير الأرض إليه بناء على 
االحطاب الذى أرسله بالاستئجار ولذلك اعتبرت 
التعاقد على هذه الإجارة قد تم بإيجاب' من 


الستأجر خطابه الذى أر. سله و بقبول من المؤجر 
مخطابه الذى يدعى المستأجر عدم تسابه » فذلك 
مما للحكمة الوضوع السلطة فى تقديره » ولا 
ممقب عليه لحمكة النشفض . 


ا ملو 


« حيث ان مبنى الوجه الأول من وجهى 
الطعن ان الحسكم المطعون فيه قد خالف القانون 
لأن عقد الإبحار ككل العقودالثنائية لايد اعقده 
من قبول وإجاب وقد أقر الؤجر بأن الإجارة 
م نتم ومع هذا الاقرار فان اليم المذ كور قد 
قَضى للطعون ضدها بقيمة الإخار . 

« وحيث ان محكمة الاستئناف إذ قضت بالغاء 
المج الاتداتى أقامت قضاءها على أن التعاقد 
قد تم بين الطرفين وأصيم مازما للطاعنة للا سباب 
الآنية : 
بالإجاب خطابها الؤريم؟أبر بىسنة ١4 ٠‏ تأجير 
الأرض بالشزوط الق أعلنت عنها الوزارة وهذه 
من جهتها أخطرتها بالقبول بكتاءها الموصى عليه 
والذى ل تنسامه الستأنف علها وهذا الخطاب 
مؤرخ خ؟ مابوسئة 94٠‏ اوه تبلغيا ان الوزارة 
اعتمدت مزاد تأجير الأطيان لما وتدعوها 
للحضور بوم أول يونيه سنة ١84.‏ لتسليمها 
الصفقة وملحقاتها واستيفاء ما يلزم لحر بر العقد 
الرسمى .. ثانيا ‏ لا يقبل من المستأئف عللها 
عثر عن عدم نسامها هذا الخطاب وقد أرسل 
إلها بالعنوان الذى تخيرته وهو سرامها بارع 
فَؤاد الأول بالزمالك وهو ليس ,لمر الجهول 
وكانت لابد تترقب مثل هذا الخطاب متعقبة 
الصفقة. واجراءاتها ولا بغيب عتهساماتم فهسا 


« أولا ‏ تقسدمت المستأنف علبا 


ثالثا ب ثابت من دفاع نفس المستأ نف عللها 


العدد الخامس والسادس ب السئنةٌ السادسة والعشرون 


الع 


أنهبا استمرت شاغلة للأرض وان حميع | وبذلك تم التعاقد بشروطه البينة بالخطاب 


التركيبات التى مها من تليفونات ومياه وغيره إنما 
كانت تستغل لحسابها وكانت على علم بما بجرى بها 
وتعدمكت إلى لمنة تقدثر التعق اض عن أشضغال 
وزارة الدذاع هذه الأرض' على أساس أنها 
المستأجرة وأنها واضعة اليد حتى يوم تقدمها إلى 
الاحنة فى ١‏ أغسطس سئة ١9٠‏ وأدلىالحاضص 
عنها أمام اللجنة حجته مستدلابذلك بأن الوزارة 
لم مخطرها بعدم اعتاد المزاد علها وأنها استمرت 
فى دفع ما يصرف من استهلاك المياه على الأرض 
ومصار هف التليفونات والانارة إلىذلكالتاربيخ 
ومن ذلك نستخلص الحكمة أنها عامت بقبول 
الوزارة التأجير إلا و إلالما استمرت شساغلة 
لامكان المؤجر وتقف أمام اللجنة موقفا آخر 
 .‏ رابعا لا يعول على الموقف الذى وقفته وزارة 
الأوقاف أمام لجنة التعويض هذه بانكار التأجير 
إلى المستأتف علا لعدم استلام الأخيرة خطاب 
القبول إذا أن هذا الدفاع إنما جاء وليد التنازع 
على تعيض وفير قد تقغى به. اللجنة ورغبة 
الوزارة فى استغلال هذا الظرف ملسابها فأرادت 
أن تحمل الوقائع ما يوصلها إلى ذلك ثم عادت 
القبقرى بعسد ان اتحلى الأعى بالتعويض الذى 
قدرته اللحنة وسكت أمام هذه المحكمة بالرابطة 
القانونية التى كانتقد تمت بين الطرفين- خامساب 
وفضلا عما تقدمفان المستنفة قد أنذرتالستأنف 
علها رسميا بانذار وصلها فى م1 أ كتوبر ملنة 
شبوطًا التأجير لما وقد صادف هذا القسول 


الاجاب الأدى تقدمت به الها المستأنف علما فى 


١1‏ ابريل سئة + ١5.6‏ وم ايك منها عدول عنة 


المؤرخ فى ؟ ابريل سنة 154٠‏ 6 . 

« وحيث انه يِوٌحْذ من هذا ان المحكمة 
استخلصت من الأسباب السالفة الدكر أن 
الطاعنة عامت. قبول المطعون ضدها تأجير 
الأرض الها وانه اذلك يكون التعاقد قدتم 
باجاب وقبول وهنا أ لاشك انالحسكمة 
الوضوع مطلق السلطة فى تقديره ولا معقب 
لمحكمة النقض على ه-_ذا التقدير مادامت 
الوقائع وظروف الدعوى التى سردها المج 17 
شأنها أن تؤدى عقا إلى النتيحة التى انتبى 
إلا . 

5 وحبث ان مبنى الوجه اك_الى ان الحم 
الطمون فيه وقد قضى بحصول التعاقد لم يقض 
بقيمة الإمجار كاملة بل استبعد منها جزءاً مقابل 
الدة الى شغلت الأرض فبا قوة من الميش 
رم بذاك الطاعنة من قيمة'التعويض الدى 
قررته لحنة التعويضات ٠.‏ 

« وحيث ان الحم الطعون قب-ه إد قفى 
باستبعاد قيمة الإحار عن المدة الشار إلمبالميفعل 
إلا ما يقضى به القانون من أن الأجرة تدقع 
مقابل الاتنفاع بالعين الؤجرة » وهذا لا تأثير 
له فى موضوع التعويض الذى لم تنسرض له 
المحكمة : 7 

« وحيث أنه من كل ما تقدم يكون الطعن 
على غير أساس متعينا رفضه موضوعا . 

( طعن السيدة عائشة هائم فهمى وحضر عنها الأستاذ 
إسماعيل وهى ضد وزارة الأوقاف وحضر عنها الأستاذ 


لااصراحة ولا ضمنا حتى وصول ذلك القبول | مود السيد عقل رقم ,١‏ سئة ١‏ ق) 


و 
اللعليارب الى رأى ماس ال النقاية اع مه اللاحة الداخلية 


تنص الادة (91) من قانون الحاماة رقم ره لسنة 144 على استمرار العمل بإللائحة الداخلية 
لنقابة الحامين الصدق علبا من ناظر الحقانية فى ١١‏ ديسمبر سئة ١1#‏ إلى أن تعدل طبقا لأحكام 
هذا القانون . ْ 
وننص الادة ( عم ) من القانون رقم 54 لسئنة غ94١‏ على اختصاص ملس الثقابة بوضع اللاحة 
الداخلية للنقابة واقتراح ما يراه من التعديلات فها . 
ما ننص الادة ( 7 ) من هذا القانون على اختصاص الجعية العمومية بالموافقة على اللائعة الداخلية 
وعلى ما يقترح قها من تعديلات . 
وأخيرآ تنص الادة ( 1م ) من القانو ن على انه يحب التصديق من الجعية العمومية لمحسكمة النقض 
والإبرام على اللانحة الداخلية للنقابة و على كل ما بطر هلها من التعديلات . 
وكانت هناك نصوص أخرى فى القانون رقم مسا سنة يوسية ١‏ ماثلة للنصوص السابفة ٠‏ وتنفيذاً 
لها وضْع مجلس النقابة مشروع اللاحة الداخلية وعرض هذا الشروع على الجمعية العمومية للحامين 
فوافقت عليه نجلسة ١+‏ دسمير سنة 9غ بعد أن أدخلت على نصوصه من التعديلات مارأته ثم 
أرسل مشروع اللاتحة إلى مكمة النقض والإبرام لتصدق عليه حمعيتها العمومية . لكن هذا التصديق 
ل يم بعد وعم جاس النقابة أن عدم التصديق راجع إلى أن مشروع اللائحة الذى وافقت عليه 
الجعية العمومية لأمحامين بحلسة ؟ دسمبر سنة 1441١‏ قد رفع قيمة رسوم القيد بالجداول الختلفة 
وقيمة رسوم الاشئرا كات السئوية وان هذه الزيادة إن هى إلا ضريبة لا يمكن فرضها إلا انون . 
وحصل يعد هذا أن صدر قانون الحاماة رقم ره السنة غ194 ونص ف الادة الحادية والعشربن منه 
على قيمة 5 رسو بالجداول الختلفة ورسوم الاشترا كات السنوية فم تصبعح هناك ضرورة لأن نص فى 
اللاحة الداخلية على قيمة تلك الرسوم وثعين أن تحذف من مشروع اللائحة النصوص المتعلقة بم ذا 
. الشأن وأصبح من البسور أن تصدق المعية العمومية لمحسكمة النقض على اللائعة . 
' فل 
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وقد اجتمع مجلس التقابة اليوم ( ب فيرابر سنة ١95‏ ) ووافق على حذف النصوص امتعلقة بالرسوم 
من مشروع اللائحة ا كتفاء بنصوص القانون رقم هيه لسنة غ44١‏ كا رأى ادخال تعديلات على بعض 
نصوص اللانحة الى سيق أن وافقت علمها الجعية العمومية نحلسة ةا وكلفنى وضع تقر بر 
عن التعديلات التى اقترحتها بعد أن أقرها ليعرض هذا التقرير على الجعية العمومية بجلسة م فبراءر 
'سنة ١945‏ حتى إذا وافقت على نلك التعديلات بعث المجاس عشرو 5 اللانحة إلى الخعية العمومية 
لمحكمة النقض لتصدق عليه , 
وتنفيذا لما كلفنى به مجلس النقاية وضعت هفا الثقربر ليعرض على الجعية العمومية بجلسة م فبراير 
سنئة ١5‏ وفما بلى التعديلات التى رأى اس النقابة ادخالما على اللائحة . 
كان زواع اللانحة الوافق عليه فى ؟ دسمير سنة 194١‏ يوجب فى مادته الأولى على مجلس 
النقابة أن يقدم إلى لجنة قبول الحامين قبل .” مارس من كل س_ئة ملاحظاته الخاصة بجدول الحامين 
وقد رأى الجلس مد هذا الميعاد إلى ١6‏ مابو من كل سنة . ذلك أن الادة )٠١(‏ من قانون 8 لسنة 
4 لوحب على لحنة قبول المحامين استيعاد أسماء المحامين الذين م سددوا قيمة الاشتراك فى مدة 
لا تتجاوز ١6‏ ابر يل وما دام أن قرار الاستبعاد لا يصدر إلا حوالى هذا التار ع نعين تقديم اللاحظات 
عن الحدول بعد ذلك . 
' وكانت الادة الثانية من لانحة سنة ١91‏ تنص على عدم جواز أن يكون للمحاى أ كثر من مك 
واحد وخلت لانحة سنة ١941١‏ من ذلك ورأى الس العمل بالنص الوجود فى لالحة سنة ١91‏ حتى 
بشرف المحامى اشرافاً فعليا على مكتبه وعملا بنص الفقرة الأولى من المادة 2 من قانون له 
سلة 19484 . 
وكانت لانحة ١441‏ تحتم على المحامى أن ححصل على إذن من مجاس النقابة ذا أراد أن حضر فى 
قضية جنحة ضد محام متهم فهها على أن إضدر قرار الاذن بأغلبية ثلثى الحاضر بن كا كانت تعطى حو , 
الاذن للثقيب فى جالة الاستعجال . ورأى الجلس:أن يكتنى بالأغلبية الطلقة لأعضائه الحاضرين كا رأى 
انه إذا أعطى النقيب الاذن فى حالة الاستعجال لا يكون هناك حل لعرض الأعس من جديد على الجاس 
لأن رجوع املس عن الاذن الدى سمح به النقيب فيه إحراج للركر 07 وفيه احراج أيضا 
للمحامى الذى أعطى له الاذن ويجب أن يكتفى بما هو مفروض فى النقيب من حسن التقدير عند 
اعطاء الادن مع ملاحظة أن المادة (و؟ ) من القائنون رقم رية لحخة 4 شفق مع 
التعديل القترح . 
وكانت للادة (؟) ,من لانحة سئة يوم تكلم عن حق مجلس النقابة فى انذار المحامى فرأى 
الجاس ان :ضيف إلى حق الانذار حق لفت النظر تمشيا مع ما نص عليه فى المادة (5ه) من قانون' 
هه أسنة ١546‏ . 
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ول بر الجاس ضرورة لتسجيل عقوبة لفت النظر فى دفتر خاص وذلاك لنفاهتها . 

وعدل الجلس نص الادة (55)/ من لائحة سنة ١44١‏ با يعطى لاحان الفرعية حق تقدير الاناب 
فى بعض الأ<وال تمشيا مع نص الفقرة الأخبرة من للادة (4غ) من فاتون رقم ييه لسنة غ44١‏ وبما 
بوجب على الحامى أن يرفق بطلب تقدير الاتعاب صورا منه بقدر عدد الخصوم حتى يسبل على مجاس 
النقابة اخطارهم قبل الاظر فى طلب التقدير . 

وزئى المجلس حذف الادة (/ى ) من لانحة سنة ١*١‏ القابة للادة السابعة من لانحة سنة س5 
وهى الى :وجب على الحامى قبل ان برفع على موكله دعوى بأتعابه التفق علها أن يعرض الأص أولا 
على بجلس الثقابة ليبدى رأيه فيه إذ أنه فضلا عن أن نص الادة السابعة سالفة الذكر غير مطبق من 
سنة سوو؟ فان الأحذ به تحول دون تحقيقه صعو بات عملية كثيرة . 

ورأى الجلس كا أشير فى هذا النقربر حذف النصوص التعلقة بزيادة رسوم القيد فى الجداولالختلفة 
ورسوم الاشتراكات السنوءة اكتفاء بما نص عليه فى القانون رقم ره لسئة 1444 لسكنه رأى النص 
على أن طالب القبد فى احدى الحداول يتعين عليه أن يدفع الفرق بين رسم الاشتراك السنوى القرر 
للدرحة التى هو مها والدرحة الق يطلب القيد أعامها . وهذا النص لا يتعارض مع نصوص الفانون . 

ورأى الجاس عشيا يا مع ما جرى عليه العمل من سئة م191 لغابة الآن أن نمدا أ السئة لثالية تانقابة 
فى أول دسمير من كل فيه اللاي فى أن نوشير من العام الثالى . 

كا رأى الجلس تعديل نص الادة ( وس) من لانحة سنة ١1451‏ وهو النص الدى كان يتم أخطار 
المحامين الذدين لم يدوا ما علوم من الاشتراكات السئوية بوجوب سداد ما علديم على أن .بكون الاخطار 
فى شهر فبرابر بموجب خطاب موصى عليه وعدل المجلس النص بأن جعل الاخطار بخطاب عادى لأن 
الخطابات المسداة لامحامين العاملين الذين بز بد عددهمعنثلاثة 1 لانى مكلف الثقابة مبالغ طائلة كا أن 
اللادة ),٠(‏ من قانون 8ه لسنة ١544‏ المفروض عل المحامين به من الوم نشره © تم عليهم دقع ه# ده 
الاشتراكات فى الواعيد المبيئة مها فلا محل لارس_ال اخطارات بموجب خطابات مسحاة أو حتى موجب 
خطابات عادية لكن الحاس تسيرا للامور استحسن اخطار المتأخربن بموجبٍ خطابات عادية . 

وعدل الجلس نص الادة (وسم) من لانحة سئة 1غ188 عا عل أثر الاستبعاد من الحدول شاملا لما 
حاء يتلك المادة مضافا إليه مانص عليه فى المادة (١؟)‏ من قانون 1 لسنة عؤوا والتعوة مهلده 
الاشافة وقف الحامى الدى يشتغل بالمحاماة رغم استبعاد أسمه . 

وحذف المحلس من الادة (.م) من ن لائحة سنة ١949‏ النص الذى لا بجيز لمحاس النقابة اصدار' 
قرار بالاعفاء من الاشتراكات السنوبة فى شهرى نوشير ودسمبر م نكل سنة لأن هذا النص لم يصبح 
له فائدة عملية بعد وجود نص الادة ٠؟‏ من قانون رقم هره لسنئة 144 .م أن هذا النص:/ يحكن 
و فى النص المقايل له من لائحة سئة وا وهو المادة ؟ من تلك اللائحة . 
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وكانت الادة هم من لانحة سنة ١941‏ هى والادة ه؟ الماثلة لما من لانحة سنة 1و1 تنصان .على 
أن الرسوم التى تدفع لا ترد بأى حال من الأحوال فرأى مجلس النقابة أن يستثنى من ذلك رسوم القيد 
والاشتراكات التى تدفع على ذمة التقر ير جدول عحكمة النقض والابرام ذلك أن التقرير يجدول نلك 
المحكمة جوازىفلا ييح أن يازم للحامى بالرسوم نهائيا إلا إذا قررتطنة القبول ادراجاسمه بالجدول. 

وك نت المادة )4٠(‏ من لائحة سئة ١غ9ا‏ ص على دعوة الجعية العدومية باعلان ينشر ثلاث 
مرات فى جر بدتان عر بيتين 5 كانت امادة ؟ من لانحة سنة 10و9١‏ :وجب الاعلان ثلاث مرات فى 
جريدنين عر ببئين وجريدة افرنجيسة فرأى الجلس أن يكتنى بالاعلان مرتين فى, جر يدنين 
عر بسّين فقط . 

وكانت المادة ١ه‏ من لالحة سنة 9141 لا تحير لمحلسن النقابة الناقشة فى مسألة لم سكن واردة فى 
جدول الأعمال ورأى مجلس النقابة أن يستثنى من ذلك كل مسآلة يقرر المجلس المناقشة فها ولو لمر نكن 
واردة فى جدول الأعمال لجواز ان نطرأً مسألة مستع<لة تقتضى الصاحة النظر فا . 

كا رأى الجلس حذف الادة ( 0 ) من لاحة سنة ١4وا‏ اكتفاء لض الادة كر 0 قانون 
| لمولسنةعهوا. 

ورأى المحلس حذف المواد ( “الاو يل/اول/الا و 1م ) من لانحة سئة ١41‏ إذلم تصبح هناك , 
ضرورة لوجود الماديين وباو إلم بعد أن الغى قانون سنة وعواو بعد أن صدر القانون رقم 4و لسنة 
عغوةؤ كم أن لطنة صندوق العاشات والاعلانات نطبق فى القرارات التى تصدرها نصوص القانون 
رقم مه لسنة ١944‏ دون أن تتحاوز الحدود التى رسمبا هذا القانون . 

وكذلك فان نص الادة (يمة) من القانون رقم مره أسنة غ194 يغنى عن السادتين كلا وبما/ا من 
لأئحة سنة اع . 

ورأى الجلس أن تمكون شهادة السن الشار إلها فى آخر الفقرة الأولى من اللادة (/) من لانحة 
سسنة 1441 موقعا علا من الطبيب الشرعى أو من طبيبين ببز بد مستب كل منهما عن ثلاثين جنمها 
لكى نكون تللك الشهادة محلا للثقة التامة , 

أما باق التعديلات التى أدخلها مجلس النقابة على لانحة سئة 1441 فهى ظاهرة من جرد الاطلاع على 
النصوص التى وضعت فلا ضرورةٌ لشمرحها . 

وقد اقتضى حذف بعض مواد لانحة سئة ١941‏ لغيير أرقام المواد فى اللائحة الخديدة وعلى ضوء 
التعديلات السابقة أأصبحت نصوص اللانحة كالآتى . 

١‏ فبرابر سنة 4و١‏ تيب المحامين 


حمر مر 
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وزارة العدل 


ل - 0 
شر ار يأغتمار الم رك الرامْلي لقاب احامين 
وزير المدل 
بعد الاطلاع على القانون رقم و لسئة م4١١‏ الخاص بالحاماة أمام الخاكم الوطنية » 
وعلى مشمروع اللانحة الداخلية التى وضعها مجلس نقابة الحامين طبا لأحكام المادة .٠م‏ من القانون 
الم كور وأقرتها اللمعية العمومية للمحامين طبقا لأحكام المادة 7 . 
وعلى كتاب محكمة النقض والابرام المتضمن تصدديق الجعية العمومية لتلاك الحسكمة بجلستها المنعقدة 
فى 9؟ مايوسنة 1445 على مشروع اللائحة سالف ال كر طبتا لأحكام المادة ١م‏ من القانون المذ كور 


قررنا ما هو ات 
تعمد اللائحة المرافقة لهذا ويجرى العمل مها من نار ع نشرها بالجريدة الرسمية . 
. تحريراً فى ١5‏ يونيه 5و١‏ ْ قر ماءل مرسى 


اللاكخحة الىاخلت© 


يفا 


لثتقابة الحا مين أمام الحاكم الوطنية 


المادة ١‏ 
إبقدم مجلس النقابة إلى لكنة قو َ المحامين قبللى ه١1‏ مربو منْ كل سئة ملاحظانه الخاسة 
عبول العام 
واجبات الحامين 
المادة ؟ 


--- على المحامى أن خطر مجلس النقابة بعنوان مكثيه وغخل أفامنه وعن كل لخبار بطر علمهما 8 
ولا عوزأن بكون له 0 من مكتب واحد . 


الادة م 
جوز لممحامى أن لتضيع على مكثيه لوحة مغيرة عايها أسوة والمحكمة القيول ) أمامها فقط . 


(1) نعمرت بالوقائع الرسمية بالعدد ٠8‏ الصادر فى 4 ؟ رجب سنة 156 الوافق 4؟ يونيه سلة ١547‏ 
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المادة 3 
لا جوز لامحامى أن يسعى فى جلب أر باب القضايا بأية طر يقة من طرق الاعلان أو السمسرة ولا 
أن شرك الغير معك 2 حصة من أتعابه : 
الادةه 
لآ مجوز للمحامى أن بذ كر فى مطبوعاته شيثاً غير اسمه وعئوانه والمحاك القبول أمامها وعلى العموم 
يحب عليه أن يمتنع عن كل ما حمل طابع الاعلان عنه ولو بصفة غير مباشرة . 
المادة”> 
1 يجب على المحامى ان براعى الاحترام الواجب لانة. ابة وان يلى كل طلب يوجه إليه منها و إلا عرض 
00 للمسئولية التأديبية 0 جب علي-4 أن براعى واحات الزمالة ف معاملته لزملائه” 0 
وألا حكيد مطلقا عن الاديرا م الواجب للعضاء . 
المادة//ا 
جب على الحام ى الذى يرق ان الهيئة الى بؤدى وظيفته أمامها فت كرامته أو كرا امة المجاماة أن 
يبادر قبل الالتحاء إلى. أبة سلطة أأخرى برفع الأحس !فى اس النقاية أو النقيب أو أى عضو آخض من 
أعضاء الثقابة , 
وكذلك الحال فما يحدث بين الحامى وزملائه من خلاق . 
المادة,/ 
بحب على الحامى قيسل قبول أبة دعوى أن الستعلم عما إذا كان من بر بد توكيله سيق له أن وكل 
محاميا يا آخرفها فإذا كان الأمر ؟ كذدلك نصحم له بالبقاء 1 نوكيل الأول . فأذا ل شيل وحبا عليه اخبار 
زميلهكثنابة وان لا يتقبل التوكيل إلا بعد التحقق من قيام الوكل بتعهداته قبل وكيله الأول وذلك فم 
عدا أحوال الاستعحال الشديد أوفى حالة وحود نزاع فى قيمة ة الأتعاب الستحقة . 


المادة 4 
على المحامى أن سهل لزملائه الاطلاع على الستندات وان عخطرهم بالدفوع الفرعية قبل الجلسة 
المحددة بوقت كاف . 
وإذا أو دع الحامى بقلم الكتاب مذا كرات أو مستئدات م يطلع علمها زميله وجب عليه أن 5 
بإبداعها وأن برسل 7 00 من حافظته ومستئداته موقعا علها . 
١ 0 0‏ 


ديرد 0 أر بع وعشر بن ا و إذا احتاج ا وقث ين من هذا وجب عليه 
و جب على 5 ألا بو شر بأية إشارة أو علامة على الماك الى ترسل له من زملائه للاطلدع 


العدد الخامس والسادس السئة السادسة والعشرون همءه 


علها وله أن يؤشر على حافظها بما يفيد حفظ حقه فى الرد وإذا أرسات إليه صورة كاملة من الستندات 
الى بالحافظة وجب عليه التأشير بالاطلاع وردها فى الحال . 
| المادة وا 
ليس (للمحامى الذى أرسلت إليه مذ كرات من مكتبزميله أن يدون رده علها اذا كان لديه متسع 
من الوقت لكتابة.مذكرة وتقديمها . فاذاكانت المواعيد قد انفضت فإ أن يدون رداً مختصراً بذيل 
الذكرة اللرساة إليه فى نفس الوقت الدى أرسلت فيه . 
المادة؟و 
حب 1 المحامى الدى بترافع أمام أححكمة غير التى مها مقر مكتبه أن بشت فى محضر الجلسة الجهة 
التى ترسل اليه فها الذاكراتالختامية والستندات يحيث إذا أهمل فى ذلك جاز اعلائها إلبه فى قم كاب 
الملحكمه النظورة أمامها الدعوى 8 
ا المادة؟١ا‏ 
يجب على المحامى الندى بر بد تأجيل قضية أن يخبر بذاك زميله ورئيس اللسة كتابة قبل المرافعة 
يوقت كاف و يحب عليه أن يرفق بالطلب الرسل لرئيس الجلسة,الرد النى وصله من زميله ٠‏ 
| المادةع١ا‏ 
فى حالة استعذان الحامى لجلس الثقابة فى الأحوال النصوص علما فى الادة ؟ من القانون رقم .4 
اسنة غ١‏ حب أن بان 2 طلب الاذن امنا الخصوم وعنوانهم وموخوع النزاع وما بؤيدم وجميع 
التفاصيل الى السميح شكو 3 فكر 9 عن أو حه الخلاف ٠.‏ 
المادة ما 
ف حالة اسةءذان الجلس عند رفع دعوى جلحة مماشرة أو الادعاء مدنا صد زممل فى قضبة حنائية 
مرقوعة دن النيا َ حب على طالب الاذن أن يرفق بطلبه كذلك دصورة من التحقيقات التى أجر 3 
ق الدعوى ان كانث قد أجريت قبا حقيقات 
المادة "ا 
جب عرض طليات الادن يالمرأ افمة على أقرب حلسة لس النقا 3 ٠‏ وق حالات الاستعجال عوز 
للنثقيب أن بإصدر الاذن على أن خطر به الجلس فى أول حلسة . 
المادة ١/‏ 
بحب على المحامى الصادر له الاذن أن بودعة ملف الدعوى فى أول جلسة حضرها ٠‏ 


3 حب عليه أن يلزم حدود الدعوى فيقصر الكلام على ما فيه صالح 3 كله دون ن مساس 
كرامة زميله . 


ه00 الحو القامئن والناسن نح الشة النامسة والشروق 


أحوال الاثتداب 
ش المادةمؤة 2 
جب على المحامى الذى ندبته نة الساعدة القضائية أن يباشر رفع الدعوى بمجرد وصول قرار 
الندباليه وإذا صادفته عقبات من جائب النتدب عنه يتعذر معها القيام بواجبه وجب عليه أن يطلب 
من لجنة العافاة اخلاءه من الندب وبحب أن يستمر فى مباشرة اجراءات الدعوى والدير فها حتى 
يصدر قرار اللحنة ٠‏ 
الادة 16 
إذا ندب مجلس الثقابة اميا للدفاع فى الأحوال النصوص علها فى الادنين >م و يام من القانون 
رقم مم لسنة 1444 تعين على المحامى قبول قرار الجلس مالم يبد عذراً مقبولا . 
الشكاوى والتبليغات ضد المحامين 


المادة ١٠؟‏ 
يحب على المحامى الذى قدمت ضده شكوق أن جيب عنها فى اليعاد الذى تعدده الجلس رض 
نفسه لامؤاخنة التأديبية . 
ش المادة ١؟‏ 
بيجب على الحامى اتباع قرارات محاس الثنقابة واحترامها . 
٠‏ المادة ؟- 
كل محام تفع منه عفالفة لنص من النصوص السابقة غير الخالفات التى تستدعى لخظورتها محا كته 
أهام مجلس النآديب يحيله النقيب إلى مجلس الثقابة وللمجلس- بعد مماع دفاعه أو الاطلاع عليه أو بعد 
طلبه لاحضور ‏ أن يلفت نظره أو بنذره فاذا لم يذعن للانذار أو كان فى حالة عود أحيل الى مجلس 
التأديب لمحا كته عن ذلك طبقا للاوضاع الشار المها فى اليا بالسادس من القانون رقم ورولسنة 44؟1. 
المادة م" 
يكون افت النظر أو الانذار مهيا فى الجلسة إذا كان المحامى حاضيراً و إلا بلغ اليه كتابة وتحفظ فى 
النقابة صورة من الانذار نسجل فى دفتر خاص لارجوع اليه عند الماجة . 


تقدير أتعاب امحاميرل 


المادة م" 
فى حلة عدم وجود انفاق كتالى بين المحامى وموكله يقدم المحامى أو للوكل طلبا بتقدير الأنعاب إلى 
بحاس النقابة أو إلى الاحنة الفرعية ة الختصة لعل دفع الي سم الستحق على الطلب ار ليها للفقرة. ة السابعة 
من المادة قم من ٠‏ الما نون ) . ١‏ 
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وبحب أن يرفق بالطلب صوراً منه ,قدر عدد الخصوم وصورة كاملة من جميع أوراق الدعوى 
و الأحكام الصادرة فها و بعد استيفاء الاجراءات النصوص علبما فى ( الادة 44 ) من القانون بحدد 
الحلس الك أقرب جلسة للنظر فى الطلب . 
المادة ىو ؟ 
ندون جميع أوامى التقدير النى يصدرها مجلس الثقابة فى سحل خاص يحفظ بالنقابة وريحكون 
لا رقم مسلسل وتعطى صورة من القرار أن صدر له 0 التقدير لاسير فى الاجراءات الخاصة بالتنفيد . 
ومن صدر ضده الأم رأن نفسم صورة من القرا ار 
و مخضص أحد كاتبة الثقابة للقيام بتحرير ا أوامر التقدير و إثباتأقوال أصعاب الك أن فها. 
المادة 51 
إذا حصل خلاف بين المحامى وموكله جاز لامحامى إذا لم يكن حصل على أتعانه أن يستخرج على 
نفقة موكله صورا من جميع المحررات أتى تصلح مسندا له فى المطالبة بأتعابه كالمذ كرات أو العقود أو 
محاضر الصليم أو أوراق الاجراءات الخاصة بالتنفيذ . 
وبحب عليه أن ددن لوكله ميعادا معقولا أدفع مصار ف استخراج صور تلك المخررات لاه 
بذلك مخطاب موصى عليه فاذا لم تبسر له الانفاق مع الوكل على ذلك مباشرة جاز له أن «وسط 


مجلس الثقابة . 
القربن 


المادة /1؟ 
المحامون الذدبن تحت العّر بن ملزمون بالمواظبة على الحضور فى مواعيد الكتب الذى يتمرنون فيه 
3 #6 ملازمون ون بلواظية عل حشوا والدد وض الحاقات الخاصة مهم فى المواعيد التى تحدد لها طبقا 
ويجب علءمأن توا 7 طبهم على سماع تلصف مات النى نلق مدة الغرين وعلى احضو رص تين فى 
الأسبوع على الأقل ف حلاسات 1 رافعات بالتوقيع على الدفاتر العدة لذلك والمصومة مم مجلس النقابة. 
المادة 1 
يحب على المحامى تحت القرين إذا اتتقل من مكتب لآخر أن مخطر مجلس النقابة بذاك فى خلال 
أسبوعين من حصوله و تحفظ بالتقاية سجل خاص بأسماء المحامين نحت العرين يقيد فيه نار ع التحاقهم 
ولا يجوز أن تز بد مدة غياب المحامى تحت الغر بن عن ثثلاثة أشهر فى السسنة إلا لمرضه وذلك فم 
عدا الاجازات العضائية العادية . 
المادة 54 
كب بت على المحامى الذى فى المحامى عت الغر بن مده عرشه أو 5-5 بمكليه أن لعطية شهادة 
عند انتهاء مده الغعرين أو عند الغيدر محل اقامته مثتة لمصول الغر بن والمدة الى قضاها عكتيه مع 
الللاحلات الى براها ضروربة . 1 
إفة 
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فى ارسوم والاشترا كات 
كاده 0 
المادة ١‏ ؟ 
كل طلب قيد يقدم للدان قبول الحامين يجب أن يكون مرفقا بإبصال من أمين صندوق الثقابة 
مثبث ادفع الرسوم القررة قانونا . 
المادة عبني 
تبتدىء السئة الالية للنقابة فى أول دسمبر من كل سنة ونتى ف آخن توثمير من العام التالى . 
و قدم حساب النقاية الباق إلى التعية العمومية فى شور دلسمار من كل سئة ويشمل الحساب 
المادة مونم 
مخطر مجلس الثقابة فى شهر فبرابر من كل سئة الحامين الذرين لم يؤدوا ما علهم من الاشتراكات 
السئوية بوجوب مراعاة نص الادة ٠١‏ من القانون رقم مو لسنئة ١544‏ على أن يكون الاختاار 
حخطاب عادى . 
الادة عم 
ييترتب على الاستبعاد من الحدول عقتضى الادة ١٠؟‏ من القانو ن رقم مهو لسنة ١566‏ منع المجامى 
من الرافعة والاستشارة وسائر حقوق المحامين وعدم اشترا كه فى الجعيات العمومية . 
ولا تسب مدة الاستيعاد من مدة الغعررين ولا من مدة الاشتغال أمام الحا م الاتدائية والاستثنافية 
ولا من الدد القررة لاستحقاق العاش أو الاءانة النصوص عنا فى القانون رقم وره 'لسنة 144 . 
الادة قي 
يعاد اسم الحامى الستبعد للجدول بمجرد دفع التأخر من الاشتراكات . 
المادة سيم 
المادة ب1ك» 
لا ترد الرسوم والاشترا كات الى تدفع للنقابة بحال من الأحوال . فما عدا الرسوم والاشتراكاث التى 
ش تدقع عل ذمة ة الثقر بر أمام حكمة النقض والابرام فامها ترد عند عدم : نقر بر الملجام ى جدول ايه 
القرر .بن أمام شفكمة ل والابرام . 


العدد الرامس والسادس ع السية السادسة والعشرون ؤقعهة 


فى اجمعية العمومية 


الادةم؟ 0 
يدعو النقيب أعضاء ابجمعية العمومية للاجتّاع باعلان ينشنر مرئين على الأقل قبل العقادها فى 
جر بدنين عر بنتين من الخرائد اليومية التى تصدر بالقاهرة . 
وبين فى الاعلان زمان الانعقاد ومكانه وكذلك السائل اللراد البحث فيها ورياصق الاعلان أيضا فى 
قا المحامين فى جميع احاكم الابتدائية وفى ام الاسكثثاف . 
المادة فم 
عون وركيلن ا تير وأمين صندوق الثقابة هم أيضا رئيس ووكيل وسكرتير وأمين صندوق 
الجعية العحمومية . 
المادة ٠م‏ 
لبس لأحد أن بحضر اجتاءات اللجمية العمومية إلا إذاكان من أعضائها . 
المادة 2١‏ 
يفتشح الرئيس الجلسة ثمرتاو السكرئير محضرا طلسة للاضية و بعد التصديقعليه تنظر الجعية العمومية 
فى السائل البيئة فى جدول الأعمال . 
١‏ المادة 1م 
تصدر القرارات بالأغلبية فان تساوت الأصوات رجح الرأى الذى ينغم اليه الرئيس . 
المادة 9م , 
إذا غاب النقيب ناب عنة الوكيل و إذا غاب الاثنان ناب عنهم التقيب السابق من أعفساء مجلس 
النقابة وإلا فأقدم أعضاء مجلس النقابة قيذاً بحدول الحامين أمام محكمة النقض والابرام . 


المادة غ4 

لاوز التكلم قبل الاسئذان من رئيس الجعية العمومية . 
المادة هع 

كل ما يقرره مجلس الثقابة بشن اللسابات وحركة النقود يعرضه أمين الصندوق على الجعية العمومية . 
المادة كع 1 


على السك رتير أن بعلن قرارات الجعية العمومية بواسطة الصاقها فى قاعة الحامين بمحام الاستعناف 
واحا م الابتدائية والجزئية ونعلن أيضا فى الجرائد اليومية مق قرر ذلك مجلس النقابة . 
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فى مجلس الثقابة 


للادة /ا ع 
مجتمع مجلس النقابة بالقاهرة مرة ىكل أسبوع وذلك فما عدا فثرة الاجازات القضائية . 
وتكون جلسات المجلس سررية . 


٠‏ الادة م 
جوز انعقاد مجلس النقابة فى غير هذه المواعيد كا طلب انعقاده الرئيس أو ثلاثة من الأعضاء . 
1 الادة 3 
على المكرتير أن برسلالىأعضاء المجلس قبل كل العقاد بان وأر بعين ساعة على الأقل بياناً بالمسائل 
التى ستكون موضع حثه ويجوز عند الضرورة اتقاص هذا اليعاد إلى ع؟ ساعة . 
ولا تحصل الناقشة فى مسألة لم تكن واردة فى جدول: الأعمال إلا إذا رأى مجلس الثقابة غير ذلك . 
1 المادة +ه : 
إذا طرأ ما يمنع العو الفشر خدة مجلس النقابة وجب عليه أن يخطر السكرتار ية كنتابة قبل 
الحلسة و إلا اعتبر غائب_| بغير عذر شرعى مالم حضر فى الجلسة التالية و يبين السبب الذى منعه من 
الاعتذار كتابة . ش 
0 | ا المادة اه 
بعين مجلس النقابة العدد الكانى من الوظفين للقيام بالأعمال التحربرية والادارية . ويكون هؤلاء. 
الوظفون نحت مساقبة النقيب والسكرتير فما مختص بالأعمال الاداررية وتحت مراقبة النقيب وأمين 
الصندوق فب مخنص بالأعمال المسابية وحرّكة النقود . 
المادة م 
يعإن مجلس النقابة امحرر ين الذدين يتولون نحرير مجلة الحاماة أو المجاميع أو الطبوعات الى ,يصدرها 
من وقت لآخر. ْ١‏ 
ش المادة مم 
لكل عضو من أعضاء مخلس النقابة انمق فى الاطلاع على الأوراق التى يطلها من السكرتير . 
المادة جم 
على أمين الصندوق أن يقدم مجلس النقابة كل ثلاثة أشب كشفا مفصيليا يبيانالابرادات والصروفات 
مرفقا به الستندات الو بدة لها للتصدنيق عليه من المجلس . 


العددالخامس والسادس السنة السادسة والعشرون أأم 


المادة وه 
لا يصرف أى مبلغ إلا إذاكان واردا بلميزانية السئوية ولا حصل الصرف إلا بإمضاء النقيب وأمين 
الصندوق أو بإمضاء الأعضاء الكلفين بأن بودوا عنهما مقتضى قرار خاص من مجلس الثقابة . 
وعند غياب النقيب يوقع الوكيل نيابة عنه . 
المادة بكم 
تودع جميع الإبرادات فى ميعاد أأسبو عُ على الأ كثر من تحصيلها بالمصرف الذى بعيته يلس النقاة. 
المادة لأه 
أمين الصندوق مسكول وحده أمام جاس النقابة عن تنفيذ الممزانية وعن الحسابات وحركة النقود : 
المادة رةه 
تعلن قرارات مجلس التقاءة الخاصة بالمسائل العمومية بالطريقة البيئة فى المادة > من هذه اللائحة . 
أما القرارات التعلقة بمسائل خصوصية فتعلن بواسطة خطابات لأولى الشأن فقط ٠‏ 
المادة 88 
تكون اجتاعات مجلس النقابة والمعية العمومية بدار الثقابة بالقاهرة . 
صندوق المعاشات والإعانات 
اجبماع للمئة إدارة الصندوق 
المادة 56٠‏ 
تجتمع لجنة إدارة الصندوق النصوص عله بالمادة ٠ة‏ من قانون الحاماة رقم هرو لسنة 1444 فى 
دار النقابة بالقاهرة فى كل خمسة عشر نوما ما عدا فترة الاجازات القضائية فتتعقد مرة فى كل شمر . 
وتوجه الدعوة إلى الاجماع من رئيس اللجنة . 
المادة 51 
جوز انعقاد الاجنة فى غير هذه الواعيد كلا طلب انعقادها الرئيس أو اثنان من الأعضاء . 
المادة 19" 
توحه الدعوة إى الأعضاء قبل موعد الاجماع مان وأر بحا ساءة وق حالة الاستمحال بأربع 
وعشر بن ساعة . 
المادة “5 
تشمل الدعوة جدول الأعمال التى تكون موضع البحث ولا جوز الناقشة فى غيرها . 


“وم 2022 العدد الخامس والسادس ‏ السئة السادسة والعشرون 
المادة 5# 
لجلة الصتدوق . فاذًا لم يكن بين الأعضاء ثقيب سابق فأقدم الأعضاء قيدا بجدول الحامين أمام 
حكبة انقو * 


عغة المحامأة 


المادة م5 
لصق ورق تغة الحاماة الزائى فى كل القضايا الشار إلا فى المادة م من القانون رقم حرو أسئة مغ 
ويستثنى من ذلك القضابا التى تندف كنة الاعفاء القضائية محاميا لمباشرتها . : 
' امنادة 7" 
على الحامى أن ,بدفع رسم تمغة الحاماة مرة واحدة فى كل قضية . 
المادة 37" 
يلصق ورقة العّغة بقدر عدد الحامين الحاضر بن فى القضية ول وكانوا عن طرف واحد . 
المادة ايا" 
إذا حضر فى قضية محام عن محام آخر سبق له أن قام باصق ورق العغة فلا يكلف بتقديم ورقة 
أخرى فى القضية . 
المادة ,54 


يترتب عل عدم قيام المخامى بتقديم ورق العغة فىالأحوال الموجبة لذلكقانونا جواز مؤاخذته نأديساً. 


تقرر المعاش 
المادة */ا 
تو بع العاش ,يكون على أساس الخالة الى يكون علما الورثة يوم وفاة المحامى مورثهم . 
ْ المادة إلا 
يبوزع العاش 'النصوص عليه بالمادة م من قانون الحاماة رقم ,جه لسئة غ ١94‏ كاملا على من ,يتركه 
الحامى عند وفاته من أولاد قصر ومن بئات غير متزوجات آنسات ومترملات ومطلقات وأرمل أو أرامل 
ووالدين ٠‏ دون أن مخصم منه شىء لوجود أولاد ذكور بالغين سن الرشد أو بئات فى عصمة أزواجهن 
وقت وفاة والدهم . 


العدد الخامس والسادس ده السئة السادسة والعشرون 


المادة 1/1 


على المحامى الذى يطلب الاحالة إلى العاش أن يرفق بطلبه ما يبت بلوغه السن القررة لذلاك إما 


الاك 


بتقديم شهادة الميلاد أو شهادة التطعم أو شهادة القرعة العسكرية أو شهادة دراسية معترف بها من 
الحسكومة ان كان واضحا بها تار عن لليلاد أو السن أو شهادة من الطبيب الشرعى أو من طبيبين من 
أطباء الحكومة بز بد مرتب كل منهما عن ثلاثين جنها معمر يا ويصدق فى هذه الشهادة الأخيرة من 
الصلحة الختصة . 

ولا نطلب شهادة اثباتٍ السن الشار إلها فى الفقرة السابقة من هذه المادة إذا كان مضى على قيد اسم 
الحامى دول الحامين مدة تصل بإضافتها إلى سن الرشد اللقررة قأنونا وقت القيد إلى سن المعاش . 

الادة “9/ا 

يحتسب سن التقاعد للنصوص علية بللادتين و وهه-من القانون رقم جره لسنة 44 لغاية ٠م‏ 

بونيه من السئة التى يقدم فا الحامى قبل آخر ابر بل طلب الاحالة إلى العاش . 
1 المادة 4/ا 

إذا قدم الحامى طلب الاحالة إلى العاش بعد آخر ابريل نظرفيه مع الطلبات التى تقهم فى السئة 

التالية وحنسب سنه لغاية ٠م‏ يونيه من هذه السنة الأخيرة . 


الإعانات والمرتبات الشهرية 
الادة ةلز , 
لا وتحاوز المرتب الشهرى الذى بصرف لورثة الحامى التوفى فى حدود الواد ٠١1‏ و١1‏ وم. ١‏ من 
القانون رقم ره لسنة غ94١‏ نعف ما كان ستحقه المحادى ان كان ستحق معاشا طبقا للادة همه من 
هذا القانون : 
الادة كلا . 
لا يصم النع بين العاشات أو المرتمات الشهرية والاعانات الؤقنة . 
المادة لأ/ا 
بحب على الحامى الذى مضى على قيد اسمه خمسة عشر سنة وتجاوز نسئه الخامسة والأر بعين سئة إذا 
طلب اعانة شور بة أو وقتية أن يرفق بطلبه احدى الأوراق البينة بالفقرة الأولى من المادة ؟“ 
اثنانا لسئه . 
وإذا طلب الحامى الدى مشى عليه حمس سئوات فى الهنة اعانة شهرية بسبب اصابته بما يمنعه بثانا 
من مزاولتها كشف عليه طبيا لإثبات حالته بواسطة طبيبين من أطباء الحسكومة يزيد مرتب كل 
منهما على ثلاثين جنها تعينهما لجنة الصندوق وتنكوناتعابهما علها ٠‏ 


6١+‏ العددن الخامس والسادس السنة السادسة والعشرون 


أحكام خاصة بالورثة 
| اللادة //ا 
ش حب على طالب العاش أو الاعانة الشهر بة أو الؤقنة من ورثة الحامين أن بقدم مع طلبه الأوراق 
الآنبية: ل 

. اعلاما شرعيا بوقاة المحامى و إثبات ورثته‎ - ١ 

» اما ينبت سن التحامى وقت وفاته باحدى الأوراق البيئة بالمادة +7 إذا كانت وفانه قبل احالته 
إلى العاش ٠.‏ 0 

بمو ل شهادات ميلاد أولاد المحامى ال كور 5 

01 سيم شهادة من اثنين من محامى حكية النقض أو حلكمة الاستغئاف أو دن اتسين لوه موظق 
الحسكومة ب ادلم مرتب كل منهما على تلدثين جنمها مص نا معصدقا عللهيا دن الجهة الرئسية 
الختصة بأن زوحته ويناته م يوجن بعد وفأة مورمن ب وهذه الشهادة شكرر تقدعها 

5 د 
كل سمة اشهر . 
ميزا نيه الصتدو قَّ 
اللادة بة/ 
للتصديق علهما . 
و إذا بدا للجلس ملاحظات حدد جلسة يدعو إلها أعضاء لجنة الصندوق لتبادل الآراء فى هذه 
اللاحظات قبل البث فنها . 
| المادة *طا/ 
الرصدك مخاضر حلسات لحنة الصندوق ف دفثر خاص وببوقع علما ركس الجلسة والسكرتير وكلى 
محض ركل جلسة فى الجلسة الثالية للتصديق عليه . 
الادة إلى 
للحنة الصندوق تنفيذ القانون رقم مه لسئة 1948 فما يعاق بسع ورق العغة بالوسائل التى تراها 
سواءكان ذلك بطريق العمولة أو الكافأة أو بواسطة موظئ النقاية . 


مجاطة لطلماة هزوه 
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؟"ن أمااكتو رمو 


ون لماكتو رسع.ه 


ملخص الأحكام 


)1١(‏ قضاء حكمة النقض والإبرام الجنائية 

دفاع شرعى ٠‏ شرط قيام هذه الخالة . صدور فعل إجابى محشى 
منه المهم وقوع جربمة ما جوز معها الدفاع الشرعى : إطلاد 
امتهم عيارا نارياً على المنى عليه جرد رو يته ببن أشجار الحديقة 
الكلف بحراستها . لا قيام لمذه الخالة . لا نحاوز طحق الدفاع عند 
انتفاء حلة الدفاع ( الادة ١٠اع‏ 7 5غ؟) 

2 . سان الواقعة . مق بكون لازماً ؟ عند المع بالعقوية . 
3 بالتعويض . ماناته . بوت ت أن الفعل الذى رفعت به الدعوى 
قد وقع وترتب عليه ضرر للحكوم له ٠‏ يك .عد م بيام الواقعة 
الحنا” ثية . لا ستوجب نقضه ٠‏ ( الادة ا حفيق ) 

سب . فناء امازل مكان خصوصى . متى يتحول إلى محل عام ؟ 
السب الذى بحصل فيه . لا بتوافر فيه ركن العلائية ولوكان سكان 
المنزل قد سمعوه 0 بالتعو بض على أساس اعتيار هذه الواقعة 
سيا غير علنى ( الادة /اؤ مع حت كنل ( 

دفاع شرعى . شرط قيامه 1 أن يكون الخطر حدقا بالمدافع . 
م . ضربه الحنى عليه بالفأس بعد تحجر بده إياه من العصا التى 

كان ضر به مها وزوالةطره عنه . هذا المنهم لا يكون فى حالة دفاع 
شرعى ( الادتان .م و١٠٠ماع‏ ع ه58 1459؟) 

إنبات : ْ 

و - اعتراف المنهم . من طرق الاستدلال . حرية القاضى فى 
تقديره . مزئته . جوازها. 1 

ب _ تماد الإثيات فى اللواد الجنائية . التحقيقات التى محصل 
بالجلسة . الاعتاد على أقوال شهود سمعوا فى التحقيق الايتدانئى وم 
يسمعوا فى الجلسة . جوازه . 

سرقة . . القصد الجناق فى هذه الجرعة . متى يعشير متوافراً ؟ 
متخ قرول 0000 


الاستعال المؤّقت .لا يكقى . . مثال . سرقة أدوات طباعة بقضد 
1 [(حرق 


كله 
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فهر ست السئة السادسة والعشرون 


ملخص الأحكام 


الاستعانة عا على طبع منشورات نتضمن هنا وقدفا ق حقى مدير 


الطبعة . لا سرقة . ( الادة المدع) 

. س نقض و إبرام . الأحكام الجائز الطعن فنها  أوامرالاحالة‎ ٠ 
التظل منها . لا برفع إلى محكمة النقض . وجوب عرضه على محكمة‎ 
الموضوع . عدم تداركها الخطأ المدعى به فى الأعى . الطعن أمام‎ 
حكمة النقض فى حي المحكمة لافى أمر الاحلة . مثال . تقدء‎ 
متهم إلى محكمة المنايات بتهمة الشروع فى القتل عمدا . دفعه بأن‎ 
التهمة ليست إلا ضربا . معاقبته على هذا الأساس . نظامه من الخطأً‎ 
فى وصف النهمة إلى حكمة النقض . لا يقبل ( المادة .ووم‎ 
١ . عقيق)‎ 

؟ ب حاكة جنائية . قوامها . حرية القاضى فى :كوين 
عقيدته . التحقيق الذى بحر يه فى الخلسة . التحقيقاتالاءتدائية. 
سلطة القاضى فى الأخذ مها أو اطراحها . الخد بأقوال الشهود فى 
الخلسة مع عالفتها لأقواهم فى التحقيقات الاتدائية . لا 6 بعلمها 
قْ ذلك . إيداء أسباب ذلك . غير لازم . 

دفاع ات سم ن المحسكمة تنم عن رأنها فى الدعوى . ذلك 
لا قبل . إبداء ملاحظات بقصد تنسيه الصو : إلى مواضع الضف 
فى دعواهم : لا إخلال فى ذلك بحق الدفاع : مثال 3 

١‏ - دفاع شرعى . شرطه . الاعتداء الى يرمى التهم إلى 
دفعه . حال أو وشيك الوقوع . التهاء الاعتداء . العدام وجود 
حق الدفاع مثال . ) الادة لاع ع 5و ) 

؟ - ظروف عتففة . الغضب . ليس عذراً عنففاً إلا فى حالة 
خاصة هى حالة الزوج الذى يفاجى" ز وجتهحالتليسها بالزنا . الم 
والجرح والضرب . الغضب ليس عذراً عتففاً فها الغضب يتناف 
مع قيام ظرف سبق الإصرار . ( الادة ٠ع‏ - بحم ) 

١س‏ رشوة . موظف . أعم_ال الموظف الحمومى . تكليقه 
من قبل رؤساته بعمل من أعمال الخدمة العامة . هذا العمل يدحّل 
فى أعمال وظيفته . معاون إدارة . ندبه لأعمال القوين . قبوله 
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فهرست السئة السادسة والعشرون 


ملخص الأحكام 


مبلغاً من تاجر مقابل تسهيله له الحصول على "رخيص بصرقفغلال 
من شون بنك النسايف . رشوة . 

تحخصيلها علها بالمادة ؟١‏ من قرار وزير الغوين رقم م١‏ أغسطس 
سنة 984٠‏ . أموال أميرية . اختلاسها . العقاب عليه بالمادة 
ملاع (الادة ع.رع عدموى) / 

سرقة بظروف مشددة . وقوع فعل| كزاه عقب السرقةمباشرة 
بقصد الفرار بالمسروق والتخلص من الى علية . ظرف مشدد . 

قذف 00 

3- القصد الحناى 5 هله الجرعة ٠‏ دق يعتير متوافراً؟ 
الجهر بالألفاظ المكونة لها مع العلم بمعناها . لاعيرة بالغرض اذى 
برمى إليه الهم ( للادتان 556 وكدعع جح كوك و لايم 
ومع ووءم) 

؟ س حك . تسبيبه . الطلبات الواجب الردعليبا صراحة . 
الدفوع الوضوعية . الرد عليه صراحة غبر لازم ٠‏ مثال . 

قتل . نية القتل ؛ وجوب إثبات توافرها فى الحم ٠‏ اكتفاء: 
محشو بالرصاص على أبعد من حمسة أمتار 7 عدم سان موضع 
الإصابة . لا يكفى . 

'زوير ْ 
- ورقة ٠.‏ الحم درو برها 35 أعمّاد الحكمة فى ذلك عل 
تقر ير مصلحة الطب الشرعى فضلاعما تبينته هى من جهة 
للضاهاة التى أجرتما . لا عيب علها فى ذلك . 

#اسسم عر نضة دعوى . صورة رسمية مستخرحة منها 5 إضافة 
عبارة عل هامشها حيث يشهم أن هده العيارة موحودة ق هامشس 
العريضة الأصلية . تزوبر فى محرر رسمى . لا يشترط أن تنكون 
العبارة الضافة موقعاً عليها من قصد التهم نسبتها إليه ( الادة و/ا١‏ 
وبمداع - ١11و‏ و15؟) 


مزه : محازة المحاماة 


صسبيدام 


العدد اخامس والسادس . . فهرست السنة السادسة والعشرون 


د 2 
| 5 
5 / تاريخ الحم ملخص الا حكام 
قدا دض ١‏ نويرسنة سعوة] أصابة خط ٠‏ متى لصح العقاب علمهبا ؟ صلة مياشرة بين 
1 الإصابة والخطأ . تمسك التهم بإنعدام رابطة السيبية الباشرة بين 
الخطأ والإصابة . عدم الأخذ بهذا الدفاع . وجوب الرد عليه . 
إغفال الرد . قصور ( الادة نفيك حا رمم ( 
*1١|ه:”|‏ « « «| تشتيش . بطلانه . دليلغير مستمد من التفتيئى.اعتتاد المحكمة 
ش عليه . لاعيب فى ذلك . مثال . متهم . القاؤه الادة الخدرة الى 
كان يحرزها لما رأى رجال البوليس . ضبظ الخدر . الاعتّاد على 
ذلك فى إدانة التهم ٠‏ لا ثريب فى ذلك . 


5 


4565" أمرنوفيرسئة مع حي . تسبيبه . دفاع شرعى . سرقة حقل . حصولها ليلا من 
2 من شخصين . مفاجأة التهمين وضبط أحدهم . عدم تبين 
صاحب الحقل وحارسه سلاحآ ظاهراً مع الهم الذدى ضبط . إلقاء 
هذا الهم الشىء السروق . ضربه وإحداث عاهة مستدمة . 
سك صاحب اقل برف الدفاع الشرعى . اعتاد 1 3 علهذه 
الأمور وعل أن صاحب الحقل والتارس كان ف وسعهما شل حركة 

المنهم فى نفس ظرف الدفاع الشرعى . قصور فى التسبيب . احتال 
أن امتهم كان حمل سلاحا يا . سيب معقول سبح استعال القوة 
للدفاع عن النفس والال . يحب لننى ظرف الدفاع أن ,شبت أن 
الضى بة أحدثت العاهة كانت بعد أن سقط المتهم على الأرض . 
9اإمغئم| |(١ « «١‏ دعوى عحمومية 
أو” سه حق محكمة النايات ق إقامة الدعوى العمومية 0 
حقيق الدعوى بنفنها أو بواسطة من تعينه لذلك من أعضاتما . 
عدم تحقيقها إذا رأت أن الواقعة غير محتاجة إلى تحقيق . منهم 
أمام المحكمة . توجيه تهمة جديدة إليه . جوازه . لفت الدفاع 
إلى هذه التهمة ضور التهم وعل مسمع منه : يكى لاعتبار التهمة 
موجهة إن اللهم للا ه: تحقيق المعدلة بالقانون رقم 5 
ستة م196 ) 

١6١‏ |عه”| «<١‏ « «| حي . تسبيبه. حي بعقوية. اكتفاوه بمحرد الإشارة إلى 

أدلة الثبوت من غير إبراد مؤداها ولا ذكر ما تضمنته كل منها . 


مجاة الخحاماة لزه 
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17 | “وس أرنوفبرسنة 14 لبس . متى تعتير الجرعة متلبسا بها ؟ القبض على كل منساهم 
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فبا وتفتيشه . فاعل أصلى أو شر يك . ضابط مياحث . تكليقه 
أحد الرشدين شراء مخدر من شخصس عم دن تحريانه أنه شحرفق 
الخدرنات ٠.‏ دخول امأرشد مزل هذا الشيعخص وا نتظار الضابط 
خارحه ٠.‏ خروج اأرشد دن النزل ومعه الخدر . مشاهدة الضابط 
الخدر مع الرشد . حلة تلبس باحراز در . القبض على ذلك 
الشيخص وتفتشه باعتياره مساضاً ق ار عة . حوازه . 

نقض وإبرام ٠‏ الطعن بالنقض حق شخصى للحكوم عليه . 
التقربر به نيابة عنه . يحب أن يكون عقتفى توكيل صر يح 
فى ذلك . ١ ١‏ | 

٠. -‏ السديية 5 تلبسع الدفاع فى كل شهة بشيمها . والرد عليه 
شهة شهة .غير لازم. يكفى فى التسبي بإثبات توافر أركانالجرعة. 
وسان الأدلة على وقوعيا من الهم . 

خطف". التحيل الشار إليه فى الادة م؟ . الراد به . اصطناع 
الخدع الذى من "ثأنه التأثير فى إرادة من وجه إليه . الكلام 
الخالى عن الغش والتدليس . لا يكتى لثوفر هذا الظرف . مثال 
( الادتان *هل وإهلاع ح امرك" وهم؟) 

١‏ للم سرقة . معلم ألعاب رياضية عدرسة . أمرم أحد 
الفراشين بتوصيل ألواح خشبية إلى تجار . نقل الأخشاب إلى 
النجار وصنعه بوفها منه للعلم . سرقة . لا نصب ولا خيانة أمانة 
( الادة وباعوع ع بلحم ) 0 

؟ ‏ اليس . تلق مأمور الضبطية القضائية نبأ التلدس عمن 
شاهده ١‏ لا يكنى لاعتبار التلبس قائماً . يجب أن يكون الأمور 
قد شاهد بنفسه الجرععة وهى فى حالة من حالات التلبس ( امادة 
0001 ظ 0 

تفتش . التفتيش الذى حرمه القانون على رجال الضبطية 
القضائية بدون إذن من النيابة . هو الذى يكون فى إحرائه 
اعتداء على المر بة الشخصية . أو انتهاك خرمة الساكن . التفتيش 
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رفون 


0) 


مجز الحاماة 


فهرستث 0 السئة الساذسة والعمشرون 


ملخص الأحكام 


أثناء البحث عن ع تك الجرائًم وجمع الاستدلالات الوصاة إلى 


الحقيقة ولا يقتضى التعرض لز ية الأفراد وحرمة المسا كن . غير 
حظور . جواز الاستشهاد بهكدليل فى الدعوى . حق رجال 
البوليس فى التحرى عن الوقائع التى يشاهدونها بأنفسهم.. مثال . 
عسكرى . رجال البوليس اللملكى . من مسءوسى رجال الضبطية 
القضائية ( الادة ٠٠‏ نحقيق ) ش 

. نسبيبه . إقامته فى جوهره على واقعة لا سلند لما من 
الققات . زطلاية .. مثال . تأسسن حي على أن قتلالمحنى عليه 
سابق على إصابته دون بيان سند اذلك من التحقيق أو من شهادة 
الشمود . نقضه . 

عش الشاعد .النينات: الواين ادها من اللنادة لاشبوطة 
بقصد تحليلهيا . حاب أن تكون حمسا . الغرض من ذلك . 


التحوط لماقد تدعو إليه الضرورة من نكرار التحليل . أخل : 


عيئة واحدة . الح في الدعوى بناء على ننيجة تحليلها . لا غبار 
فى ذلك ( الادة ١٠١‏ من القانون رقم مغ لسنة ١ئوا1‏ ) 

ضرببة الإيرادات 

١‏ قوائد دين . قيضها . عدم دفع الضر يبة عنها . واقعة 
مادية . جواز إنياتها بكافة الطرء ف . سند الدين . ليس من عناصر 
الجرعة . لا تطالب النيابة باثياته . 

» عقار مرهون رهنا حيازيآ ٠‏ أجرته . من الإبرادات 
الخاضعة للضريبة ( القانون رقم ١4‏ لسنة ومو١‏ ) 

انبات . محكمة الاستتناف . اعتادها على تقر ير خبير فنى لم 
تسمعه ولم بحلف العين . تجواز ذلك . 

١‏ مسئولية مدنية ٠‏ عخدوم . وقوع خطأ من أحد خدمه. 
مسثوليته عنه'ولوتعذر تعيين الخطى" منهم . تبرئة أحدثم . لا منع 
من مساءلة الخدوم . . ْ 

؟ س مسئولية مدنية . مخدوم . حضور الخادم ومثياه فى 


الدع ى الج قا عل عزؤد مه ء لا دان . التنازل عه عاصمة 3 
6_- م و ادم رل عن دل . 


لخادم ٠‏ لا عول دون مساءلة الخدوم . ( الادة م١‏ مدنى ) . 
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حةة المحاماة ااه 
العدد الخامس والسادس فهرست السيئة السادسة والعشرون 
مح ب عم بح د ست ع ا ا و ل ا ا ا ا ل ا 
|1 ا ترعرل 
3 ُ. رخ - ملخص الاحكام 


ومن أديم ألم« وشرسنة 5 تنظم الباتى . تعديل فى بناء منزل دون الحصول على رخصة 
بذاك . لا عخالفة فى ذلك _للمواد م#وعوو موه من القانون رقم ١ه‏ . 
لسنة 144٠‏ . فيه مخالفة للمادة الأول منه . عقاب هذه الخالفة. 
الغرامة فقط ( القانون رقم ١‏ لسنة ١94٠‏ ) 

١‏ استئناف . حي فى معارضة . ميعاد استثنافه . يبدأ من 
نارين صدوره لا من ع نوم إعلانه . متي ترجع الحام الجنائيسة إلى 
أحكا م قانون المرافصات ؟ عند خاو تحقيق الجنايات من نص 
صرح ( المادة باز حقيق ) 

» ل اسعناف ٠‏ عدم رقمه فى المبعاد القانوق , ٠‏ الاحتجاج 


5؟١‏ إزكلا؟| « « « 


بهيام عذر ٠‏ تقدير العذر . 0 ضوعى 0-3 8 
٠+*4١1م‏ ”| «م 2 2 شهادة زور . شاهد . حلفه العين 5 إدلاؤهعا يغاير الحقيقة : 
بقصد تضلرل القضاء عقايه . ) لادج 5ماع حت ك5) 
سقوط الدعوى . جرعة . اعتبارها وحدة قائمة بذاتها فى باب 
لايم . إجراء يوفظ لدعو ى العمو 1 ينقطع التقادم بالنسية 
يع ألتهمين فمها واوكان خاصاً ببعضهم أو بمجهول منهم . ( المادة 
فلالا و ١ماع)‏ 
١"‏ إكم؟| « « «] تلحتلاس 0 
امالك ال حارس فى ع خيانة أمانة . 
عقوبات السرقة على م نهاك م ٠‏ ديك ا 
عليه يسبب العود : 9 
م اختلاس من امالك الحارس . فى حم خيانة الأمانة . 
أحكام المواد وءة وادد “مع عليه 3 جوازه ( المادتان 
5 مرا ء للواع جح نيم و ؤم ) 
1١4‏ |همم| « <« «| ١‏ - إثبات . سلطة ححكمة الموضوع فى تقدير الأدلة . تجزئة 
ليل . الأخل عا تطمكن إليه من أقوال الشهود فى الجلسة أو فى 
لتحقيق . ذكر عاة ذلك . لا إإزام . مثال . 
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العدد الخامس والسادس 


مجسلة المحاماة 


فهرست السنة السادسة والعشرون 


14 أكتدك 1 دلسمير ممعة 


0 
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قم 
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تاريخ الحكم 


00 


« س وصف التهمة . اتهام شخص عساهمته فى قتل الجى 


عليه بطعنه سكين مع متهم آخر . إداتته على أساس أنه ساهرق 
القثل بامساكه بدى المحنى عليه وتعطيل مقاومته يدا كان النهم 
الآخر يطعنه بالسكين . هذا ليس فيه تعديل لاود مما من شأنه 
الاخلال بالدفاع . 

م ل فاعل أصلى . انفاق شخصين فأ كثر على ار' مان جرية 
القئل . اعتداء كل منهم عليه تنفيذا للاتفاق . حصول الوفاة من 
فعل أحدهم ٠‏ اعتبارهم جميعاً فاعاين أصليين (٠‏ المادة ومع ) 

تعواض . فعل ترئب عليه ضر ولا يكون جرعة مستوجبة ” 
للغتقاب . مساءلةالتهم به عنالتعو يض للجوعليه . الح بالتعويض 
بناء على ما تبيتته المحسكمة فى حكمها من وقوع هذا الفعل الذى 
قرتب عليه الضرر . م سلم ولوكان خالياً من بيان الواقعة التى 
رفعت بها الدعوى . متى يكون بيان الواقعة لازه] ؟ فحالة الحم 
بالعقو بة ( الادة 14 حفيق ) 

تفتيش ١‏ مفتش مصلحة الإنتاج . تفتيشه متحراً للدحان وفقآ 
للقانون رقم 4 سئة م19 : ضبطه دخان مغشوشًا.. تحليل . 
وجود مادة مخدرة به . إخباره النيابة بذلك . من واجبه . رفع 
الدعوى بناء على نتيجة هذا التفتيش حيم . للحكمة أن تعمد 
على الدليل الستمد منه . 

اختصاص . الجريمة النصوص علبها فى الادة بحم ع . جنحة 
اختصاص محوكمة الجنس بنظرها . الواد ٠١‏ و1ؤاو٠."وهكب‏ 
01ج و5ه١‏ حقيق وقانون ١4‏ أ كتو بر سنة ه59١‏ ج 
با ل ا لحك سف 

إفساد الأخلاق ٠‏ منزل الزوجية . مسكن اتخذه الزوج . بعتبر 
مزلا لازوحة زتا الزوج فيه . عقابه ( الادة بسع ع بم" ) 

ارتبساط . جتحة محالة إلى محكمة الجنايات مع الجناية . فصل 
الجنحة عن الطئاية . مون سلطة محكمة للوضوع ٠‏ ذلك لا يمنع للتيم 
من مناقشة أدلة الدعوى با فبها أدلة الجنحة .' ' 


العدد اتخامس والسادس 


١6؟‎ 


يوسم ]ا دلسمير 4ه 


ع 3١‏ دالسمير ايه 


تار ييخ المكم 


إن الحاماة' ام 


رس . السنة السادسة والعشرون 


ملخص الأحكام 


اخخصاض ..سببائل الأعوال الخصية الى تعرطن انتاء نظن 


الدعوى العمومية لا تختص الحم الجنائية بالفصل فنها ‏ الدفم 
عسألة من المسائل الفرعية خاصة بتلك الأحوال . شرط قبوله . 
أن يكون جديا 8 

استئناف . عدم التقر بر به فى اليعاد بدعوى أن المتهم كان مر يِضًا 
ملازماً الفراش . عدم قبوله شعلا على أساس أن مرض التهم لم 


2 . مق يعتبر حضوريا ؛ عند حضور الهم الجلسة التى حصلت 
فها الحاكة وأتيحتاه فرصة الدفاععن نفسه . الحضور الاعتبارى 
غير مقرر فى الاجراءات الجنائية . طابالتهم حجز القضية إلىآخر 
الجلسة , إجابته إلى طليه . انسحابه بعد ذلك . نظر الدعوى فى 
غيبته والحسي فهبا . هذا المي غيانى . حق للتهم فى العارضة 
فيه . الطعن فيه بطر يق النقض . لا يجوز . 

5 

و - محضر تفتيش . تصديره بإلوقت الدى حرر فيه ( الساعة 

السادسة والنصف ) . إذن التفتيش لم يباغ لنقطة البوليس إلا فى 


'| الساعة السابعة والدقيقة الحامسة وال#سين . شهادة الشابط الذى 


أدرى التفتش ومن معه بأن التفتيش لم صل إلا بعد إذنالنياية 
وأن ما حصل قبل ذلك ل يكن إلا إجراءات احتياطية . التهاء 
الحكمة إلى أن هذا التفتش صحيح. لا نصح مجادلتها فى ذلك . 
ولوكان ثم تعارض بين ما أنبت بالحضر و بين ما انتبت المحكمة 
إليه . الحاضر الق حر رها رجال الضيطية القضائية عنصر من 
عناصرالائيات. سلطة المحكمة فى تقدير قوتها من حيث الاثبات . 

 «‏ إذن التفتيش . ثبوته بالكتابة . اذن باشارة تليقونية. 
يكنى أن بكون له أصل موقع عليه من الآمى . لا يشترط اصحة 
التفتيش أن يكون أصل الإذن بيد الضابط الدى أجرىالتفتيش. 

استكناف . تقرير التلخيص . الغرض من تقدعه . تلاوة 
لتقرير. فتح باب الرافعة بعد ذلك . تغير هيئة المحكمة . تحب 
ش : إفقه 


؟ه ع لة الحاماة 
العدد الخامس والسا دس فهرسيك السئة السادسة والعشرون 
1 _اياهء - 
د | م إتارخ المك مل الحا 
ل د لفت هم : 


عه | ]2 7”» دلسمار 88 


مهة! |:|« 0 2 


كه ١|‏ إلااةغ| « 0 )2 


باها1|؟ :]| « « « 


مه ١‏ | 5غ أ" شابر سنة ععغه 


ثلاوة التقرير من حديد . اغفال هذا الإجراء . بطلان المع . 

(الادة مم1 نحفيق ) . 

إثمات . 

-١‏ اعتراف . تقدبر يه وقمته فى الاثبات . مدى سلطة 
قاضى الوضوع فى ذلك . ٠‏ 

> - تحرر مزور . عدم وجوده . إثبات الأزوير بشهادة 
الشهود . جوازه . : 

دفاع شرعى . تقدير قيامه . مدى سلطة 3 عكمة الوضو 1 ق 
ذلك . استخلاص قيامه من مقدمات لا تؤدى إليه . خطأ : 
مشال.. 

إخفاء أشياء مسروقة . الركن الادى فى هذه الجرعة . متى 
يتحقق ؛ بانيان فعل إيجانى يدخل به السروق فى حيازة الجالى. 
مجرد :وسط النهم فى رد الوق مقابل جعل تقاضاه . لا يكنى فى 
اعتباره فيا لألسروق . جرد وجود مروف فى عز بة بة ألتهم . 
دك 

نحقيق . ضبطية. قضائية . ما بحر به البوليس بصدد كشف 
جرعة وقعت فعلا . لا يعتبر تحر يضا على ارتكابها . 

١‏ - نقض وإبرام . الطعن بطريق النقض . حق شخهى 
للحكوم عليه . لابد فيه من توكيل خاص . كون المحانى موكلا 
من التهم فى اللدافعة والمرافعة عنه . لا يكنى . النص بصيغة عامة 
فى التوكيل على أن ,بكون لاوكيل اجراءكل ما يجوز التوكيل فيه 
قانوناً . لابكنى . 

. ؟ ل إثبات محكمة استثنافية . الدفع لديها ببطلان التفتيش 
وطلب سماع شهود لإثبات دفعه . اقتناعها من الأوراق بأن هذا ش 
الدفع فى غير محله . عدم تقدم التهم به إلى محكمة الدرجة الأولى . 
لا تثر يب علها فى عدم سماع الشهود : 

م _ تفتيش . ما يشترط اصحته . تقدير الظاروف الوحبة 
للتغتيش منوط بالنيابة . حق المحاك فى مراقبتها . 


وكه 
العدد كامس والسادس فهرست السنة السادسة والعشرون 
ات 


7 1 تار يخ الحم 700 ملخص الأحكام 


و6١‏ | 55: أ١اطابرسنةععه‏ أصباء شيك ليس له رصيد ٠‏ العاقية على إصداره . ورقة 
صادرة فى تار يخ معين ومستتحقة الدفع فى نار مخ آخر : لا تعتير 
شيكا معاقباً على إصداره . أداة إثتان . 
إلا" | « « | بلاغ كاذب 
١‏ بالأمر المبلغ عنه . اسناده الى المبلغ ضده على سبيل الاشاعة 
1 : أو عن طريق الرواية عن الغير . جواز العقاب . 
؟ - التعدى بالضرب . اسناده كذبا الى الغير . جواز 
الات 


عد البلاغ . ما ديه المبلغ شه من الاجراءات الى تخد 
فى حق المبلغ ضده . لاعبرة به . 1 

- البلاغ . لا يشترط أن يكونمكتوبآ. تقدمالنهم الىقسم 
البوليس واثيات الضابط ما أخيره به فى مذكرة الأحوال ٠‏ بلاغ 
بالمعنى القانوتى . (المادتان سم وجاوع جح واس ووءس). 

ه - اثبات . أقوال متهم على آخر . جواز الأخذ بها ولولم 
تعزز بدليل آخر ١‏ 

5- دعوى مدئية أمام المحكمة الجنائية . وحوب الفصسل فهأ 
على أساس الوقائع المعروضة علها فى ورقة التكليف بالحضور دون 
اعتداد بالوصف الذدىتصفها به النياية العمومية (الماذة ؟ه تحقيق ) 

اكدأاىة|<« « | غس البضاعة . ادانة الهم فى جرعة بع لبن مغشوش . عم 
المنهم بالغعش ٠.‏ من العناصر القاذونية للحرعمة ٠‏ وجو انباته 
فى اله-ك . 
بد أسمع أباوينايرسنةوع| 2 ٠‏ نية القتل . اعداد التهمين البنادق والطلقات . ثر بصوم 

هذه الأسلحة للمحنى علوم فطريق مرورهم 5 أطلاقهم عدةأعيرة 
نار ربة علموم عند رؤبتهم السيارة التى تقلهم. إثبات ذلك في الحم 
كاف فى سان ية القتل والعناص الى استحلمت منها 5 

ب« أمر الاحالة . السهو فيه عن ذ كرسبق الاصرار والترصد 
فى تهمة الشروع فى القتلالتى وجهها إلى المتهمين . لحكمة الجنايات 
أن تتداركه . مثال . ( المادة جسم نشكيل ) 
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١ع‏ أغ«شابرسيةععه 


و البعة السافنة والسشوون 


مالخص الأحكام 


أشياء ضائعة . المدة الغيئة للتبايغ أو التسام . رفع الدعوى 


العمومية جرعة السرقة قبل مضى هذه الدة . يجوز متى رأت 
المحكمة من وقائع الدعوى أن نية القلك متوافرة لدى التهم . 
( الفقرة الأخيرة وللادة الأولى من دكر بتواا ماو سنة مخما) 

. تلبس . مظاهر خارجية تنى؟ بذاتها عن وقو ع جر ية‎ - ١ 
قيامها يكنى لاعتبار حالة التلبس قائمة بصرف النظر عمل ينتهى إليه‎ 
التحقيق . كل من يشاهدها مباح له القبض على النهم وتسليمه إلى‎ 
النيابة أو إلى مأمور الضبطية القضائية ومباح 1-أمور الضبطية‎ 
. القضائية تفتيش منزل الهم ولو بدون إذن من النيااة . مشال‎ 
متهم واقف بعربة أعدها لبيع الأ كولات يتردد عليه الناس ثم‎ 
. بنصرفون مسرعين . مشاهدة شيخ الخفراء له على هذه الخالة‎ 
٠ مشاهدته يلتق من بده أوراقا صغيرة معلوية على الأرض ( الواد‎ 
١ ) وها وما نحقيق‎ 

؟ - إذن التفتيش . إبلاغه إلى الضابط ال كلف به بإشارة 
“تليفونية : لا يطعن فى ته ما دام له أصل موقع عليه من الآمر. 

شهود النى . وجوب مماعبهم ولوكانوا قد سكاوا فى التحقيق 
الابتدائى . تمسك التهم سماعهم . تأجيلالقضية مع تكليف الثياية 
إعلا6م : ال حسم فى الدعوى دون مماعهم عمقولة أنهم سمعوا فى 
التحقيقاتث وان شهادتمم غير منئجة . إخلال بحق الدفاع : 

شاهد . أقواله فحضر البوليس : اطراح الحسكمة إياها وأخذها 
بشهادته أمامها فى الجلسة . حر ينها فى ذلك . أساس الإثبات فى 
الا كه اطنائب 3ن اشرب القاضي ق تكن تق عقي نه + التحقيق 
الشفاهى الذى بحر يه بالجلسة . التحقيقات الأولية . من عناصصر 
الدعوى : سلطته فى تقديرها . 

دفاع شرعى . عسك التهم أمام المحسكمة الاتدائية بأنه إنما لجا 
إى القوة لرد الينى عليه عن أرضه التى دخلها عنوة لمنعه من 
زراعتها . الأخذبهذ|الدفخ وتبرئته . تمسكه أمام الام الاستثنافية . 
إدانته بمقولة أن النزاع يقوم على أرض كل يدعى حيازتها. قصور. 
وجوب حثالحيازةالفعلية على الأرض . (الادتان 74 ووتمع) 


العدد اللخامس والسادس 


ا تريخ المع أ ' 


5 أغ اناءرسنةغك.ه 


ليم 


مكار 


الحدل 


1١/٠ 


١ا/ا‎ 


يفن 


_ 
كما أ 


| لصعديقة 


لم؛: | « 
5غ | ١‏ 
6١‏ | « 
لت لخن 


فهرست السنة السادسة والعشرون 


ملخص الا حكام 


كت سزكل < بطلايسس أعد الشكية ساد الأنبات الا خري 
الستقلة عاه .“لا مانع ٠‏ مثال . ٠‏ 

؟- تفتيش . مفتش الإنتاج . ضبط عادر شة يدخل 
ف حدود عملم 5 دخوله محلا للحت عن سحار أجنية وموربة 
ومسروقة من اليش 8 وجوده كية من سحايرمصنوعة من دخان 
مخاوط .اشتياهه فها ٠‏ من واحيه ضيطها و إرسالها إلى التحليل 8 
اتضاج أنها تحوى مادة مخدرة . العثور على المادة الخدرة ننيجة 
تفتش تمرح : 

وصف الهمة 5 إحالة النهم نهمة ضر نه الحنى عايه ضري واحدة 
أحدثت برأسه إصابة واحدة هى الى نشأت عنها العاهة , المرافعة 
على أساس هذه التهمة . عدم نيوت أن إصابة الرأس كانت من 
فيله . بحب على المحكمة أن تبرته أوأن توجه إليه فى الجلسبة 
اللهمة البكونة لاجزعة التى ترى حاكته من أجلها مع مراعاة 
المادة سم تشكيل . إداتها النهم فى جرعة ضير به المحنى عليه 
واحداث إصابات بولا تحتاج إلى أ كثر من عششرين يوم . 
ا 

إذن التفتش الذى بصدر من النيابة بناء على بلاغ عن وافقعة 
معينة أسندثت إلى المهمين لقع صحيحا : 
حك . المادة ممم من قانون تحقيق الجنايات . اعتبار المعارضة 
كائنها لم تكن يسبب عدم حضور المعارض فالملسة الأولى . هو 


عثابة جزاء على عدم اههامه بمعارضته . المعارض الذى بحضر فى 


1 حلسة أو 0 ولغيب عن جلسة المرافعة لمحب أن لا حرم من 


إءادة خص موضوع قضيته بمعرفة .الحكمة التى حكمت عليه 
غيابياً . 

١ح‏ لصب ٠‏ حضورالتهم إل ىالمجنى علوم باعتاره برا بالٌوبن 
رأكباً سيارة من شكل السياراتااتى يركها عادة موظفو الحكوية 
الإداريون . إثبات الحسي ذاك . يكنى لبيان الطرق الاحتيالية 
اسنيلاؤه على مالمم عن طر يق اذ صفة كاذبة . يكفى لاعقاب على 
جريمة النصب واولم يصحب ذلك استعال طرق احتيالية .' 


ماه 


ل 


ليا 


4 


أصحيفة 


سيب ا سىء اسبنابرسنةع غ.ه 


:ا إخمع 


كبز أمه؛ |١؟!‏ كتو بر 6ه 


باز أمرمع أغ توقبرسنةسع.ه 


ملاح |[ كك 


تاريخ 0 


0 


2 


20 


0 


2, 


2 


مجلة الحاماة 
فهرسث السدئة السيادسة والععشرون 


ملشخص الاأحكام 


؟ ل وجه دفاع . اقتناع المحكمة من طريق القرائن بفساده. 
لا تلزم بتحقيقه . للحكمة أن تصل فى تكوين عقيدتها من أى 
طريق جائز . القرائن من طرق الاثبات القانونية . 

نقض و إبرام . تقديم :الأسباب . وجو به حتى فى حالة عدم 'حتم 
حسم فى المبعاد القانوق . قصر أُسْباب الطعن فى هذه الحالة على 
أن المي لم عم فى الميعاد المقرر . إهال هذا الاجراء . لا يقبل 
الطعن شكلا . 

٠ 32‏ بيان الواقعة . البواعث على الجرائم ليست من أركانها . 
لا وجوب لبيانها فى الحج . 

شاهد . ١‏ كتفاء المحكمة . بناء على طلب الدفاع والنيابة . 
نلاوة أقوال الشهود الذين لم حضروا . مناقشة الدفاع أقوالهم . 
لاتثريب على المحكمة فى ذلك . ( المادتان ١56‏ تحقيق و 4غ 
تشكيل ) 

(0) قضاء حكمة النقض والإبرام الدنية 

شفعة 

١‏ عل الشفيع بالبيع و بأءماء البائعين . مسألة موضوعية. 
استخلاصها من وقائع تؤدى إلبها. ساطة محكمة الموضوع ففذلك. 
ا 

؟ - البائع . وجوب نوجيه دعوىالشفعة اليه هو والمشترى. 

م البائع ٠‏ اعلان الرغية فى الشفعة اليه . هل هو واحب ؟ 
( المواد 4 وهل و19 من قانون الشفعة الصادر فى #؟ مارس 
سلة 19.1) 

مسكولية 1 مشروع عام . عمله دون مراعاة الاعتبارات الفنية. 
مسئوليسة المسكو مة مما يصيب الغير من الضضرر بسبية . حدود 
اختصاص المحام فما يتعلق بالأوامر الإداربة ( المادة 1١‏ من 
لانحه ترتيب المحاك الأهلية و ١5١‏ مدتى ) 


١س‏ نقض وإبرام . تقرير الطعن . وجوب ذ ك رأسباب 


الطعن مغصاة فيه . ابهام وجوه الطعن . يطلانه . ايماز الأسباب. 


لخدن 
العدذ اللخامس والسادس فهرسبت السنة السادسة والمشرون 
: 


0 1 تاريخ ل ماخص الالكام 
ظهور المقصود منها وتخديده لا بطلان ( السادة ١6‏ من قانون 
محكمة النقض ) ' 
؟ - وقف . ملكية الواقف 1 اوقف . الفصل فى النزاع 
حول ذلك من اختصاص 0 الأهلية 
الطعون فيه سبد عقولة أنه استتد إلى سند تنازل صاحبه عن 


اعيك 4 ل 1 بذاك أمام حالية الاساعناف . لا وز 


.ما |[ ودع أدانوشرسئةم؛|] ؟ ‏ تعاقد. 0 . لإ حميةالقانون.سفيه مطلوب الاجر 
عليه . تصرفه بالبيع . عل المشتر ين بالإجراءات المتخذة لتوقيع 
الححر عليه وتحايلهم عليه لامام البيع لهم بعيداً عن بللتهم حق 
لا تكشف أمرهم 8 استظهار المحكية هذه الظاروف من وقائع 
الدعوى . قضاوٌها بابطال التصرف .فى كله . 
بناؤه على وقائع مؤدية إليه . لا شأن لحسكمة النقض . 

أماأالاةة أ« 0 0 ١‏ - خصمثالث ٠.‏ تناز لالدعى عن دعواه . اءتراض الخصم 
الثااث على إثئبات التنازل بدعوى أن مورث المدعى نزل له عن 
ربع ما حم له به على خصومه ومنهم المدعى عليه . عدم قبول 
المحكمة هذا الاعتراض وحفظها له حته فى الطالبة عا بدعيه . 
لاخطاً فى ذلك . لا حل للاستمرار فى دعوى صنى النزاع فها من 
أجل ادعاء قابل للنزاع . 

؟ ‏ وكلة . توكيل ٠.‏ خاو عبارته من النص على التنازل . 

صراحته فى مويل الوكيل إجراء الصلح . الصلح المعقود بنساء 
عليه . لا خروج فيه عن التوكيل مهما تكن الحقوق المتنازل عنها 
مقتضاه . هذا التنازل ليس صادراً من طرف واحد فبو ليس 
ممالا بحه هذا التوكيل . 

؟م ا أءلاة وير سيئة9ع ١‏ تقض وإبرام . دعوق ظاهر من صحيقنها ودن اعلان 
المي الصادر فبها أنها دعوى وضع يد . الفصل فبها على اعتبار 


06 


ملة المحاماة 


النذه اتكاسن والسا دمن 


تاريخ لم 


أ 3 


اك 


عن | مع أه؟ نوشيرسنةم: 


كلا ا دسمير 9 1.ه 


45 ]مم أ" دسمير سوه 


/زى1 | ذلاغ 


0 


2 


0 


نهرست 0 السنة السادسة والعشرون 


أنها دعوى وضع بد . ذكر ال ي الاستثنافى عنها أنه | دعوى 


مستعجلة . ذلك تز يد لا يغير من حقيقةالأص فها. الطعن فى هذا 
امس بطريق النقض ٠‏ جوازه . ( المادة ٠‏ من قانون محكمة 
النقض ) 

» سب دعوى منع تعرض . خاو الحم الصادر فها من بيان 
عن وضع بد الدعى . تعرضه لوضع يد المدعى عليه قاثلا أنه لم 
كن طلة العللت: ع انر تعراطه نيكددات: ملكية الدع 
لا للاستئناس بها فى تبين وضع بده بل للاستدلال منها على ملكيته 
للأطيان المتنازع علبها هذا منه جع بين دعولى اليد واللك , 
غير جائز ( الادة .؟ مرافعات ) 

[نيات + أقزار ساس من اعد اميق ق دعر انلق الدع 
به عدم اعتبار ه تعاقداً قضائياً لصدوره 3 قضية أخر: ى من 
طرف واحد بغبر أن يصادف قبولا من الطرف الآخر | 

عقد صورى مسجل . لا و<ود له قانوناً : دائن دينه لاحق 
لهذا العقد . له أن متحاهله 

عقد , تفسيره . سلطة محكمة الموضوع فى ذلك . عقد . بقَاؤه 
فى حيازة المنصرف بغير نسحيل إلى أن توفى . بقاء الورث متمتعآ 
سكافة مظاهر المللكية للاعيان التى هى موضوعه من تأجيرها 
بوصفه مالكا لما والتقاضى بشأنها بهذا الوصف ودفع الد.يون 
العقار بة الطاوية علا . ففر التصرف له . استظبار المحسكمة هذه 
الوقائع . اعتبارها إياه عقداً سساترآ لتبرع مضاف إلى ما بعد 
الوت . إثارة الجدل بشأن ذلك لدى محكمة النقض . لا يقبل. 

إعلان صحيح . اعلان انتقال المحضر إلى مسكن المطاوب 
إعلانه ووجوده مغلقاً . تأشيره بذلكعلىهامش الاعلان . تدو ينه 
ذلك فى صلب الاعلان' والصورة عندما أعلن 1+1 3 لاضابط الذى 
تسم منه الصورة بالمحافظة .- 

مرض الموت . سندان طعن فمهما لصدورها فى مرض الموت . 
#صيل المحكمة من الوقائع أن من صدرا عنه كان مر يضا بالفاي 


محا المجاماة افون 


العدد املاس والسادس فهرست السنة السادسة والعشرون 
4 - 
دنا - 0 
ا 1 5 2 : الأحا 
مت ا 


وأن مرضه طال ول يشئد عليه إلا بعد صدورها . ترتيها على ذلك 
أن السندين بحان . هذا ما يتعلق بالموضوع . 
هارا ع ٠“#ادسمير‏ «#ع1]9 دعوى صحة التعاقد . الأطيان المحكوم باثبات صحة التعاقد 
1 فها . تحديدها . العبرة فى ذلك بما ورد فى العقد لا بما يكون قد 
ورد فى صحيفة الدعوى . 
هذا | 25 | « «١‏ «| تقض وإبرام. ح, استثافى . أخذه بأسباب المج الاتدالى 
مع إضافة أسباب أخرى إليها ٠‏ الطمن فيه يقتضى الرجوع إلى 
الحم الايتداتى . وجوب تقديم صورةرسمية منالم الاتداى . 
ش تقديم صورة غير رسمية . لا يغنى 
عو أسمء | د« « ١«و|‏ عقد بيع مسحل . تحصيلالمحكمة من وقائع الدعوى أنه ليس 
فى حقيقته إلا عقد ضان . تفضيلها عليه عقدا آآخر غير مسجل 
ولاثابت التار عن بديع الأطيان ذاتها الى شخص آخْر على أساس 
أن العقد المسحل غير ناقل لاملكية . لاا خطأ . الجدل فى ذلك 
لدى حكمة النقض . لا يقبل 
5١‏ |كم؛]| هر « (| شنعة.وجود مصرف فى العقار الشفوع فيه فأصل بينه و بين 
العقار لاشفوع به ومخصص لصرف مياه أراض أخرى . لا يمنع 
قيام حالة الخوار بين العقار ين بالمعنى المقصود فى قانون الشفعة . 
وجود حق ارتفاق للغير على أرض هذا المصرف . لا خرجها عن 
المكية صاحبها . الشفيع يحل محل المالك وتلق العقار ممصلا 
مبذا الحق ٠‏ ِ 
؟ذ | برع أمررتايرسنةع 6و بع . أداء الآْن . التنبيه الرسمى . متى لا يحكون لازم ؟ 
القاعدة العامة أن لا فسع للعقود الا بعد التنبيه الرسمى . السادة 
مسم مدق . استثناء من هذه القاعدة . ديد أجل خصو لالبائع 
على البيع وتساميه للمشترى . بحب على البائع النفبيه رسميا على 
المشترى بالتسم والوفاء . 
عد | ذوغ | « « «| تقض وإبرام. إعلان الأوراق . وجوب#إعلانمها لنفس الخصم 
أو لله الأصلى : تقر بر الطعن . وجوب إعلائه الى المطعون ضّده 
. لشخصه أو له فى محله الأصلى . اعلانه اليه فى الحل الختار والذى 
لقق 


ف عل اللحاماة 


٠‏ العدد اللخامس والساذس فهرشت السنة السادسة والعشرون 
ايه - ع 
| 7 | تاريخ الحكم ملخص الاحكام 


عيئه فى الدعوى الموضوعية . متى يصح ؟ مثال . الطءن يطرريق 
النقض . دعوى مستقاة عن دعوى الموضوع . 0 
:ةا أكوة م١‏ نابرسنة 4 0.4 قوة الثنىء المحكوم فيه . اح جنائى بالادانة .اكب أن يكون 
له حجية امام المحا؟ المدنية فى الدعوى .التى يكون أساسها ذات 
الفعل موضوع الدعوى الجنائية . 
هبة ا جةءع )0 0 ) اختصاص . ولاة المحاكم المختلطة موحب اتقاقدة منارو . 
مقصورة على الأشخاص التابعين للدول الموقعة على الاتفاق أو 
للدول الى بخص علها عرسوم 5 مؤسسة تأبعة للدولة الروسمة 8 
لا ضع أولاءة المحا م المختلطة ولو وحدث فهبها مصلحة لخالية من 
الجاليات الخاضعة لولاينها . 
دول أ جوع ألا؟بنابرسنةع 14 أبحارة . مستأجر . ارساله خطابا للؤجر بالاستتجار .ارسالالمؤجر 
خطابا تحن شيوله التأجبر له . ادعاء المنتأجر عدم وصول هذا 
الخطاب اليه . تحصيل المحكمة من وقائع الدعوى وظروفبها أن 
المستأجرعل بقبول المؤجر تأجبر الأرض اليه . موضوحى . 
000 ]| تقرير لحضرة الأستا عمرعمر نقيب االحامين عن التعديلات 
التى رأى مجلس النقاية ادالما على مششرو ع اللا نحة الداخلية للثقاءة 
ونص اللا نحة بعد أن صدقت علها العية العمومية لمحكمة النقض 
والابرام 0 1 


نس هاا لهام اده 


المئة السادسة والعشرون 


:المسبدد مارس سنئة :وا 


ومن ' ظلم” عبد د لله كان 2 خصمة 0 ا 4 ومن “خاصية 420 دحي ححنة 34 نه » وكان 
لله حرباً حتى / 0 دشب ٠‏ ولس ثى* أدعى إلى أغيير نمق لله م6 وتعجيل نقميه من 


إقأمة » إن الله معي دَعْوَة الفظلومين وهو لاظالمين بالمرصاد . 
0 0 « على بن أبى طالب » 


إدارة مجلة الحاماة » ونحر برها بدار النقابة بشازع الملسكة نازلى رقم ١ه‏ بمصر 


عد سا 0 


نشرنا فى هذا العدد الأحكام الآنية : 


عغدد 
40ب 
3 
5 
9" 
0 
١ :‏ 
١‏ 
١‏ 


حك صادراً من حكة النقض والإبرام الجنائية 

حسكا صادراً من حكة النقَض والإبرام الدنية 

أحكام صادر بن من حكمة الاستئناف 

حكان صادران من القضاء التحارى 

حتوان صادران هن القضاء المستعجل 

قانون :بإنشاء مجلس الدولة 

قانون بإنشاء ا 8 قضايا الحسكومة 

قانون بتطبيق النظام القضاتى على بعض المناطق التابعة لأقسام الحدود 
مسوم بقانون بتعديل المواد 4؟1 و 4لا و هلام من قانون العقوبات 


مسيم بعر يقة الرسوم والاجراءات المتعلقة مم أمام محكمة القضاءالإدارى 
عرسوم يقانون بشأن إيار الأما كروتعظع العلاقات بين المؤجر بن والمستأجر بن 
2 مصر 0 البواب الأمريكى » كر سة الأستاذ كا مل يوس ف صا 


يت 
كر نبب الغرايلى - اسطفاق, باسيلى - أصمر ا خضيرى : 


العرر السايع والشامى 


السممٌ السارسمٌ والعسمرون, 


اماما 


سير مارسى واريل 
سر 1945 


دغ "١‏ 2 دثره ا اذه 000 
م1 امار 11 اد 
3 2 001 
ات اليا 3 جم سلا ٠.‏ سن واكم 


أ رئاسة حضرة صاحب العزة منصور اسماعيل يك ل المكة و نخذور حضرات أحاي 


العزة حندى عيلك الملاك يك وأحمد ل حشن بك واحول على علو 4 بك واهد فهمى ارام - 


0 


مستشارين وحضور حضرة صاحب العزةكامل عزبى بك رئيس النيابة | 


/ فبراير سئة ١584‏ 

سرقة ٠‏ حاففلة قود . عثور أحد ركاب الأوتو بيس 
عليها فى السيارة . مشاهدة الكسارى إياه فى لأفلة 
عثوره عليها . أحذها منه بقصد اختلاسها للفة : 
سرقة لا خياتة أمانة . اعتبارها خيانة أمانة . هذا الخطأ 
اذا كانت العقوبة الوقمة لا 
تتجاوز عقوبة السرقة ( الد كريتو الصادر فى ١8‏ ماو 
سنة ١854‏ مادة أولى > مادة ”4١‏ ع ) 


لا يستوحب تقض ال 


البدأ القانوق 

إذاكانت الواقسة الثايتة الم هى أن 
حافئلة نقود ضاعت من أحد ركاب سيارة 
أو بيس فمثر عليها غلام من الركاب فالتقطبا » 


ظنًا منه أنها لأحد أصدقائه الرأ كيين ممه » 
لكن الكسارى بمجرد أن شاهده فى لظة 
عثوره علبها أخذها منه وكان ذلك لا بتصد 
توصيلها لإدارة الشركة بل بقصداختلاسها لنفسه 
فان هذه الواتعة لا ينطبق علمها نص المادة 
لاع . إذالكسارى / يقس الشافظة عقتفى 
أى عقد من المقود البيئة فى هذه الادة » بل 
تنطبق علبها الادة الأولى من الدكريتو الصادر 
فى 18 مابو سنة م١‏ اتخاص بالأشياء الفاقدة 
إذ الكسارى باستيلائه على الحافظة فى لحظة 
العثور عليها من الغلام يكور نف الواقع هو الذى 
التقطبا وحبسها بنية تملكبا بطريق الغش 


) 0( استتيط مبادى”* هذه الأحكام حضرة الأستاذ مود حمر سك ر تير كة النقض والإبرام وراحعبها وأقرها 
حضرة صاحب السعادة سيد باشا مصطنق رئيس محك,ة النقض والإبرام . 


وعم 


ول يكن الفنلام إلا عبرد وال تريقة :عل ١|‏ الثانى فرنسوا فساله عنيا فأخبره باه عثر علريا 


أنه اذا كان الحم قد أخطأ فى تكييف هذه 
الواقمة فاعتيرها خيانة أمانة لا سرقة فذلك 
لا ينبتى عليه نقضه ما دامت العقوبة القفى بها 


لا تتحاوز العقوبة:القررة للسرقة . 


الحسلوء 


د حيث ان حاصل وجهى الطعن ان التهمة 
الق وجهتها النياءة على الطاعن هى حنحة اختلاس 
حافظة مها نقود مماوكة لآخر وكانت سامت إليه 
على سبيل الوكلة لتسليمها إلى ناظر محطة الوصول 
بإعثبارها نقوداً مفقودة من أحد الركاب فاختلسها 
لنفسه اضضرارا بصاحيها وقد دانه الحم الاتدالى 
الذى أبده الحم المطعون فيه لأسبابه على هذا 
الأماس فى حين أن أركان الجرعمة غير متوافرة 
ووقائع الدعوى لا تتفق مع ما ذهب إليه إذ 
يفبم من أقوال من عثر على الحفظة أنه أراد 
الاستثار مها فطلب منه الطاعن تسليمها إليه 
فأذعن لطلبه وهذا ينفى أنه سامها إلى الطاءن 
بقصد تسليمها لشخص معين وفضلا عن ذلك 
فان الواقعة لا تعد سرقة إذ أن الطاعن قد تسم 
الحافظة من عثر علها ولم يختلسها . 

« وحيث ان الحم الابتدائى للؤيد لأسبابه 
بالحي الطعون فيه قد بين واقعة الدعوى وأورد 
أدلة الثبوت فها بقوله : « حيث ان الى عليه 
قرر فى التحقيقات وفى الجلسة أنه كان يركب 
سيارة أتو ببس و بعد أننزلمنها في محطةسيدى 
يشر تققد حاففلة نشو ددفلم بحدها قتبادر إلىذهنه 
أنها ر بماتكون قد فقدت منه فى السيارة فلاحق 
السيارة وسأل الكمسارى وهو التهم ( الطاعن) 
عنها فأخيره أن غامانا من السكشافة الذين كانوا 


فى السيارة أخذوها فبحث عنهم حتى وجد الشاهد 


فى السيارة وأخذها منه التهم فبلغ . 

« وحيث ان الغلام فرنسوا قرر أنه عثر على 
الحافظة فى السيارة وظنها لأحد زملاثه الكشافين 
ولكن التهم أخنها منه. . 

«وحيث انالنهمأ نك راستلامه الحافظة من الغلام 
فرنسوا وأصر على الإنكار فى محضر حقيق نقطة 
سيدى بشير فاما انتق ل التحقيق إلى نقطة ولس 
فكتور يا لم يلبث عند مواجهته ثانية بالغلام 
الشاهد أن اعترف باسئلامه الحافظة وقرر أنه 
سامها إلى سائق السيارة الذى أنكر بدوره هذه 
الواقعة إلا أنه عند ما فش هذا السائق وجد معه 
المبلغ الذدى كان بالحافظة بحملته ومفرداته ما 
عرفه الى عليه موضوعا فى جيب بتطاونه على 
حدة ول يلبث أن اعترف بأن التهم هو الذى 
ساعها إليه . ' ' 

د وحيث ان نية النهم فى اختلاس هذا البلغ 
ظاهرة من ظروف الواقعة فقد ادعى أولا أن 
الكشافين ه, الذين أخذوا الحافظة ولما ووجه 
بأقوال الشاهد الثاتى أنكر استلامه الحافظة منه 
ثم لم يلبث أن اعترف بالواقعة م ذ كرها الشاهد 
الثاتى وفضلا عن ذلك فان واجب الأمانة كان 
يقتضيه بعد أن استلم الحافظة وما فها من النقود .. 
أن ,يسامها إلى الشركة عخدومته أو على الأقل 
عندما سثل عنها أن يعترف باستلامها 'ويظير 
اسستعداده لتسليمها إلى من يظهر أنه صاحها لا 
أن ينكرها كا أن تسليمه النقود التى كانت بها 
الى زميله السائق وانكار هنذا الأخر أمرها 
دليل على أن نية الاثاين كانت منصرفة الى 
اختلاسها وكا نأحرى بالنيابة العمومية أن تقدم 
الثاتى للحاكة أرضا حتى تقول المحكمة كلتها فيه 
أضاع . 

« وحيث انه يوْحَذ مما تقدم أن حافظة النقود 


0 العدد السابع والثامن السنة السادسة والعشرون 


فقدت من مالكها فعثر علها والتقطها الفسلام 


فرنسوا لا بنية تملكها بل ظنا منه أنها لأحد 


.زملائه وأنه لم يسامها إلى الطاعن بقصد توصيلها 


إلى كز الشركة مخدومته وابما الطاعن هوالذى 


أذذها مئة عدر د مشاهدتة وهو يعثر علميا شصد 
0 وكو حر لا 


اختلاسها » ومتى كان الأمر كذلك فان ما ذهب 
إليه الحسكم من أن الواقعة تنطبق على نص الادة 
اعم من قانون العقو بأث عل اعثيارأن الطاعن 


تسل الحافظة على سبيل الوكلة لنسليمها إلى ناظر 


محطة الوصول يكون خطأ لأنه لم ستول على 
الحافظة عقتضى أى عقد من العقود البينة فى 
الادة ؟ وس الذ كورة ولكن هذا الخطأ لا ينبنى 


عليه تقض الحم لأن الواقعة كا أثيتها تعشير 


سرقة طيقا إلادة الأولى من الدكر بتو الصادر فى 
18 مايو سنة جهمرؤ الخاص بالأشياء الفاقدة 
إذ الطاعن باسكبلائه عل الحافظة من الغلام الذنى 
1 وحيسها بنية الامتلاك بطر بق الغعش فان الغسلام 
لم يكن إلا جرد واسطة بريئة . 

سنة “الاق) 


/15 ,5 
فبرابر سنة 1944 
اسكناف . حك غيابى قابل للمعارضة . استكئنافه من 
المعارضة أو الفصل فيها إن كانت قد رفعت . 


الميدأ القانوقى 


إن اللحكة الاستثنافية لا يجوز لها أن تنظر 


يوت 


الحم المستأنف قابلا للمعارضة من جانب النهم 
لأن الالتا بالادوئ يعاق عل. مصير تلك 
المعارضة فعليها إذا ما قدم إلبها الاستئناف فى 
هذه الالة أن توتف النظر فيه حتى يفصل فى 
المعارضة أو ينقغى ميعادها ثم ميعاد الاستئناف 


اللقرر لسائر اخصوم ٠.‏ . 
امكو 


و حيث ان حصل الماءن أن السي الطعون 
فيه قد أخطأ فى تطبيق القانون وفى بان ذلك 
تقول الطاعنة انه كان واجب! على الحسكمة 
الاسئنافية أن توقف الفصل فى الاسكناف 
الرفوع إلها من النيابة عن الحس الغيانىالصادر 
بالعقوبة من محكمة أولدرجة حتى تلتهى مواعيد 
العارضة فيه لا رم المنهم من استعال حقه 
فى ذلك . وتضيف النيابة إلى هذا أن التهم قد 
أعلن بالحسم لذ كور فى 707 «وليه سنة بع .ةاء 
فعارض فيه يوم أعلانه به » وحدد لنظرمعارضته 
جلسة ١6‏ مسستمبر سئة م145 » ومنها تأجلت 


الحاسة م فبرابر سنة ١954‏ : 


د وحيث ان المحكمة الاستثنافية لا بحوز 
لها أن تنظر الاستثتاف الرفوع من النيابة. 
العمومية مادام الحم الستأنف قابلا للمعارضة 
لأن ساطة المحكمة فى هذه الحالة نكون معلقة 
على مصير تلك العارضة أو على انقضاء مبعادها 
وميعاد الاستئناف . : 

« وحيث ان واقع الأمى فى الدعوى أن المج : 
الابتدائى صدر غيابياآً من محكمة أول درجة 
بإدانة التهم » فاستأنفنهالنيابة لعدم ورود السوابق 
وتقول فى طعنها أن المحكوم عليه قدعارض فيه 
ما أعلن به فى /ا5 يوليه سنة 19# ء أى بعسد 


م 


أن نظارتالقضية أمام امحكمة الاستثنافية وقضى 
فها بتار ع ١5‏ مايوسنة م4ةاغيابيا بالتأبيد » 
ثم عارض التهم فى الحت الاستئنافى وتداولت 
القضية أمام المحكمة الاستثنافية فى جلسات ١17‏ 
يؤنيه ومأ كتوبر إلى أن حي فها بجلسة ه 
دسمير سئة مع | يتأنيد الحم العارضن فيه 
وق هذه الفترة ‏ على ما تقول النياية شكانت 
معارضة التهم الى رفعها لمحكمة أول درجة عن 
الحم الاشدانى الذنى صدر فى غيبته لا تزال 
قائمة م يفصل قمها يعد 3 

« وحيث انه بين مما 'تقدم أن الحكمة 
الاستئئافية ماكان لما أن تنظ الاستئناف الرفوع 
من النيابة عن الحسي الغياى الابتدائى قبل أن 
يِنقضئ ميعاد العارضة فيه » أما وهى قد فصلت 
فى هذا الاستثناف ثم فى العارضة النى رفعها 
فائها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون » 
وكان لزاما علها ايقاف النظر في الاسكناف حتى 
تتحقق مماتم فى شأن المي الغياى الصادر 
ايتدائيا على التهم . 

)2 وحيث انه لذاثك يكون الطعن عل أساس 
يسح » ومن ثم يتعسين قبوله موضوعا ونقض 
الحنى الطعون فيه وتطبيق القانون . 

( طعن النيابة ضد عبد الفتاح عبد العال المسامى رقم 
اا ستة 4اق) 
1 
ع١‏ فبراير سلة 1944 
حاكة . أساسها التحقيق الشفهىالذى بريه المجسكلة 
بنفسها . التحقيقات السابقة على الحا كة . من عناصر 
الدعوى الت للمحكية تقديرها . فقدان ملف التحقيق 
الابتدائى . الرجوع إلى صورته . جائز . 
البدأ الثانوى 


إن قوام الحساكة الجنائية هو التحقيق 


العدد السابع والثامن تست السئة السادسة والعشرون 


الشفبى الذى نجربه الحمكة بنفسها والذى 
تديره وتوجهه الوجهة التى تراها موصاة للحقيقة 
أما التحقيقات الأولية السابقة على الحناكة 
فليست إلا تمهيداً لذلك التحقيق » وهى بهذا 
الاعتبار تكون من عناصر الاثيات العروضة 
على الحسكمة فتأخذ بمبااذا اطمأنت إليها 
وتطرحها اذا لم تصدتها على أن التمحقيق الابتداتى . 
واوأنه شرط لازم لصحة الحماكة فى مواد 
الجنايات إلا أنه إذا فقد اللفالمشتم لعل محاضره 
فإنه يجوز للمحكمة أن ترجم الى صورته التى 
تطمئن إلى مطابقتها للأصل . 


املو 


د حيث ان مبنى الطعن أن الثابث من 
التحقيق الذى أجرته النيابة فى اليوم التالى 
لصدور الحتي الطءون فيه أن كاتب الكلسة بحث 
فى صباح اليوم الذى نظرت فيه الدعوى عن 
الملف الأصلى القضية وعن الصورتين الطبوعتين 
الخاصتين برئيس الحكمة و بالعضو الأمن فلم 
يعثر علا فأبلغ الأعى إلى هيشة الحمكمة التى 
نظرث الدعوى بار غم من ذلك معتمدة على 
الصورة الياقية الخاصة بالعضو الأسر وقضث فى 
ذات الجلسة بالبراءة » وم يعثر على اللف الأصلى 
للقضية إلا بعد نظرها والفصل فبا بيومين وقد 
تان هذا اللك كوي على رشائل عراسية وضوز 
فوتوغرافية لو أنها كانت حت نظر المحكمة 
واطلعت علا لأثر ذلك فى رأمها » خصوصا وأن 
الخنصر الأخلاق فى مثل هذه الدعوى أهمية 

كبرى ء أما والمحكمة نظرت الدعوى وفصلت 
فها مع عامها بفقد اللف الأصلى فيكون حكمها 


. العدد السابع والثامن 


معيبا لخطأ فى اجراءات الحا كة يستوجب نفضه. 


) وحيث ان أساس الحا كة الجنائية هو 0 5 0 الأصل 


. التحقيق الشفهى الذى ريه المحسكمة بنفسها 
والذى تديره وتوجهه الوجهة التى تراها مودلة 
لاحقيقة « أما التحقيقات الأولية السائمة على 
الحاكة فلست إلا بيدا لذلكالتحقيقالشفهى» 
وهى بهذا الاعتبار لا ترج عن كونهامن عناصر 
الدعوى العروضة على المحكمة , فتأخد مها إذا 
اطمأنت إلا وتطرحها إذا لم تصدقها . والتحقيق 
الاءتدائى وان كان شرطا لازما لصحة الحا كة فى 
مواد الجنايات » إلا أنه إذا فقى اللف الشتمل 
على محضر التحقيق فلس هناك مابمنع الحسكمة 
ازاء هذا الظرف القورى من الرجوع إلىصورته . 

« وحيث انه من السل به أن القضية حققتها 
النيابة قبل تقديمها إلى قاضى الإحلة . وانشورة 
منها مطابقة للا'صل كانت بين أيدى قضاةمحكمة 
النايات عند نظر الدعوى والفصل فها. والثات 
من عساجءة محضير الماسة أن الحكمة سمعت 
شاد الشهو د الذبن حشيروا أمامها ‏ وقالت الثيابة 
أنها نكتنى ‏ بالنسي ةلاشاهدين اللذين لم خضرت 
بأقواللهما فى التحقيق , ووافقها الدفاع علىذلك » 
وأعرت المحكمة بتلاوة أقوالهما وتليت بالفعل » 
وم تعترض النيابة على نظر الدعوى بالرغم من فقد 
اللف الأصلى » ول تطلب من المحكمة تأجيل 
نظرها لحين العثور عليهءأأنها تنك بضرورة 
عرض اللطابات الغرامية والصورالفوتوغرافية 
الضبوطة على هيئة المحكمة كدليل علىثبوت التهمة 
السندة الى المتهمو إها أشارتإلهافىمرافعتها اكدليل 
على سوء أخلاقه . ولماكانت المحكمة قد استندت 
فى قضاتها بالبراءة إلى ما استخلصته من التحقيق 
الشفهى الدى أجرته بنفسها ومن التحقيق الابتدائى 


. للدون فى الصورة التى كانت أمامها والق لاتنازع. 
النيانة فى مطاء قتها للأصل » فلا محل للاعتراض ٠‏ 


القة النافطة والفشروق 


باخام 
علما بأنها نظرت الدعوى وفصلت فما بلرغم من 
وا كانت م 
على الرسا 7 0 الضبوطة عنك د للتهم ؤاد هيل 
منها الفسك بذاك لأولمية أمام محكمة النقض. 
على أن العنصر الأخ_لاق الذى أشارت إليه 
النيابة فى أُسباب طننها لا تأثير له إلا فى تقدير 
العقوة » فلا يلتفت إليه إلا بعد توافر الأدلة على 
ادانة النهع 3 أما والمحكمة قد حكيت إلبراءة لعام 
نيوت التهمة فلا محل للاعتراض علا بأها فصلت 
فى الدعوى دون أن تطلع على تلك الصور 
( وحيث أنه لما تقدم يكون الطعن على غير 
أساس و سعين رفضه موضوعا * 
( طعن النيابة ضد الدكتورعباس حمد جعشر رقم ل 
سنة 4 ق) 
"٠.‏ 
فبرابر سنة غ184 
٠‏ إحراز ال 
مع المنهم ٠‏ يك أن يت يأى دليل يؤدى إليه . 
ضيط معة مخدر . تحصيل المكلة من ظروف 0 
وما ساقته من الأدلة أن هذا المنهم قد دس له الخدر 
متهم آخر اعتبرته محر زاً وعاقبته . موضوعى 


مواد عخدرة 


المبدأ القانوى 

لا يلزم لتوائر ركن الأعار أن تضبط 
الادة الخدرة مع اللهم بل يكق أن ينيث: أن 
الادة كانت معه بأى دليل يكون من شأنه أن 
يؤدى الى ذلك فتى كان الكم تدعنى بإيراد 
الأدلة التى من شأنها أن تؤدى الى أن النهم 
(الذى عوتب ) د دس الأفيون لتهم الآخر . 
( الذى م يعاتب ) نذلك يفيد أن ذلك التهم. 


لوكت 
قد أحرز الأنيون قبل وضعه فى لكان الذى 
ضبط فيه وبذلك يتوافر ركن الاحراز فى حقه 
١‏ مار ش 

دا حيث ان سماصل الوجه الأول من أوجه 
الطعن أن الطاعن قضى حيسه لاتهامه بأنه أحرز 
مادة بمخدرة وهى الأفيون مع عدم توفر ركن 


حيازة الخدر قبله وهو الذى توافرضد متهم آخر |, 


قضى ببراءته » إذ الثابت أن الادة الخدرة قد 
عثر علمها نحت جدار منزل ذلك التهم الآخرء 
ومتى تبين أن الْيازة الفغلية يستحيل اسنادها 

للطاعن في ونالحم الطعون فيه واجب النقض 
إذ لوصح ما ذهبت إليه محكمة الوضوع فى 
أسباب حكمها لكانت التهمة الوأجب توجبها 
إلى الطاعن هى تهمة البلاغ الكاذب لا تهمة 

« وحيث ان الواقعة المستخلصة من أسباب 
الحنم المطعون فيه هى أن الطاعن وهو وكيل 
شيخ الخفراء أبلغ البوليس فى تار يخينمتعاقبين 
أن شخصا آخر يتحر ف المواد المخدرة » ولما 
ذلك الشخص انثة-لى لهم لاحق الى داره 
وصحب معكه الطاعن > و لعك أن أنم الضابط وهن 
على ماشتبه فيه تقدم اليه الطاعن مفهما 
أياه بأنه يعرف مقر الأفيون وأرشد الى. مكان 
خلف عربط الماشية قأص الضابط مهدمه. وعثر 
فى جداره الا كل على ورق به الأفيون » 
فقدمت النيابة العمومية الطاعن وصاحب الدار 
موجهة الموما تهمة احراز المادة المخدرة » ولعك 
أن استعرضت المحكمة الابتدائية فى حكمها 
: الى تأيد لأسيابه 6 المطعون قيسة وقائم 


الدعوى وظروف التبليغ والعثور على الأفيون ' 
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وارشاد الطاءن الى مكان الأفيون بالضيط بعد 
أن تم تفتيش الدار ومالابس ذلك من ياعث 
لدى الطاعن على الايقاع بصاحب الدار خلصت 


]| من كل ذلك الى قولما « أنه يستنتج من كل 


ذلك أن الهم الثانى ( الطاعن ) هو الذى دس 
الأفيون لامتهم الأول فى منزله ولفق له هذه 
التهمة وأنه هو الدى بحرز الأفيون » . 

« وحيث انه لا يازم لتوفر ركن الاحراز أن 
تضبط المادة المخدرة مع امهم » بل يكف فى ذلك 
أن يبت بأى دليل نطمان اليه المحكمةو يكون 
مع شأنه أن يؤدى الى هذه النتيجة أن الاحراز 
قد وقع فعلا ولولم يضبط الجوهر المخدر معه . 
ولماكان الحكم قد عنى بابراد الأدلة الى مورشأها 
أن تؤدى إلى أن الطاعن قد دس الأفيور نللمتم : 
الآخر ء فان فى ذلك ما يغيد أنه قد أحرز 
الأفيون قبل وضعه فى الكان الذى ضيط فيه » 
و بذلك يتوافر ركن الاحراز . وأما كو نالواقعة 
التى نبتت لدى المحكمة تكون جرية البلاغ 
لاجرعة الاحراز فانه غير صميح » إذ تبين من 
الك أنه أو 7 د الأدلة على احراز الطاعن للخدر. 
وإذا كانت الوقائع التى سردها نكون فى ذات 
الوقثجرعة بارغ كاذب » فاته لا مصلحة للطاعن 
من ورأء طعنه » لأن عقوبة جرعة الاحراز 
أشد من عقوبة جريمة البلاغ الكاذب ء وكان 
متعينا على المحكمة 'توقيعها طبةقا لنص الادة 
لضن عقويات ش 

« وحيث ان الوجه الثانى من أوحه الطعن 


, بتلخص ف أن الثنابت من التحقيقات أن حالة 


الدار الماوكة للتهم المقضى ببراءته تحمل من 
المستحيل أن نكو ن اليد التى وضعت به المسادة 
المخدرة بدا أجنسة عنة . وهذا القولهومنافشة 
موضوعية لا تجوز اثارتها أمام محكمة النقض . 

« وحيث ان الطاعن يقول فى الوجه الأخير 
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أن الدفاع عنه طلب إلى حكمة ثاتى درجة السماح 
له بإعلان شهودليقيت أن المتبءالدىقضى ببراءته 
له شهرة فى الانجار بالمخدرات » وكان الوا بعل 
المحكمة أننستدعهووأن تسمعأقوالهم 0 ولكنبا 
اخلال حق الدفاع . 

الاستعنافية أن كل ما قاله الدفاع عن الطاعن فما 
صل مهذا الشأن أنه على استعداد لأن ققدم 
شهادة من أعيان البادة بصحة ما نسبه إلى امتهم 


الآخر من المتاجرة فى المواد الخدرة » ولس فى. 


هذا ما يصح اعتباره طلبا من الدفاع باستدعاء 
شهود ننى حتى كان يتعين على المحكمة أن تفصل 
فيه باجابته أو رفضه وأن ند كر أسباب الرفض 
انحصل » ولدذا يكن هذا الوجه على غير أساس 
من الواقع . 

« وحيث انه لذلك يكون الطعن فى غير محله 
متعينا رفضه . 

( طعن عبد المنحم قطب عوض ضد التيابة رقم 459 
سنة ١4‏ ق) 
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فيرار سنة 19:84 


حنسية 
١‏ ح الفصل فى مسائل الجنسية . لم يعد يعد صدور 
قانونالجنسيةفي ١555/9/99‏ من اختصاص 

وزارة الخارجية . العهادة الصادرة من 
وزارة الداخلية يثبوت الجنسية لأصرية . ليست 
حجة قاطعة فى ذلك . لمحا تقدير قيمتها 
فتأخذ بها أو تطرحبا . 

؟ - الادة ؟؟ من قانون الحنسية . الغرش مها ء. 
وضعقر بنة تساعد على الفصلفى مسائل ال 
سقوط هذه القريئة بوت الجنسية الآحنبية 
على وجه قائونى ظاهر 5 1 


ل 


« سس حك . تسيبيه . تملك المنهم فى إثيات رعويته 


الأجنبية يمستندات لم تأخذ بها الحكية . 
رد المحكمة على هذه المستندات يفم منه 
أنها كانت نحت تأثير فكرة أن الفصل فى 
مسائل الجنسية من اختصاص وزارةالمارجية. 


ضور : 
المبادى' القأنونية 


١‏ - إن المادة 1 من قانون الجنسة 
الصادر فى 77 فبرابر سنة 1959 إذ نمت على 
أن « يعطى وزير الداخلية كل ذى شأن شهادة 
بالجنسية الصرية مقابل دفع الرسوم القى تفرض 
يمقتغى قرار منه و بعل تقليم جميع الادلة الى 
يرى ازومها- وهذه الشهادة يوُخْذ بها لدى 
القضاء حتى يثبت عكس ما فيها  »‏ إذ نصت 
على ذلك قد أفادت أنه » بعد صدور هذا 
القانون : بعد لوزارةالخارجية اختصاص بالفصل 
فى مسائل الجنسية » وأن الشبهادة الصادرة من 
وزارة الداخلية ليست ححة قاطمة فى ثبوت 
الجنسية المصرية بل هى دليدل قابل لاثيات 
عكسه لدى القضاء » ميث أن الحكمة هى 
اللتى لما فى النهاية حق الفصل فى ثيمة هذه 
الشهادة فتأخذ مها إذا اقتنعت بصحتها وتطرحبا 
ذا ثبت لطا عكس ما فها من الأدلة التى تراها 
مؤدية أذلك . ْ 

؟ ل إن ماجاء بالمادة ؟؟ من القانون 
لوعن أن 9 كل :تمن يسك الأراني 
الصربة يبر مصريا ويعامل بهذه الصيفة إلى 
أن يثبت جنسيته على الوجه الصمحييح » ما جاء 
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بتاك المادة إنها أراد به الشارع المصمرى وضع 
قرينة تساعد وز بر الداخلية م جهة القضاء على 
الفصل فى مسائل الجنسية ولكنها قر ينة قوامها 
عرد الافتراض نتسقط بثبوت الجنسية الأجنبية 
على وحه قانوتى ظاهر . 

 »‏ اذا كانت حكمة الموضوع قد تحدثنت 
عن بعض المستندات التى سك بها الهم فى 
إثبات رعويته الأأجنبية و 7 الخد ييا : 
ولكن كان ظاهراً من سياق حكببا أنها كانت 
متأثرة فى ردها عله بالنظر الخاطى" الى ذهبت 
إليه وهوأن وزارة الخارجية هى وحدها صاحبة 
القول الفصل فى مسائل المنسية فجاء بحتها 
لاستندات الذ كورة مما سطحياء فإن حكمها 


كون معو با بالقضوراق هل الناعية : 


لمر 


« حيث ان أسباب الطعن على الح الصادر 
بتار 7 ابر يل سنة ١44‏ والقاضى برفض 
الدفع بعدم. الاختصاص تتحصل فى أنه قد أخطأ 
فى تطبيق القانو ن ٠‏ وفى بان ذلك ,هوا لالطاعن 
أنه دفع أمام محكمة الوضوع بعدم اختصاص 
الحا الأهلية بنظر الدعوى لأنه يوناتى الجنسية 
وقدم الأوراق الثيتة لذلك » فقضت المحكمة 
برفض هذا الدفع بمقولة أن وزارة الخارجيسة 
الضربة هى صاحية الاختصاص الأول والأخير 
بلفصل فى الجنسية ؟ مع أن هذا القول يتناف 
مع قانون الجنسية الدى ول اجام حق الفصل 
فها يقوممننزاع بشأن جنسيةالخصوم . ويضيف 
الطاعن إلى ذلك أن أبة شهادة تصدرها وزارة 


الخارجية أو الداخلية أو غيرها من الوزارات 
لااتز بد فى قيمتها على كونها دلي لا من الأدلة 
المطروحة على المحسكمة والخاضعة لتقديرها » وقد 
جاء فى احج الصادر رفض الدفع ما بو بد هذا 
النظر ؛ إذ قالت المحمكمة فيه أن الطاعن لم 
يقدم دليلا على رعويته الأجنبية » وقولما هذا 
يناقض ما قررته فى القاعدة السابقة . على أن 
الطاعن قد قدم فعلا الأدلة على جنسيته اليونانية» 
ول ترد المحكمة علا ردا صمعحا وافيا » بل جاء 
ردها خاطئا وقاصرا . 

2 وحبث أنه سان من الاطلاع على محاضر 
جلسات الحاكة وعلى الحكمين الطعون فهما 
أن الطاعن دفع أمام محكمة اود صو ع لعسلم 
اختصاص الحاك الآهلية بنظر الدعوى وقدم 
عدة مستندات تأبيداً لهذا الدفع فقضت بحكمها 
وردت عليه بقوا « أنالأصل فىجميع القيمين 
بالأراضى الصرية بأنهم مصر يو الجنسية حتى 
يقوم الدليل على العكس لذلك طبقا للادة ؟م 
من اللرسوم بقانون رقم 19 أسنة ومو | العدل 
با مرسومبقانون رقم 89 لسنة إنىو١ؤ‏ . وأنالتهم 
( الطاعن ) ادعى أثناء التحقيق الذى قامت به 
النياية العمومية ق هده الدعوى أنه يوناى 
التبعية وقدم تأسدا انلك شهادة ( دعو تيكو ( 
باسم دعترى ينى كوكونيس ولما عرضت هذه 
الشهادة على وزارة الخارجية الصراية أجابت 
خطابها الور 2 ه بابر سنة ددرو ١‏ أن حقيقة 
اسم التهم ديمترى جان أركاديو وأنه من رعابا 
الحكومة الصرية لأنه من لعونا عزيرة قبرص 
ووفد إلى القطر المصرى قبل سنة غ١‏ إواقامته 
داعة ولم يختر الجنسية البر يطانية وأنه ينتحل اسم 
ديمترى إبنى كوكونيس . وأن التهم قدم للتدليل 
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على جنسيتهاليونانية شهادة من القلم المنائى بنيابة 
بور سعيد جاء مها أنه قدمت ضده-شكوى من 
الأستاذ فتيادس الحاى أمام الحاك الختلطة يتهمه 
: فا بالتزوير فى دفاتر قنصلية اليونان بالزقاز يق 
ونسب نفسه إلى ينى كو كوئيس الذى كان يقم 
سلدة شبلئحة وانتهت النيابة العمومية إلى حفظ 
الأوراق ا قدم شهادة رسمية عن كم صادرمن 
غرفة الشورة بقتنصلية اليونان باسكندر به بأن 
لا وحه لاحَاذ الاحراءات الحتائية ضده عن تهمة 
التزوئر التى أسندت إليه والخاصة بتغيير اسمه إلى 
دعترى بنى ك وكونيس بدلا من ديمترى جات 
أركاديو وقد صدر هذا الحم بتارم ١١‏ مارس 
سنة مر ١‏ كا قدم ثلاثة أوراق باللغة اليونانية 
نشول عنبا آنا صورة حك صادر من المحكمة 
الركزية ببانوس ( جزيرة قبرص ) جاء بها أن 
دعترى ينى كوكونيس ودعترى جان أركادبو 
أسماء لشخص واحد هو الهم ومع هذه الأوراق 
الثلاثة ورقة محررة بالاغة الإتجليز ية عضمون هذا 
وجميع هذه الأوراق حررة فى 77 قبراير سنة 
مغ و١‏ . وأن قرار الثبالة العمومية حفظ نهمة 
التزوبر السئدة للتهموقرار غرفةالشورة بالقنصلية 
اليونانية بأن لا وجه لإقامة الدعوى ضده عن 
تهمة التزو برفىدفاترق:صليةالزقاز يقلا يِوْحَدمئهما 
أىدلي لعل رعو بتهاليونانيةخصوصا إذا لوحظ أن 
قرار غرفة الشورة كانفى متناول بدالهم منذ١١‏ 
مارسسنة باه ١‏ أى قبل كتابوزارة الخارجية 
الصرية الى تو كد فيه رعويته الصرية قبلا 
بنسعة شهور وبراءة التهم من تهمة التزوير فى 
دفائر القنصلية لا مك نأن يكون فصلافى جنسية 
النهم إذ صاحبة الاختصاص الأول والأخير فى 
الفصل فى الجنسية هى وزارة الخارجية الصرية . 
وأنه عن الأوراق التى قدمها النهم على أمها صورة 
- من المحكمة الركزة ببانوس فلس 


امه 


من صدور مثل هذا لحي وعلى فرض صحة 
هذه الأوراق فانها لا تقدم فى الأص ولا تؤخر 
وكان فى استطاعة التهم أن عرضها على وزارة 
الخارجية الصرية لدت فى أعى جنسيته خصوصا 
وقد مضى عل صدورها شبران كاملان ل شخذ 
فههما التهم أى اجراء لعرض الأوراق على وزارة 
الخارجية مما دعو للقول بأنه بشك فى نتيحة 


٠‏ فحص وزارة الخارحية لمذه الأوراق . وان هذه 


الأوراق بالغ ما بلغت قيمتها لا يمكن أن تقوم 
مقامالشهادة الرسمية منوزارة الخارجيةالصر بة 
وهذا ما حدا بالدفاع عن المتهم إلى أن يطلب 
مهلة أعرض هده الأوراق عل وزارة الخارجية 
وترى الحكمة أن لا محل لإجابة هذا الطلب إذ 
أن تمسك امتهم بالجنسية اليونانية برجع إلى مبداً 
التحقيق فى سنة بحمو وهو يعم قرار وزارة 
الخارجية الصربة بشأن رعوينه منذ شور ينابر 
سنة ومو| وقد مضى من ذلك الحين وقت 
كاف حدا ليتخذ النهم م براه موصلا إلى إنباتث 
الحنسية التى بدعبها وما دام أنه لم ريفعل فان ذلك 
دو يد ما قالت به وزارة الخارجية الصرية من أن 
التهم ينتحل اسم دمترى إنى كوكو نس كذبا 
هربا من أحكام القانون ٠.‏ وأنه حلص من كل 
هذا أن النوم م بقدم دليلة ولا شيه دليل عل صحة 
بكون الدفع بعدم اختصاص الحا الأهلية بنظر 
باختصاص هذه المحكمة ذظر الذعوى :6 م 
صدر الحم ق الوضوع بناء عل ما قفى ده 

د وحيث ان ما بنى عليه قضاء المحكمة فى 
هذا الدفع من أن صاحبة الاختصاض الأول 
والأخر بالفصل فى المنسية هى وزارة الخارجية 

1 إفف3 


2 
لا ريتفق مع قائو ن الجنسية الصادر فى 7م فبرابر 
سنة ١99‏ . فان الادة «١‏ من هذا القانون 
ننص على ما ياتى « يعطى وزبر الداخلية كل 
ذى شأن شبادة بالحنسية الصرية مقابل دفع 
الرسوم الى تغرض قتضى قرار منه و بعد تقديم 
جميع الأدلة التى برى لزومها - وهذه الشهادات 
يوْسْنْ مها لدى القضاء حتى رشبت عكس ما فأ». 
مما يستفاد مئه أنه بعد صدور هذا القانون لم بعد 
لوزارة الخازجية اختصاص بالفصل فى مسائل 
الجنسية ء وأن الشبادة الصادرة من وزارة 
الداخلية ليست ححة قاطعة فى ثبوت الجنسية 
ا لصر 1 بل هى دليل قابل لإثنياث عكسه أدى 
القضاء » تحيث أن المحكمة هى التى لما فى 
النهاءة حق الفصل فى قيمة هذه الشهادة » فتأخذ 
مها إذا اقتنعت بصحتها » وتطرحها إذا ثبت لها 
عكس ما فبا بالأدلة الى تراها مؤدبة لذلك . 

2 0 ان ما جاء بالمادة ؟؟ عن الثقانون 
المذ كور من أن «كلشخص سكن الأراضى 
المصربة يعتير مصربا ويعامل بهذه الصفة إلى أن 

| تبث حنسيته على الوحه المحيح » سا ما جاع 
بتلك المادة إنها أراد به الشارع الصرى وضع 
قرينة تخفف على وز بر الداخلية وبالتاى على 
القضاء مهمة الفصل فى مسائل الجنسية » ولكنها 
قربلة تقوم على الافتراض » وتسقط متى ثيتت 
الجنسية الأجنبية على وجه قانوتى ظاهر . 

« وحيث ان محكمة الوضوع وان نحدثنت 
عن بعض الستنداتالتى تمسك بها الطاعن لإثيات 
رعويته اليونانية ولم تر الأخَذ بها ء إلا أنمظاهر 
من سياق حكمها أنباكانت متأئرة فى ردها علها 
تلك القاعدة الخاطئة التى أسست علها قضاءها 
برفض الدفع بعدم الاختصاص حتى أنها قالتأن 
هذه الستندات بالغة ما بلغت قيمنها لا مكن أن 
تقوم مقام الشهادة الرسمية الصادرة من وزارة 


العدد السابع والثامن السنة السادسة والعشرون 


الخارجية » وكان من أثر ذلك أن جاء بحنها 
لمستّندات الطاعن بحثا سطحيا غير واف . 

وحيبث انه فضلا عن ذلك فقد قدم الطاعن 
إلى هذه المحكمة صورة رسمية من الكتاب 
الصادر فى 1٠‏ كوي سنة 1١5452‏ من وكيل 
وزارة الخارحية إلى افيل القفئال 3 وسين منها 
أن وزارة الخارجية لم تقطع برأى فى جنسية 
الطاعن ء إذ جاء بكتابها أنه « إذا بت من 
تحريات الحافظة الأن أن المدعو دعترى جان 
كوكوئيس هو ابن جان ١‏ .كوكو نيس الشرعى 
حقيقة وعا أنه مقيد بالقنصلية اليونانية فيعرف' 
بالصفة اليونانية ‏ أما إذا دلت التحر با تبالبرهان 
القاطع علىأن صحة أسمة هو دعترى 2 أركاديو 
بالصفة اليونانية فيعامل أسوة بالرعابا الصريين ٠‏ 
ويصادر الدعوتيكو شم أما اد كن من صحة 
الاسم الذى بدعية صاحبالشان لنفسهقليس من 
. » ما يبدل على 
أن اعهاد المحكمة على رأى وزارة الخارجية 
المصربة كان فى غير عبله . 

2 وحيث انه دق رر ذلاك بكون الحم 
الصادر برفض الدقع بعدم الختصاص المحا كم 
وح اعادة القضية إلى المحكمة الاستثنافية 
للفصل فهها من دائرة أخرى غير التى حكمت فها 
أولا لعك عث امستئئدات الى قدمث والتى تقدم 


اختصاص الخارحية الذثار فيه 


من الططاعن لإنيات حلسدةه الأجنسة ١‏ 
« وحيث ان المج الثانى الصادر بتارعم + 
ينار سنة م194 فى موضوع الدعوى قد بى على 
الحم الأول » ويشرتب على ذلك حما نقضه بغر 
حاحة إلى البحث فم قدمة الطا عن دن أسياب 
)2 طءن دعترقى حان اركادبو ضد النيابة وآآخر إن مدعين 
يحق مدلى رقم 455311٠‏ سلة 4اق) 


المدد السابع والثامن - السئة السادسة والعشرون 


لا 
١‏ فبرابر سلة غ94١‏ 
١‏ دفاع شرعى . الدفم به . #وضوعى لا تجوز 
إثارته لأول هرة أمام محكمة النقض . الوقائع 
الثابتة بالمكم دالة بذاتها على قيام حالة الدفاعغ 


الهرعى . تدخل حكمة النقضف هدّهالصورة 


للاشراف على التكييف القانوتى لافمل ا هو 
ا ات بالحت 
ه- دفاع شرعى 2 عدم سك النهم بقيام حالة 


الدفاع الشرعى . طمتدعلي المكي أنه م يتعرض 
اكلام عن هذه المالة و سحث واقعة دن 


الميادى القائونية 

١‏ - ان الأصل فى الدفاع الشرعى انه من 
الدفوع الموضوعية التى يجب العْسك با لدى 
محكة الموضوع ولا تجوز إثارتها لأول مرة لدى 
محكة النققض . إلا أنه اذاكانت الوقائع الثابتة 
7 الحم بالادانة دالة بذاتها على نجقق حالة 
الدفاع الشرعى كا عرفه القانون فان محكمة 
النقَض يكون لطا أن تتدخل على أساس مالا 
دن الحق ق اتكيرت الوائقعة م6 هى ات 
بالك 3 على الو حه العممحيح 

مسد لا ضام الطعن ف الحكم الصلادر 
الدفاع الشرعى صراحة 3 5 3 أو عدم ونه 
واقعة من الور قائم الى نتصل بتواهر هذه الخالة 
لدى امتهم » إلا إذا كان الهم قد تساك أمام 
الحسكمة بقيام هذا الحق . فاذا كان الهم اصر 
على إتكار النهمة امسندة إليه ودنعها بأنه لم يكن 
فى مكان الحادث وقت حعبوله وسكت مابيهعن 


اودن 
السك بالدفاع الشرغى فان الحكم اذا ل 
بتحدثعن هذه الخالة و ما صل مب من الود قائم 
لا يكون قد شابه أى قصور . 
افر 
)0 حيث أن الوحه الأول من وحوى الطعن 


بتحصل فى أن الواقعة كا هى ثابتة فى الحم 
المطعون فيه لابعاقب علا القانون إذ كان الطاعن 


فى حالة دفاع شرعى عن النفس والال . وفى بيان 
ذلك يقول الطاعن ان الح قد ذ كر أن سبب 
الحادث هو الخلاف عل الرى من مسق . والفهوم 
من محصل واقعة الدغوى كا وردت به أن الستى 
كانت تمر فيأرض فر ي الى عليهما منقبل .وم 
الحادث وأن قر, يب الطاعن ينتفع بها فى رى 
أرضه » وأنهم عماوا على منعه عنوة من الانتفاع 
مها فهدموها . وما أراد أن يعيدها الى حال تها الأولى 
جاءوا برجالهم وعصمم ليفتكوا به فاعسترضهم 
الطاعن . والسق على هذا التصوير تعتيرقانوناى 
حيازة النتفعين مها وهم فر يق الطاعن . فهدمها 
م مع اعادمها بعد جرعة دخول عقار شقصد منع 
حيازته بإلقوة مما ُو لأى إنسانرد هذا العدوان 
در وحيث ان الأصل فىالدفاع الشرعى انه من 
السائل الموضوعية الى عب السك بها لدى حكمة 
الوضوع ولا تحوز اثارتها لأول مرة لدى محكمة 
النقض الا أنه إذاكانت الوقائعالثاية بالحسم دالة 
بذاتهما على تحقق حلة الدفاع الشرعى 5 عرفه 
القانون » فنى هذه الصورة تتدخل محكمة النتقض 
وهى فى هذا التدخل لا تغير شيا من طبيعة فعل 
للتهم كا أثبته الحسك ء بل تؤدى وظيفتها من تحيث 
الاشراف على سكيف القانونلمذا الفعل . وهذه 
الصورة هى التى يقول الطاعن بتوفرها . 


مه 


العدد الساببع والثامن ألسمة السادسة والعشرون 


« وحيث انه ببين من الاطلاع على الحم 
الطعون فيه أن محصل الواقعة كا استخلصته 
المحسكمة من التحقيق ومادار بجلسة الحاكة 
هو ما يأقى : سد أنه فى صيساح بوم ٠٠‏ مارس 
سئة 848 أراد ابراهم أحمد البكرابن عم النهم 
( الطاعن ) أن بروى زراعته بواسطة قناة عر 
فى أرض الششتاوى أد صالح فنعه الأخير 
وحوالى العصر أعاد الكرة فنعه أيضا هو وولداه 
لمينى عللهما الأول" والثاى : فاكان من النهم 
( الطاعن ) الا أن ضرب النى عليه الأول بعصا 
على رأسه وجسمه أحدث به إصابات نشأت عن 
احداها العاهة البينة فم بعد ٠.‏ وضرب الى عليه 
الثاى لبن إضانواعدث يتاامانة اعرية عرد 
أشغاله الشخصية ... الل . و بعد أن استع ريت 
الممكمة أدلة بوت الواقعة على صورتها التقدمة 
قلت عن اغبنى عليه الأول عبد القوىالششتاوى 
فيا تعلق بالمسق قوله « ان ابراهم أحرد البكر 
بن عم الهم أراد فى ماع 2 م الحادنة أن بروى 
زراعته منقناة حفرها فى أرض والده» وعن تقد 
الششتاوى النى عليه الثاتى أنه قال «ان ابراهم 
أحمد البكر حفر قناة لرى أرضه فى زراعة الغلة 
الخاصة بوالده الششتاوى أحقد صا « ثم قالت 
أن شهادة هؤلاء تأيدت فها تعلق بسبس الحادث 
بأقوال ابراهم أحمد المكر إذ قرر فى محضر حقيق 
التيابةأنه توجد مسق تمومية للرىتصل إلىزراعة 
قطنه وهذه القئاة تمر فما تمر عليه فى أرض 
الششتاوى أقد صا 257 صباح 30 الحادث 
حضر إلى الحقل ومنعه عن رى زراعته وهدم 
القناة الارة بأرضه » - و بعد أنأشارتالى دفاع 
الطاعن عا د كرته من ٠‏ أنه أنك ر الهمة ودفعها 
فى التخقيق و بالطلسة بأنه م ,يكن فىمكان الحادث 
وقت حصوطا وبعد أن ردت عل هذا الدفاع عا 


بفيد عدم أخذها به بعد ذلك قالت « أما الباعث 


على ارتكاب الجر يمة فهو معاونة المنهم ( الطاءن ) 
لابن عمه ابراهم أحمد البكر فى الانتقام من المجنى 
علهما ووالدهما لأنهم منعوا ابن ممه من رى 
أرطة هد 

« وحيث انه ليس فى هذا الذى أثيته لحي 
ما يقيد أن الطاعن وهو يعتدى على الى علمهما 
كان فى حالة من حالات الدفاع الشمرعى ( أولا) 
لأنه لبس فى الحسي ما يفيد أن الى علهما فى 
منعهما لابن عم الطاعن من رى أرضه بوساطة. 
قناة حفرها فى أرضهما كانا مر:_كبين لفعل يعتير 
جرعة انتهاك حرمة ملك الغير إذ لبس ف الواقعة 
ما يدل غلى أنالطاعن وفر يقد كان لممحق الحبازة 
على السق التى حفروها فى أرض الى علمم بل 
أن فما نقلته المحكمة عن أحد الشهود من أن 
ابن عم الطاعن « حفر قناة لرى أرضه'فى زراعة 
الغله الخاصة بوالده ») نف لهذا الاحال وتدوير 
لهذا الفريق بأنهم فما أقدموا عليه من حفر قناة 
فى زراعة النى علهم كانوا متعرضين لم فى أرض 
منزرعة . ثانيا ‏ لأنالحسكفما أثبتهعن الباعث ٠‏ 
على ارتكاب الجريمة صر بم الدلالة على أنماوقع 
من الطاعن من ضرب وان كانالسببفيه ابتداء 
خلافا على الرى ل يكن يقصد به الدفاع عن حق 
شرعى وم يكن رد فمل بعتبر جرعة من الجرا َ 
التى أشار تإلها الادة (5؛؟) فقرة ثانيةعقوبات 
واعا قصد به الانتقام من المحنى علمهما . 

« وحيث ان عتصل الوجه الثانى أن الحكمة 
وقد بدا منها فى غير موضع من حكمها التحدث 
عن المسق على اعتبار أنها هبى السيب الداشرللحادث 
كان واجبا علها ولو من تلقاء نفسها أن تسشكمل 
يحثها ما دامت هى قد أثارته و بنت عليه قضاءها 
لأن الحم بالادانة الذى أصدرته لايكونه أساس 
صحييم الا اذاكانت الست قد بدي" في حثرها . 


مه 


وم الحادث وكان فر يق الطاعنهم الذين ابتدأوا بالخالفات الى تتعلق بالأعمال النطة به . فاذا 


امون والقول بو<دوب اثياته على وحه صرح 
خاص مقتصى عد الكقاصرا مستوجبا للنقص. 
)0 وحيث انه لا شل الطعن بالقصور على الم 
الصادر'بالادانة اذا لم يتعرض الى الكلام عن 
الدفاع الشرعى صراحة أو ضمنا أو اذا لم يبحث 
واقعة من الوفائع أالتى تتصل بتوفر هذه الخالة 
لدى النهم الا اذا تمسك الدفاع عنه أمام محكمة 
للوضوع بقيام هذا الحق 35 ومق كان الثات من 
لمكم أن الطاءن أصر على انكار النهمة السندة 
اليه وأنه دفعها بأنه لم يكن فى مكان الحادث وقت 
حصوله كا سكت الدفاع عنه عن السك بحق 
الدقاع الشرعى تبريرا لما وقع منه لحذا يكون 
الحم إد م بفرد لمذنا الأمر وما صل به من 
الوقائع دا نا خاصا قد جاء سلما لا قصور قبه ٠.‏ 
أساس متعينا ر فضه مو ضو عاء 
(طعن تمد على البكر ضد النيابة رقم 41١‏ سنة 
#4اق). 
لذن 
١‏ فبراير سنة 4غ؟١‏ 
القضائية فيا ينص بالخخالفاتالتي تنعلق بالأعمال 
النوطة به . تقددم بلاغ إليه عن أشخاص 
يرو نتملية التان دون ترخيص . جهةختصة 
و لد بلاغ كاذب . كذب عض الوقائم الى تصمتها 
البلاغ . يكنى لتحقق الجرعة . 


المبادى' القانونية 


الأمر العالى الصادر فى 55 يونيه سنة ١.٠8"‏ 


من مأمورى الضبطية القضائية فيا يختص . 


كانت الواقعةلمبلغ عنبا هى أن أشخاصاً غير 
| مرخص لم فى إجر اء عمليات انلنتان قد أجروا 


هذه العمليات خالفين الأمر الءالى الصادر ىق 
م فبراءر سنة 1885 الذى هو مما يجب عللى 
مفتش الصحة مراعاة تنفيذه فان البلا يكن 
نكما لههة ختصة ٠‏ 

؟ س ان'جرعة البلاغ الكاذب تتحقق 
ولو بثبوت كذب بعض الوقائع التى تضمنها 
ابلاغ . 

السو 

« حيث أن مبنى الو. جه الأوا 9 مأو حه الطعن 
هوأن المج الطعون فيه قد دان الطاعن عن 
جرية البلاغ الكاذب » مع أن مقتش صحة 
الديرية إلذى قدم إليه يه البلاغ ليس من ا سكام 
القضائيين ولا 0 بين » ولذا يكو نأحد أركان 


لبر عة متعدما . 
« وحيث ان هذا الوجه مردود بأن مفتشس 
صحة المدبرية يعتير ممقتضى الأمر العالى الصادر 
فى 55 ونه سنة .19 من مأمورى الضيطية 
القضائية فما مختص بالخالفات التى تتعلق بالأعمال 
النوط بها . وماكانت الواقعة البلغ عنها هى 
أشخاصا غير مرخص لمم قد أجروا عملياتالختان» 
وهذا أمر عنالف للادة الثامنة من الأمر العالى 
الصادر فى يم فيرابرسنة كم1 وعحسعلى مفتش 
الصحة مراءاة تنفيذه » فان البلاغ يكون مقدما 
علية عاضة .: 
« وحيثان باق أوجه الطعن بدور حولانتفاء 
سوء القضد لدى الطاعن وصحة جزء من البلاغ 
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العدد السابع والثامن سه السئةالسادسة و العشزون 


وهو حصول الحتان فعلا وان كان ذلك من 
أشخاص #هولين. 

« وحيث ان 2 محكمة أول درجة الؤيد 
لأسبابه باحك الطعون فيه قد نحدث عن واقعة 
الدعو فى وعنْسوء قصدالطاعن شوله : «حيثان 
الثابت من التحقيق أن التهم بلغ حضرة مفتش 
صحة الشرقية بأن الدعى الدى والسيد جاد 
بجر با نعملية الختان مع أنهليسلمما الح قفىاجراتما 
وذ كر أمماء الآباء الندين أجروا الختانلأولادهم: 
وحيث أن حميع الآباء قد سئاوا فى التحقيق 
وأدلوا بشهادتهم أمام المحسكمة وقرروا صراحة 
بأن حسن مهدى باز والسيد جاد لم جربا الختان 
لأولادهم . وحيث ان التهم كان سىء النية وكان 
يقصد الاضرار بالمذ كور بن لأنه حلاق صحة 
والذ كو رين بنافسانه فى مبنئه . وحيث 
. ان ماذكره التهم ثبت كذبه؟ فتكون التهمة 
النسوبة اليه فى حلها ويتعسين عقابه بإلواد 
المطاوية » . ومن هذا يبين أن محكمة للوضوع 
قد ثونت اعتقادها بشبوت سوء قصدالطاعن من 
أدلة من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى رتبتها 
علبها . وأما ما يثيره الطاعن من ثبو صحة شطر 
من البلاغ وهو حصول الختان فعلا فان هذا 


- بفرض صحته .. لا يؤثر فى قيام جريمة البلاغ 


الكاذب التى نتم يبوت كذب.بعض الوقائع. التى 
تضمئها البلاغ دون ضرورة لثبوت كنذا ميعا. 
« وحيث انه لذلك يكون الطعن على غير أساس 
متعينا رفضه موضوعا . 
( ملعن على ابراهيم أجد غالية ضد النيابة وآخر مدع 
بحق مدل رقم "7 ) سنة 4لا ق). 


5: 


لم؟ قبرابر سنة ١988‏ 


١‏ ح تفتيش مل مخصص لعمل القبوة بديوانالبوليس. 
النظر من خلال ثقب بابه الى داخله . رؤية 
الهم مشتغلا بعد كو بونات كيروسين مسروقة 
تلبس . تفتيش - ضحي و ا 

« سل مرقة. كويونات الكيروسين . سرقها . 
العقاب عليه . فى له . 


المبادىء القانونية 
١‏ -ح إذاكانالثات من الحم أنالكان 5 
الذى حصل فيه التفتيش لم يكن مسكناً للنهم 
بلقو اليل 'الخصس الفثل. التبوة بدنوان 
البولس وان الترظى الذى ار خلذل عقن 
بابه ل يكن يقصد التجسس على من فيه إذ م 
يكن يعرف أن النهم مختبىء فيه بل كان يستطلع 
سبب الضوء المنبعث فراى الهم مشتغلا بعد 
كوبونات الكيروسين المسروقة فار حالة 
التلبس تكون قائمة والتفتدش يكون صميحا . 
؟ س ان السرقة هى اخقلاس منقول 
ماوك لاير . والمنقول فى هذا اللقام ه وكل ذى 
قيمة مالية ممكن تملكه وحيازته ونقله بصرف 
النظر عن ضآلة قيمته مادام أنه ليس مر 8 
عن كل قيمة . فإذا كان المكر قد أثيت أن 
1 بونات الكيروسين المسرو: ةلم قيمة ذاتية 
باعتبارها من الورق 6 أثيت أن النهم قد انتفع 
بها فعلا ‏ ولو أنه توصل إلىهذا الانتفاع مختمبا 
مخاتم مصطنم » فان عقابه يكون فى مله . 
امسو 


« حيث ان مبنى الوجه الأول من وجهى 


العدد السابع والثامن ده السمة السادسة والعشرون 


/اغه 


الطعن هو أن التفتيش الذى جرى على الطاعن 
وترتب عليه ضبط الكو بونات اللسروقة قد وقع 
بإطلا ». إذ جاء ننيجة لاخ تلاس النظر فى ثقب 
باب الكشك الى كان به » وهذا يعتبر تحسسا 
ولا يصح أن تبن عليه حالة التلس الذى ييح 
التفتيش غير إذن من النيابة العامة . 
« وحيث ان الحم المطعون فيه قد بين واقعة 
الدعوى والأدلة الى اعتمدت علها المحكمة فى 
إدائة الطاعنا يتضمم منه أن السكان الأدى حصل 
فيه التفتيش لم يكن مسكناله بل هو المحل 
الخصص لعمل القهوة بديوان بولس بندر 
النصورة » وأن الشرطى الذى نظر خلال ثقب 
بابه لم يكن يقصد التجسس على الطاعن إِذْ لم 
يكن لعرف أنه محنى” فيه بل كان إستطلع سيب 
الضوء النبعث منه فرأى الطاعن مشتغلا بعد 
الكوبونات السروقة ومن ثم فان حللة التلبس 
نكون متوافرة . وفضلا عن هذا فقد اعتمدت 
المحكمة على أدلة أخرى مستقلة عن التفتيشمن 
ش ثأنها أن تؤدى إلى ثبوت التهمة على الطاعن » 
منها اعترافه فى التحقيق بضبط الكو بونات 
«معة م ومتيا: عرادة انون © سد عواش بأنه طلك 
منها أن ترسل إليه شخصا يتحر فى البترول ليتسم 
منه الكو بونات . 
وحيث ان الوجه الآخر يتحصل فى أن 
الطاعن دفعأمام محكمة الوضوع بأنالكو بونات 
ألتى عوقب من أجل سرقتها عدعة القيمةالقانونية 
لأنها غير موقع علها من رجال العو بن المختصين» 
فردت عليهفىا لجسم الطعون فيه بأنالكو بونات 


وجد إعضها منتوما كم يسهل تداولها و عل لها 


قيمة فعلية 3 مع أن العبرة ق جرعة السرقة 


هى بقيمة الشى' المسروق من الناحية القانونية. ‏ 
وكذالك استندتالمحكمة إلى أن لتلك الكو بونات 


قيمة مادية كا وراق طباعة » مع أنه بانتهاءالحرب 


تفقد تلك الأوراق كل قدمة عملية لها . 


0 وحيثث أن جرعة السرقة هى اختلاس 


منقول بماوك ناغير والنقول هوكل شى" ذىقيمة 
مالية يمكن تملسكه وحيازته ونقله . وعلى ذلكفلا 


مجرداً عن كل قيمة . ولاكان الحم الطعون 


فيه قد أثبت أن الكوبونات المسروقة لها قيمة 


ذانيه باعتبارها من الورق َك أت أن الطاعن 
قد انتفع بها فعلا ولوأنه توصل إلى هذا الانتفاع 
مختمها بخاتم مصطنع » فان ه_ذا الوجه يكون 


2 وحيث أنه لذلاك بكون الطعن متعينا رقضةه 


مودوعا . 


( طعن عبد العزيز يوس فالعربىضد النياية ضد النيابة 


رقم 5لا؛ سنة ١4‏ ق) 


يالا 
فبرابر سنة 6 194 

غيابى . حضور التهم . الختلاف أثره بالنسبة | 
إن كانصادراً فىحناية أو جتحة .فى جناية سقط ال 
حما . 6 حاحة لاسقط 5 لا .يجوز للمتهم أن سك به 
عند إعادة محساكته . لا يجوز قياس سقوط الأنحكام 
الغيابية فى مواد النايات على الممارضة فى الأحكام الغياية 
الصادرة ف الجبح 5 


البدأ القانونى 

إن اليادة 4؟؟ من قانون ميق الجنايات 
إذ نسث على أنه « اذا حضر الحسكوم عليه 
فى غيبته أو قبض عليه قبسل سقوط العقوبة 
عفى المدة يبطل حتا الحكى السابق صدوره » 
قد أنادت صراحة أنه يترتب على حضور انهم 


0 الك الفنا ةا :نو اورت . 


رةه 


ويذلك تاف الحكم الصادر فى الغيبة من 
محكة الجنايات عن الحكم الغيابى الصادر من 
ملك الجنح والخالفات . فالمكم الأخير 
لا سقط بحضور التهم بل للمتهم كأ بشاء أن 
عارض فيه أو يقبله و يترك ميعاد المعارضة ينقفى 
نون أن فيا اما الحكيم الصادر فى الغيبة 
من محكمة الجنايات فلا يتوقف أمره على إرادة 
لهم إن شاء قله أو طمن فيه بل هو سقط 
ضوره . وءتى تقرر ذلك وبان أن الحكم 

الثيالى فىمواد اللنايات يسقط حا يقوة القانون 
فان للبم لا نجوز له عند إعادة محا كته أن 
يتمسك بالعقوبة القغى بها فيه بل إن الحكمة 
تفيل فق الدموى بكاتل .حريا عي انتيذة 
بشىء مساجاء فى الحكم الذكى: لآن إغادة 
الإجراءات م تشرع لمصلحة المحكوم عليه فقط 
بل لتحقيق مصلحة عامة ومن اللطأ قياس 
سقوط الأحكام الغيابية فى مواد الجنايات على 
حالة العارضة فى الأحكام الغيابية الصادرة فى 
الجنح والخالفات » لأنه وإنكان ححيحاً أن 
لمنهم لا يجوز أن ,يضار بمعارضته إلا أن هذا 
يليأن يكو نهناك نظام 2 فوع منهأما و الأحكام 
الغيابية الصادرة من ا 5 الجنايات لا معارضة 
فها فان القياس بين الحالتين يكون قياساً مع 
الفارق . 

السك 


م حيث ان الوجه الأو ل من أو. 0-2 الطعن 


العدد السابع والثامن ‏ السنة السادسة والعشرون 


كان يشوم عل أن اتهام العمدة الجنى عليه له ناثى* 
عن الضغائن التى بينهما » واستدل علىذلك بقضية 
الجنايةرقم | سنة 1941 كلىالمنصورة وطاب 
إلى المحمكمة ضمها والاطلاع علبها قبل أن تفصل 
فى الدعوى » ولكنها رفضت طليه » وفى هذا 
اخلال حقه فى الدفاع ' 

2و حت ان الحكمة قد ردت على طلب ضم 
القضية الشار الهافىهذا الوجه بقوهادان المحكمة 
لاترى عملا لاجابة الدفاع إلى ما طلب مخصوص 
ضم قضية الجناية رقم 111١‏ سنة ١941‏ كلى 
الخصورة الذى كانمتهما فها عدار اهم ححازى 
بإتلاف زراعة العمدة اللنى عليه وتبرأ منها لأنه 
مع التسلم بصحة ما قرره الدفاع من أنه جاء 
بأسباب المي القاضى ببراءة التهم أن القول بأن 
لمهم هؤ مركب الحادثة اتماكان من خيالالمجنى 
عليه فان أميه لا يننى أن اتهام المجى عليه لِلنهم 
فى القضية الحالية كان من نسجج الخيسال أيضا 
اذ لكل قضية ظروفها ولسكل حكمة تقديرها». 
ومادامت الحكمة قد عنيت ببحث الطلب القدم 
الها من الطاعن » ولما ان استبانت أن القضية 
الطاو ب ضمها غير متعاقة بالدعوى ولامنتحة فها 
رقت هذا اديه لازت فشر ]ا بات تافية 
فلا محل لما يئعاه الطاعن علها فى هذا الوجه . 

« وحيث ان مبنى الوجه اكثانى أن كمة 
الجنايات كانت قد قضت فى غيبة الطاعن ععاقيته 
بالسجن حمس سئوات » ولما أنقدم الها وأعيدت 
عنا كته قضت ععاقبته بالأشغال الشاقة حمس ستين. 
وبقول ان من البادى* القزرة قانونا أن الهم 
لا يضار بمعارضته فى الحكم الغيالى الصادر ضده » 
وقياسا على هذا لا لصح أن ع عليه بعقوبة 


.أشد عند اعادة اجراءات الحا كة أمام محكمة 


الجنايات » ولدلك يكون الحسكم الطعون فيه قد 
خالف القانون بتشديده العقوية. القضى بها عليه. 


« وحيث ان الادة غ:؟؟ من قانون تحفقيق 
الجنايات اذ نصث على أنه ( اذا حضر المحسكوم 
عليه فى غييته أو قبص عليه قبل سقوط العقوية 
يبطل حمّا الحسكم السابق صدوره » 
صراحة أنه بيترتب على حضور التهم 
سقوط ا41_كوالغيا فىحتا بقوة القانون » وبذلك 
مختلف الحكم الصادر فى الغيية من محكمة 
: الجنايات عن الحكم الغ_انى الصادر من محاكم 
الجنسم والخالفات . فان الحكم الأخير لا سقط 
بحضور التهم » بل للتهم أن يعارض فيه إذا شاء» 
أو بقمله وبترك ميعاد المعارضة ينقضى دون. أن 


: بمضى المدة 


قد أفادت 


يرفعها . أما الحكم الصادر فى الغيبة من محكمة. 


الجنايات فلا يتوقف أمره علىارادة التهم » انشاء 
قبله أو طعن فيه » بل سقط حتّا بحضوره . 
ومق تقرر ذلك » و بانأنالحكم الغيانى مواد 
الحنايات سقط حمّا بقوة القانون ء فان المنهم 
لا حوز له أن.تّمسك به » بلان المحكمة تفصل 
فى الدعوى ‏ عند نظرها من جديد ‏ كامل 
حر يتها ء غير مقيدةبال-كم الذ كور ء لأن اعادة 
اجراءات الحا كة لم تشرع م الحمكوم عليه» 
بل لتحقيق مضلحةعامة . ومن الخطأ قياس سقوط 
الأحكام الغيابية فى مواد الجنايات بالمعارضة فى 
00 الغيابية 0 ةفى الجنح والخالفات , 
نهم لا جور ز أن ضار 
معارضته » الا أن ع مله أن ل هناك نظ 
مرفوع منه » أما والأحكام الغيابية الصادرة من 
محاك الجنايات تسقط من تلقاء نفسها ولا 2 
فها أية معارضة » فان القياس بين الهالتين يكون 
قياسا مع الفارق . 


.« وحيث ان مؤدى الوجه الثالثأن الأسباب 
اتى ذكرتها محكمة اللوضوع للاستدلال بها على 
00 سيق الاصرار لدى الطاعن لاتؤدى 
الى توافر هذا الركن . 


السنة السادسة والعشرون 
« وحيث ان الحكم الطعون فيه قد ذكر: 

ان سبق اصرار لمهم وزملائه الآخرين على 
ضربالعمدة المحنى عليةثات ) أولا ) من الباعث 
الذى دفع لهم وزملاءه الىالعدوان وهو حقدهم 
الخناق علهم مما أوغر صدورهم عليه وحملهم على 
الكند له باحراق ساقيته ثارة واتلاف زراعته 


ؤغه 


تارة أخر: ى واتهام العمدة للنهمين بانلاف هذه 
الزراعة ( ثانياً ) من رفض التبمين لاصلح الذى 
سعى فيه لد ححازى سام خال العمدة مما دل 
على أن نبتهم كانث متصرفة الى ايذائه والاضرار 

به وقد اعترف النهم فى التحقيق يق بأن عمد حجازى 

حشر اليه بعد اتلاف الزراعة وخاطيه فى الصليم 
برى مايثم فى قضية الاتلاف التىاتهم ها ( ثالنا ) 
من وجود المتهمين مجتمعين ف القهوة المحاورة 
لامبحطة زمعهم العصى التى أعدوها لضرب المحق 
عليه عند حضوره الى الحطة للسفر ونظور أنهم 
كانوا يعامون من قبل بعزم المحنى عليه على السفر 
فى ذلك اليوم بدليل قولالتهم الرابع عبد الحسن 
عبد الجواد أنه ذهب الى الخطةلمقا بلة العمدة وهو 
وهو هم بركوب القطار على حين فجأة ومن غير 
سبق استفزاز . وعلى فرض أن المهمين كانوا 
جتمعين فى القبوة من قبل حضور المجنى عليه 
الى اللحطة وأن فكرة الاعتداء علينه لم تمر 
عندهم الا عند رؤ ته وهو داخل فى الغطة فانه 
قد مضى من وقت دخوله الهوقت ركو به القطار 
نحو ثلث ساعة أمكن للنهمين فها أن يتفقوا 
ويتدبروا ويعدوا للاأمر عدته وهذا .يكنى لتوفر 
ظرف سبق الاصرار بغض النظر عن مقدار الوقت 
الى وقث تنفيذها ؟١ن‏ . 0 
فى 


ثتات 


العدد السايع والثامن ل السنة السادسة والعشرون 


« وحيث اله يتتضع من ذلك أن حكمة المو. ضوع 
| قد اقتنعت عند الحسكم فى الدعوى بأن الطاعن 
وزملاءه ل يعتدوا علىالمحنىعليهالا بعد ندبر وترو 
فى أمر ما احترأوا على مقارفته . ومتى كان ذلك 
كذلك فلا يقبل من الطاعن الجدل الذى أثاره 
حولتوافر ظرف سيق الاصرار » مادام المحكمة 
م خطىء فى 1 فى تقدير هذا الارف م عرفهالقانون» 
وما دامت الأدلة التى استخلصت منها ثبوته من 
شأنها أن تؤدى الى ما رتيته علها . 
« وحيث أنه لما تقدم يكون الطعن على غير 
أساس و يتعين رفضه موضوعا . 
( طعن تمد ابراهيم حجازُ ضد النيابة رقم 815 
سنة 4 ق). 


لين 
4 فبرابر سنة ١95:4‏ 


١‏ - فانون . الشريعة الإسلامية وسائر قوانين 
الأحوال الشخصية . من القوانين الواحب على 
الحا كتطبيقها فيا رض لما من مسائل الأحوال 
الشخصية الى لارى موحيا لانتظار الفصل 
فيها من جهة الأحوال الشخصية الختصة أصلا 
بالفصل فيها . خضوعها فى ذلك لرقابة حكنة 
النقض . 

؟ > اسسلام شخص . شونه أو عدم و من 
مسائل الأحوال الشخصية ٠‏ خضوعه لأرجح 
الأقوال من مذهب أبى حليقة . 1 

#أساضيس. ”انه أمام الناذون بالسياديت- 
ونسميه بأسم غير ته الأصلى وتقربره أنه 
لا وحد ئمة مالم من زواحه بالمسامة التي كان 
زواجها ٠.وضوع‏ الءعقد . اعتبار ذلك منه 
تزويراً فى وثيقة الزواج . لا خطأ فيه ( الواد 

اع د رم و11 و؟1١؟‏ 1 / 


المبادى' القانونية 
١‏ ح إن الشريمة الإسلامية وسائر توانين 


الأحوال الشخصية تعتبر من القوانين الواجب 


على الحا 3 تظبيترا فسائل الأحوال الحدية 
التتى عرض لما ولا يكون فبها ما يستدعى أن 
توقف الدعوى حتى تفصل فيها جهة الأحوال 
الشخصية الختصة أصلا بنظرها وفى هذه الخالة 
يكون على الل-ككة أن تتثبت من النص الواحجب 
تطبيقه فى الدعوى وأن تطبقه على وجهه الصحيح 
6 تقل سوةالأحوال القخشية وقشائفا:ق 


ذلك يكون خاضما ارقابة محكة النقض . 


؟ ب انهلا كان ثبوت إسلام الشيخص 


3 عدم إسلامه هومن مسائ ل الاجوال الشخصية 


ولاكان الشارع قد قرر فى لاحة تريب الحا 3 
الشرعية الصادر بها المرسوم بقانونر م 1/1 
لسنة 191 أن الأحكام الشرعية 'تصدر طبتا 
لاهو مدون بها ولأرجح الأقوال من مذهب 
ألى حنيفة وللقواعد انخاصة التى يصدر بها قانون 
فان اللحكة إذا ما عرضت ا مسألة من ذلك 
كرن نطيا أن أن هيا التافدة الترعية” 
لمنطبقة على واقعئها حسما جاء باللائحة لذ كورة. 
ولا كان أمر الدخول فى الإسلام وثيوت الحكم 
به ل تعرض له لائدة الحا ّ الشرعية و يصدر . 
قانون فى خصوصه نان القانون الواحب تطبيقه 
فى الدعوىيكون هو أرجح الأقوال من مذهب 
أبى حثيفة . 

بس ب انه لما كان المستتفاد من كتب الخنفية 
أن أرجح الأقوال فى إسلام أهل الكتاب أنه 
لاحم باسلامهم بالنطق بالشهادتين لاغير بل 


العدد المابع والثامن السئة السادسة والعشرون 


زوم 


دن الإسلام 4 وآ هذا العبرى شرط لاجراء د ج رحس وبذلك نكون قد خالفت 


أحكام الإسلام علبيم 
ينهم وبين الله » ولا كان ذلك هوالجارى عليه 
ااعملى فى اللا 3 الشرعية فى ضيط الاشهاد 
بالاسلام » فانه إذا كان الثابتبالمكم أن النهم 
ا ينطق أمام المأذون إلابالشهادتين لاغير فاعتبره 
الحم غيرمسم » و بالتالى اعتبره كاذبا فها قرره 
لهأذون من عدم وجود مانم شرعى من زواحه 
بالساة التى كان زواجها موضوع العقد» وفيا 


2 لالثبوت الإمان فم 


قرره أيضا من أن أسمه هو الاسم الذى تسمى به 
خالة كونه مسي © ها يكو ركه الاقتراه 
بطر يق المساعدة مع موظف صموهى حسن النية 
هوالأذون فى ارتسكاب تزوير فى وثيقة عقد 
زواج ؛ و بناء على ذلكعاقبه بالمواد ١١‏ و؟1؟ 
و ١؟‏ وء 5 و ١‏ ة من قانون العو بات » فهذا 
الحكم لايكون قد أخطأ . 


امسو 


))-- بي 9 الطعن ع تتحصل قْ أن الثابت بالجسم 
أن الطاعن ا الأذون اب فصار 
3 حق له أن الغار أسمةه فيتخذ أسما حديدا 00 


على اسلامه . فهو إذن كان صادقا فى إقراره أمام / 


الأذون بأنه لا مانع من الزواج وأناسمه توفيق 
عبد الله إبراهم » و بالتالى لا بكون قد وقع منه 
أى تغيير للحقيقة ولكن الحكمة دانته وأقامت 
حكمها على أنه لم يكن مساما بل أنه مسيحى باق 
على مسيحيته معتمدة على إقراره عد ذلك فى 


0 إحدى المضايا بأنه مسيحىي وأن أسمة توفيق 


القانون لأن الشريعة الاسلامية لا سكام 
بالاسلام إلا النطقبالشهادنين لا غير . أمام الافرار 
الأذى أشارت إليه المحكمة ققد حصل يعد مرو 
أكثر من ستة أشهر على العقد ولذلك. فانه لا 
يتناف تمع اسلامه الثابت وقت الزواج ويعد منه 
ردة ورجوعا إلى ديانته واسمه السابقين . 

2 «وحيث ان الواقعةالثابنةبالحكهى: «أنجايلة 
خليلإبراهم تعرف تالمهم نوفيق كير لس جرجس 
وعرفتمنه أندكانمسيحيا وأسووأنه بر بدالزواج 
منها فقلبت ذلك وتوجها معا فى بوم ١/‏ ينابرسنة 
الوافق ١4‏ ذى الحجة سنة .وهم ١‏ للشيخ 
عبد العظم السيد الأذون بقسم الخليقة وهنناك 
سأله الأذون عما إذا كانث هناك موانع شرعية 
منعه من الزواج مها فأجابه به بعدم وجود 6 
وفهم منة انه مسلم لأنه نلق بالشهادنين أمامه 
وتسمى باسم توفيق عبد الله إبراهم فأجرىلمما 
العقد وأثبت ذلك فى وثيقة وقع علمها الهم باسمه 
النتتحل ثم ظهر بعد ذلك أن المتهم كان كاذنا فى 
اقراره للأذون لوجود الانع الشرعى الذى يمنع 
من عقد الزواج لأنه مسيحى باق على دينه ولا 
يجوز العقد له على جليله خليلإبراهم لأنها مسامه 
وأنه كاذب فم ريغ للأذون أيضا من أن اسمه 
توقيق عيك الله إبراهم مع أن اسمه المقيق 
توفيق كبراس جرجس » ويبين من ذلك أن 
الحم الطعون فيه قد أفم على أساس انالطاعن 
لم يكن مساما وقت زواجه السلمة جليله وهو هو 
ما بنعاه الطاعن عليه ويقول أنه عخالف لحم 
الشريعة الاسلامية . 

د وحيث انالشربعة الاسلامية وسار قوانين 
الأحوال الشخصية تعتبر من القوانين الواجب على 
المحاك تطبيقها فى مسائل الأحوال الشخصية التى 
تعرض لما ولا تجد فا ما يستدعى التق رير بوقف 


فت 
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٠‏ الدعوى حتى تفصل فها جهة الأحوال الشخصية 
الختصة بنظر. ها بصفة أصلية »و فكو نْْ على اللحكمة 
عندئذ أن تثثبت من النص الواجب تطبيقه فى 
الدعوى وأن تأخذ به على وجهه الصحيح حسما 
كانت تفعل. جهة الأحوال الشخصية الختصة » 
ويكون حكميا فى ذلك خاضعا رقابة ممكمة 
النقض . 

« وحيث ان ثبوت إسلام الطاعن أو عدم 
ثبوته هو من مسائل الأحوال الشخصية ولماكان 
الشارع قد قرر فى لانحة ترنيب المحام الشرعية 
الصادر بها الرسوم بقانون رقم 7 لسنة ١#‏ 
ان الأحكام الشرعية تصدر طبقا للدون فبا 
ولارجح الأقوال من مذهب ألى حنيمٌة والقواعد 
الخاصة التى ,يصدر بها قانون » فان الواجب على 
المحكمة أن تخد فى الدعوى الطروحة علها 
بالقاعدة الشرعية الماطبقة على وافعتها حسما جاء 
باللائحة الذكورة . ولماكا نام الدخولف الاسلام 
وثبوتالحي به ل تعرض ل لانحة ترنيبالحاكم 
الشرعية ولم يصدر قانون فى خصوصه فانآر. جح 
الأقوال من مذهب ألى حنيفة يكون هوالقانون 
الزاعب قلبيقه فى الدعوف: 

« وحيث أن الطاعن ستدل على دعواه 
الاسلام وقت عقد الزواج بالثابث بالحسكم من أن 
الأذون قرر أمام محكمة الجنايات أنه نطق أمامه 
بالشهوادتين و بأنالنطق مهما يكفى للحي بالاسلام» 
مستندا إلى الفتوى. الصادرة له بهذا العنى من أحد 
الطلبة بكلية أصول الدين'بالجامعة الأزهرية و إلى 
قول الأذون بذلك أمام محكمة الإنايات . 

١‏ وحيث ان الستفاد من كتب المنفية أن 
أرجم الأقوال فى مسألة ثبو تإسلام أهل الكتاب 
انه لا يح باسلامهم بالنطق بالشهادتين لا غير » 
بل لا بد معهما من النطق بالتبرى من كل دين 


خالف دين الاسلام » وان هذا التبرى شرط 
لاجراء أحكام الاسلام علهم لا ثثبوت الايمان ذيا 
بيهم و بين الله . وذلك هو الجارى عليه العمل 
بالمحا كم الشمرعية فى ضبط الاشهاد بالاسلام . ونا 
كان الشابت بالحسكم أن الطاعن لم ينطق أمام 
المأذون الا بالشهادنين لا غير ء فان الحكم 
المطعون فيه وهو فى صدد اجراء أحكام الاسسلام 
عليه إذ قال بعدم اسلامه يكون قد صادف أر. جح 
الأقوال من مذهب أنى حنيفة ولا محل الطعن 
عليه بأنه خالف القانون . 

وحيثانه لما تقدم ,بكو نالطع على غيرأساس 
متعينا رفضه موضوعا . 

حكن خذه الكددة بد الت اليه 
لا سعها إلا أن تنشير إلى أن محكمة الجنايات 
قد استخلصت من وقائعالدعوى أن ادعاء الطاعن 
تغيير ديثه واسمه إتماكان احتيالا مئه توصل به 
إلى الزواج تمن لا نحل له . ولماكان تغيير اللدبن 
تترتب عليه آثار ذات خط ركبيرفانالصلحة العامة 
تقضى بأن لا يترك أمره فوضى بلا تنظم قانوق 
احتراما للشرائع وحفظاً للاأعراض وصيانةالحقوق 
وحدامن تلاغبذوىالأهو اءباسم الددين»ولما كان 
تسمى الأشخاص بأمماء معينة هو من النظامالعام 
و يحب محافظة على مصاحة ابماعة ننظم كل تغيير 
صل فا لما كان ذلك فان هذه المجكمة 


تمهيب بالمكوة مة اوضع تشربع حكفيل بهذا 


التنظم . 
( طعن توفيق كيرلس حرجس ضد النيابة رقمة ؛ ١4‏ 
سنة الاق ) 


/ 
لم فبراير سنة ١544‏ 
١س‏ نصب . تنازل الجن عليه فى هذه الجرعة 
بعد تمامها . لا يخلى لمهم هن المسئولية . 
« ل ااذ صفة غير صيحة . ضرب من الاحتيال 
ولولم يكن مقترنا بطرق احتيالية أخرى . 


مهم ٠‏ رك امخاذه صفة تأحر الحسول على ٠‏ 


أجهزة راديو واستيلاؤه بذلك على الأجهزة. 
0“ مض الافطقار به عن حضور حاسة العارضة . 
موصوعى ٠.‏ 
المبادئ القانونية 
١‏ - ان تنازلالنىعليه فى جر مة النصب 
لا يمحو تلاك الجر بمة ولا تخلى امهم من امسئولية 
' الجنائية عنها . 
»سان انخاذ صفة غير صحيحة هو من 
ضروب الاحتيال الذى تتكون منه جر يمة 
النصب ولولم يكن مقترناً بطرق احتيالية أخرى 
فاتخاذ التهم صفة تاجر وحصوله بناء على ذلك 
على جهازات الرادبو التى استولى عليهافيه وحده 
ما يك لتكوين ركن الاحتيال الذى تتطلبه 
للادة ماع لذن ذلك متاق اذا لنفة عي 
صحيحة إذ المراد من الصفة غير المبحيحة هو 
اتتحال لقب أو وظينة أو مبنة أو قرابة أو 
ما شاكل ذلك . 
. مس إن الاعسذار بأن المرض هو الذى 
أقمد امعارض عن الحضور فى الجلسة العينة لنظر 


معارضته هو نما يفصل فيه قاضى الموضوع فُتى ل ١‏ 


يقبله بناء على أسباب مؤدية فلا تجوز إثارة الددل 
بشأنه لدى محكة النتض . 


؟مة 


حلي 

« حيث أن الوجه الأول من أوجه الطعن 
تحصل فى أن النيابة أسندت الى الطاعن واقعة 
معينة منفصاة عن الوقائع المنسو بة الىباق التهمين 
و تشركه فى تلاك الوقائع لا بطريق الاتفاق ولا 
يطرنق المساعدة ولا بأى طريق آخرء وللكن 
محكمة الجئح اختلط عليها الأمر فاعتبرتالطاعن 
عضوا فى عصابة غرضها النصب وحعلته شريكا 
لباقى المهمين قما أسند الهم » و بذلك تكون 
قد نجاوزت حدود الاتهام الموجه اليه من النيابة» 
فضلا عن أنها م تنبه إلى ما قام فى ذهنها ليدافع 
عن نفسه . ومن جهة أخرى فان المحكمة لم 
تشر ال ىتنازل المحنى عليه عن شكواه قب ل الطاعن 
مع مالهذا التنازل من الأهية فىمثل هذه الجرعة 
المالية . ش 

« وحيث إن واقع الأمر أن النيابة رفعث 
الدعوى العودومية على الطاعن وثلائة متومين 
آخرين لأن الثلاثة المذكور بن توصاوا بطر.يق 
النصب الى الاستيلاء على عدة أجهزة راديو من 
جويد وبرتيرو وعطا الله أنطونور يتشار جوينا 
ولأنالطاعن وآخرين ( الثلاثة السابقذ كرهم ) ' 
توصاوا بطريق النصب الى الاستيلاء على سبعة 
أجهزة راديو منعطا اللبأنطون لساب بعضثروته 
بواسطة اخاذ صفة غيرصحيحة بأن ادعىالطاعن 
أنه تاجر أجهزة راديو باللنصورة واستعان بالمنهم 
الآخر على اهام المحنى. عليه بانصافه بهذه الصفة 
فأبده فى ذلك . ومحكمة أول درحة فى حكمها 
المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن 
استعرطت أدلة الثبوت وفندت دفاع المتيمين ' 
قالت : انه يؤخذ ما تقدم جيعه ومن حمل 
المنيمين جميعا وبالتناوب مع بعضهم فى شراء 


الراديوات من محلات المجنى عليهم فى أوقات 


6ه 
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متقار به معظمها فى شهر أغسطس سنة مسو؟ | سلفه ٠٠٠١‏ جنيهمنالبنك الذى يعملفيه الجنى 


أنمم بعماون جميعا و بالاتفاق فما بينهم كعصابة 
غرضها الاستيلاء على الراديوات من محلات بيع 
الراديو بطرايق الاحتيال على الحلات المذ كورة 
وقد بدأت عملها فى«ونيوسنة هم حي ثتقدم 
غود أحمد سلام المتهم الأو لإلىمحلر يشارد جويتا 
اشترى زاديو لنفسه ثمنه م8 جنها فا أن ظلب 
منه المحى عليه ضامئا حتى أحضر له المتهم الثااث 
الدى قرر له أنه مالك لمر لكائن بشارع الأبعادية 
الأ الذى حدا بالمحنى عليه الى الاطمئناناليهما 
وإلى التهم الثالي رزق عبد اليارى الدى كان 


فأحضر إليه عبد الفتاح الخال وعبده عبد السلام 
طيبة حيث اشترى أولهما جهازا والثاتى جهاز بن 

١‏ بيرق المسئولية أما الشاق فلم يدقع سوق القسط 
الأول ول يعثر علىالرادبو . وتلا هذا أنتقدمالتهم 

الأولفأغسطسسنة مم١‏ إلىجويد وباريترو 

ومعه التهم الثاقى حيث اشترى الأول جهازا بمبلغ 

٠؟٠أقرشا‏ دفع من نه ١‏ جنيه أخذه الهم 


الثالى بصفة سمسرة فا أن اطمأن الجىعليه إلى . 


هذه العلاقة حتى حضر التبرالثاتى بعدذلك بعشرة 
أيام ومعه التهم الثالث حيث اشترى جهازا لنفسة 
دقع مله ١‏ نيه أخدذ منه النهم الثانى .ه قرشا 
ْم احضر آخر يدعى عام عبداللطي ف حيث اشترى 
جهازا .كا وأن التهم الثانى توجهيمفرده إلى المنى 
عليه الثالث أنطونعطا الله وأفهمه بوجود ز بان 
لشترى رادبوات وف اليومالتالمحضر إليهيالبنك 
ومعه كل من التهم الأول والتهم الثالث لمشترى 
جهاز وقد اتبى الأمس بأن اشتريا جهازين وقد 
عمل التهم الثالث على أن يلق فى روع اللجنى عليه 
أنه ذو مسكز مالى كيير بأن أفهمه أنه ملك مم 
فدانا وريبيع سنويا .٠‏ قنطار قطن وأنه بريد 


عليه.وما أناستوئقالمم,الثااث من صحة تأثيره فى 
الحنى عليه حق عاد إليه فى اليومالتالى ليخيره أنه 
سحضر عملا يشترى عدة راديوات بالتقسد 
وأحضر ه فى اليوم التالى واذا به التهم الرابع 
( الطاعن ) واشترى رادبوات قيمتها وه جنها م 
يدفع من تمنها.سوى ٠7‏ جنهانة وقد اكتف الحنى 
عليه بمانة النهم الثالث فا بختص بباق الآن .* 
كا أحضر إليه التهم الثااث بعد ذلك مخمسة أيام 
للتهم الأول مدعيا أنه ابن.خالته ليشتغل معه فى 
تصريف الرادبوات وقد أخذ ستة راديوات 
لأشخاص استحضر عقودا بأسمانهم وقد نبين أن 
أحدهم وهو أحمد أبوالفضل الامضاء النسوءة إليه 
مزورة ولم يشكر التهم الأول هذه الواقعة بلادعى 
أنالعقد أحضر إليهمكتو با بواسطة شخص بدعى, 
مصطق العسال ول إعثر على جمييع الراديوات 0 . 
ثم انتوت إلى إدانة الطاعن فى جر بة النصب الوجهة 
إليه من الثيابة العمومية وهى حصوله مع الهم 
الثااث علىسمعة أأجهزة راديو من عطا الله أنطون 
بطارريق الاحتيالاسلب بعضثروته بواسطة احاذ 
صفة غبرصحيحة ... ال والىادانة المتهمينالثلاثة 
الآخرين فىحراتمالنصبالموجهة إليهم . ول تعاقب 
الطاعن على اعتبار أنه شر ركهم فى تلك الجرام. 
فلا ل اذن لما ينعاه على الحكم من هذه الناحية: ‏ 
أما تنازل المجنى عليه عن شكواه بعد عام جرعة 
النصب وتحقق جميع أركائها فلامحو تلك الجريعة 
ولا تخلى الطاعن من المسئولية الْمنائية عنها . 

« وحيشان مين الوجه الثانى أن الجسم المطمون . 
فيه اعتير قول الطاعن أنه تاجر وتأييد امتهم له 
فى ذلك كافيا لتكوين الطرق الاحتيالية وهذا 
خطأ اذ المجمع عليه فقها وقضاء أن الأقوال 
الكاذبة لاترتفع إلى درحة الطرق الاحتيالية . 
على أن الطاعن قد قدم إلى الحكمة مستندات 
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حت 


تدل على أ نه يتحر فعلا فيأجهزة الراديو » ولسكن | اعناد الاستتار به وهو إلظهور بمظهر التاجر» . 


المحكمة. تشر إلمها . 
« وحيث ان التي الابتدائى المزيد لأسبابه 
بالدي المطعون فيه قد أثبت فما أثبته من الوقائع 
أن التهم الثااث خمل على أن يلق فى روع المجنى 
عليه أله ذوا ص كد مالى ون بأنأفيمه أنه علك 
وم فدانا و الليسع سيو ل الى قذطارا من القطن 
وأنه بريد سلفقةه ألف حشية منالبنك الذى يعمل 
فيه اللحنى عليه وما أن استوثق المتهم الثالث من 
صحة تأثيره فى المجنى عليه حق عاد إليه فى اليوم 
التالى ليخيره أنه سيحضر عميلا يشترى عدة 
رادبوات بالنقد وأحضره فى اليوم التالى واذا به 
لمنهم الرابع ( الطاعن ) واشترى راديوات قيمتها 
6 جنمها م يدقع من عنها سوق سيعة جنهات 
وقد | كت المجنى عليه بغمانة المنهم الثالث فما 
. حخقتص دياقى امن . ثم د علىما زمه الطاعن 
من أن الواقعة المسندة إليه ليست إلاصفقة بيع 
لاغبار علبهيا وأنه سبق أن أسندت إليه وقائع 
كيذه ونرىء منها على أساس أن الصفقات الى 
عقدها مع المحتى عليهم فى تلاك الوقائع كانت 
صفقات بيع رد اليم على ذلك بقوله : « ان 
القضابا التى طلب المتهم ( الطاعن ) ضمها هى فى 
الواقع دليل عليه لا دليل له لأنها تتضمن أنه 
اعتاد الاستيلاء عبى كثير من أجهزة الرادبو 
بالظوور عظير المشتغل بالانحار فيها وأنه كان فى 
ع هده القضايا الستول على الأجهزة ويوقع 
عقود الشراء الخاصة مها ثم بتصرف فا كلها من 
غير أن بدفع شثا من ننه ودن الغرب أنالتهم 
بالرغم من سابقة اتهامه عدة مات بالاستيلاء على 
أجهزة رادو بطريق النصب والاحثيال والحكم 
عليه بالادانة من أجلها كان يلجأ إلى نفس الطرق 
المشار إليها فى وصف التهمة و يستولى على أجهزة 
أخرى لمجنى عليهم آآخر بن نحت نفس الستار الذى 


« وحيث ان اكاذ صفة غير صحيحة هو من 
ضروب الا<ثيال الذى تشكونمنهجر عةالنعب 
ولو / بك نمقترنا بطرق احتيالية أخرى . ومنثم 
يكون فى احا الطاعن صفة تاجر وحصوله هذه 
الطريقة على جهازات الرادبو التى استولى عليها 
ما يكفى بمفرده لتكوين ركن الاحتيال الذى 
تتطليه المادة مم مع قانون العقويات . لأن 
الصفة غيرالك حيحة براد مها انتحالاقب أووظيفة 
أو مبنة أو قرابة أوماشاكل ذلك . 

( وحيث أن ما بزعمه الطاعن مر أ نه يتحر فعلا 
فى أجهز ة الراديو قد نفاه الح المطعون فيه بما 
استخلصه مئ وقائع الدعوى والقضابا الى ضعت 
بناء على طلبه » ورأى الحكمة فى هذا موضوعى 
لامنقن علهاقية من عكمة التعنئن + فلا تقل 
من الطاعن المناقشة فيه 5 أنه لا محل لما بنعاه 
عليها من عدم ردغا على ما تقدم به إلمها من 
مستندات » لأن فى قضائها بادائته للا سباب التى 
أوردتها والتى من شأنها أن :ؤدى إلى مارتيته 


| عليها ما بتضمن بذاته الرد عليه بأنهالم تصدق 


دفاعه فى هذا الشأن ول تر الأخذ بمستنداته . 

« وحيث ان مؤدى الو جه الثااث أن الطاءعن 
تخاف عن الحضور فىجلسة ١4‏ مابوسنة مغ .وا 
المعينة لنظر معارضته أمام الحكمة الاستثنافية 
وقدم اميه شهادة صضية تثيت عحزه عن الحضور 
وطلب تأجيل نظر الدعوى حتى يتم شفاؤه » 
فرفشت الحكمة ه_ذا الطلب ؛ فالس الحاى 
التصر 42 هبتقدم فك 0 ة دفاعه بعد أن وافقت 
الحكمة على تأجيل النطقبالتم إلىجلسة أخرى 
بالنسةإلىمتهم آخ ركان حاضرا ف اللسةورخصت 
له بتقدم مذكرة بدفاعه » إلا أنها رفضت أيضا 
هذا الطلبوقضت,باعتبارالمعارضة كأنمام تكن 
ومن ثم تكون المحكمة قد وقعتفى عدة أخطاءء 


كمه 


أولما أنها لم تأخذ بالشسهادة الطبية التىقدمها مماى' 
الطاعن و النى تنيت عدم استطاعته لضو رف 
الجلسة , وثائيها أمها أخلت بدفاعهإذ أنها فىالوقت 
الندى حجزت فيه القضية للك بالنسبة لأحد المومين 
مع الترخيص له بتقدم مذ كزةٌ حرمت الطاعن 
بلامبرر منهذا الحق ء وثالتها أنها جزأت حكمها 
فى الموضوع الواحد لاسما وأن النهمة المنسوبة إلى 
الطاعن يشترك معك فمبا ذلك لمهم الاذر 3 

0 وحيث أنه إساق دن الاطلاع على مماضر 
الجلسات وعلى الك المطعون فيه الصادر باعتبار 
المعار: خة كأنها م نكن أنالطاعن ' حكضر علسة 
9 مابو سنة مع ١١.‏ المعينة لنظرالمعارضة المقدمة 
ميك ومن منهم آخر كان معة فق الدعوى وحضر 
عن الطاعن أحد الحامين وطلب التأجيل ارضه 
وقدم شهادة مرضية فرفضتالمحكمة طلبه وطلبت 

النيابة اعتبار معارضته كأنها لم تكن وترافع 

المحاجى الحاضر عن" المنهم الآخر ثم طلب محاى 
الطاعن التر خيص له تقدم مذ كن 38 بدفاعهو لكن 
الحكمة حكمت باعتبار معارضته كأنهالم نكن 
وأجلت النطق بالحم أسبوعين بالنسبة إلى النوم 
الآخر ورخصت له بتقديم مذاكرة فى عشرة أيام . 
وقالت فى حكمها القاضى باعتبار المعارضة كأئها 
لم تكن « انها لاترى الأخف بالشهادة المرضية 
المقدمة من المهم ( الطاعن ) .خصوصا وأن ماجاء 
بها من صض وهو نزلة شعبية وروماتيزم لا.بقعده 
عن الحضور والظاهر أنه قصد تعطيل الفصل فى 
الدعوى » . ١‏ 

« وحيث ان الاعتذار بالمرض الذى بقعد 
المعبارض عن الحضور فى الجلسة المعينة لنظر 
معاردته هو م .فصل فيه قاضى الموضوع م6 فى 
رفضه معللا ذلك بأسباب مؤدية إليه فلا تجوز 
اثارة الحدل بشأنه أدى محكمة النقض . وما كان 
المني المطعون فيه قد بين الأسباب التىمن أجلها 


لم تعول المحسكمة على الشهادة الطبية المقدمة من 
حاى الطاعن » وكانت هذه الأسباب من شأئها 
أن تؤدى إلى النتبحة التى رتبت عليها » فلا عل 
للا يشكو مئه فى هذا الصدد . 

« وحيثانه لما كان لف المعارض عن الحضور 
فى الجلسة المعيئة لنظر معارضته ينبتىعليه القضاء 
باعتبارها كأنها لم تكن من غير بحث فى موضوع 
الدعوى » فلا محل اشكوىالطاعن من أن المكمة 
لم ترخص له بتقديم مذكرة بدفاعه » ولا بغير من 
هذا النظر أن التهمة المنسوبة إليه يشترك معه 
فيها متهم آخر . | 

« وحيث انه لما تقدم يكون الطعن على غير 
أساس ويتعان رفضه : | 

( طعن على تمد الملاح ضد النيابة رقم 5 سنة 
4+اق) 
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زور 8 ورقة ليع :5 الءقاب على التزوبر فها ٠‏ لايشترط 
أن يشمل الم على بيان صريح بثأن توافر ركن 
الضرر . التوقبع على ورقة البيع بأختام مزورة لسهود 


. 


عليها ٠‏ من شأنه أن يلحق هؤلاء الصهود ضررا . 
المبدأ القانوقتى 


انه لماكانت ورقة البيع معدة لأن تستخدم 
"كبنذ لإثبات لكيه المشترى للمبيع وكان تخيير 
الحقيقة فيها يلزم عنه بطبيعة الخال حصول ضرر 
للغير . ثم لما كان التوقيم على ورقة الببيم بأختتام 
مزورة لشهود علبها من شأنة أن ياحق بالشهود 
قرا لان توقيع الشاهدلى الورقة يجسله مسثولا 
عن حتها ويعرضه للسكولية الجنائية فى حالة 


. ثبوت 'تزو برها لما كان ذلك كان مر:.. غير 


العدد السابع والثامن -- السنة السادسة والعشرون 


/باقة 


الضضرورى أن يشتمل الحكم الذى يعاتب على 
هذا التزو ير على بيان خاص صرح بشأن توافر 
ركن الضرر ما دام ذلك مستفاداً من ذاتالواقمة 
الواردة فى الحكم : 
7 

«حيث ان مبنى الطعن أن الطاعن بسك أمام 
الحسكمة الاستثنافية بأن التوقيع على عقد البيع 
الصادر اليدمن والده دعمه بأحْتام مزورةللمدعين 
بالحقوق للد نية لإينشأ عنه ضرر أو احمّال وقوع 
ضرر بهم لأنه لاكن أن يؤر عليهم حصول 
التعرف فى أرض خرجت من ملكيتهم ولأندمع 
. استبعاد توقيعاتهم يق العقد قائماً بين الطاعن 
والبائعين له.واذا كان هناكم ن يضار بهذاالتصرف 
فهما أميئة وسكينة اللتتان قيل ان الصفقة تناوات 
حصتهماومع أهمية هذا الدفاع فان الحكمةلٍّتردعليه 

« وحيث ان الحسكم الارتدائى الَو بد لأسيابه 
بالحكم الطعون فيه قد أثنيت أن عبد الجواد على 
عيد القادر و#د على عبد القادر و“تمود على 
عبد القادر المدعين بالحقوق المدنية باعوا لأخوتهم 
غير الأشقاء عابدين وقاسم وأمينة أرضا مقدارها 
١‏ فدان و و؟ قبراطا عقتفضى عقد فى سنة ١919١‏ 
فتصرف قاسم وعابدين بالبيع فى ؟«قبراطا منها الى 
اخرين عقتضى عقدين فىسئة ؟وا وسلة 
بسي . ثم ظهر فى سنة 1441١‏ أن الطاعن زور 
عقدا تار يه ١0‏ بولية سنة ١48٠‏ على حمه 
عابدين ووالده قاسم نسب المهما فيه أنهما باعاه 
الثلاثة والعشر بن قبراطا الباقية . وأنه تبين من 
مطالعة العقد لازور أنه منسوب الشهادة عليه الى 
عبد الحواد على عبد القادر وحهحمد أمد حسين 
وعد عثمان ح_د وحمد عبد الحكم ومسوب 
التصديق عليه الى خليفة عبد القادر ود عل 


عبد القادر وعيد الحافظ شمود السيد وقد توفى 
خليفة عبد القادر وعبد الحافظ مود وعابدين 
وقامم وظهر من مقارنة أختام الأحياء أنها خالفة 
للبصمات الوقع بهاعلى العقد . وأن عبد الجوادعلي 
عبد القادر قرر فى التحقيق أن العقد مزور وأذكر 
الشهادة عليه وأن عمد على عبد القادر قال انه ص 
بشهد على العقد ول بوقع عليه تمه وأن الأرض 
البيعة كانت فى حيازة عابدين وقاسم الى أن توفيا 
من منذ عشر بن غاما وأنه لم يصدر عنهم غير العقد 
القديم اذى حرر بفدانوواحدوعشر بن.قبراطا ‏ 
وأن مو دعلى عبد القادر شهد .كذلكبأنه ' يدر 
شيئا عن بيع الثلائة والعشرين قبراطا . وأن 
الطاءن أنكر وقوع تزور وزعمأ نه عمر على العقد 
اللطعون فيه بين أوراق والده بعد وفاته من مدة 
خمس سناين أوأر بع فسامه الىال-كاتب العموى 
الذى قام بتسحيله . أماهو فلم ححضر كتابته ولا 
يعرف أحدا من شهوده ثم قال انه عل به منوالده 
وعمه قبل وفاتهما » وأنه انما تأخر فى سحيله 
<تى حصل على تود . وخلص احج من ذلك الى 
القول بأن التهمة ثابتةقبل امتهم الأول ( الطاعن ) 
من شهادة الشهود عبد المواد على عبد القادر 
وشتمود على عبد القادر و#ضد على عبد القادر 
ومقارئة بصمات الأحتام التى بينت فما ساف ومن 
ظروف تحر بر هذا العقد وظروف تسحيله . 
فقد ظهر أن عليه توقيعات شهود لم يستدل عليهم 
وقال التهم الأول أنه عثرعليه بعد وفاةوالده حمس 
سنين ولم يذ كر تعليلا لبقاء مثل هذا العقد فى 
الخفاء خمس سئين ومع ذلك كله فانه لم سحله . 
الا فى عام سئة ١91‏ أى بعد قرابة خمسة عشر 
عاما وعلل ذلك بتعليل برفضه النطق والبداهة 
وهذامؤ يد فى نقس الوق تلأقوالالشهود واصطناع 
الأخنام . يضاف الى ذلك اضطراب أقوال النهم 
وتناقض تصرفاته فيا يقول أنه لم حخضر حر بر 
0( 


ات 


العدد السا لسع والثامن السئة السادسة والعشرون 


العقد ولم يعثر عليه الا بعد خمس سنين من الوفاة 
بدعى أنه عل بأص كتابته من والده وعمه قبل 
وفاتهما وفى الوقت الذى بقرر فيه بعثوره على 
العقد بعد خمس سنين من وفاة والده وعمه بز 
أنه وضع اليد من ذلك العهد ولس ببعيد أن مكون 
لمهم قد وضعاليد فعلامن زمن ثمأراد فما بعد أن 
إستند فى حيسازتهالى سبب قانوى» . وانتهى الى 
القضاء بإدانة الطاعن و إلرامه بالتعويض للمدغين 
بالقوق الدنية . 
(« وحيث انه يبين مما تقدم أن الحكي المطعون 
فيه اذ دان الطاعن فى الاشتراك فى تزو بر عقد 
الببع المدعى صدوره اليسه من والده قاسم على 
عبد القادر وعمه عابدين على عيد القادر » قد 
أئبت بالأدلة التى أور, دها والتى من عاننا أن تؤدى 
الى ما رتب عليها أن العقد مزور على والده وعمه 
الذكور ين . ولم يقل خلافا لما بزعمه الطاعن. 
أن العقد صحيح فى ذاته وأن النزو بر مقصور على 
التوقيع عليه بأختام مزورة للسدعين بالحقوق 
الدنية بصفة شهود فلا يصح إذن القول بأنه اذا 
استيءدتث نو قيعاتهم سبق العقد فاعا بين الطاعن 
والبائعين له . ونا كا نعقد البيع معدا لأن ستخدم 
كسند لائبات ملكية الشترى . وكان نزو بره 
ستلزم بطبيعته حصول خيرر مئه للغير فليس 
من الشرورى اذن أن يشتمل الح الفاضى 
بالادانة من أحل هذا التزوير على سان خاص 
صريع بشأن توافر ركن الضرر » بل بكنى أن 
ستفاد ذلك ضمنا من سياق الحي . وسياقه 
٠‏ يفيد أنالبيع فد وقع اضرارا بأمينة أحت البائيين 
لأن لما حصة.فى الأرض البيعة . على أن التوقيع 
على عقذ البيع بأختام مزورة للمدعين بالق 
المدنى بصغة شهود من شأنه أن بلحق بهم ضررا 


لان توقيعهم عليه بجعلهم مسئولين عن صححته | 


ويعرضيم للسثولية الجنائية فى حالة بوت نزو بره 


(طعن عبد الراضى قاسم على ضد النيابة . وآخرين 

رقم /١9‏ سنة 14اق) 
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تفعيش . إحراؤه على صورة خخالفة للقاتون , بطلانه . 
علة البطلان عدم قبول من وقع عليه التفتيش . لا يقبل 
من غيره العلءن فيه ولو كانت له فائدة ما دامت هذه 
الفائدة لا يمكن أن تعود عليه إلا من طر بق الشعية , 
ضابط حفر السواحل , قبغه على قائد سيارة الحيش 
البريطاتى تحمل مخدراً 
من قبل مكتب ماحث البوليس اليريطاتى ٠‏ هذا القبش 
غير مخالف للقانون 


. حصول ذلك #ضور مندوب 


المبدأ القانوى : 
إن بطلان التفتيش الذى يجرى على صورة 
مخالفة للأوضاع الرسومة فى التانون علته عدم 
قبول من وقم عليه التفتيش . فاذا لم طمن هو 
ببطلانه فلا يقبل من أحد غيزه أن يطمن فيه 
ويطلب استبعاد الدليل المستمد منه ولو كانت 
له فائدة من وراء ذلك فإن هذه الفائدة لا يمكن 
أن تعود عليه إلا عن طريق التبعية على أنه اذا 
كان الثابت من الحكم أنضابط خفر السواحل 
الذى ضبط الخدركان قد اتصل قبل اذاذ أى 
إجراء بمكتب مباحث البوليس البر يطالى ليعين 
مندويا برافقه حتى بمكن القبض على قائد 
السيارة التى تحمل الخدر وهوأحد رجال اليش 
البريطاتى وأن الندوبالذى عينه ذلكالكتب 
قد اشترك نعلا فى ضبط السيارة وما مبا من 
الحشيش فبذا يفيد أن القبض على قائد السيارة 
لم يقم على صورة مخالفة. 


العدد السابع والثامن ‏ السنة السادسة والعثشمرون 


انكر 
فى ان التفتيش الى أجراه رجالخفر السواحل 
على قائد السيارة البر اطابى الحنسية قد و 8 باطللا 
عدم صدور الاذدن ك به من النياية العامة ولأن من 
وقع عليه التفتيش 0 نفنسك مهذا البطلان لأنه 
سبب جنسيته الأجندية ل تخد ضده الاجراءات 
الجنائية لعدم خضوعه لقوانين البلاد فلا سكن 
القول بما اذا كان قد قبل التفتيش أو لم يقبله . 
« وحيث انه فضلا عن أن بطلان التفنش د 

الذى يرى على صورة عخالفة للا وضاع الرسومة 
فى الفانون هل دمة عدم قبول من وقع علية هذا 
النقتيش فاذا 0 يطعن هو بطلانه قلا يبل من 
أحد غيره أن بطعن فيه و يطلب استيعاد الدليل 
الستمد مئه ولوكان من ,ستفيدون من ذلك لأن 
الاستفادة لا تلحقه الا دن طرٍ ف التبعية . فضلا 
عن ذلك فانه يتضح ما أثيته الحتك الابتدائى 
الؤيد لأسبابه بالك الطعون فيه أن ضابط 
خفر السواحل الذى ضيط الحادث كان قد اتصل 
قبل كاذ أى اجراء يمكتب مباحث البولبس 
البر يطالى لبعين مندويا برافقه دتى يمكن القبض 
على قائد السيارة الذى هو أحد رجال الجبش 
البريطانى وأن الندوب الدى عينه ذلك الكتب 
قداشترك فعلاق. ضيط السيارةوما عهامن الحشيش . 
وهذا مايفيد أن القبيض ١‏ قائد الخياره قل 
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الوضوع ١‏ أغفات تحقيق 1 الطاعن لقم على 
أن لا صزة له بالجريمة » وأن الاعماد فى التعرف 
عليه اما كان على تجرد حريات وأن شهادة من 
سئلوا فى التحقيق وأمام المحسكمة » تؤدى الى أنه 
قيض عليه لجرد الشعور بأنه كان يتأهب للفرارء 

« وحيث ان الحم الانتدائى الو يد لأسبايه 


خقة 


بالحسم الطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى قد 
نحدث عن الادلة القائمة ضد الطاعن فقال : 
«وحيثانهذهالوقائع التقدمةثيتتلدىالمكمة 
من أقوال يم الدن أفندى وعد العز بز سامان 
وود أحمد حلاوة من قوة السرية كا شهد 
مليجى على شلى وأحمد السعيد الاأطرش بوائعة 
تواجد التهم بالقرب من معدية السكة الحديد 
واولته الورب عند رؤٌبة السيارة وضيطهما له. 
وحيث ان الثابت من التقرير القدممن السائق” 
( مكرنر) أنه "تقابل مع التهم المعروف باسم 
( عيدل) فى يوم م نولية سنة ١884#‏ حواك 
الساعة الواحدة مساء وعرض عليه ناء على انفاق 
سابق منهما أن 'يقوم بعملل نظير مبلغ من المال 
وتقابل معه بالعريش حيث ركب معه وتوجها 
الى طريق العاهدة بالقرب من المستشقى ر' ثم :1 
وهنالك لم دا أحدا فتابعا السير الى القنطرة 
حيث أنزل ( عيدل ) هذا وحوالى الساعة الثالثة 
مساء عبر للعدية الى القنطرة الثمرقية بالسيارة وقد 
مى الى الستشقى رمم حيث وجد عيدل ومعه 
صىاعرانى فركيا 1 السيارةوتوجها الى الصحراء 
وفىمكان ما على بعد * كياو ف الصحراء أنزلالعربى 
وسار نحونصف ميل الىحيث وجد شخصين | شميز 
شخصيتهما وأمامهما حمل بارك وأنزلا ما على اجخل 
وابتعداعنهوحضرهووالتهم بالسيارةالىمحيث وحد 
الل الذدى أنزل من الخخل ووضعه بداخل السيارة 
وتركالأعرالى مكانهوعادت السيارة أدراجها وعند 
الستشى رن موتزل التهم وتابع هذا السير وعدى 
الى البر الآخر وهناك ضبط عمعرفة رجال البوليس 
واستمرف قوله بأنه تابع السير بناء على طلب رجال 
البوليس التيض على الشخص الذى كان فى اننظار 
الخدرات على مسافة ٠.‏ .؛ مترا وعند اقترابه منه 
رأى رجال البوليس يحرون القبض على الممسم 
هذا الى آخر ما جاء بالتقرير ‏ وهذا التقربر 
قاطع فى أن امهم هو الذى رتب هذه الواقمة 


م٠‎ 


وجمعبا وهو الذى أخذهالىحيث وجدتالخدرات 
ودفعيا فى السيارة واتفق معه على مقابائه فى مكان 
معين لاستلامها وأن هذا كان ميناه وجود معرفة 
سابقة بينهما فلا يبل بعد هذا من السائق وهو 
متهم باحراز المخدرات والعسمل على تمر يبها أنه 
لاعرف عيدل «ذا وأنه لامكن أن حزم بأن كان 
هذا المهم أوغيره وقدئيتمن أقوال رجال المباحث 
أن السائق قرر أمامهم أن عبد القادر هنما هو 
الشخص فسلمه البضاعة وكان بنتظرها فى ذلك 
المكان لاستلامها . وحيث ان المتهم أذكر التهمة 
وادعى أنه كان موجودافى ذلك المكان للاستحمام 
وقد وجد لابسا الملايس العادية ولم يبد سيبا معقولا 
أوجوده فيه وتردده ذهابا وجيئة من شاطىء لآخر 
ونقربر السائق وشونادة مم الدين افندى ومن 
فعه قاطعة فى الدلالة على أنه هوالدى تسم الحدرات 


والواسطة بين أصحابهاوالسائقانلم يكنهوصاحها. 


الفعلى . ومن ثم تكون النهمة ثابتة قبإه مبوتا 
كافيا ورشتعين الحم عليه: بالمواد المطاو بة».ومن 
هذا يبين أن محكمة الموضوع قد بحثت دفاع 
الطاعن وفندنه وأوردت الأدلة الى اعشمد علبهافى 
اداتته وهى أدلة من شأنها ان تؤدى الى ما قالت 
به .'ولذا فلا يقبل من الطاعن أن يحادل فى قيمة 
تلك الأدلة وكفابتها أوعدم كفابتها الشبوت لأن 
ذلك ما لا يوز التعقيب على حكمةالموضو عفيه. 
: 2 وحيث انه ذلك يكون الطعن على غير 
باون نتوين رفطة موطوط0 7 

) طمن عيد القادر عبد الجليل. ضَد النيابة رقم 154 
سئة ١4‏ ق) 
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مارس سئة غ154 
١‏ - التوادى الت لا يعاقب على لعب القيار نبا . 
ماذا شترط فبها . اناد . شروط صورية له . 
وحود شعخص فيه غير عقيد عه ف عداد 
أعضائه يلعب القيار . سيق تردده عليه لهذا 
الغرض 5 اعثياره مكاناً مفتوحاً للعب القيار 4 
عوازة. 
؟ ل امادة ؟ه# ع . شروط تطبيقها ٠‏ حل مفتوح 
للاعبين ولو أنه مخصص اغرض آخر كفهى أو 
مطبخ أو فندق . لا يجنى صاحبه فائدة من" 
وراء اللمب 5 انطباق الادة الذ كورة . 
»؟ ل الأشخاص الذين يماقبون عقتضى هذه المادة . 
كل من يشتركد ق إدارة الل ويعياون على 
تسهيل اللعب للاعبين فيه ولو لم يكن لهم دخل 
2 نتحةه وتأسيسه ٠.‏ ّْ 
المبادى" القانونية 
١‏ - إن النوادى و إن كانت #سب الأصل 
أما كن خاصة لابساقب على لعب القهار فيهاكاهى 
الحالبالنسبةللمسا كن إلا أنه يشترط أن يكون 
دخولها مقصوراً على أعضائها محظوراً على الجهور 
القانون المعمول به أما الأما كن التى تفتح أبوامها 
لكل من ريك لأسب من اوور او لكون 
غير معمول بها فإنها تعد من الأما كن المفتوحة 
لأاماب التهار بالممنى المقصود فى المادة 9ه" من 
قانون العقوبات . و إذا استتخلصت الحمكة فى 
متاق 3 ما تبينته من التحقيقات من وجود 
شخص غير مقّيد اسمه فى عداد أعضاء النادى 
يلعب القهار به وسبق تردده عليه لهذا الغرض 
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دون أن يكون عضواً فيه أن هذا الحل قدنتح 
لألماب القهار وأعد لدخول من شاء من الناس 
بلا تيد ولا شرط فتقديرهأ هذا ما تختص به 
بلا معقب من محكمة النقض . 

؟ ‏ انه لا يشترط فى الجر عة المنصوص 
عليها فى المادة “هم من قانون العقوبات أن 
يكون الل قد أعد خصيصاً لألعاب اليار أو 
أن يكون الغرض الأصل من فتحه هو استغلاله 
. فى هذه الألعاب بل يكق أن يكون مفتوحاً 
للاعبين يدخاونه لاعب فىالاوتاتالتى محددونها 
في ينهم ولوكان تخصيصه لغرض آخ ر كنهى 
أو مطبخ أو فندق بل ولو كان صاحبه لا يبنى 
أية فائدة مادية من وراء الاعب . 
سس أن القانون إذ قص ف امادة المذ كورة 
على عقاب كل من فتتح محلاً لألماب القهار ومن 
تولى أعمالالصيرفة فيه إتا أراد أن ينالالعقاب 
كلمن يشترك فى إدارة الحل ويعمل على تسوول 
الاعب لارا اغبين فيه بتقدرم ما يازم له سواء فى 
ذلك صيارفة امحل ومديروه وأو لم يكن لم دخل 
فى فتتحه وتأسيسه وهذا لا يمنع من تطبيق قواعد 
الاشتراك العامة على من يعاونونهم من موظافين 
ومرءوسين وخدم . 

املو 

« حيث ان الوجه الأول من أوجه الطعن 
يتحصل فىأن الحم الطعون فيه قد أخطأ اذ 
اعتبر الحل ملعيا للقمار مما ,بقع حت نص الادة 
؟هم من قانون العقو بات » وذلك ( أولا ) لأن 
هذه الادة تشير الى الأماكن المباح دخول الجهور 


اأكم 


فها والقى يغشاها من يشاء فى أى وقت كان » ولا 
تنطبق على النوادى الخاصة التى يباح لأعضانما 
اللعب للتسلية والترفيهع نأ نفسهم . وامحلموضوع 
اللدعوى هو ناد خاص له قانون حظر على غير 
الشتركين الدخول فيه . و( ثانيا ) لأن اللعب يمبالغ 
تافبة لابعد قارا اذ أن قصدالشار ع هو حظرالاعب 
بالمبالغ التى تؤثر على مالية اللاعبين . و ( ثالنا) 
لأن لعية البوكر التى كانت تلعف فى الحل ليست 
نن الاجاب القمار اقناورة أذ أب اوتطرئ عن 
نصي ب كير من الفطئة والهارة . و( رابعا ) لأن 
الحسكمة اذ قالب أن الغرض من فتح امحل هو 
اصطياد النأس لاعب القمار قد استدات على ذلك 
بأدلة خاطئة , 

د وحيثان النوادى وانكان تسب الأصل 
أماكن خاصة بباح لأعضاته! لعب القمار فيها فما 
ينهم كا يماح الاعبفى السا كن الا أن هذامشروط 
بأن تكون هذه التوادى مظورا دخولا على 
الجوور فلا يدخلها الا المشتركون فنها ولا يقبل 
فيوامشترك الا بشروطمعينة مبينةفىقانون معمول 
به فيها . أما النوادى التى تفتح أبوابها لمن بر بد 
اللعب من اخهور بغير قيد ولاشرط أو النى تكون 
شروط القبول فيها شروطا صورية غير معمول با 
فبى أماكن مفتوحة لألعاب القمار بالمعنى المقصود 
فى الادة ؟ه” مئ قانون العقوبات . 

د وحيث ان الحى الابتدائى الؤيد لأسبابه 
بالمكج الطعون فيه اذ دان الطاعئين فى جرعة 
نيس مل لألعاب القمار قال فى ذلك «انموضوع 
هذه القضية يتحصل فم قرره الضابط محمد افندى 
دوق امقهرود الكباخامن انه اثثاء جور 
بشارع الترعة البولافية شعر بأصوات غير عادية 
ندل على حصول مشاحنة وكان الصوت مشيعنا 
من الدور الأول الأرضى بالتزل رقم لاغ شارع 
الترعة البولاقية وفدأعدهذا لآن يكون تادياياسم 


ككهة 
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نادى الكتبخانة فاضطر أن يدخله وكان معه 
وقتذاك من الخيرين عازر ميخائيل وود معفوظ 
وقد كان الغرض من الدخول أن يتبينوا أسباب 
المشاحنة الت حصلت بداخل النادى وحيةذاك رأوا 
عدة أشخاص يلعبون المبسر فى غرف النادى ”م 
وجدوا باحددى الغرد ف خمسة أشخاص 3 0 ثِْ 
أسماؤه فى التحقيقات ) وكان هؤلاء مجاسون فى 
غرفة مغلقة وريلعبون البوكر ثم أجرى تفش 
دفاتر النادى فوحد أبنيع مقيدة أسماؤهم بدفاتر 
النادى باعثيار م أعضاءفيه عدا واحد منوم وأسمه 
يونان بطرس وصناعته بائع سجاير وهذا ليس 
اسمه مقيدا بالدفائر واسترسل الشاهد قائلا أنه 
وجد يونان بطرس الم كور يلعب الروكر مع باقى 
أعضاء النادى فضبط النقود الى أمامهم وماكان 
منها بأيدءهم ولاح ظالشاهد أ نأحداللاعيين واسمه 
ابراهيم. منيب جمع ماكان أمامه على الترابيزة من 
النقوذ وحاول وضعها فى جيبه فأمسك بيده قبل 
أن يدسها فى جيبه ونبين أنما مها كانستة حنمبات 
:كا ضبط الفيش الدى كان ستعماهاللاعبون . وأن 
كلا من الشاهدين عازر ميخائيل وعمود محفوظ 
فد أدليا بشهادتهما فجاءت مؤيدة فى مبئاها 
ومعناهالشهادة الضابط ممدافندى دسوقى . وأن 
أحد اللاعبين الذى تتبين أنه غير مشترك فى النايى 
واسمهيوثان ؛طرس سيدهرقد اعترف ف التحقيقات 
وبالجلسة أنه دخل النادى بدعوة من عض 
الشتركين فيه ولعب معهم البوكر وخسر بعض 
نقوده . وأن المحسكمة سمعت فوق هذا أقوال 
بعض أعضاء النادى ٠‏ فاعترفوا انهم كانوا يلعبون 
البوكر وفت ضبطهم . وأنه يستدلمن التحقيقات 
وأقوال الشهود أن هذا النادى ما. أنشىء لمصد 
النسلية شأنه شأن النوادى حسن السمعة بل على 
العكس قد ظهر أن الغرض مده هو اصطياد 
الناس للعب القما رك نبين هذا من اعتراف 
الأعضاء بأنهم كانوا بلعيون البوكروقت دخول 


الضابط ليفتش نادموم . وأنة متى فلت هذا تكون 
التهمة النسوية الى المهمين صحيحة والأدلة علها 
متوفرة» . وقد عى الحسج الاستئنافى فوق ذلك 
بالرد عل مادفع به الطاعنان من أن الحل موضوع 
الدعوى هو ناد خاص غبر مفتوح للحمهوور » وأن 
المبالغ التى كان يلعب بها اللاعبون تافية القيمة 
فقال ( انه عن الأعس الأول الدى دفع به المتهمان 
الدعوى من أن الحل موضوع الدعوى غير معد 
ادذول الناس فيهءوانهقاصر على الشتركن المقبولين 
بصفةأعضاء فيه غيرصحيح وصدود بأنالبوليس 
وقتضبط المحلقد وجد شخصايدعى بونان بارش 
سيدهم يلعب الب وك رمع أعضاء النادى وقد اعترف 
بونان بطرس المذ كور بأنه حضر الى النادى 
بناء على دعو ة بعض المشتركين فيه ولعب معوم 
ألعاب القمار ( البوكر ) وخسر بعض النقود وأن 
اسمه غير مقيد ضمن أعضاء النادى المقبولين 
بصفةٌ أعضاء قبه وأنه قد تردد عل الحل من ذى 
قبل أن بعة أوخمسة مرات ولعب فى كل منهما 


' ألعاب القمارء وأن المتهم الأول قد عرض عليه فى 


مداها بأن يشترك مع اللاعبين وقال المتهمان أن 
الشخص المتقدم الك ركان قدقدم طليا قبل ضبطه 
بيضعة أيام طلب فيه قبولهعضوا بالنادى موضوع 
الدعوى وأن طليه هذا كان قيد البحث . وأن 
هذا الذى ثبت من التحقيقات من وجود بونان 
بطرس يلعب ألعاب القيار بالمحل موضوع الدعوى 
دون أن يكو ن عضوا فيه بدلعلى أن المهمينقد 
أعدا محلهما ليدخل فيه من شاء من الناس لور د 
ارادتة بغير قيد ولاشرط ٠‏ ومن ثم فانه لامكن 
اعتبارمحلهما من النوادى الخصوصيةااتى لايد خليها 
الاالمشتركون فها والتىلايقبل فهامشتر كالابشروط 
عتصومة نيشة فى قانورن معمول افيا وآلة 
عن الآمى الثانى الذى دقع به المتهمان من أن 
اللاعبين بالحل كانوا ياعبون فى حال وجودهم 
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يلتفت اليه لأن الاعبة التى كان اللاعبون يلعبوتها 
هى اعبة ( البوكر ) وهى من ألعا القمار البحت 
المنصوص عنها بالصراحة فى القانون والكسسيمتها 
موكول ليرد الصدفة ولا دخل فيها مطلقا للمهارة 
والحذق والتدير وهذا النوع من اللعب بوحه 
خاص لاعسكن أن ينظر فيه الىقيمةماهو حاصل 


اللحسعليهلأنالمشسرع لاببيحه بأ حالمن الأحوال. 


2 وحيث أنه رنشضح من ذلك أن المحكمة قد 
استخاصت قَّ منطق سلم ممأ نيث لدبا دن 
التحقيقاتو شهادة الشهو دمن وحوديو نان نطرء سّ 
يلعب القمار بالمخل وتردده عليه لهذا الغر ضار لع 


أو خمس عرات دون أن يكون عضوا فيه ان 


الطاعنين قد فتحا حلهما لألعاب القمار وأعداه . 


ليدخل فيه من شاء من الناس من غير قيد ولا 
شرط .ولماكان هذا الأمرمتعلقا موضو عالدعوى 
فان تقدر همن اختصاص قاضى الوضوع بلا 
معقب عليه من محكمة النقض . 

و وحيث ان اعبة البوكر التى وجد اللاعبون 
يلسموتها فى المحل هى من ألعاب القمار الحظورة 
عقتضى القانون رم م الصادر فى ١؟‏ ولية 

سنة ١941‏ بشأن المحال العمومية . وقد أثبت 
الحم أن البلغ الأذى كان موضوعا ف الاعب والذى 
حاول أحد اللاعبين اخفاؤه فى جيبه عند مباغتة 
رجال البوليس لهم هوستة جنبهات . ويظورأن 
محكمة الموضوع مما لما من ساطة التقدير قد 
رأت أن مبلغ ستة جنيبات ليس بامبلغ التسافه 
الذى عسكن أن اسشتفاد منه أن اللعب قد قصد به 
جرداللهو البرىء لا المقامة المنوعة. وادلك يكون 
الحم الطعون فيه على حق فى أنه لم يأخذ بدفاع 
الطاعئين فى هذا العدد . 

« وحيث ان مبنى الوجه الات أن القانون 
يشترط فى العقاب على المر بمة المنصوض عليها فى 
اللادة بوهم من قانون العقوبات أن يكون امحل 


وى 
معدا لألعاب القمار أى أن يكون القمارهو العمل 
الوحيد الذى بمارس فيدولا ينال بالعقاب الا فاح 
لمحل وصيارفه . وا كان الحل موضوع الدعوى 
لم بعد للمقاصة بل أنشىء ليتخلف اليه أعضاؤه 
وبعمارسوا فيه أنواع النسلية التى برتاحون الببا 
مثل المطالعسة والقاء الحاضرات ولعب الورق 
الياح ... الخ . ولماكان الطاعنان لم يفتحا امحل 
ولم يؤسساه وليس فييما أحد من الصيارفة فان 
الحم اذداءهما فى تلك الجر يمة يكون قد أخطاً 
فى تطبيق القانون ٠‏ 

و وحيث انه لا يشترط فى العقاب على الجر عة 
المنصو ص علا فى المادة ؟هم عقو بات أن يكون 
أخل قد اعد خسصا لأليكف الثمار أو أن مكون 
الغرض الأصلى من فتحه هو استغلاله فى هذه 
الألعاب بل بكفى أن يكونمفتوا للاعبين يدخاونه 


فى الأوقات القررة فما ينهم و بزاولون فيه ألعاب 


القمار <تى ولوكان مخصصا لغرض آخر كقوى 
أو مظنم أو فندق > بل ولولم يكن لصاحب الحل 
أية فأئدة مادية من وراء تركه النساس يلعبون 
القمار فيه . 

و وحيث ان القانون اذ نص فهالمادة الذكورة 
على عقاب كل من ذتسم محلا لألعابالقمار وصيارف 
الحل المذكور أراد أن ينال بالعقاب كل من 
ينتركون فى ادارة ال حل و يعماون على تسهيل 
اللعب للراغبين قيه بتقديم الوسائل اللازمة له 
سواء في ذلك مدبر الحل وصيارفته ولول #كونوا . 
هم المؤسسين له . وهذا لاعنع من تطبيق قواعد 
الاشتراك الء. امة على من يعاوئونمهم من موظفين 
مرؤسين وخدمة . 

و وحمث انه أاكان الح المطعون فيه قد 
أنيت أن الطاعنين أعدا محلهما ادخول من يشاء 
من الناس للعب القمار فيه فهذا سكفى لتبرير 
تطبيق المادة ؟ وم عقو بات فى حقهما ولو لم يكونا 


ون 


العدد السابع"والثامن ‏ السنة السادسة والعشيرون 


ها الاذانأنشا المحل وأسساه فى اول عهد افتتاحه. 
« وحيث ان مؤدى الوجه الثاك أن الطاعنين 
طلبا الى الحكمة الاستئنافية أن تأ بضم 
الدفاتر التى ضبطها ضابط البوليس يوم الحادث 
لأثبات أن النادى خَاضع لتفتيش البوليس وأنه 
لابوحد أحد من ١‏ اللاعيين غير مقيد مها سوى 
بونان طرس الذى سمه اليولمس يدهم فأصدرت 
المحكمة قرارا بهم هده الدؤاتر 4 ولكتباحكمت 
فى الدعوى دون أن سند قرارها . وق هذا 
« وحيث انه سان مسئ الاطلاع على محضر 
الجلسة أن الدفاع عن الطاعنين طلب الى المحكمة 
ضم الدذائر الوارد ذ كرها فى ضر التحقيق فأجلت 
القضية لهذا الغرض الى جلسة أخرى . ول الإنضم 
الدفاتر المطلوبة قررتّالمحكمة التأجيل الى جلسة 
أخرى لاعلان الضابط ممند دسوق أفندىبالحضور 
لسؤاله عنها م اعادة التحر بر بطللها وضهها ان 
كانت موحوده . وقد حصر الضابط فى الحلسة 
المحددة وسأل:ت-ه عن الدفائر المضبوطة , فأجاب 
بأنه ضبط دقرا واحداخاصا شيد أعضاء النادى» 
وأن .هذا الدقتر موحود ق ملف الدعوى ٠.‏ ولا 
عرض عليه الدفتر الموجود فى الملف قال اندليس 
فيه 5 و ضمح من ذلاك أن الحكمة قد أجابت 
الدفاع الى طلبه وقررث غضم الدفاتر . ولمالم تضم 
استدعت ضابط البولس الدى ضيطها وسألته 
عنها . ولا ظهر لما أعها غير موحودة . وأنه من 
غير المستطاع ضمها . قد اضطرت الى الحم فى 
الدعوى دوتها 8 على أنه واضح عا حاء دوحه 
الطعن أن الطاعنين أرادا الاستشهاد مهذه الدفاتر 
علي أن النادى موضوع الدعوى خاضع لتفتيش 
اليولس 3 وأنه لاتوحد انق دن اللاعيين غير 


فلا محل إذن للقول حصول اخلال بحق الدفاع. 
«وحيث أنه 25 تقدم يكون الطعن على غير 
أساس متعيئا رفضه موضوعا . 
(طءن ١‏ كسيتوفون بترا كىوآخر ضد النيابة رقم 
لالالاسنة )4اق) 
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غش البضاعة ٠.‏ عرض سمن صناعى زاغ حمس تففم درحة 
الخموضة للبييع .“قاد معاقب عليه . جرد وحود هذا 
السمن فى المحل الذى يبيم النهم فيه أصناف البقالة . 
عرض للبيع ( القانون رقم 44 للئة 8514١‏ ) 


البدأ القانوتي 
إن المادة الثانية من القانون ر مم 48 أسنة 
0 قل لحصث فيا نصت على « عقاب كل 
من طرح أو عرض لابيع أو باع شيئاً من أغذية 
الأننان أو الحيوان أومن النتاقير الطبية ٠:‏ أو 
من الحاصالات الزراعبة أو الطبيمية مم عامه 
بغشها لق فسادها » فتى أثبت الحكم أن الهم 
عرض للببيع 5 زْهًا مر تقفعة درحة هوضته 04 
مجرد وجود السمن فى ا حل الذى يبيع المنهم فيه 
أصناف البثالة . 
امسر 
2 حيث أن حاصل الوجيين الأول والثاى م 
أوجه الطعن أن المكم الطعون فيه أخطأ فى 
تطبيق القانون وذلك لأنه اعتمد فيإدائة الطاعن 


وكم 


على أن السمن الذى ضبط فى مله وحد غير 
صالم للاستعال لارتفاع درجة الخخوضة والزناخة 
فيه » وهذا لمكن اعتبارة غشا بما يعاقب عليه 
القانون رقم مغ لسنة ١441١‏ لأن فساد اله ِ 
فسادا ظاهرا لامكن اعتياره غشا وقد تناول 
الدفاع هذا الأمى و ببن أن ارتفاع درجة الهموضة 
فى السمن ليس حرعة وا-كن السكمة / ترد 
على ذلك . 
وئقية أت الاذة الدائنة نى الفنانون رقم 
مع أسئة ١91‏ نصت فما نصت عليه على عقاب 
كل من طرح أو عرض للبيع أو باع شيئاً مسن 
أغذية الإنسان أو الحبوان أو من العقاقير الطبية 
أو منالخاصلات الزراعية أو الطبيعية مع عامه 
بغشها أو فسادها . ولاكان الح الطعون فيه قد 
أنيت أن الطاعن عرض للبيع سمنا صناعيا زحًا 
قد ار نفعت درحة حموطته , ولداكان هذا 
فسادا فان الحم _كون قد طبق القانون 
تطسقا صرحا . 
« وحيث أن الوج-ه الثااث يتحصل فى أن 
الحكمة قصرت ف اقامة الدليل على علم الطاعن 
بالئش فإنها لم ذا كر فى ذلك الا أن عامه مستفاد 
من أن السمن كان فاسدا وأئه صاحب الصلحة 


مع أن الفساد يفيك أن الشىء كان صالخا لاغداء 


. 


م طراً عليه ما أفسده وهذا غير الغش الذى لا 
بكون الا بتدخل الحائز . 

( وحيث أن الحم المطعون فيه قد أندث عم 
الطاعن وآخ ركان متيما معه بقوله : «ومنحيث 
أن عم التهمين ماف الواد الضيوطة من فساد 
فذلك ثابت من سهولة كشف مثل التهمين لما 


طراٌ على تلك الوادمن حموطة وزناخة ومن أنهما. 


صاحبا الصلحة فى الكسب غير الشروع الذى 
عنيانه مرع شع تلاك الأصناف الفاسدة» . ومادام 


.اعتمدت عليه الحكمة من جهة اثبات ركن 


القانون يعاقب على الغش أو الفساد علىالسواء ما 
مس القول » ومادام هذا الذى أئيته الحم من 
شأنه أن '«ؤدى الى مارتمه عليه فانه لاحل للا 


,تمسك نه الطاعن من حهة أن عر ض الشىء 


الفاسد لاعقاب عليه » ولا تقبل مئه الناقشة فما 
رثن 
الم لأن ذلك منه يعتير جدلا فى موضوع 
الدعوى لا تقبل منه اثارته أمام محكمة النقض . 
م« وحدث أن من الوحه الرأبع أن القانون لا 
يعاقب عل جرد الشروع فى عرض السمن ووجود 
السمن فى مل الطاعن لا حرج عن كونه شروعا 
العرض لأعتان علية يه 5 
« وحيث أن القانون رقم مغ لسنة 41و١٠‏ 
نص على عقا بكل من طرح أوعرض للبيع أو 
باع شيئا من الأغذية الفشوشة أو الفاسدة ولاكان 


وود السلى فى محل الطاعن التحارى الى ليع 
فيه أصناف البقالة كا أبت السك يعتير عرضا 


للببع منطبقا على نص القالبون قانه لامحل لا 


سك ه الطاعن فى هذا الوجه . 


د وحيث انه لذلك يكون الطعن على غير 
أساس متعينا رفضه موضوعا ٠.‏ 
(طعن عبد الهيمن عطية ضد النيابة رقم 4١؟‏ سنة 


داق) 
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تعويض . والد الى عليه . ادعاؤه بعد وفاة ابنه 
يحقوق مدنية على أساس الضرر الذى لمق ابنه . جائز. 
ما دامت الجرمة الناشىء عنها ااضرر ليست مما تتوقف 
الحاكة فيها على شكوى الجنى عليه . استنتاج تنازل 
المينى عليه عن النعويض عن وفاته قبل أن يرفم دعوى 

التعويض . لا بصح . التنازل يجب أن يكون صريحا 


البدأ القانوى 


. . أذاكانت الجر يمة الواقسة من الجرائم التى 


2١ 


كه 


احرف اجا كد ميال سكوى النى عليه 
( رب ) فاوالد الجتى عليه بعد وفاته أن يدعى 
قوق مدنية على أساس الضرر الذى يلق ابنه 
من رن لأن من يحت سلنة وار له أن 
إطالب بتعويض الضرر الادى والأدنى النى 
سببته الجر بمة لمورثه على اعتبار أن هذا الضرر 
يؤول فى النهابة الى مال يورث عن المضرور . 
وما دام المحنى عليه قبل وفاته لم يتنازل صراحة 
عن حقه فى التمويض فلا محل لافتراض ه_ذا 
التنازل واسئنتاجه مر وفاته قبل أنتر فم 


دعوى التعويض . 


امسو 


(« حيث أن محصل الوحه الأو ل من وجهى 
الطءن أن المحكمة جزأت أقوال الطاعن واتكُذت 
من يعضها سندا اياق الأدلة التى اعتمدت علمها ق 
القضاء بإدا نته واستبعدت البعض الآخر وهذا مما 
لاحيزه القانون . 

« وحيث أن ماجاء هذا الوحجه مردود بأن 
لمحكمة الوضوع أن تتجزى” أقوال امتهم فتأخذ 
منها بما ثراه سميحا وتطرح ماعداه » على أنه يبين 
من مطالعة الحسيم الطعون فيسه أن الحكمة 
استندت ف ادانة الطاعن الى هاشهد به الينى عليه 
فى التحقيقات قبل وفانه من أن الطاعن ضمربه 
بخوصة حديدية على رأسه وماشهد به عبد اميد 
ابراهم الشرقاوى و_د أحمد الصاوى فى 
ن أنهما ذهما الى مكان 
الحادث على الصراخ فوجدا الغنى عليه مصابا فى 


التحقيقات وفى الخلسة م 


را أسه وملق على الأرض والطا عن ي#رى مسن 
ناحيته الى جهة منزله وشاهدا الخوصة الخديدية 


آخر من بين جماعة كانوا مع 


العدد السابع والثامن الستة السادسة والعشرون 


ملقاة فى الشارع ولم بريا بالشارع وقتتئذ أى شخص 
خلاف الحنى عليه والطاعن » كا استندت الى 
الكشف الطى الذى وقع على اللينى عليه وأئبت 
الإصابة التى تلفت عنها العاهة الستدعة » ثم 
اعرد ضت المحكمة الى دفاع الطاعن وقالت فيه : 
«أن الهم ( الطاعن )أن كر التهمة ودفعها با بأن 
الجنى عليه ومعه أشخاص لابعرفهم قابله فى الشارع 
الى به مكان الخادثة ولمكن على مسافة بعيدة . 
مئة وأمسك به وأراد أحد زملاء الجنى عليه أن 
إنضر به سفاءت الضربة خطأ فى الحنى عليه وتمسكن 
هو من الإفلاتوجرىالى منزله وهذادفاع ف الواقع 
يويد النهمة الى حد ما . لأنه يعترف بالتساسكمع 
الجنى عليه فى مكان الحادثة وقت حصولها ما بعثرف 
بوقوع التعدى على النى عليه أثناءهذا العاسك. 
أما ادعاء الهم بأن الغارب للحنى عليه شخص 
المحنى عليه فيكذبه 
ماقرره الشاهدان الثالى والثالث من أمهما على 
أثر الاستغاثة التى أعقيت الخادلة و بريا فى الشارع 
أحدا غير الحنى عليه ملق على الأرض والتهسم 
عرى ولوكان مع الحنى عليه جماعة لوقفوا حانيه 
عند وقوعه أو لتعقبوا التهم ورّاهم الشاهدان فى 
الحالثين » . ولماكانت الأدلة التى أوردتها الحكمة 
واعتمدت علها فى ثبوت التهمة على الطاعن من 


.شأنها أن تؤدى الى ما رتبته علها فان محادلة 


الملاءون على الصورة الواردة بوسدةه الطعن لاتشيل 
منه لتعلقها بموضوع الدعوى ونقدير أدلة الثبوت 
فهها بما لاشأن لحكمة النقض به. 

« وحيث ان مبنى الوحه الآخر أن الى عليه 
توق قبل رفع الدعوى السمومية سيب لإبرجع 
الى سعادث الضرب » ودون أن ببدعى حقوق 
مد ننة 2 فدخل والده مدعا عقوق مدنية 3 
جنهها على سبيل التعوإض » فأجابته الحكمةالى 


هذا الطلب ٠‏ وحكمت ت له بالتعيضش ع»وهذا خلا 
3 لأن التعويض الذدى ينشأ عن الضرب هو حق 
شخمى وز لصاحبه أن يتنازل عله دون أن 
يكون لأى شخص مهاكانت الص[ة بينهما أن 
يطالب به ء ولماكان الى عليه قد توفى قبل أن 


نظور ينه فى مقاضاأة خصمه و مطاليتة بالتعو ص 


فلا يكن لأحد من ورثته أن طالب به . 

الطعور نَِ فيه حال لعز ص 
إلى الدعوى المدنية قال : « إن الدعوى المدنية 
اللموجهة ضك المتهم ) الطاعن ( سن والد الجىعليه 
أحمل ماده شادى هى على أساس , وأن المدعى 


« وحيث ان 6 


قد أصابه ولاشك ضرر من «راء الاعتداء الذى 
وقع على جسم ولده وحخافت عنه العاهة » وهذا 
حرمان الوالد من عون المصاب 
ومساعدته فضلا عن الضرر الأدبى الدى لحقه من 


الضرر قد نشأ عن 


ذلك الاعتداء وما أحس به من ألم وخزن» وترى 
الحكمة أن قيمة التعويض المطلوب غير مبالغ 
فباو يتعين الحم بها» . 

د وحيث انه فضلا عن أن الح قد أسس 
قشاءه بالتعويض لوالد النى عليه على مالحقه هو 
شخصيا من ضرر مادى وأدبى من جراء الضرب 
الذى وقع على جسمابنه وسبب له العاهة الستديمة 
فإنه لماكانت المريمة التى وقعت من الطاعن 
ليست من الجرائم التى تتوقف الحاكة علما على 
شكوى النى 
أن لدعى قوق مدنية عإ لى أساس الضررالذدى 
لحق ابنه من را تلك الجر عمة لأن من حقه 
بصفته وارما له أن يطالت بتع و يض الضصرر الادى 


عليه فلوالد المنى عليه لعل وفاته 


أو الأدلى الأدى سببته الجرعة لمورثة على اعتبار 
أن هذا الغرر يستحيل ف النهاية الى مال بورث 
عن المضصرور 0 ومادام الى عليه م تنازل عن 
حقه فى النعوبض قبل وفاته صراحة أو ضمنا فلا 


/اك5م 


حل لافتراض هذا التنازل واستنتاحه من وفانه 
« وحيثانهلما تقدم يكون الطعن على غير أساس 
ويتعين رفضهموضوعاء . 
(طءن موده مصطق وده ضد الثيابة وآخر مدع 
بحق مدلى رقم 7١١‏ سنة ١4‏ ق) 
ذف 
م٠١‏ مارس سنة ١8.44‏ 
القصد الجنائى فى التزوير . النية الخساصة فى 
التزوير . لثبات الح أن المتهم غير المقيقة 
فى ضر فرز أنفار نقاوة دودة القطن ٠‏ مم 
عامه بتزويرها وأن عامه ذا أتترن بنية 
استعهال الحرر فى الحصول على قود من 
الحسكومة , يكئى فى بيان توافر القصد اطنانى 
ادال حصول الضرر يكتى فى جرعة التزوير 
سواء أ كان اللحرر رهمياً أم عرفاً 
؟ - وصفا النهية 5 رفم الدعوى على المنوم 
لاشتراكه فى جتابة دوي فى ورقة رسمية . 
راع الدذاع على هذا الأساس . إدانته فىج احة 
نزوير فى ورقة عرفية . لا خطأ فى ذلك 


١س‏ ان القصد الجنائى فى التو بر يتحر 
فى أمرين : الأول - وهو عام ففسائر الجرانم 8 
ع الجاتى بأنه يرتكب الجريمة يجميع عناصرها 
التى تشكون منها طبقاً للقانون أى إدراكه أنه 
يثير الحقيقة فى مر باحدى الطرف المتصوص 
عليها قانوناً وأن منشان هذا التغيير أن يترتب 
عليه ضْرر . والثانى ‏ وهو خاص بالتزوير- 
اقتران هذا العم بنية استعمال ا لحر ر فيا غير من 
أجله » فاذا كان الثابت بالحكم أن المنهم غير 


المقيقة فى محرر هو محضر فرز أتفار نقاوة دودة 


مده 


القطن بطريقة جعل واقمة مزورة فى صورة 
واقعة تعييحة مع علنه ينزو برها وأن عامه هذا 
قد اقترن بنية استعيال الحرر فى الحصول على 
تقود من الحسكومة فان فى ذلك ما يكنى لبيان 
توافر القصد الجناتى فى جر مة الَرو بر التى أدين 
ووا اليا + 

6د عور لمتكة يفول ديق لديل 
فى التهمة و بدون لفت نظر الدفاع أن ل على 
امهم بشأن كل جرية نزلت إليها الجرعة 
المرفوعة بها. الدعوى عليه لعدم ثبوت بعض 
الأفمال/اسندة أو لاستبعاد رك أوظرفمشدد. 
ذاذا كان الدفاع قد صر افع عن الهم على 
أساس الجناية امرفوعة با الدعوى عليه وهى 
اشتراكه فى حناية تزوير ورقة رسمية ندانته 
المحكة فى الاشتراك فى جنحة تزوير ورقة 
عرفية على أساس أن محضر ترز أنفار تقاوة 
دودة القطن الذى وقع قبه المزوير م محرر ععرفة 
موظف رسعى مختص بتحريره فانها لا تكون 
قد أخطأت لأن دفاع الحسكومعليه فى الجر عة 
الرفوعة ما الدعوى عليه يتناول حتّا الجر بعمة 
التى نزلت إلها بسبب استبعاد الظرف الذى 
ينقلها الى حناية 

سب ان حتّال حصول الضرر يكنى فى 
جرعة التزويرسواء أأكان الحرر رسميا أم عرفيا 


الجر 


« حيث أن مبى الوجه الأول من أوجه 
الطءن أن جر يمة التزوير التى عوقب الطاعن من 


أجلها هى من الجراتم الق تتطلب قصدا خاصا » 
ولايكنى للعقاب علها أن يكون تغيير الحقيئة قد 
وقع عن علم وإرادة » والنابت أن الطاعن لم 
يقصد من ارتكاب هذه الجرعة فائدة يؤملها بل 
يقصى التخلصض من مأزق وقع فيه بسبب عمل 
معاون الزراعة وشيخالبدء ولذللك يكون ماوقع 
منه غير معاقب عليه قانونا 

« وحيث أن القصد الجنائى فى جر بمة الو ير 
ينحصرفى أمرين : الأول عل الجاتى بأنه رتكب 
المريمة بجميع عن اصرها الفي تتكون منها طبقا 
للقانون أى إدراكه أنه يغير الحقيقة فى عرر 
بإاحدى الطرق النصوص علم-ا قانونا وأن.من 
شأن هذا التغيير أن رنب عل خرر ء والثاانى 
اقتران هذا العلم بفية استمال ار رفم زور من 
أجله » وهذه هى النية الخاصة التى يحب توافرها 
فشضرية لوو و 

« وحيث أن واقعة الدعوى 6 أثيتها الحم 
الابتدائى للؤيد لأسبابه بلي الطعون فيه هى 
«أن اللقاول على أ حمد محمد (الطاعن) أحض رأ نفارا 
للقاومة فى نقاوة دودة القطن بدائرة عكر بلا 
وبناء على التعلمات التى تقضى بأن الأنفار الذين 
يحضرعم القاول تغرز بعرفة مندو بى الزراعة 
والإدارة وتعاد الأنفار غير الصالحة لاعمل وترى 
محاسية المقاول على أساس الأنفار الصالحين الذين 
بباشرون العمل فعلا » قامت اللحئة الكونة من 
معاون الإدارة ومهندس الزراعة بفرزهم يوم ١١‏ 
يونية سئة 1841 ؛ ووجدت الصالم مئهم للعمل 
م/م شخصا حررت بأسمانهم ثلاثه كشو قات مو قع 
علبها من عضوى تلك اللحئة وأرسل أحد تلاك 
الكشوفات الى ناحبة الجرايدة وهى البلدة التى 
سيعمل فها هؤلاء الأشخاص ؛ ولماكان هذا العدد 
يقل عن العدد الطلوب من القاول ققد أحضرفى 
م1 نونية سنة وعة؟ ه؟ شخصا قامت الاحنة 


العدد السايع والثامن السنة السادسة والعشرون 


حدكهة 


بفرزهم ووحدوا جميعا صالحين للعمل فأرساوا عرق لارسمى 6 وقد أجرت احكية هذا 


لتلك البلدة صحبة أحد العساكر مع الكشف 
الخاص مم لتشغيلهم » ذ_لاحظ شيخ ناحية 
الجرايدة سام أفندى عيد الجيد سام أن هؤلاء 
الأشخاصهم من بين الأشخاص السيارق حضورهم 
للعمل بوم ٠١‏ نونية سلة ١941‏ ءوالتهزوا فرصة 
أفندى صالم وعبد اليد أفندى عطوة للاشراف 
على اللقاومة وأ بلخهم ملك الوا أقمة واوا عؤلاد 
الأشخاص وقنها فاعترفوا بأنهم سبق فرزوا يوم 
يونيةسئة ١44١‏ ثم تقدموا للفرزصة أخرى 
وم بحرا منة دناء عل طلب القاول بإسماء تغابر 
أسماءهم الحقيقية . . . . واعترف القاول بالواقعة 
الاأنه قال ان هذا الأعى حصل عوافقة شيخ 
ٍ صل عو مح 
البلدة ومعاون الزراء-ة وانه عارضهما فى تلاك 
الفكرة فيدداه ولذلك رضخ لأميهما وما لم يقدم 
لشيعخ اليلدة ماطليبه بلغ ضده » . وجاء بالمسم 
الاستافى فوق ذلك أن الغرض من الحرر هو 
خدع الهنى عليه ( االحكومة ) والحصول على تقود 
. هى أجرة الأنفار الكررة أسماؤهم . ولماكان 
الات بالمم أن الطاعن غير المقيقة فى محرر 
هو ضر فرز أنفار نقاوة دودة القطن بطر يقة 
جعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صميحة مع 
عامه درو برها 9 وأن عامه هذا قد اقترن بذية 
فإن فى ذلك ما يكن ابيان توافر القصد الجناى 
ف الجريعة الى دن الطاعن من أجلها . 
(روحيث أن محل الوجه الثانى أن النهمة التى 
وجهتها النياة إلى الطاعن هى أنه اشترك مع 
آخربن فى تزو بر حرر رسمى هو عضر فرز 
أنفار نقاوة دودة القطن أى فى جناءة » ولكن 
الحكمة الاسكنافية اعتيرت الواقعة جنحة على 


التعديل دون أن تلفت الطاعن إليه وفى هذا 
اخلال بحق الدفاع موجب لنقض اللدي. 

( وحيث انه جوز للحكمة بدون سبق:تعديل 
فى التهمة و بدون لفت نظر الدفاع أن تح على 
النهم بشأ نكل جر عة نزلت إلمها الجر بمة الرفوعة 
يها التتووى علبي اندم تيوت نض الأفضال 
السندة أو لاستبعاد ركن أو.ظرف مشدد »ومادام . 
الدفاع قد ترافع عن الطاعن على أساس الجناية 
الرفوعة بها الدعوى وهى اشترا كه فى جناءة 
تزو برفى ورقةرسمية ولبكن الحسكمة قد داتته 
ف الاشتراك فى جنحة تزوير فى ورقة عرفية على 
أساس أن حضر فرزأنفار نقاوة دودة القطن . 
الذى وقع فيه التزوير لم بحرر بمعرفة موظف 
رسمى مختص بّحر بره فانها لانتكون قد أخطأت 
لأن دفاع المحكوم عليه فى الجريمة الرفوءة بها 
الدعوى يتناول حا الجر عجمة التى نزت إلبها بسبب 
استبعاد الظرف الشدد الذى ينقلها إلى جناية ولا 
مصلحة للطاعن فى النظل من هذا التعديل ‏ 

« وحيثُ ان مؤدى الوجه الثااث أن المحكمة 
الاستشنافيسة مع كونها اعتبرت الحرر عرفيا قد 
عاقبت الطاعن على التزو بر الدى وقع فيه بححة 
تعمل حصول ضر منه وهذا خطأ لأن احتال 
وفوع الضرر لايكنى لتكو بن جر بمة التزوير إلا 
إذاكان المحرر رسميا . 

د« وحيث أن ما بشره الطاعن فى هذا الوجه 
مردود بأن احمّال الضرر من النزو بر يكنى لتوافر 
عناصر جر يمة التزو بر سواء أكان حاصلا فى 
مخررات رسمية أوعرفية كا ذهب إلى ذلك بحق 
الحم اللطعون فيه . 

١‏ وحيث أنه لما تقدم يكون الطعن على غير 
أساس متعينا رفضه موضوعا ‏ 

(طمن على أمد حمد ضد النيابة رقم 41١‏ سلة؛ ١‏ ق) 


هن 
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رشوة . أحكامبا غير مقصورة على الموظفين العموميين 


والأمورين المستخدمين بل تتناول كل مكلف #سدمة 
عمومية . وكيل شونة بنك التسليف الذى يتسل الفيح 
المحجوز لساب الحكومة طيقاً للاأوامر السكرية . 
تحاولة إرشائه . العقاب عليها عنتفضى الادة 1١١١‏ ع 


( الادنان ع١٠لحو١١ا١ا)‏ 
المبدأ القإنونى 


إن الشارع لم يقصر تطبيق أحكام الرشوة 
على الوظفين العموميين وا املق رن والمستخدمين 
أنا كانت وظيفهم بل نص فى امادة ٠١6‏ من 
قانون العقوبات على أ نكل إنسان مكاف لدمة 
عمومية إعتبر كالموظفين فى باب الرشوة فيكنى 
إِذن للعقاب أن يكون القابل قدم الى شخص 
و بعمل من الأعمال العامة ولو لم يكن من 
طائفة الوظفين أو الأمورين أو المستخدمين 
العموميين . وكل ما يشترط لاعقاب فى هذه 
الحالة أن يكون هذا الشخص قدكلف بالعمل 
العام من علك هذا التكليف . فوكيل شونة 
بنك التسليف وإن كان لا يعتبر من الموظفين 
0 المسةخدمين العمو ميين إلا أنه لما كان الم 
العمسكرى رقم 54 الصادر فى 107 ابريل سنة 
5 عقتضى السلطة الخولة لاحا 1 المسكرى 
العام بالمرسوم الصادر فى 7 نبراير سنة 18449 
رغبة فى تنظ القوين فى البلاد وتوفير الغذاء 
السكان قل أرنجن هل قل مو كلك عدولا 
من القمح الناتح.من موسم سنة 1917 أن إسلم 


العدد السابع والثامن - السئة السادسة والعشرون 


إلى المكومة نوزء] من هذا امول يودع فى 
الشون التى تمينها وزارة اماليية ووفت للأأوضاع 
التى تقررها فىهذا الشأن ء ولا كان قرار وزارة 
لمالية الصادر فى 7 إبريل سئة 15847 ثنفيذاً 
لذلك الأمي المسكرى قد أو جب تسل القمح 
الححوز 1ساب الكومة إلىشونة بنك التسليف 
على أن يقدم إلى أمين الشونة الذى يتعين عليه 
المبادرة الى وزنه وتحديد درجة نظافته ولا جوز 
له قبول قح نقل درجة نظافته عن 57 قيراطاً - 
لما كان ذلك فان أمينالشونة والحالة هذه يكون 
مكلناً مخدمة عمومية بالعنى القنصود فى للسادة 
٠ع‏ ويعاقب من ماول ارشاءه بالعقوبة 
الواردة فى المادة الاع. 


ا مسو 


« حيث أن مبنى الطعن أن امس الطعون فيه 
قد خالف القانون إذ اعتبر وكيل شونة بنك 
التسليف الزراعى قانما مخدمة عمومية فان هذا 
البنك وإن كان تالحكومة قد ساهمتفى رأسماله 
إلا أنه لا يعتير مصلحةعمومية دلهوشركةٌ مساهمة 
وأنموظفيهوالحال كذلك لسواعوظفين عموميين 
أو قاعين خدمة عامة وهم لا ةتافون فذلك عن 
موظف باقى البنوك والشمركات التجاربة فاذا أخذ 
أحدهم رشوة أو حاول أحد ارشاءه فلا جرعة . 
والأمر العسكرى رق 4؟ سئة +1440 والقرار 
الوزارى رقم وغ سنة ؟4؟١‏ إذ أوجبا تسلم 
القمس المحدوز لحساب الحكومة إلى شون بنك 
التسليف لم يغيرا من الأمر شيئا لأن الحسكومة 
نستم القمح من الزارعين كتاجرة وأمين الشونة 
ينوب عنها مهذه السفة كا هو الشأن فى كل تاجر 


العدد السابع والثامن السئة السادسة والعشرون 


بوكل عنه من يستلم الحبوب للبيعة لحسابة ومنثم 
فأمين الشونة القول بأن الطاعن حاول ارشاءه 
لاعتير قائما مخدمة عمومية ولاعقاب علىالشروع 

0 وحيث ان الحم الملطعمون فيه قل دين واقعة 
الدعوى فى قوله أنها : « تتحصل فى أنه شاريح 
عرصفا كيةمنالقمح مقدارها > كيأة» ١٠‏ أردب 
( الطاعن ) ولم .يقب لمم دالظاهرشهاب أمي نالشونة 
هذا القمسم لعدم ا وتردد الهم على الشونة 
عدة مراترجاء قبوله فاص رأمين الشونة علي الرفض 
فذهبالتهم إليه بمنزلهبتار يخ ١4‏ يونيةسنة 4٠‏ 
وقدم له مبلغ ٠م"‏ قرش على سييل الرشوة راع 
ضابط البوليس وقد نبين من الاطلاعملى الأوراق 
أن أمينالشونة أشرعلى التصر م الخاص بالقمح 
بتار ٠١‏ يونية سنة 1945 برفض قبوله . 
وقد ظطال القميح بالشونة دق بوم ١7‏ يونية سئة 
1١8»‏ إِد تقرر قبوله وصرف نه بعك استيفاء 
علها فى بوت هذه الواقعة تعرض إلى الدفاعالمشار 
إليه فى وحه الطعن ورد عليه شوله م إن النهم 
( الطاعن ) وإن لم يكن موظفا عموميا إلا 3 
بصفته من أمناء شون بنك الأسليف له شأن 


آخر ذلك لأن الأمر العسكرى رقم 58# وقرار, 


وزارة الاليةالصادرفى + أبريلسنة؟44١‏ يوجبان 
على أصحاب مقادير القمح اللحجوز لمسابالحكومة 
نسلم هذا القمح إلى شونة بنك التسليف وبحب 
تقدبمه إلى أمين الشونة الدى يتّعين عليه البادرة 
إلى وزنه وتحديد درجة نظافته ولا يجوز لهقبول 
فج نفل درجة نظافته عن +" قبراطا » وعلرذلك 
فلامين الشونة شأن فىتحديد درجة نظافة القمح 


ذاه 


وقبوله أو رفضه نبعا ما براه وهو فى خصو ص هذا 
الأمر يعتبر شخصا مكلفا مخدمة عمومية ومن ثم 
تصدق فى حقه جرعة الرشوة 6 . 

« وحيث ان الشارع لم يقتصر على تطبيق 
أحكام الرشوة على الوظفينالعموميين والأمورين 
الستخدمين أياكانت وظيفتهم بل نص فالادة غ ٠١‏ 
من قا نونالعةو بات عل ىأ نكل إنسان مكلف خدمة 
عمومية عبر كالموظفين . فيكف اذنالعقاب على 
الرشوة أن تقدم إلى شخص يقوم بعمل من الأعمال 
العامة ولو لم يكن مرزطائقة الوظفين أوالأمور.ين 
أو الستخدمين العموميين وكل ما يشترط للعقاب 
فى هذه الحالة أن يكون قد كلف ,العمل العام من 
يلك هذا التكليف . 

« وحيث أن وكيل شونة ‏ بنك النسليف وان 


كانلا بعتير من الوظفين أوالستخدمينالعموميين 


إلا أنه لما كان الأمر العسكرى رقم ع؟ الصادر 
فى ؟ أبريل سنة 49و١8‏ عمقتضى السلطة الخولة 
لحاكم العسكر- ىالعام بالمرسوم الصادر قى 7 فبرابر 
سنة 1449 رغبة فىننظم القورين ف البلاد وتوفير 
الغذاء لاسكان قد أوجب على كل من يمتلك محصولا 
من القمح النامج من موسم سنة ؟54١‏ أنيسم 
ىل الحكومة حزْءا من هذا المحصول بودعه فى 
الشون التى نعينها وزارةالالية ووفقا للا وضاع التى 
تقررها فى هذا الشأن . ولاكانقرار وزارةالالية 
الصادرقى * ابريلسئة 194 شفيذا لذلكالأمر 
العسكرى قد أوجبتسلم القممح الحجوز لحساب 
الحكومة إلى شونة بنك التسليف على أن يقدم 
إلى أمين الشونة الذى يتعين عليه البادرة إك 
وزنه وتحديد درحة نظافته . ولا حوز له قبول 
فح تقل درحة نظافته عن + قبراطا ‏ لا كان 


ذلك فان أمين الشونة والحالة هذه يعتبرشخصا 


مكلفا عدمة عمومية بال معق القصود فىالادة |١٠١5‏ 
سالقة الك كر ويعاقب من تحاول ارشاءه بالعقو 3 


؟يات 

الواردة فى السادة ١١١‏ عقوبات التى طبقتها 
المحكمة . 

( وحيث انه لما تقدم كون الطعن عل غير 

) طعن مصيلاحى عاد الباق حودة ضد النيابة رقم 


٠لا‏ سلة )ااق) 


1" 
١٠2‏ مارس سنة ١9845‏ 
تفتيش 5 اشتياه رحل اليوليس ف شخص 1 بدا له 
من ح ركاتة أكناء كلامه معة . خلم هذا الشخص جذاعة 
وإلقاؤه على الأرض . ضيطه واقتياد النْهم إلى البوليس . 


وحود مخدر ما سيواسى قّ الحذاء . إدانته على نان 
ضبط الادة الخدرة فى الحذاء . لا خطأ . 


المبدأ القانوى _ 


اذاكانت لواقعة الثابتة بالحم هىأنالنهم 
هو الذى خلع بنفسه المذاء الذق كان يحوى 
للادة الدرة وأن رجل البوليس الذى اشتبه 
فيه بسبب ما بذا من حركاته أثتاء كلايه معة 
قد ضبط الهذاء وهو ملقى على الأرض ثم قاد 
الهم الى البوليس. حيث أبان لاضابط وجه 
اشتباهه فى الحذاء وذ كر له الظروف التى لابست 
ضبطه وتبين للضابط أن ا حذاء رغ قدمهمصنوع 
بطريقة خاصة ندل على أن بداخله ميا منتح 
الخياطة التى به حيث عثر على الخدر المدسوس 
فيه فان الحكم اذا استشهد على ثبوت التهمة 
بضبط المادة الخدرة فى الحذاء الذنى تلى عنه 
الهم على الصورة المتقدمة لا يكون قد أخطأ . 


العدد السابع والثامن ب السنة السادسة والعشرون 


الحا 

« حيث ان مبنى الطعن أنالشسهات التى ذ كرها 
رحل البولس اللكي على فرض صحتها لا تؤدى ' 
إلى اعتبار الطاعن فى حالة تلبس بالجر مة تبسح 
القيض والتفتش بدون اذن من النيابة . ولس 
بصحيح أن الطاءن قبل التفتيش » وعلى فرض 
أنه قبله ذان هذا القبول كان منصبا على تفئيش 
جسمه لاعلى تفتيش حذاته » وعلى ذلك يكون 
القبيض الحاصل عقب التفتيش قد و قع باطلا » 
ويكون تفتيش الحذاء وقع بإطلا أيضا » وماقام 
على الباطل فهو باطل . 

و ع ان الحم الطعون فيه قد بين واقعة 
النعوى” ف قرله :در تقد ]عا هرون البو لسن 
الملى السيد قولى عبد الجيد فى إحدى عريات 
السكة الحديد اشتبه فى التهم ( الطاعن ) لأنهعندما 
أر اد أن دكلمة ورستفسر مئه عن اللهة الحاضر 
منها والتى بقصدها أشاح بوجهه عنه وأطل من 
نافذة القطار ولكنه ازاء الحاحه أخيره أنه قادم 
مالسو يس وقاصدا لحرجا وقد لاحظ عليه أثناء 
اجابته أنه كان لع فردة حذانه السرى وف 
فاما شأله عمايفعل,ا +ذاء أغمى عليه اغماءة بسيطة 
الأعس الى دعاه الاشتياه فيه وقد أمسك عها 
أى بغردة الحذاء » وسأله عن مبعث خوفه منها 
مع أمها قدعةفقال له (« أنا وقمت والحراى بشيلته 
وواحد ضبحك على وأعطاها الى وقالوصلها الباد » 
وطلب منه تفتيشه فقبل ولكنه لم بحد معه شيئا 
إلا أن شكل الحذاء كان ملفنا لنظره فلم شأأن 
جازف هو بتفتيشه وفتحه لمعرفة ما بداخله فقاد 
التهم إلى البوليسحيث أبانالضابط وجهة اشنباهه 
فى الحذاء وذ كر له الظروف الق لابست ضبطه 
وقد تبين للضابط أن الحذاء رغم قدمه مسنوع 
بطر يقّة خاصة تدل على أن بداخا ثىء ففتتح 


العدد السابع والثامن السئة السادسة والعشرون 


الخباطة التى به حيث عثر به على الخدر موضوع 
الجرعة ). 

در وحيث انه لما كان ثالواقعة الثابتة الحم هى 
أن الطاعن هو الدى خلع نفسه الحذاء الذىكان 
عو ى ما حرزه مرنمادة درة وأنرجلالبوليس 
قد ضيط الحذاء بعد ذلك وهو ماق على الأرض 
غير أن بقوم يتفتيش الطاعن فلا يصح توجيه 
أىعيب للح إذا استشهد علىثبوت النهمة بضبط 
الادة الخدرة فى الحذاء بعد أن كخلى عنه الطاعن 
على الصورة التقدمة . أما تفتيش الطاعن والقبض 
عليه عقب ذلك فسواء أ كان صحيحا على اعتبار 
أنه كان فى<الة تلبس ذه بإليه الحسي الطمون 
فيه أم لم يكن صحيحا لأنه لم يكن فى تلك الحالة 
9 شول الطاعن ذفان ذلك لا علاقة ل ضبط الادة 
الخدزة ولا حاير فوالدليل الستمد منه . 

« وحيث انه سا تقدم يكون الطعن على غير 
أساس متعينا رفضه موضوعا . 

«طءن مد قاسم زيدان ضد النيابة رقم !4 ؟ 


سنة ١4‏ ق©». 
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٠و5‏ - دخول عقار بقصد منم حيازته بالقوة . 
الحبازة الت يحميها القانون هى الحيازة الفعلية. 
الحمازة الفملية القاتة على الغصب والفوة . 
لا يحتها القانون . تسلى عقار على يد ضر 
تتفيذاً لحي تغائى . حصول المازة النعلية 
للتسلم ٠.‏ تكلى للم عن الحيازة وثركما لخصمه 
ملع ذلك الخصم إياه من سكناه : لا ا 
تمو يض 8 الضرر الذى يصلح أساساأ لامطالية 
بتعويض أمام الحا م الهنائية . هو الضرر 
الناشىء مباشرة عن الجرعمة . الضرر الناثىء 
عنظر ف خاري عن الجرعةولوكانمتصلا بواقيتها 
لا يصلح . مثال ٠‏ 5 


دنفت 
المبادى' القانونية 

١‏ - إذا كان الظاهر مما أثبته الحكم إن 
التبمين مره وقت أن تعرضا لمورث المدعية 
بالحقوق المدنية ومنعا المستاجر مر دخول 
المنزل موضوع المزاع ذلك التعرض الذى عوقها 
عليه حناثيا قد ظلا شاغلين هذا الممزل حتى 
اليوم الذى أراد من استا جر المنزل من المدعية 
بالحقوق المدنية دخوله للسكن فيه فنمه المتهيان 
مما مفاده أن المنزل كان فى ذلك اليوم ( وهو 
التاريج المبين بوصف التهمة ) فى حيازة المتهمين 
لاالمدعية بالحقوق الدنية فإنه لا نصح معاقبتهما 
على اعتيارهما دخلا عقارا فى حيازة آآخر بتصد 
منع حيازته بالقوة . ولا يغير من ذلك أن المدعية 
بالحقوق المدئية بصفتها ناظرة للوقف هى المائزة 
الشرعية للمنزل لأن الغرض من العتقاب فى المادة 
لاع كا يَوْخَذْ من تعليقات المقانية على 
قانون العقوبات ‏ هو حمابة الخيازة الفعلية 
بقطع النظر عن الملكية أو اليازة الشرعية . 

؟ - انه و إن كان صحيحا أنه لاحل خجابة 
الحيازةالفعليةإذا كانت قائمة على الغصب أوالقوة 
وأنمن يتسا عفار علزيد محض رتنفيذا لم قضابى 
يكونله حيازه فعليهواحبةالاحترامفى<ق خصمه 
الحسكوم عليه إلاأنهذا محلءألايكون ستل العقار 
تدتضلعن حيازته وتركهالخصمه . أما إذا كان 
الثابت الحم أن المدعية بالمحقوق المدنية بعد 
أن تع على المهمين بالعقو بة من أجل واقمة 
التعرض لما فى امازل الذى كان فى يدها قد 
ْ 0( 


لاه 
لركتهما مثيمين به فطلا يق يشغلانه إلى أن 
ذهب من استا جره منها للسكن فيه فنعاه فلا 
نصح مماقبتهما على أساس أنهما دخلا منزلا فى 
ناركن لأوسكرو اهيا ١‏ كت من ثلا 
سنئين سعتبر نخليا منها عن الخيازة التى حصات 
لما عند تنفيذ حَكم الاخلاء . 

سس أن الضمرر الذى يصلح أساسا للمطالبة 
بتعوبض أمام المحا َّ الجنائية يجب أن يكون 
ناشمًا مباشرة عن الجر يمة فاذا كان نتيجة 


اظرف خارج عن الجر يمة ولو متصلا بواقءتها فلا 


تجوز الطالبة بتعويض عنه أمام تلاك المحا 1 
سواء بطريق تدخل الى عليه فى الدعوى 
العمومية المقامة من النيابة أو برفع الدعوى 
مباشرة منه واذن فإذاكان الضرر الذى جءله 
الحكم أساسا لاقضاء بالتعويض لم يكن ناشئا 
واقعة التعرض امرفوعة مها الدعوى بل كان 
أسانية عدم انتفاع المدعية بالحق المدنى بالمنزل 
موضوع النزاع فى مدة سابقة على تاريخ 
التعرض فهذا مهما كان اتصاله بالجر عة المرفوعة 
مها الدعوق خارج عن موضوع الجرعة فلا 
يجوز أن يكون الغسرر الناثىء عنه أساسا 
لدغوى ١٠دنية‏ أمام المحا 1 الجنائية والمدعية 
وشانباق المطالبة حقها أمنام المحكمة المدنية . 


امسو , 
« حيث أن مينى الطعن أو الطاعنين عمسكا فى 
دفاعهما أمام حكمة الوضوع بأنه لم بقع منهها 
فى نوم 5؟ مارس سئة. 1941 وهو اليوم البين 
فى وصف التهمة ما بعتير دخولا ف التزللنع حيازة 


العدد السابع الثامن نت المسنة السادسة و اللعشى ون 


المدعية بالحقوق المدنية لأنهماكا نا مقيمين به فعلا 
من قبل هذا التار بخ مس سنين » وم يكن فى 
حيازة الدعية . ولكن اله-كمة تركت البحث 
فما وقع بوم +7 مارس سنة 1451١‏ وهل بكون 
فيذاته جر يمة » و نتف الأحكام السابقصدورها 
ضْدِ الطاعئين » ومنها حي منع التعرض الدنى 
الصادر بتار 4 م ينابر سئة م١‏ فىالقضية ر قم 
ساسم سئة 1900 حكمة قنا والحكم الجناقى 
الصادر بتار يم 1 ابريل سئة 184٠‏ فى الفضية 
رقم عه سنة مس١‏ محكمة قنا الجزئية والقاضى 
بعقابهما من أجل دخولهما النزلموضوع النزاع. 
وقالت ان استمرارهما فى وضع اليد عليه رغم 
الأحكام الصادرة ضدهما يعد جر عة منطبقة على 
الادة .مام من قانون العقوبات وقضت عللهما 
بالعقووبة النصوص علا فى هذه الادة و بالزامهما 
بشعو يض هو ر بسع النزلغن المدة الىظلا منتفعين 
به فما . و ذلك نكون المحمكمة قد أخطأت 
فى تطبيق القانون : ( أولا) لأمها عاقب ثالطاعئين 
عن فعل حدث مذ أ كثر مع خمس سئان » 


و حك في وقع منهما فالتار يخ المبين بوصف 


التهمة . (ثانيا) لأنها عاقبتهما مرة أخرى عن 
فعل سبق أن عوقبا عليه فى القضية رقم.4ه سنة 
١‏ جنسقنا . ( الا ) لأن الجر يمةالتىعاقبتهما 
من أجلها سقطث ععضى المدة . ( رابعا) لأنها إذ ' 
قضث علبهما بربع التزل عن مده حمس سئين 
سابقة على واقعة الدعوى تسكون قد خرجت عن 
نطاق اختصاصها وقضت محقوق غير ناتجة عن 
الفعل السند إلى الطاعئين . 

« وحيث ان الحم الامتداتى قد بين واقعة 
الدعوى فى قوله انها : « تتحصل فى أن جورجى ' 
بسطس كان ملك منزلا مساحته ”/٠‏ ذراعا كائنا 
بندر قنا بشارع الأنسارى ده من عرى . 
الشارع العموى ومن شرق شحاته غالى وآخرون 


العدد السابع والثامن س السنة السادسة والعشرون 


و 1ك 


ومن قبلى شكرى تخلة ( التهم الأول) وآخرون 
ومن غرب ورئة عطاالله يزيد والآن زكية 
اسطفانوس آل إليه بطريق الشترى من زوجته 
السابقة سيدة جرجس مقتضى عقد بيع مؤرخ 
فى ه أغسطس سنة .1و١‏ وهذهعلكته بطريق 
الشترى من أخيه ساليوس ومن جميع ورثة 
سطس أبادير بمقتطىعقدى بيع أحدهمامؤرخ 
فيم١‏ بونيةسنة 191107 والثاتى فى ؟؟ أغسطس 
سئة 8١9197‏ وكان هذا النزل جزءا من منزل 
مساحته ردس ذراعا مكلف بامم بساليوس أبادبر 
وآخر بن يملك فيه التهم الأول ( الطاعن الأول) 
وأخوه مومى بطريق الإرث عن والدهما -لة 
ساليوس:ىره ذراءا فقط وقد تخصص جورجى 
بسطس بالجزء السابق ذكره البالغ قدره.٠/1؟‏ 
ذراءا وأجرى فيه تصليحات وإضافات وتخصصضن 
الهم الأول وأخوه مومى بالجرء الآخرالبالغ قدره 
ذراعا وهو بقع فى الجهة القيلية من الجزء 
الأول . وفى 1١8‏ ,بوليوسنة 19١‏ وق فجورجى 
بسطس الل الذكور وأطيان وأملاك أخرى 
عل نفسه ومن بعده على مستحقين د رد هم عهة 
الوق فوشرط لنفسه النظرحالحياته . و بتارريخ 
5 أغسطس سئة ١9007‏ عمل ححة تفسير فى 
الاستحقاق وفى النظر فحال النظر من بعده للست 
زكية اسطفانوس ( الدعية بالحق الدتى ) وقد وقع 
التهم الأول على هذه الحجة الأخيرة بصفة شاهد 
وقد وضع بده على هذا المنزل من ثار بخ مشتراه 
بدون منازع بطريق السكن والتأجير لاغير حتى 
الام يم مابو سئة غ198 إذ قح النزل لبعقن 
٠‏ الصناع لاصلابحه فاقتحمه التبمان (الطاعنان) 
وموسى خإيعنوة وتعرطوا له فشكا أمسه للحهات 
الختصة وتحققت شكواه . وشهدث الشبود ما 
يؤيد وضع يده ونعرض الذ كورين له ورفعت 
النيابة العمونية الدعوى ضده بتهمة أنهم فى يوم 


' وياة 


م مابوسنة 6م9١‏ دخاوا منزلا لجورجى سطس 
ول خرجوا منه بناء على تكليفه لهم بالحروج 
وقيدت بنمرة ه4١1‏ سنة غم9١‏ وقضى فبا 
بالبراءة وبنت الحتكمة حكمها على (أن للنزل 
موضع نزاع جدى بين الطرفين كفة المبمين فيه 
الراجحة إذ أنهم استندوا على ححة وقف مسجاة 
18 بوليةسئة ١٠؟وا‏ صادرةمن جدهمالرحوم 
ساليوس أإدير فى حين أن المينى عليه ركن فى 
إثيات ملكيته علىعقود بسع غيرمنسحلة ولاثابنة 
التاريخ وأنه ازاد ذلك لا يمكن للقاضى الجناى 
معرفة من له الحق فى وضع اليد العارضة وأن من 
حقالمتبمين الاستفادة بقاعدة ( الشك يحب :أو يله 
لمعاحة المنهم ) فلحا يعدي رفع الدعوى عمسم 
سنة وس بصفته ناظرا على الوقف طلب فعا 
المع بمنع تعرضهم له فى هذا امازل ونسامه إليه 
وقد أحياث الدعوى التحقيق ولا ثبت للحكمة 
من شهادة الشهود أنه الواضع اليد علىهذا المنزل 
وأنه لم عض على تعرضالذ كور بنله أ كثر من 
سئة قضث بمنع تعرضهم ولكنها أغفلت الحم 
بالنسلم فاستأنف الحسكوم ضدهم وهم المتهمان 
وموسى هذا الحم واستأ نف هواستكنافا فرعيا 
طاليا الحم بالتسلم وقيد الاستكناف شمرة 6٠١‏ 


سنة جسه؟ س قنا . وعد أن فحصت المحكمة 


الاستئناقية موضوع النزاع ولصفحدت مسلادات 
الطرفين وكلفت أحد أعضاتما بالاتتقالحل التزاع 
ومعايثته وتنفذ هذا القرار قضت بتأبيد الحم 
المستأنف و بتسلم المازلموضوعالنزاع .و بتار يخ 
المنزل لجورجى سطس دون أن ليه م نأمتعة 
الحسكوم ضدهم فاضطر ازاء عدم إذعاتمم الاخلاء 


إى رقع الدعوى م١‏ ,٠ه‏ سسئة بحبو ١‏ قنا طلب 


نااشع 


بصفة مستعجلة بإخلاء هنا المتزل 
وتسليينه إليه خاليا وقضى له فعلا بالطلبات . 


كلام 


العدد السابع والثامن - السنة السادسة والعشيرون 


بتاريخ ه؟ أغسطس سنة بسسوا وم 
ستأنف هذا الحسم . وفى يوم 19 سبتمبر 
سنة بامو1 ذهب أحسد الحضرين ليسم 
النزل خاليا فعارضٍ الحكوم ضدهم فى القسلم 
فاستعان برجال الضبط وتمكن من 'سليمه 
وإخلائه فعلا غير أنه ف نوم لوقشير سئلة 
باسية؟ عندما أر اد رشيدى تق دالذى اتاغز هذا 
الْزل دخوله منعه الذكور بن 7 نفا وها التيمان 
الخاليان وموسى له وعاسكوا معه فرفع شكواه 
لاحنة المختصةو بعد تحقيقها أقامت النيابةالعمومية 
الدعو: ى 4ه سنة و١‏ ضدهم بتهمة دخولهم 
منزلا فى حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة 
وادعى جورجى بسطس مدئيا وفى أثنساء سير 
الدعوى توفى فحلت عه المنيدة ركية اسطفانوس 
الدعية بالحق الدى فى هذه الدعوى بصفتها 
الناظرة على هذا الوقف من بعده بح حجةالنظر 
السايقة الذكر وقضى بتغريم كل من التهمين مائة 
قرش و بعدم قبول الدعوى الدنية مستندة فى 
هذا الشطر الأخبر إلى أن الدعية بالق المدنى 
ليس لما شأن فى الطالبة بالتعويض لاعلى أساس 
أنه مقابل ضرر مادى لأنها ناظرة وقنف ؟ ولاعلى 
أساس أنه مقابل ضرر أدبى لأن التعرض كان 
للناظر السابق وهو الذى للقته الإساءة وقد وى 
وقد استأنف التهمون هذا الح وم بحضروا 
فى الاستئناف فتأيد غيابيا وم بعارضوا ورغمذلك 
ظل هؤلاء شاغلين لهذا امازل ٠‏ وف نوم ”م 
مارس سنة ١9841‏ أراد تمد على أحمد الشر فب 
الشهير يراب الى استأجر النزل من الناظرة 
زكة أسطفانوس السكن فيه فنعه التهمان ححة 
أنه ملكهما وتشاحن الطرفان فاأن رآها عسكرى 
البوليس أحمد أحمد عمان على هذا الخلاف حتى 
أحضر: هما للبندر وأجرى التحقيق وأصر التهمان 
على عدم الخروج من النزل وعلى عدم تمسكين 


الناظرة أو مستأجرها من دخوله والانتفاع به 
وحضر عن الناظرة صهرها صليب أفندى جورجى 
وأبدى أقواله وقدم مستنداتها الدالة على توفير 
حيازة الوقف لمذا النزل وعلى أن بد المهمين بد 
ناصة وأني لس يدق فق الزقاء فيه ويد أن 
فحصت النيابة التحقيقات رأت التنييه علىالومين 
بعدم التعرض وباخلاء النزل وتعهدا بذلك فى 
الحضر الؤرخ فى ١؟‏ يولية سنة ١941‏ ولكنهما 
م يفعلا وظلا فى النزل ولم ,يساماه للناطرة (الدعية 
بإلحق الدلى ا(« . وبعد أنأورد الأدلة على ثيوث 
هذه الواقعة تعرض إلى دفاع .الطاعنين ثم قال : 
دان ما وقع منهها حسما تقدم بيانه عد جرعة 
منطبقة على الادة ٠‏ /دم عقوبات إذ كل مانتطلبه 
هذه الجرعة من أركان أر بعة وهى الدخول 
والبقاء ‏ فى منزل مسكون أو معد للسكنى الح 
فى حيازة شخص - بقصد منع حيازته بالقوة أو 
بقصد ارت-كاب جريمة فيه وراد بالدخول 
الدخول غير الشسروع أو الدى لم يأذن به حائز 
الأزل وهذا الركن ثابت ما سيق تفصيله . وأما 
وك لدازة قات أساامن العم المادرة 
من دعاوى منع التعرض والإخلاء ومحاضر التسلم 


. والإخلاء اللرفقة حافظة الدعية بالق المدنى ومن 


الحم الصادر فى قضية المنئحة رقم 6 سئة 
مول القاذى بعقاب المأبمين لدذولهما هذا 
النزل بقصد منع حيازة الوقف له. وأماعن 
ركن القوة أو بعيارة أنخرى القصد الْبنائى فلا 
إيشترط قانونا أن يعمد الجحاتى إلى استعال القوة 
فعلا لمع ديازة الخائز بل ,يكنى أن ,يكون قددخل 
نقصد استّع الما . وهذ الركن متوفر فى هذه النهمة 
توفرا ناما من وجود التهمين بالمازل الدى انتيكت 
جرمته ومن طرد مد أحقد على الذى استأجره 
وأرا اد دخوكه للانتفاع به ومن أصرارهما أمام 
البوليس وأمام النيابة وأمام المحكمة على البقاء 


العدد السايع والفامن السنة السادسة والعشرون 


لاع 


فيه وعدم إخلائه وعلى استمرارها فى التعرض 
منكر بن على 'ناظرة الوقف المثاة لهذا الوقف 
حيازتها الثابئة له مدعيين بدون وجه حق أنهما 
الحائزان له دونها إِنْ هذه الادعاءات النطويةعلى 
نية الغصب تُكنى وحدها للدلالة على قصد استعمال 
القوة إذا لزم الأمر و يويد هذا كل التأبيد أنهما 
م يكترئا بالأحكام العديدة الصادرة ضدها بمنع 
التعرض والإخلاء ولا محاضر التسلم ول يرتدعا 
بالعقوبة التى قفى بها علديما فى الجنحة رقم غه 
سنة 6م9١‏ وأنه مما تدم تكون الهمة قائمة 
الأركان وافرة الأدلة وأدلك يتعين معاقبة التومين 
وفقا للادة السابقة الذكر . وأن الدعية بالحق 
ادق بصفتها ناظرة على الوقف طلبت إإزام 
التهمين متضامنين بمبلغ 6" جنيها بصفة ثعو بض 
مقابل مانال الوقفب من ضرر ناشىء عن عدم 
الاتتفاع بالمنزل المذكور وعن نعرض النهمين فى 
هذا النزل دون وحه حق وأن هذه الدعوى عل 
أساس لثبوت النهمة على النهمين وترى الحسكمة 
أن التعويض الطلوب غير مبالغ فيه نظرا ١.‏ تين 
من الأوراق أن التهمين ظلا شاغلين لهذا النزل 
١‏ كير من خمس سئوات وأن ربعه فى السنة لا 
بقل عن ؟٠"‏ جلها ومن ثم يتعين الح للدعية 
بطلبائها على أن ماح-كمت به ال -كمة من هذا 
التعو بض لاسقط حقها فى الطالبة بالبساق من 
الربع بدعوى عليحدة إذا شاءتغ . وقد أخن 
الحتك الطعون فيه بتاك الأسباب وأضاف إلما : 
«أنه ابت من الوقائع المبينة تفصيلا فى الحم 
الستأ نف أن المنزل قد حكم بإخلائه اصالالدعية 
بالحق الدلى وتسم لما فعسلا بمحضر تسلم رسمى 
مؤرح 1 سبشمار سنة بحبرة ١‏ وقفى بعد ذلك 
على التهمين جنائيا لدخولما هذا امازل بقصد منع 
حمازة المدعية بالمق المدى بالقوة فلهذا لاتعثير 
حبازة المتبمين للنزل مع النسلم مها فرضًا حيازة 


قانونيهلأنه لامعل خناية الحيازة الفئلية إذاكانت 
مؤسسة على الغصب أو التعدى كا أنه يكبى لادلالة 
على توفرالحيازة التى >مها القانون للدعية 
بإلحق المدتى أن يكون العقار قد سلم فلا إلمها 
بمقتضى عضر تسلم رسمى وهو مائبت ما سبق 
بيانه. . . الخو . 

«وحيث أنه يبين مما تقسدم أن الطاعنين من 
وقت أن تعرضالمورث المدعية بالحقوق المدنية 
ومنئعا مستأجره فى يوم 76 وير سلة لاوا 
من دخول المنزل موضوع الأزاع ذلك التعرض 
الذى عوقيا عليه حنائيا بالحكم الصادر فى 
القضية رقم 4ه جنيح قتاسنة برجو١‏ قد ظلا 
شاغلين لهذا الممزل إلى أن كان يوم 5١‏ مارس 
سنة ١9841‏ حيث أراد خمد على أحمد الشر ف 
الذى استأجره من المدعية بالحقوق المدنية دخوله: 
للسكن فيه فنعه الطاعنان مما ستفاد منه أن 
المنزلكان فوم 6 مارس سنة 1951١‏ ( وهو 
الناريع المبين بوصف النهمة ) فى حيازةالطاعنين 
لالمدعية بالحقوق المدئية ومنثم لانصح معاقبتهما 
على اعتبار أنهما دخلاعقارا فى حيازة ألذر بقعد 
منع حيازته بإلقوة ولإغير من ذلك أن المدعية 
بالحقوق المدنية بصفتها ناظرة لأوقف هى الحائزة 
الشرعية للنزل موضوع النزاع لأن الغرض من 
المادة .يم عقو بات كا بو خد من تعليقات 
الحقانية على قانون السو بات هو الماقبة على 
أفعال التعرض بالقوة إلى واضع اليد الفعلى على 
العقار بقطع النظرعن الملكية أو الحيازةالشرعية. 
لوحت ان وان كان عتيسا ماجاءايليت 
المطمون فيه من أنه لا محل ابة الحيازة الفعلية 
إذاكانت مؤسسة على الغصب أوالتعدى وأن من 
ينسم 18 اعلى بد حضر تنفيذا لحم قضاق 
تحضل له بمحرد هذا التسلم حيازة فعلية واجبة 
الاحترام قانونا في حق خصمه اكوم عليِه- 


قثياة 


إلا أن هذا عله أن لا يكو نمستم العقار قد تخلى 
عن حيازة تركها لخصمه . أما والثارت المج 
٠‏ المطعون فيه أن المدعية بالحقوق“المدنية بعد أن 
فضى على الطاعئين بالعقوبة من أجل واقعةالتعرض 
الت أرتكباها فى يوم 7١‏ نوشير سنة لسرا قد 
تركتهما مقيمين بالمنزل موضوع النزاع فظلا 
بشغلانه إلى أن ذهب من استأجره منه- فى يوم 
5 مارس سنة 41 للسكن فيه ممنعاه فلا تصمح 
معاقيتهما على أساس أنهما دخلا مازلا فى حيازتها 
لأن تركبا لهما مقيمين به وسكوتها على ذلك 
أكثر من ثلاث ستين يعتير ليا منها عن 
الحيازة التى حصات لما عند تنفيك - الاخلاء . 

« وحيث أنه يبين ما تقدم أن الواقعة الثابتة 
باحس غير معاقب علا قانونا ولذلك يتعيتف 
نقص الحك وبراءة الطاعنين . 

«وحيث ان الحم المطعون فيه بنى قضاءه فى 
الدعوى المدنية على « أن المدعية بالحق المدلى 
بصفتها ناظرة على الوقف طلبت الام المهمين 
متضامنين عبلغ ه؟ جننها يصفة تعويض مقابل 
ما نال الوقفف من ضرر ناثئىء عن عدم الانتفاع 
بالمازل المذ كور وعن تعرض المتهءين (الطاعنين) 


فىهذا المنزل دون وحةه حدق : وأنهذه اللدعوى: 


على أساس لثبو تالتهمة على النهمين وترى المحكمة 
أن التعويض اللمطلوب غير مبالغ فيه نظرا لما 
تبين من الأوراق من أن التهمين ظلا شاغلين 
لهذا النزل أ كثر من خمس سنوات وأن ريعه 
. فى السنة لا يقل عن ٠١‏ جنيه ... ال 6:. 

« وحيث ان الضرر الذىيصلءح أساسا للطالبة 
بتعوريض أمام الماك الجنائية عب أن يكون 
ناشئا عن المريمة العروضة على المحكمة مباشرة 
فاذا لم يكن إلا نتيجة ظرف خارج عن الجريعة 
ولوكان متصلا مها فلا تحوزالطالءة بتعويض عنه 


العدد السابع والثامن مس 


السنة السادسة والعشرون 


أمام تلك الحم بطريق تدخل النى عليه فى 
الدعوى أو برفعها مباشرة أمامها . 

« وحيث ان الضرز الذى أشار ليه الحم 
الطعوذفيه وجع|وأساسا للقضاء بالتعوبض لم يكن 
ناشئا عن واقعة التعرض الرفوعة بها الدغوى 
والقول حخضوهًا ف ,لوم 5 مارس سئة 1941 
بل كان أساسه عدم انتفاع الدعية بالحق الدى 
بالمنزل موضوع النزاع فى مدة سابقة وهذا الأمر 
مهما كاناتصاله بالجرعة المرفوءة بها الدعوى قبو 
خارج عن موضوع ه-ذه الجرية ولاجوز أن 
كون الضرر الناشى' عنه أساسا لدعوى مندنية 
أمام الحا الجنائية . ومن ثم يتعين الحم 
قبول هذه الدعوى والدعية بالحق الدى وشأنها 
فى الطالبة يحقها أمام المح-كمة المدنية , 


عدم 


١‏ طعن عُوردونث شاخارىق مخلة وآخر ضد النيابة 
وآخْر مدع محق مدنى رقم 4178 سنة ١4‏ ق ) . 
محا 
٠‏ مارس سنة ١944‏ 
قسوة 5 مي م حرعة القسوة المشار إلمها ف المنادة 
9ع ؟ لا يشترط أن يكون المنهم وقت ارتكابه 
الاعتداء قائماً بأداء وظينته . بلوغ الاعتداء درجةمعينة 
هذه الجرعة من ذكر اسم الجن عليه أو من بياذما وقع 
من العدوان بالتفصيل أو بيان أن امتهم وقت استعاله 
القسوة يؤدى وظيفته لا إعيبه عا إستوحب نقصه ٠‏ 
المبدأ القانوتى 
إن حر ع القسوة المشار إلمها 2 المادة 
فكاع تم كلا استعمل الموظف أو المستخدم 
العموى الفسوة مع الئاس اعتياداً على وظيفته 
حيث يخل يشرفهم أو يحدث 1 لاما بأبدانهم. ولا 
يشترط فى ذلك أن يكون الهم وقت ارتكابه 
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الاعتداء قم بأداء وظيفته ولا أن يكورلل. 
الاعتداء على درحة ممينة من الخسامة 
كان الثاببت الم أن امهم وهو من رجال 
البوايس اعتدى على الجنى علمهم بالضرب 
اعياداً على وظيفته فأحدث بهم جروعا فليس 
ما يستوجب نقضه أنه لم يذ كر فيه ما إذاكان 
الهم وقت استعال القسوة كان يؤدى وظيفته 
3 اسم الجنى عليه ا بيان ما وقم من العدوان 
بالتفصيل . 


امسو 

( حمث انالوجه الأو لمن أوجه الطعن يتتحصل 
فى أن الحم الابتدائى الؤيد لأسبابه بلحم 
اللطعون فيه قضى بادانة الطاعن اعتمادا على أقوال 
لني عليهم فى التتحقيق مع أن أحدا منهم لم بذ كر 
أنه اعتدى عليه ولا تعرف عليه أحد عندما طلب 
منهم التعرف على من اعتدى علمهم » وقد أدلى 
بهذا الدفاع أمام الحمكمة الاستثنافية فلإترد عليه. 

« وحيث انه بين من الاطسلاع على احج 
الطعونقيه أنالمحكمة اذ دانتالطاعن وآخرين 
معه بتهمة استعمال القسوة السندة إلهم لم تعتمد 
فى تكوب اعتقادها شوت تلك التهمة على أقوال 
المنى علمهم وحدها بل اعتمدت علبا وعلىماشهد 
به اثنان بهن رجال البوليس من أنهما رأيا التهمين 
ومن ببنهم الطاعن يعتدونبالضيرب على المينىعلمم. 
وكان أحد هنن الشاهدين وقتعذ ضابط النوبة 
بقسم البوليس . وهوالدى تدخل لوقف الاعتداء 


ومن ثم فلا مأخذ على التي الطعون فيه إذا هو 


أغفل الرد على دفاع الطاعن مادامت الحكمة قد 
العبيث يبوث التزنة عليه من أدلة أشرق من 
شأنها أن تؤدى إلى ذلك . 


بقلاه 


٠‏ فاذا هوأن 41 جاء قاصرالببان أذ ل اميق الوظيفة 


ألتى كان الطاعن يؤْدمها وقت استعماله القسوة 
ولا عدد الاعتداء الذى وقع مئسه ولا الى عليه 
الذى كان عملا لاعتدانه . 

« وحيث ان جر بمة استعمال القسوة تنم طبقا 
للادة (9؟١)‏ من قانون العقوبات كلا استعهلى 
الوظف أو الستخدم العموى القسوة مع الناس 
اعمادا على وظيفته حيث أنه أخل بشرفهم أو 
أحدث آلاما. بأبدائهم ولا بشترط فى ذلك أن 
يكون وقت ارتكاب الجرعة قأئما بأداء وظيفته 
ولا أن يبلغ اعتداوه درجة معينة من الحامة . 
وعا أنه يتضح من الاطلاع على الحس؟ المطعون فيه 
أنه أثبت أن الطاعن اعتدى مع آخر بن بالغعرب 
على الحنى علوم اعمادا على وظائفهم فأحدثوا 
جروحا بأبدانهم فليس ما بعيبه أن يخاو من 
البيانات التى يشير إلمها الطاعن بوجهى الطعن . 

( وحمث أنه 5 كور ن الطعن علىغير أساس 
متعينا رفضه موضوعا. 

(طعن قرتى محمد احمد ضد النيابة رقم )ل سنة 
314). 


511 
7 مارس سقة ١544‏ 
١س‏ حي , تسييبه . تضاريه فى الأسباب . تقش 
مثال . «شيوه هارب من الراقبة . إطلاق عيار 

عليه . 
؟ س فقتل . نية القتدل . استناد الم فى إثباث 


توافرها إلى قول لا يتفق وما أنببه المكم ثقلا 
عن الكشف الطى , ٠‏ قصور 


الميادى القانونية 
٠‏ س اذا كانتالحكة قد أثبشث فى موه ضع 
من حكها أن التهمة المسندة إلى اأنهم ( وى 


عرة 
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شروع فى قتل ) « ثابتأ قبإه ثبوتاً كافياً من | نقلا عن الكشف الطى هو أن العيار أصاب 


معهادة المنىعليه ) وهو مشّموه هارب من لأراقبة 
مطلوب القبض عليه ) الدالة على أن النهم اط 
عليه العيار النارى قاصداً تله يسبب الضبغائن 
الستحكة بين أسرة العددة وأبيه » »كا أثبتت 
فما وقع عه حسن النية )2 ان هذا الدفاع غير 
مقبول فانوناً لآن ظروف الحادث تدل دلالة 


السكافيةلضبط امتهم الهارب بل أطلق عليه العيار' 


قاضدا إطابقة هون ومود مينر لذلاك + وان ف 
مقدوره أن بطلق النار فىاطواء إرهاباً أو يصوب 
العيا رحو قدميه اذا حسنت نيثه 6 بز عم وقصد 
منع الجنى عليه من امروب » م الت عند 
تقد برها لاعقوبة « أنها 7 ترى استعيال الرأفة معه 


فهذا منها لا يسمح لمكة النتقض أن تتعرف 
حقيقة الواقعه هل انهم كا 
المجنى عليه بسبب الضغائن التى أشارت إليها » 
أو أنه كأآن يؤدىواحبه عند ما أطلق عليهالعيار 
مذقوعاً عامل الزهية فى القبضن عليه .هذا 
التشارب ميب السك . ش 

؟ - اذا كانت المحكة فى استدلالها على 
توافر نية التفل لدى الهم 0( عمد إلا على 
ما قاله من استعال ! له قاتلة وتصويبها حو الى 
عليه فى الرأس وهو مقتل وكان ما أثيته الحم 


المحبى عايه بالرحه الخانى الكتف الأسسر وأن 
جاه القذرك ف حسم المصاب كان دن أسفل " 0 
إلى أعللى لأنه كان عند إصابتهمثتى الجزء الأعلى 
تمي إل الأمام فهذا الذى جاء به 1 حم 

ليس من ٠‏ شأنه أن بؤدى الى التتيجة الج 8 
إلها 7 من أن تصويب العيار كان نحو 
المحنى عليه إلى الرأس وهو مققل الأمر الذى 
بت عليه قولها بتوافر نية الققل أنه متى كان 
المحجى عليه 57 المزء الأعلى من -جسمة ك5 
أثببته الحكم قلا عن السكشف الطبى ‏ فان 
أمجاه الإصابةوهو علىهذا الوضع من أسفل إلى 
أعل لا يقيد أن تضويب العيار كان إلى الراس 


هذا كرق الحكم اشر سور شية .: 


امسر 

« حيث ان ما ينعاه الطاععن الأول على الحم 
الطعون فيه أن الواقعة كا أثبتها الح لانكون 
جرعة الشروع فى قتل الجنى عليه بل هى حالة 
من حالات أسباب الإباحة الى شرعها القانون فى 
اللادة 5 من قانون العقو بات وق سان ذلك بول 
انه بصفته شيخ خفراء كلف بالقبض على الى 
عليه وهو مشبوه هارب من امراقبة » وقد أثبت 
المي أن الجنى عليه قبض عليه مرنين وهرب»' 
وتحرر له محضرا من عسكر يان » وأصدر القاضى 
فى تار يخ ه؟ فبراير أئ قبل الحادث بأسبوعين 
تقر يا أمرا بحس ذلك الحارب عند ضيطه » 
وأن ضابط النقطة كلف نائب العمسدة وشيم 
الحفراء ( الطاعن ) بضبط النى عليه » ولم يكن 
من سبيل أمام الطاعن لأداء واجبه وضبط الى 
عليه الحارب.فى الظلام وفى الساعة الثالثة بعد 


العدد السابع والثامن ‏ السنة السادسة والعشرون 


امه 


منتصف الايل الا باطلاق الثار عليه عندما شاهده 
حاول الاختفاء » ولذا يكون الح؟ الطعون فيه 
قد دان الطاعن عن فغل غير معاقسعليه , فضلا 
عنأن الحم فىتكييفه الواقعة قد تناقضتناقضا 
معيبا إذ بها يقول فى موضع « بأنالتهمة السندة 
للتهم الأول ( الطاعن الأول ) ثاشة ة قبوثبو تاكافيا 
من شهادة المحنى: عليه الدالة على أن الهم أطلق 
عليه العيار الثارى قاصدا قتله بسبب الضغائن 
الستحكمة بين أسرة العمدة وأسه » 
بعد ذلك يقرر أن التهم ( فما اقترفه كان مدفوعا 
بعامل الرغبة فى القيض على المحنى عليه الهارب) 
وفضلا عن هذا وذاك فان الحم كان قاصرا فى 
انيسات القصد الحناتى أو الرد على دفاع الطاعن 
فلم يتعرض لاقصد الحنائى بأسبابٍجدبة وم يدال 
على نوفر نية القدّل تدليلا كافيا » و يقولالطاءعن 
أن هذا كله العيت ب الجسم وإستوجب لقغه . 

( وحيث انه.يبين من الاطلاع على الحم 
الطعون فيه أن الركن المادى للواقعة من إطلاق 
العيار وإصابة المحنى عليه كان محل تسلم من 
الطاعن وقد حصر الخلاف بينه و بين الاتهام فى 


أده 


أثاره الدفاع دن أن الحادث بظروفه هومن 
الحالات الى يقضى القانونفما بالاعفاء من العقاب 
قولا منه أن المحتى عليه كان متلسا جرعة 
امروب ومطاويا القيض عليه , وقد كان عماده 
فى ذلك ما نسبه إلى الطاعر: ن من ٠‏ أنه حسن النية 
قما ما أقدم عليه إد قصد ممع المحنى عليهمن المهرب» 
وأن هده النية اتسوغ له ما قعل إلا أن حكمة 
الوضوع م تأخذ بدفاع الطاعن وقضت باعثياره 
مرتكيا أحناءة الشروع فق القتل ويستفاد دن 
حكمبها أعها عركت لموذوع نية الطاعن فقَالت 
« إن التهمة المسندة إلى المثهم الأول ( الطاعن ) 
ثابتة قبله ثرونا كافيا من شهادة المحنى عليه الدالة 


على أن لمهم أطلق عليه العيار الثارى قاصدا 
قتله يسبب الضغان المستحكمة بين أسرة العمدة 
وأبيه » . وفى موضع الرد على دفاع الطاعن الأدى 
اعتمد فيه على حسن نيته قالتالمحكمة «انهذا 
الدفاع غير مقبول قانو نا لأن ظروف الحادث ندل 
دلالة واضحة على أن امتهم لل يتخذ الاحتياطات 
الكافية اضبط امتهم بل أطلق عليه العيار قاصد 
إصابته دون وحود مبرر لذلك وكان فى مقدوره 
أن يطلق النار فى الممواء إرهام! أو يصوب العيار 
نحو قدميه إذا حسنت نيته كا يزعم وقصد منع 
المحنى عليه من الهروب » . وعند تقدير الحكمة 
للعقوبة قالت فى ذلك « أنها ترى استعمال الرآفة 
معه لعدم وجود سوابق له ولأنه فما اقترفه كان 
مدفوعا بعامل الرغية فى القيض على الم<تى عليه 
المار: ب). 

( وحيث انه لا ستقم قولالحسكمة فى حكمها 
« بأن الطاعن قد أظلق العيار سبب الضغائن 
المستحكمة بين عائلته وعائإة المحنى عليه و بأن 
الطاعن لم ينتخذ الاحتياطات الكافية اضبط المجنى 
عليه وكان فى مقدوره أن ,تتصرف شكل آخر 
او حسنت نيه كا يزعم وقصد منع المحنى عليه 
من امروب ) . مع قَولا سد ذلاك بأنه كان فم 
اقترفه مدفوعا عامل الرغية فى القرض على المحنى 
عليه امار ب » وهذا التغار ب لا إسمج مده 
المحكمة بأنتستقعىمااتبت إليه حكمة الموضوع 
فى :-كييف الحادث » وهل خرحت من وقائعه 
إلى اعتبار أن الطاعن كان يقصد الانتقسام من 
المحنى عليه سيب الضغائن التى أشارت إلبباأوأنه 
كان يؤٌدى واجبهعندما أطلق العيارمدفوعا بعامل 
الرغبة فى القبش على المحنى عليه الحارب . 

« وحيث انه فضلا عن ذلاك فان حكمة المو. ضوع 
فى استدلالها على توفر نية القتل ل “تعتمد إلا على 
استعمال الطاعن لآلةقانة وتصو يا >و المحنىعليه 

فق 


عازه 


فى الرأسوهو مقتل » ولماكان ما أثبته احج تقلا 
عن الكشف الى هو أن الطاق الثارى أصاب 
المحنى عليه بااوجه الخلق للكتف الأبسر» 
وأضاف إلى ذلك ماين من ننيجة التقرير من 
أن أنجاه المقذوف فى جسم المصابكان م نأسفل 
إلى أعلى وعلة ذلك أن المصاب كان « مثنىالحزء 
الأعلى احسمه إل والأمام عند إصابته » . وناكان 
هذا الذى أثبته الم ليس من شأنه أن ,يؤدى 
إلى الننيحة القىانتبت إلا الحكمة من أن تضويب 
الطلق كان نو المحنى عليه فى الرأس وهو مقتل 
الأمر اللدى بشتعليهاستدلالها علىتوفر ني ةالقتل 
إِذ أنه متى كان المحى عليه ثانا لاحز. الأعلى من 
جسمة كا أثيت الح 'نقسلا عن اللكشف الطى 
فان إصابتة من أسفل لأعلى فى كثنه وهو على 
هذا الوضعلايؤخذ منها أن نص ويب الطاق النارى 
كانمقصودا بدإصابة الرأس ‏ ماكانهذا كذلك 
فيكون الحم قاصرا ويتعين. نقضه بالنسبة 
للطاعن الأول . | 

« وحيث ان الطاعئين الثاتى والثالثك يذهبان 
فيطعئهما إلى أن الواقعة المأسوبة إلمهما غير معاقب 
علها إِذ اثثابت أن العيار النارى لم بشعفمقاومة 
المحثى عليه وهومشيوه هارب و لتكداث به أ كثر 
من جرح سطحى بالكتب فاما حاول الطاعئان 
وجما خفيران القبض عليه قاومهما فاضطرا 
لاستعمال القوة معه أداء لواجهما . 

« وحيث ان الحكم المطعون فيه اذ دان 
الطاعنين عن جرعة استعمال القسوة مع المجى 
عليه قالفى ذلك « و عا أنهبالنسية للتهمين الثاق 
والثالث فالنهمة ثابّة قبلهما من شهادة المحنى عليه 
السابق بيائها ومن اعترافهما فى التحقيق بأنها 
ضر باه بد ضبطه وإصابته بالعيار الثارى بغير 
مسوغ ببرر هذا الاعتداء لأن المجنى عليه كان 


العدد السابع وألثامن عد السئة السادسة والمشرون 


الذى سبق الإشارة إليه » . وهذا الذى قالته 
محكمة الموضوع فيهما بك للد على دفاع الطاعنين 
وعدم أخذها با ادعياة دن وحود مارر تم هه 
استعال القوة مع ا محنى عليه ( وإثارة هذا الدفاع 
من الطاعنين الآن هى محادلة فى موضوع الدعوى 
يما لا شأن لمحكمة النقض فيه . 
« وحبيث انه لذلك كو نك الطعن المقسدم من 
الطاعنين الثاتى والثااث على غار أساس وين 
( طون على حمد اطحفنى وآخر ين ضف النيابة وآخر مدع 
نح مدلى رتم 1لا سئة غ1١‏ اق ) 


ع 


/ا؟ مارس سلة «ئية١‏ 


اختلاس الأشياء الحجوزة . جرعة وقنية , مق 
تبدأ مدة سقوط الدعوى بها ؟ هن وقت وقوع الاجئلاس 
ولو كان الحاجر ١‏ يعلم وقوعه 3 سي لعقير ثم ظهور 
الاختلاس تارينا للجرعة ؟ تعيين «وم وقوع المرعة . 
«وضوعى إلا إذا كان ميثيا على اءتبارات قانونية ضرفا 

المبدأ القانوق 

إن اختلاس الأشيا 5 ال جحوزة حر 3 ودنية 
تقم وتشعى بكحرد د"وع عل الاختلاس : ولذا 
يجب 3 يكون حدر بان دده سقوط الدعوى مه 
من ذلك الوقت ولو كان الحاجز لم م بوقوع 
الاختلاس إِد عل الملحنى عليهم ليس سر ط ق 
حقق الجراتم ووةوعها . واعتبسار يوم لهور 
اللا ختلاس نار ع للحر عة عل ألا يكون قل قام 
أن تعيين يوم وتوع الجريعة من شان قاضى, 
ا موضوع إلا أنه إذا كان قضاوه فى ذلك غير 


العدد السابع والثامن ب السنة السادسة والعشرون 


على اعتبارات قانونية صرفه قإن حكه يكون 
خاضما لرقاية محمكة النقض . 
المكيو 

حيث أن ميق الطمن أن الطاعن دن عن 
جريمة اختلاس قطن محجوز قبل بارنكابها فى 
أول فبرابر سئة ا4 ١9‏ 2 وقد دفع فى جلسات 
الماكة سقوط الحق فى إقامة الدعوى العمومية 
صادة مكنا على أن الحدز وقع 2 اكوا أغسطس 
شنة 4م ١‏ على زراعة القطن الماوكة للدين 
أحقبد مصمى عبد الله » وأقم الطاعن حارسا علمها» 


5 


وأنه عقب الحجز نسم الدين من الطاعن زراعته 
وتصرف فى محصوا بالببع » وقد سكت الحاجز 
حتى يوم أول فبرابرسنة مع ١9‏ حيث عينه لإجراء 
البيع فيكون قد مضى على تمام جر بة الاختلاس 
أ كثر من الدة القانونية لسقوط الحق فى إقامة 
الدعوى . و يقول الطاءن أن المحكمة الاستئنافية 
رفضت هذا الدفع و بنت قضاؤها على أن جرعة 
التبديدلاتقع إلا عند الطالية بالشىء الحجوزءوأن 
مدة سقوط الحق ف إقامة الدعوى لانبدأ إلا من 
ثار بخ ظهور الجر يسة إلا إذاكان الدائن الحاجز 
قل عم حصول التصرف فى ثار بخ سابق »و يول 
الطاءعن أن الحم الطعون فيه لم حقق مووع 
الدقم وا كتنى برفضه بناء على ذظربة قانونية » 
ولاكانت هذه النظرية غير صحيحة فإن رفض 
الدفم كون على غير أساس ويتّعين معه نقض 
الحع . 
« وحيث أن جرعة اختلاس الأشياء الححوزة 
ْ جرعة وقشة تقع وتنتهبى بمحرد الاختلاس »ومن 
ثم وجب أن بكون جربان مدة سقوط الدعوى 
العمومية من ذلك التارعم سواء أعل الحاجز 
بوقوع الجريمه أم لم بعلم » إذ لاشأن لم الحجى. 


عيرة 


علهم بتحقق الجرائم ووقوعها ء وأئن جرى عرف 
القضاء على اعتبار بوم الكثف عن جرعة 
الاختلاس نار عا لحدوثها ففحله عدم قيام دليل 
على حصدوها فى تار جح سابق » و إذا كان تعيين 
يوم وقوع الجرائم من شأن قاضى الوضوع إلا 
أنه إذا كان قضاؤه فى ذلك غير مستمد من الوقائع 
ولا من حث موضوعى بل مبيشا على اعتبارات 
ومبادى* قانونية لاعت إلى الوضوع بصاة فإن 
حكمه فى ذلك يكون خاطتا - 

( وحيث أنه يبسين من الاطلاع على الحسيمّ 
الطءون فيه أن الطاعن أبدى دفعا سقوط الحق 
فى إقامة الدعوى العموه مية وشاه على أن الححدر 
وقع فى أغسطس سنة مم9١‏ ء وأنه عقب ذلك 
وفى ذات السنة نسم 
محصدوله وتصرف في-ه » و بذا وقعت جرعة 
الاختلاس » ولاكانت إقامة الدعوى لم تحصل إلا 
فى سنة #ع14 .فتسكون إقامته! بعد مضى السدة 
الكافية لسقوطها , وقد أشهد على ذلك شاهد 


مئه الدين الححوز عليه 


واقعة » ثم قضت اله-كمة برفض الدفع وقالت 
فى ذلك «إن شاهد النى شهد أن التهصرف فى 
المحجوز بالبيع حصل فى سنة مم١ ٠‏ ولم يقل 
أن الدائن الاجر على بذلك , ولو ثبت أنالدان 
كأن قد عَلم بالتصرف ف الححوز فى سنة ره ١‏ 
لسقط الحق فى إقامة الدعوى العمومية لفى 
أكثر من ثلاث سنوات على هذا التارع ؛ أما 
وقد يت أن التبديد لم بظهر إلا فى اليوم المحدد 
للبيغ فإن الدفع بالسقوط يكون فغير محله» . 

( وحيث أنه إستفاد من ذلك أن عكمة 
الموضوع قد فصلت فى الدفع بناء على ماارتأته فى 
أس ميدأ جريان المدة اللازمة اسقوط الدعوى 
وهو مالا فق مع التطبيق الصحيمم للقانون ٠‏ 
ولاكانت لم :فحص واقعةالدفع من حيث موضوعها 
وما فرره الطاعن فى شأن حصول الاختلاس بالفعل 


رةه 
فى الثار 2 الذى عينه فيكوا نْ 55 متعينا 
نقضه ٠‏ 

« وحمث أنه لما تقدم يتعان نقض الحو إحالة 
الدعوى إلى محكمة ثاق درجة لتحكم فها ثانية. 
دائرة 58 أخر: ى: 


١+‏ ق) 


عرف 
با؟ مارس سئة ١8886‏ 


تلبس 8 مغلاهر خارحية تنى' بارتكاب النمل الكون 
للجرعة . تلبس . مثال , مهم . مشاهدته ينتقل فى 
سيارة الأوتو يس وبخرج من حيبه علية فها ورق 
ملفوف ويسم ورقة منها إلى قراض التذاكر الذى 
أعطاه نقودا أوتذ كرة ركوب . القيض عليه وتفتيشه . 
جائزان على أساس تلبسه بجرعة إحراز ادر 


المبدأ القانونى 

اذا وجدث مظاه رخارجية فيها بذامها ما ينى' 
بارتكاب الفعل الذى تتكون منه الجر عمةفذيك 
يكنى لقيام التلبس بالجريمة . ومن قبيل المظاهر 
لذ كورة أن يشاهد الهم وهو يتنقل من مكان 
بالدرحة الثانية من سهارة الاوتو بنس التىكان 
يركب فيها إلى الدرجة الأولى و مخرج من جيبه 
علبة من الصفييح يفتحها و حرج منها واحدة 
من أوراق مافوفة يساهها فى حذر المر يبلقراض 
التجذا كن الذى أعطاه ثلاثة تروش بوذ 23 
الركوب بدل أن ينقده هو أجرة الركوب . 
فالقبض على هذا الهم وتفتيشه جائزان فى هذه 
الحالة على أساس تلبسه بجر يمة إحراز المخدر 
ول يكن من قام بذلك من رجال الضبطية 
القضائية . 


العدد .السايع والثامن ‏ السنة السادسة والعشرون 


ار 


« من حيث أن وجه الطعن يتحصل فى أن 
الأعمال التي صدرت من الطاعن والتى 
الشك عند معاون التموين وقعت أمام بلدة 
كوم الضبع ولكن العاون لم يتقبض على الطاعن 
و يفتشه وويضبطالحشيش معه إلا أمام بلدةالباجور 
أى بعد أن قطعت السيارة ( الأوتو وس )السافة 


أثارت تِ 


بين البلدنين فى أ كثر من نصف ساعة ءو بذلك 
تكون قد انقضت حلة التلس إن وجدت »2 
خصوصا وأن العاون لم بر إلا ما يبعث فى نفسه 
مجرد الشك فى أمى الطاعن » فهو لم بر الحشيش 
مع الطاعن وم يشتم رانحته » واذدلك فلا تلبس » 
وريكون التفتيش قد وقع باطلا » و>كون الح 
المطعون فيه قد خالف القانون إذ اعتير التفتيش 
صحيدا ودان الطاعن عل مقثضاه . 

« وحيث أن الحم الطعون فيه قد بين وافعة 
الدعوى ورد على دفاع الطاعن وزميله سبطلان 
القيض وا التفيشس ذللك الدؤاع الى أخذت باه 
محكمة أول درجة شوطًا « ومن حيث أن 
واقعة الدعوى كا استباتتها هذه الحكمة من 
التحقيقات الى تمت فها والأقوال التى جرت على 
لسان شهودها عبد التوات مظور أفندىوا العساكر 
عبد الظاهر سالم ورمضان نصير فضل الله ود 
على زلط وعبد العز بز جبر قاسم بالتحقيق وبالجلسة 
أعام محكمة أو ل درجة تتحصل فى أن عبد التواب 
مظهر أفندى معاون الإدارة الختص شئون 
التموين استقل عربة أوتو بيس فى طريقعودتة 
من شبين الكوم إلى مقر .ممله منوف و بعد أن 
غادرت السيارة شبين الكوم إستوقفها الته ,الأول 
( الطاعن )فى الطربق واقتعد منهامكانا فالدرجة, 
الثانية واتتقل منه بعد ذلك إلى مستّقر فالدرحة 
الأولى حيث كان بجلس حضيرة العاون وتقدم 
بعدئذ قراض التذا كر التهم الشاتى إلى التهم الأول 


العدد السابع والثامن السئة السادسة والعشرون 


وسامه ثلائة روش ونذكرة ركوب فأخرج التهم ' 


الذكور عليه من الصفيح من ملابسه فتحهاوأخرج 
منها ورقة ملفوفة بين مثيلات لما سامها لفراض 
التذاكر فى حذر المريب فأثار ذلك فى نفس 
معاون الإدارة عقيدة بأن التهم الأول بسع حشيشا 
للثانى فصبر إلى أن وصل لنقطة مرور الباجور بة 
وعندها استنصر عساكر امرور واستعان بهم على 
ضبط التهم الأول وسرى إلى نفس هذا انهم ما 
ينتو به معاون الإدارةفهم إلى الدرجة الثانية نحت 
رقابة من معاون الإدارة وألت بالعلية التى كانت 
معه فش معاون على قطمتين مماكان بداخلها م 
عثر العسكرى عبد الظاهر سال على ثالثة منهاوعثر 
العسكرى رمضان نصر على العلية بذاتها وتكشفت 
له عند فتتحها سبع قطع أخرى وحاول المنهم اذ كور 
أن يولى هار با فلحق به العسكرى رمشان نصر 
وضبطه م لاحظ العسكرى مد على زلط أن النهم 
الثالى بلتى بورقة على أرض حديقة نقطة الرور 
فالتقطها وضبط امتهم الذكور ٠‏ ومن حيث أن 
المتهمين كلاها دفعا أمام محكمة أول درجة بيطلان 
القيض والتفتيش اعمّادا على أن حضرة معاون 
الإدارة لاصفة له فى ذلك إذ أنه ليس من رجال. 
الضبطية القضائية لزوال هذه الصفة بعد أن 
اخنص بشئون التموين كا قلا بأن الهالة التى 
كان علا ليست من لات التلبس الواردة فى 
المادة الثامنة من قانون نحقيق الجنايات والتى 
تبيح لرجال الضبطية القضائية التفتيش قبلالإذن 
من النيابة بذلك وخلصا إلى القول ببطلان 
التفيش والقيض لعامهما بغير إذنفغيرحالات 
التنلبس . ومن حيث أن محكمة أول درجة سامت 
بدفاع المميمين وانترت إن الح ببطلان التفتش 
و بطلان الدليل القائم عليه تبعا و براءةالمتبمين 
واستأنفت النيابة هذا الحم قائلة إن حالةالتلس 
كانت قائمة وأن من حق رجل الإدارة أنيفتش 


وزة 


وقد سمعت هذه اله_كمة الدعوى على الوجه 
المبينفى محضر الطلسة ذه تنص ببطلان التفنيش 
وفيا مختص بالدليل وقدم كل من التبيين 
مذ كرات بدقاعه قصمرها المتهم الحاضر على الأحس 
الأول مرددا ماقال به عن بطلان التفتيش اعمّادا 
على ماجرت عليه أحكام عكمة النقض من أن 
الشك الذى يثيره تمل الهم فى نظر رجالالبوليس 
لإكنى الول بوجود حلة التليس الذى يبيح 
التفتيش والقبض وظاهر أن ماقصدت|إايه محكمة 
النقض فى أحكامها لايتناول غير الحالات الى يأى 
فها الهم الريب عند رؤيته رجال البوليس عملا 
من الأعمال يثير فى نفس هذا الأخرالشكوالريبة 
فى أنالهم حر زخدرا أويرتكب جر عةنستدعى 
تفتيشه وأما إذاكانت الجرعة قد تمت على مشهد 
من رجال البوليس أو غيره وكانت هناك مظاهر 
خارجيةننيى* بذاتهاعطىوقو عجر بمةفانالإجراءات 
الى يحدذها رحدل الضيطية القضائية على هذا 
الاعتبار من قبض وتفتيش تكون صحيحة وهذا 
هو الرأى الذى استقرتعليه محكمة النق ضأخيرا 
( الطعن رم ١6‏ سنة عاشرة قضائية فى ٠٠١‏ 
مابوسنة ١4٠‏ الجموعة الرسمية سنة ٠غ‏ عدد 
؟' حم رقم صلمة). ومن حيث أن الثابت 
من وقائم هذه الدعوى 5 سيق البيان أنه عندما 
تقدم التهم الثاتى إلى النهم الأول قدم التهم الثانى 
إلى التهم الأول ثلاثة قروش وتذ كرة تييح 
الركوب بالسيارة بناقض ما حب أن يكون من 
أن يدفع الراكب لا أن يقبض وعندها أخرج 
اللتهم الأولعلبةناول الثاتى منها ورقة ولاحظ رجل 
الضبطية القضائية أن بالعلنة أوراقا ممائلة كالاحظ 
على حد قوله أن الراكب يقبض ولا يدفع وأنه 
عذر الجالسين وتلك ولاشك مظاهرخارجية 
تدل بذاتها على وقوع الجرعة التى شاهدها ثم 


في حضرته ولا شك في أن هذه حالة من حالات 


كرهة 


العدد السابع والئامن سب السئة السادسة والعشرون 


الللنتن وز مهيا طيظا لد شترفة آى خط 
بغير إذن كنص الادة السابعة من قانون تحقيق 
الجنايات 5 تميس تفتيشه وتفتيش مسكنه إن لزم 
لأس . وحيث أن ماقيل منأن عيد التوابمظور 
أفندى كان قد اختص بأعمال الثمو بن فظاهر 
أن هذا لايشسخج عله صفة مأموربة الضيطية 
القضائية فضلا عن أن حالة التلبس ف الجرعة 
هذه الصفة اضيط امتهم و من حيث 
أنه ذلك يكو ن الدفع ببطلان التفتيش فى غير 
عله ويكون 6 المستأنف إذ قضى بقبوله قد 
أخطاً التوفيق و اصرق لذيك الغاوٌه» .وهذا الدى 
١‏ ذهب اليه الحم صحيح لأنه إذا وحدث هناك 
مظاهر خارجية فمها بذاتها ماينى”* بارتكاب الفعل 
الدى تتكون منة الجر بمة ذذلك يكفى لقيام حالة 
التليبس بالجر عة ٠و‏ لاشك فى أن حركات الطاعن 
دن انتقاله من مكانه ف السيارة من الدردةالانية 


لا لتكت عى 


الصفيح فتحها و أخْرج منهاو ر قوملفو١‏ ف4 دين مشيلات 
لما سامها للمتهم او 1 00 ذاكرفى 
أن تؤدى إلى ما اقتنع به معاون الإدارة من 0 
العلية نحتوى على مادة مخدرة فإذا تقرر ذلك 
كان الطاعن وزميله فى حالة تلبس تبيح القبض 
والتفتيش بقطع النظر عن صفة معاون الإدارة 59 
على أن الطاعن ' قيض عليه ألا لعسك أن حل 
عن الاوراق الضيوطة م هو واضعح من المي 
و لعك أن تبن أن ما مم حشس فيس له إذن 
أن تمسك بطلان التفتيشس الذدى م اول 
شخصه » أما القيض الدى تلا ذلك فد كان نتيحة 
لوجود الخدر الأ الذى عل الجر عة متلساءها. 

( وحبث أنه لذلاك يكون الطمن على غسار 
أساس متعيئا رفضه موضوعا . 

( طءن على أحمد المنزورى صد النيابة رقم 1/417 سئة 
14 )2 


١ 2‏ ا م ١‏ ا قت ىن أ ددا "0 ١‏ و 
2 أ 9 0 1 0 
٠+ 2‏ يلل يأ ي. ثم سل جمحيمهيد هو( 


م قبراير سنة 8غو١ا‏ 

مستخدم, وفاته محادث مو جبااتعويض على للومة. 
التزام الحسكومة بالمكافأة الاستثنائية لأرملتة وأولاده 
وجب قانون المعاشات . المع بين التعويض والسكافأة 
الاسكتنائية نون إصابات العمل رقم 54 
لسنة كروا ٠‏ الفرض منه . جمل التمويش مستعدقاً على 
صاحب العمل ولو لم يكن متنا على خلاف حك القانون 
الدلى . 


.لا يجوز . قا 


المبدأ الفانوتى : 


ان حادثة وفاة للستخدم التى يترتب عليها 


التزامالحسكومةبالمكافأة الأستثنا 0 لأرملته 
و أو لاده عو جب قاو نَ المماشات ول بيترتب علمها 


أيضاً التزام من يكون مسثولا عر:. | 


لحادنة 


)١(‏ عدلت الحكمة فى هذه القاعدة عن القاعدة الى 


قررتها الدائرة الهنائية فى ساب ق صدر عاسة لديسير 
سنة ١941١‏ فالقضية رم ٠١‏ سئة ؟١‏ ف ومضموما 
« أن المعاش الخاص اللمقررلرحال الميش بقانون العاشات 
العسكرية رقم 5ه لينة ١5٠‏ عند إصابئهم بسل 
العدو أو سيب حوادث ف وقائ <-ربية أوق مأموريات 
أمروا بها لا علاقة له بالتعويض الذى ستحقه صاحب 
المعاشس قبل من سبب له الإصابة عن عمد أو تقصير منئه ٠‏ 

وذلك لاختلاف الأساس القانوني للاستدتافق في العاش 


وف التعويش , 


العدد السابع والثامن السنة السادسة والعشرون 


بالتعو يض الذى يستحق بموجب القانون الدنى 
ولا كان قانون المعاشات قد رتب استحقاق 


المكانأة الاستثنائية على وقوع الحادثة وأجاز 


زيادمها تبعاً لظروف الال فانه يكون قد بين 
أن غرضه هو أن يجبر بقدر معلوم الضرر الواقع 
لأرماة المستخدم وأولاده ٠.‏ فبذان الالتزامان 
و إنكانا ممتلفين فى الأساس القانوتى فامهما 
متحدان فى الفاية وهى حبر الغمرر الواقم 
للمشرور . وهذا الجبر وإن وجب أن يكون 
كاملا مكافمًا لتطور الضرر لا يجوز أن يكون 
زائداً عليه . فان كل زيادة تكون إثراء 
لاسبب له . ومن >مقانهعنديا تتكون الحسكومة 
مسثولة أيضاً عن القع ويض الذى أساسه القانون 
المدتى يكون من المتمين خمم مبلغ المسكاءأة 
م نكامل مبلغالتعو يض المدنىالستحق . وهذا 
النظر يتفق وما قرره الشارع فى حالة مماثلة . 
فإن قانون إصابات العمل دم ةق 55 لسنةكعوا 
الذى قرر الام صاحب اسل على غرار الام 
الحسكومة بقانون المعاغات - بأَن يدفم بقدر 
معلوم كذلك تعويضا لاعامل المصاب - نص 
على عدم اجليع بين هذا التعوبض والتعويض 
المستحق عوحب القانون المدتى . وكون الشارع 
0 ينص على ذلك فى قانون المعاشات الذى صدر 
قبل هذا الثانون ليس فيه دلالة لازمة على انه 
أراد أن يأنى فى قاثون إصابات العمل بأحكام 
على ما يبين 
من الذكرة التفسير بة لقانون إصابات العمل - 
إنما أراد فقط خالقة حكم القانون المانى الذي 


غر يبة عن قانون المعاشات بل أنه 


بره 


قر التاق النورض 
الخطأ . فجعل التعويض مستسقا على صاحب 
العمل ولو لم يكن مخطئاء كما فى ذلك 
قانون العاشات فى إلزام الحسكومة بالكاذأة 
الاستثنائية . 


ا مسر 


« حيث أن محصل الطعن أن الحكوءة قررت 
اعطاء الطعون ضدها السكافأة الاستثنائية التى 
تستحقها قانونا بسب الحادث وقدزها 1١86‏ ج 
طيقًا لأسادة وم من قانون المعاشات دم 3 
سئة 5 ١9..‏ وطليت إلى محكمة الاستثناف خصمها 
من النعويض الدى حكمت به الحكمة الابتداثية 
ولكن عكمة الإستئناف رفضت هذا الطاب 
استنادا إلى أن الخطا الى استوجب الحم 
بالتعويض لابمث بصاة إلى ماإستحقه ورئة التوق 


على حالة امور تٌ 


من مكافأة استثنائية يقغبى مها قانون العاشات 
سبب الوفاة أثناء تأدبة الوظيفة . وهذا خطأ فى 


تأو بل القانو ن لأن الكافأة الاستئنائية تعيض 


فيجب خصمها من مبلغ التعويض القغى به 
حتى لا نازم الوزارة بدفع تعويض مىيثين عن 
فعل واحد . 

« وحيث أن حادثة وفاة المستخدم التى يترنب 
عليها التزام الحتكومة بالمكافأة الاستثنائية لأرملته 
وأولاده بموجب فانون العاشاث قد يترتب عليها 
أيضا التَزاممن يكون مسئولاءن الحادثة بالتع يض 
الستحق عوحب القانون الدتى . ولاكان قانون 
العاشاث قد رنب استحقاق الكافأة الاستثنائية 
على وقوع الحادثة وأجاز زيادتها تبعا لظرو 
الحال » فانه يكون قد بين أنغ رضه هو أن كبر 
بتقدر معلقم الضرر الواقعلأرماة الستخدم وأولاده 
فيذان الالتزامان و إن كانا متتلفين فى الأساس 


مره 


العدد السابع وألثامن - السنة السادسة والعشرون 


القائوقى فامهما متبحدان فى الغارة وهى حير الضرر 


الواقع للمضرور 3 وهذا امير وإن وحب أن ٠‏ 


بكو ن كاملا مكافثا للقدار الضرر لانحوز أن يكون 
زائدا عليه فإ نكل زيادة كون أثراء لاسبب 
له . ومن ثم فإنه عندما تكون الحكومة مسؤولة 
أضا عن التعويضص الذى أساسه القانون المداق 
يكون من التعين خصم مبلغ الكافأة الاستئنائية 
من كامل مبلغ التعو بض الدنى الستحق . وهذا 
النظلر يتفق وما قرره الشار ع فى حالة ثماثلة فإن 
قائون إصابات العمل رم غاسئة حسهة؟ة _الذى 
قرر التزام صاحب العمل » على غرار التزام 
الحكومة بقائرن العاشات ء بأن يدفع بقدر 
معلوم كاذللك نعو يضا العامل الصاب ‏ نص على 
عدم ابجع بينهذا التعويض والنعو يض الستحق 
بموجب القانون المدنى . وكون الشارع لم ينص 
على ذلك فى قانون المعاشات الذى صدر قبل هذا 
القانون ليس فيه دلالة لازمة على أنه أراد أن بق 
فى قانون إصابات العمل بأحكام غريبة عن قانون 
المعاشات بلىانه ‏ على ها بين من المذ كرة التفسير بة 
لقانون إصابات العمل إتما أراد فقط مالف 
القانون المدلى الذى بقصر استحقاق التعويض 
فل سنوت ألخطا فل التمو يدن سكسا 
على صاحب العمل ولو لم يكن عنطتا , مما كيا فى 
ذلك قانون المعاشات فى إلزام الحسكومة بالمكافأة 
الاستثنائية . 

« وحيث أنه مت كان الأمس كذلك وجب 
خصم المكافأة الاستئنائية النى تقررت للمطعون 
ضدها وقدرها ١١8‏ جنيها من مبلغ التعويض 
امحسكوم به وقدره 5.٠‏ جنيها إلا أنه لما كانت 
اللطعور ن ضسدها تستحق - عقتكضى قانون 
المعاشات: ‏ مكافاة عادية عند وفاة زوجبا وفاة 
طبيعية وذلك حسب مدة خدمته وهذه المكافأة 
لاعلاقة لما بالحادئة ولا بالتعويض المسئدق عنتها» 
وقد سامت الطاعنة باستسقاق المطعون ضدها لها 


وباسةئزال مسلغها وقدره 7 حنيها واهدملم 
من مبلغ ١١‏ جنيها المذ كور . 
وحيث أنه لما تقدم ولأن الدعوى أصبعوت 
بدلك صالحة لاحي فى موضوعها يتعين تقض 
الحم المطعون فيه نفضا جزئيا وإلزام وزارة 
الداخلية الطاعنة بأن تدفع لامطعون ضدها مبلغ 
بوم حنيها واه ملما قوق المكافاة الاستئنائية 
التى تقرر تلا . 
( طعن وزارة الداشاية وحشر عنها الأستاذ تمد 
ساىياذن ضد السيدة علية تد الخولى عن نفسها وبعفتها 
وحضرعءنها الأستاذ ممد عبدالسلام رقم 4 سنة ١‏ ق) ٠‏ 


5 
م قبرابر سنة 44و١‏ 


عقد . استلبار 3 المتعافدين ت٠وضوعى‏ . مق تتدخل 


محمكة النقض . 

المبدأ القانوق 

إن البعحث 11 نَ العقد الصادر من مور ثُّ 
أولدبه صحديدا أو صوريا وهل هو نهذ 1" ل ينفلك 
من المسائل الموضوعية التى قوامها الو قالع ثم 
تستظهره محكة الموضوع من نية التعاقدين بناء 
على تصرقامهم السا بق ةوالتاليةوالمعاصرة لعقد البيع 
لارقابة لمحمكمة الننض علبها فيه مالم يكن 
م استخاصئه دن ذلك مبثيأ على فا ا تنتعحه 


من الأوراق ا وعلى أوراق غير موجودة أو وقائع 


سكو 
ْ,) حيث أن صل أوجه الطعن : أولا أن 
الإقرار الصادر من الطاعن ف ه؟ دن هارس 
سئة 4 ١9.1‏ بأنه أجرالمبنى موضوع النزاع لوزارة 


العدد السابع والثامن 55 المنة السادسة والعشرون 


0 بالنيابة عن والده لا اشاح داملا ضده لأنه 
سادق على عقد البيع السادر له بعد ذلك فى مرا 
900 سنة .م91١‏ ء وثانا أن | 
0 أن هذا العقد ١‏ فك استئادا إلى أن 
اللطعون ضدهم النسة الأول وهم ورثة سيد 
يقطر شر كه فى العقد ‏ لم يشمسكوا به مع أنه فى 
مصلحتهم وهذا لا تأثير:4 عليه فى حقه هر فطلا 
عن ان والدهم كان متم 3 إلى حين وفاته 3 
وفضلا عن أن الورثة قصر لا يعتير إقرا ارهم . 
والنا؛ نت فى الدعو. ى أن الطاعن قد نغذ هذا العقد 
بأن وفى ماعل الأطيان ا معاد نى من دون 
للمنك العقارى وأ درل ها واستولى على أجرتها ما 
ابتولى على أجرة المينى فى حياة والده , ثالثا 
أن الحسم قال انه بعد أن ددر الوقف فى سئة 
مو حصل نزاع بين الطاعن وأخيه سيدهم 
( وهو مورث المطعؤن ضدم, الجسة الأول ) 
الأطيان المبيعة لما فما وقفه من أطيان وقد ا نتهى 
النزاع باتفاق تعهد فيه الوالد بأن ,يوصى اورثة 
سيدهم ( الدى نوف فى أثناء هذا النزاع ) بمقدار 
ما كان ره سيدهم هذا لو بق حيا والواقع أن 
الطاعن لم يكن طرفا فى هذا الاتفاق فلا صم أن 
حنج به عليه : رابعا - أن الحكي قال أيضا أن 
ورنة شطر جميعا عا فوم الطاعن اعترفوا بصعة 
الوصية والوقف بلسان وكيل الورئة المذ كور بن 
بشبر أسكاروس فى محضر حصي التركةٌ فى حين 
أن إشير هذا لم يكن وكبلاعر: ن الطاعن وأن المبنى 
موضوع النذاع ' دذ كر فى حضر حصر التركة. 
خامسا ‏ أن الحكج ذكر كذلك أن الطاعن أقر 
الوصية والوقف فى مذ 
المحكمة الختلطة فى القضيتين ر ثم راش ٠‏ ا سنة 


ة قدمها مخاميه إلى 


اه قضائية ورق, ٠٠١919‏ سئة 5١‏ قضائية وهذا 
لا أساس له . سادسا ‏ قرر المت أن الطاعن 


قاره 
أجاز الوقف أضا بقبوله النظار عليه . والواقع 
أنه م بقبل هذا النظر إلامغطرا لسيب مااشترطه 
الواقف فى كتتاب الوقف من أن من نازع من 
الورنة فى الوقف يحرم من نصيبه فيه . سابعا ‏ 
أنه على الرغم من إنسكار الطاعن صحة الوصية لم 
توقف المحكمة الدعوى <تى يفصل فى أمرها 
من المحكمة الشرعية . 

« وحيث أن الحكم الطعون فيه قد استند فى 
قضائه بما طنبه الخمسة الأول من المطعون ضدم 
>إل ماناق : أولا تأنه 50 
مجلس ملى قرعى قنا للا قباط الأرئوذ > نس رقم 
9 سنة ١195‏ الصادر فى ؟ ٠؛رس‏ سنة ١955‏ 
أنه على أثر صدور الوقف من المورث بقطر 
بشارة فى سنئة 0و١‏ شجر نزاع بينه وين ولدديه 
الطاعن ومورث القسة الأول من المطعون صدهم 
وها اللذان صدر لما عقد البيع الؤرخ امن 
ألغسطس سنة 1914 من المورث وأثناء يمام 
هذا النزاع توفى والد المطعون ضدهم المذ كور أن 


فاستمر هؤلاء فى منازعة جدهم أن أصر على 


صورية عقد البيع ثم انتهى النزاع أخيرا بأن 
تعهد الحد بموجب اتفقاق حرر ق/م؟ من فبراير 
سئة 145 بإعطاء المطءون ضدهم الخسة الأول 
ما كان بخص والدهم فى ميراثه إوظل حيا بعده 
وصدق الجلس الى على هذا الاتفاق فى ؟ مارس 
سنة ١985‏ . ثانيا ‏ أن بشير أسكاروس وكيل 
ورئة الحد قرر فى حضر حصر تركته أن الوصية 
التى صدرت منه تنفيدًا لهذا الانفاق صحيحة وأن 
الورئة بحيزونما ولا يعترضون على نصيب أوائقك 
الأحفاد فى ال حضر وأن التركة قد حصرت فعلا 
أن الطاعن 
اعترف بصحة الوصية والوقف فالمذ كرة المقدمة 


نفسه قد 


على هذا الآساس . ثالثا 


منه ومن باق ورثة والده فىالقضبتين رقم م95١٠‏ 


(0 
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المدوالسابع والثامن ‏ السئة السادسة واأعشروث 


كمة مصر الختاطة اللتين كان الطرفان خصوما | بموجب اتفاق مم فبراير سنة مو كا أنه 


فيهما بعد أن أشير إلى الترّاع السايق وح الجلس 
الى . رابعا ‏ أن الطاعن قد أجاز الوقف أيضا 
بقموله النظر عليه و بإدارة شؤونه فعلا . 

« وحيث أنهيبين من ذلك أنعكمة الموضوع 
قد استخاصت فى منطق سلم من وقائع الدعوى 
وأدلتها أن عقد البيع الذى استند إليه الطاعن 
عقد صورى أو على الأقل أنه قد عدل عنه إلى 
الوصية باتغاق الطرفين المتعاقدين ومنهما الطاعن 
وتلاحظ هذه المحسكمة أن الطاعن لم يقدم إلبها 
أى مستند يشئى ما أوردته ممكمة الموضوع فى 
حكممها تما.جاء فى الأوراق التى كانت تحت نظرها 
كاتفاق م؟ فبرابر ستة 19950 وخك مجلس ملى 
قنا الصادر فى ؟ مارس سنة 1955 » ومحضر 
حصر التركة الذى قرر بشير اسكاروس فيه أن 
الورئة جميعا يقرون بصحة الوصية ويجيزونها» 
والمذكرة التى سيق تقدبمها لمحكمة مصر الختلطة 
وقد قدم خصومة صورة رسمية من هذه الل كرة 
وبان منها أن ورثة بقطر بشارة بما فيهم الطاعن 
قرروا بلسان محاميهم أنه تنفيذا لانفاق ؟ فبراير 
سنة بوا وح المماس الى الصادر قى » مارس 
سئة 198 حرر بقطر بشارة أمام حكمة قوص 
الشرعية فى غ ينابر سئة ١9597‏ عقّدا أثنت 
موحبه لأحفاده نصيب والدهم سيدهم فى تركته 
وهو التسعان » وقد :سكرر هذا القول فى غير 
موضوع من المذ كرة » كا نجاء فيها أيضا أن بشير 


اسكاروس كان وكيلا عن ورثة بقطر بشارة فما' 


قرره فى محضر حصر الثركة . 

«وحيث أنه إزاء ما تقشم لا يجدى الطاعن 
عسكه بما ينسيه إلى الممكمة من خطأ فى استنادها 
إلى إقرار © مارس سنة 1914 للسكونه سابقا 
على عقد البيع المؤرخ فى ١8.‏ من أغسطس سنة 
ذا ذلك لأنهذا العقد قد أصبح عدم القيمة 


لا محل لما بنعاه الطاعن على الحمكمة من أنها لم 
الحسكمة الشرعية » ولا حاجة بعد كل ذلك إلى 
مناقشة باق ما جاء فى أسباب الطعن . 

) وحيثث أن الطعن إذن على غير أساس 
ويتعين رفضه موضوط. 00 

0 طحن طو 5 بشعار بشارة يك وحفضر عنكه الأستاذ 
عبدا ليد الشرقاويضد السيدةلو يز الياس ورياس بصفما 
وآخرين وحضضر عن الخسة الأول الأستاد زكى سلبان 
وحضضصر عن السادس الأستاذ صليب ساى بإشا رقم /1* 
سئة #اق) ش ْ 


الذنف 
٠‏ فيرايرسنة ع4و١‏ 
١‏ سس حي تسبيبه . دفم رفضته الحكنة الابتدائية 
بناء على سببين . استبعاد الحسكلة الاستافية 
أحدها . استقامة الحني بالسيب الآخر . يكنى 
لصحة المج . 
“ا ل وعوى قسمة 
امستأجر لا يصح أن يكون طرفا قْ ذعوى 
قسمة هذا العقار . الستأحر ليس بنى حق 
عيق , حقه هو حق شحخدى , كون عقسد 
الإجارة مسجلا . أثره . الاحتجابة به قبل ٠ن‏ 
انتقلت إليه ملكية العين المؤحرة بالفسمة , 


8 عقار مساك ل مؤدر 5 


ضرورة من تجاوز حقةه ف الإدارة كالمارس 
القضاتى الذى يرج على قواعد التأجيرالصالح. 
لا ميج به. 


المبادىء القانونية 


وحاذاكان الحم الابتدائى الصادر 


برفض دقع قد ببى عل سببين ثم جاءت الحكة 
الاستثنافية فأيدته فيا قفى به مع استبعادها 
احد السببين وكارل السيبب الياق سني ابه 
الحكم فبذا يكنى لصحة الحكم 

؟ س إن المستأجر لا يصح فى القانون أن 
يكون طرفاً فى دعوى قسمة المقار الذى منه . 


العدد السابع والثامن ‏ السئة السادسة والعشرون 


أقه 


مزل للؤجر له لأنه ليس بذى حق عيى وحقه 
باعتبا ره مستأجرا ١‏ هو عر 2 حقن شخعهى و إذا 
كان عقد الإجارة مسجلا ذلك ليس لله من 
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أل أ كير من الاحتجاج به قُْ حدود أحكام 


القانون فيل من انتقلت إليه ملسكية المين " 


الؤجرة بالقسمة ولا يجوز أن ينتج بدعلى امالك 
اذا كان قدصدر باطلا من لآ حى له ف التأجير 
أوممن تجاوز حدود حته فى الإدارة كالحارس 
القضافى الذى يخرج ولى تواعد التأجير الصا 
النافم للمصلحة الشتركة . 


المسكمرء 


« حيث أن الطاعن بنى طعنه على أربعة 
0 أو حة اه 

و حيث أن #صل الو جه الأو ل هو أن الطاعن 
دفع الدعوى الأصلية بعدم قبولها لانعدام الصفة 
ارافعها وقت أن أقامها مطالبا بإنحار شهر فيرابر 
سئة:9841! مما جعله برتب عليه تبعا ماإستحد 
وذلك لأنه رفع الدعوى قبل نسجيل حم القسمة 
وقد قضت الحكمة الابتدائية برفض هذا الدفع 
استنادا إلى أن عقد إحار الطاعن صورى إلا أن 
محكمة الاستئناف استبعدت الصوربة وبحثت فى 
اللدعوى عل ضو. وميه المقنو لكت فضت نا بيد 
الحسكم الابتداق فما عدا ما عداته للاسباب الى 
لاتتناق مع أسباب حكمها و بذلك كون قد 
أبدت ما قضى بهومن رفض الدفع من غير أن 
تبدى أسبابا أخرى فى صدده ولما كان رفض 
الدفع قد جرى ابتّداء على أساس “الصور ية التى 
نفتها محكمة الاستكناف فانه لا يبق لاحكم الطعون 
فيه سبب قانوى والا :ناقضت أسيابه وتحاذات. 


« وحيث أن الحكم الابتدائى رفض الدفع 
بعدم قبول الدعوى لسببين الأول . صور بة عقد 
الإجار . والثانى . أن محدور الطعون ضدها 
الثانية وقد كان.حارسا على العين الوّجِرة له حق ' 
التأجير إلا أنه حب لاستعال هذا الحق أنيكون 
فى حدود الإدارة الطيبة وقد رأت الحكمة أنه 
ماكان لمحدور الطءون ضدها الثانية أن يوجر 
الشقة الطاعنلمدة خمس سنوات ونمصف فى الوقت 
الذى لعلم فيه أن إدارته موقوفة قد تزول بوقوع 
العقار فى ملك غيره من الشركاء واستخلصت من 
ظروف الدعوى أن الادارة الطيبية توجب ألا 
تز يد مدة الإحار على سنة واحدة وعلى ذلك 


١ 


اعتيرت أن عقد الطاعن قد اتبى فى أول بولية 
سنة.ؤغ9١‏ وأن لاأثر له فى حق الطعون صسده 
الأول بعد التاريخ الذكور ٠ ٠.‏ 

« وحيث أله يبين ما تقدمأن الحكم الابتداق 
لم يقتصر فى رفض الدفع على الصورية الق 
استعبدها المي الاستثنافى بل قد بنى أيضا على 
السيب الثاقى التقدم ذكره والذى ستقم بهالحمكم . 
ومن ثم يكون هذا الوجه على غير أساس . 

« وحيثأنّمحصل الوه الثانى هو أن النزاع 
كان فائما أمام محكمة الاستثناف على ححية عقد 
التأجير الصادر من مود عمد على زيان اصدوره 
من مالك ظاهر بغير معارض أو منازع و بتخويل 
من شركائه بالاتتفاع بطر بق التخصيص بهذا النزل 
ما يترتب عليه أتهم محاجون با يصدر عنه من 
التزامات 5 أن الطاعن لاعكن أن بحاج 
باجراءات القسمة الى تمث فى غير مواجهتلهة ب 
ولكن الحكمة لم تفصل فى هذا الأص الجوهرى 
ول تقل على أى أساس من القانون يصح لامطعون 
ضده الأول أن يحتج فى الطاعن بإجراءات لم 
يكن طرفا فها ولأى سبب لم تعتبر القسمة التى 
تمت بين الشركاء باطإة بالنسبة لحقه الذي حفظه 
جيل عقد انجاره . 
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كاذه 

« وحيث أن الحكم الطءون فيه قضى بأن 
عفد الإجار الصادر للطاعن من #ود عل زيان 
صفكه حارسا باطل فم تحاوز السئة من مداه كا 
سيق إبراده وبالتاى قلا اصح الاحتجاج بدقما زاد 


. على السئة على الطعون ضْده الأول الذى اخنص 
1 بالعين المؤدرة عقتضى عقد القسمة ب وأما مابقوله 


الطاعن من أنه تعاقد مع الجر له ناعتباره الاللك 
الظاهر فان ذلك لاتأثير له فى حق من أصبح 
مالكا بمقتضى القسمة لأنه ليس فى القانون ما 
يسميم بالأخذ بهذا القول ‏ وأما ما يثيره الطاعن 
خاصا باجراءات دعوى القسنة فائه لا يجوز 
قانونا أن يكون طرفا فيا لأنه ليس بذى حق 
عيفق على العقار وحقه باغتباره مستأجر هو حق 
شخمى وتسجيل عقد الإحار لا أثر له إلا أن 
عمج به قبلمن انتقلت إليه ملكي ةالعينالمؤجرة 
من المالك المؤجر له فى حدود أحكامالقانون لا أن 
تج به على المالك إذا صدر باطلا تمن لاحق له 
فى التأجير أو تجاوز حدود حقه فى الإدارة كا هو 
الخال فى هذه الدعوى . 

« وحيث أن مؤٌدئ. الوجه النااك هو أن 
المحسكمة أخنت بعقسد قسمة البابأة ثم ألبست 


' الؤجر ثوب الحارس واعتبرت أنه أجر للطاعن 


مهاه الصفة وحددت مدة العقد بسنة نحكما ما 
أنها خالفت القائرن فى تقدير الأجرة . 

« وحيث أن الس المطعون فيه إذ عرض لما 
يثيره الطاعن فى هذا الوجه قال أنه أبرم بين 
الشركاء فى. ٠؟‏ من مانو سنة ةا عقد قسمة 
مهيأة خول لحمود مد زيان حق الانتفاع بالمتزل 


يحصول الفرز والتجنب وائتهاء حالة الشيوع فى 
ه من يثابر سنة 1981 مما كان يشقنضى أن اعثدر 
عقد الإبجار الصادر لاطاعن منتهيا فى هذا التار بخ 
إلا أنه بالنظر إلى أن المؤجركان معيئا حارسا 


العدد السابع والثامن السنة السادسة والعشرون 


قضائيا علي العين الؤجرة اعتبر أن. عقد الإحار 
بسسرى حتى أول بولية سنة ١941‏ أى لمدة سنة 
للأسباب التى تقدم ذ كرها ويبين من ذلك أن 
المحسكمةاعتيرته حارسا عل بؤساس حك صدر بتعييله 
وتحديدها لمدة العقد بسنة لم يكن نحكا منها بل 
بنته على أسياب استخالصتها من ظروف الدعوى 
ووقائعها الاسبيل لاثارة الجدل بشأنها أمام محكمة 
النقض وأما ما بعيب.ه الطاعن على الحم من 
عخالفته للقانون فى تقدير الأجرة فان تقر برالطعن 
خاو من أى بيان عن هذه الخالفة ولذلك فلا بعند 
عا قاله فى هذا الصدد . 

« وحيث أن مبنى الوجه الرابع هو أن محكمة 
أول درحة قضث برفض دعو العو بض والفمان 
على أساس صور بة عقد الاجار وقد نفت محكمة 
الاستئناف هذه الصورية دون أن نذ كر أسبابا 
جديده أرفض تلاك الدعوى سوى قولما عن 
طلب التعو يض إن حق رافع الدعوى الأصلية 
يرجع إلى سند صحيح ولكن ان صلح هذا 
السبببالنسية إلى الطعونضده الأول فانه لايصلح 
بالنسية/لطءونضده الثانى وكان حب على الحكمة , 
أن تبين سبب رفض طلب التعويض بالنسيةلهب 
وأما فما بتعلق بدعوى الضمان فقد قال الحكم 
ان <ق الطعون ضده الأول فى مقابل الانتفاع 
عللكةه مسدّمد من القانون والطاعن ماز م به 
مباشرة ‏ و يقول الطاعن إن ماذ كره الحكم غير 
صحييح لأنه منتفع بالشقة بموجب سند صادر من 
ذى صفةفى التأجير على أنه إذا صصح قضاء المحكمة 
فذلكفانه يبقى أها لم عرض لطليه بالزام الاعون 
ضدها الثانية بما قد حكم به عليه . 


وحيت أنه فيا يتلق عانباء فى هذا الوجه . 


خاصا بدعوى التعويض الدى طلب الزام الطعون 


ضدها 4 لساب رق 30 الدعوى علية ؤان ١‏ 


العدد السابع والثامن أالسئة السادسة والعشرون 


باطل فما جاوز السنه التى اتتفع بهاكا سبق ذكره 
بعد ما تبين أن هذه الدعوى تقوم فى جلها على 
سمك صديع عم دل على أن الحكم عرض لطلب 
التعويض حملته قبل الطعون ضدهما . 

د وحيث أنه فما تعلق ندعوى الكمان فقد 
تقدم القول تفصيلا بأن عقد الإيجار بإطل فما 
تجاوز السنة وأما ما يعيبه الطاعن على الحكم 
الطعون فيه من أنه لم يقض على الطعون ضدها 
الثانيةبما قضى به عليه فانه ثثابت انه لم يشقدم 
بهذا الطلب لامحكمة الابتدائية وما كان يصح 
أن يتقدم به لأول مرة لحكمة الاستاناف . 
6« وحيث أنه بما نقدم جميعا يكون الطءن على. 
غير أساس و بتعين رفضه موضوعا : 

( طعن الأستاذ مصطن فهمى الحا ى وحضر عنه الأستاذ 
تمد حسن ضد عمد حمد علىزيان افندى وآخرين وحضر 
” عن الأول الأستاذ مد فهمى عبد اللعطيف رقم ١‏ 
سنة ١‏ اق ) 
نرف 
/ا١‏ قبراير سئة 21984 


وكالة . تفسير عقد الوكالة . موضوعى , مق تعدخل 
حكة النقض . ١‏ 


المبدأ القانونى : 


اذا كانت الل كة قد أعتمدت فى تفسيرها 
عقد الوكالة على عبارة التوكيل وعلى قصد 
المتعاقدبن المستفاد من الوقائع والملابسات التى 
اتصات بتصرف الوكيل وكان ما انتهت إليه 
متسقاً مع الوقائع التى استئدت“ إليها وغير متنافر 
مع نصوص عقد الوكالة فذلك من شأنها ولا 
معقب عليها فيه لحكة النقض . 


5١ امسو‎ 


«حيث أن أوجه الطعن تتحصل فما بأ :- 
أولا ‏ تقول الطاعنة أنها بعد أن اشترت من 
الاعون ضده عقتضى العقد الور 32 فى ١8‏ من 
مارس سنة ١١5١‏ الأطيان الى رفعت بشأنها 
اللتغوى انفق زوجها مدخاد بوسف بصفتهوكيلا 
عنها مع البائع الذكور على أن يشترى منه ١6‏ 
قبراطا و5 أفدنه من ضمئ" الأطيان المبيعة 
بالعقد السابق ذ كره وتحرر بنهما عقد بيع آخر 
عن هذا القدر مؤرخ فى "من ولية سنة 1941١‏ 
نص فيه على إلغاء العقد الشابق مع أن التوكيل 
الصادر منها آزوجها تاريخ #٠‏ من سبتمير سنة 
لوسرو( لابح لدذلك . وفى سان ذلك مول أن 
التوكيل الصادر منها لزوجها تضمن أمين : الأول .. 
أنها د وكلتاجماعاوا نف رادا بع ضالحامين وزوجها 
تمد ناك بوسف وآشر فى جميع القضايا وأجازت 
هم الصلحوالتنازل وأن القصود منهما هو الماح 
الذى حصل فى الفضابا والتنازل عن الدعوى لا 
عن الحق .ولماكان عقد البيع الثالى فيهانتقاص 
لحقوقها لأنه مثابة بيع لما نملكته عقتضى عقد 
البيع الأول فهى لا ترتبط به روج زوجها فى 
ذلك عن حدود التوكيل خلافا لما ذهب إليه 
الحم الطعون فيه » والأعى الثاتى الذى تضمنه 
التوكيل هو أنها وكات زوجها وعبد القصود همد 
سيد أحمد قشطة فى تأجير أملاحكبا وقبض 
حقوقها الشرعية وفى نزع اللكية والشسراء نياية 
عنها بأى جبة قضائية والتوقيع نيابة عنها على عقود 
الشمراه_والغهوم من هذهالصيغةأمهاوكلتهماتمعين 
لامنفردين فى التوقيع فقط على عقود الشيراء 
بعد أتمام اجراءأت التعاقد لافى التعاقد ذاتهو لكن . 
المي المطمونفيه اعتيرأن التوكيل يببح ازوجها 
حق الشراء والاثفراد بمباشرته معشيدا فى ذلك 


عوه 


العدد السابع والثامن ‏ السنةالسادسة والعشرون 


على عبارة وردت فى التوكيل أخطأت الممكية 
فى قراءتها وتلك العبارة على ماجاءت بالتوكيل 
هى ( علاوة على ما ذكر » فأوردها الحم على 
أتباوعل ناد تج الس اانا نه 
الوكالة .اجتاعا وانفرادا قياتديا على ما جاء بالشطر 
الأول من التوكيل وهوتفسير لارستقم مع معنى 
العبارة الصحيحة وعلى ذلك فاكان لزوجها حق 
الانفراد لعدم النص . 
ثانيا ‏ تقول الطاعنة أن الحم المطعون فيه 
أخطأ فى تطبيق القائون حين اعتبر أنها أجازت 
نصرف زوحبا اعتادا على القرينة المستفادة من 
علاقة الزوجية وسكوتها على نصرفه مع أنالأخذ 
بالقرائنلايصيح إلا فى الأحوال الحو زفهالاثيات 
بالبينة وهو غير جائز فى الدعوى الخالية وأما 
رد السكوت فلا يفيد الرضاء بل هو يدل فى 
الغالب على الرفض . 

« وحيث أنه فماختص با تنعاه الطاعنة على 
ل العلدون فنه من ختلاً فى للسي و خقد التكالة 
فان الحم إذقفى بأن وكيلها ل در بج عن حدود 
وكالتها حين تعاقد مع المطعون ضده عَقتَضى عقد 
من بولية سنة ١941‏ اعتمد على ما باق : 
أولا- أور دالحكأن تزاعا قام بين طرف الخصومة 
بشأن عقد و؟ مارس سنة ١446‏ و بعد أن 
استعرض وقائعه تفصيلا استخاصمنها أن الطاعنة 
فصرت قى تنفيذ اشتراطاته الرغم من انذارها 
وأنها أسرعت فى شخص وكيلها إلى التعاقد مع 
البائم ف # من بولميوسئة 154١‏ على أن تقصر 
شراءها على ١‏ قيراطا و أفدنة من الأطيان 
الواردة بالعقد السابق حتى لابضيع علما العر بون 
المدذو ع منها فى ذلك العقد الى نص على إلغائه 
ثانيا# وعلى أساس ما تقدم لاسبيل القول أن 
العقد الثانى فيه انتقاص لملكيئها بمقدار الفرق بين 
العقدين لأن العقد الابندائى الأول لم يكن ملكا 


القدر الوارد به » ثالثا ‏ أن عقد م من يوليو 
سْنة 1941 سواء أكان صلحا أم شراء فهو مازم 


'للطاعنة لأنه على اعتبار أنه صلح فقدتم على أثر 


نزاع قام بشأن عقد .ة«مارسسئة ١٠41‏ وادلك 
يكون تعاقد وكيلها قن حصل فى حدود وكالتهالتى 
خولته الصلح ‏ واذا اعتبر أن ذلك العقد شراء 
فهو أضا فى حدود وكالته لأن عقد الوكالة لم ملعه 
إلا من مباشرة أر بعة عقود وهى البيع والرهن 
والوقف والحبة ‏ وتأيد نظر المحسكمة فى ذلك 
ما تدينته من عقد 'نقدم فى الدعوى ظور منه أن 
وكيل الطاعئة اشترى عنها منفردا أطيانا من 
شخص آخر فى #٠‏ من ابر بل سنة 1غ4١‏ دون 
اعتراضا منها . 

« وحيث أنه ظاهر مما تقدمإبراده أن الحكمة 
اعتمدت فى تفشيرها لعقد' الوكالة على عبارات 
التوكيل وقصد المتعاقدين مستعيئة بالوقائع 
والملاسات الى انصات بتصرف وكيل الطاعئة ' 
وقد جام ما حصاته متسقا مع الو قائم الى استندت 
إلها وغير متنافر مع نصوص عقد الوكالة # ولا 
بقدم فى ذلك ما أورده الحكم تأربيدا لوجبة نظره 
فىجواز انفراد أحدالوكيلين من أنه جاء بالتوكيل 
« على ماذ كر » بدلامن « علاوة على ماذ كر » 
إذ أن كلثا العبارتين تؤديان إلى المعنى الأدى حصله 
الحكم وتفيد أن القياس على ما ورد فى الشطر 
الأول من التوكيل من جواز اجتاع الوكلاء 
وانفرادهم ‏ على أن ما جاء بالحكم فىهذا الصدد 
أن هو ألا تزيد لايؤثر على سلامته لاستقامته 
بغيره من الأسباب . 

« وحيث أنه فما يتعلق بما تنعاه الطاعنة على 
اطي ناما بالت] دعل القريقة قاد مق 


| علاقة الزوجية الفائمة بينها و بين وكيلها ومن 


سكوتها على تصرف زوجها زمنا طويلا قبل رفع 
هذه الدعوى فان الحكم المطعون فيهإذ أشار إلى 


العدد السابع والثامن - السنة السادسة والعشرون 


مذ 


ما تقدم فانه قعل ذلك على سييل التر بد لأنه 
اسئند فى تفسيرعقد الوكالة على تصوصه وما اسنيا نه 
من قصد المتعاقدين كم سيق نيانه. 

)2 حت أنه مما اتقدم بكون الطمن على غير 
أساس وشعين رفضه موضوعا 5 


( طمن السيدة تفيدة سلبان على حدوث وحضر عنها 
الأستاذ سلمان السيد سلوان باشا ضد أجد صبرى مد 
الدسوق وحضر عنه الأستاذ جمر تمر رقم 5ه سئة 
؟اق) ١‏ 


هه" 


١64غ فبراير سنة‎ ١7 
كمهيدى . قرار عناقغة الخصوم فى مسائل معينة‎ 

يشعر بائجاه رأ الحسكمة فى موضع من مواضم النزاع 
يتوقف الفصل فيه على إجاباتالخصوم » هو حك مهيدى 
لا تملك المحكة العدول عنه إلا ترضاء الخصوم . 

البدأ اثقانوى 

بإذاكات الأرار الصادر من المحكة يتتاول 
وقائممعينة ر أت كا شرور تمتاقشة خصو : 
فمها مما يشعر باتجاه رأيها فى موضع من مؤاضع 
النزاع يتوقف الفصل فيه على إجابات الخصوم 
بناء على هذا القرار فإن هذا القرار يكون حك 
مهيديا لا تاك المحسكمة العدول عنة إلا برضاء 
خصو 1 لتعلق حقوم -- ولا يسو عدوطًا من 
تلقاء فنبا أن قول عد آرتك أقلك ياب 
٠‏ .للرائمة دون تنفيذه - نيا وحدت وات 

.الخصوم التى قدمت عه مدوردنا أرادت 

: استحوامهم عنه 1 وخطويا اذا كان أحد الخصوم 
قد تمتك فى مذ كانه وسوب تتليذه: 


المسلوء 


حيثُ أنه ما بنعاه الطاعن على الي المطوون 
فيه أنه أخطأ فى تطبيق القانون » ذلك أن كمة 
الاستتناف أصدرت قرارا بمناقشة الخصوم لتنبين 
منهم شخصيا مدى تأثير النصرف الطعون فيه فى 


ملاة الدين » وقه تحاوزت المحسكمة عن تنفيذ 


| هما القرار اكتفاء با سواء مذكرات الخدسوم 


الختامية وفصلت فى موضوع الدعوى مع أنها لا 
تملك العدول عن القرار لأنه يعتير حك مهيديا 
تعلق به حق الخصوم . 
« وحيث أنه تبين أن محكمة الاسئناف 
أَصَدرت قرارا بتار بم ١‏ من أ كتوير سنة 
ع ؟! هذا نصه : حيث أندفاع طرق الخصومة 
يتثاول فما تناوله البحث فما تمسك به الستأنف 
من أن البيع الصادر من طيلة إلىالسيدة تفيدة 
خمد خليل بتار عخ ١9‏ يوليو سنة ١و١‏ فسد 
تسبب عنه اعسار الدين وفماجاء بالحكم الستأنف 
من أن الستأنف لم يقدم أى مستند يتبين منه 
مقدار ماكان بملكه الدبن عند صدور عقد البيع 
موضوع الطعن . والمحمكمة ترىأن مع ما أيداه 
كل طرف من أوجه الدفاع فى هذا الشأن فان 
هذه الأوجه لم تنناول العناصر اللازمة لتحديد 
مقدار الأثرالدى أحدثه العقدالطعون فيه فىملا”ة 
البائع وفى مقدمة هذه العناصر ما أشارت إليه 
محكمة أول درجة فى حكمها واذا ترى الحسكمة 
ضرورة مثاقشة الطرفين أو وكلاتهما فى هذه 
الأوجه وفى غيرها مما مجعل الدعوى صالكة للفصل 
0 
وحيثء أن هذا القرار تئاول وقائع معينة 
رأث المحكمة ضرورة مناقشة الخصوم فها مما 
بشعر بأنجاه رأمها بالنسبة إلى إحدى نقط النزاع 
وهى الخاصة بأعسار الدين والتى يتوقف الفصل 


كؤة , 


فا على اجابات الخصوم ولمذا فان القرار لذ كور 
إن هو إلا حكم تمهيدى لا تملك المحكمة العدول 
عئهة من غير رضاء الخصو. مْ لتعلق حقهم به ولا 
ب يعد أن أقفلت 


باب الرافعة دون تنغيذه 5-5 أعها وحدث فى 


١‏ السوغ عدوها عنه أن تقول 


مذكرات الخصوم التى قدمت فبها بعد ما أرادت 
' مناقشتهم فيه معأنالطاعن طلك إلها فىمذ كرته 
تدفيد القران: 

0 وحيث أنه لا نهد م يكو نالحكم الطعون فيه 
قد أخطاً قَ لطبيق القا' ون و شعين نقضه يغدر 
خاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى . 

( طعن راغب الأعصر أفندى وحضرعنه الأسبتاذ تمد 
كامل البتدارى باشا ضد عبد الحى خليل بك وآخر بن 
رقم 8 سنة ١1‏ ق) ٍ 
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١‏ ل محقيق . طلب الإحالة على التحقيق . إجابته 
لا الزام . 

؟ س معارضة فى تقدير أجر الخبير . إداع الهزانة 

. الأمرالصادر به التقدير قبل المعارضة . صدور 
السك لصالم العارض . صرفه .الزائد على ما 
ش به فاتعارضة . نقض هذا الجدى . إعادة 
نظر الدعوى أمام حكة الاسقناف . القول 
بأن العارضة لا تصبخ غير مقبولة شعلا . 
غير صحبيح ذاء 

© ل تقدير أتعاب الخبير . إثبات المسكنة فيحكنها 
بها . اطلاعها على التقرير ومحاضر أعساله 
وكشف أتعابه وبيان الأعمسال الى قام مها . 
أسياب كافية , ١‏ 

ع سب تقدير أحر الخبير . المادة #+؟ سرائعات . 
لا تلزم المحكوم له فى الدعوى بأتعاب اكبير 
بالتضامن مع اكوم عليها فيها بالمصاريف . 

المبادىء القانونية 
١‏ - المحكة ألا نيب طلب الاحالة إلى 


اللتى استندت إليها ما يكنى لتتكو بن عقيدتها 
قا بل خاسة إل التستيق الطاو» 

؟ ب اذاكان الخصم امحسكوم عليه بأتماب . 
المبير قد أودع اللزانة المبلغ الصادر به أمى 
التقدير قبل امعارضة التى رفعت منه فى هذا , 
الأمر ثم لماصدر الح لغالحه قن المارحة بافو 
عبرت لاندفل ما حك به فى العارضة ثم تقض 
هذا الحكم وأعيدت الدعوى لنظرها من 
جديد أمام محكمة الاستئناف فان ما كان منه 
مو ع هذا الى ليكوت مانا من زمادة 
النظر فى موضوع إلدعوى على زعم أن العارضة . 
تصبح غير مقبولة شكلا سآن الباغ الصادر 
به أمر التقدير سيعاد النظر فى المعسارضة فيه لم 
يكن مودعا فى اللزانة كا تشترط السادة 6مم 
سرافعات وذلك لأن المارض إذ صرف الزائد . 
إنما كان مستنداً إلى حم الاستثناف والطمن 
بطر يق النقض الا كنم من التنفيذ : 

ب ب ما دامث الحكمة قد أثبتت فى 
23 بتقدمر أتعاب الخبير أنهبا اطلعث على 
تقر بره ومحاضر أعماله والكشف اأقدم منه 
و بينت كل الأعمال التى قام ها وثبت تقديرها 
على هذا الأساس وتطبيًاً للمادة ١١‏ من قانون: 
امليراء التى تخولها اتقاص عدد الأيام والساعات 
اللبينة بالكشف القدم من اغلبي ركلا كان غير 
متناسي مع التجل الراك أنه قام به قان 
حكمها يكون مبنها على أسباب كافية مؤدية إلى 


ما قذى به . 


ء س ان المادة *"؟ من قانون المرافعات 
على اهم الذى طلب تعيين أهل اتخبرة ومن 
بعد صدور الحكم فى الذعوى يكون نانذا 
أيضا على من حكر عليه بالصاريف فائها لا تازم 
المحسكوم له فى الدعوى بأتعاب الخبير بالتضامن 
مع المحسكوم عليه فها بالصاريف 3 
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ررحي ثان الطعن ,يتحصل فى أر بعة أوجه : - 

« وحيث ان مبنى الوجه الأول أن المحكمة/ 
تنيع حكم محكمة النتقض من حيث بحث الظروف 
التى تحرر قنها محضر الابداع وتقر بر مسارضه 
الطعون ضده الأول لعرفة أمهما أسبق ول تذكر 
من تلك الظروف شيا مع أن الطاعن لفت نظارها 
إلى الوقائع الصحيحة كا أنها أخطأت فى قوطا أن 
ارسم الإيداع قد يدقع متسأخرا عن الايداع ذاته 


ذلك لأن الوديعة لاتقبل إلا بعد دقع زرسمها طيقا . 


للمادة مع من لالحة الرسوم ولأن الثاءت فى هذه 
الدعوى أن دفع رمم العارضة سابق على دفع 
رسم الإبداع هذا فضلا عن أن تقر ير العارضة 
أغفل ذكر حصول الابداع الأذى هو شرط اصحة 
العارضبة وقد الس الطاعن من الحكمة إحالة 
الدعوى إلى التحقيق وسؤال رئيس الةل الدتى 
ورئس الحسابات الثوه هما ضبط اجراءات 
العارضة والابداع لتتبين المحكمة القواعد الثابتة 
التى بحرى علبها العمل ولآن أولهما رفض قيد 
المعاره ضْ 5-7 برها حتقى بودع المعارض صّده 
باق البلغ للقدر للطاعن ولكن الحكمة لم تحب 
هذا الطلب . 

« وحيث ان الحم المطعون فيه قال فى هذا 


ينك 


الصدد ( أنه نبين من الاطلاع على نقر بر الابداع 
نهنا عل هامشه أنه قبلأن بورد رسممالابداع 
وقدره 00 0 ملم بالقسيمة رقم ااه كمه 


كان البلغ الباق لاخبير وقدره أر سون جنبا قد 


أودع قسيمة أخرى من دفكر قسام آخر بدليل 
أنه مؤشر على امهامش اكور بورود مبلغ الأر بعين 
جنم أمالة بقسيمة رق م10 .ماسم #قب ل أنيؤشر . 
بورود مبلغ 4٠٠‏ ملما رمم الاايداع ٠‏ ومن هذا 

ينبين جليا أنقسيمة رسمالايداع لاندل يوقت : 
حصول الابدع لأن الرسم قد .ورد متأخرا عن 

الابداع ذاته كما حصل فى هذه الخالة . وحيث انه 

من الجهةالأخرى فا نقسيمة تور يدرسمالعارضة 

لا ندل على حصول العارضة فعلا إذ لاتعتيرالعارضة 

أنها قد تم قبولما فى قم الكتاب إلا إذا وقع , 
الكاتب المختص على محضرها إثبانا الحضور 
العارض وتصديقا على توقيعه أمامه وهذا لامصل 
إلا بعد أن بحرر مشروع ال حضر و يقدر رئيس 
القم عليه الرسم امستحق ويورد العارض الرسم 
الذى تقدر ثم براجع وأخيرا ,بوقع الكاتب الختص: 
على ال ضر بحصولالعارضة بعد أن يكون المعارض 
قد وقع عليه أمامه . وم بحرأ الخبير على القول 
عصول هذا التوقيع سواء من العارض أو من 
الكائب قبل حصول الابداع لاتعدام الدليلعليه: 
وحيث انه يبين ما تقدم أنه لاقسيمة نور يد رسيم 
الايداع تدل على الوقت بالذات الذى حصل فيه 
الإبداع ولا قسيمة توريد رسم العارضة تدلع. 
الوقت بالتعيين الندى حصلت فيه العارضة . ولذا 
كون الدليل على حصول الابداع بعد العارضة 
الأخوذ من تأخر رقم قسيمةرسم الايداع عنرقم . 
قسيمة رسم المحارضة دليلا فاسدا . وما أن هذه 
الاجراءات تعتبر أصلا صحيحة مالم رقم الدليل على 
المكس إذ من الطبيعى أن لايقبل قل اللكتاب 
التفربر بالمعارضة إلا إذاكان المقرر قد قام فعلا 

0) 


د العدد السايع الثامن ‏ 


بالابداع ونقد ظهر أن الدليل المقدم من الخبير | 


غبرصالح لانيات ما قصد مثد-ة). 

2 وحيث انه ضح ما تقدم أن كمة الاستئناف 
قد يحئت مسألة الأسبقية بين عضر الابداع 
وتقر بر المعارصّة ' عا كافيا وانتهت إلى اعتبارآن 
الابداع قد حصل قبل المعارضة . أما أ: نها لم يجب 
طلب الاحالة إلى التحقيق فانه لاتثر يب عليا فى 
ذاك لأن لحكمة الموضوع الحق فى عدم اجابة 
طلب الاحلة إلى التحة_يق متى رأت من ظروف 
الدعوى والأدلة التى استندت إلمها ما يكف لتكو بن 
عقيدتها بلا حاجة إلى نحقيق ٠‏ 

« وحيث ان محصل الوجه الثاتى أن الطاعن 
قد بين لامحكمةأن معارضه المطعو ن ضْده الأول 
أصبح غير جائز سماعها بعد إحالة الدعوى من 
ممكمة النقض لأنه سد اعلانه بالطعن الأول 
استرد نصف ما أودعه وبذلك: لم يسكن البلغ 
الصادر به أعى التقدير موجودا فى خزانةالمحسكمة 
وقت نظر وهذا الوحه ردود بان 
الطعن بطريق النقض لا يمنع من تنفيذ امسج 
طبقا لامادة م١‏ من القانون رقم م" سنة اموا 
الخاص بإنشاء محكية النقض 

« وحيث ان مينى الوجه الثالك أن الطاعن 
أستند فى معارذته التى طلب بهار فع أتعابه إلى 


٠. المعارضة‎ 


مخ 7 جنمها و .٠ه‏ ملبا إى كشف قدمهبين . 


شه أنه اشتغل بمغ ساعة ووم دقيقة ستحق 
من أجلها مبلغ غ8١‏ جنها و..ه ملما بواقع 
حنهين عن كل ست سامات طبقا للفقرة الثانية 
من المادة ؟؟ من قانون الخبراء رقم ه/اسئة 
مس ١‏ يضاف إلى ذلاك مب لغ ثلاثة جنهاث عن 
يوم الحضور أمام الحسكمة للمناقشة مستدلا على 
صحة الوقت الذى استغرقه العمل وحصول النأقشة: 
عمحاضر الأعمال وض امناقشة » ولسكن الحبكمة 
وان داكت أباقد انشغيلت: فق الشقر ر تيا 


السنة السادسة والعشرون 


النصوص عليه فى الادة 15 من جواز اتقاص 
عدد الأيام والساعات كلا كا: نك غير بتلسة 8 


. العمل إلا أنهالم بين سبب هذا الانقاص مع أنه 
١‏ أمر جوهرى فى تقدير اثعاب الخبير وأحقيته ها. 
وهذا الوجه عردود أيضا بأن المحكية أثيتت ف 


حكمبها أنها اطلعت على تقر بر الخبير ومحاضرأعماله 
والكشف القدممنه. وأنها تطبيقا للقواعدالبينة 


: ق الادة ؟١؟‏ من قاثون اخيراء ء قدرت له البالغ 
: لذ وره : فى كشف أوردته فق اجصرادت قيسه 


' لكل عمل ثم قدرت له ٠١‏ قرش عن كل ست 
ساعات وءه قرشا عن الاطلاع وه فرشا عن 


الايداع و ٠٠١‏ قرش عن المناقشة قائلةأهانستعمل 
حقها الخول لها بالمادة الذكورة من جواز انقاص 
عدد الأيام والساعات المبيئة بالكشف المقدم من 
المي ركلا كان غير متناسب مع العمل الذى قأمبه. 


أسبابا أ كثرمن ذلك لاتقاص الأتعاب التىقدرها 


الخبير لنفسه مادامت قد اطلعت كا تقدم على حاضر 
أعماله وتقر بره و ببنت كل عمل قام به علىالنجو 
المتقدم و بنت تقديرها لأتعابه على هذا الأساس. 

« وحيث ان الوجهالرابع يتحصلق أنالمحكية 
٠‏ إذ رفضت الح 
بتَضامن المطعون ضدهماالثانية والثالثة مع المطعمون 


قد أخطأت في تأو يل القانون 


ضده الأول فىالمباغ الصادر به أعالتقدير استنادا 
إلأتهمام بحسم علبهما عصار يف مع أنهلاشأن 


للخبير نذلك وكل من حب ل فى الدعوى مازم 
قانو ا بأتعاب الخبسير و هو رك جع مم على حدصسمه 
وكذلك من حسك عليه بمصار يف وأشارالطاعن 
للادة بسب مسرافعات . وهذا الوجه مردود ما 
نصث عليه المادة سمب ميافعات امد كورة من 
أن «تقدير الأجرة يكون نافذا على الخصم الذدى 
طلب تعيين أهل اسقدرة ومن بعد صدور الحم 


العدد السابع والثامن ‏ السئة السادسة والعشرون 


قؤة 


فى الدعوى يكون نافذا أيضا على من حم عليه 
عصارفالدعوى». وليس فى هذا النص مايلزم 
المحسكوم له فى الدعوى بأتعاب الخسير بالتضامن 
مع المحكوم عليه فنها بالمصار يف .:. 
« وحيث أنه لذلك يسكون الطعن على غير 

أساس متعينا رفضه موضوعا . 

( طعن عيد اليد صدق صلاح أندى وحفر عنة 
الأستاذ حدن حستى ضد حافظ حزيد أفندى وآخر بن 
رقم هه سنة ١‏ ق ) 


ذف 
4 فبرابر سنة مغ ؤة؟؛ 


١‏ - نقض وإبرام . حك من محكبة ابتدائية ففقضية 
وصّم يد . الطعن فيه بناء على أن الحسكمة لم 
نهب الطاعن إلى ما طلبه من حضور الخبير 
لناقثته فى ت#ريره . غير مقبول . 

سد دعوى ملكية . دعوى وضع بد . القضاء فيهما 
فى وقت واحد وأو أمام حكمتين مختفنين . 
لايوز . رفع دعوى اللكية . الفصل فيها. 
لا يصح يعمل ذلك رفم دعوى اليد , القضاء 
فى اللك . يكون شاملا لها . 


البادىء القانونية 

١‏ - اله عقتضى المادة العاشرة من قانون 
محكمة البقض لا يقبل الطعرد.. فى الأحكام 
. الصادرة من 39 الابتدائية فى قايا وضع 
اليد إلا إذا كانت مبنية على مخالفة للقانون أو 
على خطأ فى تطبيقه أو فى :أويله . فالظعن البنى 
على أن الحسكمة ل تهب الطاعن إلى ما طلبه 
من حضور الخبير لمناقشته فى تقر بره اللقدم فى 
النعوى هو لين غير مقبول لأن مبداء نما هو 
وقوع بطلان فى اللإجراءات . 

؟ سح ان المقرر قانوناً هو أنه لا يجوز البحث 


فى للك وفى وضع اليد ولا القضاء فيهما فى 
وقت واحد واو كان أمام محكمتين ممتافتين » 
وأنه إذا رفمت دعوى املك أولا وفصل فبها قلا 
لصب بعد ذلاك رفع دغوى اليد لأن القضاء فى 
اللك يكون شاملا ها . 


الكو 


(« حيث ان محصل الوجة الأول دن أوخسه 


الطعن هو أن الطاعن طلب إلى الحسكمة أن 


تقرر حضور الخبر لمناقشته فى تقر يره كا ضت 
على وجوب ذلك المادة 4#؟ مكررة من قانون 
المرافعات ولكنها فصلت فى الدعوى من غير أن 
تحبه إلى طلبه فأخذت بذك بحن دفاعه . 

« وحيث أن مؤدى ماشيره الطاءن فى هذا 
الوجه هو أنه وقع فى الاجراءات بطلان أثر فى 
لني والطعن بذاك غير مقبول فى الدعوى لأنها 
من فضابا وضع اليد الى لايقبل الطعن فى الأحكام 
الصادرة فيا إلا إذاكان مبذيا على عتالفةالقانون 
أوخطا فى تطفه أوق عأو يلا نت ذلك 
المادة العاشرةٌ من قانون إنشاء مكمة النقض 
ودام 

« وحيث ان صل الوجه الثانى هو أن 
المحسكمة إذ حكمت بتأبيد الحم اللحزثى القاضى 
يعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فها من 
القضاء الختلط مكون قد أخطأت فى تطبيق 
القانون وفى تأو بله لأن الحكج الصادر من حكمة 
الملصورة الختلطة فى الدعؤى رقم ب«الاا سلف ماي" 
قضائية لامجوز قوة الشىء الحسكوم فيه إلا فما 
يتعلق بما حكم به من إلزام المطءون ضدها الأولى 
بالمصاريف وأا ماعدا ذلك ثما ورد فى الحكم 
فكان جرد نوثيق وإثيات لاقرارات أيداها 
الخصوم لم تعرض لما ا ه-كمة ببحث وعلى ذللكة 


٠.6 
فليس لله حجية الشىء المحكوم فيه وقد تركت‎ 
المطعون ضدها الأولى السير فى اجراءات تزع‎ 
الملكية الى احذتها ضد المطعون ضده الثانى بناء‎ 
على الأقرار الصادر منها فى الدعوى الختلطةو بق‎ 
الطاعن واضعا بده على الأطيان مطمئنا حتقىاتفق‎ 
المطعون ضدهما على أن نحرر الثاتى للا ولى عقد‎ 
بع رسمىبهذه الأطيان وتمكنت المطعوون ضدها‎ 
الأولى مهذه الوسيلة من 'انتزاع الأطيان من بده‎ 
بواسطة الحضر شفيذا للعقد الرسمى وذلك ىق‎ 
مذولية سئة وعية ا در فح دعواه باسترداد‎ 
الخيازة فى سم من ذلك الشهر مما لا بتصورمعه‎ 
أن يكون القضاء الختلط قد فصل فى هذا النزاع‎ 
قبل وقوعه ويقول الطاعن أنه فضلا عن كون‎ 
حدود الأطيان مختلفة في الدعو بين فقد كان على‎ 
الطعون ضدها الأولى إذا صح فَونًا من أن‎ 
القضاء المختلط قد قضى لا باللكية أن تنفذ‎ 
لحني لا أن تلجأ إلى عقد بيع رسمى تحتال به‎ 
. لانتزاع الأطيان منه‎ 
«روحيثانهظاهرمن حي محكمةالنصورةالختلطة‎ 
فى دعوى‎ ١9807 مارس سنة‎ ١١ الصادر بتار عم‎ 
الاستحقاق رقم بحسم سنة 19 قضائية الرفوعة‎ 
من الطاعن على المطعون ضدها وعلى آخربن‎ 
باعتئار هؤلاء من أسحاب الديون السحاة  أن‎ 
الطاعن طلب الحم يتثبيت ملكيته إلى ثلاثة‎ 
أفدنة بين حدودها وموقعها وبشطب القيودات‎ 
والتسجيلات وجميع إجدراءات نازع اللكية‎ 
التوقعة علا . وفى أثناء نظر الدعوى سامت‎ 
) الغ علمبا الأولى ( الطمون ضدها الأولى‎ 
الطاعن بملكيته لفدان واحد من الثلاثة وطليت‎ 
رفض دعواه بالنسبة للفدانين الآخربن بحسب‎ 
الحدود التى ذ كرتها للحكمة مع إلزامه بجميع‎ 
المصار يف وأنعاب الحاماة . وقد وافقها الطاعن‎ 
طي هذا التحديد ء وطلب شطب القيودات‎ 


العدد السابع والثامن ‏ السنة السادسة والعشرون 


والتسحيلات التوقعة على الفدان الدى اعترفت له 
به فقضت له الحكمة بذلك , وبالزام اللطعون 
ضدها الأولى مجميع الصار ريف وأتعاب الحاماة 
وأثبتت إقرارها وقالت فى أسباب حكمها يشأنه 
مات رحهمته : 
« وحيث انه فما ختتص بصيغةإقرارات الخصوم 
التى طلبوا إثباتها لمم فإن المحكمة رأت وجوب 
خديدها بحسب معناها الحقيق اتقاء وقوع لبس 
فبها جديد » . 
١‏ « وحيث انه ينبين ما تقدم أن المحكمة ' 
كتف بتدوين ‏ إقرارات الخصوم بل هى قد 
عثنها وجددث معناها الحقيق ثم عرضت لما 
مرة أخرى لتتبين المسثول عن مصار ريف الدعوى 
ولدلك فإن 25 الثدى أصدرته فنها جاء حاما 
لزاع الذى كان قائما بين الطرفين بعد استعراض 
ظروف الدعوى وأدلتها ء ومن بينهبا إقرارات 
الخصوم عنى بتحديد معئاها » ولذلاك فهو بحوز 
قوة الشىء المحسكوم فيه . 
«وحيث ان ما يقوله الطاعن عن اختلاف 
موضوعى الدعوبين فلا سبيل لإثارة الجدل 
بشأنه أمام محكمة النقض اتعلقه بالموضوع وقد 
فصلت فيه المحكمة الاستثنافية مستعيئة برأى 
الخبير ين اللذين نديا فى الدعوى على الثوالى .م 
أنه ليس له أن ينعى على المطعون مُسدها الأولى 
عدم تنفيذها حم الحكمة الختلطة لأن هذا 
الح يقض لما وقد كانت مدعى عللها 
علكيتها للفدانين ‏ بل تضمنت أسبابه أحقيتها فى 
تزع ملكية مدينها (الطعون ضدهالثانى) متهماء 
إلا أنها رأت بعد ذلك أن تصطلمح مع مدينهاء 
فر لما عقد بيع رسمى وتسامت الأطيان الواردة ' 
به ولا جناح علبها فى ذلك . 
«وحيثان مؤدى الوجدالئاث هو أن الحم 
الطعون فيه قد خالف القانون بقبوله الدفع بعدم 


العدد السابع والنامن عت 


جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيهاو بحثه لأن 
محمكمة وضع اليد لا يصح لما أن تقبل طلبات 
ميلية على الللك . 

وحيث ان القرر قانونا هوأنه لاوز البحث 
فى اللك وفى وضع اليد ولا الفضاء فيهما في وقت 
واحد ولوكان أما م متكدتن متلفتين » وأما إذا 
رؤعت دعوى 0 أولا وفصل فيها ما جرى فى 
هذه الدعوى دي محكمة النصورة الختلطة فلا 
لصح بعد ذلك رفع دعوى وضع بد لأن القضاء 
السابق فى اللك ,يكور ن شاملا له وقد كان متعينا 
على المحكمة قبل أن تفصل فى دعوى وضع اليد 
أن تبحث فما إذا كان قد فصل قبل ذلك فى اللك 
وقد دفع لدمها بذلك . 

((وحيت انه عما "١‏ ثاره الطاعن فق الوحه الثاى 
من أن قضاء محكمة النصورة الختلطة فى اللك 
لا عند حجيته إلىماحدث من نزاع بعدصدوره 
ذإن هذا القول وإن كان صحيحا فى عمومه إلاأن 
الواقع فى هذه الدعوى أن النزاع بين الطاعن 
والطعون صُدها الأول لجع أضاد هه إلى الخلاف 
بنهما على ملكية الطعون ضده الثاتى وهو للالك 
الأصلى للا'طيان التنازع عليها- هل هى اثثقات 
إلى الطاعن بحسم رسو الزاد أم بقيت فى ملكه 
حتى انتقلت إلى الطعون ضدها الأولى بعقد البيع 
الرسمى » وم يكن النزاع الذى أثاره الطاعن فى 
شكل 'دعوى وضع بد إلا مظهرا من مظاهر هذا 
النزاع الستثمر من عهد رفع دعوق املك والأذى 
حرص حم الحمكمة الختلطة الصادر فيهاعلى منع 
تجدده كما سبق إبراده » ولذلك قلا بصح اعتبار 


النزاع فى الدعوى الخالية نزاعا حديدا غير متصل. 


بزاع السايق > 
(«(وحيت انه م تقدم جميعا بكون الطعن ص 


غير أساس وتعان رفضه موضوعا . 

( طن سليم شهدان الحورى وحفس عنه الأستاذ 
تمد عبد السلام ضد السيدة نعيمة الدسوق القاضى وآآخر 
وحضمر عن الأولى الأستاذ عبد الرحمن الرافعى بك رقم 
٠‏ سئة الاق ) 


نف 


2 قبراير سنة ١914‏ 


١‏ ح تقش وإبرام . حي من محكمة ابتدائية فى 
دعوى يد . الطعن فيسه سيب القصور فى 
النسبيب غير مقبول ٠.‏ 

سح لحك تسبيبه . لطأ الحمسكمة فى دليل استمدته 
من اقرار صدر من لصم ف دعوى أخرى : 

الأدلة كافية لإقامة الحتكم عليها .سلامة 


المكم : 

المبادىء القانونية . 

ا الحكم الصادر فى دعوى وضع اليد 
لا يصح الطعن فيه بطريق النقض إسبب 
القصور ف التسبيب إذ امادة العاشرة مرك 
قانون محكمة النقض تنص فيا نصت عليه على 
أنه لا ريصح الطمن فى الأحكام الصادرة من 
الحا 1 الابتدائية فى دعاوى وضع اليد إلا بناء 
على غالفة لاقانون أو خطأ فى تطبيقه أو فى 
تأويله . 

؟ - إذا كانت المحكمة قد اعتمدت فى 
حكمبا علىما استتخلصته منالمتندات والظروف 
فانها إذا كانت قد أوردت خطأ من بين الأدلة 
التى اعتمدث علبها دليلا استمدته من اترار 
صدر من الحم فى دعوى أخرى تذلك لا غير 
حكمها فى شىء ما دامت الأدلة والقرائنالأخرى 
التى استندت إليها كافية لإقامة ةالمكم عليها . 


حلي 
ا حيث ان الطاعئين يشون طعتهم على سيبين : 
الأول : أن المسم الطعون فيه قد استند فى 


ا 


تعيين نار 2 التعرض إلى اعتراف صدر من 
الطاعن الأول حلسة ع من أغسطس سنة ١6‏ 
مؤداة أنه وضع بده على الأطيان التنازع عليها 
فى أكتوبر سنة ١غ4ووء‏ هذا فى حين أن 
الطعون ضده يقرر فى إعلان دعوى أخرى 
رفعها ضد الطاعن الأول يطالبه فيها بريع 
الأطيان الذ كورة عن سلة اغةاأن الطاعن 
الل 8 ر اغتصب منه الأطيان فى بوليو؟عة١‏ 
وقد دفع هذا الطاعن أمام المحكمة الاستثنافية 
بأن الاعتراف الشار إليه غير حيسم وكان الباعث 
عليه أنه أراد تحضير دفاع له ين به مسئوليته 
فى دعوى اربع . وقد طلب إلى الحكمة اعثبار 
قول المطعون ضده فى إعلان دعوى الرييع دليلا 
على عدم حة إقراره هو كا طلب أيضا إحالة 
الدعوى إلى التحقيق ليثبت أن وضع بده على 
الأطيان كان فى ينابر سنة 144١‏ و بذاك تكون 
دعوى منع التعرض رفعت بعد مضى سنة من 
تارعخ النعرض ولكن المحكمة رأت أن تأخذ 
بإقراره دون أن تنشير إلى دفاعه وفى هذا قُصور 


الثالى : أن السك الطعون فيه أخطأ فى تطييق 
القانون إذ جزاً إقراره الذى تضمن أنه وضع 
بده على الأطيان المتنازع عليها من غير طرريق 
الغصب بل برضاء اللطعون ضده فأخد بالشق الأول 
دون الشالى الخاص بنئى الغصب مع أن الإقرار 
محملتة مكو ن اواقعة واحدة ولا ريصح نجرئته . 

2 وحيثت أنه فم حختص بالسيب الأول الخاص 
بالقصور فى التسبيب فالطعن به غير مقبول لأن 
صمح العلعن فيه إلا إذا نى عل خالفة القانون 
أو خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله طيقا للادة ١؛‏ 

)27 وحيث انه فها شالق بالسبب الاق فإن 


العدخ السابع و الثامن السئة السادسة و العشر ون 


حكمة الاستئناف استتدت فى تأييدها الحم 
الستانف فما قضى به من منع تعرض عبد التعال 
بلث شلياية وأخويه لإبراهم أفندى زين الدين 
فى الأرض موضوع النزاع » على أن الثات من 
الأوراق والستندات أن ابراهم أفندى ز ين الدبن 
استل اه فدانا وكسور بمحضر تسلم رسمى عن 
ند محضر فى ل نوقير سلة مره ١‏ ووطسع يده 
عليها تنفيذا لاحي الصادر بتار عم 4؟ سبتمبر 
سنة م9١‏ فى القضية رقم ١591‏ سنة م١‏ 
مستئعجل مصر القاضى بعاد الصلح الحاصل بين 
الطرفين » وأنه استتم الآر بعة الأفدنة البساقية 
والكماة للقدر موضوع النزاع ووضع بده عليها 
أيضا تنفيذا لعقد البدل الذى تم بعد ذلك بين 
الطرفين فى بونيه سنة ١44٠‏ » وقالت إن وضع 
بد زين الدين أفلدى على هذه الأطيان حل 
بصفته مالكا ظاهرا لما بدلا من النصف الى 
كان قد خصص له فى الأطيان جميعها وقدره +7 
قدانا وتسور وأنه ظل هادئا فى وضع بده حق 
كيرا التو كية »2 ثم أضافت إلى ذلك 
قولها : « ووضع بد إبراهم أفندى زين الدبن 
على آل 5١‏ فدانا وكسور ر الشار إليها تنفيذا لتم 
الحراسة ثم لعقد البدل فضلا عن استظهاره من 
الأوراق والوقائع المتقدمة وما فصلته حكمة أول 
درحة ى حكمها أعس معترف ومسل به من عبد 
المتعال بك شليابه الذى قرر ممحضر جلسة 4 
أغسطس سنة ؟غ8١‏ أنه وضع بده بعد ذلك على 
هذا القدر فى أ كتوير سّة ١غ9؟»‏ . وقالت 
المحكمة فى موضوع آخر من حكمها أنه لايعقل 
بعد الأدوار الطويلة التى استغرقها النزاع بين 
العارفين والتى انتبت بوضع بد إبراهم زين الدين 
على الأطيان أن إساميا بمحض إرادته ورضائه 
اقم منلائنة لكسويه بن انيس واله ول أن 
عودة عبد التعال بك شلباية وأحويه إلى الاسنيلاء 


العدد السابع والثامن 


علمها 7 عنوة 5 . وأن عبد التعال بك لم 
يقد م أى دليل كتابى على أن استلام الأطيان تم 
ا زين الدين » ثم قالت : : « وهذا الرضًا 
لاتقل منه الحبكمة إثياته بالبينة لأن الستندات 
والفاروف جميعها تنادى بالعكس 6 . 

« وحيث انه ظاهر بما تقدم أن محبكمة 
الاسئناف قد اعتمدت فى إثيات <صول الغصب 
على ما استخلصته من الستندات والظروف جميعها 
وإذا كانت قد أضافت إلى ذلك دليلا آخر- من 
باب الت بد استمدته من إقرار صدر من الخصم 
فى دعوى أخرى » فإن ذللك لا يضار حكمها ف 
شبىء ما دامت الأدلة والقرائن الأخرى الى 
استندت إلا كافية. لإقامة الم علباء ولا 
زية الإقرار. 
« وحبث انه لما تقدم رن الطمن على غر 


عارة ه لعد ذلك عا فعلته من 2 


أساس واتعين رفضه موضوعا. 


( طعن عبد التمال شلباية بك وآخرين وحضر 
عنم الأستاذ اليد معوض الباز ضد إبراهم زن الدبن 
أتدى وحضرعئه الأستاذ تيد حسين رقع 5" سنة اق) 


كف 
ع فبرابر سنة غ95١‏ 


. تسبييه . دعوى بتعويض عن ضرر أصابالدعى 
فى ملك سبب نقل غطة لاسكة الحديد من مكانها إلى 
حوار 1-7 ٠‏ رفض الدعوى بنا ععلى الموازنة بين الأضرار 


الحالية والأضر ار الى كانت موحودة وشوث أن تلك 


أقل من هذه . لاقعور : 


الميدأ القانوتى . 

إذا كان الحسكم الصادر فى الدعوى امرفوعة 
على وزارة المواصلات بتعويض الدعى مما 
ناب اللوق إلى جوار تلكه وتمديل خط سكة 


السنة السادسة والعشرون 


سوه 


حديد حلوان باريدال عربات الديزل بالقطارات 
البخار يةلم يقل بانتفاء الضر ركله عن ملك 
الدعى بل قال بأن الاضرار الثابتة محضر 
الانتقال والترتبة على نقل الحطة وتعديل اط 
أقل من جميع الوجوه من الاضرار التى كانت 
موجودة من قبل ثم أقام على ذلك قضاءه 
برفض التعويض فانه لا ,يصح وصفه بالقصور . 


امل 

« حيث ان الملعن بتحصل فى أن الطاع نأقام 
دعواهعل أساسين : الأول . نقل م#طة بإب اللوق. 
إلى مكائهاالحالى فى جوار أرضهء والثانى_تعديل 
خط سكة حديد حاوان بابدال عربات الديزل 
بالقطاراتالبخارية . والمحكمة إذرفصت الدعوى 
قولا منها بانعدام ركن الضرر الواجب توافره 
للحكم بالتعوريض أقامت قضاءها على المفاضلة بين 
عر بة الديزل والقطار البخارى وخاصت من هذه 
الفاضاة إلى أن استعال عر بة الديزل كان فى. 
مصلحة الطاعن فقد ترتب عليه نقص فى الأضرار 
التى كان حدثها استعال القطار البخارى . لكنها 
لم تورد فى ذلك إلا أسبابا وصية لامرجع لما فى 
الأوراق ثم ان هذه الأسباب ان صلحت للقسول 
برفض التعويض البنى على أسا س مهيل الخط 
ذان الأساس الآخر وهو نقلالحطة إلى جوارملك 
الطاعن والأضرار التى ترتبت عليه وهى ناته 
بمحضر انتقال محكمة أول درجه لم يعرض له 
الحم 1 بردعليه بماحملهقاصرا فى با نالأسباب 
التى أقم علمها ك أن المحكمة إذ قَضْت بانتقاء 
الضرر بالبكلية عن أرض الطاعن مع أنالثات 
بمحضررالانتقال وجود الأضرارالناشئة عن الدخان 
التصاعدمن عر با تالديزل والاهتزازاتوالضوضاء 


"2 


العدد السابع والثامن الشئة السادسة والعشرون 


وعد م انتفاع السيارات بالجراج تكون قد مسخت 
عهر الأتقالوامتكامت بنه لقن دلالته:» 
« وحيث ان ماشيرة الطاعن مردود أولا. 
بأن الحم الطاعون فيه على حلاف زعم الطاعن 
قد عنى بالتحدث عن نقل المحطة إلى مكاتماا الى 
واستشلصت استخلاصا سائغا للاأسباب التىأوردها 
أنه ليس للطاعن أن يتضرر منه قائلا فى ذلك : 
ان هذا النقل لم ينشاً عنه أىضرر لقطمةالأرض 
كا هو واضيح من محضر العايئة التى أجرته حكمة 
أولدرجة بتارعخ من ابر يل سنة ١541‏ الودع 
فى القضية رقم 6/ سئة ١6,‏ كلى مصر وقد 
بت فى هذا الحضر أن السافة بين الباب الغر بى 
لقطعة الأرض و بين سور اطخط الحديدى نل 
ستة أمتاركا ندث أن لقطعة الأرض بابا آخرمن 
الجهة الشرقية يفتعم على شارع فهمى ‏ على أن 
الواقع الصحيح الواضح من قياس السافة بين 
الدراءزين و بين قطعة الأرض على خر يطةمدينة 
القاهرة القدمةمن الستأنف ( الطاعن ) هو أن 
السافة بين الدرابز ين و بين الزاورية البحرية 
الغر بية لقطعة الأرض كانت قبل التعديل الذى 
أدخل على الخط تمانية أمتار تقر سافاذا ما 
أصبحت بعد التعديلستة أمتار فان هذا التعديل 
لابلحق أى ضرر بوجب الخسم بأىتعو يض .- 
وحسدود ثانا بأن الحسكم لم لم يقل بانتقاءالضرر 
بالكلية عن ملك الطاعن بل قال بأن الأضرار 
الثابته عحضر الانتقال وللترتة على نقل: اللحمطة 
وتعديل ا خط أقل من الأضرارالتى كانتموجودة 
من قبل وأقام على ذلاكقضاءه برفض التعويض. 
وبين من مطالعة الحم أنه أفاضفى القارنة بين 
الحالتين الراهنة والسابقة ثم استخلص فى منطق 
سلم ‏ لا من افتراضات وهمية م يزعم الطاعن 
بل من وفع الدعوى والقرائن القاة فها أن 
اخهالة الراهنة حك أضرارا بالطاعن ع من ٠المالة‏ 


السابقة سواء بالنسبة إلى الاهتزازات أو الدخان 
أو إلى الضوضاء ‏ أما عن الحراج 
ؤقّد قال الحم لاا . سياب السابو ىق نقلها عنه أن 
38 المرصار عرصه كه ة أمتار لعك أن كان 
تمائية لم سيب للطاعن ما وجب العو لضه عنه 
ولس فى محضر الاتنتقال ما خااف ذلك ,. 
«وحيثانه لما تقدم بكوم الطعننعلىغبرأساس 


متعينا رفضه موضوعا . 
) علو حساإت عاص بك لعفت وحضر سه الأستاذ 


عبد القتاح رجا د وزارة الواصلات وحضر عنها 
الأستاذ مد ساى مازن رقم 5لا سنة “*ااق) 


كرف 
؟٠‏ مارس سئة غ8غ9١ؤ‏ . 


ببع . العقاد البيع صميحاً ‏ يترتب عليه التزام كل من 
المتعاقدين بالو فاء بتعهداته الواجبة عليه قانونا وكتتضى 
شروط العقد . لا أثر فى ذلك لقانون التسجيل . دائن 
عادى . خلف عام لمدينه كالوارث لمورئه . الحلف 0 
يحل محل سلف فى كل ما له وما عليه .موث النائم قبل 
الوفاء بتعيده . لبس لدائنه المادى أن يدعى أى حق 
على المقار المبيع يتناق مع تعهده . 


المبدأ القانوتى 

انه لا كان قانون التسحيل م 18 أسنة 
195 فيا عدا تعليق نقل الملكية من البائم 
إلى الشترى على حصول التسجيل ل يغير شيئا 
دن طبيعة عقل الب جع دن حيث أنه من عفود 
الثرا اضى التى 
المتماقدثن عورد الاواب وألف ل فأنه مى 

لي اريس في و ريون و 3 


فى ثم وتنشج 1 ثارها القانونية 32 


العقد البييع يسا ترتب عليه التزام كل من 
القانونوشر وط العقد وفىمةدمتها النزام المشترى 
بدفع لمن إلى البائع والنزام البائع بنسلم المبيع 


العدد السابع والثامن السنة السادسة والعشرون 


"1 


ونقل الملكية إلى المشترى . ولما كان الدائن 
العادى بعتبر انا عام لديئه كالوارث لورثه 
وكان املف العام يمل محل سلفه فى كل ماله 
وما عليه فتؤول إليه جميم الحقوق التى كانت 
فانه إذا مات الباع قبل الوفاء بتعبده لا يكون 
إدائنه المادى أن يدعى أى حق على العقار 
المبيع يتنانى مع تمبد البائم : 
السك 
حيث ان الطعن بنى على ثلاثة أوحه : 
«وحيث ان حاصل الوجهين الأول والئاتى أن 
الطاعنة دفعت أمام مكمة الاستئئاف بأنه على 
فرض صحة عقد البييع الذى هو أسباس دعوى 
الملعون ضدهن الثلاث الأوليات فهو لم سجل 
إلا بعد موت البائع و حسم قانون التسجيل كان 
البيع باقيا على ملكه وقت وفاته ولم تنتقل ملكيته 
البائم ويكون لدائنه الحق فى استيقاء دينه منه 
لكن المت الطعون فيهلم يتحدث عن هذا 
. الدفع وقضى بعملكية الطعون ضدهن للمبيع 
و بإلغاء إجراءات نزع الملكية التى انها الطاعنة 
لاستيفاء د بها ملك فيكو نَ معييا عخالقة القا لو ن 
2 وحيث انهلماكان قانون التسجيل رقم ١4‏ 
اسئة 15# فما عدا تعليق نقل الملكية من 
١‏ البائع إل الشترى على تسحيل عقد البييع 07 م 
ش الغسابر شنا دن طبيعة عقد ألبيع من حيث انه 
من عقود التراضى التى تتم وتتنج آثارها القانونية 


بين المتعاقدين بإبقاع الإبجاب والقبول فى انعقد / 


البيع محا ترتب عليه التزام كل مئ المتعافدين 


بالوفاء بتعهداته التى يوجبها عليه القانون وشروط 
العقد وفى مقدمتها التزام المشترى بدفع الن إلى 
البائع والتزام البائع بتسلم البييع وتقلى اللكية 


إلى الشترى ‏ ولماكان الدائن العادى يعتير خَلهًا . 


عاما لمدرينة كالوار, ث لمورثه وكان الخلف العام حل 
حل سلمفه فى كل ماله وما عليه قتؤول إليه جميع 
الحقوق التى كانت لسلفه وتازمه جميع تعهداته ‏ 
لماكان ذلك كذلك فإنه بموجب عقد البيع 
العرفى الؤرخ ىه من إبريل سنة كور 
والثات التارعج فى ؟؟ من فبراير سئة م؟؟ا 
يكون البائع مبدى أفندى الطوخى قد تعهد ينقل 
ملكية العقار موضوع النزاع إلى الشتريات 
المطعون ضدهن الثلاث الأوليات ويكون هذا 
التعهد مازما لورثته ولدائنيه العاديين . ولما كان 
هو قد مات قبل الوفاء بتعهده فلس لالطاعنة وهى 
دائن عادى أن تدعى أى حق على العقار بثنافى 
مع تعهد مدينها البائع و يجب عليها احترام الحم 
الذى صدر بصحة توقيع البائع والذى تم وجب 
تسحيله نقلما كية البيع إلى الطعون ضدهن 
الثلاث الأوليات ويكون الحسي الطعون فيه إذ 
يقوم على هذا الأساس القانوتى لم خطىء فما 
قضى به ولا محل كذلك للنعى عليه بالقصور فى 
الأسياتء 

« وحيث ان الوجه الاك يتحصل فى أن 
الطاعنة دفغت بأن عقد البيع الذى يتمسك به 


الطعون صدمهن الثلاث الأوليات صورقى لأن 


البائع استمر واضع اليد على العقار البيع دونون 
واستدلت على ذلك بالإقرار القدم فى الدعوى 
الصادر منه ومصدق علية من رجال الإداره بأنه 
هو واطع اليد ومن كشوف السكلفة المستخرجة 
فى سنة ١9.‏ التى كانت باسمه هو لا باسههن . 
وقد اعتمد الحم الاتدائى فى قضابه ٠‏ بالصوربة 
على ذلك الدليل الثابت منه وضع بد اللورث على 
: 1 فل 
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للبسع . ولكن عرّكمة الامقناف إذ حكمت 
بصحة العقد قالت بعدم قيام الدليل على أن 
الشتريات لم يكن واضعات اليد فتسكون بذك 


قد اسكنتئحث استاتاجا خاطعا بناقض ما حو نات 1 


بالأوراق . 

« وحيث ان الح الطعور نْ فيه قال فى 
صدد ماجاء هنذا الوجه من الطءن 
« انه ع ن الس القاق الذى استنتحثت منه 
الحكمة ١‏ الورية » فقد ذ كر ت اامحكمة أن 
الورث ظل واضع اليد 9 العين السبعة موضوع 
النزاع ووضع بده على العسين البيعة لم يقم عليه 
دليل وتقديم الورث التق موضويع ارام لوزارة 
الأوقاف ورهئه لما ضمانا للاجارة الأول وتقدعه 
ليرهن فى الاجارة التالية لا .ينض دليلا على وضع 


اليد إذ وضع اليد عمل مادى وأما التصرف فو 


إجراء فى الورق قد يجباإه الشترون ولا يمسكن 
اعتباره دليلا على الصور بة حسوها وأن درن 
الأوقاف الذى تنفذ به لم ينما إلامئة .تس#ولء 
أو سنة .1و1 بينا العقد ثابت التاريجج فى سنة 
ه؟3 . وسين من هذا أن محكمة الاستعناف 
أرادت القول بأبها لم تجد فى أدلة الدعوى ‏ على 
خلاف ما وجدت محكءة أول درجة ‏ دليلا مجعلها 
هى تقتنع بوضع يد البائع على العقار البيع . ولا 


كانت تلك الأسباب التى أوردتها المحكمة فى . 


تؤدى إلى مارتته 
علما » فإنه لا يكون لما تشيره الطاعنة من معنى 
إلا محاولة إعادة الناقشة فى تقذير أدلة الثبوت 
ومبلغ كفابتها فى الدعوى ما لا .جوز الوض 
فيه أمام حكمة النقض . 

«وحيث اله لما تقدم يكون الطعن على غير 


القول بذلك.مءن شأنها أن 


ْ أساس متعينا رفضة موضوعا 8 


( طعن وزارة الأوقاف بصفتها و حضر عنهاالأستاذ 
مد عبد البير ضدالسيدة فهيمة ة مبدىالطوخي وآخرين 
وحضر عن الثلاث الأوليات الأ تاذ #ودفهمى حتدهبك 
رقم "ه سنة 11 ق )1.6 


العدد السابع و الثامن ل السئة السادسة و العشرون 


ضن 
؟ مارس سنة ١948‏ 
١‏ علد وول #فسيره من ساطة محكمة الموضوع 7 
عقد استظهرت المحكمة من ظروف الدعوى 
ووقائعها انه عقد وكلة بالعمولة . لا معقب 
عليها فى ذلك لمحكمة النقض . 
دن . استظهار . 
موضوعى . مى تتدخل حكمة النقض ؟ 


حلوله وتأخير السداد . 


المبادى القانونية 

١‏ إذاكان ما استظبرته حكة الوضوع 
من بنود العقد وشروطه أقر لدمها أنه عقد وكالة 
بالعمولة استنادا إلى ماورد فى بعض المسكاتبات 
التبادلة بين الطرفين من اترار الطاعن بأنه يعمل 
لساب المطءون ضذه و بطريق الوكالة فضبلاً عن 
أنه متتضى نصوص الاتفاق التْم الطاعن بأن 
بلع الأرق سات الطعون شاه متقايل عنولة 
قدرها عشرة تروش عن كل اردب وأن يقدم 
له حسابا عما يبيعه فى نهابة كل شهر وألا يبيع 
ولا يشترى أرزا للغير أو من الغير وأن تكون له 
عمولة قدرها خسة تروش عن كل اردب يبيعه 
الطعون ضده داخل القطر الصرى . فهذا منها 
من قبيل تفشير الشارطات واستظهار الأدلة 
وهو من سلطتها ولا رقابة لمحكية النقض علبها 


فبه مادام تفسيرها مؤيداً بمداول المستندات 


لا يأياها المقل . 


ا لسلا أن استظهار حاول الديكلك وخر 
السداد من الأمور الوضوعية ولا رقاية لمحكة 
النقض على ما تراه فى ذلك حكة الموضوع إلا 


| العدد السابع والثامن ‏ السنة السادسة والعشرون 


إذا كانتقد أشطأت فى هذا الاستظبار بمخالفة 


ها هو ثابت بالأوراق . 


الى 


« حيث ان صل السبب الأول من سبى 
الملعن أن الحم الطعون فيه أخطأ فى اللكنيف 
القانوى للعلافة التى قامت بين طرقى الخصومة إذ 
اععتِرها علاقة وكيل بالعمولة مع أمها علاقة من 
نوع خاص مزج من الوكالة والبيع فلم يكن 
إلطعونضدهما الحقفى فسحها ولماكانا قد فسخاها 
فأئه و جب علهماالجزاء التفقعليهوهو١ ١‏ روش 
عن كل أردب أى مبلغ ٠٠‏ جننها . 
« وحيثانه جاء ف الحم الاتداتى الذىأيده 
الى الطعون فيه لأسبابه أنه تبين للحكمة أن 
شروط التعامل بين الطرفين تحددت بالخطاب 
المرسل من المطعون ضدجهما إلىالطاعن فى ٠‏ امن 
ينابرسنة 541و بالجواب علىهذا الخطاب الور 
١‏ من ينابر سئة ١941‏ شبول جميع شروط 
الطعون ضدها التى تتلخص فى أن الطاعن قوم 
ببيع الأرز النائج من مضارب الطعون ضدهما 
مقايل عمولة قدرها عشرة قروش عن كل أردب 
نشمل كافة الصار يف بشرط أن لابتجاوز دفع 
الغن فيحالة البيع بالأجل شهربن وأن يكونهذا 
البييع على مسئواية الطاعن الأذى عليه أن نحكرر 
كشفا بالحساب فى نهابة كل شهر وأن لا يديع ولا 
يشترى أرز للغير أو من الغير وأن تكون له عمولة 
قدرها حمسة فروش عن كل أر دب بديعه 
المطمون ضدها داخل القطر المصرى . أما الطاب 


الذى يتمسك به الطاعن والذى أرسله للمطعون ' 


ضدحها فى ١7‏ من نوشير سئة !فم يكن إلا 
مشروعا للاثفاق فقد طلب الوافقة علية ثم عدل 
عنهبدليل أن العامإؤسارت بعد ذلك على مقنضى 


+. 


خطابوجواب ١؟و 3١‏ ينابر سنة 441 السالنى 
ال كرو بدليل عدم عمسك الطاعن به ) تخطاب7 | 
توفير سنة مئة١1‏ ) عندما كان ,يتفاوض مع 
الطعون صدها بشان شروط التعامل عن سئة 
41 - 45ؤا لم أبنت المحكمة فى حكمها 
ان الخطابات رقم 59م" من حافظة , 
العاعون ضد هما فمها اقرار صر عم من الطاعن بأنه 
عنهما . 

«وحيث انه يتضحمن ذلك أن الحم ( تخطى* 
ضدهها خصوصا أنه طلب فى دعواه الفرعية ا 
تقدم ف الوقائع ‏ أن بحس له بالزام الطعون 
ضصدهما بأن يدفعا له مبلغ ا" جنها عبارة عن 
( عمولة وكالة ) . | 

( وحيث ان مينى السب الآخر أن المحكمة 
أخطأتأيضا فىالقضاء برفضالغاء البروئستو لأنه 
عمل عن دن غير واجب الأداء وأخطأت نيعا 
لذلك فى القضاء بالفوائد والصاريف . 

« وحيث ان اميم الاسّدانى قال فى هذا 
الصدد مايأ أن الدعى علمم ( الذين عثلوم 
الطاعن ) طلبوا الحم ببطلانالروتستو الحاصل 
فى 5 دسمبرسئة ١941‏ والغائه و إلزام الدعيين 
بتعوبض قدرهقرش صاغ وذلك بححة أن البرونستو 
عمل عن دينم عل ميعاد دقعه و بقصد الأضرار 
بهم من التشهير بسمعتهم ‏ وحيث انه لانزاع بين 
الطرفين ف أن البلغ الياقى لامدعيين ١‏ الطعون 
ضدهما ) بذمة الدعى عليم لغابة ١م‏ أ كتوبر 
سئة | 16 بلغ مقداره ألنى.جنيه دفع مئهالدعى 
علوم مبلغ ألف حشية ووعدوا بدقع الألفالياقية 
فى أقرب فرصة تمكنة وأخطروا الدعيين خطاب 
مؤرخ .م١‏ نوقير سئة 19441 ولا لم يدقدوا البلغ 
اللذكور لغابة لوم ؟ دلسمار سنة ١:5ةأا‏ سحب 
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الدعيان حوبلا على الدعى علهم لأمى واذن 
بنك معي بمبلغ الاألف جنيسه . وقام البنك 
بمطالية الدعى علهم وأعلتهم مروتستو مؤرخ > 
ديسمبر سنة 19441 فعرضوا مبلغ "٠‏ جنا 
وقالوا بأن المبلغ الباقى لازال تحت التحصيلمن 
. العملاء » وقد رفض البنك قبول مبلغ أل .وم 
جنها ‏ وحيث ان الدعى علهم'قالوا بعدم 


أستحقاق المبلغ الباقوج من الالف جنيه للدقع . 


استنادا إلى أن الاتفاق بينهم و بين الدعى علوم 
يبز جعل أجل الدمامات لمده شهر بن وهذاللبلغ 
هو نتيجة لكشف الحساب المرسل منهم فى ١م‏ 
أ كتوبر سائمة 41موا وعلى ذلك لى عض من 
ذلك التار مخ لين حر برالبروتست و مدة الشور بن 
ولسكن هذا القول فضلا عن انه لا إشفق مع 
ماجاء عخطامهم الؤرخ ١8‏ نوثبرسنة 41و١‏ 
“عن الوعد الصرع بالدفع للمبلغ كله فى وقت 
ريب و بدون فيدولا شرط بم يدل على أن 
0 عصل بأحمعه فانه لايتفق أبضا مع ما 


العزموا بهبموجب الاتفاق القام بنهمو بينالمدعيين ١‏ 
بأن تكو نالدماماث نحت مسكوا ينوم شخسيا بدو ن ( 


مسئولية على الدعيين ولذا لانعول عليه المحكمة 
ولا يصح القول بعد ذلك بأن البروئستو الحاصل 
من المدعيين كان عن مبالغ ١‏ حل أجل دفعها 


أو أنه عمل بقصد الأضرار بالمدعى علهم لأنه فى . 
الاروف التقدمة ١‏ ون الدعيان معذور إن إذا 


مااعتقد حصيل البلغ وعلى ذلك لا .يكو ن لامدعى 
علمهم حق فى طلب ب الحم بإلغاء هذا اليروئستوأو 
فى طلب 500 عنه) , 

2 وحيث ث أنه بين من ذلك أن المحكمة قد 
استخلصت من <طاب ١4‏ نوفير سئة .وى 
الشار إليه ومن شروط التعاقد استخلاصا بأباه 
العقل أن البلغ موضوع البروتست و كان قد خصله 


العدد السابع والثامن - السئة السادسة والعشرون ٠‏ 


الطاعن و 55 أصبح واجبالأداءفاً ببح لامامون 
صْدهما الحو فى عمل الروتستو عنه . 
« وحيثانه لذلك يكو نالطعن على غيرأساس 

وريتعين رفشه موضوعا . ش 

( علعن عيد الفتام' على شاهين أفندى عن ننسه و بعفته 
وحغر عئه الأستاذ أحمد رشدى ضد اسماعيل رمضان 
أتندى وآخر وحعهر عن الأول الأستاذ أحد مر سق 
بدر بك رقم ٠٠١‏ سنة *اق) 


لخر 


#مارس سنة 482ة١ا‏ 


١س‏ اختساس . قاضى البيوم . فصله فى مسألة 
خارحة عن اختصاصه بناء على طلب صاحب 
الشأن . النعى عليه فى ذلك فيا بعد . لا يقبل 
الاختصاس فى هذه الخالة ليسم نالنظام العام . 

؟ - إمادة بيع العقار على ذمة الراسى عليه امزاد 
الأول 
مانها ( الادة /1 5 عرافمات ) 

* ب اعادة إجراءات البيم ٠‏ إبداع مبلغ انين لي 
ذمة الدائن الي نزع اللكية . 
الدين فى,إعادة البيع . 


5 الاحراءات الي تبرر إعادة البيع ٠‏ 


الميادىء القانونية 

١‏ - إذا كان قاضى البيوع قد فصل فها 
هو خارج عن اختصاصه ولكن صاحب الششأن 
ل يكن قد دفم بعدم الاختصاص بل أنه هو 
الذنى طلب الفصل .فى السألة التى أثار الجدل 
حوطا نلا 3 له بسد ذلك أن يدععى أن الحم 
صدر خارجاً عن اختصاص القاضى لأرف 
الاختصاص فى هذءالحالة ليس من النظامالعام. 

؟ - يكفى فى بيان الاجراءات المبررة 
لإعادة البيع أن بكرن الحم قد بين أن إعادة 
البيع كانت بناء على طلب الدائن وأن الدائن 
هو الذى سمى إلى تزع تابكية ديقي وانها 


العدد السابع والنامن سل السئة السادسة والعشرون 


أنذر المددين وفتاً للقسانون بوجوب إيداع باق 
الو خزانة المحكة فى مدة ثلاثة أيام وأند لالم 
يودع تقدم الدائن إلى قامى البيورع طالبا محديد 
جاسة لإعادة البيع على ذمة المدين خدد لدجاسة 
وقدم المدين نفسه ضمن أوراق الدعوى اعلاناً 

ظ وها إليه من هذا الدائن نازع الملكية يحكم 
مرمى المزاد المتضمن بيان مبلغ الدين ومصار يفه 
وبالتنبيه عليه بالوفاء فان هذا يحت الأغراض 
المقصودة بالمادة +٠7‏ مرافمات . 

م ب انه إن صح القول بأن لا مصلحة 
للدائن طالبنزع الملسكية من إعادة إجراءات 
البيع بعك 1 دع على ذمته مبلغ ديئه فان 
مصاحة المدين فى ذلك ظاهرة لجواز زيادة امن 
على دين الدائن عند إعادة البيع . 


امس 


د حيث ان مبنى الوجه الأول منأوجه الطعن 
أن ال؟ الطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون 
اذ جعل 6 قاضى البيوع وجودا رغم تقر يره 
بأنه صدر خارجا عن ولابته وكان من المتعين 
وقد أت الح ذلك أن يقضى بابطاله وإعادة 
الدعوى لحمكءة الوضوع للفصل ف النزاع . 

« وحيثانه بالرجو ع لحض رجلسة قاضىالبيوع 
النعقدة فى #٠‏ من دسغهير سئة بتضح 
أن الحاضر عن الطاعن ل يدقع بعدم اختصاص 
قاضى البيوع بل يوذ من أقواله أنه طلب إليه 
الفصل فالنزاع الى يقولالآن بأنهمن اختصاص 
قاضى البيوع فقد قال : « أطلب الحم بانتهاء 
الحصومةلأنشفيقة دينها ١6٠١‏ جنيه وقد قررت 


. بالتخالص وقرر أنه أودع الدين بعد الانذار وقال 


1ه 


ان القانون لايجبره على دفع العْن بالحكمة و إنما 
النص على الدفع لمن إستحق أو الابداع » وشفيقة 
لما دين كا هو ثاب تبالشهادات » . و بناءططلب 
الطاعن هذا قصل قاضى البيوع فىموضوع النزاع 
الذى أثاره فلا حق له بعد ذلك أن بدعى أن 
الحم صدر خارجا عن اختصاص القاضى لأن 
الاختصاص فى هذه الحالة ليس من النظام العام 
ومتى كان الأمر كذلك يكون الك الطمون فيه 
لم يخطىء إذ سَ ايد ماقضى بدقاضى البيوع. 

« وحيث ان عخصلالوجه الثاتى أنالحكمين 
الاتدالى والاستئنافى أغفلا بيان الاجراءات التى 
عتللوصول إلىثقر بر إعادة البيع وهذا القصور 
فى البيان لايمكن محكمة النقض من مراقبة 
تطبيق القانون الى يقضى باعلان سند الدين 
إلى الرامى عليه الزاد المتخلف وتكليفه القيام 
تعهداته . 1 

د« وحيث انه ظاهر من الاتلاع عل الحسكم 
الطعون فيه أنه لم يغفل شيئا من وقائع الدعوى 
ارشرحهاشرحا وافيا ويبينمنهاجلاء أنالطعون 
ضده الأول هو الذى سار فىاجراءا تالبيعالثاى 
وأنه أنذر الطاعن وفقا للقانون بوجوب ايداع 
باق الغْن خزانة المحسكمة فى مدة ثلاثة أيام 
ولالم بودع شيئا تقدم الطءون ضده الذ كور إلى 
قاضى البيوع طاابا تحديد جلسة لإعادة البيبع 
على ذمة الطاعن فحدد القاضى جلسة .م من 
داسمبر سلة 194 وقد قدم الطاعن نفسهضمن 
أوراق الدعوى الإنذار الدى أعلنه به الطعون 
ضده الأول وهو الدأئن نازع اللكية » وهذا 
الإنذار عنارة عن إعلانح؟ مم الزاد التضمن 
ببان مبلغ الدين ومصار يفه وهذا كاف فى حقيق 
غرض القانون من المادة بد. ب ساقعات . 

و وحيث ان الوجه الثالث والأخير يتحصل فى 
أنه لبس للدائن نازع اللكية مصلحة فى طلب 
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إعادة البييع لأنالطاعن أو دع ديه كاملا وكذلك 
ليس للدينين أن يطلبوا إعادة البيع لعدم ايداع 
الأن إذ أن ديون الدائنين السدلة قد استغرقت 
القن كله . 

د وحيث انه ان صعح أن ليس للدائن طالب 
تزع اللسكية مصلحة فى إمادة اجراءات البيع 
إعك أن أودع عل ذمته مبلغ دينه فان الأحس علي 
عكس ذلك بالنسبة إلى الدين لأن مصلحته ظاهرة 
فيجوز أن يزيد الذن عند إعادة بيع العقار . 

د وحيث اله من كل ما تقدم يكون الطمن على 
غير أساس ويتعين رفضه موضوعا . 

( طمن الاج عبدالءزيز عبداطواد رحومة وحضرعنه 
الأستاذ تمد حسنضد مدا فندى عبد العزيز الحولىوآخربن 
رقم "لا سنة ١1‏ ق). 


تحن 
٠‏ 8 مارس سنة غ154 


و سد حسع . تسبيبه . إقامة حي الاستئناف على 
أسباب أخرى غير ما اعتمد عليه هن أسياب 
الم الابتداتى . وقوع تناقض ون بعض 
٠‏ أسياب | الابتدائى وبعضه . مى لا يؤثر 

فى سلامة المي ؟ أخذ محكمة الاسئناف 
بأسباب المكم الابتدائي. معناه .الأسبابالقى 

تتفق هع أسيابها ى . 

* سس تقرير أَخبير . الأخذ به كله أو بعضه . ساطة 


المحكمة فى ذلك . 
الميادىء القانونية 
و سمادامت شحكة الاستئناف قل استندت 


فق حكيا :إل أسبات أوردقا غينها اعشدت 


عليةامى سيا المكم الابتداتى ذانه لا يؤر 


فعلافة كنا ان كرون أسينات الحكم 
. الابتدالى قد وقع فيها تناتض بين بعضها و بعض 
ما دامت هذه الأسباب لو اطرحت جانباً لبق 
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الحكم الاستثنافى قائما على الأسباب الواردة به 
الكافية لتر ير قضائه ومع ذلك نان أخذ ممكة 
الاستئئاف بأسباب الحكم الابتداتى معناه 
الأسباب التى تتفق مع مقاب ف 

؟ - لا حدال فى أن السك ةم لما أن 
تأخذن بشفر بر االحي ر كله لا أن تأخذ ببعضص م 
جاء به ونطر اح لعضة لأنها غير مقيدة برا أى 
الخبراء إذ هى لا تقضى إلا على أساس ماتطمئن 
هى إليه . 

امسو 

و حيث ان الطاعنة تنى طعها على ثلاثة أوجه : 

«وحيثان محصل الوجه الأول هوأن محكمة 
الاستثئاف استندت فى حكمها الطعونفيه ‏ الذى 
قضى بأن دعوى الدعية ( وهى الطاعنة ) على 
غير أساس وأيد الحم الأكذان ب إل حاب 
هذا الحسي مع ما أضافته إليه من أسباب وقد 
بنى الحم الستأنف رفض دعوى الطاعئة على 
أسناب منها أنه ' إشيث حليا أنه سرقت عغخالصة 
مورث الطاعئة أو وجودها ضمن الأوراق 
السروقة الى ذكرها الورث بالتفصيل وقد كان 
ما قاله فى التحقيق أنه سرق منه عقد شيك شراءه 
أرزا من الطعون ضده ‏ وأن الطاعنة لم ند كر 
أ الخالصة إلا أثناء المرافعة ‏ وقد د كرت 
المحكمة الابتدائية فى صدد رفض طلب إحالة 
الدعوى إلى التحقيق أنه مع وفاة المىورث فى 
سئة لعو ١‏ بعد حصول السرقة ومع هذى أكثر 
فى حساب تور بد الأرز على قول الطاعنة فى صحيفة 
وقك طويل وانتهاء محصول بينة , وتقول ْ 
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الطاعئة تعقييا على هذا أنه ليس بمحاضر الجلسات 
أية إشارة إلى مخالصة ما وغير ظاهر من | 
من أبن أن بأعى هذه الخالصة . وأن هذا الذى 
استند إليه الحسكم الابتدائى لا ينفق مع. وجهة 
نظر محكمة الاستثناف لأن النزاع أمامهالم يتناول 
قط الخالصة بل كان مقصورا على عقد بيع أرز 
سرق من بين أوراق المورث فى ١؟‏ من دسمير 
سئة «سو١‏ كا. هو ظاهر من حكمها بإحالة 
الدعوى إلى التحقيق لإثيات وجوده ‏ وبما جاء 
تفصيلا فى أسباب الني المطعون فيه . وتقول 
الطاعنة أنه بناء على ماتقدم يكون الس المطعون 
فيه قد تضارب فى أسيابه وما استئد إليه فى 
قضانه بإحلة الدعوى إلى التحقيق مع أخذه 
بأسباب الح الابتدائى . 
«وحيث ان حدم الماعون فيه عرض يسع 
ظروف الدعوى وأسائيدها تفصيلاوقضى برفضها 
ارتكانا على ما يأتى : أولا ‏ قال بشأن التحقيق 
الذى جرى أمام محكمة الاسئناف أن الطاعنة 
قدمث شاهدا واحدا شهد أن المعاملة ببن مورتها 
والماعون ضده كانت بعقودكتابية وأنهلاستطيع 
أن يبين المبالغ التي نسامها الثاتى من الأول ولا 
كنيات الأرز التى وردها الثاتى . ثثانيا استعرض 
الحم فى تفصيل واف ماجاء بتقر يرى الخبير بن 
اللذين ندبا فى الدعوى ثم قال إن المستندات التى 
قدمت ناقصة وغير مستوقاة ولا تصلح دليلا على 
مشغولية ذمة الممتأنف ضده بأى مبلغ كا أن 
حاول التصفية الثلائة التى عرضها الخبير الثاتى 
ناقصة وغير عرتكرة غل انان عكين سكن 
التعويل عليه كا شعر الخبير نفسه بذلك وأثيته 
ففتقريره » ثم أضاف الحم فى تباته.ما بأتى : 
« وحيث انه لما تقدم وللا سباب الواردة 
المج المستأنف نكون دعوى المدعية على غير 
آمان وين تيد الله المنتاف »+ 
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«وحيث انه بما تقدم ذ كره يبين أن محكمة 
الاستئناف استندت إلى أسباب تكنى لإقامة 
الحم عاها بصرف النثلر عن أسباب الحم 
الاإتدانى » ولهذا فلا يؤثر على سلامة الحم 
للمطعون فيه أن يقع تناقض بين أسبابه و بعض 
أسبابه و بعض أسياب الحكم الابتداتى إذ أنه 
لو طرحت هذه الأسباب الأخيرة جانبا لبق الحم 
الماعون فيه قائما على الأسباب الواردة به والتى. ٠‏ 
نكف لتبرير ما قضى به . على أن أخذ محكمة . 
الاسكناف بأسباب الحكم الابتداتى » معناه 
الأسباب الى لا تتناقض مع أسباءها إذ أن محكمة 
أول درجة ل نيبن حكمها على ما ورد به خاصا 
بسرفة الخالصة كسب بل اعتمدت أيضا على 
سكوت مورث الطاعنة وقتا طويلا حتى توفى من 
غير أن برفع الدعوى وعلى العرف التجارى الذدى 
يقتضى أن لا بس الشترى مبالغ أخرى للبائع 
قبل أن بورد هذا ضاءة بقيمة ماسبق أن 
دفع له . 

«وحيثان محصل الوجه الثاتى هو أن الحكم 
المطعون فيه بنى على أسس لا تتفق مع ما جاء 
شقر بر الخبير الثانى إذ أَخد ببعضها وترك البعض 
الآخر مع أحميته دون أن برد على ما تركه من 
أقوال الخبير » كا أن المحكمة استندت إلى نقربر 
الخبير الأول الذى لم تعتمده والدى ندبت خبيرا 
آخر بعده ونقلت عن تقر ير ذلك الخبير الأول 
قوله أن المستندات المقدمة لا تكؤى مطلقا وأن 


0 .و« 5 الما . - 2 . 
المستانفة امتاعت عن عدم مسئكتدات اذرق « 


فاعتيرت الحكمة هذا عجزا عن الإثبات . 


«وحيث انه فها ختص بالشق الأول من هذا 
الو جه فيا لا جدال فيه أن لامحكمة أن تأخد 
ببعض ماجاء بتقر ير الخبير وتهمل البعض الآخر 
كا لما أن لا تأخذ به كله وأساس ذلك قانونا أن 
الشكمة غير مقمدة رأى الخبراء لأنها لا نقهى 


511 


إلا على أساس ما تطمكن إليه وقد ذكر الحسكم | 


المطعون 3 أن الخببر الثالى ذهبه فى تصدفية 
الحساب إلى ثثلاثة حلول متماعدة فى تنيحتها وأبان 
لعل 7 وجه عدم أطمئنان المحكمة إلمبا ما 
لا سييل لإثارة الجدل بشأنه أمام #كمة النقض . 

«وحيث انه قم حختصس بالشق الثانى من هذا 
الوحه فإن الحكم المطعون فيه لم يعمد على 
تقر بر الخبير الأول فى شىء خلافا لما تزعمه 
الطاعئة » بل جاء ذ 27 ه فى سباق بائه لبعض 
إحراءات الدعوى 

«وحيث أن عصل الوجه الثااث هو أن محكمة 
الاستثناف لم تأشن ما جاء فى دفتر بن مقدمين من 
الطاعنة قولا منها أنهما لم يستوفيا الشرائط التى 
أوحنها القانون للدفاتر المنظمة وفى هذا <طأ فى 
القا نون لأن عدم استيفاء هذه الث شرائط لايترنب 
عليه عدم الأخل عا فيهما بل نحب اعتبارها 

كاحد 5 الثبوت : 

«وحيث اندظاهر من المكيم المطعو ن فيه أنه 
عرض لمذين الدفتر بن ( وها در البوية الزفرة 
ودفتر الأستاذ) وقال فى شأنهما أنهما غير صالحين 
لاتخاذهما أساسا للحساب لأمهما لا يناوا لان كل 
المدة القائم بشأنها النزاع ثم ذ كر الحكم ما بأق 

عن الدفتر الأو ل ء. 

٠‏ « وحيث انه زيادة على ما ذكر فهذا الدفتر 
لم,ستوف الشرائط القانونية الى أوجبها القانون 
للدفاتر المنظمة».مما سين منه أن الحكم المطعون 
فيه إذاكان قد رأى عدم الأخذ بماجاء بذين 
الدفتر بن فسببه أنهما غير شاملين لحساب كل 
المدة ثم أضاف إلى ذلك ماشاب الدفتر الأول من 
عيب على سبيل التزيد 

«وحبث انه ما تقدم جميعا يكو نالطعن على 
. غبر أساس ويتعين رفضه موطوعا . 
(طعن السيدة مارىيوسف قصيرى بصفتها وحضمر 


عنها الأستاذ إدوار قصيرى بكضد الشيخ |سماعيل سالمجعة 
وحضر عنه الأستاذ جد حسن رقم ١‏ سئنة 1١‏ 4 
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١‏ - نقش وإبرام . حسج من محكمة ابتدائية في 
قضية وضع بد , الطدنفيه بالقصورأو التناقض 
فى أسبابه الموضوعية . لا يقيل . هذا الطءعن 
يدخل فى حالة العللان . ولا يندرج نحت حالة 

٠‏ مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو فى تأوبله 
اعم - هنم تعرض ء محصيل المحكية من 

ظروف الدعوى ووقائعها أن الأرض أل 0 

عليها جرن ولا سوغ رفم دعوى وضم بد 

بشأنها . موضوعى . تحريها أن هذه الأرش 

للك عام أولا . ذلك ليس فيه جم بين دعرى 


للك ودعوى اليد . قسَاؤها اللؤسس على أن 
العقار دن المناقم العامة ٠.‏ لأ لمك حاسما لزاع 
فى اللك ٠‏ 

المبادىء القانونية 


حت ان الطين 00 ضور أوتناقمن 


. عخالفة اأبون 0 الملا ف تطبيقه أو 


فى تأو يله 
لأنه لا يقوم على مخالفة معينة للقانون يمكر:.. 
تبينها من الحكم تفسه بل هوق أسئاد عيب إلى 
الحكم فى أوضاعه من ناحية تسبيبه وهذا 
يدخل نحت حالة بطلان الحكم بطلاثاً جوهر با 
ومثل هذا المطمن لا يصح توجبهه إلى الأحكام 
الصادرة فى قضايا استكناف أحكام الحا 5 


الجزئية فى مسائل وضع اليد . 


؟ - إذا كانت المحكمة فى دعوى منع 
التعرض قد حصلت تحصيلاً سالا من الأدلة 
التى ساقتها فى حكمبا ومن المعاينة التى أجرتها 
بنفسها أن الأرضالمتفازع مل بعنا ةناما وال 
تستعمل جرناً عموميا وأنها بذلك تمد منالمنافم 
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العامة التى لا جوز تملكها بوضم اليد وبالتال 
لا يسوغ للأفراد أن يرفموا بشأنها دعوىوضمع 
بد فلا معقب علنها فى ذلك لمحكمة النقض . 
وتحرى المحكمة من المعايفة ومن المسةندات 
ما إذا كان هذا العقار المرفوع بش أنه دعوى 
منع التعرض ملكا عاما أم لا ليس فيه جمع 


بين دع ولى اليد والملاك لأن المقصود به هو أن 


كستبين حفيقة وضع اليد إن كان يخول رفع. 


. دعوى اليد أم لاحتى إذا رأت الأمر واضحاً 
فى أن العقار من الملك العام وأ النزاع بشأنه 
غير جدى قبات الدفم وإلا فصات فى دعؤى 
منع التعرض تاركه للخصوم المنازعة فى الملك 
فها بعدكا أن قضاءها في هذا المقام امسن على 
أن العقار من المتافع العامة لا يكن أن ,يعد 
حاسم للنزاع فى الملك . 


ا حار 


و حيث ان الطاعن يبنى طعنه على وجهين : 

الأول أن الح الطعون فيه بى على أسباب 
غير منتجة وتتناقض مع الثابتمن وقائع الدعوى 
ومع الأوراق والستندات كا تناقضت أسيابه 
بعضها مع البعض الآخر وفىهذا قصور فى النُسبيب 
بعيب الي و يبطله . وفى ببانذلكيقول الطاعن 


أن الحم الطعون فيه تناقض أولا مع ت#رير . 


الخبير الذدى ندبته محكمة أول درجة ومع تقرير 
خبي رآخر ندب فىدعوى إثباتحالة رفعها الطاعن 
عقب هدمسور الأرض التنازع علها » وتناقض 
ثانيا مع أحكام لائة صدرت فى شأن هذا النزاع» 
وهى الحم فى دعوىإثبات الحالةوا الحم العبيدى 
الصادر فى .م ينابرسنة 144١‏ ف الدعوىالخالية 
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وحم آخر صدر 2 دعوىق رفعها الطاعن طلب قا 
منع الجلس البادى من وضع أتربة فى الأرض 


الذ كورة حتى يفصل فى دعوى منع التعرض » 


وتناقض ثالثا مع محضرالعاينة الى أجرتها امحكبة 
الاستثنافية » وتناقض رابعا مع الوقائع الثابتة قى 
الدعوى من السئندات وهىعقود الإار الصادرة 
من الطاعن للغير عن أجزاء من هذه الأرض 
وإيصالات العوايد التىدفعها الطاعنعنها والنشات 
التى أحدثها فها وصورة محضير الخالفة الذى حرر 
ضده سيب عل تسويرها ‏ وفضسلا عن ذلك 
فقد تناقضت أسباب ال؟ بعضها مع البعض الآخر 
إذ جاءت الأسباب التى أضافها الم الاستئناق 
متنافضة مع أسباب 2 محكمة أول درحة التى 
أخذت مها محكمة ثأتى درحة . 

« وحمث ان الادة العاشرة من قانون إنشاء 
محكمة النقض والإبرام لا تحيز الطعن أمامها فى 
قضايا استثناف أحكام الاك الجزئية فى مسائل 
وضع اليد إلا إذا كان الطعن مبنيا على عتالفة 
القانون أو خطأ فى تطبيقه أو تأو يله . 

وحيث ان ما يثيره الطاعن فى الوجه الأول 
التقدم بيانه من قصور فى:تسبيب المي لنقص 
أو تنافضه فى الأسباب الوضوعية لا يندرج نت 
حالة الطعن مخالقة القانون أو الخطأً فى تطبيقه 
أو تأويله » لأنه لايقوم على مخالفة معيئة للقانون 
يمكن تبينها من الحم نفسه بل هو اسناد عيب 
فى أوضاع الحسي من ناحية تسبيبه وهو مايدخل 
نحت حالة بطلان المي بطلانا جوهر با وعلىذلك 
يكون هذا الوجه غير مقبول ٠‏ 

أما الوجه الثاتى شبناه أن الي الطعون فيه 
أخطاً فى تطبيق القانون من وجوه أر بعة : 

أولما ‏ فما ذهب إليه من أن التعرض قد 
>كون شفهيا أو كتاببا ء قضائيا أو اذاريا » وأنه 
لا يازم قيه أن كو ماديا 2 وأنهعلى هذا الأساس 
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اعتير أن وضع يد الطاعن كان غير هادى» لأنه 
قدمتضده شكاوى سثلقها تضمنث الاءتراض 
على ادعاثه ملسكية الأرض - مع أن القرر فقها 
وقضاء أنه فدعاوى وضعاليد لايعتد إلا بالتعرض 
الادى خلافا لدعاوى الملكية التى يتمسك فبها 
الخصم باكتسابها بوضع اليد فان التعرض فيه 
صمح أن كون ماديا أو قائونيا . 

نا نمها فى أخذه بإؤرار للطاعن صدر منه فى 
تحقيق 'الشكوى الإدارية التقدم ذكرها ” 0 
تسليمه بأن الأرض التنازع علمهسا من الناقع 
العامة لأله فصلا ء ار غير قضائى 
انه لم صدر فى الدعوى نقسها . 

ثالثها فى اعتبار الأرض التنازع علما جرتا 
مخصصا لامنفعة العامة . 

ورابعها ‏ فى استناده إلى لانحة الساحة 
. الصادرة فى سنة مهم١‏ ولائحة القابلة الصادرة 

فى سئة 1411 وإلى النشور الصادر فى أول ينابر 
سئة وهم١‏ مع أن نصوصها أن دلت على ثىء 

فهى ندل على أن الحرن مللك مشترك لجموع 

أهالى القرية يجوز وضع اليد عليه وا كتساب 

ملسكيته بالتقادم لامن اللك العام امخصص للمنفعة 

العامة » علىأ نه بفرض أن الجرن من المنافع العامة 

فان هذه الصفة زالت عنه بالترك وقدكانت محل 

لزاع جدى ماكان ,بقتفى أن تفصل المحكمة 


ن أن هذا الاقر 


فى دعوى منع التعرض دون أن تعرض لاملك 
إلى أن ترقع الحسكومة دعوى به . 

وحيث انه عما بثيره الطاعن :هذا الوجه 
خاصا باعتبار الأرض التنازع علها من المناقع 
العامة فان الحم الاستئتاقى المطعون فيه أثيت فى 
صدد ذلك ما يالى : « وحيث ان المعاينة الى 
أجرتها هذه ال_كية تنفيذا لقرارها الصادر 
بتارح 4” بونية سنة ١147‏ أنيتت أن قطعة 
الاأرض المتنازع علا كانت ولا تزال تستعمل 
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فى تحرين الحاصلات الزراعية بواسطة الاأهالى 

وأن ااستأنفمنذ سئتين منع بعضهم من استعمال 

هذا الحق وأ كرههم على استئجار أجزاء من هذه ' 
القطعة ليضعوا فا حاصلاتهم أما الغرس والمنشات 
فقد أقامها المستأنف على 7٠٠١‏ مترا تقر يبا من 
الاأرضالمتنازع علمها حين شرع فى التحقيق معه 
قصد نغطية موقفه وليزيل بذلك صفة المافعة العامة 
عن هذه الاأرض © . وفى هذا ما يقيد خلاء أن 
الاأرض المتنازع علبها هى من المنافع العامة التى 


. لا عور 5 سكها و اليد وبالةالى لا مسوغ 


للا فرا اد أن برفعوا بشأعها دعوى وضع بك . 

وحيث انه كان متعينا على قاضى الدعوى 
وقد أثير لديه هذا النراع أن بتحرى من العايئة. 
ومن المستندات هل كان العقار المتنآزع عليه 
ملكا عاما أملا - ولامكن أن بعد ذلك جمعا بين 
دع ولى وضع اليد واللك لاأنه إنما يعمل ذلك 
ليستبين صفة وضع اليد إنكان خولدفع دعوى 
وضع اليد أم لاء فان رأى الاأمر واضحا فى أن 
العقار من الملك العام وأن النزاع فى ذلك غير 
جدى قبل الدفع وم هو الخال قى هذه الدعوى» 
وإلا فصل فى دعوى منع التعرض تاركا للخصوم 
المنازعة فى الملك فم بعد » كا أن قضاءة المؤسس 
على أن العقار من المنافع العامة لايمكن أن يعد 
حاسم التزاع فى المللك . 

وحيث انه متى تنقرر هذا فلا حل البح 
فم عدا ذلاك بما حاء فى وحه الطعنلا” نه ريقوم على 
عدم اعتبار الاأرض من المنافع العامة . 

« وحيث انه مما سبق بيانه ,يكون الطعن على : 
غير أساس وعين رفضه موضوعا . 

( طعن أوسه عوض ائندى وحضر ىف الأستاذ مد 
كامل البتدارى باشا ضد مجلس بلدى طتطا وحضر عنسه 
الأستاذ تمد سامى مازن رقم مكسئة كاق). 


نارف 


1 مارس سنة بم ١‏ 


النص فى عقدها على التزام أحد 
المتعاقدين بدقمفرق بدل . المتعاقدالآخر يكون 
له حق امتياز على العقار الذى أ عطاه . استحقاق 
الغير لمزء من أحد العقارين . لا يكون ان 
نزع منه هذا المزء امتياز على الءقار الذى 
أعطاة . يجوز له طلب فسخ عقد الفايضة أو 
المطالبة بالتصمينات . هو فى مقام دائن عادى . 
الحم له بصحة عقد البدل وحفظ حقةه فى 
الرجوع شمن ما استحق أو السك له بالرد 
ننيجة استعقاق حزء من العقار الغبر و بحس 
العقسار الذى أعطاه نحث بده . لا يغير من 
طبيعة دينه . ولا عس حقوق الدائنين الذين 
سباوا حقوقهم قبل وجود هذا الحق له. 
(الادة وه *مدلى ) 
سب توزيم تمن المبيم . منازعات خلاف المقيدة فى 
٠‏ محضر التوزيم القت . عدم قبولا . الغرض 
منسه عدم تعطيل الأصل فى التو زيع ( الادة 
ا" مرائعات ) 


. مقايضة‎ - ١ 


المبادى" القاانونية 

١‏ س انه من القرر قانونا أنه إذا نص فى 
عقد العاوضة على الام أحد المتعاقدين بدفم 
فرق بدل فانالمتعاقد الآخر يكون له حق امتياز 
على العقار الذى أعطاه . لأن فرق البدل إن 
هو إلا من ما بزيد من قيءة عقاره على قيمة 
النقار الخ الى أخذه نهو هال آلخالة 
كالبسائع سواء بسواء . أما فى حالة استحقاق 
. الفير ملجزء من أحد العقارين فلا يكون مرن 
تزع منه هذا الجزء امتياز على العقار الذى 
أعطاه إذ الادة يدهم مدتى 1 نمز له إلا أحد 
أمرين : طلب فسخ عقد البدل واسترداد العقار 
الذى أعطاه أو المطالبة بالتضميناث . فنى الحالة 
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الثانية لا يمكن الاعتراف له يحق امتياز على 
العقار الذى أعطاه أنه لا يكن أن يقال أن 
التضمينات الطلوبة تمثل كن العقار فيكون فى 
فرك البائع بل هى مقابل استحقاق الغيرللعقار 
النى أخذه . فبوقى مركز مشترا تبزعت ملكية 
ما اشتراه في ون فى مقام دان عادى )2 ولاعكن 
أن يفير من طبيعة هذا الدين أن يكون الح 
بصحة عقد البدل قد حفظ له حقٌ ارجوغ 
من ما استحق أو أن يكون السك الذىقضى 
له بالدين ننيحة استحقاق حزء من العقار للغير 
قد قفى له أيض) بحبس العقار الذى أعطاه نحث 
يده لأنه مهمأ يكن دن أمر الحكم بالجس فأنك 
لا مكن أن عمس حقوق الداثنين الذين سحاوا 
حتوفهم قبل وحود هذا الحق له . 

؟ ‏ أن الادة و" مرافمات تقرر أنه لا 
يجوز قبول منازعات خلاف المقيدة فى محضر 
التوزبع المؤقت والغرض من هذا النص هو 
وضع حد لأسباب النازعة حتى لا يتمطال 
الفصل فى التوزيع . 

امك 
الأسباب الآنية : أولا ‏ أن الي الطعون فيه 
إذ اعتبرأن للمعلم ابراهم مود دينا ممنازا يكون 
قد أخطأ فى تطبيق القانون لأن دينه البالغ قدره 
؟؟؟ ملما واهة جنا الحكوم له به تاريخ 
؟ مارس سئة 5م9١‏ هوتعو يض بسب ب استحقاق 
ورئة أحمد عباس عباسلستة قرار بط وستةعشر 
سهما فى الال الدى أعطاه عباس عباس عبدالنى 
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التبادل معه ولذلك لا يصح اعتبار هذا البلغ 
أو بعضه بمنابة فرق بدل مضمون بحق امتياز 
وماكان تجوز قانونا للمحكمة أن نحزىء هذا 
التعويض وتعثير أن منه ؟؟5 ملما و/ما جلها 
ديا ممثازا وهو قيمة الفرق بين من نصف النزل 
وثمن لم سهم و 107 قبراط مر المتزلالآخر وتعتبره 
فرق بدل وتعشير مازاد عليه دينا عاديا بإعتباره 
اندها لأضرى طلية روسب الافقي 1 7 
ثانيا ‏ أن شرط امتياز العن أو فرق البيدل 
هو أن يكون معيئا فى العقد السحل وأن بذ كر 
فيه أنه مازال مستحقا حتى يمكن الاحتجاج به 
على الغير » أماهذه الدعوىفسكلما فنها أنابراهم 
مود سحل صحيفة دعواه بصحة عقداليدلوليس 
فى هذه الصحيفة أية إشارة إلىمبلغ معين ثم رفع 
دعوى أخرى بالتعويض ل يظهر للحم الصادر 
فا أثر ما فى النسحيلات . 
ثالثا ‏ أخطأ الم الطعون فيه فى تطبيق 
القانون بما جرىعليه من الفاضلة بين التسجيلات 
التوقعةعلى العقارالنزوع ملكيته ‏ فقد استصدرت 
فبيمة ريحان حكما بدينها فى أول سبتمبر سنة 
ومو ١‏ وخصلت بموجبه على اختصاص على العقار 
الذ كور قيد بنارعخ 7 أ كتوبر سبنة و١‏ 
بقل م كتاب حكمةمصر الأهليةو بتار ع ١٠١‏ فبرابر 
أسقة كعوا بقل رهون محكمة مصر الختلطة 
واذلك ,يكون لما من بوم قيد اختصاصها حق 
الأولوية على ما برد بعد ذلك من تسجيلات لدربون 
مضمونة برهن أو امتياز وأما ابراهم *مود فقد 
سحل صحيفة دعوى صحة البدل فى ٠١‏ يونبو 
سنة سس ١‏ ثم سجل الحسكمين الصادر بن فيها 
بتار يخ +؟ فبراير سئة 1980 وتقول حكمة 
الاسئئاف أن تسجيل اختصاص فهيمة ريحان 
كان بعد تسحيل هذين المسكمينفيكوزلابر أهم 
مود حق الأولوية علمها ووجه الخطأ فى ذلك أن 


أحكام ابراهم مود لس فمها بيان لدبنمضمون 


برهن أو امتيازهبل حفظت له المحكمة جرد اق 
فى الرجوع على للدين بتعويض وأ نكل مالحا 
من آثار لا يتعدى انتقال اللكية . 

1 رك ان ابراهم #ود ني طعنه على أن 


. الخ المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون وفى 


تأويله فى الأمور الآتية : أولا - اننصفالنزل 
الذى رسا مزاده بمبلغ ٠.٠و‏ جنيه التنازع على 
توز بعه كان ماوكا له أصلا و نثقلت ملكيته إلى 
عباس عباس عبسد النى بموجب الم السجل 
الصادر فى ١١‏ دسمبر سئة سموة؟ة بصحة ونقاذ 
عقد البدل: ويك كن بهذا الحم أنلابراهم مود 
فرق بدل عين مقداره فم لعك بمبلغ 0 ملم و 
؟هية جنيها بمقتضى حم نبا تار عه ؟ مارس 
سنة و١‏ حاز قوة الشىء الممكو. م فيه بالنسة 
للمتعاقد معه وخلفائه من ورثة ودائنين » وغرق 
البدل هذا مضمون كق الامتياز الدى تأيد بما 
قضى له به من حيس العين » وقد أخطاً الحم 
الطعون فيه فىتحديد فرق البدل على خلاف ماقغى 
به الحم التقدم ذكره كم أخطأ أيضا حين اعتبر 
لدين بوسف أحمد بدوى أولوية على دين فرق 
البدل المتاز للسجيل دينه قبلتسجيل حصحة 
البدل » وذلك لأن العقار لم يدخل فى ملكية 
المديئ إلا مثقلا بدين فرق البدل وعليه يكون 
تسجيل دن وم اعد بدوى السابقلا قيمذله. 

انها ل بذ كر الحكم المطعون فيه. كيف 
انتقل حق الاختصاص من السيدة قوت القاوب 
الدمرداش وجبرائيل از إلى بوسف أحمد بدوى 
الذى احثال بالأحكام الصادر: ة هما مع ما تبينءن 
الأوراق أن سند الحوالة غير مسجل كا بقفى 
بذلك قانون التسجيل وعليه تسكون الديون التى 
احتال مها بوسف أحل بدوى لا صم العسك مها 
قبل ابراهم تود لأن ديه مثاز . 


ثالثا ‏ طعن ابراهم مود بالصورية فى جميع 


الديون الدعى بأسبقيتها غلى ديئه و بخاصة دين 


. 8 1 : 5 | 
كل من فهيمة ريحان ويوسف أحمد بدوى 


ولكن الحكم الطعون فيه لم يتناول إطلاقا هذا 
الدفاع الجوهرى وف هذا مابعيبه ويبطله . 

« وحيث ان جع أسباب الطعن القدمة من 
فهيمة ريحان والسبب الأول من أسياب طعن 
ابراهم عمود قائمة علىمسألة قانونية واحدة يدور 
الخلاف علبا بنهما وهى معرفة ما إذا كان دين 
ابراهم مود المحكوم لهبه فى ؟ مارسسنة بمو ١‏ 
هو فرق بدل فيكون دينا ممتازا أوهو تعوبض 
عن الاستحقاق فيكون ديئا عاديا لا امتياز له . 

و وحيث انه من القرر قانونا أنه إذا نص فى 
عقد العاوضة على التزام أحد التعاقدين بدفع فرق 
بدل فان للتعاقد الآخر حق امتياز على العقار 
الذى أعطاه لأن فرق البدلان هو إلاتمن ما يزيد 
من قيمة عَقازه على قيمة العقار الآخراادى أخذه 
فهو فى هذه الخالة كالبائع سواء بسواء . 
وأما فى حلة استحقاق الغير للزء من أحد 
العقار بن فليس ان تزع منه هذا الجزء امتياز 
على العقار الذدى أعطاه , فان الادة وه مدى 
أجازت له أحد أعسين اما طلب فسيم عقد البدل 
واسترداد العقار الذى أعطاه واماطلب تضمينات» 
فنى الحالة الثانية لا يمكن الاعتراف له حق امتياز 
على العقار الذدى أعطاه لأنه لامكن أن يقال ان 
هذه التضمينات تمثل من العقارفيكون فى مركز 
البائع بل هى مقايل استحقاق الغير للعقار الذى 
أخضذه فبوقى مركز مشتر انتزعت ملكية 
ما اشتراه . 

« وحيث انه بالرجوع إلى عقد البدل الرقم 
مابو سنة سمي ؟ يبين أنه ليس فيه ذ كر لفرق 
بدل يدفعه عباسن عباس عبد النى بل بالعشكس 


ؤقد ذكر فيه فرق بدل قدره 56٠‏ جلها بدقعة 
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ابراهم مود » ولم ينأ حقهذا الأخير فى الدين 
الذى قفى له به إلا سسب استحقاق ورئة أحمد 
عباس عباس لجزء من العقار النى أخذه من 
عباس عباس عبد النى » وعلى أساس ما تقدم 
ابراده فليس له حق امتياز علىالعقار الذىأخذه 
ونزع ملسكيتهفما بعد وفاء لاتضمينات الى قضى 
له مها والتى تجعله فى مما م دائن عادى ولاعمكن . 
أن بغر من طبيعة ال تشيره أبر براهم 
مود متعلقا بما ورد فى حكم صحة عقد اليدل 
الذى حفظ له حق الرجوع ,شمن ما استحق أو بما 
ورد فى حكم ؟ مارس سنة و١‏ الذى قضى له 
بالدين وبحس الاثنى عشير قبراطا نحت بده » 
لأنه مهما يكن من أمر الحكم بالحدس فانهلا يمكن 
أن مس حقوق الدائئين الذدين سحاوا حقوقهم 
قبل وجود هذا الحق له أو بما استند إليه من 
أنه كان ظاهرا رامن عقد اليدل أن عباس عباس 
ماكان علك النزل كله الذى أعطاه 
اذ أن التعاقد تناول العقا ر كله . 

« وحيث انه بناء على ما تقدم فلا محل للبحث 
فم أثارنه فييمة ر حان فى السببين الثاى و1 ا 
من تقر بر طعنها بعد أن تبان أنه ليس لابراهم 
مود حق امتياز قط . 

و وحيث انه فما تعلق بما ينعاه ابراهم ود 
فى السببن الثاى والثالث من أسباب طعنه من. 
أن الحكم الطعون فيه لم يعن ببحث كيفية 
اتتقال الحقوق الحولة ليوسف أحمد بدوى من 
السيدة قوت القاوب الدمرداش وجبرائيل تمازكا 
أنه لم يعرض لأثر عدم تسحيلالموالة ولا اضوزية 


عند ا 


دين فييمة رحان ووسف أحمد بدوى . 

و وحيث أنه لبس فى الأوراق ما يدل على أن 
أبراهم مود سك فى متافضته بصوربة دين 
فهيمة رحان وبعدم تسجيل حوالة الديون 
المحكوم بها للسيدة قوت القاوب الدمرداش 


ان 
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وجبرائيل ماز » فضلا عن 
التوزيع الؤقت حتى يستطيع إقامة الدليل على 
غير ذلك » ومن ثم فلا حق له فى أن ينعى على 
الحكم المطعون فيه هذا العيب لأن الادة همه 
مرافعات تقرر أنه لا جوز قبول منازعات خلاف 
الفيدة فى محضر التوزيبع الؤقت » والغرض من 
هذا النص وضع حد لأسباب النزاع حتىلا يتعطل 
الفصل فى التوز بع . 

« وحيث انه فما تعلق كيفية انتقال الدين 
الى بوسف أحمد بدوى وبصورية دينه النى 
احثال به فان الحكمين الاتدائى والاستثناى 
عرضًا إلى بحث هذا الدين و إلى صوربة دين 
جرائيل از المحول إلى بوسف بدوى تفصيلا 
فقد ذكر الحكم الارتدائى فى صدده ما يأى : 
« وحيث أنه بالنسية لمناقضة الست فهيمة ريحان 
فهى لا تناقض فى دين الست قوت القاوب هام 
الدمداش وقدره ٠.م‏ ملما و وسم جنا والذى 
تحول إلى بوسفافندى أحمد بدوىو إن تناقض 
فى دين الخواجة جبر يل كاز الخاص أولمما بمبلغ 
بار ملم ورم جنها والثالى يمبلغ ذاه مله و 
سر جنيها بححة أن هذا الدبن صورى ول عكنها 
إثبات هذه الصوربة و إنما قدمت بدوسيهالناقضة 
بالحافظة | ٠٠١‏ دوسيه صورة فتوغرافيةمن ورقة 
محاسية بأمضاء أحمد أحقد دوى الدائن الأصلى 
المحول لجبرائيل تماز والذىأعاد له الدين بعد ذلك 
وأحاله هو بعده لأخيه بوسف أحمد بدوى وقد 
اعترف بها أحمد أحمد بدوى وقال بأنها صادرة 
مله 'ومؤدى هذه الورقة الودعة بالحافظة / ٠‏ 
دوسيه | هأنالستة سندات ( بكمبيالات) زهى 
أساس! لك م ذى مبلغ ال وعة ملم و ع جلها 
خالصة بأحمعها عدا مبلغ 37 0 عليه فيتئعين 
٠‏ الأذل هذه الخالصة بالنسية لمبلغ ٠هة‏ ملما و 
١ه‏ جلها ضوع هذه السنداتمعما ينبعذلك 
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من ملحقات أبلغته إلى ااه ملما و سي جنا 
واستيعاد مقدار مازاد على حمسين جنها فقط 
ولا يمتكن أن يقال بأن هذا لا بسر على الميحال 
يوسف أحمد بدوى إذ أنهذه الورقة تتتخدححة 
عليه ولابدأن يكونعالما بها لما ينه و بين المحيل 
من صلة » . ثم أضاف الحكم الاستتنافى إلى ذلك 
مانان : وفيت ]اله 5غ يتلق إمكتات بويك 
أأحهد بدوى فان حكم عكية أول درحة فى له 
لأسيابه إضاف إلما 1 يتعلقبالصور بة أنالدبون 
التى قضى بصورية ة أغلها عدا جزء سيط كا هو 
ظاهر منالحكم الااشدائى كانت أصلا لحن أجل 
بدوى وحوطا لأجنى ولعد أن حصل هذا على 
حكمين بها واختصاصين ( بالعينالنزوع ملكيتها) 
تنازل عن المحكمين والاختصاصين إلى أحمد أحمد 
بدوى نفسه وهذا تنازل لأخيه 20 سف أحاد 
بدوى الذى قرر أنهاشترى ساب يوسف أحمد 
سوى . أما قول يوسف أحم__د بدوى هذا فى 
مذكرته ( ص ,م ) ان الورقة الت اعتيرتها محكمة 
أولدرجةدليلا على الصورية وأقرفها أحمدأ مد 
بدوى أن( ست الكمييالات ( انه بأجعها 
عدا مبلغ ٠ه‏ جنها لاتقدم ولا تؤخر لأنها بغير 
تار ولأمها كتبت بفد المي بالدين وقبل 
عباس عباس عبد النى هذا الحسيم 
الحم أصبحت ( الكمبيالاتٍ ) لاسب لها حيث 

حلام محلها فكتب أحمد بدوى نلك الورقة 
هذا القول الذى قاله بوسف أد بدوى غير 
مقبول عقلا إذ لال لذكر التخالص رد 

صدور النكم وقبل الدفع أو التنفيذ وعدمذ كر 
ناريخ الورقة ليس مبطلا لما» . وفى هذا مابدل 

ع-لى أن ما يشسيره الطاعن الذكور خاصا بهذا 

الوضوع غير صميح . ش 


( و حي ث انه ما تقدم جميعا يكور نَ الطعن الأقدم 


و قيوله هذا 


دن ابراهم ود على غير اساس وشعين رفضه 
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ون جخبم مم0 


موضوعا »و يكو نالطعن المقدم من فهيمهر بحان 
على أساس ويتعين قبوله . 

و وحيث ان الدعوى صالحسة الحكم فى 
موضو: عها 0 

« وحيث ا نمبلغ ٠‏ ٠ه‏ جنيه المطلوب توز بعه 
لسع أولا لدين ببوء سف أحمد وى ومقداره 
برعع حنما واه ٠‏ وملما الثابت عقتضى ثنلاثة 
أحكام أحدها محول إليه من الست قوت القاوب 
امدعسداشس بمبلغ يوسم جلها و ١م‏ ملما وحصل 
عوجبه على اختصاص قيد فى 9؟ دسمبر سئة 
ع١‏ والثانى والثااث حولا إليه من جبرائيل 
تماز ومقدار المستحق له عنهما مع الفوائد 4م 
جنهاو : عملم وقدحصل عو جهاعلى اختصاصين 
قبدافى #٠‏ يثاير سئة ه1986 و7١‏ فيرابر سئة 
وس ء وهذا الدبن أسبق الديون تسجيلا على 
العقار الذى نزعت ملكيته ورسا مزاده و حب 
أن تضاف إلبه المصارريف القضائية التى دفعها 
ومقدارها ١6‏ جنها و١؟ه‏ ملم ٠‏ 0 

و وحيث انه ببق بعد ذلك من المبلغ المطلوب 
توزيعه مم جنا و ١ه‏ ملم بحب مخصيص 
فهيمة ربحان به وفاء لبعض دينها اللدى يزيد 
على هذاالقدروالذىحادت عوحيهعلى اخصاص 
قيد فى ٠7‏ أكثور سدئةٌ وسة ا قم كتاب 
عكمة مصر الأهلية وق ١16‏ فبرابر سنة م١‏ 
بقل رهون محكمة مصر الختلطة ‏ وعلى ذلكفلا 
سبيل لتخصيص ثىء لار اهم مود صاحب 
الدين العادى . 


( طعن السيدة فبيمة ر يمان عن فسا و بصفتها 
وحضر عنها الأستاد عبد الكريم رءوف بك ضند 


الم ابراهيم مود وآلخر بن و ضرعن الأول الأستاذ حمد 
كامل البندارى باشا وعن الثانىالأستاة عد دن رقمى 
؟ و" سلة #اق) 


5 


4 مارس سنة 1١948‏ 


فسخ التعبدات النقصيرف الالعرام التعاقدى, عقد . عقد 
خرن الزامات ميرتبة على ذلاك العقد ,تفاسغالتعاقدبن ىق 
العقد الأول.اعتار الحسكة إيا#غير متصرين, الأسباب 
التي أوردتها لذلك غير كافية . قصور( الأدتان لالا١‏ و . 
١6‏ مدن ). 


المبدأ القانوتى 


فى دعوى تعويض عن خطأ تعاقدى تقوم 
على أن ز يدا اشترى من مرو جانياً من الأطيان 
بعقد حدد لنفاذه شوران » ونعهد ز يل باستخر اج 
الشهادات المقار بة اللازمة فى أثناء هذه المدة 
ثم باع زيد قدراً من تناك الأطيان إلى بكر بعقد 
حدد لتنفيذه-شهران أيضا و إلا الزم المقصر فى 
التنفيذ بدقع تعويض مقدر على أن يستخرج 
البالم الشبادات العقارية اللازمة ‏ ثم اتفق 
زيد مع مرو على فسخ الاتفاق المعقود بينهما 
وباع عمرو الأطيان لشخص آخر بعقد مسجل 
فى هذه الدعوى إذا عيضت الحكمة لالتزام 
زيد باستخراج الشبادات بشوها أنه 0 يتأخر ىُْ 
تقديم طلبات إلى الحا الأهلية والختلطة 
والشرعية لاستخراحها م حصل علبها فى الميعاد 
عدا الشهادات التىأريد استخراجهامن امحكمة 
الختالطة واستخلصت من ذلك م بقع منه 
تقصير فى هذا اللصوص ثم قالت أن الوفاء 
بدبون عمرولم يكن من الممكن النيام به قبل 
استخراج شبادة الحكمة المختلطة المثبتة للداثنين 
ونسجيلاتهم على الأطيان موضوع الاتفاقين 


فك 
شالق الذكزومن عق زيد أن مدل هل 
اقرار صرح منعمرو يعفيه من التعرض للادعاء 
عليه بالنزامه بهذه المسكولية أو فسخ الاتفاق 
فإذا ما حصل ذلك فلا يمكن أن يِوؤْخذ حصوله 
دليلا عل التقصير فىتنفيذ الاتفاق الذى عقده 
01 . ذلك من اط كمة لا امثبر بياناً للا حاف 
الى تم#مل لزيد الحق فى الفسخ 03 
بعد أن نئى عنه الحكم التقصير الأمر الذىكان 
يقتفى ان تبين المحكمة ما إذا كان السبب 
الذى جعابم يقراضون على الفسخ حادثاً قهرياً 
لادخل لإرادتهم فيه جعل الوفاء مستحيلا 
وإذن فانهذا الحكم يكون تد شابه التصور. 
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« حيث ان مما بنعاه الطاعنون على الحم 
ميهمة ف تبر 51 جعل المطعور نِ دم 2 حل من 
الو. جه الصحييح أحكام القانون فى انفساالتعبدات 


بسبب استحاله الوفاء لأنها ان كانت أرادت أن" 


ني حكمها على الاسستحالة فهى لم نبين ظروفها 
ولم ننص على توافر شروطبا القانونية , وإن 
كانت أرادت جرد نف التقصير عن الطعون دهم 
فبى لم تبين إن عدم وفام وبتعيدايم برجع إك 
عامل عارض خارج عن إرادتهم : 

« وحيث ان الحسكم الطعون فيه بعد أن أورد 
وفائع الدعوى وقال فى سانها أن الطعون ضدهم 
اشتروا ثلاثة أفدنة من مد زكى عبد الفتاح 
أفندىالالك الأصل بمو. جب عقد عرق تار حّه و 
من نوليو سئة ١8.6 ٠‏ تعهدوا فيه شعيدات اساسها 
استخراج شهادات عقار به عن نصرفات البائعمى 
خلال شهربن من ار بع العقد بحيث إذا تأخروا 
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فى تنفيك ل هذءالتعبدات يازمون نعو 0 دكا 
عقب ذلك أىفى ١‏ واو ده ع ةلاشق 
الشترون الذكورونمع الطاعنينءلى أن يشاطروهم 
الصفقة بقدر معسين فا وأن ستخرج الأولون 
الشهادات العقارية بننصرفات امالك الأصلى والتى 
سيترتب غلى مابرد بها تنفيذ تعدات الطاعئين 
الخاصة بدفع العْن ونص بالعقد على شرط جزائى 
ببقضى بدفع نعو لض قدره مائة جنيه عند عدم 
انحاز ماباز زم لامام هذه الصفقة ‏ قال الحسكم ان 
الطعون ضدهم قدموا طلبات إلى الحاك الأهلية 
والختاطة والشر عية لاستخ راج الشهاداتالمذكورة 
من غير تأخبر وحهاوا علبها فىالميعاد عداالشهادة 
الى أزيلاء استدراجيا من خكينة .وض الختلملة 
فقد تأخرت بوجود خطأ بها واستخلص من ذلك 
أن الطعون ضدهم لم يقصروا فى اسستخراج 
الشهادات الى التَزْموا مها فى العقدين سالنى الذكر 
وقال مايق : « وعا أن هذا السداد ( أى وفاء 
ديون جمد زكى عيّد الفتاح ) لم يكن من الممكن 
القيام به قبل الحدول على شهادة الكمة 
الختلطة المثبتة للدائنين المذكور ين والسجيلاتهم 
على الاأطيان موضوع الانفاقينسالفى الذكرومن 
حق فرريق جسال الدين أن يحص ل على اقرار 
صر بح دن محصدزكى عبد الفتاح لعفيه من 
التعرض للادعاء عليه بالتزامه بهذة السئولية أو 
فسخ الاتفاق من أساسه ‏ فاذا ما حصل ذلك فلا 
يمكن أن يوذ مجرد حصولهدليلا على التقصيرق 
تنفيذ اتفاق و بوليو سنة ١94٠‏ وبالتالى فى 
تنقيذ اتفاق ١6‏ يوليو سنة ١95٠‏ . » وهذا 
الذى ورد فى الحكم فى شأن فسخ اتفاقه 2 
بوليوسنة ١44٠‏ ليس فيه ببان للاسباب التى 
تجعل اللمطعون ضدهم لمق فى هصذا الفسخ 
خصوصا بعد أن نفى عنهم التقصير ء الام الذدى 
يقتضى أن يبين الحكيم ما إذاكان السبب الذى 
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جعلهم تراضون على الفسخ مع رد وك عاك 
الفتاح أفندى عادثا قربا لادخل لارادتهم فيه 


حعل الوفاء مستحياة -- وأما قول الحكم أن" 


الطعون ضدهم كانوا مخشون منازعة عمد زكى 


عيك 0 فغير واط ضح ف دان الفرض منه بعد 
أن د 


استحرا- 


ممم تقصروا فم حرق من تأخير 
الشيادات المفاز .5 

2 وحيب ث إن ما شاب الى م دن اهام ونقضص 
كا نقدم بيانه من شأنه أن يعجر محكمة النقض 
عن عراقبة تطبيق القا نون على الوحه الصحييح 
.ومن ثم نتعين نقضه بغبر حاحة إلى بحث ماعدا 
ذلك دن أوجه الطعن 8 

( طءن بوسف خمد سيد أحد هيكل أفندى واخرين 
وحصر مم الاستاذ سانا ا حبتى بك ضد جال الدبن جمد 


صبرى أنندى وخر ين وحضر ععهم الاستاذأجد رشدى 
رقم 419 سلنة ١18‏ ق) 


ينذا 
4 مارس سنة 1944 

١‏ - قوة العىء الحكوم فيه . لا تلحق الأسباب 
إلا ما كان منها مرتبط ارثياطاً وثيقاً بالمنطوق 
تعرض الحكمة فى أسبابها إلى مسألة لم يكن 
هده القوة 8 

؟ ابيع اه لعن ٠ ٠‏ التثبيه الرتمى لاسن بل 


هم ابطاعة إلنه ٠‏ قول الى ف دعوق أخرى 
. أن البائع أنذره . لا يكنى لترتيب الأمرالقانوق 
. لاتذنيه . وحوبةقدمالتنبيه ( المادة؛ + «#مدق) 


الميادىء الها نونية 

١‏ - الأصل أن قوة الشىء اللحكوم فيه 
لا تلحق إلا منطوق الك ولأ تلحق بالأسنباب 
إلا ماكان منها مرتبط بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً . 
قاذا كانت المحكمة قد عضت تزيداً فى بعض 
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سانيا إلى مسألة لم تكن بها حاجة إلما لانصل 
فى الدعوى فان ها عرضت له مرح ذلك لا 
يكون هأرما 

؟ - ان المادة 6م مدنى صريعة فى 
ووسصهيول ادي ازتعى والرما نير مل 
الفسخ إلا إذا اشترط فى العقد عدم الحاجة إليه. 
فإذا كان المقد خلوا من ذلك قلا وجه لإعفاء 
البائع من كم القانون . ولا يكنى لترتيب 
الأثر التانونى لاتنبيه أن يكون الشترى قد قال 


فى دعوى أخوئ أن البائم أنذرة »ما دام ذلك 


القول قد صدر فى وقث ١‏ يكن النزاع على العقد 
المتناز 8 فيه مطن ف بيجب تقديم التنبيه حتى 
يكن لللحكمة أن تتبين أن كان يترتب عليه ٠‏ 
الفسخ أم لا وذلك بالرجوع إلى تاريخه وما 
تضمنه لأنه قد يكون حاصلا قبل اميعاد المين 
للوفاء أو قبل قيام البائع بتعهدانه التى توقنت 
عليها تسهدات المشترى . 


اسلو 


د حيث ان صل الوجبين الأول والثالث من 
أوجه الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر 
العقد 3 ع؟ من بوليمة ة سلة اموا الذى 2 
صدلدهة قاع 7 ف يكون قد أخملا 0 
القانون لان هذا العقد فسخ بالتراضى وكذلك 
سنة ١س؟١‏ مأوى ورقم ١ه٠دسنة‏ و#ةا مأوى 
فصدر الحكم المعطون فيه على خلافهما وعلاوه 
على ذلك فان الحكمالمطعون فيه اذ اشترطاوقوع 

)١؟(‎ 


يذه 
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الفسخ وجوب انذار المشترى ( المطعون ضده ) 
يكون قد أخطأ لأن المتعاقدين اتفقا على الفسخ 
بغير حاجة إلى انذار كما بظبر ذلك من اشتراط 
انذار البائع. فى حالة عدم قيامه بتعهده وعدم 
النص عليه عند عدم قيام املشقر ى بدفع الغعن :. 
هذا فضلا عن أن الطاعن قد أنذى المطعونضده 
كا هوثابت من الحكم الصادر فى الدعوى رقم 
1 سنة 1م9١1‏ ماوى. وفى بيان ذلك يقول 
الطاعن :أنه شار زه" من مابو سنة91١‏ 
اشترى المطعون ضده يصفته وليا علىاءئه توفيق 
فدانا من مصطفى مشرف 'بمبلغ 0 و١‏ جنمها 
دفعث وقت التوقيع على العقد إلا أنه نين بعد 
ذلك أن الفدان ا مبيسع زعت ملكيثه مع أطبان 
أخرى للبائع ورسا مزادها على البنك الزراعى 


الأخير إلى ,بوسف على سوببفى الطاعن فرفع 
المطعؤن ضده الدعوى رقم 4؟/ا سنة ونوا 
ملوى ضد مصطفى مشرف ( وهو البائع له ) 
والطاعن طالبا الحكم بصحة الحجز الموقع تحت 
يد الثانى منهما و بالزامه بأن يدقع له فى مواجهة 
الأول مبلغ وم؟ جنها تمن الفسدان واحتياطيا 
إلزام البائع برد التعمسن مع تثبيت لحز المتوقع 
بحت بد الثاتى » وقد قضت محكمة مالوى برفض 
الدعوى وتأيد الحسكم استثنافيا وجاء فى أسباب 
حكمها ان الدعى ( وهو المطعون ضده) بعد أن 
رقع الدعوى حررث بيئه و بين الدعى عامهما 
ورقتان تار يحهما ؟ من بونبة اسنة وا 
صل الأولى أن الطاعن باع من الأطيانالتزوعة 
ماسكيئها والتى اشتراها من فرسيس فهمى * ف 
و؟ طإك الطعون ضده يبلغ 31 جنمها 
دفع مها نا جلما والياق لعهك ددقعه علىقطين 
اوشنافى ١‏ كو إزبنة اا وقدره .ها 
جلها والباق وقدره ونم جنمها فى ١‏ من دلسمير 
سنة ٠م‏ وتضمنت الورقة الثانية ننازل الطعون 


ضده عن دعوى طلب استرداد تمن الفدان يشرط 
تنفيذ العقد الصادر من فرنسيس فهمى لاطاعن_ 
وورد فى أسباب الحكم أن حقيقة ثمن أل ؟ ف 
و«اط هو.وم 0 لاوم حنبا ما ذكر 
بالعقد خصم منها باغ 00 58 وهو العن 
الحقيق للفدان الذى اشتراه الطعون ضده من 
مصطى مششرف »وأ نالظاءن أنذر الطعون ضده 
بتنفيذ العقد المحرر ببنهما فامتنع رغبة منه فى 
فسخهواءترف بوصو لالانذار إليه و يقولالطاعن 
أن النزاع فى الدعو ى المذ كو رة متصل بالنزاع فى 
الدعؤى الخالية بل أن النزاع واحد وكليهما قام 
بين نفس الخصوم وعلى ذلك فلس اللمطعون 
ضده أن كسك بعقد م7 من لونية لائة 
١و‏ الذى فسخ بالحكم الصادر فى الدعوى 
السابقة الشارإلبها وكذلك بإقراره الثابت فها 
والصادر. منهق سئة سو ١‏ أى بعد الثار ع العين 


للوفاء بالكن و 3 أن أصبتح القند الصادر من 


و رنسيس فهمى للطاعن نافنا ٠‏ وشول الطاعن 


آفى صدد الدعوى رقم ١ه٠ه‏ سنة غ98١‏ ماوى 


أن شلقانى عابد أخا الطعون ضده نازعه فى 
افو؟ط من؟5فوءط التقدم ذ كرها 
در فع عليه دعوى سشثبيت ملكيته إلى هذا 
القدر فى مواحهة أخبه ففغصلت الحكمة فى 
النزاع مرة :أخرى وحكمت له( أى الطاءن ) 


'بالملكية » وأنه ممايدل على حصو ل الفس بالتراضى 


أن الطعون ضده .استأجر الأطيان التنازع علا 
وتأخر فى دفع الأجرة فقضى عليه بها مع تسليم 
الأرض الؤْجِرة ٠‏ 

2 وحيث أنه فم تلق بالدعوى ركم 0000 


اسنة إسةؤ مأوى الى أقامها الطعون ضده على 


الطاعن ومصطق مشرف فانه ظاهر من الحكم 1 
الصادر فا نار 2 5 من بر يل سنة سو ١‏ 
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البلغ اللدى دفعه المطعون ضده اصطق مشمرف | ما ورد فى حكمها من الأسباب فى شأنه ليس إلا 


تنا للفدان الذى اشتراه منه عقتضى عقد ه٠‏ 
من مابو سئة ١سية١‏ على أساس أن البائع ماكان 
مالكا له » وقد تمسك المدعى عليما بأن هذا 
العقد استيدل به صلحا عقد 00 ثار عه سوم 
من يونية سنة ١س#و١؟‏ باع بمقتضاه الطاعن 
ش ؟ ف و« ط إلى المطعون سيةة. وأن الغن 
المطلو باسترداده اعتير جزءا من نمن هذا القدر 
وان ل يذكر ذلك صراحة فى العقد » وقدما العقد 
المذكور وورقة أخرى حرره فى نار يخه تتضمن 
تنازلالمطعون ضده عن دعوى استرداد م نالندان 
بشرط تنفيذ العقد الثاتى , وقد أخذت الحكمة 
بهذا الدفاع وعلى أساس أن عقد ه؟ من مايو 
سئة 1914 الذى استند إليه المطعون ضده فى 
دعواه قد استبدل به عقد © من يونية سنة 
وسواء وأن المطعون ضده تنازل عن دعواه » 
قضت الحكمة برفضها إلا أن الحكمة ل تتقف 
عند هذا الحد من الأسباب الى تؤدى حا إلى 
رفض الدعوى فى نطاقالموضوع المعروض علهاء 
بل أضافت إلبها أسيابا أخرى مفادها أنها تييشت 
بن نوات الللدون ند قلي اشن ان 
و" من مارس سنة سمو ١‏ أن الطاعن أنذره 
بتنفيذ عقد © من يونية سلة ١و1‏ فامتيع 
رغبة,منه فى فسخه نظرا لارتفاع نمن الأطيان 
المبيعة الأص الذدى استدلت منه المحكمة على أن 
عدم تنفيذ العقد ذان بفعله » وأنه إذا صم ما جاء 
يمذكرته التى قدمها لما أخيرا من نمسكه مبذاالعقد 
فهو / يشبت أنه قام بتعهداته قبل الطاءن . 
زر وحيث أنه واضحما تقدم أن عقد با؟ من 
بونية سنة اسو؛ ل يكن مخل خصومة فى تلك 
الدعوىمن ناحيةفسخه أو عدم فسخه وماكانت 
المحسكمة فى حاجة من أجل الفصل ف الدعوى إلى 
أن تعرض له من هذه الناحية » ولذلك يكن 


تز يدا لا لزوم له ولا وز قوة ألشىء المقضى فيه 
لأن الأصل أن قوة الشىء الهكو. م فيه لاتلحق 
الامنطو قالحكم والأسباب التى ترتبط به ارتياطا 
وثيقا. 

د وحيث انه فما يتعلق بالدعوى رقم 6٠5١‏ 
سنة ومو ملوى ألتى أقامها الطاعنعل اللطعون 
ضده وأخيه شلقاى عاد بصفته وليا على انه 
ابراهم وعلى فرنسيس فهمى بطاب تثبيت ملكيته 
إلى ١‏ ف و0 ط وكف متازعة السدعى 
عليه الثاتى فى مواجبة الأول ( الطعون ضده ) 
والا يحم الزام فرنسيس فهمى البائع له بلع نفقد 
< كمت له المحكمة بالملكية والتسلم و إازام 
شلقاى عابد بالمصار يف وجاء فى أسباب هذا 
الحم أن الطعور ن ضده وافق الدعى علىدعواه 
وطلبأن يقغى له هو بإلنسلملأنه اشترى الأطيان 
وأورد الحم فى صدد هذا الطلب مايأتى : - 

« وحيث انه أولا لايبمكن المي له وهولم 
برفع دعوى وثانيا فا ناحابةطلباتالدعى بالتسلم 
لانتناقش مع حق الذبن لقوا اللكية عنه لأنه 
صَامن لهم والحسم له هو تاديد لمقوقهم ولا بعد 
دفاع الدعى عليه الأول ( الطعون ضده ) نزاعا 
للدعى اذلك لاحمله المحكمة شيثامن الصار يف» 
ويبين من هذا أن الحكمة لم تعرض لزاع 
القائم بين الطاعن والطعونضده لعدم رقع دعوى 
به فضلا عما ذكرته من أن الح لاطاعن باللكية 
لايؤثر فى حقوق المطعون ضده بل هو مؤيد 
لها. 

و وحيث انه ما تقدم يتضح أن الحسكمين 
الصادر بن فى الدعو نين رمم ع لبد سنة ١981‏ 
ماوى وامءه سنة وسو مأوى لس فهما 
قضاء بفسخ عقد س0 يونية سنة مو ؟ كا يدعى 
الطاعن والقول بأن المي المطعون فيه صدر على 
خلافهما غير محيح . 


5 


« وحيث فما نص بما يقوله الطاعن من أن 
الفسخ وقع بالتراضى استنادا إلى اقرار الطعون 
ضده فى الدعوى رق عملا سئة ١90‏ وإلى 
استئجاره الأطيان البيعة فان الي الصادر فى 
رأنه نبين من استحدواب الدعى (المطعون ضده) 
علسى 7 ينابر و /ا؟ مارس سئة م9١‏ أن 
بوسف على المدعى عليه الأول ( الطاعن ) قد 
أنذره بتنفيذ العقد فامتئع رغبة منل4 فى فسخه 
نظرا لارتفاع تمن الأطيان المبيعة » وهذه العبارة 
الأخرة مقتضية غامضة ولايؤخذ منها حمّا أن 
المطءون ضْده كان برغب فى الفسئم وأن طرفى 
الحصومة تراضيا على وقوعه خصوصا وقد مسك 
الماعون ضده فى مذّكرته الأخيرة يتفيف العقد ما 
سبق إبراده 3 وقد كان عكن جلاء هذا الغموض لو 
أن الطاعن قدم إلى.هذه السكمة عضر الجلسة 
الذى ورد فيه هذا الاقرار ص وأما ما عتص 
باستعجار المطءون ضده للا طيان المبيعة وا- 
عليه بالأجرة فان الكم المطعون فيه قد عرض 
لذلك وذكر فيصدده أنه لابدلفى ذانه علىاقرار 
المطعون ضده بتنازاهعن الصفقة وفسح العقدلانه 
م يرد بهأن المشترى نسم الأرض المبيعة حت يحاج 
بأنه نخلى عنهاثم استرجعها يطريق الإيجار وقد 
يكون هذا التا جين من قبيْل تطميئه على قاء 
الأرض نحت يده مين دفع باق ان كّ وهذا 
الدذى أورده الحكم ان هو إلا تقدير مودوعى 
سائغ عقلا لاممل لاثارة الجدل بشأنه أمام محكمة 
النقض - وعلى ذلك يكون قول الطاعن بوقوع 
الفسخ بالتراضى غير صحيح أرضا . 

)2 وحيث ان الطاعن قالأخيرا أن الفستموقع 
دن تلقاء ئفسة لغدر حاحة إلى إنذار وذمًا لنص 
العقد خلافا للا قضى به الحكم المطعون فيه من 
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المطعون صدهفان المحكمة ل ترتب عليهأثرا ما. 
« وحيث أن الحكم المطعون فيه قال فى هذا 
الصدد مايأتى:«أما قولالستأ نفضده (الطاعن) 
أن العقد انفسخ من نفسدفلا وجه له لأنه ينص 
فى العقد على انفساخه من تلقاء نفسه و بدون . 
انذار أوتنبيه واذن فلا يعفى البائع من حكم 
القانون فى هذه الخالة من تكايف المشترىرسميا 
بالوفاء و باخطاره بتحقيق الشرط الغاق عليهتفاة " 
العقد ( وهو نفاذالبيع الصادرمن فرنسس فهمى 
للبائع ) الأمر الذى لم يثبت لهذه الكمة لعدم 
تقدم أصل الانذار أو صورته وذلكطبقا لصريح 


.مادم عؤسم مد ع . 


( 2.9 حيث ان الحكم المطعو نْ قفيسة قد أصاب 
ذما قضى 4 لأن المادة وسم مدى صر نحة فى 
رو مم التنديه ألر. سوى بالود فاء قيل طلب الفس الا 
اذا اشترط فى العقد عدم الحاجة إليه وقد جاء عقد 
م” من يونية سنة ١سوذ‏ خاوا من هذا 
الشرط . 

« وحيث انه لا يكفى لترتيب الأثر القانوقى 
الزنذار أن يقول اللطعون ضده فى الدعوى رقم 
على سنة ا أسو1ة أن الطاعن أنذره » ذلك 
القولاللدى صدرمنه فوقت ل يكن النزاع علىعقد 
؟ من بونيه سئة 1979 مطروحا كاتقدمبيانه 
بل كان يحب تقديم الانذار حتى يمكن للمحكمة 
أن تتبين ان كان يترتب عليه الفسخ أم لا 
وذلك بالرجوع إلى ثار نه وما تضمنكه لأثه قد 
يكون حاصلا قبل الميعاد المعين لأوفاء أو قبلقيام 
الطاعن شعهدا نك التى لو قفتت علمها تعيدات 
المطعون ضددومنها اتتقالاللكية إليهمن فرنسيس 
فهمى البائع له . 

« وحيث ان محصل الوجهالثاتى هوأن الحكم 
المطعونفيهجاءت أسيا بهمتناقضة ق ثلاثةأمورب 
الأول أنه بعد أن قرر أن الحكم السادر فى 
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الدعوى رقم ١ه٠ه‏ سنة غ ١9#‏ ملوى فصل فى 
نفس النزاع عرض هذا التزاع من جد بد -الثالى 
فى استرداد الْن على أساس أن انذارا حصل 
مسدوا ف الأركانوا الشرائط قضىا لحكم بأثلاو جود 
لهذا الانذار ‏ الثالتث ‏ أن الطاعن دفع بوقوع 
التفاسع رضاء ولكن المحكمة أغفات بحث هذا 
النوع من التفاسخ . 1 

« وحيث انه فما مخقص بالأمر الأول فان 
الحسكوالمطعون فيه لم يعرض مطلقا لاحكم الصادر 
فى الدعوى رقم همه سئة غ198 حتى لصح 
للطاعن أن يقول بأنه قرر أن ذلك الحسكمفصل 
فى النزاع المطروح أهام اللحكمة . 

2 وحيث انه قها شعلق بالأص. الثاقى الخاصض 
بالانذار وأثر عدم تقدعه فقد سيق التحدعنه 
تفصيلا بما يفيد أن الحكم المطعون فيه أصابفى 
عدم الأخذ بماذهبت إليه محكمةماوى فى حكمها 
0 قَ ارك م سلة اذا حين 
ذلك لاحوزقوة الثى, ا 5 فيه لعدم 00 
بالمنطوق وعدم لزومها فى النزاع الذى كان انما 
أمامها . 

« وحيث انه فما خنص بالأص الثالت فان 
الحسكمةعرضت ١ا‏ أثارهالطاعن لديها من وقوع 
الفسخ برضاء اللتعاقدين ونفته خلافا لما بدعي-ه 
الطاءن وقالت ان واقمة استثدار الماعون ضده 
للأرض المبيعة لاندل على رضائه بالفسخ كما 
تقدم إبراده نفصيلا . 

« وحبث اله ما تقدم جميعا كور نالطعن على 
غير أساس و شعين رفضه موضوعا ٠.‏ 

( طعن الشيخ بوسف على سويقى وحضر عنه الأستاذ 
على المشخانى ضد عيك المنعم عايد حابر وحضر غله الأستاذ 
عبد التكرم لكر دوقن ركم ٠و‏ سنة ا ق) 
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انا 


خ؟ مارس سنة ع ١65‏ 


حارس مؤجر ٠‏ دف الدعوى عليه إصفته برد ما دقعم 


مقدما ذن أجرة الأطبان وتعويض عمسا فاته من الريخ 
6 مده ة الإجار ٠‏ رفضها بناء على أن عقسد الاحارة 0 
مطل ف يعطل يفعل المؤجر وعلى أساس أن بد للدعى 
بوضع الأم دان نحت الحراسة القضائية 0 تعتبر 6 قد 
مستأجراً وأنمسنا وليه إعا 0 بصفته 00 وبدعوى 
حساب . لا خطأ . 

البدأ القانوتى 

إذا كانت الدعوى قد رفعت على الدعى 
عليه بوصفه ا وغارها عطالبته برد مأ'دقم 
يتنا من آخرة:الأطيتان الؤجزة إل الدعن 
و بشعويصه عا فاته لصفته تا جر من الرج 
فى مدة الإصجار فضت الحمكة برفضها بناء على 
مأ استخاصته استخلاصاً سائفاً درن ظروف 
الدعوى وأوراقها من أن عقد 17 ع 
- وضع الأطيان محت الحراسة القضائية ‏ 
لا تمتبر أنها رفعت عن الأطيان المؤجرة وأن 
المدعى عليه بصفة كونه مؤجراً لا مسثولية عليه 
بل إن مساءلتةه لا تكون إلا نصفتهحارساً وعن 
طريق رفع دعوى حساب عليه فانها لا تكون 


كن اغطات فى كوي 
ا مساو 


و حيث ان مبنى الوجهين الأول والثاق من 
أؤجه الطعن أن الحم المطءون فيه أخطأ فى 


حت 


العدد السابع والثامن السئة السادسة والعشرون 


سس سس سس سس سس سمح سس سس سس ست 


تطبيق القانون حين اعتيرالقضية قائمة على الحراسة 
وأنه لاجوز مطالية الحارس الا يبدعوى حساب 
وذلك أن الدعوى فىجوهرها هىذعوىتعو ينض 
قامت دعائمها على أن المورث مسثول بوص-فه 
مؤجرا لللأرض موضوع النزاع و بوصفه حارسا 
قضائيا وبحم اقراره جلسة يم من نوشير سنة 
9*8 | أمام المحكمة الانتدائية بأنه مسئولعءن 
التقاضىأو سوع الادارة والقانون ْ لوحب لصحة 
الدماوى أن السمى بأسماء مخصوصةورافع الدعوى 
حرق لكييف دعواة. 

)0 وحيثث ان الح الطءون فيه ف قضاءه 
برفض الدعوى على أنعقد الإيجار لم يبطل وم 
يعطل يفعل المؤجر وهو مورث المطعون ضدهن 
فقال فى ذلك : « وحيث أن الأساس الذى تقوم 
عليه دعوى المستا نف هو أن المؤجر إليه عين 
حارسا على الأطيان المؤجرةواستولى على حاصلاتها 
ول يدفع بما حصله شيئا لاله ولا فى خزانة المحكمة 
وأنه اتلك بطالب ورئتة برد معجل الأجرة الى 
حرمانه من الاتتفاع بالأطيان المؤجرة . وحيث 
ان الدعوى القامة على هذا الآساس يفترض معها 
أن عقد الإغار قد أبطل وتعطل بفعل المؤجر . 
أثار عقد الاجارالذى كان معقودا بين المستأنف 
ومورث الستأنف علهم إذ ثبت أن بدالستانف 
م ترفع قانونا عن الأطيان المؤحرة و يشمكن 
المتعرضان من وضع يدها علمها كا قضى أخيرا 
بعدم تعرضهما وتسلم الأطيان للمستأنف . أما 
وضع الأطيان تحت الكراسة القضائية فلا بعتيرفى 


ذاته تعرضا لامستأجر يبرو .اعتبار عقد الابحار 


كان لم يكن واسترداد مادفعه والمطالبة بتعويض. 


رمانه من الانتفاع وذلك لأن الأطي .ان نحت 
الحراسة هو عثابة بقائم! فى حيازة طرف الاصوم 
ىو 


وقد تبين منهىاجعة أوراقالدعوى أنالمستأ نف 
هو الذى طلب وضع الأطيان نحت الحراسة وأنه 
هو الذى رشح المؤجار مورت المسدا أ علوم 
حارسا علمها فهو فضلا عما تقدم عتير ناثيا عنه 
برضاته أن م يكن نائيا عنه قضائيا ,6 

« وحيث ان الحسج المطعون فيه إذ قال ذلك 
لايكون عنطنا فى تطبيق القانون إذهو قداستبان 
فى منطق سليم من وقائع الدعوىومستنداتها أن 
عقد الاجار الذى ,يتمسك به الطاعن لم يعطل ولم 
سطل بفعل مورث المطعون صُْدهن واعثير بك 
الطاعن كاتنها ١‏ ار فع عن الأطيان وعلى هذا 
الأساس قضى بعدم مسئولية المورث كؤجر فلم 
ببق أمامه إلا مسئوليته كحارسوأن محل مساءلته 
تكون يدعوى الحساب. 

« وحيث ان محصل الوجه الثالث أنالحكم ما 
عفل عن صفة المؤجحر غفل كذلك عن مسألة 
جوهربةٌ وهطى اللدة الواقعة دان الاستيلاء عل 
حاصلات القطن فى أغسطس أو سبتمبر سنة 
٠‏ و بين انتهاء الأجارة 2 نوشيرسنه انوا 
وى مدة لم 'لشملها الحراسة والطلبالخاص بالمدة 
المذكورة موجه إل ىالمؤجر وى مذاخطاً فىتطبيق 

« وحيث ان هذا الوجه مردود عا قالهالطاعن 
نفسه بصحيفة الطلب وفى أدوار القضية إذ امتنع 
عن تسج الأطيان من الحارس القذانى عندما 
نبين له أنه أهملها وهذهالواقعة منصبة على أعمال 
الحار س وهى باد شك تصى دان الطر١‏ فين عندما 
ترفع دعوى الحساب وقد ألشار إلمها الح المطمون 
فيه فقال : 2 وحيث ان المستا 3251 بللشعى بأن 
مورث الستانف علوم م لودع كزانة الحكمة 
شيا من إبراد الاأطيان مدة حراسته ما ,يدعى 
أنه أممل فى استغلالها . وحيث أن هذا الادعاء 


يفذة 


بفرض كته لا يؤدى تبر بر طلبات المستأنف 
( الطاعن ( وهى رد مادقعة معحلا من الاجر 9 
والتعريض عن حرمائه من الاتتفاع بالأطيسان 
المؤجرةفينا الادعاء منصبعللسوءإدارةالخارس 
الذى كان نائيا عنهبر ضائه و يحم القضاء . ومهما 
كانت نقمحة إدارة الحارس فانها لاتصلح قانونا 
سندا لطلبات المستأنف ولو أن هذه الادارة بق 
حلا لامناقشة فى دعوى الحساب الى تتول عن 
إدارة كل نائبلأعمالغيره». وعلى ذلك فلاخطاً 
فى تطبيق القانون ولا قصور فى الأسباب . 

وحدث ان ##صلالوجه الرابع أنه مع التسليم 
جدلا بأن الدعى أخطأ فى تكييف دعواه فانه 
ماكان لامحكمة أن تعرض له مادام الطلاعن لم 
يتمسك به. 

« وحيث انه ظاهر مما. سبق قوله فى الرد على 
الوجبين الأول والثاق أن الح المطعون فيه 
اسئبان من وقائع الدعوى والمستندات المقدمة 
فبها أنه لا جوز للطاعن مطالبة مورث المطعون 


دسدهن عم دفعه من الاعار ولا شعو يص عن : 


عدم الاتتفاع وكان هذا بعد «ماع دفاع المطعون 
ضدهن اللانى كن ينكرن دعوى الطاعن أما 
مسئوليته كحارس فان ماقاله الحكم فى صددهاان 
البحث فهها بكو ن بدعو: ىأخر ىأىدعو: ىحسابتب 
لإيدع سبيلا القول أن المحكمة قضت من تلقام 
نفسها بما لم يتمسك به الخصوم لأن النزاع بشقيه 
كان مطروحا أمامها . 
« وحيث ان مين الوجه الخامس أن الحكم 
المطعون فيه الذى قضى بتأبيد الحم الابتدالى 
متناقض مع الاأسباب الى بنى عليها ذلك أن 
الحكم الابتداتى فحض الموضو ع وقضى فيه ما 
رآمعلى خلاف الحكم المطعون فيهالذى لموشحص 
الموضوع قط ونص فى أسبابه بأنه لابرى مملا 


أشخصية إلا إذا رفعت دعوىق حساب 85 


« وحيث ان هذا الذى يقوله الطاعن فى غير 
حلولان الحكم المطءونفيه كاتقدم| براده قدص 
الموضو عو بحث فى الرابطة بين اللؤجر والمستاجر 
و دين هذا الاأخيروالحارس وقضى رف ضالدعوى 
وان اختلفت مع أسباب الحسكم 
الاتدالى وفى هذا مايدل على أنما إشيره الطاعن 


007 
شابيدا 


غير صحييح . 

« وحيث انه من كل ما تقدم يكون الطعن 
على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا . 

( طن لسيم إلياس أذندى وحضر عنه الأستاذاسكندر 
إلياس ضد ورثة الرحوم تسد الصرى حسن وحفر. 
عن الثالتة الأستاذ حسين فهمى رقم 47 سنة ١‏ ق) 


كرف 
؟ مارس سنة 19.54 


بسع . تعاقد على بسع ٠‏ رجوع المحكة ق نحديد 
التزامات كل من طرفيه لمعرفة المقصر مهما إلى عقد البيع 
الابتداتى دون العقد اللمانى , مخالفته لاقانون . اأعقد 
النهالى هو قانون المتعاقدين . 


المبدأ القانوتى : 

اذاكان الحم فيا حصله من وقائع الدعوى 
لتحديد التزامات كل من طرق التعافد توطئة 
لعرفة القصر منهما قدرجع إلىعقد البيم الابتذ الى 
دون امد النهاتى الذى استقرت به الملاقة بين 
الطرفين فانه يكون قد خالف إلقانون لعذم 
أخذه مبذا المقد الذى هو يكون قانورف 
التعاقدين . 

افر 
ررحيث أن مابنعاه الطاعنونعل الب المطعو ن 


فيه أله أخطأ فى تطبيق القانون . وقى بيان ذلك 
بقولون ان المحكمة استندت فى تحصيل وقائع 


5 


الدعوى وقهمها إلى عقد بيع تار ته ٠١‏ من 
فبرابر سئة .وا ومسحل فى أ كتوبر سئة 
وا عن ” ف و5١‏ ط شمن قدره 
/مم جنمها و ٠٠م‏ ملم دفع جميعه فما عدبا مبلغ” 
4 حنمها استبقاه الشتر يان مع أنه لا وحود 


أطلاقا لحقد مسحل موّرخ ٠١‏ فبراير سنة 19180 


والذى رجعت إليه المحكمة هو بعض نصوص 
واردة فى عقد البيع الاإتددثى الخاص بالصفقة 
الأولى » 
مها بحر بر عقد بيع رسمى ماق استقرث به 
التزامات الطرفين استقرارا مهاثيا وأصبيح قانون 
التعاقدين » فكان يتحت على المحكمة الرجوع 
إليه لمعرفة التزاما تكل مئْهما لا أن تغفل أحيه . 
(« وحيشانه ظاهر من الحم الائدائى _الذى 
أحَذْ باسبابه الحكم الاستئنافى مع ما اضافه إليه 
من أسباب ‏ أنه أورد حين استعرض وقائع 
الدعوى التى حصلها انه رجع إلى عقد نار ' يه 
دار سيلة 1500 وسيل فق ١‏ كتربر 
سنة ١990‏ بمقدار »اف و4١‏ ط شمن 
قدره بيرم جنهأ ووءوه ملم دفع جميعهواستبق 
الشتريان مله ١١4‏ جنها قيمة مايقابل هذه 
الأطيان من دين للبنك العقارى ‏ ثم قال عندما 
تحدث عن التزامات كل من طرف التعاقد توطئه 
لمعرفة اللقصر منهما أنه بالاطلاع على عقد فبراير 
سئة 195107 نبين أنه نص ف البند الثانى منسه 
على أن الدعين ( وهم الطاعنون ) قباوا حجز باق 
ِ العفن نحت بد اشر بين حقى يقوموا تدع 
الشهادات الرسمية الدالة على <او العين البيعة من 
الاختصاصات والتصرف وا ا 
البنك العقارى عن أصل الدبن والدفوع منسه 
والماق له رفة نسمة ما على كل فدان من الدين 
والقوائد . 


مع أن هذه النصوص قد انقضى العمل 


« وحيث أن هذا العقد الؤرح ٠١‏ فبراير سنة 
بابة ١‏ كن الا عقدا اتدائيا ُ لسجل ثم حرر 


العدد السابع والثامن ‏ السنة السادسة والعشرون 


بعد العقدالانتها الرسمى الؤرخ ١؟‏ من كتوبر 
سنة 597 ١‏ والسحل فى ١٠١‏ من ينابر سئةم؟ و١‏ 
م رهون محكمة مصر الختلطة برقم 46 منوفية 
وقد عين حصة الشتر بين فى دين البنك العقارى 
الناسبة للا طيان المبيعه تعيينا ممصلا كا اورد ان 
الشتر يين قبلااقرارالباثعين بعدموجوداختصاصات 
أواية حقوق عينية على الأطيان عدا رهن البنك 
العقارى بما لا.بيق معه محل لارجوع إلى ما ورد 
بشأن الالتزامين الذكورين فى العقد الابتدالى . 

« وحيث ان الحكم الطعون فيه إذ رجع إلى 
عقد البيع الابتدائى المتقدم ذكره دون العقد 
النهائىالدى استقرت به العلاقة بينالطرفينيكون 
قد خالف القانون بعدم أخذه بهذا العقد الذى 
أصبح قانون المتعاقدين ومن ثم يتعين نقضه . 

رهن سد على مقلد أفيدى وآخر ين وحضر علهم 


الأستاذ د جيب للغر | رابل باشا ضد السيد عيد الله الفق 
وخر رقم +66 سنة اق) 


كن 
٠م‏ مارس سنة غ94١‏ 

1 أر ض متنازع علبيبا . استخلاص كو مها من 
أملاك المسكومة الخاصة وليست مخصصة انفعة 

عامة , موضوعى ٠.‏ مق تتدخل حكلة النقش ؟ 
د حك الممسكة ١‏ الابتدائية بإحالة الدعوى إلى 
اك تحقيق ليثبت الدعى وضع يده على هذه 

الأرضوضعاً مكسباً للملكية . استئنافوطلب 

إلغائه من حهة ما قررة من أن الأرض ملاكث 
خاص ومن حهة الإحالة إلى التحقيق . إلغاءه 
من جهة الإحالة إلى التحقيق وإعادة القضية 
إلى المحكنة الابتدائية للفصل فيها بمااتها . 
الطعن فى الح الاستئنانى بطريق النقض . 
ترك المدعى المرافعة أمام الحمكمة الابتدائية 
وائيات المكية ذلك . قضاء حكمة النقش 
بنقض اسم وإعادة القضية شكمة الاسكئاف 
للفصل فيها من حديدء تمسك الحكومة فى- 
٠‏ دفاعها أمام محكمة الاستكناف بسقوط الشق 
المبيدى من الك نتيجة لترك المرافمة . قول ' 
المحسكية أن هذا الثق لم ييقط . صبح . 


العدد السابع والثامن - السئة السادسة والعشرون 


الميادىء القانونية 
وح متىكانت الحكة قد استخلصت 
بناء على ما تبين لما من العاينة التى أجرتما 
بتفسها وما أثبته الخبير الذى نديته وما توائر 
يها من الدلائل الأخرى التى استفبرتها من 
الأوراق أن الأرض التنازع عليها غير تخصصة 
لأبة منفعة عامة و إنما.هى من أملاك الحسكومة 
الخاصة وكان مااستخلصته من ذلك متسقاً مع 
الوقائم التى استعرضته! فانه لا سبيل إلى محكة 
النقض للتعرض ها فى هذا الأمر الموضوعى . 
» - إذا كانت الحكة الابتدائية سد 
أن قررت أن أرض النزاع من أملاك السكومة 
الخاصة قد حكلت بإحالة الدعوى إلى التحقيق 
ليثبت الملاعى بكافة الطرق القانونية وضم بده 
على الأرض المتناز ع عليها وضماً بيدا مكدب 
للسكية ثم استأنف الدعى عليه هذا الحم 
طالها الغائه بشطر به فحكمت محكمة الاستئناف 
بالغاء -- الإحالة على التحقيق و باعادة القضية 
إلى المحكمة الابتدائية للفصمل فيها بحالتها فترك 
اللدعى امرافعة وقضبت الحكمة بإثبات ذلك . 
وفى هذا الوقت كان الطعنان المرفوعارف من 
الدعى ومن السكومة عن حك محكمة 
الاستئناف منظورين أمام محكمة النقض نقضت 
بتقض الحم و بإعادةالقضية لحسكمةالاستثناف 
للفصل فيها:من جديد . وعنسد نظرها أمامبا 
تمسكت المسكومة فى دثاعها سقوط الشق 
لييدى من الحسكم تنيجة لترك الدع الرافمة 


اكه 


ققالت الحكمة أن هذا الشق من الحك لم 
سقط فان هذامنها سميح . إذ هذا الشق 
القبيدى إنما هومتفرع عن الشق القطعى وليس 
مستقلا عنه بل هو الفابة المقصودة منه فان 
ال حسكمة ل تبحث فى صنة الأرض إن كانت 
من أملاك السكومة امخاصة أو العامة إلا لترى 
ما إذا كان يجوز تملكها بمضى المدة أولا ولا 
نتيحة للشق القطمى ولا فائدة منه ولا ححية له 
لو حصل السكوت عليه ووقف الأمس بين الطرفين 
عند القضاء بأن الأرض من أملاك الحسكومة 
الخاصة دون تمكين الدعى من إثبات وضم 
يده علها الدة الكسبة للالكية الأمر الذى 
هولب التؤاع إجوهرة: 


ير 

« حيث ان الطعن بنى على أسياب ثلاثة :ب 
( الأول ) أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى 
تطبيق القانون إذ اعتبر العقار المتنازع عليه من 
أملاك الحسكومة الخاصة فى حين أنه من الأملاك 
العامة باعتباره من منافع سكن ناحية رشيد 5 
تدلعلى ذلك الكلفات وخرائط الساحةوالوظيفه 
الى يؤديها هذا النوع من الأملاك وهى خدمة 
النافع المشتركة لأهالى القرى والبنادر الصغيرة . 
( الثاتى) أن الحم جاء قاصرا فى أسيابه لأن 
الطاعئين قد سْمئا دفاعهما الشفوى والكتالى 
أمام محسكمة الاستئنافكثيرا من المطاعن على 
الحكم الابتدائى فلم تعن الممكمة بالرد علا 


ا وك . تأبيد الحكم الاتداق لأسبانه » من 
ذلك أن حكمة أول درجة قد استندت إلى أنه 


١١ . 


كل 
منكزه فى القطعة رتم والى تشمل الأرض موضوع 
النزاع و بتحو يلهاإى المنافع العامة وأنهذا يدلعلى 
أن القطعة الذكورة لم تكن من الاأملاك العامة » 
والخال أنه لم يصدر مرسوم بذلك . ( الثالث )أن 
الحكم خالف القانون لاأن محكمة أول درجة 
حكمت بترك مرافعة المطعون ضده بناء على طلبه 
بعد صدور الحكم الاستئنافى الأول الأدى نقض » 
ونئيجة هذا الترك سقوط الشق التمبيدى من 
الحكم وهو الخاص بإحالة الدعوى إلى التحقيق 
مع 'بقاء الشق القطعى وهو الخاص بصفة الاأرض 
ا نكانت من أملاك الحسكومة الخاصة أو العامة » 


ولكن محكمة الاستئناف رغم ذلك التزك جاءت ٠‏ 


فى حكمها الثانى الطعونفيه فا يدت الحكمالابتداى 
الذى قفى بالاحالة إلى التحقيق . 

« وحيث ان حي محكمة أول درجة الى 
أيدته لاسبابه محكمة الاستعناف حكمهاالمطعون 
فيه قد استند وقضائه بأن الأرض موضوعالنزاع 
من أملاك الحكومة الخاصة و بإحالة الدعوى إلى 
التحقيق ليثيتالطعو ن ضده وضع يده علهاالدة 
المكسبة للملكية ( أولا ) إلى ما قاله الخبيرمن 
أنه ود بالقطنة رقم ه الشاملة لأر ض النراع مباتى 
حديثة أقيمت من سنين تقر يبا وأنه لس بها 
من الأملاك العامة سوى منتزة تقل إلى الأملاك 
العامة بأخس من مصلحة الأملاك صدر فى ١٠‏ وفير 
سئنة 117 وا رمم بحر وأن هذا النقل وذاك 
الترخيص باقامة المياتى بدل على أن القطعة رقم ه 
( فما عدا النتزه ) من أملاك الحكومة الخاصة 
وأنه( أى الخبير )سمعشهود الطرفينواستخلص 
من شهادته مأ نالطعون ضدهوضع بدهعلى الأرض 
موضوع النزاع مدة عشرين سنة ومن قبإه 
البائعانله ( ثانيا ) إلى أن الحكمة بعد أناطلعت 
على تقر بر الخبير وسماع أقوالى الطرفين انتقلات 
إلى العين موضوع النزاع فوجدت مباق كثيرة 


العدد السابع والثامن ‏ السنة السادسة والعشمرون 


متفرقة ماؤكة للا فراد فسألت مبئدس التنظم 
كيك حصل أ إنياعق رحن هن املس ال 
بالبناء علىخط التنظم فأجاب بأنه يكنتٍ على كل 
رخصة أنها أعطيت نحت مسئولية صاحبها يدون 
اخلال تحقوق الغعير وقالت المحكمة ان هذه 
الإجابة لانننى أن الأرض من أملاك الحسكومة 
الخاصة وأن الغرض من ذلك هو رفع مسئولية 


الحسكومة قبل الغير أنها ذكرت أنهبان لمامن 


. 


العاينة أن ف القطعةرقم ه الؤثس أمامها ف القواتم 
بأنها منافع عامة للسكن أرضا تابعة لوقف سئان 
باشا مغروسة فم,اأشجار ثابتة فى الخرائط ( ثالنا) 
إلى انه صدرمرسوم ما-كى بازع ملكي ةالأرض 
التى ازمث لامنتزه من القطعة رقم ه و بجمل 
النتزه من الأملاك العامة مما يدل أيضا على أن 
القطعه رقم ه ليست كذلك . ( رابعا ) إلى أن 
الخرائط المقدمة من الجلس الحلى غير مبين فها 
نوع الأرك ان كاسنن «الأملاك النامنة أو 
الخاصةومؤشر على القوائم أمام رقم ه أمهامنافع 
سكن عمو ينا مؤشر أمام غيرها أمها من النافم 
العامة . واستخلصت الحكمة من كل ذلك أن 
القطعة رقم ه الى تقعفها أرض النزاع من أملاك 
الحكومة الخاصة لا العامة » وزادت ممكمة 
الاستئناف على هذه الاأسباب فى حكمها الطعون 
فبهأن الطاعنين تمسكا بما قالاه فى طعنهما عن ترك 
الرافعة وقالت انترك المرافعة فى الدعوى لا بمنع 
من نحديدها وقد حددت فعلاوأن الترك فى هذه 
الدعوى لم سقط الشق العهيدى من الح خلافا 
لا ذهب إليه الطاعنان لاأنه متفرع عن الشق 
القطعى الذى لم ,يتأئر هذا الترك . 

« وحيث انه نتضح من كلما تقدم أن الوجه 
الا ولمن أوجه الطعن مردود بأن ال الطعو ن 
فيه لم يخطىء فى اعتبار الاأرض موضوع النزاع 
من أملاك الحكومة الخاصة إذ هو قد أقام قضاءه 


العدد السايع وألثامن - السئة السادسة والعشرون 


على الأسباب السابق إبرادها والق من شأتها أن 
تؤدى إلى الننيجة التى وصل إلمهاء أما الوجه 
الثانى فردود بأن خطأ الحكم فى قوله أنه صدر 
مرسوم بشأن المنئزه لا يؤثر فى سلامته لأنه ثبت 
صدور أهر بذلك فعلا من مصلحة الأملاك وهى 
الجهة الختصة أصلا بذلك . وأما الوجه الثاث 
الخاص بترك الرافعة فمردود بأن الشق العهيدى 
من الحكم متفرع عن الشقالقطعى كا قال حق 
الحكم الطعون فيه ولس مستقلا عنه بل هو 
الغابة القصودة منه . ذلك لأن الحسكمة لم نبحث 
فى صفة الأرض ان كانت من أملاك الحكومة 
الخاصة أومن أمللا كبا العامة الا لترى ما إذاكان 
يجوز علسكها بمضى الدة أولاءوالواقع أنهلاننيجة 
للشق القطعى ولا فائدة منه ولا ححية له لو حصل 
السكوت عليه ووقف الأمر بين الطرفين عند 


5١ 


؟١‏ ابر سئة ممع.ه١‏ 


. المشترى الشفيع . إعفاؤه 


من الاجراءات 


ل 
البدأ القانوق . 
4 م 
المشترى الذى يكون حائزأ لما تجعله شفيعاً 
الحق فى الأخذ بالشفعة . وله ذلك بطريق الدفم 


انه 


القضاء بأن الاأرض من أملاك الحكومةالخاصة 
دون كين الطعون ضده من ائيات وضع يده 
عام الله المكسة للنكية/ وقد 0 هذا 
اله ول فى هذه 8 ىأن أسباب لي مرتيطة 
بنطوقهارتباطاوثيقا إذأن تحقيق الذكيةبطريق 
وضع اليد ' ىء إلا على أساس ما اقتنعت 4 
التزاع من الأملاكالخاصة التى جوز تملكهامهذه 
الوسياه . 

22 وحيث انه لذلك يمكون الطعن على غار 
أساس متعينا رفضه ٠‏ 

( طعن مديرية البحيرة وآخر وحضر عنهما الأستاذ 
عمد ساتى مازن ضدالشيخ أحمد تمد يونس وحشضرعنه 
الأستاذ زكى عر يبى رقم 54 سنة ١‏ ق ) 


«حيث ان محصل وقائعالدعوى كا يستفاد من 
أوراق القضية واقوال طرفى الخصومة هو أنه 
بتاع دسمبرسنة 441 رفعت السيدة نبوية 
ابراهم زويل الدعوى رثم ةا سنة ١949‏ كلى 
اسكندر به تطلب فيه الحدم بأحقيتها فى أخذ ٠‏ 
أفدنة وه1 سما سسيئة معالمها بصحيفة الدعوى 
مقابل دفع العن الحقيق سعر الفدان ها جنها 


ق. .دعوى مقامة عليه من شفيم لي . وهو ولسلبيعها لما ثم صرت طلباتها و 5 لدان 


لذلك معن من الاجراءات الشكلية التى يستوجهها 
طلب الشفعة بطريق الدعوى . ولكنه مع 
ذلك تبق خاضيعة لشروطها الموضوعية . وسنهسا 
أن يكون طالب الشفعة حائزا لسبها وقت تولد 
الحق فبها أى وقت البيم الذى هومنشأها .' 


قدت فى طلياتها إلىان حافظ أفندىاسماعيل 


'ابراهم الخوثى اشترى القدر المذكو رمن الشيخ 


عوض جد هدة إصفكه وليا شرعيا على أولاده 


وأبراهم ومن حمد عوض حجهده والست رشيقة 


ا 


عوض رده وذلك عقئفى عقك مع تار كه ؟ 
حكيةدمتهور المز ةالأهليتفى٠منا‏ 5-1 ر 
سنة 1941 ومسحل فى 54 منه وقد بنت طالبة 
الشفعة طلبها على كونها تحاور الأطيان البيعةمن 
دهة مع وجودحةوةقارتفاق رىوصرف,تبادلة 7 
والى موافقة الشترى على طلبها بانذاره لما ىا 
من توشير ققة ١5ه|ا‏ وأله لاخلاف بينهما إلامل 
مقدا الْن والملحقات . 

« وحيث ان الشترى الشيخ سافظ امماعيل 
ابراهم الحوثى الذكور أنكر على طالبة الشفعة 
مساحة قدرها ١‏ فدانا ولمؤ قيزاطاو ١‏ ممم 
ونصف شائعة فى الأطيان الطلوب أخذها بالشفعة 
الشفعة للجار من المشترى الشر يك .وقد أخذت 
حكمة أولدرحة بهذا الدفع وقضت فى 5١‏ عن 
مابو سئة ؟94١‏ برئض دعوى اللدعيةمع إلزامها 
بالمصار شف ووء؟" جنيها إثعاب محاماه . 

) وحيسثك ان السيدة ثبوابة ابراهم عيد الله 


زويل استأنفت هذا لحي بصحيفة معلنة فى 


ب من بونية سئة »عأ طالة إلغاءه والقضاء 


لها بطلناتها الأصلية . 
« وحيث ان الحم المستأنف قد اعتمد 
فى رفضالدعوىط مارآه من أن الشترى بشرائه 
الفدانوكسور بالمزاد العلنى أص بح شمر يكا فىالعين 
المبيعة مع أن طالبة الشفعة ليست إلاجارة فقط 
والشرربك مقدمعل الجار. 
« وحيث ان تسكييف مرك امشئرى كوئه 
أصبح شر يكا فى العين المبيعة عالفاواقعو بعين 
عن الحقيقه لأن هذا الشترى هو الذى اشترى 
كل المساحة أولا ثم رسا عليه مزاد جزء منها . 
فهو لذلك لا يعتير شربكا فى العين المبيعة . لأن 


العدد السابع والثامن السئة السادسة والعشرون 


الشخص لايكون شربكا مع نفسه . واللكييف 
الصحيمح لما وقع هو أن الشترى يملك الأطيان 
بسببين مستقلين أو ما عقد البيع الرقم ٠٠‏ من 
م سنة 141 وثانها ع مرمى الزاد 
الرقم ها من نوقيرسنة 1941. 

« وحيث انه متى تقرر ذلك فلا حق للمشترى 
أن يدفع دعوى اللمستأئفة ولا لاعتم المستأنف أن 
يرفعها استنادا إلى كون الشترى شر يلك فى العين 
البيعة فالشركة على هذ النحو مستححياة التسور 
وغر سائغة قانونا . 

« وحيث انه فضلاعما تقدم فان المادة الثامنة 
من قانون الشفعة تعنى بالمشترى المائز لما جب له 
شفيعا ما تدل عليه عيارة النص ‏ ذلك الشترى 
الحائز منذ وقت شرائه لما يجعله شفيعا . أما من 
قو م به سيب الشفعة بعد الشراء فانه قبل قيام 
هذا السبب 156 مشتر بإ فقط لاستفيد من حم 
تللك الادة , 

« وحيث انه فضلا عن دلالة الفاظ النص على 
هذا المعنى . فأن القواعد أساس_ية فى قانون 
الفقية وريدم بل وشعازيف. فالعارى لاز 
0 عل شفيعا ان هو إلا شفيع أجازله القانون 
أن يطلب الشفعة بطر ربق الدقع لابطر ب قالدعوى 
وهو لذلك معفى من الاجراءات الشكلية الى . 
يستوجها طلب الشفعة بطر بق الدعوى ولكنه 
ببق خاضعا للشروط الوضوعية التى جب توافرها 
فى الشفيع . ومنها ان يكون طالب الشفعة حائزا ٠‏ 
لسبها وقت نوك الحق فها أىوقت البيعالذى هو 
منشأها . فلا يتلق الحق عند نشوته الا من قام 
به سبيه فى ذلك الوقت ٠‏ 

« وحيث ان القول بغير ذلك يترك مصسير 
الشفعاء اللذين قام بهم سبب الشفعة وقت البييع 
معلقا على ما قد يطرأ من تصرفات لائقة . وف 
ذلك اضرار بالحقوق الكتسبة م أن فيه ماقد 


السنة السادسة والعشرون سمه 


يمتح الباب لوسائل -احتيالية ترى إليه تعطيل | الرضا هذا وليس ف الاقرار بحق الشفعة لاغير ما 


تلك الحقوق . 

« وحيث ان المستأنف عليه الأول اعترض بأن 
حكمة الشفعةينتفية فى صورة هذه الدعوى لأن 
المستأنفةلن تتتخلصبالشفعة من بقائه معها شر يكا 
على الشيو عبالقدرالذىرسا مزاددعليه.وهولذلاك 
برى لانعدام فائدة الشفعة عدم جوازها . 

و وحيث ان حكمة مشروعية الشفعة هى 
دفع فطنة الأذى دون حاجة إلى تحقيق وقوع 
الغمرر فىكل حالة من الحالاتهذا فضلا عن أن 
ضرر الجوار من بلك فدانا وكسور تقل فعسلا 
عن ضرر الجوار يمن يملك سبعة أفدنة ومن ثم 
يكون هذا الاعتراض مدذوعا . 

« وحيث انه بما تقدم إظور ان اللستأ نف عليه 
لبس عمقا فى دفع دغوى المستأنفة بكونه مشتر يا 
شريكا حائزا لما مجعله شفيعا .' 

د وحيث انه يتعين بعد ذلك البحث فما إذا 
كان سبب الشفعة متوفرا للستأنفة فها تطلبه . 

د.وحيت ان السنتأئفة فصرت طلياتها عل باق 
الب أفدنة و ©؟ سها بعسد استبعاد مابيع متها 
بالزاد ومقدار هذا الباق اله أقدنة وح قرار بط 
و م١‏ سهم ونصف فى القدر البيع كله واستندت 
فى طلا على الجوار والاتفاق المتبادل . 

0 وحليث ان الستأنف عليهالأول إشكن وحود 
حق الارتفاق وبرى أن الحوا روحدة لابسوغ 
إجابة طلب الشفعة لأنه من جبة واحدة والأرض 
زراعية . . 

« وحيث ان المتأنف عليه الأول سل بحق 
المستأنفة فما تطلبهوذلكإنذاره الرقم 15 نوشير 
سنئة 1841 الى وجبه لما عقب رسو المزادعليه 
و فيه عرض عله ااستعداده للتناز لطا عن الصفقة. 
وفى ذلك اقرار تحق المستأئفة . والاقرار ححة 

ملزمة إلقر ما لم يكن رضائه معيب بأحد عيوب 


د وحيث انه فض لا عن ذلك فان الجوار 


. والارتفاق ثابّين يورا كافيا . 


« وحيث اله بالنسبة للحوار . فانه تبين من 
الاطلاع على عقد البينع ذاته ان ملك المستأنفة 
يخاور الأطيسان المبيعة من جهنها البحرية وذاك 
بالنسبة للساحتين الأولىوالخامسة وهاالساحتان 
الرئيسيتان من المساحات المبيعة فان بإقها عبارة 
عن ماحقات لها . 

« وحيث انه بالنسبة لحق ارتفاق الرى فةط 
نبين من الاطلاع على اذ كرةالمقدمةمنالمستأنف 
عليه الاأول إلى الحكمة الابتدائية ‏ وبهارسم 
خطيطى- انه توجد مسقة مشتركة مخصصة لرى 
الأطيان البيعة وأطيان الستأنفة وتجرى هذه 
السقة فى الحد الثر بى للاطيان كلها . 

« وحيث ان جريان مياه الرى فى الجزء من 
المسقة المماوك للمستأنفة لاأنهجزء من اطيانها 
وكذلك جريان هذه المياه فى الجزء من المسقة 
المماوكة لصاحب الأطيان المبيعة هو من أوضح 
صور حق الارتفاق المتيادل بالرى ‏ ولذاك ترى 
الحمكمة ان الارتفاقثابت ثبونا كافيا . 

«وحيثانهمتى تقرر ان اطيانالمستأنفة تجاور 
الأطيانالمشفو ع منهامن احهةالسن بو بنهما حق 
ارتفاق بالرى فتكونالمستّاً نفة محقة فىطا ب الشفعة. 

( وحيث ان الع نمتنازع على مقداره وكذا 
قيمة أ للحمات فيدعى المشترى أن حماة من ال 
أقدنة وهاسها ٠.‏ جنها وأن قيمة الماحقات 
ىم جلها و١٠الم‏ ملم مبينة مفرداتها إنذاره 
الموحجية إلى المستاأنفة فى 15 من اوقسير سنة 
94ل ولكن المستأئفة تدعى أن حفيقة الغن 
امه جلما بدليل اقرار بعض البالمين كتاة 
ذلك فى؟ دسمير سنة 54١‏ وأن الزيادة 
صوربة لتعجيرها عن الْأَخَد بالشفعة . أمالملحقات 


١غ‎ 


فهى توافق على رسوم التسحيل وجملتها جلها 
وءالم ملا ولسكن بإلنسية للقدر الذى قصرت 
دعواها عاة مع استيعاد ما يتناسب مع الم 
الذى بيع ورسا مزاده على الستأنف . أما باق 
اللصار يفوهى١ ١‏ جنهاتوء ٠ه‏ ملما اثعابحاماة 
ورسم نوكيل وه١‏ جنهها سمسرة ووه جنهيات 
و١غ:‏ ملما مصار يف متنوعة فهى لا تسل بها 
أعدم ثبوتها. 

« وحيث ان الستأنفة قد قبا تبحلسة المرافعة 
الأخيرة ان توجه العين الحاسمة عن حقيقةالغن 
والصاريف القانونية إلى الستأنف عليه الأول 
حافظ أفندى اسماعيل ابراهم الموثى . 

( وحيث ان المحكمة لاترى مائعا من توحيه 
هذه العين بالصيغة الآنية . أقسم الله العظيم ان 
الغن الحقيق الذى المت بدفعه فعلا يللا طيان 
التى اشتر يتها من الستاً نفة على الثلاثة الأخير بن 
مقتضى عقد البيع الؤرخ ه" من 1 كتوبر 
سنة 1941 والسخل فى 9؟ منه ومة_دارها “ا 


فدادين و ١6‏ سها هو سمّابة جنيه مصمرى وليس | 


العقد والتصديق عليه و١١‏ جنيبات و.ءءه ملما' 


اتعاب عاماة ورسم توكيل وها جلها سمس رت 
وه جنيهبات و٠5‏ ملما رسوم دور وشهادات 
و مصار 3 معدو عةء 


( اسكناف الست ندوية أبرا اهيم عبدالتةزو بل و حضرعتها 
الأستاذمو راس صويو ن ضدحائظ أفتدى أسماعيل ابر اهم 
الحموثى وآخرين وحضر عن الأول الأستاذ اساعيل 
جهزة رقم 664 سئة قه ق) 

رئاسةوعضوية حضراتأصحابالمز هأ جدكامل مد بك 
وزكىبك خير الأبوتيجى وعبدالرحم غنم بك مستشارين 
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5 
6 سيثمير سنة ع9 
نقض ال كم حزئياً . أوكلياً . 

المبدأ القانوتى : 
لتحديد ما نض من الحم المطعون فيسه 
وما 0 ينض بتمين الرجوع بداءة الى منطوق 
59 محكة النقض ففيه تفصح عادة تلك اللحكة 
عما تكون قد قضت بنقضه فان : تفصح فسبيل 
معرفة مانقض وما لم ينقتض انما هومقارنةمنطوق 
الحسكم وأسيابه بأسباب الطعن وطلبات الخصوم 
والأخذ عند القارنة بشواعد ححية الشىم 
المحسكوم فيه فإن خفيت أعلام الطءن تعين 
الرجوع الىنحكة النفض لتبدى مكنون حكمبا 


املكو 


حيث اله بعد رقع الدعوى و باء على طلب 


: زوجة الدعى عليه أصدر مجلس حسى مصرفى 


؟ دإسمير سئة 197 قراره بالحجر على الدعى 
عليه للعنه و تعيين ناتك الزو <ة قيمة عليه كلت 
كاه قَْ الدعوى 6 وطايث رفصها مسائدة إل 
أحرين : الأول بطلان سند الدين لصدوره من 
معتوه عدي الأهلية » والثاتى بطلان الالتزامالأدى 
احتمل علية سند الدن لانعدام سبيه . 

« وحيث ان الممكمة الابتدائية بعد اطلاعيا 
على الشهادات والتقار.ر الطبية التى تناوات ديان 
الخالة العقلية محمد بك عبد الاطيف » رأت أن 
ما جاع مم من الييانات متضارت فُقَضت مهيديا 
بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثيات وننى أن 
تمد بك عيد اللطيف كان فى وقت تحخربر سيك 


م 


الدين فى و سلتمير سنة 9+5ا معتوها ثم توق 
الذكور فى ١"‏ توير سئة مم9؟ » فحل ورثته 
محله و بعد نمام التحقيق قضت الحكمة الانتدائية 
شبوت قيام حالة العنه وقت تحر بر سند الدبن” 
موضوع الدعوى ٠.‏ 

)2 وحيث ان عيدك ألس لام أفندى الدردبرى 
رفع بتار بخ مل ونه شئة جسرو ف ء اسكئنافا 
عن هذا الحم طاليا إلغاءه والقضاء له لطلياته ٠.‏ 
وأصر المستأنف ضدهم على طلب رفضما بالدعوى 
استنادا إلى :الأحس بن الاذين سيق لما السك مهما 
وها العته و نعدام سيب الالتزام وقد رأت محكمة 
الاستئناف أن قيام حالة العنه وقت تحر بر سند 
الدين ليس ثابتا ثمبوناكافيا ولذلك ل تأخذ بوجه 
النطلان البنى على العته » وقضت فى 15 نوئيه 
سنة 1441 ء بالغاء الحم الستأنف » و بطلبات 
الستأنف وفاتها أن تفصل فى وجه البطلان المينى 
على اتعدام سبب الالتزام . 
ذلك الحسم بطريق النقض » وقيد طعنهم برقم 
سلة إل ق فقضت محكمة النقض والابرام 
فيه بتارم يم؟ مانو سئة ؟6.ة1ة شيوله شكلا 
الدعوى إلى حكمة اسشناف مصر لنحع فيا مدن 
جديد دائرة أخرى » وقد نى هذا الحم على 
ما أصاب الك الطعون فيه من قصور فى التسبب 
لإغفال النظر » والفصل فى وجه بطلان الالتزام 
لانعدام سديةهة . 

« وحيث انه يتعين الآن قبل النظرف الدعوى 
بعد إحالها دن محكية النقض والابرام أن حدد 
مدى ما يتناوله حث محكمة الاستتناف إنكانت 
تمد بحثها إلى وجه البطلان الخاص بالعئه مع أن 


الاستثنانى برفض ذلك الوجه أم تتقصر بحثها على 
وحه البطلان الخاص باتعدام سيب الالترام وهو 
الوجه الذى أَغْفْل الحم الاستكئاق الطعون فيه 
والذى من أجل إغفاله نقض ذلك الحم . 

« وحيث أنه لتحديد ما نتقص من الحم 
الطعون فيه وما لم ينقض يتعين الرجوع بداءة 
إلى منطوق ح؟ محكمة النقض ففيه تفصح عادة 
تلك المحكمة عما تسكون قد قضت بنقضه فإن 
لم تفصح ء فسبيل معرفة ما نقض ومالم شقض 
إما هو مقارنة منطوق الحم وأسبابه بأسباب 
الطعن » وطلبات الخصوم » والأخذ عند القارئة 
راع حجية الثنى* اكوم فبه » فإن خفيت 
أعلام الطعن وعميت مسالكه تعين الرجوع إلى 
حكمة النقض لتبدى مكنون حكمباء وإلا 
حمل النقد على إطلاقه واعتير الحم اللطعون فيه 
منقوضا كله . ْ 
« وحيث انه بالاطلاع على حم محكمة النقض 
والإبرام الخاص بهذه القضية يتبين أن منطوقه 
عام ومطلق ينصب على الحنكم الطعون فيه برمته 
لاعلى جزء منه فقط إلا أنه بمقارنة أسباب الطعن 
وطليات الخصوم بأسباب الكم يبين أن سبب 
الطعن الذى قبل هو الخاص بوجه البطلان 
لانعدام سبب الالتزام » وفى هذا تعارض بيت 
منطوق حكم النقض وأسيابه تق ممه معام 7 
الحدود التى يمك مها معرفة ما تقض ومالم يشقض 
معرفة دقيقة فلذلك وللا حاطة بتكل مناحى القضية 
رف هذه المكنة جل النقش عل إطلاقة + 
واعتبار النقض كليا لا خزئيا . - 

ووخيت انه لذلك مين الببنث فى وحوق 
البطلان للعته ولا تعدام السب : 

( وحيث انه بالنسة العته الدعى بقيام حالته 
لدى عمد يك عبد اللطيف وقت تحجر بره سند 


الدين الطالب بقيمته . فإن العته المبطل للتصرف 


له 
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هو شرعا حلة قإة ألفهم واختلاط الكلام وفساد 
التدير . وهو مبطل للتصرف من وقت ثبوت 
قيام حالته وطى من تمسك به عب' إثياته فالأصل 
فى الإنسان البالغ رشيد الال الأهلية واتعدامها 
أو نقنصها ها من العوارض الى لا تبت إلا بدليل 
بقدمه من يدعى بها . وهذا ليس للقرار الذى 
يصدر بتوقيع الححر للعته أثر ينعطف إلى ما قبل 
صدوره لأن العبرة هى ثبوت تللك الخالة العقلية 
ومن وقت قيامها فعلا . 
« وحيث أن المستأنف ضدهم قدموا لإثبات 
فيام حلة عئه مورثهم وقت تحسرير السئد فى م 
سيتمار سلة مه١؟‏ شبادات وهار بر طمية » 
وأقوال شهود سمعئهم الحسكمة الابتدائية فما 
أجرته من محقيق . ٌ 
« وحيث ان أقوال حضرات الأطباء الذين 
فحصوا اللحجور عليه سواء فى تقار برهم الكتوية 
أو فى أقوالهم الى سمعت ف التحقيق لا توصل 
إلى الاقتناع بأن الحجور عليه كان فى م سبتمير 
سئة جسن1 قليل اليم » مختلط الكلام » سىء 
التدبير أى معتوها شرعا وذلك لأن آراء الأطباء 
' لسث قاطعة ولا جازمة إلا فى بان حالة الححور 
عليه وقت الكشف عليه » وقد كان ذلك فى 
شورى نوفبر وديسمبر سنة 198007 أى بعد حر ير 
سند الدين با كير من سئة وبعد رفع الدعوى 
لإطالية نقيمة السند بشهر تقريبا . فقد جاء فى 
تقرير الدكتور بوسف براده الؤرخ ١٠١‏ نوقبر 
سئة بحوؤ أنه لما كانت طميعة الخالة التى وصل 
إلبها عزته ( عمد بك عبد اللطيفف ) بطيئة الغو 
فلا يمكن بالضبط تحديد الوقت الذى بدأت فيه 
و إن كان من رأنى أن سوء حالته العقلية لا يقل 
عن ةو 0 وهذا يتمشى مع ما أخيرن به 
ولده من أنه وهو بالاسكندرية فى صيف العام 
المساضى كثيرا ماكان ,يتصور أله فى نور سعيد 


وكذلك ما ذكره الد كتور جرس بك الضبع 
من الضعف و الشيخو خجة أنناء علاحه فى ضيف 
العام اللاضى . 

2 وحيث أن ما حاء فى هذا التق ر بر صر بح 
فى أنه لا مكن بالضيط تحديد الوقت الذى بدأت 
فيه حالة المته لأن طبيعة تلك الخالة بطيثة الغو 
ولذللىت يكون م أيداء مقدم ونا التقر بر من رأى 
شخصس هو رأى يتعارض مع ما جاء ق مقدمة 
تقر بره ولذا فلا تطمان الحسكمة إلى النتيحة التى 


1 وصل إلمها ؤقد يون هذا الرأى مستمدا من 


الأقوال التى أدلى مها إليه ابن المحجور عليه وهو 
أحد الستأنف ضدهي أصحاب الصلحة فى القضية . 
أما ما روى عن الدكتور جرس بك الضبع » 
فهو مقصور على وصف حالة ضّعف وشيخوخة 
دون بان محدد لشالة المر يض العقلية . 

« وحيث ان ماجاء بأقوال الدكتور يوسف 
برادة فى التحقيق من أنه يرجح أن نار ع السند 
وهو م سبامبر سنة و١‏ يمع فى الدة التى كان 
فبها الر<وم عمد بك عبد الاطيف معتوها هو 
ترديد لرأبه الشخهى اذى أبداه فى تقر بره وهو 
عخالف للقدمة العلمية الى قدم بها ذلك التقربر 
ومستنيط استنتاجا من أقوال ابن الححور عليه 
كا سبق بيانه . 

« وحيث ان تقربير الأطباء الدين ندبهم 
الجاس الحسى افحص حلة المطاوب الخبدر عليه 
وإن دات على قام حلة العته وقت فحص 
الريض فى 1١8‏ دسمبر سنة بعمو١‏ إلا أهام 
تدل على قيام تلاك الخالة وقت حر بر سند الدين 
فقد رأى هؤلاء الأطباء أن ميدأ ظهور الرض 
بر جع إلى سنتين سابقتين أو بضع سنوات أ 
قال أحدهم وهو الدكتور بنيامين بهمان فى 
التحقيق . فقد يكون مدا ظهور الرض الذى 
برجع كا قال هؤلاء الأطباء إلى سنتين أوأ كثر 
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بدرحة لا توصل شرعا إلى اعتبار الر يض معدّوها 
تبطل نصرفاته لنقص ف الأهلية أو لانعدامهاء 
فالعيرة فى هذا القام شبوت قيام جلة اختلاط 
الكلام وفلة الفهم وسوء التديير وهى الوصوفة 
شرعا بالعته ىق وقت صدور التصرف الطعون 
عليه 7 لست العبرة بمبدأ ظهور الرض » فقد 
يبدأ ظهور الرض غير مصحوب بالأعراض الى 
تعتير فى نظر الشسر بعة و القانو نَ دلائل على قيام 
حالة العته البطل للتصرفات خصوما إذا كان 
اأرض قد بدأ تدر يجيا ء وبا نموا بطيئا متزايدا 
منذ سنوات كا قال الأطباء الذين فحصوا مورث 
الستأنف ضصدهم . 


« وحيث أن الشاهد ن سيك بك عارف و 
بك ماد عبد الخالق يمتان إلى الستأنف ضدهم. 


بصإة القراءة والصادرة 4 فالأول زفج أ 
الستائف .ضدهأ الأول وهى زوحة جمد دك عيد 
فلذلك لا تنبض أقوال هذين الشاهدين ححة با 
سواء فمها لشيهة الحاباة التى تعلق مهسا يسبب تلك 
الصزة خصو صا وأن أقوال الشاهد الأو ل سماعية 
منقولة عن إحدى الخصوم فى الدعوى وهطى 
الستأنف ضدها الأولى كا أن أقوال الشاهد الثاتى 
تضمئتعيارة تدل علىأن محمد بك عبد اللطيف 
لم يكن معروفا بين ذو به وقت تحر ير السند بكونه 
معثوها إذ قرر هذا الشباهد أنه زار صهره خحمد 
بك ععك اللطيف 2 سبثمار سنة فدات لدسنشار 3 
فى قضية . 
« وحيث انه لما تقدم لا تكون الأدلة القدمة 
من الستأنف ضدهم كافية لإثبات قيام حالة العته 
عند حهد بك عبد اللطيف وقت كر بر ساد 
« وحيث انه فضلا عما سبق فإن الستأنف 
قدم من جانبه ما بنق دعوى العته فقد دل العقد 


ابم" 


الرقم .م؟ أغسطس سئة م5١‏ أى قبيل تحر بر 
سند الدين فى م سيتمير سدلئة بسو على 
أن عمد بك عبد اللطيف باع إلى الست نف فدانا 
شمن قدره مائة جنها مصريا قضه مته فى ذلك 
انار عن ثم حرر العّد النباى فى ١‏ سبتمبر ذاته . 
كما دل العقد الرقم مارس سنة باسوة؟ أى فى 
وقت لاحق لتحربر سئد الدين على أن عمد بك 
عبد اللطيف نفسه باع لاحكومة الصرية أطيانا 
مساحتها فدانا نقريبا كا ظهر من العقد المسحل 
فى 7 أ كتوير سلة لمرو ١‏ أله باع أيضا إلى أحمد 
وحمد عبد الرحمن حدئين سبعة أفدنة أرضا 
زراعية وقد ثبت أيضا من الاطلاع على السورة 
الرسمية لحضر جاسة القضية الشرعية رقم ١5564‏ 
سنة مم19 1# الرفوعة على #د بك عبد 
الأطيف من أخته لأبيه أنه حضر فى تلك الفضية 
مترافعا بنفسه بغبر وكيل ولا مساعد ودفع بإعتبار 
الا.تثناف كأن لم يكن وقضى له بذلك كا تبين 
كذلك أنه عقد هو وزوجته الستأئف ضدها 
الأول رهنا رسميا الخواجة فيتامورى وذلك فى 
مختصف سئة م1986 . 

« وحيث ان الستأنف ضدهم بردون على 
الدلالة الستتفادة من تلك الأوراق بإن التصرفات 
الى تضمنتها كانت بحضور بعض أولاد حمد .رك 
عبد اللطيف الذين أرادوا أن١نوقوه‏ فضرعحة 
الححر علية بان براقبوا تصرفاته بإنفسهم فكانوا 
حضروتها معه. 

( وحيث ان هذا الاعتراض لاغيد أن عمد 
بك عبد الاطيف كان وقت عقد هذه التصرفات 
مختلط الدكلام قليل الغهم سىء التّد بير وهى حالة 
العته شرعا لأنه لوكان كذلك لما قبل من عاماوه 
ان يتعاقدوا معمشخصيا ولو حضور بعض أولاده 
وموافقتهم فذلك لاحولمستقبلا دون الطعن على 
هذه التصرفات من العئوه إذا ما أفاق أو من 

004) 1 


انين 
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الفم فى حالة الحجر أو من سائر الورئة بعد الوفاة. 


ولذلك لايكون فى <ضور بعض الأؤلاد تلك 
التصرفات مابدل على قيام حالة العته . 
(«(وحيثانه يتعين 0 تقَدم رفض وجهاليطلان 
المينى على العتّه واعتبارسند الدن الرقيم وسبتمدر 
سنة +سه؟ صادرا من شخص كامل الأهلية . 
« وحيث ائه بالفسمة لوجه البعالان البنى على 
العام سلب ب الالتزام فان أدعاء الستئف سدم 
بشأنه يقوم على ماقرره من أن عبارة السند التى 
نشير اليسينه وهى أنالقنمة ١‏ نقدية ة أمانة ) هى 
تعبير غير مطابق للواقع إذ أن مورثهم الوقع 3 
السند م يقبض هذه القيمة ولذا يكون التزامهفى 
نظرهم ملمعدم السبب وباطلا قانونا . 
وحيث انه سعينبادى" الرأى تحديدالقواعد 
القائونية أله فى مح هذه إلالة . 
0 وحيث انه من القرر قانونا أن وجود سبب 
يع للالتزا أمس مفروض نل لايكلف الداتنباثماته. 
. وقد أخذ اي والقضاء فى مصر مهذا البداً مع 
أنه ليس فى القانون الدنى الصرى نص يقابل 
الادة ؟١١1‏ مد فرسى التى تقضى بإنالاتفاق 
يكون صحيحا ولى لم يذ كرسببه فالاصل إذن أن 
كل التزام سيبا وعلى من يدعى عكس ذلك أن 
إبقيم الدليل علج دعواه . هذا إذا م صرح ف سند 


الدين بسببه اما إذ صرح فيهبالسبب كم هواال. 


فى هذه القضيةفلابد لمن بدعى كذب ماهوثابت 


لانثبت بين التعاقدن وورثتهم بالبينة ولابالقرائن . 


إذاكان الإلتزام موضوع السند لا يثبث بهمافاذا 
أقر الدائن بان للا لام سببا حقيقيا مخالف سببه 
الظاهر الذكور بالسند وجب عدم تجزئة الاقرار 
فإن شاء الدين أُخْد بإقرار الدئن كاملا ووينفذ فى 
أحدقه السبب المقربة وان شاء ترك الاقرار برمته 
جانيا دون أن بحاجج الدائن ببعضه دون بعضه 


الآخر وفى هذه الخلة يقف المدين أمم سئد 
مكتوب بحم لسببه الظاهر فلا إستطيع نفيه إلا 
عن طر بق قواعد اثيات الصور بة وهى كاسبق 
تثنث فى حق التعاقدين وورنتهم بالبينة حيث لا 
تكون مقبولة فى اثبات الدين ذانه . 
« وحيث انه على ضوء هذه القواعد كون 
المستأنف ضدهم مطالبين بتقدمدليل صا للائبات 
صورية السبب الصرج به فى سند الدين الذى 
تز.يد قيمته عن نصاب البينة ٠‏ 


0 وحيث ان امسأ نف ضدم م يدللون على عدم 


صحة سبب الدين وكونه ( نقدية أمانة ) بإقرار 


صادر من ٠‏ الستاً نف بان قيمة ذلك السند هى 
مقابل ماله فى ذمة مورثهم من دين سسادارنه 
لأموالهثناء وصابته عليه فى الدةمن سنة ١و١‏ 
لغابة ١9107‏ وف مدة وكالئه عنه فى سئةم ١.١‏ 
إذ أنه لم يعتمد المحاسبات التى كانت قد نمث ببته 
وبين وصية ووكيله فتنازل الوصى والوكيل عن 
القسك مها وحرر سند الدين بعد ذلك احقاقا 
لقوق ف سانيا : 

« وحيث إنهذا الاقرارلا يننى ان قيمةالدين 
موضوع السند هى تقديةأمانة لأنالوصىوالوكيل 
الثقر فى ذلكالسند بان سببه نقدية أمانة كان أمينا 
عل نقود قاصره وموكله وما بظهر فى ذمته من 
فلا نعارضإذن 
بين الاقرار و بين عبارة السند الخاصة سيبهو إن 
صمح أن الانطباق ليس كاملا بينهما فانه لا جوز 


ادارتة هو بطسعته نقدية امانة ‏ 


أن بأخذ القر ببعض 7 قوق الكون اختراما 
لقاعدة عدم حزئة الاقرار 

وحيث ث انالستأتف 0 قدموا امخالصةين 
موقع علمهما من المستأ :ف الأولى بتار ع افبراير 
سئة ١91‏ ومذكور مها أن المتوفر للستأنف 
من جميع إبراداته مدة الوصاية لغاية نار مه هو 
مم١١‏ جننها و94؟ة ملما خلاف دبون على 
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مستأجرى الأطيان مقدارها همؤ حنها و ةع 
ملما فتكون الخلة 1158 جنا وهم ملما وأنه 
أى المستأنف قبض منها ثلامائة جنها مصريا 
و أصبيح الباق حكم جنيها وه 9غ ملما وم يبقله 
قبل خاله الوصى عليه سوى ذلك المبلغ . و يظور 
هذه الخالصة كتابة موقع علها من المستأنف 
تفيد أنه قبض فى يوم حر ير الخالصة ذائه 'مبلغ 
٠ .‏ جنها هذا وقد قدم المستأنف علمم خطابا 
من بنك الكر بدى ليونية فيد أن مورثهم 
أودع فى حساب لاستأقميلغ 6 جنا مصريا 
من رصيد مطاو به سالف الذَّكرواعترف المستا ف 
٠.‏ بذلك أما الخالصة الثانية وتار يها ,ر» توفسير 
سنة 1914 ومذكور بها أن الشا سق أن 
تخالص عن حسابه مدة الوصاية كا جاء بمخالصة 
* فيرابر سئة .م91١‏ سالفة الذ كر وأنه أحاسب 
مع خاله عن مدة وكالته عنه فى سنة م91١1‏ أى 
عن إجار الأطيان فى تلاك السئة ومقداره 21١‏ 
جنبها و ٠٠١‏ ملما خصم منها عم جنيها و58 ملها 
قيمة الأموال الأمير ية وده جنيها و٠1‏ مليما 
من مشتر بات و ١١‏ جنيها نظير ملاحظةالأطيان 
فاصبح الباق .ه.4 جنيها و 0٠م‏ مليما ذكران 
المستأنف ادتامه نقدا بد خص العتندات 
وأصبح طرف خاله خالصا وأنه لا حق ل فى ثىء 
عن مدةا لوكالة . 

« وحيث ان عبارة هاتين الخالصئين وخطاب 
بنك السكر ندى لبوثية تفيد أن الستأنف قد 
تخالص معخاله عن حسا مدق الوصابة والوكالة. 
وهى مستندات كتابية كانت تصلح لنقى مصة 
سبب الالتزام الدى ادعاه الستأنف ولا أن هذا 
الأخير فند هذه الأوراق إذ قدم خطا! نار يه 
٠م‏ أ-كتوير سنة م19 موقعا عليه من خاله 
الردوم عمد بك عبد الاطيف وقد اعسترقف 


الساف ضدهع بحلسة ١؟‏ نوئية سنة عا 


وعد 


بصدوره من مورثهم الذكور ويظور من الاطلاع 
عليه أنه رد علىخطاب سابق مر المستأ نف يشكو 
فية من تتمرفات خاله مدة وصايته عليه ومن 
حصوله مئه على الخالصة سالفة الذكر غداة باوغه 
الثامئة عششرة سئة وقد جاء على اسان حمد بلك 
عبد اللطيف فى هذا الطاب ما يالى : 

« وأما خسوص الخالصة فاتى عرضاه خاطرى » 
« متنازلعن اقرارعلءهاوساحاسيم علمتوفر » 
«١‏ حساأكم عام سنة ١7-15‏ الى تنتهى فههما «6 
« وصايى علييم وكذلك إخارسنة ملوا » 
كك من الستأجر بن نيابة عنم » 
2 وكذلك مبلغ كماثيين جلمها ما أمكن تحخصيله 0« 
« من الستأجر بن من أصل مبلغ ومسا حنيها ) 
« المتاخر والباق لم يمكن نحصيله مع خصمللبلغ » 
( اللنى وصلسكمنا العروف لس وق تإقراركم » 
« الخالصةوماودعتهلكم بشيك يوم #١فبرابر‏ » 
( سنة ١14,‏ وسأحضر إنشاءالله يوم ةوبر » 
د لأطلاع الست حرم على جواي؟ الرسل مدم » 
« الشديد الهلا ب أن يكتب 2 لنالأأق 04 
« كالم ). 


« وحيث ان هذا الإقرار الكتانى الصادرءن 


مورث الستأنف ضدهم سقط قيمة الخالصتين 
سالفتى الذكر.وبمنع الورئة من التحدى بهما 
كدليل يثبت براءةذمة مورثهم منكل حق 
للستأنف فاذا جاء المورث بعد ذلك ذائجزما وعد 
وحاسب المستأتف وفقا لخطاب .مأ كتتوبر 
اسئة 1989# وحرر سند "8 سيتمير اسنة 5م 
متعهدا فيه بدفع ثلاثة الآف جنيه كنتيجة لما 
أرتضاه دينا فى ذمته ذانه عتنع عل الورئة بعد هذا 
الاقرارالكةانىبالدين ان يعودوا لمناقشة الحساب 
القديم الذى انقطع بي نالطرفين بتحر يرهذا السند 
الذى عتبر فى هذه الحالة خامة لذلك الحساب. 
ولاعق بعد ذلك للمستأنف ضدهم أن برجعوا . 


0 
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بيانا لمفردات المبلغ الذى أظهره ذلك الحساب 


لأن مورثهم قد قبل راضيا وه وكامل الأهليسه: 


أن يترم بما الززم به فلا جدى بعد ذلك الرجوع 
الى حسابات الهاس الحسى لأن هذه المسابات 
هى الى كانت حل نظل الستا نف وهى التىارتضى 

خاله أن بجريها من جديد معه وفقا قطاب .سم 
و بر سنة «عميةؤ فاذا أجراها وأسغر, تعن 
تنيجة ارتضاها فلا محل بعد ذلك .للنكول عن 
تلاك النتيجة جربا وراء حساباتك معدول عثها 
ولذلك لا مل لاجابة طلب المستأئف ضدهم 
الاتتقال إلى المجلس الحسى 
الستأنف مدة قصيرة . ولا ح لك ذلك لمسابرة 
الجدل فى الفردات الى يتسكون فيا المبلغ الذى 


حرر به السند لأن السند حجة به بغير حاجة 


إى بان نلك الفردات . 


7 سنة سمو( وفيه وعد مورث 
الستأنف ضدهم بإعادة الحاسبة و بين تج ربرسئد 
اللدين بما ظهر من هذه الحاسية ليصا طعنا على 
السند الذكور لعدم تكامل الدةالسقطة للح قمنذ 
حصول التعهد باجراء. الحاسية فى م145 و بين 
تخرير السند فى سنة و١‏ كا أنهيظور أن صاة 
القرابة التى كانت تر بط المستأنف اله وماكان 
لهذا الأخير عليه من نفوذ وسلطان هى الى 
بجعلت المستا : نف رهين مشيئة اله الذى ' برد 
أن يشر الا بما حتاره وفى الوقت الذى حتازه . 


« وحيث.انه نما تقدم سين أن الطعن عل سند ' 


مؤيد بدليل مقبول قانونا ولذا بتعين رقضيه 
واعمبار السيد مبينا على سلب رمع . 


1 بعك أن فات مبعات اسكناف 20 


الاطلاع على حسابات 


« وحيث ان المستأنف ضدهم لهيدفعوا دعوى . 
الدين الذى فى ذمتهم بدفع موضوعى آخرغيرما 
سبق رفضه فيتعين الم للمستأ نف بطلباته عدا 
الفوائد | 

« وحيث أنه بالنسبة اطلب الفسوائد فان 
المستاً نف لم يطلها فى صحيفة استثنافه ولم يطلبها 
إلا فى مذ كر نه الؤرنخة 5م فيرار سنة .4و١‏ 
الارتداى 
الصادر برفض الدعوى والعلن إلى المستأنف فى 

١‏ / ه/ دسو كا هوثابت فى صعيفةالاسئناف 
فيكون طلب الفوائد غير مقبول قائونا . 


3١‏ حيث ان الجر 9و قمع يدا فيتعان الحم 


« وحيث انه لذلك يكون الحم الستااف 
غير خله و يتعين إلغاؤه . 


« وحيث ان هذه المحكمة ترى نظرا اصلة 


. القرابة التى تر بط المستأنف بالمستانف دهم 


وورلة خالهأن لستعمل الرخصة الخولة بالمادة لمكا 
من القانون المدثىةتأذن بتقسيط الدين على ثثلاثة 
أقساط سنو يةمتساو بةستحق أوا فىأول نوفير 
سنة سع ةا . ١‏ 
( استئناف عبد السلام أفندى الدرديرى ضد ورثة 
الرحوم حمد لدعي ليت رقم 5 سنة 5ه ق) 
رئاسة صاحب الءزة تمد حمود بك رئيس الكمة 
وعضو د 05 أصحاب العزة أجد تهمى ابراهم بك وعيد 
اريم كد 


6 يم بك مستشار سن ٠.‏ 
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رذىق 
0 دلسمبر سئة |١945‏ 

دبن . سقوطه عضى المدة الطويلة . المنازعة فى نشوء 
الدرن . «حكمة مشروعية التقادم الطويل» . 

' المبدأ القانوقى 
| لا كنع امنازعة ف وحود الدثن من السك 

سقوط الحق عذى الدة الطويلة فهو دم 
احتياطى يجوز السك به اختياطيًا » كا جوز 
المْسك به أصلا . ش 


امل 


د حيث انالستأتف ينعىعل الس الستأنف 
أنه أخطأ فى الأخنذ با دفع به الستأنف عليهم 
عدا السادس من سقوط الدين قبلوم لعدم الطالبة 
به الدة الطويلة ووحه الخطأ فى نظره. أن هؤلاء 
الستأنف علهم قد أنكروا فى دفعهم نشوء الدبن 
أصلا فى الذمة فهم ذا الانكار قذ نفوا صحة 
قرينة الوفاءابالدين وهى القر ينة الستفادة قانونا 
من السكوت عن الطالبة بالدين الدة الطويلة » 
و بذلكيمتنع عليهم الفسك بهذه القرينة القانونية 
كا نعى الستأئف أيضا على الحم الأبتدائى أنهلم 
ل عرض بالبحث اطلباته التى وجهها إلى الستأنف 
عليه الأخير » وهى إإزامه من تركة مورثه #ود 
باشا فيمى أن برد إليه مادفعه إلى ذلك اللؤرث 
إذا ما تبين أن ما دفع إليه كان بغير حق . 

« وحيث أن إنكار نشوء الدين أصلافى الدمة 
والنازعة فى وجود الدين ابتداء لا منع من العسك 
بسقوط الحق بعضى الدة الطو يل لأن هذا الانكار 
وهذا النزاع لا يستفاد من أمبما معنى التنازل عن 
الغسك بالدفع بالتقادم الذدى يعتبر فى هذه الخالة 
دفعا احتياطياعمزوزلزوطن5 وقد أ خنفقباءالقانون 


5١ 


حواز العسك بالدفع فى مثل هذه الخالة يراجع 
مؤّاف والتون فى الالتزامات الجزء الثالىيصم عه 
وبودرى ولسيه «التقادم» ص لاه قدرة لالاب 
000056 دام بأناعم تزمتام لومعم ع1 > 
65 كقرمة عالغبم 2224 .أمق '! و5غرمة *0 
أثة نا 18 تزن 'نان تالازتامم ]0 دو للح 5ع5تاء1آع0 
ع170016ه1 عرأة أبعم عالظ ,مع1مدة” عرمعرء 
66 وص '[ عل 065 ومعنزودر عمل وغزمع 
5 'أمعسعلهم صموة عل كه عنأاعل 15 عل 
18550115 10116 "لان أو 11 ول أملمعدعتط 
د موزل 1وطلاق 

وقد أشار هذا الأرجع إلى مساجع أخرى نو بد 
هذه الحقيقة وهى حي لمحكمة النقض الفرنسية 
فى ١9‏ من ابريل سئة 1416 عحموعة سيرى 
سنة 60ؤ  ١‏ - 55م > وإك مؤلف ترولنج 
فقرة ده » وماركاده فى تعلية_انه على الادة 
4 فقرة ١‏ ء و إلى أو برى ورو الطبعة الرابعة 
الجزء الثامن ص اه ٠‏ 

« وحيث أنه فضلا عن ذلك » فإن فقهاء 
« الاثبات ) يرون قر نه الوفاء الستفادة من 
السكوت عن الطالبة بالدين الدة الطويلة من 
القرائن القائو نبة القاطعة ألتى لآ لسمع القضاء 
فها دللا على الثق اع كبز متام نمكم 
عسسز عل مثلها تماما مثل القررينة -القانونية 
القاطعة الستفادة من حجية الثىء المحكوم به 
نز مع فلا امسوم القضاء فم قرره الحم 
النهائى دايلا على نفى صحة ما جاء به . 

« وحيث انه مت تقرر ذلك لا يصح أن 
يسمع من الستأنف دليل على ننى قربنة الوفاء 
المستفادة من التقادم السقط للديون » ولوكان 
هذا الدليل هو إنكار الدين لنشوء الدين فى 
اللبية ا كداء.. ١‏ ش 


2 وحيبتث ان حكية مشروعية التقادم السدقط 
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هى التى وجب قفل باب المناقشة فى صحة قر ينة 
الوفاء الذ كورة لأن الشرع وقد افترض الوفاء 
فى هذه الخالة افتراضًا قاطعا لا يقبل إقامة الدليل 
على ننى صحته إنما وضع دعامة من دعامات النظام 
الاجماعى هى سد طرق النازعة ف الدديون الى 
أعمل الدائنون حقوقيم فى الطالبة مها <تى استطال 
٠‏ عليها الزمن الطويل ء إذ فى مور هذا الزن 
الطويل ماقد نضيع معه معام الاثيات لفقد 
مستندات المدين أو لموت هود الواقعة أو اضعف 
ذا كرتهم إن كان هؤلاء الشهود لا يزالون على 
قبد 0 فتدنيا للتعاملين من خطر. التعرض 
لدعاوى قد نسكون كيدية يتربص بها بعض 
الدائنين هذا الزمن الطويل <تى حرد مدينوهم 
من وسائل إثبات براءة الذمة شرعت قاعدة 
سقوط الحق بالتقادم . وليس هذا هو الاعثبار 
الوحيد الذى شرعث من أجله هذه القاعدة» بل 
نمث اعتيارات أخرى بسطها عاماء القانون فى 
' فقه ( التقادم ) منهسا حاحة ا جتمع إلى بث 
اللمائينة فى التعامل ودعم الاستقران فى شئون 
الأفراد الالية » إذ بعد مغى الزمن الطويل على 
سكوت الدائن عن المطالبة بديئه حق للدين أن 
يطمان إلى عدم الرجوع عليه فإذا هو نظم 
ميزانيته وشئونه المالية على هذا الأساس الذى 
ارتضاه الدائن ء كان هذا الدين جديرا بحاءة 
الشرع له من مطالبات متأخرة تزعج أحواله 
المالية الى رتبت على أساس جديد . 
وقد شبه العالم ترولنج 10101 أثر التقادم 
السقط بما يشيه أثر العمُو الشامل مزؤوزم مج فى 
صا الدين فبو بمحو أثر اغتصاب اق الذى 
عى عليه الزمن باهال صاحبه . 
« وحيث انه وان كان لقرينة الوفاء القاطعة 
الستمدة من سقوط المق بالتقادم أثر قد يكون 
مجحفا بالدائن الدى لم ستوف دينه حقيقة » فإن 
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هذا لخن عليها لا يكنى لاطراحها والعيث بالغاءة 
الاجّاعية الرجوة من تقر برها لأنه إذا أصاب 
الدائن غبن فى بعض صور وقائع الال » فإن 
مرجع ذلك لإهماله وتقصيره فليس له أن إشكو 
من فعل نفسه . ولأن ما لتلك القاعدة من آثار 
نافعة بكافىء بل و يربو على ذلاك الانب الضعيف ” 
من القاعدة » ولا حاو القواعد القررة لإصاط 
العامة من بعض الخحوانب الضعيفة و حق قال 
بحنو برياميئه « إن ق قاء_دة العام إنصافا 
للحجاعة فعلى الصالح الفردية التى قد تتأذى منما 
أن نتوارى أمام ضرورة الحافظة على كيان 
اجتمع 3 بسط الفقيه لوران فى مؤلفه الجزء 
الثاتى والثلاثين فقرة ه هذا العنى بسطا بليعاً 
إذ يقول : د من ذا الدى بطيق أن بتصور حالة 
جتمع تجوز مطالبة الأفراد فيه بدين ترجع أصوله 
فى الأبدية إلى آلاف السئين » . لوأبيح ذلك 
لشاع الاضطراب فى الشئون امالية الخاصة بأفراد 
ا جتمع .وبه تصبح كل أسرة بل وكل فرد مهددا 
بخطر الطالبة بديون يدعى بأنها على الآباء 
والأجداد قد يؤدى الحم مها على الأولاد والأحفاد 
إلى قلب أوضاعهم الالية رأسا على عقب . فلا تقوم 
فى هذه الفوضى قائمة للفرد ولا للجتمع الذى 
بحويه . وانه إن كان لدائن مهمل أن بشكو 
من ضياع حق له لم يوف إليه وعنعه من استيفائه 
قرينة التقادم السقط فعلى هذا الدائن أن بحمد 
لتللك القرينة الت بش-كو منها أنها نحميه هو 
أيضا من خطر الرجوع عليه بمطالبات بديون قد 
نكون فى ذمة أبائه وأجداده وليدة معاملات 
عقدوها منذ آلاف السئين . ان فى ذلك للمقاصة 
بين مالهذا الدائن وما عليه و بذلك ستمتع هذا 
الدائن بالطمانينة التى ينشدها مديئه ‏ يراجع فى 
ذلك جمعية ة مؤلف بؤدرى وتسسيه ( القام 4 
ص5-18؟ا. 


العدد السابع والثامن 20-7 السنة السادسة و العشر ون 


يدك 


« وحيث انه نما يؤصكد أن قر ينة الوفاء 
الستفادة من مسك المدين بالتقادم الطو يل السقط 
هى من القرا'ئن القساطعة التى لا سمع على نفى 
صحها دليل ما جاء فى تشر دع لتَعَادم السقط 
من نصوص توجب التحقق دن حص_ول الوقاء 


بالد ك0 قبل اسم لسقو طبه غضى الدةٌ وذلاتك عن . 


طر يق واحدة هى توجيه العين دون غيرها من 
الثبوت . ولوكان من الجائز قانونا تحرى واقعة 
الوفاء فى كل حالة يدفع فيها الدن سقوط الدبن 
بالتقادم لا 1 كتف الشرع بالتنصيص على توجبه 
العين السالفة فى حالات معيئة دون سواها . ومن 
:للك الحالات ما نصث عليه المادة؟0؟ مدنى 
أهلى الخاصة بما سقط من الدبو ن عفى لاماي 
وستين يوما فأقل إذ لا تبرأ ذمة من يدعى 
التخالص منها بمضى المدة إلا بعد حلف ين على 
أنه أدى حقيقة ما كان فى ذمته ومنها الادة وا 
تخارق أهلى » وهئ خاصة بالدعاوى المتعلقة 
بالسكمبيالات وغيرها من الأوراق التجارية الى 
يسقط المق فى الطالية مها عمضى حمس سئين » 
فقد أوجبت هذه المادة على اللدعى علوم تأبييد 
براءة ذمتهم حلف الهين على أنه لم يكن فى ذمتهم 
شى' . فبذه ألطر يقة الفنية فى التقنين ذات دلالة 
ومغزى لا .يفوت المفسرين إذ لوكان البحث عن 
صحة واقعة الوفاء بالدين فى جقيسع صور التقادم 
أعرا واجبا أو جائزا للا قر المشرع النص عليه 
فى بعض الصور دون البعض الآخر ولذلك فلا 
يمسكن الخروج على حم قرينة الوفاء القاطعة إلا 
بنص صر يح . ول يعلق الشرع أعمسال حج 
التقادم الطويل المسقط للدين موضوع هذه 
الدعوى على شرط البحث فى حصول الوفاء أوعدم 
حصوله توجيه يمين أو بغيرها من الطرق . 

« وحيث انه نا تقدم جميعه كور ن الستأنف 
غير محق فما ينعاه على الحسم المستأنف من هذه 
اناغ : ش 


١‏ وحيث إن المستأتف بدعى أن الح 
الابتدالى لم يتعرض اطلباته المؤجهة إلى المستأنف 
عليه السادس إلا أنه يبين من مراجعة ذلك 
الحم أنه فصل فى الدعوى بالنسة يع المدعى 
علهم برفضها بإعتبار أن الدفع بسقوط اق 
مقدم من المدعى علوم جميعا . 

« وحيث أن المستأئف عليه السادس 
تقدم لحسكمة الاستثناف كذلك فى حدود حقه 
متمسكا بسقوط حق الستأنف فى الرجوع عليه 
من تركه مورئة لاسترداد ما يدعى أنه دفعه إليه 
بغر حق . 

« وحيث انه ثابت من الاطلاع على أوراق 
القضية ودفاع الطرفين أن الستأنف بدعى أله 
دفع مادفعه لورث ااستأنف عليه السادس فى 
٠‏ فيرابرسئة 1١.0‏ وأندعوى الطالبه مترفع 
إلا فىلم١‏ مابوسنة .و١‏ أما العوى السابقة 
فقد زال أثر صحيفتها برك الرافءة قيها. وبذلك 
يكون قد مفى على اق فى الطالبة أ كثر من 
خمسة عشرة سئة و يكون ما دقع به دن سقوط 
الدين فى عله . 

و.وعتث ان الستاهه رق أن بده 
السقوط بالنسبة لحقه فى الرجوع على مورث 
الستأنف عليه السادس لانبداً إلا من وقت عامه 


'بأن ما دفعة إليه كان بغبر استحفاق وأنه م يعم 


فيا باق الخصوم المستندات التى رأى أنها تدل 


على ان ما دقمه كان شير حق . 


« وحيث ان المستأتف مازم قانونا وهو 
سدد دينا على الغير أن شحقق قبل السداد من 
صحة وجود هذا الدين فان لم ينذعل فوزره على 
نفسه ولم يكن كت ماع قانونا يمنعه من تخرى 
الحقيقسة وقت السداد فلا مائع إذن من 
الطالبة باسترداد مادقعة بغر حق مند قيامه 
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قانونا أن مدة التقادم بدا ف سربانها مئ الوقت 


الدى يمكن فيه قانونا المطالية بالدين . أما احتاء 


المستأنف وراء عدم علمه بما كان لدى الخصوم 
مستئدات فلا حديه شيا لأنه هو المكلف 


من 

3 ماسم 2 ع 
حرق حقيقة وحود الدين ولس له ان تفع 
من تقصيره 7 


0 ارحب انه لذللك كون الدقع المقدم دن 
مستا نف عليه السادس سقوط الدين المدعى بانه 
« وحيث أن طلب التحقيق المقدم من 
المستأتف ينصب غلى وقائع لا رى المحكمة 


فائدة م تحقيقها بعد إِذ نين انالمق ف المطالبة. 


فد سقط عقى المدة قلذلك يتين وقن. طلب 
2 وحيث انه لما تقدم وما جاء باساب الح 
الستاً تفيكون هذاالاسكناف فيغير حله و بتعين 
رفضه ويكون الح الابتدانى فى مله ويشعسين 
تأسده . 
( اسئئناف صاحب السعادة حسن شعراوىباشاو حضر 
عنه الأستاذمور يس حياط ضدالسيدةهدى هام شعراوى 
ورين وحضر عن الأولى الأستاذ حساإن عد الحندى 
عن الأستاذ عبد الرحتن الرافعى بك وحضر عن الثالة 
والرابعة الأستاذ عبد القادر مرزوقف وءضر عن الأخير 
الأسعاذ عباس مسعودة عن الأستاذ خضر مسعودة رقم 
06 سنة 5١‏ ق) 
رئاسة صاحب العزة حمد مود بك رئيس المكمة 
وعصوية أحابالمزة عيد الرحم غيم بك وأد زيد بك 


مستشارين . 


العدد السابع 9و الثامن 0 السنة السادسة و العشمره وت 


ال 
:5" 
م أكتو رسئنة معأة ١‏ 


الشرط الفاسخ النصوص عليه فى عقد الببعم وسلطة 
القاضى فى الفصل فى التزاع الخاص بتحقق القبرط. 
قة نص المادة “#ه مدني لآراء النتباء الذين 
يقولون ببطلان الوئف إذا انترنت به وصيه . عدم 
اشتراط الندليس فى دعوى بطلان الوقف طبقا لامسادة 
3 مدق . الاضرار بالدائن ومعناه عدم وفاء البسائم 
بالعزاماتة للمك-تر ى هو إعساره فى نوع خاص لا يفنى 
عنه التعويض اللالى . يعتير المشترى بالعقد الغير المسجل 
دائنا يجوز له المطالبة ببطلان الوقف استنادا إلى نص 
هع 8ه مدلى . لاحل للمفاضلة بين عقد الم 
الغير السجل ؤحجة الو قف المسحلة فى دعوى بطلان . 
الوقف اضرارا بالدائنين . ش 


المبادىء القانونية: 


و لا: الشرط الفاسخ فى المقد يقع صميحا 
أو يفسخ العقد من تلقاء ذانه بلا اشتراط تنبيه 
أو إنذار إذا ورد مثل هذا الشرط بص ريب العبارة 
فى الفقد ووجه هذا ظاهر لآن المقد شريعة 
التعاقدين . وما أن النقد ثم بأتحاد إرادة 
التعاقدن على شرائط انعقاده » لذلك يلغى إذا 
احدت إرادتهما على شروط فسخه وتحققت 
هذه الشروط »ء ولا تدخل للقضاء فى مشكة 
المتعاقدين إلا أنه عند قيام التزاع بين طرف 
العقد على موضوع عشيق الشرط من عدمه 
يكون للقاضى السلطة فى تقدير ملااسات الدعوى 
وظروفها لينصل فى هل نحةق الشرط وبالتالل.ف 
هل أصبح الفسخ واجبا . 

ثانيا : ان استناد الدائن إلى نصن المادة مه 
من القاثون المدنى لبطلان الوقف الذي أنشأه 


العدد السابع والثامن ‏ السنة السادسة والعشرون 


0 إضرارا مقوقه قد يكون سبيله رفم 
الدعوى أو دفع الدعوى الى ترفع فى هيئة 
الوففه ظلي كردق اللسكنة : 

ثالنا: ان المادة مه مدنى تطابق الرأى 
الراجح عند النقباء الذين قالوا بأن الوقف قر بة 
أى عمل يتقرب به الإنسان إلى الله تعالى وهو 
من أعمال الير و الطاعة ؛ وقال الإمام مالك إن 
الوقف إذا لأزمته معصية بطلء لهذايتعارض 
إنشاء الوقف مع سلب الناس أ.والم بأبة وسيلة 
كالبيع وقبض المُن ثم وقف المين لأبيعة بعد 
ذلتِ » إذ لا يجتمع الضرر والضرار مع القربة 
تعالى . 
وبما أن الوقن من النظم الإإسلامية الى 
برجم فيها إلى الأحكام الشرعية واجتهاد النقهاء 
لهذا يجب تفسير المادة «ه مدلى وتطبيقها على 
ضوء هذه المبادىء الشرعية القوعة . 


رابا : ان المقصود بالدائن الذى يخول له 


عع 


الشارع فى المادة 9# مدتى حق أبطال الوقف 
الذى أنشىء أضرارا به هو الدائن الذى له حق 
شخمى ممم وز 005[ أو هو الذى له 
التزامات تتركز على عين مرت الأعبان » 
دع 20 كنال ورج من هذا النص صاحب 
الوق العينى الذى له حق عينى فى ننس العين 
وله حق التتبع 16 م كنال : 

خامسا : وود النص فى الادة الأول من 
قانون التسجيل علن أن العقد الغير السجل 


يواد حقوقا والنزامات شخصية بين المتساقدبن 
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لهذا يعتبر المشترى بالعقد الذى : سحل داثنا 
شخصيا يسوغ له أن يطالب بابطال الوقتف 
الذى أنشأه من سبق أن باع له ثم أنشأ الوقف 
اضرارا به ولا يشترط فى هذه الخالة أن يقدم 
الدليل على التدليس أو سوء النية من جاتب 
منثى' الوقف لأن الوقف تبرع وييكنى توفر 
ركن الضرر فط دون التدليس فى التصرفات 
التى تصدر من الدن بلاعوض. 

نافناه ان الأغرار التصوض عليه فى 
المادة *#ه مدتى نشأ من إعسار المدين وعدم 
استطاعته الوفاء بما ألزم به الدائن فإذا كان 
الالتزام مبلغا من النقود لا يعتير المدين معسرا 
إذا تبقى فى ماله ما يقوم بسداد الدين ‏ أما إذا 
: يكن موضوع الالتزام مبلغا من النقود فإن 
المدين يلتزم بالوفاء عينا مادام أن التنفيذ لم 
يصبح مستحيلا استحالة مطلقة ولا يغنى الدان 
أ بحصل على مباخ من المال تعويضا عن عدم 
الوفا» فإذا كان موضوع الالتزامات التى تعبد 
بها الدبن مقتضى العقد تتركز على عين من 
الأعيان يدقير المدين معسرا إذا عجز عن الوفاء 
عينا بض النظر عما إذا كان ماله يقوم 
بتعويض الدائن بلغ من النقود والاعسار فى 
هذه الحالة إعسار من نوع خاص » ولس 
إعسارا مطلما ١‏ 5أع 25112 117 ( 1 

سابعا : تطبيقا لهذه القاعدة يعتير البالم 
بالعقد الغير السحل والذى وقف العين المبيعة 


ها 


ابلق 


لحك 


العدد السابع والثامن ل ألسنة السادسة و العشر و نْ 3 


أضرارا بالمشترى لأن هذا الوقف يول دون 
قيام البائم بالوفاء بالالئزامات الشخصية 
المشترى التى نشأت عن عقد البيع إذ أن هذا 
التصرف بنع الشترى عن الوصول إلى تنفيذ 
البتزامات الهائم من تسهيل اللإحراءات لنقل 
الملسكية إليه وعد ذلك من الالئزامات ولا يقوم 
مقام هذه الالتزامات التعو يض" بمبلغ من المال 
لهذا يمتير البائم معسسرا وثو كان فى ماله ما وض 
المشترى تعويضا ماليا . 

ثامنا : لامحل للمناضلة فى هذا الصدد بين 
عقد البيع النائق رالترو اليل وبين نه 
الوقف المسحلة. فى سحل الحكة الشرعية 
الكائن فى دائرتها المقار الموقوف لأن الشئرى 
لا يطالب فى هذا المقام حق عينى حتى يكون 
هناك محل أزاحهة العقد المسجل لامقّد الغير 
دول . 

بل أنه يدفع دعوى الوقف ويقول سطلانه 
لوقوعه اضرارا #قه إذ بكقام البائم وهو مذدينه 
عن الوفاء بالالئزامات التى تعبد مها له فى عمد 
البييع من السعى فى نقل الملكية إليه . 


امسر 
« حيث أن الاستثدافحاز شكلدالعانوق ارفعه 
فى البعاد القرر و بالأو ضاع القانونية عن حم 
قأبل لهذا يتعين الحم شبوله شكال . 
« وحيث انه بالنسية إلى الوضوع فان وقائع 
الدعوى تتحصل فى أن المستأنف علبما بصفتهما 
ناظرتين: على وقف الرحوم عبد الفتاح بك حرم 


رفعتا هذه الدعوى فى تار عم 5 بولية سنة 
ارسة! ضد الستأئفة وطليتا تثبيت ملكية 
الوقف الذكور إلى ٠‏ ف و هط البينة الحدود 
والعالم بعريضة الدعوى وكف منازعه الستأئنة 
فى هذه الأطيان و إلزامها بتسليمها إلهما و بان 
تدقع مبلغ 17> جدا وءهل/ا ملما ريع القدر 
الذكور عن المدة من سنة 59 - 92وامم . 
ما يستجد بواقعر بع الفدان فى السنة ه جنيهات, 
لغابة التسلم ولاصارريف والاتعاب . 

ثم عدل الستأنف عليهما الطلبات إلىتثبيت 
ملكي ة الوق ف إلى ١‏ ؟ ف وه ط و١‏ س وكف 
النازعة وفسخ عقد البيع الصادر من الرحوم 
عبد الفتلح محرم .بك للستأنفة واعتباره كاله لم 
يكن وو جميع الاجراءات التى ترتبت على القدر 
المذكور و إلزامها بان تدفع للناظرتين مبلغ ١٠١٠١‏ 
جئها ربعا عن الدةمنسنة 1979 استقيعو١‏ 
هذا وقديؤ قت اانتاقة اليدة فاطنة عسده 
دعوى فرعي ةطلبتفها أصليا رفضهذه الدعوى 
واحطياطيا إلزام ورثة الرحوم عبد الفتاح حرم 
بك بان يدفعن امن تركة مورثهن مبلغ ١51‏ 
جنيها وأن يقضى علمون من التركة بما عساه أن 
يقضى به عليها لوقف المذكور . 

« وحيث ان حكمة أول درحة درت خبيرا 
حسابيا وهو أمين أفندى حسنين لاداء الأمورية 
الوضحة باسباب الحم العهيدى الصادر من تلك 
المكمة فى ثار بم ”٠‏ مالو سنة 194٠‏ وقد 
قام الخبير باداء مامور نه وقدم نقر بره . 
وفتار ع ١١6‏ فبرابر سنة موا قضت محكمة , 
الزقازيق الابتدائية أولا بفسي عقد البيعالمؤرح 
ه إبر يل سئة ١996‏ والصادر من المرحوم عبد 
الفتاح بك حرم للستأنفة والذى يتضمن بسع 
.ماف ووةط وسوس وممو السحيلات 
الترئبة عليه . 


وا 


ثانيا ‏ تثبيت ملكية الستأنفعلهما الأولين | ويه ط وم١‏ س موشوع النزاع شمن قدره 


بصفتهما ناظرى وقف المرحوم عبد الفتاح بك 
حرمفى الأطيان الذكورة وتسليمها إلهما وكف 
منازعة المستأنفة لما فبا. ٠‏ 
٠‏ ثالث إلزاء الست نفة بأنتدفع الناطر تينستها 
مباغو. جننها وام ملما والصار يف الئاسبة 
لما سَ به 

رابعا - إلزام ورئة الرحوم عبد الفتاح. بك 
ترم بان يدفعن للستأنفة من تركه مورهن 
مبلغ/ا6 !1 جنهاو؟ه 6ملما والصار يف الناسبة. 
« وحيث انه بتار يخ 5٠١‏ و58 و ١#ابولية‏ 
سئة ١4#‏ رفعت الستأتفة استنافا عن هذا 


الحم وطلبتأصليا إلغاء المع المستأتف ورفض . 


عن الدرجتين واحطياطيا بتعديل الحم المستأاف 
وناظرق الوقف بصفتها بان يدفعن لما قيمة 
الأطيان بحسب قيمتها فىالوقف الحاضر وإلزامهن 
بكل ماتت؟ به علها . 

« وحيث ان للفصل ف الطلب الأصلى من 
طابات الست نفة يتعين البحث ف المسائل الآنية 
وهى ) أولا ( هل فسخ عقد البيع الصادر إلى 
الستا نفة بتار عزيه إبريلسنة 96 ١‏ إلى المسدأنفة 
( ثانيا )هل بصح تثبيت ملكي ةالوقف للااطيان 
البيع الذكور والصادر من الواقف قبل إنشاء 
الوقف فى ه1١‏ مانو سنة 199 . 

وحيث انفعن المسألة الأول فاته رض دن 
الرجوع إلى نص عة-د البيع الؤرخ 4 إبر يل 
سنة 1956 ( مستند رقم م حافظة المستأنفة ب 
٠‏ تاريج إبر بل سنة م90١‏ [بالمستانفة ٠٠١‏ ف 


لانن( جننهادفعتالمستأ نفة الست فاطمة يوسف 
عبده فى مجلس العقد مبلغ سيره جنا والباق . 
وقدره ,رعلا جنا اشترطفى البند الثاى م العقد 
اللذكور دفعه على ثلاثة أقساط ‏ القسط الأول 
وقدره هل جلها يدقع فى أول ينابرسنة 1395 
والقسط الثالى وقدره هلاجنها يدفعقأول شار 
سئة ١98917‏ والقسط الثالث وقدره ٠س‏ جنمها 
يدفع فى أول ينابر سئة 1494 وهذا لاف 
المستحق دفعه إلى البنك العقارى المصرى وقدره 
/هه جنمها المت المستّأنفة يدفعه عل نسعةأقساط 
بفائدة 7 ب“ وكل قسط قدره 6م حنها وورد فى 
البندالثاتى أيضا ا نالطرفين يقران ان هذا القدر 
المبيع مرهون بالاشتراك مع قطعة أخرى قدرها 
4 ف ماوكة للبائع وآخر بن مقابل مبلغ وقدره 
*٠٠‏ جنيها للبلك العقارى المضرى و بخص 
القطعة المباعةمبلغ ٠٠٠‏ جنيهاوالأخرى ٠١ ١‏ جنمها 
من دين الرهن ‏ ووزد فى المند الثاتى من العقد 
انه إذا تأخرت المستأنقة عن دفع المطلوب للبنك 
العفارى وتحمد علها مقدار قسطين يكون للبائع 
الحقفى دفع هذا المبلغ ويكون هذا العقدمفسونا 
تابيخ وعيع مالدق يكؤن يننا مكتينا البائم 
يدون تنبيه أو إنذار وورد أيضًا فى البنى الثااث 
من العقد انه إذا تاخرت المستأتفة عن سداد 
مبلغ الماية ومانين جنهها حسب أقساطها فى كل - 
أو عض قسط منها بكون هذا العقد مفسوخًا 
بطبيعته بدون تنبيه ولا إنذار ويكون ما دفعته 
المستأئفة حقا مكتسيا للبائع . 

د وحيث ان المستأنف علها الأولى والثانية 
استندنا فى طلب فسخ عقد البيع المثشار إليه إلى 
ان الستأنفة ل تم بتعهداتها التى نص العقد على 
ان الاخلال مها يؤدى إلى اعتيار ألبيع مفسوحا 
من تلقام نفسه ء وثالنا أن الستأئفة لم تدفع بإقى 
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الغن فى الأجل الضروب لهذا كان امرحوم عبد 
الفناح يك رم فى حل من إنشاء الوقف بالحجة 
المرقّة 16 مالو سنة هوا . 
« وحيث انه لا جدال فى أن الشرط الفاسخ 
الوارد فى عقد البيع يع صحيحا ونافذا ويقع 
فسخ العقد من تلقاء ذاته بلا اشتراط بيه أو 
إنذان»إذا ورد مثل هذا الشرط بصر يح العبارة 
فى العقد . ووجه هذا ظاهر لآن العقد شريبعة 
التعاقدين وبا أن العقد يتم ياتحاد إرادتهما على 
شروط فسخه وتحققت هذه الشروط ولا ندخل 
للقضاء فى مشيئة التعاقدين إلا أنه عند قيام النزاع 
بين طرف العقد على موضوع حقق شرط الفسخ 
من عدمه يحكون للقاضى السلطة فى تقدير 
ملاسات الدعوى وظروفها ليفصل فى هل نحقق 
الشرط الفاسخ و بالتالى هل أصبح الفسخ واجبا 

« وحيث أن البائع الرحوم عبد الفتاح بك 
محرم تصرف بالبيع بالعقد الرقم ه إبريل سنة 
هاو ثم وقف الأطيان الببعة فى ١6‏ مابو سنة 
99 و عخلص من هذا أنه اعتبر العقد مفسوينا 
وبإطل الفعول فى الثار ع الى أشهد على نفسه 
بإلوقف لهذا يكون مناط الفصل فى هذه السألة 
أن ,يقدم الدليل على أن شرط الفسع فد تحقق 
فى ١6‏ مابوسنة ١999‏ وأن الرحوم عبد الفتاح 
بك محرم كان عقا فى اعتباره أن العقد الصادر 
منسه إى الست فاطمة بوسف عبده؛ أصبح 
مفسوخا من تلقاء ذاته . 

« وحيث أنه طبقًا لنصوص العقد السالف 
الذكر بقع الفسخ إذا تحقق شرطان ء أولما : 
إذا لمتدفع الستأنفة أقساط الع الياقية وجموعبا 
١م‏ جنيها . والثانى : إذا لم تدفع أقساط البنك 
العقارى الستحقة على هذه الأطيان وتحمد منها 
قسطان أوأ كثر . 


2 وحيث اله عن الأعس الأول فقّد نبث من 
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الاطلاع على مستندات الدعوى أن المستأ نفة قابت 
بسناد مبلغ ه07 جلما عقتفى إنذار العرض 
الرسمى والإبصالالؤرح أذ دلسمير سنة هوا 
وهو القسط المستحق فى أول ينابر سنة 0و١‏ 
( مستئد رقم ه حافظة الستأنفة رقم ٠١‏ دوسيه ) 
ثم دفعت للبائع مبلغ ٠غ‏ جنيها بالإيصال الؤرح 
أول ينابر سنة 19817 ء ( مستند رقم ؟ من 
الحافظة الذ كورة ) وتبق من العن بعد ذلك 
مبلغ م جنيها ء والستأئف علبهما لا تنازءان فى 
هذه الأرقام ٠.‏ 

« وحيث ان الستأنفة قررت فى دفاعها أن 
المبلغ الساق وقدره 3 حامها 3 احتسب مقايل 
العجز الذى ظهر فى مساحة العين المبيعة واستندت 
فى ذلك إلى كشف الراجعة بمصلحة الساحة القدم 
منها رقم 7 من الحافظة اذ كورة . 

« وحيث انه بالرجوع إلى هذا الكش ف ينضح 
أن المساحة المبيعة وقدرها “٠‏ ف هو طم س 
لم تسكن مطابقة للطبيعة والواقع » بل ظهر من 
التحديد أن حقيقة مساحتها .م؟ ف 1؟ط فقط 
أى بعحز لاف مط 1 سس » وهذا الكشف 
موقع عليه من وكيل المساحة فى اللهة الكائنة 
مها الأطيان الذ كورة » و لستفاد من عقد البييع 
أن من الفدان هو 54 جنيها » وظاهر أن العحز 
الأذى بان فى تحديد العين البيعة م تقول الستأنفة 
قدر بين الطرفين بالمبلغ الذدى أصبح باقيا من 
الْن بعد دفع مبلغ الأر بعين جنيها فى أول يشاير 
سئة يبام .ةا عقتصى الإيصال السالف ذكره * 
والدى يويد ما تدعيه الستأنفة فى هذا الصدد 
من أن الرحوم عيك الفتاح بك رم قبل منها 
أن نسدد مبلغ ٠‏ جنيها فقط ء فى تاريخ أول 
يثاير سنة 1991 2 مع أن القسط المستحق هو 
و جنيها » ويدل على ذلك أأيضا أنه لم حرك 
سأ كمنا بعد ذلك ول بطالبها بدفع بإقى ذلك القسط , 
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ولا القسط المستحق فى أول ينابر سنة مو » 
ومقداره "٠‏ جنا . 
« وحيث أنه متى ثبت ذلك فلا يسمع. قول 
خصوم المستأئفة بأن شنرط عدم الوفاء بدفع باق 
القن قد تحقق إذ قامث المستأئفة بدفع جميع 
القن المنفق. عليه إلى البائع » والباق وقدره ه* 
جنمها استبعد مقابل العدز الذى ظبر فى المساحة 
المسعةة 
« وحيث اله عن الأص الثاتى وهو : طٌّ دفع 
أقساط البنك العقارى فقد ظهر هن تقر بر الخبير 
الذى ندبته محمكمة أول درجة ومن المستندات 
ألتى قدمتها المستأأنفة فى حافظتها أن مموع المبالغ 
الى س_ددتها للبنك العقارى مبلغ ,م.م جنيها 
٠‏ ملما وذلك فى المدة من تار عم عقد البييع 
الواقع فى إنريل سنة هوا لغاية تار بم إنشاء 
الوقف الحاصل فى ١6‏ مانو سنة 9؟19 » وأن 
المشروط فى عقد البيع أن تدفع فى هذه المدة 
.أقساط جموعها سدم جنيها ( أى 4 أقساط فى 
غم جنيها من 1" دسمير سنة 1986 لغابة ام 
دسمير سنة 1992 » وعلى هذا يكون الفرق 
الذى تأخر ت المستأنفة فى دفعه مبلغ © جنيها 
٠ه‏ ملما . 
وحن كدوم هنذا أن هانق 
قامت أيضا بسداد جميع الأقساط المطاوية منها 
للبنك العقارى ما عدا مبلغ 7؟ جنيها ٠ه‏ ملم 
وهو مبلغ زهيد لا يذ كر بالنسبة للبالغ التى دفعتها 
ولا يصمح اتخاذه أساسا للقول بتقصيرها فى سداد 
أقساط البنك العقارى وفوق هذا فإنه ل يتحمد 
على المسنأ نفة فى تار عهإنشاء الوقف الواقع فىمابو 
سنة 19.598 قيمة قسطين من هذه الأقساط أى 
مبلغ ١4‏ جنبها ويترتب على هذا أله لم يتحقق 
الشر ط: الفاسخ المنصوص عليه فى عقد البيبع 
واأذىمؤداه أن يفسخ العقد إذا تأخرت المستأنفة 


فى دفع مطاو, ب البنك العقارى بحيث يتحمد علما 
قسطان يضاف إلى هذا أنه لم يقم دليل على أن 
البنك العقارى اذ أى إجراء على العقار لتأخر 
المستأئفة فى دقع مبلغ ب( جنيها .له ملم ف 
سئة 1989 بل بعكس ذلك ظلت المستا نفة نسدد 
أقساط البنك العفارى التالية لإنشاء الوقف حق . 
بلغ مادفعته مبلغ 9ه جنيها و8٠‏ ملما ( تقر بر 
الخبير ص ه ) وكان الينك يقبل منها جنيع هذه 
المبالغ بدول اعتراض منه لتأخرها عن سداد 
مبلغ |( بام جنيها ٠5م‏ ملما . 

« وحيث انه خلص مما تقدمان الششرطالفاس 
الثاتى الخاص بالعجز عن سهاد أقساط البنك 
العقارى لم يتحقق أيضا حى نار بخ إنشاء الوقف 
الواقع فى ١5‏ مابو سنة ١458‏ ويترتب على هذا 
أن دعوى الستأنفعلون بإن عقد البيعالؤرخ 
وابريل سنة ه97١‏ الصادر إلى الستأئفة قد 
أصبح مفسوخا من تلقاء ذاته لا يض على أساس 
من الصحة وتعتبر المحسكمة أنهذا العقد كانقانما 
ونافذ المفعول بين الستأ نفة والبائعمولم يفسخ وأن 
الرحوم عبد الفتلم حرم بك ماكان _ ملك أن 
يعمل على إأغائه واعتتباره باطل الأثر دون رضاء 
الطرق لاحر اموق الكو 7 

و وحيث اله عن للسألة الثائية وهى الطلب 
القدم من الوقف بتثببيت ملسكيته للاطيان 
المبيعة فقد دفعت المستأنفة ببطلان الوقف 
الصادر فى ١6‏ مابو سنة 8و١‏ لأن الواقف 
سبق أن تصرف بالبيع فى هذه الأطيان إلا 
بالعقد المؤرخ و ابر يل سنة ه199 واست.دتثت 
إلى نص المادة سه من القانون المدلى ونصها 
و لاتحوز لاحدان يوقف ماله اضرارا عدايئيه 
وان وقف كان الوقف لاغيا » . 

« وحيث ان هذا النص يطابق الرأىالراجح 
عنذالفقهاءالذينقالوا انالوقفقر بة أى اله عمل 
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يقرت به الإنسان إلى الله تعالى وهو من أعمال 
آلبر والطاعة ولمذا عرفوا الوقفبانه حبس عين 
على حك ملك الله تعالى والتصديق المنفعة وقالوا 
ان الوقف لا ,يصح لو و الغاصب امال الغصوب 


حدى وأو اشتراة اعد ذلك مدن صاحيةه أو ضاطحه : 


عليه وقال الإمام مالك « ان الوقف إذا لازمته 
معصية بطل 0( ١‏ تراجع حاشيةالدسوقىعل الشرح 
الكبير جزء رابع ص 7 ) و مخاص من هذا 
كله انه أن أنشاء الوقف الدى هو قر بة لله تعالى 
يتعارض شرعا مع من ساب الناس أم والمم بايةوسيلة 
كانت كالبيع وقبض العمن ثم وقفت المبيع ولا 
توافق بين إنشاء الوقف والاضرار بالناس سواء 
كان 0 من ادثنين أوذرى 0 السابقة فق 
اله وغبر خاف 1 او قف من. النظم الإسلامية ال 
لجع فمها إلى أحكام الشرع واجتهاد الفقهاء ولهذا 
حب تفسير المادة مره مدى وتطبيقها على ضوء 
هذه المبادى" الشرعية القوعة . 


2 وحيث أله تضاف إل وذا ان النص الوارد 


ف المادة م«ه مدىاماهوتطبيقا جاء ف المادة:4 1 , 


ونصها.( للدائنين فجميع الاحوال الحقفى طلب 
ايطال الأفعال الصادر من مدينهم بقصدضرر رهم 
وف طلب إبطال ماحصل منهم من اللإرعات وترك 
لقوق اضرارا بهم » . 

« وحيث انه يشترط اتطبيق المادتين سم ء 
١8‏ من القانون المدلى أن يكون هناك ضرر 
قد لحق بالدائن من جراء التصرف بالوقف أو 
غيره وفى حالة النصرفات الصادرة بلا عوض او 
التبرعات كالهبة أو الوقفلا يشترطوقوع تدلبس 
من المدين المتصرف بل يكفى توفر ركن الضرر 
إنما يشترط التدليس أو سوء النية فى التصرفات 
بعوض ووجه هذا ظاهر, لأن صاحب المقن 
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السابق تلحقه الخسارة من جراء التبرع » أما 
الموهوب له فلا تلحقة الكسارة بل يقوته الر جح 
وقديما قال فقهاء روما الذين ابدعوا دعوى 
اال التصرفات :ان عن ذ كيد الشارة + 
( فلسمامع ممصسوك عل تهاعء ) أو لى بالزعاية 
من ,يفوته الر 1 ( ملسقامق معنا عل أمامعه ) 
لمذا لامحل للخوض فى موضوع الغش 
والتدليس ء الذى أثاره طرفا ال#صومة فى 
مذ كراتهما » لأن الشارع لم يشترط فى نطبيق 
المادة مه مدى سوى توفر الضرر فقط . 

وحيث اله مما لا خلاف فيه ان طلب بطلان 
الوقف استنادا إلى نص المادهٌ سه مدنى , قد 
بحكون بطريق رفع الدعوى أو بطريق دفم . 
الدعوى وقد تمسكت المستأنقة مهذا البطلان دفما 
لدعوى الوقف » الدى طلب تيت ملكيته 
للاطيان موضوع النزاع . 

« وحيث اله يتعين البحث فى هذل يسوغ 
للستأئفة وهى المشترية بالعقد المورخ ه ابريل 
سئة 1498 الذى لم سجل أن تدفع ببطلان 
الوقف استنادا إلى نص المادة مه مدن » وهل 
تعثير دائنه بالمعنى الوارد فى نص هذه المادة » وهل 
نحقق ركن الاضرار ا . 

« وحيث ان الدائنين الدين برى الشار ع إلى 
حمابتهم من أفعال المدين الضارة حقوقهم والوارد 
ذكرهم فى المادتين مه , م؛ ١‏ مدلى هم ذوو 
الحقوة ف الشخصية ) 11م أ كتال ( و الذين 
ول لهم الثائوون م مظالية درطي بالؤخاد 
بالالتزامات الشخصية وليس الأم مقصورا على 
من لهم دين نقدى بل يعتير دا 1 ن يطالب 
بأى حق شخهى أو بأى التزام شر 0 عين 
من الأعيان ا 600 3 من هذا 
التعر.يف كل من له حق عينى ( 56 م1 5لا[ ) ٠‏ 

« وحبث ان عقد البيع الذى لم سجل ولو 
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انه غير ناقل لللكية طبقا لقانون التسجيل رقم 
1 سئة مول ء إلا أنه بولد حموقا والتزامات 
شخصية كا ورد النص على ذلك فى المادة الأولى 
من هذا القانون » وهذا النص كا يأفى : ( ولا 
يحكون للاعقود غير المسحاة من الأثر سوى 
الالتزامات الشخصية بين المتعاقدين » وقد عددت 
محكمة النقض والإبرام فى حتكثير من أحكامها 
هذه الالتزامات , ومنهسا أن البائع يلتم بالقيام 
شسهيل الاجراءات اللازمة لنقل الملكية للشرى 
وتسم العقار إليه وعدم التعرض للشترى وضمانٌ 
العين المبيعة إلى غير ذلك من الالتزامات التى نص 
عليها القانون فى باب البيع وذلك لأن الامتناع 
عن التسجيل لا يبظل عقد البيع ولا يقدم أثره 
بل يظل العقد قائما نافذا و يلتزم الطرفان بجميع 
الالتزامات القانونية » ما عدا تقل الملسكية الذى 
يتراضى إلى ما بعد وقوع التسجيل وامشثرى 
بالعقد الغير المسحل إنما هو دائن بالنزاماث شخصية 
تت ركزعل العينالمبيعة » ويصح له إذ نأن يستند 
إلى نص المادة م مدنى وويطلب بطلان الوقف 
الذى أنشى أضرارا به . 
« وحيث أن الأضرار فى هذا المقام نما ينشأ 
عن كل فعل أو نصرف يأنيه المدين و يؤدى إلى 
ضياع حق الدائن كله أو بعضه أو ينشا عله عجر 
المدين عن الوفاء بما التزم به وهو ما اصطلح على 
انسميته بإعسار المدين والاعس واضح فى صورة ما 
إذا كان الدسن مبلغا من المال فإن المدين بعد 
معسرا إذا لم يكن فى رصيد أمواله بقية نكفى 
. لسداده » ولا يتحقق ركن الضرر إذا م نكن 
أمواله مستغرقة بالدبيون لهذا يجب خض الركز 
المالى للدين وقت وقويع التصمرف الضار . 
وحيث انه إذا لم يكن اللدين مبلغا من النقود 
بل كان الدائن يطالب مدينه بالتزامات شخصية 
نص علبها العقد » فان من المبادىء الاأولية 


ىك 


للالتزامات أن يقوم المدين با تعهد به عينا مادام - 
التنفيذ لم يصبح مستحيلا . وبا أن إرادة 
المتعاقدين احذت وقت التعاقد على الوفاء مهدذه 
الالتتزامات كا نص عليها فى العقد فلا يغنى الدائن 
أن تحصل على مال نعو يضا لعدم الوفاء ومن حقه 
أنه لا يقيل بديلا لالتزاماته التى تتركدز على العين 
موضوع التعاقد وقد ورد النص فى المادة مع ؟٠‏ 
من القانون الفرنى أن لس للدين أن عرض 
الوفاء بشى* آخر غير الذى تعهد به حتى ولوكان 
اللعروض أ كثر قيمة ول ينقل الشارع المصرى 
هذا النص لبداهته » ولأنه من أوليات قواعد 
الالتزامات » وتفرع على هذا أله إذا تصرف 
المدين فى العين تصرفا مائعا من الوفاء ما الم 
نه فى ما بتعلق مبذه العين اعتبر عاجزا عن الوفاء 
لدى دائنه » ومعسرا فما يتعلق بالالترامات الى 
تعبد مها خاصة بهذه العين بض النظر عما إذا 
كان فى ماله ما يقوم بتعويض الدائن بمبلغ من 
النقود لأن الإعسار فى هذه الضورة إعسار ذاق 
من نوع خاص ( 15رمع ناه ) ,شحصر فى 
العجز عن, الوفاء بم التّزم به عينا » وبيس إعسارا 
مطلقا (كاعةنأوطة 6 ولهذا قد ذهب احدئون 
من عاساء القانون إلى القول بأن إعسار الدبن 
الواجب توافره فى هذه الصورة لا شحصر فى 
استغراق أمواله بإلديون » بل يع إذا لم يستطع 
الدائن الوصول إلى حقه عيناء ولواستطاع أن 
بصل إليه من طريق الحصول على مبلغ من 
النقود تعورضا له عن عدم الوفاء » و بالرغم من: 
سار امدين بالنسية للتعويض فإنه يعتبر معسرا 
بالنسبة التئفيذ بالحق الذى ,ترحكز فى العين 
موضوع الالتزامات التى تعيد بها المدين ء وهذا 
الإعسار» يسوغ للدائن <ق الطعن فى تصرف 
الدين فى العين الذ كورة » ولا ضرورة فى هذا 
العدد البحث فى ما للدين وما عليه (براجع هذا 


غم 


الرأى فى كاب شرح. القانون الدتى لبلاتيول 
وربعردا سمنى الزء السايع ص ١‏ 4؟ بندلام#ة 
وما بعدها وكاب بودرى وسينا فى البيع بند 
6ن ولوران شرم القا نون الدقى جزء غ؟ بشد 
4 ). وتراجع أيضا رسالة جروبية فى دعوى 
ابطال التصرفات بند 558 وما بعده » وحكم 
حكمة النقض الفرنسية الصادر فى ١5‏ إنريل 
سنة ١4٠5‏ ء والنكور ف دالوز الدورى سنة 
جزء أول ص .م#؛ وأيضا كتاب 
السهورى بكء فى نظرية العقد»ء فى هامش. 
ص و7 . 

« وحيث اله تطبيقا للقاعدة السالف بساتما 
تعتير المستا نفة دائنه بالمعنى للقصود فى نص المادة 
“مه من القانون المدى لأن حقها بتركز فى العين 
موضوعالنزاع » ولهاأن تدفع ببطلانالوقف الى 
انشاءهالبائع فى العين السالف بيعهاإلباو يعتبرالوقف. 
المذ كور قد صدر اضرارا بها لأن هذا التصرف 
عنعها عن الوصول إلى تنفيدْ الالتزامات التى نعيد 
بها البائع » بمقتضى عقد البيع من تسبيل 
الاجراءات الموداة إلى نقل ملسكية العين إلبها 
وتسليمها لها ومنع تعرضه فيها ٠‏ 

« وحيث انه يتفرع على ما تقدم أن الوقف 
الصادر من المزحوم عبد الفتاح بك حرم ينار عم 
ه مابوسئة 1428 قد صدر اضرارا بالمستاً نفة » 
ويكون الدفع ببطلانه فى محله وينوض على أساس 
صحييح من القانون ولهذا يتعين قبول هذا الدفم 
ورفض طلب تثبيت ملكية الوقف للاطيان 
موضوع النزاع . 

« وحيث انه لاحل للمول بالتفاضل بين عققد 
الستأئفة الغير المسحل والصادر فى ابر بل سنة 
9 وححة الوقف امسحزة فى سجل المحكمة 
الشرعية بتار ه؟ مابوسنة 9؟و١‏ لأن القام 
ليس مقام ترجيح عقند على آخْر والستأنفة لا 
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ملكيتها أو خلافه بل أنها تدفع دعوى الوقف 
بالقول ببطلانه لوقوعه اضرارا حقوقها بصفتها 
دائنة بالنزامات 'تتركز على العين الموقوفة فضلا 
عن أنه قد ورد النسص مطلما فى الادة «ه من 
القانون على جواز ابطالالوقف سواء كان مسحلا 
أوغير مسجل إذا أنشىء اضرارا بأى دائن 
سابق على أنشاه الوقف ولم يشترط القانون ان 
يكون صاحب الدين مسجلا اديئه وقد جاء حدم 
حكمة النقض الصادر فى غ١‏ مابو سنة م١‏ 
رقم ؟ سنة 5 قضائية مجموعة جزء أول ص 
1١.‏ ) انه إذاكانت الدعوى لست دعوى 
دائن سيط يطلب إبطال تصرفات مدينهالضارة 
بحقوقه فلا يرجع إلى أحكام قانون التسحيل فى 
هذه الصورة . 5 
« وحيث انه لما تقسدم ينيغ إلغاء الحم 
المستأنف ورفض الدعوى المرفوعة من الوتف 
بطلب تثبيت ملسكيته للأطيان موضوع النزاع 
و ينيع ذلك رفض طلب الريع الطأوب عن هذه - 
الأطيان بعد أن ثبت عدم ملكية الوقف لما . 
« وحيث اله بالنسية إلى طلب الستأئفة 
الاحتياطى من دعواها الفرعية فلا محل له 
بالنسبة لطلب استرداد العْن أو قيمة العقار من 
ورثة المرحوم عبد الفتاح بك محرم بعد أن صدر 
الح برفض طالب ثبوت ملكية الوقف للعين 
اللبيعة لأن الس ببطلان الوقف ورفض طلب 
تثبيت ملسكية الوقف يترتب عليه قانونا أن 
تعود العين إلى لكيه المرحوم عبد القتاح بك 
محرم وبحق لامستانفة ان نتخذ ما نشاء من 
الاجراءات الموصلة لاثبات ملكيتها فى هذه العين 
المبيعة لها بمقتضى العقد الغير المسحل كم حق لما 
أن نطالب بكافة الحقوق التى توادت عن عقد 


تطالب فى هذه الدعوى بحق عينى مثل تشبيت | البييع المشار إليه والتى ليس لما محل الآن . 
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قى موضوع الاستثشاف بالعاء ال1-ي المستأنف 
تكامل اجزائه ورفض ذعوى المستأنف علما 
الأولىوالثانية بصفتيالمذكورة عصار يف دغواها 
و رفض الدعوى الؤفرعية الخاصة بالطلبات 
. الاحطياطية المرفوعة من المستأنفة منع إلزامها 
عصار 3 هذه الدعوى عن الدرجتين : 

( استئناف الست فاطمة هائم يبوسف عيده وحضر علها 
الأستاذان عبد الكريم بك رءوف ومحخروس مرجان ضد 
المت زينب هائم عبد الفتاح محرم وآخرين رقم 41 سنة 
١كق)‏ : 

رئاسة وعضوية حضرات أصراب العزة حدن عيد الر من 
بك وزق بك خير الأبوتيجى والأستاذ عبد الميد رشدى 
مستثارين ٠‏ 


ل 
8 1 سد هع ة١‏ 


مساو لبة . تابع و متيو 2 


. جود المبش وؤزارة 
الدفاع . ١‏ 


لابدأ القانويى : 

تتوافر علاقة التبعية بتوافر عنصر الرقابة 
والتوجيه وما يقابله من خضوع التابع اطان 
متبوعه وفى هذا ما يغنى عن عنصر الاختيار 
ويحل مله . ولذلك تكون وزاره الدفاع فى مقام 
المتبوع من جندى الجيش الذى يعتبرى مقام 
التابع . وتكون مسكولة عن أخطائه ‏ مسكولية 


المتبوع عن اخطاء تأبعه . 


امل 
و حيث ان .الاستثنافين الأصلى والفرعى 
و وما تصرحين 6 المبعاد عن 5 قابل لها فهما 
مقبولان سكلا . 1 


0 


« وحيث أن الست أميئبة عبد العال والدة 
القنيل توفيت أثناء نظر القضية فى الاسكناف 2 
وقد حل ورثتها وهم باقى المستأنفين معها محلها . 
« وحيمث أن و قائع الدعوى ميينة تفعسيلا 
بالحسي الابتدائى , 
«وحيث أن مثار الازاع فى هنين 
الاستثنافين و.سكولية وزارة الدفاع الوطنى عن 
رجال الجيش مسثولية التبوع عن تابعه وكذاك 
مقدار التعويض الطاوب. 
« وحيث ان وزارة الدفاع الوطنى فى 
علاقة التبعة بها وبين حئود الحش استنادا 
إلى انها لا ختارهم إخثيارا ميذيا على تحرى حسن 
ساو كم وتقويم اخلاقهم لأن الجندية فرض على 
كل مواطن تتوافر فيه شروطمن السن والصحة 
ولايقوم به سبب من أسباب الأعفاء . 
« وحيث ان نصوص القانون ( ١6+‏ 
مدق أهلى / :1« مدق تلط عرم؟ سدق 
فرنسى ) التى أوجبت مسئوليه النبوع عن خطأ. 
تابعه لم تحدد عناص ر هذه التبعية فكان عديدها 
من صنع الفقه والقضاءفذهب الألون من الفقهاء 
إلى وجوب توافر عنصر بن ها حق الاختيار 
وساطة الرقابةعا تتضمئه من سلطة الأعي والنهى. 
وذهب اله_دثون إلى أن الاختيار ليس عاصر 
جوهرى لأن التبعية تنسقق بقيام الرفالة وسلطة 
الم ديموج.ه تنذه مم ولا اونيذه ححع 
وجشران آتبذهء اأه- أما القضاء الفر لسى قفبعد 
أنكان يسير على الذهب القديم و .نتعلاب توافر 
العنصر؛ن إلاأنه أخذ أخيرا يبدى تساهلا فى 
تحديد معنى الاختيار فاعتير الاخثيار مثوافرا فى 
قضية كان السئول فما مقيدا فى اختياره بعدد 
معين لم يكنله ان نتجاوزه.. واعتبر أيضا الاختيار 
متوافرا كلا ثبت أن صاحب العمل قبل التابع فى 
خدمته ولول يكن قد أختاره ابتداء فالقبول فى 
اي 3 59 0 


16 


جني 


هذه الحالة يوم مقام الاخشيار مازو تيده 
لم وادام. 
هذا وقد تعددت المذاهب قى تغهم علة الشر لع 
فى مسئواية المتبورع عن خطا 3 بعة وهى على كل 
حال غير منضيطة وغير متفق عليها » فقد ذهب 
- اليعضص إلى انها رجع إلى ثابة مغترطة دين التابع 
ومشبوعه وذهب آخرون إلى أنها رغبة المشرع 
وغالبا مكو نفقيرا إلى ذمةالمتبو عوهوغالبا م نذوى 
السار . ومن العاماء م ذه بإ ىأ نهذ هالمسئولية 
' نوع من نظر بة الغ بالغرم (استئنافعتلط7 مابو 
سئة مذو ١‏ عاةالنشر بع والقضاءيا + صه ١‏ 006 
ومنهم من برى أن السيد عثابة الرأس واللدومعثابة 
العو من الجسم فينبغى أن ال دن قوم 
مقام الرأضش عن خطأ من يقوم عقام الأعضاءء 
وهى نظر بة .016وتطوع07 ( دعو ج ص ٠7620074‏ 
ونبذه عهم؛ مم ) والواقع من الأعس أن علة 
التشر يعمز بم منهذا كله. وليس بشرطف قيام 
هذه الشبعية الموجية للسئولية أن ,تحقق فى كل 
الصورعلتها الفقيية . 
« وحيث ان قضاء محكمة النقض الوطنية 
عيبل إلى الأخذ بأن مسكواية الخدوم ءَن أعمال 
خادمه لا تقوم على محرد اختياره » بل هى فى 
الواقع قوامها علاقة التبعية ااتى تحمل للخدوم أن 
يسنطر على أعمال التابع و.سيره كيف إيشاء بم 
يصدره إليه من الأوامس والتعلمات ( الطعن رقم 
القانونية ج م ص ن؟ . والطعن رقم .وه سئة 
١١‏ قضائة ص مغ من هذه ا جموعة ذاتها ) 
إذقررت اله-كمة أن مسئولية التبؤع أسامها 
ماله من حق إصدار الأواص والتعلمات إلى تأبعة 
وما عليه من ملاحظليه إنأه ف القيام عم له 3 


0 
و وحيث ان عنصر الرقابة والتوجيه ومايقابله . 
من خضوع التابع لسلطان محمو: عه هو العتصر 
الى به تشوافر علاقة الترعية إذ يشوافر وجدود 
هذا العنصر بأن يكون التبوع ما وله نوجيه 
تابعه والتخاص مئه إذا مايدأ عدم صلاحه وفى 
هذا ما يغنى عن 'عنصر الاختيار وحل اه . لأن 
الحاجة إلى وجود عنصر الاختيار مكفولة بوجود 
عنصر السلطان من جائت المتبو ع والاضوع من 
جانب التابع 1 

د وحيث انه على ضوء ماتقدم ترى الحمكمة 
أن العلاقة بين وزارة الدفاع و بين جندى اليش 
هى من قبيل علاقة المتبوع بتابعه .لآئبا وإن 
كانت ممتارهم من عسات معينة طيقا لقواعد 
موضوعة فاختيارها لهسم محدود بهذه التواعد 
إلا أن لما عليه سلطانا غير دود » وعليهم لها 
خضسوعا كاملا غير منقوص ء فلها علبهم ساطة 
التوجيه والرقابة والتأديب والفصل وهى تعاملهم 
بكل حزم و حب علبها ذلك فهم من حملة السلاج 
الذى قد ساء استعاله كا وقع فى حادثة هذه 
الدعوى.إصورة مروعة . 

« وحيث انه لدلك يكون الحم امسا نف 
قد أصابفما قضى به من نقر بر قيامعلاقة التبعية 
بإن وزارة الدفاغ والحندى القائل - 

« وحيث اله بالنسية لمقدار التعويض 
امكو 5 به فترى هذه احمكمة أنه مناسيالما 
طق بطالبيه من ضرر أدلى وضرر مادى ققد 
كاقت المزبعومة السث أمزية عبد الال والدة لفقي 
وقد أشكلها فقده فم تعمر طويلا بعدهكا كانت 
تعول فى حياتها على وجوده كا حرم الشقيقتين 
الآنستين تبيله واسما من عضد يعولان' عليه فى 
حياتهما الخاضر” ة والستقبإة وهما فى سن الزواج- 7 

كا فقد شقيقه على أفندى صادق بوفاته سندا 


يعتمد عليه فى مل اعاء حياته وحياة الأسرة 
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كل ذالك مع ما الحقه حادثالقثل مم منترر بع 
وابلام للنفس وليس مخاف ان الأضرار العنوية 
لما وزنها فى تقدير التعويض عقدار محدود ”ا 
استقرت على ذلك مبادى” الفقه والقضاء . هذا 
وما قضت به المحكمة الابتدائية من تعويض لا 
بصي سكل واحد من طالبيه الأر بعة إلا سبعاثة 
وحمسين حنعها مصريا وهو مبلغ مناسب خصوصا 
إذا لوحظ انمنهم آنستين غير متزوجتين أماالأح 


الشقيق ثرتيه ضثيل ٠0٠‏ قرسا شهر يا وليس 


من شأن البلغ المح-كوم به لكل منهم ان ينتج 
الاإير ادا سيطا. وفضلا عن ذلك فانهثاات من 
الاطلاع على الذكرة القدمة من وزارة الدفاع 
إلى وزارة الالية وهى رقم ١‏ بالدوسيه 5 320 
0 الا ان لاك الوزارة ترى ان ظروف الوفاة 
كانت قاسية وألهة الوقع فى نفوس عاثاته وان 


هذه العائزئ قدمتث شمادة إدار به نفك أنى لا 
مهادة إدار به تعيسك امهم 


علكون عقارا ولا أطياناملكا ولا وقما وأنهكان أ 


بساعسد فى الاثفاق علها ولذلك طلبت الوزارة 
تقر ير معاش للوالدة واعانة الشقيقتين ول تنه 
هذهالذكرة إلى ثىء .ودلالة هذه المذكرة فى نظر 
الحسكمة مقصورة على اعتراف الوزارة بحاجة 
الطالبين إلى للعوتة نظرا لفقد عائلهم فى ظروف 
قاسية أما قيمة ما يستحقونه فان المحكمة رأت 
اتقديره بما تقدم عراعية فى ذلك حالة الطالبين 
و عدم كفاية ابر ادهم . فلا محل بعد ذلك لخفض 
هذا القداركا تطلب الوزارة ولا لزيادة ما يطلب 
الطاليون . 

«وحيث اله بوفاة الست أميئة عبد العال 
والدةالقتيل فقد انتقل نصيما فى التعو يض القرر 
إك ورلتها وهم الآنستين نبيله وأسما بثتها وعلى 
. أفندى صادق ابنها إذ أن حق هذه السيدة فى 


التعويض قد نم واستحق لها دن شم وذوع 


و66 


حادث قتل ولدها ولس الحسم به إلا معلنا لمذا 


الحق فلا محل للا تنمسك هه الوزارة من سقوط 
حقها فى التعو يض بسبسوفاتها قبل المت النهاى 
فى الدعوىلأن الوفاة لا تسقطا هق . أماتشكيك 
الوزارة فى انتقال هذا المق إلى الوروة بححة أن 
التعو ض لجس دن الحقوقالموروثة قيناها تقال 
ان التعو بض المستدق عن وفاة القتيل لايؤول 
الى طالبيه بالميراث عن الفتيل ذاه دل يؤول 
الموم ع القا نون و عا أصاموم دن ضزر سيب 
قتله . أما ما يؤول الى أ<د الطالبين من هذا 
التعو بض قاته حَق دخل قّ دمئةه دن لم 
صاحيةه الى ورنته . 
أميئة عيد العال فى التعو يض المحكوم به قد آل 
ضمن تركتها إلى أولادها نبيله وأسما وعلى كل 
هدر حصنة ق مبرامها 1 
,) وحبث انه لما تقدم ولا لا تعارض عله 
الل على الأساس المتقدم . 
(استشاف وزارة الدناع وحضر عنها أحد توفيقضد 
ورئة اليوزباشى حسن أفتدى الاضليجى وحضرعتهمالجلسة 
الأسحاذ زكى عرمى رقمى 4161١‏ 7685 سنة 71 ق) 
رئاسة وعضوية حضرات أصحاب العزة 36 ود بك 
رئيس الحكمة وعبد الرحم غنم بك وأجد زيد بك 


مستّشار ينه 
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0 فبرار سنة ع ةا 


١‏ - رفض المحكة مد 
المذ كرات يعد المبعاد 

؟ - طلب الرد ووقف الدعوىباطالة الى كانتعايها 

» س الأوراق الحظور قبوهًا فىالأحكام بعد قفل 
باب الرافعة فى الدعوى . 


أحصل الحم لتقدم 


0 الحكم الذى يقغى برفض طلب الرّه ب عدم 
ضر ورة إعلانه 
ه ل عدم إعادة القضية الى محكمة الدرحة الأولى اذا 


فصلت فى الموضوع ‏ الحكنة الاستئنافية أ 


تسكمل النقص وتصسح الخطأ 


5 سح على الشفيح المشترى عاءاً نافياً لاجهاله. وكذلك . 


مقدار الع وشروطه 3 


لا س عدم سقوط الشفعة للعلم اذا لم يكن البيع اتمقد 
انعقاداً نهائياً ‏ الفاوضة بين الث لدى الشفيع 
قبل الب فى الشفعة ‏ «تازعة الشفييع فى 
المْن والملحقات 5 


البادىء الثانونية 


١‏ - اذاحددتالحكة أجلا ليقدم اعاصم 
مذ كرته لاسشسكال دفاعه و 0 يقدمها فلا تقم 
تبعة ذلاك إلاعليه وشأنه فى ذلك شأن مر" 
يقعد عن امخاذ الاحراءات القانونية فى الواعيد 
المقررة لها ولأن تحديد ذلك الأج لكان لصاحته 
تيسيراً له ذإن فوته اعتبر متنارلا عنه و إذا تصلل 
بأسباب لمد الأجل فللمحكة السلطة للطلتة فى: 
تقديرها: ش 

؟ - طلب رد القاضى يوقف الدعوى 
بالحالة التىكا ننتعليها فى لوم تقدرم ذلاك الطاب 
فاذا كان باب الرافمة قد قفل وتحده بوم للنطق 
الحم وفات يا تقدم الذ و أت فانصدور 


الحم بر قط طلب الرد لا يؤر على هذه الرحلة 
التى وصلت عندها الدعوى ولا ينوت اليج 
حقأ لارائمة من جدك ولحكة أن نحدد من 
تلقاء ذاتها يوما للنطق باليم لاقمل فق الذعرف 
و إذالم بعان الخصوءاليوم الجدد لصدو ر لمكم 
أو اوقدم أحد الخصوم ظلباً بتحديد بوم لانطق 
بالمكم بدون إعلان نادمه فليس هذا مبطلا 
0 إن الأوراق الحظور قبِوها من أحد 


الأخخصام يدون اطلاع تسمه بمدقف لباب اأرائمةفى 


الدعوى فى الأوراق التى ع سالوضوع ول عق 


دفاع الخمى الآخر وليس من هذا القبيل طلب 
0-7 الحم أو بتحذيد يوم للحكم إذا مافل 
باب المرافعة وانتهى ميعاد تقدم لذ رات 

“- م يرد فى القانون نص على وجوب 
إعلان الحكم الذى قغى برفض طلب الرد 
توصلا لتنفيذه مثل الأحكام الأخرى و بمكس 
ذلك ورد النص فى المادة 9« مرافعات على 
جواز رفم الاستكناف عن هذا المكم فى قارف 
حمسة ايام من صدوره بدون حاحة إلى إعلانه. 
اقل الشارع المرى تقل المادة جوم من 
قانون المرافمات الأرنمى' التى تقفى بوجوب 
إعلان ذلك لحك . 

ه- اذاكان أحد الخصوم ل يستكل 
دفاعه أمام محكة أول ذرجة وصدر الحكم من 
تلاك المحسكمة فاصلا فى موضوع النزاع فلا حل 
لأن محكم المحسكة الاستثدافية بإعادة الدعوى 
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إلى محسكمة أول درجة للحكم فها من جديد 
ساطتها بالحسكم فى اللوضوع لانت رفع 
أمام محكمة الاستئناف ف ألج تى تتولل ما رها 2 
طلباتها ودفوع ا ونعيذها الى 1 رحلة الأولى التى 
بدأث عدها أمام حكمة أو درحة طينا 
للقاعدة الالورة 37 


وللمحكمة الاستكنافية أن تصحح جميع أخطاء 
فكية أول درحة وتكبل الن فى إخراداتيا 
وتفسح المجال للخمم ليبدى جميع دفاعه الذى 
: إستكمله ول برد النص فى القانون على إعادة 
الدعوى إلى محكمة أول درّجة فى مثل هذه 
الصورة إلا فى حالة واحدة وهى السلطة الخولة 
من مكمة النقض والإبرام ويستثنى من هذا 
حالة ما إذا اعتبر الحكم مل 
وحود له قانوناً كالصورة النصوص عليها فى 
اماد ٠٠١‏ من قانون اأرافمات وهى إذا صدر 
الحسكم من قاض ول مجاس ولم سمع مرافعة 
فى الدعوى . 


- يشترط للدقع دم الشفيم فى زمن 


مغى قبل إظهار الرغبة بالأخذ بااشفعة بأ كثر : 
من 16 يوما أن يقوم الدليل القاطم على أن. 


الشفيم 
86 لأن الشقمة:ث سر عب ت لدفم الضرر دن جار 


ككآن م بشخص امشترى عا ناما نافيا 


/7ا6 5 ْ 
الأجاس :واد أجصع الفتهاء صل أنه إذا عل 
الثفيم | اسم الشترى نسم فى الشفعة ثم بان له 
أن من إشار: ى هوغير من ”عى فله حو الشفعة كأ 
أن من عه أن 5 مقدا ر امن وشروط دئعه 
وذلك لأنه حل عل الشترى لدى البائع فى 
جميع التزاماته وحقوقه . 

0 يهب أن يكون البيع الذى يواد حق 

الشفسة بيعا تامأ قد انعقد بأحصاد ارادة البائع 
وااشترى على حي يع اركان لبي بع الجوهر به ودن 
بينها الاتفاق على 1 لمن اتفاقاً نهائيًا ناذا 
ثبت أن الفاوضات كانت لا تزال جارية بين 
التعاقدين على مقدار امن أو أنمكان عا للزيادة 
والنقصان فلا يعتبر أن البيع قل انمقد . وبما 
أن حق الشفعة لا يتولد إلاامن تارييم انعقاد 
البيم فلا يصح القول بسقوط حق الشفعة قبل 
ذلك وكذلك المساومات والفاوضات مع الشفيع 
أو عرض الأرض عليه لشرائها قبل انمقاد 
ا الولد لمق الشفعة كلهذا غير مسقط لق 
الشفعة . 

م - أن التنازل عن الشفءة يجب أن نصدر 
9 أما إذا نمس التنازل الى ولده الذى 
يكن اديه تفوضا صر يا لهذا التنازل قلا 
يقام له وزن ٠‏ 

لم برد نص فى قانون الشفعة على سقوط 
حق الشفعة اذا بت أن الشفيع لم يتوثر لديه 


جميع لون عند إبداء رنغبته فى الأخذ بالشفعة” 


١: مه‎ 


ا عند رفع دعوى الشفعة وقبل المكم فيها 
والنص الوارد فى المادة ١5‏ من قانون الشفعة 
يوج ب عليه عرض المْن تقط ولي سمن الضرورى 
أن يكون هذا العر 00 ولا يازم الشفيع 
بدفع الم ن قبل صدور الحسكم فى دعوى الشنمة 
0 لأن المسكم ينقل إليه ملكية العين 
الشفوعة ولهذا 1 يلزم بدفم امن قبل تقل 
الذكبة السدو كرتن غل هذا انسدق اقنة 
لا سقط ولو ثبت خدم توافر الال لديه قبل 
'صدور الحكيم الذى قضى باحقيته بالأخذ بالشفعة 
أما إذا عحز عن دفع العن بعد صدور ذلك 
الحكم فسقط حقه : 

٠‏ س أن منازعة الشفيع فى مقدار امن 
ألسمى بالعقد أو اللحقات لا يؤدى الى سقوط 
حق الققية اذااها ح أن ذلك الماع ل. يكن 
على أساس صححييح إذ لم برد فى قانون الشفعة 
نص على السقوط فى مثل هذه الصورة وللشفيع 
الح قانوناً فى الطءن بالصور بة فى كل اتفاق 
لم يكن طرف فيه , 

وإذا قبل بغير هذا لأبدأ لامتنم على الشفيع 
أن يدفع تواطؤ المشترى والبائع على رفع امن 


2 ارا به 
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« حيث ان وفائع الدعوى تتحصل فى. أن 
اتا 2 م الأو رفعت هذه 0 صد 
دعواها المعلنة فى مك54١‏ .؟_ دلسمار سئة 
مغ و١‏ أنها عامت ان الستأنف اشترى من باق 


للبائعين مع 
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امنا ف علممم؟5 ف شائعة فىالأطيان الموضحة 
المعالم والحدود صحيفة افتتاح الدعوى ونظر 
لأنها شركة مع البائعين على الشيوع فى هذه 
الأطبان لهذا أعلنت المستأئف وباق الستائف 
عللهم برغبتها فى أدَن الأطيان الذكورة بالشفعة 
5 انذار تار مه م دسمير منة سوو١‏ 
وذلك فى مقابل دقع الغن الحقيق وقدره 241١6‏ 
جنا أو العْن الأدى رشبت قضاء ان الشترىدفعه 
ما بلحقة قانونا مع إلزام الستأنف 
والستأنف علهم بمسار يف البعوى واتعاب 
الحاماة . 

وق جلسة ٠‏ فبرابر سئة 1444 قرر وكيل 
الستأنف عل | الأولى أن أحد الخصوم فىالدعوى 
وهو الرسوم ل قد ل عسكر توف وطلبتالمحكمة 


فى نفس الجاسة من الستأائف علمها الأول أن 


تدفح مبلغ نوفظى حجنمها وهاه ملم أمانة دعوى 
الشفعة فوعد وكيلها بسداد هذا المبلغ وتاجلت 
الدعوى لطلسة غ١‏ فبابر سنة غ88١‏ لسداد 
الر 2 لذ كو رلاخزينة وفى هذه الملسة الأخيرة 
تدقع المسناً: نف عللها الأولى البلغ المذ كور 
فاصدرت حكمة الزقاز بق قرارآ باستيعاد القضية 
من الرول - وفى تار ٠6‏ ء 35 , 5؟ ابر يل 
سنة ١556‏ قامت السدا نف علا الاولى تعحيل 
الدعوى لخحلسة ١٠6‏ مابوسئة ةا بعاد أن 
قامت بسداد أمانة الشفعة وفى جلسة و؟ مابو 
سئة ١948‏ طلبت الستأنف علما الأولى - 
وضع الأطيان موصوع الشفعة " حت الحراسة 
وبعد الراقعة فى الحراسة وفى موضوع الدعوى 
حكمت المحمكمة بتارم ٠‏ لوشير سنة 8 1و١‏ 
أولا ‏ برفض دعوى الراسة : ثانياً ب بتوجيه 
العين الحاسمة للمستأ نف بالصيغة الآنية «أقم 
لله العظيم أى اشتر بت الأطيان الشفوع فما 
واتفقت على تمنها وقدره ٠.٠٠و‏ جنها قبل 5 
دلسمير سنة اع ١9‏ وهو نار 2 إظهار الشفيعة 
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رغيتها فى الشفعة » ثالثا ‏ باحالة الدعوى الى 
التحقيق لاثبات ون ماتدونإسياب ذلك الك 
وفى جلسى مم١‏ ينابر سئة م54١‏ وم فبراير سئة 
م9 سمعرئيس الدائرة وهوالنتدب للتحقيق 
أقوال الشهود إثبانا ونفيا ثم أحيلت القضية 
لامرافعة الحاسة 19 مارس سنة م194 وفنها 
ميت شيك افيه كل هون مكايا لين 
السّأ نف علها الأولى والمستأ نف وفى خْتام جلسة 
مرا افعة قال حضضيره سرقص بك فهمى ماى 
الستأنف أنه متعب ولم إسئوف دفاعه وطلب 
التأخيل لامرافعة لحلسة أخرى فعارض حضرة 
أحمد بك رشدى محا المستأ تف علما الأول فى 
التأجيل وأخيرآ اتفقا على حجز النمية 0 
ولكلمتهما | تقديم مذكرة استكالا ادفاعه وقررت 
الحكمة نا جيل النطق الحم 1 عم ابر يل 
سئة معوا (أى خاسة أ ا 0 
بتقدم مذكرات أن بعاء عل أن مكون اوكيل 
المستأ نف الثلاثة الأسابيع الأولىوالأسبوع الرابع 
للدستاأ نف علما الأولى هذا وقدموكيل المستانف 
علها الأولى طلبنا ختامياً وهو أن محسي لما 
.باستحقاقها فى أخذ الأطيان المبيعة لامستانف 
وقدرها* فوع ١ط‏ بالشفعةمةابلدفععنها وقدره 
٠٠٠‏ ,وجنماوملحقاته القانون التى تركت تقديرها 
الحكية ونررت أن روعت مغر كنة افكية 
بتار عن 16 مابوسئة 1946 مباغ ٠١‏ الله جامها 
على ذمة ادعوى و اريم ريل منذّه 1و١‏ 
قدم وكيل الستأنف طلبا إلى رئيس الدائرة 
لمحكمة الزقاز يق الاتدائية أن يأمى بعد أجل 
الحم إلى أر بعة أسابيع أخرى ليقدم هذ كرته 
فى وقث لائق وذكر فى طليه الأسباب الى عافته 
عن تقديم مذكرته فى اليعاد الحدد وم نحبه 
ال_كمة الابتدائية إلى هذا الطلب . وفى جلسة 
1 ابريل سنة هم5و١‏ وهى الحاسة الحددة 
ق بالحتج حكمت الحسكماه الذكورة يوقف 
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ضد رئيس الدائرة . وبعد أن قضى اتدائياً 
واستثنائيا برفض طلب الرد حرر وكيلالستأتف 
علمها الأولى طلياً مؤّرخا ؛ بونيه سنئة ه54١‏ 
إلى رئيس الدائرة بمحكمة الزقاز يق ورد فيه أنه 
صدر أخراً حي برفض طلب الرد من محكمة 
الاستئناف وطلب من المحكمة اصدار المي فى 
الدعوى قبل نباءة الفصل القضاتى استنادا إلى 
تنص على أن 
الدعوى "نوقف عند طلب الرد بالخالة التى ه 


نص الادة مجم صسافع_ات التى 


علها وورد فيه أيضا أن هه الدعوى عنذ وقفبا 
كانت ححوزة للحم وأرفق هذا الطلب شهادة 
من قل كتاب محكمة استئنافٍ مصر مؤرخة 
* نونية سنة 18و9١‏ اي الحم الذى قذفى 
انتدائيا برفض طاب الرد - وى نار عم هذا 
الطاب أى فىجلسة ع 
الأستاذة عطيات الخر بوط الحامية عن وكيل 
الس تأ نف علها الأولى إلى محكمة الزقار يق 
الاتدائية ل متعقدة حلسة علنية بالطلى 


لونيه كه زء) تقديت 


الشار إليه آنفا وطلبت من الحسكمة نتحديد يوم 
للنطق الحم وعلى أن عون قبل اتتباء اللو.م 
اد بك رشدى اق شاء عل هذا قررت تلاك 
4 ول بعلن ذلك. الطلب إلى الستأنف كا 
أنه ل نعان ٠‏ بالحاسة الهددة احم وق حلسة 
١‏ لونيه نفقة ات( قضت حكة الزقازر 2 


' فى موضوع الدعوى حضوريا للستأنف وغيابياً 


لباق الستأنف علهم ما عدا الأولى بأحقية 
الالستأئف علما الأولى فى أخذد الأطيان اليشة 
الؤرخين أول و5 ديسمير سنة 1554# بالشفعة 


ا 


وقدرها م ف و ١5‏ ط مقابل دفع ثنها وقدره 
موءية جنمها وملحقاته وقدرها ؟زه جنمها و 
هع ملما والسار شك و 421 قركن الات 
حاماة ورفضت ما نخالف ذلك من الطليات - وفى 
قارع أول دوليه سنة ه4ؤوا رفع الستأف 
استثنافا عن هذا الحكم ثم ترافع طرفا الخصومة 
أمام هذه الحكمة وقدم كل منهما مذحكرة 
' بدفاعه , 1 
وحيثان المستأ نف ينعى على المكم الستأتف 
أو جه متعددة وهى النقسم إلى قسمين الأو 5 
دفع ببطلان الحكم المستأ نف وطلب إعادة القضية 
إلى مكمة أول درجة للغصل فى الذعوى من 
جديد . 
. ثانيا - طلب أيضًا فى حالة رفض الطلب 
الأول الغاء الحنكم الستأ نف وعدمأحقيةالستأئف 
علما الأولى فى أُحْذ الأطيان البينة آنا بالشفعة 
لأن عقي اسقط الدقلات الى أورذهاق غرضة 
الاستعنافومسافعته ومذكرته الختامية وقد ردت 
الستأنف عليها الأولى على دفاع المستأنف با ورد 
. فى مذكرتها الثتامية . 
)١(‏ عن الدفع ببطلان الحسكم وطلب إعادة 
القضية إلى ممكمة أول درجة لاحكم فها من 


ا 100 


من حيث ان الستّأ نف يبنى هذا الدفع على أن 
تقديم الطلب الذ كور آنفا من المستأنف علا 
الأولى لخلسة ع دونيه سنة م؛9؟؛ بدون اعلانه 
وإصدار قرار من محكمة أول درجة بتحديد 
جاسة للنط بالحسكم يدون عامه كل هذا بوجب 
بطلان الحسكم الؤاسياب الآتى بياتها : 

١‏ - ان اجراءات الرافعة جب أن تمكون 
فى مواجهة الخهم ولا يجوز لأحدها أن يقدم 
طلبا فى غبر حضوز الخصم الأسر'و يدون اعلاله. 


جاسة لاحك, يجب أن يكون بطريق الإعلان 
استنادآ إلى الادة سه عسافعات :. 

ش 5 ان اعادة القضية بعد الإيقاف سبب ش 
الرد لا يكون إلا بالإعلان ( مقاسا على دعوى 
التو بر الفرعية مادة ..هم مرافعات ).. 

غ - لا موز للحكمة أن تسمع توضيحات 
ولا طلبات من أحد الاخصام'فى حالة الداولة ولا 
جوز تقديم مد ثرة أو أية ورقة من أححد الأخصام 
يدون اطلاع الخصم الآخر علا ( الادنين وء 
هيه مرافعات ) . ٠‏ 

ه ‏ ان فى هذا اعداما لعلنية الأحسكام 
والعلانية واجبة لكل عمل من أعمصال القاضى 
حتى فى تأجيل جلسة الحكم : 

س ان فى هذا العمل عيثاً حق الدفاع 
والقانون لا بعرف الباغتة والمفاجأة ولا التحابل 
لاهدار حقق الخصم :. 

با . ان الحكمة الابتدائية بالفصل فيطلب 
تأجيل النطق بالحسكم بدون عل المستأنف قد 
أعدمت حقه فعلاً لا نظرياً فقط إذ أن الحكم 
المستأنف الدى قضى نهائيا فى طلب الرد قد أشار 


إلى أن له الحق فى تقديم رد جديد ظهر سببه بعد 


المواعيد المقررة فى القانون فى أقوال رئيس 
الدائرة المطلوب رده وقد فات هذا الحق السبيب 
تقديم طلب تحديد يلوم للحكم وتحدد جلسة 
المكم بدون علمه أو إعلانه . 

م - قد ترتب على ذلك حرمان الستااقف 
من الدفاع شفويا أو مذ كرة أما تقد م دفاعة قيل 
صدور اللمكم العبيدى فلا بحرمه من حقالدفاع " 
فما ظهر من التحقيق سد تنفيذ ذلك الحكم 
وفى الأوجه الأخر: ق التى لم يبد دفاعه فما . 

ه - ان تنفيد الأحكام بحب أن يكو 
بالاعلان والمستانئف علمها. نفذت الحكم الذى 


؟ سل أن تقديم الدهوى للجلسة ولو لتحديد | فضى برفض طلب الرد ‏ باأن تتقدمث للحكمة 


يطلب تحديد جلسة لاحكم بدون اعلان ذلك 
الحكم إلى المسنا نف وتقديم شهادة رسمية بصدور 
الحكم.برفض طاب الرد لا يغنى عن وجوب 
اعلان ذلك 0-6 إذلا بد مئ تقديم الدليل 
القضاق على حق القاضى فى أن بجلس ليحكم . 
وحمث اله تخلص مما سيق ذ كر 0 فيه تعلق 
نوقائع الدعوى أن محكمة الزقازيق الاتدائية 
فى جلسة وا نابر سنة | بعك أن ممعت 
مرافعة وكيق السّانف والمستا نف علما الأولى 
وكادقل الناقرماءنيا تأجلث النن الي 
لجاسة م0 أبريل سنة ١946‏ وصرحب لمن 
بريد منْهما بتقديم مذكرات لاستككهال الدفاع 
وخصصت الثلاثة الأسابيع الأولى التى تنتهى فى 
الوم أبن ا مذكرة المسنا'نف 
ولكنه م يتقدم يذ كر ته فى أثناء هذه الدة بل 


قدم طلبا فى يوم 5٠أبريل‏ سنة ه194 بمد أجل 


“تحبه المحسكمة الاشدائية إلى طلبه هذا وفى 
جلسة م؟ أبريل سئة ه94١‏ وهى الللسة 
. الحددة للحكم قدم لقنا ع طلب رد ركس 
الدائرة ة فصدر اك 3 بإماف لشفل 5 موذوع 
الدعوى إلى أن فى فى طلب الرد نمائيا . 
وحيث ث انه ورد النص ف المادة م بم عمرافعات 
أنه فى أثناء الإجراءات الاعلقة بالرد توقف 
الدعوى: على ما هى عليه لهذا يتعين تحديد الرحلة 


الى وصلث إلمها الدعوى قْ اليوم الذى قدم فيه 9 


طلب الرد أى فى لوم “27 أبريل سنة ١986‏ 


وحيث انه فى بوم أبريل سنة ١448‏ التهى : 
امياد اللدى حددته المحكمة لتقدم مذكرة: 


الستأنف ويعتبر هذا التارخ نهابة ارافعته فى 
الدعوى كا انتبت الرافعة أيضاً فى بوم 15 ابريل 
سنة ه44١‏ بالنسبة للستأتف عليها الأولى ولهذا 
أصبح ياب الرافعة فى الدعوى مقفولا إسبب 


اكه 


استنفاد الدة الحددة لتقديم الرافعة التكميلية 


“آخر- ويتفرع على هذا أن فى يوم تقدبم طلب 


الرد فى م5 أبريل سنة ه4١‏ كانت الدعوى فى 
الرحلة النهائية منها وكان وقفها فى ذلك التارج 
عند هذه اارحلة .وما كانت اجراءات الرد لتغير 
فى هذه الرحلة أوتؤثر على الحد الذدى وصلت 
إلنه الدعوى طيمّا لنص الادة هم«س من قانون 
الرافعات . 

« وحيث انه لاامترض على هذا بأن رفض 
طلب مد الأجل الحدد لتقديم مذكرات للستأنف 
قد كرمة من حق الدفاع فى الدعوى لان بعد ان 
تحدد الحسكمة أجلا ليقدم الخصم مذكرة 
شكال دفاعه ولا يقدمها فى اللوعد الضروب 
لاتقع نبعة ذلك إلا عليه وشأنه فى ذاك شأنمن 
بقعد عن اذ الاجراءات القانونية فى الواعيد 
للقررة لها وقد قضت الدائرة الجنائية بمحكمة 
النقض والإبرام فى “ثاريم 9> أوشير سلة لامو ا 
فى ققية الطعن رثم ! سنة ين قضائية أنه 
إذاكان الثابت أنه فى الجلسة الأخيرة طلب الدفاع 
عن الهم السماح مم مذ كر 3 فلم بشعل 3 
طلب إلى ا أن تمد له الآأجل لتقديم 
للذكرة فل تحبه إلى طلبه هذا فلا اخلال فيذلك 
حق الدفاع إذ المحكمة غير مازمة بإجابة مه .ل ' 
هذا الطلب بعد انهاء الأجل الأدى حددته لتقديم 
الذكرة فيه ( مموعة القواعد الجنائية جزء غ 
ص ١5‏ ٠اكرة‏ 6 ووحه هذا ظاهر لأن 
المحسكمة إنا حددت ذلك الأجل مصاحة الخعم 
تسيراً له فإذا فوتته بفعله اعتبر متنازلا عنه و إذا 
طرح على الحسكمة.الأسباب التق يبنى عليها طلب 
مد الأجل فلالمحكمة السلطة الطلقة فى تقدير. 
ناك الأسباب ولما أن ترفض الطلب إذا اقتنعت 
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د 
بأن الأس_باب التى يستند إلبها طالب التأجيل لم 
تصل إلى درحة العوائق القوربة وما كانت نقعده 
عن تقديم الذكرة فى اليعاد الضروب ٠‏ | 
د وحيث انه متى ثدث ان الدعوى أوقفت 
فى يوم طلب الرد الواقع فىم؟ أبريلسنةه ١54‏ 
عند المرحلة النهائية وباب للرافعة فبها مققول 
وباقيه ققط على الفصل فى موضوع النزاع فيكون 
إذن من سلطة المحكلمة بمجرد صدور الحم 
نبائيا برفض طلب الرد اصدار الحك فى الدعوى 
ويصح أن نخد المحكمة ذلك الإجراء من 
تلقاء ذاتها ما أن لما أأيضا إذا رأت وجوب مد 
أجل الحم درن آوراق اضورق أن سن ذللة 
ولا تثر ريب عليها فى هذا لأن الدعوى قد أوقفت 
بالحالة التى كانت عليها أى بعد قفل باب المرافمة 
وبعد صلاحيتها للحم فيها وما كانت اجراءات الرد 
لتغير فى هذا الحد الذدى وصلت إليه الدعوى أو 
مول للاأخصام حق المرافمة فى الدعوى. من 
جديد ‏ أما وجوب اعلان الخصم بالموعد اللذدى 
تحددهالجكمة للنطق بالك فلي من الاجراءات 
الجوهرية التى يترتب على عدم مراعاتها بطلان 
الحسج لأنه مادام أن المرافعة منوعة فليس هناك 
من مساس بحق الدفاع إذا ما صدر الحسم بدون 
اعلان الوعد الحدود للنطق به أما احمال أن 
بطرأ فى ذهن أحد الخصوم ما ستدعى طلبفتح 
باب المرافعة أو غير ذلك من الإجراءات فى الفترة 
بين قفل باب الرافعة والنطق بالحكج فلا يقام له 
وزن لأنه إذا افترض مثل هذا الاحتال وسلم به 
فلا نهابة إذن للمرافعات فى الدعاوى إذ تكون 
عرضّة لاستثناف الرافعة فيها بعدقفلها عدئمرات 
وبذلك يتعذر الفصل ف التزعات فصلا عاجلا يطلبه 
حسن سير العدالة ‏ وقد قضت الدائرة الجنائية 
محكمة النقض فى تار عن + فبراير سنة سموى 
فى الطءن رقم ١٠١6‏ سنة م قضائية أن طلب 


العدد السابع والثامن - السنة السادسة والعششرون 


مجانى انهم قبل صدور الحم قت باب الرافعة 
من حديد لا ينشىء له حا ما ولا ححة فيه على 
أحد ولا بازم المحسكمة بقبوله وقالت أيضا فى 
حكمها الصادر فى م يشابر سنئة ١44‏ فى الطعن 
ر قم و؟ سنة 5ع قضائية أن لأمرا افعات مدئى 
بحب أن تنتهى إليه ولسث المحكمة إذن عيرة 
بعد قفل باب المرافعة على البحث فى مثل هذا 
الطلب من الذفاع ‏ يضاف إلى هذا أن النص 
الوارد فى المادة .و مافعات لم يشتمل على البطلان 
إذا خولف 2 هذه المادة حلاف ما ورد فى المادة 
٠‏ ضرافمات من النص على البطلان فى حلة 
ما إذا حم فى الدعوى قاض لم .سمع الرافعمة 
يا 0 
« وحيث انه بخاص مما تقدم أن لا حل للقول 

بيطلان الم بعد أن سبق البيان أن للحكمة 
سلطة الحتك فى الدعوى من تلقاء نفسها إعسد 
صدور الحم برفض طلب الرد تهائيا وأنه إذا 
حددت المحكمة بوما لانطق بالحسكم ولم يعلن ذلك 
اليوم لاخصم فليس هذا الإجراء من موجبات 
البطلانو يتفرع على هذا أنه إذا أصدرتالحكمة 
حكمها على هذه الصورة بناء عن طلب أحد 
الاخصام قلا محل للنص على الحكج بالبطلان 
استنادا على عدم اعلان ذلك الطاب إلى الخصم 
الآخر أو عدم اعلان الو عد الحدد للنطق 6 
طالما أن للحكمة أن تتخذ من تلقاء ذاتها مل 


.هذا الإجراء ويقع إجراؤها سميحا بدون حاجة 


إلى تعديم طالب من أحد الاخصام وطدمهى أن 
الإجراء الذى لا حاحة ولا ضرورة له لايكون 
ميطلا لاحم حَىَّ ولو سلم جدلا وقوعه بأطاا : 

1 )2 وحيث ان مثل هذا الطاب لا يصمح اعشياره 
باب الرافعة لأنه فضلا عن أنه طلب لا ضرورة له 
وتستطيع المحكمة اصدار الحم بدوته فإنهلس 


العدد السابع والئامن ع السرئةالسادسة والعشرون 
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من الأوراق التى هس الوضوع ولا تخل بحق | من نصالادة #مم مرافعات الذى يقضى بوجوب 


الدياع بعد أن أمتنع على الاخصام ديم أى دفاع 
جاديد وبعد أن قفل باب الرافعة فى الدعوى 
والنص الوارد فى الادة مو مرافعات لا لبح 
تفسيره بعدم قبول أية ورقة اطلاقا إذ قد جرى 
العمل على قبول الأوراق التى نتضمن مالا يتعلق 
بالوضوع مثل علب مد أجل 1ت أو فتير اب 
اراس بدون اطلاع الخصم الآخر ولقد قدم 
السدا نف نفسه ورقة من هذا القبيل إلى رئيس 
الداثرة فى تار يخ ١١‏ أبريل سنة 1548 يطلب 
فها مد أجل !لحك بدون أن يطلع خصمه عليها. 

ووعنت أن الستا قب تج أيضا بأنه حرم 
من حق تقديم طلب الرد الحديد أل ظهر سيية 


مؤخرا بعد أن أبدى رئيس الدائرة أقواله رد 


على طلب الرد إلا أن المحسكمة لا تستطيع الأخد . 


بهذا الوجه من الدفاع لأن طلب الرد قدم فى :وم 
مم ابريل سلة هغؤوا وأسياب رئس الدائرة 
الطلوب رده بعد ذلك ببضعة أيام ثم ظل المأ نف 
لا حرك ساكنا ولا بقدم طلبا باارد الجديد إلى 
ثار يخ م مابو سسنة. 1946 وهو بوم صدور 
- فى الرد نهائيا 3 إلى الوم غ بونيه سلئة 
ه46 وهو دم تقسدم الطلب بتحديد يوم 
0 من ٠‏ السّأنف عليها الأولى ول وكا نالستأنف 
ادا فى قوله بأنه كان مزمعا لق ديم طاب الرد 
الحديد اادر إلى ذلك فى عر مدة الشمر الى 
انقضت بعد تقديم الثقر بر من رئس الدائرة - 
كذلك ك لا يسمع أيضا قول الستأنف بوجوب 
اعلان الخصم الذى قهى برقض طلب الرد مهايا 
إليه توصلا لتنفيذه حم 
الطلوب رده سوف بلس ليقفى فى الدعوى 
وذلك لأنه لم يرد النص ف الفانون على وجوب 
اعلان ذلك الحم وظاهر أن الشارع الصرى 
قصد اغفال النص على وجوب اعلانه ما يستفاد 


ىق تحمق من أن القاذئى 


رفع الاسكناف عن ذلك الحكم م من طالب الرد 
فى ظرف خمسة أيام من نوم صدوره وكذلك من 
عدم الأخذ با ورد فى نصائادة وم من قانون 
الرافات الفرئسى من وجوب اعلان الحكم 
الصادر نبائيا فى دعوى الرد إذ أن فى امتناع 
الشارع عن نقل هذا النص من القانو نالفرسى 
ما يشير إلى عدم وجوب اححَاذْ مثلى هذا الإجراء 
وحكمه هذا ظاهره لأن الفروض أن طالبالرد 
يتتبع مصير رده ويقف حما على ما يقضى به فى 


طليه ولهذا يفترض عامه عنطوق المسكم ل 


صدوره ثم أن اعلان مثل هذا اله-كم قد يطيل 
أجل الفصل فى الدعوى فيصل طالب الرد إى 
ما بريى إليه إذا أراد بإلرد التسويف والباطلة فى 
الحقوق . 

« وحيث ان قول الس_تأنف أنه حرم من 
الدفاع شفو با وكتابه لا ينبض على أساس صحييح 
إذ يضم بالرجوع إلى ملف الدعوى الاتدائية ‏ 
أنااستأنفقدم دفاعا مسهبا فيموضوع الدعوى 
فى مذكرته للقدمة فى 1944/11/١‏ إلى حكمة 
الزقازيق قبل صدور الحكم العهيدى ال ىتناول 
فا البحث فى جرع الدفوع التى يتمسك با 
ومن ذلك أنه دفم سقوط حق المسناً نف علنها 


: الأولى فى الشفعة لسكوتها 3 ن تقدم دعواها مدة 


تزيد على الثلاثين نوما بعك اسشيعادها من الرول 
ثم الدفع سقوط حقها لأنها جعلت النزاع في الغن 
حياة للد الأجل القرر لاحعرض حتي لا سقط حقبا 
وأيضا فى الدفع بالسقوط لأنالتفيعة لم تعرض فى 
صحيفة الدعوى الاستعداد لدفع الماحقات ثم ف الدفع 
لسقوط الحق أعلم الشفيعة بالبييع فُْ وم حصوله 
وقدم اظبار 1 9 ف الخد بالشفمة ة فى ايساد 
أنذرت باأرغبة ق الشفعة تناز ذلك عنها 500 
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البتا ف فيعقائل »مه حنها واناعرطت أن 
يشترى الستأ نف أطيانها التى تشفع فها وقد أفاض 
موكل الستأنف فى بحث هذه الدفوع تفصيلا كا 
ترافع أيضا أمام محكمة الدرجة الأولى فى جاسة 
5 وبعد تنقيف الحكم العهيدى 
وسماع الشهود تراقع أيضا فى جلسة ١54‏ مارس 
سئة هع اوقال « أن الحم الغبيدى رفصل 
فى باق الطليات وتكون الطليات الأخرى باقية 
بدون فصل للآن ولا معنى اتكرار الرافعة فيا 
عوك ارات نينا كثرا ولن اعلا ود ره 


وقد تناول المحقق شيئا ضمن هذه الطلبات وهو أ' 


اثباث العلم الح » ب ثم تناول أيضا فى مزافحته 
شهادة شاهدى الإثبات عيد الحكم افندى 
وأحمد اف دى عسكر ورد على أوجه ترج 
شهادتيهما التى استمسكت بم االستاً نفعليها الأولى 
ثم ناقش أيضا شهادة بعض الشهود الآخربن ف 
مرافعته ثم اتفق أخيرا مع 
الأولى على استكال مرافعته فى مذكرة ,يقدمها 
وحددثت يحكية أول درحة موعد تقدعها على 
النحو المبين 1 نفا . وهذا كله يننى ما تيج به 
٠‏ أنه > 


الست نف من 


حرم من الع عقوي وكتابه. 
00 وحيث انه لا تقدم من الأسبات بكون 

الدفع ببطلانالحكم الستتأ نف غير قائم على أساس 

حيدم ب ويتعين الحسكم برفضه . 

- ١و‏ حيث أنه فما تعلق بطلب إعادة القضية 

إل المحكمة الاتدائية للفصل فا من جدردك 


فيتعين رفضه أيضا إذ أن هذا الطلب يتوقف ٠‏ 


على الفصل فى الدفع الأول وما دام قد حك. يعدم 
بطلان الحكم فلا يكون هناك محل بالثالى لإجاية 
طلب اعادة الدعوى إلى محكمة أول درحة يضاف 
إلى هذا أنه لو 5 جدلا بوقوع الإجراءات 
. الخاطئة التى يستند إلها الستأنف وأنه حرم فعلا 
من استكوال دفاعه فان هذا لا يترتب عليه 


وكيل الستأئف علبا 


العددالسابع والثامن - السنة السادسة والعشرون 


وجوب إعادة الدعوى إلى اله-كمة الابتدائينة 
للفصل فيها من مجل يك بعد أن حكمثت فىموضوعها ١‏ 
إذ أن تلك المحكمة قد استنفدت سلطتها بالفصل 


الحني لاغيسا وكآن لم يكن كالصورة المنصوص 


عنها فى المادة ١١٠٠‏ من قانون المرافعات إذاحيم 
قاض فى العو ىق وهو غير من سمع المرافعة فيا 
وألتى ورد نص القانون فيهيا دج العبارة أن 
الحكم ور ن لاغما 
بعض الاجراءات التى لا تعدم الحسكم م إذا قيل 
من أدد الاصو. م ُ ته ' ستكمل دفاعه أو أن 
محكمة أول درجة أغفلت اله-كم فى بعض 
الظلبات إلى غير ذلك فإن رفع الاسئئناف لطريح 1 
الدعوى بكلياتها وجزثئياتما أمام المحكمة 
الاستئنافية النى تتولى نظرها جميع طلباتها 

ودفوعهاو عيدها إلى الر<لةالأولىااتى بدأتعندها 


أما إذا دقم : عدم مراعاة 


أمام عكمة أولدرجةوذلك تطبيقا القاعدةالأورة 
مرعره إعصباة تصعء تلاز 30 “تتام بعل : معج] 
ومن وظيفة اللكمة الاستثنافية أن تصحح ما 


ارنكيته محكمة أول درجة من بعض الاخطاء 


| فى الاجراءات أو فى تطبيق القانون وأن تفسح 


لجال للخصم ليبدى كل ما لديه من الدفاع الذي 
بدعى بالحرمان مئه ولم برد الندص على ويل 
المحكمة الاستئنافية سلطة إعادة الدعوى إلى 
اللاكية الك فسلف فق توشرعيا لحب ار شمن 
فى الإجراءات بل أن هذه السلطة لم ينص علها 
إلالحكمة النقض والإبرام ( براجع هذا البدأ 
ف فى كتاب الرافءاتث حلاسون ونسيه جزء بم 
ص “مم نبذة ٠و‏ وجارسونه جزء 5 لبأدة 1" 
وجابيو فى الرافعات ص57 بند 5ه اوكئاب 
تمد .حامد فهمى ف المرافعات ص ١و‏ بندم 08/١‏ 
( ويراجع أيضا حكم محكمة الاستئناف الوارد فى 
مجلة” الحقوق لم ص ١١7‏ والدى أشار إليه أبو 


العدد السابع والثامن - السئة السادسة والعشمرون 


هيف فى كتاب الراقعات ص 89١‏ هامش م 
والدى جاء فيه من أنه إذا كان حكم أول درجة 
باطلا لعدم ماع أقوالالخصوم فى موضوع الدعوى 
فحكمة الاستثئاف با لما من الولاية العامة على 
القضية بتّامها يكون لما أن تصلم خطأ محكمة 
الدرجة الأولى بنظرها الوضوع والحكم فيها 
ولا يترتب على بطلان الحكم الابتداتى ارجاع 
القضية إلى حكمة اول درحة) ولسلئقى م 
: طبعا الصورة الواردة فى المادة ٠٠١‏ عسافعات 
وهى حالة ما إذا حكم فى الدعوى قاض لم لم السمع 
الرافعة فيها إذأن و هذه الحالة يكون الحكم 
معدوما أصلا ولا وحود له قاتوا و بالتالى يفترض 
أن محكمة أول درجة ل تقضى فى الدعوى . 


ن هذا 


« وحيث انه لما تقدم رشعين رفض طلب إعادة 
القضية إلى امي الابتدائية للفصل فيبا من 
حدبك : 

« وحيث انه عن الوضوع فلا نزاع بين طرق 
الخصوءة على قيام سبب الشفهة وأن الستأنف 
عليها الأولى الشفيعة شركة على الشيوع إذ تملك 
أطيائها الشفوع بها شيوعا مع الأطيان الشفوعة 
إما احصر الخلاف سسْيما على ما بدعيه الستأنف 
فى هرا افعته ومذ ار 4 الأ< دكرة من سقوط حدق 
الشفعة لأسباب جع بعضبها إلى ناربج البيع أو 
ما قبله والبعض الآخر إلى ما بعد إظهار الرغبة فى 
الأخذ بالشفعة أما القسم الأول من السقطات التى 
أصرعلماالستاً نففى مذ كرته الختادية فينحصرق 
٠‏ دفعين (الأول)القول بسةوط الم قف الخد فالشفعة 
لعلم الف بيخ دن لوم ب كتو بر بجنةتة : 
إلى ٠7‏ أ كدو بر سنة ممع ولعدم ابدامها الرغبة 
فى الأخذ بالشفعة إلا فى بوم ه دسمبرسئة مه 
(ثانيا) سقوط المق لأن الشفيعة تنازات عن 
الشفعة فى الفترة بين بم أ كتو برسنة مغ .ؤو١٠١‏ 
ا كتور سئة موه حيث عرصّت عامها الأولوية 


الشفيعة عامت عقيقة العن 


نا 


. (ثالنا) سقوط : 
الحق لأن الفاوضات قد جرت بين حسينافندى 


فى شراء الصفقة فتنازات عنهنا 


عسكر ابن الشفيعة وتمد الزهيرى افندى زوج 
احدى البائعين قبل يوم ه؟ أكتو برسي بع يه 
ومئذ ذلاك الثار ع قد ل 00 
وما لإظها الرغبة فى الأخذ بالشفعة ‏ أما القسم 
الثاتى من السقطات لق الشفعة الق تمك بها 
للمكاف في تسمل عل ناا 1 

(رابعا) سقوط حق الشفعة لأن حسن افندى 
عسكر أبن الشفيعة ووكيلها تنازل عن الشفعة 
باقتراحه على البائعين العدول عن البيع وإعرضه 


مبلغ ٠٠١٠‏ جنيه لفكيتهم من ذلك . 


| (خامسا) سقوط الحق لأن جسن افندى عسكر 


وكيلها اقترم أيضا أن يطلب الشفعة لساب من 
بريد من البائعين . ( سادسا) سقوط اق لأن 
فىالدة بين ه دسمار . 
سللة مغه و1 دإسمبرسئة «عة وم يكن لديها 
ان وأرادت أن لسع أرضها حتى تعرض العُن 
ورفعت دعوى الشفعة فى .18 دسمير سنة معو 
على أساس النزاع فى العْن بعد أن سقط حقها 
والقانون لا يقبل اشفيع عذراً . (سابعا) سقوط 
الحق لأن الشفيعة قدمت دعواها احتيالا على 
القانون اد الأجل القرر حتى 'تتحصل على الثمن 
وكل احتيال مردود على صاحيه ولا يؤسسن حقا 
ولا بطل حقا ماقرره القانون . (ثامنا) سقوط 
المق لأن الم سطلان دعوق الشفيعة فم عغتص 
نزاعها فى مقدار الثمن برجع أ القار رفع 
الدعوى فتكون الدعوى قد رفعت بدون عرض 
الثمن الطقيق فيسقط المق ولا سبيل لرجوعه 
بعد ذلك . ( تاسعا) سقوط لمق لأن الشفيعة 0 
تعرض شيئا فى مقابل اللحقات وفوضْت الرأى إك 
المحكمة فى تقديراللحقات وحولتموقفهاالقانوق 


إى أله حساب لفق فوكلو وكيلة أو أصيل وسمسار 


: العدد السا بع والثامن 


و عدم 0 عرضقيمة 5 النعقات يقل حقالشفيع هذا 
0 قضت - ا درجة ة بإحااة الدعوي إلى 
دإسمار سئة م6رة مده أ كثر من هوانوما وأعها 
ضت على الستأنف شراء حستها الى قدتشفع 


عر 


مقتضاها بعد شراله للاطيان موضوع الدعوى 
و 2 الشمود إثباتا ونفيا كا قضت أيضا فما 

تعلق بالتزاع على مقدار الشمن بتوجية اليمين 
الحاسمة إلى الستأئف شاء على طلب للستاتف 
علها الأو إلى فحلف الست ا له دفع تالا طيان 
الشفوعة مقداره 8.٠٠‏ حنيه . 


عن الدفع سقوط الحق لأن الشفيمة عامت 


بالبيع فى بوم سء 7 أ كتو برسنة 5# ول نبد 
' رغيتا فى الأخذ بالشفعة إلا فى بوم ه دسميرسنة 


موه ولأنالمفاوضات بيدأت بين ولدهاحسن افندى 


عسكر ودين حمدالزهرىزوج احدى البائعينقيل 


8 أكتور سدة عو وتنازات 3 ن حقها فى 
الشفعة فى الفترة. بان م » ٠‏ كتوبر إذعرضت | 


علمها الأولوبة فى شراء الأرض الشفوعة فرفضتت 


مرحي شأنالستأ'ف يستند فى هذا الدفع إلى 1 


ماقرره عبد الحكم افندى عسكر أحد البائعين 
فى التحقيق م ن أن 0 نف اتفق معه على شراء 
الأطيان المماوكة له ولأخوته وهى موضوع النزاع 
شمن مقداره ٠.٠.٠‏ جنيه فكلف شقيقه أحمد 
افندى عسكر أن يتصل عحمد افلادى عسكر 
لخائرة السثأ تف علا الأولى للتحقق مما إذا كانت 
ترغب فى شعراء الأرض الشذوعة فأخيره #_د 
افندى عسكر فى يوم 7 أ كتوير سئة ويه أنه 
أتصل بالسيدة لذ كورةوأجابت بأنها لانودالشراء 
ؤلا البيع وكذلك ماشيد به 'ممدافندى الزهيرى 
زوج احدى البائعين أن البائعين انفةوا قبل أن 


نه النبدة الناسة والشرروه _ + 


بسيعوا الأرض الشفوعة أن بتحققوا من رغية 
الشفيعة ق الشراء دن عدم4 وتولى أحد افندى 


عسكر هذا الوضوع ووسط عمد افلدى عسكر 


ليخابر الستأنف عليها الأولى فيهذا الأمر وفى«وم 
5 ار برا سنة مع.يه أخير هم تدافتبى عسكر 
أن الستأف علها لاتريد الشراء وكذلكشهادة 
أحمد افندى عسكر الذى شهد بأئه طلسمن مد 
افذدى عسكر أن استطلع ر أى الشفيعة وهل تريد 
شراء الأرضالشفوعة فأجامهمفى بوم 17 كتو بر 
سنة نمع ة بانها لاترغب ف الششراء , 

« وحيث اله يشترط لادفع إعلى الشفيع فزهن 
مضى قبل إظها الرغية فى الأخذ بالشئحة با كثر 
من 16 يوما أن تتوفر ثلاثة شرائط فى ذلك العم 
حتى 55 عنده سربان الدةٌ القائونية . 
ْ ( الأول) أن يعم الشفيع بشخص الشترى 
واسمه علما تاما نافيا للحهالة . 

(الثالى) أن يعم عقدار الثمن الذى انفقعليه 

( الثاث ) أن يكون.البيع قد تم وأن تتحد 
-| إرادة للتعاقدين على البييع ومقدار الشمن وشروط 
البيمع وأن بننهى دور الفاوضة نهائيا . 

« وحمث انه بالنسية إلى الأم ر الأول فا نالشهود 
الشار إللهم آنا لم يذ كروا فى شباداتهم أن ممد 
افندى عسك ريز الستأ نفعلا عن اسم الشترى 
بل إن البلاغ الذدى كلف به كان عن محرد واقعة 
بيع الأطيان ليس الا بدونأية تفصيلاتفيايتعاق 
بشخص الشترى ومقدار الثمن و سكل عبد الم.كم 


. 


افيض غك نل الاير خا هل انك العفسة .+ 


على عم دقيق تفاصيل اود ضوع ين ناحية القدر 
- وسانه والثمن وطر به دفعه , .الخ . 
فأجاب وقال لآ لأن أخوقآ نفسهم (وهمالبائعون) 
ما كانوا | يعرفون هذه التفاصيل ولمفاوضات التى 
قت بها (مع الشترى ) كانت عل غير علم منوم » 
ثم ثم سكل نضا مدافتدى الزهيرىوهو من الشهود 


5 العدد السابع والثامن الجنفنها السنة السادسة والعشرون 


الذدين يستشهد بهم الستأنف هل كانت الستأئف 
علا الأولى على علم بتفاصيل الحلاف على الثمن 
أو القابلات التى تمت بشأنه أو غيره مخصوص 
الصفقة البيعة فأجاب لا أعرف وأ كثر من هذا 
ققد فى #_د افندى عشكر فى شهادنه أنه أبلغ 
الستأنف علما الأولى أمر البييع فىذلكالتارعخ. 
2 وحدث أنه لابد من أن يشوم الدليل القاطع 
على أن الشفيعة عامت عل اليقين بشخص المشكر ى 
لآن الشفعة إعما شرعث لدقع الضرر من جار أو 
شر بك طارئ“والضرر يتفاوت يتفاوت الأشخاص 
و لا ابعثير الشفيع مسقطاً لهقه فُّ الشفعة إلا زعد 
بأحقيته فُْ الأرض الشفوعة إد إبعثار عاد يل أله 
قابل لشركته ورضى عن جواره لما يعهده فيه 
أو ما خيره ممه دن حسن المعامل[ة أو الجوار وهذا 
الرأى أحجمع عليه الفقباء إذ ورد فىالادة )١58(‏ 
من كاب مرشد الميرانانه إذا علم الشفيع بانم 
الشئرى فسلم فى الشفعة م بان له أن الشترى هو 
غير مخ سمى فإ حق الشفعة . 
« .وحيث انه لما تقدم يكو ن العم بشخصى 
الشترى فى ثار بخ 7 إلى ٠١‏ أ كتوير سئة 
“مععة١‏ غير ايت و يشم أى دليل عليه إذ 1" 
لشهد أحدمن الشهود أن الشفيعة أحيطث عاما 
باسم الشترى فى ذلك التار يع . 
« وحيث أنه عن الأعس الثانى فان هناك دليل. 
قاطع فى الدلالة على أن الشفيعة لم تعلى حقيقةالعن 
إلافى تارجم سابق على إرسال الانذار شبلاثة 
أيام وهذا الدليل مستفاد من شهادة د أفندى 
الزهبرى نفسه وهو شاهد الاثبات الذى سند 
الستأنف إلى تهادنة والذى قرر فى التحقيق 
ان حسين أفندى عسكر ابن الشذيعة حضر إليه 
الى مكثيه وسأل عن مقدار الغن الحقيق الذى 
بيغث به الأطيان وأنه وجه إلبه هذا السؤال 


/ى 


لقت به فأخيره ان مقداره ٠‏ ٠..ة‏ جنا فأرسل 
الانذار فى ه دسمبر سئة ١44‏ وسثل الشاهد 
عن هذا التارريخ فأجاب أن حسين أفندى عسكر 
حضر إليه وسأله عن القن قبن ارسال الانذار 
بثلاثة أيام فقط . 

« وحيث انه اذا قيل بأن الشفيعة كانت تعم 
بالعنمن طريقابنها (إذ لم يشهد أحدمن الشبود 
أنعامها كانعنطر بق مخاطبتهاشخصيا قبلذلك) 
فان هذا العم لم بقع إلا قبل انذار الشفعة 
ثلائة أيام وا ححكمة تطمان إلى شهادة هذا 
الشاهد فى هذا العدد وتأخن مها و تخلص منها 
انه اذا صح ما بدعيه الستأنف من عل الشفيعة 
فىبوى ٠١->‏ أكتورموا بالبييع عن 
طريق محمد أفتدى عسكر فيكونعاما مبتورا 
غير مستوف لاشرائط القانونية من ضرورة العلم 
كقيقة الْغْن و ذلك لأن للشفيع ان بحل محل 
الشترى فى جمع ما عليه من الالتزامات قن حقه 
إذن أن يعم علم اليقين بمقدار الغن الذى يلزم 
يدفعه و بششروط دقعه قبل الواثية بطلب الشفعة 
وهذا الشرط لم يتوفر فى هذه الدعوى وبب يد 
ذلك ان نفس الستأنف يقول فى مذ كرته ص 
.9" لحت كرة 5 ان الشفيعة عامت عقيقه الغن 
من حغرة #د بك صكامل فى الدة ما بين ه 
دسمير سئة 1947| و15 دسمير سنة 19840 . 

( وحيث انه عن الأمس الثالت فانه مما لا شك 
قيه ان اليسع حب أن يكو نْ نيعا تاماً قد انعقد 
بأتحاد ارادة كل من البائع والشترى على اركانه 
جنيعها أى أن يكون الانفاق قد تم نهائيا على 
البيع وعلى العن اما اذاكانٍ عقد البييع لم يصل 
إلىهذه المرحزة النهائية بأن كان تالمساومة لازاات 
جارية بين المتعاقدين على مقدار الثمن أو غيره 
من الشروط الجوهربة فلا يمكن أن يقال بإنعقاد 
البيع ووقوعه قانونا وهذا مستفاد من نص 


1ك 


الادة ما من هذا القانون الذى ورد فيه أن ]| 
الحم الدى يصدر نبائيا بثبوت الشفعة يعتسبر 
سندا لملسكية الشفيع وهذه الأحكام لا يمسكن 
تطميقها إلا اذاكان البيعقدانعقد اماو 00 حوفنا 
شرائط اتمقاده . 
« وحيث اله بوّخْد من شهادة <ميع شهود 
الاثبات ومن الاطلاع على الستندات فى الدعوى 
ان البييع ل تعقد مالع ن المسمى فى العقد وقدره 
ليه جنمها بالنسية إلى جميع البائعين إلا بعد 
مفاوضات وتعديل وتبديل فى الءْن زمنا طويلا 
بعد ؟ن أ كتوبر: سنة 114 إلى أن حرر عققّد 
البيعفى أولو > دسمبر سنة م4١‏ والستأًنف 
نفسه :يقر مهدا الاقرار صر نحا فى ص.؟ ص م 
من مذكرته الختامية القدمة إلى هذه المحكمة 
فى موضوع النزاع اد ورد فبا أن عبد الحسكيم 
عسكر أفندى وقع عقد بيعتار َه 5 أكثر بر 
سنةمع .و | ووقع عليه جميع الورنة وهواخوته 
وقد ورد فيه ان الشترية هى زوجة المستأنئف 
ولس للستااف شخميا. وان الثمن مقداره 
٠م‏ جلها ثم لم برض أحدالبائعين وهوابراهيم 
أفندى محمد عسكر بالثمنالمسمى فى العقد فعدل 
عن را أيه ف البيمع وشطب على توقيعه فى العقد 
وفى بوم 7 أ كتوبر سئة 19.4 وضع عقد بيع 
آخر وكان الشترى هو الستأنف ولست زوجته 
ولكن لم بوقع ابراهيم أفندى على العقد الذكور 
وبعد هذا باسبوعين حرر عقد ثالث نار مه ؟م 
أ كتوبر سن؛ة معو ؟ وقع عليه ابراههم أفندى 
عسكر بلع حصتله وحده .باءشبار أن جمو عالثمن 
٠٠ءة‏ جنا لا ٠٠٠٠م‏ جنا ولسكن مع أخقاء 
الحقيقة وجعل الثمن صور يا مبلغ ١٠٠٠م‏ جنها 
وا البالسيين عدوا ينه العاف ورعتوا فى 
دفع الشمن بالنسي ةلهم أيضا و بعد مخابرات دارت 
بين عبد الحكيم عسكر وبين الستأ نف ثم 
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وضع العهد عل اعتدار أن و 0ن 8 جلما 
بالنسبة جميع 
الشراء قي سرد دها الست نف نفسه فى 170 3 


البائعين هده هى تقاص يل سس اول 


وسرد الأدوا ارالتىس مها عقد البييع إن أن أصبح : 
ديعا مهائيا 5 ويؤخذ من ذلك ان اللفاوضات الى 
أدت إلى نحر بر العقد انها لم تنته الا فى نار بيخ 
5 دلسير سنة م9١‏ اد حرر عقد بيع همه ف 
و؟ دوم سٍّ وتوقع عليه من عيد الحسكيم 
أفندى عسكر و إخوته وحررالعقدالآخزف تار يخ 
أول دسميرسئة قاور قع عليداار اهم أفندى 


شود عسكز وحده بنع مفو ١١‏ طاو١ا١ا‏ س0 


شيوعا. عع أطيان لمحا 2 علمها الأوك د وهى 
الأطيان المشفوعة . 

( وحيت أله علض يما تقدم أن 5 م م 
إلا فى تار ييخ العقدين السالنى الذكر أى فى أول 
دور الفاوضة والساومة على الثمن ومحلا للتيديل 
والتغيير فيه ومادام أن الاتفاق على الثمن نهاثيا 
م شع فالبيسع لا العطير منعقدا ونوبد هذا ماورد 
فى الحطاب الذى قدمه الستأنف فى حافظته وهو 
الؤرخ .م نوشير سنة عوئة ١‏ والمرسل إلية من 
عيد الم أفندى عسكر والذى ,يطلب فيه 
المسئا نف إلى مصر ف لوم 4 وبر سئة ١5‏ 
لأحى هام خاص بالأطيان وقال فيه «إذا لم:شيسر 
حضوركفى هذا اليوم فالأملمقابلتي بالاسكندربة , 
واخطارىعن ميعاد حضورك إذ عليه يتوق فحاز 
مأمور بة بيع الأطيان منالي » ( وكذلك ما 
ورد فى الطاب المرسل فيه إلى المستأنف فى 
تار يخ غ ديسمبر سئة م19 اذ قال ان اخونه 
ب يدون معاملتهم فما يتعلق بالثمن مثل نصيب 
أخيهم أبراهم 2-7 عسكر,والكثير متهم سك 
: رأما للا ن 
ل أتكام مع الاشقاء وم حير هم بإى انفاق بيننا 


بذلك ووردت أيضا العبارة الآنية 


حكد 


إك أن أعرف ننيحة نمهائية منهم وأظن ذلك سيتم 
فى العيد فا'رسبى معهم على بر » وكل هذوالعبارات 
الواردة فى الخطابين اللذين يستند إليبما الستأئف 
قاطعة فى الدلالة على انه لغابة نار يت .م نوشير سنة 
“واو ع دسمير سئة 1988 لم يكن الاتفاق 
النهاثى على الثمن قد تم بين حميعالبائعين والمشترى 
وأنه لغاية ع ديسمير سنةمع14 لم برض بعض 
البائعين بالثمن أى ٠٠.حم‏ جنها وطلبوا رفعه 
00 ْ 0 

« وحيث انه مق ثبت ذلك فلا تسمع اذن 
دعوى المستانف يسقوط حق الشفعة بلعم أو 
المفاوضة أوالتنازل أو غير ذلك قبلتار عزالانذار 
الواقم فى 4 ديسمبر سنة م4 مادام أن البيع 


- ولم ينعفد الاتفاق على أركانه الجوهرية | 


اغاية نار ع الخطاب الواقع فى غ دوسمبر سنة 
١.١958‏ ش 
' ويمااان ح الشفعة لا يولك إلافى تار غاتعقاد 
البيع انعقاداً نامآ فلا يمكن اذن القول سقوط 
هذا اللمق قبل أن بوجد وماكانتث المساومات 
والمفاوضات مع الشفيع أوعرض الأرضالمشفوعة 
عليه اششرائها قبل انعقاد البيع مسقطه للقه فى 
الشقعة طالماانعقد الببع الموادالشفعةم ينعقد بعد 
انعقاداقانونيا صحيحا ‏ وقدها فال عاماء روماان 
الحقوق والدعاوى التى لم توجد بعد لا يصح القول 
لسقو 0 تاتاتطفعوع ام همه عقتقه فم تممتاع4 
ن الدفع” سقوط حق الشفعة لأن الشفيعة 


تناز زات من الشفمة باقترا احها على البائعين العدوا ل 


عن الببتع أو بالاستشفاع سات البائعين أوبيع 


أرضها الى نشفع, بها . 

00 دن حيث أن المسثاً نف شول ان حسين 
أفندئ عسكر ابن الشفيعة ووكيلها الشمرعى :نازل " 
عن الشفعة باقتراسه على البائعين العدول عن, 


البييع و باقتراحه أبضا أن شفع لحسابمن ريد 
من البائعين واستند الستأنف فى اثبات ذلك إلى 
شهادة عمد بك كامل وحمد أفندى الزهيرىو إلى 
أقوال حسين أفندى عسكر نفسه . 

« وحيث ان الستأنف علها أنكرت هذه 
الوفائع |انكاراً بانا فىمذ كرتها المقدمة إلى الحمكمة 
على انه لو ثبت حصول هذه الاقتراحات من حسين 
أفندى عسكر ابن الشفيعة قلا يعثير هذا نازلا 
من الشفيعةعن حقوقها فى الشفعة و إذا كانوادها 
حسين أفندىعسكر الذكور وكي ل السيدةالشفيعة 
فى الادارة أو فى الخسوية فليس معنى هذا أنه 
قد دول حق التنازل عن الحقوق بالنياية عنها 
إذ أن هذا يستازم اصدار توكيل خاص إشتّمل. 
على تفويض صر بح بالتنازل طيقًا لقص الادة 
زه من الفانون المدتى أما وليس سين أفندى 
مثل هذا التفورض فقوله أو اقتراحه أو تنازله لا 
يؤثر على حقوق لالستأئف علها الأولى والدعوى 
خاو من أى دليل على أنه 26 أى اقتراح من 
هذا القبيل من الستأنف عليها شخصيا وقد سثل 
عمد أفيدى الزهيرى سؤالا صرحا عن هذه 
التقطة هل كانت الرغبة الياديةمن حسينأفادى 
عسكر بصفته الشخصية أو مثلا لوالدته ؟ فأجاب 
أنه لا يستطيع أن يقطع في هذه النقطة بالذات ‏ 
( ص س#؟ عضر التحقيق ) ثم أنخحمد بك كامل 
قرر( قّ ص ١7١‏ من محضر التحقيق )ان 
للستأف أبدى رغبته. فى ايجاد معتر لتشيب 
المستأنف علا لأولى شمن مقدارة ٠٠٠‏ حنها 
وبعد أخل 0 د مع حسين أفندى عسكر ابنها 
أظبر حسين أفندى رغبته بقبول البيبع بسعر 
.ءةة حنبا ولكنه قال إنه لاعكنه البت نهائيا 
قبل موافقة الست والدته » وهذه العبارة نقطعفى 
الدلالة على أن حسين أفندى عسكرم يكن وكيلا 
عن والدته ما" ع الميتا" نف واله لا سا ةطيع 

فيل 


ل 
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الانفاق على أى عقد أو غيره إلا بعد الرجوع إلى 
والدته وابداء رضائها صرحا فى ذلك لهذا لا تقيم 
الحكمة وزنا لكل واقعة /ينسب صدورها إلى 
ان الستائنف علما الأولى وهو جرد عن كل 
نفويش ااتعاقد أو التدازل عن الحقوق بالنياية 
عنها: ولا ,بصعم افتراض التنازل عن الحق افتراضًا 
طيقا للقاعدة القاثونية الأثورة : 
يت الك 10 ةاصع 8 

:والمحكمة لاتثق بشهادة الشاهد السيد رباع 
صالم الذنى شهد بأنه ذهب إلى منزل السيدة 
مع انها حسين أفندى على 
مقر بة من السيدة على بيع أطيانها التى تشفع بها 
وانه لم بم الانفاق على العن لأنه يؤخد منرواية 
هذا الشاهد أنة سمسار للستانف فى الصفقة 
البيعة موضوع هذا النزاع وأنه أخذ أجراً منهولو 


الشفيعة وتفاوض 


سم جدلا بصحة روايته فان اقتراح بيع الأطيان 
الشفوع بها لم بنس_به إلى الشفيعة نفسها بل إلى 
عبد الحكم أفندى عسكر أحد البائعين وأحد 
خصومها فى الدعوى : 

« وحيث انه لما تقدم بتعين الحم برفضهذا 
الدفع , 


. عن الدفع بسقوط اق استنادا إلى انه لريكن | ' 


لدى الشفيعه تمن العين الشفوعة وأنها رفمت 


دعوى الشفعة على أساس النزاع فى الغ وأرادت 


أن تدع أرضها لكى ,نعرض الكن وأنها قدمت 


دعوى الشفعة احتيالا لد الاحل المررحتىق تتحصل 


على العن وأنه حك فى النزاع على الغن بعدم ححة 
دعواها لهذا برحع أثر الحسم إلى تارع رفع 


دعواها فتكون الدعوى قد رفعت بدون عرض 


العْن الحقيق وان هذا كله مسقط لق الشفيعةفى 


الأخذ بالشنعة . 
من حيث ان الستأنف بنى هذا الدفغ على أن 


الشفيعة لم يكن لدمها الال الكافى لشسراء العين 
الشفوعة واستند فى إثبات هذا الدفع إلى شهادة 


عمد افندى الزهيرئ وشهادة شمد بك كامل الذى ' 


شهد بأنهبعد ورود انذار الشفعة اتصلبالمستا نف 
عليها الأولى تتليفونيا فأخيرته أنها مضطرة للسير 
فى دعوى الشفعة لأن البلغ التوفر لديها فى ذلك 
الوقت كان 4٠٠٠‏ جنيهوأئها مشطرة لبيع أطيان 
الصعيد لتكماة الغ نوقال المستأنف انها باعتفعلا 
أطيائها لهذا الفرض بعقد ثار عه ه فبراير 
سنة غ96١‏ . 

« وخيث انه لم برد النص فى قانون الشفعة 
على وجوب: عرض الثمن على المشترى عرضا 
حقيقيا أو ابداعه أو دفعة فعلا عند إظهار الرغية 
ف الشفعة أو بعد رفع دعوىالشفعة والنصالوارد 
فى المادة (ع١‏ ) من قانون الشفعة قد اقتصرعلى 
أن يعلن الشفيع 'رغبته فى الأخل بالشفعة مع 
عرض الثمن وملحقاتهوقد استقرالةضاء علىهذا 
الممداً مئذ أن حكمت .ه الدوائر المجتمعة لمحكمة 
الاستئناف فى حكمها الصادر فى .ه؟ مارس 
سئة 7و١‏ 00 

« وحيث ان الشفعة تمليك بالتراضى أو يقضاء 
القاضى فلا يكون الشفييع مالكا إلا بتراضيه مع 
المشترى أو ع يصدر من القاضى ويتفرع على 
هذا أن 2 الشفعة ناق ل إللاك وا أنالعين المشفوعة 
تستبر ملكا للمشترى إلى أن حم القاضى فلا مل 
اذن لأن ,يلتزم الشفيع بعرض الثمن الحقيق أو 
يدفعه إلى المشترى أو إبداعه إلى أن يصدر الم 
اللدى يقغى بالأخذ بالشفغة ومادام أنه جوز أن 
يقره القضاء على حقه ف الأحذ بالشفعة أو برفض 


دغواه فوو اذنمشتر عتمل ولإصبح مشترياحقيقة 


إلا من يبوم الح بالشفعة لهذا لا بازم. أن.يدفع 


الثمن أو عرذه عرضا حقيقيا أو دفعه قبل ذلك 
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أفنه 


دل مكف مجرد العرض الذى يفسر يباستعداده أدفع 
الثمن عند القضاء بالشئعة وتصان حقوقالمشترى 
فى أملاك الشفيع ليستطييع خس العين المشفوعة 
حتى يقبض من الشفيمع الثمن الحكوم به والمصار يف 
أو أن يطلب من القاضى تحديد أجل لدفع الشمن 
. وإلا سقط الحق فى الشفعة (براجعكتا بالشفعة 
لكامل مركي بلك ص 5ه؟ وما بعده) . 
«وحيث انه مىثيث أنالشفيع لازم عرض 
الثمن عرضا حقيقيا ولا بدفعه أو ابداعه إلا بعد 
الحم الذى ,صدر ش فى دعوى الشفعة ٠‏ وايكفى 
جرد استعداده لدفع الثمن إلى ,بوم صدور الحم 
فلا يسقط اذن الحق فى الشفعة ولوثيث أنه م 
يتوفر للديه الثمن كله يوم إظهار رغبته فى الأخذ 
بالشفعة أو .يوم رفع دعوى الشفعة أو بعد ذلك 
إلى أنيصدرا هكم فى الشفعة وطاما أنالقانون 
لا .يازمه بالدفع أو العرض الحقيق فن حقه اذن 
أن يطلب الشفعة وهو واثق بقدرتهعلىدفعالثمن 
ومن حقه أن 
يتأهب لدفع الثمن وأن يستعد' ملع المال اللازم 
لذلك فى الوقت الى يكون فيه مازما بدقمه . 
« وحيث ان-.قانون الشفعة ذ كرالسقطات لحق 
الشفعة على سبيل الحصر فى الواد 1١18‏ ؟7 
: كا قالت الدوائر المجتمعة لسكمة الاستئساف فى 
أسباب الحم الشار إليه آنفا وم برد من ينها 
سقوط الحق لعدم توفر العغن كله لدى الشفيع 
عند إظبار الرغية أو أثناء نظر دعوى الشفعة 
ولا تسقط الحقسوق بدون نص صربيم يقغى 
بسقوطها . 
« وحيث ان الرأى الراجح فىمذه أل ىحنيفة 
| يقضى يعدم تكليف الشفيع باحضار العْن قبل 
القضاءلهبالشفعة وجاء كاب الز يلعى الجرء الخامس 
ص هغع؟ أن الثمن قبل القضاء غير واجب 
على الشفيع ولا يطالب بأدانه والاحضار للتٍسلم ولا 


يجب التسلم قبل الوجوب فلا معنى لإحضاره قبل 
القضاء ثم إذا قضى القاضى له بالشفعة قبل إحضار 
الثمن فللمشترى أن يحبس العقار عنه حق يدفم 
الذمن إليه لأنهما نزلا متزلة البائع واللشترى » . 
« وحيث انه نطبيقا للقاعدة للذ كورة لاتسمع 
دعوى الستأ نف بسقوط حق الست نف علب الأول 
لأنه م يتوفر لدمها الثمن عند إظهار الرغبة فى 
الأخذ بالشفعة و بعد رفع دعوى الشفعة ولابسمع 
القول بأئها احتالت برفع الدعوى ولا الاطالة في 
الخصومة لمد الأجل القرر حتى :تحصل على الثمن 
لأن القانون لم يازمها بدقع الثمن ولم حدد أجلا 
بذلك . و بعكسن ذلك قد بإن أن الشفيعة كانت 
جادة فى دعواها و ترفع الدعوى حتيالا للتاحرة 
بالشفعة أو للماطلة فى الخصومة اذ باعت أطياتها 
كا قال الستأنف فى بوم ه فبرابر سنة ع غواأى 
فى بدء السير فى دعوى الشفعة م أودعت جميع 
العْن واللحقات الدعى بها فى ١6‏ مابو سنة 91# 
قبل صدور الح التمهيدى الصادر من محكمة 
أول درجة فى .+ أ كتوبر سنة غ4 بالإحالة 
إلى التحقيق ولاعلك الشترىالحق فىتحديد أجل 
الشفيع لابداع الثمن أو دفعه إليه . . 

« وحيث ان النزاع فى مقدار الثمن أواللحقات. 
لايؤدى إلى سقوط الحق فى الشفعة إذا ما حم 
بأن هذا النزاعم يكن علىأساس وذلكلأنالقانون 
' بص أبضا على أن هذا السيب من مسقطات 
حق الشفعة ولأنه من حق الشفيع أن يدقع عنه 
كل ضرر يكون بإديا له أو معتقدا بوقوعه وناشئا 
عن تواطؤ الشترى والبائع على رفع مقدار الثمن 
لتعجيزه عن الأحذ بالشفعة وإذا كان مثل هذا 
الادعاء اذا قال به الشفييع ولم تأخسة به اله-كمة 
ارتب عليه سقوط الحق فالشفعة فيكو نمعناه 
حرمان الشفيع من الدفاع بصورية الثمن خشية 
أن سقط حقه فى الشفعة إذا عحز عن إثبات 


ات 
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هذه الصور نة وعلى أى حال فإنالواقع فى الدعوى 
شق أن الشفيعة ماطلت فى خصو مة وا اتخدتت 
النزاع فى الشمن وسيزه لذلك لأن المستائف يقر 
فى دفاعه أن له كت أولا بمبلغ ٠٠‏ إرجنيه 
فى العقود الأولى ولم يذكر الثمن الحقيق وقدره 
٠٠ة‏ حنيه إلا فى العقدين الور خينأو ل د لسجبر 
و5 دسمبر سئة مع لمذا .يكون للشفيعة كل 


العثر إذا خامرها الشك فى صحة الثمن بعد هذا أ 


التغير وتكون حسنة-النية إذا تازعت فيه فضلا 
عن أنه من حقها الطعن بالصورية فى أى اتفاق لم 
تسكن طرفاً فيه . 1 

« وحيث انه ا تقدم يكو نهذا الدفع على غير 
أساس و يتعين رفضه . 


عن الدفع بسقوط حق الشفيعة لأنهالم تعرض |, 
شيا فى مقابلاللحقات ول تحددها وفوضت الرأى' 


قانوتى سمييح لأنه يؤْخذ من الاطلاع على انذار 
الرغبة وعريضة دعوى التنفعة أن الشفيعة 
عرضت العن وما يلحق به قانونا بصريم العبارة 


وهذا كل ما يتطليه القانون أما عدم بيان هذه. 


الملحقات فراجع بطبيعة الحال إلى جهلها لفردات 
هذه اللحقات ومقدارها وهى معذورة فى الهالة 
بها لأن الذى صرفها هو الستأنف وهو الذى 
بعرف تغفصيلها وحتى إذا أنذرها الس_تأنف 
وذكر قيمة ه-ذه الملحقات فى انذاره فليست 
الشفيعة مازمة بالتسلم بها وترديدها إذ لما الحق 
فى النازعة إذا بان لها وجه المبالغة فيها ولا تريب 
على الشفية إذافوضت الى المحكمة أن 2ك 
قيمة. اللحقات الصحيحة وهذا التفويش معناه 
أعها نكم [إكالمحكمة للفصل فما بدعيةالستأتف 
من البالغ الماحقة بالكن ‏ أما لقو ل بأنها جر ات 


مركزها القانوقى إلى أنه حساب وكيل وموكل 
قلا يقام له وزن مادام أن من حقها أن تناقش 
كل قلم من أقلام هذه الصروفات وأن ننازع فيها 
والمحكمة هىاللحاً الأخير لتقدير القيمة الحقيقية 
هذه الصروفات ويشاف إلى ما ذكر أنه لم برد 
فى القانون نص على أن هذا من مسقطات 
الشفعة . 

« وحيث انه بعد رفض الدفوع التى قدمها. 
الستأنف ,يحكون الحكم الستأنف فى محله فم 
قضى به من ؛بوث حق الستاً نف عليها الأولى فى 
الأخدذ بالشفعة للذ طيان الموضحة يعقدى البيسع 
الؤرخين أول و دسمبر سلة سعيةؤ مقابل 
تمنها وقدره ٠...ة‏ جنا للاأسياب المتقدم بيانها 
ويحق للستأنف قبض هذا البلغؤمن البلغ للودع 
امخزينة المحسكمة فى تار يم ه مانو سنة 196548 
على ذمة الدعوى لتحل اللستأنف عليها الأولى محله 
فى الالتزامات والهحقوق المثرتمة على العقدين- المشار , 
إلبهما. 

« وحيث انه فما تعلق بالملحقات فان المحكمة 
تقر محكمة أول درجة فا قضت به بالمبلغ الخاص 
بعصار يف كر برالعقود والسفربات وقيمةرسوم 
ومصار يف العقدين الؤرخين أول وه دسمير 
سئة ١9‏ للاأسباب الواردة فى ذلك الحم 0 
أما مصار , بف السمسرة الى دفعها الستأنف فع 
التسلم بأن على الشفييع أن ,يقوم بدفع ما صرفه 
الشترى فعلا إلا أنه لا يلتزم إلا بدفع ما صرف 
حقيقة بدون مبالغة أو نحايل من جانب الشترى 
للحصولعل مبلغ أ كثر بما صرفه بطر يق ةالاستناد 
إلى مسئندات لوقع عليها السمسار والتى لا تقوم 


| دليلا على الشفيع لأنه لبس طرفافيها ولهذا ترى . 


الستاً نف أنه صرفه سمسرة للشراء ليس حقيقيا 
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فذة 


المسة #اوننك فى الاثة لهذا يتعين الحسكم 
باعتبار شجموع قيمة اللحقات 51١١‏ جنيها وه ١غ‏ 
ملما بدلا من 0ه جديا وهء؛ ملما والتصرعع 
للستأنف يقبضه من خزينة المحكمة من ضمن 
البلغ لودع فى ه مانو سئة غع؟ةا, 

نز وحيث انه بالنسبة لمصار يف وأتعاب الحاماة 


|11" . 
محكمة الاسكتدرة التحار ية الحزئية 
٠‏ شار سنة .وا 
لانحة التنظم القضاتى للمسام الختلطة . أجانب. نوعين 
7 أسرار الجطمه ية. 
ا 59 أا: يل للقضاء القنصلى فى أحوالهم 
الشخصية لا يسقعل الدفم حق بعد 4 1 


دن اختصاص سلطات دينية 


الميادىء القانونية 
() لائحة التعطلم القضائى للمحاى الختاملة 
جعات من الأجانب تسءين . أولما خاص يمن 
#ضعون فى أحواهم الشخصية لقضاء هيئات 
ديلية معسرابة ٠‏ وثائيهمأ اص بالخاضعين لقغباء 
قنصلياتهم وحن الشرع على الفريق الآول 
اذا ما رفمت عليهم دعوى أمام القضاء. الوطنى 
الشرع للفريق الثانى حق المسك بالدفم حتى 
صدور حم ما ف الدعوى . 

0( أغلم الشارع اللصرى -طوائف الأقباط 
الارئوذ كس والإتجيليين والأرين الكاثوليك 


فيتعين إلزام الستأنف بها عملا ينص الادة )1١(‏ 
مراذعات . 


( اسقئئاف الفيخ . سسلايةه سلم عوده وحطر عنه 
الأستاذ صقس فهمي بك ضد الست فاطبة الزهراء 
وآخرين وحضر عن الأولى لأستاذ أحمد رشدى رقم 
64 سئة 9ق رئاسة وعضوية حضرات أصعاب 
العزة حسن عبد الرحمن بك وزكى بك خير الأبوتيجى 
وعبد الرجمن رشدى بك مستشارين ) 


بتشريع خاص قار النزاع بشأن مدى الولاية 
القضائية للطوائف الدينية التى بقيت على حالتها 
بغير نشر بخاص ينظم لها تلك الولاية والراجيح 
أن الولابة القضائية ليست قاصرة على الميئات 
النوصدرت بثدأنها أواسرعاليةوذلك لأن الولاية 
النضائية لاطوائف حق قديم المبسد يرجع إلى 


| فجر الإسلام وأقره الليط المايونى الصادر فى 


سنئة 1865 « وهو دستور الدولة العلية فى ذلك 
العبد » وتلته تحر يرات شاهانية سامية لها قوة 
القانون فى سنة 1891١‏ ولا انفصلت ممهر عن 
تركيا أصدر الشرع الصرى القانون رقم 8 سنة 
أقر نه ولاية الحسكم لغير العلوائف التى 
صدر بها تشريع خا 

(م) القول بأن الكو م تمتنع عن اتنفيذ 
أحكام بعض ليئات الدينية القى تنمأ مورها 
بقانون وهذا يسلبها ولاية الحكم هو قول غير 
مح إذ الولابة ثابتة لا من قبل عام سنة ١8.٠5‏ 
عند ما طلبت المسكوية الصرية من رؤساء 


5 


الطوائف التى لم يشملها: تشريع خاص: أن يضعوا 
لأممة إجراء ءات وتوف هن يتوالى بعدم تنفيذ 
أحكانه من حبة الادارة . 

(8) الأزوام الأرئوذ كس يخضمون فى 
أحواهم الشخصية لقضاء هيئة ديئية معي د 3 
معترف ما فيخعبعون فى منازعاتهم المدنية 
والتحار ية لامادة ه؟ من لاحة التنظي القضائى 
لمحا الختلطة فعلي م السك بالدقم بعدم 
التتفنامن- القشناء ال 04 فى أول جلسة على 
الأ كثر وإلا يسقط حقهم ف الدفع . 


املو 
حيشان المدعى علهم دفءو ايعدم اختصاص 
: القضاء الوطنى اعمادا على حنسيتهم اليونانية وقد 
رد اللدعى قائلا بسقوطحقهم فى الدة فع لعدمإثارتهم 
اه فى أول جلسة كا تنص بذلك الادة ه؟ من 
لائحة التنظيم القضاق لامحأ 5 الختاملة . 
« وحيث ان اللاة جعلت من ن الأجانب 
قسمين القسم الأول خاص بالأجائب لأسن 
5 أحوالهم الشخصية لقضاءهيئات دينية مصربة 
والقسم الثاق خاص بلأجانب الخاضعين فى 
أحوالهم الشخصية لقضاء قنصلياتهم وحتم 
0 على الطرف الأول إذا مارفعت الدعوى 
مام القضاء الوطى وأرادوا الدقع عدم 
م أن تقدم هذا الدقم كطاب مسجل 
أو بإعلان على يد محضر أو فى أول جلسة على 
الأ كثر فان لم يفعاوا أصبحت الحكمة مختصة ‏ 
الادة ه6» - واعطى الشرع أله ريق الثابى حق 
الغسك بالذذفع <تي صدور 0 ما فى الدعوى ب 
الادة ؟ من اللانحة ب 
« وحمث أنه قد ا النزاع بين التخاصمين 
فى معرفةماإذا كان اليو انيور تكسور نف أ<والهم 
الشخصية لقضاء هيئة دينية مصر.بة فيتيرون 


صدهم 
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من الفرريق الأول أم لا تعتير بطركانة الأروام 
الارئوذ كس جهة قضائية مصررية إذ لم صدر 
بشأنها قانون بنظم طرق التقاضى أمامها . 

« وحيث ان الحسكومة الصرية نظمت طرق 
التقاضى لبعض الطوائفب فصدر فى سئة سويم١؛‏ 
عمل عال نقلم طائفة الاقباط الارئوذ كس وفىسنة. 
0 ضدر أحس عال منظم لطائفة الاجيليين وفى 
سئة ه.و صدر قانون منظم لطائفة الأرمن 
الكائوليك وييود الدعى علمهم قصر الطوائف 
الدينية الرسميه الثى لما حق اللقضاء فى مسائل 
الأحوال الشخصية للاأجانب على الطوائف التى 
نظمت أمورها شانون . 

« وحنْث ان الولابة القضائ ثية لاطوائف الغير 
الإسلامية ترجع إلى فجر الاسلام وجاء الخسط 
الحمانونى الصادر فى 4 فبرابر سلة 41/865 
وهو دستور الدولة العلية فى هذا المهد _واقر. 
ولابة القضاءهذه الطوائففوثاثه ثلاث حر برات 
سامية لما قو ة القوانين صدرت سنة الما 
واباغت للحكومة الصرية فلا ان انفصلث مصر 
عن تركيا اصدر الشرع الصصرى القانون رقم .م 
سنة ه981١‏ وففضى هذا القانون بان « السلطات 
القضائية الاستثنائية العترف مهاحتى الآن فالديار 
الصربة نستهر إلى حين الاقرار على أعس الترعل 
التمتع بماكان لهامن الحقوق عند زوال السيادة. 
الععانية » وخول ها الشرع جميع 
الاختصاصات والحقوق التى كانت تستمدها من 
«المعاهدات والفرمانات والبراءات العما نية» فاصبحت 
الطوائف تستمد ولاية الحسم من الحتكومة 
الصربة مباشرة انما بق اختصاصها محدودا بالخط 
- فى وبالنشورات اللاحقدة له التى لم تمسها 

مة الصربة بالتعدي_لى لل نْ ) صفوت بك 

قضاء الأحوال الشيخصة بة للطوائف اللية ص 1 
ومسينا القانون الدنى الختلط ع م نذة 9م 
وما بعدها ( 
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« وحيث ان الطوائف الى لم يصدر بتنظيمها 
نشر بع لما ولابة القضاء فى البلاد فليست الولاية 
قاصرة على الحيئات التى صدرث مها أواص عالية 
وذلك لأن ولابة القضاء للطوائف حق قدي العهد 
برجع إلى فجر الإسلام. والخطالممابوق ومنشورات 
الباب العالى لم "تنشىء البطركخانات و إما أقرت 
ولانّها القضائية وقد جرى الباب العالى على قاعدة 
المساواة بين الطوائف فلا تختص بالقضاء واحدة 
دون أخرى وفوق ذلك فالتطور التسار حى 
للامتيازات جعل الغرض فنها تأمين الستحقينق 
كل ما اتصل. باحواهم الس ون عقي ف 
التقاضى أمام قضاتهم ولا انفصلت مصرعن 
تركيا انبعت الأولى قواعد.القانون الدولى التى 
تقضى باحترام الدولة النفصله لتعهدات الدولة الى 
انفصلت عنها فالقانون رقم لم سنةه ١ه‏ اقر ولابة 
الحم لجع الطوائف العترف بها قبلا فم يكن 
قاصرًا على الطوائف الى صدر قانون بتنظيمها . 

« وحيث اله ثما بؤيد هذا الرأى وان صدور 
الأوامي. العالية الصرية بتنظيم البطركخانات 
الثلاث لا عيزها عن غبرها فيتمتع غيرها مثلها 
بولاية الحم ان القانون رقم مم سنةه9.15ة1 قصد 
اقرار ولاية القضاء للحهات التى لم يسبق ان صدر 
فانون مصرى بها وقد اقرت وزارة الحقانية هذا 
الرأى عنشور اصدرته لامحام الشرعية سنة 
سسه جاءفيه انهإذا اتحدت الخصوم كان تالحكمة 
الشرعية غير مختصة بنظر قضاياهم سواء اكانوا 
تابعين لاحدى الطوائف الثلاث التى صدرت بها 
داس عالية أم لا. 

ر وحيث ان الفول بان الحسكومة عتنع عن 
تنفيف أحكام بعض الطوائف الى لم ننظم أمورها 
بشن بع خاص فبذا لا :سابها ولاية المي إد 

. الولاية ثابنة لمامن قبل عام سئة 4٠‏ عندما 


طليت الحسكومة الصربة من رؤساء الطوائف | 


ها" 
التى لم تنظم يقوانين ان يضعوا لاخة بنظام 
اجراءاتها الداخلية وانذرت من ,يتوانى بعدم 
تنفيذ أحكامه من قبل الادارة ( صفوت بك 
ص و 1 ( . 

« وحيث أن المادة هب من لانة التنظيم, 
القضالق واضعج من نصبها ا نكل مااشترطته ان 
يكو ن للطائفةالدينيةالتى ينتمى إلمها الأجنى وجود 
وكيان فعلى بدون سساجة لصدور ريع خاص 
منظم لما فالطوائف الدبذية سواء انتظمتامورها 
اعترف بها رسميا من الحبكومة المصررية وذلك 
باعمّاد تعيينرئيسهافدميع الطوائف الدينيةالتيكانت ' 
تباشرقدماولايتها القضائيةفى مصر يموجيما خوله 
لما الغره ماناتمن ساطة والتى مازالت تبأشرهاهى 


طوائف تخضع رعاياها لحك الاده ه؟ من لاحة 


التنطيم القضاقى . 
« وحيث أن اليونانيين تضعون فى أحوالهم 
الشخصية لبطرحخانة الأروام الارنوذ كس 
وهى هيثة ديلية مصرية معترف بها فيخضعون . 
فى للنازعات للدنية والتجارية لامادة ه؟ من 
لاح ةالتنظم القضانئى للمحام الختلطة فعلهم السك 
بالدفع بعدم الاختصاص فى أول حلسة والا سقط 
حقهم فى العسك به . 
وعحيث ان أحد اللدعى علبهم تمسك بالدقع 
فى أول جلسة فيتعين اجابة طلبه وأما الباقون 
فقد سقط حقوم فى الدفع 1 
( قضية الحواجنة ايلى كرسوس وحضر عنه الأستاذ 
فلبكس بنزاين ضد دكترى أ اجنيوس وآخْر ين رقم 
وباء سنة ١54‏ تجارى رئاسه حضرة القاضى على 
أبو الغيط ) . 


كب 
ال" 
محكمة مصر التجار بة الجزئية 
ما كتوير سنةهغوا 
شركة . شخصية ممئوية . حلسية . استقلاها عن 
جنسية الهركاء . حك اتفاقية مونترو فى ذلك . 

ابت لاكر 6ه تخمية عو واسة 
مستقّلة عن شخصية الشركاء وجنسينهم 

؟ ل جنسية الشركة تتسيدد تبعاً للبلر الذى 
به مسكزها العام أى بقانون البلد الذى أسست 
فيه ويترتب على ذلك أن كل شركة مركزها 
العام مصر تكون جنسيتها مصسرنة مهما كانت 
جنسية أعضيلها. 20 

- قطنت اتفاقية منقرو ولاتمسة التنظء 
النضاتى للحا 5 الختلطة الملحقة مها الصادر بها 
الرسوم .4 لسنة 9ه على نظر يةالصاط المختلط 
في كماق بالشركارت واصبوت الحا الوطنية 
هى المختصة بنظر .كل تزاع ينشأً بين مصرى 
وبين أى شركة مصمرية الجنسية أسست بعد 
أ كتوبر سبنة مسة وهو تاريخ العمل 
باللائحة الذ كررة مبما كانت جنسية أعضاء 
الشركه حتى وأو كأنوا جميعاً أجائب ومن جنسية 
واحدة . 

س الشرط الذى .دج هالشركاتتالمؤسسة 
بعد 980/٠١/18‏ والذى ينص على الختصاص 
الها 1 الختاطة بككل نزاع ينشا يينها وبين 
المعمريين المتعاملين معبا باطل لأنه مالف 
لفواعد توز إلع الاختصاص بين جبات النشاء 


المعقبرة من النظام العام طبقا لما كانت تجرى . 


عليه أحكام الحا 3 المختاطة قبل معاهدة منثرو 


العدد السابيع والثامن ب السنة السادسة والعشرون 


السك 

«حيث ان وقائم هذه القضية تتتحصل فى اله 
بتار ع 4 /7/ ه4١‏ أرسلاحمدالشمريف التاجر 
بالاسماعيلية إلى اللدعى رسالة من اللحم اللدخن 
مكونة من طردين وكان أمين النقل شركةالنجمة ٠‏ 
للنقل بالسيارا ات وهى الدعى علهاو يدوا لل الدعى 
أن الرسالة لم نصله الأمر الذى ألأه إلى رفع هذه 
الدعوى مطاليا الشركة الدعى علمها اما بتسلم 
الرسالة عينا واما دفع قيمتها وقدرها +/ا جنماً مع . 
تعويض قدره ١‏ جنا . 

« وحيث ان الشركة الدعى علمها دفعت يعدم 
اختصاص المحا م الوطنية بنظر الدعوى وبنت 
دفعها على شقين ‏ الشق الأول أتها تعتبر بم 
القانون خاضعة اسلطان القضاء الختلط لأن أجد 
مؤسسها الذىهو فى الوقت نفسه مدبرها الصر 2 
له .بالانفراد بالادارة ليون فورتى ايطالى الجنسية 
وقدمت للتدليل ع صحة ذلك صورة رسميةمن 
ملخص عة_د الشركة الس لقلم كتاب محكمة 
اسكندر بالا بتدائيةالحتلطة ‏ والشق الثاتى ‏ أن 
الشركة تشترط فى عقودها اختصاص محكية 
اسكندر ية الختلطة بالفصل في كل نزاع ينشاً من 
عقد النقل . 

« وحيث ان الدعى رد على الدفع بأن لانحة 
تريب الحا الأهلية نصت فى الفقرة الخامسة 
دن ألادة الخاسة 0-0 العد'لة بالقانون رقم 86 
سنة بحميه ١‏ عل ان يسع الشركات الى تو سس 
بالقطر المعصرى ابتداء منه١ ١‏ كتّو برسئة سه 
تسكون مصرية الجنسية ونخاضطعة للقضاء الوطنى 
مهما كانت جنسية الششركاء وانالشسركؤالى بقاضها 
تأسست كا هوثابت من الملخمص القدم منها فأول 
فبرابر سنة ١941‏ فتكون الشركة اذن معسرية 
خاضعة لقضاء الحاكم الوطنية , 


العدد السابع والثامن - السنة السادسة والعثمرون 


« وحيث انالفصل فىهذا الدفع بشقيه يستازم 
البحث فما بلى : 

أولا ‏ هل للشركة شخصية وبالئالى جنسة 
مسبتقإة عن شخصية وجنسية الشركاء فها . 

ثانيا ‏ هل للصاالأجنى تأثب رع الاختصاص 
وهل تأثر هذا الاختصاص بالتمديل الذى تم فى 
معاهدة مونترو الخاصة بإلغاءالامتيازاتالأجنبية. 

ثالكا ‏ هل النصعل اختصاص القضاءالختاط 
مانع من نظر الدعوى أمام الحاكم الوطنية ام ان 
هذا النص باطل إذا كانت الدعوى خارجة عن 


اختصاص القضاء الختلط . 
عن الأمرالأول 


هل لاش ركد شخصية و بالتالى جنسية مستقلقعن 
شخصية وجنسية الشركاء فما: ‏ | 

نص قانون المرافعات فى الادة عم .منه على ان 
الشركة تقاض ىأمام حكمة الجهة السكائنبها مركز 
الشركة فلا عبرة اذن كون الأعضاء مقيمين أو 
متوطنين فى جهات أخرى . ونص فالادة ممنه 
على أن الشركة التجارية تعلق فى شخِص مديرها 
أو رئيسها فلا حاجة اذن لاعلا نالشركاء . ونص 
قانون التحارة فى الواد ١؟‏ وع* وسبم على أن 
يكون الشركة اسم او عنوان خاص با . 

وحيث انه يستفاد من جم و ع هذه النصوص 
ان للشركةٌ شخصية معنوية أى وجود خاص بها 
لا ينقصه من مظاهر الشخصية الحقيقية إلاالحياة 
الادية فى جسم محسوس فهى نتوّع بإمجخاص بها 
كالفرد وهى تتصرف وتقاضى باسمها فى حلهالافى 
حل الشركاء وباستقلال عنهم وهى تلتزم قبلالغير 
وتازمه قانونا ولذلك ل 'نتردد الحاكم فى الاعتراف 
الشركات مق تسكونت تكو ينا ححا مستوفيا 
الشروط القانونية وتوافرت اركاتها بالشخصية 
العنوية ويشرني'على الاعتراف بالشخصية العنوبة 


باب 


ننيجتان خطبرتان ‏ أولاهما - ان الشركة وجودآ 
مستقلا عن الشركاء و بيترتب على هذه النتيجة 
آثار أشمها  ١‏ انللشركة اءما مستقلا قديكون 
اسم أحد الشركاء وقد مختلف عنه وقد يكون 
الاسم الغر ضمن تأسيس الشركة ب ان الشركة 
حنسية خاصة مها وسنت كلم عنها فم بعد . 
ج- ان الشركةموطنامستقلاءن موطن أغضائمها 
د اها تعاملكالأفراد ‏ ه ‏ امها تقاضى الغير 
ويقاضها ألغير دون حاحة الىادخال جيع الششركاء 
أو اعلانهم بالدعوى 

واللتيحة الثائية ‏ ان رأسمالالشركةستقل 
عن أمؤال الشركاء وبترئب على هذه الننيجة 
آثار ليس هذا موضع الكلام عنها . 

« وحيث ان الشارع نص فى المادة ١غ‏ من 
قانون التحارة عِلىأن شركاتالساهمة ال ىتتسكون 
فى مصر تسكون مصرية النسية . 

( وحيث انه ينبت مما تقدم أن للشركة جنسية 
وشخصية مستقلتان عن جنسية وشخصية الشركاء 

« وحيثانهذا ستتيع البحثفماهى الشركات 
ذات الجنسية الصرية فالأمر واضح ذما تس 
بشركات الساهمة لأنه ينص فى مرسوم تأسيسها 
على ذلك وبالنسية للشركات الأخرى فالاجماع فى 
.مصر فقها وقضاء كاد ينعقد على أن جنسية الشركة 
التجارية هى جنسية البد النى يوجد بهمركزها 
العام وزواءمة عههزة ( يراجع فى هذا كتاب 
القانون الدولى الخاص فى مر وأوروبا للرحوم 
أبو هيف بك بند عج” . واللوجز فى الدولى 
الخاص للرحوم الزينى بك بند سء؟ وما بعاده 
والأحكام الواردة مهما ٠.‏ وشرح قانون التجارة 
الاأستاذ ماش ص ١.٠‏ ) ولقد عرضت مسألة 
جنسية الشركات التجار بآفى مؤت رالقانونالتقارن 
بلاهاى سنة بسو( فَاحْنذ فا قرارا مداه ان 
جنسية الشركة تتحدد بقانون انشائمها أى قانون 

ملت 


لريةة ” 


: العددالسابع والثامن السنة السادسة والعشرون 


بد التأسيس ويرى الأستاذ الزينى بك فى كننابه 
أصول القانون التتحارى الطبغة الثانية انه بعد 
معاهدة موثو وطبقا للادة وس من لانحة التنظم 
القضائ الملحقة بالمعاهدة تعتير الشركاتالتى سكون 
فى مصر بعند نفاذ العاهدة مصربة سواء كانت 
شركات أشخاص أو مساهمة مهما كانت جنسية 
أعضيام! ولندكانتالحاى الختلطة فىقضائهاالسابق 
. على معاهدة موثترو تعتير الشركات التى تنكون 
فى مصر من أشخاص متتل الجنسية مصرية 
الجنسية و إنا ضع لقضاء الحا الختلطة . وهذا 
الرأى مقطوع به فى المناقشات التى جرت ف لانحة 
التنظم القضائى اللحقة بالمعاهدة كاسيئبين فما بعد 
عند ابراد نص الناقشة . 
( وحيث اله ننيجة لمأ 'تقدم وبصرف النظارعن 
ان الشركة الدعى عليها مكونة من مصر بين 
وأجانب فان هذه الشركة تعتبر مصرية النسية 
حتى ولوكان أعضاؤها جميعا من حنسية واحدة 
مادام مركزها الادارى فى مصر . 000 
نتتقل بعد ذلك إلى الأمر الثاتى 
هل للصال الأجنى تأثير على الاختصاص وهل 
تأثر هذا الاختصاص بالتعديل الدى تم فىمعاهدة 
مونترو الخاصة بإلغاء الامتيازات الأجندية . 
« حيث ان الثابت الى جرى عليه القضاء 
الختلطا قبل معاهدة موئترو أنه رغم الاعتراف 
للشركات بالشخصية العنوية السيّقاة عن شخصية 
الشركاءم بتردد القضاءالذ كور فى اخضاع الشركات 
الى بدخل فى تأسيسها أجنى حتى ولوكان غير 


متمتع بالانتيازات لسلطانه دون غير 0 مر الهيئات . 


القضائية الأخرى القائمة فى مصر بناء على النظن ب 
الى اتدعيا وهى نظر 3 الصا الختلط 


عأعلم أفعتصسا عل عأرمعط1 وم يتردد فى عدم , 


الاعتراف عشرو عية النص فىعقد سنن الشركاتث 


المساهمة على حضوعيا القضاء الأهلى لاحهال وجود 
مصلحة أجنبية فا وكانث الححة التى يقول مها : 
فى تغليل ذلك ان فى هذا الشرط مخالفة لقواعد 
توزيبع الاختصاص بين جهات القضاء العتيرة 
متعلقة بالنظام العام . , 


«وحيث انه عند عقد مؤعر إإغاء الامتيازات 


جرت مناقشة فى مشروع لانحة التنظم القضاق 


الجديدة للحا الختلطةفكانت ال كوم ةالصرية 


. حر يصة على اخضاع الشركاتالمضربةالقضاءالوطنى‎ ٠ 


لطبيقا للقاعدة العامة التىنعين الاختصاص نحسب 
جنسية اطراف الخصوم الظاهرين فها ولكن 
مفوضى الدول الأجنبية اعترضوا على هذا النص 
فقال واتليه ممثل بلجبكا انه بريد أن يقف على بعض 
الانضاحات عن مدى ألاص المتعلق باختصاص 
الحا الختلطة فما تعلق بالشركات ففى مصرعدد 
كبير مرن الشركات التى أ نشئتبرءوسأموالأجنبية 
فى ظل القوانين الصزية وص القانون اليختلط 
على أن هذه الشركات تعتبر مصرية فهو يريد أن 
يعرف هل معنى النص المعروض أنهذه الشركات 
وهى فى الواقع شركات أجنبية لن ضع بعدالآن 
لاختصاص الحام المختلطة ..فرد بد وىباشا مثل 
مصر بأنه يجب أن يكون ه_ذا هو معنى النص 
للك كو ر فالغرض اقصاء أى حي من أحكامالقضاء 
فى موضوع الصال المختلط . فة-ال واتليه ثانية 
بأنه كان يظن أن المسكومة الصربة تقصد ابقاء 
الجا م المختلطة باختصاصها الحالىفى فترة الا تقال 
كلها أما إذا قبل النص القترح فانهسيغيرالاختصاص 
الحالى للمحا كم المختلطة تغييرا كبيرا لآن جميع , 
القضايا التى تنشأ بين شركة مصرربة اسما وأجنبية 
فعلا وبين مصرى سترفع إلىالحاكم الوطنية ورأى ٠‏ 


ألا يعار اهام إلى النص القساضى بأن الشركات 


ألتى تؤسس فى مصر تعتبرمصرنة الجذسية بليازم 


العدد السايع والثامن السئة السادسة والعشرون 


النظر إلى الحقائق إِد قد :سكون الادارة أجنبية 
وقد نكون الأسهم والجزء الأ كبر منها ملك 


للا“جانب . فرد بدوى باشا بأن الحسكومةالصرية . 


ستبحث فى امكان اعتبار الشركات الؤسسة الآن 
داذلة فى اختصاص الها 1 المختلطة وان هذا 
تساهل بقبله الوفد السرى ليدل على رغيته فى 
التعاون مع الدول فى بناء النظام الستقبللامحا 31 
المختلطة ورأى أن يبق النص الالى فى القانون 
المختلط نافذ المفعول على كل حاللأن كل شخص 
يؤدس ف الستقبل شركه فظل القوا نينالصرية 
سيعرف أن هذه الشركةستكون مصرية الجنس 
وبخاشعة الحا كم الوطنية وبالتالى لاسمعح 
باختصاص الحا كم المختاطة إلا #اية الصالح 
للأشخاص الذدين أسسوا بعض الشركات فى ظل 
أحكام القضاءالدى كان قَائما وق تتأسيسها ولسكن 
سيعل المع من الآن أهم لنيستطيعوا تأسيس 
شركة على الوجه الخاص الذدى محدده التشربيع 
الصرى دون الخضوع تماما لقضاء انحا كم الوطنية 
ثم قال ان النظام الجديد الدى ستنتهى إليه قرارات 
الؤتمر لن يجوز الادلاء بأى حجة ترى إلى وضع 
قاعدة من شأتها نزع شركةتألفت فىظ ل القوانين 
الصرية رهئ مص ة المنشن من وللة اغنام 
الأهلية وقد وافق بفية أعضاء الؤعر على تصرح 
الوفد المصرى وش-كروه عليه (تراجع وثائق 
مؤعْر إلغاء الامتيازات الأجنبية الذى طبعته 
المسكومة الصربة صفحة 51 -8١؟) ٠‏ 
« وحيث أنه تنفيذا لا تقدم صدر القانون رقم 
وخ الخاص بلانحة التنظم القضائى للمحا كم 
المختلطة فى ع يليو سئةٌ بموؤ وقد نصت 
الادة غم منهعلى أن الشركاتذات الجنسيةالصر بة 
القائمة الآن التى للاأجانبفها مصال جد.ةنكون 
خاضعة للمحا كم المختلطة فىمنازعاتها مع الأشخاص 


لاك 


الخاضعين لولابة الحا كم الأهلية إلاإذا كانقانونها 
النظاى يتضمن شرطا يجعل الاختصاص لمحا كم 
الأهلية أو إذا قبلت الحضوع اولاية هذه الحا كم 
طبمًا لنص الادة 7 وقد نص فالقانونالد كور 
على أنه يعمل به من 16 أ كتّوبر سنة بمو ١‏ 
ونصأيضا فىالفقرة الخامسةمو الادةالخامسةعشر 
من لانحة ترتيب الحا كم الأهلية العدلة بالقانون 
رقم ٠ة‏ أسنة بحسو ١‏ على أنه لا ضع لقضاء 
الجا كم الأهلية الشركات ذات الجنسية الصربة 
المؤسسةقبله 1١‏ كتو برسنة بحو و التى للاأجانب 
مصالح جدية فبها إلا إذا كان قانونها النظلاى 
يتضمن شرطا جعل الاختصاص للمحا كوالأهلية 
أو إذا قبلت الخضوع لولاية هذه الحا كم . 

« وحيث أن الثابتما تقدم أن جميعالشركات 
الق تؤسس فى مصر وتكون مصرية الجنسية 
وأن الشركات التى نؤسس بعد ١٠١‏ أ كتوبر 
سنة بموا وتكون مصرية المسية تخضع 
للمحا كم الأهلية شأئها فى ذلك شأن الصريين 
أباكانت جنسية أعضاءها ومهما كانت مصالح 
الأجانب فها ولا وجه لتضررهم من ذلك ما دام 
انهم .بنشئون الشركةأو يدخلونفى عضو يتهاعالمين 
مضوعها لاقضاء الأهلى . وما دام فى استطاعتهم 
لو أرادوا اسنيقاء ولابة القضاء المختلط أن ينشئوا 
شركتهم خارج البلاد الصرية و يكسبوها بذلك 
احدى المنسياتالأجنبية فتخرجمن ولابة الحا كم 
الأهلية . أما الشركات السابق تأسسها على ١6‏ 
أ 0-6 برسنة بامؤا. فتخضع للقضاء الأعلى أو 
الختاظ طبقا للبيان التقسم ٠‏ ش 

« وحيثانه ثابتما قدمناءأن: الشركةشخصية 
50 مستقإة عن جنسية أعضائها وان الشركة 
التى تؤسس فى مصر تكون مصرية الجنسيسة 
وأن السالح الأجنى بعد معاهدة موثارو ليس له 


اليه 


العدد السايع والنامن ‏ السنة السادسة والعشرون 


أى تأثير على الاختصاض بالنسبة الشركة ذات 
لمحا كم الوطنية . 
« وحيث ان الشركة الدعئ علمها أسسثت فى 
فبراير سنة ١441‏ أى فى تار عم لاخ قعلى العمل 
بلانعة ترتيب الحا كم المختلطة فى سئة بحسو( 
وبالتالى للتعدي لالد ىأدخلعلىالفقرة الخامسةمن 
الادة 16 منلائحة ترتيب الها كم الأهلية فتتكون 
مصر نه لجنس وتخضع للقضاء الأدلى . 
الأمر الثااث 
هل-النص على اختصاص القضاء المختلط مانع 
من نظر الدعوى أمام الحا كم الوطنية أم انمشترط 
بإطسل إذا كانت الدعوى خارجة عن اختصاص 
القضاء المختلط 0 
(« حديث ان الشق الثافىمن الدفع بهدم اختصاص 
القضاء مبنى على أن الشركة الدعى علها قد 
هذه الدعوى . 
لا وحيث ان الأعمالالتحضيرية للائحة التنظم 
القضانى للمسا كم المختلطة وهى الى قدتمناها 
صرعة فى تزع ولايئه من القضاء ف أم .قوم 
إن 2 كة موسر 3 الخمنسية و بين أحد المصر لتق 
فقد نص الشارع صراحة فى اللائحة الذ كورة 
على عدم اختصاص القضاء المختاط فكل انفغاق 
: ويتعين ابطاله . و إذا قيل بأن لأنحة ترتيب 
الحا كم المختاطة ألجازت للاجانب الاتفاق على 
التقاضى أمام الحا كم الوطئية وانمن با بالقياس 
يجوز الانفاق على اختصاص الحا كي المختاطة 
فبرد على هذا بأن هذا استئناء للقاعدة العامة 
والاستثناء لاحوز القيساس عليه وان الحا كم 


الوطنية هىالحاكم الأصليةذات الاختصاص العام 
عل ىكل من أقام بالقطر الصرى شأنها فى ذلك 


شأن الحا كوالوطنية فى باق الدولالأخرى كفرنسا 


وغيرها وماكان وجود الحا كي المختلطة إلا ننيجة 
لوجود الامتيازات والروح الفلاهرة: فى الناقشات 
التى حصلت عندوضع لانحة تنظلم الحا كهالمختلطة 
وفى النصوص الوضوعية نتيحة هذه الناقشات 
هى احلال القضاء الوطنى محل القضاء المختلطحق 
فى فترة الاتتقال لأنه بانتهاء هذه الفترة سيعود 
للوضع الصحيح وتسكون الحاكم الوطنية هى 
المختصة بالفصل فى كل نزاع أيا كانت جنسية 
المتقاضين . فالحا كم المختلطة أصبح-نظامها الآن 
استثنائيا ولا جوز الاتفاق على نع الاختصاص 
مع القضاء الأصلى و إعطائه للقضاء الاستثنائى . 
« وحيثانالشابتمنقضاء الحا كمالمختاطة 
قبل معاهدة موترو أنها كانت تقضى ببطلان 
النص على اختصاص القضاء الأهلى فى العقود 
أيا كانت التى يظهر فنها الصالح المختلط وحجتها 
فى ذلك أنه مخالف لقواعد توز ربع الاختصاص 
بين جهات القضماءالمعتبرة من النظام العام فقياسا 
على ماتقدم يكون النص فى مث لى عقد الشركة 
اللدعى عاءها باطلا للسبب نفسه ( براجع فى هذا 
مقال الأستاذ محمد حامد فهمى فى مجاة القانون 
والاقتصاد سنة :ةا صفحة بس0١١‏ وما بعدها) 
« وحيث ان ما تقبدم يقطع بأن الدقع لعدم 
اختصاص القضاء الوطنى ينظر الدعوى بشقيةعلى 
1 أساس قانوقىو يتعينرفضهوا السك باختصاص 
هذه المحكمة بنظر الدعوى . 
( قضية الأواجة جووج وسيل ضد المواجات فورق 
وأبو العافية وشركاثم رقي ١7٠٠‏ سنة ١545‏ تجارى 
رئاسة حضرة القاضى محمد عبد الخبير ) 
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و - دعوى إثيسات حالة : رت من تظاه. '. 
إعال أو #قصيرر حال الضبط . إثاته. الختصاص 

ة الوضوع . 
؟ ل اختصام الفاعل الأصلى الجهول ليس شرطاً 
لقبول دعوى إثبات الحالة ٠.‏ توجمها لوزير 
الداحلية وحده كاف مادام التعويش أساسه 
تقصير رحاله . ١‏ 


المبادىء القانونية . 

١‏ الدعوىالتى ترفع على وزارة الداخلية 
بطلب إثيسات حالة التخر يب أو التلف الذى 
لذن كاعرو تكن مقيرلة 0 أفلئن 
نواد الداخلية مسئولة عن أعمال رجال 
البوليس 
7 إهال أذ قمر أثناء قيامهم لعملوم ؛ وليس 
بشرط لقبول هذه الدعوى أن نحدد رافعها وجه 
اعلطأ أو الإمال أو التقصير للنسوب إلى رجال 
البوليس لأن حقه فذلك يظل قاىا حتى تبحثه 
محكة الموضوع فى دعوى التعويض 0 
على مسئولية الحكومة ؛ وإذا كان من 
أن 5 بعدم قبول دعوى 0 0 
استبان من النظرة السطحية واللمحة العابرة أن 


- 


0 الحق ا موضوعى مع على عدم وحوده أصيسلا 
وبذلك تصبح دعوئ .تبيثة الدليل إلى هذا 


الحق ( إثبات الخالة ) ناقلة وعملا عدمالجدوى 
ولا مصلحة ارافعها فها إلا أنه من المقرر يضما 
أن وزارة الذاغلية شيكولة عن أعال رتجال 
البواس فى أحوال معينة وتلتزم بالتعويض 


للترتب على هذه المسئولية » ومتى كان جائزا أن 


شوق شن المنور وعود- هذا الم وضوعي 
وأن يكون محل مطالبة قضائية فان عدم عبول 


'دعوى إثبات المالة برغم من ذلك يكون سبقا 


حكة الوضوع فى القضاء يعدم وجود الاق 
سافاً وأساس السمئولية وموجباتها وليس لفاضى 


ا الأمور امستسحلة أن بتعرض لشىء >ن هذا لا 


فيه من مساس بأصل الحق الذى يجب أن يقرلك 
سليا ايحم نيه قاضى الوضوع. ش 


١‏ الداخلية وحدها و لغير اختصام شخص معين 


من المتظاهر ن الذين ذقنا التخر يب أو ممن 
يأل عنهم وز بر الداخلية لا عنع من قبوها 
لأنه ليس من الضرورى مقاضاة الفاعل الأصلى 
اجرعة إذا كارث: مهولا حتى تقبل دعوى 
التعو يض ضد الضامن له » وغصوصامتى كانت 
الدعوى غير قأمة على مان وزير الداخلية 
لجهور المتظاهر بن بل لتتصير منسوب إلى 
مسرءوسيه من رجال البوليس ٠‏ 


« حيث ان الدعى يطلب فى دع-واه اثبات 
حالة محل تحارته وبيان ما به من نلف وقيمئه 
وتكاليف اصلاحه وأساس دعواه أن المتظاهر بن 
اتلفوا واجهة الحل وحطموها واتتزعوا جميع 
الأنايسالكور بائية ( اضاءةالنيون ) وأن وزارة 
الداخلية هى السثولة عن ذلك فدفع الحاضر عن 
الوزارة بعدم قبول الدعوى ونحصلت وجهة نظره 
. فى دفع الدعوى على هذا الوجه وأخذا بماجاء فى 
مذكرته القدمة فى أن رافغ الدعوى لم مختصم 
أحدا من التظاهر بن الذين اتلفوا حل تجارته 
وإما هو يوجه الدعوى ضد وزارة الداخلية فقط 


مع ان هذه الوزارة وقد اتخذ تكل الاجراءات , 


لتشكفل صيانة الأمن وحشدتثت ق هذا السبيل 
قواتها لمكن لتستطييع ان تدفع شيثا من نزوات 
التظاهر بن الفحائية مثل قذف اليانى بالأحجار 
واله لا يتصور مع هذا الوضع إن تكون الوزارة 
مسثولةعن الأفعالالتى يقترفها التظاهرون ومادامت 
السألة سثنتهى إلىهذه الننيجة من رفع المسئولية 
عن الوزارة فانه لا مساحة لامدعى فى رفعدعواه 
الحالية اذ هو بدوره سينتبى متها إى لا ثىء ولن 
فيد شيا من اثيات حالة التخريب والتاف 
الحادثين عحل نحارته لأن الحسكومة الى بريد 
مساءلتها عن ذعل التظاهر بن لا تلترّم قيله باى 


أعوريض . 


« وحيث اله يبدو لأول وهلة مندفاع وزارة 


الداخلية على الوجه السالف الذكرأنها تر يد أن 
آخر ج على القاعدة الأو لية فى بحب دعاوى إثيات 
الحالة أمام القضاء الستعجل . تلك القاعدة التى 
لانجيز لهذا القضاء عند حي فى الدعاوى الذكررة 
بحث أصل الحقوق أو تفسير العقود والانفاقات 
معرفة ما اذاكانت الدعاوى منتحة فى الوضوع 


أم لا أوما إذاكائت العقود والانفاقات تخول 


لدافح الدعوى حق الطالبة بتعويض أمام محكمة 


اللوضوع لأن فىهذا كله ما يمس الوضوع وأصل 
الحق وهو بمذوع إطببعة عمله من الفصل فىشىء 
من هذا بل حب تركه لقاضى الوضوع المختص 
وحدة بال فيه . واذلك جرى الفقه والقضاء . 
فى مصر عل أن القضاء المستعجحل لا ققنص - 
عند 'تنوافر الاستعحال - كه رقض الدعوى 
لعدماحّال كسبها موضوعا بل يجب الح بقبونها 
وترك المنازعات الوضوعية وتفسير الشروط 
والاتفاقات الخاصة بها لمحكمة الوضوع عند نظر. 
أصل الحقوق وليس امثلا أن كم برض دعوى 
إثيات حالة مستعجاة برغم كونها غير محتماة 
الكسب فى الوضوع أو لوجود انفاق أو شرط 
بين الطرفين تقضى بعدم أحقية رافع الدعوى فى 
الحصول على أى تعو بض كان من المدعى عليه 
بل يحب عليه الحكم يندب خبير لإثبات الخالة 
الادية التى تتغير مع الزمن وترك موضوعالحقوق , 
جانيا لاحبة القضائية الختصة ( براجع كاب 
القضاءالستعجل لرانب بك ص "١‏ رقم اوهو 
يشير إلى حكمان صادر بن من محكمة الاستثئناف 
الختلطة فى ه؟ فبرابر سئة «..؟ اللة الختلطة 
س ١4‏ ص ٠١١‏ وحكم ٠١‏ مابو سلة م١‏ 
الجازيت عبد مم ص مم نبذة أوسمع) 
وحيث ان وزارة الداخلية شعورا منها بعدم 
جدوى النازعة فى هذا الأصل الذى لا يمكن أن 
الصبعح محل خلاف وتسلما اا الدعوى اطالية 
وكذلك .دعوى الوضوع الق يمسكن رفعها فم 
بعد تعقيباءلى الدعوى الخالية تدخلفى اختنصاص 
المحسكمة ولما وحسكمة الوضوع ولاية الفسل 
فا لأنها غير متعلقة مسأله مينية على الفصل بين 
الساطات الأدار بة والفضائية ( والوزارة لامسكن 
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أن تقول غير ذلك ) عمدت إلى التحلل من هذا 
الأصل بالدفع بعدم قبول الدعوى ( لا برفضها ) 
أى بعصدم قبول.تهيئة الدليل على يدها اظروف 
بالتعويض أمام حسكمة الوضوع بإى حال من 
الأحوال وهى نطلب من قاضى الأمور الستعجلة 
ان لا بقف جامدآً امام هذا الأصل فى جميع 
الخالاتالق تعرض عليه بل شعين عليهإذا ماثيت 
له من اللمعحة العابرة والنظر السطاحى للدعوى 
أن شيئا فها لا يمكن أف ,يؤدى إلى مسثولية 
الحسكومة فان مناط الصلحة فيالدعوى تنتهى من 
أصوله بحيث يصب العبث قبول تهيئة الدلي-ل 
الذهب انه لا يمكن التقاضى عن أن السئولية 
الناشئةعن فصل الغير نسقطإذا وقع الفصلالضار 
فحأة ودون مقدمات سابقة تشعر بتوقغ حصوله 
و بالرغم دن الرقابة الدقيقة والخيطة والتداببر 
الواسعة النطاق كا انه لا مكن اغفال عدموجود 
تشريع مصرى يرتب مسئولية الدولة عن مثل 
الحادث الذدى وقع ف الدعوى الخالية (الاتلاف 
قّ فرنسا ( تشريع ه إبر يل سنة غ18 ٠)‏ 
وكذلك فا ن الاعتراض بمولية الدولةطبةاللقواعد 
العامة سقط لأن الدعوى ضورتها الحالية 
مفتقفرة إلى عناصرها الأول -ن حيث حنها 
كدعوى أو من حيث السثولية الراد مؤاخذة 
أسباب هذا الحكم وعلى أساس انه ليس هناك 
مث ما يمنع القاضى الستعجل من بحث موضوع 
النزاع فى أصل اق بحا سطحيا عابرا 'وعرضيا 


ع" 


لا الحكم فى أصل هذا الحق أو التعرض لموضوع 
النزاع بل للوقوف على ماحيتمل لأول وهلة أن 


التسلم جدلا بهذا فانه يحب أن بشقرر مبدئيا 
وبصفة قاطعة أن مناط الصلحة ليس فى كسب 
الدعوى الوضوعيةأو فيسارتها لأنذلك موكول 
بالبداهة إلى العناصر والأسباب التى تشملها وتقوم 
علهادعوى الموضوع عند نظرها وتقدير المحكمة 
لما و إما مناط المصلحة فى أن يكو نلرافع الدعوى 
حق يدعى به ويصح أن يكون محل مطالبة ر 
قضائية فمصاحة الدعى فى دعوى إثيات الحالة 
الحالية محددة بمصلحئة فى دعوى الموضوع وهذه 
الأخيرة دعوى بالمطالبة بالتعويض النائىء عن 
الانلاف والتخر يب فهو صاحب حق فى الطالبة 
بالتعويض ويصح أن يكو ن هذا التعو يض حل 
مطالبة قضائية ولا يمكن القول بانه ليست له 
مصلحة فى قبض هذا التعويض أما إذاقيل بأنه 
ليست للمدعى مصاحة فى إثمات الخالة الموجبة 
لهذا التعريض فردود عليه بأنه مادام التعويض 
محتملا أن يقضى به من محكمة الموضوع ‏ على 
ما سيرد بعد فى اسباب الحكم . فان الميادرة إلى 
الحصول على الدليل عليه تعشر مصلحة كافية 
لقبول دعسوى إثبات الحالة أى قبول تهيئة 
الدليل الموصل لإثبات الحق فى التعويض المحدمل 
الحكي به. 0 

7 : حيث أن الأساس الحقيق لدفع الدعوى 
عدم قبولها تلك الصورة الى ترسمها وزارة 
الداخلية عن عدم مسئوليتها عما حدث سبب 
أعمال العنف والتخريب من المتظاهر بن وتشير 
من طرف خفى إلى أثر عدم وجود تشريع فى 
مص ركالنشر بع الذى تقرر فى فرنسا فى ه ابريل ' 
سنة عم 1 واللدى رتب مسئولية الدولة فى مثل 


. هذه الأحوال ولا ترى المحكمة ازاء هذا. وفى ' 


م 
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سميل الوصول فقطإلى دحض هذا الأساس و إلى 
شر سر ان عدم مسئولية الحكومة قَّ مثل هذة 
الأحوال ليست مطلقة وان هناك أحوالا وصورا 
تسأل عنها الحسكومة . . . لاترى الحسكمة ازاء 
هذا بدا من بيان هذا فى إلامة سربعة موجزة 


مخصلبها أنه سبق قانون ه إبر بل سنة 18486 فى 


فرنسا 'تشريع صادر فى ٠١‏ فاندمير السئةالرابعة 
للثورة وقد استعرضها « رولان ») ق مؤلفه 
« مبادىء القانون الادارى » وقال ان قانون 
فاندميير رئب مسئولية الأضرار الناشئة عن 
الفلاهرات على سكان المدينة نفسها دون البادية 
بحبث بوزع مبلغ التعويض على المولين . ثم 
استحدث قانونه ابريلسبيلا وسطأتقررمسئولية 
البلدية ‏ لا سكان المدينة ‏ عن كل ضرر أو 
تلف يلحق بالأشخاص أو بالأموال فى الجئايات 
أو الجن التى تقع داخل حدود الديئة سبب 
الاجتاعات أو الظاهرات وتسقط هذه المسئوليية 
إذا أنينت الملدية أنها التخمذت الاجراءات اللازمة 
انع الاجماع أوالظاهرةأو أثيتت؟نسلطة البوليس 
الحلى لم تكن نحت اششعرافهاهىوا لكن التعويضات 
التى تازم بها البلدية توزع فما بعد على سكان 


الدينة الذين بلزمون بدفعها فى النهاية ( رولان” 


سالف الذكر طبعة سابعة ص بهم نبذة 41٠5‏ » 
7 ) ولم يكد يتقررمبداً السثولية فى التشر يعين 
سالنى الذكر بادرت الحم بتأصيل المسئولية 
فأرجعتها إلى قواعد القانون الدقى وفرعت عليها 
كاقة ماقر. عته من أحكام على نصوص الواد .رم١‏ 
من القانون الدق الغرنسى وما بعدها ور بطعاماء 
دالاوزقواعد النشريعيق بإلمادة ع مس١‏ مد فى فر نسى 
( القى تقابق المادة 169 مدى أهلى ) فقرروا ان 
مسشولي ةالبلدية ترجع إلى أن متلا وهوالعمدة. 


مكلف بلشافظة على الأمن فان قصر فى ذلك | . 


انعكست علها للسثولية بإعتيار أنه منها فى موقف 
الوكيل الختار أى موقف التانع ( يراجع فما 
تقدم موسوعه الباتدكت مادة « بلديات »6 جزء 
89 فقرة ريا ع ا س. هنا وداللوز العملى مادة 
« بلديات » نبذة يوءياسم ) وعللت اهما الدنية 
وجه اختصاصها دون الجا الإدارية. بنظر هذه 
النازعات بإسباب لا تحرج عن الفسكرة العامة 
الى أر جعت إللها أصل المسئولية وقالت ان النزاع 
الناتىء عن مطالبة الدولة بأصلاح الضرر الذى. 
بيصيب الأفرا أد بسببالمظاهرات نزاع مدق صرف 
لاعلاقة له. بالأعمال الإدارية ولا بالعقود الادار بة 
( موسوعه داللوز العملى نبذة ع .رخ) ولمكر 35 


'الفقهالفرنسى على هذاالنحو من تأصيل السثولية 


واسنادها إلى القواعد العامة القررة فى القانون 
المدتى ولم يحاول ارجاعها إلى أى مصدر آآخر غير 
نظرية الخطأ العروفة فى ذلك القانون ( يراجع 
)2 أبلتون » فالقضاء الإداري صحيفة .هع نبذة ' 
١‏ ثم صدر بعدتشر لعى ٠١‏ فاندمير »عابر يل 
سنة 1484 فى فرنسا التشريع الأخير المقرر 
بالأحكام الواردة فى قانون ١>‏ ابرريل سنة 53184 
والذى عاب أوحه النقص فى التشر بعين السابقين 
بان جعسل البللدية مسئولة فى جميع الأحوال 
و ددونقيد ولا شرط أ<ذا بميدأ الخاطر الاجماعية 
و بأن سم ذمة الدولة إلى ذمة البلدية فى حمل 
عبء التعويض على أن يوزع هذا التعويض 
علبها فى النهاية ودون دخل للمضرور فى ذلك 
) رولا نسالف الذكر نندة 1غ راع )وهكذا 
نشأت ونطورت السألة فى فرنسا فألق العبء على 
عائق السكان ثم انتقل إلى البلدية ومنها إلى الدولة 
واسندت السئولية ا فى أبانالثورة إلى نظربة 
الحظ أ المقترض الدى بقيل الدلي ل العكسبىثم اسندت 
فى سنة 96و إلى ميدأ الخطأ النى لا يقبل هذا 
الدليل وقدكان لهذه الحقائق أثرها و صداها قَ 


العدد السابع والثامن السئة السادسة والعشرون 


ا" 


لاا اك 


قضاءالحام الصربة فل تترددفى تق ربر السئولية 
واعترف الشسرع المصرى فى المواد 7 من القانون 
المدنى الختلط والمادة 1١‏ من لا نحة ترئيب الام 
الختلطة والمادة ١6‏ من لانحة ترتيب الحام 
الوطنية عبد مسئولية الدولةمستبقايذلكمصدره 
وهو التشرريع الفرنسى ولذلك لتر الحاك حرجا 
مئ تقد بر مسدو| أيةالادارة عن حوادث المظاهراث 
٠‏ وجهدتالمكومة منجانها فى دفعهذه المسئولية 
واقتضى ذلك مها تغيير وضع المسألة ونقل البحث 
من عله الصحيح إلى حيث إصطدم فيه القضاء 
عبد سيادة الدولة وطفةقت تتحسدى بان تقر ير 
السئولية تضهن محاسبة الادارة عن فعل نفسها 
لاعن فعل موظفيها ولا يتأتىهذا النظر فى رأيها 
إلا على أساس ان مسقق البوليس يعتوره نقص 
وهذا المرفق مما تستقل هى بتنظيمه كأثر من 
آثار سيادتها ‏ ثم تمسكت فى أعقابهذا التدليل 
بأن الأعس اقتضى تدخل المشرع الفرنسى بوضع 
نصوص لامقابل للها فمصر وتولى القضاء الصرى 
دحض هذا الرأى وأوضح ان مرجع السئولية 
هى المادة ؟6١‏ مدتى أهلى 15" مختلط أى 
المسثولية عن فعل موظق الادارة لاعن قعل 
الحكومة نفسها و بذلك خرج إلى تقرير المبدأ 
الدى لا عس سيادةالدولة فى ثىءأماالتشر يعات 
الفرنسية فم برتب القضاء على لف نظيرها فى 
مصراً كثر من تطبيق القواعد العامةبإلقاءعبء 
إثات الخطأ على المضرور بدلا من افتراض هذا 
الخطأ بداءة كا كان الال فى فرنسا حتى سنة 
4 وقالت محكمة الاستعناف المختلطةفى حكمها 
الصادر بتارم ه؟ نوشبر سئة .؟ؤ! والمنثور 
بالخزة الختاطة سى سيم ص اس وما لها لمكن 
رفعالدعو ى على الحكومةلطالبتها بتعويض الضرر 
الناثىء ء ن المظاهرا ات العامة مادامت الدعوى 
قائمة علي نسبة خطأ ارككبهرجال البوليس أثناء 


قيامهم بعملهم بأن تركوا المتظاهرين ,يقترفون 
الأعمال التى يشكو مئها الدعى مع انهم -أى 
رجال البوليس _كاثوا من الكثرة يحي ثكان 
فى مقدورهممنع ذلك ولم يستتعماوا الرقابة والنشاط 
اللازمين فى مثل هذه الأحوال ( و براجع أيضًا 
فيمعنى ماتقدم الحم الصادر من محكمة الاستئناف 
المختلطة بتار جم ب مارس سئة باؤو١‏ المهلة 
الختلطة سن يه ص يريم , م ينابر سنه 6؟ةا 
اله الختلطة س .٠ه‏ ص م١‏ ) وحرى قضاء 
محكمة النقض الوطنية علي ان قواعد للسثوليسه 
المنصوص عالما فى القانون المدلى هى التى يحب 
ان تك إليها فى دعاوى التضمين التى ترفع على 
الحسكومة سبب ما يضيب الأفراد فى حرياتهم 


أو أموالهم بفعل للوظفين (خ> 4/1٠١‏ /سمو١‏ 


امحاماة س ١4‏ ص ؛ ) وكذلك قضت محكمة 
الاستئناف الوطنية ينئى العماة الزعومة بين أعمال 
البوليس وأعمال السيادة العامة وقض تبالتعويض 
فى حكمها السادر بتارخ 15/٠١‏ / ةا 
( المحاماة س #ؤ ص /5/ ) وأيدت محكمة 
النتقض حكمها بتار ع 7١‏ مارس سسنة وسة١‏ 
( الحاماة س ١4‏ ص ٠م‏ ) وراجع كذاك حم 
حكمة الاستثناف الصادر بتار مخ 7؟ فبرابر سنة 
مهو ومنشور عحاة الحاماة س١‏ القسم الأول 
ص ومه ). 
.« وحيث اله وقد استقرت السألة على هذا 

اوضع انه الصبيح واضحاو بعيدا عن كل شوة 
وجدل ان الحكومة مسئولة مما حدث سبب 
المظاهرات فى صورة من الصور وهى التى شسب 
فهها إلى رجال البوليس خط معين وازاء هذا 
بسح ممدئعما 4 هذه لديم 0 0 إذا 


لتو ل ام لك 0 و هفى 7 


بالمسئولية والتعويض أو لاتقيل أوترقض لانعدام 
. في 


امك 


العدد السابع والثاسن 0-2 السئةالسادسة والعشرون 


المستولية لأن هذاكله عس الحق وموضوعه 
وينعين إذن الرجوع إنى:الأصل المقرر فى صدر 
هذه الأسباب وهو عدم جواز التعرض لا إذا 
كانت دعوى إثبات الخالة منتتجة فى الموضوع أم 
لا لأن طبيعه عمل القضاء المستعجل عدم الفصل 
فىثىء منهذ| وإذاكان جائزا أن ترفض دعوى 
إنبات الخالة أو ع بعدم قبولًا ( لا القضاء بعدم 
الاختصاص ) إذا استيان ان الق اللوضوعى 
مجمع على عدم وجوده لأن إنبات الخالة تُكون إذ 
ذاك ناقلة وعملا عديم الجدوى ولا مصلحة رافعها 
فها إلا أن متى وضح أنه من الجائز أن يقضى فى 
. عض الصور بوجود هذا الحق الموضوعى فان 
رفضدعوى إثبات الخالة أو عدم قبولمالا يكون 
إلا.سبقاً لحكمة الوضوع فى القغاء بذاك الحق 
والتتقرير بعدم وجوده سلفا وهوما لا يمسكن 
النسلم به حال من الأ<وال . ٠‏ 
« وحبث اله لا موز الاعتراض على هذه 
النتيحة بان الدعى ' ببصور دعوى إثبات الخالة 
على هذه الصورة الج فى يصححمعها الحني بالنعويض 
أما م محكمة الوضوع ذلاى 1 نه لس بشمرط لقيول 
0 أمام القضاء المستحجل أن يفصل أساس 
حقه الوضوعئ و نحدد وجه الخلا أو التقصير على 
النحو الذى يجب ان يطرحهأمام حكمة الوضوع 
00 عند الفصل فى 
الدعوى الوضوعية ععنى انه لو افترض أنه فى 
دعوى إثياتالحالةذ كر إلحكمةانرجال البوليس 
: أحماوا إهمالا معينا فان ذلك لا يعنى ثبوت هذا 
الإثمال فى حقهم بوتا لا يحتمل الجدل و يوجب 


إد أن الننيحة سواء 


التعويض حما . وقد وضع. المدعى شكل الدعوى 
على دورة عامة شاملة بطلب إنيات التاف أو 
التتخريب الذى أحدثه التظاهرون وفى هذاها 
ص لأنه من الجائز أن يثبث أما م محكمةالموضو 3 
أنهذا الذى أحدثه. المنظاهرون بحل تحار نه إعا 


كانت ننيجة لتهاون وجال البولدس أو تمصيرهم 


على 


وحة معان لس ذه المحكمة أن دعر ص 
حال لتفاصيل عثه أو تتقصى ما إذا كان هو 
الذئ يطابق الواقع أم لا . واقصى ما يمكن قوله 
ان هذه اله كمة وهى بطبيعة عملها وقضائها 
تفصسل بأقصى سرعة بمكنة ‏ فى كل لظة ومن" 
ساعة إلى أخرى بل وفى الفترات النى يفترض أن 
لا شتغل فمها القضْاء العادى ب ق الادراءات 
المسئعداة لي سلما نتتغلغل ولا نستطيعأن تتغاغل 
فى البحث إلى هذا الحد كا" ن السام بقى الفصسل ق 
الدعوى عق بقدم لها المدعى الدليل على هذااططا 
العين المحدود الذى بلسية لرجال اليوليمس ومن 
الجائز أن المدعى لا يستطيع تقديم هذا الدليل 
الآن ثم يتمكن بعد ذلك من تقدعه إلى محكمة 
الموضوع كالدليل المستتى من ثهادة الشهود أو 
التحقيقات الجنائية مثلا إذا لم تكن قد نمث عند 
نظردعوى إثباتالحالةفالعناصر الأساسية الموجبة 
لمسئولية وزارة الداخلية عن خطأ وتقصير رجال 
البولس التابعين لا إذا ' سكن - أئ عناص 
المسكولية ‏ قد تحددث بعد وقام الدليل علماعند 
نظر دعوى إثيات الحالةفليس معنى هذا أن يقغضى 
بعسدم قبول تلاك الدعوى لأن فى ذلك مجازفة 
بالقضاء فى أصل الحق واستياقا للقضاء الوضوعى 
وأحذا بظاهره ودقع قد ناد بدو تقره وقدلاناخذ 
به ولا ره حكمة الموضوع ومثل ذلاك ما تقوله 
الوزارة من أن الانلاف والتخر يس الذى حددتث 
محل تحار ةالدعى كان فحأة ولا يمكن دف بالرغم 
من الاحتياطات النى وضعت ومها كانت هذه 
الاحتياطات بالغة مبلغها.من الدقة والاحكام , فك 
انها لم تنقدم للحكمة بالدليل عليه شعورا منها بأنه 
ليس للحكمة أن تتقصى المسائل إلى هذا البحصد 
ولا بتسع وقلها للخوض أو البحث فيه فكذلك 
لو فصل المدعى دعواه على أساس 'قيام مساثولية 


العدد السابع والثامن - السئة السادسة والعشرون 


الحكومة عن خطأ وتقصير رجال البوليس فان 
الحكمه ستطريح ما ينقله جانيا لأن معنادانها فى 
دعوى إثيات الحالة تبحث فى أساس الدليل على 
المستولية وموجباتها والرأى مستقر على انه لبس 


لما فى حث ثىء من هذا وغابة الأ أنه طالما. 


بوجد حال مهما كان ضعيفا لمسئولية الحكومة 
طبقا القواعد العامة وهو مالا ننكره وزارة 
الداخلية . فانالقضاء بعدم قبولالدعوى ارتكاناً 
على تقدير ظروفها بناء على عيارات شفوية 
صادرة من هذا الطرف أو ذلك قضاء غير سلم 
ولا نقره هذه المحكمة . 


« وحيث ان ماتقوله وزارة الداخلية من أن' 


الدعوى موحهة لوزير الداخلية دون شحص _معين: 


وبغبر اختصام أحد عن سأل عنهوقا لو ا فان ذلك , 


لا يمنع. من قبول ضده إذ ليس من الضرورى 
مقاضاة الفاعل الأصلى الحرعة إذا كان مهولا حتى 
تقبل دعوى التعو بض ضد الضامن له وهذا مع 
ملاحفلة أن الدعوى ليست قائمة على مان وزير 
الداخليةللجماهير والمتظاهر بن بل لتقصيرمئسوب 
إلى مس ءوسيه ف الحافظة على الأمن بما أدى إلى 
وقوع الحادثة المطاوب إثبات حالتها ٠‏ 
وحيث انه من أجل ما تقدم يكون الدفع 


لعادم قيول الدعوى على غير أساس و يتعينرفضه.' 


« وحيث ان الخالة الى يطلب اامدعى إثياتها 
هى من الحالات الادية. القابإة للتغير والتبديل 
ومقصود مها إلى الاحتفاظ بدليل معرض #طر 
الزوال كله أو بعضه بمضى الزمن ومع مسورالوقت 
ومن ثم ببتعين ندب بير لإنراتها على :الوجهالبين 
منطوق الي مع ابقاء الفصل فى الصار ادي 
ستقر المق الموضوعى فى جانب هذا الطرف أو 
ذالك . 


لامك" 


"6 


؟” دسمبرسئة مع وا 


١‏ ع صالح . مداولاته . عدم حجيتما على الطر فين 
إن لم يثئه . وسيط. الصلح لاقبية لرأيه 
مادام ل يتم 00 

؟ ح شريك.دائن * عدم أحقيعه فى وشم اليد على 
اللأك الاثم 

م« ل حراسة . سندها أن عقد البيع عرف وغسير 
مسجل . عدم قبو ما 


5 عند وصية أوارث . عدمضنها إن ١‏ رهما الورئة. 


الميادىء القانونية 


الصلح وانتهبت وسساطته إلى حر بر مشروع 


عرضه عل الخصمين ثم فُشْاتث هله الطريقة ف 


انهاء الخصومة وطرح النزاع أمام القضاء وقدم 
غك الخصمين مشر وع الصلح كسند له لتأبيد 
وحهة 'نظره ف معالجة الدعوق 4 فليس الهم 
الآخر أن لطلب استيعاد هذا المشر زع من ماف 
الدعوى على أساس أنه ورتة مماوكة المحانى 
رضاه وموافقته » لأن الحاتى وقد أعطى لكل 
معن الخدمين هذا الشروع ْ يكن يدور ده 
أن ستردء أو أن طالب باسترداده » وكل 
مالا عطاء هذا الشروع للخصمينمن أثر بالنسبة 
للحامى وسيط الصلح أن يدرس كل خمم 
الشروع العروضٍ عليه وله بعد ذلك أن بوائق 
أو لا بوافق عليه فإذا قدم أحد ااصمين هذا 


الشبروع لاتدكة كسند له فى الدعوى فلا كن 


حا" 


القول بأنه وص ل إليه 000 غير مشروع حق 


.جوز استبغاده من ملف الدعوى على هذا الأساس» . 


وكل ما للخصم الآخر فى هذه المالة أن يطلب 


استيعاده كدايل يحتج به عليه واسقاط قيمته. 


وصفدورقة لا أثر .لا نضمنته على ةوق هالأصلية. 

؟ - أن مناوضات الصلح التى تمرى بين 
خحنمين لا يجوز أن : تكون على أية حال. ذات 
أغر فى موضوع حقوقهما » إذ من الجائز أنيتنازل 
عن حقوقه كلها ف مقابل اعتذار سيط 
ش أ ترضية معنوية » وراء الطرفين التصالميف 
ثناء اء مفاوضات الصلح 1 نت به علمهما إذا 
فشات تلاك الفاوضات ومن باب أولى لا يمكن 
أن يحتج عليهما برأى الوسيط فى ذلك الصلح : 

؟ ال ورى قضاء هذه المحكة على أن 
حالة الشيوع تقتضى فى حد ذاتها وللجرد قيامها 
واختلانف الششركاء على الإدارة واسئثثار أحدهم 


أو بهم بها بدون رضاء وقبول من شركائه 
اتخاذ إجراء تحفظى يكفل الحانظة على حقوق 
ابيع ويركز الإدارة فى شخص مسثول يسمى 


حارس قضائياً يستوى فى ذلك أن يكون واضم: 
اليد على الأموال الشتركة مليئًاً أو تماقا ؛ حسن' 


الإدارة أو سيئها . لقيام الملة فى الحراسة وهى 
الشيوع وعدم الاتفاق على الإدارة وما خوله 
القانون لكل شريك مشاطرة شركائه الإدارة 


كالك لسكل جزء فى الأموال الشتاعة مهما قل . 
: يطلب التمويض واوأمحمه 
الواضع اليد دائنا بمبالغ تربى كثيرا هلى قيمة . 


تصيبه فيها » ولا إغير من هذا أنيكون الشر يك 


العدد دالسايع و الثامن ب_- : السنة السادسة والعشرون 


الأموال الشائعة كلها أن : ثبوت الدبن لا يعتبر 
سيبا يبرر استثثار الشريك الدائن بوضم اليد 
والإدارة بدون رضاء باق الشركاء وبالتالى 


. الاستيلاء على الربع حويد تبت 15 56 هو 


لاستخلاص الدين الذى يزعمه خصوصا إذا 


كان هذا الدين متنازعاً فيه » ولعل أظرر اللخطر 


فىاستمرار الشر يك الدأءنو ضعيده على الاعيان 
الشائعة بغير رضاء شركائه أن يحاول إطالة مدة 


؛ دع اليد هذه بالعمل على إنقاص الر لع إلى 


أدنى 55 مكن . 

دان لزنه عل اماق فد نيا 
عد عرف من امورث لأحد الورثة للجرد الطمن 
فى المقد بأنه غير مسحل ولا ينقل اللمكية ... 
طلب غير مةبول ولا يجوز اتراره لأن التسجيل 
وان كان لازماً لانتقال اللكية إلا أن عقد 
البيمع غير السحل مازم 1 2 ملذوقلة و مكن 
تنفيذه قبله ؛ وليس -للبائم أن يحتج على المشترى . 
عدم تسجيل المقد لأنه هو أى الباع - يلتزم 
بفقل اللكية إلى امشترى فاحتجاجه بصدم 
التسجيل ماف لالتزائة الأصسل + وقد اسظر 
الرأى على أن الث 
دائن عادى بل إعتبر مع ذلك مشتريا أو متصير قُ 
إليه » وهو بالخيار طبع للواعد العامة بين طلب 
تنفيذ المقدنما دام التنفيذ تمكنا و بين الا كتفاء 


ترى غير المسجل لا يستبر جرد 


المشترى هذه فى مواجهة البائم تسرى أيضا على 


العدد السابع والثامن .- السنة السادسة والعشرون 


ورثة البائع فليس طؤلاء أن يتحلاوا من الوفاء 
بدعوى أن اللكية لم تنتقل للهشترى لأنهم 
مطالبون يتنفيذ الترز اماث مور ثم : 

. هس جرت الفتوى من مثات السئين على 
عدم جواز الوصية لوارث إلا إذا أجازها الورثة » 
والقول بأن القانون رقر 90 سنة 0944”© لم 
ينص على أن الشريعة الإسلامية هى الشريعة 
الواجبة التطبيق بل نص على أن الأحكام التى 
تلبق هى أحكام قانون الوصية تكلها أحنكام 
الشريمة الإسلامية ون الشارع لم برد بالقاثون 
المذ كور تأييد الرأى الذىكان معمولا به والنى 
حكنت الحكة العلا ( محكة النقَض ) على 
مقتضاه من عدم إجازة الوصية أوارث إلا إذا 
أجازها الورّة بل أراد به العكس وه وأنالرأى 
الواجب الانباع فى الشريمة الإسلامية هو الرأى 
المنصوص عنه فى قانونالوصية الذى كانمةدما 
للبرلان والذى يجيز الوصية لوارث بثأث التركة 
بدون توقف على إحازة الورثة ا 
هذا القول صردود بأنه بعد صدور الأحكام من 
الحكة العليا وثبوت صواب ما ذهبت إليه » 
ووجوب استقرار الرأى على هذا النحو رأى 


الششرع اترار هذا الوضع فصدر القانون رم 8 


)١١‏ ملاحظلة وتعليق : صدر فىنفس يوم صدورالقانون 

ه؟ سئة 544 الأى نس على أن القانون الذى 

يتبع فى الوسية هو قانون يلد الموصى وليس قانون ملنه 

كما كان النص لامادة١٠‏ ه مدن قبل ذلك القانون . صدر 

القانون 7 سنة 444 وئس به صراحة على أنقانون 
البلد هو القتريعة الإسلامية . 


قالك 


سنة 1944 الذى جاء مفسراً للا وضاع القانونية 
الواجب الأخذ بها » ويقصد منه المشرع إلى 
توحيد أحكام الوضية فى هذه النقطة بالنسبة 
المممربين جيما مبما اختافت دياناتهم سواء 
أكان ذلك بالرجوع إلى أحكام الشريمة 
الإسلامية أم بالرجوع إلى أحكام القانون الذى 
يصدر على أن يكال بأحكام الشر يمة الإسلامية 
أيضاً معتى أن القانون المذ كور نص هلى مسألة 
معينة من أجكام الوصية وفصل فيها برأى ناركا 
الباق لأحكام الشربعة » ولا يجوز بعد هذا 
الاروج على ما استقر عليه الرأى فىهذه المسألة 
وهو عدم جواز الوصية لوارث إلا إذا أجازها 
الورثة . 


المكى 

حيث ان المدعية السيدة هيلين كيب حنا 
بقار و يضار فعث هذه الدعو ىَ لصحيفة معلنية 
فهها/ ف" 6 ضدالسيدة أئسة حنا بقطر 
ويصا حرمالمرحوم عزيز بك حنا صالح تقول فمها 
ان الرحوم الحواجة حنا صالم نسيم جدها لأمها . 
السيدة فىإة حنا صالم ووالد خالها. الرحوم عزبز 
بك حنا صا توفى في / ؟ | “97اعن ورثئة 
الرحومين عزيز بك حنا صالم والسيدة فلة حنا 
صالح وأن عز بز بك ورث فى تركة والكهالرحوم 
الخواجة حنا صالم نسيم مقدار الثلثين وورنت 
السيدة فل الثلث وانه بتارع 5  /‏ / 8و١‏ 
قام عز بز بك والسيدة فلة بقسمة أغلبالأطيان 
الخلفةعن مور رثهما بستداختص عز بز بك مقتضاه 
بأطيان تباغ م؟٠غ‏ فدانا وكسور وظلت باق 
الأطيان والأعيان وجميع النسقولات من تركة 
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الخواجةحنا صا نسيم شائعة بيذورئته وبتار يخ | 
4؟/ : / 5؟وا أوصت السيده فإة حنا صالح 
جميع ما تملكه لإبتها المدعية بمقتصى وصية 
مسداةبالمجلس الإتميلى نحت رقم 1081م توفيت 
السيدة فلة بتارعخ 1١‏ / / 59؟5١‏ عن وراتها 
وها ابنتها الدعية وعز بز بكحناصائل اللذدى صدق 
. على الوصية سالفة اللذكر واجازها بوصف كوه 
الوارث الوحيد مع الدعية فى تركة الرحومة 
السثفلة و بذلك اختصت الدعية جميع ماتركته 
أمها السيدة فلة وهو ثلث تركة الرحوم الخواجة . 
حنا صا أسيم وانه لماكانت بعض أعيان وأطيان 
وجميع منقولات تركة التواجة حنا صا نسيم 
فم ل نحص لقسمتها بعد فانها ‏ أى الدعية ‏ علك 
فها على الشيوع و بطر يق للبراث والوصية عن 
أمباللرحومة السيدة فلة الثلثأى ثمانية قراريط 
وهذا القسم من تركة الخواجة حناصال كانيضع ' 
اليد عليه الرحوم عز يز بك خال المدعية وصاحب ١‏ 
الثلثين فيه أى ستة عشر قبراطا ثم توفى المرحوم 
عزيز بك بتار 7 / 2/١‏ عن وارثتيه 
الشرعيتين ‏ الدعية وهى بنث أخت الشقيقة ‏ 
عصة مقدارها ثلاث أر باع التركة ( لآن الورث 
الذكور لم مخلفعقيا ) والدعىعلها زوجته بحخصة 
مقدارها الربع وعن ترك ةتنقسم إلى فسمين:قسم 
منها مقرر عقتفضى عقد القسمةالحاصل ينه وبين 
. أخته الرحومة السيدة فلة ( والدة اللدعية ) فى 
8 / 3 1 ه9١‏ سالف الذكر حلاف ما اشتراه 
الورث أثناء حياته نما يبلغ مجموعه 17 ف 
و١٠٠١‏ طوم اس والقسم الثاى حصة تبلغ الثلثين ' 
شيوعا فى الجزء الباق على الشاع من تركة الرحوم 
حنا صا نسم وتملاك الدعية الثلث الياق الكمل 
لهكا ملك أيضا فى هذا القسم بالميراث عن خالها 
الرحوم عزايز بك حصة مقدارها الشلاثة أرباع 


دن نصي ب الورث البالخ قدره سعة عشرقيراطاً ق. 


العدد السايع والثامن السنة السادسة والعشرون 


أر بعةوعشسر بن قبراطا( أىالثلثين ) فيكو نجاة 
ما تملكه فى هذا القسم الثاتى عششر بن قبراطا من 
أربعة وعشربن قيراطامن تركة الرحدومالخواحة 
حنا صا نسم النى لا تزال على الشيوع وهضذه 
الأطيان والأعيان مبيئة نفصيلا فى كشف مرفق 
بصحيفة افتتلم الدعوى وضفثه الدعية بحترقم 
م وتقول انجموعه يبلغ /حمس ف و هط ولم١‏ 
س أما القسم الأول الدى تملك فيه المدعية ثلاثة 
أر باع (أف قبراط ) والذى تبلغ مساحته 
هداع ف و١١‏ ط سم س فانها تقصر منازعتها 
الحالية عنه على ما مقداره رمه ف و طاومم 
نوكس ةدرونة هف التعاقة وحمي يرك 
وجنينة بالفيوم مقدارها السدس وهذه الأعيان 
مبيئة بالكشف المرفق بصحيفة افتتاح الدعوى 
نحت رقم ؟ وتقول الدعية أنها باعث 100 من. 
حصتها فى هذه الأطيان الشائة وجزءاً اخرمن 
نصيمها فما ورثتدعن امرحوم عز يز بلثفى الأطيان 
القررة الحددة ولسكن السدعى عليها نازعءتها فى 
ملسكية ذلك بدعوى انها _أى للدعية ‏ لاترث 
منها شيئا لأن الرحومعز بز بك قد أوصى بجميع 
ماعلكه لروجته المدعى عليها وهذه الوصية فى 
رأى المدعية باطاة شرعا ولا تصعم إلا باجازتها 
كوارثة وهى لم جزها وتقول اللدعية كذلك أن . 
المدعى عليها منعتها من وضع يدها على حصا 
المرائية سواء أكان ذلك فى الأطيان الشائعة أو 
الأطيان القررة المخلفة عن الرحوم عزيز بك حنا 
صالم وأنه قد وصل إلى عامها أن المدعى عليها 
تنوى التصرف فى هذه الأطيان ما يعرض 
احقوقها لخطر محقن فضلا عن استثثار الدعىعليها 
بوضع يدها على الأطيان الذكورة والأعيانالشائعة 
بغير اتفاق فى الريع مدة سئين فبى لذلك نظلب 
الحني بإفامة حارس قضائى على الأطيانوالأعيان 
المبينة بالسكشفين رقمى * و م امرفقين بصحيفة 


العدد السابع والثامن السئة السادسة والعشرون 
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افتتاح الدعوى وما يوجد على الأعيان الذكورة 
من ماكينات وآلات للزراعة والواش والههات 
والغلالواللخدولاتوالأسمدة والنقول والأثاثأيا 
كان نوعهلادارة هذ هالأعيان وتوز يعصافى ر يعها 
حسب الحصة اليرانية وترشح الدعية نفسها 
باعتيارها صاحبة النصيب الأ كبز وتقول انهاتقيل 
الحراسة بالمجان وقد أفاضت الدعية فى شرح 
دعواها بمذكرتها مبيئة الأسس التى تستند إلا 
فى طلب الحراسة والأعيان الطاوب وضعنا تحت 
الحراسةوصدرتهذه الذ كرة بقسم خاص استغرق 
نص ف الذكرة و تحص لف وجو باستبعاد مشروع 
الصلح الدىكان قد وضعة حضيرة الأستاذ سابا 
بك حبشى الحا ى بوص فكوندكان وسيطالاصلح بين 
الدعية واللدعى علمها وهذا الشروع الودع تخت 
رقم 1 من حافظة الدعى عليها القسدمة لجاسة 
7 /؛ ال من حافظلات اللدعى علم,اوالقسم 
الثاتى منها شمل تعديلا جزئيا فى الطليات بالنسبه 
الإعيان الطلوب وضعها تحت الحراسة بأنتشمْل 
أيضا ١١‏ ف و١؟‏ طاو١‏ سكائئة باحيةسْموور 
مركز سنورس مدير ية الفيوم وض العاوابة 
رقم مع قطعة رقم مبينة الكدود والعالم تفصيلا 
بالصحفتين رقى ده و وه من الذكرة وتقسول 
المدعيه أنه مخصها فيها م١‏ قيراطا شيوعا فى غ4١‏ 
فيراطا على أساس ان هذه الأطيان عخلفة عن 
الورثالرحوم عزين بلك حنا ماس وقد آلتإلبه 
ملكيتها بطريق الشراء من الحكومة بمقتضى 


عفد مؤْر فى / 1951/4 ومسجل بمحكمة . 


مصر الخئلطة بتار ع 1ه بحت 
رقم544١‏ وباقهذا القسممنالذ ٠‏ كر استغراض 
شامل مسهب لبيان الأنصبة فى الأعيان الطأوب 
' وذعها تحت الحراسة وأساس ملكيتها إلورث 
والأسباب الوجية للحراسة والتى لا تحرج عنقيام 


الدعى عليها بها وبالريع والرد على النازءات التى 
أثارتها اللدعى عليها التى تحصل دفاعها فى مذكرتما 
على رد مسهب على القسم الأول من مسذاكرة 
الدعية الخاص بمشروع الصلح والادعاء بتزوير 
بعض الستندات الى تستئد إليها فى رفض طلب 
الحراسةثم أشارتف صلب الذكرة دون الطلبات 
الختامية فيها ‏ إلى انعدام رك الاستعجال وعدم 
اختصاص القضاء الستعحل بنظر الدعوى لهذا 
السبب وقالت فى موضوع الدعوى انها على غير 
أساس وواجبته الرفض وعسكن احمال دفاعرا فى 
هذاالصدد بأتها تداين التركة بمبالغ جسيمةتر لى 
على حصة المدعية فها بل على التركة فيهاوأن بعض 
الأعيان الطاوب وضعها حت الهراسة مماوكة لما 
خاصة مقتضى عقود و منتذى الوصية الصادرة 
إلبها من زوجها الرحوم عزريز بك حنا صالح . 

د و<يث انه عن الدقم بعدم اختصاص القضاء 
الستعجل بنظر الدعوى لاتعدام الاستعجال فانه 
ظاهر من طليات الدعية وتصو برها لدعواها انها 
تبنى طلبالخراسة على حالة الشيوع الموجودة 
والاخئلاف على إدارة الللك المشترك وقد استقر 
القضاء على ان حالة الشيوع تفضى فى حد ذاتمها 
ولجرد قيامها والاختلاف علىالادارة اذ اجراء 
تحفظى كفل حقوق الملاك الشتاعين جميعا 
يستوىفى ذلك ان بكون الواضعاليد على الأموال 
الاشتركة مليئا أو ملقا طيب الادارة أوسيئهالقيام 
العإة فى الراسه وهى حالة الشيوع وعدم الانفاق 
على الإدارة وما خوله القانون لكل شريك على 
الشيوع مشاطرة شركائه الادارة باءتباره مالك 
الكل جزء فى الأموال الشتاعة مها صَكْلت حصته 
وقلت قيمتها بالأسبة اغيرها ولأن عدم الانفاق 
على الادارة وتوحيدها فى شخص مسئول ينتهى 
إلى اضطراءها وتعطيل أعمالما وعدم ضمان حقوق 
الشركاء ولأن الدعوى وان كانمتفةا على تسميتها 


- العدد السابع والثامن 38 السئة السادسة والعشرون 


1 بأمها دعوى حراسة ذان حقيقتها اقامةمدير موقت الصلح و أنه أعد هذا المفس, وع لاطلاعها عليه 
لادارة الأموأل الشتاعة التى اختاف الششركاء على أوالمصادقة عليه ونفاذه برضائهما ولأنه بسبب عدم 
مصادقتهما عليه فان مدن حم استردادولاً ك ملكه 


ادارتها وتركيز هذه الإدارة فى شخص معين 
ش وبالتالى يطلب الحاضر عنها استبعاده لهذا السب 


مسئول تنتهى مأمور ينه باتتهاء الضرورة الى . 
اقتضتٌ اقامته وهى حالة الشيوع سواء اتهىهذا 
الشيوع بالتراضى أو بحم القافىءومن ثم ييكون 
اأدفع لعدم الاختصاص طلغي را ساس و شعن رفضه. 
وحيث انه بالنسبة لطلب اراسة فان هذه | 


>ن أووراق الدعوى 5 

« وحيثانحضيرة الأستاذسابا بك حبشى الحا 
8 لدع ولا مكن أن يدعى أنه عندما سم للمدعى 
عليها صورة مشروع الصلح كان يدور خلده أن 
سترد هذهالصورة بالدات أو انبطالبباستردادها 


وكل ما فى الأمر أنه أعطى للمدعية السيدة 


تصنى ميدكيا تلك الدازعة البتىقامت بين الخصمين 


عن مشرزو 2 الصلح المقدم من الدعى علمها نحت. 
والمعادقة علبها إذا شاءت فلا مكن القول يعد 


رقم ٠‏ من حافظتها القدمة لجلسةن 8 عه ١54‏ 
ما استنفذ جانيا كبيرا من مذكراتهم أسهوا فيه 
عن الطريقة الى وصل بها هذا المشروع للدعى ' 
عليها وعلة وحوده نحت يدها وما إذا كان >ن 


هذا ان صورة هذا المشروع قد وضلت لاسيدة 
أنسة الدعى علهها بطريقة غير مشروعة <ق 
يمكن القضاء باستبعادهاإذا قدمتهافى ملف الدعوى 
كا انه لا يمكن:القول من ناحية أخرى بأنهذه 
الصورة ملك لضرة الأستاذ سابا بك حبشى لأن 
فكرة استردادها كا نتولا تزالبعيدة عنه على ما 
سلف الذكر وذلك الدفاع الطو يل العر ,يض المسبب 
اللدى حشت به المدعية مذكرتها فى: هذا الصدد 


حقها تقدعه كسئد لما فى الدعوى لخالية وأثر 
وجوده بين أوراقها وطلب الدعية استبعاده من 
أوراق الدعوى وكذلك ماأثارته المدعيةعن طلب 
صيطيعض الاو راق والمستندات المقدمةمن المدعى 
علم,امدعية أنها مزورةوأتها ابلغتالنيابةالعمومية 
عن نزو برها وأخيرا ماأثارته للدعية عن الإبصال | ما هو فى وأقع الأس إلا خلط ظاهر بين حق 

ملمكية سابا بكلذات الورقة و دين حق الاستشهاد 
مها على أساس انها لا تعدو أن تكو ن مجرد صلح 
أو مشروع صلم لا مكن الاحشجاج به إلاعند 
مامه وقبوله إذ هو يشتمل على تنازل متيادل 
من كل طرف عن بعض حقوقه للطرف الآخر 
ولا يمكن ان يدل 'مبلغ التساهل الحاصل من 
أحد الطرفين على عدم وجود حق له فيما حصل 
التنازل عنه ولار يب ان مغاوضات الصلح الى 
نجرى بن مشتخاصمين لا يمكن أن تُكون بذات 
أثر فى مؤضوع حقوقها ومن الجائز أن ييتنازل 
شخص عن حقوقه كلها فى مقابل عرد اعشذار' 
سيط أو كلة تصدر هن خصمه ولعل أبرز مثل 


اللقول بصبدوره من مكتب حضمرة الأستاذ سابا 
حبثى بك الحا المتضمن استلامه من سعادة الملالى 
باشاالحاى ملف الاستئناف رقم 1915 سنةرمق 
ؤوجوب تكايف سعادة الهلالى باشا بإبداعه ملف 
الدعو: ى ٠.٠‏ 
( وحيث انه فها يتعلق بمشروع الصلح فان 
اللدعية أجهدت نفسها جهداً بضنيا فى ات 
عن الظروف إلتى تحرر فيها هذا المشروع وكيف 
اننهى أحه إلى وجوده كورقة فى ملف الدعوى 
الخالية ويمكن تلخيص هذا المهد فى انها تبنى 
طلب.استبعاده على أساس ان الأسناذ سابا حبشى 
بك كان وسيطا بينها وبين المدعى عليها فى 


, 


على ذلك فى القضية الحالية ما ساقته الدعى علا 


' السيدة أنسة حنا بقطر فى الصفحة ر : كم من * 


مذكرتها من ان الرحوم عز يز بك رذ 
خاطر أن باننازا ل عن حقه فى الطعن في الوصية 
الصادرة للمدعية عن والدتها مقابل تناز لالدعية 
عن نصيبهافى منزل الفيوم ومقداره السدس والفرق 
القيمى بين الحقين المتنازل عنهما هائل ولم يفل 
أحد ان معنى ذلك ان عزيز بك ل يكن على حق 
فى طعنة فى الوصية الذكورة إذا شاء ولا يصح بعد 
هذا القول بأن فش لالصلح دليل على أن التصال 
لس على حق فى دعواه بدليل قبوله التنازلعن 
هذا الحق أو بعضه أثناء مفاوضات الصلم و بوضع 
آخر أن ما حمل الدعية على الإفاضة فى التحدث 
عن هذا الشروع افاضة خرجت بها فى كشير 
من الواضع على بحث اب الوضوع وأد تإلى أن 
يشال كلمن التخاصمين صاحبهفىمذٌكرته بعبازات 
وكتابات كان من الخبر ان لا يكون. لما أى مظور 
فى أوراق الدعوى . . . ما حمل الدعية على هذه 
الافاضة إنها برجع إلى فشلباق الاهتداء إلىمقطع 
التزاع فى هذه السألة والخلط بين طلب استبعاد 
الورقة و بين اسقاط قيمتها كدليل فى الاستشهاد 
إذ أن الواقعة محل النزاع لاي-كن ان مخرج فى 
حقيقتهاعن جواز أو عدم جواز الاستشهاد بها 
على صحة الدعو: ى أو عدم صحتها برأى وسيط 
فى الصاح فى الدعوى الذكورة وجعله طريقا من 
طرق الإثبات وهو أعس لا محل له قانونا لأن رأى 
. الطرفين بالدات فى إثياث الصلح لا يكن أن 
حتس به علما فن بإب أولى لا يمكرع الاحتجاج 
علمها ر أى الو 0 
« وديث اله من أجل ذلك ترى الحكمة 
استبعاد مشروع ا على هذا الأساس أى عدم 
الأخذ به كدليل لاعل أساس عسدم مشروعية 
تقدعه إذ لا جناح على الدعى علا من تقدم 


العدد السايع والئامن السنة السادسة والعشرون 


فى إطيب 


د 


ورقة وصلت إلى يدها بطر يقة مشروعة وعر علبها 
فهم قيمتها من الوجبة القانونية أماتلك الأوضاع 
التى صورتها الدعى علها فى الصحيفتين السادسة 
والتاسعة من ا واستعرطت فى كل وضع 
أدلتها عليه فانه بالنسبة للوضع الأول لا يمسكن 


أن حرج هذا الملشروع عن جرد عرص من 


جانب امدعية السيدة هيلين فوو عرض / يقبل 
ولذلكلايمك نأ نعتج بها عليه أذ هو عرض»من 
عروض|الصلح لاعرض بيع أو شراءتحددفيه اغن 
و بالنسبةاوضع الثالىفان الرد عليه يدخ لضمنا فى 
هذا الدىقالتهالحسكمة فى الرد على الوضعالأولوأما 
ما أثير من الطرفين عن واجبات الحابى وأصول 
صناعة المحاماة ومنمنهما الذىارتكب وزرعالفتها 
فان هذه مسألة لا بدخل فى مأمورية الهح-كمة 
الفصل فها . 

و ب انه بالنسبة اطلب ضبط الستندات 
الق أشارت إلا الدعية فى الصحيفتين السادسة 
والسابعة من مذ تها الحتامية فأن الحسكمة لا 
ترى اجابتها إليه لأنه لم يطعن أمامها ينزو بر تلك 
الستندات كا أن الجية القول بأنه تقدمت إلننا 
الشكوى بتو برتهالمترحلا اضبطها ولوأ نالدعية 
طعن تأمامهذه الحكمه برو برها لاستبانت جدية 
دعواها بالتزوبر وضبطت من نفسها . أما طلب 
ايداع الإيصال باستلام ملف القضية رقم ١١115‏ 


'سنة مغة قضائية فان المحكمة لا مكن أنتفضى 


به لأنه خارج ء ن موضوع الدعوى فضلا عن 

انه لا يكن إلزام شخص بتقدم أى مسالئد ولا 
عكن تنفيذ الحم الذى يقضى بذلك وهو طلب 
خاص بالهامى لا باجم ومع ذلك فان الدعى 
علمها قد أنيتت صورة هذا الإيصال فى دسل 
المعرية 0 قم 6اوصدر الصحيفة١ا‏ من مذكر: مها 
وأبان السب فى عدم ابداعه ٠‏ , 
ات )2 


لط 


لافحيث اله بالنمية لطن الكراسة فا 


الدعى علءها تتدفمة بعدةأوجه منها مايتناول الأعيان 


والأطيان الطاوب وضعها حت الحراسة جملة وهنها. 
ما يتناول أعيانا معينة فها بدعوى. وجود حق. 


عاض لما غليا وهوعق لللك أواته لاشأن لمانا 

« وحيث انه بإلنسبة للنسنوع الأول من أوجه 
دفع الددعوى فانه تحصل فى رأى السدعى علما 
٠‏ ان'الورث الأصلى الرحوم حنا صا نسم توقى 
وهومدين ولغ ,يربى على مائة وستة وسيعين 
ألفا من الجنبات فلقيت الثركة بعد وفانه عنما 
شديدا سبب هذا الدين الطائل واس تدقاق 


أقساطهسنة بعد سنة وأن معظمهذا العنتوالضيق 


لثاثى التركة ولأن أخته أم المدعية والوارثة للثاث 
الباق لم يكن فى مقدورها دفع نصيبها فى الأقساط 
فأخل بكافس و حانبه زوجته الدعى عليها تمده 
من مالما الطاثل المورث ليوف بأقساط الدين 
المستحقه على التركة كلها وكذلكلم تستطع المدعية 
بعد وفاة أمها سداد شىء نن أقساط وضاق مها 


البنك العقارى ذرعا فنزع ملكية أطياتها ' 


وأطيان عزيز بك فىدإسمبر سنة م9١‏ ورسث 
عليه هذه الأطيان فى المزاد وحَشيتالمدعى علمها 
من وقع الصدمة على زوجها الذى كان عليلا فى 
المستشق فاتفقت مع البنتك العقارى على أن 
أشترى منه حصة زوحها الى رست على البنك 
ودفعت للبنك من مالها الخاص عثشير بن ألفمن 
الجنهات وتحملت بباق الدبن وكذلك أمسكن 
لأمدعية ان تتفق مع البنك وتأخذ منه حستها 
وتتخمل ححضتها فى الديون وتقول المدعى علمها 
أيضا أنها لم تكتف بمثل هذه العونة لزوجها بل 
كانت عده بسكل ما يحتاج إليه من مال فىإدارة 
أمواله أو نفقات معيشته حتى ترتبطا فى ذبته 
'مبالغ طائلة وكان الزوجخ كلا مع لا تبلغ من 
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الال كتب به اقرارا وقد باغت قيمة هذه 
الاؤرارات٠‏ ه14 جَئيها أودعنها حافظت,االجقدمة 
لجلسة و١‏ / ه/ ه5١‏ وهذه الاقرارت لصا 
زوجته ان كانت تعد برعا فهى أيضا صحييحة لأنها 
صدرت منه بكامل أهليئه فبى دين ثابت بمقابل 
فى حسي الواقع لأنها مقابق شيكات تحررث على 
شوك قب ضالمقر قيمتها وفى مقابل دبون 'أسددت 
عنه وثابه ولو بغبر مقابل فى - القائور ن وذلك 
لاف الفوائد المشترطة فى لك الاقرارات 
والسارية من زمن طو يل وتبلغ الآن مبلغاكبيرا 
وتقول أيضا أنها فوق ذلك تداين زوجها فى مبلغ 
أربء.ة عشر الف من الجنهات أقرضته إباه فى 
سنة وسو! برهن مسجل على أرض الرمل 
وهو يباغ الآن بفوائده مبلغا كبيزا وتستظهر 
الدعى عليها من هذاكله أن ديونما المستحقة لما 
على التركةٌ تر فى وفوائدها على حمسين الفحنيه 
واه كان :ولا بؤالق وشا أن يفك ها عن 
التركة وأن نسنصئ التركة با كلها لأن مقدار 
الدين أ كبر من قيمة التركةٌ وكان فى وسعها أن 
تنفف بالعقد الرسمى وأن تحجز وأن 'نطلباقامتها 
حارسا وهى لو فعلت لا بتي من التركة ثىء وانه 
مع وجود هذه الحقوق لما على التركة لا معنى 
للحراسة عليها خصوصا وأن الدعية مسرفة فى 
ماما ولايروى غلتها. هذا الريع الضئيلالدى تطلب 
الحراسة من أحله . 

« وحيث انه مع ما تقول به المدعى علمها ف 
هذا الشأن من انها تداين التركة فى مبالغ أ كبر 
من قيمتها وبالرغممن ان هذا الدين متناز ععليه 
حيث ذهب الدعية إلى ان بعضه سقط عدى 
الدة كالاقرارات الصادرة فىسنتى ه؟ واو ا 
وأنه كله يستر تبرعا مضافاً إلى ما بعد الوت ‏ مع 
'النسلم بقول المدعى علها وبغض النظرءن 
مطاعن المدعية فان ثبوت الددين لا مكن أن. 
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يكون سببا فى استثثار الدعى علها لوضع يدها 
عل الأعيان الشستركة اذك در 
شر يكنها وتستولى على رإعها حسب تقدبرها 


ها وتغلها بدون رضاء 


لاستبخلاص هذا الدين المتنازع عليه كا ان قاعده 
أن لا نركة إلا إعك سداد الدين وإن صحت فى 
مجموعها فانمها لا تبرر بأى حال استتئا رأ حدالورثة 
بوضع اليد على أعيان التركة لسداد الدرين سماإذا 
وحد شك فى حقيقة ما يرمى إليه من وضع بده 
و مخاصة إذاكان الددن له شخصيا ثما قد يدعو 
إلى محاولته إطالة مدة وضع يده بقدر الإمكان 
بتقليل الريع و إنقاصهإىأد فى حد مكن و بفرض 
أن الدرين قائم.وأنه يستغرق التركة كلها فان ذلك 
لا يمنع من إقامة حارس عليها لادارتها وما على 
الدعى علها كدائئة الا أن :طالب بدنها إما 
بطريق اعرف يد أو اطي عشاره الخال 
إن كان لما حق هذا فضلا عن أن الدرين لبس 
معترفاً به دق تترك وشأتها فياستغلال التركةٌ <تى 
لستوا ف هذا الدرين الذى لم شت كله م حسْ قضاق 
بعد أما دعوى السدعى 0 بأن فى وسعبا أن 
تستصئى التركة انفسها بهذا الدين فبوكذلك لا 
ببرر استمرار استثثارها بوضع اليد على التركة 
بل لما أن تخد ما نشساء من الاجراءات لمذا 
الاستصفاء الذى تقول عنه ولاريب انه لابد لها 
من الحصول على حم باثيات الديون جميعها وأن 
تخد الاجراءات الى تر :يدها وعند اعاذها تلاك 
الاجراءات بمحكن التفكير فى استغلال النركة 
لمساها بواسطة حارس فى فترة اجراءات تزع 
الملكية فقط أو إقامة حارس لتصفيه التركةوسداد 
دبوتها إذا لم يكن هناك داع إلى أن تصلالخصومة 
الى حد نزع ملسكية التركة وأما الادعاء بنبذير 


المدعية وتصرفها فى أموالها فانه بفرض صحته لا. 


يمع من قيام الحراسة ولار يب أن المدعى عليها 


لا تستطييع أن تزعم أنها قيمة على المدعية ولا 


15. 


هى مسكئوله عنها حو حق نوا ذهافى إسرافها وان 
كان ضع ان يكون وذا 24 مراف والتبدير محل 
عث عند النظر فى تعيان شخص الحارس 

00 وحيث انه بالنسية للنوع الثالى من أوجه 
دفاع المدعى علها وهو ما .يتناول أعيانا معيئة 
لوجود حق الملسكية لما على بعضها ولأنه لا شأن 
لما بالبعض الآخر فان هذا الدفاع ينناول الأعيان 
الآنية : ( ١‏ ) الذهبية السماة بذهبية السعادة 
(؟ ) منزل الفيوم ( " ) أرض ستهور بالفييوم 
ومقدارها ١ف‏ و؟١‏ ط و4١‏ س وأرضبولاق 
الددكرور ومقدارها ١؟‏ ط و14 سم وثلقى سيم 
(؛ ) أرض الصعيد ( ه ) الأعيان التى تناولنها 
الوصية الصادرة دن المورث للدعى عليها 3 

آأس ذهبية السعادة : 

00 وحيبب ث أنه فم شعلقى باللذهبية المدمأة د بذهية 
السعادة فان ظاه رالأوراق المقدمة يبدل على ان 
المرحوم عرردز بك باع الذهبية المذ كورة ازوحته 
اللدعى علمها بالعقد المؤرخ فى جم / 7م اسوا 
وي يدهذا البييع ماهو تان دن صور الخطابات 
الموحودة بدفتر الكو نيا القدم مدن المدعى علمها 
والمرسلةمن الأرحوم عرس بك إلى مصلحةالموالى 
والمثاائر ومصلحة التنظيم ومصلحة التليفونات 1 
المنضحة أنه باع الذهبية إلى المدعىعليها و يطلب 
من نلك الصا أ نتكون الرخهةوالتليفون باسمها 
و تتحصل مطاءعن المدعية على ملكية المدعى علها 
للذهبية المذكورة فى القول نارة أن عقد البيع 
دوت أن تطعن أمام هده المحمكمة دارو 020 العقد 
حقّ انيت جدية دفاعها م أن الادعاء نصور 3 
العقد لامنع هده الحكمة أن تأدذ 4 على 
اعبار انه هو السند الظاه رأمامها فى الأوراق إلى 
لا يأُحذ إلا بالظاهر م الأمور لا الباظن منها أما 


95 
الحم الصادر فى القضية ر' قم بومسم سلة مسرو | 
مدق الأزيكية ضد المدعئ عليها القاضى برفض 
طلب اشترداد منقوا لات الذهبية والذى تستند 
إليه المدعية فانه لا بو يدها فما تزعمه لآن الحم 
المذكور صادر فى 5/ 11 / ١90‏ وقبل بع 
الذهبية للمدعى علمها بعدة شهوور ومن ثم يتعين 
فون طلت الحراسة بالنسبة الذهبية المذكورة 
باعتبار ان ظاهز الأوراق يو يد المدعى عليها فى 
أن الذهبية المذكورة ملكها . 

؟ دمئزل الفيو. م: 

« وحيث انه فم تعلق بنزلالفيوم فأ نالواقمة 
التى تنتكرها المدعية على المدعى عليها ان الرحوم 
عز يز بككان يلك فىهذا المازلخمسة أسداسه 
وأنة وقف هذه الأسداس الخسة كلها على المدعى 
علبها ول ببق خارج هذا الوقف إلا سدسه فقط 
كرث فيه المدعية ثلانة أرباعه أى عن المنزل كله 
ولأنه ظاهر من دفاع المدعى عليها ‏ الذى لم 
تنقضه المدعيه ان هذا المئزل مخصص للسكنى 
لاللاستغلال ترى المحمة اخراجه من الحراسة 


على هذا الأساس ولآن فى استطاعة المدعيةمطالبة ٠‏ 


لعن علي سيا نان ربت رانس يليا 
من الملاءة حيث ان أن نوفيا حقبا فيه من 
الربع ولذلك يتعين رفْض طلب الحراسة بالنسبة 
نا الزل أشا. | 

م أرض ستهور الفيوم ومقدارها ١١‏ ف 
و١‏ طوس وأرض بولاق الدكوروئةدارها 
»١‏ طاو ؛1 سهم وثلاثة أر باع السهم . 

( وحيث ان المدعية ذهبت ف طلياتما المعدلة 
بالصحيفة مهء جه من مذكرتها إلى طلب وضع 
أطيان ناحية سئهور بإلفيومومقدرها١١‏ فو١؟‏ 
وس تحت اللراسة على أساس أن المرحوم 
عز بز بك اشتراها من الحكومة بالعقد المؤرخ 
5 وبالمسحل بمحكمة مصر الختلطة 
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شارع ؛١1/ه/‏ ١؟وا‏ نحت رقم .موا 
أنهاكانت قد طلبت أصلا وفى صجيفة افتتاح 
الدغوى أن تشمل الحراسة؟ ف وم طو١اس‏ 


بزمام ناحية بولاق الدكرور مكز الجيزة وض 
جز برة القرة قول رقم لم أرض فضاءمعدةللبناء 


وفشهورة بارض العدوزة على قطعتين ( يراجع 


والدعي علما تنازع الدعية فى أن أرض سور 


ندخلضمن التركة وقى أن 5١‏ ط و4١‏ سهموثلى 
سهم من أرض بولاق الدكرور لعل سين 
التركةأيضا وتقول فى شرجهذا انه بالنسبةلأرض 
سنهور فان المرحوم عزيز بك باعها لما قبلوفاته 
باحدى عشرة سنة مقتضى عقد عرف مؤْرخ فى 
م /7/ اسرو قدمته نحت رقم ه من حافظها 
لجلسة 17/ 4/ ه4١ا‏ وكذلك بإعبا ١؟‏ ط 
و١‏ سهم وثلثى سهم من أرض بولاق الدكرور 


لعقك عرق غير مؤرخقدمته خت رقم؛ من نفس 


الحافظة . وتقول المدعية ان العقدين مزوران 
وأنها غير مسجلين ولا ينقلان الملكية وحددت 
طعنها فهفا على هذا الوجه وترى المحسكمة ان لا 
تتحاوز فى حثها حدود هذين. الطعنين ٠‏ 

د وحيث انه عن الادعاء بترو ير العقدين فان 
هذا الطعن لم يتجاوزمن الدعية مجرد القول أو 
الشكوى للنيابة العمومية وهذا لا يكى لجدية 
الطعن أمام هذه الحسكمة أما بالنسبة لعدم اتتقال 
الملسكية فان التسحيل و إن كان لازما لاتتقالا إلا 
أن عقد البيع غير السجل مازم لمن صدر منه . 


وعكن تنفيذه قبله وليس له أن حتس عل المشترى 


بأنة أى المشترى - لم سجله لأنه هو المازم 
قل الملكية إلبه فيكون احتحاحه يدم التمجيل 
مئاف لالثزامه الاصى ٠‏ وقد استقر الراى على ان 
المشترى غير المسجل لا يمتبر تجرد دائن عادى بل 
عبر معذلك مشتر با أو متصرفاإليه وأنالشترى 


العدد السابع والثامن س السمئة السادسة والعشرون 


باخبار طيقا ا 1 نية العامة بين طاب 


ا" 


علبها بالفعل فاته 0 ن 0 دا هذه الدعوى ى 


ش بطلب د التعو نض . ول زر أن وق القترى 
هذه فى مواجهسة البائع : تسرى أيضا فى مواحهة 
ورئته فليسطؤلاء أن يتحللوا من الوفاءبدعوى 
أن الملكية لهم إذ أنهم يطالبون بتنفيذ التزامات 
حماة الملورث وإنكان الادعاءيا ازور قل لثمل 
الطمن فإن هذه المحكية لإ رزى مندوحة من 
الأخل با جاء فى العقدين من أنها تحزا بالتسليم 
ولو أن الدعية طعنت فىالعقدين بأنهما وصيقلاتها 
م ينحزا فى حياة المورث بدليل عدم تسجيلهما 
من وقت مصدورها إلى حان وفاته تماقد بدل على 
أن السألة لا العدو أن سكو ن مجرد إحرا ٠,‏ بين 
ازوجين بقصد كين الزوجة من تركة زوجها 
عند وفاته باظهار العقبن وكين الزوج من 
الاستهرار ف ملكيته إذانوفيت الزوجةقبله لعدم 
إظبار العقدين . . . لوأن المدعية قالت ذلك 
لاصبيح هناك حل ا طلب ام راسة بشأنها 
على هذا الأساس لا :على الأساسين المعروضين من 
المدعية وازاء ذلك يتعين رفض طلب الهراسة 
على هذه الأعيان . 

ع - أرض الصعيد بالمنيا وأسيوط : 

«٠‏ وحيث ان المدعية طايث بالملحسق ر قم م 
بالصحيفة رقم امن عرضةالدعوى أن تشمل 


المراسة هغ؟ ف و1١‏ طوغ س بزمام تواحى | بخص 
مختلفة مرك ماوى ومديرية أسيوط باعتبار أن 


هدم الأطيان ندخل صمن التركة . ومحصل 
اعتراض المدع ى علبها على ذلاك أنها لا الضع ب بدها 


على ثىء من الأطيانالمذكورةوهذهالدعوىلاعنع 


من أن تشمل الخراسة هذهالأطيان لأنه إذاثيت 


صحت دعو اها 5 لا لضع 0 عليها فان ال 
هذه الأطيان فى الخراسة لا يخيرها فى ثىء والذى 
بِتظل من وضعها نحت الخراسة انما يكون منيضع . 
يلاه عايها زمن م شعين اجاية المدعية إلى طلب 
وضع هذه الأطيان نحت اأراسة . 

65 - وصة المورث لامدعى علمها ةّ 

« وحيث انه بالأسية للاأعيان الخلفة عن 
اأر. دو . عْ 200 35 دما صالح فان المدعى علمرا 
تتمسك أنالرحوم عزر بك أوصى اجميع 
ما خلفه بوصية مسحل بالمجلس الى الأعلى بتار عم 
الى / 9 / ة؟ة! وقدمت للوصية المذكورة 
الى العالى أخذ 
بهذه الوصية وأجازها وأعتمدها بحسي منها فى 
9 / 4/ ه94١‏ فى القضية رقمه؟ اسئةه 154 
) قدمتهحافظة على حدة) وأذلك اضخطارت المدعية 


صورة شمسية وقالت ان الجاس 


الى أن ترفع دعواها أمام المحكمة الشرعية 
وحدد لنظز الدعوى جلسة ٠١ / 9١‏ /ة46وا 
والمدعية من جانها تقول بأن هذه وصية لوارث 
وأن القاعدة الشرعية أن لا وصية لوارث إلا إذا 
أجازها باقالورثة وهى كوارئة لم تجزهاوإستندت > . 
فى ها المطول فى هذا.الصدد إلى قضاء المحكمة ' 

العليا والقانونين رقمى 9٠‏ 52؟ سئة 55و9١‏ 

والمذكرة التفسيربة لما و إلى أن الجلس الى لا 
ولابة له فى الفصل فى الوصية مخل النراع بل الذى 
١‏ ذلك الا 1 .الشرعية دون غبرهاوأن 
القانون الواجب التطبيق هو أحكام الشريعة 
الإسلامية ومحصل رد المدعى عليبا على هذا. 
البحث أن القانون رقم ه؟ سنة ١944‏ غسير 
الأوضاع كلها لأنهلم شمن عل أن القرسة 
الإسلامية هى الشريعة الوا. اجبة التطبيق بل نص 


00 صروده ة دعواكها قَّ ذلك وجيت أنها نضع اليد 2 أن الأحكام الى تطبق دى أحكام قانون 


مق" 


العدد ألا لع والثامن السئة السادسة والعشرون 


الوصية نكملها أحكام الشربعة الإسلامية وأن 
الشارع لم برد بإلقانون رقم مع لسنة عع أن 
يؤيد الرأى الذى كان معمولا به والذى حكمث 
احكمة العليا علىمةئضاه وهوعدمإجازة الوصية 
. لوارث وإنما أراد الشارع أن ينص على عكس 
. ذلك وهو أن الرأى الواجب الإنباع فى الشربعة 
الس لامية هو اأرأى النصوص عليه فى قانون 
الوصيةمشيراً بذلك إلى اشرو عالمقدم مع مشروع 
الواريث والذى كان مفروضا أنْ يضبمم قانونا 
مع قانون الوار يث .لولا حل مجلس النواب وعدم 
إمكان المذى بالمشروع وأله فى مشروع قانون 
الوصية هذا أجازوا الوصية لوارث ثلث الثركة 
بدؤن توقف على إجازة بإى الورئة . 
« وحيث انه لاريب أن البدأ الذى جرى 
عليه قضاء اله كمة العليا فى الوصية هو نطبيق 
أحكام الشربعة الإسلامية فما .يتعلق بمسألة اجازة 
فى الورثة للوصية و بعد صدور حك الحكمة العليا 
فى 1؟//و/:»؟ ١‏ (جموعة القواعد ج ١‏ صؤه4 
رقم ١٠م‏ وحكمى أول ابرريل سنة 14# فى 
الطعن رقم 5+ سئة١٠‏ ق ) رأى الشارعصواب 
ما ذهيت إليه المكمة العليا ووجوب استقرار 


الرأى على هذا النحو و إقرار هذا الوضع وقال فى ' 


مذ كرته الإبضاحية للقانون الذى صدر رقم ه؟ 
لسئة ع5 أن الغرض منه اقرار ما حرى عليه 
القضاء أى أن هذا القانون جاء مفسراً للا 'وضاع 
القانونية الواجب الأخن مها أما تلك الحاولة التى 
أرادت با الدعى علبها ر بط هذا القانون بقانون 
الوصية الذى كان مقرراً عرضه على البرلمان والذى 
بعدم جواز الوصبة لوارث إلا إذا أجازها الورئة 
٠‏ والقول بأن قانون الوصية هذا هو حَهم الشرع 
والواجب الأخذ به فما يتعلق بالمسيحيين فان ذلك 
يدود عليه بأنه ظاهر أن غرض الشار ع هو 


توحيد أحكام الوصية فى هذه النقطة بالنسبة , 
لمر ين جميعا ميما اختلفت دباناتهم ولم يقل 
أحد بأن الفتوى الجارى العولى مها قد عدل عنها 
إلى الأذذ ما جاء بالقانون الذى' كان: مزمعا 
استصداره قبل استصداره فعلا و بوضع آخر أن 
الغرض من القانون رقم ه» لسنة ععوة هو 
توحيد حكم الوصية فما بتعلق بهذه المسألة بالدات 


| سواء أ كان ذلك بالرجوع إلى أحكام الشريعنة 


أم بالرجوع إلى أحكام القانون الذى يصدر على 
أن يكمل بأحكام الشر بعة أيضا أى أن .القانون 
الذ كور نص على مسألة معينة من أحكام الوصية 
وفصل فا برأى تاركا الباق لأحكام الشريعة وعلى 
هذا الأساس يتعين القول بأن طعن الدعية فى 
الوصية هو طعن جدى على الأقل يقتضى المحافظة 
على حقوقها فى التركة أما حكم الجاس اللى العالى 
بإجازة الوصية واعتادها فلا قيمة له لأنه. لس 
إلدالس الملية اختصاص إلا فى السائل المذهسية 
أوالروحائية للتصلةالدبن وبالستقدات وإنا ينعقد 
اختصاص الغهل فى أمر الوصية محل النزاع 
للحام الشرعية ولهذا كله,تعين إجابة طلب المدعية 
أن تدخل تركة الرحوم عزيز بك الوصى بها 
للدعى علها ضمن الأعيان الى نشمليها الحراسة. 
و 3 انه وقد تقرر ميدأ الحراسة على 
التفصيل التقدم ذكره فى أسباب هذا الحسكم 
فانه لا يبق إلا البحث فى شيخص الحارس الذى 
بعين وترى المحمكمة أن الخصومة بين المدعية 
والدعى علها بلغت فى عنفها إلى أقصى حدعيث 
لامكن الاطمئنان إلى إدارة واحدة منهما فاللدعى 
علما وهى تُدعى بوحود دين كبير لما على التركة 
عبان عدق أعن. الحراية إلى اقول أنادنا 
ولأكثر عا هوز أن تسمل يردا فرق مسلحتيا! 
الشخصية فضلا عن أن حقها أفل كثيرا منحصة ' 
المدعية وتنكر علهاكافة حقوقها ما أن الدعية 


الخد السابع والثامن - السئة السادسة والعشرون 


لا يمكن الاطمئنان إلى إدارتها لأعيان التركة 
إدارة سليمة مع توثر النزاع بها وبيق الدعى 
علها ومع ماكشنت عنه هذه الأخرة من أوجه 
أسراف الدعية وتقصيرها فى الاحتفاظ بأموالها 
والتهافت على بيعها بسبب حاجتها اللحة إلى الال 
على ما هو ثابت من الغهادات الرسمنية من قم 
اأرهدون القسدمة تحت رم ةو ٠١‏ من حافظة 
الدعى علمها لخلسة ه ١إه/ةةوا‏ فغلا عماباعته 
أخيرا فى م5/ ه54١‏ إلى عمد ممود البرصلى 
وهوء لاف لون بواقعالفدانتسعة وعشرون 
جلها ونصف بما فى ذلك العز بة ( مستند رقم ,ه 
حافظة الدعى علها القدمةلسة 1945/11/94 
للحكم ) مع أنها كانت قد باعت قبل ذلك بزمن 
وجيز وى ١6‏ مذ ١4:‏ إلى أحمد باشا قرشىماثة 
فدان وعشرة وكسور عباغ مولام جلها كانت 
قد قيضت ملنها فى دسمير سنة 1948 +..ه؟ 
خمسة وعشريبن ألف جنها وقبضت الباق عند 
عمل العقسد ( يراجع الستند رقم ه من نحافظة 
الدعىعلمها الصدرة بصورة كشف التحديدالؤرخ 
اتالضنة ولهذا كاه ترى الحكمة انه من 
الخسير للتركة . وضمانا لحسن الإدارة وإنتاجها 
وكفالة لحقوق الطرفين أن يكون الحارس أجنبيا 
يقوم بالإدارة والاستغلال وتوزبع صافى ااريح 
على اللذعية والدعىعلها كل بنسبة حصته اليراثية 


فك 


سواء الت هذه الخصة عن الرحوم عزير بك ْ 
أسم أما بالنسبة لا تدعيه اللدعى علمها من ديون 
فأنه إلى أن تثبت هذه الديون أو إلى أن عين 
حارس بسبها فلا سبيل إلى التصر يم للحارس 
إسداد شىء منها لإدعى علها ء. و بوضع آخر أن 
على المدعى علبا أن ترفقع الدعوى بدبونها أو 
نطلبالحراسة سداد هذهالديون إن كان للعدراسة 
محل لهذا السبب وترى الحكمة أيضا أنه لما 
كانت التركة كبيرة وتقتضى الءنابة والحرص فى 
من قبيل الحيطة رأى الطرفين وتناقشهما فى هن 
برشحانه لتلاك الحراسة الى تقتضى كفاية وملاءة 
خاصة إذ قد ينتهى الأص سنهما إلى الانفاق على 
ترشييح شخصمعين يركنان إلى قدرته وكفايته 
أو إلى عرض أسماء تصلح لهذا العمل ١‏ 

2 وحيث ان الخراسة مفررة اعلحة الطرفين 
ومن ثم يتعين الزام الحراسة بإلصار يف . 

00 وحيث ان النفاد واجب لكل ما تقهى 4 
هذه المحكمة عملا بالمادة موم مرافعات . 

قضية السدة هيابنف جيب هنا بقطر ويصا وحفهر 

عنها الأستاذ سايا حبشى بك ضد السيدة أنيسة خنا 


بقار ويصا ركم ؟!ة١١‏ سرئة ١846‏ رئاسة حضرهة 


القاضى عد السعيد خضير 


اسسسمم 


العدد السابع والثامن # السئة السادسة والعشرون 


قوانين ومأسيم ظ 


قانون رقم 1١17‏ لسنة 19855 
بإنشاء مجلس الدولة 2 


كن فاروق الأول ملك مصر: 
قرر مجلس الشيوخ ويجلس النواب القانون.الآتى نصه ء وقد صدقنا عليه وأصدرناه : 
مادة ١‏ ينشأ مجلس الدولة ويكون هيئة قائمة بذاتها و,بلخق بوزارة الغدل : 
مادة  »‏ يشمل مجلس الدولة : ش 
حكمة القضاء الإدارى . 
قسم النشر بع . 
قسم الرا أى . 
.الجعية: العمومية . ' 
ممادة ساس نفصل" محكمة القضاء الإدارى فى للنازمات الى تنشاً. بين الوزارات عدا وزارة الأوقاف أو 
بين الصا الختلفة أو بين هذه الوزارات والصالم وبين الميئات الإقليمية أو البسادية . 
مادة ع - مختص مفكمة القضاء الإدارى بالفصل فى السائل الآنية ويكون لما فها دون غيرها 
ولابة القضاء كامإة : ش ش 
)١(‏ الطعون الخاصة باتتخابات الميعات الإقليمية والبادية . 
(؟) النازعات الخاصة بالمرتبات والعاشات والكافا ت المستحقة .اوظئى الحكومةومستخدميها أولورةتهم 
(") الطلبات الى ,يقدمها ذوو الشأن بالطعن فى القرارات الإدارية الصادرةٌ بالتعيسين فى وطائف 
الحسكومة أو بالترقية أو بمنيح علاوات متى كان مرجع الطعن عخالفة القوانين أو اللوائم ٠‏ . 
. (؛) الطلبات الى يقدمها الموظفون العموميون الدائمون بالغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية 
إذا وفعت عخالفة للقسوانين أو اللواتم . 
(5) الطلبات الى يقدميا الموظفون العموميون الدائمون بالغاء القرارات'الإدار بة النهائية الصادرة 
بفصلهم من غيز الطر بق التأديبى إذاكان مرجع الطعن عمالفة القوانين أو الواح أو إساءة 
استهال الساطة , ْ ش 


العددالسابع والثامن ألسنة السادسة والعشرون أب 


(5) الطلبات التى يقدمها الأفراد بالغاء القرارات الإدارية الهائية اذا كان مرجع الطعن عدم اختصاص 
الميئة الى أضدرت ا الطعون فيه أو وجود عيب فى الشكل أو عنالفة القوانين أو الاوانم أو الخطأ 
فى تطبيقها وتأو يلها أو إساءة استعال السلطة . . 

و يتب فى حم القرا ارات الاداربة رفضْ أو امتناع الساطة الادار بة عن اذ قرار كان من الواجحب 
علمبا أتخاذه وفقا للقوانين أو اللواتم . 

مادة ه - فى الخالات المبيئة بالفقرات الثلات الأخيرة المادة السابقة تختص محكمة القضاء الإدارى 
بالفصل فى طلبات التعوريض عن القرار ات الطعون فيا سواء رفعت الها يصفة أدلية أو تبعا 
اطلب الالغاء. 

ويترنب على تقديم طلب الإلغاء أو التعو يض لحسكمة القضاء الإدارى نزول الطالب عن وفع دعوى 
نعو يض أمام أنة جهة قضائية أخرى ندنى على القرار الإدارى الذى كان مثار الطلب . ١‏ 

مادة 4 - لا تقبل الطلبات الأنية : 

)0 الطليات المقدمة عن القرارات التعلقة بالأعمال النظمة لعلاقة كر مة بمحلسى البرلمان وعن 
التداير الخاصة بالأمن الداخلى والخارجى للدولة وعن العلاقات السياسسية أو ااسائل الخاصة بالأعمال 
الحر سة ة وعلى العموم سائر الطلبات المتعلقة بعمل من أعمال ١‏ اسيادة '. 

(؟) الطلبات القدمة من أشخاص لست لم فها مصلحة شخصية . 

مادة /ا ل تصدر الأحكام فى المنازعات التى يطلب فنها الغاء قرارات إداربة من دوائر تشكل من 
خمسة ؛ أعضاء أما فم عدا ذلك من متازعات رق الفصل فيه من دواازن تشكل من ثلاثة ا 1 

ماده بم - لا 5 الطمن فى الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الادارى الا بطر بق العاس إعادة 
النظر فى الأحوالٍ النصوص علها 5 قانون الرافعات فى الواد المدنية والتحارية . 

وترى فى شأن هذه الأحكام أل واعد الخاصة شوة الثىء القضى به . على أن الأحكام الصادرة 
بالالغاء نكون <حة ة على الكافة . 

مادة به سم لا يترئب على رفع الطلب الى كمة القضاء الادارى وقف تتنفيذ القرار الطمو ن فيه . 

على أله حوز رئيس يحلس الدولة أن بص بوقف تنفيذه إذا رأىأن تناج التنفيذ قد تعذر تداركهاء 

مادة ٠١١‏ ب شولى كم التشر بع صياغة رات القوانين الج ار الح كومة عدا ماكان 
منها خاصا عيرائية الدولة أو فت اعهادات إضافية أو غير عاددة . 

مادة 1١‏ ب يتولى قسم التشريع أيضا صياغة الراسم اسم عدا ماتعلق منها تحالات فردية وكذلك . 
صماغة اللوا 4 والقرارات التنفيذية للقوانين والمرا سم : 

مادة ؟؟ ب يتكون قسم الرأى من إدارات برأس كل منها مستشار وتوزع يبنها امسائل القى يطلب 
الرأى فبها من رياسة مجلس الوزراء والوزارات والصالم الختلفة » ويعين بمرسوم عدد هذه الإدارات 
واختصاص كل متها ٠ ٠‏ ش 

مادة مو لا ححجوز لأية وزارة أو مصاحة.من مصالح الدولة أن تبسم أو تقبل أواتجيز أى عقد أو 

ا (فقة 
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صاح أو نحكم أو ننفيذ قرار محكمين ف مادة تزيد قيمتها على خمسة آلاف جنيه بغير استفتاء إدارة 
الرأى. الختصة . 

مادة غ١‏ - يبدى قسم | رأى تمع رأبه فى السائل الآنية . 
: (أولا ) كل النذا م بوصوعة استغلال مورد من موارد الثزوة الطبيعية فى البلاد أو مصلحة من 1-7 


) ثانيا) صفقات الزريد أو الأشغال العامة ع وعلى وحه العمدوم كل عقك 3 رنب حقوقا أو التزامات 


مالمة لادولة أو علمها إذا زادث شيمته على خمسين ألف حئية . 

( ثالثا ) قبول الحبات والوصايا والأوقاف ال 'شخاص العنو ية العامة أو الميئات ذات المنفعة العامة . 

( رابعا ) الترخيص فى تأسيس الشركات التى ينص القانون على أن يكون إنماؤها بمرسوم ٠‏ ' 

( نامسا ) المسائل التى تحال عليه بسبب أهميتها من أحد الوزراء أو من رئيس "مجلس الدولة أو التى 
' برى أحد مستشارى قسم الرأى عرضها عليه و يكون رأبه فى ذلك مسبيا . 

وعند اتعقاد قسم |/ رأف ختمعا يتولى الرياسة أقدم مستشار نه . 

مادة ه16 يشكل مجلس الدولة من رئيس ووكيل ومن مستشاربن ود-كون 9 والحاقهم 
بالأقسام ؟عرسوم إصدر بناء على عرض وزبر العدل وموافقة المعية العمومية . 

مادة 1 - حل مستشارو قسم الراً أى محل الستشار بن الملكيين فى عضوية الميئات التى بنشتر كو نْ: 
فها بحم مناصهم مقتضى القوانين أو اللوائخ ويحل أقدم مستشارى قسم الرأى محل رئيس للنة قضايا 
الحسكو مة فى عضوية الهيئات التى يشترك فها 2م منصبه . ٍ 

مادة باو - تشكل العية العمومر سة خلس الدولة. من جمييع مستشاريه ولا يكون اتعقادها 'صحييدا 
الا عضور الأغلبية الطلقة لأعضائها. وتخنص فما عدا ماهو مبين بهذا القانون بالمسائل الآنية : 

. مراجعة مشروعات القوانين والاوائمح والرا اسم والقرارا ات التى ,شولى قسم التشر بع صياغتها‎ )١( 

(ب) اعداد ادي عات النفسير بة القى يصدرها مجلس الوزراء فى الأحوال التى وله القانون فها 
هذا الحق 


(ج ) ابداء الرأى مسببا فى السائل الدولية والدستوربة والتششريعية التى تحال علمها بسبب أهميتها من 
أأحد الوزراء أو من رئيس أحد ٠‏ بلسي البرلان أو ه من رئيس لس لدولة . 
مادة م١‏ - اذا تبين يم س الدولة أو لقسم من أقسامه فى صدد محث مسألة 5-0 عليه أن 
النشر لع القائم غامض 5 و ناقص رفع الى وزير العدل تقر برا فى هذا الشأن . 
مادة ١9‏ - يجوز عند الضرورة أن يندب العمل فى محكمة الآضا , الادار: ى مستشارو قسم التشر يدع 
أو قسم الرأى الذين 0 سدوا رأيا فى القرارات الطءون فها. 
3 وز أن لشترك فى حلسات قم م التشريع فيتتارو كنم الرأى ء عند النظر فى مشروعات القوانين 
أو الراسم أو الاوائم أو الة الات ان تتصل بادارتهم . 
مادة ٠٠‏ سب يكور ن لرئيس مجلس الدولة الإشراف على أعصال الجلس الغ_امة والادارية وعلى 
السك رتيربة العامة . ٠‏ 
وينوب عن المجلس فى صلاته بالمصاعل أو بلغي و شر ف على الصال أقسامة الختلفة بعضها ببعض 
ونوزيسع الأعمال ينها . 
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و يدعو الرئيس الجعية العمومية للانعقاد من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ثلائة من أعضاتها وبرأسها 
كا:برأس محكمة القضاء الادارى . و يجوز له أن يشترك فى أعمال قسمى التشر بع والرأى وق هذه 
الحالة نكون له الرياسة . 
وعند غياب الرئئس يحل محله الوكيل وعند غيابهما أقدم الستشار بن بمحكمة القضاء الإدارى . 
مادة ١؟ ‏ يعاون أعضاء مجلس الدولة فى القيام بأعمالهم عدد كاف من الوظفين الفنيين و يكون 
تعييتهم بمرسوم إصدر بناء على عرض وز ير العدل بعد أخذ رأى ابجعية العمومية . 
كا بلحق بالجاس عدد كاف من الوظفين الادار بيت والكتابيين ويكون تعييتهم بقرار من 
وزير العدل. 
مادة ؟؟ ‏ الوظفون الغنيون بمجلس الدولة ثم :. 
النواب الأول . 
د من الدرجة الأوك . 
« « « الانية. 
- المندوبون من الدرجة الأولى ٠‏ 
و « « الثانية. 
جر ىح« « الثالثة.' 
مادة م" سل يشترط فيهمن بعان عضوا فى مجلس الدولة أو فى إحدى وظائفه الفنية ما يشترط فيحن 
بولى القضاء طيقا لقانون استقلال القضاء . 
مادة 4؟ - يكون التعيين فى وظائف مجلس الدولة بطريق الترقية من الدرحة النى تسبقها «باشرة 3 
على أنه جوز متى توافرت الشمروط الشار الما فى الادة السابقة أن مين رأسا : 
)0 فى وظيفة مندوب من الدرجة الثالئة من تثوافر فيه الشروط اللازمة للتعبين فى وظيفة وكيل 
النائب العام من الدرجة الثالئة أو الثانية طبقا لقانون استقلال القضار. ‏ _ 
(؟) فى وظيفة مندوب فى الدرحة الثائية من تتوافر فيه الشروط اللازمة للتعيين فى وظيفة قاض من 
الدرجة الثانية . ْ 
(م) فى وظيفة مندوب من الدرجة الأولى من تتوافر فيه الشسروط اللازمة التعيين فى وظيفة قاض 
من الدرحة الأولى : 
(:) فى وظيفة نائب من الدرجة الثانية أو ناب من الدرجة الأولى من تنوافر فيه الشسروط اللازمة 
للتغيين فى وظيفة وكيل محكمة ابتدائية . 
(ه) فى وظيفة ناشب أول من تتوافر فيه الشروط اللازمة لاتعيين فى وظيفة رئيس 9 انتدائية . 
(1) فى وظيفة مستشار دولة يقسم التشريع أو بقسم الرأى من تتوافر فيه الشروط اللازمة لاتعيين 
في وظيفة مستشار بمحاك الاستئناف . 
09 فى وظيفة مستشار دولة بمحكمة القضاء الادارى من نتوافر فيه الشروط اللازمة للتعين فى وظيفة 


مستشار بمحكمة النقض والابرام . 


مادة ه+؟ - لا جوز أن تزيد نسبة التعيينات فى وظائف مجلس الدولة من غير أعضانه أو موطفيه 
الفنيين على الثاث فى شأن اللستشارين والر بع فى شأن باق الوظائف الفنية . 
مادة م - رئيس مجلس الدولة ووكيله والمستشارون عير قابلين للعزل . 
ومع ذلك إذا اتضح أن أأحدهم غير قادر على أداء عمزه لأسا صحة أو فقد الثقة وا الاعتبار الذين 
تتطلبهما الوظيفة فيحال الى العاش عرسوم يصدر بناء على عرض وزير العدل بعد موافقة المعية 
و بعد مماع أقوال العضو الذ كور. ش 
اما من عداهم من الوظفين الفنيين فيكون.فصلهم عرسوم لصدر ل عرض وز بر العدل بعد 
موافقة امعية العمومية . 
مادة ع لا يجوز الجع بين إحدى وظائف مجلس الدولة ومزاو اولة العا 11 أى عمل آخرلا 
.يتفق مع كرامة الوظيفة وا 5-5 » ولا نحوز ندب أحد أعضاء #لس الدولة أو موظفيه الفنيين لغير 
عمل إلا عوا افة المعية اليو مية . 
' مادةم» ‏ بحلاف أعضاء مجلس الدولة وموظفوه الفنيو ن قبل اشتغالهم بوظائفهم بمينا بأن يؤدوا 
أعمال وظائفهم بالدمة والصدق . ويكون حلف الرئيس والوكيل والستشارين بين يدى الللك حضور 
وزبر العدل وحلف النوات والندو بين أمام الجعية العهومية . 
نادة و؟ ‏ نعين الأقدمية وققا لتار عن الرسوم أو القرارالصادر بالتعيين أو الترقية »وإذا عينءضوان 
أو أ كثر فى وقت واحد وفى نفس الدرجة أو رقوا إللها حسبت أقدميتهم وفقا لترتيب تعبنهم أو ترقيتهم. 
مادة .,#« تحدد عينبات أعضاء مجلس الدولة وموظفيه الفنيين على الوجه الآتى : 
رئيس جلس النثولة بتقاضى الرتب الدى يتقاضاه رئيس محكمة النقض والإبرام . 
وحكبل: لس الدولة يتقاضى الرتب الذى بتقاضاه وكيل محكمة النتقض والإبرام . 
مستشار [ادولة لحسكمة القضاء الادارى يتقاضى الرتب الدى يتقاضاة المبتشار بمحكمة النقض والابرام. 
. مستشار الذولة بقسم التشريع أو الرأى ينقاضى الر” نب الذى بتقاضاه المستشار بمحاك الاستثناف . 
النائب الأول بتقاضى المرتب الذدى ينتقاضاه رئيس محكمة الاسكندر بة الامشدائية , 
النائب من الدرجة الأولى يتتقاضى المرتب الذى يتقاضاه وكيل الحسكمة فئة «1» . 
الناف م الدزحة الثانية يتقاضئ المرتب الدى يتقاضاه وكيل الحكمة فثة (ب» . 
الندوب من الدرجة الأولى بتقاضى الرتب الذى يتقاضاه القاضى من الدرجة الأولى . 
الندوب من الدرجة الثانية يتقاضى الرتب الذى ,يتقاضاه القاضى من الدرحة الثانية . 
الندوب من الدرجة الثالثة بتقاضى الرتبالذى بتقاضاه وكيل النائب العام من الدرجة.الثانية أوالثالئة 
٠‏ مادة م يكون تأديب أعضاء اس الدولة وموظفيه الفنيين من اختصاص العية العمومية . 
وتنم ؟ بكرسوم الأحكام الخاصة بذلك . : 
مادة م شأن رئيس ووكيل ومستشارى الدولة محكمة القضاء الإدارى من حيث سن التعاقد 
شأن رئيس ووكيل ومستشارى محكمة النقض والإبرام . وشأن مستشارى الدولة بقسمى التشريع 
واللأى فى ذلك شأن مستشارى مما 1 الاستكئاف ١‏ , ش ُْ 


بالمعاشات اللكية لا يترتب على استقالة أعضاء مجلس الدولة وموظفيه الفنيين سقوط حقهم فى العا أو 
الكافاة ويسوى العاش أو للكافأة فى هذه الحالة وفقا لقواعد العاشات والكافات القررة للوظفين 
الفصولين بسيب إلغاء الوظيفة أو الوفر . 

مادة وم فماعدا ماهو منصوص عليه فى الواد التالية نسرى فى شن الاجراءات التى تتبيع أمام 
محكمة القضاء الإدارى القَوا اعال القررة فى قاو ن الرافعات للواد اللدنية والتحارية . 
مادة مم ميعاد رفع الدعوى إلى المحسكمة فى غير النازعات النصوص علبافى الادة م ستون يوما 
نسرى من نار 2 نش القرار الإدارى الطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به . وربقف سربان هذا 
لميعاد فى حلة التظل إلى الميئة الإدازرية التى أصدرت القرار إلى الحيئات الرئيسية . 

ويعتبر فى حم قرار بالرفضفوات وقت يزيد علىأر بعة أشهر دون أن نجي بالسلطاث الإدارية المختصة 
عن التظم الرفوع إللها ١‏ 

مادة م س كل دعوى ترفع إلى الحمكمة يحب أن تقدم إلى السكرتير بة بعريضة موقع علييا من 
محام مقيد مجذول الحامين القبولين للمرافعة أمام محا كي الاستئناف أو محكمة النقض والابرام . 

مادة بام 5 كب أن تتضمن العريضة عدا البيانات العامة التعاقة بأمماء الخصوم وصفاتمم وممال 
إقامتهم موضوع الطلب وسانا للسئنبات اأؤيدة له 3 7 

و كب أن ترفق العرضة صورة أو ملخص دن القرار الطعون قدء4ة ومن كرة توضح فمها 
أسا نيد الطلب . 

وعل السدعى أن لودع سك كار 3 الحكمة عدا الأدول عددا كافيا دن صور العرإضة والذ كرة: 
وحافظة الستندات وذلك لإجراء الإعلان النصوص عليه فى الادة التالية . ٠‏ 

مادة رم - تعان العربضة .وصفقاتها إلى الوزارة المختصة و إلى ذوى الشأن قَّ يعاد ١‏ يوما دنْ 

مادة يوم أ على الدعى علسة أن اودع سك ير 5 المحكمة ق خلال ثلاثين بوما من تارجح إعادنه 
مذ كرة بأوجه دفاعه مشفوعة بالمستندات التى برى تقدعها . 

ويكون المدعى فى خلال أر بعة عر يوماً من انقضاء اليعاد الذ كور بالفقرة السابقة أن ودع 
سك رتيربة المحكمة مذ كرة بالرد مشفوعة بما يكون أدبه من مستندات . ش 

فاذا استعمل الدعى حقه فى الرد كان للمدعى عليه أن ودع فى خلالأرعة عشر يوما احرى مذ كرة 
عملاحظاته ص هذا الرد مع مستئدانه . 

مادة ٠‏ تجوز لرئيس محلس الدولة فى أحوال الاستعجال أن إصدر أمى! غير قابل لاطءن بتقصيز 
المواعيد المبينة بالمادة السابقة إلى النصف . 

و يعان الأعس إلى جميع الخصوم ذوى الشأن فى خلال ع؟ ساعة من وقت صدوره . 

وتسرى الواعيد المقررة بالنسبة إلى الخصوم من تار عن الإعلان . 5 

مادة ١غ‏ يقوم سك ر تير الحسكمة فى خلال غ7 ساعة من انقضاءالواعيد البيئة بالمواد السا نه عرض 
ملف الأوراق على رئيس مجلس الدولة لبأمر بإحلة القضية إلى إحدى دوائر الحكمة . 
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هادة ؟غ ‏ يندب رئيس المحسكمة أحد مستشار يها ليضع تقر يرا إشتمل على تحديد الوقائع وللسائل 
القانونية التى يثيرها النزاع 
ونحوز للمستشار لقأ أن بأذن امسو م فى تقديم مذكرات أو مستندات كل فى الأجل الذى 
بعيئه لذالك . 
ويودع التقربر سكرتيرية المحكمة ثم تعين بعد ذلك الجلسة التى تنظر فا الدعوى . 
مادة مع ب يجوز للخصوم أن بطلعوا على التقرير بسكرتير ية الحكمة ونم أن يطلبوا صورة منه 
عل نفقتهم . 1 
مادة غغ ‏ عند تعيين تار عن الجلسة تبلغ سكرتير يه المحكية هذا التارع إلى الخصوم ذوى الشأن . 
مادة مغ ب عي المحكمة فى الدعوى بعد أن يتا الستشار القرر التقرير . ولارئيس أن يأذن لحانى 
الخصو. م فى تقديم ملاحظات شفوية . 
مادة ع إذا رأت المحكمة ضرورة إجراء نحقيق باشمرته بنفسها ف الحلسة أو قام ب به من تندبه لذلك 
من أعضاتها . 
مده ا 7 تسر فى كن رد أعناء عمكية القضاذ الإدار ى القواعد القررة ارد مستشارى محكمة 
النققض والإبرام . 
. مادة م؛ ‏ ثعين بعرسوم عر يفة الرسوم والاجراءات التعلقة بها وأوجه الاعفاء منها . 
مادة وغ ت عند أول نشكيل للجلس يجوز أن يعين فى وظائف مستشارى الدولة والوظائف الفنية 
من لا تتوافر ة مهم الشروط المبينة فى المادة 76 أو شروط السن المشار إلها فى هذا القانون . 
مادة ٠ه‏ ب بلغى القانون رم ١‏ لسئة مم و١‏ المعدل بالقانون رقم 58 لسنة ع و١‏ د بأقلام 
قضانا االحكومة. 
. وكذلك يلغ ىكل نص يخالف الأحكام اللتقدمة : ' 
مادة ١ه‏ جميع الدعاوى النظورة الآن أمام جهاث قضائية أخرى والنى أصبحت بمقتصى أحكام 
المادتين غ وه من هب ذا القانو ن من اختصاص محكمة القضاء الإدارى نظل أمام تلك الجهات حت يتم 
الفصل فنا . 
فانط عق فل رئس عجاس الوزراء ووز بر العدل تنفيذ هذا ا الخصهء و يعمل به إعد 
شهر من تاربخ نشره فى الخريدة الرسمية . 
تأعس بأن يبعم هذا القانون جخاتم الدولة » وأن ينشر في المر بدة الرسمية ». وينفذ كقانون من 
قوانين الدولة . 
صدر يقصر النيزه فى ٠١‏ رمضان سنة ه56١‏ ( ا أغسطس سئة )1١945‏ 


فاروق 
بأمر حضرة صاحب الطلالة 
وزير العدل رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء 


ثمد كامل عرمى ١‏ امماعيل صدق أسماعيل صدق 


قانون رقم 1077 لسنة 185 
بإنشاء إدارة قضابا الحسكومة 


تحن فاروق الأول ملك مصز 

قرر مجاش الشيوخ ومجلس النواب الفانون الآتى نصه » وقد صدقنا عليه وأصدرناه : 

مادة ١‏ تنشأ إدارة قائمة بذاتها نسمى إدارة قضايا الحكومة وتلحق بوزارة العدل , 
. . مادة ؟ ‏ تنوب هذه الإدارة عن الحسكومة والمصال العمومية فما برفع منها أو علها من قضابا لدى 
المحا 1 على اختلاف أنواعها ودرجاته! ولدى الجهات الأخرى التى خولما القانون اختصاصا قضائيا . 

مادة م تنما هذه الإدارة مأموزيات بالجهات التى مها ما كم استثئاف . و تجوز إنشاء مأمور يات 
أخرى بحسب مقئضيات العمل بقرار من وز ير العدل . 

مادة ع تؤلف إدارة قضابا الحكومة من مستشارين ملكيين يعاونهم موظفون فنيون من 
نواب ومندو بين . 

و يلحق مها عدد كاف من اللو ظفين الإدار بين والكتاسين . 

مادة ه ‏ يكون نعيين المستشارين الملسكيين عرسوم يصدر بناء على عرض وزير العدل . أما بق 
الموظفين الغنيين وكذاك الموظفون الإداريون والكتابيون -, ن تعيينهم وترقيتهم و نقلوم بشرار من 
وزير العدل بعد أشذ رأى الإدارة . 

مادة  »‏ يعين أحد المنتشار ين الملسكيين رئيسا لمذه الإدارة بمرسوم إصدر بناء ظ عرض وزير 
العدل ويكون له الإشراف على أعمالها . 

وينوب الرئيس عن الإدارة فى جمبع علاقاتم! مع المصالح . 

مادة ٠”‏ شأن المستشار بن الملسكيين بالنسبة إلى شروط التوظف وامرتبات شأن مستشارى قسم 
الرأى مجلس الدولة . 

وشأن باق الموظفين الفنيين فى ذلك شأن رجال النياية العمومية . 

ومع ذلك موز أن يعنى من شرط الحصول على المعسادلة المستشارون االكيون والموظفون الفنيون 
الحاليون فى أقسام قضايا الحسكومة . 

وفما عدا ما تقدم نسرى فى شأ نهم التواعد المقررة فى شأن سائر الموظفين . 

مادة بم يلغى القانون رقم ١‏ لسئة ١90‏ المعدل بالقانون رقم 4 اسنة سغةو الخاص أقلام 
قضايا الحكومة. 30 : : ْ 

مادة .ه ‏ على رئيس مجلس الوزراء ووز.ير العدل تنفيذ هذا القانون كل فما بخصه و جرى العملبه 
بعد شور من نار بي نششره فى الجر يدة الرسمية , 


٠ 
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نأمر بأن بصم هذا القانون حاتم الدولة » وأن ينششر فى الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من 
. صدر يقصر النتزه فى ١١‏ رمضان سنة ١856‏ (ا أغسطس سنة .)1١945‏ 


فاروق 
بأمر حضرة صاحب اطلالة 
وزير العدل رئيس مجلس ااوزراء رئيس مجلس الوزراء 
تمد كامل مرسى امماعيل صدق 2" اسماعيل صدق 


. قانون رقم 1١16‏ لسنة 19585 
يتطبيق النظام القضائ العام على بعض الناطق التابعة لأقسام الحندود . 


كن فاروق الأول ملاك مصر. 
قرر مجلس الشيو واس النواب القانون الآى نصة » وقد صدقنا عليه وأصدرناه : 
مادة ١‏ ب ابتداءمن تارجم نفاذ هذا القانون بيبطل العمل فى الناطق والحهات المبينة فى الادة الثانية 
بالنظم و الاجرا اءات القضائية الخاصة المتبعةفهها الآنو ستيدل 5 نظام القضاء العام والاحجرا | تالمتبعة أمامه. 
مادة *؟ # تلحق الناطق والجهات البيئة بعد بدوائر اختصاص الحا ١ك‏ الابتداثية على التفصيل الآلى : 
(أولا ) تلحق بدائرة اختصاص محكمة مصر الازندائية : | 
١‏ ) من محافظة البحر الأحمر » المنطقة التق تحد جنو با خط عرض م7 ونحد شمالا خط وى يبدأ 
شرقا من الحدود القمالية لحافظة السو يس ويئخه غنبا إلى الحد الفاصل بين مدر يق الششرقية 
1 والقليو بية وحد ثعرقا ليج السورس وقئال السو بس والبحيرات اارة الصغرى وتحد غربا 
توادى الثيل . 
(ب) جهات . 
68 الكيرى والشط وعيون موسى . و<دودها: 
الخد الشهالى 3-3 طرٍ 2 السو الس حد القدس . 
١‏ الحد الغرى مه ساحل قنأة السويس وشاطى * تخلييج السورس . 
م( منطقة التعدين فى وادى غرندل , وحدودها 000 
الحد الشمالى لد خط العرض ناكا من حجبل الفول جنو با إلى شاطى” خليج السو اس .0 
الحد الشرق ‏ خط الطول عب من جيل القول حو با إلى شاطىء خليج السوريس . 
المداغر فى شاطى” خلج السو رس ٠.‏ ش 
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09 منطقة التعدين فى أى زنيعه ومنطقتهاء وحدودها : 
الخد الشمالى # خط العرض هوه« مارا يجبل هاز بار إلى شاطى' خليج السويس . 
الحد الششرق ل خط الطول .بمرسم 
الحد الغربى ‏ شاطى" خليج السويس . 
الحد الجنو فى خط العرض /اهدمم مارا تحبل أبو ظريفة إلى شاطى: خليج السؤيس . 
(١‏ الطور » وحدودها : 
الحد الشمالل ‏ خط العرض 7ادم؟ 
الحد الشرق ل خط الطول ٠4وم‏ 
الحد الغربى ‏ شاطىء خليج السوبس . 
الحد الجذوى ‏ خط العرض 11:م؟ 
(ج) الطريق الصحراوى بين مصر والاسكندر ية من الميزة إلى السكياو م ء والناطق الواقعة شرق 
هذا الطريق إلى حدود مدبرابة المسيزة : 
( ثانيا ) تلحق بدائرة اختصاص عكمة الزقازيق الابندائية : 
١‏ | ) مناطق شبه جزيرة سيناء حسب تحديد منطقة العريش الوارد بملحق القانون رقم وه لسنة 
لول ء و بيانا : 
الحد الغربى ‏ بر قئال السويس الشرق ابتداء من حدود محافظة القنال حتى ينتهى إلى البحيرة 
الرة ال كن ى وار القئال . 
الحد البيحر: ى ‏ النحر الأ بي ضالتوسط ابتداء من الحد الفاصل بين محافظة القئال و محافظة سيناء 
و بّحه شرقا حق' خط الحدود الفاصل بين الملسكة المربة وفلسطين . 
الحد الشرق - خط الحدود بين المملكة المصر بة وفلسطين ابتداء من البحر الأبوض التوسط 
دتى الدرب الصرى. 1 
الحد القبلى ‏ يبتدئء من البحيرة امرة الكبرئ يوار القئال مارا على كثيب حبشى على الجة 
على ا رقب على أم صبيان عا لى الفريرة على أم رجوم على قب الرحيل على : بق على الشيسخ 
حميد على حماذ الصبان على اللجمة على عجبرة الماز على الريسان على الرجم على ذراع لمر شوق 
القربعة على الدرب الصرى حى ملق خط الحدود الفاصل بين الملكة 0 به وفلسطين . 
(ب) الجزء الثمالى من حافظه البحر الأحمر وهى المنطقة التى تحد جنو با خط وسمى يبدأ شرقا من 
الحدود الشمالية للحافظة السويس و يتجه غر با إلى الحد الفاصل بان مدير يتى القايو بية والشرقية 
وتحد ثمالا بآآخر حدود تحافظة البحر الأحمر الثمالية وتحد شرقا بقئال السويس والبحيرات 
الرة وغربا بوادى النيل.. 
(ثالنا) تلحق بدائرة ة اختصاض مكمة الاسكندرية 5 الابتدائية . 
(1) النطقة الى تيدأ من م نقطة مبعد عشر بن كياو مثرا شرق ادو د الملكة العر بية وعد من مياه 


البحر إلى نسافة عشرة كياو مترات حتوبا وحيث لقع ألط بق العام اأرصوف على مسافة أبعد 
٠‏ (5) 
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نمانية كياو مترات جذوفى مياه البحر يمتد حد النطقة الجنو لى إلى مسافة كياو ما تن تو 5 

هذا الط ريق وإسير الخط شرقا فى ايجاه الوادى حتى صل ال تقعلة المواءة * ثم بنعطاف شرق 

محاذاتها حتى يتصل بطر بق « مصر الاسكندر بة 6 الصحراوى فى نقطة : تشع جنونى العاعس به 

على بعد خسة كياوا مئرات من نقطة تقاطع طر دق سكة حجديد ( الا سكندربة 1-2 مطروح 4 - 
والطر بق الصحراوى ثم يثثنى جنو با مع الطر يق الصحراوى إك أن يصل إلى نقطة الكياز كيم 

على الطريق الذكور . | 

(ب) الناطق الواقعة شرق هذا الخط بما فهها الطر, بق الصحراوى إلى حدود مدير يه البحيرة . 

(ج ) واحة سيوة بدائرة مكش عه وهات من خارج مساكن اليلدة أو المناطق الزروعة 
وجميع القزى والعزب التى تتبعها بدائرة صف قطرها رهاكياو متران من آخرحدودالناظق الزروعة 
أو النبئة فى كل قرية أو عز به . شْ 

( رابعا ) تلحق بدائرة اختصاص محكمة أسيوط الابندائية : 

محافظة الصحراء الجنو بيه وحدها البحرى خط عرض٠.04:7*(‏ الدرجة سئة وعشر ين والدقيقة 
عشرون ) والقبلى حدود الملكة الصرية ثمال السودان والشرق وادى الثيل والثر فى حدود برقة . 

(خامسا) بلحق بدائرة اختصاص محسكمة قنا الابتدائية : 

1 الجزء«الجنو لى من محافظة البحر الأحمر و يحد ثالا خط عرض م؟* وجنونا حدود الملسكةالصرية 

وشرقا بالبم إن الأحدروغر نا بوادى النيل.. 

مادةم ‏ يكون من مأمورى الضبطية القضائية فى المناطق المبينة بالمادة السابفة : 

وكلاء الحافظإت : 
مفتشو الأقسام . 
مأمور والراكز والأقسام . ١‏ 
مأمورو الضبط 
مساعدو مأمورى المراحكز والأقسام من الضباط وصف الضباط . 
معاونو الحافظات . 
رؤساء نقط البوليس ورؤساء الدورياث الشاشة والمتنقلة. 
العمد والشاعم . : 
جميع الوظفين الذين و " م القو انين هذا الاختصاص إما فيحالة معيئة أو بالنسية إلى < جرا انم شق 
بالوظائئف التى بؤدوها. 
مادة غ- استئناء من أحكام” قانون دين الحنايات جوز اوزير العدل فى المناطق والحهات المبيئة 
فى الادة الثانية أن بعهد شرار منه إلى ضياط مصلحة الحدود من رتبه بوز باثى ما فوق و إلى مأموؤرئ 
. الضبط فى هذه الصلحة بمباشرة الساطات الخولة للنيابة العامة وللقاضئ الزى فى حالة غياءهما مقتضى 
أحكام القانون الذكور والمتعلقة بإصدار أواص التفئيش والحوس احتياطيا على ألابتجدد الس بغير إذن 
القاخمى أكثر من عسانين . 


ويكون لرؤساء ا الما شه ة والمتنقاة حق القيبض والنفيش الناطق ابي عدر عليوم فها 
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و بفصل فى العارضات فى أوامى الس الاحتياطى ' وطلبات التحديد ضابط أو مأمور ٠ن‏ رته أو 
درجة أعلى من رتبه أو درجة الآ بالمبس . 
مادة ه - تجوز أن يكون إعلان الأوراق وتنفيذ الأحكام فى الناطق التقدمة الذكر بإلطريق الادارى 
ويكون لأوظفين الذين مُولون هذه الاجراءات 5 للحضر بن دن احختصاصات وفقا للفواعد القررة 
بقانون المرافعات فى الواد الدنية والتحارية . 
مادة كه تحال إداريا وإغير مصار بف ميلع الدعاوى الدنية والتحاربة النظورة أمام ام الدود 
اللغاة بمقتضى هذا القانون وكذزك جميع التحقيقات والدعاوى الجنائية القئمة أمام تملك الماكم بالحالة الى 
وصات إليها الاجراءات إلى الاك العادية الختصة لمتابعة نظرها . ' 
وتكون احالة الدعاوى الى تدخل قانونا فى اختصاص الحاكم الابتدائية إلى الحاكم الابتدائية الخنصة. 
أما الدعاوى التى تدخل فى اختصاص الحا كم الجزئية فتحال إلى. الما َّ التى _يصدر بانشاتها قرار من وز بر 
العدل وفقا للانحة ترتيب الحا كم .. ش 
وجباغ كبي ركتاب المحسكمة الابتدائية أوكاتب أول المحكمة الجزئية كل فى داثرة اختصادهالخصوم 
فى القضايا المدئية و التحارية بالجلسة التى ثعين لنظرها . 
وفى للواد الكنائية تنتخذ النيابة العامة الاجراءات الواجبة . 
مادة 7 نطيق الحاكي فى المناطق البينة بلمادة الثانية القوانين العامة للبلاد مع مساعاة العرف الحلى 
وعادات السكان فما لا يتعارض مع أحكام القوانين المتقدمة الذكر . 
مادة للم 5 استشناء من 3 المادة السابقة وإلى أن الصامار شر بلع خاص 0 العمل بأحكام المرسوم 
| بقانون رقم 1 اسنة مهغ9١‏ الخاص تملك العقارات عناطق الحدود وكذلك القرار الوزارى رقم لابه 
الصادر من وز بر الدفاع بتارم 7 1 وي سئنةٌ مع وا الخاص بالمناطق الممنوعة والناطق غيرالمنوعة 
بالصحراء الغر سة أو القرارات التى قد ابعدرها ف سبيل الحافظة على سلامة <ددود المملكة المصربة ٠.‏ 
مادة به تلغى المادنان الثالثة والرابعة من المرسوم الصادر فى ه أ كدو بر سئه ١*9‏ الخاص بالحاق 
مصلحة أقسام الحدود بوزارة الدفاع وكل نص آخر الف الأحكام المتقدمة وذلكبالنسبةلإناطق والجهات 
البينة بإلادة الثانية من هذا القانون . ' 
0 يلغى الها نو نر قم 68 أسنة بحمرة ١‏ الخاصباعادة نظام القضاء العام إلى العر باش و عض حهات سيناء 
مادة ١٠‏ على وز برى العدل والدفاع الوطنىتنفيذ هذا القانونكل فما خصه » و تعمل بهبعدشهر من ٠‏ 
تاريخ لثشمرهة بالمر بده الرسمية ٠.‏ 
تس بأن بصم هذ االقانو, نْ بحائم الدوا لتوأن يتشرفى المر بدة الرسميةو ينفلك كقانور ن م قوانينالدولة. 
صدر يقصر رأس التين في ١4‏ رمضان سنة ١١ ( ١58‏ أغطس سنة 15457 ) , 
فاروق 
بأص حضسر 0 صاحب الملالة 
وزير الدفاع الوطنى وزير العدل رئيس مجلس الوزراء 
“قد عطية : د كال ع سب امماعيل صدق . 
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مرسوم بقانون رقم ١١5‏ لسنة ١885‏ 
تعديل الواد غ؟ل و عام وهام من قانون العقوبات 


حكن فارق الأول ملاث مصر:- 
بعد الاطلاع علي المادة اع من الدستور ؟؛ 
ويا على ما اه علينا وراد العدل 6 ومواقة زر رأى جلس الوزراء ؛ 5 
وسعنا عا هو انث : 

مادم 1 يستيدل بالمادة غ1 من قائون العقوبات الأحكام 2 ليه : 

0 مادة م إذا ترك علانة ثّة عل الأقل «نْ الوظفين أو المستخدمين العموميين ماهم ولوق صورة 
الاستقالة أو امتنعوا عمدا عن تأدية واجب من واحبات و: ظيقتهم متفقين على ذاك أو ممتغان منه عفيق 
غرض مثتترك عوقب كلمنهم بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وا لا تتجاوز تستة أشهر و بغرامة لا تزيد 
عن حمسين جلها . 

وإضاعف الحد الأقصى لمذه العقوبة إذا كان الترك أو د ين شا نك أن حمل حياة أ اس 
أو صتتهم أو أمنهم فى خطر 3 أوكان دن شأنه أن حدث اضط راباً أو فثلة بان الن#اس أو إذا أضر 
عصلحة عامة . 

وكل موظف أو مستخدم هموق تراك مله أو امتنع من 20 من أعمال وظء فته بقصد عرقلة سير 
العمل أو الإخلال بانتظامه عاقب باليس ملام لا تتحاوز ثلانة أشبر أو بغرامة لا تتحاوز عشرين عم 

ويضاعف الحد الأقصى لهذه العفو بة ذا كان الترك أو الامتناع من شأنه أن يجعل حم_أة الناس 
أوصتهم أو أمنهم فى خطر ٠‏ أوكان من شأنه أن حدث اضطراباً أو فئئة بين الناس أو إذا أضر 
عمصلحة عامة ) . 0ه 

مادة )١( ١١8‏ ب يعاقت يضعف العقو بات القررة , بالمادة 5 كل من اشترك بطر يق التحر بض 
ف ارتكاب جر ع من ا رام المبينة مها . | : 

وبعاقب بالعقوباث القررة بالفقرة الأولى من السادة الذ كورة كل من حرض أو شجع موظفا أو 
مستحدما عموميا أو موظقين أو مستحدميان تموميين بأبة طريقة كانت على ترك العمل أو الامتناع 
عن تأدية واجب من واجبات الوظيفة إذا لم يترنب على تحر يضه أو نشجيعه أية ثنيجة . 

وفضلا عن العقوبات التقدم ذ كرها حي بالعزل إذا كان متكب الجريمة من للوظفين » . 
للادة .؟١‏ أو فى الفقرتين السابقتين من هذه الادة أو أذاع عنها أخبار غير صميحة وذلك بأية طريقه 
من الطرق الخصوص علي ا فى الادة ١/١‏ 6 . 

0 مادة 15 (ب) يعاقب العو ناث الميئة ف الفقرة النا نيه “ن ٠‏ الادة 0 كل دن لعشدىق 
:أو رالشورع ف الاعتداء ع حقى الوظفين أو الستخدمين العموميين ف العمل باستتعمال القوة أو العنف أو 
الإرهاب أو اللبديد أو التدابير غير الشروعة عي الوجه البين في الادة وم من هذا القانون » , 
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:« مادة غ؟١ا‏ لج( ده في تعلق شطييق الواد الثلاث ال ساقة عت كالوظفين والستخدمين 
العموميين عع الأجراء الذبن يشتغلون بأة صفة كانت فى خدمة المكومة أوق خدمة سلطة عن 
ساطات الأقالم أو السلطات البلدية أو القروية والأشخاص الذين ينديون لتأدية عمل معين من أعمسال 
الحسكومة أو الساطات اذ كورة » . 
مادة ؟ ب تسقبدل بالمادة غيم من قانون العقوباث الأحكام اانه 
(رمادة ويم # عظر على السخدمين والأجرا اء الدذبن يقومون مخدمة عامة أو بالخدمة فى الرافق 
العامة أو يعمل سد حاحة عامة ولو 9 ن موضوعا لما نظام خاض أن بتر وا عملهم أو عتنعوا عنه 
مدا ) . 
« وتجري فى شأن ذلك جميع الأحكم الييئة بالمادتين 1١6‏ و ١14‏ (1) وثطيق العقويات النصوص 
عليها فيهما على هؤلاء المستخدمين والأجرا اء وعلى الى رذين والشحعين والمحيذن والمذبعين على حسب 
الأحوال » . 
٠‏ «مادة عينم مكررة ‏ يحظر على المتعهدين وعلى كل من يدير عسفقا أو عملا من الأعمال العامة الشار 
إلها بالمادة الساة أن يوقفوا العمل تكيفية يتعطل معها أداء الخدمة العامة وانتظامها » . 
ْ « وتطبق عليهم وعلى الحرضين والشحعين لمم والحبذن والذيعين العقو بات التو ض عليها فى 
المادنين 4؟1 و 4؟1 (أ) على حسب الأحوال » . 
مادة # يستبدل بالمادة هيم من قانون العقو بات النص الآتى : 
( مادة ويام ب يعاقب بالحس مدة لا تت<اوز سكتين ويغرا امة لا تزيد على مائة جنيه كل من 
استعمل القوة 5 أو العنف أو 2 هابأو البديد أو تدايير غير مشروعة فىالاعتداء أو الشمروع ياتا 
على حق من الحقوق الآنية 0.: 
أؤلا ‏ حق الغبرق العمل ٠.‏ , 
ثائيا ‏ حق الغير فى أن إيستخدم 3 يمتنع عن استخدام أى شخص . 
ثالنا حق الغير فى أن بشترك أولا يشترك فى حمعية من المعيات.. 
« ويطبق عومد المادة ولو استعملت القوة أو العنف أو ان هاب أو التدابر غير الشروعة مع زوج : 
الشخص القصود أو مع أولاده » . 
« وتعد من التدابير غبر المشروعة الأفعال الآنية على الأخص » . 
(أولا) 3-0 ع الشخص القصود بطر بقة مستمرة فى غدوه ورواحه . 
(ثانيا ) إخفاء أدواته أو ملابسه أو أشياء أخرى مما يستعمله فى مزاولة مله أو منعه' بأية طريقة 
. أخر ى من استعالها . 
. (ثالئا) الوقوف موقف التهديد بالقربمن مئزله أو بالقرب من أى مكان 9 شطنه أو إشتغل فيه. 
ويعاقب بنفس العقوبات السابق د كرهاكل من يحرض الغير بأبة طر يقة على ار:-كاب جر يمة من 
الجراتم النصوص علبها فى هذه المادة . 
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مادة غ - على وز بر العدل تنفيذ هذا المرسوم. بقانون و يعمل به منتار بح نشعره فى ار بدة الرسمية. 
صدر بقصر.رأس التيرثف فى ١7‏ رمشان سنة ١4 ( ١878‏ أغدطس سنه 19145 ) 


فاروق 
بأأعس حر 8 صاحب الخلالة 
مهد كامل سمى اسماعيل صدق 
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باضافة بعض المواد إلى قانون العقوبات 


نحن فاروق الأول ملك مصر . 

وبناء على مأعرضه علينا وزير العدل وموافقة رأى مجلس الوزراء . 

رسن يما هى ات : 

مادة ١‏ يضاف إلى قانونالعقو بات بعد المادة ره الأحكام الآنية: 

مادة مه (1) كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار فى المملكة المصربه جمعيات ترى إلى سيطرة 
طبقة اجماعية على غيرها من الطبقات أو إلى القضاء على طبقة اجتاعية أو إلى قلب نظم الدولة الأساسية 
الاحتاعية أو الاقتصادية » يعاقب بالأشعال الشاقة المؤقتة مدة لاتز.يد على عششر سنين وبغرامة لا تن 
عن مالة جنية ولا تز بد على الف جنيه متى كان استعال القوة أو الإرهاب أو أبة وسيلة أخرى غير ' 
مشروعة ملحوظا ف ذلك . 1 

ويعاقب بنفس العقو باتكل من أنشاً أو أسس أو نظم أو أدار فى المما-كة المصرية جمعيات ترءى 
إلى القضاء على أى نظام من النظم الأساسسية لاهيئة الاجماعية متىكان استعال القوة أو الإرهاب أو أبة 
وسيلة اخرى غير مشروعة منحوظًا فى ذلك . 

وكل من انقم إلى التعيات الغار إلها ف الفقر: درق السابقتين عاقب بالسحجحن و بغرا أمة لا شل عن 
خمسين جنا ولاتز بد على مائتى جنيه . ٠‏ ش ش 
ويعناقب بالمس و بغرامة لا رز بد على مالة حنيه كل دن انضم أو اشترك فى المملكة الصربية بأية 
صورة فى جمعية من هذه المعيات يكون مقرها خارج الملكة المصربة . 1 

« مادة يمره (ب) ‏ يعاقب باليدس مدة لا تتجاوز حمس :سئوات و بغرامة لاتقل عن حمسين حنهها 
ولا تزيد على حمسمائة جنيه كل من روج فى الملكة المصربة بأية طر يقَة من الطرق لتغيير مبادى* 
أو للقضاء على طيقة اجماعية أو لقلب نظم البولة الأساسية الاجتاعية أو الاقتصادية أو هدم أى نظام من 
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النظم الأساسية للويئة الاحتاعية متى كان استعال القوة أو الار. هاب أو أبة وسسياة أخرى غير مشروعة 
ملحدوظا فى ذلك 1 

و بعاقب بنفس العقو بات كل سن حيف بأية طريقة من الطرق الأفعال 0 5 

«مادة مو (ج ) كل من أنشأ أوأسس أو نظم أو أدار فى الملسكة الصرية من غير ترخيص من 
الحسكومة جمعيات أوهيئات أو أنظمة من أى نوع كان ذات صفة دولية أو فروعا لما .يعاقب بالحبس 
مدة لا تز يد على ستة أشم رأؤ بغرامة لا تتجاوز خمسين جنما . : 

ويضاعف اللهد الأقصى للعقوبة إذا كان الترخيص ناء على بيانات كاذية . 

ويعاقب بالحبس مدة لاز يدعلى ثلانة أشهر أو إغرامة لا تز يد على ثلاثين جنيباكل من الهم إلى 
الجعيات أو الميثات أو الأنظمة الذّكورة وكذلك كل مصرى مقي فى المملدكة الصرية انضم أو اشترك 
بأبة صورة من غير ترخيص.من الحكومة إلى تشكيلات ما ذكر يكون مقرها فى الخارج . 

«مادة هرو (د) ‏ يعاقب بالحسر, مدة لا تتجاوز خمس سنوات و بغرامة لا تقل ع نحمسين جنيها ولا 
تزيد على الف جنيه كل من نسل أو حصل مباشرة أو بالواسطة بأبة طريقة كانت نقودا أو منافع من 
أى نوع من شخص أوهيئة فى خارج المملكة الصرية م ىكان ذلك فى سبيل الترو يم لما هو مشار إليه 
فى الواد الثلاث السابقة وفى المادة 10/6 من هذا القانون . 
وبعاقب بنفس العقو باتكل من شجع بظريق المساعدة المالية أو المادية على ارتسكاب جر بمة من 
الجرائم المذكورة فى المواد الثلاث السابقه دون أن يكون قاصدا الاشتراك مباشرة فى ارتسكابها . 

«ومادقية (ه) ‏ تشفى المحكمة عند ا ميج بالإدانه فى الأحوال البيئة فى المادة مه )١(‏ ل 
التشكيلات الذكورة وإغلاق أمكنتما . 

وحوزها ذلك فى الأحوال البيئة فى المواد مو (ب) وده (ج)وىة (د) وفى المادة غ/ا١‏ وتقذضى 
فى جميع الأحوال المذكورة بمصادرة النقود والأمتعة والأوراق وغيرها بما استعمل فى ارتكاب الجر بمة 

مادة ؟ ‏ على وز بر العدل تفي هذا المرسوم بقانونو يعمل دمن تار عم نششره فى ار بدة الرسمية. 

صدر بقمر رأس التين فى /ا١‏ رمطان سنة ١4 ( ١56‏ أغسطس سئة م94١1)‏ 


فاروق 
بأعس حضرة صاحب اطلالة 
وزير العدل رئيس مجلس الوزراء 
تمد كامل 2-8 أسماعيل صدق 
مسوم 


بتعريفة 1 سوم والإجراءات المتعلقة بها أمام حكمة القضاء الإدار ىّ 


كن فاروق الأول ملك مصر 
لعك الاطلاع على المادة .مغ من القانون رو ر3 ١١‏ لسئة 4غ؟١‏ الخاص بإنعاء محلس الدولة ؛ 
وشاء لب ع رضه علينا وزار العدل » وموافقة رأى مجلس الوزراء ؛ 


585ظ العدد: السابع والثامن ‏ السنة السادسة والعشرون ٠‏ 
ظ رسمنا ما هو أت : 
مادة ١‏ - ,يفرض ق الدعاوى واامغارية القيم ريم نسى قدره مستة قروش عل ىكل مائة قرش من 
المائتىت دذيه الأولى » وثلائة قؤروش على كل مائة قرش من الماتق. جليه الثانية » وقرشان على كل مائة 
قرش فم راد على أر بعمائة حنيةه ٠‏ 
2 ويفرض فى الدعاوى مجهولة القيمة رسم ابت قدره ستائة قرش . ١‏ 
مادة  »‏ اذا اشثمات الدعوى على طلبات معاومة القيمة وا أخرى جهو لة القيمة أخذ 7 سم على 
: كل منبماطبقا لامادة السابقة . 
مادة م ب فى دعاوى القاس إغادة النظر بفرض رمم ثابت قدره ستائة رت 
و إذا فصل فى موضوع الدعوى استكمل الرسم المستحق وفقا للا أحكام الممينة فى المادتين |( سابقتين . 
مادة ع ب نشمل الرس سم المفروض جميع الاجراءا ءات القضائية الخاصة بالدعوى وكل ما يتعلق مها بما فى 
ذلك إعلان الأوراق والأحكام . 
مادة ه ‏ لا صل الرسوم النسبية على أ كثر من أر بعائة جنيه . فاذا 2 فى العوق أ | كير من 
ذلك سوى الرسم على أساس م 9 به , 
مادة "دامع عساعأة أحكام المادة السابقة تعصل لي المستحقة جميعها عند تقديم الدعوى . 
ماده با برد نصف الرسم المحصل إذاعد ل الطالبعن السيرق الدعوى قل إحالتها إلىإحدىدوائرالحاكم 
مادة لم اذا انتهى راع صلحا لا ستحق إلا نصف الرسوم الثاثئة أو النسبية و برد ما دقعه الطاب 
زبادة على ذلاك . ْ 
مادة ه ب بعنى من الرسوم كلها أو بعضها من بشنت عحزه .عن دفعها إشرط .أن تكون الدعوىق 
حتماة الكسب : 
إمادة ٠ت‏ ل فى طا بات الإعفاء أحد 9 ام 0 لعك الاطلاع على الأوراق وسماع أقوال 
الطالبو ملاحظات سك رثاربة اي 
. مادة ١‏ تقدم الرسوم بعس يصدر لمن رئيس الدائرة التى أصدر. تالحم بثاء على طلب سكرتاربة 
احسكمة وتوم السك رار بة من تلقاء نفسها باعلان هذا الأعس إلى المطاوب منه الرسم 1 
مادة +9 لدى الشأن أن يعارض فى مقداز الرسوم الصادر مها الأعس 2 العارضة قر بر فى 
سكرتارءة المحسكمة فى خلال الغانية الأيام الثالية لإعلان الأحس . 
مادة ١‏ تقدم المعارضة إلى الدائرة الى أصدرت ت المسي وحم فيها بعد سماع أقوال 1 ب 
المحكمة والمعارض إِذّا حضر . ١‏ شْ 
مادة غ١‏ ابه رض على الصور والشهادات واللخصاتث الى نالب ب ونم قدره تلاثون قرشا عن كل 
ورقةو يصدر قرار وزارى سيان محتو با تالورقة وعدد سطورها وغير ذلك من البيانات المتعلقة > ساب الرم 
مادة ١6‏ فما عدا ما نص عليه فىهذا المرسومتطبق الأحكام المتعلقة بالرسوم القضائية فيالمواد اللد 1 
مادة 5ط - على وزير العدل تنفيذ هذا الر, رسوم وإعمل به من تار عم العمل بالقانون رقم 1١١١‏ 
لسئة ا حاص بإنشاء .ملس الدولة . 
صدر بقصر رأش التين فى ١١‏ رءضان سنة ١6 (١568‏ أغسطس سئة )١95145‏ 
ش : قاروق 
بأ حضرة صاحب الخلالة . 
وزير العدل ٠‏ رئيس مجلس الوزراء 
تمد كامل عر سى ا اسماعيل صدق 


عسوم قانون رقم م#النة جدع4١1‏ 
بشأن إار الأما كن وتنظم- -العلاقات بين الؤجرين والستأجر بن 


نحن فاروق الأول ملك مصر 
بعد الاطلاع على الادة 4١‏ من الدستور ؛ 
وعلى الرسوم بقا نور قم/ة لسئة مع.9١‏ بشأن إعار الأما كنو امار جر والتأجر ن: 
| «وطاء على ما عرضه عليئا وز بر العدل والداخلية ع رأى مجلس الوزراء ؛ 
رمن 8 هو أت : 
ماذة ١‏ انسرى أحكام هذا الر. رسوم بقانون على الأما كن وأجزاء الأما كن على اختلاف أنواعهأ » 
فما عدا الأراضى الفضاء الؤجرة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراضسواء أ كانت مفروشة أم غير مفروشة 
ا رة من امالك أم مرع. مستأجر لها وذلك فى الدن والجهات والأحياء الميئة فى الحدول الرافق لمذا 
المرسوم بقانون . ويحوز لوزبر الداخلية بقرار منه تعديل هذا الجدول بطرريق الحذف أو الإضافة ٠‏ 
مادة ؟ ‏ لا جوز لامؤجر أن يطلب إخلاء المسكان المؤجر إلا لأحد الأسباب الآنية : 
)١(‏ إذام يتم المستأجر بوفاء الأجرة المستحقة طبقاً لأحكام هذا لمرسوم بقانون فى خلال خمسة 
عشر وما من نار ع المطالبة بها قضاء أو من نار جح تكليف الستأجر بوفائمها باإعلان على بد 
محضر أو بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول. 
ب إذا كان المستأجر قد أحر م من ألباطن المكان المؤّحر دون أن رن له الحق فى ذلك ٠.‏ 
١ج(‏ إذا استعمل المستأجر المكان المؤجر أو سمح باستعاله بطر يقة تناف شر نروط الإبجار المعنذوة أو 
لضر : عصلحة المالك . 
مادة م استئناء من أحكام المادة السابقة يجوز للمؤجر فما يتعلق بالأما كن المؤجرة للسكى. , عدا 
ما يكون منها مو بالف حكومية أو لجالس المدير ياث والجالس البادية أو القروية أو بقصد استعاله 
مدار سٍِ أو مستشفيات أو ملاجى" أو مؤسسات خيررية » أن يغبه على المستأجر بالإخلاء إذا قامت 
ضرورة تاحئه إلى شغل المسكان بنفسه أو بأحد والديه أو أولاده ٠.‏ وحوز أن يكون التنبيه بكتاب 
مسجل مصحوب بعل وصول . 
و يعطى المستأجر فى هذه اطالة مولة ستة أشور أو يمهل المدة الباقيسة من الإجارة السار بة أو الق 
صار امتدادها أعهما أطول . 
ذاذا عارض المستأحر فى الإخلاء أو انقضى على التنبيه خمسة عش يوما دون رد جاز للمؤجر رفع 
. الأمر إلى القضاء فى خلال.المدة المعيئة فى الفقرة السابقة للحصول على - بالإخلاء على ألا ينفذ قبل 
مفى هر ' بن على الأقل من نار مم النطق به إذا كان حضور يا أو من تار بخ إعلانه إل يشخص الاير 
أو محل إقامته إذاكان غيابيا و بشرط انقضاء الدة سالفة الذ كر . 
وفى سالة قبول الستاجن الإخلاء واستاطعن ا التنفيذ علد 4 المدة المذ و رة حوز للمؤج راستصدار 


- باخراجه فوراً . 
0 
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ش وإذا كان المؤجر لغير عذر مقبول لم إشغل المكان فى ميعاد شهر من ناريبع الإخلاء أولم يستمر 
شاغلا له مدة ستة أشهبر على الأقل جاز للمستأجر أن يطالبه بجميعالتعويضات الناشئة عن الإخلاء كا 
يجوزله شغل المكان من جديد . 

هادة + الا مخوز أن تز بد الأجرة المتفقعلها فى غقود الإجار الق أبرمثمنذ أول مابو سئة ١‏ وة؛ 
1 رم بعد العمل بهذا المرسوم بقانون على أجرة شهر ابريل سنة ١441‏ أو أجرة المثل لذلك الشور 
على أنه فما يتعلق : عدينة الا سكندر ية يكو ن المؤجر , بالخيار بين المطالية بأجرة شهر أغسطس سنة 
توفي أو شبر أبريل سئة 1441 أو أجرة الثل لأمهما . 

وبدخل فى تقدير الأجرة المنفق عليها أو أجرة المثل تقو ي مكل شرط أو التزام جديد لم 1 وارداً 
فى العقود المبرمة قبل أول مايوسنة ١4و١‏ أولم يز العرف فى هذا التاريخ فرضه على المستأجر . 

'ومع ذلك فللمؤجر فى جمييع الأحوال أن ,نقاضى علاوة على الأجرة السالفة الذ كر زيادة لا تتتجاوز 
أما سبته المثورة إلى الأجرة اللستحقة : 

(أولا) فما يتعلق بالمحال الؤعرة لأغراض نحارية أو صناعية والحال العامة * 

2 إذاكانت الأجرة التفق عللها أو الأجرة الثل لا تنجاوز خمسة 5-8 عونا 

ا قما زاد على ذللك . 
: ) ثانا با) في علق نعياداتالأطماء ومكا تس الامين و الهندسين وه ناعم من أضمات ب المين م غير التحار , ا 

لاي من الأجرة 5 الستحعدقة . 

(ثالنا ) فم .نتعلق بالمدارس والحا كم والأندية والستشفيات : 

از من الأجرة المستحقة . 
(رابعا) فم يتعلق بالأما كن ار 

. إذاكانت الأجرة التفق عليها أو أجرة الثل لا نتحاوز أربعة جنههات شهريا‎ ٠ 

#ؤم إذاكانت الأجررة: التفق علبها أو أجرة الثل لا تنتجاوز عشرة جنهات شهر يا 

6 قما زاد على ذلك : 

. على أنه إذاكانت هذه الأما كنمو جرة بقصد استغادلها مفروشة 1 آخرت مفروشة من اسأب رالدى 
ملك حق الإيجار من الباطن جازت زيادة الأجرة إلى 0٠‏ من الأجرة النفق عليها أو أجرة الثل ٠.‏ . 

ويكون الستأجر فى جميع الأحوال سالفة اللأكر بالخيار بينقبول الزياده و بين فسخ العقد . 

. ونسرى الزيادة الذكورة 5 ابنداء من أول الشهر التالمى لإخطار للؤّجر المستأجر بطلب الزيادة إلا فيا 
يشعلق بعقود الإبجار البرمة أو التى صار امتدادها قبل أول مابو سنة 61.ةا والق لا تزال مدت إعارة 
فإنٍ الزيادة بالفسبة إلها تبتدىء م ن تار ع الطالبة بها بعد انتهاء الإجارة الذكورة . 
ولانسرى أحكام هذه الادة على الباق النشأة منذ 1١‏ بولية سئة م4١‏ . 

مادة ه ‏ إذا لم توجد عقود كنتابية أو تعذر الحصول علمهاجاز إئيات شروط التعاقد والأجرة اللنفق 
علا والتسكاليف الإضافية الشار إليها فما تقدم بجميع طرق الإنبات مها كانت قيمة الازاع ٠.‏ ' 
' مادة + ح بقع باطلااكل شرظ بعخالف للاسحكام التقدمة ويم برذ ما حصل زايا على الأجرةٌ الستحقة 
قانونا أو باستقطاعه من الأجرة التى يستحق دفعها كا يحي برد أى مبلغ إضافى يكون المؤجر قداقتضاه 


من المستأجر مباثمرة أو عن طريق الوسيط فى الانجار . 

مادة ٠‏ الأما كن الصادر فى شأتها قرارات اسئيلاء تعتبر» فها ملق بتطريق أحكام هذا المرسوم 
بقانون » مؤجرة إلى الجهات التى تم الاستيلاء لصالحها . 

مادة م ب بعسداى - المستأجر فم يعاق تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون مالك العقار النزوعة 
ملبكيته إذاكان شاغلا لهذا العقار ء 

مادة ه ‏ الموظف الماقول ليلد يكون له حق الأولوبة على غيره فى استثحار المسكن الذى كان يشغله 
موظف آخر إذا قام بإعلان المؤٌجر فى مدى أسبوع على الأ كثر من تاريخ الاخلاء برغبته فى ذلك 
يكتاب مسحل مدصءدو : ب إعلم و صو ل . 

مادة ١٠لا‏ 0# زْ للشخص الواحد أن محتحز فى اليلد الواحد أ كثر من مسكن واحد لسكناه أو 

مادة اس د إقاء ا سا لون ن امعد ةلاستغلال خاليةمدةتز بد على ثلاثة ا إذا تقدم لاستئحارها 
50 ا حر القانونية . 1 

إمادة ؟ 1‏ استتناء من أحكام المادتين حيرم من القانون امد فى الوطنى وؤلاء من القانون ااندى 
الختلط نسرى الأحكام المتقدمة على الالاك ال_ديد لاعقار ولولم يكن سند الاجار تار بن ثابت نوجه 
رسمى سابق على تاربخ البيع ١ , ٠‏ 

مادة م١‏ يحب على المستأجر أو المستأجر من الباطن الدى برغب فى إخّلاء المكان المؤجر مراعاة 
مواعيدالتنبيهالمنصوص علبهها فى المادتعن سرس مر القانون المدتى الوطنى و45 مرعالقانون المدىالغتلط 

مادة ١4‏ نسرى أحكام هذا المرسوم بقانون على الأما كن وأجزاء الأما كن غير الواقعة فى المناطق 
المبينة بالجدول المشار إليه في المادة الأولى إذا كانت مؤجرة صاب الحكومة وفروعها أو لجالس الدير يات 
أو للحالس البلدية والقروية . ا ك5 

ويكون احتساب الأجرة على أساس أجرة شهر أغسطس سنة م44١‏ بالنسبة إلى الأما كن المؤجرة 
لجالس المدبر بياث وأجرة شهر أغسطس سنة ١448‏ بالنسبة إلى الأما كن المؤجرة إلى مصا الحسكومة 
وفروعها وأجرة شهر نولي و سئة ه94١‏ بالنسبة إلى الأما كن المؤجرة إلى الجالس البلدية والقروية أو 
أجرة المثل فى نلك الشهور مشافا إلىالأحرةالنسبة اللثو به المبينة فى المادة الرابعة منهذاالمرسومبقانون. 

هادة ١6‏ ترفع المنازعات الناشئة عن تطبيق هذا المرسوم انون إلى المحكمة الابتدائية الخصة 
يطلب ب يقدم من دوق الشأن إلى إلى قم كاتاب تلك المحكمة . 

وعلى فم ا( كتات أن يعطى الطالب إيصالا ينسم الطلبت وأن برقع الطلب اللذكور فى خلال ع» ساعة 

من ثار يخ نسامه إلى رعس الدائرة الختصة الذى بحدد جلسة النظر فى النزاع . 

و يقوم فلم الكتات ب بإبلاغ طرفى الخصومة مضمون الطاب وثار 2 الجلسة قبللى الموعد الجدد لما ِ 
لكمسة أيام ّ لى الأقل بكتاب مسحل مصحوب بعلم وصول . 

و مفصل ف النؤاع على وحه الاستعحال 3 الحم الذى العدر قبه لا يكون قابلا لأى طحن 

وتظال المنازعات الد نيه 5 الأخرى التى تنشاً دن الؤحر والدتاطره خاضعة للقواعد القانونية العامة من 
حيث موضوع النزاع والاختصاص القضاى والاجراءات . 
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مادة 15 يعاقب بغرامة لا تقل عن حمسين جنا ولا تتحاوز مائتى جنيه كل مؤجز خالف ألحكام " 
اللواد م الفقرة الأخيرة وعووةو١١و‏ ك١‏ وكل من خالئف أحكام للادة 1٠١‏ 
مادة 117و ب يلغى لأرسوم بقانون رقم /اة لسنة هغ19 مع عدم الإخلال حقوق ذوى ال شأنالترنية 
عن أوام الإجا رالصادرةففىظل امرسوم انون الذكى, ر أو بامعاره ضات المرفوعة أو الق ترفع طبةالأحكامه. 
مادة م1 على وزبرى العدل والداخلية كل فيا مخصه تنفيذ هذا الرسوم بقانون و يعه-لى به من 
تار ع نشره فى الجريدة الرسمية » ويسرى مفعوله لمدة سئة و جوز تجديد العمل به بمرسوم . 
ولوزبرى العدل والداخلية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه . 
صدر يقصر المنئزه فى ا ذى القعدة سنئة ١58‏ ( * 5 كتوبر سنة .)1١9145‏ 


فاروق 

بأخس حضرة صاحب الخلالة 
وزير اسل (بالثيابة) - وزير الداخلية . رئيس مجلس الوزراء 
ابر أهيم عند الطادى | أسماعيل صدق ٠اسماعيل‏ صدقى' ‏ 


١‏ الجدول 
الوجه البحرى : 
رشيد »كفر الدوار» إيتاى البارود كثر الز ٠,‏ بات » الحلة ارق » دسوق » ركة السبسع 0 موف 6 
القناط راخريءة»ميت هر ر »زفق » دليس » قليوب» ألا سماعيلية »طويخ شيرا الخيمة» ههيا »الابراهيمية؛ 
فاقوس » مثنا يا القمعم 3 السنبلاوين 0 أجا رس زر : المرلة 3 المطرإبة 0 دك رس 4 وم النور 2 ذوه 0 
كفر الشيخ 6 بيلاء طلخا ئ منشاة السنطة» شن بين 3 سمنود 0 ناد »أشمون » منشاةٌ صبرى 3 شبراخيث» 5 
امحمودية »كوم حماده , الرحهانية » أدكوء شبين القناطر» المرج »أبو حمص» بلقاس » شبلنجة » 
بورفؤادء دور توفيق» أبو قير »الشهداء 6 سرسئا» ميث شيالة التابعة اركز الشهداء عدار بط المنوفية 3 


الوجه القبلى : 
إمبابةء الخوامدية »نباء سحورس عمفاغةء المدينة الشكر به 3 ماوى 6 طوطاء » جرحاء الأقصر »اليدرشين» ّ 
الواسطى 3 بوش 6 الفشن ع فى مزار ' معبصرة ةَ سمالوط م دبروط ءى متفاوط 6 أبو: 062 3 اليدارى 2 
أبنوب,القوصية» الروضة, المخيلة» اليليناء أخميم» أسنا» أشمنت» طيا » دشنا » جع مادى 3 قوص». 


العدد السابع و الثامر ب ب السنة السادسة و العشمرو ون --5 


مصر ى مجلس النواب الأميكى 


عناسبة المقاد مور محاى الأم التحدة 
الكلمة التى ألتاها الأمستاذ كامل بوسف صالم ثقيب الحامين الوطنيين السابق 

لقد كان اشثراك مصرف موتمر رابطة محانى الأم التحدة فرصة ذهبية للرعابة لمصر والإشادة 
عحبودها فى دعي روابط السلام والامن العالمى وقد احتئى رجال الؤتمر بالمندو بين المصريين حفاوة 
بالغة و أقام مكتب الؤتمر حفلات عدة لمضرنيهما كانت إحداها بالنادى البحرى بواشنجطن حيث ألقى 
الأستاذ عبد الفتاح الشلقاتى خطبة قيمه كا ألت الأستاذ كامل يوسف صالح اا اميا رأى 50 
الحفلة أن حتفظ بصورة منه للنشر 

وكان أحد رجال الؤمر عضواً بمجلس النواب الأصريى وهو الستر هيجين فر 0 أن ينوه فى 
الجلس باشتراك مضر فى مؤثمر الحامين وأن يثبت نص كلة الأستاذ كامل يوسف صاب فى مضبطة 
الجاس والظاهى أن التقاليد البرلانية فى أسريكا تسميح للا" عقناء .أن بطليوا مق رسن لين ف 
أثناء انعقاده إثبات الحوادث الحامة امتعلقة بالمسائل العامة وطبقا هذه التقاليد قام لمستر هيجين فى 
مجلس النواب بجلسة 15 بوليو سنة 1445 وأشار إلى الخفلة التى أقامبا مكتب الوْتمَر للمندو بييف 
المصريين ثم طلب من رئيس الجلس أن يسمح له بتلاوة خطبة الأستاذكامل يوسف صالم وأن يأمر 

بإثباتها بالضبطة وقد وافق الماس على ذلك وأثبتت الأعطبة عضبطة اللجاس وأرسات صور من 
المغيبطة ارابطة #انى الم التددة فأرسل <رة سكرتير دعا ازابطة صورة من #ذر الماسة 
تلبت نصها فها يلى : 
تعاون مصر مع رابطة محاى الام المتحدة 
ملاحظات النائب الحترم هارود . س . هيحين نائب ولابة مينيسونا 
بمجلس النواب الأصريى المنعقد بتاريخ 15 بوليوسنة *4ة 

مسثر هيجين بم سيد رتس ا 

أرجو أن سمحوا لى بأثبات ملاحظاتى الآثية بمضبطة الجلس وهى خاصة بطاب ألقاه الأستاذ 
كامل بوسف صلم تقيب الحامين الوطفيين السابق بالقطر الممرى فى حتقلة المشاء التى أقامتها رابطة 
محاى الأم المتحدة بالنادي الببحر: ي واشنحطن سر في المندو بين المصريين بتار يخ 24 ونيو سنة 


00 : جلة الحاماة ش 


4 ويسرنى أن أذ كر أني قابلت الأستاذ صالم وزميله الذنى حضر معه إلى أسريكا حضرة الخترم 
الشلقانىبك وهذا نص الطاب :- ش 


سيدى الرئيس . . . . سيدالى . . ماوق 

أنه لشرف عم لزميل الأستاذ شلتانى بك ولى بأن تكون مندو بين عن تقاءة الحامين الوطنيين 
الفرنف ل لضو ا الجاس التنفيذى رابطة مماى الأم المتحدة وم يكن حضورنا لبلاد 
رد إجابة دعو 5 اللكرعة غسب وإنا حضرنا الساهمة معم فى العمل الشاقالذى أخذ عابو هذه . 
البسلاد على أنفسهم مشقّة القيام به . فان تكو بن رابطة بين ابى الأم المتحدة ليس عملا هيئاً ولا 
هى ذكرة سكن تحقيقها سهولة بمجرد تصورها بل هو عمل شاق يحتاج لبود كبير متواصل وذوق 
ذلك يحتاج إلى اقتناع بالفوائد التى يمكن أن تنتج من الفكرة فى حد ذاتها . 

وتد للسنا عن كثب العمل المظيم الذى قام به محامو هذه البلاد الذين كرسوا وقتهم لتحقيق ٠‏ 
هذه الامنية وها من لشاهد الآن ما وصلت إليه هذه المهود من يجاح وأن الفكرة قد خرجت إلى ٠‏ 
حيز الوجود وتحولت بسرعة إلى هيئة قوية الأركان وسيكون لا فى القريب العاجل نتائح عالمية 
باهرة وعندئذ يقضى علينا الواجب يأن نسطر يداد الشكر وعظيم التقدير مجهودات هؤلاء العبقر بين 
الذين كانوا فى طليعة اللفكر بن فى تنفيذ هذا الشروع العظليم الفائدة . 

ولقد أتينا لمذه البلاد لنشبت لم أننا تقدر الشروع تنك رأف فول زيما نام 
قوة ومقدرة لتسامد عل نجاحه وأننا باشتراكنا سكم فى الخطوات الأولى لتنفيذه نمنى جادين أرنف 
تالمكم الأجال الثقيلة التى تقم على أ كتافكم فى سبيل تكو بن هذه الرابطة و بهذه الوسيلة سيكون . 
لنا شرف مقاسعتكم فخر تجاح هذا المشرورع ا سيفيد العام أجم اليد وسائل السلام و لبن 
بين الم . 
ويلاحظ أن من بين أغراض هذه الرابطة العمل على زيادة حسن التفاه وتقوبة روابط الصداقة 
بين محابى الأم المتحدة بل وبين الشعوب تفسها . وأنها لفكرة سامية لأن العالم فى الواقع فى حاجة 
ماحة إلى هيئات حرة تعمل فى هذا الحيط.. ولاشك أن رابطة محانى الم المتحدة هى الطيئة الجديرة 
بهذه المأمور بة وستسكون وسائلها نعالة للوصول لهذا الفرض لأن الأمل فى الميئات الرسمية غير :مجد 
إذ أنها دانم مقيدة بالقؤانين والتقاليد واليروتوكول السيامى . ولسكن الهيئات الحرة مثل رابطة 
محاى الأم المتحدة تستطيئع أن تخدم ف الأغراض الشريفة . وتقوم عهمة تحقيق الصداقة وحسن 
التنام بين الأم الختلفة وأن تل القانون قاعدة الملافات الدولية بين الأم 


مجاة الحاماة يقفا 


والحامون الذين ينحصر عملرم فى تنفيذ ذ القوانين كل يوم ككنهم القيام ببسذه 3 رية فى دنيا 
نحترم إلى الأن غير القوة . 

ومن حسن المظ أن الحامين يبدأون عمليم فى عشية إعلان السلام فى العالم بعد أن عانت الأم 
ويلات الحرب وبعدأن توجوت ميوطا للاصاخة لصوت الفدل والتانوتهوائه فأل عظي أن نحدث 
اليوم الاحتفال بتحليف قاض قضاة الولايات التحدة المستر قنسون الهون القانونية أمام رئيس اجتووربة 
ولقد دعينا لهذا الاحتفدل بفضل رعابة البكاونيل ريس سكرتير عام الرابطة الذى بالغ فى 1 ؤامنا من 
وقت وصوا: لناالهذه البلاد وَلقدكان هو والمستر موريل وكثيرون من الأصدقاء فى واثنحطنشديدى 
العناية بتكر عنا والاحتفاء بنا فلهم شّكرنا القلى على ذلك . 

وتدكان بؤدى أن يكون عندى من الوقت ما إسميح لى بأن أعطى ١‏ م فنكرة تفصيلية عما 
وصلت إلبه الحاماة فى مصر وأرحو أن تعاموا أن معمر ليسث فقط بلاد ا والاهرامات ولكن 
مسر قد يذلت وتبذل مجهودات جبارة لتسترد عظمتها الماضمية : وكا كانت بالأمس منيع الدئية 
والحضارة والقوانين القدعة فائها تجاهد الآن لنشترك مع 7 اللتحضرة فى نشير ألوية السلام ولتكون 
معبا فى مستو واحد . 

أما فيا يتعلق بإقامة المدل فى ابلا الو يه فان عندنا من الام والقوانين ما نحةقق لكل فرد 
المدل والمساواة . ولقد بلغت الحاماة فى مصر أرق الدرجات وأن لنا ثقابة معترفاً بها قانوناً ولا يجوز 
لأى محام أن يتراف أمام الحام | إلا إذا قبلته لجنة قبول الحامين وأعضازها من القضاة والحامين . 
واؤلاء لود خير بن الأغلبية . ولهذه النقابة لمق فى فرض اشتراأكات على المحامين يجب دنعها وإلا 
شطبت أسماؤم من جدو ل المحامين . وهذه النقابة تعطى مماشات للمحامين إذا طلبوا ذلك على أ 
يكونوا قد بلغوا سن هه إلى 5.٠‏ سنة و بشروط أخرى مبينة بقانون الحاماة 5 تدقع إعانات مؤكتة 
للمحامين فى حالات معينة ‏ فهذه الا عمال وغيرها تجعل نقابة المحامين فى مص رمن الو سات الزاهرة . 
النافية . ولقد أحضرنا لم لم صوزة من القانون الا خير لنقابة الحامين الممسريين الذى كان لزميل 
الأستاذ الشلقانى ولى عندما كت نقيياً للاحامين الوطنيين بمصر شرف ديه لمجلس النواب 
المصرى واستصدار قانون به . 

ول أن خم كت لا بد أن أشير بمنتهى التقدير والإعجاب إلى الأعمال الباهرة والنافمة 
التى تقوم بها الجالية الأسريكية فى مع ولن ننسى مطاقا الجامعة الأمريكية حيث ع 1 كرون 
من شباننا لأصر بين وتتْرجوا مثقفين بالأخلان وامبادي” الأميربكية . وعندما أ أعود إلى د سنال 


ءا 1 مجاة الحامام 


أوايدا با تلك الضيافة الكر بمة ان 3 نايا ف واشتجان عاصمة زه -- الأطنية تحيف 5 على 
الآ الرئيس بر تزومان لكان لنا شيرف مقابلته 7 80 و الذى يعمل مثابراً لكسبا 1 
5 كنس سلقة المرنب, 

ماحوظة ب أثيتت بالضببطة الخاصة بالجلشسة 75 للدوره الثانية بمجلس النواب الأمريى 
حزء 'اة . : 
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مجسساة الحاماة 5 


فهرستث السنة السادسة والعشرون 


ملخص الأحكام 
)00 نذا عله النقض والابر أم الحئائية 


سرقة . 'حافظة تقود . عثور أحد ركاب الأوتو بس عليها فى 
السيارة . مشاهدة الكمسارى إياه فى طحظة عثوره علها . أخذها 


عله يقد التتلاسيا الفيله. سرقة لأخالة آمانة . اعتارها ضاق 


أهانة ذا الخطأ لا يستوجب نقض الحكم إذاكانت العقوية 
الموقعة لا تتحاوز عقو بة السرقة ( الدكريتو الصادر فى ١8‏ مابو 
سنة هم1 مادة أولى ح مادة ١غمع‏ ) 

اسشئاف ٠‏ حكم غيانى قابل للعارضة ٠‏ استثنافه من النيابة . 
بحوز نظر هذا الاستئناف قبل انقضاء ستغآة 0 أوالفصل 7 
إنكانت قد رفعت ٠١‏ 2 

محاكة . أساسها التحقيق الشفهى الذى تحر يه المحسكمة بنفسها 
التحقيقات السابقة على الحاكة . من عناصر الدعوى الى للحكمة 
تقديرها . فقدان ملف التحقيق الابتدائى . الرجوع إلىصورته . 


.ا 


جابز . 


مواد مخدرة . إحراز . لا يازم لثبوته ضبط الخدر مع امهم . 
يكنى أن بثبت بأى دليل يؤدى إليه : متهم ضبط معه مخدر . 


فصيل الحكية دن ظروف الدعوى وما ساقته 4ن الأدلة أن هذا 


المنهوقد دس له الخدر متهم آخر اعتيريه محرزاً وعاقيته 3 موضوعى. 
: 2/1 


ل الفصل ق مسائل الجنسة 5 م بعد لعساك صدور قانون 


| الجنسية ى ١499/0/50‏ من اختصاص وزارة الخارجية. الشهادة 


أ 


الصادرة من وزارة الداخلية شروت الجنسية اللصرية . ليست ححة 
قاطعة فى ذلك . للحا تقدير قيمتها فتأخذ بها أو تطرحها . 

 «‏ المادة ؟؟ من قانون الجنسية . الغرض منها ٠‏ وضع 

قريئة نساعد على الفصل فى مسائل الجنسية . سقوط هذه القرينة 

شبوت الجنسية الأجندية على وجه قانوتى ظاهر 

58 ا ٠.‏ السبيية . عسك الهم فى | إثبات رعو نه الأجندية 

عستئد - لخن بها المحكية . رد المحكمة غلى هذه المستندات 
20 


000 "١| سوج‎ 


دن 


لكان 


66 


فبرابرسنةغ ع 


2» 


2 


سانيا مخحسلة الحاماة 

العدد السابع والثامن . فهرست السنة السادسة والعشرون 
> | و إل يا 3 

5 : تاريخ م ملخص الأحكام 


شيم مله أمباكانت نحت : تأثير ل فكرة أن الفصل ف مسا ثلا جنسية 
ن اختصاص وزارة الخارجية' ٠‏ قصور ,: 

مررة أمام محكمة ا ٠.‏ الور قال الثاتة !1 عم دالة بذاتها على 

قيام دالة الدفاع الشرعى . تدخشل محكمة النقض ق هذه الصوره 

للا راف على التكييف القانوق للفعل كا هوثابت اله كم . 

؟ سد دقاع شرعى .عدم كسك امهم بقيام حالة الدفاع الشرعى. 

طعئه على الحكم ُ 4 / عرض للسكلام عن هذه اطالة له وم ببح 


1 واقعة من الوقائع المتصلة مها لا تفيل . 


١‏ ده مغش صحة المدبرية ٠.‏ من مأنورق الضيطية القضائ كية فما 


7 عختص بالخالفات التى نتعلق بالأعمال المنو ط به . تقدرم بلاغ إليه 


عن أشخاص رون عملية الخحتان دون ترخيص . جهة مختصة ٠‏ 

؟ - بلاغ كاذب . كذب بعض الوقائع التى 'تضمتها الببلاغ . 
فى لتحقق الجرعة ,00 ١‏ 

دع شفئش حل عخصص لعمل القهوة بدبوان البولس . 
النظر من خلال ثقب بابه إلى داخله . روية المنهم مشتغلا. لمك 
كو بوئات كيد وين مسروقة. تلبس . تفتيش . صحيح. 
؟ س سرقة. كو بونات الكيروسين . سرقتها . العقاب عليه . 
فى مله ٠‏ 1 | 

حكوغيانى . حضور امتهم . اخثلاف أثره بالنسبة للحكم إنكان 
. صادراً فى جنابة أو جنحة . فى جناية سقط الحسكيم حما . فىجنحة 
لا سقط . لاحوز إلنهم أن يتمسك به عند إعادة محا كته .اجوز 
قياس سقوط الأحكام الغيابية فى مواد الجنايات على المعارضة فى 
الأحكام الغيابية الصادرة فى الجنمح . 

١‏ - قانون . الشريعة الإسلامية وسائر قوائين الأحوال 
الشخصية . من القوانين الواجب على الام تطبيقها فما يعرض لما 
من مسائل الأحوال الشخصية التى لاترى موجبا لاننظار الفصل 
فا من جهة 3 الأحوالالشخصية الختصة أصلا بالفصل فبها ٠‏ حضو عا 
فى ذلك لرقابة عكية اللقض.. + 


ججة الحاماة. بابي 


العدد اله عانم والثامن فهرست السنة السادسة والعشرون 


1 تاررض مهم ]| “ملا 


؟ س أسلام شخص . ثبوته أو عدم ثبوته من مسائ ل الأحوال 
الشخصية ٠.‏ خضوعه لأرجح الأقوال دن مذهب ألى حنيفة ٠.‏ 

0 مسيحتى . نطقه أمام المادوة بالشهادنين ولسمية باسم 
عير اسمه الاصلى وتقر بروياته لا توجد ع مائع دن زواحةالمسامة 
الت كان زواحها موضو ع العقد : اعقبار ذلاك منه تزوبرآ فوسقة 

ش الزواج : لا خطأ فبه ( الموادع - 11؟ و18؟ وم0؟ ) 
ب.” اوه أبر؟ فبرابرسنةغ ع - نصتن . تنازل الى عليه فى هذه الجرعة بعك تمامها 2 
لاعخل امتهم من المسثولية . * 
+ ل كاذ صفة غير حبحة . ضرب من الاحتيال ولو لم كن 
مقارنا إطرة ق احتيالية أخرى . متهم . مجرد ااذه صفة تاجر 
للحصول على أجهزة رادو واستيلاوه بذاك على الأجبزة 5 أصلبء 


سب هوض . الاعتذار به عن حضور جلسة المعارضة 
موضوعى 

564 أجمه أ مارسسنةغ 4ه تزوبر . ورقة بيع . العقاب على التزوير فبها . لا يشترط أن 

يشمل الحكم عنى بيان صريح بشأن توافر ركنالضر . التوقيع 

على ورقة البيع بأختام مزورة لشهود علبها . من شأنه أن باحق 

علا الشيوت ضررا + 

و" أرده |« <« «]| تتيش . إجراؤه على صورة مخالفة للقانون . بطلانه . علة 
البطلان عدم قبول من وقع عليه التفتيش . لا يشبل 
من غبره الطعن فيه ولوكانت له فائدة ما دامث هذه الفائدة 

3 أن نعود عليه إلا منطريق التبعية . ضابط حشر السواحل. 
قبضه على قائد سيارة اليش الير بطانى تحمل مخدراً . حصول ذلك 
بعضور مندوب من قبل مكتب مباحث البوليس البربطانى . هذا 
القبض غير مخالف للقانون . 

2 7 النوادى الى لا يعاقب على لعب القبار فيها .ماذا يشترط - 

٠‏ ناد ٠.‏ شروط صور بة له . وجود شخص فيه غير مقيد اسيه 


دف 


قْ ا أعضائه يلعب القهار . سيق تردده عليه لهذا الغرضص. 
اعتباره مكاناً مفتوحا للعب القار . حوازه 0 


فا 


خلة الحاماة . 


العدد السابع والثامن 
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0 


"1 
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تفرشت 00 00 السنة السادسة والعشترون 


؟ ‏ المادة بممع . شروط تطبيقها . حل مفتوح للاعيين . 
ولوأنه مخصص لدرض آخ ركلقوى أو مطبخ أو فتدق . لا مجى 
تناخيه اانه من واه اللميم لياق الانة ال كور 

مب الأشخاص الذين يعاقبون بمقتضى هذه المادة . كل من 
يشترك فى إدارة امحل و يعماون على تسهيل اللعب با للاعبين فيه ولو 
م يكن للم ذخل فى فتتحه وتأسيسه ٠‏ 

غش البضاعة . عرض سمن صناعى ز. 2 مس تفع درحة اوه ضة 
للبيع . فساد معاقب عليه.. جرد وجود هذا السمن فاحل الذى 
لليسع امتهم فيه أصناف البقالة . عرض للبيع ( القانون رقم ./4 
لسنة ١94١‏ ) | ش 

تعويض . والد الحنى عليه . ادعاؤه بعد وفاة ابنه حقوق مدنية 
على أساس الغيرر الدى لق ابنه . جائز .مادامت الجر بمة الناثبىء 
عنها الضرر ليست مما تتوقف الحاكة فا على شكوى الينى عليه . 
استنتاج تننازل الى عليه عن التعو يض عن وفانه قبل أن برفع 
دعوى التعويض . لايصم . التنازل يحب أن يكون صرحا . 
- وو” - القصد المناني فى التزوير . النية الخاصة فى التو بر. 

إشاتال+ه -؟أنالتهم غبراطقيقةفى حضر فرز أنفار نقاوهدودةالقطن 


مع عامه نزو برها وأن عاة هذا اقترن شة استهال لحر ف ف 


الحصول على تسود من السكومة . يكى فى بيان توافر القصد 
الجنائى احتمال حصول الشرر يكف فى جرية التزوير سواء أكان 
الحرر رسمياً أم عرفيا . 

ل وصف اللهمة . رفع الدعوى على التهم لاشترا كه فىجناية 
تزوبر 2 رسمية ٠‏ تراقع الدفاع على هذا الأساس . إدانته 
فى جنحة تزوبر فى ورقة عرفية . لا خطا فى ذلك . 

رشوة . أحكامها غيرمةصورةعلى الوظفين العموميين وال مور بن 
المستخدمين بل تتناول كل مكلف عّدمة عمومية . وكيل شونة 
ينك التسليف الذى يقسل القمح المكوز لست لكوي فا 
للاواص العسكر بة . عهاوا لة إرشائه . العقاب علمها بمقتضي المادة 


الاع( الادنان ١‏ و1ى). 


غجلة الخياماة ٠‏ سن 


العدد السابع والثامن فهرست السئة السادسة والعشرون 


ل 2 

بح ع 

م 1 تار م ماح الأحكا 

1 ساس اه 

16" فت ١‏ مارسسنةغ ع فيس ٠.‏ أشتياه رجحل البولس قُْ شخص 1 بدا له من حركاته 
اثناءكلامه معه . خلع هذا الشخص حذاءه و إلقاؤه على الأرض ٠‏ 
ضبط واقتياد لمهم إلى البوليس . وجود خدر مدسوس فى الحذاء. 
إدائته على أساس ضبط المادة الخدرة فى الحذاء . لاخطأ . 

أعلاه أ١«‏ مارسسئة؛4] ١و؟‏ - دذول عقار بقصد منع حيازته بإلقوة . الحيازة الق 

0 نحمها القانون هى الْيازة الفعلية . الحيازة الفعلية القائمة على 
الغسب والقوة:.لا يحميها القانون . تسمعقار على بد محضر تنفيذاً 
لني قضائى . حصول الحيازة الفعلية للقسلم . محل التسم عن 
الحبازة وتركها لخصمة سنين . استئجار شخص هذا العقار من 
النسم 3 ذلك فاختم إناه "من سكثاأة . لأغيانت علية . 
امحاكم الجنائية ا النائيء مباشرة ع وله الضرر 
الناثنىء عن ظرف خارج عن الجرعة له متصلا بواقعتها. لا 
لصلح . مثال. . 

"١1‏ أياه 2 ) 0 النشوة ٠‏ متى نتم جرعة القسوة الشار إلا فى الادة لداع ألا 
يشترط أن يكون التهم وقت ارتكابه الاعتداء قاآ بأداء وظيفته. 
باوغ الاعتداء درحة معيئة من الحسامة 0 يشترط «خاوالحم 
الدى عاقب على هذه الجرمة من ذكر اسم الحني عليه أو من 
بيان ماوقع من العدوان بالتفصيل أو بيان أن التهم وقت استعاله 
القسوة يؤدى وظيفته . لا لعنيه مما لوحت نقضة ٠.‏ 

بيك؟ أوباه أب«مارسسنةعع|' ١‏ 0 . تسبييه . تضاريه فى الأسباب . نقض . مثال , 
مشنوه هاربٍ من الراقبة . إطلاق عبار عليه . 

8 فتل اله لكل . استناد 200 ف إثبات نوا فرعا إلى 
ة1ط؟ أكره « ا« اختلاس الأشياء الححوزة جرعة وقشة ٠‏ دتى 0 مدة 10 
الدعوى 5 5 من وقت وقوع الاذثلاس ولوكان الحاجز ل إيع للع 
: بوقوعه .مق يعتبر نوم ظهور الاختلاس تار بحا لاجر يمة ! تعسيين 
.بوم وقوع الريمة ٠.‏ موذوعى إلا إذاكان مبنيا على اعتبارات 
قالونية صرقه ٠‏ 


يفرف< ١‏ زه الحاماج 


العدد السايع والثامن رست ' السنة السادسة والمشرون 


تاريخ الحكم ملخص الأحكام 


الف 


3 


ك0 356 امار س سنة ع 5 اتليس ٠.‏ مظاهر خارحية نفى” بارتكاب الفعل اللسكون لادرعة. ا 
تلبس ١مثال.‏ متهم . مشاهدته ينتقلفى سيارة الأنو يسو يخ جمن 
ديه علبة فنها ورق ملفوف و إيسلم ورقة ة منها إلى 0 راض النذا كر 
الذى أعطاه نقود ونذ كرة وكوت ٠.‏ القيضص علسة وتقايشه 3 
جائزان عل أسباس تلبسه مجريمة إحراز الخدر. 

1 | (؟) قضاء حكمة النقض والابرام المدنية 

لحف . بكاره بم فبراير سئة ع مستخدم وفايه. حادث موجب للتعو لص على 8 كومة . التزام 
8 -كومةبالمكافاً: الاستثناء ثيلأرملتةوأولادهبموجبقا نون المعاشات. 0 
القع بين التعو”يض وا 0 . لاوز . قانونإصابات 
مستعدقا على صاحس العمل 0 0 ٠‏ عمط على إخلافكما القانون 


الدى . 
55" ألرمارة 0 0 , عقد استظهار نية المتعاقد.ن ٠‏ 094 صو عى ٠.‏ مق 'تتدحخل حكمة 


٠١‏ فبرابرسنة؛؛ ١‏ حي تسبيبه . دفع رفضته الح-كمة الابتدائية بناء على 
«سببين . استبعاد الحكأة الاستثنافية أحدها .استقامة اسيم بالسبب 
| الآخر.يكفى اصحة الم . 
]| ؟ - دعوى قسمه . عقار مئه منزل مؤجر . الستأجر لاصح 
أن يكون طرفا فى دعوى قسمة هذا العقار . الستأجر ليس بذىي 
حق غينى'. حقّه هو.حق شخصى . كون عقد الإجارة مسحلا . 
أثره . الاحتجاج به قبل من اتتقلث إليه ملكية العين الؤجرة 
بالقسمة . ضرورة ممن جاوز حقّه فى الإدارة كالخارس القضاى الذى 
0 ترج على قواعد التأجير الصاح .لا حلج به . 
5 كاذه ١|‏ فرايرستةو4| . وكالة . تفسير عقد الوكالة ٠.‏ موضوعى ٠.‏ متى فيخل جمكمة 


النقض . : 

98 أقذهة | م ح؟ عهيدى. ٠‏ قرار بمناقشة ان امنا معيئة بشعر بأنجاه 
رأى الحكمة فى موضع من مواضع النزاع ,توقف الفصل ١‏ فيه على 
إجابات الخصوم 5 شوح : عهيدى ) لا لاك الحكمة السول, غنه 
إلا برضاء الخصوم ٠‏ . 


ل الحاماة 0/0 


العدد السابع والثامن ردك النئة السادسة والنشرون 
خية؟ ع 
- / تاريخ الى مليخص الأحكا 
ا يخ الحم | 1 


56 أحوه |5؟ فبرابرسنة؛] ١‏ - حقيق . طلب الإحالة على التحقيق . إجابته لا الزام . 

ش ؟ - معارضة فى تقدير أجر الخبير . إيداع الخزانة الأمالصادر 
به التقدبر قبل العارضة . صدور الح اصالم العارض . صرفه 
الزائد على ما 2 به فى العارضة . نض هذا الح . إعادة نظر 
الدعوى أمام محكمة الاستئناف . القؤل بأن العارضة لا تصبح غير 

: مقبولة شكلا . غير صحيعح . 
مب تقدير أثعاب الخبير .إثبات المحكمةفى حكمها با .اطلاعها 
على التق ربر ومحاضر أعماله وكشف أنعاباً و بيان الأعمال التى قام 
عا انان كلقي 
ع - تقدير أجر الخبير . المادة سصوب مساقعات ٠‏ لا تازم المحكوم 
4 فى الدعوى: بأتعاب الخبير بالتضامن مع الحسكوم غليها فهها 
بالشاريف . 
97 أحذه | -١ . | « :« ١‏ نمض وإبرام. حكم من محكمة ابتدائية فى قضية وضع 
يد . الطعن فيه بناء على أن الحكمة لم نجب الطاعن إلى ما طلبه 
من حضور الخبير لمناقشتة فى تق ريره . غير مقبول ٠‏ ش 
دعوى ملكية. دعوى وضع بد ٠‏ القضاء فهما فى وقت 
واحد ولو أمام محكمتين ممتلفتين .لا جوز . رفعدعوى اللكية . 
الفصل فهها ليم بعد ذلك رفع دعوى اليد . القضاء فى اللاثك. 
بكون شاملا لها. 


ؤت نض وإرام . حكي مرء محكمة ابتدائية فى دعوى بد . 
.تمص وورام م من 20 و05 


م 50١‏ | «. « « 
ش الطعن فيه يسبب القصور فى التسديب غير مقبول . 
؟ -حكم انسبيبه . خطأ المحكمة فى دليل استمدنه من اقرار 
صدر من الخصم فى دعوى أخرى . الأدلةكافية لإقامة الحكم علها. ٠‏ 
سلامة الحكم . ْ 
ووم أس.ب «١|‏ « «|) حكم. تسبيبه. دعوى بتعويض عن ضرر أصاب الدعى فى 
اما | ملكه بسيب ثقل مخطة لاشكة الحديد من مكائها إلى جوار ملكه . 
رفْض الدعوى بناء على للوازنة بين الاضرار الحالية والأضرار التى 
كانت موجودة وثيوت أن تلك أقل من هذه . لاقصور. . 


سير 


سمب |ع.ه |«مارسسئةع 4ه 


انذخا اليه 


سوب ١.‏ أومارسسنةغع.ه 
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0 


2 


2 


2 
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مص سس 


90 الأحكام 


بغ ٠‏ انعقاد البيع صحيحا ‏ يترنب عليه التزام كلمن التعاقدين 
بالوفاء بتعهداته الواجدة عليه قانونا و بمقتضى شروط العقد . لا أثْر 
فى ذلك لقانون النسجيل . دائن عادى . خلف عام لمدينه كالوازث 
لمورثه . الخلف العام تمل عل سلفه فىكل ماله وما علية . موت 
البائع قبل الوفاء بتعيده . ليس لدائنه العادى أن يدعى أى حق 
على العقار البيع يتناف مع تعهدة . 

١‏ س عقد . تغسيره منسلطة محكمة الوضوع .عقداستظهرت 
المحكمة من ظروف الدبعوى ووقائسها انه عقد وكلة بالعمولة . لا 
معقبت علمها في ذاك لكمة النقض . 

 »‏ دين . استظهار . حاوله وتأخبر السداد ٠‏ موضوعى 
تشدخل محكمة التقض ؟ 

١‏ س اختصاص . قاضى البيوع . فصله فى مسألة خارجة عن 
اختصاصه بناء على طلب صاحب الشأن . النعى عليه فى ذلك فما 
بعد . لا يقبل الاختصاص فى هذه الخالة ليس من النظام العام . 

؟ - إعادة بيع العقار على ذمة الراسى عليه المزاد الأول ٠‏ 
الاجراءات ٠.‏ التى تبرر إعادة البيبع ٠‏ سانها (الادة /اء مرافعات) 

م ب اعادة إجزاءات البيع . إبداع مبلغالدين على ذمة الدائن 


| طالب تزغ اللكية ٠.‏ فصلحة ة الدين فى إعادة 00 


غير م اعتمد ةا من 0 الاتداتى . وقوع تناقض 


نين بعض أسيات ب الجسم الاشدالى وبعضه . مى لا يؤثر فى سلامة 
ل 18 1 الاستكئاف بأسناب ب الحم الاندابى . معناه. 
الأسباب الى تتفق مع أسبابها هى 

+ سس تقر بحيال . الأخد كله أو نعضه . سلطة الشكية 
فى ذلك .2 

١‏ - .نقض و إبرام . حي من محكمة ابنداثية فى قضية وضع 
يد . الطعن فيه بالقصور أو التناقضفىأسمابهالوضوعية . لايقبل. 
هذا الطمن يدخل فى حالة البطلان . ولا يندرج نحت حالة عغالفة: 


]| القانون أو الخطأ فى 'نطبيقه أو فى تأويله . 


مجدزة الحاماة عدف 


العدد السابع والثامن | رشك السنة السادسة والعشرون 
| 9 | 57 

41 |حتارخ الى ملخص الاحكا 

ل 3 كع 1 


؟ ل دعوى منع عرض . نحصيل المحكمة من ظررف 
الدعوى ووفائعها أن الأرض التنازع علمها جرن ولا.يسوغ رفع 
دعوى وضع يد بشأتها . موضوعى . تحر يها أن هذه الأرض ملك 
عام أولا ٠.‏ ذلك لس قبه جمع دان دعوى املك ودعوى اليسد. 
قَضاؤها الؤسس على أن العقار من النافع العامة . لا يعد حامما 
للنزاع فى اللك ٠‏ 
ومم أه ١ه‏ أوؤامارسسئةع؛] 21١‏ مقايضة . النص فى عقدها على التزام أحد التعاقدين يدقع 
| فرق بدل . التعاقد الآخر يكون له حق امتياز على العقسار الدى 
| أعطاه . استحقاق الغير لجزء من أ<د العقارين . لا يكون من 
زع منه هذأ الجزء امثياز على العقار الذى أعطاه 5 حوزله طلب 
فسخ عقد القايضة أو الطالبة بالتضمينات ..هو فى مقام دائن 
عادى ٠‏ لحي له بصحة عقد اليدل وحفظ حقه فى الرجوع شمن 
ما استحق أو المج له بالرد تنيحة استحقاق جزء من العقار لاغير 
وكس العقار الذى أعطاه حت بده .له بغار دن طبيعة دسف 
ولا بعس حقوق الدائئين الذبن سجلوا حقوقهم قبل وجود هذا 
الحق له . ( الادة بقعب مدلى ) 5 
ا توزيع تمن البيع . منازعات خلاف القيدة فى عضر 
التوز ع الؤقت 3 عدم قبولها ٠‏ الغرض متنك عدم تعطيل الفصل 
فى التوزيع ) الادة هسه مرافعات ) . 
كم أحزد أ« « « فسخ التعيدات . التقصير فى الالتزام التعاقدى . عقد . عقد 
آخر فيه التزامات مترنبة على ذلك العقد . تفاسخ المتعاقدين فى 
العقد الأول . اعتبار المحسكمة إباهم غير مقصر بن . الأسياب التى 
أوردتها لذلك غير كافية 3 قصور ( المادثان ا وكك/ا١ا‏ مدلى ( ب 
بحم اعد د « «]| ١و‏ قوةالشىء الحسكوم قبه . لا تلحق الأسياب إلا ماكان 
منها مرتيط ارتباطاً وثيقاً باللنطوق تعرض المحكمة فى أسبابها 
إلى مسألة لم يكن بها حاجة إلمها فى الفصل فى الدعوى . لا تلحقه 
هذه القوة - 
« ابيع أداء الغن . التنبيهالرسمى بلوفاء قبل طلبالفسخ. 
متى لا يجب ؟ إذا اشترط فى العقد مع الحاجة إليه . قول الشترى 
0) 


كوف 


العدد السابع والثامن . 


جسم أومبة “الامارس سنة؛ ع 


"لخدف الضاه « « 2 


6 558 أ." مارسسلةعع 


فى دعوى أخرى أن البائع أنذره . لا يكنى لترتيب الأعى القانوق 
للتنبيه . وجوب تقديم الثنسه ( المادة عسم مدنى ) 
جارس مؤجر ٠‏ ره فع الدعوى عليه يصفته برد ما دفع العامة 
أجرة الأطيان و بنعويض عما فاه من الريم فى مدة الإبجار . 
رفضها بناء على أن عقد الاجارة لم يبطلولم يعطل بفعل الؤجر وعلى 
أساس أن يد الدعى بوضع الأطيان تحت الحراسة القضائية لاتعتبر 
أنها قد رفءت عنها وأن الدعى عليه لا مسئولية عليه بصفة كونه 
مستأجراً وأن مساءلته إنما تكون يصفته حارس و يدعوى حساب. 
لاخطأ . ا | ش 
بيع . تعاقد على :بيع . رجوع المحكمة فى تحديد التزامات 
كل من طرقيه معرفة القصر مهما إلى عقد البيع الابتداق دون 
العقد النهاى . عالفته للقانو ن . العقد النهائى هو قانونالتعاقدين. 
١‏ أرض متنازع علا . استخلاص كوتها من أملاك 
المكومة الخاصة وليست غتصصة لمنفعة عامة . موضوعى . مق 
تتدخل محكمة النقض ؟ 
احج المحسكمة الابتدائية بإحلة الدعوى إلى التحقيق 
ليثبت للدعى وضع يده على هذه الأرض وضعاً مكسباً لللكية . 


١‏ اسشاقه وطلب إلغائه دن دهة ما قررهمن أن الأرض ملاع خاص 


وإعادة القصة إلى المحسكمة الا بتدائية" للفصل فما حالتها . الطعن 
فى المسكم الاستشاق بطريق النقض.. ترلك الدمى ,الرافمة" أملى' 
المحكمة الابتدائية واثيات المحكمة ذلك . قضاء محكمة النقض 
بنقض ال سكم وإعادة القضية لمحكمة الاستثناف للفصل فها من ٠‏ 


'جديد . تمسك الحكومة فى دفاعها أمام محكمة الاستئناف يسقوط 


الشق القهيدى من الحسكم ننيجة لثرك الرافعة . قول المحكمة أن 


. هذا الشق لم سقط 7 حي 5 


(م) قضاء محكمة الاستثناف الأهلية ' 


1 |1*ه |؟1 نابر سنة مع]) شئعة . الشترى الشفيع إفقاكه ند الأعرادات الشكلية : 


مجلة المحاماة مسن 


العدد السابع و اثامن ظ رست السنة السادسة والمشرون 


| 1 
43 تاريخ اليم ملخص الأحكام 
17 انمه أهم سبتميرم4و| ٠‏ تقض الحكم عزنا أو كلا , 
سع؟ |1اغع5 أه”» دسميرعئة| ذبن . . سقوطه فى الدة الطو ؛ لله . الازعة فى نشوء الدين 
5" 55 ب اكتوبرهغ.ه / 15 الفاس 5 ل ف عقد البييع وسلطة القاضى 
: فى الفصل فى النن 3 الخاصض تحققن الك عرط . مطا بق نص الادة 
مره مدق لآراء الفقهاء الدءن يقولون ببطلان الوقف إذا اقترنت 
4 وصية 0 اشتراط التدليس ف دعوى بطلان الوقف طيقا 
للادة جم هدق ٠‏ الاضرار مألا الن ومعناه عدم وفاء البائع بالخز أمانه 
للشترى هو إعساره فى نوع خاص لا فى عنه التعويض الالى . 
لعثار الشترى بالعقد الغير السحل دائب ا عوز له الطالية بيطلان 
الوقفاستنادا إلى نصالمادة ١ه‏ » مه مدى .لال للفاضاة بيونعقد 
البييع الغيز 0 وححه ة الوقف المسحلة ق دعوى بطلان الوقف 
مع؟ زم" أةباكتورهغ.ه 00 0 ومشبوع ٠‏ جنود الحيش ووزارة الدفاع . 
5 5م" . » فبراير +هوا ١‏ - رفض الحكمة مد أح لالم ملتقديم لذ كر ات بعداميعاد 
#ااعد طلب اأرد ووقف الدعماى بالحالة التى كانث علها ٠‏ 
ب الأوراق الحظور قبولا فى الأحكام بعد قفلى ياب الرافعة 
1 الح الذى يقضى برفض طاب /١‏ روواعدم ضرورةإعلانه 
ه س عدم إعادة القضية الى كة الدرجة الأولى اذا فصلت 
فالوضوع الحمكمة الاسقنافية تسشكمل النقص وتصحح الخطأ 
. عل الشفيع المشترىعاماً نافيا يألاجهالاوكذ لاك قد ارالءنوشروطه 
/ا ب عدم سقوط الشفعة لاء! م اذالم يكن البيسع اتعقد انعقاداً 
انهائيآ ‏ اللفاوضة بين الغن ع أدى الشفيع قبل الحسكم فى الشفعة # 
منازعة الشفيع فى العن والملحقات . 
ل( القضاء التحارى 
بوم أسبنه ١ط‏ شار وي لاة التنظم التال إلحاكم الختلطة . أجانب . نوعين 
20 )0 أحوالهم الشخصية 5 من اخنصاص سلطات دشة مصراية . 
'وحوفب الفسك تبألدة ام الاخخصاص ف أؤل حجلسة ()أجانب 
خاضعين للقضاء القخصل 5 ف أجوالهم الشخصية لا السقط الدفع حى 
لعد شل 


لسو ٠‏ مجملة الحاماة 


المدد السابع والثامن فريك السئة السادسة والعشرون 
0 3 0 5 1 5 .8 
| 3 1 تاريخ تريغ لي ملخص الأحكام 


4 أحبه اكت ويه رديه شركة. شخصية معنوية . جنسية . استقلالهما عن جنسية 
له( الفضاء الستعحل 
حخ؟ أزره لا نوشير هبه -١‏ دعوى إثيات حالة . ريب من الظاهر . إهالأو تقصير 
رجال الضبط . إثباته . اختصاص عحكمة الوضوع . 
+« ب اختصام الفاعل الأصلى الجبول لبس شرطا لقبول دعوى 
إثباتالحالة . توجمهها لوز بر الداخلية وكام التعوض 
أساسه تقصبر 6 : 
6" الال" |»؟ داسمير 5 غ8 ١‏ صليح .“مداولانه ٠.‏ عدم ححيتها على لك رفن إن 1 لقف , 
: وسيط الصلح لا قيمة لرأيه ادام م ثم . 
؟ سدثنريك دائن عدم أحقيته فى وضع اليد على للك 
الشائع . 


مب حراسة . سئدها أن عقد البييع عرف وغير مسجل . 


عدم قولها. 
ا ٍ م س وصية أوارث ث . عدم صحنها إن لم نجزها الورثة . 
7 قانون رقم ١١1‏ لسئة 155 بإنشاء مجلس الدولة . ٠‏ 
0 |- قانون رقم ١١"‏ لسنة غ19 بإنشاء إدارة قضاباامكومة . 
5300 قانون رقم ١١5‏ أسنة 5ؤوا عطبيق النظا م القضائى عل عض : 
٠‏ المناطق التابعة لاقسام الحدود . 
71 مرسوم بقانون رقم 11 لسنة ١965‏ بتعديل المواد غ7١‏ » 
يحم ء ويم من قانون العقو بات . 
0/1 مرسوم بقانون رقم 1107 لسنة 1945 بإضافة بعض ااواد إلى 
قانون العقوبات ٠.‏ 
هللا مرسوم بتعرريفة الرسوم والاجراءات التعلقة بها أمام عحكمة 
القضاء الإدارى . 
اللا | :سوم بقاثون رثم ٠ع‏ السنة وكيوا بشأن إخار لأماكن ش 
وتنظيم العلافات بين المؤجرين وامستأجرين . 
44 ْ فصن فى علس التوان الس تي :( السكلمة الى ألقاها حير 


1 كامل بوسف صا ثقيب الحامين الأسبق) . 
إهى | * قرست الخلة : 


ملاباذ 


2 0 
0 هر 
١ 6‏ به ( 0 
. / ص )2 س اجيج ؛ ون 
و لها عاب لوا مين ,لوطم 
السنة السادسة والعشرون 
الم دد ماربو سلة كنذا 
التاسع والعاشر وبوأيه «م 


الواجب قوة الكون الكبرى 
لأنه يتصل مجلاله إلى القوة الإلهية - فن تيلهم بالقيام به ققد ارتفع إلى ف السموات - وكأنه 
اشترك مع اعخالق فى مقاصده . هذه القوة مصدر السعادة للا فر اد وقوام الحياة لاجاعة ‏ لا نشك 
فباحاولا تلموعن الزقات ولا انتلع أن لا أحلا مميناً د اوسيل ةلا تصلح إلا بواسطته ‏ فإن 
الح حق - ولو أتكر- أو تعطل زماً ‏ والرجوع إليه بعد إنكاره أفضل وأعز شأنا من الاعتذار 


لعدم 1 ث#ء مس ق ص فهمى 
المماى 


جميع الخابرات سواء أ كان نت خاصة بتحر بر الجهاة أو بادارتها ترسل بعنوان 
0 ور برها يدار التقابة بشارع الملسكة نازلى رق ١ه‏ بمصر 


مطبعحة را راحيّاء 00-2 
لأععابها بالج اوالمتيئشركا شا 


نشرنا فى هذا العدد الأحكام الآنية : 
57 
7م حكا صادراً من محكة النقض والإبرام الجنائية 
١‏ حك صادراً من محكة النقض والإبرام المدنية 
لججنة حجر ير الجتلة 
رتبب الغرايلى - اسطلفان, باسييى - أصعر الخضيرى 


العرر اناسع والعاسُر 


ليث السَاوسمٌ والعسير, وير 


17 


* 2 ف ره 000 ال 
2 امأ 


سر عاو و لرئيمٌ 
سم ١945‏ 


| برئاسة حضرة صاحب المزة منصور اسماميل بك وكيل الحكة وبحشور حضرات أسماب 
العزة جندىعبدالملك بك وممد المفتى الجزابرلى بك وأسمدعلى عاو به يك واحمد فهمى ابراه بك 


المستشارين وحصور حذيرة صاحب العزة كامل عزبج بك رئيس النياية ١‏ 


ذه" 
م ريل سنة ١448‏ 


قذف . تقرير من طبيب نيه الجاس اللى الكقف 

على المدعية بالحق المدلى . انهام التهم بنشره بتوزيم صور 
منه على عدة أشخاص بقصد التصهير بالمدعية . ١‏ كتغفاء 
المحكة بالقول بأنه لم يحدث طبع ولا نشير التق رركا 
تنطليه المادة ١1/١‏ عقوبات دون يأن المقدمات المؤدية 
أذاك فى حين أن المنهم ل يشكرالتوزيع صراحة . قصور . 
كان من الواجب بحث التوزيع من حيث مداه والغرض 
منه . القذف 5 يتحقق بالصيغة التوكيدية يتحقق بالصيغة 
التمكيكية . ش 


المبدأ القانوتى : 
إذا كان من وقائم القذف الرنوعة بها 
الدغوى على التهم أنه نشر تقر ير الطبيب المعين 


لاون لاود فيه أتباتتطاءة بإركطاء تغلق فم 
غشاء البكارة تأثىء عن ضضعف طبيعى فى 
الأنسخه مما يجمل إبلاج عضو الذ كر مكنا من 
إحداث تمزق ولا يمكن طبيا البت فيا إذا كان 
سيق لأحد مباشرتها » وذلك بطريقة وزيع 
صور من هذا التر بر على عدة أشخاض بقصد 
التشبير باللدمية ‏ إذا كان ذلك » وكان كل. 
ما ذ كرته محكة الوضوع عن ه_ذه الواقمة هو 
د أنها ثرى انه لم يحدث طبع ولا نشر للتقربر 
؟ تتطلبه المادة ١٠١‏ عتوبات 6 دون أن تبين 


المقدمات الى ركنت عاما هذه التئيحة 4 فى- 


حين أن الدفاع ّ هل مزاحة للدم حصول 


الجلى الى لكشن على الدعية بالق | وزيم بل #ان ها الهو أنه إذاكان غة 


٠‏ اسكشيط ميادى؟ عليه الأحكام حضرة 5 الأستاذ ود تمر سكر تبر كمة النقض والإيسام وراجعبا وأقرها 


6 حضرة صاحب السعادة سيد بأنشا مصطق رئيس محكة النقض والإبر اما 


كرفا 


العدد التأمع والعاشر ‏ 


السئة السادسة والعشرونثئ 


توزيع فان ما وزع هو تقر بر الطبيب » فان 
هذا منها يكون قصورا فى بيان الأسباب التى 
3 علها الحكم ؛ إذا كان من الواجب أن 


9 
تببحث الممكة فى مدى ووم التقرير وق 


الغرض من توز يعه حتى إذا ثبت لديها أنه شغ 
علىعدد من الناس بغير عييز بقصد النشر و بنية 
الإذاعة كان ركن العلانية متوفراً » وكانت. 
. ولا يقال من متها أن 
هذا التقر بر غير ثابت به إزالة بسكارة المدعية » 


دعوى الماعية صحيحة 


ولامقطوع فيه بسبق افتراشها » إذ الاسناد فى 
القذف يتحقق أيضا بالصيغة التشكيكية «تى 
كآن من شأنها أن تلق فى الروع عقيدة أو ظلنا 
أواحتّالا أووما » وأوعاجلا ظ ف حة الواقمة 
أو الوقائم الدعاة . 


سكو 

(حيث ان الطاعئة تنعى فما تنعاه على الحم 
الطعونفيه أنه أغفل واقعةهامةمن'وقائع الدعوى 
وهى نشر النبمين صورة الكشف الطى الوقع 
عليها من الدكةور جيب محفوظ باشا على عدد 
كبير من الناس نشرا قصد به التشهير مها. وواقعة 
النشر هذه ثابتة فى التحقيقات ومشار إلببافى 
مذكرة الطاعنة ‏ ول وكانت المحسكمة استظبرت 
هذه الواقعة فى حكمها لكان من أن ذلك أن 
قضاءها فى الدعوى :ساف عما قضت به فان 
اقدام التهمين على نشر هذا الكشف ناطق بأنها 


قصدا من ورانه إلى التثمير بالطاعنه ‏ ولاكان . 


هذا العمل ساسا صالحا لاستحقاق التعو يض الدق 
ذان اغفال التحدث عنه يعيب الح عنا وجب 


50 
لقفضف_4 , 


« وحيث ان لحي الانتداثى قد قضى ببراءة 
التهمين مجر عة القذف المرفوعة بما الدعوى 
علمهما ورفض الدعوى الدئية قيلهما بناء على ما 
قالته من أن ما وقع منهما لمكن مؤاحدتهما 
عليه جنائياولامد نيا «لأنالتهم الأول وه وشابكان 


بعلل نفسه بزواج بكر عادية بزيل بكارتها ليسلة 


الزفاف لم يصادف ازوجته ( الدعية بالحق الدنى ) 
بكارة فاذا ثار فى تلك اللبإة كا قررت الدعية 
ووالدها فهو معذور لأن عامه لم ,يصل إلى الشواذ 

من الأبكار أمثال المدعية بالجق المدتى اللاتى تكلم 
عنون الطبيب الشرعى . . و إذا لا التهمان إلى 
نشيمهما وردنان برسوم فى اليو م التالى واجممعا 
به و بأخيه وبالقميص أزمانيوس و بوالد الزوجة 
فىمنزل الأولللنقاش فى الأمس فان ذلك أمرطبيعى 
أيضا . وإذاكان التهم الأول قد لأ إلى :الجاس 
اعقب الزفاف مباششرة طالبا الطلاق لأنه تزوج 
بكرا فلم يجدها كذاك فهواا استعمل حقايمتةد 
أن شريعته تقره عليه وان خوته 7 ضه عليه 
فرضا و إذا كانقد ساق فى التدليل عليصحة دعواه 
أنه لم يد لها بكارة وم بسل لها دمفان التقر بر 
العلىأنيت صحتقوله و إذاكان قد قررأتها اعترفت 


لهفى مدع الزوجية عند الدخول بها أن ابن عمها 


هو الذى أرا ال بكارتها بافتراشها قبل ذللكثم رأى 
الاستغناء عن هذا الدليل لاستحالة حقيقه ف ْ 
الجلس اللى وهو ينظر الدعوى فى جلسة سرية 
فان المحكمة لاترى ى مؤاخذته على ذلك لاحهال 
ذلك للصدق والكذب ب على السواء لاسما اذا لوحظ 
أن الطييب قرر انه لا يمسكن المج ف الوحبة 
الفنية على سيق افتراشها م ن عدمهة عو و إذا لوحط 
أن المادة به ؟ عقو بات تعى ا من العقاب 
على ما اكه أحدهم لخن َْ مرافحته وأن 
الثهمالثاتى لم يفعل شيئا أ كثر من ملازمته لابنه ' 


ْ وقت كه وشعوره باعهمار أمله ق الزواج وهو . 


ع 


أمرطبيعى تدعو اليهعاطفة الابوة ‏ وأنالمحكمة 
ترى أنه لم يدث نشر ولا طبع لصورة نقرير 
الطبيب الذى عينه الجلس اللى وفاقا لا تتطلبه 
نص الادة 10/1 عقو بات واذن فركن العلانية 
مئعدم » ٠‏ وقد استأنفت الدعية بالحق المدق 
(الطاعنة ) هذا الحم دون النياية والمحكمة 
الاستثنافية قضت بتأبيده للاأسباب الت بنى عليها 
وأضافت ,اليها قوها « انكل مانسيته الدعية 
بالحق المدق إلى المتهمين والمبين تفصيلا بالحسم 
المستأنف لم يخ رج عن الدائرة العقولة التى يقيلها 
المنطق من شاب هدم فى أول ليلة من ليالى حياته 
الزوجية تماجعإه يعتقد أن زوجته ليست بكرا فقد 
انتايته على أثر تكشقه لهذا الأمر نو بة عصبية<تى 
اذا ما بلج النهار انتقل من منزل والد عروسه 
الذى دل عليها فيه إلى مئزل شقيقته وهناك 
اجشمع به اهلدوأقار. ب عروسة سان نه عن الحادث 
فذكر لهم مااكتشفه عن عروسه ثم أت نفسه 
الا الفرقة بينه و بين زوجته فلجاً الى الجلس 
الملى يطلب طلاقها وكان والده الهم الثاتى بشاطره 
المساعدة فى هذا الاجراء الشرعى فاذا ما تنناقات 
الألسن هذا الحادث 'من أجسل ذلك وأضضيرت 
المدعية بالحق الدنى منه فلا ثثر يب على التهمين 
من أجل ذلك إذ أنه ل ثبت أعها كانا بقصدان 
الكيد لما كا أنه ليس فما قاما به من اجراءات 
أى خطأ أو نسرع ينافى الحيطة والحذر إذ أنها 
اجراءات سليمة مشروء-ة ومن ثم فلا .يسكون 
هناك خط مدق لستوجحب أى العواض . » 

0 0 من وقائع اله .ذف النسوبة إلى 
التهمين والتى تمسكت بها الطاعنة أمام ممكمة 
الوضوع كا ببين من محاضر جلسات الحااكة 
اقدامي) على نشر تَقَرْ بر الطبيب الدىعينها لجان 
الملى الكهف على المدعية والذى أثيت أنها مصابة 
بإرحاء خلق فى غشاء البكارة ناشىء عن ضعف 


ايلوف 


طبيعى فى الأنسجة ما جعل ايلاج عضو الذكر 
تمكنا من غير احداث قطع فى هذا الغشاء وأنه لا 
سكن البت من الوجبة الطبية الشرعية فُما اذا 


كان سيق لأحد مباشرتها نظرا اوجود الارتحماء 


الخلق السابق الذكر 3 وقد حصل النفسر بطريقة 
توزيع دور دن هذا التقر بر على عدة أشخاص 
بقصد التشهير بالمدعية 0 

« وحيث ا نكل ما ذكرته *-كمة الموضوع 
عن هذه الواقعة هو «أنها ترىأنه لم حدث نششر 
ولاطبع لصورة تقر ير الطبيب الذى عينه الجلس 
اللى كاتتطلبه المادة لاا عقوبات »6 دكت هذا 
دون أت تبين القدمات الى ريثت علمها هذه 
النتيجة فى حين أن الدعية تقول أن النشرحصل 
بطريقة توزيع صور من هذا التهر بر على عدة 
أشخاص وفى حين أن الدفاع عن المتهمين لابشكر 
الجاسة ‏ أنه إذاكان نمث توز يع فان ماوزعهو 
تقر بر الطبيب وليس فيه أية عبارة تفيد القذف 
وقد كان على الحكمة أن تبحث فى مدى توزيع 
هذا التق ر بر وى قصد التهمين من نوز بعه اح 
إذا انث أنه وزع بغار ييز على عدد من الناس 
بقصد النشر و بنية الإذاعه ريكون ركن العاانية 
متوفرا وككون الدعوى الدنية على أساس ولاعنع 
من ذلك أن التقرير الطى ل يثبت إزالة سكارة 
المدعية ولم يقطع سبق افتراشها لأن الأسناد فى 
القذف كا يتحقق بكل صيغة توكيدية يتحقق 
أيضا بكلصيفة ولوتشكيكية من شأنها أن نلق فى 
روع الخدور عقيدة ولو عا<لة “أو طنا أو احمالا 
ولو وقتبين فى ة الأموراادءاة ونش رصورالتقر ير 
الطى يدعوالئناس إلى أساءةالظن بالمدعيةو حملهم 


على الاعتقاد بأنها قد تكون ارككبت أمرالو صح 


)2 وحيثان سكوت المحكمةعن انراد الأسبات 
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. المدد التاسع والعاشر ‏ السنة السادسة والمشرون 


ال استخلصت منها عدم إذاعة التق ربر الطى و إغفالا 
التحدث حما قيل من تور بع صور مئه على عدة 
اتشخاص. نما رلعيب الحم ويوجب نقضه لقصوره 
فى بيان الأسماب التى أقيمم عليها من غير حاجة إلى 
البحث فى باقى أوجه الطعن 


( فلمن الست أميق ويصا مبخائيل مدعية بحق مدت | 


ضدنادر مشرقى محارب أفندى وخر ين رق,4١١‏ سئة 
204 


لحدل 


ابريل سنة ١9884‏ 


١‏ سل دعوىمدنية . رفعها إلى الخحا”م الجدائية ا 
التبعية للدعوى العمومية . مي ليصح. ١‏ ' إذاكان 
الحق فيها ناشع عن ضرر حاصل من الطرعة . 
ضرر حاصل من ظرف متصل بالواقعة لايك 
قل رم أله إبسال طب سمل مل 
من بنك معمر إلى أحد تملائهواستلامه الخطاب 
عوحبدونزويرهالشيكات التق كانت به وصرف 
قينمها من فم الدعوى العمومية عليه بهذه 
الجر انم . تدخل صاحب الشبكات فى الدعوى 
طالباً الحتج له على بنك مصر بالتضامن مم 
الهم بقيمة الشيكات . القضاء له بطلبه على 
أساس الخطأ الذى نسيته الحسكنة إلى البنك 
خطأ . ١‏ 

؟ س الختصاس . عدم اختصاص الحسكمة اللنائية 
بنار دعوى مدنية عن تعويض 0 
ناشع عن الجرعة . ٠‏ من النظام العام . 
الدفم به لأول مرة أمام 0 : 


المبادىء القانونية : 

أ الأصل ف رقم الدعاوى الدنية أن 
يكون أمام الحا 3 المدنية . وانما أباح القانون 
إصرفة استئنائية رفمها إلى المحكمة “الجنائية 
بطريق التبمية للزعوئ الدمؤمية متى كاناللق 


فيها ناشع عن ضرر حاصل من الجر عمة المرفوعة 


اشتراكه مع 


نيا التغرى الفبوفية غنابة كان أو سحة 
أو مخالنة . ذإذا إِذا لبك ن الغر ر ناشئًا عن الجر بمة 
بل كان نتيحة ظرف لخر وأو مصلا بالوائمة 
موضوع الجا كة , انتفت علة الاستثناء وانتنى 
هذا الاختصاص . و إذن فإذا كانت الدعوى 
العمومية قد رفعت على الهم عر: جريمة 
آكثر مجهول فى ارتكاب تزوبرى 
ورقة رميية هى وصول سم خطاب مسحل 
0 من بنك معر إلى أحد عملائه وعن 
جرعة استماله الوصل اأزور بأن قدمه مع علية 
بوره لوزع البريد ونسم عنتضاه الطاب , 


1 5 9 5 ؟ 
المسسجحل ؛ وعن جر عه ارتكابه رويرا فاورافق 


عرفية هى الشيكات المسحو بةعلى بنك مصرالقق 


كانت مع هذا امطاب بأنجعلها صادرة لأمره 


إذا كان ذلك وتدخل صابحب الطاب المسجل 


فى الدعوى مدعيا حقوق مدنية طالبا الح له 
على البنك بالتضامن مع المنهم بقيمة الشيككات » 


وطلب البنك رفض الدعوى » م طلب أخيراً 
إخراجه منها ؛ فحكمث الحسكمة بالمقوبة على 
7 ]الهم و بالزامه مع البنك بأن يدفعا متضامنين 
المبلغ المطلوب والمصار يف المدنية » و بنتقضاءها. 
بذلك على خطأ البنك فى عدم التحئق من صمة 


: الامضاءا تَ ٠‏ الوقع مها على الشيكات قبل صرف 


قيمتها » 7 الك م يكون خاطتا . لأن امور 
الذى : حمى عو ١‏ نضسة ليس اشكا عن الجراتم 5 


امرض فوعة لعي ل منشؤه انلطأ الذى وقع 


' العدد التاسع والعاشر - السئة السادسة والعشرون 


ءا 


المرذوعة مها الدعوى إلا أنه لا يدخل فها . | بصفة استثثائية رفعها إلى المحكمة الجنائية متى 


و إذا كانذلاك كذلك ؛ وكانالبنك غيرمسئول 
د حكمت عليه تكون قد تجاوزت اختصاصها. 
؟ - إن عدم اختصاص المحكمة الجنائية 


ادم 


٠‏ .بنفار الدعوى المدنية عن تعويض ضرر ليس 
ناشئًا عن الجرعة هو مايتعاق بولايتها القضائية 


فهو إذذمن صم النظام العام ويجب على الحسكمة | 


أن كم 4 ولو من تلقاء قدا + ووز الدفم 
به فى أبة حالة تَكون علييا الدعوى ولو أهام 
محكمة النقض . 


امكر. 

2 حيث ان هذاالطاعن ينعى فما ينعأه على الحم 
المطعون فيه أنه قد قضىبالزامه بالتعو يض بطر بق 
التضامع معالطاعن الأول التهم بالتزوير والاستعال 
مع أنه لا شأن له فى.الجرعة ولا علاقة بيه و بين 
المنهم تجعإه مسئولا معه بالتضامن . وقد طلب 
. الطاعن في دفاعه أمام أمحكمة المنابات اخراجه 
دن الدعوى عل اعتبار أنه لا شأن له فا وأنهلا 
حل لتوجبها عليه أمام المحكمة الجنائية ولكنها 
أغفلت هذا الدفاع ولمتر ذ عليه على أنه لماكان 
عدم اختصاص الحا 1 الحنائية نظر الدعوى 
الدنية الى لم تنشأ عن الجر يمة هومن النظام العام 


نفسها ومن حق الطاعن أن يدقع ه أمام حكمة, 


النقض حق ولولم يكن قد سبق له الدقع به أمام 
| محكمة الموضوع , 

« وحيث ان الأصل فى دعاوى الحقوق الدنية 
أن ترفع إلى المياكم الدنية وإعا أبإح. القانون 


كانت تابعة للدعوى العمومية وكان الوق المدعى 
به ناششاعن ضرر حصل للدعى من الجرعة 
المرفوعة عنها الدعوى العمومية جناية كانت أو 
جنحةأو مخالفة .فاذا لم يكن الضرر ناشئا عن هذه 
الجربمة بل كان ننيجة لظرف آخر ول وكانمتصلا 
بالحر بمة » منقطت تلك الالاحة وسقط معيا 
اختصاص الحكمة الجنائية ينظر دعوى الحق 
املدى . 
« وحيث ان الدعوى العمومية رفعت على 
الطاعن الأول عن الجرائم الآنيه : وهى أولا . 
اشتراكه بطر يقىالاتفاقوالمساعدةمع آخرجهول 
فى ارتكاب تزوبر فى ورقة رسمية هى إيصال 
استلام الخطاب المسجل رقم 1ه" المرسل من 
بنك مصأ إلى مصطفى امال بأن انفق مع النهم 
ا جهول على وضع امضاء مزور على هذا الابصال 
فوقع المتهم الجبول بامضاء مزور نسب صدوره 
كديا الى مصطئ الخال أفندى الذكور وقد تمت 
الجريمة باء على هذا الاتفاق وتلك الساعدة . 
( وثانيا ) استعمل هذا الإيصال المزور مع عامه 
نو يره بأنقدمه لموزع البر يدكال الدين حسن 
أفندى واستم الخطاب المسجل السالف الذكر . 
( وثالنا ) ارتكابه تزو برا فى أوراق عرفية ههى 
الشبكاترقم؟/0؟ 075 و 654158٠‏ :5145813 
ولغ هوم اد و/ا41 0و5 ١ه‏ 
المسدوبة على بنك مصر بأن اصطئعها وجعلها 
صادرة لأمره من الى عليه ماعدارقم يراع 7ت 
فقد جءله لأمر حنق على عبد العال الذى قَمى 
بانقضاء اللمعوى العمومية بالنسبة لهلوفاته . »وقد 
دخل النى عليه مصطق الخال أفندى مدغيا 
يحقوق مدئيسة وطالب الح له على نك مصر 


( الطاعن الثاتى ) بالتضامن مع التهم الأول بمبلغ 


عه جلميات و٠ءهة‏ ملم قيمة الشيكات المزورة 
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والحاضر عن بنك مصر طلبفأول الأءر رفض 
الدعوى المدنية الموجبة عليدثم طل بأخيرا اخراجه 
من هذه الدعوى ‏ والحكمة حكمت بالعقوبة 
على الطاعن الأول و بإلزامه.ع بنك مصرالطاءعن 
الثانى بأن ندفعا للدعى بالحقوق المدنيةمتضامنين 
1 مبلغ>. 3 جنهاتوء 6 ملم على سبي ل التعو بض 
وللصار يف المدنية وبنث قضاءها فى الدعوى 
المدنية على أن التعو يض الطاوبفى عله لأنهثات 
أن المبلغ الدى ضاع على الجنى عليهمن جراءهذا 
الروير هو مبلغ ".٠ه‏ جنهات وء ٠ه‏ ملم فيتعين 
المج به على بنك مصر بالتضامن مع الهم مع 
الصار ينف ومقابل أتعاب اللمحاماة ولا مل للقول 
بعدم مستولية الينك لأنهظاهر من جرد مشاهدة 
نوقيعات الحنى عليه وما تبين من تقر بر الخبير 
أن هذه التوقيعات تالف امضاء الى إعليه الق 
على الفيشة التى بالبنك كل الخالفة حتى ذ كر 
فى التقر برأن بعض الامضاءات بها اءادة كالشيك 
رقم 554984 أو تشويه فى كتابة حروفهتا 
كالشيك رقم ٠ر؟ع؟»‏ أو وقفات قإروهذا جميعه 
يدل على أن اليد الكانية لهاغير طبيعية .. .أل 
ولاعذرلابنك مع هذا الاختلاف البين بعدم تحققه 
من الامضاء قبل الصرف وه يكل مأمور به 
ولا يم كون الينى عليه اعتمد كشفا ورد به مبلغ 
8 مزور لأن هذا لا ملع من مسئولية اليبنك 
لصرفه قيمة هذا الشيك بأمضاء ظاهر توضو 2 
أنه مزور إذ يعتير البنك عتطئا خطأ جسم . » 
« وحيثان الضرر الذى أشاراليهالحج المطعو, ن 
فيه وجعله أساسا للقضاءعلى بتكمصر بالتعويض 
لميكن ناشئا عن جراتمالنزو بر والاستعمالالرفوعة. 
بها الدعوى على الطاعن الأول بل كان أساسه 
خطأ البنك عدم التحقق من صحة الامضاءات 
الموقع بها على الشيكات الزورة قبل صرف قيمتها 
وهذاالخطأ ‏ مها يكن اتصاله بالجراتم المرفوعة بها 


بنك نوت 


العدد التاسع والعاشر ألسنة السادسة والعشرون 


الدعوى - خارج ” عن موضو عالاتهام ولماكان 
الأم ركذلك وكان البنك لاتر بطه بالطاعن الأول 


ا أي عللاقة جع لد مسكولا عن أعماله مدنيا فان 


محكمة النايات ‏ إذ قضت بالزامة بتع و يضعن 
الضرر الناثىء عن هذا الحطأ بطر يق التضاتن 
معه ‏ تكون قد حكمت فما ليس داخلا ف حدود 
ال : ١‏ 

«وحيت اثه قشلا عن أنطل ب البنك اخراجه 


. من الدعوى الموجهة 7 محكمة الجناياتقد 


المحمكمة فاه مامكا 58 90 المحسكمة 
الجنائية نظ ر الدعوى المدنية الى قى لتنشأعنالخر بعة 
متعلقا شحد يك ولا تهاالقضائية فيو إذن من اد نظام 
العام وجب على اسكما أن م به 4 من تلقاء 
الدعوى لأول هر أمام حكية النقض ٠.‏ 
الطعون فيه فما قضئ به من تعو يض على بلك 
مر وذلك بغير حاجة إلى البحث فى باق أوجه 
الله 

( طعن ساى تود قنديل وآخر شاك النياية وآخر 
مدع يق مدلى رقم 411 سنة ١4‏ ق) 
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عابر يل سئة 9888| 


. العقاب على تقليد أوراق البنوك الالية 
أو استعمالها مع العلل بالتقليد . لا يشترط فيه أن 1 ن 
التفليد متقنا بحيث ينخدع به المدقق . يكنى أن يك 

بين الأوراق الزيفة والأوراق الصحيحة من الشبه 0 
يبعلبا مقبولة فى التعامل . كون التقايد ظاهرا . لأعنم 
من العقاب , ( الادة 4 لالاع - و١‏ ؟) 


الميدأ القانوتى 


. إن القانون حين نص- في الادة ,م 


اك 


عقوبات على عاب من قلد الأوراق امالية 
الأذونللبنوكفاصدارها قانوناء أو م ناستعمل 
الأور اق مع عامه بتقليدها » لا يشترط أنيكون 
التقليد متقتاً حيث ينشدع به حتى الدقق» بل 
يكتق بأن يكون بييث الورقة الزورة والورقة 
الصحيحة من التشابه ما تكون به مقبولة فى 
التعامل . فإذا كان الحم قد أثبت ‏ نقلاعن 
تقرير الطبيبٍ الشرعى - أن الورقة التى عوقب 


لمهم من أجل استعالها مزورة » وانها وانكانت. 


رديئة الصنع والتقليد » نشبه ورقة البنك نوت 
لا ردح فى كته كون التقليذ ظاهراً مادامت 

و - 6 « 

المكمة قد قدرت أنه من شأنه أرن بخدع 
الناس . 


السو 


د حيث ان الوجه الأول من وجهى الطعن 
القدمين من الطاءن الأول يتحصل فى أن الحم 
الطعون فيه لم بأت بأسابحيحة مقنعة علىعامه 
بتقليد الورقة الالية الحم عليه بالعقوية مر أجل 
استعالها فقد اسئند الحم إلى تبادة الشمود دون 
أن يعين هؤلاء الشهود ويبين مؤدى شهادة كل 
مهم وقال ان ظهور التقليد فى الورقة دليل على 
عم الطاعن به دون أن شير إلى السبيل الذى 

استفاد منه هذا الظوور ولم شتف محضر الحاسة 
أن المحكمة اطلحت على الورقة القلدة والتى نسب 
إالطاعن استّعالما ولميثبت حالتهاو ظهورتقليدها 
ولوكان الع بتقليد الورقة باد من طوور هذا 


ود 
التقليد دون ملاحظة العوامل الأخرى التى تقطع 
بحسن نية حاملها لكان العقاب قد امتتد إلىالغلام 
الذى أرسله الطاعن لاستبدالما . كذلك استدل 
الحني على عل الطاعن بالتقليد بأنه لم برشد تمن 
سلءه الورقة الةلدة مع أن هذا لا يصلح دليلا على 
مثل الطاعن الذى يعمل فى حل نخارة دخان 
و يتعرض بطبيعة »له إلى مشتر بن عديدين هن 
اتهسور . : 

« وحيث ان الحم الطعون فيه قد بين وافعة 
الدعوى وأورد الأدلة الى اعتمد علها فى ثبوتها 
فذّكر مؤدى شبادة كل من شهود الإثبات اللذنن 
سمعوا فى التحقيق الاتدانى والذين سمعوا فى 
جاسة الحاكة و بينماجاءتقر بر الطبي بالشرعى 
عن نتبحة خصهاورقة القلدة وللأشياءالتوضبطت 
يمنزل الطاعن ثم أشار إلى دفاع الطاعن وخلص 
من ذلك إلىالقول بأن مائبت للحكمة أنصمويل 
بشاى صليب الطاعن فى لي]ة ٠م‏ سبتمبر سنة 
١ع‏ ! استعمل ورقة بنك مالية من قثة عشرة 
جنسبات مقلدة مع عامه بتقليدها بأنسامها لآخر 
لصمرفواوأن الأدلة على ذلك شهادةالشوودالذكوربن 
واعتراف الطاعن بأن الورقة الضبوطة له وما هو 
ظاهر من حالة هذه الورقة من أنها مزيفة تزبيعًا 
ظاهرالا بصع معه أن شخدع به يضاف إلى ذلك 
أن الطاءن لم برشد إلى مصدر الورقة بلذ كرأ نه 
أذذها من شخص لا يعرفه . 


( وحيث انه فح ئها تقدم أن الشهود الذيبن 


أشار الهم الحتك فى الننيجة الى خلص البها هم 


الشبود الدبنسبق أنذ كرهم و بين مؤدىشهادة 
كل منهم و 5 من الاطلاع على محذ ر الجلسة أنه 
قد أنيت به أن الحمكمة فضت الظروف الذى به 
الورقه الزورة واطلعت عليها مع النياءة والدفاع » 
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: العدد الناسع والعاشر - السنة السادسة والعشرون 


ولاكانت الأدلة التى أوردها المي واستتخلص منها 
عل الطاعن بالتقليد من شأنها أن تؤدى إلى 
النتيحة التى رتها علبما فان جادلة الطاعن على 
الصورة الشار اليا بوجه الطعن لاتقبلمنه لتعلقها 
بو قائع الدعوى وتقدير أدلة النبو تَ فها مما لا 
شأن لحكمة النقض به. ٠‏ 

و وحيث أن مؤدى الوجة الثاتى أن الطاعن 
تقدم بنفسه إلى الحقق عندها عل. بشيط الؤرقة 
واعترف من تلقاء نفسه بواقعة إرسالها لاستبدال 
قود صغيرة مها من صاحب السيما الى هو صاحب 
اللاث الكائن به ذكان الطاعن والذدى اعتاد أن 
صرف منه الأواق الالية ممالا يتفق مع قصد 
الاضرار والعلم بالتقليد . و بالرغم من ثبوت هذه 
الوقائع بالتحقيقات فان المحسكمة لم ترد عليها ولم 
تنشسر المها بأمة اششارة . وعدم الرد علها بعلها قائمة 
تناصر النهم وتدفع التهمة عنه ولا يؤثر فى قيامها 
للك الأدلة الواهية التى أوردها الحسيج .وهذا 
قصور فى الأسبيب موجب لنقضه . 

« وخيث ان الحكمةلم تكن مازمة بأن ترد 
على هذهالاعتبارات الى يشير الها الطاعن فى وحه 
' الطعن والقى يستدل مها على حهله قايد الورقة 
وأن فى اعتاد المحتكمة على الأدلة الى استخاصت 
منها عامه بالتقليد مما ,يتضمئ الرد على دفاعه بأن 
الاعتبارات الى يشير الها لبس من شأنها أن تفير 
وجبة النظر الى ارانآتها .. 

« وحيث ان مينى الوجه الثاك أن تقديم 
الورقة القلدة لاستبدال: نقود صغيره مها لا يعتبر 
استعالا من شأنه الاضرار بالغيرطالما كان التقليد 
ظاهرا حسما جاء بالمسج لأن ظهور التقليد 

يتعارض مع القول باحّال دخول الفش على من 
قدمت اليه'. 

« وحيث ان القانون إذ نص ف المادة .» 

من قانون العقو بات علي عتماب من قلد أوراق 


البنوك المالية التى أذن باصدارها قانونا أواستعمل 
هذه الأوراق مع عامه بتقليدها لم يشترط لوجود 
الجريمة أن يكون التقليد متقنا بحيث لخدع 
أ كثر الناس تدقيقا بل كل ما يشترط ان يكون 
هناك من التقليد أى الشاهة بين الأوراقالزيفة 
والأوراق اللقيقية ما يكنى لقبولها ف التعامل .وما 
كان المكقد أثيت نقلاعن تقر بر الطبي ب الشرعى 
أن ألورقةالمشبوطة والتى عوقب الطاءن من أجل 

استعماها هو ووقة مزيفة تشيه ورقة كنوت 

من فئة العشرة الجنمبات وان كانت رديئة الصنع 
والتقليد فان استعمال هذه الورقة معاقب عليه: 

بالمادة +5 من قانونالعقو بات بالرغم من ظوور 

التقليد فها . . 
و حرث انه لما تقدم يكون الطعن على غير 
أساس و يتعين رفضه موضوعا . 
( طعن صمويل بشاى صليبٍ وآتخر ضد النيابة رقم 
0٠خ‏ سنة ١6‏ اق) 


يكنا 


م اريل سئة غ6١‏ 


٠. سداتروس. عقدورور . تنازل المنهم عليه‎ ١ 
لا يؤثر فىقيام الجريمة ولا يعنممن رفم الدعوى العمومية‎ 
عليه . استعماله . تنازل الهم عن السك به . لا يول‎ 
. على السير فى دعوى التزوير المدنية أو عدم السير فيها‎ 

؟ - تعيين تاريخ وقوع الجرعة . موضوعى . 
بالسشد الزور إلا فى تاريخ كذا أن التزوير وقم قبيسل 
هذا التاريح . الاعتراض على ذإك أمام محكمة النقض . 

؟ ب الاتفاق على شرط خزانى فى العقد . التغيير فيه 
يرقم مقداره . تزوير . كون تقدير التءويض من أن 
المحسكمة ٠‏ الايؤثر . 

البادىء القانونية 

١‏ س إنه متى نت جر يمة اللرزوير بتحقق 


أركاتها فتفازل لمنهمعن الورقة المزورة لا تأثيرله 


العدد التاسع والعاشر ‏ السنة السادسة والعشرون 


إذ لا يشترط تحةق ااضرر بل يكت أن يكون 
تملا وقت ارتكاب الجر يمة . وكذلك الحال 
فى جريمة الاستمال فإن تنازل الهم بعد تقدرم 
الورقة لا حول دون عقابه . ولا يقدح فى ذلك 
أن الادة 1؟ من قانون المرافعات دول الدعى 
. عليه أن يوتف ارافعة فى دعوى التزو بر ياقراره 
عدم تمسكه بالورقة المدعى التزوير فباء إذ هذا 
متعلق بالسير فى دعوى النزو بر المدنية أو عدم 
السير فهاء ولا شأن له بالعقاب عن الازويز 
أو الأيال. 

؟ ح إن تعيين تاريخ وقوع الجريمة من 
المسائل الموضوعية . فإذا كانت الحكة قد 
امنشاميف كن تون الدعوئ لم ترفع بالسند 
امزور الا من تاريخ كذا أن الَرُوير لا بد قد 
وقع قبيل هذا التار » فإن اعتراض النهم 
أمام محكلة النقض على هذا التقدبر لا يقبل . 

م إنْه و إن كان تقدير التعو يض فى حالة 
وجود شر ط حزانى فى العقد من شأن الحكة 
المرفوعة إلييا الدعوى به تفصل فيه على أساس 
الضرر الذى أصاب الملعى بالفعلمن حزاءعدم 
قيام اللدعى عليه بالتزامه غير مقيدة بالشرط » 
إلا أنه لاشك فى أن التغيير فى حقيئة لبا 
يرفع مقداره بعد تزويراً لاحمال حصول ضرر 
منه » إِذ المحسكمة قد تتائر فىتقديرها للتعو بض 


امكو 
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أن الطاعن دفم أمام محكمة للوضوع بعدم قبول 
الدعوى العمومية لأنه تنازل عن العسك بالرقم 
الوارد بالستد للدعى تزويره قبلأن يطعن فيه 
اللدعى بالحقوق المدنيبة بالتزوير و بنى طليانه فى 
الدعوى الدنية على سب ب آخر ولدكن الحسكمة 
ردت على ذلك رداً خاطا . 

« وحيث انه متى تت جريمة التزوير ونحققت 
أركائها فان تنازل المزور عن السند الزور لا يؤثر 
فى قيامها ولاعنع من وفع الدعوى العمومية على 
متكيها ما دام الضرر كان محتمل الوقوع فى 
وقت اركاب الجريمة وكذلك متى يمت جربة 
الاستمال بتقديم السند الزور فان تنازل مقدمه 
عن السك به لا حول دون العقاب علها أما 
الادة م؟ من قانون الرافعاتالق حول للدعى 
عليه الحقفى إيقاف الرافعة الحاصزة فى مادةالرو بر 
باقراره بأنه غير متمسك بالورقة الدعى الو بر 
فها لكمها مقصور على دعوى النزو بر الدنية 
ولا يمنع من رقع الدعوق العمومية أمام المحكمة 
الجنائية عن نزوبر الورقة واستعالما ء ولذلك . 
تكون محكمة الوضوع على حق في قونًا إن 
تنازل الطاعن أمام المحمكمة الدنية عن العسك 
بالسند الطعون فيه لا يمنع من عقابه عن جر»ق 
التزو بر والاستعال ٠‏ 

« وحمث ان حصل الوجه الثالى أن الطاعن 


قد سقطت بمضى الدة لأن السند المدعى التزوير 
فيه صادر بتارح 6 وليه سئة عجعوا ول ترقع 
الدعوى العمومية عنها إلا بعد مضى مدة نز يد 
على الثلاثٌ السئوات القررة قانونا لسقوط اطق 
مقولة أن واقعة التزوير لم نتحصل إلا قبيل رفع 
الدعوى التى رفعت إلى المحكمة المدنية فى 8؟ 


و حيث ان مب الوجه الأول .من أوجه الطعن | فرابر سئة ١44»‏ وهذا لا يكنى للاقتناع بأن 


فق 


ككثل/ا 0 


العدد التاسع والعاشر ‏ السئة السادسة والعشرون . 


الجرعة وقعت فى التارعز الدى عينته . 
« وحيث ان الس الانتدائى الؤيد لأسيابه 


المج الطعون فيه قد رد على هذا الدفع بقوأه 


و أنه وان كاننار ع النعهده ؟بوليه سنة م١١‏ 
الا أن الحكمة ترى أن واقعة التزوبر لم تحصل 
إلا قبيل رفع الدعوى التى رفعت فى لم؟ فبراير 
سنة؟4! و بدىء التحقيق بعد ذلك مباشرة #6 
ولماكانتعيين نار عن الجر يممن السائل الوضوعية 
التى يفصل فها قاضى الوضوع نهائيا دون أن 


يكون خاضعا فى ذلك لرقاية حكمة النقض » ولا" 


كانت المحكمة قد حثت هذه السألة واستخلصت 
استخلاصاً سائساً ‏ من كون الدعوى ل ترفع 
بالسئد الزور إلا فى م؟ فبراير سنة ؟١54١ ‏ أن 
الزوير قد وقع قبيل هنا التارع -لما كان 
ذلك فان اعتراض الطاعن على تقدير الحسكمة 
هذه السألة الموضوغية لا محل له على أنه لماكان 
الطاعن م يحم علي 4 إلا بعقوبة واحدة عن 
جريتى التزوير والاستعال وكانت العقوة القررة 
لجريمة التزويرهى نفس العقوبة القررة لجريمة 
الاستعال والطاعن لا بدعى أن الحق فى رفع 
الدعوى العمومية عن هذه الجرعة الأخيرة قد 
سقط بمضى البة فلا مصلحة له فى العّسك بسقوط 
المق فى رفعها عن حرعة الازوبر . 

« وحيث أن مبنى الوحه الثاات أن ر. كر 
القصدالجناتى غير متوفر فىجرعة التزوبرااسئدة 
إلى الطاعن وذلك لأن المنسوب إليه هو ارتكانه 
' “زويرافى محرر عرف صادر من مورث الدعى 
بالحقالدتى بأن غير الر قوالدال على مباغ النعو 00 
فجعله 333 جنمها بعد أن كان 303 جلها وءن 
اللقرر أن يدي الفوسن تروك اكه الى 
تقدر ه بالنظر إلى حسامة الضرر الذى عاد على 
الطاعن من جراء تأخر مورث الدعى فى تسليمه 
الحسي وأوراقه للتنفيذ به على الحكوم عليه . 


٠‏ « وحيث ان ما جاء بهذا الوجه ,تعلق بركن 
الضرر لا القصد الجناق كا ذهب إليه الطاعن 
خطأ وانه وان كان تقدير قيمة التعويضهو من 
شأن المحكمة الرفوعة إلها الدعوى بطلبه » 
تقصل فيه على أساص الضرر الدى أصاب الدعى 
من جراء عدم قيسام الدعى عليه بالْرّامه » غير 
مقيدة فى ذلك بالمباغ التفق عليه ف العقد كشرط 
جزائى - إلا أنه لاشك فى أن تغيبر هذا البلغ 
برفع مقداره كا هى الال فى الدعوى حتملأن 
حصل منه ضرر للدعىعليه إذ قد تتأثرا لمكمة 
بتقدير الطرفين لقيمة التعويض وتتخهذه أساسا 
لتقدبرها . 

« وحيث ان مؤدى الوجه الرابع أن جرية 
الاستعمال ينقصها ركئنان لم يعن الحم يبيائهما 
وما تزوير السند وعم الظاعن بهذا النزوير . 

« وحيث ان للدم المطعون فيه على عكس 
ارا #الطاعن ىزو بر 
السند بالأدلة التىأوردها والى من اها أننؤدى 
]ل الشحة القى مها علمها وما دام اشتراك فى 
الترزو برثايتا فلم 4 المج 0000 
عن جربة الاستعال إلى إثيات عامه بالتزو بر لأن . 


ما دقو قوله الطاعن قدا" نيث اس 


.هذا مستفاد دم من بوت اشترا كه فيه . 


2 ودبت أنه لا تقدم يكون الطعن' على غير 
أساس و شعين رقضه موضوعا ٠‏ 
( طنن تمد تمند صف الدين الكبير ضد النيابة وأ 
مدع بق مدلى رقم 81١‏ سئة ١4‏ ق) 
| هه؟ 
م ابريل سنة 14486 
محكمة استثنافية . طلبات التحقرى ااتى تقدم إليها . 
لا إلزام بإجابثها . 0 اتداق . صدورهة بدو نأى نحقيق 
بالماسة اعنادا على التحقيقات الأولية . من حق التهم أن 
لسع شهوده أمام 52 الدرحة الثانية ٠‏ لا ور ف 
ذلاك أن تكو قد أدنت لامنهم فى إعلان الشهود فلم 
يرق إذا كان قد بين لها أن الفهود هر بون من تسم 
الإعلان ودلل على ذلك وطلب إلبها إعلامهم 8 


العدد التاسع والعاثشى السنة السادسة والعشرون 


المبدأ القانوئى 

إنه و إن كان الأصل أن المحكمة الاستكنافية 
غير ملزمة قانونا بإجابة طلبات التحثيق التى 
تقدم إليها ء إلا أنه إذا كان الحم الابتدالى ند 
صدر بناء على أقوال الشهود فى التحقيقات 
الأولية و بدون أى تحقيق بالجلسة » فإنه يكون 
َل محكمة الدرحة الثانية أن جيب الهم إلى 
ما يطلبه منمماع الشهود و إلا. كان حكمم! باطلا 


ولا بقلل من ذلك أن تكون المحكمة قد أذنت 


ل إعلان شاهذه 1 ثم له ذلك مم كان 


هوقد بس لها أنه عل كل م فى وسعه ف يوفق 
السب عر ب الشاهد من نسم الإعلان و قدم 


إلمها الدليل على ذلك مصراً على سياعه . 


سكو 


« حيث ان مما ينعا هالطاعنونعل الج المطعور نْ 
فيه أنه أخطأاً اذ داتهم فان تماد الإثيات عللهم 
أقوال الشاهد بليدى رواش وقد طلب 0 
أقواله أمام حكمة أولدرجة فرفضت الطلبدون 
أن تبدى لذلك سببا ثم كرر طلبه أمام محكمة 
ثالى درجةفم تحبه إليه ولرتبين فحكمها عإتذلك 
و هذا اخلالٍ حق الدفاع بس تبعليه قضاللج. 

« وحيث انه وان كان الأصل أن المحكمة 
الاستئنافيةغير ملزمة قانوناباجابة طلباتالتحقيق 
التى تقدم إلها مالم تمد هى ضرورة اذلك إلا أنه 
إذا كان الحيج الاثدائى قد صدر بدون محقيق 
بالجلسة اعتّادا على أقوال الشهود فى التحقيقات 
الأولية فان من حق النهم أن يطلب إلى محكمة 
:الدرجة الثانية أن تببمع شهود الدعوى » وعلي 


باق 


المحكمة فى هذه الحالة أن جيب هذا الطاب 
بإطاذ . 

« وحيث أنه يبين من الاطسلاع على محاضر 
جلسات الحا كمة أن الحانى عن أحد الطاعئين 
طلب فى أولجلسة نظرتفها الدعوى أمام حكمة 
أول درجة مماع أقوال رواش بليدى فأنيتت 
امحسكمة ف الحضرأنها رفضت.ماع أقوالهثم أصدرت 
حكمها دون أن تسمع أى شاهد آنخر ول تبين 
فيه علة ذلك الرفض » ولدى نظر الدعوى أمام 
الحسكمة الاستثنافية طلب الدفاع عن الطاعنين 
بحلسة و١‏ دسوبرسنة 190 ساع بليدى رواش 
الذى لم يسمع وهو تماد الدعوى فأمرتالمحكمة 
تاعيل الدعوى سخلسة ٠م‏ شاير سنة ععبةا 
وصرحتث للتهمين بإاعلان شاهب أ « وفى لاك 
بليدى رواش الشاهد الأساسى فى القضية والذى 
تقوم الهمة على أقواله وأنه حاول أعادنه فقيل انه 
غير موجود سلدة أبورواشي مع أنه صادر عليه 
للحكمة ولكن المحكية أصدرت الحم الطعون 
فيه تتأبيد 0 حافت وكانت 0 بليدى 

( وحيث ث انه كان 0 
وقد اعتمدت على أقوالشاهد لم ا حكمة 
أول درجة وطلب الدفاع إلا أن تسمعه ‏ أن 
تحيب ,الدفاع إىطليه أوتبين علةرفضه . أماوهى 
م تفعل فإن حكمها يكون بإطلا » ولايؤثر فذلك 
أنها أذنت للطاعنين بإعلانه فلم يستطيعوا “ذلك 
لأن الدفاع عنهم 
إلا إعلانه لأهمية أقواله لملحة الطاعنين فكان 


بين لما ما يفيد أن هذا الشاهد ' 


00 
5 علمها أننبين سيب عدم أخذها بو<هة نظر 
الدفاع . 

« وحيثانه لذلك يتين بن تقض المي دون حاحة 
البحث ف باق أوحه الطعن . 


( طعن حنا عد اللك جرحس وآآخرين ضد النيابة 
رتم ١/ام‏ سنة ١4‏ ق) ٠.‏ 1 
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م ابر يل سنة ١944‏ 


نحقيق 0 رئيس إدارى . إحراؤه أل لتحقيق هم موظفت 
فى مخالفة أو تقصير فى عمله , اقنشاء السير فى التسقيق . 
التعرض للحرية الشخصية أو طكرمة السكن . يجب على 
الرئيس أن يلجأ الى رجال الصبطية القضائية لاستصدار 
إذن من النيابة. بالإجراء اللازم . تلهس . رضاء الوظاف 
بالتعرض ربته أو حرمة مسكنه . تفتيش صمي . العثور 
فى أثنائه على مدر . تلبس . قول المحسكمة ببطلان 
التفئيش رد أن من أجراه ليس من رحال الضبطية 


القضائية ( مفتش عصلصة البريد ) . غير هبرر قاتويا . 
0 . 
امبدأ القانوق- 


إنه لا يوجد فى اين م 3 الرؤساء 


التحقيق فيا ينسب إلى 58 


الودار بين فى آية ممبلحة مصلحة 


أو التقصيرات الخاصة بعمابم ولوكان هؤلاء 
الرؤساء من غير رخال الضبطية القضائية . ذإذا 
اقتفى السير فى التحقيق التعرض للحرية 
الشخصية أو لمرمة السكن »كان علهم عندئذ 
عار | الىرجالالضبطية القضائية لاستصدار 
إِذن من النيابة » ما الحق الجرعة متلبساً مها 
أو كان صاحيالء. 
مور مها ميقيينا .فإنهم فى الحالة 
'الأولى يكون لم قانونا »كا لسائر الأفراد » أن 


أن لكي التعرض دار بقه 


من الاافات: 


العدد التاسع والعاشر س السنة السادسة والعشرون 


يببضوا على الجانى و يضبطوامعه كل ما يجدونه 


]| متعلقاً بالجر بمة ؛ وفي الخالة الثانية يكون الإجراء 


مبرراً بالرضاء به . و إذن فإذا كان النهمقد رضى 
بالتفتيش فان استخلاص الحكة بطلانالتفتيش 
الذى وقم على شيخصه وف مسكله فق كن 
مفتشى مصلحة البريد الذن أحجرؤه لسوا دن 
رجال الضبطية القضائية لا يكون سديداً » بل 
كرن ضعنا ب:واذا كان دعق 
أثناء التنتيش على مخدر فان النهم يكون فحالة. 
تلبس بالاإحراز » و.يصح بناء على ذلك القبض 
عليه بغير إذن من جهة التحقيق . ولا يكنى فى . 
الطعن على الرضاء بالتفتنش كونه حصل أزؤساء 
المنهم ها دام يصحعقلا أن يكون الرضاء لارؤساء 
عن طوأ اعية و اختهار 
10 

« حيث أن حاصل الطعن أن الحم الطعونفيه 
حين قخى شيول الدفع ببطلان التفتيش ويراءة 
التهم قد أخطأ اذ ببى على القول بأن رجالمصاحة 
البريد الذبن أجروا التفتيش ليسوا من رجال. 
الضبطية القضائية فلا يق لهم تفتيش الهم ولو 
صدر لمم اذن بذلك من الجهة الماتضةوبأنقبول 
النهم الكتانى للتفتيش لا يعد رضاء صحيحا به 
طاعنه والذلك تكون مقيحع الاحراءات الى قام 
مها رجالمصاحة البريد باطلة ويكون كل ماترتب 


علمها باطلا . و بأن الخالة الى وجدعلها لهو قت 
تبر حالة 


هذا التفئيش 


حضو زر عاو نَ أليوا لس لعل تبليغة لا 
ليس لأنهبا كانت ولمادة .فيش باطل : 5-5 


الحم اذ اعتمد على هذه الأسين لأن 0 : 


لد 


العددالناسع والعاشير ‏ السئة السادسة والعشرون 


رجال مصلحة البريد ‏ مع التسلم بأنهم ليسوامن 
رجال الضبطية القضائية ‏ لم يدخلوا مسكن الهم 


إلا برضائه التام ولا محل للقول بأنه كان هناك: 


اكراه أدى من جانيم لأنه ثبت بعدذلك أنالهم 
1 توأجد ديه به أشياء مسروقة من الطرود الى كانوا 
بون عنها ٠»‏ فإذنه طم بالدخول كان بمحض 
رغيته لانه كان مطمثنا لبراءته لعدم وجود ثىء 
من السروقات عنزله هذا فضلا عما بت م نأفوال 
الشبود من أن أحدهم طلب من للتهم أن 8 
مامعه من أوراق فأخ رج حافظته فتبين له أن.ها 
درا » واذن فقد كان ن الهم فى حالة لس تيز 
القيض عليه وتفتشه وقد اعترف ||< م بالهمة فى 
المحضر الذى حررة معاون البوليس بعد ذلك . 

٠‏ « وحيثان الك الابتدائى أورد واقعةالدعوى 
والأدلة الى أقام علها بطلان التفئيش تقوله : 
)0 حيث ان الخاضر عن المبمدفع طلا نالتفئشس 
وما ترتب عليه من اجراءات لأنه ان صح أن 
لعش كان نرضاء الهم فكان حب ب أنيقوم به 
أحد رجال الضبطية القضائية وأن رجال مصلحة 
البريد اللدين قاموا بالتفتش: ليس لم هذه الصفة» 
وثائيا أن رضاء التهم بالتفئيش وشاء فيز 
صحييح أخذ منه بالا كراه الأدنى من رئسهالذدى 
١‏ لامكنه مخالفة أمره . وثالثا أن رضاء التهم 
بالنفتيش كان للبحث عن أتسياء مسروقة من 
طرود مصلحة البريد » وبناء على هذه الأسباب 
طلب الح ببطلان التفتيش وماترتب ب عليه من 
اجراءات وبراءة النهم . 

« وحيث ان ظروف الخادنة كم + بيت لمكمة 
من التحقيقات وأقوال الشهود مها وباللسة 
تلحس :قاوز الرسللمة الربد عد ارق 
بأن عض الطرود الواردة إلى الاسكندر ية قد 
قلحت وسرقت بعض محتوباتها ونكررت هذه 
الشكاوى فقام مد الخرادلى افندى وكيلعراقبة 


7/4 


بريد الاسكندرية يعمل بعض التحريات ااتى لم 
تسفر عن نتيحة معينة فانتدبت مصلحة وم 
البر يد بالقاهرة عبد الحادى سعيد افندى الفئش 
بمراقية بريد القاهرة التحرى عن حقيقة الشكوى 
ولا حضر إلى مدينة الاسكندر بة رأى أن يفتش 
منزلى عاملى مكتب بريد الحضرة الذى ترد إلبه 
مختلف الطرود أولا » فاستصحب معه لأداء هذه 


: الأمورية كلا من عمد الحرادلى افندى وكيل 


صراقب بريد الاسكندربة وحمد افندى شكرى 
الفنش بريد الاسكندرية وتوجهوا إلى منزل 
مهدى خفاجى وهوأحد العاملين وقتشوه فوجدوا 
به بعض المسروقات ثم توجبوا إلى منزل التهووهو 
العامل الثاتى وفى أثناء معوده على درجاتسامه 
تقايأوا مع اليم وعلموا منه أنهوسكن نفس النزل . 
وطلب مئه عبد المادى سعيد اقندى أن سمح 
لهم بتفتيش مسكنه للبحث عن الأشياء السروقة 
من بعض الطرود فسمحلهم بذلك كتايه فدخاوا 
السكن وأخذوا ف تفتشه وفى أثنام ذللك طلب 
عيد الحاذى سعيل افندى من الهم را اج مابعه 
من الأوراق فأخرج مى جيبه حافظة حل وحد مها 
عيد الحادى افندى خمسة ورقات بداخلها أفيون 
كا وجد فى درج ال-كوميدينو حافظة أخرى بها 
قطعة حشيش فأخير عبد الحادى سعيد افندى 
حمد افندى الخرادلى با عثر عليه وطلب منه أن 
يبلغ البوليس ففعل وحضر معاون بوليس قسم 
اللبان التابع له محل سكن التهم وعلم من رجال 
يديد الاد ثورين مضمون نا سل وأن للواء 
المخدرة تركت مع للتهم ففنشه فوجد مع النهم فى 
بيده ورقة بيضاء بداخلها قطعة لونها بنى يشتبه فى 
أن تسكون حشيشا و بتفتيش ملابسه وجد فى 
جيب جا كتته الخارجى خمس ورقات يضاءمها 
مادة ذا كنة الاون يشتبه فى أن تسكون أفيونا 
و بوزن قطعة الحشيش وجد وزئها ثلائة جرامات 


0 
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والخمس ورقات أفيون زتها ثلائة جراماتور بع 
جرام نقريبا ووصّعت المخدرات بداخل حرزين 
أرسنلا للتحليل الذيى ظهر م 
الأول وحد بداخله ١٠م‏ سكقى جرام من الحشيش 
والرز الثاتى بداذله ..و سن قجرام من الأفيون. 

« وحيث انه نبين للحكمة .من مناقشة رجال 


القضائية فلا قم اتفة تفتيش المتهمأوتفتيشس كد 
. ولوكان قد صير اذن-من النيابة بذلك لأن اذن 
التفتيش الصادر من علسكه وف الأحوالالقأجازها 
القانون لابد أن يقوم نفيذه أحد مأمورى 
الضيطية القضائية و إلا كان العمل باطلا ؤه_ذا 
ماجرى عليه قضاء حكمة النقض وفضلا ع نذلك 
فإن قبول الم كتابة تفتيش مسكئه كانرضاؤه 
به غير صحييح لأن طلب الْمفئيش صدر منئرئسه 
الذى نعود على طاعته وعغالفته له بعرضه اعقاب 
8 أنه كان للبحث عن أشياء قيل بأمها مسروقة 
من طرود مرساة بواسطة اليريد وأن امتناعدقد 
بفسر بخوفه من افتضاح أعره لوجود الأشياء 
السروقة مسكنه فكان لاسعه فى هذه اطالة إلا 
القبول ولم يكن فىمقدوره الرفضوز بادةعل ذلك 
فان قبول التفتبش كان للبحث عن الأشسياء 
للسروقة من الطرود وليس البخثعن موادخدرة 
وكان قاصرا على السكن دون شخصه أن طلب 
عبد الحادى افندى سعيد مئهاخراج ما بحيبهمن 
الأوراق هو أعس له لايمكنه عخالفته ولامكن نفسير 
إطاعة الأحى انه رضاء به وعلىذلك تكون جييع 
الاجراءات التى قام بها رجال البريد لذ كورين 
من أولها إلى آخرها باطلة وما ترتب علمها قد وقع 
باطالا لا اصح الاستشهاد به ضد التهم ولا بلصعح أن 
يعتبر دليلا عليه ما لا يصمح الأخذ بشهادتهم عن 
وقائع صدرث عن اجراءات باطلة حصلت مهم » 
أما فما بخص بما أثبته معاون بوليس قسم اللبان 


فى حضره أن محمد افندى الخرادلى عند تفئشه 
مئزل امتهم لشهة مصلحية و محوأ له وحد عسكله 
مخدرات فاتتقل إلى مسكرء ن التهمحيث وجد رجال 
البرريد السابق ذ كزه زهم وعل منهم مضمونماقاموا 
به من احجراءات قفش المنهم فوجد فى .بده ورقة 
بيضاء بداخلها قطعة لونها بنى يشتبه فىأن تكون 
حشيشا وفتش ملابسهفوجد يجيب جا كد ةالخارجى 
خسن ورقات بيضاءيا مادة وا كنة يمتدقان 
تكون أفيونا وأنه أرسل هانين المادتين للتحليل 
وماظهر من نتيحة التحليل بأنها حشيش وأفيون 
فإنه وان كان معاون البوليس من مأمورىالضبطية 
القضائية فإن المهم لم يكن فى <الة "تلبس ولافىحالة 
من الحالاتااتى يحوزفها للأمورى الضبطيةالقضائية 
تفتيشه غير اذن مق القياية وأن ما بلغه به رجال 
البرريد بأنهم عثروا مع المنهم وفى بيته على مواد 
مخدرة لا جيزتفتيشه لأنماحصاوا عليه كان نتيجة 
اجراءات باطإة فعورهم على الم 
ومشاهدتهم لما لا يمكن أن يوحن دليلا على انهم 
ولا نصح الاستشهاد به وعلى ذلك يكون الدقع ف 
ملهو يتغين قبولهوا الحم بيطلا ن احراءاتالثفةيش 
وهذا ت:سكون التهمة ااسندة إلى الهم خالية من 
الدليل و يعين براءته'منهاعملا بالمادة 179 تحقيق 
حئابات . وقدأخد الح المطحون فيه بهذ ءالأسباب 


وزاد علها ماقاله . 
( وحبتث كان هذه الحكمة تقر ما ذهبث اليه 


ادة المخدرة 


حكمة أول درجة من بطلان اجراءات التفتيش 


التى قام بها رجال مصلحة البريد لأمهم ليسوا من 


مأمورى الضبطية التضائية وما استخلدتهالحمكمة 
من وقائع الدعوى ٠ن‏ أن رضاء التهبطم تفئيش 
مسكنه كان هشو د دًّ ابره أل قى أوردها الحنج 


الستائف . 


اي ا ٠‏ 
« وحيث ان هذه المحكمة نقر أنهًا مادهيت 


. إليه حكمة أولدرجةمن بطلان إجراءا تالتفتيشن 


التى قام مها حضرة معاون البوليس للدوله بدون 
إذن من النيابة ولآن اأمهم لم يكن فى حالة تلبس 
ولا فى حالة من الحالات التى جوز فها للأمورى 
الضبطية القضائية تفتيشه بغير إذن الثيابة وذاك 
لأن الواقمة التى أثبتها معاون البوليس فى صدر 
محضره تتحصل فى أن وكيل مراقب البريد أبلغ 
البوليس تليفونيسا بأنه عند تفتيشه مسكن النهم 
لشبة مصلحية تحومحوله وجدعسكنهمواد عخدرة 
فاتتقل معاون البوليس لضبط الواقعة ودخل إلى 
مسكن النهم فوجد فى بده ورقة بيضاء بداخلها 
قطعة لونها بنى يشتبه فى أن تكون حشيشاثم 
فتش ملاسه فوجد فى جيب.الجاكته الخارجى 
حمس أوراق بيضاء مها مادة دا كنة الاونوملتصقة 
ا بالأوراق ولشكيه فى أن تكون أفيونا : 
« وحيث ان هذه الواقمة بالوصف الذ كور 
وان كان التهم قد أنكرها فى دقاعه أمام النيابة 
وأمام المحسكمة إلا أنها مع ذلك وعلى فرض متها 
لايمكن اعتبارها حالة تلبس مما تنطرق عليه الادة 
م من قانون تحقيق اللنابات لأن هذا التلبس 
إماكان وليد التفتيش الباطل الذى أجراه فى 
بإدىء الأمر رجال مصاحة البريد ونتيحة له بل 
أن التفئيش الباطل هو الذى أوجده وخلقه ولا 


يوز قانوناً اد حالة تلبس بإجراء تفتيش 


بإطل وغير قانوتى لأن البطلان ينسحب إلى كل - 


الاجراءات التى قام مها رجال البرريد من ضيرط 
ومشاهدات وتبليغ وأقوال. ” 

« وحيث انه من ثم نكو نإجراءات التفتيش 
'التى قام مها معاون البوليس هى إجراءات باطلة 
أيضا. 1 
« وحيث ان النسوب للم فى هذه الدعوى 
انه اعترف لرجال مصلحة البريد ولحضسرة معاون 
اليوليس بإحرازه اللواد الحدرة لاستعاله الشخصى 
إلا أنه أتكر هذا الاعتراف أمام الثيابة وأمام 


ال 


المحكمة زر قال عنه ان مفتثى مصلحة البريد هم 
الذين أمأوه عليه وطليوا منه ان يقوله . 

« وحيدث أنه وان كان الاعتراف فذاته عنصرا 
دن عناصر الاثيات تعدره المحكمة وا أن 8 
به أو أنتستبعده بحسب ظروف كل دعوى على 
حده إلا أنهذا إنما ينصرفإلى الاعتراف لاستقل. 
المحقق الذى أجرىالتفتش الباطل فهو اعتراف 
بإطل أأيضا ولا يمكن الأحذ به فى إدانة التهم وهذا 
هومًا جرت عليه أحكام محكنة النقض يراجع فى 
ذلك مموعة أحكام النقض النائية لمحمود بك 
مر الجزء الثالكث صفحة لوءة؟ ). 

« وحيث انهم تقرر ذلك فيتبين انإجراءات 
التفتيش التى قام بهسا رجال مصلحة البريد فى 
إدىء الأمر والق قام بها معاون البوايس بعد 
ذلك هى إجراءات أطزة 0 

« وحيثان هذا البطلان يستئبع حدما استيعاد 
الدليل الستمد منه وعدم الاعهاد عليه ولا على 
شهادة من أجروا التفتيش ولا على ما أثبتوه فى 
محضرهم من أقوال واعترافات منسوبة إلى التهم 
أمام نفس المحقق كا تقدم ) . 

00 وحيث أنه لاوجدد ق القانون ها ملع 
الرؤساء الإداريين فى أية مصلحة من الصا ذن 
إحراء التحقيق فما ببأسب لباق الموظقين من , 


الخالفات أو التقصيرات الخاصة بعملهم ولوكان 


فإذا طرأ أثناء التحقيق ها بِمَتَضى التعرضطرية 
الفرد د الشخصية أو حدر مه مسكئه كان علهم عتدئد 
أن ,بلحأوا إلى رجال الضيطية القضائية لاستصدار 
إذن من النياءة باجراء التفتيش إلا إذا شاهدوا 


جرعة متلسابها أى رضى صاحبالشأنبالتعرض 


لكر سّه شخصيا وحرمه مسكنلة رضاء صعريدا ففى 


وك 
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الحالة الأولى يكون لهم ككل فرد من أفراد 
ا تمع أن يضبطوا الجاتى وكل ما محدوته مما له 
علاقة ,اط مة المتلبس مها طيقا لنصوصالقانون » 
وفى الحالة الثانية يكون أساس حة التفتيش 
رضاء الهم به لا.نصوص القاثون , وعلى 
ذلك فان الستخلاص عحكمة الوضوع بطلان 
التفتيش الذى وقع على شخص الهم وفي مسكنه 
من. مجرد كون مفتشى مصلحة البريد الذدين 
أجروه ليسوا من رجال الضبطية.القضائية ب 
استتخلاص ( لدسلدما ييرردقانونا» أمااستخلاص 
هذا البطلان من أن رضاء المهم بالتفتيش لميكن 
رضاء صحيحا فان هذا يكون محله أن بكون 
القدمات الى رحدث علبا هذه الننيحة من شأنها 
أن تؤدى إلها فإذاكانت هذه القدمات لانؤدى 
عا إل ما اتيت لبه اليد أو لأككق داعا 
:إك أن تؤدى إلى ذلك ذان الحم يكون قاصرا. 

«٠‏ وحيث ان الحم الطعون فيه لم يتخلص 
عيب الرضاء الصادر من التهم بالتفتيش إلا من 
سيب واحد فقط هو ان من أجروا التفتيش هم 
رؤساؤه وهذا السبب وحده ليس كافيا للقول بأن 
ازشامكن معيبا إذ يصمح عقلا ان يكون التهم 

فد رضى بالتفتيش ختتارا ولوكان من طلبواذلك 
مله هم رؤساوه . 

« وحيث أنه يبسين من الاشلاع . على محاضر 
جلسات الحا كة ان لمهم ستل عن تهمته فى أول. 
جاسة نظرت فا الدعوى أمام محكمة أول درجة 
فانكر ثم قال مائصه « هم كانوا جايين يقتشوا 
ديق علشان حاجاتمسروقة وقالوا فيه مانع تفش 
بيتك عشان حاعات مسروقة قلت مافيش مانع 
وقالوا لنيهات المحفظة فانا اعطيتوم لاحفظة وقالوا 
لى استنى فى ازنة فانااسئنيت و بعدين ادو الحفظة 
وقالوا إلى 
ضابط الباحث وواحد متهم بق غم زلى, ف جد 


إلى حطها ق جيبك وبعتوا واحد كيب 


كان مكرها عندما وافق على التفتش 


و بطلع اللحفطة راح ماسكها الضابط 
ومن هدا سين ان قول الدفاع عن 


من ابدى -. 
الطاعرء يأنه 
لس له ما 
ودرهمن أقوال نفس التهم الذى كان معتقدابأن 
وؤساءه كانوا سحثون عن أشداء مسروقة من 
طرود مصاحة البريد وكان واشا من عدم وحود 
قادا عار هؤلاء.الفكشون ب لعل رضاء ريع من 
التهم بالتفتيش ‏ على عد ركانت هناك ولا شك 
جريمة متلبسا بها تبيبح لهم ضبطالتهم وكل ماله 
قاصرا فى بيان الأسباب التى أقيم علها متعينا 
ا 1 1 

( طمن النيابة ضد أجد أجد الديك رقم 4 /ام سسنة 
3) 

/اه؟ 
٠‏ أبريل سنة غ4١‏ 

١‏ حشيش . لمادة الصمغية الى 
تحتوى عليها الرؤوس الجنفة اازهرة أو امثمرة من 


مواد مخدرة . ثعريفه . 


' السيقان الإناث النيات السكنابيس مساتيما حى جؤهصر 


الحشيش . ضصبط شجيرات نيات الحشيش قانئمة وسط 
زراعة القطن . لا ينطيق القانون رقم ١؟‏ لسنة ١5574‏ 
على هذه الواقمة . ا 

المبدأ القانوتق 


. إن قانون اللخدرات رق "١‏ لسنة لم؟وا 


ع .0 7 

أورد فى الادة الأولى القنبالمندى ( لشيس 2 
ضْمن الجواهر المعتبرة مواد مخدرة دون أن 1 
تعريفاً هذه التكلمة ولكن لما كان: هذا 


القانون قد صدر فى ١4‏ ابريل سنة 1958 بعد 


أن كانت المكومة فى 15 منمارسسنة ١4‏ 


عقب 


قد قبلت الاتفاق الدولى الذى انتهى إليه مؤتمر 
الأفيون النمقد فى مديئة جنيف فى 15 فبراار 
سنة 1995 » كآأن ماد هذا 5 سبق أ 
ارتأت هذه الحسكمة ‏ أن الششارع أراد عند 
وضعه هذا القانرن أن يعتمد ما تضمنته اتفانية 
جنيف من تعريف لاقنب المندى إذ قالت : 
« يطلق امم القنب المندى على الرؤوس المحففة 
(وعقطء6ة) المزهرة أو المثمرةمنالسيقان الإناأث 
لنبات الكنابييس ساتيمًا (هبؤامة وتطقمهت ) 
الذى لم تستخرج مادته الصمغية » أيا كان 
الاسم الذنى يعرف به فى التحارة » . هذا وما 
كان القانونالمذ كور لا هوولا القانونان السابقان 
لدفى م مايوسنة ؟1915 و١5‏ مارسسنة ١556‏ 
مع أنها صادرة كلها بشأن المواد الغخدرة ومن 
ضمنها الحشيش ء لم يشر أى منها إلى إلغاء الأمر 
العالى الصادر فى ٠١‏ من مارس سنة ١844‏ 
االخاص بزراعة الحشيش » فانه لذاء وعللى 
ضوء التعريف سال ف الذكرء يكو نحل تطبيق 
أحكام قانون الخدرات هو عند ما توحد 
الرؤوس المزهرة أو المثمرة من السيقان الإوناث 
لنباث_التنب المندى بعد احراء عملية يجفيف 
. الرءوس لتحو يلها إلىجوهر الحشيش .ولا كانت 
عبارة التعريف تتضمن أن للادة الصمغية القى 
تحتوى عليها الرءوس هى جوهر المشيش ذاته) 
فانه بتعين عتبعا لذلك » أن تطبق أحكام قانون 
المخدرات أيضا كلا وجدت الادة الصمغية بأية 
طريقة كان استخراحباء ؟ محصل فى بعض 


اليلاد التى زرع نباث القنب المندى إذ كر 
العال فى الزراعة وعلهم أردية من المطاط . 
تلتصق بها المادة الصمغية ثم تنتزع بعد ذلك 
للاستعمال . فاذالم ,صل الأمر فى الزراعة إلىهذا 
الحد » فان الأمر العالى السابق ذ كره يكون هو 
الواجب التطبيق وهذا التحديدالصحيح لنطاق 
قانون الحدرات هوالذى-دا الششارع على اصدار 
قأنون اخ بمنع زراعة المشيش في مصرو يشدد 
من عقوبها . 

#تإذن ناذاكانتك شجيرات الحشيش وفت 
ضبطها عند الهم ؤامة وسط زراعته » و يكن 
قد اجرى نجفينها » فلا نصح معاملته عَقتضى 
أحكام القانون رقم ١؟‏ لسئة 1918 . 

افو 

« حيث ان حاصل ما شعاه الملاعن عل الحم 
الطعون فيه أنه دانه عن جرعة احراز حشيش 
فى حين ما أسند إليه احرازه عبارة عن أشجار 
قائمة لنبات القنب الحندى فى دور التزهير الذى لم 
بحف وهى غير معاقب علا إلا بقانون ستة 
4 الخاص بزراعة الحشيش والذدى يعتبرها 
عزالفة جمركية . أما قانونالخدرات فانه لا يعاقب 
إلا على الحشيش الذى هو الجوهر بعد محفيفه 
وصنعةه خالصا أو مخاوطا بمادة أخرى . 

« وحيث ان قانون الخدرات رقم ١؟‏ لسنة 
و١‏ أورد فى الادة الأول منه الحشيش ضمن 
الجواهر العتيرة مواد خدرة دو نأ نيذ كرتعريفا 
للقصود دكلمة ا شيش إلا أنه وقد صدر فق 1١‏ 
ابريل سنئة م؟9ةؤ عد أن كانت الحسكومة 
الصرية قد قبلت الاتفاق الدولى الدى انتهى إليه 
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ةلا 


في ١9‏ فبرار سنة 5-5 موتمر الأفيون النعقد 
فى مديئة جنيف وكان القبول فى ١‏ مارسسئة 
١595‏ فان فىهذا واس قأن قررته هذهالحكمة 
هأ يفيد أن الشارع الصرى لم برد عند وضعه 
قانون الخدرا ات الخرو ج ما تضمئته انفاقيسة 
جنيف من انعريف للقنب الهندى إذ قالت : 
( يطلق اسم القنب المندى على الرؤوس الجففة 
(وع6طعمه ) المزهرة أو الثمبرةمن السيقان الأناث 
: لئيات الكنايس ساءئفا (ويوزاهو وأطقصهة2 ) 
الدى لم تستخرج مادته الصمغية أيا ان الاسم الذدى 
يعرف به فى التحارة  »‏ 
د وحيث أنه يبين من نصوص القانون. رقم 
١؟‏ لسسنة م90١‏ وقانوق الخدرات الصادرين 
قيله فى م ماو سنة ١9!‏ و81 مارس سئة 
ه؟ؤ أن هذه القوانين صدرت بشأن الواد 
العتبرة جواهر مخندرة ومن طمنها الحشيش ولم 
يشر واحد منها إلى إلغاء الأمي العالى الصادر فى 
٠‏ من مارسسئة 5م ١‏ وأحكامةاخاصةبزرا اعة 
الحشيش . ولهذا وطى صُوء التع ريف السالف 
ال كر فان محل نطبيق أحكام قانون الخدرات 
هو عند ما يكون ألحد الأفعال النصوص علها فى 
الادة النانية مندواقعا على الرؤوس الزهرةأوالشمرة 
من السيقان الأناتث لنبات القنب الهندى بعد 
اجراء جماية خاصة هى تجفيف تللك الرؤوس 
لتحويلها إلى جوهر الحشيش . ولا كانت عبارة 
التعر يفف 'نتضمن أن المادة الصمغية التى نحتوى 
علبيسا الرؤوس لذ كورة به هى جوهر الحشيش 
ذاته فانه يتعين تبعا لدذلك أن نطبق أحكام قانون 
. الممدرات أأيضا كلا وقعت الأفعال النصوص علما 
فى الادةالغانيةمنهعل المادة الصمغية إذا استترجت 
بأية طريقة أأخرى كا حصل فى بعض البلاد التى 
تزرع نبات القنبالهندى إذ عر العال في الزراعة 
وعلهم أردية من المطاط نلتصق بها الادة الصمغية 
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وتنتزع بعد ذلك و عحعصل التعامل بها فإذالم يصل 
الأمر إلى ذلك فان الأمر العالى السابق ذ كره 
هو الواحب التطبيق . وقد حدا هذا التحديد 
الصحيم لنطاق قانون الخدرات بالشارع إلى 
ق معي ولشدد من عقو نا عا بنثلاءم مع احدواء 
الغيات ؤايه على عنصر المادة الخدرة : 

0 وحيث ان الثايث من الحم الطعون قيه 
أن ما ضبط لدى الطاعن نسع شجحرات من نبات 
الخحشيش كانت وقت ضبطها قائمسة وسط زراعة 
القطن وم يكن اللاعن قد أجرى نحفيفها ولا 
ومن ثم فلا تصيح معاملته بمقتغى أحكام القانون 
رقمؤ؟ لسئة م؟9؟ . وعلى ذلك يكون القانون 
لا يعاقب على الواقعة الثابتة فى الحسي فيتعين نقضه 
وبراءة الطاعن . والنيابة وشأنها فى طلب محا كته 
عن أية جريمة أخرى يكون قد ارتكبا . 

( طعن السيد قطب زيادة ضد النيابة رقم ١65‏ سنة 
#رق). 

"1 
١6 سنةغغ‎ ليربال٠‎ 

ْ إثبات . شهود . ووب سماعهم بالجلسة وفى مواجهة 
الهم . مله أن يكون هؤلاء الفهود قد حشروا أمام 
السكمة أو أن يكون تخلفيم عن الحشور فيه ما يشير 
مظنة فرارثم من 'محمل أداء' العسهادة ومتاقشئها بحضور 
الهم . ائتغاء هذه الفلنة . لا تثريب على الحسكمة إذا 
اعتيدت على أقوال العهود بعد تلاوتها بالجاسة إلا إذا 
كانت هذه الأقوال هى الدليل الوحيد وكان من المكن 
اننظار الفسهود وسماعهم فى جلسة أخرى بغير أن يضار 
سير العدالة .0 


البدأ القانوق : 
إنه وإن كان يجب » بحسسس الأصل ؛ لصبحة 
الحم أن تسمع المحسكة » بالجلسة وفى مواجهة 
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المصوم » شهادة الشهود الذبن تعتمد على أقوالم 
فى القضاء بالعقوبة بعد أن تناقشهم هئ والدفاع 
فيها ؛ إلا أن ذلك له أن يكون الشهود فد 
عشروا أنامباء أويكونوا تدخلفوا ءالمشور 
فى ظروف تبعث على الظن بهربهم من حمل 
الشهادة والناقشة فى صحتها بالحلسة ؛ مما شير 
الك فى صدق أقواهم فى التحقيقاتالا بتدائية. 
أما اذاكانت هذه المظنة منتفية فلا تثريب 
على الحسكمة إذا هى اعتمدت على أقوالالشهود 
فى التحقيقات بعد تلاوها بالجلسة » إلا إذا 
كانت هذه الأقوال هى الدليل الوحيدف الدعوى 
8 كان دن لمكن انتظار حضو 8 الشاهد وساعه 
ف .حلية أعرى شير أن كارسي اداه 
بذلك , 
اسلو 

د حيث أن مبئ الوجه الأول من وجهى الطعن 
أن حكمة اموضوع م تسمع شهادة الحندى 
البحرى الأربك التى استخلصت مما الجزء 
الأ كبر منواقعة الدعوى ورتدت جلها مسئولية 
الطاعن . ولاكانت العيرة فى الحاكة الجنائية هى 
بالتحقيق الشفهى الذى يجرى فى الجلسة والذى 
يدهن عليه القاضى بنفسه فانالحكمة إذا كتفت 
بأقوالهذا الشاهد ف التحقيقات الابتدائية تكون 
قد أخلت يحقوق الدفاع ويكون حكمها قد أقم 
على غير أساس قانوتى . ' 

0 وحيث أنه لحر من الاطلاع على محض رجلسة 
الحاكة أن النياية قالت إن الشاهد الأول ( وهو 
المندى الأعربكى المنى عليه ) من القوات 
الأمربكية ومن التعذر إحضاره وأنها نكتق 


دنا 


بأقواله الواردة فى التحقيقات فوافق الدفاع على 
ذلك » وسمعت الحمكمة شبادة با قالشهودوتليت 
أقوال الشاهد الغائب فى التحقيقات وحصلت 
الرافعة فى الدعوى على أساسها . ثم فصلت 
المحكمة فى الدعوى بانية حكمها على ما ثيت: 
لدمها من التحقيقات الى تمت فى البوليس والنياءة 
ومن العايئة والسكش ف الى وأقوالشهود الإنيات 
فى الجلسة . 

« وحيث أنه وان كان يحب بحسب الأصل 
لصحة الحم أن تسمع الحكمة بالجلسة وفى 
مواحهة التهم شبادة الشهود والدين تعمد عاموم 
فى القضاء بالعقوية بعد أن تناقشهم هى والدفاع 
فها فان ذلك عله أن كون هؤلاء الشهود قد 
حقادروا أنانرا ارام كوترن قد اكلفوا اهن 
المضور ويكون فى تخلفهم ما يشير مظنة الفرار 
من تحمل واجب أداء الشهادة والناقشة فى حتتها 
بحضور التهوفجلسة الحاكة , الأمرالذىيستتبع 
أن سكون أقوالهم فى التحقيقات الابتداثية غير 
جديرة بأية ثقة . أما إذاكانتهذه الظنة منئفية 
فلا تثريب على المسكمة إذا اعتمدث على أقوال 
الشهود فى التحقيقات بعد تلاوتها بالجلسة إلا إذا 
كانت هذه الأقوال هى الدليلالوحيد فى الدعوى 
وكان من المسكن انتظار حشور الشاهد ومماعه 
فى جلسة أخرى بغير أن يضار سير العدالة بذلك. 
ومق تقرر هذا فان الحكمة إذ عوات على أقوال 
الجندى الأمربكى النى عليه فى التحقيق تكون 
بذلك فدا عتبرت أن عدم حضوره بالجلسة برجعة 
عذر قبرى تأ كد لها قيامه بانفاق النيابة والدفاع 
على الأكتفاء بأقواله فى التحقيقات . وذلك » 
وما كانت الإدانة ل نبن على أقوال اغنى عليه 
وحدها فلا وجه لاعتراض الطاءن على الحسي ف 
لسو 


١)‏ وحيث ان مؤدى الوحه الآخر أن أقوال 


الشّهود المدونة ,مخض رالجلسة وغيرها من الأذلةالتى 
ساقتها المحكمة لاعك ن أن تؤدى إلى مارتيته علمها 
ل( وحن ان ها قاء هذا الوجه مردود بأن 
الحكمة . كا تبين من مراجعة لحك الطعون 
فيه قد استخلصت إدانة الطاعنمن أدلة تؤدى 
غقلا إلى النتيعة التى انتهت إلمها . ومتى كان الأمر 
كذلك فان مجادلئه على الصورة الواردة بوجه 
الطعن لا يكون لما من معنى سوى تحاولة فتح 
بإب الناقشة فى وقائع الدعوى وتقدير أدلة الثبوت 
فها مما هو من سلطة قاضى الوضوع ولا شأن 
لحكمة النقض به . 
« وحيث انه لما تقدم يكون الطعن على غير 
أساس متعينا رفضه موضوعا . 
ل( طعن السيد عمد حسن ضدالنيابة رقم 839 سنة 
3811) 
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١‏ س فقتل . اطلاق المهم عياراً نارياً بقصدقتلنسان 
إخطاؤه وإصابة آنخر كان ممه لم يقتل ٠‏ الهم 
مسثول جنائيا عن السروع فى قتل الاثنين 
لأنه انتوى القتل وتعمده . 

٠‏ سل نية القثل فى هذه الصورة . الاعتّاد فى إثباتها 
على أن امتهم انستعمل 1 لة قاتلة بطبيعتها أطلقها 
عمداً فأصابت الى عليه فى مقتل . قصور . 
إطلاق مقذوف من سلاح نارى عن قصد : 
لا يكنى وحده فى إثيات أن مطلته كان يقصد 
به القتل . إصابة إنسان فى مقتل . مق يصح 
أن يستنتج منها ئية القدل ؟ إذا كانمطاق العيار 
قد وجهه إليه وصوبه إلى جسمه في الوضم 
الذى يعد مقتلا . 


اليادى" القانونية : 
١‏ س متى كانت الواقعة الثابتة بلحي ص 
أن التهم أطلق عياراً ناريا بقصد قل زوجته 


العدد التاسع والعاشر ب ألسنةٌ السادسةٌ والعشرونُ 


تأخطأها و أطنات أمرا 3 حر ى كانك مقبا ‏ فائه 
يكون مسولا نايا عن الثتروع فىقتل زؤجتة 
وفى قتل الصاءة . وذلكلأنه انتوى القتل وتعمده . 
فهو مسئول عنه بغض النظر عن شخص الجنى 
علبينا . 

؟ س فى هذه الوائمة إذا اعتمدت الحسكمة 
فى إثبات نية القتتل لدى للتهم على أنه استعمل 
آله قاتلز بطبيعتها » وهى بندقية » أطلقبا عمداً 
فأصاب المجتى عليها فى متتل » فى رأسها فانه 
يكون قد جاء قاصرا فى بيان الأسبابالتىاستند 
إلبها فى إثبات توافر نية النتل لدبه . وذلكلأن 
إطلاق مقذوف من سلاح نارى لا يكنى وحده 


| فى إثبات أن مطلقهكان يقصد به القتل ولوكان 


قد أطاقه عن تصد » و إصابة إنسان فى مقتل 
لا ريصح أن يستنتج منها نية القتل إلا إذا كان 
مطلق العيار قد وجهه إلى من أصيب به وصو به 
إذا كان الثايت الحم أن العياركان موجها 
إن تون عقر ار ان 

ا حلي 

ا ع 
«حيث أن محصل الوجهالأولمن وجهىالطعن 
أن الحم متناقض بعضه مع البعض الآخر 
وأسبابه متخاذلة لا تنكشف فبا حقيقة الوائعة . 
وق بيان ذلك بقول الطاعن ان الدعوى رفعت 
عليه على أساس أنه أطلق عيارا ناريا على زينب 
عورد قر بقصد قتلها ول برد فى وصف النهمة ما 
فيد أن العياركان مقصودابه أأخرى . غير أن 
لحي قدذ كرفى إسهاب أن الطاعن إنما كان 
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ربقصد زوجته بفعلته » وأن العيار الذى أطلقه 
أخطأها وأصاب زينب الذكورة . ومع هذا 
الاسهاب رجع الحم وقال ان واقسة تصويب 
العيار على الزوجة وأصابة ز ينب به خطأ إنما هى 
من باب التسليم الجدلى ٠‏ ثم انه وهو بتحدثعن 
أية القتل جاء بعبارة تفيد أن ز ينب التى أصببت 
بالعيار هى التى كانت مقصودة من بادئء الأمى » 
لابل ان هذا هو الى انتبت اليه فى حكمبها 
وهى بين الواقعة الجنائية ألتى دانت الطاعن من 
أحلها ..وهذا التناقض يعيب الحم وإستوجب 
نقضةه . 

د وحيث ان المج الطعون فيه قد بين واقعة 
الدعوى فى قوله : « انه تبين للحكمة وثيتلدها 
من مموع التحقيقات التى مت فى القضية ومن 
شهادة الشهود الذدبن سمعوا بالجلسةومن الكشف 
الى الوقععل الجنىعلها بمعرفةطبي بأول مستشنى 
السف الأميرى ومن التقار ير القدمة من العمل 
الكماوىعصلحة الطب الشرعى ومن كبيرالأطباء 
الشرعيين أن ابراهم ود جبر انهم ( الطاعن) 
تزوج من مبروكة بنت بدو خليفة بنت عمأبيه 
فى سنة 1991 ومن عهد زواجه مها توادت فى 
نفسهسا مة منها وكراهيةطها فهحرهاوأساءمعاماتها 
فتركها تعيش وحدها فى دوار خرب خالى من 
الأثاث وأقام وحده فى منزل كائن على مقربة من 
الدوار اكور . وقبل عشاء ليزة الحادثة وهى لياة 
1 من دلسهير سنة ١949‏ الوائق واذى 
القعدةسنة .م1 دخل التهمالدوارحاماا ندقيته 
الرخصله يحملها فوجد زوجته جالسة بداخل, على 
مقر بة من بابه الخارجى مع ز ينب مد منصور 
قر النىعلها فسبزوجته من غيرماسيب وأمرها 
بأن تر 3 فى الخال ففزعت مته هار يمن أمامه 


إلى داخل الدوار فأطلق علها عيارا ناريا بقصد 


قلها فأخطأها وأصاب ز ينب مد منصور قر 


اما 


الكو فى وجهها . و بلغت الحادثة النقطة ثم 
تقلت الحنى علها الى مستشفى الصف الأمسيرى 
فعملت لما الإسعافات الطبية وعولجت به حت تم 
شفاؤها وخاب أثر الجر بمة لأس ارج عن إرادة 
النّهم وهو اسعاف الونى عليها بالعلاج . » ويد 
أن أورد الأدلة التى اعتمدعلبا فى بوت هذه 
الواقعة وفى توافر نية القئل لدى الطاعن قال : 
أنه مع التسلم أن الهم ( الطاعن ) كان يقصد 
قتل زوجتهفأخطأها وأصاب زينب عمد قرفذإك 
لايؤثر مطلقا فى توافر القصد الحناتى لأنه من 
التفق عليه أن الخطأ فى شخص النى عليه لا 


نع من مسئولية الفاعل عن جر يمه حتى ولو 


كان أخطأوأصاب شخصاغير مر قصد قله بإلدات» 


وانتبى إى القول « بأنه ما تقدم جميعه يكون 
قد ثبت للحكمة أن ابرهم مودجبر (الطاعن) 
فى الزمان وللكان سالفى الذكر شرع فى قثل 
ز ينب مد ف رعمدا بأن أطلق علها عيارا ناريا 
قاصدا قَتلها فأحدث بها الإصابات الميشة بالتقربر 
الطى وخاب أثر الجرعمة لسبب لا دخل لارادته 
فيه وهو اسعاف النى علمها بالعلاج 44 2 

وحيث انه ينضح من ذلك أن الواقعة كما 
حصلتها المحسكمة من التحقيقات وشهادة الشهود 
والكشف الطى هى أن الطاعن أطلق عيارا 
ثأر با على زوحنة قصد قتلها فَأَحْطأها و أصاب 
زيلب مد منصور شر . وقد سجاء الحم_فى 
سبيل الاستدلال علىثيوت هذه الواقعة يأسباب 
لاتتعارض مع البيان الذى أوردهعنها ٠‏ أماقوله: 
بأنه : مع التسلم بأن النهم كان يقصد قتل زوجته 
قأخطاها وأصاب زيلب 0 أ «« قا نفك 
تسايم الحكمة بذلك تسلم) جدلياما يقولالطاعن 
وإنا براد به القول كا بدل على ذلك سباق 
الحم( أنه وقد ثبت أن النهم كان يقصد قتل 
رُوحته مره الج : وأما 5 انتبي أليه من إدانة 


رهلا 


الطاعن فى جناية الشروع فى قتل ز ينب مد فر 
مدا فلا يتعارض مع القدمات التى استخلص منها 
ذاك لأنه متى كانت الواقعة الثابتة بالحي هى أن 
:الطاعن أطلق عيارا ثار يا بقصد قتل زوحته 
فأخطأها وأصاب امرأة أخرى كانت معها فاه 
يكون مسولا جنائيا عن الشروع فى قتل زوجته 
وفى قتل الحنى علها الأخرى وذلك لأنه اتتوى 
القكل وده ديو سكول عله ركذن اللغال عرد 
عن شخص الحنى علما . 
« وحيث ان مب الوجه الآخر أن المحكمة 

اعتمدت فى بوث توافر نية القتل لدى الطاعن 
على أنه استعمل آلة قاتلة بطبيعتها وهى بندقية 
أطلقها عمدا فأصابت الحنى علا فى مقئل أى فى 
رأسها وهذه الأدلة لا تصلح ف ظروف الدعوى 
واللابسات الت وقع الحادث فياك رواها الحم 
مقدمات للننيجةالنى را عليها . وذلك لأنإطلاق 
مقذوف من سلاح ارى لا يكفى وحده فى إثيات 
ان مطلقه كان ,يقصد به القتل ولوكان قد أطلقه 
عن قصدمئه . أما إصابة الحنى علا فى مقتل فلا 
05 ن أن لسلنتسج منها ني ةالقتل إلا إذا كانمطلق 
العيار قد وجهه إلى من أصيب بهوصو به إلى جسمه 
فى الوضع العد متلا . وما كان الثابت با 

العيار كان موجها إلى شخص آخر غير من أصيب 
به فقد انهار الدليل الوحيد الذى ساقه لإثيات 
تواقر نية القثئل لدى الطاعن . 

« وحيث أنه وان كان الح الطءون فيه قد 

جاء قاصرأ فى بيان الأسباب التى استئد إلا فى 
ثبوت توافر نية القتل ادى الطاعن إلا أن هذا 
الفصور لايترتب عليه نقضهء وذلك لأنه أنيت أن 
الطاعئن أطلق العيار النارى على زوجته عن قصد 
فأخطأهاوأصاب الحنى علبها ز ينب مد قر بجروح 
مبيئة فى التقر بر المى . وهذه الواقعة تعتير ‏ 


صرف النظر عن نية لقنل تت حلحة أحبداث ١‏ 


العدد التاسع والعاشى ب السنة السادسة والمشرون 


جروح ممدا متطيقة على الادة ؟6؟ فقرة أولى 
من قانوة العقوبات . ولاكانت العقوبة المحسكوم 


مها على الطاعن وهى اليس س مع الشغل لمدة سنة 
تدخل فى نطاق الادة المذ كور رة ذآن الحسك يستقم 
حتى مع استبعاد نية القثل . 1 

« وحيث اله لما تقسدم ,يسكون الطعن على غير 
أساس متعيئا رفضه موضوعا . 


( طعن ابراهم تود جسبر ضد النيابة رقم "١‏ سنة 
:اق) 


5 


٠‏ أبريل سئة غغذا 


تزوير فى أوراق رحممية 
١‏ ساثبات الوظف فى سند واقعة مزورة إختاقها 
هو وجعلها فى صورة واقمة صحيحة . تزوير معاقب 
عليه . .وظف عصلحة الهو بن مختسص بتحر ,بر أواص 
صرف الحديد . إنشاؤه أمر صرف كيسية من الحديد 
باسم شخص على أنهمندوب تفتيشرىجية كذا واستيفاوه 
الاحراءاتث الخاصة له حصوله على توقيسع المراقب العام 
للوزارة عليه. “رووير معنوى . 
؟ ب القول بأن المراقب العام هو الختص باصدار أمر 
- ف . لا مخلى هذا المهم من المسثولية . 
القول بأن هذا المحرر لميعد لإثيات أن فلانا الذى 
صدر باسمة الأه, 3 مندوب وزارة الأشغال ٠‏ لاجدى,. 
القا نون لا يشترط أن يكوث الخرر قد أعد من وقت 
حر بره لأن اخدسندا أو حجة بالمعى القانوتى : يكى أن 
يكون التغبير الذى وقع من شأ نه أن يولد عند من يقدم له 
عقيدة منالفة [لحقيقة . 
؛ - النزو بر بطر يقسة وضع اعضاء «زور . لايشترط 
فيه تعمد تقليد الإمضاء . 
ب القصد المنانى فى التزوير . مق يتوائر ؟ المصول 
على فائدة ما من التزوير . لبس من أركان الأرعة . 
5 إثبات الأخذ بأقوال مهم 2 الخلسة رغم عخالنتها 
لأقواله فى التحقيق الاتنداتى . حوازه . 
/ا إثبات . فقدانالإدراك و قتأداء العسهادة, ,موضوعى 
الأخذ بأقى ال شاهد . يتضمن الرد بأن المحكيمة لم تفل 
عا اعترض به على 0 من أنه كان في 0 أفقده 
رشسدو , 


العدد التاسع والعاشر السئة السادسة والعشرون 


المبادىء القانونية : 

١‏ - إن الادة ١؟‏ من قانون العقوبات 
ثعاقب كل موظف عموبى « غير بقصد المزو بر 
موشوع السندات أو أحواها فى حال تحريرها 
الختص بوظيفته » سواء كان ذلك بتغيير إقرار 
أولى الشأن 'الذى كان الغرض من تحرير تك 
السندات إدراجه بهاء أو تجمله واقعة مزورة فى 
صورة واقمةصحيحة مععاءه بزو برهاء أو عله 
وائعة غير معترف مها فى صورةواقعة معترف مبا» 
وواضح أن عبارة « جل واقعة مزورة فى صورة 
وائمة صحيحة 6 ليست مرادنة لعبارة « تغيير 
اقرار أولى الشأن » . و إذن فليسمن الغرورى 
أن يكون هناك صاحب شأن صدرت عنه 
إثرارات أمام موظف رسعى تغيرها» بل يتحقق 
الو بر مقتضىهذا النص - ولوأثيتالوظف 
فى الورقة واقمة مزورة اختلقها هووجملها فى 
صورة واقعة صعيحة فصل بذاك تغيبر فموضوع 
الورتة أو أحواها من شأنه إحداث ضرر بأحد 
الأفراد أو بالصاحة العامة . فإذا كان النهم 
( وهو موظف بمصلحة الوين مخدص بإمساك 
كشوفات الحديد التى تبين ما يكونعند التجار 


منسه وخمم ما برخص فى صرفه ويحر ير أوامر: 


المسرف وعييضها على رئيسه الباشر . .. الح) 
قدأنتأ أمر صر كد من الحديد اسم مئاوب 
تفتيش رى أول الإقازيق حضْره فلان القاول 
7 بإمضائه عليه بعد أن حرر بيانانه » ثم 
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استوق الاإجراءات اللخخاصةبه ؛ وحصل على تو قيع 
الراقب العام للوزارة عليه ؛ وكان الواقع أن 
وزارة الأشغ ل لم تطلب شيئا من الحديد الشار 
إليه فيه » وأن ليس من بين القاولين الدرجة 
أساوم فى سجلاتها من يدعى بالاسم الوارد فى 
الأمر» فلا شك فى أن ما ورد فى الأمر من أن 
فلانا القتضى تلم الحديد إلييه هو مندوب 
تنتيش رى ف أول الزقازيق هو واقعة مزورة 
جعلها النهم فى صورة واقعة صحيحة . وهذا منه 
مع عله بنزويره وافتران هذا العم بنية استعهال 
الأمر فها زور من أجله نزو ير معنوى هما تنطبق 
عليه المادة “51 عقوبات . 

؟ ‏ إن القول فى هذه الصورة بأنالمرامب 
العام لاوزارة هو الخقص با صدار أمر المرف » 
دون للنهم للذكور» لا يجدى النهم » لأن كل 
مايمكن أن يترتب عليه هواعتبار اهشر يكا 
فى جر بمة التزو بر لفاعل حسن النية هو المراقب 
العام الذى وقع على الأمر دون أن يعر ما فيه 
من تغيير الحقيقة . 

نات إنهاوإن كن أض الصرق هذا ا 
بعد لإثيا تأن فلانا الذىصدر ياسمدهومندوب 
وزارة الأشغال إلا أنه لاشك فى أنهذه الواقعة 
المزورة تصلح لإيجاد عميدة مخالفة للحقيقة من 
شأنها أن تحمل مراقب وزارة الْمُو بنعلىإصدار 
أمره بالصرف . وذلك لأن هذه الوزارة إتما 
أنشت - الَوين فى البلاد وضمان وزيم 
الحاصلات وا الإيضائم على الالدر اد وافيئات توز يها 


٠ 


عادلا قائما على الأولوية والاستحقاق . فذ كر 
انهم على خلاف المحقيقة ‏ أن الحديد يقتغى 
تسليمه لمندوب وزارة الأشغالحتى يطمكنرئيسه 
مراقب المُوبن » الذى هو بكم نظام "وزيم 
العمل لا يتسع وقته للاحاطة بكلثىء ؛ إلىأنه 
سيسم ان هو أول من خيرم اللصول قليسه 
ذلك منه تقر بر لير المقيقة فى محرر رسمى من 
واحيه خر بره وعليه كم وظيفته أن لبت فيه 
كل الوقائم الصحيحة التى يهم رئيسه الاطلاع 
عليها قبل إصداره أسره . وعلى أن القانون 
لا يشترط أنيكون اغرر قدأعد منوقت تحر بره 
لأن يتخذ سندا أو ححة بالمعنى القانونى » بل 
يكنى للعقاب على النزوير أن يقع تغيير الحقيقة 
فى محرر يكن أن يولد عنه من يقدم له عقيدة 
مالفة الحقيئة . 

4 - لا يشترط فى التزوبر بطر يقسة وضع 
إمضاء مزور أن يقلد المزور إمضاء المزور عليه » 
بل يكنى وضع الاسم المزور ولو بطريقة عادية 
لاتقليد فها ؛ مادام ذلك من شأنه أن بوهم 
بصدور الخرر عن شخص الزور عليه . 

ه - القصدالجنا ىف جر عة التزو ير ينحصر 
فعلم الجانى بأنه رسكب الجريمة جميع الأركان 
التى تشكور ن منها واقتران هذا العلم بنية استمال 
الجررامز ور فها زور من أجله ٠‏ فإذا كا نالمستفاد 

مما أو رده الحكم أن الهم زور إمضاء شخص 
على ظهر أعى الصرف وهو عالم بأنه بغير الحقيقة 


في محرر باحدى الطرق المنصوص عليها قانونا » 


وأن من شأن هذا التغيير أن يترتب عليه ضرر 
مادى لهذا الشخص الذى زور إمضاءه عليه » 
واقترن هذا الملم ة اضدال الأمر فها زور من 
أجله » بل استعمله نعلا فى هذا الغرض » فاإن 
اركان حر عتى النزوير والاستمال تكون 
متوافرة . ولا يجدى التهم قوله إنه لم يحصل على 
فائّدة مامن التزوبر الذى أرتكبه لأن هذا 
ليس من الأركان المسكونة الجرعة . 

5 - لاحرج على المحكة فى أن تأخذ 
بأقوال متهم فى الجلسة بالرغم من مخالفتها لأقواله 
فى التحقيق الابتدانى . ْ 

7 إن فقدان الإدراك أو المّتم به وقت 
أداء الشهادة أمى متعاق بالموضوع يقدره قاضيه 
بلا رقابة من محكمة النقض . وأخذ الحكمة 
بشهادة الشاهد يدل بذاته على أنها اتتنءث بأنه 
كان متمتعا بقواه العقلية » ويتضمن الرد على 
الدفاع بأنها لم نحفل بالاعتراض الذى وجهه إليه 
من أنه كان فى حالة سكر أفنده رشده . 


الس . 


« حيث انالطاعن الأول يقول فىالوده الأول 
من أو جه طعنه ان الواقعة الثابتة بلحس المطعون 
فيه لايمكن وصفها بأنها تزوير وقع منه بصفته 
موظفا لآن التزوير يفتضى تغيبر الحقيقة وهو إما 
أن يكون ماديا - ومسل فى الحم بأنه لا بوجد 
شىء من هذا و إما أن ,مكون معنو با بتغيير 
اقرار أولى الشأن واستبدال غيره به . وفى هذه 
الدعوى لا بوجهد صاحب شأن صدرث عنه 


العدد التاسع والعاشر السمة السادسة والعشرون 


اقرارات أمام,موظف رسمى فغيرها الوظف و إما 
الطاعن 2-7 أحص الصمر ف كه فيمسهة دول أن 
يشترك معهأحد فى تحر بردوليس هذا الأمس معدا 
لإنبات أن من ,يطلب الحديد هو مقاول بوزارة 
الأشغال . ولذلك تكون الواقعة مجرد خطأ مادى 
وقع منه ولاعكن وصفه بتزو ير . و يقول فالوجه 
الختص بإصداره هو وكيل الوزارة أو الراق العام 
أما هو فييحضر مشيروعا يعرضه على رئسه وهو 
السئول وحده عما يوقع عليه فاذا كان الراقب 
وهوالوظف الختص قد وقع على الأعس بدون أن 
تحقق دن وحود الطالب فبذا هو نفس الخطا 
الذى وقع فيه الكاتب ا مرءوس . 

« وحيث أن المادة ٠١؟‏ من قانون العقوبات 
الى طيقها المج الطعور نَ فيه على جر ع التو 5 
السندة إل الطاعن تعاقب كل مواف وى 
2) غير بقصدالزوبر مودذوع السئدات أوأحوالما 
ف حال حر برها المختص وظيفتهسواء كان ذلك 
بتغيير إقرار أولى الشسأن الذى كان الغرض من 
خحربر تلك السندات إدراجه مها أو يجعله وافعة 
مزورة فى صورة واقعة جد حة مع عامه بترو برها 
أو عله واقعة غير معترف بها فى صورة واقعة 
ترف بها » . وواضح أن عبارة « جعل واقعة 
مزورة ق صورة واقعة صحعدة ع«( لدست عرادقة 
لعيارة « لغيير اؤرار أولى الشأن 1 فليس من 
الضرورى إذن أن يكون هناك صاحب شأن 
صدرت عنه اقرارات أمام موظف رسمى قغيرها 
الوظف بل يتحقق التزو بر ولو آثبت اللوظف فى 
السئد واقعة مزورة احتلعها هو وحعلها ق دورة 
واقعة صحبحة فحصل بذلك الغيير ق موضوع 
السئد أو أحواله من شأنه احدات ضرر بأحد 
الأفراد أو بالمصلحة العامة . 

« وحبث إن الك الطعون فيه قد أئبت 


اكلا 


بالأدلة ألتى أوردها والتى من شأتها أن تؤدى إلى 
ما رتبه عله أن الطاعن أنشأ امرى الصرف 
الؤخين فى ١١‏ بابرسنة ١988‏ وزور قموماءله ‏ 
واقعة مزورة فى صورة واقعة صحبحة مع عامه 
بتزو برها بأن كتب فيهما مانصه (« يقتغ ىتسلم 
حضرة مندوب تفتيش رى أول بالزقاز يق حضرة 
حدن عبد اليد القاول » نصف طن حديد 
مبروم قطر نصف بوصة فى الاذن الأول و م#طن 
حديد ميروم فالإذن الثالى ووقع بامضائه على هذبن 
الأمرين ثم استوفى الاجراءات الخاصةبهما وحصل 
على توقيع المراقب العام لوزارة القوين علييما مع 
أن وزارة الأشغال ل تطلب شيئا مئالحديد المشار 
إلبه فهما وأنه لس من بين القاولين اسدرجة 
أسماؤهم فى تسحيلاتها من يدعى حسنى عيد 
الجيد . ولاشك أن ما ورد فى الأمرين من أن 
حسنى عبد الجيد المقتضى نسلم الحديد إليه هو 
مندوبتفتيش رى قسم أول بالزقارربق هى واقعة 
مزورة جعلبا الطاعن فى صورة واقعة صحيحة . 
ومادام اليم قد أثبت أنه كان سىء النية فها 
فمل إذ دون هذه الواقعة فى أمرى الصرف مع 
عامه يرو برها واقترن هذا العم بشية' استعمال 
الأمرين فما زورا من أجله » فان ما وقع منه يعد 
تزو برا معنو يا فى أوراق رسمية مما تنطبق عليه 
الادة © ؟ عقو بات كا قضى بذلك الحم الطعون 
فيه لا خطأ ماديا فى فهمالواقع كا يزعم الطاعن , 

در وحيث ان الطاءن _ على ما هو ثابت بلحم 
الطعون فيه ممص بأمساك كشوفاتالحديد الى 
نبين ما عند التحار من هذا الضف وحّصم ما 
رخص بصرفه من الكمبيالات الواردة منها 
وتحرير أوامرالتسلم وعرضها بعد ذلك علرئسه 
للباشى ليعرضها بدوره على الراقب العام للتوقيع 
علمها أو عرضهامباشرةعلىالراقب العامعند غياب 
رئسة الباشر فتحر بر أمر الصرف هو إذن من 
:1 0 


ميسن العدد التاسع والعاشر ‏ 


اختصاصه وكل تغيير الحقيقة حدئه فيه بجى|» 
مرتكبا لتزوبر فى ورقة رسمية على أن القول بأن 
للراقب العام هو اتختصباصدار أمر الصرفدون 
الطاعن لا يفيده فى ثىء بل كل ما يكن أن 
يكرتب عليه هو اعتباره شر يكا فى جرعة التزوير 
لفاعل حسن النية هو الراقب العام الذى وقع على 
الأمر دون أن بعلم با فيه من تغبيرلاحقيقة .ونا 
كانت عقووبة الشريك فى هذه المريمةهى نفس 
عقو بةٌ الفاعل فلا مصلحة للطاءن فى السك بأنه 
غير مخنص باصدارأم رالصرف . 
« وحيث انه وان كان أمر الصرف لم يعد 
لإثيات أن حسنى عيد الجيد هومن دوب وزارة 
الأشغال أن هذه الواقعة الزورة تصاح بغير شك 
لإبجاد عقيدة مخالفة لاحقيقة منشأتها أن تحمل 
مراقب وزارة القو بن على إصدار أمره بالصرف 
وذلك لأن هذه الوزارة إما أنشئت لتنظم العوين 
فى البلاد وضمان نوز يبع الخاصلات والبضائع على 
الأفراد والميئات توز يعا عادلا قَاتما على الأواوية 
والاستحقاق فإذا ذ كر الطاعن ‏ على خلاف 
الحقيقة ‏ أن الخديد يقتضى تسليمه لملدوب 
وزارة الأشغال د يطمكن رئسه ‏ مراقب 
العوين ‏ الذدى هو بم نظام توزيدع العمل لا 
بنسع وقته للاحاطة بكل ثىء ‏ إلى أنه سيسم 
لن هو أولى من غيره بالحصول عليه فانه يكون 
. بذاك قد غير القيقة فى حرر رمى من وأجبه 
تربره وعليه ع وظيفته أن يثبت فيه كل 
الوقائع الصحيحة ألقى هم رئيسه الاطلاع علها 
قبل اصدار أمره . ولا عبرة بما يقوله الطاعن من 
أن المحرر ل بعد لإثبات تلك الواقعة إذ القانون 
لا إشترط أن يحكون الحرر قد أعد من وقت 
تحر بره لأن ,تخد سندا أو ححة المعنى القانوق 
بل .يكف للعقاب على النزو بر أن بقع تغيير المقيقة 
في عرر يمكن أن و لد عيْد من يبقدم له عقيدة 


السئة السادسة والعشرون 


مخالفة للحقيقة كا جرى به قضاء هذه الحكمة . 

« وحيث ان محصل الوجه الثالك أنه جاء فى 
الحنم الطعون فيه أن الطاعن لما سئل عن عد 
وجود الملفين الخاصين بالأمرين الو رخين فى ١١‏ 
ابر سئة ١98٠‏ ثرر أنه رعا يكونان قد ضاعا 
أو دشدة.ع أوراق أخرى . ولاسئل عن سبب 
وجود الأمى الؤرخ فى 4؟ ينابر سنة 9.409 امع 
غير حقود محمد حموده صاحبيه قال أنه لا يدرى 
السببفى ذلك لأنه كان سامه للا رشيف وليقدم 
مايثبت ذلك . :و بلاحظ علىهذا الذى قاله الحك: 
(أولا) أن المحكمة تَؤَاخْد الطاعن على عدم 
حفظه أوراق الوزارة ال قحب أن تنكون محفوظة 
عند غيره دليلا عليه وهذا اسندلال غير سائغ 1 
( ثانيا ) أنها تطلب منه أن يقدم دايلا على أن 
الأوامر ترسل إلى الأرشيف وهذا تكليف له با 
لا يستطيع لأنه لا يأخذ إيصالات على الأرشيف 
با يسامة إليه من أوراق ( ثالثا ) أن الم نفسه 
بروى ضمن أسبابه أن صال ناشد أفندى الذى 
كانرئيسا لقلم الأرشيف شهد أمام المحكمة بأن 
الأعمال لم نكن تحرى فيه بطريقة منظمة وأن 
الأوراق ل :نكن نودع فى اللفات بل كانت ملقاة 
أ كواما مكدسة فى حوشالوزارة . ف التناقض 
أن يشول الحم بعد هذا أن الطاعن قد دفع 
التهمة عن نفسه باحهال ضياع الملفات أو الطلبات 
فى الأرث شيف ولسكنه ١‏ نقدم ما بشيت ذلك . 

« وحيث ان الحم الطعون ذيه م قتصرق 
إدانة الطاعن ‏ فى تزو بر أمرىالصرف الؤْرحْين 
فى ١9‏ ينابر سئة ١440‏ على الاستناد إلىعدم 
وجود طلبات أو ملفات بوزارة العوين خاصة 
بهما بل استند فوق ذلك إلى . 
وجود مقاول لدى وزارة الأشغال بام حسى 
عيد اليد ب - اقراره ( أى الطاعن الأول ) فى فى 
التحقيقات بأنالأمر ينكان ررب نأصلاندوب 


١ «١‏ سس عدم 
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وزارة الأشغال وأنه أضاف فما بعد كلات ( حضرة 
حستى أفندى عبد للحيد القاول ) ج - شهادة 
جمد مد الموارى فى التحقيقات وبالكلسة بأنه 
على من التهمالثالث أنه حصل على هذين الأمرين 
من التهم الأول واستولى على الحديد البين فنهما 
بالسعر الرسمىوباعه بسعر أعلى واقتسم معهالر ع. 
د اعتراف التهم الثاتى أمام المحسكمة بأن التهم 
الأول باع الأمسين الف كور بنللتهم الثالك فى نظير 


عشربن حنها . هب عدم وحود أمضاءاتب على: 


الأمر بن الذ كور بن للرئيس الباشر للتهم الأول 
كالمتببع مم يدل على أنه لعمد عدم عرضهما عليه 
( أىعلى رئيسه الباشر ) خشية افتضاحجريمنه. 
ويضاف إلى ما تقدم أن أمين بك توفي الراقب 
العام شهد فى التحقيقات أن النبوعرض عليه 
هذين الأمرين وهو على أهبة خروجه منمكنبه 
وقال عن سرقة الأمى الؤرخ فى 54 ينابر سنة 
84 أنها ثابشة قبله : د من اءتراف النهم الثانى 
بالجلسة بأن الهم الأول ( الطاعن ) هو الذى باع 
أعى التسلم الذ كور للتهم الثاك بمبلغ خمسين 
جنا وهذا سامه إليه فقام ,صرفه من محلاتث 
غناجه ما تقدم ببسانه ٠‏ ومن شهادة جرد عمد 
الموارى فى التحقيقات وأمام المحسكمة بأن الهم 
الثالث أخيره بأنه دصل على هذا الأمر من الهم 
الأول فى مقابل انتفاعهما من فرق الون الرسمى 
وتمن السوق ودن عدم وحود أى تأشير على الأمر 
يدل على تسلم التهم الأول له إلى قل الأرشيف 
بعد أن بحرره واستوف جمييع الإجراءا تالرسمية 
الخاصة به » . ولماكانت هذه الأذلة التى أوردها 
الحم المطعون فيه من شأنها أن تؤدى إلىثبوت 
جرعق التزوبر وألسرقة على الطاعن حق مع 
استبعاد الدليل المستمد من عدم وجود طلبات أو 
ماغاتب بوزارة التموين خاصة بالأعيين الصادر بن 


يلف 


فى ١9‏ ينابر سنة ١985‏ فلا محل لما بنعاه على 
الي من وجود قصور أو تناقض بأسبابه . 

« وحيث ان مبنى الوجه الرابع أن الحم 
ذكر أن الطاعن ل يبت مادفع به من تسليمه 
الأوراق للا رشيف مع أله ثبت فى ضر الجلسة 
فى عدة مواضع أن الأمر ينالوؤرخين فى ا ينابر 
سنة 1449 علهما حتم الأرشيف وبناء عليه 
فقول الي أنه لم ينبت أنه سم الأوراقالا رشيف 
هو قول حالف الواقع . 

« وحيث ان المس لم يقل عن الأمربن 
الؤرخين فى ١9‏ ينابر سنة ١445‏ أن الطاعن م 
يشت تسليمها رشيف بل قال ذلك عن الأهر 
الؤرخ فى م5 ينابر سنئة 1949 وهذا الأص لم 
يبوجد عليه حَتم الأرشيف فلا صعة إذن لما بدعيه 
من أن الي قد خائف الواقع فى هذا الخصوص. 

( وحيث ان الوجه الأول من وجهى الطعن 

المقدمين من الطاعن الثانى يتحصل فى أن الحكمة 
قضت بإدانته ف الاشتراك مع ودبع أسيير وشرج 
« الطاعن الأول » فى تزوير الأمرين الؤرخين 
فى 19 ينابر سنة ١441‏ مع أن الثابت فىأوراق 
الدعوى أنه تقابل مع ميدى عبد العظم امتهم 
الرابع لامع وديع فرج وأن مهدى حصل على 
الأمربن وسامها إلى حسنى عبد المحيد « الطاعن 
الثااث » وه-ذا شعارض والانفاق مع ودبع ل 
ولماكانمهدى قدحم براءته من تهمة الاشتراك 
فى تزوير الأمرين الذ كورين فكان التعين 
براءئه هو دثها من باب أولى . 

وحيث ان الحم الطعون فيه قد ذكر : 
دان واقعة اث تراك التبمين الثاتى ( الطاعن ) 
والثااث مع التهم الأول فى ارتسكاب جناية تزو بر 
الأمرين الؤرخين 1 ينابرسئة 1449 بطريق 
الاتفاق ثابتة قبلهما من شهادة شد تمد الموارى 
فى التحقيقات وبالجلسة بأن امتهم الثالث أفضى 


نكف 


إليسه بأنه والتهم الثاتى اتفقا مع التهم الأول على 
اصطناع أوامر صرف اليد وتسليمها إلهما 
.لدشتر يا بموجها الحديد من الخلات التحارية التى 
تبيعها بالسعرالرسمىثم يديعانه بسع أل ويشتركون 
جنيعا فى اقتسام الربح الناتج من العمليات وطلب 
منه اشثرا كه معه فى هذا العمل مستقيلا فلم يشبل 
و بلغ الباحث . ومن أقوال امتهم الثانى (الطاعن) 
بالجلسة بأنه توسط بين التهم الأول والتهم الثااث 
فى إحضار أمرى التسلم الزور.ين وأنهذا الأخير 
دفع للنهمالأول أمامه ٠٠‏ جنا فى مقابلالحصول 
علا . ومن اسقيلاء للنهم الثالث على الأمرين 


وتوقيعه بامضائه علهما باستلام الثلاثة الأطئان , 


ونصف الحديد معأنهما محرران ( لحضرة مندوب 

تفتيش رى أول بالزقازيق) أى وهو عالم أنهما 

محرران لغيره ومبيعه الحديد الذى استامه ححة 
استغنانه عنه . ومن مبيع امتهم الثالث الحديد 
اللبين بالأمرين بسعر أعلى من السعر الرسمى كا 

يت ذلك من اعتراف المتهم الثاتى فى المحكمة م 

تقدم بيانه» . ولاكان هذا الدى ذكره المي 

من شأنه أن ,يؤدى إلى ادانة الطاعن فى الاشتراك 
فى جناية تزوير الأمرين الؤرخين فى ١١‏ ينابر 
سنة 14545 فان ما يثيره فى وجه الطعن لا يقبل 
منه لتعلقه بوقائع الدعوى وتقدير أدلة الثبوت 

فها بما لا شأن لحكمة النقض به . 

٠‏ «وحيث ان مؤدى الوجه الآخر أن الطاعن 
وفع علي أمر الصرف الخاص عحمود #د حموده 
بحسن نية بدليل أنه لم يقلد إمضاء هذا القاول 
العروفة ثم أنه لم ححصل على أبة فائدة من التوقيع 
بامضاته لأن آأر ماندو بليلى الذى استتلم الحديد قرر 
أمام النيابة أنه دفع تنه طبقا التسعيرة الرسمية 
ولم ينشأ عن فعله أى ضرر لأن الوزارة أفرجت 

عن الحديد على أثر التحقيق وأباحت الانجار فيه 


3 ١ إلحمو.‎ 


« وحيث ان الحكج الطعون فيه قد بى ادانة 
الطاعن فى جر عتى التو بر والاستعمال الخاصتين 
بهذا الأمرعلى « أن حسين مصطف فرغلى انهم 
الثانى ( الطاعن ) اعترف فى التحقيقات وأمام 
المحكمة بأنه زور إمضاء مود خحمد قوده فوقع 
عخطه على ظه الأمالؤرخ 98 يثابر سئة؟:ه 
بالسكامات الواردةبه وهى (استامتالأر بعة 7لاف 
وعشر بن كياو حديد مبروم .الوضحين بباطئه » 
حمود شقد حموده » ٠م‏ ينابر سلة 1941) وأقر 
بأنه قدم هذه الورقة لحلات الياسغناجه وصرف 
منها الكمية الذ كورة بواسطة القاول الذى يعرفه 
وهو ارمائدو بليل . وأن حمود محمد موده شهد 
فى التحقيقات و بالجلسة بأن الأمر لأؤرخ فى ./؟ 
نابر سئة 1١94»‏ لم صل إلبه وأن الامضاء 
والنيانات الذ كورة بظهر هذا الأمرليست صادرة 
منه وأنها لست عغخطه ومزورة » . 

« وحيث انه لايشترطفى التزوير بطر يقةوضع 
إمضاء مزور أن ,يتعمد الزور تقليد إمضاء الززور 
عليه بل يكنى أن يضع الزور اسم ازور عليه على 
الحرر ولو بطريقة عادية لانقليد فيها مادام قصده 
الامهام بأنه صادر عن شخص الزور عليه . وأن 
القصد الجناتلى.فى جر يمة التزو بر ينحصر فى علم 
الجانى بأنه يرتكب الجريعة بمجميع الاأركانالتى 
تنكون منها واقترانهذا العم بنية استعمالالحرر 
الزور فما زور م نأجله . ولماكانالمتتفادمماأًورده 
المج على الوجه التقدم أن الطاعن زور إمضاء 
#ود تهد حمودوعل ظه رالأمرالؤرخ قل مكار 
سنة !غ4١‏ وهو عالم أنه بغير الحقيقة فى #رر 
بإحدى الطرق النصوص عامها قانونا وأن من 
شأن هذا التغيير أن ترتب عليه ضرر مادى 
للحمود خحمد حموده الذى زور إمضاءه عليه وقد 
اقترن هذا العلم بنية استعمالالأمرفمازورمن أجله 
بل استعمله فعلا فى هذا الغرض بأن قذمه إلى 
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محلا الياس غناجة وصرف منها كمية الحديد 


المذ كورة به بواسطة القاولارماندو بليلىذانأركان. 


خرعتى التزوير والاستعمال نكون متوافرة 
ؤلا جدى الطاعن قوله انه لم حصل على فائدة ما 
من التزوير الذى ارتكبه لأن هذا لس من 
الأركان الكونة لاحرعة . 
« وحيث ان الوجه الول من أوجه الطءن 
القدمة من الطاعن الثالث يتحصل فى أن الادلة 
التى ساقتها المحكمة فى صدر حكمها يفيد أنها 
اقتنعت بأن التهمين وخصوصا الحكوم بإداتهم 
تواطأوا واتفقوا فما بينهم على استخراج أذونات 
من وزارة الغوين بصرف حديد من بعض الحال 
التجسارية بالسعر الرسمى ايبيعوه سعر أعلى م 
يتقاسمون الفرق بينالسعر ين وهذا كان يقنفى 
منها مساءلتهوعن جميع الج رام الرفوعة بها الدعوى 
عليهم بصفة فاعلين أوثمركاء ولسكنها لم تفع لذاك 
بل دانت التهم الاأول فى تهمة تزوبر الاذنين 
وبرأنه من تهمة استعمالهما ‏ ودانت التهمين 
الثاتى والثالث فى الاشتراك بالانفاق مع الأول فى 
تزوير الاٌذنين الذ كورين ودانت الثالث فى 
استعمالهما وقضت فى الوقت نفسه ببراءة النهم 
الثاتى من تهمة الاستعمال هذه وقالت عن 
السرقة ان التهم الاأول هو الدى ارتسكهاليحصمل 
من الثالث على نقود وفى الوقت نفسه صرحت 
بأنه م قم دليل على اشتراك التهمين الثائىوالثالث 
معه فى هذه الجرعة ‏ وذ كرت عن ممق التزوبر 
العرفى واستعمالالورقة العرفيةالزورة أنهما وقعتا 
من التهم الثاتى وحده وبرأت الاولوالثالشمنهما 
وهذا الذى فعلتهالحكمة ينطوى على اغفال للا دلة 
التى أوردتها واهال لما فى وقتواحد . ثمان الحم 
جعل عماده فى القضاء بالادانة أقوال امتهم الثالى 
ألتى أدلى مها فى جلسة الحا كمة على خلاف أقواله 
الأخرى الق سيق له الادلاء بها فى التحفيق 


فخببا 


الابتداتى ‏ وقد نبه الدفاع ‏ على ما هو ثابت 
بمحضر الجلسة ‏ الحكمة إلى أن هذا الهم حضز 
الجلسة فى عالة سكر وفعلا سألته المحكمة فأقر 
بأنه شرب الجر ولكنه غير تمل . ولأن كان 
تقدير أقوال هذا التهم من شأن المحكمة التى 
عولت علها إلا أن الاعتراض الذى أثاره الدفاع 
أثناء الحا كمة بشأن<الته كان يقتضىمن المحكمة 
لكى يكون حكمها عمنأىحما شو به أنتنتحدث 
عن مدى تأثير تعاطى النهم اجر فى أقواله . 

« وحيث ان ماجاء هذا الوجه مردود : 
أولا ‏ بأن الا"دلة التى ساقتها المحكمة على ادانة 
التهمين لا تؤدى إلى أنهم ساهموا جميعا فى جرائم 
التزو بر والاستعال والسرقة الرفوعة مها الدعوى 
علهم خلافا لما يقوله الطاعن بل تؤدى إلى بوب 
ارتكاب كل مهم للجراتم الى بحسم بإدائته من 
أجلها دون غيرها من الجراأئم ‏ على أنه ليس 
للطاعن أية فائدة من النظلم من تبرئته من ارام 
الى دين غيره فيهاكما أنه لا صفة له فى التظل مما 
قمى به الي بالنسبة إلىغيره من التهمينسواء 
بالعقو بة أو بالبراءة مادام هذا لا يمسه ‏ ثانيا# 
أنه لا حرج على الحكمة إذا أخذت بأقوالمتهم 
فى الجلسة بالرغم من مخالةتها لأقواله فى التحقيق 
الابتدائى ‏ ثالئا ‏ أن فقدان الإدراك أو التمتع 
به وقت أداء الشهادة أمر متعلقبالموضوع بقدره 
قاضيه بلارقالة من محكمة النقض . وأن أخذ 
المحكية بشهادة الشاهد دليل على أنها اقتنعت 
بأنه كان متمتعا بقواه العقلية و يتضمن بذاته 
الرد على الدفاع بأنها لم تحفل بالاعتراض الذى 
وجهه إليه . 

« وحيث ان محصل الوجه الثانى أن الطاءن 
نان مقدما للحا كة على اعتبار أنه شر يك انهم 
الأول فى جناية تزوير مادى بطرريق الاصطناع 
وشريك له أيضافى جناية الاستعال والكن 


خا 


المحسكمة دانته على اعتبار أنه شر بك للتهم الأول 
فى جنابة نزو بر معنوى بجعل واقعة مزورة فى 
صورة واقعة صحيحة وأنه فاعل أصلى لحنابة 
الاستعال دون أن تلفت الدفاع إلى هذا التغيير 
وفى ذلك الخلال بحقوق الدفاع موجب لنقض 
الحم , 
« وحيشان واقع الحال فى الذعوى أن الطاعنين 
اللاثة ومتبمين آخرين 2 ببراءتهما أحياوا 
إلى محكمة الجنايات « لأن الأول )١(‏ ارتكب 
تزويرا فى ورقتين رسميئين وهما أمسا الصرف 
الؤرنان فى 1١‏ بثاير س-ئة ١54‏ بأن أنشأ 
هذين الأمرين وحرر بياناتهما ودون بهما صرفه 
مقادير من الخديد لحسبى عبد الحيد باعثياره 
منسدوبا لتفتيش رى أول الزقاز يق حالة أنه لم 
ببقدم طلب لصرفه هذه القادبر ووقع بإمضائه 
تحتهذه البيائات ثم حصل على التوقيعات اللازمة 
لاسقيفاء الإجراءات الرسمية لمنين الحررين 
اللذين اصطنعهما زورا ى ب استعمل هانين 
الورقتين الزورتين مععامه بنزو يرما بأنقدمهما 
للتهمينالثانى والثانت وصرفا كيات الحديدالمبينة 
بهما ‏ ج ‏ سرق أ صرف الحديد الؤرخ /© 
يثابر سئة ١945‏ والمحرر لصا هود خمد حقوده 
أفندى على محلات إلياس غناجه . ولأن الاق 
والثالث والرابع والخامس اشتركوا مع “الأول فى 
ارتكاب الجرائم السابق ذكرها مع عامهم بها بأن 
انفقوا معه علىارتكاءها فتمت بناء على ذللك..» 
وفى جلسة:الرافعة قالت النيابة أن التهم الأول 
( قد جعل واقعة هزورة فى صورة واقعة صحيحة 
مع عامه زويرها ويكون هناك تزوبر معنوى. 
وحسنى (الطاعن ) بعلم أن الإذنين اللذرينصرفهما 
ليسا له ومع ذلك استعملهما . . . وقدم الأمرين 
للتجار ووقع علبما وهو لس مندوبالتفتيش ». 
وانتهت إلى القول « بأن الهم اثنااث ( الطاعن ) 


العدد الناسع والعاشر - السنة السادسة والعشرون 


استعمل الورقة الزورة بإقراره واشترك مع ودع 
( النهم الأول ) فى جرعة النزوير بأن اتفق معه 


:وحرضه على التزوير 6)اء والمحكمة فى حكمها 


دانت المتهم الأول فى جناية التزو بر على اعتبار أنه 
تزوير معنوى ارنكيه بجعل واقمة مزورة فى 
صورة واقعة صحيحة مع عامه بترو برها وبرأته 
من جناية الاستعمالودا نتالتهمينالثاتى والثالث 
( وهو الطاعن ) رسنتننا شر يكين .فى بتساية 
النْزو بر العنوى واعتبرت الطاعن الثالث فاعلا 
لنابة الاستعماللأنه هو الدىقدم أمرى الصرف 
اازور بن لحلا تأولاد نقولا دياب وفيرت أونيجو 
واستم الحديد البين بها . 

( وحيث انه نضح "من ذلك أن التهمة ما" 
وردت فى أمر الإسالة كانت تشمل' الأفعال الق 
2 بإدانة الطاعن من أجلها فتهمة التزوير كانت 
تتضمن أن أمرى الصرف الزورين دون بهما 
صرف مقادير م نالحديد لحسبىعيدا ليد باعثياره 
مندوبا لتفتيش رى أول الزقازيق وهو مااعتيرته 
امحكمة تزويرا معنويا بجعل واقعة مزورة فى 
صورة واقعمة صحيحة لا تزوبرا ماديا بطريق 
الاصطناع وتهمة الاستعمال كانت تتضمن أن 
الطاعن صرف كميات المديد المبيئة بالأمرين 
الزور ين وهو ماعدته المحكمة استعمالا ارتذكبه 
بصفته فاعلا أصليا لا شريكا بحيث يمكن القول 
بأن المحكمة لم تحدث تعديلا فى التهمة البيئة فى 
أعس الإحالة بل اقتصرت على تغيبر وصف الأفعال ٠‏ 
البينة به وهوما تملكه المحكمة قانونا نص امادة 
من قانون تشكيل محاكم الجنايات بشسرطأن 
لا محم بعقوبة أشد من العقوبة القررة لاجرعة 
الوجهة على النهم فى أعس الإحالة وهى لم تتعد هذه 
العقوبة . على أن الثابت محضرالخلسة أن الثيابة 
قالت في مرافعتها أن التو بر الدىوقع من الطاعن 
الأول فى أمرى الصرف الورخين فى 1١9‏ يشابر 
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سئة ١1959‏ والذى اشترك فيه الطاعئان الثانى 
والثالث بطريق الاتفاق هو تزوير معتوى بجعل 
واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة . وأن 
الطاعن الثالك قداستعم لأمرىالصرف الأزور بن 
بأن قدمهما التحار مع عامه بترو برهما وتراقع 
المدافع عن الطاعن على هذا الأساس فلامحللاةول 
بعد ذلك بحصول اخلال بحقه فى الدفاع . 

د وحيث ان مبنى الوجه الرابع أن المحكمة 
اعتمدت فى قضائها تزوير الأذنين الؤرخين فى 
وا شاير سنة ١94+‏ على ما قالته من اقرار الهم 
الأول فى التحقيقات بأتهما كانا مخرر بن أصلا 
لندوب تفتيش رى أول الزقازيق وأنه أضاف 
هما بعد كلات « حهرة حسنى اقندى عبد الجيد 
القاول » . وا كان الثاءت محضر الجلسة أن 
امحسكمة اطلعت على الأذنين فوجدت أن القم 
الذى كتنت به عبارة مندؤبتفتشالرى تاف 
كا هو ظاهر من لون الكتابة ‏ عن القَلم الى 
ع به امم حستى عبد المجيد . ولماكانالثايت 
حسما رواة الحم ثقلا عن شهادة الشهود وأقوال 
التبمين و خاصة واعتراف التهم الثانى بالجلسة أن 
اتصال الطاعن ,امتهم الأول لم يتعدمةابلتهوتسليمه 
البلغ مقابل تسليمه الأذنين منه فان قول الهم 
الأول بأنه أضاف اسم الطاعن إلى الاذن كان يجب 
تفسيره بحسب مئطق الحوادث كأساقها الحكذانه 
بأن الطاعن لم نكن له أبة علاقة بإنشاء الأذنين 
ونحر_يرهما لمندوب الرى مما ستتبع نفىالاشتراك 
عله فيا يختص بالوقائع السابقة . وأن وضعاسمه 
فى كلا الأذنين ذلك الأعى الطارىء الندى جر إلى 
اتهامه هو الذى كان لستوجب من المحكنة أن 
توجه إليه عناية خاصة وتقول فيه كلها ليعرف 
هل كان وضعه قبل إمضاء الاذن من 'الراقب 
فيسكون النزوير معنويا بإثبات واقعة مزورة فى 
صورة واقعة صحيحة ان صح القول بأن فيه 


ينف 


تزو يرا أم كان بعد الامضاء فيكونماديا بطر يق 
الإضافة انصح كذاك اعتبارهتزو يرا والسكوت 
عن ذلك فىهذهالمسألة الجوهربة فىمقام الأفصاح 
الواجب يعد قصورا فى بيان الطريقة الى غيرت 
بها الحقيقة إلعيب الحم عا يوجب نقضه . هذا 
فضلا عن أن الأدلة التوساقتها المحكمة كلها ناطقة 
أن امتهم الأول الدى هو موظف بوزارة القون 
و يعرف دون الطاعن دخائلها لم يكن فيحاجة إلى 
من يتفق معه أو يدله على الطر ييقة التى تم بها 
التزورير وأنه كان يمطى الأذوناتيحالتها ‏ حبحة 
كانت أو مزورة ‏ مقابل أجر بقتضيه » الأمر 
الى بدل بذائه على أنه وحده الذى كان يركب 
التزو بر وأقصى ما يمكن أن ينسب إلىالطاعن أنه 
كان على عم بما مجر به هذا الهم من تغيير فى 
الأذونات وهنا أمر سلى لا جاه شريكا فى 
الجرعة . ش 

« وحيث ان الحم قد أثبت «أنه بالاطلاع على 
الأذنين الذ كور ين يتضعح أنه جاء فهما مايأنى : 
( يقتضى نسلم حضرة مندوب تفتيش رى أول 
الزقاز يق حضرة حسنى عسد المجيد القاول ) 
نصففب طن حد يد ميروم قطر نصف بوصة فالاذن 
الأول وم طن حديد ميروم فى الاذن الثانى » 
وخلص من ذلك ومن الأدلة التى أوردها إلى أن 
تهمة التزوير السئدة للتهم الأول ثابتة قبله عله 
واقعة مزورة فى صؤرة واقعة صحيحة مع عامه 
بترو برها وطبقّت عليه المادة ؟؟ عقوبات ما 
انتفاد هسه أن الحكية اقتلعت: تأن غبارة 
) حسنى افندى عبد المحيد القاو ل( قد وضعت 
فى الاذنين قبل التوقيع علهما من للراقب العام. 
ولا كانت الأدلة التى استند إلمها الحدكم فى نبوت 
اشتراك الطاعن مع امتهم الأول فى تزوير الاذنين 
وهى السابق بيانها فما تقدم فى معرض الردعلى 
أوجه الطعن القدمة منالطاءن الثانى ‏ منشأها 


دف 


ن تؤدى إلى النتيحة التى رتدتعلما فانخادلته 
على الصورة الشار إلها فى وجه الطعن لايكونلها 
مق معتى سوى غهاولة فتح باب الناقشة فى وقائم 
الدعوى وتقدير أدلة الثبوتفها ما لاشأن لحكمة 
النقض به . 
« وحيث أن مؤدى الوجهين الثالثواخامس 
أن الحكمة حان قالت أن الاذنين مزوران 
"كتفت بقولما أن التَرو ير حصل بجعل واقعة 
مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع العل بزو يرها 
وتركت الواقعة التى أشارت إلا مجهلة فلا يدرى 
الطلع على الج هل هى كر برالاد نان للطاعن 


على صورة تشعر بأنه قدم طلبا وعملت عن طليه . 


ريات أسفرت عن أحقيته لما طلب مع أنشيئا 
من ذلك لم حصل أم هى اثبات صفة غيرصحيحة 
لمن صدر إليه الأذئان . فإِذا كانت المحكمة قد 
قصدت الاحتّال الأول فانها تكون قد أخطأت 
حين فالتانه يعثبر تزو يرا لأنهمادام اذنا الصرف 
لبس فيهما أبة إشارة لامن قريب ولا من ؛ 
إلى طلب قد قدم أو تحر نات أجر بكفانه كونقن 
المجازفة الول بأنهما قد تضمئا تغييرا للحقيقة 
لمجرد النوهم بأن ريرها يشعر بأن هناك طلبا 
ونحربات سابقة ‏ وإذا كانت قصدت الاحيّال 
الثانى فإنها تسكون قد أخطأت كذإك لأنه يشترط 
للعقاب على التزو ير أن مكون تغييراطحقيقة واقعا 
فى سان مما أعد المحرر لاثيانه . ولما كان اذن 
الصرف لم يعد لاثبات صفة من صدر إليه فذ كر 
صفته فيه على غير حقيقتها لا يمكن عدة نزو برا 
معاقيا عليه قانونا . 

« وحيث انالواقعة الزورة الى تضمنهاالأذنان 
الؤرخان فى ١١.‏ ينابر سئة ؟154 هىعلىمابفهم 
منسياق اطي الطعونفيه ‏ أنحسوعيدالمجيد 
الطاعن الثالث هو مندوب تفتش ار ى قسم أول 


بالزقاز,يق . وهذه الواقمة وان لم تسكن مما أعد 
اذن الصرف لاثياته به الا أنهات كا سيق يانه 
ف مغر كن الرد على أوجه الطغن المقدمة من 
الطاعن الأول تصلهح لإحاد عقيدة تخالفة 
الحقيقة من شأنها أن تحمل المراقب العام اوزارة 
الركن السادى للجرعة اذ لا يشترط لاعقاب على 
التو ير بجعل واقعة مزورة ففصورة واقمةضيحة 
أن يكون المحرر قد أعد من وقت نحريره لأن 
تخد سندا أو حجة بالمعنى ألقاانوى بل يك لاعقاب 
عليه أن يقع تغيير الطقيقة فى حرر يمك ن أن .واد 
عند من يقدم له عقيدة عخالفة للحقيقة . 
« وحيث انه لسكل ما تقدم يكون الطعن على 
غير أساس متعينا ر قضه مو صو عا. 
( طءن وديع أسيير وفرح انندى وآخر بن ضدالنيابة 
رقم ه"؛ سنة 4 ١‏ قَ 
5 
ب ٠‏ أبزيل سنة ١444‏ 
قضاء القافى بعامه . ني مكره القول به ؟ إذا كان 
عله متسب على واقعة مينة لا على دليل راجع لل رأى 


بقول به العم أو يجرى به العرف . 
المبداً القانوتى : 

إذا أدانت الحسكة الهم فى تهمة عرضه 
حبنا تتشوة) للبيع مع عله بذلك وقالت فيا 
قالته فى حكمها إن اين كلا طال به الزْمن تقصت 
33 المياه فيه وزادت نسبة الدسم . قهذا القول 
فيها لا يعتبر قضاء من القامى بسامه . إذهذا مله 
أن .يكون عل القاهى منصبا على واقمة معينة 
لاعلى دليل يرجم إلى رأى يقول به العم أو 

يتخرى به العرف 
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للسسي تا 


امكو 


و حيث ان الطعن مينى على قصور الحم 
الطعون فيه واخلاله حقوق الدفاع » وفى بيان 
ذلك يفول الطاعن ان السك إذ قضى بإداته 
بتهمة عرض الجن الغشوش مع علمه بذلك.» قد 
اعتمد فى ثبوت عامه بااعش على ما أورده الحم 
الابتدائى من أنه مستفاد من صناعته فى بيع الحين 
وأنه عرف 2 والردىء مم ثم أضاف إلى ذلاك 
أن الطاعن اوكان صادقا فى إنكاره العلم بإلغش » 
لأوضح مصدر الجبن » ولقدم الفانورة الخاصة به 
ولا استتر وراء امرأة جهولة » ولا جازف وهو 
غير واثقمن مضد رامين ؛ بعرضها للبيسع بوصف 
أنها كاملة الدسم. و يقول الطاعن ان ماذهب اليه 
الحم الطعون فيه لا.يؤدى بداهةإلى النتيحة التى 
استخلصتها المحكمة إلا إذاكان الجين ذا طعم أو 
راحة أو شكل بحيث يستطيع التاجر أنيتعرفه 

عدواسهالطبيعية وهو مالم ,يدينه الحم . وفوقهذا 

فان الطاعن قد طلس إلى المحكمة استدعاء مفئش 
الأغذية لمناقشته ذما نسبه اليه من أنه كان .عرض 
الجبن بوص فكونه كامل الدسمفم جب الموطلبه 
كا ردت على دفاعه الخاض به_دم التعويل على 
تحليل الجين لتأخر اجرائه ‏ ردا مستخلصا من 

. عم المحكمة دون أن تحقق دفاعه‎ ٠ 
ام انالمتع الاإتدائى إذ قضى بادانة‎ 
الطاعن بالتهمة للسندة اليه قد استندإلى أن عامه‎ ٠ 
بغش الحين الذىعر. ض ابيع مستفادمن صناعتهفى‎ 
بسع الجن ومعرفته مجيدءوالزدىء.فلما صد راحم‎ 
الطعون فيه قاضيا بتأبيد الحم الابتدانى قال فى‎ . 
ذلك: وو حيثان مفتش الأغذية الذى أذ العينة‎ 
أنيت ق عضر أق العننة مرخ جنية بمضاء كاملة‎ 
الدسم وظاهن من الاقرار المحسرر فى 8؟ أبر يل‎ 


فخت 


سنة مع و؟ والوقع عليه عا الهم أن العينة 
من جبنة ديضاء كاماة الدسم وذلك دليل على أن 
التهم كان يعرض الجبن للبيسع هذا 0 والا 
لا قبا ترق علىالاقرار . وحيث أن التهم كم 
صناعته يعرف أنواع الجن وأسعارها: 0 
فى انكاره العم بالعش لأوضح مصدر الجين ولقدم 
الفاتوزة الخاصة مها ولما استتر وراء امرأة جهولة 
ولا جازف وهو غير وائق من مصدر 0 
بعرضها البييع بوصف أنهاكاملة الدسم . و 

ان الدفاع عن الهم قرر ان التحليل لم عن إلا 
فىغ بونية سنة 4# إاومرور هذا الوقتالطويل 
كغيل بإضاعة الدسم . وحيث ان الثابت من 
الاطلاع على تقرير العمل الكماوى أن تارمم 
التصدير هوع بوئية ولدس فى ذلك مايدل علىأن 
التحليل حصل يوم 6 بونية إذ >وز أن يكون 
حصل قبله هذا فضلا عن أن الحبنة البيضاء تكثر 
كنية الدسمم فاكلا طال الوقت عليها ونزل منها 
للاء . وقد طلب الدفاع استدعاء الفتش انافعته 
والمحكمة لا ترى لذلك داعيا بعد اقرار التهم 
نتوقيعهيامضائه على عضر أحذالعينه بأنها من جبن 
كامل الدسم . وحيث ان ذلك كله مضافا اليه أن 
هذه الحادئة ليست بأولى حوادث الغش منالتهم 
كا هو ظاهر من صحيفة سوابقه قاطع فى الدلالةعلن 
عم النهم بالغش وأدلك تكون التهمة ثابتة ضدالتهم 
ويتعينمعاقيته طبقا للواد ١‏ وم و١٠‏ من القانون 


أرقيرسنة كوه | م منقانونالعقوبات . 


وترى هذه المحكمة تعديل العقووبة القضى مها 
والاكتفاء بحبس التهم شهرا وتأبيد الحكم 
المستأنف فما عدا ذلك . ») ومن هذا بين أن 
المحكمة قد اعتمدت فى تكو بن اغتقادها شوت 


ش عم الطاعن لعش الحين الذى عرصه للبيسع-وهى 


مسألة موضوعية 5-2 على أدلة متعددة من شأنهلأن 
تؤدى الى ذلك ول تين حكمها على جرد دكو نه 
)6 


يفف 


العدد التاسع والعاشر ‏ السنة السادسة والعشرونث 


اننا سات ميدي 


تاجرا ستطييع حك يتنه تمي الجيد والردء | 


وككذلك يبغن أن المحمكمة قد عقت الدفاع الذى 
أذلى ك أمنامها وردت عليه عا إيغتده . ومادامت 


هنى قد فعلت ذلك فلا اخلال حق الدفاع . وأما 


قول الحسكم ان الب نكا طال به الزمن نققصت 
0 لياه فيه و زادت نسبة الدسم » فبذا مالا 


لعتبر قضاء بعلم القاذ ي لأن ذلك عله أن يكون 
الع منصبا على واقغة معينة لا على دليل برجع إلى 
رأى يول به العلم أو حرى به العرقف » ومادام 
الحكم الطعون فيه قد رد على دفاع الطاعن 
بأسباب سائغة فلا معقب على حكمة الموضوع 
فى ذلك . 

« وحيث انه لهذا يكو نالطءن على غيرأساس 
متعيئا رفضه موضوعا. 


١‏ طعن بوسف دعبو الاب رم 6 سنة 


الك 


أي 


1944 اريل سنة‎ ٠ 


٠س‏ اختصاسص . دعوى جتائية . الختصاص القافئ 
الجنائي بالفصل. :فى كافة السائل الفرعية الق 
تعرض أثناء. نظارها ٠‏ لدف إعدم وحود صفة 
لامدعى بالحق المدلى فى التحدث عن المعية 
الى يدعى رياسته لما والواقعة عليها الجرعة 
الرفوعة مهدا الدعوى ٠‏ رفض الدفم والفصل 
فموضوع الدعوىالمنائية وامدئية . لا تثريب. 
على المحكة فى ذلك . القاضى النائى غيرمقيد 
يها يصدره القاضى الدتى من أحكام 

؟ س إجراءات . المج مكيل لحضر اللنمة . قول 
المحكمة فى حكمها ان التهم طلب إلبها طلباً 
معيئاً .ا لا شفيه عدم ثوتهذا الطاب عحاضر 

الات أو بللذ كرات . . 


.. المبادى” القانونية: ‏ 


١‏ القاضى الجنائى ص بالفصل فى كافة 


المسائل الفرعية التى تعرض أثناء نظر الدعوى 
النانية 1 دن حية ) بل من وأحبه 2 أنيفصل 
فى صفه امخصوم . ولاتجوز مظالبته بوت النظر 
فى ذلك حتى يفصل ف دعوىق مدنية رفعث 
بشأنم! - وذلك لأن قانى الأصل هوقاضى الفرع 
ولأن القاضى الجنالىغير مقيد ‏ مسب الأصل- 
با بصدره القاضى للدتى من أحكام ٠‏ قاذا دفم 
لهم لعدم وجود صفة للمدعى بالكق الماتى 2 
التحدث عن الجسية الواقمة عليها الجر بمة للرفوعة 


سه الدعوى: الي يدعي رياسته لما ) فعضت 


المحكة برنض هذا الدفم بنساء على ما أوردته 
من الأسباب ؛ وفصات فى موضوع الدعويين 
الجنائية والدنية » فلا تثر يب علها فى ذلك . 
'؟ ح إن.المدكم يكمل اضر الجلسات فى 
1 م أمام الحسكمة . فإذا قالتالححسكمة 
ف حكيبا أن امهم طلب إليْها طليا معينا » فإن 
هذا بذاته يقوم دليلاً على أنه تقدم إلها بهذا 
الطلب فعلا » ولو 5 يذن قد وردفي محاضر 
الخلمات ارالك كرات 


امسو 
ش 2 حيث ان مبق الوحجه الأول من أوجه الطعن ْ 
أنه لوحك راع بين اللدعى باحق الدى ونان 
الطاعن غلى رئاسة جمعية الإعان القيطية فكل 
منهما بدعئن هذه الرئاسة و بقول انه هو الدى له 


1 التعدث غن التعة يه أعلم القضاء . وقدرفعت 


دعوى بشأن هذا النزاع أمام الحا الدنية لمكن 
قد فصل فها وقت نظر الدعوى الخالية . فكان 
لزاما على الحمكمة أن توقف نظر: الدعوى أو 


توحلها لحين الفصل فى صمة ألانتخاب أوعلى الأقل 
تطلب الأوراق للاطلاع علبهاء ولكنها لم تفعل 
شيئا من ذلك واعتمدت عل تقرير مقدم من 
حبيس الصّرى با للجلس اللى العام بأنا تتاب 
الطاعن لرئاسة المعية كان اتتنخابا باطلا فائلا فى 
ذلك ان قيام الطاعن بتوجيه الدعوة إلى اتعقاد 
الجعية العمؤفية لا يمكن أن يترتب عليه أثر مع 
أن الجلس اللى مير شيا من ذلك بلعلى المكس 
لم يأحذ بتقر بر حبيب باشا وعسين غيره لفحص 
النزاع . فضلا عن أن المياس لا ملك حق الرقابة 
'. على انعيات الخير ببة ولاصفة له فىالفصل فى صحة 
الانتخايات . فكان يتعين على المحكمة إما وقف 
الدعوى أو تأجيل نظرها أو الاطلاع على الأوراق 
الودعة فى القضية اللدنية حتى يمكن معرفة من له 
٠‏ حقّ التحدث عن الجعية » وإما الاقتصار على 
الفصل فى الدعوى الجنائية دون الدعوى الدنية . 
« وحيث اله بين من الاطلاع. على مماضر 
جلسات الحاكة أن الطاعن لم يطلب إلى محكمتى 
الوضوع وقف الفصل فى الدعوى أو تأجيلها حق 
يفصل فى صحة الاتتتخاب . كا أنه لم يطلب إليهما 
الاطلاع على الأوراق الضمومة للدعوى الدنية » 

. وإما دقع بعدم وجود دفة لإلدعى بالحق الدى 
فرد عليه الحم الايتدالى اليد لأسبابه وأسباب 
أخرى بالحي الطعون فيه بقوله : ومن حيث ان 
الثاتمن أوراق التحيق أن انعقاد مجلس الإدارة 


واقراراته الصادرة فنك باعتهاد ما صرقه النهم: 


( الطاعن ) إنماكانت الجعية مسكونة من أعضاء 
1 ش أدخلهم الهم خصيصا وجيعهم من معارفه وأصدقائه 
وهم غير أعضاء الجعية الأصليين ورسم نفسه 
عليهم رئيسا وفى هذا الاجراء مايسرعليه اصدار 
أى اقرار براه مَوافْهًا لصالحه أو سترا لأعماله. . : 
ومن حيث انه لا ننزاع فى أن الدعى بالحق الدنى 


ابا 


الأول للد كور هو وكنن الضبعنة للد ور ولملء 
اجعية كيانقانوق معترف به وقانون خاص منظم 
لأمورها وهو القانون القدمة نسخة منه فى ملف 
الدعوى و بذلك يكون له الحق فى تمثيلها تمثيلا 
قانونيا ولا عيرة بما .يقال عن انتهاء رئاسته لما 
بإنعقاد الجعية وا نتخاب رئيس آخر لها وذلك 
لبطلان ما أجراه الهم من أعمال 'تغاير قانونها 
بالكيفية الى تقدم ذكرها. » 

ا وحيث انه مادام الطاعن لويطلب إلى حكمة 
الوضوع وقف السير فى الدعسوى أو تأجيلها أو 
الاطلاع على أؤراق معينة فليس له أن ينعى علها 
أنها لمتحبه إلى طلب لم يتقدم به إلها . أما عن 
النازعة فى صفة الدعى بالق اللمدى فان القافى 
الجنائى مختص بالفصل فىكافة إلسائل الفرعيةالق 
تعرض أثناء نظر الدعوى المنائية فن حقه بل 
من واجبه أن يفصل فى صفة الخصوم ولا جوز 
مطالبته بوقف النظر قمها حق يمصل فى دعوى 
مدنيةرفعت بشأتها . وذلك لأن قاضى الأصل هو 
قاضىالفرع ولأن القاضى الجناى غيرمقيد كسب 
الأصل با يصدره القاضى الدى من أحسكام . ونا 
كانت الحسكمة فد انتبت إلى أن رئاسة جعينة 
الإيمان القبطية كانت للمدعى بالحق امدق وأن 
الاجراءات الى أمْحُذها الطاعن كانت بقصد.ستر 
جرعنه وليس من شأنها أن نز يل عن الدعى: 
بالحق الدتى صفة الرئاسة فامها تكون على حق إذ 
رفضت ما دفع به الطاعن مت كانت الأسباب الى 
اعتمدت علبها فى ذللك على الوحه السابق سانه 
من شأنها أن تؤدى إلى مارتبه علما ولا يؤثر فى 
ذلك ما يقوله الطاعن. بغرض صحته ‏ من أن 
الجلس الى لوبر باطلان الانتخاب وأنه غير مختيبص 
بالتسظر فى أعى الانتخابات مادامت السكمة قد 

كونت عقيدتها بأن الا تتخابات التى أحراها 


ويا ش 


الطاعن ماكانت إلا صورية قصد يها مصاحته 


وستر أعماله . 

. (( وحيث أن حاصل الو جهينالثاتى و الثااث أن 
امحسكمين الابتداى والاستئنافى أسسا إدانةالطاعن 
على أسباب بعضها مخالف لوقائع الدعوى الثابئة 
بالأوراق و بعضها غير منتسجإذ دفع الطاعن بأنه 
لى حتلس شنا وأن قيمة الشيكات قد رصدت 
بدفائر الجعية نحت سمع و بصر الدعى بالحسق 
امدق وأمين الصندوق وعينت النيابة خبيراأئيت 
أنه م بأحن شيا لنفسة بل صرف ججميع المبالغ فى 
وجوه الخروأقره على دلك محلس الإدارة والمعية 
العمومية ة الجديدان ٠‏ ولكن » المحكمة اعتمدت 
على تقر ير الطبيب الشرعى وقالت أنها لاتصدق 
أن مبالغ العءم جنية دفع لجامعة الجبة لأنه 
واض من خطابها أن الوا 8 قععليه هو نفس الطاعن 
باعتباره سكرثيرا لما ولأن تار يم ذلك الخطاب 
لاحق لما 5 ه فى دفاعه أمام النيابة . 5 أن 
الخطات: حرر على ورق العية وموقع عليه من 


رئيسها ومن المراقب وهو صر فى أن الججعية , 
تسامث من الطاعن مبلغ الفرض.وتمكنت من 
إقامة مبنى , لقسم الفنون الطرز بة ولا يقلل من , 


قيمة هذا الخطاب أنه وقع عليه بصفته سك رتيرا 
ومعان اماعية تقول فى خطابها أنها تسامت المبلغ 
على دفعات سابقة على الاتهام 
اليه المحكمة من أن جامعة الحبة امهذت الطاعن 
| أخيرا بالتزوير والإختلاس فانه لا يمكن أن يننى 
واقعة اقتراضها ميلغ |( ٠٠‏ جنيه تلك الواقعة الى 
. ححذلك قال فى 


. أما ما اش_ئندت 


مذكرته أنه على فرض صح 4 تقرير الطبيب. 


الشرعى فان التغيير فى الشيكات قدؤقع بعد صرفها 


للتكابة به وساق على ذلك دليلين أحدها أن تلك" 


الشيكات لا يمكن أن يصصرفها البنك بالحالة الى 


وصفها الطبيب الشرعى والآخرأن رئيس-ابعية. 


العدد التأسع والباى' بت المنة السأدسةٌ والعشروق. 


١‏ وأورد الأدلة على مانسب لاطاعى» 


سس سس سمس سس سس 


تصزه شهر با كشوف حسابات بالإبراد والمنلصرف 


| وغير مفهوم أن يسكت تلك المدة الطويلة قبل : 


تقديم البلاغ فم ترد المحكمة على. هذا الدفاع . 

« وحيثان الس الابتدالى بينواقعة الدعوى 
ن بقوله :- 

« وحيث ان صل الدعوى كس هى ثابتةمن 
من التحقيقات الى بوشرت ت فنها ومن : تقر بر 
حضرة الطبيب الشرعئى :الذي انتدبته النيابة 
العمومية والمؤرخ 0 نوفبر سنة ١94٠‏ أن' 
المدعيين بالق الدلى قدما بتار ع .ه؟ مابوسنة 
© 9ل بلاغا لحضضرة وكيل ثيابه الأز بكية ذكرا : 
فيه أن هناك جعية دينية خير بة عرف باسم 
جمعية الإيمان الفيطية الأرئوذ كسية المركزبة 
بالقاهرة ولهذه الجعية كيان قانونى إذلها قانون 
غاص وأكراس حص بس توكلية معرقة وق ارد 
مقررة فى قانوتها وأن المدعى الأول رئيس لما 
والثانى أمين صندوقهاوصركزها شارع بستان 
الكافور: ىدم ١‏ بالفجالة وأن انهم سكرتيرنها 
وكان من أعمال تلك المعية إبداع مواردها من 
التقود بشكمصر و إذا ما احتاجت إلىمصروفات 
كانت تسحب شيكا على ذلك البنك وهذه الشيكات 
لايد أن يوقع علمها بامضساءات ثلاث أولا من 
المدعى الأوا ل بصفتهر يسا . وأ الثانى 
بصفته سكرتيرا لما . وهذا 


بصفتهأمين 
صدوق . والثالث ب 
الأخير هو الذى كان حرر تلاك الشيكات خطه 
وفى خلال عام ,يه ١‏ سحبت اعية بعض شيكات 
بمبالغ تتراوح بين ه جنيه وا١٠١‏ جنمبات وهة 
جنمها . وبتارحخ ب” مادو سنة ٠غ.5ةا‏ ورد لرثر 
الجعية.كشف برصيد <سابها من البنك المذكور 
لوحظعليه أنبه سبع شيكات مالية مختلفة الأرقام 
والتوار عزخمسة منها. بمبلغ ٠ه‏ جنمها لكل وسادسها 


: بلغ 6٠‏ ؟ جنمها وسابعها ملع ث6 ولاكانت, 


اججعية لم تسحب شيكات ماعثل هذه المبالغالسبعة 


العدد التاسع والعاشر السئة السادسة والعشرون 


الح تلع قيممنا م خم وهو1ة حماس 1 ًّ 
والق تبلغ قيمتها مبلغ ٠١٠‏ جنيها سنا وتاريعج 
سحبها لابعدوالجسة شهور ولمتكن هناك قرارات 
من الجعية بصرف هذه البالغ الجسيمة كا تدل 
على ذلك محاضر الءقادها فى الفترات القلبإة التى 
وقعت فى الفترةالذكورة وأن هذهالشيكات حررة 
جيعبا كغير ها يسم ون أسدس فهمى أفندى 
سكرتيرها ( التهم ) الذى يظهر أله خشى افتضاح 
أهس 6 سما وقد طاليه مجلس الإدارة بتقدم كف 
حساب عن الرضيد الو دع فدير طرقا شتى للتدالل 
فرصة غياب حضرة رئيس المعية وأحضر بعض 
الأشخاص من معارقه وحيرانه دعاهم لاجدراء 
انتخابات جديدة فىنوم 117 دسمبر سنة 9و١‏ 
رغم وحود الأعضاء الأصليين ورم نفسة رئسا 
للجمغية وأردف ذلك بالفشر باحدى الجرائداليومية 
عن نقيحة ذلك الا تتاب فاتصل الدعيان سنك 
مصر للتحرى عن رصيد العية فأرس-ل إللهما 


كشفا مؤرنا باس مابو سئة ١48٠‏ فاذا بالرصيد ' 


الذى كان بمبلغ عحواء .ما جنا قد أصبمح له ؟ 
جنمها و 554 ملما وقد شهد كل من الدعيييتف 
بالحق المدلى بالوقائع التقدمة أمام الثيابة و بجلسة 
الحا كة ومن حيث ان التهم دفع الاتهام. بأن 
٠مة‏ جنا وهى 

خمسة شيكات والشكين الآخر بن احدها بمب لغ 


٠ه‏ جنها وثانيهما بعبلغ ٠ه‏ جلما 2 ررهأسيده 


هذه الشيكات النصو صضة 3 بمبالغ 


ووقع علا يصفئة سك ر تير الاجمعيةومن الدعيين 
بالحق الدنى بصفئهما ألذكورة آنفا وان جزءا من 
هذه البالع صرف ععرقته هو فى الأعمال الخير به | و 
الخاصة بالجعية والجزء الياق كان مزمعاشراء منزل 
به ثم عدل عن هذا الشروع وأرسل البلغ الباق 
وقدره ...يم حنها الى احدى المعيات الخيربة 
الأخرى وهى خا معة الغلنة الخبربة ساغعدة للا 


: ( مخضر حقيق النياية الخاصل تارجح «سولية 


عففا 


سنة 144٠‏ ص ١١‏ وما بعدها ) ومن حيث ان 
النيابة العمومية اند نت خبيرا لفحص عدسابات 
الجعية فقام بعمله وقدم شر بره ما انتديت أحد 
الأطباءالشرعيين فى القسم إلطى الشرعى لفحص 
الشيكات السبعة الذكورة فقدم هو أيضا تقريرا. 


وقد ثبت من تقر بر الخبير الأول أن التهم تحصل 


على البالغ للنسوب اليه اختلاسهاوصرفها فى وجوه 
الخير بإقرار من مجلس الإدارة والجعية العموسسة 
ومن حيث ان الثاءت ٠ن‏ تقر يبرحضرة الطيب 
الشرعى أنه فص الشيكات. السبعة الشار إلها آتنا؛ 
المقدمة حافظة مستندات قم قضابا شك 006 
والوضحة فى التقرير أن الفحص ورف وحود 
جنات وأخافة فيا بالكيفتة الى متها حشرة 
الطبيب الشرعئى وهى تصحينح واضافة فى الرقم ٠".‏ 
والكتابة حق جعلت بالحالة .التى هى علما والتى 
يرج أنجاكانت أصلا حمس ةجنهام لاج حفرزة 
ىدها وعود نا ل كثانة ساظة وهده 
الإعاذة عملت لإخفاءالتغيبر اللدى حصل بعد كتابة 
الشيكحيث ان كتابة الشيكالأصلية ترىأيت 
من الكتابة التى أضيفت » ومن حيث ان النهم 
اعترف اعترافا صر نحا فى أنه هو الذى حرر هذه 
الشيكات السبعة كا حرر غيرها من الشيكات الى 


كلف من الجعية بسحما وذلك مخطه وجميع 
الشيكات التىحدث فهاهذا التغيير والإضافة تبين 


أنها سخبت بأعسه واذنه وأنههو الذى قام بصرفها 
ومن حيث ان الثابت أيضا أن 'التهمالذكور وهو 
7 كتير لجعبة الإمانهو أيضاسكر: در لجامعة الحبة 

ى تلك الجعية الخربة الأخرى الى 5 رعنها 
7 أرسل مبلغ 1 و.م/ جنية اعانة وسناعدة لما 


وهذا ثارت من <طابهذه الجعية الأخيرة الور 


1 اتوي سئة 1984٠‏ والرقق بتقر بر الخبير 


بامضائه و يصفتهسكرخيرا لها. ومن حيث اندفضلا 


غاب 
: عما تعدمفان نار ع ذلك الخطابهو ا كتوبز 
سئة ٠غو9!‏ وهو تار لاحق ا ذ كره للنهم فى 
دفاعه أمام النياة الخاصل فى #٠‏ يولية سنة 
84 . ومن حيث. انه م نكل ما تقدم تكون 
جرائم 5 امادى فى تلك الشبكات واستعالما 


مع عامه بزو برها بتقدعها لينك مصر وحصوله. 


علرقيمتها وأستيلائه هذه الطر رق الزورة على مبلغ 


: الغرق بإنقيمتها الدونة مهأ و بين قيمتها الحقيقية 


وهذا الغرقهو مبلخ ٠١١6‏ جنها وذلك اضرارا 
بأموال جمعية الإعان القبطيسة الأرنوذكسية 


للركربة بإلقاهرة نكون هذه الجرائم التوفرة أ 


الأركان ثابة قبله ثبوناكافيا ومنثم بتعين الحم 
عليه عملا بنص الواد "١١‏ وءهة1؟ دو تمراع)2 
وهذا الذىأورده الحم يفيد أن محكمة الوضوع 


كونت عقيدتها بأ نالطاعن. استولى على البالغ التى . 


ك صرفهامن الينك بواسطة الشيكات الازورة لنفسه 
اضرارا باججعية المهنى علها ..وأن السكتاب اللدى 
أ سلته جبعيةالحبة خاصا بالمبلغ. الذدى قال الطاعن 
بأنه أفرضه إياها كسب يقصد إخلائهمن السثولية 
الجنائية إلتى كانبٌ قد نمت بالتزو بر و بالحصول على 
لمبالع الختلسه . وأنها لم تر فما ذكره الخيير العين 


من قبل النياية ما يزحزح عقيدتها . ولاكاات, 
هذه الأسباب من شأنها أن تؤدىإلىها انتبت اليه. 


فان مجادلة الطاعن على الصورة الواردة هذين 
الوجهين لا .يكون لما معنى سوى محاولة فتتج 
باب الناقشة فيم وضسوع الدعوى وتقدير أدلة 
النبوت فيا مما لا.شأن لسكمة النقض به . وأن 
اق أخذ الحكمة ما أخنذت به من أدلة مانتضمن 
بذانه الرد على دفاعه أنه لم تر فيه ما يشير من 
عفيدتها . 


200 وحيث ان ميق الوجهالرابع أنه حاء م 
الحم الطعون فيه أن.المكمة لإتري سببا' 
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يدعو لاستعيال الرأفة مع الطاعن كا طلبٍ الحاضر 
عنه بشأن وقف العقوبة مع أن محضر الجلسة 
خال مر أى طلب للتهم أو للدافع عئة بهذا الشأن 


3 أن لذ رات التى قدمت للحكمة ليس فها أى 


طاب خاضص انشدان ايأفة . ولماكان اعتقاد 
الح-كمة على خلاف ااواقسع ‏ ا نه قد طلب | 
استعيال الرأفة مما يؤثر فى تقديرها لأدلة الدعوى 
و كحملها على تزجيح 
البراءة فان فيا ذ كرتة ما بعيب الحم ويوجب 
« وحيث ان الحم مكمل لحاضر الخملسات 
فإذا قالت الل-كمة ان الطاعن طلب إلا طلبا 
معيئا فان هذا بذاته يقوم دليلا على أنه تقدم المبا 
هذا الطلب فعلا واو لمكن ابت محاضرا لات 
أو بالمذكرات - على أنه لافائدة له من «العسك عا 
سجاء عهذا الوحه بفرض عتهمادامت الأسياب الى 
اعتمدت علما الحكمة فى ادانته من شأنها أن 


عناصر الأدانة على عناصر 


| تؤدى إلى ثبوت ماأسند إليه » ومادامت العقوية 


ألتى وقعتها عليه تدخل فى نطاق العقوبة.القررة 
فى الواد الى الطبقها ٠‏ 

« وحيب اله ذلك يكو نالطع نعلى غيرأساس 
متلعينا ريقة موضوعا , 


( ملعن فرئسيس فهمى أفندى ضد النيابة 55 
بحق مدق رقم سلة ١4‏ ق3) 


| العدد التاسع والعاشى - السئة السادسة والعشرون 


نوف 


رذ 


١9.486 ابريل سنة‎ ٠ 


١‏ - دفاغ .شرعى . تعسدد الضربات. الى أوقعها 
لمهم بالجنى عليه . ذكر الحكمة فى المبع أن أول 
ضربة أوقعها النهم هى مما يبيحه له القانون لأنه كان فى 
حالة دفاع شرعى عن تفسه معدوة الوئاة عن إحدى 
ضريات الرأس ,عدم تعبين الضر بةالأو مهل عى اأضربة 
التي أدت إلى الوفاة أم هى إحدى الضريات الأخرى الى 
لم يكن لما داخل فى الوفاة ٠‏ إدانة امتهوفى جر عةالضرب 
النغى إل الموت . لا تصح . يتعين فى هذه الخحالة استبعاد 
الضربة الى أدت إلى الوفاة : 

؟ ل تقدير التعويض على أساس مسئولية الهم عن 
الضرب الذى أثفى إلى الوت . خطأ . يجب ا 
بالتعويض على أساس سسكولية التهم عن جرعة الضرب 
.السيط , * 


المبادىء القانونية 

١‏ - إذا كان الثابت بالج حّ يستفاد منه 
أن المحكة رأث أن ول ضر بة ان التهم 
برأس الجبى عليه كانت بناء على حو 
كالدفاع الشرعى ؛ ومعوذلك اخذته على فا قالت 


4 و 
إنه ثبت لديها من أنه ضرب الى عليه عدأ 


| بآلات حادة وراضه على رأمنه وودهة فا حدر 


به الإصابات المبينة بتقو بر الصفة التشر بحية وم 
يكن ينصد قتله ولسكن الضرب أقفى إلى موته » 
وكان فى ذلك متحاوز حق الدفاع الشرعى » 
وذلك دون أن عين الضر بة الأولى التى أوقعها 
النهم على رأ 
التى أدت إلى الوفاة أم هى إحذى الغنربتين 
الأخر بين الثتين لم يكن لما دل فيها » فإنه 
امع احهال أن تكو ن الغسر بة الأولي هى التى 


س الجنى عليه » هل هى الغر بة 


ق مقرر له . 


- إلى الوقاة » ومع وجوب ألا يؤاخذ النهم 
لاعن الحرجين ان قا نيا عر ل 
الدفاع » لإ تصح إدائتله فى جرعة الضرب 
لفغى إلى لوت » بل يتعين اس بعاد الضربة 
الى أدت إلى الوفاة واعتبار الضير بتين الأخر بين 

؟ - إن هذا الح إذا در التمو يض 
على أساس مسئولية امهم عن الضرب الذى 
أقى الكلارت: كرن قد أخطا آنا ون 
نقضهفيايتعاق بالدعوىالدنية والقضاء بالتعؤ يض 
على أساس الضشرب البسيط فتط . 


لمر 


« حيث ان الطاغن نعى 3 إلعاه على الح 
الطعونفيه أنه أخطافى “لطبيق القانو نعلى واقعة 
الدعوى ”ما هى ثاشّة به . وفى سان ذلك يقولان 
الحسكمة ذ كرت أنها ترى أن امتهم كان فى حالة 
دفاع شرعى عن نفسه إلا أنه جاوز هذا الاق 
بالاعتداء غلى الهنى عليه اعتداء حسما أ كثر مما 
كآن ستازمه الدفاع , إذ أنه استعمل الباطة فى 
ضر به مكررا ضرباته وكان يكنى الضربة الأولى 
التى أوقعها على رأسه بالبلطة وأن ما ثبت لدمها 


1 هو أن الطاع ٠١‏ ن ضرب الى عليه مدا الات 


حادة وراضهعلى رأسه ووجبه فأحدث به الإصابات 
البينة شقر 0 الصفة الشر 3 وم يكن بقصد 


| قله ولكن الضرب أفضى إلى موته وكانفى ذلك 


'متحاوزا حق الدفاع الشمرعى عن النفن ودن 
أجل ذلك قضت ععاقبته بالحبس مع الشغل لمدة 
ثلاث سئوات التطبيق للواد و / أوه:؟ 
واه؟ من قانون العقوبات . وكان هذا الذى 


اما 


العدد التاسع والعاشر ‏ السئة السادسة والعشرون © 


ذكرته ال حكمة صر نحا فى أن الطاعن أو اقتصر 
على.ضرب النى عليه بالبلطة ضربة واحدة 
"لكاو ستهره إل البراءة قن أساين أن الضرية 
النى أوقعهايه تكانث بناء على حق مقرر لهفالقانون 
وهو الدفاع عن النفس »وذلك حتى لوكانت هذه 


قد أدت إلى وفاة الضروب .ولا كارت الثات ١‏ 


بالك أن الضر بات الى أوقعث على الصابكانت 


كلها برأسه ركان السبيسل إلى تعرف ترتيها من " 


خيث الوقت قد انقطع بوفانه وعدم وجود شهود 
رو بة فان من الواجب قانونا استبعاد الضرية الى 
نشأت عنها الوفاة على اعتبار أنها مباحة لإيقاعها 
فى سبيل الدفاع الشرعى . ولا يبق. بعد ذلك إلا 
الضسر بئان الأخر بان اللتان لا تكونان إلا جنئحة 


ضرب بسيط منطبقة على المادة !4؟/ ١‏ من. 


قانون العقووبات . ولكن الحكم اعتير الضر بات 
كلها ضالعة فى الوفاة وأن كلا منها يكون جنابة 
0 وذلك على الرغم جما قله وقظع به من أن الوفاة 
إعا كان منشؤها ضربة ؤاجدة » وقضى بإدانة 
الطاعن فى جنابة ضرب أفغى إلى الموت و إإزامه 
عو يض قدره ثامائة جنيه 0 بالحقوق 
اللدنية لمالحةهما من الضرر من 
نسي بالرعة. وكان وجب نلا كما لطر 
4 18 بها الجبس لمده سئة وهى العقوبة 
النصوص علبا فى الادة ؟4؟ / ١‏ من قانون 
3 وأن براعى فى تقدبر التعويض الضمرر 
الناثىء عن الضرب السيط  .‏ ” 
« وحيث ان التي للطمون فنِه قد بين واقمة 
الدعوى فقوهًا أنها : تنحصل فى أنه شح رخلاق 
بين التهم عبد الغفار عبد العال أبو شعيشع 
(الطاعن) والغنى عليه حسام الدين السيد الجالب 
بسبب تنازعهما على مياه الرى كل ير ند أن 


إلستأثر مها أو السيى. الآخر فى رئ أرضه وقام. 


الحنى . في عليه لسك القَنَاةوححز للياه عن رض الهم 


راء أء فقد عائلهما ١‏ 


فأراد الأخير أن بز يل هذا السد فرفع النى عليه , 
حذاءه بر يدءضيرنبه قلامه الهم على فعلته هذه 
واتحنى مرة أخرى ليزيل السد فضربة الى عليه 
بعصا على را أسه ففاكان من التهم إلا أن اعتدى 
عليه قرا اضة قد 0 ن بللة أوعافاءيها 


وسقطالمجنىعليه ل د 
إلى أن حشر اليه كل من رمضان سيد أحد 
دان ود عبد الله عسى وقد استغاث مهما 
فأنبأها بتعدى المتهمعليهبالضرب فذهبا إلىالعمدة 


وأنلغاه وقد نضاعفت إصابة فروة الرأس بالأنسية 


الجدارية العنى بالتهاب 10 صديدى عفن أدى 
ل وفاة الحنى عليه ) و بعد أن أورد ماقام على 
بوت هده الواقعة من شهادة الشهئود واعتراف 
الطاعن قال : ( أنه ثبت م التقر» زر الطى الذى 


وقع على الحنى عليه ععرفة طبيب مستشى اغة 


وجرح رضى متبتك بالجدارية العنى و بكدم رضى 
: با ميكلية الإسرى وقد عملت له عملية تر بنه فى 


الجدار ئةابهنى وتوفبالمستشفى «وم ”أغسطس 
سنة 1941 - وثبت من عملية الصفة التشرحيه 
على حته ععرفة مساعد الطبي ب الشرعى أن الوفاة 


. نتجت عن نفاقم إصابة الجدار به العنى ومضاعفتها 


بتقييح الأنسجة و ينتكرز العظم والتباب السجايا 
يصديد عفن وهذا اللدى أدى فى النهابة إلى الوفاة ' 
وأن ما جاء فى التقرير الطى من ننوع الإصايات ٠‏ 
بين قطعية أورضية يفسزه احتبال أن يكون الجزء. 
الحاد من اليلطةأحدث البعض بينا أحدثالبعض ٠‏ 


ْ الآخر الجزء الزاض منها أو مؤخرها » ثم تعرض 


إل دفاع الطاعن وقال فية 2 ان الدفاع 2 
فى خاعة: مرافعته أن التهم (الطاعن) كان فى حالة 
دفاع شرع ىعن النفس | إذرد الاعتداء الذى وقع 


العدد التاسع والعاشرب السئة السادسة والعشرون 


عليه من المنى عليه تما نئأت عنه الإصابات 
الواردة فى التقربر الطى على النهم إذ شوهد به 
جريحرضى بالجهة العنى لفروةالرأس جوز حصوله 
من جسم صلبراض و يحتاج لعلاج مدة أقل من 
عشبر بن بوما وترى الممكمة عق أن االتهم كان 
فى حالة دفاع شرعى عن نفسه إلا أنه تحاوز هذا 
الحق بالاعتداء على الغنى عليه اعتداء جسما 
أكثر ما كان يستازمه الدفاع إذ أنه استعمسل 
البلطة فى ضرب النى عليه مكررا ضر باته وكان 


يكفى الضربة الأولى ال أوقعهاعلىرأسه بالباطة » . 


واتبئ إلى القول بأن « ماثيت لامحكمة هو أن 
الهم عبد الغفار عبد العال. أبنو شعيشع فى الزمن 
والكان سالق الل كر ضرب حسام الدين'السيد 
الجالعمدا با لا تحادة وراضيةعلى رأسه ووجبه 
فأحدث بهالإصاباتالمبينة قر برالصفة التشرحية 
ول يكن يقصد قتإه ولكن الضرب أففى إلى 
موته وكان فى ذلك متجاوزا حق الدفاع الشرعى 
عن النفس وعقاءه على ذلك ينطبق على ال-واد 
دخ؟/ ل وه:؟ و ١ه؟‏ من قانون العقوبات » 
5 قال « أن آمنة خالد علام زوجة الى عليه 
. عن نفسها و بصفتها وصية على أولادها القصر 
السعيد وأحمد وكال ولوايه وكذلك ست الدار 
ممد الجالب والدته ادعتا مد نياوطليتا المكم لمما 
عبلغ حسماية جنيه على سبيل التعويض نظرا لما 
لحقهما من الضرر من حراء فقد عاثليما سبب 
ارتكاباطريمة وترى الحسكمة أمهما عقتانفى 
هذا الطلب » وحكم بعاقبة الطاعن باليس مع 
الشغل لمدة ثلاث سنوات وإلزامه بأن يدفع 
اللمدعيتين بالحفوق المدنية مبلغ ثلائة جنيه على. 
سبيل التعويض والصاريف الدية. 7" 
ا « وحيث انه إيتضعمما أورده الحكم على الوجه 
التقدم أن الحمكمة أخذت با أثيته التقر بر الطبى 


من أن الي عليه أأصيب ثلاث إصا بات ففراسه 


يفف 


وهى جرح قطعى بالجية وجرح رضى منهنك 
بالجدارية العنى وكدم رضى بالميكلية 'البسرى 
وأن الوفاة تتبحت عن تفاقم إصابة الجدار ية لني 
ومضاعقاتها ورأت للادلة التى ذكرتها أن الطاعن 
هو الذى أحمدث هذء الإضابات الثلاث وأقرتة 
على ما بداه فى دفاغه من أنه كان فى حالة دفاع 
شرعى عن الّنفس إلا أنها قالت :« انه جاوز هذا 
الق .. '. إذأنه استعمل البلطة فى وضرب النى 
عليه مكزرا ظيرياته :وكان ينكق الشتر به الأولى 
آلقى أوقعها على رأسه بالبلطة » بما ستفاد منهأن 
الحمكمةرأت أنأول ذمر به أوقعها الطاعن برأس ٠‏ 
الحنى عليه 0 مما بدبحه القانون لأنه حين أوقعها 
نه كان فى حالة دفاع شرعى عن نفسه وأنه إنما 
يجب مؤاخذتة فقط عن الضى بين الأخرتين . 
اللتين تجاوز مهما حدود حق الدفاع . ولاكانت 
الحسكمة لم تستطع أن أتعين ماهى الشضر بة الأولى 
النى أوقعها الطاءن: على رأس النى عليه هل هى 
ألضر بة النىأصابت الجدار ية العنى وأدت إلىالوفاة 
أوهى احدى الضر بين الأخرتين الاتين لادخل 
لما فى الوفاة . ولما كان من الحثمل أن نكون 
الضربة الأولىهى الى أدت إلى وفاة الحى , 
عليه فان المحكمة إذداته فى 1 الضرب 
اللفضى إلى الوت كون قد أخطأت فى تطبيق 


]| القانون على الواقغة الثابتة فى الحكم . 


2 وحيتث أنه مق وضح ذلك وتبين أن القدر 


التيقن من الضرب النتى وقع بعد نللك الغمربة 


الأولى والذدى بعتير الطاءن أنه تجاوز به حصدود 


قطعى بالجهة وكدم رضى بالهيكلية البسرى فان . 


الطاعن لا لصح موا حدنه إلا عن حاسة رب 

لسيط بالمادة 14 ؟ ' ١‏ عقو بات لماهوثابت من. 

أن الجرحين الذكور بن لا يستازمان علاج الجى 

عليه مدة أكثرمنعشرين يوما وبحب فسبيل 
)003( 


إرجاع الأعى إلى نصابة وتطبيق القانون تطبيقا 
سلما نض الكو المطعون فيهبالنسبة إلى العقو بة 
المحكو م مها ومعاقبته بالحبس لمدة سنة واحدة 
٠‏ بالاطبيق للمادة المذكورة . 
2 وحيث أن السكيم المطعون فيه قفى 
للمدعيتين بالحقوق المدنية بمبلغ #لاتمائة جنيه 
كتعويض عن الضنرر الذى للقهماً من جراء 
موت عائلهما بسبب ارتكاب الجرمة . ولاكان 
الطائون: !سبق :بيانه ‏ لا قصمم مؤشذته عن 
الضرربة الق أدت إلى موت المحنى عليه لاحتال 


أن تكونهى الضربة الأولى التىأوقعها عليه وهو" 


يستعمل حقه فى الدفاع عن نفسه وإنمسا تحب 
مؤاخذنهفقط عن الضرب السيطالذىي لاإستازم 
علاجا مدةٍ أكثر بن عشرين يوما فان الحكم 
إد قدر التعو بلص على أساس 0 عو لم اللاعن 
عن الضرب الى أفضى إلى الموت 5 ببخون قد أخطاً 
ونتعين نقضه أيضا فما ‏ تعلق بالدعوى المدنية 
والحسكم بالتعو بض على أساس مسئوليته عن. 
الضرب السيط فقط وتقدره المحكمة ع مائيى 
جنية ولا حادة بعد ذلك يللبحث ف باق أوجه 
8 -5 


وأخيين سدع يك مدل ارق سلنة ١‏ ع 
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ع؟ الريل سنة غغو١ا‏ 
تفتيش ٠.‏ شرط صحتة . قيام قران ويح بتوجيه 
الأعهام فى جرعة معينة » حنابة أو جنحة » إل الشيخص 

الراد تفتيقه هو أو شمكئة ٠.‏ محقيق سنابق التفتيش . 
لايشترط . تقدير الفأروف الداعية للتفتيش 
بالنيابة محت مراقية الجا ٠.مثال‏ . التفتيش الحظور 
إجراؤه هو التفتيش الذى 1 على شخص أو فى مازله 
التفتيش الذى يقع على مقطف أو سلة فى الطريق العام 
لا يعتدر 0 من النيابة ولا ف 
مهالات التلبس 


. منوط 


السئة السادسة والعشرون 


الميدأ القانونى 

إن كل ما يشترطه القائنون لصخة التفتيش 
الذى ريه النيابة أو تأذن فى إحرائه عسكن 
لتم أو ما يتصل بشخصه هوأن تكون هناك" 
جرعة معينة تكون عا أو اخديعة فاوأن: 


يقوم من القرائن ما سميج بتوحيه الانهام الى 


“الشخص الراد شفيفه : ولا شترط أن يكون 


غمة مقيق سابق للتفتيش . وتقدير الظروف 
المبررة للتفتيشمنوط بالنيابة العمومية؛ و لاك 
دق مراجعتها فى ذلك بالالتفات عن الدليل 
المستمد من التفتش مين اندع عا 


للاأصول والأوضاع التى أوجبها القانون . فإذا 


.كان الإذن الى صدر من التيابة لضبابط 


اليوليس بتنتيش شخص النهم و مسكتة. و ل 
عمل قد صدر بناء على ما أبأئها به' الضابط من 
أق شخما نثق به ولعثمد على إر: شاداته أخيره 
بأن لدى المنهم كية من الحشيش يتجر فيها وأنه 

ة | ممكنه أن شكرى مما لديه 3 فإذا كانهذا البلادغ 
برها فى نسبةجر يمة معينة لمهم » وهى جنحة 
الانجار فى المواد الخدزة » وكانت النيابة قل. 
رأت فيه من الجذية ومبلغ الدلالة على اتصال 


الهم بالجر > 4 المبلغعمها ما ببرر التفعدم ش المطلوب 


إ جراقه 4 ات سك الود 50 أقرتها و3 


0 التنتث كن يكو التفتيش قد أجرى 7 


لأحمكام القانون - : وعلى 3 التفيش الحظور على 
مأمورىالق بطلية القضائية إحراؤه إلا بلرخيص 


من القانون أو بإذنمن الساطة القضائيةهوالذى 
بقم فى منزل أو على شخص » أى الذى يتعرض 
فيه 00 الضبطية القضائية لحرمة امسا كن أو | 75 

رية 3 الأشخاضن » أما التفتيش الذدى يم على 
0 ثىء كقطف أو سلة فى الطزيق + فلا بسد 
باطلة 0 حمل فى فى غير حالة التلبس بالجر بمة 


-- 


« حيث أن مبنى الطعن أن الطاعن دفع أمام 


محكمة الوضوع ببطلان إذن التفئيش الصادر 
من النيابة لعدم حصول تحقيق سابق على صدوره 
يبت فيه وجود جر يمة عملعنها نحن من البوليس 
أو قيام قرائن وأ 
الجر بمة إلى الطاعن . ولأن الضابط تخطى حدود 
القطف الدى كان خارج لكان 
الأذون بتفتيشه . ولكن المحسكمة قضت برفض 


. هذا الإذن وفتش 


هذا الدفع و بصحة التفتيش بححة أنه ليس من 
الضرورى أن كون هناك حقيقات أو نحريات 
سابقة وأن القطفهو من متعلقات الدكان الذدى 
صدر إذن النيابة بتفتيشه . ولا كان الثاءت أن 
7 النيابةبالتغتيش قد صدر بناء على بلاغ قدمه 
الرشد إلى الضابط ولم محصل عنه تحقيق ولا 
حر فان هذا الاذن يكون باطلا وبحب استبعاد 
الأدلة الستمدة من التفتيش الذى عمل عوجيه 
بما فى ذلك 'تفتيش المقطف . 
« وحيث ان المسكم الابتداتى الَو بد لأسبابه 
بالمسع الطعؤن فيه قد بين واقعة الدعوى وأدائما 
:فى قوله ‏ ان الشاهد الأول وهو صَابط مياحث 
قسم بإب الشعربة شبد بأن الشاهد الثاتى - وقد 
سبق له أن أرشده عن قضائا #درات ‏ حضر 
البه وأبلغه بأن لدي للنهم ( الطاعن )كية من 


- السئة السادسة والعشرؤن 


ان وأدلة جدية على مة أسناد هذه 


بق/ا/ا 


الحشيش الآن وعكنه أن يشترى منه فطلب من 
نيابة الخدرات الاذن بالتفتيش فأذنت كتاءة 
تفتيش التهم ومسكنه وجل عمله ثم قنش الشاهد. 
الثانى ول نحد معفشكا وسمه ورقة كنوت يمبلغ 
ه قروس احتقظ بمرتها وكلفه بِأنَ يصير أمامه 
حن حل الهم وبشترى منئه حشيشا بهذا البلغ 
وانتقل مع 'باق الشبودحي ميدان الفوطيةحيتث 
بق الشهود الثلاثة الأخير بن واسثمر فى سيره 
يتبع الشاهد الثتى إلى أن وصل عطفة بتى هوقها 
نراقت الوكد عن قرت ورا وصل دكانا بحاس 
أعامه الوم وكا نمشغولا شدهيز ١‏ قطع خشبية صغارة 
وكان هناك عامل يشتغل على المخرطة و ول 
الشاهد. الأول أنه رأى الشاه سك الثاى اسم الهم 
ورقة ة المنك نوت فيضعها الأخر فى جيب الساعة 
الأسر. لاحلابية .لق ,بلبسها ” ْم امار سج شيشامن 
مقطف بجسواره وعلى عيئه وأعطى منه شيا 
للشاهد الثائىثم أعاده إلى القطفوانصرف الشاهد 
الثالى متجها نحوه فأشار اليه لستمر فى سيره 
فاستمر وتبعوهو<ق ميدان الغوطيةفسامهاارشد 
ورقة لماعة ما قطعة حشيش فكلفه بانتظاره' فى 
اليوليس بعد أن فنشه مرة أج-رى من بأب 
الاحتياط ولم مد معه شيئا م استصحب الشهود 
الثشلاثة الأخربن وذهب إلى دكان الهم فوجد 
التهم والعامل وهو الشاهد الثالث جالسين أمإبه 
كا رآهها أول عرة والقطف عكانه ما رأى معهما 
الشاهدنالرابع والخامس وممامن أقار ب الشاهد 
الثالك وقد حضرا لز يارته فقبض على المنهم وفتشه 
فوجد فى جيبه نقودا ذن بينها ورقة البنك نوت 
التى سبق له أن ساما للرشد الشاهد الثانى ولما 
فتش القطف وجد :بين الأخشاب الموضوعة به ٠‏ 
علي ةكبريت بداخلها ورقئان بداخ لكل منوما 
قطعة حشيش من نفس التو 2 الذى سبالعه اليه 
اأرشدكا وجسسد به خمس قطع حقيش أخرى 
ملغوفةفىورق أبيضعادى فاستولى عل المضبوطات 


لكا 


'العدد السابع والثامن ‏ السنة السادسة والعشرون 


وقاد التهمإلىالبوليس حيث أجرىالتحةيقو بعدأن 
انتبىمنه أرسل حضرهللنيابة مع التهم ومع حرز بن 
مختومين بهما الادة الضبوطة » وأنالشاهد الثاتى 
شهد بأنه منل عشرة أيام تعرف بالتهم فى فرح 
خيث وجده وزع الحشيش وقال له امتهم أنه إذا 
كان بر بد أن يشترى الحشيش فيسطتطييع أن 
عر غليهبالدكان بباب البحر و يومالضبط م عليه 
وسأه عما كت عنئده حشيان م مَنْه 0 
ثم ذهنث من قورة إلى الغاهدً الأول وبلغه بم 
حصل فاستموله الشاهد الل 3 رد وإحدفترة قصيرة 
. قنشه ولم مد معه شيئًا وشامة ورقة ةنك نوت 
مبلغ ه قروش وكلفه بأن نشترى به حشيشا من 
التهم واتتقبل معه يتبعهما مخيرون تخلفوا بميدان 
الفوطية واستمر هو ففسيره تحت هىاقبةالشاهد 
الأول حتى وصل الدكانوسلم التهمورقة البنك نوت 
قبحث فى مقطف يجوارهوأخرج منه علب ةأخرج 
منها ورقة لماعة سلمها اليه فانصرف وأشار له 
الشاهد الأو ل من مكان امراقبة ياستمرا أر السير 


قأطاع حى وصل ميدان الفوطية وهناك سيامة ‏ 


الورقة فواجد مها قطعة حشيش وإذ ذاك كلفه 
بالأدهاب إلى البوليس 
أَخْر: ى والشاهد هذا الأوا ل ذهب مع الممخير بن 
إل محل المتهم » وأن الشهود الثلاثة الأخير ين 
قرروا أقوالا لانطابق فى جموعبا أقوال الشاهدين 
الأولين ؛ وأن الادة الخيوطة أرسلت للتحليل 
فظهر أن الادة التى قيل بأن التهم باعها إلى امرشد 
هى حشيش 5 ظهر أن الادةالتى ضيطت بالمقطفف 
هى حشيش .ثم تعرض إلى الدفع ببطلان التفتئيش 
ورد عليه بقوله « انه لا نزاع فى أنه يجب على 


لانتطاره بعد أن. فنشه هرة 


النيابة العمومية حين يطلب منها أن تصدر أهىا 
بالنفتيش تكون هناك جرمة فائمة قامت القرائن 
على صدة انمنادها للتهم » وأنه ليس :من الواجب 
ان عمل حقيق بالمعنى اللفظى الى قصدهالقا نون 


من كلة تحقيق و إنا يكنى أنيقومالبوليس بعمل 
تر يات قاذا ءا اقتعت التيابة نسدد التحريات 
و بقيام قرائن على صمة اسناد التهمة للتهم كان م 
سلطا ! بعدذلك أصدار إذنالتفتيش نحتسراقية . 


المحكية عند طرح الوضوع علبهاء وأنه ليس 


من الضزوزىأن تكونهنا كر يات من البوليس 
فى هذه الدعوى لأن بلاغ الرشد شاهد الإثبات 
الثاتى الضابطشاهد الائبات الأول لم يكن أساسه 
جرد 0 أن الهم يتحر بالمخدرات بل أساسه أنه 
لدى 0 بكية من الاق الآن وقد مدق : 


معه ف إرشادات سابقة فهذا الببلاغ اقوى من 
التحزيات ويحمل فى طياته وقوع' جريمة قامت 
القرائن علكدة اسنادها للتهم » وأنه بالنسبةللدفع 
ببطلان نفتيش القطف فهو دفع لا يستند إلى 
القانون لأن الدستور والقانون عنيا بحباية الغفرد 
ومسكنه وفضلا عن ذلك فان اأقطف ومابه من 
أحْشاب هومن متعاقات الدكان الذى صدر إذن. 
النياية بتفئيشه ولا يؤثر على ذلك كون القطف 
وجد أمام الدكان وأنه من أجهة أخرى فالثابت 
على لسان شاهدى الإثبات الأولين أن الهم باع 
عمحض احتياره إلى الشاهد الثاى قطعة حشيش 


قلا 00 لإثارة وقوع الجنطاين :بالنسية 5 


القطعة . 

و حيث ان كل ما يشترطه القانو ن اصحة . 
التفتيش الذى تحر به أو تأذن النيابة باجراله فى 
مسكن التهم أو مايتصل بشخصه أن هناك جر مة 
معيلة تكون جثابة أو جنحة » وأن يقوم لديها 
من القرائن مالسمح بتوجيهالاتهام إلى الشخص 
ألراد نفتيشه بدون حاجة إلى اج-راء تحقيق 
سابق على" التفتش » وتقدير الظرؤف الداعية 
للتفتيش والنظر قبا منوط بالنيابة العمومية * 
وللحا ى حق مساجعتها فىذلكبالإلتفات عر الدليل 
الدحيد من عم لد د كن ان فا ١‏ أنه جام . 


العدد التاسع و العاشر السنة السادسةٌ وألعة 


ون با 


د وحيث اله يتضح من الوقائع الثابتة بالحم 
الطعون فيه أن الاذن ضار مدن النياية لضابط 


البوليس بتفتيش شخص الطاعن ومسكنه وحل 
علمه بناء على ما أ بلغها به الضايط من أن شنخصا 
بق به وعتمد على ارشاداته أخبر : بأن لدى 
الطاعن كية من الحشيش يتجر فها ويمكنه أن 
إيشترى ما لديه » ولماكان هذا البلاغ صرحا فى 
نسبة جريمة معينة. للطاعن وهى 
فى الواد الخدرة» وكانث النيابة قد رأت فيه من 
الجدية ومبلغ الدلالة على انصال الطاعن بالجريمة 
البلغ عنها ما يبرر اجراء التفتيش » وقد أقرتها 
محكمة الوضوع على الاذن به بعد أن وقفت عل 
الاروف الوصدر فها لماكان هذا وجب القول 
. بأن التفتش قد أجرى وفقا لأحسكام -- 
وأن إدانة الصاعن المؤسسة على هذا التفت 

جاء تصحيحة على أنالتفئيش الحظورعلى ا 
الضبطية: القضائية احراؤه إلا بترخيص من 
'القانون أو بإذن م السلطة القضائية هو الذى 
. يقسعفى منزل أو على شخص أى الدى يتعرض 
فيه مأمور الضبطية القضائية لحرمة الساكن أو 
لحرية الأشخاص ءأما التفتيش الدىيقع فى شىء 
كقطف أو سلة فى الطرريق العام فلا .يعد باطلا ولو 
حصل فى غير سالة التلس بالجرعة ويدون إذن 
. من النيابة . ولاكان الثابت بالمسم أن القطف 
الذى فتش وجد به معظم الحشيش 0 

موضوعا خارج الدكان ولم بقع فما حصل من 
تفتيش فيه تعرض للحربة الشخصية فلا محل لما 

يشيره الطاعن فى شأن تفتيش هذا القطف , 
( وحيث انه لما تقدم بكون الطعن على غير 

. أساس ويتعين رفضه موطوعا . 
( طمن أحبد فرج حمن شد النيانة زقم 6٠‏ سسنه 
ل © 


جنحة الانجار. 


"5 
4" 5-8 ا 


١‏ سس وصمة الا ٠‏ لتعتير كالإمضاء قُّ تطييق 
أحكام التزوير ارو المعنوى فى محضر رسمى عل 
واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة ٠‏ يم بم ولوم محصل 
لوقع على المحاضر بحتام أو إمضاءات مزورة . 

القصد الجنائى فى جرعة التذوير . مئاطه . 
ل يأنه يرتكب الَْزوم بر باحدى الطرق اللتنصوص 
عليها فانونا وأن من شأن هذا التغيير أن يترتب عله 7 
ضرر مادى أو أدبى حال أو تمل يلحق بلأفراد أو . 
بالصالم العام بنية استعيال ال#رر 
الازور فيا زور من أصله . محاضر إهمال مقاومة دودة 
الفطن , ارتكاب موظف“تزويرا فيها بإثبانه كذبا أن 
المهمين بالإهيال حضروا أمامه ووقعوا بيصمات 57 
كوم 9 الواقم زارعين قطنا وزراعمهم مصابة بالدودة 
حقيقة . لا 31" ثير له . 


١ اقتران هذا‎ ٠ 


. المبادىء القانونية : 

ا إذا كانت العؤمة المسندة الى الهم مى 
أنه بوصف كونه موظفاً عموميا ( معاونا وزارة 
الزراعة ) ارتكب تزويراً فى أوراق رسمية مى 
حامر إهال فى مقاومة دودة القطن والتبليخ 
عنهاء وذلك يجعله واقعة مزورة فى صورة وائعة 
بابحا رمع ملدةأزويرها أن انك أل 
استجوب المهمين فى هذه الحاضر»ء وأنهم 
وقعوا عليها أمامه ببغمات نسبها إليهم » وثبت 
لدى المحكمة صحة هذه الهمة فطبقت عليه 
المادتين بم 51 من قانون العقوبات ؛ فانها 
لا تكون قد أخبطأت إذ المادة الأولى تنص علن 


'] أن بصمة الأصبع تمتبركالإمضاء فى تطبيق. 


أخكام التزوبر . وضلا عن ذلك فإن النزوير . 


نا 


الغدد الناسع والعاشر ‏ السنة السادسة والعشروث 


لامئوى عدل وادعة هزورة ف صورة واقعة 


صعديحة م وأولم حصل التوقيع على د ْ 


بأتام أو إمضاءات مزورة 

لا ينم من توافر أركان جر يمة الْمَزْوربر 
الذكورة أن المهمين بالإمال فى مقاومة دودة 
القطن كانوا فى الوائم زارعين قطنا » وأن 


زراعهم كانت بعنانة بالدودة حدقيقة : 03 لذن 


1 1 لعوار الدئيقة متدكق باثبات الوق كذيا 


فى لامر التى حررها ضدم أنهم حضروا 
أمامه واستجوبهم .ووقءوا ببعمات أصابعهم . 
وهذا التغيبر من شأنه أن بترتب عليه ضرر. 


اجتاعى هو تقليل الثقةفى الأوراق الرسمية . 


حمساو 


. (« حيث ان مبنى الوجه الأول من وحهىالطعن. 
أن الادة 0١١‏ من قانون العقو بات تعاقب على 
التزوبر بوْضع امضاءاتأو أختام مزورةأو بتغير 
الحررا تأو الأختام أوالامضاءات أُوْ بز يادة كلات 
أو وضع اجماء اجام أخدر بن مزورة 2 ىم 
ينص فا على أن يكون وضع البصمات الزورة 
:من طرق النزو بر ء ولدماكان الثابت أن اضر 
الال ق ا دودة 0 المدعى شرو بدعا 
2 0 ان ما جام هذا الوحجه حم دود 0" 
الادة ه؟؟ عقو بات الق طبقها الحكج الطعسون 
فيه مع الادة ١‏ تنص على أن بصمة الأصبع 
لعتير كالامضاء فى تطبيق أحكام التو ريق فضلا 
عن ذلك فان المج ١‏ يقصر على عقاب الطاعن 


على التزو ير الادى الحاصل بالحاضر بالتوقيع علمها 
ببصمات مزورة نسهها إلى التهمين بل عاقب-ه على 
الوؤين الشوف اطاصيل بق عه الخامرا عدن 
واقحة مزورة فى صورة واقصة صحبحة مع عامه 
بتزو برها بأن أثبت فها مثوهم أمامه واستجوابه 
إياهم على خلاف الحقيقة »وهذا النوع من التزوير 
ثم ولولم بحصل التوقيع على الحاضر بحتام أو 


92 أمشضاءات مزورة ٠.‏ 


2 وحيث أن محصل الوجه ال رأن حاضر 


الإثمال ف مقاوية الدودة الى جررها الطاعن 


صيغييية بدليل أن من حررت ضدهم قرروا أنهه' 
كانوا زارعين قطنا وأن الزراعة كانت مصابة 
بالدودةومهم من اعترف عرور الطاعنعل زراعته 
و لكن الطاعن بعد كر بر هذه الحعاض ركان سامها 
لللاحظين التوقيع علا من التهمين بالإجمال فى 
مقاومة الدودة » وكان الملاحظون يعيدونها إليه 
موقعاعلمها ببصمات كان يظئ أنه بصماتالمهمين 
ولكن ظه رن بعشبالنفس الملاحظين والطاعن 
لثقه فيهم كان يثبت أن التوقيع بالبسمات: 
حصل أمامه , ولماكان الطاعن لايعرف أحدا من 
المهمين بالإهمالفى مقاومة الدودةلأنه ندب للعمل ' 
من مدير بة أخرى فلا يمكن أن .كونٍ قضد 
الاضرار بأحد منهم وعامه لم ينتسم عنه ضرر ولا 
احتّال وقوع ضرر ء ولذلك تكون أركان جر يمة 
التزوبر غير متوافرة . ش 
« وحيث ان الحم طون فيه قد أثيت 
بالأدلة التى أوردها والنى من شأنها أن تؤدى إلى 
3 رتبه علمها مقارفة الطاعن لخر يمسة التزوير فى 
الأوراق الرسمية التى دانه'فنها'تجميع الأركان 
المكونة لما فقد ذكر'بعد: استعراض وقائع . 
| « أن تهمة التزوير . 
المسئدة إلى المنهم ( الطاعن ) ثثايتة قيله من الأدلة 
المتقدم بيانها إذ أن الثابتمن أقوالهأنه هوالدى 


العدد التاسع والعاشر # السئةٌ السادسة والعشرون 


حرر جميع الحاضر المطعون فبها بالتزؤير مخطه 
وأنه هو الندى كتب فى هذه الحاضر الاجابات 
المنسو بة للمخالفين فى هذه الحاضر وأن التوقيع 
بالبصمات على هذه الإجابات كان أمامه » مع أن 
جميع الخالفين الجر رة ضدهم هذه النخاضر قد 
شهدوا بأنهم لمعضروا أمامالتهووم يسام فىهذه 
الحاضر ولم يوقعوا علا ببصماهم وقد تأيدت 
شهادتهم بأنه ليس لمم أى مصلحة فى الافتراء على 
المتهم والايقاع به فى هذه التهمة » وأن كثير بن 
منهم 1 عرفؤنالقراءة والكتابة 3 ذلك لميوقعوا 
بامضاتهم علمها ‏ الأمس الذى يقطع فى الدلالة على 


أن هذه الحاضر تحررث فى غيبتهم ول يعاموا بها ' 


وم بوقعوا علبها ببصماتهم خصوصا وقد ثبت من 
تقارير إدارة تحقيق الشخصيسة أن البصمات 
المنسو بة إلهم وكانت صالحة للمضاهاة لم تكن لمم 
بل لأصابع أشخاص آخر ين ممن بتعاوثون مع 
المعاون ( امتهم » فى العمل وزيادة على ذلك 


. فأنه ظاهر مى* أقوال الهم الى سيق الإشارة إلمآ 


فىهذا الحم أن كثير بن م من الأشخاص الخالفين 


لم بحضروا أمامه و ولسالعدو مام 7 أنه سل بأن ١‏ 


البصمات الى زعم أها وقعت أمامة على الحاضر 
هى بصمات مزورة ل نك ن لأشخاص الخالفين » 
وأن أركان جر عة التزو بر متوافرة إذ لا شك 
أن النهم موظف تمصوى ص 
0 حررها أثناء تأدية وظيفته » وأنه 


بتحر بر هذه 


أثيت فا وقائع غير صحصرحة وه ى مول الخالفين 


٠‏ أمامه واستحوابه إبأهم فى هذه المحاضر على خلاف 


الحقيقة »وقد عمل على التوقيع على هذه الحاضر 
ببصماتمزوره نسب صدورها إلىهؤلاء الخالفين 
مقررا فهها أنها بصمت أمامه على: خلاف الواقع » 
وركن الشوون عافك لآن بعد الرزوي ف الأوراقا 
الرسمية يما يقلل الثقة بها »ومع ذلك فإن جميع 
الى علمهم الخررة دهم الحاضر" اازورة فده 


عربا 

حي عليهم وتنفذت العقوبة عليهم بناء على هاده 
الخاضر المزورة ‏ مما بتوافر معه ركن الضرر : 
وحيث ان قول الدفاع أن امتهم كان سلم النية فى 
عامه ول يقصد التزو ير قول لا تَأَحْدْ به هذه 
الحكمة إِذ يكفى فى توافر سوء النية أن يعم التهم 
وقت ثر بر الحاضر أله يفير الحقيقة فها . ولا 
شكأن المنهم فى الوقتالذى كان بشبتفيه مثول 
الخائفين أمامه فى غيبتهم كان طلىعل نام بأنه شبث 
غير الحفيقة فى حاضره الرسميةالمكلف بحر نزها 
أما الاعتذار بأنه اضطر إلى ارتكاب هذا الفعل 
انجازا العمل فعذر لا بتموغ ارتكاب التؤوير 
خصوصا وأن التعلماتالتى أصدرتها وزارة الزراعة 
لهم بشأن تحرير هذه المحاضر وقدمها الدفاع فى 
الجلسة تتضمن كيفية نحرير المحاضر فى غيبة 


لعن - ولا تلرمهم بضرورة حضور الخالفين . 


الغائيين أناموم وأما القول بأن المتوم غير مسئول 
عن توقيع اليصمات المزورة لأن الملاحظين هم 
الذين زوروها دون عامهفقول لاتأخذ نه المحكمة 
كذلك لأنه وا نكان قد نبت أن كثيا من هذه 
النسدات الزورة عن لحنن عر له لطن إلا 
أن الثابت من المحاضرالق حررها المتهم أنه أثبيت 
أن هذه البصمات المزورة وقع بها أمامه د مما 
يدل على عامه بتزوير هذهاليصمات . يضاف إلى 
ذلك أن هؤلاء الملاحظين قرروافى اقيق عند 
سولهم عنها أن التوقيع على هذه المحاض ركان 
بأعس المنهم وجلهم من البسطاء الذدين برضخون 
لأ المتهم ومن كان رئسا:عليهم ولا يستطيعون 
عالفة أحسه 65 
« وحيث انهلا عنم من توافر أركان جريمة 
التزوير أن المهمين بالإهمال فى مقاومة دودة 


القطن كانوا زارعين قطنا فىالواقع وأنزراعتهم . 


كانت مصابة بالدودة حقيقية لأن ركن غيير 


الحقيقة قد تحبقق باثيات الطاعن فى المحاضر التى 


2 


العددالتاسع والعاشر ‏ السئة السادسة والعشرون 


حررها ضده م على خلاق الحقيقة أنهم مشاو ا مامه 
وأنه استجو.هم وأ نهم وقعوا عليها بيصمات 
أصتابعهم إذأن هذه كلها وقائع مزورة حعلهافى 
صورة وقائع صحيحة مع عامه بتزويرها . وهذا 
التغيرمن شأنه كا قال اليج عق - أن يترتب 
عليه ضرر احتاعى هو تقليل الثقة فى الأوراق 
الرحجية دولا يكترط لتوافر التسكب اللنان فى 
جرعة التزوير أن يكون ازور قد قصد الاضرار 


بإلغير لأن القصد الجنائى فى هذه ار عة ينحصر 


فى أحرين : الأول علم الجانى بأله يرتكب جر بمة 
التزوبن يجميعأركانها التىتتكون منها أىإدراءكه 
أنه يغير الحقيقة فىمحرر بإحدى الطرق النصوص 
. علها قانونا وأن من شأن هذا التغيير للحقيقة 
أن يترتب .عليه ضر مادى أو أدنى حلا أو 
تمل الوقوع يلحق بالأفراد أو بالصالم العام » 
والثاى اقتران هذا العلم بنية استعال الحرر الزور 
فما زور من أجله ذلك الاقتران العير عنه عادة 
أنه هوالنية القاضة و تجرعة الزوير : ولاكان 
الي قد أثيت كل هذا فلا محل ما ينعاه الطاعن 
عليه فى هذا الوجه . 
( وحيث انه للا تقدم يكون الطمن ء! 
أساس و بتعين رفضه . | 
) طعن تمد أحد عطية ضد :النيابه وآخرين مدعين 
بحق مدلى رقم ١؟4‏ سئة ١4‏ ق) 


51 
#ابر يل سنة غغ.ةا 
-١‏ نصب . أقوال كاذية. لا تتحقق بيا جرعة النصب 
مهما كان قائلما قد بالغ فى وكيد صحتهاحق تأثر باك 
. عليه . جب أن يصطحي الكذب بأعمال مادبة إبة أومظاهر 
خارحيه محمل الحنى عليه على الاعتفاد يصحته . مثال فى 
واقية إقراتن بفائدة ولحرير نشيكات عن مبلغ الدب على 
' أحد 'للصارف 
؟'العويض .تدرئة امتهم 20 الكنائية القامة عليه 
فى جريمة نصب لعدم توقر الطرق الاحتيالية لا تنم من 
الحم عليه بالتعويش الندعى ,بالحقوق المدئية , 


: الحاجة الملحة. و يتأ 


المبادىء القانونية : 

إن جريمة النصب لا تتحق عجرد 
الأفو ال والادعاءات السكاذبة ولوكان قائلها قد 
بالغ فى تراكيد متها حتى تأثر مها النى: عليه » 
بل ِب أن يكو نالسكذ يقد اصطحب بأعمال 
مادية أو مظاهر خارجية تحمل اللجنى عليه على 
الاعتقاد بصحته . فإذا كانت الواقمة الثاببة 
بالك هى أن النهم أقرض الجنى علية مإثتى 
قر أعطلاد منها مائة وخمسين واحتحز النسين 
الباقية فائدة عن مبلغ الائتى قرش لمدة شير 
واحد ؛ ونسل من المحنى عليه شيكا على بنك 
مصر بماثنى قرش مستحق الدقم فى نار يخ معين» 


ولأمر 8 را أى للدنى عليه كن لو فف صر ف 


الشيك ففعل ؛ فجاءه الهم مودداً متوعدا 


بإبلاغ الأمر إلى النيابة ول يزل به حتى ترضاة 
بكتابه شيك آخر بثلاثة جنيهات عوضا عر 
الشيك الأول » وعند محاولة قضه حصل أبضا 
تيور قف عن الدفم » فأعاد الهم السكرة عليه » 
وكان فى ظرو 9 قاسية فخارت قواه نحت ضغط 


ثيرٍ الوعيد . والنهديد بالشكوى 


]| للنيابة فرضى ما أوهمه به م نأن يقرضه اثنىعشر 


جديا بفائدة نلاث جيبات غل أن نس * 
منها الثلاثة الجنهات قيمة الشيك الآخر وعل 
أن يكون المبلغ بغمان زوجته © ورضى هو 
وزوجته أن يوقعا على كبيالة باستتلامهما مباغ 
الخسة عشر جنيها » وقبل المحنى عليه أنيكتب 
للثهم خسة شيكات كل منها بثلائة جنهات 


كل ما طليه الهم منهما رضوغا لوعيده و بدافع 
الحاجة واتقاء الفضيحة » وكان يلوح لما بأنه 
سيعطيهما مبلغ الَرض عقب التوقييع على الأوراق 
فورا » ذلنا وقعا على الأوراق ووضعبا فى جيبه 
نيما أن المبلغ موجود فى ببته م أخذ براوغ 
ويعاطل ولم يحصل منه المحنى عليه على هذا 
البلغ » فان هذه الوافعة لا تعتبر نصبا إذ المجنى 
عليه قبل التوقيع على السندات والشيكات 
التى سللها للمتهم نحت تأثير حاجقه الملحة إلى 
النقود وتبديد المنهمله بشكواه لانيابة ولاعتقادم 
بن النقود موجودة فى جيبه » ولس في أورده 


الحم ما يدل على .أن امهم قد .استءان فى 


سيول تأبيد مزامه بأعمال مادية أذ مفلاهي:" 


خارحية نحمله على الاعتقاد بصحتها . 
٠‏ ل إن القضاء ببراءة ه_ذا المتهم من 


5 57 لك علية بتمو 0 المقوق 
المدنيسة لأن ما أتاه 2 على ما هوثابث بال 
يكون مم استبعاد الطرق الاحتيالية » شبه 
جنحة مدنية استوحب إلزام فاعلها بتمويض 
الفمرر الناثىء عنها . 

امار 


00 حيث ان الطاعن الشعى فيا إطعأه على الحم 
اللطعون فيه أنالواقعة الثابتة به خالية م نالطرق 
الاحتياطية الواجب توافرها لنكوين جرعة 


وفاء للخمسة عشر جنيها » وقبل الرجل وزوجته 


ألسنة السادسة وأ العشيره ون هربا 


« وحيثان الح الطعونفيه إذ دان الطاعن 
فى جر يمه النصب الرفوعة بها الدعوى الغمومية 
عليه قد أخذ فى ذاك بأسبابٍ الحتي الابتدالى : 
وقد بين هذا الم واقعة الدعوى فى 1 اانه 
ولعر راع وعيد وا دوواد اشلى 56 


أن لمهم ١‏ الطاعن ( اعتاد اقراض النقود بفائدة 


تز يد عن الخد الأقصى للفائدة الممكرع الاتفاقعلها 
قانونا وأله أقرض الدعى بالحق 
الأحس مائق قرش أعطاه منها مائة 0 ما 
واحتحز المسين قرشا البافيسة فأئدة عن الا 


الدنى ف بدء 


قرش لدة شهر واحد وتسم من 


بلك مصر بالمائتى قرش مستحق الدفع فى أول 
ريل سنة ١94٠.‏ ولأعس ما رأى اللدعى أن 


يوقف الشيك ففعل كأة الهم مهددا متوعدا 


بابلاغ الأص للنيابة وما زال به إلى أن استعرضاه 


مكتاءة شك آخر : شلاثة جنهات عوضاعن الشيك 
الأول وعند محاولة قيضه حصل التوقف - نالدفع 
أيضا فأعاد التهم الكرة على الدعى وكان هذا 
الأخر فى ظروف قاسية يعانىالويلات من مرض 
زوحتدالتى استدان امائتى قرش لعلاجها فاضمحلت 
قواه نحت الحاجة الملحة و بتأثير الوعيد والنهديد 
فى الشكوى للنيابة التى بعقها الفصل من الخدمة 
فرضى با اوهمه به الهم من أن يقرضه اثنى عشز 
حدمها شائدة ثادية جدمبات على أن الكالسب منها 
الثلاثةجنيهات قيمةالشيكالأخير وءلى أنيكون 
البلغ بغمان زوجته السيدة زينب شاهين ورضى 
هو وزوجته أن يوقعا على كبيالة مؤرخة فى أول 
ابر يل سئة ١45٠‏ باستلامهما مبلغ السة عشر 
جنهات وقبل الدعى أن يكتب لامتهم خمسة 
خعت ل ما إكلاقة عنبات وفاء الخسة 
عشر جنيها وقبل الرجل وزوحته كل ها لطلبه 


التهم. منهما رضو خاوعيده وبداقخ الماحة واقاء 


اف 


قرب 


الفضيحة والفصل منالخدمة وكان الدعىوزوجته | المتقدم بيانه أن المدعى بالحقوق المدنية قبل 


:عتتدان اعتقادا لا يعتوره شك ف أن الاثى 
عشر جنيها حاضرة فى جيب التهم لا يليث أن 
يقدمها لمماعقب التوةبع على الأوراق مياشرة 
وقدكان يلوم لما بذلك ويمنيهما بالحصول عليها 
فورا وماكانايدر يان أن التهم يقصدفقطال4صول 
على سئد الدين بالّسة عشر جئيها وعلى الشيكات 
عقدارها اتتقاما لامائة وخمسين قرشا الأولى الى 
ضاعت عليه وللثلائة جئيهات التى فرت من بده 


وفى سبيل هذا كان إمهامه لحما بوحود النقود | 


فى جيبه نحت أمرهما فاما وقما على الأوراق 


ووضعها ف حسية وطليا منةه الوفاء لوعده ودفع 


الاثنى عشر جنيها أفهمهما أن اللمبسلغ موجود فى. 


ببته وأن ما على الدعى إلا أن برافقه إلى هناك 
فيقيض الباغ فأطاعه معتقدا صحة قوله وهناك 


ظهرت النية اجرمة وتكشف للمدعى المتهم إذ 


إدعى له أن الته الحتفظة بالمال غير موجودة 
وطلب منة أن يرجع إليه مىة أخرى ففعل عدة 
مرات من غير جدوى - » واتهى إلى الفول بأنه 
'نيث للمحكمة مما تقسدم أن التنهم ( الطاعن ) 
توصل إلى الاستيلاء على سندات الدين والكمبيالة 
والمسة شيكات من المدعى بالحق المدتى وذلك 
بالاحشيال سلب بعضثروة المدعى باستعالطر يقة 
احتيالية من شأنها إيهامه بوجود مشروع كلاب 
وهو اعطاوه قرضا قيمته إثنا عشر حنيها ولهذا 
يتعين معاقبته بالمادة +سمم عقوبات . 6 
« وحيث ان جرعة النصب لا تتحقق بمحرد 
الأقو ال والادعاءات الكاذبة مهما بالغ قائنها فى 
توكيد صحتها حق تأثر بها الحنى عليه بل يحب 
أن يكون الكذب مصحوبا بأعمال مادية أو 
مظاهر خارجية عمل الجنى عليه عل الاعتقاد 
يصحته . 


« وحيث أنه نضح يما أورده احج على الوجه 


تحت الأثير حاجته الملحة إلى النقود وتهديد 
الطاعن له بشكواه للنيابة ولاعتقاده بأن النقود 
موحجودة ف حيية لا 5-55 أن بتشدميا له عقب 
التوقيع علىهذه الأوراق » ولس فما أور دهالمم 
ما يدل عل أن الطاعن قد استعان فى سميل تأديد 
مزاعمه بأعمال مادية أومظاهر خارجية تحمل على 
الاءتقاد بصحتها . 0 ٠‏ 

« وحيث اله متى كانت الواقعة حسب ما أثيتها 
الحك المطعون فيهخالية من استعال الطاءن طرقا. 
قد أخطأتإذا اعتيرت هذه الواقعة نصبا و يئعين 
ببراءة الطاعن من جر يمة النصب المسندة إليه 
وذلك من غير حاجة إلى البحث فى باق أوجه 
الطعن . 

0 وحيث ان القضاء براءة الطاعن من جريمة 
النصب بسيب عسلدم توافر الطرق الاحتيالية لا 
ينع من المي عليه بالتعويض للمدعى بالحقوق 
اللدنية لأن ما أتاه على ماهو ثابت بالحي الطعون 
فيه يكون مع استبعادالطرقالذ كورة شبهجنحة 
عنها » ومن ثم نتعسين رفض الطعن بالنسية إلى 

( طعن مد عطوة التاوهلى أفندى ضد النيابة وآآخر 
مدع محق مدلى رقم 4118 سئة ١4‏ ق) 


لون 


4 أبريل سنة ١44‏ 
إثنات : 

١‏ حك اعتراف التهم . العدول عنه . :قدير ذلك 
موشوعى . الأخذ باعتراف التهم فى لحقيق البوليس 
مع عدوله عنه أمام التيابة و بجلسة الحاكية. لامانع . 

؟ ل عاد الإثيات فى المواد الجنائية . التحقيق 
الشفاهي بالجلسة . التحقيق الابتداتى بالبوليس أو 
بالنيابة . من عناصر الدعوى . الأخذ بعبادة الشبود 
فى الجلسة دون أقوالحم فى النسقيقات الابعدائية . لا 
حريخ في ذلك . 

م« حلب دفاع شرعى . استنتاج قبامه أو انتغائه من 
وقائم الدعوى . موضوعى ٠‏ مى تتدخل محكمة النقض ؟ 
نفى قيام حالة الدفاع الشرعى لا ثبت لدى اللهكمة من 
أن المتهم كانت لدربه نية الانتقام من الجنى عليه * اللدل 
فى ذلك أمام محكمة النقض . لا يجوز . 


الميادى القانوتى : 

١‏ - إن تقدير قيمة الاعتراف وقيمة 
العدول عنه من المسائل الموضوعية التى يفصل 
فها قاضى اموضوع بلا معقب عليه من محكة 


النقض . فاذا كانتالجكة قد اقتنعت بصحة 


اعتراف التهم فى محقيق البوليس » ويينت 
الوقائم التى أيدت لديها ذلك » وم تأيه عدولة 
عنها أمام النيابة وعجاسة الا كة لما ظهر للا من 
أنه عدول قصد به التخلص من المسئولية بعدأن 
نطورت حالة حالة المحنى عليه واننهث بوفاته » 
فإنه لا يصح أن ينفى عليها ثىء من ذلك . 

” - إن عماد اللإثبات فى الواد المنائية 
هو التحقيق الشفبى الذى يجريه الحسكمة 
وندبره بنفسها وتوجهه الوجهة الثىتراها ا 
إلى طبور الحقيقة . أما التحقيق الابتداتى الذى 


العدد التتاسع والعاشر_ ألسنةٌ السادسة والعشير, ون 


بدا 


يجر به البوليس والنيابة فليس إلا تمهيداً لذيك 
التحقيق الشفبى ولا يهدو أن يكون منغناضر 
الدعوى التى يتزود منها القادنى فى تكو 
عقيدته . وإذن فلآ حرج على الحمكة إذا هى 
أخذت بشهادة الشهود ف الجلسة دون أن تأخذ 
بأقوا الم فى التحقيقات الابتذائية . 

» - إن تقدير الوقائع التى يستنتج بنها 
قيام حالة الدفاع الشرعى أو انتفاؤها منتملق 
بموضوع الدعوى وللنحام الفصلفيها بلا معقب 
عليها متى كانت الوقائع مؤدية الى النتيجة الى 
5 ليها . فإذا كان الح فد فى قيام حالة 
الدفاع الشرعى لما ثبت لدى المحكة من أن 
النهم كانت لديه نية الانتقام من المحنى عليه 
فلايجوز إثارة الجدل بشأن ذلك أمام محكة 
النقض : 


لير 


فى أن الحكمة أخذت فى إدانةالطاعن بالاعتراف 
مشوب ومز يف وقد أنكره أمام النياية وأصر 
على إنسكاره أمام المحكمة . 

« وحيث ان الحم المطعون فيه قد أثيت أن 
الطاعن أنكر فى أول الأمرلدى سؤاله فىاليو لس 
النهمة المسندة إليه » ولعد أن قارب التحقيق ق 1 
اليولس على الهاية أعيدت مناقشته فاعترف فى 
صراحة بأنه الضارب لابراهم عمان القتيل ٠‏ ثم 
عدل عن هذا الاعتراف فى كقين النيابة وقال 
ان ما ذ كه كان نتيحة اوه ف من أهل القتيل. 


هارا 


2 وأنه كان مغضومأ وعاوز براضى كل وأحد 6 م 

وقد أخل الحى فى إدانة الطاعن مهذا الاعتراف 
وبأدلة أخرى تؤيده وقال 2 ا نالظاهر أنه عدل 

.عن هذا الاعتراف أمامالنيااة عندما تطورت حالة 

- المحنى عليه واتتهت إلى وفاته . » ولماكان تقدير 
قيمة الاعتراف وقيمة العدول عنه من السائل 

: الوضوعية الى فصل فها قاضى الوضوع بلا 
معقب عليه من محكمةالنقض ء ولاكانت ع" 
الجنايات قد اقتنعت بصددة اعتراف الطاعن ق 
نحقيق البوليس و بينث الوقائع التى أيدت لديها 
.ذلك ول تأبه بعندوله عنه أمام:النيابة و تجلسة 
الخاكة لا ظهرلها من أنه عدولقصد به التخلص 
من السئولية بعد أن نطورت حلة المحجى عليسه 
وانبت نوفانه ب لماكان ذلك قائه لا محل لما إشعاه 
الملاعن على الحس من هذه الذاحية * 

2 وخيتث ان صل الوجهسئن الثانى والرابع 
أن المحكمة استندت فى قضاتها بإدائة الطاعن 
إلى شبادة الشهود فى الجلسبة دون الرجوع إلى 
أقوالهم ف التحقيقات وهىقاطعة فى عدم إداثنة » 
فقدقرر جميع الشهود فى محضر البوليس أن 
الطاعن لم يكن هو الضارت للجنى عليه بالسكين 
بل كان عسكا به فقط » وأن الضارب 4 هو عبد 
أقوالهم بالجلسة لا تؤدى إلى الإدانة .00 

« وحيث ان عماد الإثيات فى الواد المنائية 
م ليق التتووالى جر َه كان تديره 
0 3 1 التحقيق الاإتداق الدع جر به 
البوا ليس والنيابة فليس الا تمهيدا اذك التحقيق 
الشفهى ولا يعدو أن يكون من عناصر الدعوى 
الت يترود منها القاخى فى تكوين عقيدته » واذن 

فلا حرج على المحكمة إذا هى أحَذت بشهادة 


الشهود فى الجلسة دون أن تأخ_ن بأقوالهم فى 
التحقيقال الابتدائية ولاكانت أقوال الشهود ما 
أثبت فى عضر الللسة وكا أوردها الحم العلعون 
فيه من شأنها أن تؤدى إلى إدانة الطاعن فان 
مجادلته على الصورة الواردة بوجه الطعن لا نقبل 
منه لتعلقها بموضوع الدعوى وتقدبر أدلة الثبوث 


فها ممالا شأن لحكمة النقض هه . 


« وحيث:ان مؤدى الوجه الثالث أن النيابة 
ى تطلب عقاب ١‏ عيد او اب حمد د 
على ثبوث ت الثيمة الوجهة عليه إلى قضية أخرى 


كانت منظورة أعام المحسكمة فى نفس اليوم الذى 


نظرت فيه هذهالدعوى » ولكن الحكمة أغنلت 
هذا الدفاع الذى يستفيد منه الطاعن ول تطلع 
على تلاك القصية . 

« وحيث انه مادام الطاعنلم نتمسك ف دفاعه 
بثىءما جاء فى القضية التى أشارت إلنها النيابة فى 
مرافعتها وم يبين الفائدة الى تعود عليه من وراء 
الاطنلاع علها فليس له أن ينعى على الحسكمة 
ِغْفالها الرد على ما جاءقى مسافعةالنيابة مخصوص 
هذه القضية . ْ 

« وحيث ان مبنى الوجه الخامس ان الطاعن 
تمسك فى دفاعه بأن الواقمة لوست تعتير ضربا 
أفضى إلى موت لاقتلا عمدا لعدم نوافر نية القتل 
عنده ولكن المحسكمة عاقبته باعتياره قائلا عمدا 
مستدلة على ذللك باستعياله سكيئا وهى آلة قائاة مع 
أن استهاله آلة حادة لا يعيبر عن نية القتل ولا 
بعد دليلا علها . : 

رسيت ان الحم 
نية القتل لدي الطاعن بقوله « ان نية القن ل لبى 
الهم الأول ( الطاعن ) متوافرة فى الدعوى من 
استعماله سلاحا قاتلا أى « سكينا ) وطعئه للق 
عليه بها غير مية فى الصدر والخاصرة اليسرى 


الطعون فيه قد بين 'نوافر 


العدد التاسع والعاشر السئة السادسة والعشرون 


هما 


وقد نفذت الطعنة الأخيرة التجو يف البر يتوق 
ولا محل للالتفات لا ذكره الدفاع من اتتفاء نية 
القتل واعتبار الواقعة ضربافضى إلى موت لأن 
تعدد الضربات والطعن بالسكين طعنات قوية 
شدي إحتاها إل التحوف ال شرن دل 
بوضوح على أن التهم كان ينتوى القتل . » وهذا 
اللدى قاله التي كان فى إثيات قيام نية القتل 
عند الطاعن » واستخلاص هذه النية من الأدلة 
ألتى أؤردها هو استخلاص سال لاشائية فيه 


والطعن علية إعا يكو نمصادرة حكية الوضوع, 


فى أمر تلك الفصل فيه بام الحرية متى استقام 
لحاطر يق الاستدلال. 
وحيث ان معصل الوجه السادس أن الطاعن 
تمسك بأنه كان فى حلة دفاع شرعى عن زوجته 
وقت أن كان الينى عليه يعتدى علما بالضرب» 
ولكن الحسكمة لم تأخذ بهذا الدفاع بإنية حكمها 
على أن الاصابات الى شوهدت بهو بزوجته إصابات 
بسيطة لا تستدعى مقابلتها بآلة قاتلة وبالتالى لا 
تبيبح القتل » وقد سبق الول فى الوحة السابق 
بأن نيسة القثل لم تكن متوافرة ؛ على أنه لوصح 
.وكائت متوافرة لأمكن اعتباره معذورا فى تجاوزه 
حدود الدفاع.الشرعى 
«وحيث ان تقديز لوقئم النى يستنتج منها 
قيام حالة الدفاع الشرعى أو تفها متعلق عوضوع 
الدعوى وإلحكمة الفصل. فيه . بلا معقب علبها 
إذا كانت الوقائسع مؤدية إلى الدقيحة الى ربت 


موا 


« وحيث ان الحم الطعون فيه قد بين ا : 


الدعوى فى قوله أنها « تتحصل فى أنه قى ببوم١٠١‏ 
ابرريل سنة م4١‏ الموافق ٠١‏ صفرسئة مم١‏ 
بناحية القساحية التابعة لمركز منفاوط مر أعمال 
مدير ربة أسيوط 5ن ابراهيم عمٌان عبد اله المنى 


عليه عرطل زراعة حدومه الشيخ على ود 


النوط بحراستها فوجد جابر حسن فزاع حمل 


18 مع الفول فأمسك 4 وأوصلهاصاحب الزراعة 


الذى سأله عن مصدرالفول الضبوط فئى سرقته 
وادعى أنه استولى عليه من آخر ين ثمنا لدسخان 
باعه لهم وأقسم له يمينا بالطلاق على صدق رواكه 
فصرفه يال سبيزه كم انصرف ابراهيم عمان لعمله 
ثم عاد بعد فترة وجيزَة غاضبا ونا أنه استوضحه 
الشيخ على ود الأمر علمنه بأنعيد السميع 
زيدان خيت الهم الأول يمنع ابنه الصغير من. 
مع فضلات الغثول وأخذ ف سيك وقد تصادف 
وسمعته فتبادلت معه ألفاظ السب وتطور الأمر 
إلى أن تماسك معها وضرمها وحضر أثر ذلك 
زوجها عبد السميع زيدان بيت التَهم الأول 
(الطاعن) وطعن ابراهم عمان بسكين فىخاصرته 
اليسرى كا طعنه فوق الضاع الثانى الأببسر ثم 
أعقب ذلك حضور مبران مود عبد الله وطه 
عبد المجيد جابر التهمان الثالك والرابع وكلاها 
الذى سكن من الفرار 00 ف وابور 
الوافعة للعمدة. «( ولعد ان أوردالة القاعتمد 
علمها ف نبوث هذه الواقعة وان توافرنية الفتل 
لدى الطاءن على الوجه السابق ذكره رد على 
"دفاع الطاعن الشار إليه لوحه الطعن قوله 2 انه 
لاحل لاعشار لمهم (الطاعن ( فى حالة دفاع شرعى 
عن نفسه وغيره تبي له التتل لأن الإصابات 
بسيطة لاتستدعى مقابلتها با لة قائزة وطعن الل< 
عليه بها فض-لاعن أنه ل يقم أى دليسل من 
التحقيقات على أنه كان يدقع اعتداء عن نقفسة. 
والراجح دن ظروفالدعوى أنه اعتدى عل اللحنى 
عليه بمحرد حضوره وذلك ليثأر منه ازوجته .» . 


العدد التاسع والعاشر ‏ السئة السادسة والعشرون 


6 
ولاكان الحي قد ننى قيام حالة الدفاع الشرعى | أن السسرعة الى كان يسير مها السائق كانت 


ثاثيت لدى ل من أن الطاعن كانت لديه 
لية الاتتقام من الجنى عليه فلا يجوز إثارةالجدل 
بشأن ذلك أمام محكمة النقص . 

2 وحيث انه نا تقدم .يكون الطعن عل غير 


1 2 بيت ضد النيابة بة رقم 404 سنة 


4اق) 
ان 
5؟ ابريل سنة 1944 0 
سياراته . المير بسرعة تقل عن الثلائين كياو متراً 


الواردة فى لانحة السيارات . لا يمن من مساءلة الساائق 
إذا كان هو المتسيب ق وقوع الحادث . السرعة الحددة 
بالفقرة الثانية من المادة م؟ من اللأحة مقيدة بالقيد 
الوارد فى الفقرة الأؤلى منها . ( لانحة السيارات الصادر 
بها قرار وز م الداخلية فى ١5‏ يوليو سنة91١1)‏ 


المبدأ القانوتى : 
إن الفقرة الأول من امادة (0؟) من لانحة 
'السيارات الصادر مها قرار وزير الداخلية فى 
5 من وليوسنة 191 تنص على أنهلايجوز 
سوق السيارات سمرعة أو بكيفية ينجم علا 
هسب ظروف الأحوال خطر ماعلى حيناة 
اجهور أو ثمتلكاته . واذا كانت الفقرة الثانية. 
من المادة الل " ورة قد نصتث على أنه فى كل 
الأحوال لانجوز أن تزيد السرعة على ثلاثين 
مت فى الداع فإنه من البديبى أن ذلك 
بكون مقيدا أيما بالقيد الوارد ف الفثرة الاولى 
وهو تفادى وجود خطر على حياة الهو ر أو 
ممتلكاته . وإذن فإذا كان قاضى الموضوع 


ول ات ىا أورده دن ظاروف الدعوى ووقائمها 


السبب فى وقوع الااث ء نانه لا يكون قد 
أخطأ ولو كان كذ يف لذيه أن الاق كان 
سائراً بسرعة تقلع نكيلو مقر الواردة فى اللائمة 


املو 

« حيث ان الوجه الأول من أوجه الطعن 
يتحصل فى أن الحم 
تطبيق القانون وذلكلأنه معنسليمه بأن الطاعن 
كان يسير بالسرعة التى تجيزها اللوائم لم يرتبعلى 
النيجة التى كان حب أن برها عليه وهى انتفامء . 
الخطأ عنه بل فرض على الطاعن فرضًا سكميا 
هو أنه كان حب عليه أن يقلل منسمرعته نظرا 
لظلام البيل » وما ذانت الاوانم تجيزلسائق السيارة 
أن السير سرعة ثلاثين كياومترا فق الساعة سواء 
ً كان ذلك فى الليل أم فى النهار' وقد د ثبت الحسم 
أن الطاعن كان سير سرعة خمسين وعشربن 
كياوا مترا نا كان جوز للحكمة أن تستئد إليه 
الخطأ فى أ نجيزه اللوائم . وفضلا عرع هذا فان 
الاحتياط الذدى نظلبته من الطاعن كان أولى أن 
تنطلبه من الحنى علهما اللذين كان. جب علهما 

النير على افريز الطريق نظرا الظلام . 
« وحيث ان ماشيرهالطاعن .هذا الوجهمصدود 
الفقرة الأولى من الادةٌ م؟ من لانحة السيارات ' 
الصادر مها اقرار وزير الداخلية فى السادسعشر 
نن شهر يولية سئة 141 تنص على أنه لا 
تجوز سوق السيارة بسرعة أو بكيفية ينجم عنها 
بحسب ظروف الأحوال خطر ما على حياة اوور 
أو ممتلكاته » فاذا ما نصث الفقرة الثانية على 
أنه فى كل الأحوال لا بحوز أن نز بد السرعةعن 
ثلانين كياومترا قى الساعة فن البديهى أنيكون 
مقيدا بالقيد الوارد في الفقرة الأولى وهو عدم 


امطعون فيه قد ألتطأ فى 


العدد التاسع والعاششر ‏ السنة السادسة والعشرون 


ألا 


وجود خطر علىحياة اوور أومتلكاته» فى أببت 
قاضى الوضوع أن السرعة كان ينجوعنها بحسب 
ظروف الدعوى خطر على حياة الجمهور فقد أنيت 
وقوع الخطأً من السائق طبقالنص الفقرةالأولى 
السالف ذ كره . ويا أنه يبين من الاطلاع على 
الحم الاتدائى الو بد لأسيابه وأسياب أخرى 
بالحم الطعون فيه أن ا كمة أسست إدانة 
الطاعن علىاً نوستطيع رؤية ة الجىعليبماقبلأن 
يصل إلهما ويصدمهما » وأنه لم ينيهما ببوق 
السيارة » وأنه إذا لم يكن رآها فإن . الخطأ فى 
ذلك واقعمنه هو لآن شاهدا كان علس جواره 
شهد برؤيته لمما قبل وقوع الحادث » قالت 
دو يدل ذلكعلى أنه فى قيادتهالسيارةلايعى رو بة 
الطريق وتعرف مكان العابريين من الطريق 
ليتفادى الصادمة مع أن ذلك من أول واجبات 
السائق الحازم خصوصا وأن:الوقت ليل يستازم 
من السائق زيادة التحوط وتعرف الط ريقو خاوه 
. وفضلا عن ذلك فإن السرعةالتىكان يسير بهاوهى 
هكياو مترا فائها وقدكانت فى حدود السرعة 
الى ممددها اللو 4 إلاأن اللحكمة تري من 
ظرو فالحادث أن الهم كان مبعليه أن حففها 
وأن يسير بسرعة أيضا منها نظرا لضيق الطريق 
ولقربالليل واوفعل ذلاك وكانملتفتا إلىالطرريق 
لتنيه إلى وجود المنى علمهما ولتفادى وقدوع 
الحادث . » فان الحكمة تكون طبقت القانون 
تطبيقا حيحا . وأما ما شيْر إليه الطاعن من أن 
المجنى عليبماكان تحب عليهما السبر على افر يز 
الطريق فهو ما لا تأثير لهفى مسئولية-ه هو عن 
خطئه الذى لا ليه من مسئوليته عنه وجود 
خطاين حانن البق علييها لوطي ذلتاء 
( وحيث ان الوجبين الثاتى والثانث ينحصلان 
ف خطأ ام الطعون فيه ف الاستدلالولاستناده 
إلى أمور لا سند للها فى الأوراق» وفى ببان ذلك 


يقول الطاعن أنه دفع التهمة بأن سيب الحادث 
يرجع إلى أن سيارة أوتو بيس أقبلت عليهساعة 
وقوعه وقد سطعت أنوارها الكاشفة فاضطر إلى 
الاحراف إلى الهين ولم يستطع رو بةالجنى عليهما . 
إلا قبيل الصادمة مباشرة فلم يتمكن من نحاثى 
وقوعهاء فرد الحم على ذلك بأن الطاعن كان 
يستطيعرؤية للحنى علهمامدللا على ذلك بشهادة 
أحد الشهود مع أنه لم يتكر رو يتهما ثم استند إلى 
أن الشهود أحمعو | واعلى أن الحادث وقع يعد مور 
السيارة الأخرى عسافةٌ قدرها ,نعضهم بماثقى بارده 
مع أن هذا لا سندله فى الأوراق . 

« وحيث ان الحم الطمون فيه بعد أن بين 
واق_ة الدعوى قد أشار إلى الدفاع الذى يثيره 
الطاعن وردعليه بقوله وحيث ان التبمودفع الهمة 
بأن سيارة الأتو يس التجهة فى عكس امجاهه 
كانت تطلق النور العاكس الأعى الذي دعاه إلى 
عدم إمسكان رؤية الحنى علييسا . وحيث ان 
الحتكمة تستخلص من أقوالالشهود ومن العاينة 
ومن أقوال التهم نفسه أن هذا التهم عندما تقابل 
مع سيارة الأتو يس انحرف إلى يين الطر يق 
كل الاخراف وبعد مفاداتة. م يعد إن خط سيره 
الحدل فى -الطريق بل استمر سائرا فى جانب 
الطريق ومينبهالجنى عليهما ببوقسيارتهقصدمها 

ن الخلف وكان فى وسعه رو يتهما بل كان ذلك 

8 بالفمل كا بوذم أقوال العسكرى ولسون 
الذى قرر أنه شاهد المحنى علييها قبل الحادية 
سائر بن فى طريقهما فكان من مفهوم ذلك أن 
التهم رآها أيضاء ومع ذلك فانه ان كان لم برها 
فان ذلك ليس خطأهما بل خطؤه هولآنالعسكرى 
الخالس محائيه رأهما قبل وقوع الحادنة .) و بعد 
أن نمحدث عن خطأ الطاعن فى كيفية قيسادة 
السيارة على ماس ذكره فى الوجه الأول قال . 
« وحيث ان الهم دفع التهمة بأن نور السيارة 


؟بقا 


الأتو بيس العا كس والذى ححب عن نظره الحنى 
عليهما و بأنه كان ستظيع مفاداة وقوعالحادث 
لولا هذا الأمر إلا أن العسا كر النريطانيين أجبعوا 
على أن الحادث وقع بعد مرور الأتو يس بزمن 
كاف ربقدره إعضهم شحو ..؟ باردة فلاممل إذن 
للاحتحاج بالتور بل لو صم هذا الدقاع لكان 
واجب التهم يقتضيهأن عخفف السير كل التخفيف 


وينتخى ناحية الطرريق ويقف لاأن يستمرفى 


سيره و بسرعة غير قليلة على غيرهدى حت يصدم 
الارة ٠‏ » ومن هذا يبين أن الحسكمة اعتمدت 
فى تنفيد.دفاع الطاعن على أدلة عديدة من شأنها 
أن تؤدى إلى ما فالت بهء وأن ماأشار | إليه يه اليم 
من أن إعض الشهود قدر المسافة بن مكان مرور 
سيارة الأتو بيس وسيارة الطاعن بمائتى باردة لم 
يكن إلا من باب الث بد فى التدليبل على ما أثبته 
دن أن الحادث وقع بعد مرور سيارة الأنو بس 
بزمن كان يكنى للوقوف قبل وقوعه » وفضلا 
عن هذا فقب أثت الس أن دفاع الطاعن لو 
كان صححيحا لكان الواجب عليه أن ريقف بدلا 
من الاستمرار فى سيره بسرعة غير قلياة على غير 
هدى م قال المي ء واذا يكون ما يشيره الطامرة 
في هذن الوجبين مما لا يؤثر فى الأساس الذى 
فى عليه يه الحم . 

« وحيث انه لذلك يكون الطعرن: ن على غير 
أساس ورشعين رفضه موضوعا . 


( طعن عبد الله أجد حمد ضد النيابه وآتخرين مدعين 
عق مدلى رقم لاهة سنة ١4‏ ق) 


| اعأف 
ابريل سنة م6غ9١ا‏ 


١‏ حيم . تسبيبه . الرد على كل جزئية من 

حزئيات الدفاع : غير لازم . تعويل المحكمة على شهادة 
شهود الإثبات . يتضمن الرد على أقوال شهود اللنى . 
ردنا لى ألزال امش تود ال ذو البعض . لا يمد 
قصوراً ولا يعيب ١‏ 

”9 نات راد ونه بالجلسة . الرجو ع الى 
التحقيقات الإبتدائية . جوازه ٠‏ 

ع« ل وج . المج اتير . هو التسخة التق يثبتها 
الكاتب ويوقم عليها وكيس المكمة وتحفظ فى ملف 


ل امرجم فى أخذ الصور ر . مخالفة الحسيم 
ف الأسباب لمسودته قر يطءن ف صودحة ٠,‏ 


البادى" القانونية : 

2 الأصل أن حكة اللو ضوع غير ملفة 
بأن ترد فى حكها على كل جزئية من جزئيات 
الدفاع »5 أن تموياها على شهادة شهود الإثبات 
و إطراحها لأقوالشهود النفى معناه أنها لم تر فى 
شهادة هؤلاء الآخر بن ما يصح. الركون إليه . 
فاذا هى ضمنت حكها ردا على أقوال بعضشهود 
النودون الباقين » فان هذا من باب أولى لابسد 
قصورا ف البيان ولا يعيب الحم 0 

؟٠‏ - إنه وإن كان عماد الإثيات فى المواد 
الجنائية هو شهادة الشهود بالجلسة والتحقيقات 
اق محصل أمام الحمكة إلا أن ذلك لا يمنع 
أمى الوضوع من أن يرجع إلى التحقيقات 
الابتدائية و يتزود لحسكمه من العناصر الأخرى 
الواردة فيها . . 

م س إن المبرة فى الأحكام بالصورة الى 


يحررها الكاتب ويوقع عليها هو وريس ١‏ 


العدد.التاسع والعاشر س السئة السادسة والعشرون 


الجلسة » فهى التى نحفظ فى ملف الدعوى 
وتسكون الرجم فى أخذ الصورة التنفيذية وغيرها 
من الصور . وإلى أن يحصل التوقيع يسكون 
لاحك ة كامل الحر بة فى لمحضير الك م وفإجراء 
ما بتراءئ لا من تعديل ف السودة شأن اقائم 
5 الأسباب ٠‏ وإذن فلا يطعن فى صحة ة لمكم 
9 لأمبابااق بينها تكالفما جاء فى السودة. 


كلو 


0 حي انْ الوحه الأول من وحهى الطعن 
تحصل فى أنه سبدو من الحم الطعون فيه أن 
المحكمة م توحه التفاتاحيسا لدفاع الطاعن كله 
وأنها آخنته. بأدلة لم تعرض علها » وتأثرت 
باخرى غير مسكمدة دن أوراق اللعوق دل 
ومتناقضة معبا » وفى بيان ذلك يقول الطاعن أنه 
أشيد ستة من شهود الننى .إلا أن كل ما حصلته 
مع أهمية أقوال من أغفلتهم » وم يقف الأمر 
عند هذابلأنالحكمة أخذت بشهادة شخصين/ 


يسألا أمامها ول تأمر بتلاوة أقوالها » وفضلاءن. 


ذلكفقد دافع الطاعن عن نفسه بأنه رئيس عائلته 
وأنه لهذا أسند إليه الانهام نكابة به واعتمد فى 
ذلك أنه بلغ الستين من العمركا هومةدرفى 
محضر التحقي.ق » إلا أن ال_كمة أخطأت 
فقدرت سئه بأر بعين عاما فقط » وكان لهذا أثره 


فى ذهن الحكمة وفى تقديرها لدذاع الطاعن 


خصوصا وأن السن كا نت معدرة أصلا فى المخضر 
بستين عاما إلا أن بدا امتدت إلا لفعلت الستين 

١‏ أر بعينا 3 والمحكية لا غلك أن تأمن هذا التغييد 
« وحيث ان الأصل أن محكمة الوضوع غير 
مكلغة بأنتردفى حكمها عل يكل جزئيةمن جزئيات 


وين 


الدفاع , كا أن نعو يلها على شهادة شهود الإثبات 
واطراحها لأقوال شهود النق معناه أنها لم تر فى 
شهادة هؤلاء الآخرين مايصح الركون إليه » 
فأذا هى ضمئنت حكمبا ردا على أقوال بعض 
شهود الننى دون الباقين فان هذا من باب أولى 
لا .بعد قصورا فى الاستدلال ولا يعيب الح » فلا 
محل لا ناه الطاعن فل ادم من أنه عنى بالرد 
عل ثلائة من شهود نفيه وأغفل ثلاثة أخربن . 

« وحيث انه وان كان تماد الإنباتفى القضايا 
الحنائية هو شهادة الشهود بالجلسة والتحقيقات 
التى تحصل أمام الحمكمة إلا أن ذلك لا يمنعقاضى 
الوضوع من أن ستكمل عند الاقتضاء تكو بن 
عقيدته بالر جوع إلى التحقيقات الابتدائية و أن 
تود الحكمه من العناصر الأخرى الى تتوافر 
فها مادامت هذه العناص ركانت مطروحة على 
الحكمة وتحت نظر الدفاع ‏ ولماكان للستغادمن 
الحم الطعون فيه أن المحكمة بعد أن أوردت 
أدلة الثبوت ومنها أقوال الشبود أ حمد السيد بدير 
وتقود تمد ابراهيم در وعيد العاطى أحمد السيد 
يدير وشمد ابراهيم.بدير وفوع بنت مد عطية 
وقد أجمعوا على رؤية الطاعن يعتدى على المجى ‏ 
عليه » و بعد أن أثدّت خلاصة ما جاء بالكشف 
الطى وتقربر الصفة التشر حبة وأخذت منبها ما 
يويد أفوال الشبود » بعد ذلك عرضت لدفاع 
الطاعن فقالتأنها لاثئق به بعد ماثبت من شهادة 
شهود الحادث » وأنه لاعكن الأخذ بدعوى 
التلفيق التى أثارها إذ الثابت أن معظم الشوود 
كائوا فى الحادث بدليل وجود إصانات بأجسامهم 
وقد جاءث أقوالهم متفقة فى #وعها على حصول 
الأعتداء من الطاعن » وأضافت إلى ذلك قولها - 
أنه قد شهد غيرهم أضافى التحقيقات بوهم 


لجح ف حل الحادث » وسردتث ما قاله ق 
000( 


آعهلا 


التحقيقات مد على متولى والصادق عمد عببد 
الرحمن مع أهماشاهدا الطاعن متمعامحل الحادث 
مع بعض أفراد عائلته وا نكانا لم شهدا حصول 
الاعتداء . وظاهر مرنهذا أن المحكمة فى ابرادها 
لأقوال الشاهدين الآخرين ل نسقها على أنها 
عمادها فى الاثبات إذ أن فى الحم من أدلة الثبوت 
ما يكن لأن تحمل عليه الادانة وانما على سبيسل 
التزيد لحكمها » فليس لاطاعن أن ينعى عليها 
الرجوع فى هذا الاطاق الى التحقيقاتالابتدائية 
ومثل ذلك يسسرى فى حق ما أثاره الطاعن حول 
السن القدرة له فى التحقيقات وفى محضر الجلسة 
فليس فى مئحى الح فى خص أدلة الدعسوى 
ثبوتا ونفيا ما يمعل لأمر السن شأنا فى تحصديد 
مركزالطاعن من الجرعة ولا أثرا فىتقدير دفاعه 

« وحيث أن حاصل الوجه الآخر أن مسودة 
الحسج الحررة بقلم أحد أعضاء الميئة قد جاء فنها 
ما بأى ( وقد شهد غيرهم فى التحقيقات برقيتهم 
التهم فى محل الحادث ومتهم درو.يش السيد غر يب 
وابراهيم متولى » ولماكان أحد من هذين 


الشاهدين ١‏ بقل ما نسيته إليه المحكمة فانه بعد 


النطق بالحم و بعد كنتاءةالنسخةالأصلية لهاستبعد 
اسم درو يش السيد غريب بوضعه بين قوسين 
ووضع بالحامش بدلا منه اسم الصادق مد عبد 
الرحمئن وأما اسم ابراهيم متولى فقد عحى محوا 
غب ركامل وكتب فوقه اسم مدعل متولى ‏ وهذا 
التغيير فى الننسخة الأصليةلم يصحبه توقيع من 
حضرة رئيس الهكمة» ولا يدرى الطاعن: ان 
كان ذلك بأمره وأمر حضرات الأعضاء أم كان 
عمل الكاتب وحده , وق هذا الذى حصل من 
حو وتغيبر فى الفسخة الأصلية ها يبطل الحم 
لخالفته لما يشغى به القانون . 

« وحيث أنه يبان من الاطلاع عل صورةالحم 
الطعون فيه والتى علها توقيع رئيس الحسكمة 


العدد الناسع والعاشر ‏ السئة السادسة والعشرون 


والكانب أن شاهدا أشير إليه عند التحر بر باسم 
درويشس السيند غريب إلا أن الاسم وضع ارق 1 
الهامش عا فيد اأستيدال اسم الصادق د عيد 
الرحمن به ووقع رئيس المحكمة نحت الاسم 
امستيدل . أما الشاهد الثانى فان اسمه جمد على 
متولى وان كان يبدو من التدقيقأن لفظى مد 
على منه كبتيا بعد محو لفظ واحد كان مكتو با 
أصلا وهوالذى شو [الطاعن أنه كان لفظابراهيم 
وللاكان استبدالشاهد تآآخر جاء مقرونا بتوقيع 
من 'نصحيس فى اسم الشاهد الثانى كان بغير موافةة 
فلا وجه للبطلان الذى يقول به . 
0 2 وحيث ان العيرة ق الأحكام ‏ بالصورة التى 
وكاتتها وهى الى تحفظ فى ملف الدعوى وكون 
امرجعفى أخذ الصورةالننفيذية وغيرها من الصور 
و إلى أن عصل التو فيع بكو ن الحكمة كامل 
الحربةى خض رمشروع الحس وفىإحراءمايتراءى 
لما من تعديل فى السودة بشأن الوقائع والأسباب 
فلا محل لا ببئعاه الطاعن على الحبي من مخالفة ما 
باسمى الشاهدين المشار إلهما . 

« وحيث انه لما تقدم يسكون الطعن على غير 


»/ 
١64غ مابوسئة‎ ١ 

خبير : 

١‏ - تقدير رأى البير والفصل فيا نوحه الى 
تقديره من اعتراضات . طلب تعيين خبين آخر . هن 
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٠»‏ ل الشروط الواردة فى المادة الرابعة من قاتون 
الخبراء . خاصة من تقيد أَسماوْث فى جدول اطبراء . 
موظفو الحكومة الذرين يسند إلمهم عمل أهل الخيرة , 
لامخضعون لهذه الشروط . ( قانون الخبراء رقم ملا 
لسئة 8و١‏ ) 


المبادى' القانونية ا 
1 - إن تقدير رأى الخبير والفصل فيا 
يوجه إلى تقر بره من اعتراضات والبت فىطلب 
تعيين خبير 01 25 كُ ذلك مما مختص به قاضى 
الموضوع » ولا معقب على قوله مادام ل يخااف 
فى ذلك مقتضى المنطق والقانون . فإذاكانت 
الحسكمة قد اطمأنت إلى تقر بر مصلحة الطب 
اشر ض المقدم فى الدعوى » ورأت أن اللطامن 
التى وجهت إليه غير جدية » فلا تثر يب علبها 
إذاهى رفضت طلب نل بخبير أثر(ف المطوط) 
مادامت قد علات هذا الرفض تعليلا مقبولا . 
س إن الشروط الواردة فى اماد الرابعة 
من قانون الخيراء مم وما سئة 1987# الصادر 
فى ٠١‏ يولية سنة #م9١‏ قد وضدتث [خبراء 
المنيدة أسماؤهم فى الجدول . أماموظنو الحكومة 


الذين يجوز اسناد عمل أهل الحيرة إلهم فلا ' 


تسرى علييم هذه الشروط » 5 يستفاد من نص 
المادتين ١‏ و١١‏ من القانون المذ كور ٠.‏ 


من 
اكور 

« حيث ان الوجده الأول من أوجه الطعن 
يتحصلقى أن الدفاع ع الطاعن تقد تقدمإكق المحكية 
الاسدئنا فية لعده مطاعن فى تقر بر مالي 
الشرعى الذى استند إليه الحم الاتدالى قى 
القضاء بإدانته ف جرعة التزوبر الأرفوعة بها 
الدعوى العمومية عليه » وطلب تعيين خبير 


آخر أوالترخيص للطاعن بشقديم تقر بر استشارى 


ولكن المحكمة ضر بت صنحا عن تلك الطاعن 
ولم نحبه إلى ما طلبه » وفى ذلك اخلال بحقوق 
الدفاع موجب لنقض الحم . 

« وحيث أن ١‏ الطعون فيه قد ردعلى 
دفاع الطاعن بقوله  :‏ انعا امتهم (الطاعن) 
طلب فى الجلسة ئدب خبير خطوط لاجراءالشاهاة 
ولكئه لم يقدم أى طعن جدى على أعمال الخبير 
اللنىسبق أن تولىهذه الأمورية ولاعلى تقريره' 
فلا ترى الحكمة إذن ما يدعو لاجابته إلى طلبه 
هذا وترى تيد المج الاتدائى .« 

( وحيث ان تقدير قيمة الخبير والفصل فما 
وح ق دن غنات اليك قطنت نيت 
خبير آخر هى أمور مختص بها قاضى الوضوع 
ومتى قال فا كلة فلا معقب لقوله من محكمة. 
النقضى مادام هو لاعخالف فى ذلك مقتضى النطق 
والقانون » ولماكانث اللحكمة قد اطمأنت إلى 
تقر بر مصلحة الطب الشرعى وأورت أن الطاغن 
الى وجهت عليه غير جدبة فلا تثر يب علا إذا 
فى رفشث طل اندب بوكر ق اللطويز 
مادامت قد عللت هذا الرفض تعليلا مقبولا. 

« وحيث ان محصل الوجه الثاتى أن رجال 
مصلحة الطب الششرعى لا ننطبق علهم الشمروط 
الواردة فى الادة الرابعة من -قانون الخبراء الصادر 
فى ٠١‏ بولية سنة عسو ١‏ لأنهم غير حاصلين على 


2 
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دبلومات تدل على حيازتهم للؤهلات اللازمة لفن 
الخطوط ىم يؤدوا أمتحانا أمام حة الخبراء 
التحقق من كفاءتهم 3 ولذلاك يسكون النقربر 
القدم من تلك للصلحة كانه لا وجود له وتكون 
الدعوى خالية من الدليل 5 وفضاا عن ذلك فقد 
تند الطاعن ف دفاعه إلى شهادة الشوود الذبن 
أبدوه فى جمييع الوقائع التى سردها وا-كن الحم 
الطعون فيه لم يشر إلى أفوالهم بأية إشارة . 

« وحيث أن ماجاء بهذا الوجه مردود (أولا) 
بأن الشروط الى يشير إلببا الطاعن قد وضعت 
من انيد أسماؤهم 
الحكومة الذين يجوز اسنادعمل أهل الخيرة إأمهم 
فلا تسرى عللهم هذه الشزوط كا يستفاد من 


نص الادتين ٠١‏ و١١‏ من قانون الخسبراء رقم 


هلاسنة سمو1 . ومع ذلك فقد تتاول التقرير 
على ماهو ثابت بالحكم ‏ فص حالة الورقة 
وأنبت أنه حصل مها كشط مما أظور أليافها وهذا 
من صميم عمل مصلحة الطب الشرعى ‏ مانيا ‏ 
أن الحكمة ليست ملزمة بالرد على شهادة شهود 
النى بل ان فى أخد الحكمة بأدلة الائيات التى 
اعتمدت علها فى قضامما بالادانة ما يتضمن الرد 
على الدفام بأنها لم تعول على أقوال شهود الننى . 
« وحيت ان مبى الوخه الثالث أن المكم 
0 بين توافر رك الشرر الذى هو 


ار إداء 
2 وحيث ان الحكم الاندائى اليد لأسيابة 


الدعوى أن النزو يروقع فى وصولجعله مر أحدثه 
عمباغ هه جنا و 56ب ملما وقدمه فى دعوى 
مدنية رفعتهاللدعية باحق الدنى على الطاعن بطلب 


إخلاء أرضزراعية تملكها لتأخيره فى وفاء الأجرة 


الستحقة عليه وأنه لوكان هذا الوصول صميحا لما 


فى جدول الخبراء أما موظفوا ' 


كان مدينا للدعية بباق الاحار ‏ وتعرض الحكم 
رك الضرر فقال « ان حصم المبلغ من الطلوي 
للمدعية ضرر محقق لاشك فيه 42 وهذا يكنى فى 
بيان توافر ركن الضرر فى جرعة التزوبر الى 
دين الطاعن من أجلبا . 

سان و ورشعين رفضه و 

( طن حمد أجدعبد الوهاب ضد النيابة وأخرى مدعية 
عق مدل رقم 454 سنة 4١اق)‏ 


"١ 


١‏ مابو سنة عع.وا 


الدفم بعدم قبول الدعوى العمومية لسبق صدرر قرار 
من النيابة محفظها ٠‏ هن قبيل العسك بقسوة ه الهىء 1 
ال كوم ف حب 1 أن تكون واقعة الهمة الى 
املا كل من الواقستين عن الأخرى لايع اتيك 
بهذا الدفم . مثال . حاككة التهم على أنه يمول فى 
معيشته على ما تكسبه زونحته من الدعارة. سسيق اتهامة 
يأنه شير بيتا لننارة 0 دوا 5 اإخطار وحفظ م مذه 0 
متعددين إلى مارله لارتكاب القحشاء فيه مع زوجته 
مقابل أجر يمكن أن يكون أيضاً محل اعتبار فى جرعة 
إدارة الازل للدعارة . 
البدأ القانونى | 

صدور اص حفظ فبا من الثيابة هو من قبيسل 
الدفع بقوة النىء المحسكوم' فيه » فلا“جل أن 
يكون كه مخل بحب أن تكون الواقعة الطاوءة 
محا كة :امتهم من أجلها هى بعينها الواقعة الصادر 
فبا أع الحفظ . أما إذاكان لكل واقعة ذانية 
خاصة وظروف خاصة تتحقق مه المغابرة الى عتنع 
معها القول بوحدة السب ىكل منهما قلا بيكون 
لهذا الدفع محل . فإذاكان الدى بوذن مما أورده 


ال أ أن الواقمة المرفوعة مها الدعوى على التهم 

وهى أله يعول فى معيشته على ما تكسبّه زوجته 
من الدعارة » هى بظروفها وأركائها وبشخص 
الحنى عليه فها غير الواقعة السابقة الى صدر فبا 
الحفظ » و 0 أنه أدار يبا للدعارة بدون إخطار 
فإنه وإن كان بوت إحضار التهم أشخاصاً 
متعددين إلى منزله لارتكات الفحاء فيه مع زوجته 
مقابل أجر يمسكن أن يكوون أيضا محل اعثبار 
فى جريمة إدارة التزل للدمارة » إلا أن هذه 
:الجربمة لا تزال فى أركانها وباق ظروفها متميزة 
عن جريمة التعوول على ما نسكسبه الزوجة من 
الدعارة نحيث لا يمكن اعتبار الجر يمثين مكوثنين 
من فعلى واحدد له وصفان فى القانون أو من 
خجمو عُ أفعال صادرة عن قصد إجراى واحد » 
ومق كان ذلك كذلك فان الحم برفش الدفع 
بعدم قبول الدعوى يكون على حق . 


امسا 


( حيث ان الو<-ه الأول من وحهى الطعن : 


نتحصل فى أن محامى الطاعن دقع أمام الحكمة 
الاستثنافية بعدم قبول الدعوىالعمومية واعتمد 
فى ذلك على أن محضر التحقيق الذى أجرى عن 
الواقعة عملت منه صورتان أرسلت إحداها إلى 
العسكربة بوصف أنة فتيح وأدار ييا للدعارة 
بغي إخطار» والأخرى إك النياية الجزئية بوصف 
أنه عول فى معيشته على ما نكسيه زوجته من 
لففظت الثيابة العسكربة الدعوى لعدم كغاية 
الأدلة وقدمتها النيابةالمزئية إلى الحكمة بالوصفب 
الثاتى وأنالأعى الصادر من النيابة محفظ الدعوى 
يملع إك العود إلى إقامتها واو بوصف آخر ولكن 
الحكمة رفضت هذا الدفع بمقولة ان لكل من 


فيا 
الوصفين عناصر تاف 0 عن بعض وهذا 
مع صحته لا يدفع الحجة التى تقدم بها الطاعن ' 
لأن الفعل الدى عوقب عليه وا القائم بشأنه النزاع 
هو إحضا رأشخاصمتعددين إلى زوجته لارتكاب 
الفحشاء معها مقابل أجر وهذا الفعل واحد قى 
الدعوييتك . 

:« وحيث ان الحم الطعون فيه قد بين واقعة 
الدعوى فى قوه أنها « تتاخص فى أن عزيزة 
ابراهيم تقدمث إلى قسم البوليس وقررت أن 
زوحها اعتدى علا بالغمرب ولا سئلت عن سبب 
هذا الاعنداء . قررت بأن زوجها ( الطاعن ) 
منذ أن تزوجها أى من ثلاث سنوات سابفة على 
تبليغها وهو يعول فى معبشته على ما تكسبه من 
طر يق الدعارة وأنها اضطرت إلى أن تسلك هذا . 
السبيل لأنه هو الذىكان يدفعها إلى ذلك 
ويحرضها عليه وكان بجلب إلبها الرجال من كل 
الأجناس وكان أغلهم من رجال الجيش الاتجليزتى 
وكان ينتقل بها من منزل إلى آخر واستشهدت 
على صحة قولها هذا ببوالى النازل التى كانت 
تقم فهاما قالت أنهاكانت تقم فترة من الوقت 
مع شخص تسمى بأمم ابراهيم بك عياد . و بعد 
أن أجرى محقق البولبس نحرير حضر بذلك 
وسمع أقوال الشهود رأى أن الحادث ينطوى 
على جربمة عسكرية علاوهعلى مارأى فيه من 
جئحة عاديه فقيد الحادث جنحة عسكر بة وأرسلها 
إلى النيابة المسكر ية للتصرف فباكا أرسلها إلى 
النيابة الختصة لإجراء شثوتها ها فقيدت الحادثة 
الأول جنحة عسكر بة برقم ١*7‏ سنة ١941‏ 
شبراضد التهملأنه فى .م مايوسنة ١441‏ بدائرة 
قسم شيرا قتح وأدار بدون إخطار ينا للدعارة 
خارج الأخطاط الخصصة لبيوت العاهرات وأعده 
لقبول قوات الدولة الحليفة وسمح لأ كثر من 
واحد منهم إلدخوا ل لارتكا بالفحشاء ‏ كا قيدت 


خريذ/ا 


ضد زوجته البلغة وهى عزيزة ابراهيم درويش 
لارتكاءها الدعارةفى البيتالسالف الذ كر .وقيدت 
الحادثة الثانية بالمواد ١و‏ ؟ وه من قرار الحا كم 
العسكرى انطقة القأهرةرثم » سئة ٠ع‏ وإولاحة 
ببوتالعاهرات الصادرة فى15 توقيرسنة 6٠.وا‏ 
العدلة بقرار ؟١‏ ابر يل سئة ١9976‏ واأرسوم 
الصادر فى أو ل سيتميرسنة دم ١‏ القاضى باعلان 
الأحكام العرفية كا قيدت الحادثة جنحة جزئية 
نحت عرة م5١‏ سنة 1941 شبرا بالمادة ؟/لم 
عقوبات ضد التهم فقط . وذلك لأنه خلال سنة 
ساقة على الحضر المحرر فى "٠‏ مابوسنة؟9.4؟ 
. بشبرا عول فى معبشته على ما تكسبه زوجته 
عزيزة ابراهيهدرو يش من الدغارة .ولقد أءرت 
النيابة العسكرية بتار عن أول بونية سنة ١441‏ 
فا نص بالتهمة العسكربة يحفظها مؤقنًا (لعسم 
كفاية الأدلة ) يبنا قررت النيابة الجزئية بثار عن 
؟ بونية سنة ١9.61‏ تقديم التهم: إلى المحكمة 
الجزئية التى قضث ععاقبته بتار يخ م7 مارسسنة 
1 بكسبهسنة أشوره مع الشغل وقدرت كفالة 
٠٠‏ خنها لايقاف التنفيذ » . ثم تعرض إلى 
الدفع عدم قبول الدعوى العموه مية وزد عليه 
قوله « انه من القرر قانونا أن النيابة وحدة لا 
تتجزأ وان القرارالذى يصدره أحد أعضاءالنائب 
العموى إعا باز م الياقين حى يلغى هذا القرار 
بالطريق القانونى و إعا بشترط لذلك أن تكون 
الحادثةالىصدر القرار يشأنها هى بالذاتالعروفة 
ثانية ‏ أما إذا اختلفت فلا وجه للتناقض ولا 
محل للقول عخالفة القانون إذا صدر بشأن كل 
حادث قرا رتلف عن القرار الآخر - وأن 
الحادث الذى صدر يشأنه قرار الحفظ السالف 
بيانه فى معرض ذ كر ظروف الحادث يتعلق بفتتم 
وإدارة ببت للدمارة بغير إخطارت أما الحادث 
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الذى قدم إلى الجلسة هوتعويل التهم فى معيشته ٠‏ 
على ما نكسية زوحتة من الدعارة 5 وأنه لتفسير 


كل تهمة على حدة سواء دن حهة الألفاظ أو دن 


الهمتين دن الأركان القانونية اللازم توفرها قَ 


كل نيما عد أن ترما عدافك عن الأخر 


اختلافا كليا وأ نكل حادث منفصل عن الآخر 
بشروطه وأركانه ومستقل عنه تماما اللهم إلا فى 
الأشخاص الذين تناوطمالتحقيق فى كل منهما إذ 
حسف الجرعة الأولى أن يكون هناك يستمين 
قد فنح وأدير فعلا للدعارة بيما فى الخادثة الثانية 
يكفى ارتسكاب الزوجة أو المرأة الفحشاء سوام . 
يعتزل معين أو غيرمعين وحق فالعراء .كا بشترط 
المشرع فى الحادثة الأولى لكى يكون المنزْل معدا 
للدعارة أن يداه أ كثرمن واحد بقصدارتكاب 
الفحشاء ينها فى الحادثة الثانية لا يشترط اللشرع 
مثل هذا الشمرط بل الشرطالأسابى هى ارتكاب 
الفحشاء سسواء مع شخص أو عدة أشخاص 5 
ويضاف إلىذلك كله أنغرض الشرع من الواد 
الخاصة بالحادثةالأولى هو حار بة الدعارة السرربة 
وانتشار الأمراض الخبينة . أما الغرض الأسامى. . 
من معاقبة الجر بمة الثانية هومنع البطالة والتشرد 
والقضاء على البلطحية 6 رأ اجع ضير الحلسة 
الثامنه والستين لجداس النواب فى لوم 56 ,دولية 
سنة ١9‏ . ومادام قد تبين سابقا أن الحادث 
الذى صدر بشأنه قرار النياية بالحفظ مؤقتاً هو 
غير الحادث الذى من أجله يقدم المتهم. لذايتبين 
أن الدفع القدم من الهم فى غير مله ويئعين 
الحسكم برفضه . » 

« وحيث ان الدقع إعسالدم قبو| ل الدعوى 


العمومية لسبق صدور قرار عنها من النيابة 


بالحفظط هودن قبيل السك قوة الشىء المحكوم 
فيه » ولأجل أن يكون لهذا الدفع حل ب أن 


العد دالتاسع والعاشربى ألسنة السادسة والمشرون 


تكون الواقعة التىيحام المتهم من أجلها هى بعينها 
الى سيق أن صدر قرار النباية بإلحفظ . أما إذا 
كان لكل واقعة من الوافعتين ذانيةخاصة وظروف 
بوحدة السبب فى كل متهما فلا يكون لهذا الدفع 
محل. 

2 وحيث أنه يوخ ب أورده المكم على 
الوجه المتقم أن واقعة تعويل الطاعن فىمعيشته 
عل ما تكسبه زوجِيّه من الدءارة » المرفوعة 
بها الدعوى عليه هى واقعة مستقاة بظروفها 
وأرحكانها و بشخص المننى عليه قها - عن 
وافعة إدارته بيتاً للدعارة بدون إخطار التى صدر 
. فها قرار المفظ وأنه وإن كان إحضار أشخاص 
متعددبن إلى منزل الطاعن لارتكاب الفحشاء 5 
زوجته فى مقابل أجر ‏ هو فعل يمكن أن يكون 
النزّل للدعارة إلا أن هذه الجر بة لا تزال فى باق 
ظروفهاوفسائر أركائهامستقلة عن جر بم ةالتعويل 
على ماتكسيه الزوجة من الدعارة ححيث لا يمكن 
: اعتبار الجر يمتين فعلا واحداً يمكن وصفه قانونا 

بوصقين #تلفين أو #صسوع أفعال صدرت عن 
قصد إجراى واحد واذلك يكون الحكم الطعون 
فيه على حق فىرفضه الدقع 1 بعدمقبوا ل الدعوى 
) وحيث ان صل الوحه الآخر أن الطاعن 
تمسك فى دفاعه أمام الحكمة الاستثنافية بأن 
اتهام زوحته له فى التكرق كن الباعث ا 
قهره عل طلاقها لنشتغ ل حرة قٌْ احد دور العثيل 
فاما طلقت ل تر باعثآ للسير فى شكواها واذلك 
عدلت عن اتهامه فى جلسة الحاكة وقد طلب 
يم مارآه من الأوراق مؤٌيدا لدفاعة ولسكن 
المحكمة لم تشر إلى هذا الدلييل أية إشارة مع 
أن أقوال زوجته هى الدليل الوحيد الذى بنت 
عليه إداته. 


فيذبا 
« وحيث ان المحكمة لست ملزمة بالرد على 
كل جزئيسة من جزئيات الدفاع ء وفى تعسو يل 
المحكمة على أقوال الزوجة فى التحقيق مايتضمن 
الرد على الدفاع بأنها لم تحفل بالاعتراضات الى 
وجهها إلها . على أن الحكم الابتداتى الؤيد 
لأسبابه بالحكم الطعسون فيه لم يقتصر فى 
الاستدلال على إدانة الطاعن على الاستناد إلى 
أقوال زوجته فى التحقيق بل استند فوق ذلك 
إلى أدلة أخرى من شأنها أن تؤدى وحدها إلى 
هذه النترحة منها شهادة بواب المزلوعيد الحلم 
ركات وعدم إنكار الطاعن دخولضابط وعسا كر 
فى منزله بقصد اركاب الفحشاء فلا محل اذن 
لا ينعاه على الحكم فى هذا الوجه . 
« وحيث انه لما تقدم يكون الطعن على غير 
أساس ويتعين رفضه موضوعا. 
( طمن عمد حسين صالم شد اليانة رقم 441 


سنة 4 ق) 


رفن 


أول مابو سنة 195844 


)١(‏ وصف التهمة . تعديل محكمة الدرجه الأولى 
لوصف التهمة دون لفت الدفاع . لايطل حم المحكمة 
الاستئنافية مادام الهم قد ترافم أمامها على أساسه . 
وظيفة المحكية الاستثنافية هى إعادة النظر فى -الدعوى 
وإضلاح ما يكوث فيها من أخطاء . 

(؟) إخفاء مسروقات . الركن المادى فى هذه الجرعة 
يتحقق بحيازة الخفى للمسروق . مجرد المبازة يكفى.. 
مبما كان سببها . حيازة المسروق بطريق الهراء أو 
الوديعة أو الحبة أو العاوضة أو الإجارة إلى غير ذلك ٠‏ 
يكفى لتحقق اطرعة'. لا يشترط أن يكوت قد احتجز 


الميادىء القانونية 3 


و - إن تعديل محسكمة الدرجة الأول 
التهمة دون أن تلفت الدفاع لا يترتب عليه 


ير 


بطلان الح الصادر من المحكمة الاستثنافية 
مادام التهم قد عل بالتعديل وترافع أمام المحكمة 
: الاستثنافية على أساشه . لأن وظيفة الحكمة 
الاستتثنافية إنما هى إعادة النظر فى الدعوى . 
وإصلاح ما يكون قد وقع فى الحاكة الابتدائية 
من أخطاء . 

؟» .إن الركن الادى طريمة إخفاء الأشياء 
السروقة يتحقق بحيازة الخنى للمسروق . 
والميازة تكؤ مهما كان سدها يعد ص نبكا الجر يمة 
من حاز السروق :: وا ان ذلك ٠بطريق‏ 
الشراء أو الودبعة أو المية أو العاوضة أو الإجارة 
أو غير ذلك ولبس يشترط أن سكون الحيازة 


شية العفلك . 


السك 


« حيث ان مبن الوجه الأول من أوجهالطعن . 


أن محكمة أول درجة عسدلت وصف النهمة من 
اشتراك فى سرقة إلى إخفاء أشياء مسروقة دون 
أن تلفت الدفاع إلى ذلك ثم جكمت المحسكمة 
الاستثنافية بتأييد الحسي الابتدائى على اعتبار 

أن الجريمة هى إخفاء أشياء مسروقة وهى التى 
لم يتمكن من الرد عللها أمام محكمة أول درجة . 

« وحيث ان نعديل محكمة الدرجة الأولى 
لوصف التهمة دون أن تلفت اليه الدفاع عن 
ائنهم لا يترتب عليه بطلان الحكم الصادر من 
الحكمة الاستثنافيةمادام الهم قد عل بهذا التعدريل 


وترافع أمام الحسكمة الاستئنافية على أساسه , . 


لأن وظيقة الحكمةالاستثنافية إنماهى إمادةالنظر 
ف الدعوى وإصلاح ماقد يكون ن وقع فى الحا كة 
الانتدائية من أخطاء . 

« وحبث ان محصل الوجبين الثاتى والثالكأن 
الواقعة على فرض صحتها لا تعد اخفاء لأشياء 


مسروقة كا أنها لا تعد اشترا ا فى السرقة وإنما 
هى تزاع مدق وذلك لأن الم فى عليهاا ما حاء فى 

الحكم تقول ان أننها أخيرها َّ نه أودع احاتم 
والنقود المسروقة لدى الطاعن . وابن النى علبا. 


٠‏ بقرر أنه أودع النقود إديه ليتمكن من لير 


'منها على نفس ه كلا دعته الحاجة إلى ذلك » ومتى 


كان الال مودعا فان نية الع للك تمكون معدومة 


وفضلا عن ذاك فالعلم بالسرقة معدو م.أيضآوا الأدلة 
التىأوردها الحكم الطعونفيه لانؤدى إلىتوافره 
لدى الطاعن - ومادامت ت الواقعة لا تعد إخفاء 
لأشياء مسروقة فالدعوى الدنية 'بكون على ' 
غير أساس . 

« وحيث ان الركن اللادى لجرعة اخفاء 


. السروقات يتحقق حصولالفى على حيازة السروق 


وتكنى مجردالميازة بأية صفة كانت لاعتبار الحائز 
مخفياً . فيعد مس تكبا لهذه الجريمة من توصل 
إلى حيازةالشىء السروق سواء كانذلك بطريق 
الشراء أو الوديعة أو الحبة أو العاوضة أو الإجارة 
أوغير ذلك وليس بشرط أن يكون قد احتجزه 
شة علكه . 

« وحيث ان الحكم الابتدائى اليد لأسبابه 
بالمكم الطعون فيه إذ قفضى بإدانة الطاءن فى 
جريمة إخفاءالسروقات التقعاقبه من أجلها قال : 
2 3 و : الدعوى م جاءت على لسان انبى 
+44 كشفت ت الم فى غلبا 0 سرقة حاتم 
من الذهب ومبلغ عشر بن جنمها فَأُحْدْت ف 
البحث عن ذلك إلى أن عامت بأن ولدها عبدالله 
عل ابراهم وهو غلام لاثز بد سئه عن ثلاث 
عشرة سسنة هو الذى سسرق البلغ والخاتم وأنه 


أودعاما لدى امتهم (الطاعن) قاشة صحيت ولدها 


والجندى عبد الرءوف عيد العال إلى حيث قايلوا: 
التهم فأخبرهم بأن الغلام لم يسامه سوى ثمانية 


جنهات استعاد منها فما بعد أر بعة » ورد الهم 
الأربعة جنها الباقية للمجنى عليها - وأن ولد 
الغنى علمبا شبدبالتحقيقات بأنه قبلضبط الطادثة 
ببضعة أيام شاهد النقود مع والدته فانتيز إحدى 
الفرص وسرق منها أر بعة جنبات أعطاها للمنهم 
و بعد ثلاثة أيام سأله التجمعما اذا كانت لديم بقية 
من النقود فأخبره بالإمحاب ثم عاد فسرق ستة 
عشر جنبها وخاماً من ادهب و ساعها للمنم كأ 
قرر أنهأخف النقودلدى التبمليتمكنمن الصرف 
منبا كلا دعثه الحاجة إلى ذلك . وأنالمندى عبد 
الرءوف شمد شهد بما يتفق وأقوال ال حنى عليها . 
عليها إلا أندقرر بأنحقيقة مانسامه مانية جنبات 
على دفعتين وأنه أنفق فى سبيلى الغلام أربعة 
الدليل القاطع على أن التهم قد قام بالاشتراك مع 
ولد الى علمها َ ارتكاب السرقفة: بطريق 
التحر يض والاتفاق والساعدة فإن كل ماقيل فى 
هذا الشأن قد ورد على لسان: الغلام .لذ كور وم 
يؤيد بدليل آخن- وأنه طبقاً للوقائع الى نقدم 
بيائها كو نالتهم قد أخنى النقود السروقة والخاتم 
مع عامه بسرقتها وعقابه ينطبق على المادنين 
دس / ١‏ و عمس عقوبات . وقد ثبث هذا من 
أقوال الحنى علا والشهود وما قرره الهم الذى 
لاشك فى عامه بسرقة هذه الأشياء وهذا مستفاد 
من ظروف الدعوى ومن صغر سن الغلام إذ أنه 
من غير اللألوف من كان فيسئهوظروفه أن تكون 
ولماكان هذا الذى أورده الحسكم من شأنه أن 
يؤدى إلى بوت جر بة الإخفاء النى دين الطاعن 
من أجلها جميع عناصرها الادية والعنوية فإن 
ما بزعمه من أن الواقعة هى جرد نزاع مدلى - 
لا محل له. ش 


أعم 
( وحيث انه لما تقدم يكون الطعن على غير 
أساس وتعين رفضة موضوعا . 


( طمن حنفى تمود الرشيدى ضد النيابة وأأخرى 
مدعية بق مدلى رقم 554 سنة ١4‏ ق) 


رذف 
م مابو سنة 1944 

اتفاق حنالى 

١‏ - الاشتراك فيه . العقاب عليه .. الغرض من 
الاتفاقارتكاب حناية أو <نحة معينة , لا يجوز فى هذه 
الحالة توقبع عقوبة أشد مما نس عليه القانون لتلك 
الحناية أو الجنحة . الغرض من الاتفاق ارتكاب عدة 
جنايات أو عدة جنح . يجوز توقيم القعوبات النصوص 
علمها فى الفقرتين الثانية والثالقة من الادة 44 ع ولو 
كانت أشد من التصوص عليه لأية جرعة من الجراتم 
اللقصود وَمن الاتفاق . التحريض على اتناقسنائى الغرض 
منه ارتسكاب جنح سرقات وإدارة حركته . العقاب 
عليه بالسجن . فى مله . 

؟ و * -اتفاق حنالى الغرض عق ارتسكاب حناية ِ 
أو جنايات أو جنحة أو جنح معينة أو غيرمعينة .العقاب 
عليه . اتفاق امتهم مع أى واحد ثمن حصل الاتفاق فعيم 


' على ارتكاب السرقة . يكنى تطبيق أحكام الادة (48)م 


الاتفاق يتكون قائوناً كلا اتحد شخصان أو أ كثر على 
إرتكاب جناية أو جنحة الخ . لا يشترط وقوع الجناية 
أو الجنحة التى اتفقى عليها . العبرة بشوب واقعة الاتفاق 
ذاتها بغض النظر ما يتلو ذلك من الوقائع . إثبات 
حصوها . يكون اميم الطرق التي تؤدى إلى ذلك ٠.‏ 


المبادىء القانونية : 

١‏ - إن الشارع إذ نص فى الفقرة الثانية 
من الادة (م) من قانون العقوبات على أن 
دكل من اشترك فى انفاق جنائى سواء أكان 
الغرض منه ارتكاب الجنايات أم الخاذها وسيلة 
إلى الغرض المقصود منه يعاقب الجسرد اشترا كه 
بالسخن 0 فإذا كان الغرض من الانفاق ارتكاب 
الجنسم أو اتخاذها وسيلة لوصول إلى الغرض 
القصود منه يعاقث امشترك فيه با ميس 0 م نص 

ا 4 


م 
فى الفقرة الثالئة منها على أن « كل من حرض 
على اتفاق جنا من هذا القبيل ؛ أو تدخل فى 
إدارة حركته » يعاقب بالأشغال الشاقة الؤقتة 
فى الخالة الأولى النصوص عنها فى الفقرةً السابقة 
وبإلشحن فى الخالة الثانيسة » ثم نص فى الفقرة 
الرابعة على أنه « ومع ذلك إذا لم يسكن الغرض 

ن الانفاق إلا ارتسكاب جناية أو جنحة معينة 
عقوتها أخف مما نصت عليه الفقرات السابقة 
فلا توقع عقو بة اشد مما نص عليه القانون لنلك 
الجناية أو الجنخة » إذ نص على ذلك فقّد أفاد 
أن الشارع لم يستئن من الحكي الذى قدره فى 
الفقرتين الثانية والثالثة إلا الحالة التى يكون فبا 
الغرض من الاتفاق ارتكاب جناية أوجنحة معيئة 
فق هذه الحالة ‏ وفىهذه الخالة وحدها ‏ لاجوز 
توقيع عقوبة أشد ما نص عليه القانون لتلك 
الجناية أو المنشحة . أما إذاكان الغرض من 
الاتفاق ارتكاب عدة جئايات أوعدةجنص فبجوز 
توقيسع العقوبات النصوص علها فى الفقرتين 
الثانية والثالئةواوكانت أشدما نص عليهالقانون 
لأى من الجراتم القصودة من الاتفاق . وإذن 


فإذا كان الح قد أثبت على التهم أنه حرض على . 


أتفاق جنال القصد منه آرت ب جل سرقات 3 
وأدار حركته مجمع الخلمان الذين استخدمهم فى 
التشل 3 تقديم ما بعصاو عليه » فقد حقتعليه 
عقو د السدن النصو ص علمها ف الفقر: ة الثالثة 
دن اللادة (مغ)ع ولوأنها أشد من العقوءة القررة 

؟ - ان القانون عاقب على الاثفاق الناتى 
على ارتكاب جنابة أو جنايات أو جنحة أو جد 


سواء أكانت معيلة أم غير معينة . وهذا الظلهر 


0 


العدد اناسع والعاثير ل السنة السادسةٌ والعشرون 


بوضصوح من المد كرة التفسير به إلادة 2 
السكررة من قانون العقوبات القديم الى حلت 
كلها الادة (4) من القانون الخالى إذ جام فها: 
« ويعتير الانفاق جنائياً سواء أكانت المناية أو 
المنايات أو الجلحة أو 5 القصودة معينة 
لا .كا لو أشير إلا استعال القوة والعنف أو 
الفرقعات أو الأسلحة وهكذا للوصول إلى غرض 
جائز أم لا» . وكذلك يكنى لتطبيق الادة (رغ) 
أن يكون اتفاق النهم مع أى واحد من تسكون 
منهم الانفاق » إذ الاتفاق يتكوان قانونا طبقاً 
لنص الفقرة الأولى من الادة الذ كورة كلا اهمد 
شضخصان فا كثر على ارتكاب جنساية أو 
عا ش 
أنه لماكان الاتفاق ا لنائى » طي قا للتعريف 
الوضوع له . يوجد كلا اتحد شخصان فاكار على 
ارئكاب جناية. أُوجنحة ما أو على الأعمال الجهرة 
أو السولة لارتكابها » فإنه لا يشترط فيه أن تقع 
الجناية أو الجنحة المتفق على ارتكامها ومن باب 
أوى لاإشترط عند وقوعها أنيصدر حك بالعقوبة 
فها. ومن ثم فالعيرة فى الاتفاق الجنالى هى 
يبوت واقعته ذاتها بغض النظر عما تلاها .من 
لوقائع . فإذاكان الحم قد استخلص تدخل 
التهم فى إدارة الاتفاق الجناتى من أدلة تؤدى اليه 
عقلا ؛ فإنه لاابكون ثّة محل للطعن عليه. 


المسكو 
« ميث ان مبنى الوجه الأولمن وجهى الطعن 
ن الطاعن ن اراب أن الوقائع الى ادها 


الطمون قيه أساس لإدانته لاتعد ور بض 
0 و الاتفاق معهم على أن تكاب جشح سر ف 


العدد التاسع وآأماشر ‏ السنة السادسة والعشرون 


ومعتى هذا أن الحم اعتيره شريكا بالاتفاق 
والتحر يض فى هذه لجح الق عت بئاء على هذا 
. التحريض وهنا الاتفاق . ولماكانت العقو بة التى 
توقع على الشر بيك لا جوز أن نز يدعلى العقو بة 
اللقررة للحر بمة الى ارتكيها الفاعل الأصلى فان 
لحني إذ قضى على الطاعن يعقو بة السجن يكوز 
قد خالف القائون . 

« وحيث ان الشارع بعد أن نص فى الفقره 
الثانية من الادة م4 من قانون العقوبات على أن 
د كل من اشترك فى اتفاق جنات سواء أكان 
الغرض مه ارتكاب الجنايات أم اتخادها وسياة 


إلى الغرض القصود منه يعاقب رد اشترا 5 


بالسحن فإذا كان الغرض من الاتفاق ارتكاب 
الجن أو اتخاذها وسيلة للوصول إلى الغرض 
المقصود منهبعاقب الشترك فيه بالجدس » . ونص 
فى الفقرة الثالثة منها على أن كل من حرض عل 
انفاق جنانى من هذا القبيل أو تداخل فى إدارة 
حركته يعاقب بالأشغال الشاقة الؤقنة فى الطالة 
الأولى اللنصوص عنها فى الفقرة السابقة و بالسجن 
. فى الخحالة الثانية » . قال فى الفقرة الرا بعة « ومع 
ذلك إذا لم بكن الغرض من_الاتفاق إلا ارتكاب 
جناية أو جنحه معينة عقواتها أخف مما نت 
عليه الفقرات السابقة فلا توقع عقو بة أشد ما 
نص عليه القانون لتلاك الحناية أوالمنحة ». ا 
يغيد أن الشارع لم يستكن من الحم العام الأذى 
قرره فى الفقرتين الثانية والثالفة إلا الخالة التى 
يكون فا الغرض من الاتفاق على ارتكاب جناية 
أوجئحة معيئة . فى هذه الخالة وحدها لا يجوز 
توقبع عقوبة أشد جما نص عليه القانون لتلك 
الجنابة أو الجئحة .أما إذا كان الغرضمن الاتفاق 
ارتكاب عدة جنايات أوعدة جنحفي<وز توقيع 


العقو بات النصو ص علمها فق الفقرتين النا نية 
والثالثة من المادة .م؛ من قائون العقوبات ولو 


لهم | 


كانت أشد مما 5 عليه القانون للجرام القصودة 
من الاتفاق . 

« وحيث ان الم الطعون فيه قد أثيت على 
الطاعئ بالأدلة التى أوردها والق من شأتها أن 
تؤدى إلى ما رتيه عليها أنه و حرض على اتفاق 
حناتى القصد منه ارتكاب جنح سرقات وأدار 
حركته بأن أجمع الغامان فوزى عمد الكوى 
وابراهيم السيد امجلاوى وأحمد السيد ردب 
وحمندى عمد الكو وكال السيد رخا وحرضهم 
على أرتكاب جنح السرقة بطر ب قالنشل وتقديم 
ما سرقونه إليه » . ولماكان واضحاً من هذا 
أن الانفاق الجنائىالذدى حرض عليهالطاعن وأدار 
حركته قد قصد به ارتكاب عدة جنح سرقات ' 
لا جنحة واحدة معيئة فقد حقت عليه عقوبة 
السحن النصوص علبا فى الفقرة الثالئة من الادة 
4 من قانونالعقو بات التى طبقها المنم الطعون 
فيهولو أمها أشد من العقو بة القررةل+نحةالسرقة 

« وحيث ان مؤدى الوجه الآخر أن الحكم 
استند فى ثثبوث الوقائع التى نسها إلى الطاعن إلى 
أقوال الغامان الأرعة قوزى حمد الكوى 
وأبراهم السيد الخلاوى وأحمد السيد رجب 
وحمدى تود الكو فى وبالرجوع إلى أقوالهم فق 
التحقيق يبين أهم ادعوا أن الطاعن اتفق معهم 
على النشل وإ<ضارما حخصاوئه إليه دون محديد 
وقائع معيئة ول يقل أحد منهم بأنه اتفق معهم هم 
الأربعة فىوقت واحد على ارتكاب سرقة معيئة 
فوقعت السرقة بناء على هذا الاتفاق . فَإِدًا قال 
ال-؟ بعد ذلك ان ارتكاب جرعة “الانفاق 
الجناى توافرت فإن هذا القول فيه تخريج - 
للوقائع بما لا تحتمله . | 
« وحيغان القانون يعاقب على الانفاق النائى 
سواء أكان الغرضمنه ارتكاب جناية أوجنالات . 
أو جئحة أو جئحاً معينة أوكان الغرض منه 


4 


العدد التاسع والعاشر ب السنةٌ السادسة والعشروثن 


ارتسكاب جنابات أو جنم غير معينة . ويظور 
هذا العنى بوضوح من الذكرة الفسرة للادة باع 
مكررة من قانون العقو بات القعديم والتى حلت 
حلها الادة م من القانون الالى إذ جاء فا 
مايق : « و يعتير الانفاق جنائياً سواء أكانت 
الجنابة أو الحنايات أو الحنحة أو الجنح القصودة 
منه معينة أم لاما لو أشير إلى استعال القوة أو 
العنف أو اللفرقعات أو الأسلحة وهكذا للوصول 
إلى غرض جابز أم لاع . أماما يقوله الطاعن 
من أن أحد الغامان الأربعة م شل بأنه افق 
معهم جميعاً فى وقت واحد على ارنكاب سرقة 
مغيئه لفردود ا أثيته الحك من أله كان بدير 
عصابة مكونة من الغامان الذ كؤر بن وغامان 
آخر بن كان يسرحهم فى صباح كل عع لار تكاب 
السرقات من الناسفى الشوارع والحاراتبطرييق 
النغل ‏ الل ء مما يفيد أنه اتفق معهْم جميعاً على 
ذلك : على أنه يكفى لتطبيئق أحكام الادة ممع 
عفوبات أن تق الطاعن مع كل واحسدد من 
الغامان على ارتكاب السرقة إذ الاتفاق يتكون 
قانوناطبقاً لنص الفقرة .الأولى مر الادة الذكورة 
كلا اتحد شخصان فأ كثر على ارتسكاب جنابة أو 
1 6 . 
« وحيث ان الوجه الأول من أوجه الطعن 
القدمة من الطاء نالسابع ينحصلفى أن الحكمة 
استندت فى قضاتها بإداتته إلى أقوال ابراهسيم 
السيد الحلاوى وأحمد السيد رجب وجابر نيد 


جلحة ما . . 


فرج الواردة فى التحقيقات ولكنها عندما تقات 
هذه الأقؤال فى الحسكم نقلتها محرفة . 

« وحيث ان لمكم الطعون فيه إذ قضى 
بإداءة الطاعن فال ٠‏ « ان التهمة السندة لهذا 
الهم وه ى أنهتداخلفى إدارة حركةٌ اتفاق حثالى 
القصد منه اركاب - جنخ السرقة بأن اتفق مع 
ابراهم السيد الحبلاوى وأحمد السيد رجب على. 


أن لسرقا الارة وتعهد لمما بأن نِضمهما عند 
0 معرفة البوليس ثابتة قبله يونا كافياً 

ن اقرارات الغلامين الذ كور بن فى التحقيق " 
9 ها تقدم وى 
جأبر سيد فرج من أنه يعم أن ابراهيم السد 
الحلاوى كان يسرق لحساب هذا التهم وراء سينا 
أمير يال وأنه ضمن نفس الغلام هرة فى محضر 
كر ى لقسم الأزبكية ومن الاطلاع على محضر ' 
النحرى الخاص بضبط الغلام ابراهيم السيد 
الحلاوى بقسم الأزبكية . للبحث عن طرق 


سق 3 بعضها بعضا و عم در ره 


تعيشه إذ تبنين منه أن اذ كور ضبط فى" 
أغسطس سئة 148 دوع الاشتباه وذ كرفى 


المحض ر أن اسمه ابراهيم عمود عمّان وأنه يشتغل - 


ترزبا بدكان الأسطى أنور عبد اليد أححمد 
(الطاعن) بشارع الساحة وقرر الأخيرآن الشتبه 
فيهيشتغل ترز با عحله بأجرةثلانة قروسونصف 
فى اليوممنثلاثة أشمر معأن هذا كله غيز صحيح 
وممسكن بهذه الوسيلة من إخلاء سبيله ليرنتكب 
السرقات لمسابه ولم بنكر هذا التهم ضمانة الغلام 
السالف ذكره مع أنه لم يكن له من عمل سوق 
ارتكاب السرقات لسابه و إِنما أتكر تحر يضه 


على السرقة واتفافه معه علها ولا نقيم الحكمة 


وزناً لهذا الانكار تلقام ما ثبت لما مرخ الأدلة 
السابق بيائهامن أنه كان يدبرحركة انفاق جثاى 
الغرض منه اركاب جنم السرقات فى الثلاث 
السئوات الساقة لتار 2 4” نوشيرسلة .وسمو١|‏ 
عحافظة القاهرة » . 

حت أشني عه فراشية الطيدات 
الابتدائية التى أعرت الحكمة فى سبيل تحقين 
وجه الطعن ‏ بشمها إلىأوراقالدعوى أن قوال 
ابراهيم السيد الحلاوى وا أحمدالسيد رحب وجابر 
سيك فرج م هى واردة فا لا حرج فى معئاها 
عما رواه الحكم عنها نقلا عن هذه التحقيقات . 


العدد التاسع والعاشر ألسنة السادسة والعشرون 


ولماكانت هذه الأقوال من شأتها أنتؤدى إلى ما 
رنيله, المحكمة عللها فإن محادلة الطاعن على 


الصورة الواردة ف وحجةه الطعن لاتقل مند 


لتعلقها عوضوع الدعوى وتقدير أدله الثبوت فها 


3 لا شأن للحكمة النقض به 0 
در وحيث ان محصل الوحه الثانى أن المحكمة 
لم“نبين واقعة تدخل الطاعن فى إدارة الاتفاق 
المنائنى فقد استندتفى ذلك إلى ماقرره الحلاوى 
ورجب من أنه افق معهما على سرقة الارة 5 
: والا تفاق علىالسرقة غير إدارة الانفاق 0 ولا برد 
على هذا بأن الضما ئةجزء من الإدارة إذ الضمانة 

قد كون ر, كه ٠.‏ 

« وحيث انه ع 4 أورده المي ص 
الوجه السابق ذكره أن المحكمة استخلصت مما 
قرره جابر سيد فرج فى التحقيق. من أنه يعس 
أن الطاعن كان 5 سل الغامان لسرقة امار 5 ومن 
اقرار الغلامينابراهيم السيدالحلاوى وأحمد السيد 
رجب ما يويد ذلك ومانبان من الاطلاع على 
خصر التدحرى الخاص لضيط الام ابراهيم 
: السيذ الحلاو من أن الطاعن قرر فيه أن الغلام 
الذ و ر يشتغل ترز با عحله تأجر: ة قدرها ثلانة 
قروش ونصف ف اليوم مع أنه لم يكن له عمل 
سوى ازتسكاب الدرة ف لحسابه 8 وفسكن مهأده 
الوسيلة مدن إخلاء سييله 5-2 
من ذلك أن الطاعن كان يدير حركة اتفاق حناق 


1 سائغ لا شائية فية . 5 

2 وحيت ث أن مؤدى الوجه الثالث أن الدليل 
الذى اعتمدت عليه المحكمة لس دليلا قانو 5 
لأن الغامان الذين استندت إلى أقوالهم قالو أنهم 
كانوا يسرقون ل مع الطاعن 3 فلكي يكون قوطهم 
منشحا حب أن هوم الدليل على أنهم كانوايسرقون 
حقيقة . 0 7 ذلات لا “ لا يكون إلا 0 


استخالضث المحمكية 


6م 
فإذا ل يصدر علهم حكم بالعقوية » فلا يكون نمت 
دليل قانوتى يصح الأخذ به . 

. « وحيث ان هذا الوجود صردود بأن الانفاق 
الجنائى يوجد طيقا لنص المادة .مغ .م قانون 
العقوبات: كلا اتمدشخصان فأ كثر على ارتكاب 
جنابة أو جنئحة ما أو على: الأعمال الجهزة أو 
السهاة لارتكاءها . فلا يشترط إذن لتكو ينه أن 
تقع الجناية أو الونحة التى يرجى إامها ٠‏ ومن باب 
أولى لا يشترط إذا وقعت :أن ,يصدر حكم بالعقوبة 
فبها ومن ثم فالدليل على الأنفاق الجناى لا يكون 
بصدور حكم بالإدانة فى الجريمة الى قصد منه 
ارتسكابها و إما يكون بكافة الطر يق الؤدية إلى 


بوت واقمةالاتفاق نفسها بغض النظر عن الوقائع 


التالية لها . ولماكان ال<.كم الطعون فيه قد 
استخلص تدخل الطاءنفى إدارةالاتفاق الجنائى 
من أدلة تؤدى إليه عقلافلا حل لما ينعاه على 
الحكم الطعون فيه فى هذًا الصدد . ش 

« وحيث انه لما تقدم ,نكون الطعن عل 
أساس متعينا رففبه موضوعا . 

( طلءن على امام أبو الايل ضد النيابة وآلخرين ضد ' 
النياية رقم 5*؛ سنة 4١اق)‏ 

2" 
م مابو سنة 1١944‏ 

-- , تسبيبه . جناية قتل مسئدة إلى التهم ٠‏ 
جنايتا شروع فى قتل مستدثان الى هنهم آكخر ٠.‏ وقوع 
هذه الجنايات. جع فى ظروف واحدة . ٠‏ نقى حالة الدفاع 
الشرعى عن المتهم الأول . الأسباب التى أوردها 5-7 
فى هذا الصدد تكذ ى لقي هذه الحالة عن امتهم الآخر 

؟ ‏ نقض وإبرام . نقض المكم لعيب جوهرى قياء 
أثره . إعادة الدعوى العمومية إلى ما كانت عليه قبل 
هذا إل . الحيعة الجديدة تتظر الدعوى بكامل حريلها 
في تقدير وفائعها . محا كة متهم عن نهمة شروع في قتل 


5 00 عمد مم سيق الإصرار . :استبعاد‎ ١ 


طرف سيق 24 رار . طعئة قَ المكم 5 . إعادة 
ما كمه تيكون على أسا سأمر الإحالةالسايق الإمرانان 


هذا الأمي معدلا علي وفق ما قفي به الحكم المنقوض 5 


كع 


المدد الناسع والعاشر ‏ السنة السادسة والعشرون 


. طعن . المبدا.القاضى بأن الحسكوم عليه لا يضح 
أن يضار بتظامه . الأخذ به فيا يتعلق بالطمن يطريق 
التقض . لا يصح إلا منجهة مقدار العقوبة . لا يتناول 
الوقائم من حجهة تتديرها وإعطائها الوصف القائونى 
الصحيح . 

الميادىدء القانونية : 

١‏ - إذاكانت الظروف الى وقعت فا جناءة 
القتل السندة إلى أحد النهمين هى - 5 ما هو 
مبين بالحسج - لعينها الاروف الى وقعت فها 
جناينا الشروع فى القتل السندتان إلى متهم آخر 
فإن الأسباب الى أوردها هذا الحم لنقى حلة 
الدفاع الشرعى عن الهم الأول :-كون صالحة 
لنقى هذه الخالة عن التهم الآخر . 

».ان قض الح لخالفه إجراء جوهرى 
إلعيد الدعوى العمومية إلى ماكانت عليه قبل 
الحاكة » قتنظر الهيثة الثائنة الدعوى دون أن 
تكون مقيدة بأى إجراء فى الاجراءات السابقة » 
ويكون لما كاملالحربة فى تقديرالوقائع االرفوعة 
مها الدعسوى و إعطاتها الوصف القانوى الذى 
ترى الطباقه عللها . فإذا كانت الحكمة الى 
أحيل علها التهم نحا كثنه من أجل تهمة الشروع 


في القتل العمد مع سبق الاصرار قد استبعدت 


فى حكمها ظرف سسبق الاصرارء ثم لما طعن فى. 


هذا الي فضى بنقضه وأعيدت الحاكة » فهذه 
الحاكة تكون على أساس أمى الإحالة السابق 
صدوره لا على أساس أحص الإحالةمعدلا على وفق 
ماقضى به الي النقوض إذ هذا الحسكم بعد 
نقضه يكون ملغى عدم الأثر 0 

ان البدأ القاضى بأن ال-كوم عليه لا 
يجوز أن إضار بتنظامه إذا صصح الأخد به فى 


الطعن بطر يق النقض والإبرام فلا ريصح إعماله 
إلا دن ناحية مقدار العقوبة الذى لعثير حداً 
أقصى لا يجوز لهيئة الثانية أن تتعداه . ولا 
يصح أن يتناول النواحى الأخرى . مثل تقدبر 
وفائع الدعوئ أو إعطاء الحادث وصفقه الصحيسح 
فإذاكانت الحيئة الى أصدرت الحكم المطعون فيه 
لم تخالف الحميئة الأولى الى تقض حكمباء لا فى 
تقدير وقائع الدعوىولا ق الوصف القا نوق الذدى 
أعتطه لما » وكانت العقوبة القى أوقعها الحسكم 
الطعون فيه ل تتعد العقوية التى قضى بها الحكم 
السابق .نقضه ء فلا يمكن القول بأن الحكم 
المطعون فيه قد سوأ عىكز الطاعن . 


امسا 

د حيث أن محصل الوجه الأول من وجهى 
الطءن أن ما أورده الحكمالمطعون فيهم نأسباب 
لنفى حله الدفاع الشرعى عن الطاعن الأول لا 
يسستند إلى أساس من وقائع الدعوى وأدلة 
الثبوت فها . 

١‏ و ع ان المكم الطعون فيه قد بين 
واقعة الدعوى فى قوله أنها : « تتلخص حسما 
تبيتته المحسكمة من الاطلاع على الأوراق ومن 
التحقيقق الذى أحرته بالجلسة فى أن هناك نزاعا 
إن عاللة التزمين عرن عمد المباصيل وعتتدلى عن 
اسماعيل (الطاعتين ) و بين الينى عليه عيد الخميد . 
خمد رجب وءاثئلته مرجعه أن عبد اليد محمد 
رجب سبق أن شهد ضّد عمد حمن اسماعيل 
( التهم الأول ) فى جناية ضرب أفضى إلى موث . 
وقد حكم :على عمد عمد اسماعيل فها باحس لمدة 
سنة وقد نلا ذلك أن اهم عيد الغتاح عبد البيد 


صالم من عائلة المينى عليه فى الشروع فقتل مد 


مد اسماعيل ( الهم الأول ) بتارعخ أول مايبى 


1 


العدد التاسع والعاشى س السنة السادسةوالعشرون 


سئه ٠غةا‏ وتقدم خرن ين فودة كشاهد فى 
لصا عبد الفتاح عبد الحيد صا وكانت هانان 
. القضيتانمن أسباب استمرار الخلاف بينالطرفين 
و حدث أن ذهب عيد الجبدحمد رجحب (الحنى 
عليه ) وأحمد محمد فودة فى يوم ؟ يونية سانة 
٠‏ الوافق 51 ر بيع الثانى سنة ٠١6١‏ إلى 
حقل عبد الرحمن تقد البنا بعزبة سعاده التابعة 
عسكز شبراخيت مدير بة البحيرة 
موطن: حمداساعيل على والد التهمين ‏ واشتغلا 
معه إلى الظطهر ثم رحعا إلى منزله اتناول الغذاء 
فكيبر ذلك على عائلة اسماعيلى . و بها كان عبد 
الخيد محمد رجب وأحمد مد فودة ومعهما عبد 
الرحمن البنا عائدين وقاصدين الحقفل لاستئناف 
العمل فيه فتقاباوا مع النهمين وآخرين من 
عائلتهما والظاهر أنه وقعت ينهم مشادة أدت إلى 
. معركة اشترك فها عمد عمد أسماعيل وعدلى عمد 
ا.ماعيل وآخرونمن جهةوعبد الخيد خمدرجب 
وزكريا حمد رجب وعبد الحسن أحمد عوض 
وآخرون من جبة أخرى واشتعملت فى هذه 
المعركةٌ البلط والعصى فضرب محمد حمد اسماعيل 
( التهم الأول ) عبد الميد محمد رجب ببلطة على 
رأسه فأرداه قتيلا . وضرب عدلى محمد اسماعيل 
( الهم الثاتى ) زكريا خمد رجب وعبد اللحسن 


أحول عوض ساطة على رأسهما فأحدث مهما 


لناحية أوربن 


الإصاباتالبينة بالتقار بر الطبية كا أصب بآخرون 
بإصابات عة_لفة » . ثم أورد الآدلة اتى اعتمد 
علا فى بوت هذه الواقعة فقال إنها : « قد 
نت مع شهادة أحمد مد رجب وعبد الجيد 
مومى رحب وزكر با خمد رجب وعبد اللحسن 
أحمد عوض وسيد عمد بوسف ومن أقوال عمد 
ممد اسماعيل ( التهم الأول ) فى التحقيق وأمام 
المحكمة ومن الثقار بر الطبية والصفة التشر بحية 
على جثة عيد الجيد جمد رجحب : فقد شهد أحد 


ام 


ممد رجب (أخو الحنى عليه القتيل) فى التحقيق 
وأمام الحكمة بأنه إذ كان فى منزله حوالى الساعة 
؟ مساء بوم الحادث سمع بوقوع الشاجرة فقصد 
إلى مكائها وهناك رأى مد حمد اسماعيل ( التهم 
الأول ) بهوى ببلطة على رأس أخيه عبد الجيد 
خمد رجب الذى سقط من جراء الإصابة على 
الأرض ومات بعد ذلك . وقد تأيد شهادة هذا 
الشاهد بشهادة عيد الجيد موءى رحب الذى 
شهد فى التحقيق وأمام المحسكمة بأنه إذكان فى 
متزل ابماعيل عند العز بر السيد على بعد سين 
قصبة من تمل الحادث سمع بالمشاجرة فذهب 
إلمها وهناك وجد عبد الجيسد محمد يجب وعبد 
الحسن أحمد عوض مصابين وملقيين على الأرض 
ك) وحد أحمد محسد فودة وعلى محمد فودة 
وزكريا عمد رجب مصابين .كذلك ورأى محمد 
_محهد اسماعيل وعدلى د اسماعيل وآخربن 
بمجرون من مل الحادث ومع كلمن المتهمين بلطة 
وشهد زكريا محمد رجب فى التحقيق وأمام 
المحكمة بأنهكان فى منزله <والى الساعة ,م مساء 
فسمع صياحا فذهب إلى مصدره قوجد. ممه عيد 
الحميد خمد رحب ملق على الأرض مصاباما 
رأى عمه أحمد مد رجب ملق على أخيه عيد 
الجيد ( القثيل ) وعند وصوله رأى مد محمد 
أسماعيل وعدلى حمداساعيل ومع كل منهما بلطة 


وقد ضرب عدلى معدمك امماعيل بالبلطة على 


رأسه عند حضوره . وقرر عبد المحسن أحمد 
عوض ف التحقيق . وقد توفى بعد الحاكة 
السابقة بأنهكان ذاهباً لأداء فريضة الصلاة فى 
مكان العركة ول تكن العركة قدفضت بعد و بمحرد 
وصوله ضريه عدلى ممد اساعيل سلطة على 
را أسة وأنْ سيد محمل بو سف رأى الاعتداء الذى 
وقع عليه . وشهد سيد حمد بوسف بأنه سمع 
العركة فذهب إلى مكانها وهئاك رأى عذلي محمد 


لمعم 


:امماعيل يضيرب عبد اللحسن أحمد عوض بالبلطة 
على رأسه . وشهد عمد على السيونى بأنه إذ كان 
في منزله حوالى الساعة ؟ مساء سمع عبد الجيد 
عمد رجب وأحمد شد فودة وعبد الفتاح عدلى 
اسماعيل وعبد القادر تمد اسماعيل انازعون فما 
بيهم بالقرب من الجامع و يريد كلمن الفر يقّين 
مئع الآخر من الوجود فى هذا الكان ففض 
الشاحرة و بعد ذلك قابل محمد اساعيل شفكى 
له ما وقع بين أولاده و بين عبد الجيدحمد رجب 
وأحمد محمد فودةٌ فقال له محمد اسماعيل على 
(كان لك أن نضربهم ) ثم دخل الشاهد الجامع 
وعلى أثر ذلك سمع بالمعركة وعندذ ذهب هو 
إى محل العركة وكانت قب انتبت وأصيب فا من 
أصيب وقال اله مير مع التبمين بلطا بل 
عصياً 0 الج. ») وخلص من ذلك إلى القول 
بأنه : « فما مختص بتهمة قل عبد اليد محمد 
رحن التسوية إلى الم الأول وإقرا ةط 
من شهادة أحى القتيل أحمسد محمد رجب الذى 
قرر روي الهم الذ كور وهو يضرب أخاه بالبلطة 
على رأسهفأرداه قتيلا . وقدتأًيدت هذه الشهادة 
بأقوال عبد الرحمن محمد البنا الدى قرر شفويا 
أمام حضرة وكيل النيابة الحقق بأنه كان,صاحب 
الى عليه وفت الحادثة وأنه أيضا رأى هذا النهم 
وهو بضمربالغنى عليه بالبلطة على رأسه و بأقوال 
شيخ العزبة عبد الجيد موسى رجب البلغ عن 
الحادثة الذى قرر بأنه لما حضر على أثر عامه 
بالمعركة وجد النى عليه قتيلا وسمع من عبد 
الرحئن محمد البنا بأن الضارب له هو التهم الأول 
ونظر التبمين الأول والثانى وقتئذ حمل كل منها 
بلطة وهر بان . و بالكشف الطى وتقر ير الصفة 
التشز نحية الدى ثبت منهما بأن القتل تتيحة 
الضرب 2/1 ثقياة نحادة كالبلطة أو الساطور مما 


العدد الناسع والعاشر السنة السادسة والعشرون 


إلى دفاع الطاعن الأول فقالانه تمسك بأن الحادث 
لم يكن نقيجة سبق اصرار من جانب فريقه بل 
منه بسبب مايشعرون به من الحقد محوه فاتوزوا 
فرصةوجوده ف الحقل وحضروا يجموعبمواعتدوا 
عليه فاماسةط على الأرض نتنيجة الضرب وكان 
بالحقل رجال يشتغاون فيه بفؤوسهم فقد اعتدوا 
عل الى عليه ومن معه دقاعا عن أنفسهم وم 
عرف الفاعل ٠ؤرد‏ الحم على هذا الدفاع بقوله : 
« ان اللى 'ببثت للحكمة هوأن الحنى علية عند 
اليد عميد وجب وأحقد أحمد فودة اشتغلا بوم 
الحادئة فى حقل عبد الرحمن محمد اليئا ولما حان 
وقت الغذاء د معةهة إلى المتزل وتثاولا الطعام 
عنده بعزبة سعادهالى يقيم فم االتهمان (الطاعئان) 
وعائلتهما أيضا وقد لاحظ بعد الغذاء أن أفرادا 
من عائلة التبمين <ضروا إلى المنزل المذ كور 


. عبد الرحمن حمد الينا إلى شيخ العزبة عخمد على 


البسيونى التدخل فى الوضوع وفعلا حضيى على 
أثر ذلك وحسم النزاع فخرج النى عليهها وعيد 
الرحمرن حمن الينا بعدئذ فاصدين غيط الأخير 
لاستئئاف العمل فيه ولكن عند مرورهم بغيط 
التهمين اجاور للطرربق الارين فيه ثارت 
النفوس مرة أخرى وحدثت الشاجرءٍ ولم يثبت 
أن الحنى عليه عبد الجيد حمد رجب اعتدى 
على أحد فى العركةٌ بل الثابت أنه حصل الاعتداء 
عليه مباثمرة من التهم الأول فأرداه قنيلا. 
فالقول بأن التهمينكانا فى حالة دفاع شرعى 
عن النفس وأن قثل الجى عليه كان من فريق 
النهم الأول بعد أن رأوه قد ضربف ,دءالشاجرة 
للدفاع عنه لا تخد به المحبكمة لما ثبت. لما من 
أن الاعتداء على الحنى علنه كان أول اعتداء فى 


عزز شهادة هؤلاء الشهود 6: وتعرض بعد ذلك العركة وأن الهم الأول هوالذى اعتدى عليه 


العدد التاسع والعاشر ‏ . السئة السادسة والعشرون 


وأن الإصابات التى وجدت لمهم الأول المذ كور 
كانت نقيحة اعتداء أفراد من عائلة الحنى عليه 
وذلك للا شاهدوه قد اعتدى على الحى عليه مهدا 
الاعتداء الشديد ومع ذاك فقد ظهر أن: إصابات 
التهم كانت بسيطة ولم بعالم من أجلها إلا خمسة 
أيام فقط ‏ أما وجود جثة الحنى عليه داخل 
غيط القطن بوم الحادثة ‏ فلا يدل بذاته على أن 
الى عليه وفزيقه دخاوا.غيط التهمين للشجار 
معهم بل يدل على أن العركة الى حدثت فى 
الطرريق قد امتد محيطها إلى ما جاور الطريق 
ومنها زراعة قطن التهمين ‏ لذلك يكون نصوير 
الحادثة .من جانب الدفاع عن التهم الأول أنها 
كانت دفاعا عن نفس المأهمين من أشخاص 
مجهولين فى الغيط لا يتفق وما أثبته الحقن » . 

« وحيث انه ينضح من سياق الحم إلى النجو 
التقدم بيانه أن ما أورده من أسباب لننى حالة 


الدفاع الشرعى عن الطاعن الأول ستئد إلى 


الوقائع والأدلة التى بينها فى صدره . وهذه الوقائع: 
والأدلة للها أساس من شهادة الشهودالذين سمعتهم 
٠‏ المحكمة فى الجلسة . فإن ماقاله المي فى 
معرض ببان الواقعة من أنه ( ينا كان عبذا ميد 
عمد رجب القثيل وأحمد :تمد قودةٌ ومعهما عبد 
الرحمن البنا عاندين من البلدة وقاصدين الحقل 
لاستثئاف العمل فيه فتقاباوامع اللهمين وآخربن 
من عائلتهما والظاهر أنه وقعت ينهم مشادة أدت 
إل "دركة . ::. الستهات فا ابلط 
والعصى . . . الج ) . ما قله المع من ذلك 
استفاد منه أن العركة التى قثل فا عبد الحميد 
مد رجب وأصيب فيا الجنى علبما الآخران قد 
وفعت فى الطر يق الوضق بين البلدة واطقل. .وما 
جاء بعد ذلك فى الى فى صدد بان مؤدى تهادة 
ااشهود من أنهم قصدوا إلى مكان الحادث فرأوا 
مارأوه هناك بشيد إلى لل-كان الوارد ذ كره فى 


العركة . 


4 


بان الواقعة وهو الطر يق الذى تقابل فيه فريق 
المجنى عليهم فع فريق التهمين وكل هذا له أصل 
فى شهادة الشهود الذين سمعتهم المحكمة 5 هى 
ثابتة بمحضر الجماسة فقد ورد على لسان بعضهم 
أن العركة وقعث فى الطر يق المتد بجوار حقل 
عمد اسماعيل والد الطاعنين فإِدًا قالت المحسكمة 
بعد ذلك وهى ترد على دفاع الطاعن الأول أن 
العركة حدثت فى الطريقوأن وجود جمة القنيل 
داخل الحقل لا يدل بذاته على أن فريق الجنى 
علمهم دخاوا حقل النْهمن للشجار معهما بل يدل 
على أن العركة ااتىحدثت فى الطرربق امتدحيطها 
إلى ما جاور الطرريق ومنها زراعة التهمين فان 
قولما هذا يكونه سند من شهادة الشهود الذين 
سمغتهم ‏ أما ما قاله الحم من أنه « لم يبت أن 
المحنى عليه عيد انيد خحمد رجب اعتدى على 
أحد فى العركة بل الثاءت أنه حصل الاعتداء 
غليه- مباشرة من الطاعن الأول فأرداه 
قتيلا. ...اله » فإنه لايتعارض وشهادة أولئتك 
الشبود وقد فصلت نه ال محسكمة فى أعس موضوعى: 


تملك الفصل فيه نهائياً . وأما ماجاء فى وجدالطعن 


من أن المحنكمةلم تتحدث عن الدفاع المحكى 
عنه إلا بالنسبة إلى الطاعن الأول و<سده مع أن 
الحاى الذى أبداهكان يمثل الطاعنين الاثنين 
و داقع عنهما فردود بأنه لماكانت الظروف التى 
وقعت فبا جَنابة القتل للسندة إلى الطاعن الأول . 
هى عين الظروف التى وقعت فا جنايتا الشروع 
فى القل المسندتان إلىالطاعن الثانى فان الأسباب 
التى أوردها الحسي لننى حالة الدفاع الشرعى عن 
الطاعن الأول تصلح لنفيها عن الطاعن الثاى 
وبظبر أن الحمكدة لم تجد ما بدعو للاشارة إلى 
الطاعن الثاى قى ردها على هذا الدفاع لأنه أنكر 
ينانا وجوده فى مكان الحادث واشترا ىه فى 


فاق 


ىم 


١‏ وحيث أن مبنى الوجه الآخر أن المحكمة 
قد عدت مأ وقع م ن الطاعن الثانى جنابة شروع 
. فقتل اقترنت بجنايةشروع فقتل أخْرى وطبقت 
عليه من أجل ذلك الواد 56 وعس؟ فقرة 
ثانية من قانون العقو بات وعاملته بالرأفة طبقا 
إلادة ٠7‏ من القانون الذ كور ومع ذلك فقسد 
أوقعت عليه عقوبة الأشغال الشاقة ‏ لمدة سبع 
سنوات . وهذامنها خطأ لأنه وان كان قد أحيل 
إلىمحكمة الجنايات نحا كته م ن أجل همق الشروع 
فىالقتل العمد معسبق الاصرار » إلا أن المحكمة 
فى حكمها الأول استبعدت ظرف سيق الاصرار 
ولا طعن فى حكمها هذا من الحسكوم علييما دون 
غيرهم قضى بنقض اله؟ وأعيدت الحاكة بناء 
على أمس " الإحالة معدلا على أساس حي محمكمة 
النقض لا على أساس ذلك الأعس كما صدر أولا من 
قاضى الإحالة . وقد أقر ذلك 0 المطعون فيه 
نفسه و بذلك يكون الطاعن أمام محكمة الجنابات 
فى الحاكة الجديدة مقدما بتهمهالشروع فى القثل 


'العمد فقط أى اللجرد عن سيق الاصرار وجب 1 


حاسبته على هذا الأساس وأنه وإِنْ كان من حق 
الحسكمة أن تعتبرفى حكمها _كا فعلت ‏ التهمتين 


جناية شروع فى قتل اقترنت عجناية أأخرى إلا. 


أنها مع ذلك ماكان يجوز لما أن توقع على الهم 
عقو بة انز يدعلى العقو بة القررة لجئاية الشروع 
فى القتل العمد الحرد عن سيق الاصرار وذلك 
طبقا للادة ٠‏ من قانون تشكيل مام المنايات 
ولاكانت العقوبة اللقررة فى القانون للجناءة القتل 
العمد غير اللقترن بسيق الاصرار أو الترصد هى 
عقتضى الادة غم فقرة أولى الأشغال الشاقة 
المؤيدة أو الؤقتة وكانت عقوبة الشروع فها 
عقتضى الادة ع هى الأشغال الشاقة المؤفنة مدة 
لا تزريد على 'نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو 
السجن أى ما لا يز بد على السجن أو الأشغال 


العدد التاسع والعاشر ‏ السئة السادسة والعشرون 


الشاقة لمدةسبع سنين ونصف » و راصح أن نول 
فى حدود هذه المادةعينا إلى ثلاث سئوات ‏ هذا 
مع عدم الاستعانة بالمادة 107 الخاصة بظروف 
الرأفة ‏ لما كان ذلك فان المحكمة كون قد 
أخطأت إذ أوقعت على الطاعن عقوبة الأشغال 
الشاقة لمدة سبع سنوات بعد أن قالت أنها رأت 
بناء على أسبابتبينتها وذ كرتها صراحة فى حكمها 
أن تأخذه بالرأفة يمقتضى المادة ١117‏ المد كورة 
وإذ كان من حق الطاعن أن يتمسك بوجوب 
تطبيقهذا النص فى. حقه فانه يكونمن الواجب 
والدعوى أمام محكمة النقض أن ,ستفيد من 
هذا الوضع القانوق وأن تنزل بالعقوبة إلى ثلاث 
سئين أشغال شاقة وهى أدق العقو بة عقتهى 
نصوص مواد العقاب الأصلية ثم إلى السجن لمدة 
ثلاث سنوات وهو أقصى العقوبة على فعلته عند 
أخذه المادة 117 من قانون العقوبات وذلك مالم ' 
تر محكمة النتقض أن تازل إلى أقل من ل 
جرى عليه قُضاؤُها . 

« وحيث ان واقع الال في الدعوى "ا هو 
نابت بح النقض السابق و بلح المطعون فيه 
أن النيابة العمومية اتهمت الطاعئين بأمهما فى 
لع # يونية سنة 194٠‏ بعز بة سعاده التابعة 
لناحية أوربن مسكز شبراخيت الأول قتل عبد : 
اثبع درج عدا بآن ضر نبلطة ورامة 
قاصدا قتله فأحدث به الإصايات المبيئة بالتقرير 
الطى الشرعى والى أدتإلىوفاته وذلك مع سبق 
الاصرار . والثانى ب شرع فى قتل زكريا مد 
رجحب عمد بأن ضر به ببلطة فى وأسهقاصداً قتله 
فأحدث بهالإصابات المبيئة بالتقر برالطى الشرعى 
وذلك مع سبق الاصرار . وشرع أيصا فى قتسل 
عيد الحسن أحمد عوض عدا أن ضر به سيلطة 
فى رأسه قاصداً قتله فأحدث به الإصابات المبينة 
بالكشف الطى والتقرير الطى الشرعى وذلك 


مع سبق الاصرار . وطلبت من قاضى الإحالة 
إحالتهها إلى حكمة الجنايات لحاكة الأول بالمادنين 
وعم و إب؟ من قانون العقوبات والثاتى بالمواد 
مع وجغع وءسم؟ ووس؟ من القانون المذكور . 
فقرر قاضى الإحالة إحالتهما إلها نحا كثتهما بالمواد 
الذ كور سند أن سيعت عجان 
الاسكندرية الدعوى قضت حضوربافى "١‏ مايو 
سئة 19.49 ععاقبة الطاعن الأولبالأشغال الشاقة 
دن عشرة سنة طيقا للادة 6م / ١‏ عقوبات 
على اعتبار أنه فقتل عبد الجيد خمد رجب عمداً 
من غير سبق اصرار ومعاقبة الطاعن الاق 
بالأشغال الشاقة مدة عشر سئوات طبقا إلواد 
غم؟ / ١‏ وهغ و45 و17 عقو بات على اعتبار 
أنه شرع فى قدل زكر يا مد رجب من غيرسبق 
اصرار وأن هذه الجريمة اقترنت بجناية أخرى 
وهى شروعه فى قتل عبد الحسن أحمد عوذن 
جمدآ من غيرسبق اصرار أيضا . فطعن الحكوم 
علدهما فى هذا المي بطريق النقض. والإيرام 
وهذهالحكمة قضت بار بخ م قبرابر سنةممع و١‏ 
بنقض المحم المذكور وإحالة القضية إلى محكمة 


حنايات الاسكندر بة ليحك فبا ثانية من دائرة أ' 
, نْ 


أخرى وذلك لأن الحم المنتقوض قفضى بإدانة 
الطاعنين دون أن تحدث عن دفاءهما ود بلقذه 
ولدى نظر الدعوى ثائية أمام محكمة الجنايات 


على أمى الاحالة وطليتالنيا 4 بةنطبيق الواد الواردة: 


. به وهى المواد الخاصة بالقئل. والشروع فى القئل 
مع سبق الاصرار و بعد أن انتبث من سماع 
الدعوى قضت فى حكمها المطعون فيه بمعاقبة 
الطاعن الأول بالأشغال الشاقة لمدة حمس عشرة. 
سنة بالنطبيق للادة عمسم / ١‏ من قانونالعقوبات 
على اعشيار أنه قثل عبد اليد محمد رجب مدآ 
ومعاقبة الطاعن الثاتى بالأشغال الشاقة لمدة سبع 


سئين بالتطبيق للواد ه: وغ وع18/ امن 


الى 
قانون العتوبات على اعتيار أنه قثل عيد الخيد 
محمد رجبحمداً ومعاقبة الطاعن الثاتى بالأشغال 
الشاقة لمدة سبع سنين بالتطبيق للواد ه؛ وغ 
ووم" | ١‏ عقوبات على اعتبار أنه شرع فى قل 
زكريا عمد رجب عمداً وأن هذه الجناية اقترت 
عناية أخرى هى شروعه فى قتل عيسك اللحسن 
أحمد عوض عمداً. 

« وحيث ان نقض المي لعيب جوهرى فيه 
بعيد الدعوى العمومية إلى ما كانت عليه قبل 
الحا كة الأولى فتنظر الميثة الثانية الدعوى دون 
أن تيد بأى اجراء من الاجراءات السابقة 
وتحتفظ بكامل حر ينها فى تقدبر الوقائع المرفوعة 
بها الدعوى و إعطاتها الوصف القانوى الدى 
بنطبق علبها فى الحدود النصوص علها فى القائون 

« وحيث ان الحسكمة إذغرت فى حكمها 
وصف الأفعال السندة إلى الطاعن الثانى كا هى 
مبينة فى أ الإحالة بغبرسيق 'نعديل فى النهمة 
لم تخالفالقانونفى ثىءلأن العقو بة التى حكمت 
مها من أجل الشروع فى القتل العمد القنرن 
بحنابة شروع فى قثل أخرى لبست أشد من 
النصوص علا فى القانون لجريمة الشروع فى 
لقتل العمدمع سبق الاصرار الى وجهت على 
الطاعن فى أص الإحالة 3 

د وحيث انه لا صحة لايقوله الطاعن من أن 
الخاكة قد أعيدت بناء على أمى الإحالة وإنما 
معدلا على أساس حلم عكمة النقض لأن هذه 
الحسكمة لم تعدلشيثاً من أمر الإحالة و إنما نقضت 
الحم الأول للعيب الذى شابه وأعصت باإعادة 
القضية إلى حكمة الجنايات ليحك فبها ثانية من 
دائرة أخرى وذلك يطبيعة الخال على أساس أعس 
الإحالة السابق صدورة »كا أنه لا محل للقولبأن 
الجاكة قد أعيدت بناء طى أمر الإحالة معدلا على 
أساس ما قضى به الحم النقوض لأن هذا اسم 


؟الم 


العدد التاسع والعاششر ‏ السئة السادسة والعشرون 


قد ألغى وأصبح لا وجود له . والواقع ‏ يبين 
من هساجعة محضرالجلسة . أنالمحاكة قد أعيدت 
بناء على أمر الاحالة كما صدر من قاضى الاحالة . 
« وحيث أله لس قما أجرته الحكمة أى 
تسوىء ركز الطاءن الثانى لأن البدأ القاضى 
بأن الحكوم عليه لاجوز أن يضار بتظامه ‏ إذا 
.صح تطبيقه على الطعن بطر يق النقض والإبرام 
وهو ما لا محل لبحنة هنا إنا بقصد هنه مقدار 
العقوبة الذى يعتبر حد أقصى لا بحوز للهيكة 
«الثانية أن تتعداه ولا يتناول هذا البداً السائل 
الأخر ىكتقدبر وفائع الدعوى أو اعطاء الحادث 
وص-فه الصحيح اط أن الثابت ما تقدم أن 
الميئة الى أصدر ت الح الطعون فيه لم خائف 
الميئة الأولى لا قى تقدبر وقائع الدعوى ولافى 
الوضف القانوتى الدى أعتطه لما . ومادام الأمر 
كذلك وكانت العقو به'التى وقعها الحسي المطعون 
فيه لم تتعد العقوبة التى قضى بها الحكم السابق 
نقضه فلا يمكن القول بأن الحكم الطعون فيه 


قد سوأ مرك الظاعن . 


« وحيث اله لما تقدم #سكون الطعن على غير 


أساس متعنمأ رقضه موضوعا 5 


( طمن نهد حمد اسماعيل وآنخرين ضد النيابة وآخرين 
مدعين بحق مدق رقم ع4 سنة ق ) 


ف 


م مابو سنة 1١9282‏ 


. ح- تعذيب . الحد من حرية الشخص ف التحرك‎ ٠ 
معاقب عليه سواء كان قبضاً أو حبساً أو‎ 
حجزا‎ 
يعاقب بعقوبة الجناية ؟ (الادتان ؟4؛:؟‎ 
)؟25وكرل١ و4أ؟اع حت‎ 


ست العذريب ٠.‏ 


97 دي يعاقب عليه بعقوبة اللاسة ومقي 


تقد بر وقوعه . موضوعى ٠‏ بان 
أقوال الههود والكشوف الطبية ٠‏ لا معتقب 
في ذلك لمكة النقض . 


المبادى” القانونية : 

وس ان للادة .لم؟ من قانون العقوبات 
تنص على عقا بكل من قبض على أى.شخص 
أو حيسة أو جز 1 بدون أمر أحد الحكام 
الختصين بذلك وفى غير الأحوال التى تصرح فا 
القوانين واللوا انم . أما الادة عبرم فتنص فى 
الفقرة الأولى على أنه إذا حضل القمض ف الالة 
للبيئة بالادة ٠.ملا‏ من شخص تزيا بدون وجه 
حق ازى مستخدى المسكومة أو اتصف بصفة 
كاذبة أؤ أبرز ا ورا مدعيا صدورهمن طرف * 
| م فإنه إلعاقب' بالسدن »كما تنص فى 
الفقرة الثانية على أنه يحكم فى جييع الأحوال 
بالأشغال الشاقة الؤقئة على من قبض على شخص 
بدون وجهخق وهدده بالقتل أوعذ به بالتعذيبات 
الندنية ونا كان القيض عل شخص هو [مسا كه 
من جسمه وتقييد حركته وحرمانه من حر ية 
التحول » وكان حبس الشخص أو ححزه معناه 
حرمانه من حر يتنه فترة من الزمن » وكانثهذه 
الأفعال نشترك فى عنصر واحد هو حرمان 
الشخص من حريته وقتا طال أو قصر ء فإنه 
يتعين القول بأن الشارع يعثبر أن كلخد هن ' 
حر بة الشخص ف التحرك ‏ سواء عد ذلكقيضًا 


أؤ حبسا أو حجزا ‏ معاقب عليه فى كلتا الادئين , 


لع وعلر؟ فتوقع و الحئحة ف الخالة 
البينة فى اللادة الأولى وعقو بة الجناية فىالأحوال . 
المبيئة فى المادة الثانية شقرتها : والقول بعير ذلك 
بتجاق مع النطق . فإنه ليس من العقول أن 


٠‏ يكون الشارع قدقصد بالمادةالثانية تغليظ العقو بة 


َ حالة القبض فط مج أنه أختن دن الححز 


والحبس . 


العدد التاسع والعاشر ‏ السئةٌ السادسةٌ والعشرون 


؟ مق بين الحسكم ْ مواضع معدزة مئة. 
بناء علىمااستخلصهمن أقوال الشهود والكشوف 
الطبية . أنالتّه م كان يعذب الجنىعليه بالتعذيبات 
البدنية الى ذكرها » وكانت الأسباب الى اعتمد 
علهامن شأنها أنتؤدى إلى النتيحة التىاستخلصها 
نبا فلا مكب عليةاق نلك لسكمة النقض 
لأن تقدير التعنيبات البدنية من السائل 

الوضوعية . 
السو 

« حيث أن حاصل الوجه الأول من وجهى 

الطعن أن الحكم الطعون فيه أخطأ فى تطبيق 

الفقرة الثانية من الادة 5م؟ منقانو ن العقوبات 

وكانت امادة الواجب تطبيقها على الواقعة التى شهد 
٠‏ عهاالنى علوم هى م؟ من القانون الذ كور 
وذلك لأن الباب الخاص من الكتاب الثااث من 
القانون ينص على ثلاث يرام عختلفة هىالقبض 
والحبس والحجز ولدكل منها تصريف خاص ٠‏ 
فالقيض معناه الامساك بالشخص ومئعه من 
الخركة كا بريد . وهنا الفصل الذى يضمن 
الفاجأة بالقوة لا يتوافر وجوده فى حالق اليس 
والححز . ولماكانت الفقرة الثانية من الادة ؟./؟ 


لم تنص إلا على حالة القبض فإنه يمكن أن يفهم' 


من ذلك أنه إذاكانت التعذيبات البدنية مقترنة 
بالق الحيس والحجز دون القبض ل يكن هناك 
وجه لنطبيقالفقرة المذكورة .ولعل تغليظالعقاب 
فى حالة القبض يرجع إلى طبيعة فعل القبض لما 
فيه من مفاحاًة وحم 5 وقد سامثالنيابة العامة 
فى الدعوى بأن الطاعنة ' تقيض على أحد من 
الحنى علهم ٠‏ ونيد ذلك توجية تبمة الخطف 
بالتحايل إلها فان التتحايل يتعارضمع الفبض- 
عل أن التعذيبوان كانأمرا موضوعيا فانه بظل 


عام 
حت أشراف حكمة النقضص من حيث تقديرهة 


تأدب خادمةه مع ملاحفلة درحة عقليةه ور لت 


وطياعه . والثابت فى الدعوى أن الكشف الطى 
أشار إلى آثارى لا تعتبر كثيرة ان صم وقوعبا 
من الطاعنة على خادم مكث قى خدمتها مدة ستة 
أشهر فرو لا يصيبه إلا إصابة واحدة فى كل شهر 
أما الحبس فى الطبخ فهو إجراء سخيف ولكنه 
لا يدخل فى عداد التعذيبات البدنية . وعدم 
إعطلء كنية أكل وافرة يبكون متفقا مع حالة فقر 
الطاعنة ولم تبحث الحكمة مدى مقدرتها أوعدم 
مقدرتها على غير ذلك وخصوصا فى هذه الأيام 
التى اشتد فا الغلاء . 

0 رك ان الادة ١لم؟‏ من قانون العقوبات 
تنص على عقاب كل من قبض على أى شخص 
أو حيسة أو جز يدوق أ السك الحسكام 
الختصين بذلك وفى غير الأحوال التى تصرح فبها 
القوانين واللواتم . أما الادة ؟؟ فهى تنص فى 
الفقرة الأولى منها على أنه إذا حصل القبض فى 
الخالة البينة بالادة ٠.م؟‏ من شخص تنز با بدون 
وجه حق بزى ستخدى المكومة أواتصف 
بصفة كاذبة أو أبرز أمراً مزوراً مدعيا صدوره 
من طرف الحكومة يعاقبٍ بالسجن . وتنص *' 
الفقرة الثائية منها عل أنه جم فى جنيع الأحوال 
بالأشغال الشاقة الؤقنه على من قبض علي شخص 
بدون وجه حق وهدده بالقتل أوعذبه بالتعذيبات 
البدنية ‏ وماكانالقبض على شخص هو إساكه 
من جسمه وتقييد حركته وحرمانه من حرية 
التجولك بر يك وكان حبس الشخص أو حجزه 
معناه حرماله من حريته فترة من الزمن . ولما 
كان تكل هذه الأفعال تشترك فى عنصر واحد هو 
حرمان الشحص من حريته وقتا طال أوقصر ‏ 
فانه بتعين القول:بأن الشارع عتبر أن كل حد 


خم 


من حربة الشخصن وحرمانه من الحركة كا بريد . 


سواء كان ذلك قيضا أو حيسا أو حجزأ - معاقب 
عليه فى كلتا المادتين لىع وعار؟ فتوقع عقوابة 
الجنحة فى المادة الأولى وعقوبة الجناية فى الادة 
الأخرى بفقرتها . والقول بغير ذلك يتجافقى مع 
المنطق فإنه لا يعقل أن يكون الشارع قد قصد 
معاقبة التعذيب فى حالة القبش فقط وهى حالة 
تقتضى بطبيعتها أن يكون الحسد من الحرية فا 
المس والححزوها<التان تفيدانمعنى الاستمرار 
والينى عليه فيهما .يكون عرضه لتسكرار وقوع 
التعذيبات عليه . أما ما تحادل فيه الطاعئة فم 
منص بأن ما وقع منها على اللجنى علهم لا يعتير 
تعذيبا بدنيا بالمنى الوارد فى الفقرة الثانية من 
الادة ب؟بر» فان الح المطعون فيه بين فى مواضع 
مختلفة منة ما اس تخاص منه أن الطاعئة كانت 
. تعذب المحنى علهم بالتعذيبات البدنية من أقوال 
الشوود والكشوف الطبية فقال ؛ « من حيث 
أنه نابت من محضر التحقيق أنه ف 20 "رونيو 
سئة مع 19.ورد لحل 3 عبد الر من رئيس 
: الباحث بالفاهرة بلاغ من مجهول يتضمن وجود 
امرأة نسمى فردوس بالنزل قرة 15 تحارة 
الفلانطى محزيرة بدران وهذه المرأة تستحضر 
غامانا لاستعالمم فى أعمال غير شريفة و بعد أن 
أأحضر 590 غلامين اختى أحدها و الأخر مس<دون 
بالشقة الى نسكنها بالمنزل المذ كور وقد استصدر 
البوليس أمراً بتفتيش سكن هذه المرأة وبشاء 
على ذلك انتقل ضابط الباحث حامى أفندى لمذا 
السكن وتبين أن صحة اسم هذه الرأة حياة مد 
عبسوى (التهمة) وقد وجد شقتها مقغلة بقفل ولم 
بنجدهاوعل أتها بمنز ل أختها المجار لمنلا فأحضرها 
ففتحث الياب ودخل الائنان ووجد الشقة.عيارة 


العدد التاسع والعاشر ‏ السنةٌ السادسة والعشرونثن 


عن ححرنان متحاورتين وصالةودورة ميأة عبارة 
عن مرحاض وحمام ومطبيخ ولوحظ أن بابالطبخ 


١‏ معلقا شفل دن الخارج قطلب الضادط دن التيمة 


فتحه فاعتذرت بأن الفتاح مع زوجها أحمد 
سلمانفعرفها بأنه سيفتم ألباب بالقوة إذا لم تحضر 
المفتاح فأخنت تمهله بححة أنها ستبحث عنه 
بدون جدوى وأخيراً بعد نصف ساعة لما أن رأى 
أن لافائدة من الاننظار فتسم الباب بالمزة ودخل 
المطبيخ فوجده عبارة عن غرفة صغيرة مساحة 
؟ ا ؟ متر تقريبا وله شباك من الزجاج إطل 
على سكة الحديد واوحظ أن الشباك مغسلق من 
الداخل بقفل . ووجد بهذه الغرفة غلام هز يل 
الجسم سئه حوالى ١١‏ سئة نحالة ضعف شديد 
و بكاد لا وى على التكلم أو المركة إلا بصعوبة 
وعليه من الملابس نيص أبيض بمزق ولباس 
قدي ولوحظ أن بحسمه آثارى وحروق إعضها 
قدم والبعض الآخر حديث ووجدساقه السرى 
ورم شديدوقروح متقيحة بجميع اسم تقر يبا 
وعلمها خرقة بإلية وقد عرف الغلام أن اسمه عبد 
الرسول مصياحى السيد من ناحية العسالئة مركر 
شبين الكوم وقد ظبر عليه الحوف من صاحبة. 
الدار وحال الهربمن الشقةوقد عرف بأنالتهمة 
كانت تعذبه بالكى بالثار على جسمه وكرمه من 
الأكل بلا سيب وكان له أخ يدعى عيسك العن 
مصيلحى كانت تعذبه وتحرمه من الأكل حق 
ثوفى من خمسة عشسريوما تقر يبا وكان به ضعف 
شديد وم ثعطه إلا قبلا من الاء والأ كل حق 
فارق الجياةٌ ولا بعرف ما كان مئه بعد وفانه وقد 
خطفتهماالمهمة من ناحيشبين الكوم وأحضرتهما 
مصر وأرخحتهما على خدمتها بلا أجر وكانت 
الذهما ولضرميهًا بت يثك ولنك الشايظ 
انيع إلى القسم وهناك عل من عبد الرسولأحد 
المجى علمهما أنالمهمة كا نت العدبهم ا شيخ حدديد 


العدد التاسع والعاشر ب السنة السادسة والعشرون 


فاصطحبه الضايط إلى امازل وهناك أرشد عن 
سييخ حديد مدبب من أحد طرفيه ومستدير 
من الطرف الآخر وكان بداخل دولابفى إحدى 
الغرفتين بوتبين من تحر بات الضابط من الجيران 
أنه مضى على وجود المحنى عام,ما بمنزل المهمة و 
ستة أشهر . وتبين أن عيد المعز مصيلحى المجى 
عليه الأخر توفى فى 17 يوئيوسلة 4؟1 وأن 
أحمد سلمان بلغ بوفاته وعمل محضر بذلك فى 
التارعخ اذ كور وقد بوثر التحقيق بعد ذلك 
وسثل عبد الرسول عما حصل تفصيلا فقرر أنه 
من هسة أشبر فى لوم حمس كان هو وأخوه 
عبد المعز ( المتوق ) سار بن معا قاصدين شبين 
الكوم لزبارةخالهما أبو بكر فرج:وقبلدخولمما 
هذه البلدة قابلتهما الممهمة وعرضت علمماءأن 
3 يسيرا معها ليشتغلا عندها مقابل خمسين قرشا 
ثم أخذتهما إلى مصر للها الذى وجدا فيه وسن 
هذا التارح م يغادرا هذا المأزل وكانت كبسهما 
فى المطبخ بعدالقيامالخدمة الطأو بة منهما ف المئزل 
٠‏ وكانت نكو يهما إذا توائيا فى جملهما بالسيتم 
المضبوط وقد توفى أخوه منذ أسبوعين من تأثير 
الجوع ثم أدخلته هو بالمطبيخ وحيستة ٠‏ وهددته 
بذحه بالسكين إذا اعترض علىعماها 0 
وسئل متى ابتداً التعذيب فقال ( قعدنا عشرة 
أيام كو يسة معنا و بعدها ابتدأت لا نعطينا أكل 
وتعد ينا بالكى وما مات أخى كنت اشئغل وحدى 
فى خدمة البيتو بعدها تحبسنى) وسثل ع نكيفية 
التعذيب فقال « هى كانت داعا لا تعطينى من 
الأكل إلا نصف رغيف لى أنا وأخى مرة 
' الصببح ومرة آخر النها ولافيش إلا رغيف لنا 
طول النبار وأحيانا كانت تعطينى حتة جبئة ناشفة 
' وساعاث عيش حاف وكانت تعذينا وتسكوينا 
بلسي الحديد بعد ما تحميه على وابور الغاز 
وكانت نر بنا بعصا تخيئة ) وسثل أبن كان ,ينام 


لم 


فى السطح ليلة أنام علها وأخويا ينام على البلاط 
واللياة الثانية تتغير) وسكل عن سيب وفاة أخيه 


إذا كانت لم تحصل منه استغاثة أو من أخيه فقال 


ماتقدرش أحسن تذكنا وترميئا على شر يط 
السكة الحديد , . . . . وتبين من التحر بات أن 
هناك غلاما سنه ع اسئة اسمه فتحى عبد الفتاح 
الهدى المحلاوى كان سدم عند النهمة وكانت 
تعذبه وهرب وقد حث:عنه وسثل فى ذلك فقرر 
أنه خدم عند التهمة خمسة أشهر وخريح من 
ثمانية أشهر أو سسيعة قال ( وكانت حياة دائما 
تعسذبى بالخزرانة وثر بطنى فى مواسير الدش 
ولا ا ..٠‏ وقد سكل عن سيب 
خروجه من خدمتها فقال خرجت من الجوع 
والضرب وكانت تخلينى أعمل فنها بالعافية وأنا 
٠٠‏ وتبان من الاطلاع على مخضر 
الأحوال/ .4؟ قسم ورضالفرج أن أحمدسلمان 
( زوج الهمة ) بلغ ١7‏ بونيو سنة م4و! 
أن زوجته ( التهمة ) وجدت شخصا بالطريق , 


.. ٠. صغير‎ 


حالة مرض بشارع رشدى فأحضرته لائال رأفة 
كاله وأطعمته وكسته ثم توفى متأثرا من مرضه 
ووارد بالبلاع أن التوق سنه ١+‏ سنة ونبين هن 
الحضر الذى أجراه ضابط البولس ف ذلك أنه 
انتقل أل أحمد سلمان أفادى قو جد أن الثوفى 
شخص يبلغ من العمر حوالى ؟١‏ سنة وعليسه 
من الملابس جلابية ممزفة ولاحظ أن المتوفىكان 
فى منتبى الضعفف وهو عيارة عن هيكل عظمى 
عارى الرأس حافى القدمين , . . . . وتبين من 
الكشف الطى على المحى علهما عبد الرسول 
مصياحى وعبدالعز أنه ورد به ما يأ : « كلاب 
نيابة. الأز بكية فى المحضر رقم .و أحوال يوم 
١‏ يوني وسنة ١941‏ قسم روض الفرج » 


للم 


أثبت أنا الدكتور شارل حامى الصرى الطبيت 
الشرعى الساعد أ انتقات صباح يوم 18 
بونيوسنه مع ادا رقص المونى حيبُ أجريت 
الكشف الظاهرى والصفة التشرحية على حئة 
الدعو ( عبده السيد ) الذى كان مررضا بمرض 


طبيعى وذلك لمعرفة سبب الوفاة وأقرر الآتى : ' 


أولا ‏ الكشف الظاهرى المثة لفى بلغ من 
عبرا جالع عه ينه الفينن مهوت 
وغائرتين طويل القامة نوعا وجدنا علها من 
ا ألابس قطعتين كهنة من قاش متسم : الأولى 
تكون جزءا من جلابية زفير والثانية جزء من 
اجلابية أو قيص بفتة وتحتوى هانين القطمتين 
كثيرا من القمل . والمئةفى اتتهاء دور التيبس 
الرى والزرفة الرمية ظاهرة بالوجه الخلنى من 
الجسم فى مواضعها الظنيعية . والتغفن الرى آخذ 
فى الظبور بشكل اخضرار مقدم جدر البطن 
وتبدو الثئة بلون باهت مبيض وقى حالة هزال 
وضعف بى شديد و برزات الميكل العظمى نظور 


جليا والطبقة العضلية بالجذع و بالأطراف ضامصة . 


معدومة والففص الصدرى يبدو ضاصا للغاية 
3 ومشبعجا من الجانبين مع تناقص قطرة الأمائى 
. الخلنىعن القطر الطبيعىو يشاهد بالمنطف ةالعجزية 
. تقرح فرائى سطحى حوافيه غير منتطمةومتقيحة 
مستدير الشكل تقر ييا و شّطر <وال ع سنيمتر 
ووجدا منتششرا على الأطراف بدلشا من الجساء 
البيض اللون بأشكال ومساحات غذتلفة 'وتعرف 
يانم . ٠...‏ . 
وفما عدا ذلك وجدت المثة فىحالة قذارة شديدة 
وح عليام القجل :التو الك لاس] يفعر 
قرو اراس دهز رعس مات و 0 
ونشأت الوفاة عن حالة الضعف البنى التقدم مع 
:المزال الشديد:وما صمب ذلك من سل وئوئ 


٠‏ لوتقرمء زوتتط5 وسقملطع 


لمدد السابع والثامن نب السنة السادسة :والعشروئ 


أنا المكتور شمد قد الرو يرنه للع ان 
الطبيب الشرعى أ انتقلت الساعة ؛ بعد ظهر 
يوم أول يوليوسنة م4؟١‏ إلى مكتبنا بشارع 
الانشا حيث وقعت الكشف الطى على المحتى عليه 
عبد الرسول مصيلحى وذلك لبيان إضاباته وبا 
وجالانة و ينان علاقة جالته يس وا لخدي 
عبدهالسيدوأقرر الآتى : أولا ‏ ملخص الحادث 
تلخص ظروف الحادث كا جاء بمذ كرة الشيابة فى 
أول وليوسنة ١4#‏ أن حياة خمد تقدمت فى 
١‏ بونيو سئة ١9.40‏ وأباغت قسم روض الفريج 
بأنها وجدت منذ خمسة أبام طفلا فى الطريق 
وهو فى حالة اعياء و يدع .عيده السيد وأنه توق 
عمْرْطا فاشنيهحضرة مفئشالصحة فى وفاته وأرسل 
لدار فحص الو للتشريع وأنه قدم بلاغ أمس .. 
بيد أن اذكو ر 5 حيس الأطفال تعذيهم وتحرق 
أجسادهم وقد فش مها فوجد فيه طفل يدعى 
عبد الرسول مصبلحى فى حالة أعياء شديد وقرر 
أن هذه الرأة حبسته هو وأخوه التوفى من سئة 
شؤور وكانت تكو يهما بالناز بأسياخ ومنععنهما 
الأكل . ثانيا ‏ الكشف بمعرفتنا ‏ الذّكورطفل 
يباغ من العمر حوالى ١‏ سئة هزيل وخفيف 
البنية وفى حالة اعياء وطول القامة ١٠9‏ وزئه 
هو؟ كياو جرامشاهدنا به من الإصابات . أثره 


التحام حاسية اللون لإمعمة رقيقة رأسية الأحاه 


سنثيمتر يقع بأعلى منتصف الجهة ويعتد لأعلى 
على مقدمفروةالرأسقرر الصاب أنه نيج ةك قديم 
لعلاج فك الصغر وشوهد أثر قَّ التحام وردتى 


. اللون متوازيتين نماو احداها الأخرى تعان 


انساعها ثلائة أرباع الستتيمتر والسغليةتقع أسفلها' 
شحو لصف سئتيمتر وهى مزدوجة بطول هوا 


العدد التاسع والعاشز ‏ 


ألسنة السادسة والعفرون بار 


سنتيمتر وعرضس ؛ مللى ويفصسلهما جزء من 
الملد السلم بطول نحو ؟ ملليمتر وشوهد أثره 
التحام وردية اللون رأسية الاتحاه بطول نحو م 
.ستنيمتر وعرض نصف سنتيمتر تقع بأعلى يمين 
العنق وأثرهالتحام أخرئصغيرة فى مساحة <والى 
نصف فى ثلاثة أرباع السنثيمتر تقع بالجبة الى 


لقدم العئق أسفل الغضروف الدرق بنحو هوم . 


ْ الاتجاه بطول با ستكيمار وعرصض هوا سلتيمتر 


بقع بوحشية الوجه الأمااى للطرف السفلى لاساعد 


9 الأبسر أعلى الرسخ عوالى ١2‏ سنتيمتروحرق آخر 
ماثل للحرق السابق بطول نحو اسنتيمتر وعرض 
'حوالى ؛ ملليمتر يقع بظور أنسيةمشطية الابهام 
الأبسر وآآخرمستعرض يظهر ملتق الثلك التوسط 
للثاث الأسفل لمشاءة السيابة الأرسر وحرق آخر 
وستعرض لوحشية الوجه الأمامى لاطرف السفى 
1 لاساعد الأمن أعلى ارس عوالل 7 سلتيمار 
وألره التحام قُّ مساحة حوالى وأحد ق واحد 
او لصف ستثيمار القع عنتصفب مشطية النص 


الأعن وشوهد تقرحات تقيحية بالساق اليسرى 


وتورم أوز يماوى بالساق والقسدم الأإسر وتفرح . 


متقيح مستدير الشكل بقطر نحو م 'ستتيمتر 
بقع بالوجه الأمامى للثاث العلوى لاساق الأيسر 
وآخر يقطر نحو ١‏ سنئيمتر يقع بالوجه: الأمامى 
لتق الثاث المتوشط للثلث الأسفل لاساق اليسرى 
وشوهد أثره التحام قوسية الشكل تقوسها لأسفل 
حواىهواسنتيمتر بنية اللو نتقع بمنتصف الاليه 
١‏ السرى وأثره أأخرى معانلة فد سحتها لأعلى تقع 
بأنسية الألية العنىعلى يمين الخطالتوسط بحوالى 
؟ سنتيمتر وحرق متقيح دائرى الشكل بقطر 


بأنسية الألية البسرىف مستوىالعسعص وحرق 


آخر.متقيح عائل الأجاه بطول هو؟ سنتيمتر 
وعرض نكو ١‏ سنليمتر يقع أعل فتحة الشرج 
بندو م سنتيمتر وعلى الخسط التوسط تقريبا 
وأثزه التحام أخرى مستديرة لامعة ودقية-ة 
ووردية اللون بطر نحو م سنتيمتر وسمك نحو 
؟ ملليمتر يقع على يسار فتحة الشرج وحرق. 
متقيح أسفل فتحة الشم بج بطول نحو «سنتيمتر 
وعزض حواك نصف ستتيمتر وأثر التحام غير 
منتطمة الشكل رأسية الانحاه بطول حو «سنئيمتر 
وعرض جوالى « ملليمر يقع على بمسين فتحة 
الشرج . و بفحص فتحة الشمرج وجدنا العضلة 
العاصرة عسكحية وتفاعلها ضعيف وقابلة التمدد 
لأقل جذية يحيث برى ما بداجل الشرج 
وشوهدت ثلاث أثر التحامات وردية اللون لامعة: 
ورقيقة وسطحية تقع بأسفل مقدم الصدر أحدها 


فوق الغضروف الحننجرى والآخرين على جانبيه 
.طول كل نحو ١‏ سنتيمترو بعرض نحو م ملليمتر 


وأثرق التحام متجاورنين يطول نحو ١‏ سنتيمتر 
وعرض حوالى م ملليمتر تقعان على حافة الضلع 
السادس الأبسر من الناحية الأنسية .. والقلب 
والرئتينسليمة والطحالغيرمتضهم والسكبد غير 
محسوس . الاحراز حرز مغلف وعختوم بالجسع 
الأحمر وحدنا أختامةسليمة وإنتمكن من قراءة 
الأسم ومعنون أن بدأخله سيخ ضبط بزل 
حياة مد فى الحضر ر قم م ألحوال القسم 
بفتحه وجدنا بداخله سييخ من" الحديد ,نطول 
ستتيمار وقطر م ملليمثر وطرقه مدبب و توحد 
نوه على شكل شوكة على مسافة حو الى ؟ ستقيمثر 
من الطرف الد بب وبالطرف الآخر حلقة على 
شكل مقيض مستدير وهذا السيخ فى #وعه 
أشبه يما يستعمل فى شواء الاحوم ‏ النتيحة ل ٠‏ 
وعلى ذلكفنزأينا  )١(‏ انهاتضحمن الكشف 
على الغلام عبدالرسول مصيلحى أنه فى حالة مووكة 
يل 


هام 


العدد التاسع والعاشر السنة السادسةٌ والعشرون 


شديدة تحت به علامات مصرضية ظاهرة عكن 

أن" تنسب م اهذه الخالة . - 50 وأنالتقر: حاث 
الراً سية 3 الستطياة الشاهدة بالساعدن وول 
فتة الشرج .وكذا أثر الالتحامات الوصوفة 
بالصدر و العنق هى ف شكلها 1 أشبه با حتلف 
عن مثل الكى سدم مستطيل عاذو د المساحة 
كالسيخ الضبوط ونرى من شكل هذه التفرحات 
ومدىي تطوراتها انها مضى علمها حوالى الاسبوع 
٠‏ أماأئر الالنحامات الرأسية فككما انشير:حالتها 
ودرجة تطورها نرتى أن نار محدوها قد يرجع 


إلحوالى خمسة أو ستة شهور. - (#) أما الآثار. 


الستديرة الوصوفة بالاليتين فليس من الستطاع 
الآن الجزم .بسبها نظرا لالتثامها ولعدم وجود 
عبر ات خاصة قد تساعد على معرفة ة سبها الحقيق 
(4) والخالة الشاه سدة بفتحة الشسرج والعضا|ة 
العاصرة دك : أن تسيب عن حلة اللمهوكة 
والضعف الشديد  .‏ (ه) وأن وجود الآثان 
امشاهدة بجسم الغلام: عبد الرسول مصيلتى 
والتخلفةء ن الك عملنا نرى أن حالة الموكة 
ْ الشديدة حتمل جداأن كون ناشئةعن الكرمان 
وعدم التغذية » : 
« وحيث انه لماكان تقبير. التعذيبات البدية 
من السائل الوضوعية التى يفصل فها القاضى 
دونمعق ب عليه وماكانت الأسبابالتى اعتمدت 
علمها امحكمةفى القول باعتبار اماوقم عن الطاعئة 
على ااحنى علمهم تعذيباً بد نيا فى - الفقرة 
الثانية من المادة كم؟ من قانون العتقوبات 
وثبوت وقو بع ذلك منها لماكانت تلك الأشباب 
من شأعها ثن تؤدى إلى النتيحة الى النهت إلا 
.المحسكمة فإنه لا يقبل من الطاعئة إثارة الجدل 
فى هذا الشأن أما 57 النتفض. 


« وحيث ان ا الوجه الآخر أن الطاعنة 


م ترتكب جريمة خطف الى علهما لأن أقوال 


:أحدهما عبد الرسول ؟ أثيتها الحسج تفيد أن كل 
ماوقع من الطاعنة هو أمهاطليت إليه وإلى أخيه 
أن يحضرا معها للقاهرة لخدمتها نظير أجر معين 
وجاء فى أقواله فى التحقيقات أنه سبق له الحضور 
للقاهره للخدمة كا ثبت من أقوال خال الغلامين 
أن والدتهما عامت بأنهماءذهيا للقاهرة اخدمة ‏ 
ولكن الحتكمة إذ لم تأخذ بهذه القرائن الى 
تنثى جرعة الخطف فإنها لم ترد علمها . 

( وحيث انه لا مصلحة للطاعئة من القسك بما 
تثيره فى هذا الوجه فان اله_كمة لم توقع علما 
إلا عقو بة واحدة هى العقووبة النصوص عليبا 
فى الفقرة الثانية للادة #جم؟ مر قانون العقو بات 
إذ رأت أنالجرعنين اللنين نسبتا إلها مرتبطتان 
ببعضهما ارتباطا لا يقل التجزئة وأنهما_ارتكيتا 
اغرض واحسد ما دعاها لنطبيق نص الأدة م - 
من القانون الذكور . 

« وحيث انه لذللك يمكون الطعن على غير 
أساس متعينا رفضه موضوعا . 

( عن.حباة جد عيدوى ضد الثياية رقم 4 1٠٠١‏ 


آل 0 

م مابو سنة غ984١1.‏ 
١‏ مس بن ب على يتصمن طعئا فى الاعراضش 5 يدخل 
فى اختصاس محكلة للركز 37 من محسكية 


امركز فى هذه الجر يعة . الطءن فيه لصدوره 
منها لامماسة لمنهم. فى ذلك . ( القان نوث 
رقم م لسنة ؛ ٠‏ الخاص بمحاك المرا كيز ) 


بادكلة 0 3 وأضيفت فى الادة م٠‏ 6 
على السواء . (الادة 256اع د 1 

. للبادىم القانونية 
١‏ س ان جنحة السبب العلنى :من المنعم الى 
تخقتص حكمة المركز ينظر, ها و الحم قبا 3 طيقًا 


العدد التتاسع والعأشر السنةٌ السادسة والعشرون 


للقانون رقم م لسنة غ ١‏ ؛الخاص بمحاك الركز 
و لس فى هذا القانون ما بحر 3 السب من 
اختصاصها إذاكان قد نضمن طعئا فى الأعراش 
- .ومع ذلك فلا مصلحة للتهم من وراء الطعن فى 
الحكيى مهذا السيب . لأن محكمة الركز ء بمقتفى 
قانون إنشائها ليس لما أن تمي بالحنس لأ كار 
من ثلانة شهور أو بغرامة تز يدعلىعشرةجنمبات 
مهما كان الحد الأقصى للعقو بة اللقررة ف القانو, ن 
نا المحكمة الحزثية غير مقيدة بمثل هذا القيد 
كا ليس له أن عترض بأنه حرم من ضمانة 
قررها القانون لمصلحته أو من درجة من درجات 
التقاضى . لأن الدى يقوم. بالعمل فى محكمة 
المركز هوقاضى الحسكمة المزئية الوجودة بالجبة 
3 ار قضاة المحكمة الاشّدائية الذى بنديه 
وو القدل: كنذا ابرض وله الشكنة ف 
الجرائم التى من اختصاصها النظر فباكل السلطة 
الى للقاضى الزن فما عدا اللي بما بز يد على 
العقو بة السابق ذكرها : 
؟ ل ان عيارة « طعنا فى الأعراض » التى 
كانت واردة فى الادة 56؟ من قانون العقوبات 
العدلة بالمرسوم انون رقم ببة لسنة إسروة١‏ قد 
اسنيدات بها فى المادة جرهم من القانون الذ كور 
الصادر فى سئة مم١‏ عبارة « طعنا فى عرض 
. الأفراد أو خدشا لسمعة العائلات » . وقد أريد 
بإضافة كلة « الأفراد  »‏ على ما هو واضح ف 
الذكرة الإيضاحية للمثسروع هذا القانون الأخير . 
حماية عرض الرأة والرجل على السواء . فالقول 
بأن الادة يرمع لا يقصد بها سوى حماية 


أعرا اضص النساء غير تيدع 5 


خكم 


تحر 


« حيث ان محصل الوجه الأول من وجهى 
الطعنأن المحكمة الركر يةالتىحكمت فيالدعوى 
ابتدائيا ليست مختصة بالفصل فىالسب أو القذف 
إذا تضمن طعنا فى الأعراض وأن صدور الحم 
من قاضى غير مخنص بحرم الطاعنة من درجة 
من درجات التقاضى . 
٠‏ « وحيث ان ما جاء بهذا الوجه-مردود ‏ أولا 
بأن جنحةالسب العلنى هىمن الجنح الى تختص. . 
محكمة المركز بنظرها والحني فبها طيقا للقانون 
رقم يم لسنة غ٠‏ الخاص بمحام الرا كز وليس 
فى هذا القانون ما حرج السب من اختضاصها 
ِذْاتضمن طعنا ف الأعراض ٠‏ نانيا _بأن الطاعنة 
ليست لما مصلحة فى الطعن فى الس بسبب عدم 
اختصاص المحكمة الركزية. بنظر الدعبوى بل 
رعانكانمن مصاحتها أن حا أمامهذهالحمكمة 
لأن محكمة الركز بمقتخى قانون إنشاتها ليس 
لها أن تحسم اليس لأ كثر من ثلاثة أشهر أو 
بغرامة تز بد على عشرةجنهات مصرية مهما بلغ 
الحند الأقصى للعقوبة القرزة فى القانون ينا 
الحكمة الجزئية لما أن نصل بالعقو بة إلى ذلك 
الحد . ولس للطاعئة أن تعترض بأها حرمت 
من ضمانة قررها القانون فى مصاحتها أومن 
درجة من درجات التقاضى ”ا تزعم لأن الذى 
:يقوم. بالعمل فى محكمة الركز هو قاضى الحكمة 
المزئية الوجودة بالههة أو أحد قضاة المحسكمة 
الانتدائية الذى يندبه وزير العدل لهذا العرض . 
ولأن لهذه الله-كمة فى الجرام الى من اختصاصها 
النظر فباكل السلطة التى للقاضى الحزى دون 
أن يكون لما مع ذلك أن شح شد من العو به 


الاق د ااا 


ال 


د وحيث ان مبى الوجه الآخر أن السب 
الصادر فى حق الدعى بالهق الدنى لا سأعراض 
العلائلات لأن الطعن فى الأعراض - طيقا لتفسير 


_ مكية النقضص 5 معثاورتى الحسئات أو غير 1 


الغصنات من النساء مساشرة أو غير مباشرة يما 
ثفيك أن أوافك النسوة نغرطن قَّ أع راضون 
واللدعى بالحق الدتى الذى صدر فى حقه السب 
2 وحيبت ان عباره طعئا ف ألأغ, راض 2 الي 
كانت واردة فى اللمادة 56 من قانون العقوباث 
معدلة بامرسوم بقانون رقم به السنة وس ؤ قب 
استيدلتث مها فى الادة م.م من القانون. الذ كور 
الصادر فى ستيية بره ١‏ عبارة طمنا فى عرض 
الأفراد أو خدشا لسمعة العائلات » . وقد أر بد 
بإضافة كلة (الأفراد) عل ما.هوو اشح فىالذكرة 
الإبضاحية لشروع هذا القازنون الأخيرت ماية 
عرض -الرأذ والرجل على السواء . فلا صمة إذن 
ا تقوله الطاعنة قْ وحة الطعن من 
لم عقو بات لا يقصد مها سوى حماية أعراض 
النساء 5 على أنه لا مصلحة لمنا فى السك يما جاء 
بهذا الوجه لأن العقو به المحكوم بها علبها تدخل 
ف ان المادة بم عقو بات 0 تعاقبٍ على 
« وحيث انه لما تقسدم يكون 00 على غنر 
أساس متعينا رفضه موو.وعا ٠.‏ 
( طمن منيرة مد خليل ضد النياية و نر مدع ي بحق 
مدلى رقي ٠١١٠8‏ سنة 4 اق ) 


أن الادة ١‏ 


العدد التاسع والعاشر - السئة السادسة والعشرون 


لاا 
بم مابو سلة ١9.68‏ 
5 - قذف . القصد الختائى فى هذه الجرعة . مي 
يتخقق ؟ اعتقاد القاذف صحة ما رب به الى عليه . 


لا تأثير له . مت يباح الطعن فى حق الموظفين العموميين 


أو الأشسخاص ذوى الصفة النيابية العامة أو اللكلفين 
مخدمة عامة ؟ طلب زد قاض تضمن قذذا فىحقه بأنهدس 
على امتهم اعترافا مزورا فى محضر الطلمبة وأعان عليه 


مه : استظهار المحكة من عيارات الملهم الى 
تقلتها فى الحستى ومنصراحتها بحيث لا يتفىعليه مدلوها... 


ومن عدم استطاعته إثيات ما ادعاه أنه قصد إلىالقذف. 
فى محله . القصد الجنائى يكون مبينا بالج 

؟ - العلانية فى السكتابة والرسنوم وغيرها من طرق 
الكثيل . مي تعتير متحققة ؟ وسائل العلانبة الواردة 
بإلادة الالاع لسية واردة على سبي لالحصر ٠‏ تقدرس 
توافر العلانية . موضوعى . مثال ٠‏ إرسال عرائض إلى 
القاضى الينى عليه وإلى المحكنة التى هو تابع لما وإلى 
الإدارة الأهل ية بوزارة العدل وإلى الوزارة” م سماها 
المنهم رداً القاضهى ٠‏ استخلاص توافر العلانية من ذلك , 
00 

بلاغ كاذب ٠‏ القصد الجثائي فى هذه الجرمة . 

هق نيتحقق ؟ استخلاص توافر الفصد الجنانى لدى النهم 
المذ كور من كيفية إرساله العزائض السابقة الإشارة إليها 
إلى عدة جهات مع علمهيكذب ما فيها سائغ . 


المبادىء القانونية : 

١‏ ان القانون لا ستطلب فى جرعة القذف 
قصدا جنائياخاصا بل يكتفى نتوافرالقصد الجناق 
العام الذى: يتحقق فها متى نشسر القاذف أو أذاع 
الأمؤر التضمئة القدف وهو عالم أنها لوكانت 


صادقة لأوجبت عقا ب القذوف فى حقه أو احتقاره 


عند أهل وطئه . ولايؤثر فى توافر هذا القصد 


أن يكون القاذف معتقدا صحة ما رى الحنى عليه ٠‏ 


به منوقائع القذف.. غير أنالقانون فى سبيل 


و ف ا ل - و 5 5 ءِِ 


] القذِف شض صر ب فى الادة (1:) من قانون 


العدد الناسع والعاشر ب السئة السادسةوالعشرون - 


العقوبات الطعن الذدى محصل فى" <ق الموظفين 
امسق أو الأشكاسس ذرى التتلة القنادة 
. العامة أوا الكلفين بخدمة عامة إذ أباح هذا الطعن 
مق توافرت فيه ثلائة شروط : ( الأول ) أن 
يكون حاصلا سلامة نية أى لحرد خدمة الصلحة 
العامة مع الاعتقاد بصحة الطاعن وقت إذاعتها 
( والثاتى ) ألا ,يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة 
أو الخدمة العامة . ( والثالث ) أن يقوم الطاعن 
بإثبات حقيقة كل أمى أسنده إلى الطعون فيه 


فكلنا احتينث هذه الفبروط تحقق غرضن. 


الشارع وجا الطاعن من العقاب . أما إذام 


.يتوافر واو وأحد منها قلا تدقق الغرض وشعين 


العقاب . فاذا. كان امس قد بين أن عبارات . 


القذف الى تضمتهاعرا نض الطاعن هى من الضتراحة 
والوضويخ يحيث لايذنى عليه مداونها »كا أوضح 
أنه م أى التهم » لم يستطع أن رينت ما ادماه 
من أن القاضى دس عليه اعترافا مزورا فى محضر 
الخلسة أوأنه أعان علية حدصومه على ضورة دن 
الصور 3 بل قامت الأدلة عل عكس دللك » وكان 
واضحا من عماجعة العبارات التى ذ كرها الحم 
نقلا عن العرائض الذكورة أنه لا يمكن أنيكون 


اراك قذق تميذا ا النيل امتداء افان المع ش 


يكون قد تضمن ببان القصد الجناتى فى جرعة 
القذف عل و جه الصحيسح :. 
” ان القانون قد نص فى السادة ١/١‏ من 


1 وغيرها هن طرق العثيل 27 افر مق ورْعت لعثر 


7 مييز على عدد من الناس , أو متى عرضت بحيث ١‏ 
. يستطيع أن براها من يكون ف الطر يق العام أو 


أكى 

أى مكانمطروق . أو إذا بيعت أوعرضت للبيع 
فى أى مكان . ومقتضى هذا الس أن التوز بع 
يتحقق قانونا بجعل الكاتيب وتحوها فى متناول * 


| ووسائل العلانية الواردة بالمادة الذ كورة ليست" 
على سديل الحصروالتعيين بل هىمن قبي ل العثيل 


والبيان » نما مقتضاه أنتقديرها يكونمن سلطة 
قاضى الوضوع , فإذا استتخلص الحم توافر 


ركن العلانية من الكيفية التى قدم بها الشئى 


شكواه ضْد القاضى » وهى إرساله إلى اللينى عليه 
وإى المحسكمة الابتدائية الأهلية الى يشتغل فها 
و إلى الإدارةالقضائية الأهلية بوزارة العدل ءوالى 
وزاة الفذل» عدف عالق حماها رذ لكام * 
المنى عليه على اعتبار أن هذا منه يدل دلالة 
واضحة على أنه أراد إذاعة ما نسبه إليه إذ انه 
لوم يقصد الإذاعة لاقتصر على إرسال الشسكوى 
للقاضى وحده دون الجهات الأحْرى التى بعلم 
بالبداهة أن كلجبة منها نحوىعددا من للوظفين 
من الضروى أن تقع الشكوى نكت حسهمو نصرهم 
فانه لا بكون قد أخطأ . 

م ان القصد الجناثى فى جرممة البلاغ ' 
الكاذب يتكون من عنصرين : هما عل للبساغ 
>كذب الوقائع ألتى بلغ عنها » وانتواؤه الأضرار 
من بلغ فى حقه . فاذا كان الحس قد استخلص 
توافر هذا القصد من إرسال الهم العرانض- 
السابقة الإشارة إلها إلى عدة جهات قائلا أنه او 
م تكن اديه نية الإشرار به لسلك الطر يق الى 
رسمها القازونلرد القضاةء فإنه يكونقداستخلصه 
استبخلاصاً سائغاً من وقائع 


3 


( حيدث ان عصل الوجه الأول من أوجه 


مؤدية إليه . 


؟كم 


العدد التاسع والعاشير ‏ السنة السادسة والعشرون 


الطعن أنالمحسكمةفى حكمها العطونقيه تشككت | أما إذا لم بتوافر. ولو واحد منها فلا يتحقق هذا 


فى وجود القصد اللنائى لدى الطاعن إذ قررت 

٠‏ أن الوقائعالواردة فى العرأئض القدمة مندمقتضبة 
لا يمكن أن تدل على شىء » ولذلك رات أن 
تز يد فها تفصيلا وتبيانا من عندها وبعد أن 
عددت الوقائع تفصيلا عاد توقالت عن كل واقعة 
منها .أنها صحيحة نافية فقط عن حضرة القاضى 
اشتراكه فا أو اشترأ كه بقصد الاضرار بالطاعن 
وتذ كن الواح غلبا :أن شك القسد التاق 
على أساس اعتقاد الطاءن صمة الوقائع الواردة فى 
عرائضه . أما وهى لم تفعل فيكون حكمها باطلا 
متعينا نقضه . 


« وحيث ان القانون لا يتطلب فى خجزعة 


القنف قسدا جنائيآ خاصا بل يكتفى بتوافر 


القصد الجنائ العام الذى يتحقق فها متى نشر 
القاذف أو أذاع الأمور التضمئة القذف وهو 
عالم أنها لوكانت صادقة لأوجبت عقاب القذوف 
فى حقه أو احتقاره عند أغل وطنه ولا يؤثر فى 
توافر هذا القصد أن يكون القاذف معتقدا سمة 
مارى النى عليه به من وقائع القذف . غير أن 
القانون ‏ فى سبل تحقيق مصلحة عامة ‏ قد 
اشتثى من جرائم إلقذف بنض صر فى الادة 
:ب من قانون العتقوبات الطعن الذى محصل فى 
حق الوظفين العموميان أو الأشخاص ذوى 
الصفة النيابية العامة أو الكلفين خدمة عامة إذ 
أبلم هذا الطعن مق توافر فيه ثلاثة شروط . 
( الأول ) أن يكون ساصلا بسلامة نية أى لحرد 
خدمة الصلحة العامة مع الاعتقاد بصحة الطاعن 
وقت إذاعتها . ( والثاتى ) أن لا يتعدي أعمال 
الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة . ( والنااث ) 
أن يقوم الطاعن بإئبات حقيقة كل أعى أسئده 
إلى الطعون فيه . فكلما اجتمعت هذه الشروط 
نحقق غرض الشارع ونا الطاعن من العقاب . 


عاراف القلق لصوا عرالش الطاعن هر 


'من الصصراحة والوضوح بحيث يفترض عنامه 


بمدلوها « إذ لا يمكن أن من على المنهم (الطاعن) 
أن اسناده التزو بر لحضضرة القاضى فى محضر 
لعقابه . . . . والعبارات التى ذكرها التهم فى 
اطلع على أدلة التزو بر قبل رفع الدعوى واله قد 
عرف خصمة بواسطة الأستاد . . . محاى ا خصم 

هذه العبارات صر بحةفى معى القذف» .كذلك 
أو ضح الك أن الطاعن لم سطع أن شيك 

ما ادعاه من أن القاضى دس عليه اعترافا مزورا” 
فى مخض الجلسة أو أنه ساعد عليه خصومه على 

صورة من الصور بل قامت الأدلة على عكين ذلك 

« وأن ادعاءالتهم أنه قصد (بالغرائض التى قدمها) 

رذا مباحا يكذبه منطق الوقائع وها لابسها من 
ظروف ؤالةا ون كفل للتقاضين .حقوقهم فرسم 
هم طرق الطعن وسبيل رد القضاة سلما واضعحا 

والنبع وهو الدى يستشهد فى أقواله ومذ كراته 

ا حررة بخطهوالوقع علبها بإمضائه بأحكام النتقض 

ومراجع الفقهاءوأقوال الشتراح تسيل عاد أن 

يكون قل جهل ذلك الإجراء الآولى أرد القضاة 

والرد لايكون إعيارات نا بية ولا مشرة 2 الغ 

ويبين من عساجعة العبارات النى'ذ كرها | 

نقلا عن العرائض الذكورة أنه لا يكن أن 

يكون قد قصد بها جرد رد حضيرة القاضى بل ٠‏ 
هى بطبيعتها عبارات قذف قصد بها النيل منه. 

2 وحيث أنه سين ما تقدم أن الح الطعون 
فيه بين القصداطناق قَُّ جرمة القذقعلى وحهه 
الصحيسح وأثبت.توافره لدى الطاعن منطريق 


العددالتاسع والعاشر ‏ السنة السادسة واله 


شرون وف" 


الجزم واليقين لامن طريق التشكيككا يدعى 
فلا محل إذن لما يثيره فى هذا الوجه . 

وبحيث انمبنى الوجه الثانىأن ركن العلانية 
غير متوفر لأن العرائض التى أرسلها الطاعن إلى 
وزير العدل ومدير الإدارة القضائية ورئس 
المحكمة الابتدائية قد وزعت على أفراد معزنين 
تر بطهوروابط مشاركة ببعضهم و بالقاضي الطاوب 
وده ولا ننم عن قصده فى إذاعة ما اشتملت عليه 
هذه العرائض . 

« وحيث ان القانون نص فى الادة ١/ا1‏ من 
فانون العقوبات على أن العبلائية فى الكتابة 
والرسوم وغيرهامن طرق ااعثيل تثوافر متىووزعت 
بغير تمبيز على عسدد من الثامن أو مق عرضت 
حيث ستطييع أن براها من يكون فى الطريق 
العام أو أى مكان مطروق أو إذا ببعت أوعرضت 
للببع فى أى مكانوهذا النص يقتضى أن يتحقق 
التو زيبع قانونا عل المكائيب ونحوها فيمتناول 
عدد من الخهور بقصد النشر ونية الإذاعة.. 

« وحيث ان وسائل العلانية الواردة بللادة 
السابقة ال كر لم ترد على سبيل الحصر واليقين 
بل جاءت من قبيل القثيل والبيان مما يقنضى 
أن يعهد بتقدير توافرها إلى قاضى الوضوع 
شصل فية على هدى الأمثال التى ضمر.مها القانون 

« وحيث انديبين من مراجعة الج الابتدافى 
الذى أحدذ المج الطعون فيه بأسيابه أن الواقعة 
ألنائية التى دين الطاعن فم-ا هى : ( أنه فى 


بوى 96 وه« مابوسئة غ9١‏ بعت الهم 


( الطاعن ) إلى حضرة المحنى عليه و إلى جهات 
رئسيه وهى الحكمة الكلية الأهلية والإدارة 
التضائية الأهليةووزارة العدلعدةعرائض سماها 
رد الى عليه حيث استهلها بقوله انه برده فى 

جميع القضايا التى ترفع مئه أو عليه لأنهلا 
يعمكن أن ع بدو ن مبلضده وأحذ النهم سرد 


الوقائم التى تبرر طليه 000 4 ») وقد قال الحم 
الابتدانى فى صدد بيان ركن العلانية : « ان 
السكيفية الت قدم بها الشتى ( الطاعن ) شكواه ” 
ضْد حضرة الحنى عليه تدل دلالة واضحة على أنه 
أراد إذاعة ما نسبه له إِذ لو أنه لى يقصد الإذاعة 
لاقتصر على إرسال الشكوى للحى عليه وحده 
دون الجهات الأخرى التى يعلم للنهم انكل جبة 
منها تحوى عددا من الوظفين من الضرورى أن 
تقع الشكوى نحت حسهم و بصرهم . . . ولذلك 


: ون ركن العلائ..ة متوافرا » . وزاد الحم 


الطعون فيه على ذلك قوله 2٠:‏ وقد عت العلانية 
بإرسال العرائض إلى جبات رئيسية عدة عذواتها 
وظائف من أرسلت إليهم وقد قصد الثهم الإذاعة 
لأنه لم برسلها شخصية ولا سرية .. » 

وحيث انه نتضح من ذلك أن المحكمة إذ 
اعتيرت ركن العلائيه فى جرمة الفذف الفيدانت 
الطاعن فا متوفرامستئدة فى ذلاك إلى أنه أرسل 
الفرائش التشتدتغبارات القذف إلى عدة جيات 
حكومية مع عامه بأنها حك الضرورة تتداول . 
بين أبدى الوظفين الختصين وأنهِ اتماكان بقصد 
النشر والتشهير بالمحني عليه إذ فعلت ذلك قد 
أصابت فى تأويل القانون لأنهذا الدى اسئندت 
إليه قيه ما تتحقق به العلانية. 

و وحيث ان مؤدى الوجة الثالث أن الطاعن 
طلب من محكمة أول درحة كا طلب من محكمة 
ثانى: درجة أن ترخص له بإعلانشهود عن بعض 
الوقائع ف تحبه المحسكمتان إلى طلبه ولم تذكرا 
السب فى عدم إجابته إلبه . وقى هذا اخلالعقه 
فى الدفاع . 

د وحيث انه لم يثبت فى عاضر جلسات الحا كة 
أن الطاعن طلب من متكمة أول درجة أو من 
حكمة ثاتى درجة سماع شهود عن واقعة ما وقد 
خاواق الحم الطعون فيه « ان امتهم (الطاعن) 


م 
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العيك أن فكتت القضية أمام هذه المه_كمة قرابة 


العام والنصف واستنفدكل أسياب التأجيل طلب ٠‏ 


فى. النباية تأجيلا آر لتسمع المحكمة جميدع 
الشهوود الذدن سعلوا فى التحقيق وهذه الحكمه 
لا ترى محلا للاستجابة إلىهذا الطلب لأن أوائك 
الشهود وقد سثاوا تفصيلا بعد حلف العين فى 


تحقيق النيابة ول يلاحظ عليه نقصا أو مأ<ذام 


أن الحكمة 'تستشف قصد الهم استنتاجا و بداهة 
من موقفه السابق وتعللانة للتأجيل فا بر بد إلا 
العطيل الفصل ف القضية أعواما ولس شأن 
البرىء المطمكن هذا الرجل » . ومتى كان الأس 
كذلك وكانت السكمة الاستئنافية بحسب الأصل 
ش م بناء على أوراق القضية دون أن تكون 
مازمة بإجراء أى تحققيق فا إلاماترى هىازومه 


' استحلاء للحقيقة فليس للطاعن أن ينعى علمها 


عدم إجامه إلى ما يطليه من سماع الشهود 2 
« وحيث ان مبتى الوجه الرابع أن جسريمة 
البلاغ الكاذب "نتطلب بوت نية الاضرار بالمجنى 
.عليه وهذه آلنية لم نبت اطلاقا إذ 0 م 
يقصد إلا رد المحجى عليه عن 11 
ا وحيث أن القصد المنائى ف رق ة البلاغ 
الكاذتث شكون من عتصرين هما عم البلغ 


بكذب الوفائع الع تى بلغ عنها وانتواؤه 0 


يمن بلغ فى حقه . 
« وحيث ان م الطعون فيه قد عنى ببيان 
هذا القصد لعتصر ه وقند ما زمه الطاعن دن 
أنه قصد بالعرائض الت قدمها ردا مباحا وقال 
ان نية الاضرار متوافرة لديهمن ارساله العرائض 
إلي عدة جبات ولولم تكن لديه هذه النية لسلك 
الطريق الى رسمها القانون ارد القضاة . ومادام 
الحم قب استخلص توافر القصد الثانى لعنصر به 
استخلاضا سائغا من:الوقائع التىي أوردها فلا محل 
للطين بالقصور فى بيان توافرة. 700 


« وحيث ان مؤٌدى الوجه الخامس أن الحم 
الابتداتى مشوب بالتناقض فبيها يقول فى موضع 
ان قضية مد عباس لإ وجود لها يعود فيقول فى 
موضع آخر أن مد عباس صادق الطاعن على 
روايته » وقد نيث وجود القضيه وصمت فعلا إلى 
ملف التغوى . ول تمسم المحسكمة الاستثنافية أثر 
هذا التناقض . 

« وحيث انه لا صحة للا' جاء مهذا الوجه فان 
الحمم يقل ان قضية عمد عباس غير موجودة 
بل قال عند بحث جر يمة القذف ان هذه القضية 
لا عل لتناوها بالتفصيل وقال عند بحث جريمة 
البلاغ الكاذب :« أن المبلغ وهو التهم (الطاعن) 
قد بلغ بأن قر يبا له اسمه تهدعباس كانت بينه 
وبين آخر اسمه سدرة محارب قضية وكان 


'الأستاذ ميلاد حاضرا عن سدرة محارب وأنه أى 


الأستاذ ميلاد قال لحضرة القساضى أثناء نظر 


القضية ان خمدعباين لاد قر يب لأعبد 3 


حق ع ضد تقد اس وقال له الم ابن 
الكاب والله لأطفشم ) واستشهدالبلغ وهوالتهم 
على مة هذه الواقعة بكل من عمد عباس صاحب 
الفغية وحمد عيد الرحمن سلم وعلى عبد الرحمن 
عاص والأستاذ مد عمر الهوارى وقد شهدوا 
. | جميعا ( إلا مد عنياس وهو صاحب القضية أى 


| صاحب الصلحة وهو فى الوقت نفسه نسيب لعبد 


الشافى ) بأن حضيرة المحنىعليه لم ,بصدر منهأثناء”: 
نظر الدعوى أبية إهانة محمد عباس » . 

« وحيث ان الطاعن يقول فى الوجه السادس 
ان الحكمة الاسثئافية شددت الحم عليه 
للسوابق مع أن سوابقه غير مانزة ,٠‏ 
' « وحيث ان المحكمة الاستافيه قالك ف 
حكمها الطعون فبه انها ترى أذذ الطاعن بقسط 


من الشدة لأنة مائد إذ سبق المي عليه حمسن 
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عقوبات مقيدة للحر يه فى اختلاس وتزوير فى 1 


ورقة رسمية واستعال ورقة عرفية مزورة ولأن 
. للقضاء حرمة جب مراعاتها وقضث علية بالجدس 
.مع الشغل لمدة سنة . . . . ولمأكانت الحكمة لم 
'نظبق مادة العود بلان العقو بقأاق أوقعتها تدخل 
فى نطاق الادة سوسم من قائون العقوبات ولما كان 
#قدير العقوبة من اخقصاص قاضى الموضوع 
بغير معقب عليه من محكمة النقض فلا محل ا 
ينعاه الطاعن على الحس؟ من هذه الناحيه . 
وحيث ان مبنى الوجه السابق أن العريضة 
التى قدمها الطاعن عئوانهاطلب ردوالرد هواتهام 


القاضى بأنه لا يستطيع أن يفصل فى الدعوى: 
م صضة ارد منصحوص 


بدون نحيزء وجزاء عاد 
عليه فى قانون الرافعات ولا بمكن أن يترتبعليه 
اعتبار الطالب قاذفا أو مسبلغا كاذبا وكون الرد 
الذى قدمه الطاعن ل تراع فيه الأوضاع القررة 
1 فى القانون بسبب جهاه لا يغير من وجه للسألة . 
« وحيث اله لماكان الحم الطعونقيه قل نق 
ماو تمه الطاعن من أنه قصكد بالعرائص الى قدمها 
رذا مباحا وأثيت بالأدلة الى أوردها والنىمن شأنها 
أن تؤدى إلى ما رتبه علها أنه قارف جرعتى 
القذف والبلاغ الكاذب حجميع أركائهما الادية 
ْ والعئوية فإن عادلته على الصورة الواردة بوحة 
الطعن لا .يكون لما من معىقى سوق حاولة قشح 
باب الناقشة فى وقائع الدعوى وتقدير أدلة الثيوت 
فهها مما لااشأن لحكمة النقض به . 
« وحيث انه لكل ما تقدم يكون الطمن على 
غير أساس متعييًا رفضه موضوعا. 
' ( طمن عبد الشاقى تمد هليل ضد النيابة رقم 3 1 
سنة ١4‏ ق) ْ 


اح" 
1" 
© ماو سئلة ععوا 
وس ياعث . يانه فى السك . غير لازم . 


؟ س إثيات . اعتاد. المحمكة على أقوال السهود فى 

اتحقيقات دون ما أدلوا به أماميا 5 حوازه 5 

#» س إثيات , محضر انتقال أحرته المحكلة الى نقضن 
حكدبا . اعتاد الميئة الأخرى عليه . جوازه 

ع سد سيق الاصرار ٠.‏ تقفدير قياسه 8 موضوتى ٠.‏ 

استخلاص قيامه من الصَغينة الثابتة ين الهم 

والحتى عليه ومن مجىء الهم من بلدته إلى 

مكان المادثة الق يبعد عنها ومن تربصه له 

المبادىء القانونية : 

معقولة أن الهم قد قارف الجر بمة التى أدائنه من 

أجلها فانها لا تكون ملزمة سيان الباعث على 

ارتكاءها لأن اليواعث ليست من أركانالجرام. 

للحكمة أن تعشمد علىأقوال عض الشهود 


فى التحقيقات إذا لم تطمان إلى أقوالمم أمامها . 


وما دام الطاعن لا يدعى بوجه الطعن أن أولئكك 
الشبود قد قرروا فى التحفيقات خلاف ما حصلته | 
هى منها فان حكمها يكون سلما . 

إن اعتاد المحسكمة على محضر التقال 
أجرتة هبئة المحسكمة الى نقض حكمها لاصيب 
الس , ما دام الدفاع عن الهم لم يكن قد طلب 
إلى المحسكمة أن تنتقل هى بنفسها للعانة وم 
00 اعتراض ع ماهو ادق محضر 


تقال المذ كور . 


:ب إذا اتيت الممكمة قياء كرف سيق 


الإصرار مننْالضغينة الثابة بينالتهم والمجنىعليه» 
ومن مجى ٠‏ امهم من بلدته إلى مكان الحادثة الذى ١‏ 
يبعد عنها ثلائين كيلومترا » ومن تر بصه ل#بجوار 
الطريق ادى سيمر به حت إذا ما رآه اتقض 
)2220 
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على أنه ما دامت المحكمة قد رأسّلأسباب معقولة 
أن الطاعن قد قارف الجر بمة ألتى دانته من أجلها 
فانها لم تكن ملزمة ببيان الباعث على ارتكابها 
لأنه ليس ركنا من أركان: الجريمة ‏ أما عن 
مكان التر بص فان 6- قد بينه سانا وأضحا 
شوله أن الطاعن وآخر ؛نجرولينمعه « صمموا 
على اقتراف الجر يمة . . . فترصدوا لما ( أى 
الى علببما ) بحوار الطريق الغرفى للترعة 
البرميلية بزمام الصف وهو الطرريق الذى كان 
يعر ةا علهما ‏ » أما اعتاد الحتم 
على أقوال شهود م الشمهدوا عا نقد له عنهم فان 
المحكمة عند ابرادها الأدلة الى اعتمدت علبها فى . 
إدانة الطاعن تحدثت عن شهادة الشوودفقالت 


عليه وظعنه تاك الطعنات التى أود تحياتهء فبذا 
.استخلاص يؤدى إليه ما ذ كرمه المحكمة من 
الأسباب . 


. « حيث أن حاصل الوجه الأول من وجهى 
الطعن أن ممكمة اللوضو ع سجلت واقعة الدعوى 
على غير مأ تدل عليه التحقيقات واجتزأت بعض 
الوقائم فألخنذت منها ما يليح أساسا لادانة 
الطاعن وصرفت النظر عن الباق » فقد صدرت 
حكمها بذاكر الضغينة التى بين الضاعن والمجى . 
عليه وأغفلت ذكر باق الضغائن التى أشار إللها 
الطاعن فى دفاعه وقدم عنها شهادنين رسميتين 
بأتهام المنى علمهما ف قضابا قتل فى سنة جره ١‏ 
إضاف إلى ذلك أن الك قال بأن الطاعن 
ثر بص لأحنى عليه فى الطريق الدى كانسيحضر 
منه.مع أنهذا الطريقغير واضح ف التحقيقات 
وم يعرف مبلغاتصاله ببلدة المنى عليه » كما أعتمد 
شهادة عمود أحمد تمار والعتكيل ومد عبد الننى 
وعد الشاو بش وغلى د شنب مع أنهم شهدوا 
٠.‏ بمكس ماذكره علهم ‏ وقد اعتمد الحسي على 
محضر انتقال هيثة سابقة نقمن حكهها وهذاغير 
جائز وكان يتعين على المحسكمة أنتتتقل بنفسها. 
( وحيث أنه عن إشارة الحسكمة إلى الضغينة . 

القى بين اللينى علمهما والطاعن وعدم تحدثها عن 
الضغائن الأذخرى الى يدعى الطاعن بآنها ثابئة 
دين المحنى علمهما وآخر بن فان. ذلك لا لعيب 
المج ما ذامت المكمة قن اطمأنت كا بين 
من الاطلاع عبى 6 أن الشئيئة الى اعتمدت 
على ُبوتها بين الطاعن .وذويه و بينالمجى علمهما 
ودو مهما هى أل كانث سييا لحصول الحسادث 
وهذا من المحكمة متضمن بناته أنها لم : إرأن 


« وحيث أن هذه النهمة ثابتة قبل ممود أحمد 
سيد أحمد المهم الأول ( الطاعن ) من شهادة 
مود أحمد عمار وأمينابراهم العنكيلى فحقيقات 
عقب الحادث مباشرة بأنهما كانا بشتغلان فى 
غيطهما القريب من محل الواقسة وسمعا طلقا ' 
ناريا ثم نظر المنهم الا ول بغر وحده هاربا من 
مكان ا فحر با خلفه واستغاما كينا 
عل عمد النى على واعترضه وضبطه . وحيث 
أن هذ بن الشاهدينادعيا بالجلسة أنأناسا آخر بن 
كانوا رون مع المتهم فى بحل الواقعة ولا تأخذ 
المحكمة بهذه الاأفوال لاطمثنائها إلى الروابة الى 
ذكراها عقب للادث مباشرة ومن شبادة ممد 
.عبد الننى على فى التحقيقات وبالجلسة .بأنه سمع 
استغائة الشاهدينالسايقين ورآهما نر بان خاف 
ون عا يعدو هاربا أمامهما فى للزارع غرى 
الترعة البرميلي ة فاعترضه وضطه فإذا هو التهم 
الأول وظلمسكا به حتىحضر الخفير عبد الكرم 
زُْ يبدا نوسامه إلبه ومن شهادة هد تمد الشاورش 
وعلى مد شنب فى التحقيقات أمام النيابة بأنهما 


الضائ ن الآخر بغرض ثبوتهالحاملة بالحادث ‏ ] كانا فى غيطهما ورأيا الشبود الثلاثة السابقين قد 
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ضبطوا التهوالأول الدى كان يفرها ربا فى الزارع 
بالجهة الغر بية من محل الواقعة . ومن شهادة 
عيك الكريم زيدان الخفير بأنه ذهب إلى مكان 
الواقعة عقب حدوتها فورا فوجد التهم الأول 
مضيوطا ععرفة الشهود السابقين فذهب نه إلى 
حيث كان حشب الله بوسف بدوى وسأله عمن 


ضر به فأخيره بأنه التهم الأول وأمسك بذيل . 


٠‏ الصر: ى فى التحقيقات و بالجلسة بأنه توجه لمحل 
الواقعة عقب حصوطا فورا وسأل المنى عليه 
حسب الله يوسف عمن ضربه فأخيره بأن التهم 
الأول هو الذى ضربه بالسكين وأمسكه به من 


حلبإيه . ومن شهادة عد المحسن أفندى عمد 


معاون بوليس مسكر الصف ف التحقيقاتو بالجلسة 
نأنه ذهب حل الواقعة عقب نبليغه عنها وسأل 
اللحنى عليه حسب الله لوسف عمن ضر بهفأخبره 
بأن التيم الأول طعنه بالسكين فأصابه . » ويبين 
من هذا أن المحسكمة اعتمدت على أقوال بعض 
الشوود فى التحقيقات ولم نطأن إلى أقوالهم أمامها 
وهذا من حقها كم أنها اعتمدت على ما قرره 
البعض الآخر فى التحقيقات وشهدوا به أمامها - 
ومادام الطاعن لا يدعى بوجه الطعن أن الشهود 
شهدوا أمام المحكمة بغير ما د كرته عن مؤدى 
أقوالهم لم بقرروا فى التحقيقات لحلاف ماقاله 
الحس فانه لا حل لما بنعاه على الحكمة فى هذا 
الصدد ‏ أما اعتّاد المحكمة على محضر انتقال 
أجرتههيئة ألخرى فاه لايعيب لني مادام الدفاع 
عن الطاعن كا يبين من الاطلاع على مماضر 
جلسات الحاكة ‏ لم يطلب من الحمكمة | نتقالها 
للعاينة وم بوجه أى اعتراض على ماهو ثابت فى 
عضر الانتقال الذى أجرته الحيئة الأخرى إذ قال 
و وقد سكت أمام محكمة الحنايات الأولى بأن 
مود سيد أحمد ( الطاءن ) لم يكن متلا وقلت 


يفن 


ان مود لا عكن أن يكون مكان الوائعةو يذهب 
إلى مكان ضبطه دون أن يمل فاتتقلت الحسكمة 
وعملت معاينة ثائيه ف الأوراق وتبين منها وجود 
طريق يمكنالنهم أن عر به دون أن ينل ولكن 
هذا من المستحيل عقلا لأن طبيعة القاتل أن 
تعد ما أمكن عن حك الجرعة 6ظ ال. 1 
وكا ليد ادنم المارنة الى عارك مد 
الاتتقال »ومادامت الح-كمة لم تعتمدعلها إلا فى 
صددامكان الطاعن مقارفة الجر يمةوالدهابإلئقطة 
التى ضبط فها بغي أن بخوض الس التى تفصل 


المحسكمة إذ اعتمدت على محض ركان صل بحث 
أمامها وترافع الطاعن على أساس صتتته فى الأعس 
ألذى أذنت به. 

د وحيث ان مبتى الوجه الآخر أن الحسكمة 
اعتمدت على أقوال الشهود فى التحقيقات دون 
الجلسةمع أنهالم تأم بتلاوة أقوالهم» ما اعتمدت 
على شهادةالعسكرى حسن الحضرى مع أنه يقول 
بأنه ترك عماه لأنهلم ستطع التوفيق بين ضميره 
ورغبة رؤساله ‏ وهى قد أخلت بأقواله فما 
يختض بالطاعن وم تأخذ بها فيا يخقص ينهم آخر 
قضب بناءته ‏ هذا وقد أ كد الطاعن فى دفاعه 
أنه لا يمكن أن يفر من مكان الحادث إلا اذا عبر 
الترعة وهى عميقة وشديذة الغور وم بوجد به 
أثر للابتلال بإلاء فلم قم المحكمة بإجراء معاينة 
الحادث بل ارتكنت على ضر انتقال أجرته 


. هيثة أخرى » كا أنها لم تناقش واقعة الحرامين' 


والجرابين والسكين وهى تدل على تلفيق اللبمة 
إذم بعثر بالسكين على أثر دماء ولا التواء معتعدد 
الإصابات » ولس معقولا أن برتكب الطاعن, 
المريمة تارة بمسدس وأخرى بسكين وأن حتفظ 
بالجرابين حق يتم ضبطه » ولم تقل ششيثا عن. 
الحرامين مع 'أمهما دليل مادى على أن الرتكب 


م١‎ 
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للحنادث شخص آخر. . وفوق ذلك فانه يشترط 
.لقيام طرف سبق الاصرار أن يكون الجاتى عاما 
لوحود الحنى عليه أو احتال وجوده ء وقد عسك 


الدفاع بذلك ولكنها لم تعن ببيان مكان الحادث: 


وامكان عم الطاعن يوجود المحنى عليه فيه »كا 

. أنها لم تناقش دفاع الطاعن عن تعليله هوإوجوده 
فبة . 

« وحيث انهلا انثر يب على ا أحكمة إذا هى 

أخذت بأقوال شاهد فى حق متهم دون آخر.إذ 

. العيرة فى ذلك لاطمئنائها فى تحكوين عقيدتها 

واختلاس ما تراه مطابقا الحقيقة من أقواله :أما 

عن العاينة فقد سبق الرد على اعتراض الطاءن 


يشأتها فى الرد علىالوجه الأول » وأما عما يذكره. 


الطاعن عن السكين والحرامين فانه مصدود بأن 


والرد علها » ويكق أن كون فى حكمها ما . 


بتضمن الرد على الدفاع بأنهالم تصدقه . وأما عن 
سيق الاصزار فقد استخلصته المحكمة من 
الضغيئةومن مجىء الطاعن من بده الخرمان لمحل 
الحادث الفدى يبعدعن بلدته نحوثلاثين كياو مترا. 
ومن تر بصه له يجوار الطريق الذي كان سيعر 
عليه دق إذا ما رآه ادما انقض عليه وطعنه 
تلك الطعنات القائة الى أودت حياته » وهذا 
شأنه أنيؤدى إلى النتيحةالتى انتهتإلها المحكمة 
فلا.يقبل من الطاعن إثارة الجدل بشأنه أمام 
محكمة النقض - على أنه مادامث المحكمة قد 
أثرنت ظر ف. الترصد فانه يكى وحده لتوا قبع 
العقوبة التى حسم بها على الطاعن . 
« وحيث اله اذك يجكون الطعن على غير 
أساس متعينا رفضه موطوعا . 
: ( طمن مود امد سيد احمد ضد النيابة وآلذرين مدعين 
*ق مدلى رقم 4560 :1 114قا) . 


وأثرها ‏ بيان ذلك فى الحم 


5 
٠6‏ مابو سلة غ54١‏ 

تومت التيقة : شْ 

١‏ حق محكة الجنايات فى إقامة الدعوى العمومية 
من تلقاء نفسنها يتوجيه تهمة جديدة إلى المنهم أو بإدخال 
منهم جديد فى الدعوى .. تقدع هم لما لحا كته عن 
تيمة إحداث عاهة مستدعة بار بهام يده الونى . توجبهها 
إليه تبمة إحداث جروح أخزى . ليس فيه خروج عن 
حادود سلطتها 27 

؟ ‏ ضرب ينيط . مواقم الإصابات ودرجة جسامتها 
. غير لازم . (الادة 
1ع ع 45؟5/١)‏ 

* لاحم . بيان البواعث على ارتكاب الجرعة فيه . 
غير لارم ٠.‏ 0 : 
8 0 بتعويض ١٠‏ اثبات المحكية فيه أن الهم 
الحمكوم عليه بالتعويش تعدى على الجنى عليه بالضرب . 
وأن هذا الضرب قد شأًتعندعاهة . قولها ع نالتعويض” 
إنها ترى أن طليه فمحله لما أصاب الى عليه م نالأضرار 
يكفى فى تسبيبه ٠‏ 


المبادى القانونية 


واج لك لات متف للامة 0 


من قانون عقيق الجنايات حق إقامة الدعوى 


العمومية دن إتلقاء نفسها 2 سدواماً كان ذلك 
يتوجيه تهمة جديدة إلى التهم المثئل أمامها أم كان 
متهم نا كته لإحدا ث4 باغى عليه إصا 3 تشأتعنها 


عاهة منتديمة بإبهام بده العنى » فوجيت إليه 


عي تهمة إحداث جروع أخرى به » فلا بسح 


القول بأها قد خردث عن حدود سلطتهاوعاقبته 


من أجل جريمة لم ترفع بها الدعوى عليه بوجه 


قانوى . 
> ل ليس من الواجب فى الحم بالإدانة فى 
جزعة ضرب بسيط بامادة +55 / ١‏ ع أن يبين 


العدد الناسع والعاشر ‏ السنة السادسة والعشرون 


غم 


مواقع الإضابات ولا درجة حسامتها 0 لأن الضرب حساق دسل السبرى لمتقدمذ كره واحداثهجروحا 


مهما كان ضئيلا » تاركا أثر أوخير تارك » بقع 
نحت نم الادة الذ كورة . 
ان البواعث على ارتكاب الجرام ليست 
من أركاتهاالواجب بيامها فى الح الصادر بالعقو بة 
فاذا لم يشويمخ الحم الدقة فى بيان البوا اعث فذلك 
لا ستوحب نقضه مادام هو من حبة ثبوتث 
الجر بمة وتوافن أركائها قد قام على أساس يح . 
ع ب إذا تحدثت المحمكمة عن التعوريض 
الطاوب للجنى عليه من التهمين بقولها إنهاد ترى 
أن الطلب فى محله نظراً ما أصاب الحنى عليه من 


. الأضرار » فان هذامضافا إلىالأسباب الى أوردها. 


الح ثشبوت الجريمة على التهم » يسك لتبدير 
الحم عليه بالتعويض . إذ مادامت المحكمة قد 
أثيتت فى حكمها أن التهم تعدى على ااحنى عليه 
بالضرب وأن ما وقع منه قد نشأت عنه عاهة 
مستدعة فلا يكون له أن يطين فى هذا الحم 
بحجة أنه لم يبين الضررالدىترتبعليهالتعو يض 
إذلا شك فى أن التعسدى بالضرب ء وبالضرب 


. نشأت.عله عاهة » ,ينطوى قيعه الضرر الى 


استوجب الحسم بالنعويض . 


الك 


(( خيث ان الوجه الأول من أوجه الطعن 
الطاعن لأنه ضرب حسن حسن السبرى على بده 


العنى فأحدث به إصابة نشت عنها عاهة مستدعة. 


بالأصب بع الابهام ليدهالذ كورة 3 وقد نف محكمة 
الجنايات فى حكهها حصول العاهة منه ولكنها فى 


5 الوقث نفسكه دائته فى حر بمة أخرى وهى ضر نه 


به استوجدث عدره عن أشغاله الشخصية مدة لا 
حكمها أنها 


تأخذه بالقدر التيقن وتعتير ماوقع منه جنحة 


تر يد على عشر بن نوما » وقالت فى 


1 منطيقة على الادة ١/4‏ عقوبات ٠.‏ وفى هذا 


0 أجرته الحكمة روج عن الخيام لاني 

حكمت على الطاعن مْن أجل جريمة ل ترفع بها 
الدعوى العمومة عليه 'وكان الواجب علها مادامت 
قد رأث أن الإثبات غير متوقر على نسبة العاهة 
إليه أن ” 

« وحيثب ان واقع الخال فى الدعوى ل ما 
هو ثابت محضر الجلسة ويالحي الطعون فيه 
أن النيابة رفعت البعوى العمومية على الطاعن 
وثلاثة آخرين لأن الأول وهو الطاعن فى ليلة ٠م‏ 
مابو سلة 49 شاحية بلقاس عكر شر بان 


ببراءته . 


غرسة : أولا ضرب غبار رحن السرى 
عمدا بالكور بك على رأسه فأحدث نه عاهة 
مستدعةهى فقد عظمى عؤخرةالمهة العنى للرأس 
ما بعرض حياة المينى عليه الخطر فى الستقيل . 
ثائيا# ضرب حسن حسن السيرى عمدا على بداه 
العنى فأحدث به إصابة نشأت عنها عاهة مستدعة 
وهى ققد فى الفصل السلاتى للاصبع الابهام 
الأمن بما بقللمن كفاءة الى عليه العمل بنخو 
س. بزء ولآن التهمين الثاتى والثالت ضر باحسدن 
ن. المسيرى عمدا فأحدثا به -الإصابات الوضحة 


0 الطى واللتى تقرر لعلاحها مده لا تر يد 


على عشر بن ,نوما وق حلسة الحاكة” و« لفثث 
المحكمة نظر الدفاع عن الطاعن إلى تطبيقالقد 

لغير التهم الأول . » وترافع المدافع عنه على هذا . 
الأساس » وحم مرافعته بطلب البراءة أصليا ومن : 
الاحتياط اعتبار الواقعة جنحة بالقدر المليقن 
بالتطبيق للسادة ؟غ؟ / ١‏ عقو بات بالنسبة إلى 


لمر 
الجثايتين . وقد رأث الحمكمة أن التهمة الأولى 
ثابتةعلى الطاعن وأن عقابه علمها ينطيق على الادة 
١ / ٠‏ عقوبات أما ععن الثانية فقالت إنها 


أنه لم ينسب حصول العاهة أولا للتهم الأؤل 
( الطاعن ) بل قرر أله ضر به على رأسه والسيد 
الأعن وهئ الضربة القى نشأت عنها العاهة » ثم 
عاد بعد ذلك فى النياءةونسب العاهة إلى المممعيد 


3 , 1 
الله مما يدل على أنه لم يتحقق من أحدث بهالعاهة 


وقد ذكر ولده عبد العزيز وسرور السيد الزيات 
أن الهمين الثلاثة ضر بوه وم يعينا من الذى 


أحدث الإصابة ال نشأتعنا العاهة , والمحمكمة | 
ترى لذلك الأخذ بالقدر المتيقن واغتبار ما وقع' 


من النهم الذ كور للجنى عليه حسن حسن السبرى 
جنئحة منطبقة على المادة ؟4؟ / ١‏ من قانون 
العقو با تأى أنه أحدث عمدا بالجىعليه. الذكور 
جروحا أعجزته عرع أعماله الشخصية مدة لا ترز يد 
عن العشرين يوما . » ثم قالت أمها ترى من 
ظروف الوافعةمعاملة الطاعن بالرافة وتطبيق الادة 
١7‏ عقو بات وقضت من أجل ذلك ععاقبته 
با حيس حُ الشغل ادة سلثين . 


« وحيث أنه ستفاد مما جاء فى عضر الخلسة 


من لفت المحسكمة نظر الدفاع عن الطاعن إلى 
تطبيق القدر التيقن أنهاوجبت إليه همة إحداث 
الجروح الأخرى الى أثبتها التقرير الطى يسم 
المحنى عليه الثاتى حسن نحسن السيرى غير إصابة 
الأصبع الى نشأت عنها العاهة الستدمة لأن 
احداث تلاك ار وح هو القدر التيقن فما 
وقع من الطاءعن وزميله على الى عليه الذكور. 
وقد فهم الدفاع ماأرادته المحكمة من ذلك وترافم 
على هذا الأساس . ولاكان لحسكمة الحنانات 
مقتضى الادة هئ من قانون تحقيق الجنايات 


العدد التاسع والعاشر ‏ السنة السادسة والتشرون 


حق إقامة الدعوىالعمومية من تلقاء نفسبهاسواء 
أكان ذلك بتوجيه تهمة جديدة إلى التهم الماثل 
أمامها أم بادخال متهم جنيد فى الدعوى فلا محل 
للقول بأنها- وقد وجهت تهمة إحداث الجروح 
الأخرى إلى الطاءن ‏ قد حرجت عن حدود 
سلطتها وعاقبته من أجل خجرعة , ترفع بها الدعوى 
عليه . على.أنه لامصلحة الطاعن فى السك بهذا 
الوجه مادام ل يحسي عليه إلا بعقو بة واحدة من 
أخل جناية إحداث العاهة الستدعة بعيد العزيز ' 
حسن حسن السيرى وجنحة ضرب حسن حسن 
الندرى: ترا لارتاطينا نهنا + طيقا لامادة 
عع عقوبات : 

« وحيث ان محصل الوجه الثانى أن المحكمة 


ش قالت فى حكمها أن الطاعن ضرب عمبدا حسن 


المسار ى فأحدث به جروا أعجز” نه عن أعماله 
الشخصية مدة لا تز يد عن عشر بن يوما واسكنها 
/ ديين موصضع هذه الحروح من جسم المنى عليه 
ولا الصدر الذى اعتمدت عليه فى قوطا أنها 
أعجزت المحى عليه من أعماله الشخصية 3 

« وحيث ان الي الطعون فيه أشار إلى أن 
الكشف الطى الوقع على حسن حسن المسيرى 
الخانى طوله ؟ »م قاطع لاحلد والأنسجة الرخوة 
على شسكل شر بحىئ وجرح رضى بالابهام الأيمن 
وكس بالسلامية وجرح وحذى بالشفة السفلى 
ودر. حين بالشفة السفلية قاطعين الحلد و العضص : 
الأنسجة وجرح قطعى بالوجنة اليسرى وجرح 
بالحبهة من الحبة السرى ودِرح وخذى بالحبة : 


. العنى للظبرقاطع للجاد و بعض الأنسجه . على أنه 


مادام الطاعن قد دين فى جرمة ضرب بسيط 
بالمادة ١/4‏ عقر بات فليس من الواجب 
بيان موقع الإصابات ولا أثرها ولا درجه جسامتها 
لأن الضرن مهماكان ظئيلا محدنا أثر أو غير 


العدد التاسع والعاشر ‏ السنة السادسة والعشرون 


الى 
محدث يقع نحت نص الاذة الذكورة . قال انه ل ينظر الضرب وفقط سمع من ابنه أن 


« وحيث ان مؤدى الوجه الثاالك أن المحكمة 
لم تبين كيفية تأثير العاهةّالتى تلفت عن إصابة 
عبد العزيز حسن حسن السبرى على حياته ٠.‏ 

« وحيث ان الحسم الطعون فيه أثبتِ على 
الطاعن أنه أحدث بعد العزيز حسن حسن 
السيرى عمدا ضر با نشأت عنه عاهة مستدعة 
ستحيل برؤها بأن ضر به بالكور يكغلى رأسه 
فأحدث به الاصابات البشة بالتقربر الطى والق 
تنج عنها جرح بالجهة الينى افروة الرأس: وفقد 
عظمى قطراه ه ا ه و5 مم عؤخرة الحبة 
العنى فىمنتصفها مما يعرض خياة الجنى عليه الخطر 
ستقاد» واستتد فق وعوة هده الباعة إلى 
الكثنف الطى لوقع على الجنى عليه للذكور اذ 
دل على إصابته جرح رضى بفروة الرأس بمؤخر 


5-0 


الحدار, به 4 الى مصحدوب بكسر منخنف متفتت 1 


وخر الجدارريه وجرح رضى فوق العم الجهى 

من الجهة العنى وقد عملت له عملية تر بنة ورفع 
حجر من عظام مساحثه وكاو سم وإكى تقر بر 
الطييب الشرعى الذى أت أنه لف لديه من 
. جراء إضاته عاهة مستدعة ستحيل برؤها وهى 
فقد في عظم الرأس فى الساحة البينة قبل نجعله 
أكثر عرطه للطوارىء الخارجية والتغسييرات 
الجوية قد تعرضه مستقبلا للائهايات السحائية 
والخخية وللاصايات الصرعية وهذه العاهة لا يمكن 
تقدير مداها نظراً لخطوزة الضاعفات الت نطرأ 
عنها مستقبلا وفى هذا مامكى لبيان تأثير العاهة 
على حياة الى عليه . 

ودكة ان مبق » جه رابع أن المحكية 
0 سه ة بأن 0 على ابثه 000 
الحنى عليه الأول:بأن ضر به بالسكور يك على 
'رأسهمع أنه بالرجوع إلى الجلسة أخرة أن الشاهد 


الطاعن ضر به و نذلك تكون المحكمة يت 
فى إداتته عا لى أ لم يشل به الشاهد . 

« وحيث ان المع ل يقل أن حسن حسق 
السيرى شهد بأنه رأى الطاعن وهو يعتدى على 
ابنه عبد العزيز بإلضرب ب قال أنه شبد بأن 
الطاءن ضرب ابنه الذ كور بإلكور يك على 


فى الجلسة من أنه لم ينظر الضرب يل سمع به 
من ابئه عيد العز بز وشهادة السماع هذه تصلج ] 
لأن كو ن دايلا تؤسس عليه الإدانة على أن 
الحكمةم تستّند فى إدانة الطاعر على هذه الشهادة 
وحدها بل اسئنئدت إلى أدلة أخرى يمكن أن 
تؤدى بمفرها إلى إداتته وهى شهادة المى عليه 
عبد العزريز حسن حسن السيرى نفسه وأقوال 


سرور السيد الزيات فى التحقيقات والكشف 


الطوي:.:. ٠‏ 
جر وحيث انحاصل الوجهالخامس أن المحكمة 
قالت فى حكمها أن سيب الحادث برجع إلى أن 
الطاعن طلب من المجنى عليهما الامنتناع عن رى 
أرضهما إلى أن بروى زراعته هو فلم يقبلا مع 
أن هذا ليس هو السبب الدىذكره المحتى علهما 

فى التحقيقاث وفى محضرالكلسة , ١‏ 

« وحيث ان البواعث على ارتسكاب الجراتم 
ليست من أركائها الواجب بيائها فى الأحكام 
الصادرةبالعقوبة » وخاو الي من بيانالبواعث 
الى دفعت المجرم إلى ارتكاب جر ته لا ببطله » 

وعدم توحية الدقة فى بيانها لا مكن أن يدل على . 
أن الح نفسه من جهة ثيوت الجريمة وتوافر 
أركائها قد قام على أساس غير حيح مادام قد 
جزم بإداتته الهم وكشف عن بغيته فى ذلك 

بالأدلة الى نى علما . 
وأوحيث ان مش الغ النادسن أن عكية 


سور 


الوضوع لم تتكلم عن الدغوى الدنية ولم تبين 
مدى الضْمرر بالنسبة إلى كل من المجى علمهما» 


وكان من المتعين عليها سيان ذلك ما دام منطوق _ 


على سييل التعويض ٠‏ - ٍ 
« وحيث ان المحكمة قدعددث تعن التعورض 


الطاوب' لأجنى علهما من ألتهمين بقوطا إنها 


د ترى أن الطلب فى عحله: نظراً لما أضاب المجتى' 


علهما من الاضرار . »6 وهذا مضاقا إلى الأسباب 
الى أوردها الك لوت الجريْسة على الطاعن 


يكنى لتبرير الحم 


عليه بالتعريض إذ ماذامث 


.المحكمة قد أثيتث فى حكمها أن الطاعن تعدى 


على المجئى علهها بالرب وأن ما وقع مئه على 


أحدها قد نشأت عنه عاهة مستدية فليس له أن. 


بطمن فى هذا الحم بحجة أنه م يبين الضرر الذى 


رتب عليه التعو يض 0 


الغريا د اشرب ال نشأت عنه عاهة مة ينطو 
كناك يس 4 أن لمن + “فيه حة عدم ان 


لأن: تقدير قبية ة التعو يناتمن مزالو 


ش وحده ٠‏ ولاغان لشكية النقض به 
« وحيثٌ انه لكل ماقم بكرن الال ل 
غير أساس متعيئا رفضه موضوءا ., 
( ملعن عير الله تمد الشبحات ضد النيابة وكخرين 
مدعين بحق مدق رقم 569 سنة ١4‏ ق) 
نا 
١6‏ مابوسلة 15486 


أسكتئناف , الاستئناف إطرح البعوى يرمتها على 
تكمة الدرجة الثانية ولو كان مرفوعاً عن الهم وحده . 
للمحكمة الاستئنافية أن تعطى الواقعة الثابتة با 


الأبتدائى وصفها القانوتى الصحبح . تطبيقيا على الواقعة ٠‏ 


مادة غير التي طليت النيابة تطبيقها . لا يطعن فى حكمبا 
ما دامت لم توحه إلى امتهم أفعالا جديدة ى تشدد عليه 
العقوبة . 0 


العدد التاسع والعاشر ‏ السئة السادسة والنشرون 


اليد القانوق 


١‏ - ان الاستثناف » ولوكان مسفوعا عن الهم 
وخده هيد طرح الدعوى برمتها على محسكمة 
الدرجة الثانية » فيكون لما أن تعطى الوقائم . 
الثابتة فى الك الابتدا نو صفها القاثوق الصحيح 
وكل ما علبها إلا نوجه أفعالا جديدة على الهم * 
وإلا تشدد عليه العقو بة إذاكان هو الستأنف 
56 .فاذا كانت الواقعةالتىأثبتها الحم الابتداق 
هى أن النهم وحد داخل مال المحنى عليه ليلا 
عقني مواعين مو ل املق فى إخرانعه .راق 
النهم قد ترافع على هذا الأساس ولم نعترض عليه 
فلا يبل من هذا النهم النمص على المحكمة 
الاستئنافية أنها طبقت عليه الادة ١‏ جاع دون 
الادة ( ,يخم ) التى طلبث النيابة العامة نطبيقهاء 
مادامت هى لم توجه إليه أفعالا جديدة ولم تشدد 


قن لقانت 
امكو 5 


« حيث أن حاصسل الطعن أن الادة ,جم 


'غقوبات تنص على عتاب من يدخل أحدالأمكنة 


المبينة بها والق تكون فى حيازة آخر قاصدا من 
ذلك منعحيازته بالقوة أو ارت بجر عة فيه 
والقصدمن وضع هده المادمهو معاقية الأشخاض 
الذين بدخاون لغرض عاقب عليه .قانونا أو 
يوجدون لل هذا الغرض فى أما كن فى حيازة 
الغير » ولم يذكر الحم تلاتداتى ما هى الجريمة 
الى كانبراد ارتكامها » وأقوالالشهود شق هذه ' 
النية بتانا » ومع أن.النيابة لم تستأنف الحم بل 
كان المستأنف هو الطاعن .وحده فان المحمكبمة 
. الاسثنافية قد رأت الخرو يج من هذا الأذق أن 


أطبق الادة يس عقو بات مغ أن النيابة لم تطلب 
تطبيقها » فشكو ن بذلك قد أخلت يق الدفاع . 
« وحيث انواقع الخال أن الدعوى العمومية 
رفعت على الطاعن بأنه دحل نا مسكونا لحسن 
عبد اليد سعد بقصد ارتكاب جر بمة فيه وأله 
ضرب حدان عبد اليد ساعد لذ كور والحم 
الاتدائى دأنه و تيشواقعة الدعوى وأدلة الثبوت 
فمها شوله ( من حيث ان الواقفعة ماخصها أن 
النهم الثاتى عاد لمنزله قبن الساعة م صباحا بعد 
هرهفوجد امتهم الأول عذتيئا فى أحد 0 
واستغاث وحضرعل الاستغائة العسكروسيد د سلبان 
وحيث أن سيك سامارن قرر بأنه دخل . المنزل على 
استغابة صادرة مله قو حد التهمين متاسكين وعلم 
من الثائى بأنه ضبطالأول مع شقيقةه فى مسكله 
وقرر الشاهد بأن الته الأول اعترف دخولهالازل 
إجابة لطلب سعدية عيد اليد أخت المتهم الثاتى 
لحي أنسعدية غيد احية قزرت فى حضرضيط 
الواقعة بأن أخاها حضر إلى المنزل وأيقظها من 
نومها وأنها بعد أن أضاءت النور وجدت التهم 
امتهم لدخول مزلا فى غيبة أخها. وحيث ان 
التهمة الأول المنسو بة للتهم الأو لثابنة من ضبطه 
داخل مسكن المنّهم الثابى ومن أقفوال الشيود 
السايين . وحيث ان اللح-كمة لا تقم وزنالما 
ادعته سعيدية عبد اليد بعدذلك ممايئاقضأقوالها 
الأولى وتختلف مع رواية أخها وذلك لأن دخول 
النهم الأول مازلا نات من أقوال العسكرى 
سيد سلمان واعترف التهم الذكور لهذا الشاهد 
عندما سأله عن ساب دخوله الل 0 


3 5 
انهادعت هذا 


« وحيث ان تهمة الضرب النسوبة للتهمين 
ثابئة دن أقوالهما و من الكشف الطى التو قع 


جور 


علهما . ومن حيث لذلك يسكون التهمان قد 
ان 14 الحريمة النصوص عنها فى المواد الطاوية 
ويتعين عقاءهما بمقتضى نصها » . فاستأنف 
الطاعن » وال -كمة الاستثنافية قضت بقبول 
الاستئناف شكلا وفى الوضوع برفضه وتأبيد 
المي الست نفقائاة فى ذلك «وحيث ان الاستثناف 
مقدم فىالميداد القانونى فهومقبول شكلا . وحيث 
ان الحسم الستأنف فى عى له للاأسباب الواردة 
به والق تأهذ مها هذه المحكمة وتضيف إلا أن 
للتهم ضبط داخل مئال الحنى عليه ليلا حوالى . 
الساعة الرابعة صباحا بما مجعل عقابه منطيقا على 
الادتين ,اس لفن" ١‏ عقوبات » أما ادعاء 
انهم نأن سعدية أبنت الحنى عليه هى التى طلبتث 
إليه الدخول فذلك لا سفيه من العقّات لأنه وجد 
ممتتفيآد ال الدار ع نأعين من لهالحق فى إخراجه 
وهو وحده الحتى عليه وليس لأحد ثأن فى ذاك 
ويكون عقابه على هذهالصورةٌ منطيقا على الادة 
34 عقوباتومنم يشعين تسد الحم للستأتف 

« وحيث ان الاستثناف واوكان مصرفوعا من 
الهم وحده اعيد لع الدعوى برمتها على حكمة 
ثاتى درحة فلها أن تعطى الوقائع الثابنة فى ١‏ الحم 
الانشدائى وصفها القانوقى الصحيمح وكل ما علما 
أن لا توجه أفعالا جديدة على الهم وأن لا نشدد 
العقوبة عليه ولا كانت الواقعة كا أنبتها الحم 
الابتدائي هى أن الطاعن وجد داخل منزل الحنى 
عليه ليلاختفياً عن أعين منلهم الحق فى إخراجه 
مما ينطيق عليه نص المادتين احم و «بامعقوبات 
ولماكان التهم قد ترافم على هذا الأساش ول 
يعترض عليه فلا يقبل منه النعى على المحسكمة 
الاستثنافية أنها طبقت عليه مادة أأرى غير الى 
طلبت الثيابة العامة تطبيقها مادامت لم توجه إليه 
أفعالا جديدة وم تشدد العقاب عليه . 
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2 وحيثٌ انه لذلك مكون الطعن على غسار 
أساس متعينا رفضه موضوعا. 


تت حسن عيدم الله ضد النيابة رقم 5 8 سلة 


+لق) 


م" 


8 مابو سئة غع9ا 


جرعة مستحيلة . مت تهتير الجرعة كذاك ؟ إذا كانت 
الوسيلة الى استخدمت لارتكابها غيرصاطكة البتة لذلك . 
وضم مادة سامة ( سلفات النحاس )' فى طعام قدمته 
التهمة للمجتى عليها . شروع فى قتل ٠‏ شا لة كبية السم 


الى وحدت بالجزء الذى أجرى محليله . لا نيدل على . 


استدالة الجرعة ( الواد 2و5 ؛ ولاؤاع دهع 
وكوءدو8*"؟) 

البدأ القانونى : 
ان الجر يمة لا تعتير فى عسداد الجرائم الستحياة 
إلا إذالم يكن فى الإمكان تحققها مطلتاً , كان 
تكون الوسسياة النى استخدمت فى ارتكاها غير 


. صالحة البتة اذلك . أما إذاكانت الوسياة صالحة' 


بطبيعتها ولك 
1 أ خارج عن إدارة الحالىق » فإنه لا بص 
القوا ل بالاسةحالة ٠‏ فاذا كان الثاأبت الحم أن 


. ن لم تتحقق ار ع بسنب رق 


التهمة وصءتثث مادة سامة ) سلفات النتحاس ) دا 


طعام قدمتهإلجنى علها لنأ كله قاصدة بذلك قتلها 
فاسترايت الى علبها فىالطعام لرقٌ يتهالونا غيرعادى 
به فامتنعت عن تناوله واحتفظت بحزء منه » ودل 
٠‏ التحليلعنى أن به سما »فهذا يكنى لتحقق الشروع 
فى القتل » أما " 'ون آنية السم التى وجدت بالمزء 
للى أجرى تحليله ضئيلة فلإ يصح أن ستخلص 
منه استحالة الجر مة إذ هذا الجزء ليس هوكل 
الطعام الذى وضعت فيه اللهمة النمللجنى علها . 


السو 
« حيث ان حاصل الوجهين الأول والثانى من 
أوجه الطعن أن الأفعال التى ارتكبتها الطاعنة له 
نكون جريمة الشروع فى الفتل مطلقًا لأن ما ' 


نسب إلا لا مرج عن كونه بدأفى تنفيدجريعة 


مستّحياة » فقد ثبت أن المادة السامة التى وحدت 


بالطعام كية ضثيلة جدا لا يمكن ان: بتسيب عنها 


الوت » والمحسكمة إذ دانت الطاعنةلى تعر هذا 
الدفاع التفانا مع أميته 3 وكان بشعاين علها أن 
أستدعى رجلا قنيا ليقرر ماإذاكان هذا القدر 


كافياً لإحداث الوفاة . 


« وحيث ان الحسكم المطعون فيه قد عنى - 


ا على خلاف ما تقول به الطاعئة نار على هذا 


الدفاع بقوأ قوله « انه لا قلمة 5لا اسئمسك به الدفاع 
من أن الادة السامة لا تححدث القئل فكنى أن 
الادة سامة » أماكون للتهمة ( الطاعنة ) قدرت 
أنها تكنى لإحداث القتل فأخنقت فى تقديرها 
رجع هذا أحى رج عن إرادتها » وفى هذا 
مكونا للشروع التسمم . » وهذا من المحكمة 
رد حيسم لأن الجرعة لاتعتبر مستحيلة إلا إذا ل 
يكن ف الإمكان نتحةقها مطلقاكا ن ككون الوسياة 
التى استخدمت فى ارتمكاءها غير صالحة ينانا لما 
أعدت له ء أما إذا كانت الوسيإة بطبيعتها تصلح 
ذلك ولكن الجريعمة ةم تتحقق بسبب ظرف آخر 
خارجعن إدارة الانى فانه لا.بصم القول,إستحالة 
الجريمة . ولماكان الثايت من الح الطعون فيه 
أن الطاعنة وضع مادة سامة فى طعامقدمته إلحنى 
علبها لتأكله قاصدة بذلاك قتلها فاسترابت الجنى 
علمها فىالطعام لشهودهالونا غيرعادى بهفاحتفظت 
در منه وقد دل التحليل على أن به مادة سامة 


0 ذلك يفيد أن القدر الذى أجرى لياع 


يكن ه وكل ل م الذى قدمته الطاعئة للمجنى 


. العددالتاسع والماشر السنة السادسة والعشرون 


علمها 6 وأن ألادةٌ السامة وصعت 4 بقصد القتل» 


وأن الجرعة لم تتحقق لسبب خارح عن إرادة 


الطاعنة . وعلى ذلك فلا محل للا شيره الطاعنة فى 
- هذين الوجهين . 1 ا 

د وحيث ان الوجه الثااث يتحصل فى أن 
الدفاع عن الطاعئة عسك بأن وضع ألسم ف 
وحودمعظم المادة السامةمنتشسرة على وحه الطعام 
ما يفيد أنها وضعت بعد عام تهيثنه » ول ترد 
المحكمة على هذا الدفاع . 

« وحيث ان م ثيره الطاعئة ف هذا الوجه 
ما هو إلا جد ل موضوعى لا تقيل منها طرحةأمام 
محكمة النقضء وأن فى أحَد الحكمه با أخذته 
به من إثبات ما يضمن بذاته الرد على الدفاع 
نأنها نر فيه ما الخدر من عقيدتها . 

« وحيث اله لذلك يكون الطعن على غير 
أساس متعينا رفضه موضوعا. 

) 1 عسرانة أحد رمضان ضد النيابة ركم ١٠١‏ 


سنة 4)اق) 


نكن 
0" مابوسنة غغو١ا‏ 

قل خطأ . صور الخطأ الوارة بالادة م8؟ ع . عدم 
مسراعاة الاوائع . خطأ قائم بذاته ٠.‏ مسعولية الخعلى' عما 
ينما من الخو أدث بسبب ذلك وإ وم يقم منه أىخطأ آخر 

المبدأ القائوتى : 
أن قانون العقوبات إذ عدد صور الخطأ فى 
الادة رمم قد اعتير عدم صساعاة الواح <ملاً 
بذانه تترتب عليه مسئولية الخالف مما ينشأ من 


الحوادث إسييه وأو : بقع مه أى خطأ آخر 5 


وم 


امسو 

0 حيث ان الوجه الأول دن أوجه الطءعن 
بتحصل فى انعدام رابطةالسببية بين مخالفة اللوائم 
الت جعلها الحم الابتدانى أساس مسئّولية الطاعن 
يكن ليؤدى بذانه إلى حصول الحادث لولا عبور 
المحنى علا لجذا الطريق .وهى هل الطفلة 
الثوفاة لغير أن حم من خاوه مع أنها عدوز 
صماء » ومادام الطاعن لم برتكب أى اهمال أو 
رعونة فى قيادة السيارة فيكون الحادث مسببا 
عن خطا المحنى علمها ولا يكون هو مسئوولا إلا 
عن مخالفة الاواتم 5 

2 وحيث ان قانون التقويات إد عاد صور 
الخطأ فى المادة برعم قد أعتير عسسلدم مراعاة 
الاواتم خطأ قاتما بذانه تقرتب عليه مسئولية 
الخالفعما ينما من الوادت إماتب هذه الخالفة 
ولم بشع سه أى خطأ آلخزء مالم يكم عارض 
بقطع علاقة السبدية بين الخطأ والضزر الدى وقع 
ولاكان ماحاء بالم-كم الطعون فيه - عِلى ما 


. سيبين من الرد على الوجهين الئاق والثاث - 


ليس فيه ما بدل على قيام هذا العارض فإنه لا 


«.وحيث ان حاصل الوجبين الثانى والثاكثأن 
الح المطعونفيه به قصور واخلال بحق.الدفاع 
وفى بيان ذلك يقول الطاعن ان السك الابتداى 
للؤيد لأسبابه بالمنم الطعون فيهاستند فى إثبات 
خطئه إلى ما أثيه تقربر العاينةمن وجود انثناء 
فى الرفرف الأعن الأمانى مغ أن كل ما أثبته , 
الحقق فى هذا الشأن هو وجود خدش: بالجائب 
الأعن للسيارة وقد علله الطاءن بأنه قديم ولا: 
علاقة له بالحادث ولو فرض وكان “مسيبا عن. 


قر 


العدد التاشع والعاشر ف العنة السادسة والعشروث 


الحادثفهو بو يد ما دقع به من أن المجنى علمها 
أصطدمت يحانب السيارة ولم يصدمها مقدمها ولا 
الرفرف الأعن» وقدتمسبك الطاعن بذلك أمام المحكمة 
الاستئنافية وطلب فعاينة السيارة ولكنها أبدت 
الحم الابتدانى لأسيابه دون أن ترد على هذا 
الدقاع , 

« وحيث ان الحسج الاتدالى بعد أن بين 
واقعة الدعوى أورد أدلة الثبوت قبا بقوله: 

١‏ وحيث أنه للفصل فى هذه القذية رشعين 
ابئداء الفضلفى هل كان السائق ‏ سواء ؟ كان 
هو التهم الأؤل ( الطاعن ) أم الثانى ‏ عغطأ من 
جانبه أم أن الخطأ وقع من جانتٍ المجنى علمها 
الرأة الجدة ثم يكون بعدذلك هلهو التهم الأول 
أو الثاتى الذىكان سوق السيارة ‏ وحيث انه 
فما يتعلق بالشطر الأول ذفان المحسكمة ترى من 
سرد هذه الوقائع ومقارنة شهادة الشاهد الأول 
عبد النعم الغازى يمن عداه من الشهود أرنف 
سائق السيارة كان عتطئا بدليل ماأثنته تقربر 
العاينة من وجود الاثثناء فىالرفرفالأيمن الأمائى 

ووقوع الرأة وحفيدتها على قضيب الترام أمامه 
وأجاه السيارة إلى السار وفى هذا ما يدحض ما 
يذهب إليه النهم الأول المقر بأنه كان يةودالسيارة 
على مهل و يطلق بوقها عند كل مفترق طرريق . 


يضاف إلى ذلك ف المقام الأول من قرار عحافظة. 


السيارات والعربات بأنوعها فى الزء الذى وقعت | 


ال1مادنة فيه من شارع الخليج المصرى وسير 
العربة فى هذا الطرريق واقم عخالفا لذا القرار 
مجعل الخطأ قانما . والعلاقة السيبية قائمة » . وقذ 
أخذ الحم المطدهون فيه بأسيابه وأضاف إلا قوله: 
« أنه لوكان التهم.( الطاعن ) سائرا على مهل لما 
احتاج ‏ لك يقف ‏ إلىأن يسيرخفسة أمتارما 
داث على ذلك العاينة . 6 وهذا الذى أثيته 


الحسكان من شأنه أن يؤدى إلى الننيحة الى 


رددث عليه فلس للطاعنأن لسار الحدل بشأنه 
أمام محكمة النقض لتعلقة بمحكمة ااوضوع 
وحدهاكا أن فى أخل المحسكمة بما أخنت به 
ما يتضمن بذاته الرد. على دفاع الطاعن بأن 


1 المحكمة م تر فيه مايغير من عقيدتها 5 


ل 0 
ويتءنين رفضه موضوعا. ١‏ 
( طعءن عبد العزين رزف عطا ضد الثيابة رقم الا 

سنة 4ااق) 
5# 2 
؟؟ مايو سنة غعو١‏ 


١‏ - الدفم بعدم اختصاس الماع الجنائية بنظر الدعوى 
الدنية . متعاق بالنظام العام . يصع إبداوه فى أية حالة 


كانت عليها الدعوى . يجب على المكة أن تج بعدم 


الاختصاص من تلقاء نفسها . رفش هذا إلدفم على اعتبار 
أنه طلب حديد لا يصح عرضه على المحمكة الاستثنافية 
لأولتهرة مقطا 1 

؟ مق يصح رقم الدعوى المدئية أما المحكة 
الجنائية. ؟ إذا كانت تابعة للدعوى العمومية وكان المق 
الدعى به نامع عن ضرر حصصسل للمدعى ءن ار عة 
المرفوعة مها الدعوى . كون ااضرر نتيجة لظرف آخْر 
ولو كان متصلا بالجرعة . لا يبيح نار الدعوى المدئية 
أما المحكية المنائية . مثال , شراء شخص هوتوراً | 
مسروقاً من أحد المجالس اللدية . إدعاؤه مدنياً شد 
التهم بسرقته بلمباغ الذى دفعه تمناً لعرائه . لا.يصحمجب 
رفع هذه الدعوى الى المحكمة المدئية , 


المنادى' القانونية : 

١‏ - ان عدم اختصاص الام الجنائية. بنظر 
الدعاوى الدنيةمن اله ظام العام لتعلقه تتحديدولابتها 
الفضائية » فيصح الدفع به فى أبة حالة كانت علا 


تلقاء نفسها.. فالمسى الذى يقضى برفض هذا 
الدقع بمقولة ان المق فى السك به سقط لعدم 
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العدد التاسع والعاشر ب السئة السادسة والعشرون 


حر 


إبدائه قبل أى دفع آخر أعام محكمة الدرجة 
الأولى » أو لاعتباره من الطلبات الجديدة التى لا 
#صعح عرضها على الحسكمة الاستثنافية لأول مرة » 
هو ح» عخطىء فى تطبيق القانون . 

؟ ان الأصل فى .دعاوى الحقوق الدنية أن 
ترفع إلى الحاك المدنيه و إِما أباج القانون بصفة 
استثنائية رفعها أمام الحاك الجنائيية متى كانت 
تابعة للدعوى العمومية وكان الحى الدعن به 
ناشئا عن ضرر حصل للمدعى مرء ار يمة الرفوعة 
عنهاالدعوى .فاذا لم يكن الضرر ناشئًا عنالجريمة 
بل كان ننيحة لظزف آخر واوكان متصلا 
بالجر عةء سقطت فلك الإباحة وامتنع اختصاص 
الحسكمة الجنائيةبنظر الدعوى .فإذا كان تار يمة 
المرفوعة بها الدعوى هى أن المنهم سرق موتورا 
عن البفية لاك عقيس ايا فد اتن يلين 
الذى دفعه له تمنا للموتور المسروق طالبا الحم 
به عليه متضاما مع المجلس البسلدى » فانه إذا 
كان الضضرر الذى لمق المدعى بالق المدنى وأسس 
عليه دعواه لم ينشأ إلاعن واقعة شرائه للموتور 
وإذا كانت هذه الواقعة مسمّةإوعن جر عة السرقة 
التى ما كانت تؤدى بذاتها إلى هذا الضرر » إذا 
كان هذا وذاك لا تكون الحكمة الجنائية مختصة 
بنظر هذه الدعوى بل يكون واجبا رفتها إلى 
المحكمة المدنية . ٠‏ 


7 


2 حيث ان ما يشعاهالطاعن على لحي الطمون 


: فيه أنه أخطأ فى تطبيق القانون وذلك لأنه دقع ٠‏ 


أمام المكمة الاستئنافية بعدم اختصاصالمحكمة 
شظار الدعوى المدتنية الموجهة إلبه لان الضزر 


الذى أسين المدعور ن دعواهم عليه م ْمأ عن 
الجريمة وإنا ينأ عن شراتهم للآلة المسروقة 
وهى عملية مسكةاة عنها وقد قأموا مه دن تلماء 
أنفسهم واذلك لامجوز لهم أن يطالبوا برد القن . 
بطر بق التبعية للدعوى الجنائية ب ولكن الحم 
المطعون فيه قفى برفض هذا الدفع ارتكانا إلى 
أن المجلس قد سقط حقه في السك به لعدم 
ابدائه ‏ قبل أى دقع أهام حكمة أول درجة 
وأن ابدءه أمام الحتكمة الاستثنافية ‏ وهومن 
الدفو ع البى لست من النظام العام تت لعثير دن 1 
الطلبات الجديدة التى لم نعرض على حكمة أول. 
درجة والتى يصح عرضها على المحكمة الاستثنافية 
لأول م3 عدم حرمان الخصوم دن درحة دن 
درجات التقاضى مع أن مسائل الاختصاص أمام 
بتمسكوا بها فى أية حالة كانت علها الدعوى » 
دل للمحكمة أن تقذى مب دن تلقاء تقنسها 5 

2 وحيث ان الحم المطءون فية إد قهى 
برقض الدفع بعلم الاختصاص الذى كاه 
الطاعن قدقال فذلك :- «وحدث ا نالمسثاقف 


'( المجلس البلدى ) دفع بعدم اختصاض الحكمة 


الحنائية بنظر الدعوى المدنية استنادا على نص 
المادة عه حناياث وحيث ان هذا الدقع ف غير 
تحله لسببين : الأول أنه سقط حمّه فى العسك 
به لأنه كان يجب عليه ابداؤه قبل أى دفع آخر 
أمام محكمة أول درحة طبقا انص امادة 4م١٠‏ 
عرافعات وقد ظهر أنه لم يبد هذا الدفع إلا أمام 
هذه المحكمة لأول ضية ‏ والثاتى أن ابداء هذا 
الدفع لأول مره أمام ا حسكمة الاستئنافية وهو 
من الدفوع التى لست دن النظام العام د العثار 
من الطلياث الجديدة التى ١‏ تعرض على #كمة 
أول درحة والى لا حص عرضها عل الممكمة 
الاستكنافية لأول ميد لعدم حرمان القصوم من 


كم 


العدد التاسع والعاشر ‏ السنة السادسة. والعشزون” 


درجة من هرنجات النفاهى وذلك طيها لنص الادة 
يكون الدفع 
بعسدم اختصاص هذه المحكمة بنظر الدعوى 


١‏ مجم مىاقعات . وحيث انه ما تقدم 


الدنية فى غير محله و يتعين رفضه .  »‏ ولاكان 
عدم اختصاص الخاع الجنائية بنظر الدعوى 
الدنية من النظام العام لتعلقه بتحديد ولا ينها 
القضائية ‏ وهنا مما يصبح الدفع به فى أية حالة 
كانت علها الدعوى بل حب على ال-كلئة أن 
تحع اس تلقاء نفسها ‏ فان, المسج للطمون 
فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون فما قضى 
به من رفض هذ الدفع لسقوط الحن فى القّسك 
به لعدم ابدائه قبل أى دقع آخر أمام حكمة 
أول درجة أو لاعتباره من الطلباث الجديدة التى 
لايصح عرضها على الحسكمة | الاستثنافية لأول. 
ل ١‏ 

«.وحيث ان الأصل فى دعاوى لقوق الدنية 
أن ترفع إلى الحاكم الدنية و إما أباح القانون 


إضفة اننتثنائية رفعها أمام المحكمة الجنائية مى . 


كانت تابعة للدعوى العمومية وكان الحق الدعى 
به نإشئا عن ضرر حصل للددعى من الجر يمة 
المرفوعة عنها الدعوى . فاذا لم يكن الضرر ناشئًا 
عن هذه الجر بمة بل كان ننيجة لظرف آخر ولو 


كانمتصلا بالجرعة » سقطت تلك الإباحة وسقط' 


معها ااختصاص الحكمة الحنائية نظر الدعوى 
المدنية . 

« وحيث أنه بين من الالام . على احج 
الطعون فيه أن الجريعة الق رفعت عنها نا الدعوى 
العمومية ضْد علعل بحى وأحمد عمد أسماعيلهى 
0 أنها فى خلال الدة بين ؛ مارس سنة 04و 
وه مارس: سنة 1981 يشدر طنطا. ‏ سرقا. 
«موتورا » مبين الوصف والقيمة بالمحضر وماوكا. 
الدب حلة كرنينا مستخدين: ديجا بالأجزة + 
وان الششتاوى السيد الل وجمد السيد المجدل 


و مجاهد شمد الءعر 3 ادعوا امدنيا بلع ع 
و ثلاثين جنها صك للتهمين باللقنامرن مع مجلس 
بلدى طتطا لأن الجلس البلدى امتول هل 

« الوتور » دون أن برد لهم لم الى دفموه » 


وقد فذى ال+يالطعون فيه بادانة التهمين بالهمة 


السيدة إلهما و بالزامهامتضامنين مع مجلس بلدى 
طنطا بأن بقعأ للدعين بالحق الدئ ميلغ ,مم 
جنا و٠‏ .ه هلما قيمة نمن الآلة السروقة . ولا 
كان الضرر الذى طق الدعينبالحق الدىٍ و أسسوا ١‏ 
عليه دعواهم قد نشا عن واقمعة شراتهم للآلة 
السروقة وم 
التى ما كانت لتؤدى بذاتها إلى هذا الضرر فان 
الجاى الجنائية لا تكو نعغتتصة بنظر هذهالدعوى 
بل يحب رفعها أمام المحاكم الدنية . 

« وحيث انه لذلاك ب يكون اميم الطءون فيه 
قد أخطأ فى لطبيق القانو ن فم قضى به مز فض 
الدفع بعدم الاختصاص وأنا يثعين نقضه وتطبيق 
القانون دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن . 


ى واقعة مسمقإة عن جر عه السرقة 


( عدن يخاش بلدى طنطا ضد الششتاوى السيد الجل 


ورين مدعين بحق مدلى .قم 1؟// سنة ١4‏ ق ) 


21 


؟” مابو سنة غ94١‏ 


١‏ محاكمة . اعتذار المهم من عدم حضوره الجلسة 
إسبب مرضه . تقدير ذلك . موضوعى 5 
الأصل فى الإجراءات . اعتبار نأمها 
روعيت . على المنهم أن يطلب صراحة إثبات.ما يهنه فى 
محضر الجلسة . خلو محضر ااجلسة مما بقيد حصولسوؤاله 


ا إحراءات 0 


أو أنه أبدى دفاعه . لا يعيب الحكم : 


الميادى' القانونية : 
أعد ان النسق) إذاكن رادي 
يسك 'به الهم ق عدم حضوره الحلسة من شأنه 


ان عنعه عن الحضون أم انه ' نقصك نه إلا تعطيل 


العدد التاسع والعاشر س السنة السادسة والعشرون 


آم 


الفصل فى الدعوى هو من السائل التى مضع 
لتقدير فاضى الوضوع . فاذا كان الظاهر من 
الح ان المحكمة إذ رفضت إجابة ما طلبه 
الدفاع عن امتهم من تأجل نظر الدعوى سبب 
عرضه قداءتمدت على تشيحة التحرىالدى أمرت 
باجرائه فى جلسة سابقة فلا شأن لمحكمة النتقضس 
557 

. +« ب إذاكانالظاهرمن ضر جلسةالعارضة 
فى الحي الغيالى أمام محكمة أول درجة أن التهم 
طلب تأجيل نظ رالدعوى حضورالشهود فأمرت 
المحكمة بتأديلها . وفى الجلسة التسالية سمعت 
شاهعدى الإثبات فى مواجهئه ثم لم حضر هو 
باقى :الل لسات التى نظرت فها الدعوى ابتدائيا 
واستشنافيا حتى حي فها أن اق عر الزلية 
نما شدت حصو| ل سؤاله عن تهمته أو أنه أبدى 
دفاعه لا يصلح سببا لأن يترتب عليه طعنه بأنه 
مسأل عما اتهم به فى أية صحلة من ماحل 
المحاكة . لأن الأصلفى احراءات المحا كة اعتبار 
أنها روعيت » وعلى للتّهم » إذا كان همه بصفة 
خاصة إثبات أمس فى محضر الجلسة » أن يطلب 


صراحة إثاته فيه 5 
السو 


مبنى على أن الحكمة الاستثنافية قد أخلت بدفاع 
الطاعن إذ رفضت إجابة ما طلبه الدفاع عنه من 
تأجيل نظر الدعوى ارضه رغما من تقديمهشهادة 
٠‏ فثيتة لهذا الرض . 

1 « وحيث ان الفصل فما إذاكان العذر الذئ 


منه سوئ تعطيل الفسل فالفشية هومن للسائل: " 
النى مضع لتقديرحمسكمة الوضوع » وعاأنه 
بتضعمح من الاطلاع على الحم ااطعون فيه وتكاضر 
الجلسات الاستثنافية أن الحكمة إذ رفصت إجابة 
ما طلبه الدفاع عن الطاعن من تأجيل الدءوى 
قد بينت فى الحم أهااعتمد على نتيحةالتحرى 
الذى أمرت باجرائه في جلسة سايقة فإنه لايقبل 
منه أن ادل أمام حكمة النتقض فم قضت به 
حكمة الوضوع فى هذا الفأن . | 

« وحيث ان الوجه الأخر بى على أن الطاعن 
لم يسأل مطلقا فى أيةمرحاة من مراحل التحقيق 
أو الحا كة. 0 

« وحيث انه سين من الاطلاع على مضي 
جلسة العارضة فى الحم الغيانى أمام محكمة أول 


درحة فى 18 ابر يل سنة ١+‏ أن الطاعن 


طلبتأجيل نظر الدعوى خضو رالشهود فأمرت 
المحكمة بتأجيلها . وفى الجسة التالية سمعت 
شاهدى الإثباث فى مواجهته وإذا كان لم رشبت 
بمحضر الجلسة حصول سؤال الطاعن عن التهمة 
أو أنه أسى دذاعه » فإن ذلك لا عيب ا 
لأنالأملفاجزاءاتالمحاكة اعتيارأئها روعيت 
وعلى النهم إذاكان مهمه بصفة خاصة إثبات أمر . 
فى حضر الجاسه أن يطلب صراحة إثياته . وأما 
باق اللسات النى نظرت فبا الدعوى ابتدائيا 
واء تثنافيا فإن الطاعن لم عضر فيها ولذافلا محل 


-. الما شيره بالنسية لما , 
« حيث ان الوجه الأول من وجهى الطعن |77 ” 


2 وحيثاله لذإاك يكون الطعن على غيرأساس 


ويتعين رفضة موضوعا . 


رطعن عيد الوهاب هيروك ضد النياية رقم 4ه سنة 


4أاق) 


يديه الهم ماتعامن حضوره الجلسة أو أنه م بقصيد 1 ١‏ 


العدد التاسع والعاشير ‏ السئة السادسة والعشرون _ 


ونا 
ة؟مايو سنة غ غ5١‏ 


زوين ٠.‏ التسى يسم شخص وهى وطلب إعلان 
عريضة دعوى يبهذا الاسم وحصول الإعلان نعلا . ذلك 
تزوبر فى ورقة رسمية .طريق إثياث واقعة مزورة فى 
صورة و قعة سميحة . حضور أحد المتخاصيين فى الجلسة 
وانتحاله اسما غير ام ولو كان ونه ا . تغيير للحقيقة فى 
تحضر رسعى هو محضر ااجلسة . توافر ركن الضرر 


الميدأ القانوتى : 
ان النسمى باسم شخصيهمى » وطلب إعلان 
عريضة دعوى بهذا الاسم ثم حصول الإعلان 
فعلا بناء على ذلك ء يعتبر تزو برا فىورقة رسمية 


بطريق إثياتواقعةمزورة ف صورةواقعة صحيحة 


بالتسمى بامم الغير . ومثل ذلك تغيير الحقيقة فى 


ور رسحدى هو محضر الملسة عضور ند 


التخاصمين أمام المحسكمة وانتحاله اسما غير أسمة 


ولوكان وهميأ 5 ولغيدر الحقيقة فى العر بضة وق 
الحضر باعتبارها من الأوراف الرسمية . منشأنه 
العبث عالهذه الأوراقمن القيمة والاتتئقاص من 
ثقة الناس بها ما يتوافر معه ركن الضرر على 


كل حال . 
الما 


« حيث انحاصل الطعن أن الوقائع الى نسبت 
إلى الطاعن لاعقاب عليها قانونا . وفى بان ذلك 
شل اومن عنعن رت قل عان اتنع فنا 
علىأنها ابنتهدوان تتسمى لهذا السبب باسم زيئب 
أبراهيم خضر وان ترفع ضدهدعوى تدعى طبوتها 
منه وقد ثم كل ذلك برضاءالطاعن وعامه. وتنفيذا 
لذلك الانفاق رقعت زينب على عمان الدعوى 
ووقعت على صديفتها باسم زيب ابراهيم خضر 


ووافقها الطاعنعلى أنها ابنته. ولا جرعة في ذلك 
طالما أنه لا يوجد شخص حقدٍ تى باسم ز ينب 
ابراهيم خضر إذ لا يوجدله ابنة بهذا الاسم.واذا 
فإن توقيع زينب على عمان على صحيفة الدعوى 
باسم موهوم لا ينتج جر بمة التزو بر لانعدام ركن 
تقليد الإمضاء الحقيق للشخص الذى انتحلاسمه 
والتزوير لاعقاب عليه إلا إذاكان المحرر عكن 
أن تخد أساسا للمطالبة حق ما . وفى حالة هذه 
الدعوى لا يمكن أن يننج العمل أى حق لزينب 
علىعمان قبل الطاعن لأنهاتفق معها على مافعات 
كا أن هذا العمل لا بيترتب عليه الاضرار بزوجة 
الطاعن . : 

« وحيث اله يبين من الاطلاع على اميم 
الملعون فيه ان المحكمئة حصلت واقعة الدعوى 
سأ يأنى دان ابراهيم خضر التهمالثاتى كانمتزوجا 
.بزكية عمد حميس واتجب منهنا أولادا ثم طلقها 
وفرضت عليه نفقة مقدارها ٠١٠‏ قرشا لحضانة 
ابئه الصغير الولود منها وقد عمل كيرا على منع 
صرف النفقة منمرتبه الذى يتقاضاه من مصلحة 
السكةالحديد وحمل زوجته الثاني ةوجيدة علىء مان 
عل رفع دعوى نشقه ضده وفعلا 2 لما بمبلغ 
وانبنى على ذلكان أوقف صرف البلغ القرر لركية 
شد حيس مطلقته ؤرفعت هذه الدعوى تطالب 
بأوا لو يتهافيصرف مباغ النفقة وفعلا حم لما وأخد 
افق مع زيب علىعهان على أن تدعى أعها ابنته 
وترفع دعوى تطاليه شفقة هى الأذرى حقق 
يتمكن من إيقاف صرف نفقة مطلقته وفعلا 
بدت ز يتبعل عمانباسم زنب انراهم خضر 
وأعدت عر يضة للمطالبة مهذه النفقة باعتبار أنها 


اادطة أبراهم خضر وأعلنتها له وتقيدت الدعوى 


ثمرة أوع حكمة الخليفة الشرعية ونارت ف 
جلسة 57 منينا برسنه ١9441‏ وحكيرت زيلب 


العدد الناسع والعاشر ‏ السئة السادسة والعشرون 


1م 


وادعت أنها ابنته فأثبت كاتب الجلسة فى محضر 
القضية بأنها ز ينب على خضر حضرت وأصرت 
على طلبها وحضر الهم ابراهما براهم خضر وأقر 
دبنوتها ووافق على طلبها وصدر الح عليه 
بترئيب نفقة شهرية مبلغ ١6١‏ قرشا وأخذت 
فى تنفيذ هذا | 6 وشاء على ذلك دانت 
محكمة الوضوعالطاعن معتيرة إياه شر بكا بطر ربق 
الآتفاق مع الفاءلة الأصلية فى جرية الزوير فى 
صحيفة الدعوى وهى الى ارتكبتها نوضع إمضاء 
مزور علا وقدمتها لقم السكتاب والحضرين مع 
عامها بذاك وشر بكا أ يضا بطر ب قالاتفاق والساعذة 
مع تللك النهمة الى اشتركت مع موظف عموى 
حسن النية فى تزوير فى محضر الجلسة مجع لواقعة 
مزورة في صورة واقعة كيحةوذلك بأن حضرت 
٠‏ قى الجلسة متتحلة امما غير اسمها . 

2 وحيث ا نالسمى بادم شخص وثمى وطلب 
إعلان عر يضة دعوى بهذ الاسم ثم حصول 
الإعلان فعلا بناء على ذلك هو تزوير فى ورقة 
رسمية بطريقة إثبات واقمة مزورة فى صورة 
واقعة صحيحة بالتسمى باسم الغيرء ومثل ذلك 
تغيير الحقيقة فى #رر رسمى هو محضر الجلسة 
حضور أحد التخاصمين فى الجلسة وانتحال اسم 
غير اسمه ولوكان وهمياً وفضلا عن الضرر الذى 
تعرضت له زوجة الطاعن القغفى لما عليه شفقة 
لحضانة ابنها مئه باختلاق ابئة له تشاركها فى الحد 
السموح هنايو ع اللا 5رظف فق 
. مصلحة تمومية . فضلاعن ذلك فان تغييرالطحقيقة 
فى العر بضة وف الحضر باءتبارها من الأوراق 
الرسمية من شأنه العيث با لهذه الأوراق من 
القيمة والانتقاص من ثقة الناس مما يتوافر معه 
ركن الصُرر على كل حال . 

. « وحيث انه اذلاك يكون قضاءمحك ةالوضوع 


صائباً ومتفقاً مع حم القانون و يكون الطعن 
على غير أساس متعينا رفضه موضوعا . 
( طعن ابراعيم ابراهم خضر ضد التيابة رقم 4 ٠١‏ 
سنة ١4‏ ق) 
ان 
9 مارو سئة 1546 
١‏ س خيانة الأمانة . يم . استخلاس السكمة من 
1 2 ةا 
وقائم الدعوى أنه صورى ومن طريق التدليس . إذنها 


لمجت عليه فى إثبات الفش والصورية من طريق العهود 


والقرائن . جوازة . الصورية التدليسية . لا يقتضى 
إثباتها وحود كتابة أو ميدأ ثيوت بالكتابة . جوز 
إثباتها بالقرائن لكل من مسه الندليس ولو كان طرفاً 
فى العقد . 

؟ ‏ احتفاظ امتهم بامبيع وعدم استعاله له . لا يعفيه 
من المئولية الجنائية . الختلاس الأشياء الودعة . يكنى 
فيه أن يطرأ تغيير على نة الجيازة فتتحول من حيازة 


روقنية لساب الغير إلى نية حيازة بقصد العللك . 


وصف النهبة ٠‏ تغييره دون لفت الدفاع 3 اعتبار 9 
امتهم فاعلا أو شريكا . حق الحكة الاستنافية فىذلك. 
حدة . 1 


المبادىء القانونية : 


١‏ - إذاكانت الواقمه أساس الاتهام هى أن 
الى عليه كان ضامئا لآخر ادى دائن اجنى » 
خشى ملاحقه الدائن له والتنفيدٍ على ماله وفاء 
لدينه » فأودع آلات سينائية يملكيا لدى المهم 
ثم تقل هذه الآلات إلى حيازة صهر هذا التهم 
وكتب له ورقة مبايعة بها للوقوف ف وجه الدائن 
إذا ما حدثته نفسه بالتنفيذ علها أرجع نار يها 
إلى زمن سايق » فاكان من هذين إلا أنأتكرا 
عليه ماسكيته للا لات مدعيين أنالبييع جدى 
واستتخلصت الحكمة من وقائع الدعوى وظروفها 


أن تحر بز ورقة البابعة كان وليد إبعاز التهمين » 


وأنهماكانا في ذلك يقصداناغتيال مالهفعمدا إلى. . 


040 


قله 
5-0 2 ملك زاعاق . جددية َه ورقة لل ا » وى 
فى الواقع ليت إلا بيعا صور با تخالطه الغش » 
فأذنت للجنى عليه بإثبات الغش والصورية من 
طر ب قالشهود والفرائ نلا ذتلاط الغش بالصورية 
حى صارت هذه أداة الفش , فإن ما فعلته 
المحكمة من ذلك لا عيب فيه ولا لطأ . ولا 
اصح لامتبمين أن >حتميا بأن المحسكمة إذ د 


ذلك قناآبارت تبات صورية عق اسع لقن 


دليل كتانى و لا وحود مبداً لبور تٌ بالسكتابة 1 
لأنه هادامت الحكمة قد اس :تخلصت استخلاصا 
سائغا من وقائع الدعوئ وظروفها أن هذا البيع 
كان صوربا ودن طريق التدليس 0 فان هذه 
الصورية التدليسية لا :يقتغىء إثباتها ضرورة 


وجود كتابة أو ميداً نيوت إلكتاية 3 بل حور 1 


ْ لكل من مسه التدليس ولو كان طرة فا فى العقد أن 
يشبنها اراق ولا .يؤثر على حق هذا النىعليه 
ف الإثباتأنموة قفه يشوبه عيب الرغبة ف الاضرار 
بدائله » فإن هذا كا نه مجنياً عليه فى 
ندليس من جانب ذينك التهمين . 
أن احتفاظ التهمين بالآلات بحالها وعدم 
اسم الما لما لا يعفيهما من للسئولية الكنائية إذ 
يكفى لام جر بمة اختلاس الأشياءالودعة أن :بطرأ 
تغيبر على ثية الخياز فتتحول إلى نية حيازة 
بقصد العالك بعد 1 أنيسة حيازة وقتية 
لساب الغير. 
سد للمحكية الاسكئنافية أن لغير وصف 
النهمة الطروحة أمامها دون لنت نظن الدفاع » 
وأن إتغير فىاعتبار التهم فاعلا أو شر كا »مادامت 
لم تستندفىذلك إلا على الوقائع التى شملهاالتحقيق 


: ورقعت عه الدعوى ودار علي أساسها الرافعة . 


2 


« حيث ان الطاعنين قدما تقر بر بن بأوجه 
طعنهما ويتحصل الوجه الأول من التقر بر الأول 
فى أن الواقعة كا أثبتها المع الطعون فية لاتكون 
جر يمة معاقيا با علمها إذ أنه واضح من الحم أن 


1 الطاعنين بيدهما ورقه لدوواتن علية ل لثين 


وقدنى الاتتها معلى أن الالتين كا ثنا مودعتين اد.هما 


١‏ وأن ورقة البيع صوربة وان الطاعنين امتتنعا 


عن رد الوديعة وأسوأما يمكن "أن يقال فىحقهما ٠‏ 
هو أنهما فى إنكارها ملسكية الحني عليه كانا 
مستندين إليدليل يسو غلمما أنيعتقدا ان هذه 
اللكية لمما ولم يكن عدم الرد إلا اتنظارا لفصل 
القضاء فى حقيقة العلاقة بين الطرفين ولا 2 
أن الاحتسسكام إلى القضاء حق مقر وحرية 

التقاضين فى ابداء -أقوالهم أمام الحأ 3 ممكفولة 


. وعليه فان من ينكر على إنسان حا ولي فى 


الإنكار مطالبا باللجوء إلى القضاء ابتغاء الاتتفاع 


ْ دن وضع قاثوى هيأنه له الظاروف لا بحاسب 
: جنائياً إذاما حكمت ضده واعتبرته عالفالقتفى 


التعاقد إلا إذا قام الدليل على ان هذه الخالفة 
وان ما أثيته الحم مر احتفاظ الطاعنين بالآلتين ٠‏ 
بحالتهما التى استاماهما علها دليل على أنهما لم 
يختلسإهما ولم يصدر-منهما أ كثر من اعتراضهما 
على طلب التسلم اعتادا على السند الكتانى الى 
نحت أيدمهما 000 

« وحيث انه يبين من الاطلاع على الم 
الطعون فيه أنه إذا ثنت ان الطاعن الأول اقنع . 
الى عليه بأن قل الآلتين إلى حيازة صهره 
الطاعن الثالى وان حرر له ورقة مبابعة صورية 
لاوقوف بها فى وجه دائن المنى عليه اردف ذلك 


بقولهمابأى. «ركان الرجلان ف الواقع لاقصدان . 


العدد التاسع والعاشر ‏ السئة السادسة والعشرون 


إلا الدر به فى الوقت الذىكان التهم الأول 
موضع شه الجنى عليه ومستشاره الأمين فصدع 
الرجل له الشؤرىوليكد يطالب عملكه حتىقلب 
له التبمان ظهر المن وا تقلبت. شفقتهما به 
جدى . » ومؤدى هذا الذى أثثه الحم ان 
نحربر ورقة المبابعة الصور بة كان وليد إبعاز 
الطاعنين وأنهما كانا فيذللك يقصدان اغتيال ماله 
وقد عمدا إلى ذلك بالفعل بانكار ملسكه والزعم 
عدية ورقة المنابعة ومهدنأ عتنع على الطاعنين 
'ان تحتميا فى طعنهما وراء القول بأنهماكانا 
. عتقدان ملكيتهما الحقة للآآلتين بطريق الشراء 
كا ان احتفاظهما بالآلتين بحالتهماوعدم استعالهما 
لما لا يعفيهما من السئولية الجنائية إذ يكى 
عام جر بة. اختلاس الأشياء: اللودعة ان إطراً 
تغيير على ني ةالحيازة وكوطا| لى نية حيازة بقصد 
القلك بعد أن كانت نية خيازة وقنية لساب 
الغير. ‏ 7 ٠‏ 
« وحيث ان مبنى الوجه الآخر من التفر بر 


الأول والوجه السادس من التقرير الثانى ان | 


المكمة حين قالت بان العقد البرم بين الطرفين 


عا هو وديعة لا بيع قد خالفت الفواعد القررة | 


للاثبات والواجبة الانباع . وفى بيان ذلك يقول 
: الطاعئان ان المحكمة أجازت إثبات صو ية 
. عقد البيع بغير دلي ل كتانى ومع عدم وجود 

مبدأ ثيوت بالكتابة قولا منها بان هناك تدليسا 
جوز إثبانه 


بكافة الطرق مع إن الدعوى كا تنطبق وقائعها 
لا أثر فمها لش ولا لتدليس وكل ما أسنده الحم 
للطاعئين دن أعمال كان بانفاقهما مع الى عليه 
بقصد إبعاد الآلتين عن 
كان هذاضيالعاق الأمرعالما حقيقتهفلايه م اعتباره 
جنيا عليهفى غش وتدليس إذ انهذبن الأمرين 


دائن هذا الأخير وقد 


وا 


كاناموجهين ضد الغير ولاجوز اعتبار#امسوغين 
لخالفةقواعد الإثيا تإلا إذا كانتالطرقالتدليسية 
موجبة مباشرة إلى المياولة دون أذ الدليل, 
الكتانى ووم لم تقل الحكمة ول 35 م عليهدليل 
فى الدعو: ى. 

وحيث اله إذا توافرت القرائن على وجود 
تداس عند صدور العقد فهذه صورربة ندليسية 


لا ب إنبانها ضرورة ' ة وجود 0 ابة أو مبداً 


مقرر 0 من مسه دا 00 طرقا فى 
العقد . 

د وحيث ان الح؟ الطعون فيه بعد أن 
استعرض وقائع الدعوى وأبان كيف أن الطاعن 
الأول استغل ظرفا أحاط بالنى عليه إذ كان 
طامنا لآخر لدى دائن أجنى وخشى ملاحقة 
الدائن له والتنفيذ على ماله 7 لديئهز بنله ]يداع 
الآلنين موضوع الدعوى لدبه ولكنه مالبث ان 


| أقنعه بأن هذهالوديعة لاحول دون التنفيد وأنه 


بحسن به » قطعا لكل نزاعأنينقلهما إلى حيازة 
صورة الطاعن 
للوقوف مها قوجهالدائن إذاماحدثته نفسهبالتنفيذ 

على الآلتين وأن بر حع تار هما إلى نار 2 
سابق فصدع الرحل لمذه النصيحة . و! نعد أن 


أوردت المحكبمة كيف ان الطاعن الأولكان 


الستشار للمحنى عليه وقد وصل إلى هذا السلطان 
عليه بما توق يينهما من عرى الصداقة وبما 
تظاهر يمن حماية مالهحق أودع لديه مبلغ ٠.ة؟‏ 
جلها غير سند كتانى وقام برده اصاحبه بغيرسند 
أيضا وقد استقام مدة كما ييح لنفسه ولصهره 
فرصة اختلاس الاكينتين ‏ بعد هذا انتهت إلى 
القول «ومنحيث انهبالرجوع إلىوقائع الدعوى 
الحالية يد احكمة أن التهم لأول غرر يصاحيه. 


الليى: عليه حتى حماه على كتابة ورقة البيع: 


8م 
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( الفاتورة ) بحجة ان هذا هو الطريق الوحيد 


للهروب من دفع دين اسك وجيدو 5 ولكنه ف 


الواقع كان يقصد دن وراء هذا النصح المكن. 


من الآلتين السينائيتين واغتيالهما وادعاءملكيتهما 
لصهره امهم الاتى . ومن حيث أنه يلاحظ أن 
الغش والصورية فى هذه الدعوى قد اختلطا 
بعضهما اختلاطا كييرا ولكن ذلك لا ير فى 
الحالة شيثاإذ الصور بةهناهى أداة الغش . ومعناه 
أن التهم الأول بر يد أن بغش صديقه فوصل إلى 
بفيته من طاريق سل بيع ذورى ») . ومن 
هذا ببين ان محكمة الموضوع قب استخلصت ان 
صورية عقد البيع كانت تدلسية و إن هذا 
التدليس قد مس الى علية شن حقه هذ هألصفة 
أن يتحلل من قيد الإثيات بالكتابة ولا .يؤثر على 
حقه ما يقالمنأنموقفه يشو به عيب الرغبة فى 
الإضرار بدائنه إذ إن هذا لا حول دون كونه 
نيا عليه فى تدليس من جانب الطاعنين ٠»‏ 

« وحيث ان الحم المطعون فيه بعد أن أورد 
القاعدة القانونية الصحيحة القائلة واز إثبات 
الصور بة التدليسية بين التعاقدين بمجميع طرق 
الإثباث ومن ضمن ما قله فى تعليل ذلك انه لا 
يتصور عقفلا أن بغش شخص آخر ثم يعطى هذا 
الآخر إقرارا على نفسه بما فعل أو ارتكب . بعد 
ذلك قال ما يأنى . « وحيث انه يلاحظ ان الغعش 
والصوربة فى هذه الدعوى قد اختاطا ببضهما 
اختلاطا كبيرا ولسكن ذلك لا يغير فى الالة شيئا 
إذ الصور ية هنا هى أداة الغش ومعناه أن الهم 
الأول (الطاعن الأول ) بريد أن يفش صديقه 
فوصل إلى بغيته من طريق مل بيع صنورى 
ومن حيث انه متى نقرر ذلك فقد 'نعين على 
الحمكمة الاذن للدعى الدتى بإثيات لغش والصوربة 
من طرريق الشهود والقرائن . » و-هذا الذى قاله 
المج قد أجر: ى. عل الصور بة حك العش بناء 


على ما قرره من اخقلاط الغش والصورية حتى 
صارت هذه أداة الغش وهى أسباب صضيحة إذ 
لا يعقل أن يكشف مركب الفشٌ أمسه بإعطاء 
ورقة ضد الصوريه وهى سبيا|ه إلا لتحقيق ما 
يسعى إليه . ا 

« وحيث ان الوجه الأول من الثقر بر الثاى 
القدم من الطاءنين يتلخص فى وقوع تناقش 
بين أسباب لحك ومنطوقه وهذا عيب جوهرى 
يبطله . ويقول الطاعئان أتهما اسندت إلمهما 
تبان الأرق عن جرعة نه والفناقة عر 
اختلاس وقد قضى ببراءتهما انتدائيامن التهمثن 
والمحسكمة الاستئنافية بعد أن قالت فى أسباب ٠‏ 
حكمها أن الحني الابتداتى أصاب وجه المن فما. 
قضى بدمن براءةالطاءنينمنتهمة النصبويتعين 
تأبيده , بعد ذلك جاء فى منطوق حكمها انها 
قضت بإلغاء السك الستأنف وهذاتناقض ترئب 
عليه انالنطوق لابشير إلى الجر عمة التى وفع عنها 


العقاب من الجر يتين اللتين وك الطاعنان من 


أجلهما . 

( وحيث انه ثابت من امسج الستأنف ان 
المحكمة أوردث ان المكم الارتدالى قضى براءة 
الطاءن الأول من تهمة النصب و ببراءة الطاعنين 
من تهمة التبديد وأن النيابة طبت معاقبتهما 
بالمواد )مم وء ؛و١ؤئو‏ ١ع"‏ من قانون العقوبات 
ثم عرضت ابحث تهمةالنصب وانتهت إلى الننيجة 
الآتية . « ومن حيث الهلذلك تكون هذه النهمة 
متداعيةمن ججمييع نواحها و يكو ن الج الستأنئف 
قد أصاب وجه الحق فا قضى به من براءة انهم 
منها ولا يض عن اقراره وتأبيده» ثم تعحدنت 
عنتهمة الاختلانوخرجت من بحثها إلى القول 
بأنها ثابتة ضد الطاعن الأول بصفته فاعلا أصليا 


وضاد الثالى بصفته شر يكا وان هذا موجب 


العقابهما بمقتضي الواد .1 و ١غ‏ و81 من 
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عم 


قانون العقوبات ثم جاء فى النطوق ان الحسكمة | الدعوى بأنه لا خلاف فى أن الأكينتين قد سامتا 


بعد رؤّية هذه الواد الأخيرة حكمت بالغاء الحم 
الستأنقت ومعاقبة الطاعنين ‏ وهذا البيان بدل 
بغير شك على أن إلغاء الم الابتدانى قاصر على 
ما قفى به فى شأن جرعة الاختلاآس . أما تهمة 
النصب فقد فصلت فها فى أسباب بحكمها ولا مائع 
يمنع من ذلك ومن ثم لا يكون هناك تناقض فى 
الح؟. 
0 حيث ان مبنى الوجه الثانى ان الحم قد 
أخلحق الدفاع عن الطاعنين وذلكلآن الدعوى 
العمومية أقيمتعلمما باعتبار الأول فاعلا أصليا 
فى جرعة الاختلاس والثاتى شري له فها ولكن 
الحي المطعون فيه دون أن ينبههما , دان الأول 
بصفته شر با والثاتى فاعلا أصليا . 

و وحيث ان للحكمةالاستئنافية الحق فى تغيير 
وصف الهم ةالطروحة أمامها دون لفت نظ رالدفاع 
وأن غير من اعتبار المنهم فاعلا أصليا أو شريكا 
مادامتم تستند فىذلك إلا على الوقائع التى شملها 
التحقيق ورفعت بها الدعوى ودارت على أساسها 
اأرافعة . 

(. وحيث انه ثابت من الحم الطعون فيه أن 

. النيابة العمومية وجهت إلى الطاعنين النهمه الآنية 
الأول بدد آلات سينائية موضحة باللحضر لارمان 
بوها نوقتش الىعليه وكانت قد سامت إليه على 
سييل الوديعة ولكنه اختلسها إضرارا بالنى عليه 
والثانى اشترك مع التهم الأول بطريق الاتفاق 
والساعدة فى ارتكاب جر ية التبديد بأن انفق 


معه على أن بظبر بعمظهر امالك هذه الآلاتالسيهائية ٠‏ 


اللكية الزعومة وساعدالتهم الأول بأن ظهر بهذا 
. الظبر فعلا وقد تمت الجر عة ننيجة لهذا الا تفاق 
وتلك الستاعدة . وقد حصلت المحكمة واقء 3 


أولا إلى النهم الأول ثم إلى الهم الثاتى الذى أقر 
يذلك لكن الخلاف يدور علىسيب هذه الحيازة 
فالمنى علية يقول انها حيازة سببها الوديعة وأنه 
سيق إلى ذلك من طريق الفش والخداع. 
والتبمان يقرران بان ثانهما وهو صهر الأولقد 
اشترى الآلنين عقتغىعقد من الحنىعليه و بعد 
أن استعرضت دعوى الحنى عليه ودفاع الطاعئين 
تهت إلى النتيجةالتى قالت عنها ما يأنى : « ومن 
حيث انه أذلك كله يكون العقد البرم بين اللدعى 
بالحق الدتى وبين التهم الثانى هو عقد إبداع لا 
عقد بيع . ومن حيث انه يتعين على لودع أن 
برد الوديعة لصاحيها عينا عند الطالبة بها رسميا 
ولا بجحوزه أن عتلع . ومن حيث أن ذم الوديعة 
للكية اللودع لديهوالامتناع عن ردها هوالتيديد 
بعيئه . ومن حيثان التهم الأول هو صاحب كل 


هذه الفكر وهو الذئ زين للهم الثاتى وحبب 


إليه إنكار ملكية النى عليه وادعاءها لنفسه 
النفع الذدى سود علبهما سويا سن جراء حرمان 
الرجل من ملكه . وبعبارة أخرى فالمسألة وليدة 
انفاق بين الاثنين نيقوم فنا انهم الأول بتأبيد 
ملكية صبره و يعاونه بالموقف الذى وقنْه بعد 
أنمكنه من وجود الآلاتنحت يده » الأمس الذى 
يعتير اشتراكا فى ار يمة واشتراكا موجبا للعقاب 


عقتفى السواد ٠ؤ#واذغ؟١:“‏ مدن قانون 


العقوبات» ومنهذا يبي نأنالمحكمة الاستنتافية 
إذ غيرت من وصف مساهمة الطاءن الأول فى 
الجر بمة كفاعل أصلى والثانى كر بك إلى اعتبار . 
الثاتى فاعلا أصليا والأول شر بكاقد بنت هنا.ء 
التغيبرعلى أساس الوقائع الأصلية التى كانت مسندة 
إلى التهمين أمام محكمة الدرجة الأولى وهذا حق 


الما أن تباشره دون حاجة للفت نظرْ الدفاع . 


« قحيثان الوجهالثالمغ يتحصل فى أن الحم 


كام 
قد شابه عيب يبطاه لأن الحكمة بعد أن غيرت 
من وصاف اللهمة واعتبرت الطاعن الثاتى فاعسلا 
أصليا فى جرعة التبديد والأول ثير يكالم نشر فى 
حكمها إلا إلى الواد التى ينطيق علببا فعل الطاعن 
الأؤل بالنسبة لحريمة الاشتراك وهى الواد 5٠‏ 
وأؤز ” عقو بات دون أن تذ كر ان الادة 
النطيقة بالنسية الطاعن الثانى هى الادة 4١‏ من 
القانون الذكور . 
2 وحيتٌ' انه نابت من الحكس ان المحكمة بعك 
أن قالت فى صدر حكمها أن النياة طليت 
معاقية الطاعنين باللواد ٠غو1ئو!اغ*عن‏ جرعة 
التيديد بإعتبار الأول فاعلا أصليا والثانى شر كا 
انتهت من الأسباب إلى القول بأن الطاعن الثااى 
قد ارتكب جر بمة التبديد وآن الأول شريك له 
وانها بعد رؤية الواد ٠؛‏ و١‏ و١4"‏ توقع 
علمهما العقو 3 ومغهوم عبارتها ان مادة الفعل 
الأصلى وهى ١غ‏ قد طبققت على الفاعل الأصلى 
منهما وان الشر بك قد عوقب بمقتضى هذهالمادة 
١‏ ومواد الاشتراك ٠.‏ 5 
)0 وحيث ان حاصل الوجه الرابع ان الحم 
قد بنى على واقعة فرضتها المحكمة دون أن يكون 
يا أساس من الواقع إِذ قالت انهتبين ان الآلنين 
قد وردنا للحنى عليه من الاسكندربة ملغوقة 
بعض قطمها فى أوراق تحمل نار شه رأ كتو بر 
ش سلة 3 5 وهذا يقطم بأن البيسع الدذىيتمسك 
به الطاعئان م حصل إلا بعد هذا الثاريم ومعناه 
قطعا أن التارعن المعطى لورقة البايعة وهو ع 
يولية سنة ١54٠.‏ هو ثار ع غيرصميح وانتخذت 
من ذلك. قريئة عل ان الغر ضهن خحر يرورقة 
إذا أراد التنفيذ ضده قاات المكمة ذلك فى 


حين أن أوراق الدعوى يبين مها ان آلة السينام. 


توجد ملفوفة فى أوراق تحمل نارع أ كتوبر 
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ميلة 6 ذكر المج وإما كل ما وجد 


الأوراق هو رقم وليس تار يخا رقدظبر فى محضر 


. الجلسة نقائن ونزاع طويل على مداول هذا الرقم 


ول يمكنالخر ب من هذا النقاش بأية ننيحة . 
)2 وحيث أنه فضلاعن أنه ابت مدن الح 


أن المحكمة فما فض به من أن العقد امبر م 


بين المحنىعليهو بين الطاعن الثااى هو عقد إبداع 


لاعقد بيع قد بنت قضاءها فى ذلك على أدلة 


متعددة غير ما تضمئه هذا الوجه وتلا الأدلة 
الأخرى كافية لأن تحمل علها الإدانة فضلا عن 
ذلك فإن للستفاد مما دار فى جلسات الحاكة 
الابتدائية أن المحكمة أمرت بفتح الصناديق 
الى حوت قطع الآلنين موضووع الدعوى وعثر 
على ورقة طرد أفلام من مصر إلى الاسكندرية 
و«ؤشر علما بالقلم الأحمر بعبازة ومازاعدم: بإلاغة 
الأجنبية وعلى رقم مامه وهو رقم الطرد قال 
المحنى عليه وكلفت الحكمة النيابة بالاستعلام من 
محطتى الاسكندربة ومصر عن تار بم إصدار 
وورود الطرد الذى كان حتو به الغلاف العثور 
عليه ثم قررت الاتقال لإدارة البضائع لمصاحة 
السكة الحديد بالقاهرة للاطلاع على السجلات 
الخاضة بالطرود والواردة من الاسكندرية خلال 
سنق .عواواعوا اعرفة تار خخ تصدير الطرد 
ر قم لاه من اسكندر بة إلى التاهرة و ارح 
اس علايه . 
«وحيث انهظاه رمن صيغة وجه الطعن أنالطاعنين ٠‏ 

بأخذان على الحم الطعون فيه انه قال ان قطع: 
الآلة كانت ملفوفة فى أوراق تحمل تار بح 
أ كدو بر سئة 144٠‏ فى حين أ نكل ماوجد على 
الأوراق هو رقم وليس نار ًا والواقع أنه وقد 


اقتنعت . المحكمة من الاجراءات التى انتما. 
ومنها الانتقال إلى إدارة البغائم والاطسلاع على. 


السجلات الخاصة بالطرود انالطرد رقم بامه وهو 
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الرقم الدون على الأوراق اللفوفة بها الآلات قد 
حصل تصديره فى تاريخ أ كتوبر سنة .عا 
فانه لا يعيب حكمها ان نجعل فى ذ كر التفصيلات 
ألتي استخلصت مئها ذلك . 
« وحيث ان الوجه الخامس ,لخص فى أن 
الحم قد اشتمل على فساد فى التسبيب إذ ورد به 
أن الطاعن- الثاتى كان خادما باحدى مصحات 
الساولينلقاء رانب شهرى قدره جنبان ضاف 
إليه #سون قرشابدلعدوى واناله وان 
عل الستقبل لا يمفقان واشتغاله خادما باحدى 
الضحات هذا المرتب الضئيلونحت خطر العدوى 
الحمئة الصول :وول الطاعناق ان همده 
أقوال ندعو إلى حقير فئة من الئاس هى فئة 
المرضين فى مستشفيات الأمراض الصدر ية والى 
التنفير منها الأمر الدى يجب أن 'نتنزه الأحكام 
عرة . ١‏ 
0 وحيث انه يبين من الاطلاع على الحسيم أن 
الحكمة إذ تحدئت عن الطاءن الثانى قالت فى 
ذلك ما بأقى ٠‏ «ومن حيث اله نان من دراسة 
ماضى هذا التهم الثابت فى ملف خدمته أنه كان 
خادما ياحدى مدحات الساولين لقاء راتبشهرى 
مقداره جنهين يضاف إلهما خمسون-قرشا بدل 
عدوى ثم فصل من هذه الوظيفة فى م» سبتمير 
سنة ١44٠‏ لساوكه ااشين إذ انضح أنه عيش 
من كسب أمىأة كانت تحترف الدعارة الرسمية 
ثم نابت عن هذه الهنة فنتح لما مقبى يمنطقة 
العاهرات بالمناصرة للاستيلاء على كسيها . وهذه 
الالة ان دلت على ثبىء فانما ندل على أن النهم 
فقبر لدرجةنعجزه عن دقع تمن الا كينتينومقداره 
12 جلها لأن من علك مثلهذا البلغ لابعش 
فى هذه الذلة ولافى هذا الدرك من الاتحطاط ما 
تدل أيضا على ان هذه النفسية لا مكن أنتكون 


نزاعة إلى العلا تعمل لكسب العيش رفن طريق ] 


شرعى شر يف خصوصا وأن فص له من وظيفته 
كان نقيحة نحةيقاتونحر يات جملت بعر فةفرقة | 
وأحد ضباط الباحث وقد قطعت لاك التحقيقات 
فى أن مقهى هذه البغى كان مستقره ومأواه من 
الساعة الثانية بعد الظهر إلى الساعة الثانية بعد 
منتصف الليل ‏ ودعك مما يقوله حضرة تحاميه 
من أنهيشتغل بالتحارة ودعكمرن الفواتيرالكاذية 
التى قدمها . فالتحقيقات التى بنى علبها طرده عن 
وظيةته تدك هذا القولوكادت تنسفه نسفا .ومن 
حيث ان ما يال من أن والد النهم على ثبىء من 
الثراء وأنه حريص على مستقبل ابنه وقد أوصى 
المجنى:عليه به خيرا حتى يعامه فن السينا لا يعدو 
ان ,يكون دفاعا غير صائب لأن الثراء والخرص 
على الستقبل لا يتفقان واشتغاله خادما باحدى 
اللصحات بهذا المرتب الضئيل ونحت خطر العدوى 
الام اةالحهو ل حينعسى وحين يصبح لايتفقان 
مع اليش من كسب. العاهرات كا ثبت بالآدلة 
القاطعة وأخيرا وليس آخرا فانه لم بتقدم بما يغيد 
بسار أبيه اللهم ما قيلمن أنه بيتا فى النيا وهذا 
لا يغير من الأم سشيئا » . ويبين من هذا أن 
المحكمة قد إسستعرضت ماضى الطاعن التاق 


لاستقصاء حقيقة الأمر فما زجمه من أنه قادر على 


دفع.مبلغ .٠غ‏ جنهاللقول بأنه تمن للا لتينوأنه 
اشتراها لتعلم فن السيما وأنها فما احتسواه هذا 
الاستقضاء ل ترم إلى معنى بما جاء فى وجه الطعن 
بل كان ذلك ق سبيل تقدير الدفاع الذى عُسك 
به الطاعن . وليس فى ذلك أى ماخذ على حكمها. 

« وحيثانه ذلك يكور نالطءعن عِلىغير أساس 
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8 مانو سئة ١968‏ 
طمن . طلب إلغاء حي بناء على المادة 4*» محقيق . 
ىَّ يصع ؟ يجب أن يكون الماهد قد عليه فعلا 
سبب تزوير فى شهادته . لا يجوز أن تطالب محكمة 
التقض بإرما :الفصل فى الطبن حق يقول القضاء كله 
شهادة الشاهد . 
البدأ القانوق 


١‏ ان الادة وسم مقا نون حقيقالْنايات 
إذ نست على أنه « جوز أبضا طلب إلغاء الحم 
إذا حي على منهم بجناية قتل ثم وؤجد الدعى قتله 


حياء أو إذا جم على واحذ أو أ كثر من شهود 


الإنبات سبب تزوير فى شهادته بشرط أن برى 
فى هذه الطالة الأخيرة ( لمحك.ة النقض والإبرام) 
أن شهادة الزور قد أثرت على فكر القضاة  »‏ 
إذ نصت على ذلك ققد أفادت أنه لايصح السك 


مها لإلغاء الحسم إلا إذا كان الشاهد قد - عليه ' 


فعلا بسبب تزويره فى الشهادة . ا دام الشاهد 
لم بحسي عليه بالفعل قلا يضح العمسك بها لإلغاء 
الحسى . ما أنه لا جوز أن تطالب محكمة النقض 
بإزجاء الفصل فى طعن أمامها حتى يقول القضاءً 
الوضوعئ كلته قُّ شأن ص ته هذا الشاهد 
أو أو كذبه فها . 


١ ال#سكو‎ 


8 حيث ان كل أوجهالطعن أن عمادإدا نه 


أحد لق ماران عليه الآخرَ وشتكان 
هم الدفاع فى حلسة الحاكة عر 4 هذة الشهادة 


فأورد الاحد الى وجهها إلمانى ف مسسبيل اعدا م 


قوتها التدليلية على أأساس لوف و دن صدرت 


'عنه وما قاله فى ذلك ان هذا الشاهد استدل على 


صددق روايته بكل من على عبد الطادى الضبمع 
وعيدة ررق الغار وعيده عبد الخالق وحمد أحقد 
اذى آر. شد عنه الشاهد وأقوال شيخ المكد أن 


عيد الخالق فكذيوه وأنفئيت من 


الجانبين كانا فى موضع أسفل من موضع المصايين 
عتز ونصف مثر وكان من مقتهى ذلك أن تكو نْ 
الإصابات متجهة من أسفل لأ فى حين أن 
تقر برالصفة التشريحية أثبت أن مطلق القذوفات 


كان مستوى واحد مع الصابين ‏ وان شسخ 


اليلدعد السعيدعناق الى تلق الملاغ مرء الشاهد 
: ق امع من 
قال أنه ذكرله وقتعل أنه رأى شخصان م ربان 
ف زراعة الذرة و نه يم الطاعنين جرد اهام فقط 
ول يتحفق من شخصيتهما ورغما عنهذه الاخذ 
فان الحكمة صدقت الشاهد فها رواه واتخنت 
من أقواله أساسا لقضائها بمقولة ان فى أوراق 
الدعوى ما يسندها وكل ما قاله فى ذلك لا لصليح 
اسئادا لما فقد نحدنت عن الكشف الطى ومع 


٠‏ ذلاثك فهى م تتكام عنة م ن الباحية أل أأثار, ها 


الدفاع ثمقالت ان الشاهدوصف ملابس الطاعئين 


قبل ضبطهما وفاتها ان الشاهد واائهمينمن بلدة 


واحدة وان أجدهم لا فى عليه وصف ملاس 
الآخرين . ثم تحدثت عن أقوال بعض الشهود 


وهم أحقرد سيك أحقرد الابشهى شيخ اليلد وثقد 


سيد أحمد الابشهى شيخ الخفراء والعسكرى 
حمود محمد عبد الوهاب فقالت ان هؤلاء قرروا 
أن الشاهد أخبرهم وقنكذ ان الضار بين له ولأببه 
ها الطاعنان وأنه رآها وتحقق منها فى حين ان 
الشاهدير:ء ن الأولين قررا اصراحة فى التحقيقات 
على ما هو ثابت فى محاضره ( وقد قال ا ان. 
'أقوال شهود الإيساتث م رج عم قرروه قُْ 


التحقيق ) بأنهما لم يسمعا من الشاهد أنه رأى 
الضار بين. بعينيه أما الشاهد الثالث فقسد قال انه 
سمع من الشاهد أنه رآهما وها يحريان فى الذرة 
أغى بعد الحادثو لعيداً عن مكانه ‏ وكذإكجاء 
حديث المحكمة عن العاينة بما يفهم منه امهادليل 
نفى للطاعنين لا دليل إثباتعلهما ‏ فقد أثيتث 
هذه العايئة ان الزارع لبس بها :-كسير ولا 
بأرضها آثار أقدام وهذا بذاته دليل ننى لوجود 
جناة ارتكبوا حادث قتل وفروا فى الزارع 
مهرولين مذعور بن » ولكن المحكمة قالت فى 
منطق غريب انهلا تكسير فى الزراعة لأن بها 


طرقا وبماش جمهدة وقنوات تتخللها فكا نبافرضت ٠‏ 


ان الحناة كانوا مطمئئين يتخ يرون الطرق 
ويتلمسون أحسن الساللك وغفلت عن ظروف 
الحادث » ثم قالت انه لا آثار فى أرض الزراعة 
فعلات ذلك بأن الأر ض كانت جافة كا'ماكانسمها 
أن تدين الطاعنين ففسر تكل دليل نفى تفسيراً 
يشهد بالإدانة . ثم تعرضت بعد ذلك لما أثاره 
الدفاع فتخيرتمنه ما رأت أنفى وسعها أننقول 
عنه شيا وتركت ما عداه وهو الأهم فهى / 
تتعرض لأقوال الشهود الذين كذبوا الشاهد فما 
رواه عنهم ولالاحجاه للقذوفات مع أن السك ذاته 
أثبت من واقع العاينة أن الجسر الذى كان عليه 
المصابان يرتفع نصفمتر عن سطح الأرض الذرة 
التى قيل ان الطاعنين كانا فا ء و إِغفالها ذلك 
إلعيب حكمها لأن الكشف الطى دليل فنىاستند 
إليه الدفاع فى طلب البراءة فكان يتعين على 
المحكمة أن تنتحدث عنه بما بكشف عن عدم 
جعة نظر الدفاع فيه ولأن أقوال أولئك الشوود لا 
لصح فى هذه الدعوى انيقال عنها ما يقال فى 
غيرها من أن المحكمة بأخذها اللهمين لاف 
مؤداها تعتبر انهالم تصدقها فإنها فى هذا القام 


لعثير انها إذ لم تتحدث عنها إفاكانت متعو ك6 


م 


وما ذلك إلا لأنها لم تكن تدرى ما ترد به علها . 
أما ما تخيرته المحكمة فى الرد على الدفاع فائمها 
تقول عن شهادة حمد السعيد عئاق شيخ اليلد 
البلغ بامها ندل على أن الينى الشاهد حضر ومعه 
شيخ اليلد أحجد سيك أحمد الابشهى ولغه 
باطلاق ثثلاثة أعيرة نار بة عليه وعلى والده وأنه 
نظ رالطاعئين عندماكانا بجر بانفى الذرة فى حين 
ان أقوال هذا الشاهد بالتحقيقات وهو لم يسآل 
قالجلسة لايمكن خخر جراعلىهذا النحووخصوصا 
مع صراحة البلاغ بأن ذكر الشاهد لاطاعنين 
إنماكان على أساس عرد الاتهام . وقد أضافت 
المحكمة إلى ردها على الدفاع ما قالننه من أن 
الحادث وقع فى وضح النهار وعلى مسافة قدرت 
بين ثمانية أمتار وعششرة وفى مسكان تسهل فيه 
الرؤٌ بة » فكل هذه اللاسات والظروف تؤيد 
أقوال الحنى علية أحل عد ابراهم الخويى بأنه 
رأى المتهمين وعرفهما . ... وهذاالقول وإن 
كان يصمح فى حق من يققف مدقا بنظره ليرى 
ورشبين متعمدا مستكشفا ما هى حلة يجرى 
العايئة فإنة لا يصدق فى حق من يكون ماضيا فى 
الطريق العموى موليا وجبه إلى حيث يقصد 
فانه لا قبل فى حته أن بقال بانه رأى من كان 
فى داخل الذرة النامية متوغلا مها مسافة متر بن 
ولا برد على ذلك بان المحمكمة كان يكفها لسلامة 
حكمها أن تقول انها صدقت أقوال الشاهد 
واطمانت إلما لأن الحم الجنانلى لا يصح أن 
يقال عنه أنه أقيم على دليل إذا كانت الحسكمة 
قد أقامته فعلا على هذا الدليل هو وغيره لأن 
الأدلة قى الواد الجنائية إقناعية تكون المحكمة 
عقيدتها من مجموعيا لا من واحد معين منها إذ 
لصح القول بأنها وقد اقتنعت بدليلين ماكانت 
لتقتنع باحدها مسئقلا عن الآخر فإن الأدلة 
متسكائفة سند بعضها بعضاً ومادامت قد رأت 
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البحمثعن دعاماتتس :ديم أقوالالشاهد فانالعيب 
الأذى بعتور إحدىهذهالدعامات جب أنيتناولها 
حمإة لإحهال أن الدعامة العيئة كانت هى الى 
حملت الحكية على تصديق الشهادة واولاها 
كانت الشهادة حل شك واحبا اهدارها ‏ 
و يشيف الطاعن إلى ذلك أن أقوال الشاهد الذى 
اعتمدت عليه المحكمة لم تكن محل شك فقطكا 
مرالقول بلهى كاذية فانهلم بر أحدامن الطاعئين 
فقد بدا منه فى مجلس تحكيم عقد بناء علوطاب 
مدير بة البحيرة ما بقطع بذلك إذكان هذا 
المجاس مؤّلفا من أشخاص عديدينمن الأعيان 
وانتهى بتحر بر محضر صلح لعهد فيه فرريق 
الشاهد بإعطاء نعو يض فر ب قالطاءئين لاتهامهما 
بالباطل وأودعت هذه المحاضر فى حيئها بالجبات 
الكو مبة الرسمية وكان ذلك قبل أن تقسدم 
الدعوى لقاضى الإحالة ول ير ذلاك حلسةالحاكة 
لأن الاقدار شاءت ألايلم الطاعنين به وقتئذ 
بسبب اعتّقالهما وكذلك المدافع عنهمالم يصله 
خيرهم على وجه صحيسح. وقد نظل الحكومعلهما 
فى يوم تحرير تقرير أسباب الطعن إلى النائب 
العموبى طالبين اجراء حقيق فى هذه الواقمة 
الجديدة فان ظهر من التحقيق عدم صحة هذه 
الواقعةفان المطاعرن نيق قائمة و إن ظهراماصحيحة 
فان تلك اللطاعن تب قائمة من باب أولى و إذاما 
رؤى محاكة الشاهد من أجل شهادة الزور وانتهى 
الأعس الي عليه فان هذا الطعن يكون واجب 
القبولعلى اعتبار أنوطلب إعادة الحنم فى الدعوى 
بشاء على كذ بالشاهد فى شبادته طيقا إلادة ممم 
من قانون تحقيق الجنايات ‏ 

« وحيث ان الحم الطعون فيه أقام إدانة 
الطاعنين على أقوال المح وعليهمعززة بأدلةأخرى 
قائلا فى دلك . « وحيث ان ما كشف عنه 


التحقيق ف المج أداوره وأمام الحكمة ومن 


الاطلاع على قضية الجناية رقم ه٠.ة‏ سئة مغ و١‏ 
الضمومة هو أنه فى م٠‏ دونية سنة م16 قتل 
من بدعى هارون همد على الدفراؤى من أهالى 
الدفراوى بعيار نارى قضى عليه فورا واتهم فى 
قتله ممود حمد جو يلى عم المحتى عليه الثاتى 
وت#ود ابراهم أحمد الدفراوى ثم قيدت القضية 
ضد الثاتى فقط وحفظت موا لعدم )كفاية الأدلة 
فى 7 سبتميرسئة م194 - وتبين من الاطلاع 
على قضية المناية رقم قم( سنه مغ؟١‏ أنها 
مقيدة ضد السبدالسيد عبد الله وتمد عمد السيد 
عبد الله وثمد على أبو شحاتة وعيدمعيد الرءوف 
لأنهم فى 77 أغسطس سنة م94١‏ شرعوا فى 
قتل مود مد جو يلى عمدا غسيرأنه أشيع فى 
البادة بعد تحقيق القضية الأولى بأن القائل 
الحقيق لمارون عمد على هو أحمد عمد ابراهيم 
حو يلى - الحنى عليه فىهذة القضية وان هارون 
خحمد على يمت بصلة القربة لكل من اللهمييتف 
( الطاعنين) إذ هو على حد رواية شيخ الخفراء 


ابن عم والد التهم من الثاى وقر يب للتهم الأول 


فأخذ المتهمان يتحينانالفرص للاتتقام من الجنى 
علمهماإذ أن النهم الأول جارملاصق لما فالزراعة 
وواقف على حركاتهما وسكئاتهما فأعدا فى يوم 
الحادث عدتهما للانتقام منهما وتسلح كل منهما 
بشدقيةوترصدا لما فى طر بقعودتهمامن حقلهما 
للبسلد حت إذا ما مي! علمهما أطلقا علمهما النار 
فأصابهما فسقط وها قتيلاعقب إصابته وأصيب 
ثانهما بالإصاباث المبيئة بال-مكشف الطى ‏ وقد 
قامت الأدلة على هذه الوقائع عون قباد ف الم 
عليه الذكور إذ قرر برؤٌ ينه للستهمين الذكور بن 
وهه ا كامئنانفى زراعةالذرة المحاورة للطر ب قالذى 
كان سائرا علية مع والده ومع كل مهما بندقية 
وأنه »جرد إطلاق التهم الأول للعيار الأول هرب 
وألق نفسه بالترعة وأنه أطلق عياران “آخران 


بعدئد لا يعرف أمهما أطلقهما وأنه أصيب من 
إحدى هذه العيارات ‏ وقد تأيدت أقوله ‏ أولا 
بما دمن الكشف الطى وتقر برالصفة التشر بحية 
على ممد ابراهيم المويلى القتيل إذ نبينمنهما أن 
العيار الأول الذى أصابه أطلق عليه وهو واقف 
وكان الضارب على بمينه وعلى مسافة نما نيه أمثار 
منه ثم أطلق عليه الجناتى العيار الثاتى وكانت 
السافة بينهما عشرة أمتار وان العيار الدى أطلق 
على الغينى عليه أحن عمد ابر اهيم حو يلى كانعل 
مسافة عششرة أمتار وهذه الإبعاد تثفق تماما بما 
جاء فى العاينة و بأقوال الطبيب الكشاف عند 
مناقشته فى تصوبر الحادث 5 يدنه المدنى عليه 
الذ كور فقرر ( بأن الإصابات التى ذم بإلجى 
علبما تنطبق تماما على ما جاء بأقوال أحدها 
أحمد مد ابراهم جويلى من أنهما عندما رأنا 


الجاتى أمامهما وليا ظهرهما له ) إذ أن الكشف © 


الطى لوقع على حمد ابراه_يم الجو يلى نيت منه 
أن القذوف الأول أصابه من العين والثاتى من 
الخلف ‏ ثانياً ‏ بوصفه ملابس اللهمين قبل 
ضبطهما والعلامات المميزة فهما إذ فرر الذ كور 
بأن التهم عبده.عبد الرءوف السيد عبد اله كان 
برتدى فائلة بيضاء باكام طويلة وبنطاونا أزرق 
طو يلا وعارى الرأس وأن التهم الثاتى مود عبد 
الخالق ابراهيم كان برتدى حليابا أصفر ويغطى 
رأسه بليدة حمراء ولسا. استوضح فى حديد لون 
اللبلدة قال ان اونها أغيش وما ضبط الهم الأول 
ومث ل أمام الحقق كان ب رد جلبابا فاما أم الحقق 
برقعه لوصف ما ته من اللارس ظهر أن هذا 
النهم يرتدى بنطاونا أزرق اللون وبمجرد أن رآه 
المحنى عليه تعرف عليه وقال انه هو الينطاون 
الذى كان يلبسه وقت الحادثه كا أن المنهم الثابى 
كان يرتدى جلبابا أصفر اللون 6 ذكر ونا فش 
منزله ععرفة نائب العمدة وشيخ الحقراء عثرا فى 


أغم 


غرفته الخاصة بمزله على لبدة داخل دولاب تيين 
منوصفها انها بنية الأون و جرد أن رآها المجنى 
عليه الذ كور قرر بأنها ‏ اللبدة القكان يليسها 
انهم الذ كور وقت ارتكابه الحادثة وقد تمن 
أقوال شيخ الخفراء ونائب العددة اللذين ضبطا 
اللبدة الذكورة ان زوجة التهم الثاتى ووالدته 
اخيرتاها بأنها لبدة النهم الذ كور وقد أصرت 
والدته أم السعد عنانى فى التحقيق بان اللبدة 
الضيوطةهى اولدهاللتهم -ولم تنكرزوجتهمبروكة 
عمد بونس ماصدر منها من أقوال لنائب العمدة 
وشيخ الخفراء من أن اللسدة هى لزوحها وان 
كانتقد عدات بعد ذلك جاراة لدفاع الممهم وقررت 
بأنها ملك ابن عم زوجها أحمد عبد اليد - 
ثالناً- بأقوالشيم البلد أحمد سيدأ حمدالابشهى 
وشيخ الخفراء ودسيد أ حمدالاشهى والعسكرى 
مود تمد عبد الوهاب اللدين قرروا بأنهم لما 
توجهوا على الصياح أخبرهم المحنى عليه الذ كور 
وأنه رأها وقت إطلاق الأعبرة ووقت طرو مهما 
من حل الحادئة 3 رابعا 5 5 ثبت مدن المعاايئة إد 
أرشد المحنى عليه المذ كورعن مكان الحادثة وقد 
وحلد ان عرض زراعة الذرة ق هذا الموضع 
تبلغ 5-5 الى عشرة امسا وأنه من السبل روية 
المهمين فى هذا الموضع ولم يوجد بها آثار أقدام 
لحفاف الأرض أنه لم ,بوجد مها آثار لتكسير 
فها لأنه يوجد بين الزراءات ماش ممهدة . كا انه 
يو اسك ق زراعة القطن المحاورة قدوات حافة 
ويستطيع دن لسير فى هذه المماثى أو تلاك 
التنوات أن يتلا :كسير الزراعة . وحيث ان 
الممهمين أثكرا التهمة وأتكرا وجودها فى محل 
على ححذب أقوال المحنى عليه لأن الإصابات الى 
وحداث 4 وود الدمكانت من الخلف وأن اتهامة 


مم 


للتهمين جاء من الغغائن الت ببنهم . وان بلاغ 
نائب العمدة للحادثنة بدل على عدم رو يتهللتهمين 

إذذ كر قية أنه بتهمهما وا نشهادة سعيدالعنالى 
اتدل على أن الذ كور رأى شخصين وها بجريان 
فى الذرة . وحيث ان أقوال عمد السعيد العناق 
شيخ خ اليلد الذى بلغ الحادثة نقلا عن رواية الينى 
عليه الثاى تدل على أن الى عليه للذ كور 
حضسر ومعه شيخ اليلد أحمد سيد أحمد الإنشهى 
و بلغه بإطلاق ثلاثة أعيرة نار بة عليه وعلى والده 
وأنه نظر التهعين عندما كانا بحر بان فى الذرة 
وليس فى هذهالأقوال مايتناقض مع أقوالهالأولى 
فى التحقيقات ولا مع ما ثبت من العايئة التى تدل 
على إمكان رو يتهما وقث الضرب و بعد ارتكاب 
الحادثة عند هرو مهما . ما أن الطبيب السكشاف 
قد قرر فى صراحه بان وصف الحادئة كا قرره 
الى عليه الذ كور ينفق مع موضع الإصابات 
ومن ثم قلا تناقض بين أقواله وماجاء بورصف 
الإصابات فى الكشف الطى . وحيث انه يضاف 
إلى ما تقدم أن الحادثةوقعت فى وض الهار ومن 


مساقه قدرت بين عمانية أمثار وعشرة وى مكان 


تسهل فيهالرؤية ‏ فكل هذهالملابسات والظروف 
تو يد أقوال المينى عليه أحمد هدائر اهيا جو يلى 
أنه رأى المتهمين وعرفهما خصوصا وأنه قد 
أصيب فى الحادثة بما يدل قطعا على أنه كان فى 
محل الخحادثة وشاهد تفصيلاتها وفضلا عن ذلك 
فقد تعززت أقواله بالأوصاف الق ذكرها عن 
"ملاس الهمين وقت أن رآها وها يقارفان 
الجريمة ووجد التهم الأول برتديها نحت جلبابه 
الذى حاول أن يحفها به وكذا وجد التهم الثاتى 
بالملايس التى وصفها ولذلك ترى الحكمة عدم 
التعويل على إنكار الّيمين ودفاعهما . » 
« وحيث انه رببين يما تقدم أن العناصر التى 
أقيمت علبها إدانة الطاعنين من شأها أن تؤدى 


إلى النتيحة التى انتبت إلا المحكمة , ولذلك فان . 
ما يشيرانه ل و حملته أن يكون 
محاولة منهما لفتسجياب المناقشة فى موضوعالدعوى 
وتقدير أدلة الشبوت'فها بما لاشأن لحكمةالنقض' 
. أما الاعتراضات ألتى يتتمسكان بها فى تحجر بم 
3 شاهد الإثيات أحمد عمد ابراهيم جويلى 
فانويستفاد من الم ومن الاطلاعغلى التحقيقات 
التى امى بضمبها فى سبيل محقيق أوجه الطعن انه 
لا محل لما . أولا ‏ لأن أقوال نائب العمدة البلغ 
فى التحقيقات وأ قوال شيخ الْيلِدة أحمد سيد 
أحد الابشهى وشييخ الخفراء تود سيد أحمد 
الابشهى سواء فى التحقيقات أو أمام المحكمةتبرر 
ما فبمته ال كمة منها فى خصوص 
أحمد عمد ابراهم َ ه رأى الطاعئين وعرفهما 


ص سما عم من 


ثانيا ‏ انه ولوان العاينة أثيتت أن الجسر يعاو 


عن المكان الذى كان به الطاعنان وقث مقارفة 
الحادث > والى نص متر إلا أن الطبي بالكشاف 
رأى أن الإصابات الق بالحنى عليهما تنطيق تاما 
على ما جاء بأقوال الشاهد أحمد عمد ابراهسم 
جو بلى » فلس هناك إذن حل لا ينعاه الطاعنان 
على الحم بأنه لم يتحدث عن الخلاف الزعوم 
بين أقوال الشاهد والعايئة والكشف الطى إِذ 
الستفاد منه أن المحتكمةم ترفى اختلاف النتوى 
بين الضارب والضروب ما يتنافى مع صحة الشهادة 
وذلك لأن مدى الاختلاف كا هو ثابت اامعايئة 
نصف مسثر تقريبا ( لا متر ونصف"م جاء فى 
موضع من أسباب الطعن ) وإذن فقد يكون أقل 
من ذلك ء ولآن الطبيب الكشاف وهو الرجل 
الفنى الختص رأى انطباق أقوال الشاهد على 
وصف الإصابات. مالا - لأناغمال التمالتحدث 

شهود آخر بن قيل: ان الشاهد اشتشهد بهم 
0 أنهم سمعوا مئه اسمى الطاعنين عقب 
الحادئة فكذبوه لا بعيبه » متى كان هناك شهود 


العدد الناسع والعاشس السنة السادسة والعشرون 


آلخرونسمعوا منهذلك وشهدوا به شهادة اقتنعت 
الحكمة بسحبها . أما عما أثاره الطاعنان فى 
شأن العايئة وان الثات عمحضرها يدل على عدم 
وجود آثار محل الحادث تدل على مرورهما به وان 
فى هذا دليلا ين عنهما اللهمه . ولكن المحكمة 
عللته لغير مصلحتهما وعما قالا به من أن تعرف 
الشاهد على ملابسهما لا ,يصمح أن يكون دليلا 
علهما لأنه من بلدتهما وعامه يما بلسائه حاصل 
كل ذلك من السائل التى تختص محكمة اللوضوع 
بوزتها وتقديرها واستخلاص الأدلة منها ولاسبيل 
لمحكمة النقض ف التعقيب علما فى ذلك مادام 
هذا الاستخلاص سائغا لا يتنافر مع العقول . 
« وحيث ان ما عزز له الطاعنان من حيث ما 
ما بإعمانه من أن الشاهد أحمد عمد ابراهم 
جويلى:قد ظهر أنه كاذب فى شهادته وعسكهما 
بخص الادة عم؟ من قانون تحقيق الجساياتفانه 
بغض النظار عما قدمته النيابة العمومية بالجلسة 


2ع 4١‏ سدطا امد 
: سّ ( 
8 9 َ 
ل يأ ١‏ تم سه 


51 
ابر يل سنة غغوا 


محكمة شرعية . الأحكام الى تصدرها الحا المرعية 
“تنفيذها . لا شأن فيه للمسا الآعلية ( للادتان 849 
و ».ه ؟ من لأحة ترتيب الماك الشرعية ) . 


المبدأ القانوتى : 


. ان الشارع قد نص فى الادنين و4" و ٠ه‏ 
من لانحة ترتيب الاك الشرعية على الجهة الق 
تقوم بتنفيذ أححكام تلك الحام ؟ نص على 


يون ”7 


من أوراق للاستدلال مها على أن هذا الشاهد 
لم يكن طرفا فى محضر الصلح » وأن هذا المحضر 
م يبت به أن الشاهد كان كاذب فى شهادته - 
و بغضالنظر أيضاءن القول بأنه لا يمكن الالتحاء 
إلى نص للادة سب الذ كورة إلا بعداستنفاد كل 
وسائل الطعن فى الأحكام الجنائية ‏ بغض النظر 
عن ذلا ككله فان الشاهدلم يحم عليه فعلا يسبب 
تزوير فى شهادته فلا يصح إذن الفسك يطلب 
إلغاء الحسم الطعون فيه .كا أنه لا جوز أن 
تطالب محمكمة النقض بارجاء القصل في طعن 
صنة أوتزوبر شهادة شاهد بني عليه ذلك الم . 
( وحيث انه ذلك كون الطعن عل غيرأساس 
متعينا رفضه موضوعا . 
( طعن عبده عيد الرءوف السيد عبد الله وَآنثر صْد 
النيابة رقم 14؟١‏ سنة ١4‏ ق) 


ا سم 


الاجراءات الى يتخذها صاحب الشأن فى حالة 
امتتناع هذه الجبة عن التنفيذ وجعل مد الأص . 
فى ذلك إلى وزبر العدل و إذن فالحام الأهلية 
لا شأن لها بتنفيذ أحكام الحا "م الشرعية . 


مسو 


و حيث ان الطاعن يشعى على الحم الطمون 
فيه أنه خالف قواعد القانون وتفسيره فما يتعلق 
بو لابة القضاء إذ اعتبر شطاب وزارة العدل أمراً 
اداريا بمنع الحاكم الأهلية ‏ وفقا للادة ١١‏ من 


6م 
لائحةترتيب الحام ‏ متأو يله أو إيقاف تنفيذه 
وأن وزير العدل عتدما أصدر أمره بوقف 
كنفيذك 6 النوعى نا استعمل حقه الخول 
له مفتخى لانحة ‏ رتيب الاك الشرعية , » وأنه 
خالف القانون كذلك إذ قال بأن الادة 15 من 
لائحة ترعيب الحا كم الأهلية تمنع هذه الحا كم 
من تأويل الأحكام الى تصدر من الها تالشرعية 
فليس <طاب الوزارة بالأمر.الذى عينته امادة 
6 ولاوز بر العدل استعمل حقا يمنع الحا كممن . 
نظر الأمر التنازع عليه » م أن القضاء بتفيذ 
الزيره شكية عتمت لندن معثاة نأو يلد.. 

« وحيث ان الطاعن رٍ فع هذه الدعوى طاليا 
المسم بتنفيذ حكم صدر من محكمة شرعية فى 
حدود ولايتها ولاكان الشارع قد نص فىالمادتين 
فعس و .هل" من لاحة ترئدب لمحا كم الشرعية 
على الجبة الى تقوم بتنفيذ أحكام هذه الحاكم كا 
نص على الاجراءات الى شخذها صاحب الشأن 
فى حالة امتناع هذه الحهة عن التنفيذ » وجعل 
عرد الأمس فى ذلك إلى وز بر المدل ء فإِن الحا 
الأهلية لا تكون علاصه باحس بتنفيذ أحكام 
الحاكم الشرعية » ويكون الحمكم الطعون فيه 
إذ قضى بعدماختصاصها ‏ صميحاً بقطع النظرعما 
أسس عليه قضاءه من أسباب أخرى لا محل 
للثعرض لها متى كان الس إيستقيم بالسبب الى 
تقدم بيالة., ‏ 

« وحيث أنه للا تقدم يكون الطعن على غسير 
أساس و يتعين رفضه موضوعا . 

( طمن الذكتور سلامة عو ض وحضر عنه الأسستاذ 


تمد حسن ضد ا! .يدة مارى أسعد عبد الشهيد وألخ خرى 
رقم 54 سنة ١١‏ ف 


العدد الناسع والعاشر السئة السادسة والعشرون 


55 
5 ابريلسنة 8و١‏ 

سما خيير تتكليف الخصوم بالمضور أمامه عدم 
مراعاة هذا الاحراء 5 لا ستوحب حا بطلان تقريره 5 
مى تستوحب البطلان ؟ ( المادة /!؟ ؟ مرافعات ) . 

اد . تسبيبه . للحقسيق أجرته المحكية. 
استخلاصها منه نتيجة لا تتفق وماحاء على أ! تنهم . 
عدم بناء المي على ذلك . الأسباب الأخرى السدوئة 
بال مم تكنى هله علها . لا ثقض . 

المبادىء القانونية : 

١‏ 55 إن عدم مراعاة الخيير الاح_راءات 
النصوصس علها فى الادة /3"7” من قانون الرافعات 
لاستوجبحتا بطلان تقر يرهلأنالادة المذكورة 
ليس فها نص على البطلان . غير أنه إذا ترتب 
اخلال بحق دفاعيم لعدم تمكنهم من ابداء ما 
يعن لهم من الملاحظات والطليات فى سييل صيا نه 
مصالههم. فان ذلك يكون سببا موجبا لبطسلان 
تقرير الخبير . 

+ ب إذا كان ما استخلصته المحكمة من 
أقوال بعض الشوودى التحفقيق الذى أجرته لا 
مق وما جاء على لسلتهم ولكن كان حكمهالم اللرق 
قضاءه على أقوالهم وحدها بل أسكد أيضا إلى 
أقوال شهود آخرين و إلى تقربر الخييرالقدم فى 
الدعو ى فلإيصح نقضه مى كانت الأساب الأخر: ى 

كافية لأن حمل علا 


ا مسر 


(«احيثث أن معصل الوحه الأول من وحهوى الطعن 
أن الطاعنين دفعوا. ببطلان تقر بر الخبير لأنه 


العدد التاسع والعاشر - السئة السادسة والعشرون ش 


باش رأعمالهمن غيرأن يكلفهم بالحضور ععالفا بذاك 
ها نصث عليه المادة 59؟ من قانون المرافعات » 
ولكن المحسكمة على الرغم من بطلان تقرير 
الخبير استندت إليه فى حكميا المطعون فيه من 
غير أن تعرض لا تمسك به الطاعنون . وفى يان 
ذلك يقول الطاعنون ان الخبير سمع أقوال 
الشيخمصطف جمد الزواوى وكيل الدعية (مورنة 
الطعون ضدها) الوم لامابو سئة 196٠‏ فىغسية 
الطاعنين ومن غير أن مخطرهم بهذا الميعاد ثم 
خدد لوم مابوسئة 4 العم لبموقع التزاع 
ودون فى محضر أعمالة آنه سيخطر الدعى علموم 
( الطاعنين) ولكنه فتح محضرا فى يوم ه مابو 
سنة ١94٠‏ أى قبل اليومالحدد وسأل فيهصلاح 
عبد العز بز أحد الطاعنين ء ولما اتتقل بعد ذلك 
فى يوم ؟١‏ مايوسئة 144٠‏ السابق نحديده 
لوقع النزاع وعايئه بحضور طرف الخصومة وأقفل 
محضره اتتقل بغير عامهم ولا اخطارهم - أو على 
الأقل يغير إطار الطاعنين- إلى منزل الشاهد 
عمد عقل وسمع أقواله ثم سمع شاهدا آخر تقدم 
له » وفى اليوم التالى فتمح محضرا دون فيه أن 
وكيل الدعية أحضر له رخصة سوق وفها بيان 
القن بق التمودية وذلك شن فكوز الطاسان 
ولا سيق إتطار. هم . 

« وحيث انه بين من محاضر أعمال الخب رأنه 
فى بوم 7 مابو سنة 184٠‏ فتح الحضر بمكتيه 
ودون فى صدره حضور وكيل المدعيسة وعدم 
حضور أحد من الدعى علهمثم سأل الوكيل 
لذ كور واطلع على ما قدمه له من مستندات ثم 
أقفل الحضر وحدد بوم ١7‏ مابو سنة .4و١‏ 
للانتقال لحل النزاع وقال انه سيخطر الدعى 
علموم . وبعد ذلك فتتح عضرا آخر بتارعخ ‏ 
مابوسنة 144٠‏ دون فى صدره أن صلاح عبد 
العز بر أفندى حضرعن نفسه وبصفته وكيلا 


66م 


عن بقية اللدعى علوم ١‏ الطاعئين ( توركل 
شرعى رقم ع سم سنة ١7‏ كفر الشيسخ وأنه 
تلا عليه ما ذ كره وكيل الدعية ثم أبدى أقواله 
1 داسمبر سلة 184 . 

« وحيث انه بظبر من ذلكأن الخبير قدمكن 
الطاعنسين من الرد على ما ذ كره وكيل مورية 
ضرر من جراء سماع وكيل الدعية لغير إخطارهم 
كا أنه بالرجوع إلى ممضر أعمال الخبير بوم ١١‏ 
مابو سئة 148٠‏ تبين أنه عاين السوق فى حضور 
وكيل طرق الخصومة وسمع ملاحظات كل مهمأ 
وسألما عما إذاكانت توحد ثعريفة للسوق فا دكر 
المطءور نْ صدهيا ووعد سقدعها م سجع الخبير دن 
راى لزوما لسماع أقوالههم وأقفل محضره وقرر 
القيام لكف رالشيخ فى حضور الطرفين اللذين 
وقعا على ا حضر فوص لها فى اليوم نفسه وسأل 
شاهدن 5 فى غير حضور أعد دن الخصوم ٠.‏ 
والستفاد من ذلك أن سماع هذن الشاهدين كان 
استمرارا للتحقيق اللذى حصل بحل النزاع ل 
حضور طرف الخصومة , و إذا كانا لم برافقا الخبير 
إلى كف رالشييخ فهذا لا يؤثر فى سلامة اجراءانه 
على أن أقوال هذين الشاهدين فى محضر أعمال 
الخبير لم يكن لما أثر ما بعد أن أحالت محكمة 
الاستئناف الدعوى إلى التحقيق وسمعت أقوال 
شهود الطرفين . وأما ما بعيبه الطاعنون أخيرآً 
على شربر الخبار وععاضر أعماله من أنه تتح 
حضرا فى اليوم التالى ودون فيه أن وكيل مورثة 
الطعونض.دها أحضر لدرخصة فهها بيان للتغريفة 
العمومية وذلك فى غيم ومن غير سيق 
إخطارهم قلا محل له 0 لأنوجود تعر يفة عمومية 


كوم 


العدد التاسع والعاشى ‏ السنة السادسةوالعشرون 


برسوم السو قكان محل جدل بين طرف الخصومة 
فى اليوم السابق كا تقدم بيانه » وقد وعد وكيل 
مورثة الاعون ضدهيا بتقديم رخصة فهها سان 
لاتعريفة وذلاك كحور خصومه . 

« وحيث ان عسدم مراعاة الخبير للاجراءات 
النصوص علها ف الادة 9؟؟ من قانون الرافعات 
لاستوجب حا بطلان تقريره ء لأن الادة 
لذ كورة لم تنص على البطلان . غير أنه إذ اترتب 
على عدم تكليف الخصوم بالحضور أمام الخبير 
قبل مباشرة أعماله اخلالحق الدفاع لعدم تمكو 
أحد الخصوم من ابداء ما يعن له من اللاحظات 
والطلبات فى سبيل صيانة مصالحه كان ذلك سبيا 
موجبا لبطلان تقرير الخبير » وهذاغير متوافر 
ف الدعوى كاسبق بيانه » ومن ثم فلا وجة للدفع 
ببطلان تقرير الخبير . 

« وحيث أن ما جاء فى وجه الطعن من أن 
المحكمة لم تنعرض لما دفع بهالطاعنون من بطلان 
تق برالخبير غير صمييح. إذ جاء فى الك الابتداقى 
الذى أحد بأسيابه حَ حكمة الاستثناف المطعون 
فيه ما يأتى  :‏ « ومن حيث ان الدعى علهم 
طعئوا فى عمل الخبير وما ضمئه تقر بره بأنه 
باشر العمل فى غيبتهم واستمع إلى شهود الدعية 
دون أن يسمع شهودا لمم - ودفعوا بأن العاملة 
بين الدعية ومورثتهم كان قوامها الانفاق على 
فائدة للدين تز يد على الفائدة السموم بها قانونا 
وأن الدعية استوا ت من رردع السوق على مبلغ 
بزيد على الدين الستحق لا والعسوا رفض 
الدعوى . ومن حيث انه ثابت من الاطلاع على 
محضر أعمال الخبير ما بو بد فساد هذا الطعن إذ 
أن الدعى عليه الثاتى حضر أمامه عن نفسه 
وبصفته وكيلا شرعيا عن والدته الدعى علمبا 
الأولى وقد قام الخبير بالعمل فى مواجهته وسأل 
الشهود بحضوره ول بتقدمهو إليه بشهود لسماعهم 


حق يصح الاعتراض بأن الخبير لم يعن بأخذ 
أقواهم . 

« وحيثان محصل الوجه الثاتى هو أن | 
الطعون فية قرر أن التحقيق الذى تم ف الدعوى 
لم يسفر على استيلاء مورثة الطعون ضدها على 
فوائد غير قانونية » وهذه الواقعة التى بنى الحم 
قضاءه علها لا تتفق مع ما قرره شهود الإثبات 
والننى » فقد شهد السيد على محمد بأن مورثة 
المطعون ضدهما كانت مخصم من الإجار الحقيق 
١‏ جنها مقابل الفائدة وشهد على طوسون بأن 
إبراد السوق كان يتقارب: بين /او 8 جنمهات فى 
الأشق ع أى يسم جلها فى السنة بزيادة قدرها 
+٠‏ إحجنها على الإحار الذى كانت تدفحه » وشهد 
كل من عبد الدائم القصابوابراهيمعبيد الكاوى 
بأن ابراد السوق الحقيق فى السئة .م جنيها » 
وشهد كلمن الأستاذ مر عمر ومصطف يكالزاهد 
بأن إبجار الأسواق لم ننخفض ف المدة الواقعة 
بين سنق إسرة؟ ‏ عونو 1 . وأما شاهدا الى 
فقد شهد أحدهرا بأن احُفاض إنحار الأسواق 
برجع إلى النافسة ولم يشهد الثانى بشىء يتعلق 
عوضوع التزاع 8 

« وحيث ان الحج الطعون فيه أورد فى 
صدد التحقيق الذى باشرته مكمة الاستئناف 
ما يق 5 نت 

« وحيث ان التحقيق لم بسفرعن إثبات هذه 
الواقمة ( وهى أن الستأنف علها اتفقث مع 
مورثتهم على أن يسأجر السوق بإجسار بحس 
واستولت بذلك على فوائد ر بوية ) بلالدى أمكن 
إلحكمة أن نستشفه من أقوال شهود الإثبات هو 
أن مورث الست نفين كان يبدى مع المتانف * 
علمها شيثا من التساهل فى تقدبر الإبجار نظرا 
لاعتياده) على استثجار السوق هى وزجها من 
قبلهما الأمر الدى يتبعه أكثر المؤجرين مع . 


العدد التاسع والعاشر السئة السادسة والعشرون 


عملم 


مستأج رهم القدماء إذاكان التعامل معهم بما 
شهدوا بأن نزول إنجار السوق فىمدة تعامل 
مورث المستأ نفين مع المستأنف علبا كان بسبب 
الأزمة المالية وانهيار الإبجارات انمياراً كبيرً 
بالإمجار البخس إلى الآن » . 

« وحمث ان ما ذ كره الحكم خاصاً بشهادة 
شهود الى يتفق مع أفو الم فى التحقيق خلافا 
ا يقوله الطاعنون , أما ما استخلصته المحكمة 
من أقوال شهود الإثيات فانه وإن كان غسير 
متفق مع أقوالهم فى التحقيق » إلا أن الحكم 
المطعون فيه م بإنقضاءه عللشهادة شهود الإنيات 
وحدها بل اسئند إلى تقر بر الخبير وشهادة شهود 

« وحيث اله لما تقدم يكون الطعن على غير 
أساس وشعين رفضه موضوعا 0 

( طعن السيدة تجيبة هام ابراهيم خير الدينعن نفسها 
وبصفتها وآخرين وحضرعهم الأستاذ تمود فهمىجندية 
بك ضد ورثة ألفية علىالكيرة رقم 5١‏ سئة 19 ق ) 

ارا 
5 ابريل سنة ١44‏ 

١‏ ح ييم. العلاقة القانونية بين الشترى الآخرللعقار 
وبين البائم الأولفى عقود البيع العرفية . مشتر بعقدغير 
ال قرى الأخير فى رقم دعوى باسم البائع له على البائع 
الأول بطلاب الحم بصحة العقد الصادر له منه توطئة 
لاحم بصحة العقد الصادر له هو. 

؟ ‏ تفاسخالبائع الأول والشترى منه . سك امشترى 


الأخير بصورية التفاسخ . يجب على المكمة أن تتحدث 
عن الصورية بما يسكشف عن خقيقة الواقم . أكتفاء 


المحكة فى ردها علىهذا الدفم يقولها أن أحد المتعاقدين 
أقر نصحة التفاسخ لا يكنى لكو ناللقر طرفا فىالصورية 
( الادة ١41‏ مدق). 


١‏ - ان الادة 5١:١‏ من القانون المدق 
خولتالدائن أن يقم لصلحته بإسممدينةالدعاوى 
التى تنشاً عن مشارطاته أو عن أى نوع من 
أنواع التعبدات ما عدا الدعاوى الخاصة بشخصه. 
وإذن فن اشترى أطياناً بعقد غير مسحل إذا 
كان يعتبر دائنا للبائع فى التزامه بنقل الملكية 
النائىء عن عقدالبيع غير المسجل يكون لهالحق 
قانونا فى أن برفع باسم مدينه هذا ( البائع إه) 
على من اشترى من هذا البائع الأطيان التى بإعبا 
بعقد هو الآخر غير مسحل لتنفيذ التزام البائع 
الآخر أو بعبارة أخرى لطلب الحكم بصحة عقد 
البيع الصادر له منه يكن تسجيل الحكم 
ونقل اللكية يمقتضاه تنفيذا للعقد وتوطكة الحكم 
بصحة عقده الصادر له . 

١‏ - إذا تان البائع للبائع قد قرر أنه بعدأن 
باع القدر المذ كور عاد فرد إليه الْن وحمل منه 
على أقرار بإلغاء البييع فان هذا التفاسخ وإن 
كان يمكن أن يستير عائقا دون تنفيذ العقد الصادر 
منه إلا أنه إذاكان المشترى الأخير قد تمسك 
لدى المحكمة بصورية هذا التفاسخ لاصطناعه 
بعد رفع دعواه للاضرار به فانه يكون واجبآ 
على الحكمة أن تتحدث عن الصور بة با يكشف 
عن حقيقة الأ . ولايعدردا على الدفع بالصورية 
قولالحكمة أن أحدالعاقدين أقر بصحة التفاس 
وذلك لأن هذا المقر طرف فى الصورية . 


افك 


( حيث ازمبنى السبب الأول من سبىالطعن 
الجلةق 


رقم 


أن الحم الطعون فيدقد أخطأ فى تأويلالقانون 
وتطبيقه إذ اعتبر التفاسخ الحاصل بين اأطعون 
ضدها فى /ا1 من بونية سنة 0و1 عن البييع 
الصادر من ثانهما إلى أو مما فى +٠‏ من فبراير 
سنة بم1 بعقد غير مسجل مانعا للطاعنة من 
طاب الحكم بصحة التعاقد الحاصل عن هذا 
البيع وعن البيع الصادر لما من المطعون ضْده 
الأول فى ه من نوشير سنة م١١‏ ( بعقد غير 
مسحل أيضا ( وذلك بناء على أن الطعون ده 
الأو ل حينباع للطاعنة لم يكن مالكا لعدم نسجيل 
عقده وأنه مع افتراض حصول التفاسخ بتواطق 
الطعون ضصُدها فانه لا يترتب على ذلك سوى 
الإؤانات خنكسية لاتوق ال «درحة ]جاه الطاعنة 
إلى طلت التصديق على العقد الصادر لها من 
الطعون ضده الأول . ومحصل السبب الآخر أن 
المسكم جاء قاصر الأسباب لأنه مع تمسك الطاعنة 
بصوربة ذلك التفاسخ الحاصل بين الطعون 
ضدها لم تبحث المحكمة هذا الأعى ول نبت فيه 
بآ صحيحاً مكتفية بقوطا ان الطعون ضده الأول 
أقر بصحة فسخ البيع الصادر له وأنه على فرض 
حصول التواطؤ لا تأثير لهكا تقدم . 
« وحيث ان الحكم الطعون فيه قال ان عقّد 
عليك الطعون ضده الأول الصادر له من الطعون 
ضده الثانى فى "٠‏ من فبرابر سئنة 7ه لم 
سحل وإدن كو ن الطاعنة قدتعاقدت معه وهى 
تعل أنه غير مالك فلا يترتب على العقد الصادر 
لا منه سوى التزام شخضى »6 قال ان العلاقة 
القانونيةالتى كانت بين الطعون ضدهيا قدا نقطءت 
بااتفاسح الحاصل فى ١7‏ من نونية سنة بحمو 
اذى أقر المطعون ضده الأول بصحته فيكون 
التزامهالشخصى قد اسةحال تنفيذهوأنه علىمفرض 
حصول هذا التفاسخ بطر يق التواطقٌ فان هذا 
لاإبترتب عليه سوى التزامات شخصية لا ترق إلى 


العدد التاسع والعاشر ‏ السنة السادسة والعششرون 


درجة إجابة الطاعنة إلى طلب التصديق على العقد 
الصادر لما من الطعون ضده الأول بعد أن تبين 

2 وحيثانه عن السبب الأولمن سيبى الطعن 
فان الطاعنئة تعتبر دائنة للمطعون ضده الأول 
يعوجب التزامه بنقل اللا-كية النائىء عن عقد 
البيع غير السجل الصادر لما منه , وكذلك 
الطعون ضده الأول يعتير دائنا للمطعون ضده 
الثااى عقتضى التزامه بنقل الملكية له الناثىء 
عن عند الميسع الصادر له مدك لوق عا أن المسادة 
١‏ من القانون الدلى أعطت الدائن الحق فى 
أن يقم للصلحته باسم مدينه الدعاوى لق تنشاً 
عن مشارطاته أوعن أى نوع من أنواعالتعهدات 
ماعدا الدعاوى الخاصضة لشخصه 8 إذن كانت 
الطاعئة ممقة قانونا فى رفع الدعوى باسم مدينها 
المطعون ضده الأول علىمديئه اللطعمون ضدهالثاق 
لتنفيذ التزامه » أو بعبارة أخرى لطلب المحكم 
بصحة عقد البييع الصادر له م4 لعسكن تسحيل 
الحكم وتقل الملكيةمقتصاه تنفيذا لاعقد وتوطثة 
للحكم لما يصحة عقدها الصادر .لما من المطءعون 
الأوا ل ثم تسجيله . ولدلك فالحكم الطعون فيه 
إد قفى برفض الدعوى بكون قد لخااف 
القانون , 

« وحيث انه عن السبب الآخر فان التفاسخ 
الحاصل بين المطعون ضدها و إن كان يمكن أن 
العثير عائقا دون تتفيك العقد الصادر من المطعون 
ضده الثانى للاأولء إلا أن الطاعنة قد بمسكت 
لدى الحكمة بصور يتنه » وقد أثبت ذلك الحكم 
المطعون فيه وله انها قالت ان اقرار التفاسخ 
اصطنع باتفاق الأخوين ( المطغون ضدها) بعد 
رفع الدعوى للاضرار حقوقها . ولا يعد ردا على 
أحد العاقدين أقر بصحته . وذلك لأنه طرف فيه 


وما تحب م لاحظته فى هذه الدعوى أن المفر 
بصحة التفاسخهو المطءون ضدهالأول الذىبر بد 


أن يتملص من تلفيذ العقد الصادر منه للطاعنة أ* 


ولذلك يكون الحكم المطعون فيه قد جاء قاصر 
الأسياب فى تحدثه عن الصورية . 
( طعن السيدة قدرية هاتم متولى وحضر عنها الأستاذ 
اسكندر الياس ضد المسينى محمد الحلياوى أفتدى وآخر 
رقم ٠١:‏ سنة 16 3). 
4١‏ 


5 ابريل سنة ع4وا 


الأثر القانوتى لدعوىصحة التوقيع على عقد يم عرق 
وأثر تسجيل المسكم الصادر فيها يصحة التوقيع ٠‏ نقل 
ملكية المقار المبيع . البائع الذى صدر الحسكم بصحة 
توقيعه , طعنه على العقد بأئه قد عدل عنه . هل تسع 
منه دعوى العدول عن هذا البيبع فى مواحبة الشترى 
الذى اشترى العقار من المتصرف إليه الأول وسجل 
عقده طبقاً للقانون . وهل يدفم فى مواجهته بعامه بهذا 
العدول . وما هو الوضع الذى يفرضه القانون حقيقاً 
لهذا المدول . 

المبدأ القانونى : 


انه وإن تكن دعوى سة التوقيع لا يتعرض 
فها القاضى لذات التصرف موضوع الورقة من 
جبة صحته أو بطلانه ونفاده أو توقفه وشر بر 
فها إلا على التوقيع فقط فان تسجيل الحكم 
السادر بصحة و قيمع البائع على عمد دبع عر ق 
ينقل ملكية العقار المبيع إلى المشترى المحكوم 
له بصحة التوقيع و عله هو المالك فى حق كل 
أحد . فان كان البائع » الى صدر الحسكم ,صحة 
توقيعه وأثبت عليه أنه يدقع دعوى صحة 
التوقيع بأى دفع » يطعن على العقى بأنه قد 
حصل العدول عنهبعد صدوره قيحب عليه » لكى 


بذعم 
3 ن هذا العدول ححة على من ترتب هم حقوق 
عيفية على المبيع » أن يرفع طبقا لامادة ٠/‏ من 
قانون التسجيل رقم م١‏ لسنة م19 دعوى 
بالفسخ ويسجلها أو يؤشر بها على هامش نسجيل 
الك بصحة التوقيع فان هوفرط ولم يفعل 
وكان الحكوم له قد سجل الحكم الصادر بصحة 
التوقيعثم تصرف ف المبيسع وسحل المشتر ىعقده 
ذفان الأسحيل ينقل الملكية إلى هذا المشترى فى 
حقه هوكذلك . ش 

فاذا باع شخص ثلث منزل إلى آخر عتلك 
ثلثيه الباقين وظل عقد البيع بغير تسجيل حق 
رؤءت دعوي صحة التوقيع وحكم فا وسحل 
الحكم و بعد تسجيله باع المشترى هذا القدر بعقد 
مسجل إلى آخ ركان قد باع له ما كان بمتلكه من 
الأزل بعقد آخر مسجل »ونازع ذلك الشخص 
المشترى الأخير فى ملكية الثاث استناداً إلى أن 
العقد الصادر منه إلى الآخر قد عدل عنه بإتفاق 
الطرفين وأصبح كان لم يكن ولم بعد هذا الآخر 
يملك النصرف فى هذه الحصة للغير فرفع المشترى 
الأخير دعوى بطلب تثبت ملكيته إلى ثلث 
النزل مشاما فيهفانه يكونمن التعين على الحكمة 
أن تقضى لهذا الشترى بتثييث ملكيته للقدر 
الننازععليهلأن حالته_حقعل فرض سوء نيت 
هى كحالة الشترى الثاتى الذى اشترى وسجل عقده 
وهو ,يعم بسبق تصرف البائع فى العقار بعقد م 
يسحل وحلة ذلك الشخص هى كحالة المشترى 
الأول صاحب العقد غير السجل . و حب أن 
يكون الحكج فى كلتا المالتين واحد وهو أنه لا 
حنج على صاحب العقد اأسجل الذى اتنتقات 
إليه الماسكية فعلا بالتسجيل بدعوى سوء النية ‏ 
تلك الدعوى الى جاء قانون التسجيل اذ كور 
قاضيا علبها . أما الحم برفض الدعوى فانهيكون - 
مخالفا للقالون متعينا نقغه . 


كم 


9 
« حيث ان الطعن بتحصل فى أن المحسكمة 
إذ أقامتحكمها على أن عقد البيع الذى تتمسك 
نه الطاعنة صسدر من غير مالك وأن تسحيله 
لا بكسها الملكية نكون قد خالفت القانون . 
لأن البائع كان مالسكاطيقا لقانون التسجيل ثم 
اتنقلت اللكية منه إلى الطاعنة طبقا للقانون 
الذكور إذ هو قد حصل عل حي بصحة “«وقيع 
الطوون ضدها على عد البيع العرفى الصادر منها 
له بارع ٠؟‏ من نوشير سنة 19196 وسحله فى 
غ١‏ من لونية سنة وسة؟ فتكون الملكة قد 
اثثقات إليه بموجب هذا التسجيل » وإلى أن 
صدر منه عقد البيع إلى الطاعنة لم تسكن هذه 
اللكية قد سقطت عنه ول ,بصدر. من الطعون 
ضدهاأى عمل ع نأن حتح به على الغير لإبطال 
أو فسخ عقد البيع الحكوم بصحة توقيعها عليه 
فتكون اللسكية قد انتقات قائونا إلى الطاعنة 
بموجب تسجيل عقدها ى ه أغسطاسسئة م5١‏ 
« وحيثان الحكمة إذقضت برفض الدعوى 
من الطاعئة على للطعون ضدها شسَتُبيت 
ملكيتها إلى القدر التنازع عليه عرضت إلى 
الوقائع السابق إبرادها وقالت إنها نستدل منها على 
العدول عن عقد البيع العرفى الؤرخ ٠١‏ نوشير 
سئة هم؟ وا ثم قالت 
أن مسيحة بقطر عندما باع الخصة موضع التزاع 
للستأنف علها لم يكن علكها فلا هم بعد ذلك 
ان كان اليبع الصادر مئه مسحلا أوغير مسجل 
إذ العبرة فى ١‏ كتساب ملكية البيع ضد مالكه 
الحقيق هو بالتصرفات الصادرة منه ّ باكتساب 
اللكية وشم اليد وهو أص ل ,ثوفرفى هذه 
لدعو ى ‏ أما دعوىحة التوة قبعو والحج الصادر 
فها فح ها مقصور طبقا لنص إلادة 61» من 


الرفوعة 


: - « أنه شبين يما هدم 


العدد التاسع والعاشس السنة السادسة والعشروت 


قانون المرافعات على الاقرار بالتوقيع أو إنسكاره 
دون بحث ف ماهية الورقة الى علها هذا التوقيع 
ولا يمتها القانونية . ولا شك أن الستأنفة لا 
تزال للآن تعترف توقيعها على تلك الورقة 
ولكنها تطمن فيا طعنا موضوعيا ثبث صحته 
فلا أثر اتلك الدعوى على ملكيئها للحصةالمدعاة» 

2 وحيث انه وإنت كن دعوى صعدة التوقبع 
لا يتعرض فها القاضى لتصرف الدون فى الورقة 
من جية صحثه أو بطلانه ونفاذه أو توقفدوتقربر 
الحقوق الترشه عليه ولا ينصب الحم 
فها إلا على التوقيع الوقع به على الورقة > فان 
تسجيل الحم الصادر بصحة توقيسع البائع على 
عقد بيع عرف ينقل ملكية ارد البيمع إلى 
الشترى اكوم له بصحة التوقيع و بححله هو 
الماللكفىحق كل أحد.فإن كان البائع ‏ الذى صدر 
الحم بصحة توقيعهوأً: نيث عليه أنه لمويدفع دعو 
صحدة ة التوقيسع بأى دقع - لطعن على العقد بأنه 
قد حصل العدول عنةه لعد صدورهة وحب عليه 
لي كون هذا العدول ححة على من ترب طم 
حقوق عينية على البيع أن برفع ظبقا إلادة ٠‏ 
مو قانون التسجيل رقم ١8‏ لسئة ١97‏ دعوى 
بالفسخ وأن سحلبا أو يؤششر بها على حابي 
السحديل الحم لصححةه 3 التوقيع 6 فإن هو ذ رط وم 
يفعل وكان المحكوم له قد سحل الحم الصادر 


الصاد لل 


سحة التوقيعم تصرف فللبيع وسجل لالعقدكه ٠١‏ 
عقده فإنالتسديل ينقل اللكية إلى هذاالشترى 
فى حقه ه وكذاك . ولاكان هذا هو الواقع 5 
الدعو: ى الخالية فقد كان المتعين على المحكمة أن 
تقضى للطاعنة بتثبيت ملكيتها القدر المتنازع 
عليه » ذلك لأن حالتها - حتى على فرض سوء 
نيتها ‏ هى كحالة الشترى الثانى الذى اشترى 
وسحل عقده وهو يعلم سبق تصرف البائع فى 

العقار بعقد . سحل » وحالة اللطعون ضدها هى ' 


العدد التاسع والعاشربت السئة السادسة والعشرون 


كحالة الشترى الأول صا<ب العقد غير السجل . 
وبحب أن يكون الحم فى كلتا الحالتين واحدة 
وهو أنه لا حتج على صاحب العقد المسجل الذى 
اتتقلت إلبه الملكية فعلا بالتسجيل بدعوى سوء 
النية » تلاك الدعوى التى جاء قانون التسحيل 
الذكور قاضيا علها . لهذا فإن الحكم الطعون 
فيه إذ قضى برفض دعوى الطاءنة يكون قد 

خالف القانون ورإشعين نقضه . 
« وحيثان الدعوىصاءة للحكم فى موضوعها 

على لأساس التقدم . 

( طمن السيدة لوسيه حنا وحضر عنها الأستذ لييب 


سعد ضد السيدة أمجيلنيا بقطر بطرس وبدضر عنها 
الأستاذ حلم برسوم رقم ١‏ سئة ١‏ ق) 


5 
٠‏ ابر يل سئة ١944‏ 


الختصاص المساكم الأهلية هى محا كم القانون العام 
المسائل الخارجة عن اختصاصها فيا يتعساق بالوقف . 
فواعد الاختصاص هنا من النظام العام . الاثفاق على ما 
مخالفها . لايصح.المحا كم الشرعية لا اختصاص لهابالنظر 
في ملكية الواقف للا وقف أو فى ردها إلى حبة الرتف 
من مغتصمها . 


البدأ القانتوى : 

من المقررأن الجاك الأهليةهى عناى القاتون 
العام إلا فم اسئثئق بخص صريح » والمادة 3 
من لانحة الترتيب ل تخرج من اختصاصهافما 
يتعلق عسائل الوقف إلا ماكان منها متعلقا بأصله 
ولا كانت قواعد الاخخصاص فى مثل هذه الخالة 
من النطام العام فانه لايصصح الاتفاق عل ما الفها 
ولاكانت الحا كم الشرعية غير مختصة بالنظرى 
ملكية الواقف للاأعيان الموقوفة آوفى ردها إلى 
الوقف من مغتصمها فانه إذا حكمت المحكمة العليا 


أكى 
الشرعية ‏ ولوباتفاق الخصوم ‏ فى هذا النزاع 
فحكمها يكون قد صدر خارجاعن نطاق ولايتها 


ولا عوز تنفيذه . 


امبرو 


22 حيث ان ما شعاه الطاعنون على الحكم 
المطعون فيه أنه أخطأ فى تطبيق القانون إذ قرر 
أنه إذا نظرت محكمة شرعية برضاء الخصوم فى 
نزاع مدنى متعلق بوقف وفصلت فيه نبائيا فإن 
حكمها يكتنسب ححية الشىء المقضى به . 

« وحيث ان الحكم المطءون فيه قال : « ان 
هذه المحكمة ترى أن المنازعات التى شار حول 
ملكية الواقف لما يقفه وجريان عقار فى وقف 
معين وتملك أعيان الوقف بالتقادم كلها منازعات 
مدنية وليست من أصل الوقف عمعناه الواسع 
وكلها خارجةءنء قد الوفف فى ذانه فلكية الواقف 
حالة قانونية سابقة على إنشاء الوقف وجر بان 
أعيانه فى حدود كتابة حالة فعلية لا نستازم إلا 
عملا ماديا هو التحقيق من انطباق المعالم المدونة 
فى كتنابةالوقف على الطبيعةدونمساس بأحكامه_ 
وكذلك تملك الوقف بالتقادم هو ننيجة عمل 
خارجى من شخص أجنى عن الوقف .فلذلك 
مضع هذه المنازعات المدنية لأحكام التواعد 
المدثية الوضعية وتدخل فى حدود ولاية انحا كم 


] المدنية. ) ومعنىهدذا ان الحا كوالشرعيةغي رختصة 


بالفصل فى شىءما ذكر ‏ ثمأورد الحكم ما يأنى: 
« وحيث انه مع ذلك إذا نظرت محكمة شرعية 
برضاءالخصوم فى نزاعمدتى متعلق بوقف وفصات 
فيه نهائيا . فان حكمها يكنسب حجية الثنىء 
اللقضى به ولا جوز تجديد النزاع بعد ذلك لأن 
الفصل فىهذا التزاع لا لصح اعتياره متحافيا عن 
عن طبيعةولاية الحاكم الشرعيةوليس فيه سوى 


لم 
توسع فى نطاق اختصاصها فى مسائل الآوقاف بناء 
على رضاء ا خصوم وقبولهم حملا على نصوص 
لانحة ترتيت تلك الحاكم » والظاهر أن الحكم 
وجد أن النظر بة التى أثيتها غير متفق علا فزاد 
مايق وووسيك أنه قد ترد فل هذا الأ 
أن الحدود التى تفصل بان ما ختص ه الحا كم 
الشرعية وما تخنص به الحا كم المدنية إِنما هى 
حدود ولاية ووظيفة وليست حدود اختصاص 
فلا قيمة لاتفاق الخصوم فى شأنها لتعلقها بالنظام 
العام لترئيب الحا كم . وحيث ان هذا الاعتراض 
لاينص على حالة المنازعات المد نيةالمتعلقة بالأوقاف 
لأن أقضية الأوقاف التى تدخل فى ولاية الحا كم 
الشرعية هى بطبيعتها أقضية مدنية .لتعاقها 
. بالمحاملات المالية ‏ ومن ثم تكون وطيفة الحاكم 
الشرعية بنظرها هى وظيفة قضاء أحوال مالية 
قضاء مدق لا وظيفة قضاء أحوال شخصية فان 
تححاوزث الما كم الشر: عية فى قضائها المدلى مارسم 
لما من حدود فلا تكون متحاوزة حدود ولاية 
القضاءالمدقىو إنا تكونء:<اوزة<دوداختصاصها 
المدى فى دائرة ولاية ذلك القضاء . » وفى هذا 
الذى أثيته الحكم عنالفة للقانون فانه من المقرر 
أنالحاكم الأهلية هى محا كم القانون العام إطلاقا 
إلا فما استثنى بنص صر وامادة ١١‏ من لاأحة 
ترئيب الحاكم الأهلية لم ترج من اختصاصها 
فما يتعلق عسائل الوقف إلا ماكان منها متعلقا 


بأصله » ولماكانت قواعد الاختصاصق مثل هذه ' 


الأحوال هى من النظام العام فلايصم الانفاق 
على ما خالفهاء ولذلك يكون هذا الوجه من 
الطعن مقبولا وبتعين نض الحكم من غير حاجة 
لبحث الأوجه الأخرى . 

02 وحيث انه فما يتعلقباللوضوع فان الدعوى 
صالحة للحكم فيه . 

« وحيث انه متى ثبت أن المحاكم الشرعية 


01 


غير مختصة بالنظر فى ملكية الواقف للاآعيان 
الموقوفة أوففردها » سواء أكانت فى كتابوقف 
الطاعنين أم فى كتاب وقف المطعون ضدهم » 
فان حكم المحكمة العليا الشرعية يكون قد صدر 
خارجا عن نطاق ولايتها ولا جوز تنفيذه و,يكون 
ما قغى به الحكم الابتدائ الصادر من محكمة 
الاسكندرية الابثدائية بتارعخ ه من مابو سنة 
| فى له ويثعين تأبيده. 

( طعن تمد مرتفى الغزيائى أفندى وآخرين يصفتهم 
وحضر عن الأول والثالك الأستاذ اسكتدر الياس ضد 
ند حسن الغريانى أفندى وآنذرين وحضر عنهم الأستاذ 
زكريا العزوتى رقم ه” سنة راق ) 


نايف 
«لأبر يل سنة غ4غو١ا‏ 
507 . 


١التعديلفى‏ كاد رالوظائف. لا شأن للمسااكم بدمادام 
لم يمس حقا مكتسبا للموظف ولم يبىء مخالفا للقوانين 
واللوائح الموضوعة للموظفين . مثال . ٠هندس‏ رى . 
؟ - حك تأدبي ٠‏ سك الوظف ببطلان الحمسكم 
التأدبي الصادر ضده خالفته للقانون من جهة تشكيل 
المحلس أو من جهة احرات المحا كمة . عدم الأخذ 


بدثعه هذا . طعئه فى المج . عدمبيان وحوه الخالفات 


القانرنية فى وجه الظمن . لا يقبل . 

الميادىء القا'ونية : 

١‏ ع ان التعديل فى كادر الوظائف مادام لم 
عس حقا مكتسبا للوظف وم الف القوانين 
واللواتم الوضزعة للوظفين فلا شأن للحام به 
ولا دخل لما فيه . فالمهندس الذى كان نحسب 
كادر معين فى الدرجة الأولى بمرتب ثابت قدره 
ه؟ جنبها إذا وضع فىكادر جديد فى الدرجة 
الثانية الى جعل مربوطها فيه من 8 جنيها إلى 
؟ جنها بعلاوات دور بة فلا ريقبل منه أن يتظم 


أحسن حلا بماكان . 

؟ - إذا تمسكالموظف بيطلان الحكالتأديى 
الصادرضدهخالفته للقانون سواء منجهة نشكيل 
الجاس الذىأصدره أو من جهة اجراءاتالحا كة 
فم ثقره 
بطريق النقض ول يبين فى تقربر الطعن وجوه 
الخالفات القانونية التى بدعى وفوعها ول يذ كر 
اها وقعت أمام الجاس الخصوص عند رفع التظلم 
إليه من الح الابتدائى فهذا التجهيل من جانبه 


ف بيان وحه الطءمن حب إه غير مقبول 8 


7 


حيث ان الطاعن ينعى على الس الطعو نفيه 
أنه أبخطأ فى تطبيق وتأوريل القوانين واللوائح 
الخاصة بالموظفين . وفبيان ذلك يقول : أولاان 


الحني قد أخطأ فى تطبيق القانون الصادر فى سنة ' 


9ل بتعديل الدرجات فبدلا من ان ترفع 
الوزارة رانبه ( وكان يشغل وظيفة مبندس من 
الدرجة الأولى) وضعته فى الدرجة الثانية وقى هذا 
اخلال بحقه الكتسب وتنزيل له لا يجوز أن 
صل إلا بقرار من مجلس التأديب » وثانيا انه 
بالرغم من تمسكه ببطلان الحسي التأدبى الصادر 
فى سئة ب99.و١‏ لخالفته للقانون سواء فى تشكيل 
الجاس أو اجراءات الحاكة فان الم الطعون 
فيه لم بعر هذه الخالفات التفانا » وثالنا أن الحم 
المطعون فيه يقم وزنا لنسلم نة تعديل الدرجات 
فى سنة ١99١‏ بوحية نظر الطاعن إِذ اعتيرته لآ 
بزال 0 ف الدرجة الأولى التىرق إلها فى سنة 
٠‏ رحم > الجلس الخصوص القاضى باز يله 

وكانمن 0 وقد رأتاللحنة هذا أن تصرف 


م السئة السادسة والعشرون 


المكمة عل حطواة قلعن في سستكميا. 


سجر 


من ذلك الى الحاكم مادام الكادر الجديد قد جعله ا للطاعن فرق راتبه على هذا الأساس وهو مالم 


عرض له الحم المطعون قيه  .‏ . 

« وحيث انه فما مختص بالخطأالقول حصوله 
فتطبيققانون سئة ؟؟.و١‏ ققد قال ا الطعون 
فيه تصدده ما يأنلى : « أن تعديل الدرجات 
الذدى حصلى فى سئة ١98119‏ هو تعديل عام 
للدرجات سبب تعديل فى ميزانية تلك السنة وم 
يئله منه ضرر ول بحرمه من أى حق أكتسبه 
بل هوف الواقع قد استفاد منه ولو أن درجته 
سميت فى الترئب الجديد درجة ثانية بعد أن 
كانت أولىإذ كان منبه فىالدرجة الأولى القدمة 
8؟ جننها شهر با وهو مرتب ثابت قجعل مرتب 
الدرجةالنا نية الت وضع فموامن ع »اجنمهاإلى,/ »جنا 
بعلاواتدوربة فأصبح بالوضع الجديد عنده لمجال 
للوصول إإىمرتب م؟ جنهافى هذه الدرجة دون 
أنحرم م نأمل الثرقية إلى باشمهندس.» وهذا 
الى ذكره «المي الطعون فيةصحيح ولا اخلال 
فيه بما قد يكون للطاعن من حق مكتسب بل 
ان الوضع الجديد قد جعإه أحسن حالا إذ رفع 
الحد الأقصى لراتب الدرجة التىموضع فيها إكل./؟ 
جلها بعد أن كان م٠‏ جنها . 

( وحيث اندعن سك الطاعن ببطلانالحسم 
التأدبى لخالفته للقانون سواء فى تشكيل الهلس 
أو اجراءات المحاكمة فان الطاعن لم يذكر فى 
تقر بر الطعن كيف <واف القانون فى تشكيل 
الجاس ولا فى الاجراءات التى تت أمامه وما هى 
الخالفات التى يدعى بحصولما وهل حصلت أمام 
مجلس التأديبالابتداثى أو أمام الس الخصوص 
أوامام ليها ما مجمل هذا الوجه غير مقيول ٠‏ 
على أن الطاعن أقر صراحة فى مذكرته الشارحة 
لأسباب الطعن بأن مجلس التأديب والجلس 
امخصوص كانامشكلين تشكيلا صحيحاوأن العقو بة 
الؤقضى مها محاس الثاديب أولاوالحلس الخصوص 
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ثائيا تدخل فى نطاق العقو بات التأديبية القررة 
فى القانون . 

« وحيث انه فما تعلق بأدعاء الطاءعن أن 
الحكم المطعونفيه لم يقم وزنا لتق رير لجن ةتعدريل 
الدرجات فى سنة ١؟و!‏ فان الحكم الطعون 
فيه قدقال يحق فى هذا الخصوصما يأنى : «ان 
قبوله الوضع الذى جعل فيه فى ترتيب الدرجات 
الحاصل فى سئة 1901 بإقراره الؤرخ 4؟ ابر يل 
سنة م0 ه؟ فضلا عن أنه يعتير قبولا نهائيا له كأ 
ذكرت ذلك محكمة أول درجة فانه من جهة 
أخرى يعتير اقرارا لاحالة السابقة عليه ولا يجوز 
4 لعده التظم 
9 و1107 خصوصا وأن. الاقرار الذ كور 
قد استعرض حالئه من سئة كهُلم! وما استحقه 
بعدها من العسلاوات والدرجات إلى نارم ذلك 
التعديل . » فأمام هذا الاقرار الصر يع لانحوز 
للطاءن أن شكو من ذىء ٠.‏ 

و« وحيث انه من كل ما تقدم يكون الطعن على 
غير أساس ويتعين رقضه موضوعا ٠‏ 


من احراءات قدعة حصات قَْ عئة 


( طمن أسمد حمد رضوان أفندى وحضر عنه الأستاذ 

صليب ساتى باشا ضد وزارة الأأشغال العمومية وأخرى 
وحضر عنهما الأستاة خمد ساى 3 رقم 1م سنة 
؟راق) 
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١‏ عقد عرف . استخلاس الكمة مزعباراته ومن 
ظروف الدعوى أنه بيع بات خال من خيار الفسخ 
موضوعى ٠‏ 

؟ سابع من شخص لم يسجل عقد ملك ١١‏ 
لصحت وخادم ؟ لا اعتراض على ذلك » المعترى دائن 
للبائم قله أن 3 بم الدعاوى باسمه تسجيل هذا ١‏ 
ينقل ملكية اليم من المالك الأصلى إلى الشترى ( لمادة 
١141‏ مدل ) : 


العدد الداسع والعاشر ‏ السئةٌ السادسة والعشرونث 


الميادىء القانونية - 

-١‏ إذاكانت المحكمة قد انتبث فى حكمها 
إلى القول بأن المتعاقدين قد قصدا بالعقى العرفى 
الحرر بينهما أن يكون البسع بأنا خاليا من خيار 
الفسخ مستخلصة ذلك ما لا حظته من أن العقد 
خاومن ذكرعر بونوبما هو ثابت به من أن 
كل ما دفعه الشترى سواء أ كان للبائع أم لدائئيه 
السجلين على العقار البيع إِنما هو من العن التفق 
عليه لامجرد عر لون إضيع عند اختيار الفسخ 
ومن أن المتعاقدين أ كدا ننتهما هذه بتصرفاتهما 
التالية للعقد بما جاء فى الاقرار الصادر من البائع 


من قوله«حيثافى اعت 2000 و يوقع عل العقد 
انها فى . ... . فأقرر بهذا نفاذ هذا البيع 


نهائيا بين الطرفين مع استعدادئ للتوقيع النهائى 
بالبيعأمام أيةقجهة قضائية الخ» فان مااستخلصته 
المحسكمة من ذلك نسوغه المقدمات التى بنى علمها 
ولا بتحاق مع ما جاء فى ذلك العقد من أنه إذا 
عدل أحد الطرفين عن انام وتلفيذ العقد يكون 
ملزما يدقع مبلغ كذا دون تلبيه ولا إنذار . 
؟ ل إذا حكمث المحكمة بصحة ونفاذ بيع 
صدر من شخص 1 لسجل عند ملسكه قلا لصح 
الاعتراضص علمها فى ذلك مادام القانون قد جل 
للشترى حق استصدار الحكم لصحة وئفاد عفد 
البيع العرق إما على البسائع له وحده عقتضى 
إلتزامه بنقل اللكية إن كانت الما-كية له وإما 
عليه وعلى من تصرف له لعقود غير مسحلة ا 
حتى الماللك الأصلى وذلك باعشباره دائنا للبائع وله 
بمقتضى امادة ١4١‏ من القانون الدقى أن يهم 


العدد التاسع والعاشر ‏ السئة السادسةوالعشرون فخا 


بلكل ما أورده المتعاقد ان من هذا اليند هو 


انتقال ملكية البيع من الالك الأصلى إلى 
المشترى . ١‏ 


السو 

« حيث ان الطعن بنى على سببين : يتحصل 
السبب الأول منهما فى أن المحكمة أقامتقضاءها 
على أن عقد البيع أساس دعوى المطعون ضدما 
الأول والثاتى هو عقد بيع بات خال من شرط 
خيار الفسم فى حين أن البئد الخامس منه 
صريع فى وجود هذا الشرط و بذلك تكون قد 
أخطآت فى تأو يل العقد . 

« وحيث ان ال-كم الطعون فبه إِذ قرر أن 
الطرقين المتعاقدين قصدا بالعقد العرفى المؤرخ فى 
٠م‏ من أغسطس سنة 1441 ببعا بتا خاليا من 
خيار الفسع قال فى ذلك :« ان العقد خاز من 
كلة العربون بل الثابتٌ فى العقد هو أن كل 


ما دفعه المشتريان سواء أكان للبائع أم لدائنيه 


المسجلين"على العقار المبيع: إماكان من أصل امن 
التفق عليه وقدره "6٠‏ | جنا لا جرد عر بون 
اضييع على من تار فسخ العقد من المتعاقدبينت 
أ كد المتعاقد ان هذا الوضع وهذه النية السابق 
بيائها فى تصرفاتهم التالية بعقد .م أغسطس 
سئة 54١‏ وهى أنه حاء ف الاقرار الصادر من 
1 (رحيث الى بعت ... و بوقع على العقد 
النبا فى ١١‏ أكتوبر سنة 154١‏ فأقرر بهذا 
نفات هذا البييع نهائيا بين الطرفين ... مع 
استعدادى للتوقيع النهانلى بالبيع أمام أى جهة 
قضائية يدعونا لما حضرة المحاتى » . . . ما بنى 
بتانا قيام حق خبار الفسخ حنى فى عنيلته - ولا 
ينف هذه الحقائق الثابئة ما جاء فىالبئد الخامس 
من عقّد .م أغسطس سنة ١441‏ لأن هذاالبند 


م ينشىء لأحبد من الطرفين حق يار الفسخ 


إأزام من يشخلف عن تنفيذ العقد عبلغ مائةجنيه 
ولسق هذا النص اعفاءللطرفين مئ الالتزامات 
الأخرى المقررة فى العقد بل هو التزام جديد قم 
بذاته مضاف إلى الالتزامات أخرى المقررةف العقد 
ومنها قيام الستأنف عليه الأول بالتوقيع علىالعقد 
النهاتى » . 

« وحيث ان نص البند الخامس الذى يتمسك 
4 الطاعن هو : ( إذا عدلأحد الطرفين عن اتمام 


وتنفيذ هذا العقد يكون ملزما بدفع ١٠٠١‏ حنيه 


مصرى بدون تنبيه أو انذار . » ولا كان ذلك 
الذى استخلصته حكمةالاستثناف نسوغه الأسياب 
التى أؤردتها فى حكميا ولا ينافي4 البئد الخامس 
الذكور » فلا حل للتعى على لمكم بأنه أخطأ 
فى تأو يل العقد . 

« وحيث ان السبب الآخر تحصل فى أن 
الطاعن يأخذ على المحسكمة أنها حكمت إصحة 
ونفاذ بع صدر من غير مالك للعقار البييع » إذ 
أن الطاءن يسم قانون التسجيللا يمكن اعتباره 
مالكا لأن الملكية لا عكن أن تنتقل إليه إلا 
تسجيل عقد ملك وهو ل حصل حق الآن . 
وهذا الاعتراضميدود بأنالقانون جع لللشترى 
حق اصدار الحم بصحة ونفاذ عقد البيع العرق 
إما على البائع وحده بمقتضى النزامه بنقل اللكية 
انكانت اللكية حاصلة عليه و إما عليه وعلى 
من تصرف له بعقود عرفية غير مسجلة حق الالك 
الأصلى كا هو الخال فى هذه الدعوى ‏ باعتبار 
أن الشترى دائن لهذا البائع وعملا بماله من الحق . 
فى إقامة الدعاوى الى تنشأ عن مشارطات مدنية 
يمقتضى الادة ١4١‏ من القانون الدتى » ورتب 


بالقانون على تسجيل ذلك الحم انتقال ملكية 


البيع من اثالك الأصلى إلى الشترئ . 
ش ش 070 


فك 


العدد التاسع والعاشر ‏ السئة السادسة والعشروث 


« وحيث انه لما تقدم يكون الطعن على غيد | من الاطلاع علبا أنه مطاوب اليم بتثبيت 


أساس متعينا رفضه موضوءطا . 
( طمن عمد ثعس الدين الواسطى أفندى وحضر عنه 
الأستاذ دين ضد الحاج أهدعيد العالسيد والخرين 
وحضر عن الأولين الأستاذ عبد المجيد الشرقاوى رقم 
6 سلة “*#اق) 
كن 
٠‏ ابر بل سئة 1948 
حسكم : قسيينه . تدعيمه محكم فى قضية أخرى لم 
يكن الحسكوم ضده خصما فيها . لامائع . 
امبدأ الثانونى 
ليس ثمة فى القانون ما يمنع من أن تستد 
المحكمة فى حكمها إلى ماقضى به فى قضية أخرى 
لم يكن الحسكوم ضده لخصما فها إذاكان ذلك 
جرد تدعيم الأدلة التى سردتها فيه فانهذا لابعدو 
ان يكون استنباطا لقرينة رأت الحسكمة فبا ما 
يويد وجهة نظرها ٠.‏ 


الحلىء 
وحيث ان محصل الوجه الأول من أوحه 
الطمن أن الحي الطعون فيه أخطأ فى تطبيق 
القانون إذ أجاز الاستمرار فينزع ملكي ةالطعون 
صده الأخير من ./ فدن وام قيراطاو ." هما 
مخددة مع أنه لاعلك سوى خمسة أفدئة شائعة 


فى ١‏ فدان وم قرار يط وأنه م محصل قسمة. 


إلى الآن والقانون يقَغى بأنه لا بحوز للالك على 
الشيوع أن يتصرف فى نصيبه مفرزا . 

د وحيث ان القول,أن الجسة الأفدنةوكسور 
الطلوب نزع ملكيتها و ببعها شائعة وغير محددة 
يناقضه الثابت من ححميفة الطلب الى تقدم بها 
الطاعنون لمحكمة شبين السكوم الا بتدائية وهى 


العلنة تاريخ بم سبتمبر سنة 95 21 فقّد تبين 


ملكية الطاعئين إلى ١ه‏ فدان وه قراريط 
وه أسبم وهذا القرار على أر بع قطع عددة كل 
منها بحدود أر بعة أى أنه غير شائع فى أطيان 
أخرى كا يول الطاعنون فيطعنهم » وإذنيكون 
ما بدعيه الطاعنون فىيهذا الصدد على غير أساس 
« وحيثانمبنى الوجهالثاق أن الي اللطعون 
فيه أخل يحق الدفاع » فقد طلب الطاعنون أمام 
محكمة الاسئناف نحفيق ملكيتهم على أساس 
العقود والستندات القدمة منهم وعلى أساس وضع 
بيدهم اللدة الطو يز الكسبة لأملكية » ولكن 
الي الطعون فيه ايد الج؟ الستأنف لأسبابه 
وأضاف إلا سببا واحدا لم بعرض فيه ارد على 
طليات الطاعئين بخصوص إثبات: ملكيتهم على 
مقتضى الستنداتالقدمة منهم ولم ,يحقق وضعاليد 
كا أن الطاعن الأخير الشيدمم عبد الوهاب ابراهيم 
قنصوةاعترض علمورفض المحكمةالانتدائية دعواه 
واستناده إلى ما سس به فى القضية رقم ١١‏ كلى 
شبين الكوم لسئة ه"مو١‏ الى م يكن خصما فها 
د وحيث انه بالرجوع إلى الحم الابتدائى 
الذدى أده الحم 
حث العهود الى استند إلمها الطاعنون ومحصليا 
واستخلص فى منطق ملم أنها عةودجدية وأشار 
إلىأن الطاعنين نفسهم عندما لمسوا هذه الحقيقة 
عدلوا عن العسك مها وطالبوا احالة الدعوى إلى 
التحقيق لإثبات وضع يدهم على الأطيان الطالب 
بها الدة الطوياة المكسيه للملكية . فالقول بأن 
المت لم عرض لارد عن طلباتالطاعنين فى غير 
محله » وقد استيان الحكم الاتداق من تشارب 
الطاعنين فى دفاعهم أن. طلموم إحالة الدعوى إلى 
التحقيق غير جدى يقصد به رد تعطيل الفصل 


الطعو ن قبه لأسيابه تقض أنه 


فى الدعوى ولماكانت حكمة الاستثناف أيدت 
الحم لأسيابه فعنى هذا أنها أخذت بوجهة النظر 


العدد التاسع والعاشر - السنة السادسة والعشرون 


هذه وأفرتها » وتقدبر الحكمة ففذلك موضوعى 
لاسبيل لإثارة الجدل فى شأنه أمام محكمة النقضش 

« وحيث ان استناد الك الابتدائى الؤيد 
لأسبابه إلى ما حك به فى القضية رقم ٠م(‏ سئة 


مس كلى شبين الكوم التى لم يكن الشييعبد 


الوهاب ابراهم خصما فنها قد جاء على سبيل دعم 
الأدلة النى سردها الم فاعتيره قريئة تت يدتلاك 
الأدلة»وليس ثمة ما يمنسقانونا من استنباطالقرينة 
من قضية أخرى واو لم بسكن الطاعن طرفا 
فها. ش 

« وحيث ان الوجه الثاك ,يتحصل فى أن 
أسياب الي الطعون فيه تناقضت مع منطوقه 
فقد أثيت فى سبيه الذى أضافه فى أسباب الحكم 
الاتداتى أن الطاعنين ونازعى اللسكية اعترفوا 
بأن الدين متلك ه فدن وه قراريط وو أسهم 
وأن نازعى اللكية يقصرون طلباتهم على هذا 
القدر» ومع هذا فقدأيد الحكم الابتدائى بالنسبة 

إلى الم فسدادين و 9 قيراطا وؤاسهما كلها . 
( وحيث ان الحكم الطعون فيه قال فى هذا 
الصدد ما بأى «وعا أنه فضلاعما تقدم ققد اعثر, ف 
الستأنفون بأمهم لا ينازعونفى ملكية المستأنف 
ضْده الثالت لما رهئه لاستائف ضده الرابع كم 
اعترف هذا ومن معه من الستأنف ضدها الأول 
والثانية بأن الأطيان الى ينزعون ملكيتها لا 
تتعدى هذا القدر للرهون وأنه هو بذاته الأذى 
أخذعليه الست تفضدهماالأولى والثانية اختصاص 
وأن ما يتحصل من تمن هذا القدر سيوزع 
علمهم » . وقد أرادت المحكمة بهذا القول أن 
تضيف دلبلا آخرا إلى الأدلة الى أوردتها المحكمة 
الاتدائية لإثيات عدم جدية دعوى الطاعنين 
الذرين كانوا يدعون أن هذا القدر ملك طم وأئهم 
علكوته مقتضى عقود قدموها . أما أن نازعى 


احم 


فقط دون باق الأطيان النزوعة ملكيتها فبذا لا 
الطاعنون فها الحكم بثثبيت ملكيتهم للاطيان 


كلها والتى تبين المحكمة الاتدائية ولمحكمة 


الاستئناف بعدها أن دعواهم بالنسية إليه على غير 
أساس . 

0 وحيث أنهمن كل م تقدم يكون الطعن عل 
غير آساءن و كمان رقطه موكوما : 


: 0 طعنُ مصطق أبراهم عقل وآخر سنن و حضر مهم 


الأستاذ عبد الل فسكرى ليل ضد السيدة فاطمة أحمد 
الختام عن فسها ويصفتها وآخرين رتم 54 سنة 
عحق). 
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حكم . تسييبه . عدم أخذ حكية الاسكناف بوجهة 
نظر الحكمة الاجدائية . وجوب برآن ذلك * 


المبدأ القانوتى : 


إذا رأت مكمة الاستكناف عدم الأخذ بوجبة 
نظر الممكمة الابتدائية فانه يكون من المتعسين 
علمها أن تين أسباب ذلك و إلا كان حكميا معييا 
بالقصور . 


السو 
« حيثأنه مما ينعاءالطاعنانعلى الحكم الطامون 
فيه أنه جهل وقائع الدعوى فحاءت أسيابه تأقصة 
لا تبرر قضاءه الدى صدر الفا للحكم الابتدائى 


ما أنه لم برد علىماورد بهذا الحكم متعلقاحطاب 


قاطع فى الدعوى تار يه 4 من أغسطس سئنة 
رعرة 41 وفى هذا قصور فى التسبيب يعيث الحكم 
وسطله ٠‏ وف سان ذلك بقول الطاعنان أنة ورد 
بالحسكم الطعون فيه أن النزاع بين الخصوم صر 


مقر 


العدد التاسع والعاشر - السئة السادسة والعشروث 


فى أصرين الأول الاقرارالصادرمن ممدأفندى 
مصطق الشبي حلسة ١‏ من أ كدو بر سنة 
عه إفى الدعوىالمسداة رقم ه١٠‏ ؟سنة م54١‏ 
( وهى دعوى الحراسة) الذى استيعدته المحكمة 
الااتدائية ‏ الثاقى ‏ ماإذاكان الدائن هو أحمد 
رك الشيى أم والدمحقد أفندى رى الشسءوهل 
التحويل الذى صدر من هذا الأخير لاه هو 
تحويل توكيسلى أو أن أحمد أفندى رى الشيق 
أبيه » هذامع أن النزاع كان قَأنمًا حول أمور عدة 
حولمن أنشا لحل التحارى سن ةس ١‏ ودرأس 
مال من أنشىء 03 وحول كز أحقد ر35 الشيى 
فى الحل التجارى هل هو شريك فيه أوكان 
عرد دائن بما أثبثهله والده باسمه فى دفاتر امحل 
ف 0 أغسطس سئة رمه ١‏ 3 وحول 1 ل 
أفندى رك الشيتى الذى عين لإدارة الحل بغيرأن 
يكون شر كا فيه 0 وحول ما ادعاه أحمد رزى 


الشيق فى دعواه من أن له فى امحل ١.٠‏ جنها: 


ضاعة وتقودا وسندات إذنية وأن ذلك ثابتمن 
دفائر الحل : وحول كيفية الفيد فى هذه الدفاتر 
ورهن الذى كان يوم بالقيد قبا 3 وهل حصل 
ذلك بعلم محمد أفندى أحمد مصطفى الشيق أولاء 
وهل ماحاء بالدفاتر مطابق لاواقع أولا وما ححيتها 
وهى بد جمدأفندي زَى الشيىالذى كان قيدد 
مها ما بر بده وهو الذى قدمها فى عوى الحراسة 
بعد أن انهم بسرقتها » وكيف حصل تحويل 
السندات الاذنية الى أخذها جمد أفندى زكى 
الشى على لات ددوى الشيى ثم حو لما لابه ق 
3 أغسطس سئة ورسة؟ وحوها هذا الابن في 
نفس التار عن للذكور: إلى حم دأفندى أحمد الشبيق 
ومن قدمها لإلحل للتحصيل هصل هو أحمد زكى 
أوجه النزاع على ضدوء التحقيق الذى باشرته وعلى 


ضوء الستندات و مخاصة خطاب ؛ من أغسطس 
سئة مم9١‏ الذى قدم به جمد أفندى زكى الشيتى 
السندات الاذنية محولة منه لاه ثم من ابنه 
إلى عقد أحمد أفندى الشيق . ولكن الح 
الطعون فيه لم بشر إلى هذا الخطاب الصرع فى 
أن السندات قدمها مهد أفندى زكى الشيى بعد 
تحويلها لابنه وتحو يلها من ابه للمحل لقيدها 
قية لحسابه هو. 

« وحيث اله ثبين من لحي الاتدالى أنه 
بعد أن استعرض تفصيلا شهادة الشهود الذيين 
سمعتهم المحكمة تنفيذا للحم العهيدى الصادر 
بتار بخ ه من نوقبر سنة همو١‏ والذى تقسدم 
ذكره فى صدر هذا المي ذ كر فى استخلاص 
النديحة ما يأتى . « وحيث انه يتضح من ذلك 
أولا - أن زكى بك وقدكان مكلفا بإثيات علم 
محمد أفتدى أحقد الشيق ووالده أحمد أفتدى 
مصطف الشيق بالبيانات الواردة فى الدفاتر قد عجز 
عن ذلك وتبين من شهادة تمد أفندى كاملوعبد 
الجيد أفندى شحاتة اللذرين استشهدبهماوارتضاههما 
أن أحمد أفندى مصطئ لم بعلم بالبيانات الواردة 
فى الدفاتر إلا فى آخر الأمر ولم يطلع علها وأنه 
لما أراد نقلها إلى طنطالمراجعتها اسئولىعلها زكى 
بك ورفع ابنه الدعوى المستعجاة التى انتهت 
بالرفض ‏ ثانيا ‏ أن أحمد أفندى مصطفى وولده 
مهمد أفادى أحمد أثينا أن الال هو أصلا لز 0 
بك وأن ابنه أحمد أفندى زكى ل يكن له فى 
الأمر ثنىء فل حضر للمحل إلا نادرا ولم حضر 
مجالس الصلح أبدا ؤأن التحويل ايض وقد 
شهد ,ذلك شهود أحمد أفندى مصطق ومنهم 
ائنان ارتضى زكى بك شهادتهماما شهد الخواجا 
أرا أميتودهان وسيد أفندى السلاىوهمامن شهود 


رَكى بك بأن الال أصلا لزكى بك وأن ابنه أحمد 


أفندى زكى لم يكن بحضر مجالس الصلح وعبجز 
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رَى بك الشيق عن نق ذلك . وحيث انه لس 
أدل على أن الال هو ملك لرَى بك من الاطلاع 
على كتابة الحرر فى أغسطس, سئة م؟١‏ الرسل 
منه إلى أحمد أفندى مصطق الشيق فقد ذ كر 
فيه صراحة أنه برسل برفقه ١١‏ كبيالة محررة 
لأمه (أى لأمر زى بك ) على أولاد بدوى 
الشيتىومحولين لأمرك (أى أحمد أفندى مصطق) 
وبرجوقيد قيمتها له بالحساب » ثم أورد الحم 
الذ كور الخلاصة الآنية :- «وحيث ان الظاهر 
مما تقدم كلهأن زَى بك الشيت كان صاحبالشأن 
الأول والأخير فما جرى من العاملات بينه و بين 
أحمد أفندى تسد الشبتى وولده أراد أن يعتبر 
نفسه فى صورة انه شر كا للحل فل يتم له قصده 
ثم استولى على الدفاتر بعد أن أثبت فبها ما شاء 
وسخرابنه لرفع دعوىحراسة فرفضتوأرادأن 
يتصالل مع أأحمد أفندى مصطق فم يوفق إلى 
الشروط التى ترضيه وعمد إلى مالك الحل فرقع 
دعوى بالإخلاء ضده ليصل من ذلك إلى إخراج 
أأحمدأفندى مصطق من الحل فتدخل أ حمد أفندى 
فى الدعوى (را اجع القضية ١54‏ سئة برخرو١ا‏ 
مستعجل ) وأخيرا طلب فى شخص ابنه الحصول 
على ما أثيته بإسم ابنه فى الدفاتر حتى لا يستهدف 
للقاصةمع إقراره فىمذكرته القدمةمنه بأنه مدين 
مبلغ 187 جلها لأحمد أفندى مصطفى وولده . 

د وحيث انه يظهر مما تقدم أن النزاع لم يكن 
منحصرا فى الأمر بين اللذدين وردا فى وجه الطعن 
قلا عن الحم الطعون فيه بل تناول عدة أمور 8 
أخرى جوهرية ويخاصةخطاب ؛ أغسطس سنة 
لية؟ وكان بحت على المحكمة وقد رأت عدم 
الأخل بوجهة نظر المحكمة الابتدائية أن تبين 
أسباب عخالفتها لما أما وقدسكتت عن بيائهافيكون 
حكمها قد لحقه العيب الذى ينعاه عليه الطاعنان 


1م 


ومن ثم يتعين نقضه من غير حاجة إلى بحت 
أسباب الطعن الأخرى . 


( طعن عمد أحد القيق وآتذر وحضم عنهما الأستاذ 

حامد فهمى بك ضد أجد زكى الشيق أققدى وش 
وحضر عن الأول الأستاذ سابا حبعى بك رقم ١‏ سنة 
ق) ١‏ 


/51؟ 
58 أبريل سئة غ54١‏ 


شركة . 

١‏ شركة ظاهرة لحا اسم معين . جريان معاملاتها 
ممع الغيرباسم الشريكين معا . شركة تغامن .عدماشهارها 
وكون عقدها غير ثابت بالكتابة . لا عنم أيهما من 
اعتيارها كذلك , شركة التغضامن ليست من الءقود 
الشكلية . هى من التعهدات الواحب ناثباتها بالكتابة . 
مبدأ ثبوت الكتابة . مي يترب على عدم اشهار 
الشركةاليطلان فبا بين الشريكين . إذاطلب ذلك أحدها 
وحن به( الواد 43 و 4ه تجارى وه١؟‏ مدنى ) 

؟ فاتورة من أحد عملاء الشركة موقم عليها من 
أحد الشريكين . اعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة فى إثبات 
الشركة . حوازه . ثبوت قيام الشركة . عدم وجود 
اتقاق ينالشريكين على حصة كلمنهما . كلمن الشريكين 
يكون محق النصف فيها . 

اموت أجد الشركاء تنتهى به شركة التضامن , 
لا يصح القول باستمرارها إلا باتفاق صريح أو كانت 
طبيعة الشركة والغرض الذى من أحله ألشئت يتح معه 
استمرارها . التصفية لا تقضى استمرار الشركة إلا ريما 
تم . استمرار حك . يجب على أثر الوفاة الامتناع 
عن أى عمل حديد من أجمال الشركة . 


اليادىء القانونية : 


ذ- إذا كان الظاهر مما أورده الحسكي أن 
الشركة التى أثيات المسكمة قيامها بين الأخو بن 
غير مستمرة بل ظاهرة ولا اسم معين ومعاملاتها 
مع الغرلا نجرى باعم شر يك واحد بل بأسم 
الشر يكينمعا فهى شركة تضامن لا شركة محاصه 
ولا عنع من اعتبارها كذلك كون عقدها غير 


الى 


ثابت بالكتابة فإن شركة التضامن ليست من 
العقود الشكلية حتى كان يصع القول ببطلاتها إذا 
لم حرر عقدها بالكتابة و إتما هى من التعهدات 
التى لا جوز إثباتها إلا بالكتابة لأن الادة ع 
من قانون التجارة لم تنص على وجوب السكتابة 
إلا لبان الدليل الى يقمل ق إثبات وجودشركة 
التضامن كما هى الخال بالنسبة للادة 6١؟‏ من 
القانون الدى حين نصت على وحجوب الإثيات 
بإلكتابة إذا زادت قيمة التعبد على ألف قرش 
ولا كان مبدأ الثبوت بالكتابة يكوم فىالتعبدات 
الدنية على وجه العموم مقام الإثيات إِذْ كلته 
الشهود والقرائن فن باب أولى تكون الخال فى 
شركةٌ التضامن باعتيارها من السائل التحارية 
والقاعدة فى السائل التحار بة أنه يجوز على وجه 
العموم الإثبات فنها بغير الكناية . ولا يمنع من 
اعتبارها كذلك أيضاعدم اشهارها » إذ أن عدم 
الاشهار لا يترتبعليه البطلان فما بينالشريكين 
إلا إذا طلب ذلك أحدهيا و ح به وعندئل 
نسوى حقوقها فى الأعمال التى حصلت »م هو 
صريع نص الادة ه من قانون التجارة . 
؟ ان الفائورة الصادرة من الحلات الى 
تعامل الشركة إذا وقععللها أحد الشر يكين تعتبر 
بلا شك ميدأ ثبوت بالسكتابة فى إثيات الشركة 
مادام من شأتها أن مجعل قيامها قر يب الاحتال 
فاذا كلت هذه الفاتورة بشهادة الشهود والقرائن 
فان شركة التضامن يشبت قيامها بين الشريكين 
ومادام لا بوجد بين الشر يكين اتفاق على حصة 
كل منهما فإن كلا منهما يكون بحق النصف فمما 
ست ان للاذة وه عر القانون الى قد 
نصت على أن شركة التضامن التحاربة 8 
عو ت أحد الشركاء . وإذن فلا لصح القول 
باستمرارها بعد وفاة أحد الشركاء إلا باتفاق 
مرح أو إذا كانت.طبيعة عم ل الشركة والغرض 


من إنشانها نحم معه استمرارها رغم موت أحد 
الشركاء حىق إنلمهى العمل الذى أنشئت دن أجله 


.وإذن فقول المج أن الغرض الذى توناه 


الشريكان من إمجاد المحل التجارى موضوع 
الدعوى وما بينهما من صلة الأخوة الل . » ذلك 
ليس من شأنه أن يؤدى إلى ما رتبه عليه من 
وجوب استمرار الشركة خصوصا إذا كان بين 
ورثة الشرريك التوفى قصر لا أهلية لهم . أماقوله 
أن الشركة تكون مستمرة حق لتم التصفية فان 
هذاالاستمرار حكوىفقط اقتضته عملي ةالتصفية 
ذلك لأن الشركة متى انتبت زال شخصهاالعنوى 
ولاببق بين الشركاء من علاقة إلا كونهم ملاكا 
على الشيوع لموجوداتها ولا ببق للشركة مال 
منفصل عن أموالالشركاء الشخصية. وهذاالقول 
إذا أخدذ به على إطلاقه لا مكن اجراء التصفية 
واضر الشركاء ودائنوا الشركة على السواء إذ 
إضط ركل شريك إلىمطالبة كل مدين الشركة 
بنصيبه فى الدين و يضطركل دان لطالبة كل شر بيك 
بنصيبه فى الددين إلىغير ذلك . فلتجنب كل هذه 
الضار وجب بطبيعة الال أن تعتبر الشركة قائمة 
محتفظة بشخصبتها على أن هذا لس معناه أن 
الشركة مننقض حقيقة وفعلا بالوفاة بل يجب على 
أثر الوفاة الامتناع عن اجراء أى عمل جديد من 
أعمال الشركة لانقضانها . 


امسو 
« حيث ان الطاعن بنى طعنه على جإة أسباب 
محصلها ( أولا ) أن الحكي الطعون فيه جاءت 
أسيابه قاصرة ومتناقضة . أما عن القصور فان 
الطاع نقد دفع الدعوى بأن الطعونضدهموصفوا 
الشركة فى دعواهم بأنها شركة محخاصة للوصول 
إلى إثيات وجودها بالبيئة مع أن الوقائعم والأدلة 
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التى ذ كروها نجعل الشعركة على فرض وجودها 
شركة تضامن إذ زعموا أنها كانت معروفة باسم 
( على وعبد العزيز الديب ) أو باسم « اخوان 
الدريب 04 واستندوا إلى معامالات مع الغير بام م على 
تكون شركة باط لعدم إثبات عفدها بالكتابة 
ولعدم اشهارهاما دقع الطاعن بأنه إذا لم تكن 
الشركة 45 مخاصضة أو شركة تضامن وكانت 
شركةبالفعل فلا مكن اعتبارهاقامة صفةستمرة 
و إنمايعترف بقيامها نحوزا بالنسبةلاعمليات الفردية 
الى ثبت قيامها بها وكل ذلك لم نعن المحكمة 
بالرد عليه . هذا فضلا عن أنها اعتيرت الشركة 
مناصفة بين الأخوين واعتبرتها مستمرةبعد وفاة 
أحد الشر يكين دوت إبراد مسامك أو دليل على 
ذلك . وأما عن التناقض ففد ذهيت اللهكمة 
أولا إك أن الشركة شرك مخاصة مسكمرة وليس 
الدليل السكتانى بلازم لإثبات وجودها وأحالت 
الدعوى إلى التحقيق لإثبات وحودها . باليشة ثم 
ذكرت نسعة أدلة تثيت ظهورها واتخحاذها اسا 
معينا أى أنها شرك ةنضامن م ترددت بين القول 
أنمها شركة محاصة والقول بأنها شركة تضامن 
( ثانيا ) أن المحكمة خالفت الواد 5 و م4 
وة:غ:دواهر:ه من قأنون التحارة الق تقفى 
بوجوب إثبا تش ركات التضامن بالكتابة واشهارها 
و سطلانها إذا م تشبع قذه ادراءات وتصفية 
المواد 4 54 التى تتضمن أن شركات الحاصة 
ليس لا اسم مجارى وليس لا رأس مال (ثالنا) 
أن المحمكمة خالفت المادةه غ ؛ من القانون الدلى 
الى تنص على ا نتهاء الشركة بموت أ<دالشسركاء إذالم 
يشترط غيرذلك مع عد.الإخلالبا اتعلقبالشركات 
التحارية التي لا تتفسخ يموت أحك الشركاء غير 
التضامنين. والشركة الزعومة سواء كانت شركة 


الم 


مخاصة أو شركة تضامن ذبى تنتهى يموت أحصد 
الشركاء لأنها لبست من نوع شركات رؤوس 
الأموال . 
« وحيث ان احج الاتدائي الذى أخذالجم 
الطعونقيه بأسبابهمن حيشقيام الشركة وكذلك 
الحم امطعونفيه و إن كانا قدتضمنا أن الشركة 
موضوع الدعوى م يصح أن تعتر شركة خاصة 
كذاك بصح أن تعتبر شركة تضامن إلا أن الح 
الابتدائى أقم (أولا) على أنهناك فاتورهصادرة 
من محل صقال مؤرخة١؟٠‏ أغسطس سنة ٠9و9١‏ 
تدل على شراء بضاعة منه موقعاعلبا خط الطاعن 
عبد العرءز جمد اللديب بإمضاء «على وعبد العزين 
على الديب » ( وثانيا ) على أن هناك خطاب 
من بنك الاتجلومؤرحا فىهم! دسمير سنة51؟١‏ 
إلى « السادة على وعبدالءز يز الدديب بكار السبع 
قاعات البحررية رقم ه » عطالبتهما بسندين 
قيمتهما ٠م‏ ه؟ قرشا لاخوان جبارة وشركاؤهم 
بالاسكندر بةوخطابا من محل تجارةموسى يعقوب 
بطون بالاسكندرية مؤْرعًا .م1 ينايرسنة م5١‏ 
بعنوان «حضرات الأ كرمينالسادات على وعيد 
العزيز الدرب صر » باخطارهما بإرسال يضاعة 
إلمهما داخل عششيرة طرود يأسم بنك رومافرع 
الوسكى بمصر حسب البيان الوضح بالقانورة 
الرافقة واخبارجما بتحويل باق العُن وتكليفهما 
ددفعه لأعى ألبنك الذ كور ومع هذا الخطاب 
الفاتورة الشار إلا شفس التار عم ومطلوب 
قيمتها من السادات على وعبد العزيز اللددب 
والتحويل والأعى بالدفع إلى بنكروما وهوباسم 
الأخوين « على وعد العزيز الديب يمضر » 
بالتارجم عينه وتطابا مؤرخا هة؟ مارس سئة 
من محل حييب شلهوب وجدعوناخوان 
إلى« جناب الأ كرمين السادات على وعبدالعزيز 
عرد الدريب » باخبارها بورودكية من الحرابر 


"الال 


ودعوتهما لمعاينتها ورسالة تلغرافية رمزربة مرسلة 
الريق شركة الاسترون من مصنع زارا فى 
بوكوهاما بإليابإن رقم +ه بتار ع ١١‏ أغسطس 
سنة +199 إلى شركة الديب بالقاهرة بطلب اعتاد 
وسالة أخرى مثلها بتارع ١5٠٠١ /1١ / ٠"‏ 
بضرورة فت اعهاد قبل إجابة الطليات . وخطابا 
من محل نجارة جورج درال بألانيا إلى شركة 
الدريب بالقاهرة فى أول 00 سنةٌ . ةا 
وفاتورةمن مطبعة ليوش رين بالاسكندر بةمؤرخة 
١6‏ سبتمير سنة ١991‏ عن مطبوعات لشركة 
الديب ( وثالثا ) على أن عمد بك الفرنوانى شهد 
« بأن الدعى عليه (الطاعن) ومورث ( الطعون 
ضدهم) كانا يتخرانمعا فىأصناف الح بروخلافه 
و يشتر يان بضاعتهما منه حتى توفى الأخير ففسنة 
؟؟9ل واغعذا لتحارتهما محلا جه ةالسبسع قاعات 
البحرية وكان فى بادىء الأمر حلا مقفلا أى أنه 
لم يكن معدا لاستقبال العملاء وكان الدعى عليه 
يدير هذا امحل ينها كان مورث الدعين ينتقل 
للماشرة البييع والشراء 9 يعود إلى الل ليقغى 
فيه بقية أيام الأسبوع وأن المدعى عليه لم حضر 
إى القاهرة إلا بإيعاز من أنخيه إل كير ليسيرعلى 
هدى ما فعل الشاهد واخوته و بثر سم خطاهم فى 
أساليب التتجار ة وافتتاححل بالقاهرة وأ نالشيخ 
على الشريك اللتوفى كان ,ضع خطط التجارة 
وتتعرف أمناء الصائع الأجنبيةفى اليابان لاستيراد 
البضائع الحر بر ية منها . وحدث أن ار الدعى 
عليه بض الوقت فى الجوارب ونحوهافهاه أخوه 
عن ذلك وعاد إلى الأتجار فى الطرابر وحدها 
وانسعنطاق تجارتهما حق بلغت مبيعاتهمااليومية 
من »تو جنيها|ل ٠٠١٠٠‏ جنا ؤتعاملا ف المضاعة 
الحناضرة مع من لدان منهم الخواجات 
صقال وكانا يكتفيان بر بم يسير حتى بدأ الدعى 
عليه يباشر التعامل بالعقود وثوفى الشبيخ علىوقتئذ 


العدد التاسع والعاشر السئة السادسة والعشيرون 


وعد الوفاة لم ريقف الشاهد على مدى العلاقة الى 
قامت بين الدعى عليه وأولاد أخيه ‏ وأشار 
للشاهد إلى أنه لم تسكن للحل دفاتر منظمة لأول 
عيده وأن بعض الصفقات التى نمت بين متحره 
ومحل الدعى عليه وأخيه ومنها الصفقة التى تمت 
بفاتورة مؤرخة ١‏ ددسمبير سئة ٠8و‏ أكالت 
باسم اللدعى عليه وحده لأنه كان الشر يك اليم 
فى الحلوأن صفقاتأخرى بت مع تجار آخرين 
ياسم الدعى عليه وأحيه » وأن الأواجة ميشيل 
«وسف صقال شيد بأن الأخوينكانا شركاء فى 
ل القاهرة لتحارة الأفشة والناديل الخربرة 
وما شابهها وكانا بتعاملان مع شركة صقال ( الق 
من أعضامما الشاهد ) باسم « اخوان الديب » 
أو «على وعبسد العز بز اللدبب » إلى أن توفى 
الشييخ على الدديب واستمرت العامإة حتى الآن 
باسم الدعى عليه وحده .وأنالخواجة زى بوسف 
صقال شهد ععنى ذلك وأشار إلى عقد صادر من 
محل صقال ببيع بضاعة قيمتها ١٠٠٠م‏ جنيها تقريبا 
باسم الشيسخ على وعبد العز يز الدريب يعصر 
ودسوق » وهذا العقد نابت بدفاتر الكوبيا 
وأن الخواجة جوزيف بركات شهد بذلاك أيضا 
وان شهادته بدفاتر شركة اخوان صقال المننظمة 
ومنها ماهو مسجل مثل دفتراليومية وغيره وثبين 
من الاطلاع علها أثناء التحقيق أن معامإة هذه 
الشركة مع الأخو بن بدأأت من كارولية سئة 
9 ودونت الصفقات أولا باسم مورث الدعين 
تحت حساب جارى على الدريب - ثم تأشر ندفتر 
الذمامات بعيارة « أصبح امحل باسم اخوان 
الديب » وذلك ابتداء من 9 أغسطس سنئة 
طبقاً للفائورة الصادرة من محل صقال 
اخوان على احدى الصفقات فى هذا التاريع ياسم 
«السادات اخوان الديب» وهى الموقع علها من 
الدعى عليه يسم « على وعبد العز بز الددبب « 


العدد التاسع 'والعاشر السنة السادسة والعشروت 


ثم قالت المحسكمة « وقد نبين أيضا من الاطلاع 
على تلك الدقاتر أن العاملة بين محل صقال وشركة 
اخوان الأربب استورت على صورة منتظمة ثابّة 
باسم « اخوان اديب أى حساب جارى « على 
:وعد العز بز عقدالديب» لغابة تار عم ب8؟ مارس 
سنة 1959 ثم دون الحساب بعد ذلك أى بعد 
وفاة الشيسخ على الديمباشرة باسم عيد العزيز 
جمد الديب المدعى عليه ابتداء من ابر يل سئة 
فقيدت البضاعة التى استحرها من محل 
صقال فى ذلك اليوم باسمه وحده وقيدت دفعات 
التقود الى وردها إلى محل صقال ابتداء من سى 
ابريل سئة 9999 بإسمه وحده بعد أن كانت 
تورد باسمه واسم أخيه التوفى وقد قدم هذا 
الشاهد كشفا سيان "تلاك العاملات مطابا لماورد 
بدفاتر محل صقال وهو يدل على أن الأخو:ن 
اشتريا من هذا امحل ابتداء من ١٠؟‏ أغسطس 
٠و‏ غاية ه؟ مار سسنة ؟155 - وهوتار عم 


آخر فانورة صدرت بإسم اخوان الديب بضاعة |: 


قيمتها ٠٠‏ وهءه و 97نم جلها ويدل سير 
المعاملةعلى أنباكانت فىاز 206 حت أصبحت 
بامم الدعى عليه وحده عقب وفاة أخية مورث 
اللدعين ثم ثم قالت « وحيث ان المحكمة ترى 
أن تأخذ يشبادة شهود الإثبات هؤلاء نظرا لأنهم 
'تعاماوا امع 
ولأن شهادتهم تأيدت بتلك الدفائر الننظمة 
المسحاة الخاصة بشركة صقال والتى لا ؛طعن علما 
وعلى ما نت فها من بيانات قدعة العهد وثجر د 
موقي أن ما نعاه الدعى عليه على شركة 


الحل التحارى منذ عبد انشائه تقر يبا 


اخوان صقال وعلى الشهود ٠ن‏ أعضاتها من أنهم 
يتحاملون عليه بسبب أنه تنازع معهم بشأن 
استعالمرعلامة تجار يه شبيهة بعلامته فردود بأن 
هذا النزاع اننهى بالصلح وعادت المعاملة التحاربة 
بينهع فضلا عن أنه نزاع حديث العهد جدا ينها ما 


ىم 


يت فى تملك الدفاتر المسجاة لل صقال يرجع إلى 
ما قبل ذلك بحوالى عثمرين عاما » ثم قالت 
« وحيث انه فضصلا عن تلك الأدلة جميعاً فهناك 
الفاتورةالصادرة بتار عز.؟ أغسطس سنة ٠‏ 155 
من محل صقال اخوانالتقدم ذ كرها التى قدمت 
صورتها إلى محكمة الاستثئاف أثناء نظر الاستئناف 
المرفوع عن الحسكج العبيدى القيد تحت رقيمة 
سن ةم قضائية والوقع علمابامضاء وعلى وعبدالعز يز 
حمد الديب» 2 طالمدعىعليه نفسه طبةالاقراره 
ذلك أثناء التحقيق فتوقيعه هذا باسمه وامم 
أخيه على تلك الفاتورة فيه اعتراض صر مخ 
بوجود الشركة يبنه وبين أخيه» . 

وحيث أنه بين نما أورده الحسكم على الوجه 
التقدم أن الشركة التى أثبت قيامها بين الأخوين 
هى كا قال الطاعن شركة تضامن لا شركةمحاصة 
لظبورها وعدم اشتهارها واتتخاذها امماوتعاملها مع 
الغير باسمها لشر يكين . 

وحيث أنه عنعدم إثيا تعقد هذه الشركة 
بالكتابة فان عقد شركة التضامن ليس من 
العقود الشكلية حتى يبطل إذا لل تحرر به كتابة 
بل حكمه حكم سائر التعهدات الى يشترط قبها 
الإثيات بالكتابة إذ أن الادة 4 من قانون 
التجارة م تنص على وحوب الكتاءة إلا لبيان 
نوع الدلبل الدى يقبل لإثبات وجود شركة 
التضامن كا نصت الادة م16؟ من القانون الدنى 
على وجوب الإثيات بالكنابة إذا زادت قيمسة 
التعيدعل اف قرش. وما كانمبد الثبوت بالكنابة 
قو م فى متعبدات الدنية مقام الإثبات بالكتابة 
إذا أبدنه الشوود والقرائنفن باب أولى فيمسالة 
تحارية لأن القاعدة فى الواد التحار بة أنه وز 
الإثيات بغير السكتاية طبقا إلادة 16؟1١‏ الذكورة 
والفاتورة الق ذكرتها المحكمة وهى الغانورة 


الصادرة دن محل صقال فى 0 أغسطس سئة 
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1909 والوقع علمها يخط الطاعن بامضاء « على 
وعيد العزريز عن الدريب» واعتيرتها اعترافا بقيام 
الشركة هى بلاشك ميدأ ثيوت بالكتابة لعلها 
إثياب الشركة قريب الاحتال » ولمما كان ميدأ 
الثبوت بالكتابة هذا قد تأيد بشهادة الشهوود 
والقرائن الى كرتا المحكمة تفصيلا فما تقدم 
فشركةالتضامن يكون قدثيت قيامهابين الآخوبن 
مناصفة لعدم وجود اتفاق على تقسم آخر. وعلى 
الأساس التقدم إبراده يكون الح مفسئقيا: 
« وحيثانه عن عدم أشهار هذه الشركة فانه 
لا يترئب غليه بطلاتها فما بين الشز يكين إلا إذا 
لكب ذلك ألمدها وسح ابه وعتدكك تسو 
حقوقهما فى الأعمال التى حصلت قبل الطلب كا 
قالت بذلك النادة ؤه من قانون التجارة » ولا 
نزاع بين الطرفين فى أ نهل يدم طلب بهذ الخصوص 
<تّى وفاة مورث المطعون ضدهم . 
الاستثنافى قد ذهب خلافا 
الحكم الابتدائى ‏ إلى أنالشركةظلتمستمرة بين 
الطاعن وورثة شر بكه بعدوفاةهذا الأخير استنادا 
إلى أنه ولو أن الأص ل أن شركةالتضام تنتهى بوفاة 
أحدالشركاء إلا أنه يكن أن بيتفقعلى استمرارها 
وعكن أن ستفاد هذا ضمئا من طبيعة أعمال 
الشركة والغرض منها » وان إنشاء امحل التجارى 
موضوع النزاع عند تكو ينه والغرضالذى تورناه 
الشربكان من إتحكاده وما بينهما من صلة الاخوة 
والثقة للتبادلة ونوع تجارتهما كلهاعناصر توحى 
بأن الشر يكين قصدأ كو بن محل تحارى استمر 
فى أعماله لمصلحة الشر يكين وورثتهما من بعدهما 
ثم قالت السكمة « انه عل فرض أن شركة 
التضامن تنتهى بوفاة أحد الشركاء يجب تعيين 


2 وحيث ان 2 


صف لما عند الوفاة وإذا ل لعيق لها مصف كان 
تعتبر الشركة قائمة من قبيل التحوز للصاحة 


والا ضاعت حقوق الشركاء . » 
« وحيث ان امادة ئه من القسانون الدى 
نصت صراحة على انتهاء شركه التضامئ التحاربة 
بموت أحد الشركاء ‏ فلا يصمح القولباستمرارها 
بعد الوفاة إلا باتفاق صريم أو إذاكانت طبيعة 
عمل الشركة والغرضمن انشاتها عتم استمرارها 
رغم مو تأ حدالشركاء حت ينتهى العمل الذى أنشئت 
من أجله وقول الحكي دان إنشاء الحل التجارى . 
موضوع النزاع عند تكو ينه والغرض الذى توخاه . 
الشريكان من إحاده وما بينهما من صلة الاخوة 
ال » ليس من ثأنه أن يؤدى إلى ما رتبه من 
وجوب استمرار الشركة هذا فضلا عن أن من 
بين ورثة الشر يك الثوفى قصرا لا أهلية لهم . 
« وحيث انه عن قول الحم ان الث مركة لعثير 
قاعة حق تم التصفية فإن هذا الاستمرار حكمى 
فقط لإمكان إحراء التصفية لس إلا ذلك لأن 
الشركة متى انتهت زال شخصها العنوى ولا يبق 
بين الشركاء من علاقة إلا كونهم ملا كاعل الشيوع 
موجوداتها ولا ببق للشركة مال منفصصل عن 
أموال الشركاء الشخصية . وهذا القول إذا أخذ 
به على اطلاقه لا كن احراء التصفية ولضر 
الشركاء ودائنوا الشركة واضط ركل ثر ,يكاطالية 
كل مدين للشركة بنصيبه فى الدين واضطر كل 
دائن لمطالبة كل شر 
عن الحصول على دينه من أموال الشركةمستقلا 
فى ذلكعن الدائئين الشخصين لاشركاء فلتجنب 
كل هذه الضار جب أن 'نظل الشركة قائمة حتفظة 
بشخصلتها 1 بة اعتيارا لاحقيقة وهذا لا يوثر 
على انتهاء الشركة فعلا بالوفاةووجود الامتناع عن 
اجراء أى عمل جديد من أعمال الشركة القدعة 
التى انتبت 
'« وحيث انه لذإك يكون لحك الطعون فيه 
قد أخطأ فى اعتبار أن الشركة موضوع الدعوى 


يك بنصيبهفى الدين بلوعجزر 


العدد التاسع والعاشر - السنة السادسة والعشرون 


قد استمرت بعدوفاة أحد الشر يكين بين الطاعن 
وورئة الشرريك التوفى وفما رتبه على ذلك من 
تعيين خبير لتصفية حساب الشركة حتى يوم 
تقدم الحساب ويتعين نقضه . 
وحيثان الدعوىصالحة الحم فى موضوعها 
« وحيث ان 2؟ محكمة أول درجة قد أصاب 
الحق فما قخى بهللا سباب الى أوردها والىتأخذ 
أجاغذء المكية فتسن ارده 
( طعن عبد العزيز تمد الديب أفندى وحضر عنه 
الأستاذان سابا حبعى بكوتمد حسن ضد السيدة نمات 
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ذوائد : 

١‏ - الدفم بسقوط المق فى الفوائد يعضى المدة 
القانونية ٠‏ موطوعى : لا جوز إثارته لآول مرة أمام 
محكة النقضى . 

؟ سح كمن العقار المببع . احتساب فوائد عنه .متى 
يكون ؟ أدوار التزاع حول استحقاق فوائد عن دفم 
المشترى متأخراً من المنْ. عدم امطالية فالدعوى بفوائد 
مقايل الكرات . عدم تعرض الحكمة لفوائد الل أخر 
للا'سياب الت أوردتها فى حكها لا مخالفة فى ذلك لامادة 
مدن . 


المبادىء القانونية :. ش 

١‏ الدفع بسقوط لحن فى الفوائدلغى أ كثر 
من مين سنن هومن الافوع للوضوغية الى 
لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض . 

؟ ان الادةٌ سس مدى تنص على احتساب 

فوائد عن من العقار البيع إذا كلف لاشترى 
بالدفع تكليفا رسميا أو كان للبيع الذى سم 
يلتتج ثمرات أو أر باحا أخرى . فاذاكان الواقع 


لذ ؟ 


هام 
أن الدعوى لم طلب فبها فوائد مقابل العرات 
بل كان النزاع لاط فال البالغ الستحة 
عن الأطيانالشتراه ودفعها الشترى متأخرا ورأت 
المحكمة أن الشترى غسير مازم يدفع الفوائد 
الناشئة عن التأخير للأسباب الى ذ كرتهافى 
فى حكمبها فلا مالفة فى ذلك شه المادة ,سم 


لورة 0 
امسو 
00 حيثث ان مني الوحه الأول دن أوجه الطءن 
أن الحم 
وهدم الأسس الى قررتها محكمة النقض فى حكمها 
السادر فى ١‏ امن نابرسئة 19٠‏ ففسير الافرار 
الصادر من الطاعنة تفسيرا خرج عن ع س أده الذى 


الطعون فيه خالف المباىء القانونية 


حناين وسمح له يدون مبرر شمرعى يعسدم الوفاء 
بالتزاماته التى نعهد مها فى عقد شيرائه الذى بلزمه 
بأن يدفع للبنك العقارى مبلغ ٠ .٠‏ سجنهها وقت 
تحر بر العقد فإذا أراد أن يدفع دين هذا البنك 
مقسطاكان عليه أن يدقع الأقساط فى مواعيدها 
بنسة > عل س1 له و ب عل ١‏ لأسيدة شفيقه 
كا أن عليه أن يدفع دين طو بيا بإشا كاملا فاذا 
ظهر أن دينهذا الآخير بز يد على ماجاء فى عقده 
فلءه أن يصون هذا المق بالطرق التى رسميا 
الفانون » وهذا هو ما قررته محكمة النقض وما 
كان قد اعترف يه الطعون ضدهمندذ حر بر العقد 
فى سنة ١985‏ إلى أن رفع دعواه فى سئة و١‏ 
فدفع دينالبنك العقارىقسطا بقسط مع الطاعئة 
ودفع دينطو بيا بإشاكاملاولم يطالبالسيدة شفيقة 
به واعترافه فى كشف المساب الذى قدمه لما فى 
دسمير سنة عو ١‏ أنه نما حمل الورثة ما دفعه 
زيادة اطو بيا باشا ء غير أن الناس يك عندما 


كام 


العدد التاسع والعاشس 7 السئة السادسة والعشرون 


ا اي ا ل ميت 


رفع دعواه نبى كل هذا تخصم دين طو بيا باشا 
كله واعى بأنه غير ملزم قبل البنك العقارى إلا 
بالياق من القن وحق له والخالة هذه الطالبة 
بالأقساط التى كان يدفعها و بفوائدها وقد تابعه 
الت المطعون فيه فى ذلك » دون عراعاة للبادىء 
القانونية » فى حين أنه كان حب على الطعون 
ضدهكا تقدم أن يدفع للبنك العقارى ماتعهد به 
وقدره ٠‏ . ,جلها ولسددالسيدة شقيقة ٠‏ .مم 
وقد ثيث أن الياس بك دفع للبنك العقارى مبلغ 
سء ٠١‏ جنها و بقسمه هذا البلغ على الطرفين 
بنسبة > على س٠‏ وب على م١‏ كان نصيب الطاعنة 
مبلغ ونه جنها و همع ملما ولماكان الياس 
بك قد أقر بتسلمه ٠5م‏ ومبلغ آخر قيمته 
مبرر؟ جنا تمن المدقة التى باعها أى مبلغ 
عم جنا فتكون الطاعئة بر يئة من دين 
الينك العقار ى. 

١‏ وحيث انه بالرجوع إلى ح؟ محكمة النقض 
الشار إليه وإلى لحك المطعون فيه بتضح أن 
هذا الأخير لم مهدمالأس سالتى بنت حكمة النقض 
قضاءها علا ؤهى تنحصر فى أمرين انين 
(أولما) أن البيبع الصادر من اللورث إلى السيدة 
شفيقة الطاعنة هو عقد ببعصميح وأنه والاقرار 
الصادر من الطاعنة بتار يم ٠٠١‏ من ينابر سنة 
يكونان معاً عقداً خاصاً فر يدا فى التزاماته 
خلافالما ذهب إليه - محكمة الاستثناف النقوض 
( ونانمهما ) أن هذا المني الأخير لم يبحث مسألة 
الفوائد النامة من تأخير الطعون ضده فى دقع 
دين طو بيا باشا ودين اليتك العقارى . 


« وقد أخل الحم الطعون فيه بنظرية محكمة. 


النقض واعتير عقد شراء الطاعنة عقدا محا 
واقرار ٠؟‏ من ينابر سنة ؟؟95ؤ ممما له وسار 
فى قضائه على هذا الأساس فتبين له من الاطلاع 
على الاقرار السالف الد كز وعلى التوكيسل الصادر 


من الطاعئة للطعون ضده فى اليوم الذى ترر 
فيه الاقرار أن السيدة شفيقة مسئوله عن كل 
مبلغ دفعه الياس بك ز يادةعلى مااتعهد به فى عقد 
شرائه من المورث وقد قال فى هذا الصدد : س 

« وحيث ان الحاضر عن الستأنف علها قال 
فى مذكرته بأن السيده شفيقة والتركة غير 
مسئولين عن ثىء ما من دين طو بيا بإشا لأنه 
منصوص فى عقد شراء الياس بك أنه مسكول 
عن دين طو بيا بإشا وقال أيضا أن الياس بك 
مشئولأيضاءن 4 على ١8‏ من دين البنكالعقارى 
والست شفيقة مسثولة فقط عن با على 1 من 
هذا الدين لأنه منصوص فى عقد الياس بك على 
دقع مبلغ ...سم جنمها للمنك العقارى والسيدة 
شفيقة مسكولة عن دفع مبلغ لوعم جنها ولذلك, 
كان الياس بك بخصم من إبراد الستشفيقة مبلغ 
.نس جلها سدويا وهوما ,يعادل /ا على 1١‏ 
1 القسط السنوىو إسدد با قالقسط وهولاه؟ 
حننها واء بالا ملها من طرفة » و بتصفية الحساب 
عن هنا الأسانى تكون الينة شفيقة حقوسقة 
عم ١‏ قد دفعت كل دين البننك العقارى الطأوب 
منها وزادت عليه مبلغ 6م١٠‏ جنسها وهكهة ملم 
لأن ما دفع للبنك العقارى باعتراف الياس بك 
ومستنداته مبلغه؟١٠٠‏ جلها و ٠»‏ /الاماما نصيب 
السيدةشفيقةفيهباعتيار /ا على هوه مبلغموبهم 
جنا و هم ماماونصيب الياس بك هو/الا"غ 
حتباو وتو فليا واعترق الاسن بك نما أنه 

: من جنات السيدة شفيقة مبلغ وبل" 
جنسهائمن الأطيان الت باعهاومبلغ..ه .م جنهاضمن 
ما دقعه للبنك ما حصاومن الإنجار فكو نالسيدة 
شفيقة قد دفءت أ كثر ما هو مطاوب منما ولا 
حق لالياس بك بمطالبتها بشىء . وحيث انه فم 
تعلق بدين طو بيا باشا فان ال حسكمة ترى أن 
الياس بك غير مسئول إلا عن امبلغ الذى تعهد 


فى عقد شرائه بدفعه وقدره . .بام حجنبها وأماما 
دفعه زيادة على ذلك فإن السيدة 00 مسئولة 
عنه مقتضى اقرارها وتعهدها بدفعديون زوجها 
وتوكبلها لالياس بك فى دفعها بمقتضى الاقرار 
والتو قن الؤرخين +٠؟‏ ابر سنة 533 لأن 
الياس بك مشتر شمن محدد فى عقده وغير ملزم 
بشىء غيره . أما السيدة شفيقة فقدتعيدت سداد 
الباق من الديون ولم تقدم ما يدل على أن الياس 
بك الْرْم يدقع دين طو با باشا من ماله الخاص 
ولو جاوز ذلك تمن شرائه » . وفى هذا الذى 
ذكره الحسي الطعون فيه الكفاية للرد على ما 
تدعيه الطاعنة فى هذا الصدد . 

« وحيث اله فما تعلق عسألة الفوائد التى 
أثارتها تحكمة النقض فقد صفاها المي الطدون 
فيه 2 على الطعون ضده با رأى أن بح 
به عليهمن فوائد دين الينكالعقارى وأبرأ ذمته 
من فوائد دبنطو بيا باشا وسيأق بيان ذلك عند 
النظر في الوجه الثالث من أوجه الطعن . 

« وحيث انه يبين من هذا أن الحم الطعون 
فيه قد اتبع كل ما جاء محم محكمة النقض ولم 
هدم الأسس الى بنى علهاما تقول الطاعنة . 

« وحيث ان محصل الوجه الثاتى أن الم 
الطعون فيه لم برد على أو جهإلدفاع الحوهر يةالتى 
أثارهاالطاعنون وجاهل ااستنداتوالأدلة القدمة 
فى الدعوىمن ذلك )١(‏ كشف عحرر خط الياس 
حنين بك فى دسمير سنة غ198 يقر فيه بعدم 
مستولية السيدة شفيقة يصفتها الشخصية عا 
بيطالببهز بادة علىدين طو بيا بأشاو يقول ا نمبلغ 
و6؟؟ جتها و ٠‏ الاملما باق لهعند جميع الورثة 
(؟ وم) وخطاب من الياس بك يعترف فيه بأنه 

' قبض بمنالحديقة المماوكة لما وكشف بين فيه 

ما قبضه من القن الشار إليه (4) لم برد الحكم 


على ما دفعت بد الطاعنة من استمراز الياس بك 


لالم 

فق دفع مبلغ ل لاسا جنمها ستويا اسم السيدة 
شفيقة ومبلغ /اه؟ جنا باسمهأى بنسبة» و7 
على م ما تقطع بأنه ذان يعتير نفسه مسكولاعن 
دين النك العقارى 8 )6( م برد الحم كذلك 
على ما ذكرته الطاعنة خاصا بالقسط الستحق 
للبنك العقارى فى دسمير سنة ١95١‏ وقدره 
/لرا/ام 6 فرشا وثالت الطاعنة عته انه دقع من 
لياس بك بصفته وكيلا عن الورثإذ كان تحت 
بده ريع الأطيان فى تلك السئة . (5) قررت 
السيدة شفيقة أنه إذا كان الياس بك قددفع مئدين. 
طو بيا باشا مبلغ 1514 جنا و ٠ه‏ ملما زيادة 
على ما تعهد به فإن الست شقيقة دفعمت عله مبلغ 


١ ١رك ٠‏ جنا للبنك العقارى وأنها تداينه بشوائد 


هذا البلغ و بفوائد البالغ التى حصلها للسابها فلم 
ترد المحكمة بكلمة على هذا الدفاع . (7) دفعت 
الطاعنة بسقوط الحق فى الفوائد عضى مس سنين 
فم يشر المي إلى هذا الدفع . 

« وحيث أنه يبين مما ذ كر آنفا أن اليج 
الطعون فيه اعثير السيدة شفسيقة مسئولة عن 
دبون زوجبامقنصىالافرار والتوكي ل الصادر بن 
منها بتارعخ ٠؟‏ يشابر سدئة 1988 وأنه صنى 
الحساب بينها و بين الماعون ضدمعلىهذا الأساس 
فاعتيرها مسئولة شخصيا عن كل ما دفعه الياس 
بك ز يادة على ما تعيد هو بدفعه وبدخل فى هذا 
دين طو ببا باشا كله ودين البنك العقارى كله 


قلا يجوز والخالة هذه أن يوَخدذ عليه أنه لم بنشر 


إلى الكشف القدم من الياس بك حئين فى 
دلسمير سنة عمةؤ ‏ هذا الكشف الذى قدمه 
فى الوقتالذى كان برى فيهأن عقد البيع المسادر 
للسيدة شفيقة بتار عخ 16 ينابر سنة 19551 هو 
عقد بإطل » ولا أن بيؤذ عليه أنه لم برد على 
ما دفعت به الطاعنة من استمرار الياس بك فى 
دفع ميلغ ٠‏ ون جثيها باسم السيدةشفيقة ومبلغ 


2/1 
/اه؟ جنا باسمه للبنك العقارى » فإن هذا على 
فرض حصو لايقطع بأنه مسثولعندين البنك 
العقارى كا تدعى الطاعنة وقد أبان الح في 
تقدم أن الياس يك غير مسئول إلا عما تعبد هو 

له وقد خصمه فعلا من المع الى طالب مهأ 
الطاعنين . 

( وحيث انه تبسين كذلك من الاطلاع على 
المي الطعون فيه أنه خصم ما على الطاعنة قيمة 
ما استولى عليه الياس بك من تمن الحديقة . 

« وحيث انه فها تعلق شسط الينك العقارى 
الستحق فى سدنة 991+ والقول بأنه دفع مال 
اللورث > فإن اللني الطعون فيه أثيث أن الياس 
بك حنين دفع قسط الينك العقار: ى الستحق فى 
سئة 1981 فى ؟ مارس سنة 1937 وذ كر أنه 
دفعه خصما من تن الأطيان الى اشتراها ؛ وفى 
هذا ما ينق أنه دفعه بصفته وكسلا عن الورث 
أى من مالهذا الأخير وفى هذا السكفاية للرد على 
ما تدعيه الطاعنة . 

« وحيث انه فما مختص بالفوائد فانه لم يثبث 
لهذه المحكمة أن الطاعئين دفعوا أمام محكمة 
الاستئناف بسقوط الحق فى الفوائد لخى أ كار 
من حمس سئين ؛ فلا يجوز إثارة هذا الدفع لأرةٌ 
الأولى أمام هذه المحكمة . 

« وحيثان معصل الوجه اناك أن الطاعنين 
طلبوا خصم قيمة الفوا اند عن دين طو يا باشا 
لتأخر الياس بك فىدفعه منثار ع 5 الهمن 1 
ينابر سئة 1959 إلى "٠7‏ نومير سنة 1999 ولم 
مم الحج الطعون فيه إلى ما طلبوا وفى هذا 
مخالفة لنص الادة ,عم مدلى . 

« وحيث ان المج الطعون فيه قال فى هذا 
الصدد ما يأل : « وحيث ان الم اضر عن 
السيدة شفيقة طالب مذ كر أنه خصم قبمة الفوا ابد 
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عن دن طوبيا اشا لتأخرا لياس بك ف دقعه 
منتار ع شعراته أىمن يوم15/ 1577/1 إلىوم 
7" توقير سنئة 1938 وهو مباغ هم جنهافإن 
الحكمة لا ترى محلا لخصمه لأنه لم يحدث ضور 
من هذا التأخير إذ مشترط فى عقد طو بيا باشا 
أنه فى حالة السداد قبل الميعاد تدقع له مبلغ ١٠م‏ 
حشها نصقة لعو نص وقوائد د شيهور مبلغ 
ا 0 ن الما 20 على الرركة وقدره 
هم جنيها و إذن فلا محل لاازام الياس يك به 
لأنه لى حصسل ضرر من التأخير بل أى بفائدة 
تر بو على الستين جنهها » . وهذا الذى قضى به 
الح سلم ولا مخالفة فيه لنص الادة .بم مدى 
إذ أن هذه الادة تنص على احتساب فوائد عن 
تمن العقار البييع إذا كلف الشترى بالدفع تكليفا 
رسميا أوكان البيع الذى سم ينتج كرات أو 
أرباحا أخرى ؟. وم تقدم الطاعنة ما دل على أنها 
طلبث فوائد مة.سابل الغرات ؛ بل كان النزاع 
منصيا على فوائد البالغ التى دفعها الياس بك 
متأخرا سواء ما كان متعلةا منهايد ينطو سا باشا 
أو بدي نالينك العقارى 55 وقد رأى الحمجالطعون 
فيه ان اليا 3 غير مازم بدفع الفوائد الناشئة 
عن التأخير ق دفع دين طو بيا باشا وانه مسثول 
عن الفوائد الناكعة عن دين اليناك العقارى 

2 وحيث أنه من كل ما تقدم يكون الطعن 
على غير أساس ونثعين رفضه موضوعا ٠.‏ 

( طعنالسيدةشفيقة يعقوب اسحاقعن نفسها وبصفتها 
وآآخرين وحضر علهم الأستاذ عزيز مسرق ضد الياس 
حنين يك وحضر عنه الأسستاذ مبخائيل الى رقم 88 
سنة الاق ) 


لة الحاماة فبايمر 


العدد التاسع والعاشى تفرم السنة السادسة والعشرون ٠‏ 


مس سس 


١3‏ اسع هه ملخص الأحكام 
)١(‏ قضاء حكمة النقض والبرام الجائية 


61 الاثال أ" أبريل سلة64] قنق . تقرير من طبيس ديه الميلس الى الكشف على الدعية 


بالحق الدتى . اتهام النهم بنشره بتوزيع صور منه على عسسدة 
أشخاص بقصد التشهير بالمدعية ١ ١‏ كتفاء المحكمة بالقول بأنه لم 
حدث طبع ولا نشر للتقر بر كا تتطلبه الادة 1/1 عقو بات دون 
بيان القدمات المؤديةاذلكفى حي نأنالتهم لم ينكر التوز بع صراحة 
قصور . كان من الواجب بحث التوز بسع من حيثُ مداه والغرض 
منه . القذف كايتحقق بالصيغة الت وكيدية يتحقق بالصيغة النشكيكية 

5 إ|ءثلا | 2 )0 20 ١‏ - دعوى مدنية . رفعها إلى الحاك الجنائية بطريق التبعية 
للدعوى العمومية . مى يصح ؟ إذا كان الحق فها ناشئًا عن ضرر 
حاصل من الجريمة . ضرر حاصل من ظرف متصل بالواقعة . لا 
يكنى . مثال . مزوير التهم إيصال خطاب مسجل عرسل من بنك 
مصر إلى أحد عملانه واستلامه الخظاب موجبه وتزويره الشيكات 
التى كانت به وصرف قيمتها . رفع الدعوى العموميسة عليه بهذه 
ا رام . ٠‏ تدخل صاحب الشبكات فى الدعوى طالياً الحم له عل 
بنك مصر بالتضامن مع النهم بقيمة الشيكات . القضاء له بطلبة 
على أساس الخطأ الذى نسبتة المحكمة إلى البنك خطأ . 
» ل اختصاص . عدم اختصاصالحكمة الجنائية بنظردعوى 
مدنية على تعويض ضرر ليس ناشئا عن الجريمة ء من النظام 
العام . جواز الدفع به لأول مىة أمام محكمة النقض . 

«ه؟ |؟كلا | « « «2]) بنك نوت. العقاب على تقليد أوراق البنوك الالية أو استعالها 

مع العم بالتقليد . لا بشترط فيه أن يكون التقليد متقنا حيث 

لد ٠‏ يكفى أن يكون بين الأوراق الزيفة والأوراق 
الصحيحة من الشبه ما يعلها مقبولة فى التعامل . كون التقسليد 
ظاهرا لا يمنع من العقاب . ( الادة لاع جح 62 

وه |544/ا |« « «| و تزوير . عقدمزور. تنازل المهم عنه . لا يؤثر فى قيام 
الجريمة ولا منع من رفع الدعوى العمومية عليه. استعاله . تنازل 
الهم عن العسك ٠ه‏ . لاعول دون عقاه . المادة ارب مرافعات. 


0000 ناز الحاماة 
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0 اي 
دعسم نخس السك 


حكمها . مقصور على السير فى دعوى التزو بر الدنية أو عدم السير 
فها . 
؟ ساتعيين. تاريخ وقوع الجرعة . موضوعى . استخلاص 
الحكمة من كوندعوى التزوير لم ترفع بالسند المزور إلا فى نار ب 
كذا أن التزوير وقع قبيل هذا التار يخ . الاعتراض على ذلك 
أمام محكمة النقض . لا يقبل. 
“م ب الانفاقعلى شرط جزانى فالعقد. التغييرفيه برفعمقداره 
| تزو بر كون تقدير التعويض من شأن المحكمة . لا يؤثر. 
.وهم |45/ أس ابربلسنة؛1]44 عحكمة استئنافية . طلبات التحقيق التى تقدم إلا . لا إلزام 
بإجابتها .حك ابتدائى . صدوره بدون أى تحقيق بالجلسة اعّادا 
على التحقيقات الأولية .من حق النهم أن 'تسمع شهودهأمام حكمة 
الدرجة الثانية . لا يؤثر فى ذلك أن تكو نقد أذنت للنهم فى إعلان 
الشهود فلم بوفق إذاكان قد بين لما أن الشهود يتهربون من تسم 
الإعلان ودال على ذلك وطلب إلبها إعلاتهم . 
ده؟ كلا |« « « | نحقيق . رئيس إدارى . إجراؤهالتحقيق مع موظف فى خالفة 
أو تقصير فى عمإه . اقتضاء السير فى التحقيق . التعرض للحر بة 
الشخصية أو طهرمة السكن . حب على الرئيس أن يلجأ إلى رجال 
الضيطية القضائية لاس تصدار إذن من النيابة بالإجراء اللازم ٠‏ 
| تلبس . رضاء الوظف بالتعرض شر بتة أو طهرية مسكنه . تفنيش * 
يح العثور . فى أثناثه على مخدر . تلس. قول المحكمة ببطلان 
تكن كر أنبهن أحراء لبن يه رمال المسيانة التضناكة 
( مفتش عصلحة البريد ) . غير مبرر قانوثاً . 
/اه؟ ؟هل ٠١|‏ أبريل 944 مواد مخدرة . حشيش . تعر يفه . الادة الصمغية الى تعتوى 
علمها الرؤؤس الجففة الزهرة أو الثمرة من السيقان الإنات النيات 
الكنايس ساتيمًا هى جوهر الحشيش . ضبط شجيرات نبات 
الحشيش قائمة وسط زراعة القطن . لا ينطبق القانون رقم ١١‏ 
لسنئة ليل عل هذه الواقعة . 
مه؟ |غءهلا |« <١‏ « | إثيات . شهود. وجوب سماعبم بالجلسة وفى مواجبة التهم. محله 
أن بكون هؤلاء الشهود قد حضروا أمام المحكمة أو أن يكون 


بوة؟ أزه م أء لاير بلسنةغ ع 


6٠‏ الره/ 


0) 


20 


2 


غلة الحاماة احبم 
تهرست 5 الى 9 السادسة والعشرون 
ملخص الأحكام 


لفومعن الحضور فيه مشر مظنة فرارهم*ن تحمل أداء الشهادة 
ومناقشتها حضور التهم . اتنفاء هذه الظنة. لا ثثر يب على امحكمة 
إذا أعتمدت على أقوال الشهود بعد تلاوتها بالجلسة إلاإذا كانت 
هذه الأقوال هى الدليل الوحيد وكان من للمكن انتظار الشهود 
وساعهم فى جلسة أخرى بغير أن بضار سير العدالة . 

١‏ - قتل . اطلاق الهم عياراً ناريا بقصى قتل انسآن إخطاؤه 
وإصابة آل ركان معه لم يقتل . التهم مسكول جنائياً عن الشروع 
فى قتل الاثنين لأنه اتتوى القثل وتعمده . 

؟ - نية القتل فى هذه الصورة . الاعتاد فى إثباتم ١‏ على أن 
يه استعمل؟ لة قاتلة بطبيعتها أطلقها عمداً فأصابت الحنى عليه فى 
مقتّل . قصوره . إطلاق مقذوف من سلاج نارى عن قصد . لا 
يكف وحده فى إثبات أن مطلقه كان يقصد به القتل . اصابة 
إنسان فى مقتل » متى يصح أن يستنتج منها نية القئل ؟ إذاكان 
مطلق العيار قد وجه إليه وصوبه إلى جسمه فى الوضع إأدى يعد 


ظ5 


0 

تزوير فى أوراق رسمية . 

١‏ لوم إنيات الوظف ق سيك وافعة مزورة احملةها هو وجعلها 
ق صورة واقعسة كترحة 5 :زور معاقب علية 4 موظف عصلدة 
العوين مختص بتحر بر أواص صرف الحديد . إنشاؤٌه أمر صرف 


كية من الخديد بأسم شخص عل أنه مندوب تفش رىحهة كذا 


واستيفاؤه الاجراءات الخاصة به . حصوله على توقيع الراقب 
العام للوزارة عليه . تزوير معنوى ٠‏ 

؟ - القول بأنالراقب العام هو اص بإصدار أمر الصرف. 
لا على هذا التهم من السئولية . 

س ‏ القول بأن هذا الحرر ل بعد لإثيات أن فلانا الأذى صدر 
باسمه الأمر هو مندوب وزارة الأشغال . لا مدى . القانون لا 
يشترط أن يكون الحرر قد أعد من وقت خحر بره لأن يشخذ سند 
أوحية بالمعنىالقانوى . يكنى أن يكون التغييرالدى وقع من شأنه 
أن يوك عند من يقدم له عقيدة مخالفة للحقيقة . 

التو بر بطريقَة وضع إمضاء مزور . لا يشترط فيه تعمد 

قلق 


نإ الحاماة 


مم 
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تقليد الإمضاء . 

ه - القصى الجناتى فى التزوير . متى يتوافر ؛ الحصول على 
فائدة ما من التزوير . لس من أركان المر مة . 

5 - اثيات الأخن بأقوال متهم فى الجلسة رغم مخالفتها لأقواله 
ف التحقيق الايتداتى . جوازه . 

نا - إثبات . فقدان الادارك وقت أداء الشهادة . موضوعى. 
الأخذ بأقوال شاهد . يتضمن الرد بأن المحكمة لم تحفل بما 
اعترض به على القول من أنه كان فى حالة سكر أفقده رشده . 

قضاء القاضى بعامه . مق يمكن القول به ؟ إذا كان عامه منصياً 
على واقعة معيئة لا على ذدايل رات جع إلى رأى بقول به به الع أو جرى 
به العرف 1 

١‏ - اختصاص . دعوى جنائية . اختصاص القاضى. الجناق 
بالفصل فى كافة المسائل الفرعية التى نعرض أثناء نظرها .الدفع بعدم 
وجود صفة للدعى بالق المدتى فى التحدث عن المعية التى ,بدعى 
رياسته لها والواقعمة علما الجر عة المرفوعة بها الدعوى . رفض 
الدفع والفصل فى موضوع الدعوى الجنائية والدئية . لا تثريب 
على المحكمة فى ذلك . القاضى انان غير مقيد بجا الصدر فالقاضى 
الدق من أحكام . 

؟ س اجراءات الم مكمل لحضر الجلسة . قول المحكمة فى 
حكمها أن التهم طاب إلها طلبا معيئا . لا ينفيه عندم ثبوت هذا 
الطلب عحاضر الجلسات أو بالمذ كرات . ْ ش 

١‏ - دفاع شرعى. تعدد الخمر بات التى أوقعها التهم بالحنى عليه 
د الحكمة فى المي أن أول ضر بة أوقعها امهم هى هما ,بديحه 
له القانون لأنه كان فى حالة دفاع ‏ شرعى عن نفسه . حدوث الوفاة 

ن احدى ضرنات الرأس 0 تعيين الضرية الأولى هنل هى 
0 بة التى أدت الى الوفاة 3 أم هى احدى الضربات الأخرى الق 
م يكن لها داخل فى الوفاة . ادانة النهم فى جريمة'الضرب الفضى 


الى لوت لا تصح . يتعين فى : هذه اللالة ابيسفيعاد 0 التى 
أذت الى الوفاء 8 


حزة اللحاماة ىم 
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؟ - تقدير التعو يض على أساس مسئولية امتهم عن الضربالذى 
أفضى الىالوت .خطأ . يجب الحم بالتعويض على أساسمسئولية 
النهم عن جرعة الضرب السيط . 
تفتيش . شرط صحته . قيام فرائن تسمح تتوجي-ه الاتهام فى 
جر بمة معيئة » جئاءة أو جنحة ؛ الى الشخص الراد تفتيشه هو أو 
مسكنه . حقيق سابق للتفئيش . لا يشترط . تقدير الظروف 
الداعية للتفتش . منوط بالنيابة نحت مراقبة الام . مثال 
التفتش الحظور إحراؤه هو التفتيش الذى بقع على شخص أو فى 
منزله . التفتيش الدى يفع على مقطف أو سلة فى الطر يق العام لا 
يعتبر باطلا ولو كان بغير إذن من النيابة ولافى -الات التلس . 

يصمة الاصبع . تعتير كالامضاء فى تطبيق أحكامالنزوير. 
التزوبر العذو ى فى حضر رسمى عل وافعة مزورة ف صورة 
وافعة سحيحة . يلم ولو لم عصل التوقيع على الخاضر بأختام أو 
امضاءات مزورة ٠‏ 

؟ ‏ القصد الجنائى فى جرعة التزوير . مناطه . عم الجانى 
بأنه يرتكب التزو بر بإحدى الطرق النصوص عليها قانونا وأن 
من شأن هذا التغيير أن بترتب عليه ضرر مادى أو أدنى حال أو 
أو محتمل بلحق بالافراد أو بالصا العام . اقتران هذا العم بنية 
استعال الحرر الزور فا زور من أصله . محاضر اهمال مقاومة دودة 
القطن . ارتكاب موظف تزويراً فمبا بإثياته كديا أن التهمسين 
بالاهمال حضروا أمامه ووقعوا ببصمات أصابعهم كونهم فى الواقع 

زارعين قطنا وزراعتهم مصابة بالدودة حقيقة . لا تأثير له . 

أ سح لصب أقوال كاذية . لا تتحقق ها جرعة النصب مهما 
كان قائلها قد بالغ فى توكيد صحها حق تأثر مها المنى عليه : يحب 
أن لصطحب الكذب بأعمال مادية أو مظاهر خارجية تحمل الى 
عليه على الاعتقاد بصحته . مثال فى زاقعة إقراض بفاندة وتحر بر 
شيكات عن مبلغ الدعن على أحد الصارف . 

؟ ‏ نعو بض . تبرئة الملهم من الدعوى المنائية للقامة عليه 
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فهرست السنة السادسة والمشرون 


فى جرعة نصب اعدم توفر الطرق الاحتيالية لا تمنع من الد؟ عليه 
بالتعويض للدعى بالحقوق الدنية . 

إثبات : 

1 لد اعتراف لمهم 3 العدول عنةه . تقدر ذلك موصضوعى 5 
الأخذ باعتراف المتهم فى تحقيق البوليس مع عدوله عنه أمام النياية 
و جلسة الحاكة . لا مانع . 

؟ ب عاد الانيات فى المواد الجنائية . التحقيق الشفاهىبالجلسة 
التحقيق الاتداق بالبوليس أو بالثيابة . من عناصر الدعوى . 
الأخذبشهادةالشهودفى الجلسة دون أقوالهم فالتحقيقاتالابتدائية 
لاحرج فى ذلك . ش 

م ل دفاع شرعى . اسئّنتاج قيامه أو انتفائهمن وقائع الدعوى 
موضوعى . مق تتدخل عكمة النقض ؟ فى قيام حالة الدفاع 
الشمرعى لما ثبت لدى الحكمة من أن المتهم كانت لديه نية الاثتقام 
من الينى عليه . الحدل فى ذلك أمام محكمة النقض . لا جوز . 

سيارات . السير بسرعة تقل عئ الثلاثين كياو متراً الواردة فى 
لانحة السيارات . لا يمنع من مساءلة السائق إذاكان هو المتسبب 
فى وقوع الحادث.السرعة الحددة بالفقرة الثانية من المادة .م؟ من 


اللاحة مقيدة بالقيدالوارد فى الفقرة الأولى منها . (لانحة السيارات 


الصادر بها قرار وزير الداخلية فى 15 يوليوسنة ١91‏ ) . 

أ - حك . تسبيبه . الرد على كل جزئية من جزئيات الدفاع 
غير لازم . تعوريل المحكمة على شهادة شهود الإثبات . يتضمن 
.الرد على أفوال شهود التنى . ردها على أقوال بعض شهود الننى 
دون البعض .لا بعد قصوراً ولا يعيب الحج. 

؟ ‏ اثات . شهادة الشهود بالحلسة . الرجوع إلى التحقيقات 
الاتدائية . جوازه ٠‏ 

« ل حك . الحسي المعتبر . هو النسخة التى يثبتها السكاتب 
ويوقع عليها رئيس المحكمة وتحفظ فى ملف الدعوى وتكون 
المرجع فى أخنذ الصور . عتالفة الحم فى الاسباب لمسوذته . لا 
يطعن فى صيته , : شْ 


محل المحاماة . ام 
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خبين: 

١‏ - دير رأى الخبير والفصل فما يوجه إلى تقديره من 
التراشا طلح كمون حر أشن من الأمون الوضوعية + 

؟ - الششروط الواردة فى المادة الرابعة من قانون الخيراء . 
خاصة بمن تقيدأءماؤهم فى حدول الخيراء . موظفو الحكومة الذين 
بسئد إلبهم عمل أهل الخبرة . لا يخذعون لهذه الشروط . (فانون 
الخبراء رقم هب لمنة سوو ١‏ ( 

الدفع بعدم قبول الدعوى العمومية لسبق صدور قرار منالنيابة 
حفظها . من قبيل السك بقوة الشىء اكوم فيه . يحب لقبوله 
أن تكون واقمة التهمة التى محام عنها للتهم هى عين الواقعة التى 
سيق حفظها . استقلالكل من الواقعتين عن الأخرى لا,صح 
القسك بهذا الدفع . مثال . محاكمة التهم على أنه يعول فى معيشته 
على ماتكسبه زوجتهمن الدعارة. سبق اتهامه بأنه يدير بتاللدعارة 
يدون اخطار وحفظ هذه التهمة لا يمنع من عا كته ولد أن تبوث 
إحضار التهم أشخاصآ متعددين إلى منزله لارتكاب الفحماء فيه 
مع زوجته مقابل أجر بمكن أن يكون أيضا محل اعتبار فى جريمة 
إدارة النزل للدعارة : 

)0 وصف التهمة . تعديل حكمة الدرجة الأولى لوصف الهمة 
دون لفت الدفاع . لا يبطل حم المحكمة الاستثنافية مادام امتهم 
قد ترافع أمامها على أساسه . وظيفة الحكمة لاماي هى إعادة 
النظرفى الدعوى وإصلاح ما يكون قبا من أخطا 

0( اخفاء مسروقات . الركن الادى فى هذه 1 عمة يتحقق 
حيازة الى للسروق . محرد الحيازة يكفى . ميماكان سببا . 
حيازة السروق بطر بق الشسراء أو الوديعة أوالمية أو العارضة أو 
الإجارة أو غير ذلك . يكنى لتحقق الجر بمة . لا يشترط أن يكون 
قد احتحز بنية العلك . ش 

اثفاق جنا : 

١‏ الاش_تراك فيه . العقاب عليه . الغرض من الاتفاق 
ارتكاب جناية أو جنحة معيئة . لا بحوز فى هذه الحالة توقيع 


كخرمىر أن الحاماة 
العدد التاسع والعاشر ”7 السنة السادسة والعشرون 
ا ْ 


» أه١م‏ م مايو سئةغ ك.ه 


ْ ملخص الأحكام: 


عقوبة أشد ما نص عليهالقانون لتلك الجناية أوالجنحة. الغرضمن 

الاتفاق ارتكاب عدة جنايات أو عدة جنح . يجوزتوقيعالعقوبات 

النصوص عله اف الفق رتين الثانية والثالثة من المادة مع ع ولوكانت أشد 

من النصوص عليه لأية جريمة من الجراتم القصودة من الأنفاق . 

التحر بض على اتفاق جنانى الغراخ ض هته أرتكات ب جاع 7 تَ 
وإدارة حركنته . العقاب عليه بالسجن . فى >له . 

؟ وم - اتفاق جنانلى الغرض مئه اركاب 3 أو جدايات 
أو جنحة أو جنح معينة أو غير معيئة . العقاب علية . اتفاق النهم 
مع أى واحد من حصل الاتفاق معهم على ارتكاب السرقة . يكفى 
لطبيق أحكام المادة(م4)ع الاتقاق يتكونقانونا كلا اتحد شخصان 
أوأ كثر على ارتكاب جناية أوجنحة ال. لا يشترط وقوع الجناية 
أو المئحة التى اتفق علبا . العيرة شوت واقعةالانفاق ذاتها بغض 
النظر عما يناو ذلك من الوقائع . إثبات حصوهًا . بكون بجمييع 
الطرق التى تؤدى إلى ذلك . 

5 حك السبيبه . جنابة قتل مسئدة إلى الهم . جنايتا 
شروع فى قتل مسندتان إلى منهم آخر . وقوعهذه الجنايات جميعا 
فى ظروف واحدة . نفى حلة الدفاع الشرعى عن التهم الأول . 
الأسباب التى أوردها الحسي فى هذا الصدد تنكفى لننى هذه الحالة 
عن التهم الآخر. . 

؟ ل نقضوإبرام . تقض الح لعيب جوهرى فيه . أثره 
إعادة الدعوى العمومية إلى ماكانت عليه قبل هذا الحسج .الهيئة 
الجديدة تنظر الدعوى بكامل حر يها فى تقدير وقائعها . محاقة متهم 
عن تهمة شروع فى قتل عمد مع سبق الاصرار. استبعاد المحكمة 
فى حكمها . ظرف سبق الاصرار . طعنه فى المسي . نقضه : إعادة 
حا كته تسكون على أساس أعى الإحالة السابق لا على أساس هذا 
الأمر معدلا على وفق ما قضى به !5-1 النقوض ٠.‏ , 1 

م ب طعن. البدأ القاضى بأن اللحكوم عليه لا يصج أن يضار 
ننظامه . الأخل به فما بتعلق بالطعن بطرريق النقطن . لا يصح إلا 
من جهة دان العو ام يتناول لوقائع من نجبة تقنديرها 


ملز الحاماة لمم 


العدد التاسم والعاشر رس السنة اننافسة والكرون 
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وإعطائها الوصف القانوتى الصحيسح . 
هب ىام | مايو سئةغهو| ١‏ - تعذيب . الخد من حرية الشخص فى التحرك . معاب 
عليه سواء كان قبضاً أو حبسا أو ححزا . متى يعاقب عليه بعقو بة 
الجنحة ومتى يعاقب بعقو بة الجناية ؟ ( الادنان 841 و44؟ع جح 
ا وكم) 
ْ #؟ ل تعذيب . تقدير وقوعه . موضوعى . بيان الجكما 
استخلص منه وقوع النعذيب من أقوالالشهود والكشوفالطبية. 
لا ميقب فى ذلك لحكمة النقض . 
كل" ألم |« « «| إساسب علتى يتضمن طعا فى الأعراض .بدخلفى اختصاص 
حكمة المركز . حكم من محكمة الركز فىهذه الجر يمة . الطعن فيه 
لصدوره منها . لا معاحة للتهم فى ذلك . ( القانون رقم م لسنة 
.9 الخاص بمحاك الراكز ) . 
؟ ‏ كلة م الأفراد » الى أضيفت فى الادة م .مع . الراد 
من اضَافتها حماية عرض الرجل والرأة على السواء . ( الادة 
إ مداع حراسم). 
ببم أ.عم ا د م« «| -١‏ قذف.القصدالْنائى فى هذهالجريمة. متى يتحقق ؟ 
اعتقاد القاذف صحة مارى به النى عليه . لا تأثيرله . مق يساح 
الطمن فى حق"الموظفين العموميين أوالأشخاص ذوى الصفة النيابية 
العامة أو الكلفين خدمة عامة؛ طلب رد قاض تضمن قذفا فى حقة 
بأنه دس على الهم اعترافا مزوراً فى محضر الجلسة وأعان عليه 
خصومه . استظهار المحسكمة من عبارات التهم الى نقلتها فى الحم 
ومن صراحتها حيث لاحن عليه مدلوها ومن عدم استطاعته 
إثيات ما ادعاه أنه قصد إلى القذف . فى عله. القصدالمنانى يكون 
مبينا بالمكم : 0 
> ب العلانية فى الكتابة والرسوم وغيرها من طرق العثيل : 
متى تع رمتحققة ؟ وسائل الهء_لائية الوارده بإلاده إ/اا ع ٠‏ بسب 
واردة على سبي ل الحصر . تقدير نوافر العلانية. موضوعى .. مثال: 
| ارال عرائض إلى القاضى!لغنى عليه والىالحكمة التى هوتابع لما 


مر غزز الحاماة 

العدد الناسع والعاشر رت + السنة السادسة والمشرون 
3-١‏ 5 5 

| مم اتارضا ملخص الأحكا 

ساس 0-0 


م/ا؟ أهكعم | هامابو غ64 


ة/ا؟ إمكام 


2, 


,م 


2 


والى الإدارة الأهلية بوزارة العدل و إلى الوزارةسماها التهم ردآ 


للقاضى . استخلاص تواقر العلانية من ذلك . سائغ . 

م - بلاغ كاذب ٠‏ القصدالنائىفى هذه الجرعة. متى يتحقق؟ 
المككادضن 0 افر القصد 0 لدى التهم الذ داور ومن كدقة 
بكذب ما قباء 0 

0 ا 
دون ما أدلوا 4 به أمامها . جوازه . 

م إثيات محضر انتقال أجرته الحكمة التى تقض عكمبا. 
أعماد الميئة الأخرى عليه 0 جوازه 

سبق الاصرار . تقديرقيامه . موضوعى. استخلاص قيامه 
سيور به 3 اسثخلاص سائغ ٠.‏ 

وسفن التدنة : 

١‏ 0-7 دق حكمة الجنايات ف إقامة الدعوق العمومية من نلقاء 
نفسها يتوجبه تهمة جديدة إلى الهم أو بإدخال متهم جديد فى 
الدعوى . تقديم متبم لما لحا كته عن تومة احداث عاهة مستدعة 
بإمهام ربده العنى . توجبهها إليه تهمة احداث جروح أخرى . ليس 


فيه خروج عن حدود سلطتها . 


؟ - ضرب بسيط . مواقع الإصابات ودرجة جسامتها وأئرها . 
بيان ذلك فى الحسكم ٠‏ غير لازم » ( الادة 7.5 ع عت /)) 
حلم بيان البواعث على ارتكاب. الجر يمة فيه . غير لازم . 
: 5- حكم تقوطن إنناتة الممكية فق أن التهم المحكوم 
عليه بالتعوريض تعدى على الينى عليه بالضرب وأن هذا الضرب 
قد نشأت عنه عاهة. قوطًا عن التعو يض إنها ترىأن طلبه فى له 
م أصاب اغنى عليه من الأضرار يكنى فى تسبيبه .. 


جه الحاماة ١00‏ كلم 


العدد التاسم والعاشر 5 السنة السادسة والمشرون 
هده م 1 1 

ته 50008 5 : 2 

31 1 ٍ ريخ المكم ملك ال 


اوجم ١١‏ مايو سئة 44] استثناف . الاستثناف يطرح الدعوى برمتها على حكمة الدرجة 
الثانية ولوكان مرفوعا عن التهم وحده . لامحكمة الاستئنافية أن 
تعطي الواقعة الثابتة بالحم الابتدائى وصفها القانوى الصحيح . 
نطبيقها على الواقعة مادة غير الى طلبتالنيابة تطبيقها . لا يطعنق 
0 مادامتم توحه إلى لمهم أفعالاجديدة وم تشددعليهالعقوية. 
١‏ اءسم |« « «م ريمة مستحياة . متى تير الجر > مق كذلك ؟ اذاكانت الوسيلة 
ا استخدث لارتكامها غير صاطحة اليتة إذلك ٠‏ وضع مادةٌ سامة 
) علئات النحاس ) فى طعام قدمتّه التيمة للمحق علمها » شروع فى 
قتل . ضا لق كنة بة السم التى ونجدت,الجزء الذىأجرى >ليله .لايدل 
على استحالةاالجرعة ة ( الوادمع و5 #ولاواع ح مؤوةوروعم) 
م مسر | ؟؟ «. « | قتل خطأ. صورة الخطأ الواردة بإلادة ممع . عدم عساعاة 
:| الله وأنم. . خط قائم بذاته , مسئولية الخطىء عما ينشأ من الحوادث 
السيب ذلك وأوم بقع مله أى خط آخر 
سم إسبر اد م « | ١-الدفع‏ بعدم اختصاص الحام المنائية ةبر الدعوى للدنية. 
ش متعلق بالنظام العام » يصمح ابداؤه فى أية حالة كانت عليها.الدعوى. 
يحب على المحكمة أن نحم عدم الاختصاص من تلقاء نفسها . 
رفض «هذا الدفع على اعتبار أنه طلن جديد لا اصع عرطه على 
الحكمة الاستثئافية لأول مرة . خطأ 
متى يصمح رقع الدعوى الدئية أمام الحكمة الجنائية ؟ إذا 
0 تابعة للدعوى العمومية وكان الح قالدعى به ناشئاً عن ضرر 
حل للمدعى من الجريمة الرفوعة بها الدعوى . كون الضرر 
تتيجة لظرف آخر ولوكان متصلا بالجرعة » لا يبيح نظر الدعوى 
الدنيةأمام الحكمة الجنائية . مثال . شراء شخص موتو رمسروقا 
ن أحد ابلس البادية » ادعاوه مدنيا ضد التهم بسرقته الع 
الا تمنا لشرائه .لإبصمجرفع هذ الدعوى إلى المحكمة المدثية . 
عم | معي ؟؟ مايوسنة غع ١ن‏ عحاكة . اعتذار الهم من عدم حضوره الجلسة سبيت 
مرضة . تقدير ذلك . موصوعى ٠:‏ 
؟ ل اجراءات . الأصل فى الاجراءات . اعتبار أنها روعيت . 
على التهمأن يطلب صراحة إثبات ماءهمهفى ضر الجلسة . خاومحضر 
الخلسة بما يفيدحصول سؤاله أو أندأيدى دفاعه . لا يعيبالحج . 
02 


قلي 1 5 ش 1 ْ لة المحاماة 


العدد التاسع والعاشر فهرست 0 السنة السادسة والعشرون. 


ب 
ا 


هم؟ أ.ئم أ5؟ مابو سنة غ4 تزوبر. التسمىباسم شخص وجمى وطلب اعلان عريضة دعوى 
مهذا الاسم وحصول الإعلان فعلا . ذلك تزو بر فى ورقة رسمية 
بطريق إثيات واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة . حضور أحد 
المتخاصمين فى الجلسة وانتحالة اسماً غير اسمه ولوكان وهميآ . 
تغييرالحقيقة فى محضر رسمىهو محضراجاسة . توافر ركن الضرر. 
كمه أحرعم ا« « ١ |١‏ - خيانة الأمانة .بيع. استخلاصالحكمةمن وقائع الدعوى 
:"أنه صورى ومن طرريق التدليس . إذنها للحنى عليه فى إثبات 
الغش والصورية من طريق الشهود والقرائن . جوازه . الصورية 
التدليسية . لا يقتغى إنباتها وجود كتابة أو ميدأ ثبوت بالكتابة 
يجوز إثباتها بالقرائن لسك لمن مسه التدليس ولوكانطرفا فىالعقد . 
» - احتقاظ الهم بالمبييع وعدم أسمئعاله له . لا نعفيه من 
الستول لية الجنائية . اختلاس الأشياء الودعة ٠‏ يكفى فيه أن. 
أن بطراً تغيير على نية الحيازة فتتحول من حيازة وقنية لحساب 
الغير إلى نية حيازة بقصد العلك . 
م« ل وصف اللهمة . تغييره دون لفت الداع ١.‏ . اعثبار الهم 
فاعلا أو شر يكا . حق: اللحسكمة الاستثنافية فى ذلك . حدة . 
/ى؟ إأدغم |[ < « « طعن . طلب إلغاء - بناء على الادة عم» تحقيق. مق لصح ؟ , 


بسي سي سيا 


3 : 7 
تار إلى ملخص الاحكا 
2 رخ م ص 1 


حب أن يكون الشاهد قد 5 علية فعلاسيب تزو ير فى شهادته. 

لا بحوز أن تطالب محكمة النقض بإرجاء الفصل فى الطءن حتى 

بقول القضاء كلته , شهادة الشاهد ٠‏ ش 

ا (0) قضاء محكمة النقض. والإبرام الدنية 

امر؟ أسمم 5 ابريل سنةع عه حكمة شرعية ٠‏ الأحكامالق أاصد رها الحاكم الشرعية. تنفيذها. 

ش .لاشأن فيه لامحاكم الأهلية ) الادتان *وءه"” من لاحة 
رتيب الحا م الشرعية ) : 1 

كم؟ أؤهمم |« « «| ١ا-‏ جبر سكليف الخصوم لون أمامه . عدم م أعاة 
هذا الاحراء . لا ستوجب حا بطلان تقر بره . مق تستوجب 
البطلان ؟ ( الادة با؟؟ عرافعات ). 

» سحي لسبيبه . نحقيق أجرته المحكمة . استخلاصها منه 

ننيجة لا تتفق وما جاء على ألستهم . عدم بناء اله على ذلك . 
الأسباب الأخر: ى الدونة بالممي نكنى له عليها . لا تقض . 

"٠‏ ألاهم | د «- «| 2-١‏ بيع . العلاقة القانونية بين الشترى الآخر للمقار و.بين 

البائع لقرعي السبيع اله رفية ٠.‏ مشتر إعقد غير مسجل من 


ال الحاماة أكحل 


العذد التاسم والعاشىر ْ ٠‏ : فهرست : السئة السادسة والعشرون 
0 5 
0000 تاريخ الحم 1 ملخص الاحكام . 


بائع.اشترى هو الآخر بعقد غير مسجل . حق الشترى الأخير فى 
رفع الدعوىباسم البائعله على البائع الأول بطلب الح؟ بصحةالعقد 
الصادر له منه توطئة للحكم بصحة العقد الصادر له هو . 

0 تفاسخ ألبائع الأول والشترى ٠‏ مئة. عسك الشترى الأخْر 
بصورية التفاس . . تحب على اله-كمة أن تتحدث عن الصوربة 
با بكشف عن حقيقة الواقع . اكتفاء الحكمة فى ردها على 
هذا الدفم بقولما أن أحد الاعاقدين أفر بصحة التفاسخ . لا ريكفى 

ْ لسكون القر طرفا فى الصورية ( الادة 141 مدن ) , 

لىم أقهم أكار بلستةع عو الأثر القانوق لدعوى صحة التوقيع على عقد بيع عرق وأئر 

تسجيل المي الصادر فها بصحة التوقيع. نقلملكية العقارالبيع. 
اليائع الدىصدر الحم إصحة توقيعه . طعنه على العقد بأنه قد عدل 
عنه . هل تسمع مئه دعوى العدول عن هذا البيع فى مواجهة 
الشترى الذى اشترى العقار من التصرف إليه الأول وسحل عقده 
طيقا للقانون . وهل يدقع فى مواحهته بعامه ببذا العدول . وما 

ش هو الوضع الذى يفرضه القانون تحقيا لهذا العدول . 
؟ة؟ أككم أعر ابريل غغو اختصاص الحا ك الأهلية هى محاك القانون العام . السائل 
00* الخارحة عن اختصاصها فم تعلق بالوقف. قواعد الاختصاصهنا 
من النظام العام. الاتفاق على ماحالفها . لصح . الحا الشرعية 
لا اختصاص لما بالنظر فى ملكية الواقف 1 وقف أو ردها إلىحبة 
ش الوقف من مغتصها . 
سروم زككم ٠١|‏ أبريل ووو -١‏ التعديل فىكادر الوظائف .لا شأن لامحا ك به مادام 
لم مس حقا مكنسبا لاموظف وم يجىء عخالف! للقوا نين واللوائم 
الوضوعة للموظفين . مثال . ٠هندس‏ رى ٠‏ 

؟س حكم أدبي ٠‏ تمسك الو لف ببطلان الحم التأدبىالصادر 
ضده خالنته للقانون من جهة شك مل اغا س أو من اج راءات 
الحاكة . عدم الأخذ يدقعه هذا . طعئة فى الحم . عدم بيان وحوه 
الخالفات القانونية فى وحه الطعن ٠‏ لا. قبل ٠‏ 

١‏ عقد عرفى . استخلاص ) الحسكمة من عباراته ومن ظروف 
الدعوى أنه ببع بات خال من خيار الفسخ . موضوعى . 

اس ديمع من شخص م لسجل عقدملكه » الحم بصحتهوثفازة, 
لا اعتراض على ذاك الشترى دائن للبائع له أن يكم الدعاوى 


5ه أككم | « « « 


ليذه 
العدد الاسم والعاثر [ْ 


000 السنة السادسة والعشرون 


/ تاريخ الحكم 


25 


اا 


سد 


ع أاككر ٠‏ عابر بلسنةةغ 


كه؟ أبكر أ بم « « 


برهم إحكم أبابم ابر بلسنةغ ع 


حذ؟ أعللم ألالابر يل سنةئغ 


ملخص الأحكام 
باسمة تسجيل هذا الحكم يقل ملكية البييع سنن ع .امالك الأصلى 
إلى الشترى ( الادة ١4١‏ 0 
حكم ٠‏ لسلدية . تدعيمة ة حكم فى قضية أخرى يكن المحكوم 
صده لس فمها . لا مائع . 


حم 


الاشدائية . وحوب دان كات 8 . 


الشييية . عدم أخذحكمة الاسثناف بوجهة نظ راشكية 


شنركة؛ 
شر يكين معاء شركة تضامن . عدم اشهارها وكون عقدها غير 
ثابت بالكتابة . لامنع أمهما من اءتبارهاكذلك .شركة التضامن 
لدع دن العقود الشكلية 6 2 ى “نْ التعيدات الواجب انيدانها 
بالكتابة ٠‏ مبداً بوت ت المكتابة 8 متى ترب على عد م اشهارالشركة 
البطلان ذما بين الشر يكين . إذا طلب ذلك أحدهاو 2 به (الواد 
5 وئه تجارى وه١؟‏ مدق ). 
5:1 قانورة من أحد عملاء الشركة موقع علا مَنْ حساك 
الشريكين. اعتيارها مبدأ ثروت بالكتابةفى اثبا تالشركة جوازه. 


بوت قيام الشركة . عدم ع د اتفاق بين الشر يكين على حصة 


كل منهنا . كل من الشمريكين يكون بحق النصف فها . 
سب موات أحد الشسركاء تنهى 34 شركة التضامن. ٠‏ لييح القول 
باستعرارها إلا باتفاق صرح أوكانت طبيعة الشركة والغرض 
النى من أجله. أنشئت نشئت يشحم معة استمرارها . التصفية لا تقضى 
استمرار الشركة إلا ريثا م , استمرار حدكمى ٠‏ به عل أثر 
الوفاة الامتناع عن أى عمل جديد من أعمال الشركة . 
فوايد 1 
ا الدفم بسقوط الحقفالفوائدبضى الدة القانون. نية.موضوغى 
لا 3 إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . 
تمن العقاء والتيع . . احتسابفوأيد عنه . مق يكون؟ أدوار 
ع استحقاق فوا اند عن دقع اكيز متا رامن العق ء 
ع المطالبة فالدعوى بفؤائد مقابلالغراب . عدم تعرض المحكمة 
لفوائد التأخر للاأسباب ال ىأوردتها فى عكمبالاعالفةنى ذلك للمادة 
ونسم مدقل . 


أحاث وقوائين 


٠‏ بحث فى و هل بجحب منص إعانة إلى عائلة امكو معليه بالحبس » لحضرة صاحب العزة 
زكى خير الأبوتيجى بك المستشار لدى محكة الاستقناف ص ١١١‏ 

؟ ل بحث فى «تحويل الحقوق لأجانب بقصد التتحايل على الاختصاض قبل انفاق مو نترد 
و بعدهع للد كتور حل وهميه أستاذ القانون العجارى بكلية العجارة ص وويءة م 

م« ب تقرير عن التعديلات التى رأى مجلس نقابة الحامين إدخالها على مشروع اللائخة 
الداخلية وضعة الأستاذ عمر عمر ثقيب المحامين وقتذاك صبهو؛ 

قتانون دتم ١1١‏ أسنة 5ؤو١‏ بانشاء مجاس الدولة ص .." 

ه ‏ ١و «١‏ درط وام « إدارة قضاياالممكومة ص باءن 

د ل دام ه١١‏ م بعطبيق النظام القضائى العام على بعض المناطق التابعة لأقسام. 
الحخدود ص يرءب 

بو هرسوم بقانون رقم 5 أسنة ١545‏ بتعديل المواد ؛؟١‏ و عباس و وباس من قانون 
العقوبات ص ؟الا 

م سدورسوم بقسانون رقم /ا11١‏ أسنة 1|548 باضافة بعض المواد إلى تون العقوبات 
ص 4الا | 

و هرسوم بتعريفة الرسوم والاجراءات المتعلقة بها أمام محكمة القضاء الادارى 
ص وال 

٠‏ هرسوم يقانون رقم ١4٠‏ أسنة ١1445‏ بشأن إيجار الأماكن. وتنظيم العلاقة بين 
المؤجرين والمستأجرين . ش 

١‏ _- عصر ق علس التواب الأميركى متاسبة اتعقاد مؤعدر عاى الام المتحدة ) اللكامة 
التي ألقاها الأستاذ كامل دوسف صالح ثقيبْ المحامين الأسبق ) ص ١7ل‏ 


أحكام عكءة النقض والابرام الانائية والدئية ومحكمتى استئناف مصر 


والمزئية ومحكمة الاستئناف المختلطة 


)١( 
) أب ( انظر تعويض‎ 
اباجةالطعن فى <ق امو ظفين العموهيين‎ 
) وغيرتم مت 7 (انظر قذف‎ 
ايطال المرافعة . أثاره . ابطال‎ 
٠ الاجراءات البق كت ق الدعوى‎ 


اعلانات . أحكام تحضيرية . أحكام | 


تمبيدية وكذا ماترتب عليببا من 
الأثار . أما الأحكامالمتعلقةبالطليات 
الوقتية والاضافية والأحكامالقطعية 
والحم يتوجيه الفين الماسمة مي 
قبلوا حدم الموجهة إ ليه والاقرارات 
القضائية تظل قامة بأثارها . 

( اامياط الجرية س لمم عابو مسنة ع 4و١‏ 
ص 1ى؟ رقم 1١١‏ ) 

٠‏ ااة صفة غير صصيحة . ضرب هن 
الاحتيال ولو لم يكن مقتزتاً بطرق 
احتيا لي ةأخرى . متهم . جردا ناذه 


صقة تاجر لالحصو ل على أجبزة 


راديو واستيلارهيذلك على الأجهزة . 
صب . ْ 

( قض جنائى -.م؟ فراير مئة 19544 ص 
وسو رقم 007 7) 

أتعاب (انظر مبندس ) 

اتفاق جنانى . الاشتراك فيه . 
اتتحر يض عليه أوالتدخل ق إدارة 
حر كته . العقوبة المقررة لكل هن 
الفعلين . نو قيسععقو ب ةالأشغال الشاقة 
على امحرضين وامشتركين . خطأ . 
طعن المدانين فى الاشتراك في هذا 
الحم بالقتصور . صحة الحم من جبة 
المطاعن التي وجوو ها إليه . قبول 
الطعن لخحطأً الحكم فى العقؤية . 
استفادةمن يكون هنهم ل يقدم أسيابا 
لطعنه من قبول هذا الطعن . يموم 
السبب الذى قبل الطعن أجله . 

( نقض جنائى عل م مايو سئة م194 سن ١‏ 
رقم )1١‏ 


عله الحاماة 0ك فبرست السنة السادسة والعشرورن ب 


اثفاق جناني : 

الاشئراكفيه . العقابعليه . الفرض 
من الاتفاق . ارتكاب جناية أو 
جنحة معينة . لاجوز ف هذه الحالة 
توقيع عقوبة أشد مما نص عليه 
القانون لتلك الجناية أو الجنحة . 
الغرض من الاتفاق ارتكاب عدة 
جدنايات أو جنح. جوز توقيعالعقوبات 


المنصوص عليها قى الفقرتين الثانية ' 


والثالثة من المادة ماع ولو كانت 
حك من المنصوص عليه لأية جر بمة 
من , الجرالم المقصؤدة من الاتفاق . 
العحريض علي انفاق جنالى . الغرض 
منه ارتكاب جنح سرقات وإدارة 
حركته . العقاب عليسه بالسجن . 
ا 
( تقض جنائى سب م مأيو مسلة +1894 صل 
م دقم عا" ) 
اثفاق جناي . الغرض منه ارتكاب 
جناية أو جنايات أو جنحة أوجنح 
معينة أو غير معينة . العقاب عليه . 
'اتفاق المتهم مم أي واحد ثمن حمل 
الاثفاق معهم على ارتكاب السرقة . 
يك تطبيق أحكام اللادة (4: ) ع 
الائفاق سكون تانونا كا) اد 
شخعبان أو أكثر على ارتكاب جناية 
أو جنحة الخ لايشترط وقوع 
الجناية أو الجنحة التى اتفق عليها . 
العبرة بثبوت واقعة الانفاق ذاتها 


بغض النظر عما يعاو ذلك من الوقائع . . 


اثيات حصولها يكون جميع الطرق 


التى تؤدى إلى ذلك . 
( تقض جنائى س مم هايو سنة 1944 ص 
الورقم عم ) 
اثفاق جناى . ميادرة أحد المتفقين 
إلي الاخبار به . أثره . اعفاره من 
العقاب . لايؤثرفى قيام الجر بمة ذانها 
ولو كان الاتفاق دين المبلغ والمبلغ 
ضده فقط ر الادة م4 )ع 
( تقض جنائى س م ؟ يونيه سنة 4و1 اص 
/0؟؟ دقم 1م ) 
اثفاق على شرط جزالى ف العقد . 
التغيير فيه برفع مقداره . تزوير . 
كون تقدير التعوريض من شأرنف 
الحكة . لا وار . 
( نقضجنائى ل سم ابريل سئة م 4و1 صغ 4لا 
رقم 4ه؟ ) 
اتفاق . على نهائية حكم أول درجة . 
استكنافه من الطرفين ٠‏ عدم قبوله , 
(اعتئناف مصر ب تجارى ب 7 نوقير سنة + 194 
ص 759 دثم جو ) 
اتفاق ( انظر بيع وحيازة وفاعل ) 
اتفاقية هو نترو ( انظر اختصاص ) 
اتلاف ( انظر حم) 
إثبات : 
داعتراف الهم . مرن طرق 
الاستدلال . حرءة القاضى في تقديره 
نجزكته . جوازها . 
؟ ‏ عماد الاثياتق المواد الجنائية 
التعدقيقات الى تحص بالجلسة . الاءماد 
على أقوال شهود سععوا فى التحقيق 
الابتداتى ولم يسمعوا في الجاسة . 


١١ 


طااعتراف. 


علة الحاماة ‏ قبر ست السنة السادسة والعشرون 


جوازه . 

( نض جنال ل مو اكترير سلة 1و4و١‏ 
ص «»س رقم 1١11‏ ) 

إثبات : 

تقدير كود وقيمته 
فى الاثيات 
الموضوع ف ذلك . 

* ب لجرر مزور. علديم وجوده . 
إثبات النرو بر يبشهاد ةالشوود . جوازه 


( نقض جنتآقى عب لام ديسميل سنة 4 وا 


. مدى سلطة قاضى 


) 1١94 رقم‎ 41١ ص‎ 


إثبات . اعتر اف . عدم جز ثنه 
لا محل للقول ,ذلك فى المواد الجنائية 
انياع قواعد الاثيات المقررة لامواد 
المدنية . غير واجب حمّ) . عدم أخذ 
الحكمبالمدلول الظاهرى لأقوال الهم . 
لا تثريب عليها فيه , 

( نقض جناى بس م ماير عمنة عو ص > 
دم )ع 

١‏ - إثبات . اعتهاداحكمةعلى أقوال 


٠‏ الشوود قى العحقيقات دون'ما أدلوا 


به أمامها . جوازه . 


؟ - إثيات . محضر انتقال أجرته 


المحكة الى نقض حكبها. . اعماد الحيئة 


الأخرى عليه . جوازه , 

( نقض ناى سب 1 مايو سنة +164 ص 
ووم رقمم؟) 

إثبات . | 
امخصضمين فىدعوى اق الماعى به . 
عدم اعمياره تعاقدا قضائيا بصدوره 


١ 0 55 7‏ 
في قضية أخرى من طرف واد 


إقرار صيادر “ركفب أحد, 


بغير أن يصادف قبولا م: ن الطرف 
الآ خَر, 

( نقش مدق وم توقين قنة ع وول ص ولا 
دقم #ه1) 

إثبات . إقرار. مق يصح القول بعدم 
قابلية الاقرارلاتجرئة *. إذا كان هو 
الدليل الوحيد قى الدعوى . بمسك 


المدعى فى دعوىيلزم لائياتها السكتابة 


الجلسة أو ف التحقيق . 


بأدلة أخرى : البينة والقرائن 
اعبار أقوالالمدعى عليه 0 بوت 
بالكعاءة , جوازه . القضاء بأن هذه 
الدعوى لا يح إثياتها بالبينة وأن 
اعتراف المدعنى عليه لا,بصح جز ته . 
لا يصح . 

( نقض جتاق سل الا وليه اسئة “11418 سس 
١٠؟‏ رقم 0/5 ) 

إثيات . الاثبات بالكتابة في المواد 
المدنية . ليس من النظام العام . عدم 
عدم نمسك امتهم قبل ماع الشوود 
بعدم جواز الاثيات بالبينة . قيول 
منه للائبات +ذا الطريق . 

( نقض جنات 1١‏ عابو منة :وا صن لام 
رقم 11 ( 

إثبات . سلطة محكة الموضوع فى 
تقدير الأدلة . تجحزئة الدليل . الأخن 
مما تطمقن إليه من أقو الالشهود فى 
ذ كر علة 
ذلك . لا الزام . مثال 

١‏ تقض جتاقى سد وم توقير. سئة و1 ص 
مدقم "14) 

إئيات , سند . الادعايخص ول سرققه 


الى نصح لصاحب السيئد أن شت 0 


اليل 


جلة امحاماة ‏ فورست السنة السادسة والعشرون 0 


حقه الواردبه بالبينة والقرائن * مق 
كانت سرقته قد وقعت فى ظروف 
لصح . عدها حادثا قبريا بالنسبة 
لصاحيه . يجب على المحكة أن تحقق 
دغعرى السرقة وأن تبحتها من جبة 
كونها من الحوادث القهرية أولا . 
( نقض جنآى ب م7 يوليه ممئة ١8148‏ ص 
+ ؟؟ رقم هم ) 

إثبات . شبادة الشوود بالجلسة . 
الرجوع إلى التتحقيقات الابعدائية . 
جوازه 0 

( قش جنائى ل عء ابريل سئة ع عو ص 
؟؛ دقع 1559 ) 

اثيات 


. شهود , وجوب اعم 


بالجلسة وفى مواجبة امهم , مله أن 


يكون هؤلاء اشبود قد حضروا.|, 


أمام المحكمة أو أن يكون تخلفهم 
عن الحضور قيه ماثير مظنة فرارثم 
من مل أداء الشهادة ومناقشتها 
حضور النهم . اتتقاء هذه المظنة . 
لا تثزيب على المحمكمة إذا اعتمدت 
على أقو الالشهود بعدتلاوتها بالجلسة 
إلا إذاكانت هذه الأقوالهالدليل 
الوحيد وكان من الممكن انتظار 
الشهود وسماعيم فى جلسة أخرق 
بغير أن دغبار سير العدالة . 

١‏ نقض جنائى ب ٠١‏ أعريل سئة ؛ +8( ص 
أغهلا رقم م5؟ ) 

ذ- إثيبات . عقد إيجار صند لين 


؟. الامجار على الشبوع 


0 إيجار ملك الفبي . 


4 الامجار المقترن بعربون 


>5١ 


من 


ه ‏ هل يطبق القانون التتجارى 
الببحرى أم اح 

١‏ الاسكندرية الكلية # تخارى ب أول نرفي 
سنة 41! ص ءبإ؟ رقم 1٠٠٠١‏ ) 

إثات , قواعده فى المواد المدنهة . 
با لبينة . الدقم يعدم <دوازه . وحدوب 
السك به أمام ممكمة الموضوع . 
قبل جماع الشبود . دعوى اختالاس 
أوراق وعقود . أقوال مهم فى 
التحقيق وأوراق مخرره مخطه . 
اعتبارها مبداًثبوتبالكتابة . قبول 
الاثيات بالبينة على هذا الأساس . 
<وازه حى مع اعتر | ض المتهم . قضاء 2 
الحكمة على أساسوجود مبدأ بوت 
بالكتا بة . استفادته م1 الوقائع 
والأدلة التي أوردها الم . لايشترط. 


.أن تكون قد وردت به عبارات 


صريحة . 

( لقض جتائى سب ١م‏ يونيه سنة 948 اص 
نام رقم بم ) 

إثبات . عاكة جنائية . العيرة فيها . 
مطالبة القاضى بالأخذ بدليل دون 
دلول . لا يصح . اتياع الأحكام 
اللقررة بالتقانون للاثيات فى المواد 
المدنيةو التجارية.لاإلزام . الأوراق 
الرسمية . حجيتها والأحكام المقررة 
للطعن فيها . محل اتياعبا والأخذ ما 
وجوبا فى الاجراءات المدئيمة 
والعجارية . عضر كسر حم ا متوق ' 
اقتناع المكة الجنائية بعدم صحة 


رف 


1 


30 


جلة الهاماة ‏ فيرست السنة السادسة والعثيرون 


ماورد قيه .عدم أخذها به. لاتثريب 
عليها فى ذلك . 

( نقض جنائى ب لا يوتيه سنة 8+و1 ص 
مؤا دم 50 ) 0 

إئبات عكة الاستقئاف . اعمادها 
على تقرير خبير فنى لم :سمعه ولم 
حاف العين . جواز ذلك . 

( نقض جنائى ل 8؟ نوقسير سنة 417و 
ص ءلام رقم ١5‏ ) 


5 


شيود لاثيات دفعة : اقتناعيا مرن 
الأوراق بأ هذا الدفع فى غير غله . 
0 تقدم المتهم به إليمكة الدرحة 
الأولى . لانثريب عليها فى عدم ماع 
الشوود 9 

( نقض جنائى سس م نابر سئة +184 صل 
“48 دقم كره1) 

ائيات ( انظر بلاغ كاذب وتفتيش 
وحم ودفاع وقتل ونية القهل ) 
الأثر القانوق ادعوى صهة' التوقيع 
على عقد بيع عرق وأثر تسجيل 
6 الصادر فيبا دصرتحة التو قيع ٠‏ 
ذقل مللكية العققار المبييع . البائع الذى 
صدر الح بنصدحة تو قبعه . طعنه 
على العقد بأ نه قدعدلعنه ‏ هل تسم 
منه دعوى العدول عن هذا البيع قَْ 
مواجبة المشترى الذى اشترى العقار 
هن المتصرف اليه الأول وسجل عقده 
طيقا للقانون .“و هل «دفع فى مو اجبهته 
بعلمه ذا العدول . وما هو الوضع 


محمكنة استكنافية . لاقع , 
لدمها ببطلان التفعيش وطلب مصاع 


"5 


/ 


5/1 


الذى يفرضيه القانون #قيقا لهذا 
العدول . 
( نقض مدنى س ؟ أبريل سنة غ 4و1 صوهم 
ردقم ١و‏ ) 
أجانب( انظرلاحة التنظم القضاى) 
اجراءات . الأصل في الاجراءات 
اعتباز أنها روعيت . على المتهم أن 
يطلب صر احةاثبات مامهمه فى محضر 
الجاسة . خلو عضر الجلسة ميا يفيد 
0006 سؤاله أو أنه أندى دقاعه . 
لا يعيب الحم . 
( اقض -جنائى سب «م مابو مشئة ١964‏ ص 
8*1 دقم 84؟) 
البطلان الواقع. في 
الاجراءاتالسابقة علىا نعقاد الجلسة 
وجوبابداء أوجبه قيل ماع أول 
شاهد أو قبل المرافعة إن لم يكن 
هود . ورقة تكليف بالحضور. 
السك ببطلاتها لأول مرة أمام 
ممكة النقض . لا كجوز . 

( الماد مم لمحقوق ) 


٠. اجرءات‎ 


/ نقض جنتائى سب ٠١‏ ماي مسينة ص 


ارقم 13) 

اجراءات . الح مكيل ضر الجلسة 
قول الحككة فى حكنبا أن المتهيسم 
طلب إليها طليا معيئا . لاينفيه عدم 
ثبوت هذا الطاب محاخرر الجاسات 
أو بالمذكرات. 

( نقض جنائى  ٠١‏ أبريل مسنة غ154 ص : 
رالا رقم 851 ) 

اجراءات القبض على متهم ( انظر 
امانة الجالى ):' 


5 


0 


إن 


مجلة امحاماة ‏ قور ست السيئة السادسة والعشرون / 


احتيال ( انظر امحَاذ صفة ) 
احراز ( انظر حم ومواد مخدرة ) 
أحكامعرفية (انظر أو ام عسكرية) 
اختصاص . الجر مم ةالمنصوص عليها 
فىالمادة ممع . حتعدة . اختصاص 
محكة الجنح بنظرها . المواد 1١‏ » 
لل ال ل 
حقيق وقانون ١9‏ اكتوير سنة 
م19 ع 21١‏ 1ز ال5 4 أو 
عدف 

( نقضجتائى سس ١7”‏ دوسمير سنة 199 ض 
وم رقم 145) 

اختصاض . دعوى جنائية . 
اختصاص القاضى الجناتى بالفصل 
فى كافة المسائل الفرعية الى تعرض 
اثناء نظرها الدة أبعم وجود 
صفة المدعى بالق المدلى ف التحدث 
عن امعية الى دعى رياسته لها 
والواقعة عليها الجرة المرفوعة مها 
الدعوى . رفض الدفم والفضل ق 
موضوع الدعوى الجنائية والمدلية 
لانثريب على الممكرة فى ذلك . القاذى 
الجناتى غير مقيد بما يصدره القاضي 
اادنى من أحكام . 

0 نقض جنائى س ١١‏ ابريل سنة 44و١1‏ ص 
يا رقم 59م ) 

اختصاضص ٠‏ عدم اختصاص الحكة 
الجنائية بنظر دعوى مدنية عرن 
تعويض ضرر ليس. ناشئا عن 
الجر ممة . م نالنظاءالعام . جوازالدقع 


بن 


لذن 


ناو 


و" 


به لأول هرة أمام حكنة النقض . 
( نقض جنتائى ‏ . " أبريل مئة ١+‏ ص 
٠لا‏ رقم و80 ) 

اختصاص. مسائلالأحو الالشخصية 
التى تعر ضاثناء نظر الدعوىالعمومية 
لانختتص الحا الجنائيةبالفصل فيها . 
الدفم ممسألة من المسائل الفرعيسة 
خاصة بتاك الأحوال . شر طقبوله . 
أن يكون جديا . 

( نقض جنتائى س 18 دسمير سئة 1 19 ص 
ام رقم و١‏ ) 

اختصاص . الدوطة لبسكر كنامن 
أركان الزواج. 1 امتناع الزوجة عن 
أدائها , لابترتب عليه فسخ الزواج . 
حق الزوج ق المطالبة مها قضائيا . 
التزم مد .القصل فيه من اختصاص 
اما م الأهلية : 

( نفض مدنتى ل بم مآيو سمنة 1912 ص 
عردم ه؛) 

اختصاص . قاضى البيوع . فصصلهى 
مسألة خارجة عن اختصاصه بناء 
على طلب صبا<ب الشأن . التعى عليه 
ف ذلك فيا بعد . لايقب ل الاختصاض 
فى هذه الحالة ليس من النظام العام . 
( نقض مدنى سل م مآرس سسئة +1986 صن 
ونا رقم م00 ) 

اختصاص الى الأهلية . فى خا 
القانو ن العام . المسائل اللهارجة عن 
اختتصاصها فوابتعلق بالوقف . قواعد 


5 الاختصاص هنا من النظام العام‎ ١ 
الاتفاقعلى ما لفها . لابصح. اغا م‎ 1 


1 


8 


يال 


غجلة المحاماة ‏ فبرست السنة السادسة والعثرون 


ا 
الشرعية لا اختصاض لا بالنظر فى 


ملدكية الواقف للا ؤقف أو فى ردها 
إلى جبة الوقف من مغتصهها . 

( تقض مدق ل م1 ابريل سئة +14 ص 
اكؤدقم كوو ) 

اختصاص . ولانة امام الختلطة 
يموجب اتفاقية همونترو . مقصورة 
على الأشخاص التابعين للدول الموقعة 
على الاتفاق أولادول الى ينص علمما 


خرسدوم ٠‏ مؤسسنة تابعة للدولة 
الروسية .لا مضع اولانه اخاكم 
المخدلطة 20 وحدت كا 00 


(نقض مدى سا و يناير سئة عغ4ه ص 
54 رام 6ؤز ) 000 
اخقصاص غعاكم المراكز ( انظر 


عي 


0 . . 
اخعلاس اشسياء عجو رة . احفاء 


المحجور وعدم تقلديمة فى اليو ءالمعين 
للببع بقصد عرقلة التنفيد . توافر 
.ئية الاختلاس , وجوه المحجوز , 


( تقش جتائى عل 7 يويه. سسئة 848 ص 
اقارتم 15) 


اختلاس الأشياء الحجوزة . جريعة 
وقتية . مق تبد أمدة سقوط الدعوي 
بها ؟ من وقت وقوع الاختلاس 
ولوكان الحاجزر عل بوقوعه , مق 
يعتير بوم ظهور الاخسلاس ارا 
الجريمة ؟ تعيين يوم وقوعالجرمة . 


موضوعى . إلا إذا كان مبنيا على | 


اعتبارات قانونية صرفه , 

( تقض جتائى سس لم مارص سنة ١444‏ ظن 
؟ؤه دقم 019 ) 

اخبلاس الحجوزات . 

ا اختلاسمن امالك غير الخارس 1 
ف حح السرقة من امالك الحارس . 
فى حم خيائة أمانة 

؟ ل الخيلاس “ن غير الخارس َك 


ْ حك السر قة , توقيع عقويات السرقة 


على هى تكب هذه الجر مة . تشديد 

المقريد عليه شين الو 7 
"سود الختلاس من الالاك المارس ٠.‏ 

فى حك خيانة الأمانة . 

؛ ‏ اختلاس من امالك الحارس . 

تشديد العقوبة . تطبيق أحكام المواد 

1د 0هرامدامع عليه . جوازه 
. ( الادتان ١م‏ » بيمباع ع بعرو 

4م) 

( تقض جنائى م 01 توفي سئة 1548 اص 

“م دم 141) 

اختلاس #جوزات ش 

١‏ إقامة الادانةعلي أساس تصرف 

متهم فى اجوز . دفع المتهم بأنه غير 
مكلف بنقل المجوزات إلي السوق . 
لامديه . محل هذا الدفع أنتكون 
الأشياء المحجوزة موجودة فعلا 
و لكنها لم تقدم للمحضرفى نوم البيع 
تاربخ وقوع : 


. الجرعة . تعيينه .موضوعي . إعلان 


و د سقو طالدعوى 5 


ء' الهم بوصف التهمة المتضمن وقوح 


الاختلاس ف يوم معين عدم اعتراض 


اد 6 ذلك : أخذ 1 6 0 ش 


0 ال ل 


5١ 


3 


مجلة الماماة ‏ فورست السنة السادسة والعشرون 0 


يدل على انقضاء الدعوى . يسك 
الهم أمام عتكمة النقض بانمضاء 
الدعوى .الامجوز . تارعخ محضر 
الحجز ليس هو تاريخ دقوع 
الاختلاس المادتان ٠م0؛‏ لإالاع 
ح لوم ووم ) 

( نقض جنائى ع« ماير منة 54# ص وه 
ركم +0 ) 

اختلاسى( انظر أموال أمير بةوخيانة 


الأمانة ) 


إخفاء أشياء مسروقة . شراء شيء 
دسر وق جهرة أمام الناس . علم امتهم 
بأنه مسروق . عقابه ,. (المادة 
الالاع عت ؟وم) 

( نفض جناتى ب 84 مايو مئة 468و ض 
رقم 3) 

إخفاء أشياء مسر وقة . الر كن المادى 
فى هذه الجر عة . مت بتحقق ‏ بانوان 
فعل إجالى يدخل يه المسروق ى 
غيازة الجا . جرد توسط الهم فى 
رد المسروق مقابل جعل تقاضاه . 
لا يكن فىاعتباره فيا للمسروق . 
جرد وجود المسروقق عز بةالتهم : 
للا يكى : 
( تقض حناق سس |9 دإسووير مئة 0ه صل 
لالع رام كه١1)‏ 

وس إخفاء أشياء مسروقة . فعل 


5 


الاخفاء . لادشترط أن يكون وقوعه 


.على المسروق ذائه . الاستيلاء على 


جزعهن كن المسر وق مع العلى بسر قته 1 


احفاء , 


1 


ع 


5 


ب ل اخفاءأشياء مسر وقة.لايشترط 
فى هذه الجريمة أن يكون المسروق 
قد جاء إلى حيازة المتهم بلا مقابل 
أو أن يكون الاخفاء وقعم خفية . 
شراء المسروق نهارا جوارا مع العلم 


بسرقته . اخفاء . ( المادة ذلاع 
- شفة 

( نقض جناق ب غ١‏ بريه مرنة “645 ص 
4 رتم 14 ) 


اخفاء مسروقات . ال كن المادى فى 
هذه الجر عة ' محقق محرازة اغخنى 
المسروق ١‏ مجردافيازة دكى ١‏ ممأ 
الشراء أو الوديعة أو الهية أو 
المعاوضة أو الاجارة إلي غير ذلك . 
لٍِ إشترط 
أن يكون قد احتجز بنية المِك 


4 لتحقق الجرعة . 
يكى اتحقق 0 


( نقض جنائى ب أول عابو سنة 144 ص 
وول رقم ؟لا3 ) 

اخفاء ( انظر اختلاس ) 

أداء الغكن ) انقار مع ( 

إذن التفتيش إبلاغه إلى الضابط 
المكات بد باشارة تليفونية . لايطعن 
فى صحته , ما دام له أصل موقم عليه 
ناا عن 

( نقض جناتى سس ا! اإثار سنة هو ص 
ك9 رم 51) 0 

إذن التفتيش 1 الذي يصدر هن النيابة 
بناء على بلاغ عن راقعة معينة أسندت 
إلى المتهمين ٠‏ مقع صفيبدا , 

( نقض جتائن ل +؟ ينابر منة مهو ض , 
4 ذم ماو) 1 ٍ 


1 020) 


7 


آها 


غلة انحاماة ‏ فبرست السئة السادسة والعذيرون! 


إذن التفعيش ( انظر تفعيش ) 
ارئباط . تقدير ارتياط الجراتم 


: بعضها لبءضص 9 مو صضوعى 5 


( نقض جنائى ل # هارو سسنة 8ه صن 
وم 8) ش 


أرضن متنازع عليبا . استخلاص 


وليست مخصصة انفعة عامة . 
موضوعى , هتى تقد خل محكمة 
النتقض ؟ 

(:نقض مدئى سل .7 مارس مسنة 144 ص 
لكحرم +04 ) 00 
أسباب الحسكم ( انظر قوة الثىء ) 
استئئاف . تقر ير التلخيص . الغرض 


من تقديمه . ثلادة التقرير . فتح 


. باب المرافعة بعد ذلك . تغمير هيئة 


الممكمة ٠.‏ جب تلاوة التقر ال من 


جد يك , إغفال هذا الاجراء 7 بطلان 


الحسكم (المادة هم1 نحقيق ) 


( اقض جنتائى س ,ل دسمبر مسنة 4# ص 


)16 ركم‎ 4٠١ 


- أاسككناف , حم فى معارضة . 
ميعاد استئنافه . بدا هن تاريخ 
صمل ورة , لامن نوم إعلانه : مق تر جع 
الحا كم الجنائية إلى أحكام قانون 
المرافعات #.عند خلو قانون ممقيق 
الجنامات دن نص صر يمح ( الادة 
١/‏ محقيق ) 


ه١‎ 


عه 


إن 


القانونى , الاحتجاج بقيام: عذر 1٠‏ *ه 


تقدير العدر ٠‏ مو ضوعي . 
( تقض جتائى لس 87 'وقير سنة مام و1 ص 
كبام ركم و١‏ ) 
استقناف . نحكمغيا لىقا بل للمعارضية. 
استكئنافه من النيابة . لا يجوز نظر 
هذا الاستكناف قبل انقضياء ميعاد 
المعارضة أو الفصل فيها إن كانت ٠‏ 
قد رفعث. 
( نقض جنائى ‏ سس > ١‏ فبراير سنة 44 ص ُ 
فعة رقمو ه9١‏ ) 
استئناف . عدم التقرير به فى المبعاد 
بدعوى أن المتبم كان مريضا ملازما, 
الفراش . عدم قبوله شكلا على 
أساتن أن مرض المتهم لم يكن لمنعه 
من التقرير بالاستعناف فى ميعاده , 


: قصور ف الأساف . 


( قض جنائى س ١‏ ديسمير سئة ١485‏ 
+١‏ رقم )١90‏ 

استكناف . الاستكناف يطر حالدعوي 
برهتها على محكمة الدرجة الثانية ولو 
كان مرفوعا عن امهم واحله . 
للمحكمة الاستثنافية أرن تعطى 
الواقعة الثابتة بالحكم الابتدالى 
وصفها القانوتى الصحيح . تطبيقها 


على ألواقعة مادة غير التي طلبتالنيابة 


تطبيقها لا يطعن ف حكمها 


ما دامت لم توجه إلى امتهم أفعالا 


إجديدة لم تشددعليه العقو بة , 
( نقض جنائى ل و١‏ مأير سسائة ذا اض 
؟ لم رقم 98٠.‏ ) ش 


استثناف الوصضف . متع. العفيذ , : 


جاة الحاماة ‏ فهر ست السنة السادسة والشرون 11 
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/اه 


جوازه . عند وجود مانع قانوبى ا 
( استثئاف ممير سس م ابريلى مئة 1548 ص 
دقوم 4 ) 

استئناف ( انظر حكم وضرائب ) 
استبدال ( انظر مضى امدة ) 
استرداد ( انظر حارس ) 

استعال ( انظر سرقة وقتل ) 
اسقاط المق ( انظر مضي المدة ) 
اسلام شخص . ثبوته أو عدم 
ونه من مسائل الأ<و ال الشتخصية 
خضوعه لأرجح الأقوال منمذهب 
( تقضجنائى سب مم فيرايز نه 14واص 
وه ركم 15 ) 

اشتراك . فاعل أصلى . شريك . 
نص المادة ,4 عام . سريانه على 
الاشتراك مجميع الطرق ااتى يقع مما . 
ماذا جب أعاقبة الشريك ؟ . جر مة 
الشروع فى رشوة , اختلاف قصد 
الفاعل عن قصد الشريك . تبرئة 
الفاعل و معاقبة الشر يك . جوازذلك 
(الواد 44١١5.‏ 5و8ع) 

( نقش جتاتى سس 7 يولي ايه 88؟ صل 
ورزا دقم 19 ) 

اشتراك . مناط الاشتراك . علاقة 
امتهم بذات الفعل الجناتى المكون 
للجر عة لا بأشخاص من ساههموا 
فيها . شريك . الشرنك فى الجريمة . 
عقابه ( المادة ع 


٠‏ ( تقض جنالى سب ا وليه سئة 1948 صر 


دم وو) 


6/ 
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اشتغال الموظف فى تمل آخر 

( انظر مستخدم ) ' 

أشخاص غير مقيدين فى عداد 
أعضاء ملعب القمار ( انظر توادى ) 
اشكال فى التنفيذ . الهس يعدم 
الاختصاص وإلغاء حم مستأ نف . 
إعادة الهالة إلى أصلبا . 

( الامكندرية الاهلية مس مستبجل ل وم 
اكترير سئة موواص ٠6٠‏ ارتم وه) 
اشهاد شرعى (انظر وقف ) 
أشياء ضائعة . المدة المعينة للتبليخ أو 
التسايم : رفم الدعوى العمومية 
مجر بمة السرقة قبل هضى هذه المدة . 
مجوز متى رأت المحكمة هن وتقائع 
الدعوى أن نية القإك متو افرة لدى 
الهم . (الفقرة الأخيرة والمادة 
الأولى من دكريتو ١8‏ مايو سنة 
04) 

( نقض جنالى ب بام ناير هاه 44و ض 
6 

أشياء ضائعة . حبس الشىء الضائع 
بئية تملكه . تطبيق أحكام السرقة 
عليه . خفى هذا اأشيء . عقابه على 
أنه أخق شيعا مسروةا , صمح . 


( نقض جنات ب إم بايو مسئه 47ج ص إن 


| دقمووم) 


الأشياء المسروقة (انظر إخفاء ) 

إصابة خطأ . متى يصيم العققاب 
علها ؟ صلة مباشرة بين الأصاءة 
والحطأ . تمسك المتهويأتعدامرابطة . 


السيبيةالمباششر ةبيخ المطأ والأصابة . 


١ 


مجح سي 1 


. الرد عليه‎ ٠ 


ذا 


: معارضة نهم قه 


إغفال الرد . 
(المادة ؟.مع ديسم) 
ل تقض جناتى سس أول توظير سته موجهو ص 
+6" رقم ")00 


قصور 


إصابة ( انظر وصف التبمة ) 
الاضرأربالدان (انظر الشرط الفاسخ) 
إطلاق مقذوف نارى ( انظر قتل ) 
١‏ ل إعادة بيع العقارعلىذمة الرامى 
عليه المزاد الأول . 
الني نيرر إعادة البيع . بيانها ( المادة 
٠7‏ عرافعات ) 


الاجراءات 


ل إعادة إجراءات البيع . إبداع 
مباغ الدين على ذمة الدائن طالب تزع 


الملمكية مصاحة المدين فى إعادة 
البمع . 

بيع 

( تقض مدلى س لا مارس سنه ع كة صن 104 
رفم 889 ) 


أعازة الجابى على الفرار من واحده 


لقْضاء : حك غيانى حيس امتهم مع 
وقفاله: نفيذعنددقع المكفالةالمقررة . 
8 الحم بأعتيار 


| لمهم السكفالة . إصدار' النيابة 0 
بالقبض عليه . تنفيذ ا بحم . إما 


العمدة أجراءات قسن 2 به ابد 
إعا: لسك على الفرار 7 


07 قب عليه 


بالمادتين 1ع . الدفم بأن ٠‏ 


هذه الواقعة لا عقاب عليبا لأن 


القيض المقول باهال العمدة فى تنفيذ» . 
الميكن قبضايحا . وجوب إيدائه. 
لدي الحكمة الاستنافية . الدفع يه . 


31 


م" 
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>لة الحاماة ‏ فورست السنة السادسة والعشرون 


لأول مرة أمام 1ه النتئقض 1 
لايجوز (المادتان مولام ٠‏ ك#قيق) 
( :قش جنائى حس ١:‏ إرفيه مسلة 9447 كن 
5 دقكم بووا) 

إعائنة الجانى على الفرار من وجه 
القضماء 5 عدو ل المعبمعما أرتكيه “ن 
قول أو فعل فى سبيل إعانة الجاتى 
على الفرار لايرفع عنه المسكواية 
الجنائية (المادة م١‏ و كوا 
المككررة ع دوؤاءه؛١)‏ 
( نقض جنائى سب 94 مارو سنة ميو ص لام 
رقم 0" ) 


اعثراف . كون مدلوله لا بتعدى 
'المعترق . لا يمتع المكة من أن 


تس عخلص من ظروف الدعوى أن 
غير المعترف ضالع معه فى الجرعة . 
( نقض جتأئى مس 78 إوأيه «مسسئة #غ بو ص 
/الاا رقم 1م ) 

اعتراف لمهم . اثياته .العدول عنه . 
تقدير ذلك موضوعى . الأخل | 
باعترآف االهم فى #قيق البو ليس م مم 
عدوله عنه أمام: النيابة ونجلسة 
المحاكمة . لامانع , 

( نقض سنائى سب ع7 ابريل سسئة ١541‏ ص 
اهلا دم 1 ) 


اعثراف ( انظر اثيات ) 


اعداد المتبمين البتادق و الطلقات 

( انظر نية القعل ) 

اعسار ( انظرُ الشرط الفاسخ ) . 
اعفاء من الاجراءات ( انظر شفعة ) 
اعلان يح . اعلان . انققال 
المحضر إلى مسكن المطلوب اعلانه , 
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مجلة المحاماة ‏ فهرست السنة السادسة والعشرون ل 


ووجوده مغلقا . تأشيره يذلك على 
هامش الاعلان . تدوينه ذلك فى 
صلب الاعلان والصورة عندماأعان 
الحم للضابط الذىتسلم منه العمورة 
بالمحافظة . 
( اقض مدتى سل ,أ درسمير مسية 8 مه 
الا ؛ رقم 185 ) 
اعلان (انظر ضرائب ) 
اغفال ذكر سيق الاصرار و الترصد 
ف أمر الإسالة سوا (انظر أمر 
الاحالة ) ش 
افساد الأخلاق , مزل الزوجية . 
مسكن اذه الردج ٠‏ يعثبر ملزلا 
لازوجة . زنا الزوج فيه . عقابة . 
( الادة وسصوع عد بوم ) 


( تقض جنائى سس ١‏ دسمير مسئة “18و | 


ص 46؟ رقم 141 ) 

أفضلية عقد غير مسجل على عقد 

مسجل ( انظر عقد ) 

اقرار . محل القول بعدم ركه . 

ألا يكون فى الدعوى دايل غيره : 

وجودأدلةأخرى.القضاءفىالدعوى 

- بناء على هذهالأدلة . حق المحكمة في 
ذلك . الأدلةالأخرى #البينة . الحق 

٠‏ الاتتازرع عليه . نما لايجوز اثباته بغير 
الكتاية , للمحكمة أن تعتبر أقوال 
المدعى 
ولو كانت هذه الأقوال بصفةكوتها 
اقرارا لايصح مجرثها . ' 


علية ميدأ ثبو تَ بالكتابة 


) اقض سنائى ل إلا يولي سئة #اع و ص ١17,‏ 


ش دم لم ( 


اقرار.( انظ ائبات وحكم ) - 


.ا 


7١ 


ف 


؟/ 


اكتشاف الجراتم ( انظر نحقيق ) 
العزام , صيته . مع عدم ذ كر سبيه 
(المادة ١:9‏ ) اجراء حكمها على 
التزام طبيعي . سبيه . واجب أدبى 
( استثتاف مصر سل م موسقم وو صوء١ا‏ 
رقم وه ) 

ألفاظ الاهانة . المتفوه بها فى أثناء 
الجلسة . كونها غير متعلقة بالدعورى 
المنظورةأو بشو و زالقاضى المخاصة . 
العقاب عليها باعتبارها مكو نة جر يمتى 
إهانة امحكمة أو القاضى . ( المواد 
حم مرافعات و9١11‏ د 4م14م0١5ا‏ 
مكرره س بوس| وإلا١‏ م5ه١ا)‏ 

( نقض جنائى س ٠١‏ مأيومنة 1١١48‏ ص0 
ادم 4) اد ا 

امضاء على بياض (انظر خيانة الأمانة) 
الامضاءات المأزورة (انظر تزوير ) 
المفاضلة لاعل لها بين عقد البيع الغير 
السجل وحجة الوقف المسجلة 
( انظر الشرط الفاشخ ) 


سيقن الاصرار والترصد قَ تيمة 


الشروع فى القتل الى وجهها إلى 


المهمن . لمحكمة النايات أن 
تتدار كه . مثال , (المادةمتشكول) ش 


( نقض جنائى عه 1٠7‏ ونأبرسنه ‏ ه و رصاع 


دم 158) 


أمو ال أمير بة. بطاقات الهو ين. رسوم 
الدمغة المقرر حضيلها عليها بالمادة 
٠٠‏ من قرار وزير الفوين رقم م7 
اغسطس سئة .1984. أدوالأميية 


١5 


7 


و/ا 


7 


مجلة المحاماة فيرست المنة السادسة والعشر ون 


اختلاسها . العقاب عليهبامادةم اع 


(للادة سرع - هالع 


( تمض جنائى ل وم اكترير سسنة ع وا 
ص ع مم رقم ١١1‏ ) 


إنشاء الوقف ( انظر وقف ) 


إهانة : ْ 
تفوه امهم بعيارة امويئة موجها 
الحطاب إلى المحكمة فى هيئتها و إلى 
شخص القاضي, الذى أصدر الحم , 
يكورت جرىق إهانة الحسكة 
والإخلال بمقام القاضى.. كونه 
يكن اعثياره تشويشا 2 حم المادة 
,قم مرافعات لا ملع من العقاب 
عليةباعتباره مكو :الهاتين الجر هتين . 
( نقض جتائى ٠١‏ ماير سنة ١948‏ ص ع 
ركم ١4‏ ( 


. اهمال ( انظر اعانة الجانى ) 


أوامر عسكرية . عدم سر بائها .على 


أفعال لم يكن معاقبا عليها قبل 


الأحكام العرفية عقتضى القوانين 
العامة . و بشرط أن لأ تكو ن النيابة 
أمرت يتقد يها للجلسةقبل! كتوير 
سنة 1946 ٠١‏ تاريخ إلغاء الأحكام 


: ) نوف الجر.سة سسم ف وقمبر مسئة 6 غ5 ١:1‏ 


اص بوم رقم /ا١٠‏ ) 


إيجار . نض أو تلف فى العين 
المؤجرة . تعو بض , مناطه.ظروف 
كل دعوى من استحقاقه خالا أو 
بعد أجل . ثبوت التلف فى العين 


فد 


7 


ون 


لأشياء تعلق بالمستأ جر شذهييا . | 


عتم على المؤجر إلزامه بتصايحرا 
( مر الكلية سب "م اكتوير سق 44و ص 


وه دقم و ) 


إمجار على الشيوع ( انظر اثبات ) 


: إبجارة . مسةأجر : اأرساله خطابا 


للمؤجر بالاستئجار . ارسال الم جر 
خطابا للمسةأجر بقبوله التأجير له , 
إدعاء امسا جر عدم وصول هذا 
الحطاب اليه . نتحصيل المحمكمة من 
دقائم الدعوي وظرو فها أ نالسدأ جر 
علم بقبول المؤجر تأجير الأرض 
اليه . موضوعى . 

( نقض مدني سب لال إثأير مئةع ووص5 8 
رقم 115) 1 


إبداع رانظر بيع ) 


إيقاف التنفيذ (انظر إعانة الجانى ) 
ب 


باع . تعلاه بعدم سد أن الدون أهدم 
قبض امن ٠‏ لا قيمة له قانونا . 

( استئئاف مصر ب علا اوقمير «سنة 4 
ص ,842 رقم “91 ) 

١‏ بائع . وجوب توجيه دعوى 
الشفعة اليه هو والمشترى 


وح باع . إعلان الرغبة فيالشفعة 
١‏ اليه .هل هو واجب ؟( المواد؛ ١‏ 4 


: ه١1‏ ةا من قانون الشفعة الصادر 
في م؟ مارس سنة 1١821‏ ) 

|( تقض مدنى ب "(١‏ اكتوبر مله 541., 
ع ومع رقم 6/ه١)‏ ' 


1 


١ 


8١ 


ىم 


1 


باعث . بيانه فى الحم . غير لازم ٠‏ 
( نقض جنائى سس ١١‏ مايو سئة 545 ص ولام 
دم 8لا ) 

فونه الأصيع . تعتبر كالامضاء 
فى تطبيق أحكام التزوير . الزوير 
المعنوى في عضر ر'عى نجعل واقعة 
مزورة فى صورةو اقعة #يحة م 
ولو م يحصل التوقيع على امحساضر 
ًّ يأ ختام أو إمضاءات مزودة 


( تقض جنائى ب 4و أبريكق سئة 1844 ص 
ل 62 


بطلان ( انظر تفعيش ) 

بنك نوت . العقاب على تقليد أوراق 
البنوك الماليسة أو استعالها مع العلم 
بالتقلوك لو يشترط مه ان بكون 
التقليد متقنا حيث بنخدع ك المدقق . 
كني أن يكون بينالأوراق المزيفة 
والأوراق الصحيحة من الشيه 
ماتجعلها مقبولة فى التعامل . كون 
التفليد ظاهرا , لا بشنع من العقاب . 
( المادة ذلااع جع 0.0 ) 


( نقض جنائى ب م [رريل سئة م و وصرمزكئلا 


رقم 1767 ) 

بلاغ كاذب : 

و الأمر المبلغ عنه . إسئاده إلى 
المبلغ فيد عل سييل الأشاعةأوعنق 
طريق الرواية عن الغير : جواز 
العقاب . 

؟ ‏ التعدى بالضرب , إسسناده 


كديا إلي الغير . جؤاز العقاب . 
س ‏ البلاغ . مأبيدية المبلغ فيه من 


ضبده , لا غبرة به 


4م 


هم/ 


الاجراءات الى تخد فى حق المبلغ 5 


؛ - البلاغ . لايشترط أن يكون 
مكتويا . تقدم امتهم لرقسم البو ليس 
واثبات الغما بطما أ خيره به هذ كرة 
الأحوال . بلاغ بالمعني القانوتى 
( المادتان سوم و 54م ع د و.م 
وه.م) 
هدائبات . أقوال متمسم على 
آخر . جواز الأخذ بها واوم تعزز 
بدايل آخر . 

د دعوى مدنية أمام الممكمة 
الجناكية , دعوت الققيل فنا عل 
أساس الوقائع المعروضة عليها فى 
ورقة التكليف با هضور دو زاعتداد 
باأومينق الذق تصغرا به الباية 
العمو ميه . ( المادة ٠ه‏ #قيق ) 

( نفض جثائى سس برست 44 ص لاا 
رقم 1١16‏ ) 

بلاغ كاذب . القصد الجنالى فى هده 
الجر مة . مق تحقق ؟ استخلاص 
توافر القصد الجنائى لدي ألتهم 
امد كور من ع كيقية إرسالهالعرائض 
السابقة الاشارة اليبا إلي عدة جبات 
مع عليه بكذب مافيها , سايم : 

( نقض جنتائى س ممايو سنة غغو ص ١زم‏ 
رقم ببا؟ ) 

بلاغ كاذب . كذب بعض الوتائع 
الى تضمتها البلاغ . يكنى لتحقق 
الجرعة . 

) قش عنالى سد 7١‏ فبراير ممتة غغ ؤقرية 4 ه 
رقم 308 ) | 
بع . أداء اهن . التفيبه الر'خمى 
بالوفاء قبل طلب الفسيخ , متي لالجب ؟ 


8 


مجزة المحاماة ‏ فرورست السنة السادسة والعشر دون 


/ا/ 


مم8 


إذا اشترط في العقد مع الحاجة إليه. 
قول المشترى في دعوى أخرى أن 


البائع أنذره *لا يكنى لترتيب الأءر 


القانو فى للعنبيه . وجوب تقدم القزبية 


( المسادة وسم مدى) 


( نقض مدق ل +اهارس سثة 11هة ص 


احرتقم بن ) 
م : أداءالمن 
لا يكون لازما : القاعدة العامة أن 
لافسخ للعقود إلا بعد العذببيها أر *ممى : 
المسادة وسم مدبى استثناء من 
هذه القاعدة . تحديد أجل لحصول 
البائع على المببيع وتسليمه المشترى 

يجب على البائع العذييه رسيا على 
المشترى با نسم والوفاء . 

( تقض مدق ل م١‏ ينار سئة ووولا ص 
انع دقم 159 )' 

عه 2 

الاتفاق فىعقد البيع علىو قوع 


: التذبيه الرثعى مق 


الفسخ بدون حاجة إلى تلبيه عند ٠:‏ 


عام دفم باقي الن قى الميعاد المتفق 


: عليه . انفساخ البيع من تلقاء نفسه. 


0 بالفسخ بشاء عل ١‏ دعوقر 
ن البائع لِك شترط . دعغوق 4ن 


31 ترى ٠‏ دفع البائع ‏ بانفساخ البيع 
إقرار الشكمة دااة ولي القائم . 


جوازه . 


عت وقوع الفسخ عقتبذى شرط 


العقد . يداع العن: . لا :بعيد العقد 
إلي الوجود ( المادء 'وسم هدي ( 
( ذقض مدق سب ١‏ ماو سلة وو صن زه 
دم 41١‏ ) ْ 


8 


اه 


بيع . العلاقة القانونية بين المشسترى 
الآخر للعقار وبين البائم الأول فى 
عقود البيع العرفية مشتر بعقد غير 
مسجل هن بام اشترى هو الآخر ش 
بعقد غير مسجل . حق المشترى 
الأخير فى رفع دعوى باسم البائع له 
على البائع الأول بطلب الحم بصبحة 
العقد العبادر ه منه توطئه الحم 
بصعحة العقد الصادر له هو 

( نقض مق يت أرق مل وه عن 
الا دم 60 

بيع ١‏ انعقادالبيع صفيمدا . يثر تب عليه 
اللزام كل من المتعاقدين بالوفاء 
بتعيد اتد أو اجبة عليه قانونا و مقتضى 
شروط العقد . لا أثرفى ذلك افا نون 
التسجيل . دائن مادى . لخلف عام 
لمدينه كالوارث لمورثه , الحلض العام 


مر ا 


هوت الباع قبل الو ؤاء يه 78 ليس 
لدالنه العادى أن لاع ى أىحق علي 
العقار المبيع يتئافى 2 تعهده 

( تقش مدق ب .؟ «ارس سنة مغو ص 
1 رقم زرف ( 

بيع «,تعاقد على نيع 7 رجوع اليك 
في محديد اللزامات كل من طرفيه 
معرفة المقصر منها إلى عقد ابيع 
الابتدالى دون العقّد النهالى , عا إفقه 
للقانون . العقد النهابى 'هو قالون 2 
الممعاقدين . 2 | 

( تقض مدتى سس 8# «أرس نمسئة 44و ض 
لا رقم وعم ) 


5 


0 


3 


نجل امخاماة س فورست السنة السادسة والعشرون ا 


بنع ذن شخص ل يسجل عفد ملكه : 


ْ الحم بصيحتة .ونفاذه . لا اعتراض 


على ذلك . المشترى دائن للبائع فله أن 
قم الدماروى بااعه . تسجيل هدا 
الحم بتقل ملدكية المبهم من امالك 
الأصلي إلي الشترى (المادة ١4١‏ 
مدى ) 
( نقض مدنى - ٠١‏ أبريل ممنة ؛ ١54‏ صن814 
دثم 4م ) 

رت 
تبرع ( انار عقد ) 
تجمهر . مناط العقاب عليه . وقوعه 
على مر أى من الناس . لايشترط أن 
ينكون فى ذات الطريق أوا محل العام . 
مور فى حقل على مقربة درل 
الطريق العام معرض لانظار الارة . 
العقاب عليه . ( القانون رقم ٠١‏ 
لسئة 1914). 
( نقض جنائى ب و يوئيه ستة م 4 ور ص 
؟وا دم 59 ) 
جزئة الحقوق امالية ( انظرئزور ) 
تحريض ( انظر اتفاق ) ١‏ 
حقق الدين ( انظر حجز تنفيذى ) 
تحقيق . رئيس إدازى , اجراؤه . 
التحقيق مع موظف فى غخالفة أو 
تقصير فى عمله :. اققضاء السير في 


١‏ التحقيق 7 التعر ضلاحر د الشيخصية 


أوكرمة المسكن . يجب علىالرئيس 
أنيلجأ إلىرجال الضيطية الفضائية 


م 


0 


3 


1/ 


اللازم . تلبس . رضضاء الوظاف 
بالتعر ض كر يتة أوحرمة مسكائة . 
تفتيش ميمح . العثذور ف اثنائه على 
مخدر . تليس . قول المحكة ببيطلان 
اتفتيش رد ان تن أجراه ليس من 
رجال الضبطية القضائية ( مفئش 
عصلاحة البريد ) . غير ميرر قاتونا . 
( نض جتائى ‏ م ايريل مسئة 44ة؟ ص 
لارام مدم) 

تحقيق . ضبعلية قضائيه . ما مجربه 
البو ليس بصيدد كشف جر بمة وقعت 
فعلا . لايعتير تحر يضًا علىارتكاما , : 
( نقضش جتائى - ”م وويسمبر سئة 1548 ص 
ءدقم 10 ) 

نقوق . طلب الاحالةعلىالتحقوق . 
إجايعه . لاإإرام . - 

( نقض مدلى سل كم قراير منة ١94+‏ ص 
كوه رقم 55 ) 

نحقيق ( انظر تفتيش وحم وشاهد 
ومحاكة ) 

نحقوق وراثة (انظر تزوير) 


52 


م . مشارطته . شرط هما . 


' موف الجرثية ل ءام قراس سنة غ154‎ (: ٠ 


ص 0864 ركم )1١4‏ 

خصيص ١‏ انظر رقت ( 

تدليس (انظر الشرط الفاسخ ) 
تربص ( انظر نية القتل ) 

ترصد . بيان توافر ظرف الترصد 
ق الحم . قصر مصدة الاتتظار . 
لاتأثير لما فى قيام هذا الظرف . 
قيامه وح ده 


3 يلكق ق تتشرك وك 
3 


مم1 


1 


١ه'‎ 


عجاة المجاماة ‏ فهرست السنة السادسة والعشرون 


العقوية . حم هذا الارف فى تشديد 
العقووبة . حكسيق الاصرار ( المادة 
دواع ع بسر) 
( نفض جناق سب 1٠١‏ مابوستة 1448 ص ١١‏ 
دهم .) 
ترك المرافعة ( انظر حم ) 
نزوير . استعال . استخراج صورة 
مطابقة للاأصل المزور: من الدفائر 
الرسمية . اسعمللها . استعنال ورقة 
رسية مزورة ٠‏ ' 
( تقض جنائى سس ا يوثيه سسنة “1541 ص 
ارتم 59 ) 
تزودر.. النسمى باسم شيخص وهموى 
وطلب اعلان عريضة دعوى هذا 
الاسم و حصول الاعلان فعلا . ذلك 


تزويرفي ورقة رهعية بطريق اثبات 


واقعةمرورة فى صورة واقعة 


ٍ 5 
صحيحة , حضور أ<د الم#تخاصمين 


فى الجلسة واتتحاله اسما غير اسه 


ولو كأن وهميا . تغيير للحقيقة فى 
توافر ركن الضرر : 

( نقض جنائى ل وم مأبو مسنة 46غ9ا ص 
ورم 16 ) 1 

ثزوير . تقرير أقوال غير صحيحة 
قَ اجراءات محقيق الوراثة عركف 
الوقائع المرغوب ائياتها . متى ييكون 


معاقبا عليه 7 جر مة عمدية . تقرير : 


امهم أقوالا تقد صحتها ١‏ عدم 
ش صحتها . لاعقاب , ادقع امتهم يانه / 


. 1 5 5 5 


٠ 


بأب السبى . الرد علي هذا الدفم 
مقولة أن جبله حقيقة ما قرره. 
انك دنه . خطا'. وجوب إتامة 
الدلول علي أنه كان يعلم أن أخاه 
من ضمن الورثة . أو كآأن يعلم أنه 
لا محصى الوارثين . ( القانون رقم 44 
أسنة سمو ١‏ والادة برباع ( 
(نقض جنائى اس 4و مايو ته يووا ص 
+ دقم ١؟‏ ) 

تزوير: 

-١‏ شكوى فى <قانسان , وضع 
أمضاءمزورةعلبها : تزوير.لابهم. 
إن كان ما ورد في الشكوى صعحيجدا 


: أولا. ركن الضرر , توافره . 


بيد تنزوير أمضاء 8 تقليد الامضياء 
الحقيقية , للا يشترط . يكى التو قيع 
بأسم صادب الامضاء 5 ٠‏ 
م ب القصد الجنانى فى جرعة 
التزور مق يعتبر مميئا فى الحم ؟ 
ضور . وجودالضر رأ واحهاله . 
البزوير . موائقة صاحب الامضاء 
المزورة بعك تزوا و أمضائه على ماحاء 
بالشكوى , لانا ثير له . 
( المادة مراع جح وام ) 
( نقض جنا اس م مأو سثة 1148 ص لاو ' 


بش 


تزوير. صورة مستذر دة مرك 


. تحاضر أعمال البير . تغيير التهم فى 


عل الاماة فبيرست السئة السادسة 0506 14 


( تقض جنائثى ل ١‏ مأيو ميته 118 صن 


.على السير فى 


: ( نقض جنائى سب 


تزوير فى أوراق رعية 


الخاصة به 


هامشها 8 نصح عدون تزورا : 


مركم م1 ) 


تزوير , عقسد مزور . نتازل التهم |" 


عنه . لايؤثر فى قبام الجر»ة ولا 
يملع من رفع أ لدعوى العمو ميةعليه . 
استعماله . تنازل امتهم عن السك 
له . لامول دون عقاءه . المادة 
أبار؟ مرافعات : حكنبا ٠.‏ مقنصور 
دعوى التزوير المدنية 


١‏ لقش جنتائى س م ريل سسنة +146 ص 
ارقم 6ه ) 


“زوير . عقد نكاح . التقرير أدى 
الأذون :بعدم وجود مائع شرع 
من الزواج . جبسل المتهم وجود 
مانع . لا يعتب رجهلا بقانو نالعقوبات . 
هو خليط هن الجول لواقم والجول 
ىح دن أحكام الأ حوال الشخصية 
يجب اعتباره فىجملته جبلا بالواقم 
متي شبل من المتوم الاعتذار به 1 
٠١‏ عابر سئة مولا صر 
م رقم )1١‏ 


آأس ائيات المواف ق سيول واقعة 


مزورة اختلقها هو وجعلباقصورة . 


و اقعصعيحة انزو د معاقب عليه : 
مو اف بمم_ابحة ادو ؛ شْ عخقص 
بتحرير أوامرصرف المديد انشاؤه 


أمر صرف كية هن ٠‏ الحديد باسم 


شخص على اله 8 تفش رى ‏ 


. حصول على توقيع 


(مزور. 


المراقب العام للوزارة عليه . تزوير 
0 : 
+ القول بأن المراقب العام هو 
لقص باصدار أم رالصرف . لالى 
هذا امتهم من المسكى لية 
م القول بأن هذا انحر ن لم .عد 
ثيات أن فلانا الذى صصدر باه 
الأمر هو مندوب وزارة الأشغال . 
لايجدى القانوزلايشترطأنيكون 
امحرر قد أعد من وقت ريره لأن 
القانوى. 
بك أ يكون التغيير الذى وقم 
ن شأنه أن 7-0 عند هن يقدم له 


و 01 لي 
تخد سندا أوحجة بالمعنى 


عقيدة غالفة للحقية 

ونه التزوير بطريقة 5 اقضاء 
لا يشترط فيه تعمد تقليد 
امضاء. 

ه ‏ القصد الجنانى قى التزوير . 
متى يتوافر ؟ الحصولعلى فائدةمامن 
الزوير . ليس من أركان الجريمة 
٠‏ اثبات الأخذ بأقوال متهم فى 
الجاسة رغم غالفتها لأقواله في 
التحقيق الاتسالى . جوازه . 

ب - ائبات فقدان الادراك وقت 
إداء الشبادة . موضوعى . الأخذ 
بلأقوال شاهد متضمن الرد بأن 
الحكمة لم نحفل ما اعترض به على 
الأقوال من أنه كان في حال سكر 
أفقده رشده , 

( تقضجناى - ١‏ | [بريلي سنة م 4١م‏ هلا 
رقم 35 ) 


٠١٠١و‎ 


مجلة المحاماة ‏ فبرست السئة السادسة والعشرون 


تزوير ؛ 

١‏ ورقة . الحم ببزويرها 
اعاد المحكمة فى ذلك على :قرير 
مصاحة الطب الشرعى فضلا عما 
تبيئقه هى من جه المضا هاةالتى أجرتما. 
لاعيب عليها فى ذلك . 


؟- غريضة دعوى. صورةرعية 


عن يعض حقو قوم 


بأضافة عيارة على 


مستخرجة منها . 


موجودةفى هامش العر يض ةالأصاية ٠‏ 


تزوير فى حرر راءعى شترط 


أن تكو ن العيارة المضافةموقماعليها. 


من قصد المنهم فسميتها اليه ( الادةوباا 
دنماع ع الموي1م) 


( نقض جنائى مب و م1 كتوير سنةٍ 1545 ص 


و ركم 1ا) 


مسد 2 


زوادر 
ورقة . ألطف. ن فيا بالنزوير ٠.‏ 


تصاح الطاعن بالزديز ع وصيمة ١‏ 
: وثنازله ع ن طعنه ب جوازه . صاح 


كاف قصر . تناوله تنازل 


8 غدم إجازة 


دين . 


الجلس م ى إناه ٠‏ القضاء يعدم 


تفاذه يا 0 للقصر . اجراء هذا 


٠‏ القضاء على البلغ 


عقو 3 عدم امكان 
جز ةدعو اللزر ش .خط 5 التعجز 32 
فى الحقوق المالية . جائزة 


لك حم . تسبييه ٠.‏ عقد مطعون' 


قية بالؤوير . القضاء بعزودره . بناء 


على الأدلة الواردة فى الحكم . دفسع. | 
المتمنسك بالعقدبأن للعقد تار عا مايعاً. 


١١‏ سجيل 
© ب ثتقل الملكية . 


1 وقيمع متو فى عليه عه 5 عسدام 


. الرد صراحة علىهذا ب , لانعيب 
الحم . 

( تقض مدنى سس .7 مآيقى صسله 18417 صن 
5 رقم 48 ) 

تزدير . ورقة بيع . العقاب على 
الزوير فيها . لاشترط أن يشمل 
الحم على بيان صريح بشأن توافر 


ر كن الضر 5 الكو قوع على ون قف 


:ألبيع باأختام مز ورة لشبوود عليها تعن 


شا أنه أن يلحق مر لاء الشهود ضررا . 


(نقض جالى لل مارس سئة معوؤا ص 


كمه ركم م.؟). 

تزوير . وكيل بريد . تلفيقه فى 
البيانات الواجب عليه تدوينها فى 
الأوراق والدؤاتر ١١‏ 
بآن زاد فى عدد الطوابع والأذون 
وأوراق القّغة على الموجودو :نقيص 
مابقابل هذه الزيادة فى بيان التقدية 


لخاصة دم 537 


التحصلة . تزوير . القول بان عدم 
اثباته ماباعه عمل سلى لا بشع به 
: ماو قع منه قى 
جلته هو اثبات اواقعة مزورة فى 


:زور لا عيبل 


ص ورة واقعة صحيحة ( المادة . 
الماع حدعور) 

) نص جثاثى ب امن عابو دسئة 1114 س 

4و ردقم 19ا) 

تزور (انظر اثبات والقصب الجتانى: 


' وخيانة الأمانة ودغوى هداية ) 


تسبيب ( انظر حم ) 


مثا طده . أمر 


١1 


0 


1١ 


مجلة الحاماة - فبرست السئة السادسة والعشر ون 


أصلى وهو العقد الصيحيح ومكئل 
نعو السحيق + المقوه المورية 
المبنية على الفش . لا يصححها التسجيل 
؟٠ ‏ دعوى صحة تعاقد . طلب 
رافعها بطلان العقد المسجل لا مانم 
قانونا . مشتر لم سجل عقده أسكد 
فى دعوي صحة التعاقد المرفوعة 


ف1كه بصو ر ياعقد المشترى الثاىالذى 


سول , جوازه . 
) أقض مدق ل م إوئسه سسلة #ووة من 
“ار ركم 3 ) 


. تسجيل ( انظر حجر ووقف ) 


تشهير بتو زع صور ( انظر قاف ) 
تضادق . امحاد النية أدى عدة 
أشخاص على التمدى على إنسان ٠‏ 
مسئو لونم معضامئين عن التعويض. 
ماوقع من كل منهم بالذات . لاتأ ثير 
له فى العضاهن . 
( تقض جنائى سم ل مأبورسنة 154180 ص 
١‏ دقمها ) 
تطبيق القانون التجارى الببحرى 
( انظر اثبات ) 
١‏ تظبير . شرط تظهر السند من 
الدفوعالى المدين . ضد غير الحامل . 
انتقال الملكية وحسن النية 
؟ القاثون التجارى . أدباح المبلة 
على عكس ادي وبع الحر مان من 
المولة, عدمقبو لدعوى لضم ن الفرعية 
( اسكشدرية ع تجارى ب عم مايوسئة 441 
ص :١؟١‏ رقم لآ ( 
تعاقد . العش فيه . لامي القاثون. 


١كم‎ 


١ 


"1 


سفيه , مطلوب الجر عليه . تصرقه 
بالبيع . علم المثترين بالأجراءات 
المتؤدة لعو قيمع الجر عليه ٠‏ وأا يلم 
لاشكشفت أمرثم 9 استظبار امكة 
هده الطلروف من وقائم الدعوى : 
قضاها بأبطال التصرف . فى له . 
( نقض مدقي سب م1 توقير سنة 7غ 151 صل 
ص 5ع رقم ١6١‏ ) 
١‏ ب تعذ سب الحد رك حرية 
الشيخص فى التدرك . معاقب عليه 
سواء كأن قبفها أو حبسا وحجزرا. . 
متي يعاقب عليه بعقوبة الجنيحة 
ومى يعاقب بعقوبة الجنابة 9 
(الادتان ؟4م و وبومع عدءمىم 
و6م” ) ش ْ 
و اتعلدب ٠‏ افير وقوعه . 
موضوعي . يوان الح مأ اس>مخلص 
منه وقوعالتعذيب من أقو الالشهود. 
والكشوف الطبية . لامعقب ذلك 
لحكة التقض . 
( نقض جتائى ب م ماير عئة 4 4ؤا عن #الم 
رقم ولا ) 
تعر ض (انظر ) 
تعبدات (انظر فسخ ) 
تعو بض . الضرر الذى يصلحأساسا 
لللطالبة بتعويض أمام امحام 


' الجنائية . هو الضرر الناشىء مياشرة 


عن الجر بمة . الضرد الناشىء غن 
ظرف خارج عن الجريمة ولو كان 


* 


غلة المحاماة ‏ فور ست السنة السادسة والعشرون 


متصلا نواقعتها . لا يصلح. مثال . 


( نقض جناأئى سب 87 مارس سنة 444 لإ ص لاه 


: ١١اط/‎ 


ل 


115 


ا 


( كف 0 ش 
الجن بي 3 اللقامة عله فى جر ع ةنصب 1 
| 
إٍْ 


أعدمتوفر الطرق الاحتيااية ٠‏ لاتمنم 


من الحم 53 ااتعويض 93 
بالحقوق المدئية . 


( لق 'جنائى سس 4 ؟ أبريل سنة 44 صل 


6 


تعويض : سك 5 ين المحكمةمن 


حصل فيبا انه لا يمنع من تعويض 


مجني عليه من العاهة التى تخلفت 
عيداهة ,سلطة كم ةللوضوع ذلك 
) تقض جنائى ء سس #1 هايو دنه 4و1 صن 1 
رقم م5) 

تعو يض . فعسل ترتب عليه ضردٍ 
مماءلة لمهم ده عرء ن التغو ين للدجنى 
٠‏ الحم بالتعو يض بناء على 


ماتبينته المحمكة فى حكرها من وقوع 


عليه 


هذا الفعمل الذى ترتب عليه الضرر. 
حم سايم ولو كان خاليا من بيان 
الواقعة الى رقعتث ها الدعوى . 
متي يكون بيان الواقعة لازما + فى 
حالة ٠‏ الحم بالعقوية ( الادة 15 
محقوق ( 1 


) تقض جنائي ب 18 دسمير عئة 96 ض 


)1١44 كرتم‎ 


ادعاؤ ل 


تعويض 


بعد 'وذاة ابنه محقوق مدنية على 
أساس الضرر الذى لحق ابئه 

جائز . مادامت الجرمة الناثشىء عنها 
الضرر ليست مما تتوقف المحاكمة 
فيها علىرشكوى الجن عليه . 
تنازل الحنى عليه عن القعويض عن 
وفاته قبل أن برفع دعو التعويض . 
لايصح . التنازل . جب أن يكون 


استنتاج 


ا صرحا . 


( تقض جناقى ل 1#( مآرس مسسنة ووو ص( 
هله رقم +91 ) 


(انظر تقدير وحارس 
وحم وسب ومستخد م ووصف 


يه 


١١ 


تعيين تار بخ وقوع الجر مة : 
مو ضوعي . انتخلاص المكمة هن 
كون دعوى الزوير لم ترفع باأسند 
المزور إلافىتار دس كذا . انالنزوير 


"١‏ وقع قبيل هذا التارييخ . الاعتراض 


3 


على : ذلك أمام عحكمة النقض . 
لايقبل . 

( نقش جنائى س # ابريل مستة ١544‏ ص 
44ل رام 4ه؟) 

تفاسخ اأبائع الأول والمشترى هنه : 


التفاسخ . يجب علي المحكمة أن. 


تتحدث عن الصورية ما يكشف 
عن حقيقرة ة الواقم 3 اكتفاء المحمكمة 


٠‏ فى ردها على هذا الدفم بقولها ان 


أجد المتعا قدبن أقر بصحة التفاسخ : . 


١7 


١5‏ تنفتيش 


من غير 5 الطعن قيه 


قبل 


مجزة الماماة حب برست المينة السادسة والعشر ون 


لاييكنى لكون المقرطر ناف الصمورية 
( امادة ١4١‏ مدلى ) 

( نقض مدق سب + أيريل مثة 44و١1‏ ص 
لامودام .وو ) 

تفتيش , اجراؤه على صورة غاافة 
للقائون , بطلانه . علةالبطلان .عدم 
قبول من وقم عليه التفعيش . لايقبل 
. ولو كانت له 
فائدة , مادامت هذ هالفائد ةلا مكن أن 
تعو دعليه | لاهن طر رق التبعية. ضايط 
خفر السواحل . قبضه على قائد 
سيار ةالجيش البر يطاني , حمل مخدرا . 
حصول ذلك حضور مندوب من 
ملكتب 
[البر يطاتى . هذا ااقيض غير تخااف 
لاقااون . 

( تقض جتائي س و اير مله 1544 ص 
ؤمه رثم و.؟ ) 


مباحث البو ليس 


. اشتياه رجل البو ليس فى 
خض ا بدأ 1" من حر كانه اثناء 
كلامه معه . 
حذاءه وإلقاؤه على الأرض . 
ضبطه واقتياد الهم إلى البو ليس . 


خلع هذا الشخص 


ودود مخدر مدسووس ف الجذاء : 
ادانته علي أساس ضيط المادة الخدرة 
فى الحذاء . لاخطأ . 


( نقض جنالى - ١‏ مارسن مسله 944 ص 
إلاه رقم 3١6‏ ) 


يكنا تفتاوش . اطلاق عيار ثارى على الى 


عليه دقصد قوله إبلاغ الحادث على 
أثر ذلك إلى ثقطة له البوليس ثم إلى 


القدل 


١ 1/ 


وفنا 


النيابة : 
الحادث عقب وقوعه بوقت قصير . 
جناية متلبس مها . تفتيش المهم 
أو مده بواسطة معاون البو ليس : 
يح . وأولم يكن قد أذإنه من 
لنياية .. 


مباشرة التحقيق مكانف 


( نقض جنائى سا ١م‏ يونيه سئة “11417 ص 
00 رقم 600 

تفتيش . التفتيش الذى حر مه القانون 
علي رجال . الضيطية القضائية يدون 


إذن من لد نيان قو الذى يكون ق 


اجراثهاعتداء على الخرنة الشخعبية 
أو انتهاك لحرمة المساكن . التفعيش 
اثناء الببحث عن مرتكى الجرائم 
وجمع الاسعدلالات الموصلة إلى 
الحقرقة ولا ,قتذى التعرض لحر بة 
الأفراد وحرهة المساكن . غير 
عحظور . جواز الاستشباد به 
كدليل فى الدعوى . جق رجال 
البوليس فى التحرى عر بن الوقائم 
الى وشاهدونما بانفسهم . مثال . 
عسكرى . رجال البو ليس الملكي . 

فرؤمى رخال القنبطية القضائية 
( المادة ب قوق ) 


. ( نش جنائى سا 16 ترأسير سثر 5448 


ص بوم رقم ١89‏ ) 


تفتيش , الدفم ببطلانه . وجوب 
ابدائه لدى محكة الموضوع . مق 
قبل القّسك بذ أمام محكمة النقض ؟ 
( تقش جتاتى سس ١س‏ هايو سنه 1541 ص 
رم 0) 


4 


١8 


١59 


درن 


تفئيش 1 بطلانه 


غجلة الحاماة ‏ فبرست السنة السادسة. والعشرون 


؟ ل تفتيش . المدة المحددة لاجراء 
التفتبيش.. لا يد خل فى حسا بها اليوم 


٠‏ - التفتيش عن قشىء معين مطاوب 
ضبيطه . عقوره على ماله علاقة< 
بحرمة أخري . اثياته فى عضر 
التفتيش . فى عله . 1 


( نقض جتائق ب #9 مأبو سنه 14# صن . 


لالم وس ) 


-١‏ تفئيش . :بطلائه , أخذ الممكة 
الاثبانات الأخرى 
المستقلة عنه . لامانع . مثال . 


بعناصرها 

؟ - تفعيش . مفتش الاتعاج . 
ضبط الأصناف المفشوشة يدخل فى 
حدود تمله . دخوله محلالببحث عن 


. - 
سجاير أ جنبية و موربة ومسروقة كن 


الجيش ٠‏ وجتو ذه كمية من ستجادر 


مصنو عةمن دخان بمخاوط , اشتباهه 
فيها . من فاجبه ضبطها وإرسالما 
إلى التحليل . اتضاح أنما تحوى 
مادة مخدرة . العثور على المادة 
الغدرة , نتيجة تقتشه معتو جح 

١‏ نقض جنائى . 0-5 0 +4 ص 
5ع رتم 1١14‏ ) ش 

. دلول غير دتمل 
من التفتيش . اعهاد المكة عليه.. 
لاعيب فى ذلك ١‏ مئال. متهم 5 إلقاؤه 
المادة الخدرة التى كان محر زها لما 


رأى رجال البوليس . ضببط الخدر . 
الاءماد على ذلك فى إدانة الهم . 
لاتثريب فى ذلك 
وق ارات قد ولس وض 
فوم رقم 9؟1) 

تفتيش : 2 

وس تعيش البو ليس منزل امهم 
للببحث عن مسر وقات . عدو رهعلي مادة 
مخدرة . ضبطاصحيح قيام مأفور 
الضبطية القضائية بعمل آخر غير 
عمله الأصلي لا ع هن وظيفته 
الأضلء ة 

؟ حندى ١ه‏ افقته مو رالضيطية 
القضائية فى عمله . تكايف الأمور 
إياه باجراء تفتيش نحت إشرافه . 


. غير باطل'. 


م بريه من التفقيش 


( نقض عنائى علب ١‏ مأيو ستة م94١‏ ص 


أعانا رقم ١1‏ ( 


؟33 تفتيش . شرط صحته . قيام قرا أن 


سمح بتوجيه الاسام في جرعة 
معينة . دنا يأو حلحة , إليالشخص 
المراد تفتيشه هو أو مسسكاتة , فقيق 
سابق للتفتيش . لاوشترط . تقدير 
الظروف “الداعية للتفتيش .. منوط 


. .بالثيابة حت غراقية الماك . مثال‎ ٠ 


التفعيش المحظوراجراره . هو العفعيش 
الذى يقغ على شخص أو فى مثزله . 

التفتيش الذى بشع على مقطف أو 
مله 7 الطر؛ فق السام الا يعتدير' باطلا 


كن 


غجإة امحاماة - فرشت السنة السادسة والْعبّرون 3 


ولو كآن بغبر إِذْن من النيابة دلاتي 


عاللات اللمس : 


( أقض جنائى سم 1 أعيل سنة :4ة] ص 


مالا م1514 ) 
تفتيش ٠‏ مأ يششترط أصبعدتة . تقدمر: 


الأروف الموجة لاتفيش منوط 
بالنيابة .حق محالم فى مراقبتها . 

( أقض جناتى سام خاير عله 144و ص 
دتم موو) 

تفتيش . ل مخصص عمل الفووة 
بدهوان البولوس . النظر من خ_لال 


ثقب بابه إلى داخله . رؤية امتهم 


٠١‏ متغالا بعل كونونات كير وسين 


١ 


مسر وقة , تلبس . تفتيش .صحيح , 
١‏ تقضرجنائى ب م" قبرأير سته 14ؤواص 
5 راثم ١٠١4‏ ( 

تفتيش : ٍ 

١‏ - +ضر تفعيش. تصدرمبالوقت 
الذى حرر فيه ( الساعة السادسة 


والنصف ) اذن التفتيش لم ببلغ لنقطة 


البوليس إلا فى الساعة السابعة 
والدقيقة المامسة وانمسين : شهادة 
الضابط الذى أجرى التفتيش ومن 


امعساك بأن الثفتيس ١‏ حصل إلا لوك 


اذن النياية وان ما حصل قبل ذلك لم 
يكن الااجراءات احتياطية 5 أذتهاء 
امحكمة الى أن هذا التفتيش صحيح . 


لاتصح ماداتها فى ذلك . واو كان 


بمة تعارض بينما أثيث بالمحضر وبين 
ما انيت المحكة إلونة . المخاضرن التي 


حررها رحال الضبطية القضائية , 


عنصر من عناصر الاثبات . سلطة 


0 


١ 


هذ 


آذ 


الحكةفى تقديرقوتهامن حيث الاثبات 
؟ ل اذن التفتوش ,ثيوته بالكتابة. 
اذن باشارة تلوفونية. يكن انيكون 
له أصل موقم عليه. من الامر. 


.لاشترط لصحة التفتيش أن يكون 


أصل الافن بيد الضابطالذىاجري 
التفتيش :5 
( نقض جتانى س ,ل دسمير مسنة 488 ص 
4 رقم 169 ) 

تفتيش . عبر ٠.‏ كنتا بذتغضر التفتيش 
الذى أجراه البو ليس .متى لايكون 
له تأثير فى سلامة الح + . 

( نقض جتائى سس #0 يونيه مسمسائة “8 ع به ف 
4 رقم ملا ) 

تفتيش , مش مصراحة الأثتماج 1 
تفتيش متجر ا للدحان وفقا للقانون 
رقم ل سنة سمو ١‏ . ضيطه دخانا 
مغشوشًا .نحليله . وجودمادة مخدرة 
به . اخباره النياية يذلك , من واجبه. 
رفع الدعوى بناء على نتيجة هذا 
التفعيش . صحيح . للمسحكمة أن 
تعتمد على الدليل الاستمد منه 

( نقض جنائى سا ١8‏ دوسمير »سنة م1848 
ص .89 ركم ١148‏ ) 

تفتبش ( أنظر تلبس:) 

تقادم ( انظر دين ) 

ا تقدير اتعاب الحبنير , اثيات 
المحكرة في حكمبا ما . اطلاعبا على 
التقرير وماضر أعمالهدو كشفاتعابه 
و بران الأعمال الى قاممما ٠‏ أسبا بكافية 
؟ ‏ تقدير أجر الحبير . المادة سم 
عرافعات . لا تلزم الممكوم له فى 


)4 


خجلة المحاماة ‏ فب رست السنة السادسة والْعذر ون 


الدعوى باثعاب ٠‏ ابر بالتضا من م 1 1 ١‏ تليس . تلقيمأ مو رالضيطية القضيام د 


) تقض مدنى سل غ7 فيراير سئة ع ) وص 4ه 


ْ رقم لون ( 


اا 


1. 


٠”:‏ الضبطية: القضائية 


تقدير اأتعو بض على أساس مسكو لية 
المعهم عن الضرب الذى أفط 
الموت . خطأ . يجب الك با لتعو يض 
على أساسمسكؤو لية التهم عن جر يمة 


الضر - السيط , 


( نقض جنائى سل ٠١‏ أ بريل سفة ع ع وصءلالا. 
[ماتلففق 


ثقدر الظروف الموجبة لاتفتيش 


. تقرير التلخيص ( انظر استئناف) - 
(انظر تفيش) 0 


و 0 4 ع ١‏ 3 52 
١‏ تقرير بير . الأسخد به كله أ و بعضه . ا 


سلطة المحكمة فى ذلك 


. (نقض مدق ب ومارس سينة غ4 وا ص 


رمعم )0 
تقرير طبيب ( انظر قذف ) 
تقطير (أنظر كحول ) 
تقليد الامضاء ( انظر تزوير ) 
"تلبس . اتفاق جنا فى على بر قة . ابلاغ 
أحد الشتر كين فيه عن حصوله . 
دخوله بالمهمات المتفق على سر قمما ف 


الائزل الذى اعد لاجماع المتآمرن فيه .' 


.حصول ذلك على مرأى. دن رحال 
البوليس. تلبس بالجريمة. جنزارجال 


( اقش ع حب 88 إرئيه مسلة م94 صل 
بالا ردقم وم 


ل 


تفثيش مئازل ' 


1١ 


ل 


٠‏ لايكق 
للاعتيار التلبس تا عم ٠.‏ جب أن يكون 


8 ال مس تمن اليم أهده 


المأ هور قد شاهد بتفسه الجرعسة ( 
دوهى فى <الة هن حالاات العلبس 
(المادة مم نحقيق ) 

( تقض جنائى سب وانوقير سنة عو من يم 
رقم 1+١‏ ) 
لبس . متى 
القيبض على كلمن سأمفيها و تفتيشه. 
فاعل أ صلى أو شر يك,ضنا يطمياحث, 


ع 


عر الجر يمة متلبسا بها 


من شخص عم من كر باه انه يعجر 
فى المغدرات , دخول المرشد منزل 
هذا الشيخص واننتظار الضابط 
خارجه . خزوج المرشد من المنزل 
ومعه ادر . مشاهدة الضا بط ادر 
معاار شد, حالة تليس باحر از متخدر . 


. القيبض علي ذاك الشخض , تفتشه 


باعتياره مساها فى الجر عمة. جوازه 5 


' ( لض جنتالى ب م توقير سنة 48و] ص 


“هم رقم )1١١1/‏ 

تلبس مظاهر خارجيه تفى عبار تكاب 
الفعل المكون لاجر مة . تلبس.مثال 
متهم . مشاهدته شتقل فى سيارة 
الأوأوبيس و ر جهن ججيبه علبذفيها 
ورق ملفوف ويسل ورقة منها إلى 
قراض التذا كر الذى أعطاه نقودا 
القيض عا سه 
وتفتيشه . جائزان على أساس تليسه 
بجريمه احراز الخدر 


وتذكرة ركوب . 


( تقض جنات لس 1 مارس سئة 444 ص 


1 دم فنة 


تَ 


عجلة الحاماة ب فوس 


السئة اأساد سه واغتردد 


هم ١‏ تليبس . مظاهر خارحية . تفيبناتها | 


١ 


دن 


لاعتبار حالة التلبس تامة . بصرف 


النظار عما تذتبى اليه التحقيق كل 

ن بشاهدها مباحله الفبضعى المعهم 
ره إلنها مور 
الضبطية القضائية ومباح لا مور 
الضيطة القنضائية تفتيش مزل المتهم 
ولو يدون إذن من النياية. ‏ مثال. 
متهم واقف بعر 3 أعدهنا أبيسع 


الملأكولات يتردد عليه الناس ثم 


ينصرفون مسرعين . مشاهدة شيخ 


الحفراء له على هده الحالة . مشاهدته 
يلقى من بده أوراقا صغيرة مطوية 
على الأرض(الموادتاوه ووم الحقيق) 
( تقض جنائى مس 17 ينأير مبنه 4 94ص ما 
رقم 154 ) 

تلبس ( انظر نفتيش ) 

تلف ( انظر ايجار ) 

تتازل (انظر تزدير وخصم ثالث ) 
تنبيه رسممي ( انظر بيع ( 

تنظم المباتى . تعديل فى بناء مزل 
دون الحصول على رخصته يذلك . 
لامخالفة فى ذلك المواد سوعووه وى 
مر القانون رقم ١ولسنة‏ ٠195.فيه‏ 
سخا انة للمادةالأولى منه_عقا ب هذه 
المالفة . الغرامة فقط (القاثون رقم 

أه أسنة 0 . 

( نقض جناق ل لام نوفمير سسئة سا1 
ص. 1لا" رقم 198 ) 

تنفيد ( انظر حجز ) 


توافر العلائية تقد بر ها (انظر علانية) 


١>و/‎ 


توافرظر فار 00 ترصد) 
توزيم من المبيع . منازعات خلاف 
المفيدة فى محضر التوزيع الؤقت . 
عدم قبولها, الفرض منه عدمتعطيل 
الفصل فى التوزيم ( المادة وس ) 


( تقض مدتى سس ١‏ بارس سنة )و ص 


6 رقم وعم) 

توكيل (انظر وكالة ) 

تلاوة أقوال الشبود ( انظرشاهد ) 
تلاوة التقرير ( انظر استكناف ) 


00 
بوت الجنسية على وجه قانولى 
(انظر جنسية ), ش 


ثبوت ع الأجببية (انظرحك) 


١1 


(ج) 


جرام التزوير ( انظر تزوير) 


جرال السرقة ( انظر عود ) 
در عمة مستعيلة . متى تعثبر الجريمة 


كذلك ؟ إذا كانت الوسسيلة التى 


استعخد متك لارتكاءها غير با لحة البتة 


ذلك 5 وضع مادة سعامة ( سافات 
عليها . شنروع ف قتل . ضا لة كية 
العم الى وجدت .بالجزء الذي أجرى 
تحليله : لا يدل علي اسعحالة الجر يمة 


(الواد 1566 الاواع جح م ) 1 


5 > سو ) 
( نقض جنائى سب ١٠١‏ مأيو مينة غ4 1يوصزا ص 
رتم41 ) 2 


عرس 


1 


0 


م« لالادة ؟؟ من 


) تقض جنائى 


3 المحاماة 00 فبرستث السنة السادسة ةذ والعشرون 


جونسية : 
١‏ - الفصل فى مسائل الجنسية .لم 
اعك بعك صردونر ثانون الجنسية ف 


لال اهجو ١‏ مرت اختصاص 


وزارة الحارجية , الشهادة الصادرة 
هن وزارة الداخلية يبوت الجنسية 
. ليست حجة قاطعة فذلك , 


لمحا كم تقدير قيمتيا وتأدل 5 أو 


ا مصر اله 


“نطر حها 0 


قانون 'الجنسية , 


الغر ص منيا 50 ضع قر نة تساعد 


على الفصل فى مسائل الجنسية .. 


سقوط هذه القرينة شبوت الجنسية 
الأجنبية علي وجه ثانوى ظاهر . 

مس حك . اتسبيبه . ممسك المتهم فى 
اثبات رعو ينه الأجنبية عستندات لم 
كل ف مها المحكمة . رد المحمكمة علي 


هذه المسكئد ات بشم لسك انها كانت 


. نحت اله أذ ا لان 
١‏ الجنسية “ركفب 


ل 


حل ١4‏ لبراير سنة ووو ص 
وه رتم ١‏ 6 


ْ “جو از مضع التنفيذ (انظر أسئعناف 


الوصف ) . 


عه 
اين . مؤجر . رفع الدعوى عليه 
دصقيه درد مأ دفم ثم مقدماى. ن أجرة 
الأطيان وبتعو يض تنما ذائه من ارج 


َ في مدة الاجار 5 رفضيا إبناء عي أن 


اها 


بدلا 


١ 


حجر تنفيذئ . حجز حفظ 


عقد الاجارة 1 يبطل وم معطل بفعل 


ا مؤ جر وعلي أسَاشن 
وضع الأطيان تحث اراس القضائية 


أن د المدعى 


لِا تعتير آنا قل رؤعت عنها وأرت 
المدعى عليه لا مسكو لية غليه بصفة 
كونه متا جرا وأن مسا ءأتة اما 


تكو 5 نصفته دا 8 سأ وبك عوىق 
٠‏ 

حساب . لا مخطا ٠‏ 

( نقض مدلى 5-3 نير مار سنس سئة عم وو من 


مما رقم م78 ) 

حافظة نقود عثر عليها (انظرسرقة) 
حاكم شرعى 
حيس الن . عدم اجمع بين الاتتفاع 
وفائدة امن 


) اسئثياف مصر ع! توكمير مسئة عه 
ص .إلا رقم مه ) 


(انظر وقف ) 


عت حون لأسقة؛ اثره هن تاريم 
الحم به 

؟ ب الاحتجاج يعدم نشر القرار 
بالجريدة الرمعية قبل التصرف لا بغير 
من قيمة التسجيل طبقا للمادة سومن 
انون الجالس الحسبية ولاعبرة نحسن 
إنية المشترى 1 

م ل عقد , عديم الأهلية لك إتعتبر 
سئدا يدا . | 

(موهاج الكلية |رطية نب م ياب سه واي 
صعه"م رقم 55 ) 

حجز (انظر تعاقد ) 500 

ئْ. الأول 


لايد له من: حقق الدين . أما فى الثانى 


٠‏ .. فيكف أن يدل ظاهرالأوراقبرجوح 


١64 


١ههأ‎ 


١65 


١ةا/‎ 


ل الحاماة ‏ فهرست السنة ااسادسة والعشيرون 


توفره فى ذمة المدين . 

( استثتاف مصر ب ع1 ينايرسئةم ع وص"ما ممأ 
قم 4ه) . ظ 

حجز على مال شخص وذاء إدين غير 
مستدق عليه . ملاك هذا امال فق 
يد حارس-_ه . نحكه . الموظف الذى 
أوقم الحجز . مسئوليته هو والجبة 
التابع لبا . تقصيره وجوب نوافر 
غلاقهااسبب بين لطأ الواقع والضرر 
الحاصل . 


٠‏ ( نض مداق س ١١‏ بريه سنة #ج؟ ص وسر؟ 


رقم هم ( 
حجز مال المدين لدى الغير . #رد 


١ |‏ إلامنوقت الاعلان بثثبيته للمحجوز : 


اديه . إعلان الحم الغيابى للمدين 
قبل إعلان الغسجوز لديه . لايعتبر عملا 
دن أعمال التنفيذ . 

( ممر- تخآرى ب ١‏ توقير سنه 46و ص 
ورتم وه ) 

حراسة أطيانغير مسجلة عقودها . 
وضعها: نحت الحراسة . لامائم قانو نا 
( نقض مدق ل ١‏ يوايه مرئة 410و ص 
0م رتم )5١‏ 

حرية الأشيخاص اليد مها ( انظر 
تطيب) 000000 

حق الارثفاق ( انظر شفعة ) - 
حق محكمة الجنايات في رفع الدعوى 


العمومية ( انظر وصف النهمة ) 


٠‏ البيانات الواجب ذكرها 


ض مها . العاحقق 


3 


فيه عن المسهم . الغر ذ 


من شعخصية امتهم : فقق هذا الغرض 


١هراب‎ 


كل 


؟ 
إغفال بعض البيانات . محل ميلاد 
امتهم . لا يبطل الحكم . ( المادة 


18 تحقيق ) 

( تقض جنائى لب 7 ] ءأيومنة مو ولاص 
44 دكم )1١9‏ 

ح : الحم المعثبر . هو النسيخة الى 
يثبتهاالكاتب و وقع عليم رئيس المحكة 
ومحفظ فى علف الدعوى وتكون 
المرجع فىأخذ الصور. مخالفة المج 
في الأسباب لمسودته . لا يطعن فى ' 
كوي 

( نقض جنااى سب 74 أبريل سئة 44و ص 
“ارتم 514 ) 

حم . المادة سوم من قانون نحقيق 
الجنايات , اعتيار المعارضية ك"نها لم 
تكن سيب عدم حقمور المعارض 
في الجاسة الأولي . هو مثابة جزاء 


على عدم أهمامه معارضته . الممارض 


الذي محضر فى جلسة أو أكثر 

وفيت عن دلنبة امزافقة نمب أن 

لا حرم من إعادة خخص مو ضوع 

قضيئه بعر فة المحكمة الى حكمت 

عليه انا 

( نقض جناتى سب. ع7 يتاير ستة ومو ص 

امع رقم ا1) 

ح . بيان الواقعة . البواعث 5 

8 رام لينستمن أركانها. لارجوب 
لبيانها في الحم . 

( لقض جنات س- 0م ينابر اسنة 44 اص 

مغ ركم 4لاد) 

2 .يان الراقفة + فق" يكون 

لازما ؟ عند الحم بالعقوبة . ح 

بالتعويض . بيانه . ثبوث أن الفعل 


01 


00 


١0 


١ 


010 


الذى رفعت به الدعوى قد . رقم 
ورتب عليه ضرر الممحكوم له . 
يكن . عدم بان الواقعة الجنائية . 


لا يستوجب نقضه . ( المادة ورا 


محقيق ) 

( فض جنائى ب ١/8‏ اكتوير سدنة 1418 
ص لاا رتم ١١9‏ ) 

حك . بياث الواقعة التى أدين المتوم 
قيبأ . وجويه . ادانة امتهم فجرعة 
إحرازقبابي غير مضبوط . عدم بان 


مقدار العجز الذى. وجد في القبانى . 


قصور . قول الك أن امتهم وزان 
عمونى وله لا بد يعم بالعجز فى 
ميزانه . لا يغتى. 2 

( أقض جتأتى سس ١)‏ يونيه اسه 16418 اص 
0 رقم ا ) 


5 . تسبيه . أدائةالمتهم . رجوب 


إنامتها على الجرم واليقين لاعلى اشك 


والظان 
( يض سنائى ‏ لا يوقيه سنة م48 و صن ٠.١‏ 


5ه سويت إاية لل نيا 


إدره من الاعتبارات . وجوه دفاع 


5 مثال م8 حبجز ., 


مو ضو عية؛ ل دعليها جميعهاصر احة. 
( تقض مدلى سب ١07‏ إوأيه سئة 1 يه ص لاما؟ 
رهم 91 )ا ا 

ح . أسبيية 5 إقامة حي الاستعياف 
على أسباب أخرى غير ما اعتمد عليه 


من أسباب اليم الابعدالى . وقوع. 
| تناقض بين بعض .أسباب الحم 


الحم ألا بعدا قّ وبعضة . متهلابور 


- 2 الاستئئاف باسياب. الح الابتداني 


11 


معناه الأسباب الى تتفق مم أسرا مها 
0 : 

( تقض مدق س و مارس مله غ 4وا صن >٠١‏ 
رقم 380 ) . 

-- . لسسليية 5 في جوهره 
على واقعة لسك هم من التحقيقات 
بطلانه . مثال . تأسيس حك على أن 
قعل احنى عليه سابق على إصابته دون 


0 بان سئد لذلك من التحقيق أو من 


١ 


ا 


شهادة الشهود. قضه. ٠‏ 

( نقض عقا ب 7م أوظير سئة 0 صن 
كم رقم 189 ) 

حح ٠‏ تسلمية الحم بتزدير ورقة | 
دون إحالة الدعوى إلي التحقيق ٠:‏ 
جواده ... القضاء بوي الورقة 
بناء على ما رأته المحكمة فيها هن 
التزور الظاهر., عدم ردها صراحة 
على طلب الاحالة إلى التحقيق . 
لا سيوجب نقض الحم . 

( نقض مد د 84 يوئيه سئة 48و ص 
خرف رقم 4 3 


ح ٠‏ لسامية 5 5 يٍ جزكية 
من جز ئيات الدفاع . غير لازم. تعويل 
الحكمة على شهادة شهود الاثبات ' 


نتضحن |أرد على أقوال شهوه 


الى . ردها علي أقوال عيض شهود 


الى دون البععض 1 لا. بعد قصورا. 


ولا يعيب الحم : 


0 اا 4 صن اهلا 


رقم قوم ): 


د الحاماة ‏ فبرعت السنة السادسة والعشرون ام 


8 حم تسبيبه . تتبع الدفاع فى كل 
شهة يتميمها . الرد عليه شهة شعة ' 
غير لازم . يكفى فى التسبيب اثبات 
توافر" أركان الجريمة وبيان الأدلة 
على وقوعبها من امتهم : 

( تقض جناتى سب م :وفير سسئة غاص 
60 
حْ تسبيبة ؛ تحقيق أجر ته المحكة 
استخلاصها منه , نتيجة لا تق 


وما جاء على أسنتهم . عدم بناءا لمكم 


١ 


على ذلك , الأسباب الأخري الدونة . 


الحم , تكن مله عليها . لا نتقض 


( تقض مدني ب 1 أزيل. نه 1964 صن , 


61ل ركم ؤمن؟ ) ١‏ 


.حك ١‏ سببيه . تدعيمحكقضية 
أخرى لم يكن امحكوم تمسق 
فيهها » لا مانم 


( نقض عدفى سل .لم أبريل سنة 44و١1‏ 
ص هم رقم 50م ) | 
حي . تسبيبه . تضار بدفى الأسباب . 
نقضص . مثال ؛ مشبوة . هارب .من 
المراقبة . اطلاق عيار عليه ٠‏ 
( نقض جنائى سس بام مأرس مئة 44؟ اص ةلاه 
رقم 18؟ ( 


حم ٠‏ السييية , تقرار طييب متضهن 


١ا/؟‎ 


اا 
أن المحنى عليسه أصوب نوم الحادثة 
بضرب نشأت عه عاهة ‏ تضمنه 
أيضا أن ما ورد به من ذلك هو على 
الترجييح , أخذ المحكمة فى حكمبا 


ما رجديحه الأطياء باعتياره هو امتفق , 


مع وقائع الدعوى , لا تثريب عليها 
2 ذلك 5 عدم اسعدعاكما الطييب ف 
الجاسة لعدم طلب ذلك من المقهم ولا 


لاا 


رأته من أنه لاحاجةمها اليه . لاتتريب 
علييافيه. 000 
( تقض جنتأتى ب إس بابر نه مهي ص لاا 
رقم 0م ) 
١/6‏ ح . تسبيبه . جناءة قتل هسندة 
إلى المتهمع . جنايتا شروع فى قل 
مسند :ان إلىمتهم آخر ٠‏ وقوع هذه 
الجنايات جميعا فى ظروف واحدة . 
نق حالة الدفاع الشر عى. عن المتهم 
الأول . الأسباب التى أوردها الحم 
. تكب لنق هذه الحالة 
عن المتبم.الأآخر .... 
( نقض جتائى س: م امايو منة ؛ 4و ص 6م 


برقم 4ل[؟) اعد إسااءء 


8 حم , تسيعية 0 ابعدآلى وفسخ 
بجع .دفم الشترىالدعوى] مام محكية 


فى هذا الصمد 


الاستئناف حصو ل تعر ض لهفي بعض 
القدر الم شترى . ردها على هذا الدفع 
عقولة أن المتمسك نه بد لميقدم م شيعه 
ولم تحدد مقدار الأرض الععرم له 
فيبأ يل اسم الملتعرض له , تأبدها 
الحم المستأنضٍ لأسبابه . هذا الحكم 
فيه مايدل علي أن المشترىقد حصمل 
عرض له فى نصغ فدان ها اشتراء . 
تخاذل الحكم الاستكنافى فى أسيايه . 
( تقض مدل اس ٠م‏ مارو مسته 1948 صن 
كؤدكم 44 ) 


حم, تسايية 006 . عا لقة 
الحم الاستكنافى له 5 غدم بيان أسياب 
.لذلك.. قصور , مثال . دعو ى مثعوك 


2 
توريك أغدية عبى وزارة المدة 


ف 


8 ا 00 م 0000 . 
علة الحاماة د قر ست أأسئة السادسة والعشرون 


( المادة س١ ١‏ مرافعات ) 


(نقض مدق ب #س#إهاروسةة #غؤااص 


أذ 


١ 


١1/6 


١ 


. بناء على الموازنة بينالأضرار الحالية 


5 المسروق 


4و دتم ١9‏ ) ْ 

حم اتسييية . حح بعقوة . 
اكتفاقه #عدرد الاش_ارة إلى أدلة 
القبوتمن غير اراد مؤداها ولا ذكر 

م تصبهنئه كل منها 51 عيب ف التسييب 
مثال . فى جر مةاقلاف سور متزل, 

( نقض جنالى ب م نوقير دسنة 8 194ا ص 
اهادم 111) 

ح ٠.‏ تسبيبه . خطأ المحمكمةؤدايل 
اسةمد زه دن اقرار صدار من الخصم 
فى دعوى أخرى . الأدلة كافية 
لاقامة الحم عليها . سلامة الحم . 
( نقض مدئى ب ع9 فبراير “شه 44ه 
ص ١م‏ رقم 988 ) 

تسبييه . دعوى بتعويض عن 
ضرر أصاب المدعى.فى ملكه سبب 
إلى جوار مله . رفض الدعسوى 


.والاضرار التي كأنت موجودة 
وثبوث ان تلك اقل من هسذه . 
لاقصور . 

( تقض مدنى سا عم فبراير سنة م )حلاص 
عن رقر ور ؟) 2 

50 تسبييه , دفاع شرغى . سر ق 
حقل . حصوطا ليلا من أ كر من 
شخصين . مفاسأة المهمين وضبط 
أحدحم . عسدم تبين صاحب الحقل 
وحارشه سلاءدا ظاهرا م مع المتهم 
الذى ضيط » القاء هدا 2 الدىء 
..ضربه ا عاهة 


ميكل مة : بسك صاحب الحقل 
بظرف جيه الشمرعى » اعهاد الحم 
على هذه الأمور وعلى أن صبا حب الحقل 
والحارس كأن فى وسعهماشل <ركة 
امتهم فى تقس ظرف الدفاع الشرعي. 
قصور فى التسبيب . احهال أن التهم 
كان حمل سلاحا معحبأ . 
معقول ليح استعمال القوة “للد فاع 


سيب 


عن النفس والمال . جب أنفى ظرف 
الدفاع أن شبت أن الضربة أحدنت 
العاهة كانت بعد أن سقط المتهمعلى 
الآرض . 

(انقض جنائى ب م نوقير اسملة 18و رصن 


1 46" رقم 14 ) 


١١ 


ارا 


0 


- تسبيية . دفع . رفضئه الحشكمة 
الاعدائية بناء على سييين . استبعاد 
المحكمةالاستئنافية أسحدها, استقامه 
«الحم باألسسيب الاخر اك لصرعدة 
الحم . 
( نقض مداق مس [١‏ قيراير سنة غم و١‏ صل 
دهة رقم 99 ) 
1 حم أسبييةه . د" 
القانو نيةالتي ببنى عليها . غير لازم . 
العبرة فى صحة الحم 
طبقا لاقانون , 
١‏ حك . تسبييه , الرد على كل 
ما يقدم من دفوع . عي لازم 1 
الدفع الواجب الرد عليه . 
(نقض مد سا لم مأو سئة 417و من 
١اردثم‏ م ) 


5 1 ا «#ء 
حم . لسديوية , طالب محفيق امر غير 


ر القا عد ْ 


. تصيك ورة ْ 


.مو در قى الدعوى ,عدم اجا بته . لا يعيب 


تإة المحاماة - فورست السنة السنادسة والعثرون 


وان 


18 


6 حم 
. أساس ما تم .مثال.فى دعوىمقاول 


١/6 


/ا/ا 


الحم . مثال . في دعوى نزوير . 
( نقض جنائى سس ٠١‏ مابو مئة 8419 ص 1م 
دفم 0 ) 

حك . تسييبه . عدم أخل محكمة 
الاستكناف بوجبة نظر المحكمة 
الابتدائية . وجوب بان ذلك , 

( تقض مدلى ب بام أبريل سنة 66و١1‏ ص 
لاكم رقم كوم ) 

.ا تسييية . وحجوب اقامته علي 


للمطالبذ بقيمة ما أتمه من عمل 
( نقض مدلى ب ١‏ مايومنة 1948 ض 
«ورقم .+ ) 

ع : ح ابتدابى ٠‏ مو بك أسكثنافياأ 
لأسيابه . خاوه من البيا نا تالواجب 


ذكرها ق الأحكام.ذكرتلكالبيانات |. 


ف الحكم الاستكئافى : يكن الاحالة 
على أسياب الحكم الاتصدانى . 
المقصود منها 9 

( نقض جنائى ب ب يونيه ستة 1141# صن 
اورم 53) 

حكم . متى بعتبر حضوريا + عند 
حضور المتهم الجلسة التى حصات فيها 
المخاكمة وأتيحت له فرصة الدفاع 


عن نفسةه , الحضور الاعتبارى غير 


مقرر ف الاجراءات الكنائية 7 
طلب المتهم حجز القضية إلي آخر 


الجلسة . إجابته إلى طلبه . انسحابه 


بعد ذلك . نظر الدعوى فى غيتته 
والحم فيبا . هذا الحم غيابى 5 


حق المتهم في المعارضة فيه . الطعن 


فيه بطريق التقض . لا جوز . 
) نقض جناتى سس ٠‏ ؟ دسمير مئة 18 ض 
اويدف رقم ليل ( 


١ 8‏ حكماجنى . اختصا ص رئيس 


135 


: ذلك 


المحكمة الآمر يتتفيذه . مناطه . 
تطبيق شروط المادة با.» والا 
فالاختصاص السحكمة الابتدائية 
؟ - وحص رئيس المحكمة أيضا 
مادام لا يتعرض قي أمره للفصل 
فى موضوع التزاع تسةه 

ع حك أجنى غير نهالى. اختلاف 
اأر أي بالنسية لشموله بالتفاذ من 
عدمه لاحتّال الغائه وعلى طالب 
لتنفيذ إثبات أن الحكر أ صمح انتهائيا 
( مسر الابتدائية الاهلية س مم أبريل سستة 
«وواص #5ارم ذه ) 

حك الحكمة الابعذائيةباحالةالدعوى 
إلى التحقيق ليثيت المدعى و ضع بده 
على هذه الأرض ؤخبعا مجحكسبا 


' للملكية . استئنافه وطلب إلغائه 


من جهة ماقرره من أن الأرض 
ملاك خاص دمن جهة الاحالة إلى 
التحقيق . الغاثؤه من جهة الاحالة 
إلى التحقيق واعادة القضية إلى 
امحكمة الابتدائية للففصل قبراحا لما 
الطعن فى المكم الاستكناق بطريق 
تقض . ترك المدعى المرافعة أمام 
الممكمة الابتدائية وإثيات الحكمة , 
. قضاء حكمة النقض بنقض 
الحم وإمادة القضية لممكمة 
الاستئناف لافصل فيها من جديد . 
هسك الحكومة فى داعبا أمام محكمة 
الاستئناف سقوط الشق العويدى 
من الح نتيجة لترك المرافعة . قول 


4 


أن 


ل 


5١ 


١ 


0 


حل ١02‏ رقم لزه ) ' 


عة الحاماة ‏ فهر ست السنة السادسة والعش رون 


0ك 


المحكمة أن هذا الشق لم سقط . 


كفبيح . 

0 
( تقض جنات سس . م مأرش سيمه 15414 ص 
للد ش١٠‏ :؟) : 0 


حك مبيدى . قرار بمناقشة الحصوم 
فق مساكل معينة يشعر باتجاه رأى 
الحكمة ى مو ضع منمواضع التزاع 
يتوقف الفصل فيه على إجابات 
الخصوم ؛ هو حك تمبيدى لا تملك 


ا( نض مدق ل لا( فير اير سنة :4و ص 


موه 5 م . ١‏ 


( أسرط الأملية ب هم ماير مسئة 48#ها 


حكم غيانى : استكنافه من النيابة . 
ممارضة المتبم فيه . تعديله , بنام علي 
المعارضة . سقط استكناف النيابة , 


يب ٠‏ علي النيابة أن رفع استئناذا 


٠‏ 5-5 إذا و5 .ادها جه للعظم 


.»4ن الس الصادر قَّ الممارضة 3 


. ( اقض جنتائى ب ١+‏ يرنيه سئة 18480 اص 


ارقم إلو) 


حم غيابى حشورالتهم اختلاف 0 


أثرة. باأنسية لحك إن كان صادرا 


ق. جنابة أو جنحة :5 ق جنابة 
.. تسقط الحكم<ه). فجنحتلا سقط . 


لامجوز البعيم أن سمسك به عند إعادة 


الغياب بد :موادا ا نا نا تعلي المعازضية 
فى الأحكام الح يانية الصادرة ف الجتح. 


( نقض جنائي سب 18 قرا .منة 4 14ص 


هه 0 0 


١9‏ اح غيانى . قضاه بعدم قبول 


| مو ضوع الدعورىق ١‏ 


الاستئناف شكلا دون التعرض إلى" 
الموضوع . المعارضة فيه . بح بغلى 
المحكمة أن تفص ل فيه من ناحية شكل 
الاستئناف . استبانتها ‏ نه . جب 
عليها أن تقف عند هذا الحد ,.استيا نتها 
أنه خاطىء . الغاؤه والانتقال إلى 
للمعدكمة 2 
هذه الحالة أن تتعر ض العقوبة . 
توقف تنفيذ العقوبة على ظن 0 
صادر فى موضوعالدعوقى». بطلانه, 
إعادة القضية إلي ذات الحكمة التى 
فد رتنه انظرالمعارضة فيه منجديد . 
( قض جنائى سس الأإيرنيه سنة “ا 1 صن 117 ؟ 
دم .مم 

حم (انظر اسثئناف واعانة الجالى ‏ 
وجنسية وضرائب زقذف وقوة: 


الثيء ونقص ووصف التبمعة ( 


ش حماية عرض اأرجل. 'والمراء على 


ناا 


ش السواء ١‏ انظار سب ( 


حوادث ( انظر مسئولية ) 
حمازة 5 تأجير قطعة من الأرضص 


لا نشاء مصرف مه 5 عدول المؤجر 


. 7 3 
عن هدا الاتفاق. مجوة المستا جر من 


عمل المصرف حثى يا "ذذما لكالأرض, 
شكوى المستنا جر .من ذلك .تناز لد 
عن الشكوى,منعه المؤجرمن حيازة' 


الارض المؤجرة بالقوة و : 


) المادة 5 قحس ).. 


1 . (تقضاجنائى ا ١‏ ا 
فا ننم 3) ْ 


عد امحاماة ‏ فورست السينة السادسة والعشرون 


.1 حيازة . متهم بدخول أرضف حيازة 


/ادا 


58 


: نقش مدق ت + أبريل سنة 1544 ص‎ (٠ 
(1 - العدودتمهم؟)‎ 


غيره بالقوة . تبر ثته علي أساس أن 
الأرض فى حدازته بوصف كونه 
مستأجرا لما من البنك الذي كارف 
تسلمها عقتضى محضر تلم رعي . 
لاخطأ . محضر التسلم : وجوب 
احترام التسلم الحاصل عقتضاه . 
ناقل للحيازة . 

( نقض جنائى سس ل وليه صقة ماو صن 7.4 
رقم )0١‏ 

حيازة (انظر اخفاءودخول وعقد) 


5 


١‏ -خبير. تقديررأى الخبير والفصل 


' فوا يوجه إلىتقديره من اعتراضات . 


142 
طلب تعرين حبر آخر من الاهور 


1 الموضوعية. و١‏ الشر ؤ طالواردةق 


المادة الرابعةمنقانونالدبراء 03 خاصة 
عن تقيد أسام في جد ول الخبراء . 
موظفو الحكو مةالذين يسن البهم عمل 
أهلالخحبرة. لا ضعو نلذهالشروط 
( قانون الخبراء دقم ولا سنتسبرو ١‏ ) 
( أفض مدق ؤمايو ضئة عغو ص وول 
رمم فم 


خبير . تكليف الحميوم بالحضور 


أمامه . عدم مراعأة هذا الاجراء 6 


لا يستوجب <تا بطلان تقريره . 
متي تستو جب البطلان ؟ (المادة با؟؟ 


:درافءعات ( 1 


٠‏ حم عل بياض (انظن خيانة الأمانة) 


ل 


لحك 


وم 


خدمة عموهية ( انظر رشوه ) 

خصم ثالث .تنازل المدعي عن دعو اه : 
اعتراض الخصم الثالك على اثيات 
التنازل دعوى أزعورة الدع زل 
إه عنديع م حك له به فل توم 
ومتهم المدعى عليه . عدم قبول 
الحكمة هذا الاعتراض و حفظها له 
حقه فى المطالية ما بدعييه الاخطأُ ‏ 
فى ذلك. لا حل للاستم رارق دعوى 
صن النزاع فيبا من أجل ادعاء قابل 
لزاع . 


: (نقض مدن سا ١8‏ اوقسير سله 11418 


ص +5 رقم (141) ٠‏ 

خط ( انظر اتفاق جنا ى وتزودر 
وقمل ومسكئولية ونتقض ) 

خطن الأطفال . اللتحيل المشاراليه فى 
المادقهم؟ , المراذيه. اصطناعالجدع 
الذى من شأ ندالتأ ثير فى إرادةمن وجه 
اليه الكلام احا لى عن الغش و اعد ليس 
لِا يكق اتوفر هذا الارف . مثال , 
) الماد بان -” ر املاع دروت 
34 ). 
( نقض جنا ب م نوقير سنة 48و1 اص 
0 رقم )0 

١‏ حيانةالأمانة ٠‏ بيع . استيخلاص 
الحكدة من وقائع الدعوى أنه صورى 
ومن طريق التدليس . اذا لامجنى 
عليه فى اثبات الغش والصورية من 
طريق الشبود والقرائن . جوازه . 
الصوربة التدليسية , لايقتضى اثياتها 
وح د كابة انها ثبوتبالكتابة . 


جوز اثباتها بالقرائن لكل من مسه 


سم 


"0 


لذن 


مجلة المحاماة ‏ فب رست السنة السادسة والعشرون ‏ 


القدليس ولو كان طرق فى العقد . 


+« داحتفاظ المنهم بالمبييع وعدم 
استعيله له , لا يعفيه من المسكوايبة 
الجنائية . اختلاس الأشياء المودعة . 
يكق فيه أن يطرأ تغيير على نية 
الموازة فتتحول: من حيازة وقتية 
لحساب الغير إلى نية حيازة بقصد العك 
) تقض جنائن ب ورعايو منة جعو ص ايم 
ركم حم ) 

خيانة الأمانة . عقد , عدم ذفع المُن 
الوارد فى العقد كله أو بعضه . 
اختلاسه . خيانة للا مانة . 

( نقض جتائى مس م مايق مسنة 4ه اص 
ل رقم ه ) . 

خيانة الأمانة . ورقمضاه أوعختومة 
على بياض . المكتابة فوق الحتم أو 
الامضاء , متي يكو ن معاقباعلمها ؟ مق 
ترتب عليها ضر ر لصاحب الامضاء . 


' 1 ٍ 
ضرزمادىأ و أدى 1 محقق أوغعتمل 1 


يستوى . الفرق بين ر كن الضرر فى 


هله الجرعة وبينه فى جر مة النزوير | 


( الادة مومع ب ) 

(نقض جثائى سم الوا ينيد 07 0# ص 35 
ركم بزلا 

8 1 ) د 1 


دخو لعقار بققصدمنم حيازنهبالقوة : 


الحيازة التي محميها. القانورت فى | 


الحيازةالفعلية . الحيازة الفعلية القائمة 


على الغضب. والقوة : لا. ممميها' 


القانون . تسل:غقار غلى بد حضن. 


و" 


5 


تنفيذ الحم قضائى : حصو لالحبازة | - 


الفعلية للتسل . ملي المستلم عن الحيازة 
وثر كسا لخصمة سنين . 
شيخص هذا العقار دن الم 


استئجار 
م 5 مع 
دك الخدم إيأه من سكناه , لاعقاب 
عليه . ْ 

( نقض جناتى ل .م مأرس منسلة غ4 صن 
لزه رقم 735 ) 

١‏ - دعوى اثيات حالة . رب 
من تظاهر . إهال أو تقصير رحال 
الضبط . اثيانه , اختصاص معكمة 
الموضوع . ' 

؟ ا ختتصامالفاعل الأصبى اجهول : 
ابس شرطا: لقبول دعوى إثبات 
الخالة 
كاف 
رجاله . 

( مصر مستعجل ب 8 توفي سئة ١946‏ صن 
ص امه رقم وغ؟) 

دعى أس_ترداد الأميعة المعجورة . 
وجوب بيان أذ الملكية بانا كافيا 
فى عريضتها . المقصود بأدلة الماسكية 


. توجمجههالوزبرالدا خليةوحده 
. مادام التعو يض أساسه تقصير 


( نبور الجرئية ل ١‏ ! كتوير سنة ه 4و١‏ 
ص لزه! رقم .5 ) 
دعوى بطلان الوقف ( انظر الشرط 


الفاسخ ( 


ش دعوى تعويض ( انظر حم ) 7 


ياثبات صعة التعاقد ذبها . محديدها . 


الحبرة فى ذلك مما ورد فى العقد لا بما ٠‏ 


( لقض مدال سا ء * ادإسوير سئة 48و ١‏ ص 3 
1ل بم 6م ) 0 


اس ل د 


مجلة المحاماة فورستك السنة السادسة والعشرون 


ابن 


5.6 


ا" 


دعوى طرد . مستأجر أرض فضاء 
من إدارة التقل المشترك بأقامة كشك 
خشى : انهاه اباد التتصر بح 1 
الاستناد على الأمر العسكرى واس 
سنة ١445‏ بالقول يعدم اختصاص 
لممكة عدم انطباقهففعلاقة إدارة 
التقل بالمدعى عليه 

(الاسكندرية ب ممتعجل س- 15 اكترير سنة 
944 ص 4/؟ رقم ؟١1)‏ 

دعو ى عمو مية , حدق كة الجنايات 
فى إقامة الدعوى العمومية . تحقيق 
الدعوى بنفسبا أو واسطة من نعينه 
لذلك من أعضابها عدم 'قوقها إذا 
زأت أن الواقعة غير ممماجة إلي 
تحقيق . متهم أمام الحكمة , توجيه 
لبن ده اله عوازة .لفت 
الدذاع إلى هذه النهمة ممضور الهم 
وعلى مسمع منه . يكنى لاعتبار 
التهمة موجبة الى المتهم ( المادة 460 
مقيق المعد لة بالقانون رق سنةه 1) 
( نقض جنائى س م توقير سدئة م1548 ض 
مم رقم 196) 

دعوى قسمة عقارمنه منزل مؤجر . 
المستأجر إي نصح أن يكو نل طر 8 
فدعو ىقسمة هذا العقار. المستأجر 
أبس يذى حق عينى . حقه هو <حق 
شخصى . كون عقد الامجارة مسجلا 


ا | أثره 3 الاحتجاج : قبل من انتقات 


]ليه ملسكية العبن المؤجرة بالقسمة . 


ضرورة من يجاوز حقّد' فى الادارة 


. كالمارس القضالى الذى خرج على 


لف 


51 


بوم 


قواعد التأجير الصالحم . لا محعج به . 
( تقض مد س ١‏ ؟ قيراير منة 54و عن ووه 
رقم 78 ) 
دعو مدنية . رفعها إلى انحا م 
الجنائية بطريق التبعية للدعوى 
العمومية . متى يصح ؟ إذا كان 
الحق فما ناشعا عن ضرر حاصل 
من الجر مة . ضرر حاصل *ن 
ظرف متصل بالواقعة . لا يكف . 
مثال . تزوير امتهم إيصال خطاب 
مسجل مرسل من ينك مصر إلي أ <د 
عبلاثه واستلامةه. الخطاب موجه 
وتزويره الشيكات التى كانت به 
وصرف قيمما 5 رفعاأدعوىالعمو مية 
عليه ذه الجراتم . تدخل صاجب 
الشيكات قى الدعوى طالبا الم .له 
على بنك مص ربالتضاهمن مع المتيم بقيمة 
الشيكات . القضاء له يطلبه على أساس 
الحطأ الذى نسبعه الممكة إلى البنك 
خطأ , 1 
| (نقض جائى س س ابريل سمنة 44؟1 صن 
ركم 909) 
دعوى مدنية . رفعها أمام المحكية 
الجنائية . ثلاثة متبمون . انعباء 
المحمكمة إلىيأن أخدم هو الذى تارف 
الجر بمة. وقوع تقصير من أحدالمتبمين 
الأخرين فى الواجبات المفروضة 
عليه مو جب عقد أستخد أمه عند 
المدعى بالحقوق المدنية . عدم وقوع 
أى تقصبي رمن الآخر .رفض الدعوى 
المدئيسة بالفسبة لحذين المتبمين ٠‏ فى 


مع 


4ل اخاماة ‏ فير ست السنة السادسة. والعشرون 


محمله.. القضاء ذلك لا كنع المدعي من 


٠‏ وفعدعو اه. يناءعلىالمسكو لي التعاقدية 


لحف 


( نقش جتاق ل "١‏ ماو مله م548 ص 


ام دم لام ) 

دعوى ملكية دعوى وضع بد : 
القضاء فيهما فى وقت واحد ولو 
أمام مكتين معلفتين لابجوز ٠‏ رقع 


ْ دعوى اللكية 1 الفصل فيها ' لابصح 


لقا 


بعد ذلك رفم دعوىاليد , القضاء فى 
الاك . تكون شاملا لما . 

( نقض مدى سس عع فيراير سنة ١64+‏ 6 
هؤه رقم 090 ) 


من ظزوف الدعوى ووقائعيبا د 


الأرض تناع عليهاجر ن و لايسوغ 
رفع دعوى وضع يد بشأنها . 


دعوىالملك . ودعوىاليد قغباوٌ ها , 


المنافم ش 
' العامة . لايعد حا عالاتزاع فى الملك . 


ا(مقض هدق عل ومارس.منة +54( ض. 


"1 


فيبا من بيان عن وضع ف الدع 
| تعرضيه لوضع بد المدعى غليه قائلا 


موضوعى.. تحريها أن هذه الأرض 


. المؤسس. على أن المقار من 


كل رقم 94) 


لخر الك الصادر 


دعوى هنع تعر ض 


أنه لم يكن بنية الك .٠‏ 
مسستلكات .ملكية المدع ى لاللاستئناس 

3 فى تبين وصع دده بل للاستدلاال 

منهاعلى ملكيته للاطيان المتنازع عليها.. 


هذا منه جمع بين دعو فى اليد والملك 1 


دعوق مع تعرض . تحصيل اكه 


.أستعراضه . 


5 


1 


114 


غير جائز , ( المادة +؟ مرافعات ) 

( نقض مدق سد م0 توقين ولق 
٠٠لا‏ ركم لما) 

دعوئ (انظر ضرائب ) 

دعوى هد نية ( انظر بلاغ ) 

دعوى وصع بد (انظر تقض ) 
دفاع . ملاخظاتهن المحكية تمعن ١‏ 
رأيما ىُْ الاعوى . ذلك لا بقبسل . 
ابداء ملاحظات بقصد تنبيه الخصو ن, 
إلى مواضصع . الضعف” ق دعواهم . 
لا اخلال ذلك عتولدقاع . مثال , 

( نقض جنا ل ممأ كتوير سنة او واص 

4عم رقم هر ) 

دفاع . وجدالدفاع . اقئاع الحمكمة 
من طريق القرائن بفساده . لاتازم 
لتعحقيقه . للمحكمة ادك تصل' ف 
تكوين عقيدتها من أى طريق از 

القرائن من طريق الاثيات القا نونية 

( نقض جنائق ب ١م‏ يتأي مرثة 1644 صل 


6 
داع (انظر حم ( 
دفاع شرعى . استنتاج قيامه أو 


انتفائه من وقائع الدعوي .هو صو عى . 

م تتدخل ك1 النقض 0 أفي قيام ' 
حالة الدنا اع الشرعى لماثيت لدى 
اللهكة من ان المتيم كانت لديه نية 
الانتقام هن الى عليسه 3 الجدل قِ 


.. ذلك امام حكمة النقض لا يجوز 


قد 
6 هو ضوعى الاوز اثارته لأولمرة ْ 
3 00 بحكمة 0 ليت "لاع ٠‏ 


( تقش جتائى ب. 7 ابريل سئة م عموص 


الول رقم لوو ) ٠‏ 


. الدقع به‎ ٠ داع شرعى‎ ١ 


مجلة الحاماة ‏ فبرست الستة السادشة والعشرؤن 


يدم 


باحك . دالة بذاتهاعلىقيام<الة الدفاع | ©*م” دفاع شرعى . تمسسك المتهم أمام 


الشرعي '. تدخل محكمة النفض فى 
هذه الو رة للاشراف على التكييف 
القانوبي لافعل ؟ هو نابت بالحم . 

عت دفاع شرعى . عدم بمسك امتهم 
بقيام <الة الدفاع الشرعى . طعنه 
على ال بأنه لم يتعرض للكلام 
عن هذه الالة ولم دبحث واقعة هن 


الوقائع المتتصلة بها . لا يقبل . 


( نقض جناتى سب ١ع‏ فبراير سنة +4ؤوااصس أ' 


جه رام 7097 ) 


م دفاع شر عى ٠‏ تعدد الضربات الى 


أوقعها المتهم بامجنى عليه ذكر امحكمة 
فى الحي أن أولضرية أوقمما المتبم 
هي مما يبيحه له القانون لأنه كان في 
حالة دفاع شرعى عن نفسه . حدوث 


الوفاة عن احدى ضربات الرأس , ' 


عدم تعيين الضربة الأولى هل هي 
الضربة التى أدت الى الوفاة أم عى 
إحدى الضربات الأخرىالتقى يكن 


لما دخل في الوفاة . إدانة امتهم فى |. 


جرعة الضرب المفضئ إلى الوت . 
0 
الضربة التي أدت إلى الوفاة . 

( نقض جنائى  ٠١١‏ أبريل سنة ١514‏ ص 
ولالا رقم 1) 


. نتعين فيهذه الخالة استبعاد 


خف دفاع شرعي . تقدر قيامه , هدى 


سلطة محكة اللموضوع فى ذلك . 
استتخلاص قياهه من مقدمائلاتؤّدى 
إليه . خطأ . مثال . 
ْم أقض جنائى # 'ال ديسمير مئة 194 من 

عام رتم 68(). : 


فق 


رم 


المحكمة الابتدائية بأنه إيما لأ إلى 
القوة لرد الجنى عليه عن أرضه التى 
دخلبا عنوة انعه من زراعتها . الأخذ 
بهذا الدفع وتبرئته . تمسكد أمام 
احا الاستئنافية , إدانته بمقولة 
أن النزاع يقؤم على أرض كل بدعى 
حيازتها قصور . 
الحيازة . الفعلية على الأرض . (المادة 
م إوممع) 

( اقض جنالى سس ع9 ينأير سنة +)5؟ ص 
رقم ١5‏ ) 

دفاع شرعى . شرطه ,. الاععداء 
الذى برى المنهم إلي دفعه . حال أو 
وشيك الوقوع . انتباء الاعقداء . 
اتعدام وحجود حق الدفاع . مثال 
(الادة ٠لوع‏ 2 45 ) 

( نقض جنائى مب #0 | كتوير من 441 مس 
ملام رقم 111 ) 


وحجوب محث 


دفاع شرعى . شرط قيامه . أن 
يكون المحطر محدقا بالمدافع . متهم , 


ْ ضربه الى عليه بالفأس دعك ريده ش 


إناه من العصا ألتى كان قد ضر به جا 
وزوال خطره عنه . هسك | امتهم لا 


يكون ف حالة دفاع شرعى ( المادتان 


ولاراااع ع ه74 د أؤأاع) 
( نقض جناق ب 4( | كتوير سنة 154ص 


للم”م ؤزذ) 


و" 


دفاع شرعى : شرط . قيام هذه 
الحالة . صدور فعل إيحالى محْشى منه 
المتهم . وقوع جرمة . مما بجوزمعرا | 
الدفاع الشرعى . إظلاق امتهم عيارا 


0 


قف 


نارنا على اللحنى عليه جرد رؤيته بين 
أشجار الحديقة المكلف محراستها . 
لاقيام لهذه الخالة . لا يجاوز لمق 
الدفاع عند | نعفاء حالة الدفاع ( المادة 
عع 50 1م) 

( تقض جنائى حب م١‏ | كدتوير سنة مع و اص 


ص ١م‏ رقم 1٠١8‏ ) 


دفارع شرغى ( انظر حك ) 


الجنائية يبظ ر المعو الدنة . متعاق 


بالنظام العام . . لصح ايداؤه فى أية 1 


حالة كانت عليبا الدعوى . بحب عل 
امحكمة أن نحم بعدم الاختتضصاص 
من تلقاء نفسها . رفض هذا الدفع على 
اعتبا رأنه طلمب جد بد اشع عرسم 
على الممكمة الاسلء كنافية لأول همرة. 
اخطا 5 


ا م مي ينصح رفع و المدنية 


1 أمام الممكية الجنائية 9: إذا كانت 


تابعة للدعوى العمومية كا لمق 


المداعى به ناشما . عن ضرر حص ل 


للمدعى من الجريمة المرفوعة بها 


الدعوى . كو زالضرر نئيجة لارف 
آخر وأو كان معصلا بالجرمة . 


الا اتح نظِِ ر الدعوى المدنية أمام ش 


ْ! كم الجناء ثب 


شخص موتورا مسرو من أحصد 


٠‏ مثال . شعراء 


1 الجا لس البلدية. . ادمارة مل نيأ ضصد‎ ٠ 
" امتهم سرقعة ة بالمبلغ الذى دقهضه يمنا‎ 
1 لا,بصح : بلجب رفع هذ‎ ٠ أشرائه,‎ 


أفف 


الدعوى إلى المحكمة المدنية .. 

( نقض جنائى سب 0م مأيو سسئة + هه ص 
كم رمم 88 )1 | 
الدفغ بعددم قبول الدعوى العمومية 
لسبق صدور قرارمن النيا ب حفظها . 
من قبي ل السك بقوة الثىء الحكوم 
فيه . بجحب لقبوله أن تكون واقعة 
العبمة الى بحام عنها المتهم م عين 
الواقعة التى سبق حفظها . استقلال 
كل من الو اقععين عن الأخرى لاايصح 
الفسك هذا الدفع . مثال . مماكة 
المتهم على ا نه بعول فى معيشته على 
ما تكسيه زوجته من الدعارة سيق 
انهامه بأنه يدير بينا للدعارة . دون 
اخطاك وتنك ساد لتههمة لا يمنع 
من محاكته ولو أن ثبوت احضار 
المتهم أشخاصا متعددين ' إلى منزله 


لار تكاب الفحشاء فيه مع ال واحتسه 


. مقائل أجر يمكن أن يكون أيضا 


محل اعتبار فى جريمة ادارة المأزل: 


قف 


555 


الازعة فَْ نشوء الدين . . 


الدعارة . 
اقض جكاتى ‏ أول مأو سنة 44 ص 56 
دقم الاو ) 

دقع (انظر وقف ) 

دوطه ١‏ انظر اختصياص ) 

دين . استظبار. حاولهو تأ خيرالسداد. 
دو ضوعي ش مق تدخل عركمة 
النقض ؟ ش 


.. ( نض مدنى مس« مار مسئة + 9و ص 
كمه دم امم ) 


دين 5 سقوطه غضى المدة الطؤيلة . 
حكة 


عد الحاماة - فبرست السنة السادسة والعثيرون ١‏ 


1 مشروعية التقادم الطويل : 


( اسثقاف مصر ب ولا دسمير سسئة م4 و ص 
541 ارقم 015 ) 


الديون الى سوق سئويا أر أقل 


من سنة ( انظر مضي المدة ) 


لحف 


(د) 
رأس المال ( انظر شركة ) 
رد الثىء المسروق (انظر اخفاء ) 
رد القاضى (انظر قذف ) 
رشوة . أحكامها غير مقصورة على 
اللوظفين العموميين والمأمودين 
المستخدمين بل تتناول كل مكاف 
مخدمة عمومية . و كيل شونة بنك 
التسليف الذى يسم القمح الحجوز 
لحساب الحكومة طيقا للا'وامر 
العسكرية . محاولة ارشائه . العقاب 
عليها مقعضى امادة ١ع‏ (المادتان 
)١١١ 15‏ 
( نقض جنائى سب ١©‏ مارس سسئة 544 صن 
“باه رقم 1714 ) 


رشوة . موظف , أعمال الموظاف 


العمودى . تكليقه من قبل رؤسائه 
بعمل من أعمال الخدمة العامة . هذا 
العمل يدخل فى أعمال وظيفته . 
معاون ادارة . ندبه لأعمالالموين . 
قبوله مبلغا من :اجر هقايل تسهيله 
له الحصو لعلىثر خيص بصرف غلال 
من شون بنك التسليف . رشوه 

( تقض جتائى ب وم اكتوير سئة #«ووص 
4ع رقم 111 ) 

رشوه ( انظر اشتراك ) 


تدرف 


نضذا 


ذه 


رعية أجتبية (انظر جنسية ) 


الر كن المادى ( انظر اخفاء ) 


0 
زنا (انظر افساد الأخلاق ) 
زواج ) انظر اختصاص ) 


(س) 

ا لاسب على ٠‏ نتضدن طعنا فى 
الأعراض . يدخل فى اختصيياص 
محكدةامر كز . حم >كمة اا ركز 
ق هذه الجر عة 1 الطعن فيه أصدوره 
منها . لا مصاحة المتهم فى ذلك . 
) القانون رقم م أسنة؛ .و١‏ االخاص 
بدا 3 الزاعق) 
 »‏ كلمة د الافراد » الى اضيوفت 
فى المادة م.مع . المراد من اضافتها 
ابة عرض الرجل وامرأة على 
السواء ( المادة مداع 00 
( :قش جنائى سس م عابيو سئة +96 ص 
كلو رقما/؟ ) 
سب . فناء المتزل , مكان خصو صى. 
متى يتحول إلى محل عام + السب الذى 
صمل فيه ١‏ لايتوفرفيه دكن العلائية 
ولو كارك سكان المزل قل "ععوه, 
اليم بالتعويضن على ساس اعبار هذه " 
الواقعة سبا غير على ( المادة بام ع 
ج و وسايرا ) 
( نقضجتائى ب 8 اكترير سنه م وواص 
وكر رقم )11٠١‏ 
شيق الأصرار ٠‏ تقسادير قيامه : 

إلى 


1: 


الحكرقد 


م 


5 منشورات‎ ١ 


اس 


لا يكق . 


عجلة المحاماة ‏ فهر ست السمنة السادسة والعشرون 


فوطيوعق . استيخلاص قيامه من 
الضغينة الثابتة بين المتهم وانني علية 


ش ومن جىء المتهم من بلدتة إلى مكان 


الخادئة الى إيمعيكت عنها ومن ريصه له 
وار الطر.ق الذى سيهر 44 
استخلاص سائخ 7 


( نقض جنائى ب وإعابو منة 4و ص 


هلم ركم رلا؟) 


سبق الأصرار ( انظر ترصد ) 
شرقة .. اتفاق المتبمين علي سرقة" 
سواز من الجن عليه . سقوط السوان 
فر يدها التقاط انها اباة 
وتسليمه للا اخر فى مكان .الحادث 
كلام سارق . 


| قش جنائى س 8 برئيه سمسسسلة4# يواض‎ ١ 


بي ركم 4م ) 

سرقة , اتقصد اناتى فى هذه الجر بمة 1 
متي عتبر متوافرا 7 الاستيلاء 
على منقولٍ مملوك للغير بنية فلم . 
الاستيلاء بقصد الاسه تعال المؤقت . 


ادق عدير المطيغة . لاسرقة 1 لمادة 


االاع) 
ْ 2 ( تقض جنالى. سل ١ ١4‏ كتوين منة وو ' ص ا 
وملام ) 1 


سرقة باكر أه . لا قط أن بكرن 0 
الا كر إه باعتداء مادى , التهد يدباستعرال 1 


السلاح, ضرب .م نضروب الاكراه 


زللادة ومع د وام) . 


( تقض جنالى, سس م هايو ممسنة 4 صن 


ظ الخدم )0 


مثال 5 سرقة. أدوات.. 
طباعة يقصد. الاستعانة مها على طبع . 
تتصمن سيأ وقذة قْ 1 


لو 


ليق 


5 


.2"ع١‎ 


"1 


سرقة . حافظة نقود . عثور أحد 
ركاب الأوتوبيس علما فالسيارة : 
مشاهدة الكسارى إناه فى لحظة 
عثوره علما . أخذها منه شقعيد 
اختلاسها لنفسه. سرقة لاخيا نةأمانة, ٠‏ 
اعتبارها خيانة أمانة . هذا الخطأ 
ارهن نقض الحم إذا كانت 


ماوسنة وم ومادة أولى حت ١‏ بممرع) 


'( نقض جنائى ام" فبباير سنة غ154 ص 


"اه رقم بوط ( ش 
سرقة 0 شروع فعا مونور ٠.‏ فك 
الصو مول المره بوط م . لطاع فى التنفهد 
( تقض جنائى سر 1 يرئيه سئة بمج و ص ملام 
دقم 839 ) 
سرقة , ظأرؤْفَمشددة , 5 فعل 
عليه : : ظارف مشدد 
( تقض جنائى كريس بيه من لانم 
رقم 11م ٠‏ 
سرقة . كوونات الكيروسين .. 
سرقتا . المقاب عليه . فى مله . 
( تقض جنائى لس ول#اقبراير سثة 46و ص 
5ه رقم ع 62 
يق معلل ألعاب رياضمة مدرسة 5 


٠‏ ع أحد الفراشين بتو صيل ألواح 


خشبية إلى نجار . تقل الأخشاب إلى : 
النبجارنو صبنعه بوفما فين ' لمعل . .سرقة 


الا بصب ول" خيانة أمانة ) الادة : 


١‏ كلاباع ساس 


( تقض جنائى اس واو وفممر 0 


0 م ا" 


؟غع؟ سرقة 


2 


له الحاماة ‏ فورست السنة السادسة والعشرون 


وف 


. وجود المسروق لدى التهم . 
اغتيارة سار للاغنا , مصيل 
امحكنة من الوقائع والظروف أنه 
شارف 
عن الاعتبارات الى اعتمدت علها فى 


ذلك لا يصح . 


( نقض جتائى ب "١‏ مأبو سنة قا ص ال 
دم 51 ) 

سرقة ( انظر حم ) 

سفيه ( انظر تعاقد ) 


سقوط الدعوى . جرعة . اعتبارها 
'وحدة قاعة بذاتها فى باب التقادم . 
إجراء وقظط الدعوى العمومية 8 


5 بقيطع البقادم بالفسبة جميع المتهمين 


نض 


فها ولو كأن. خاصا ببعضهم أو 


عجوو ل متهم ( المادة ولا« و بمرع) 7 


( نقفض جنائى سب وم نوفير سئة 1941 ص 
وعدم )١4‏ 
سلطات دئية مصردة (انظر لانم 


التنظم القضانى ) 


أجل الحم اتقدم مذكرات بعد 
له بعاد 

#حطات الرد ووفك الدعوى 
بالحالة التي كانت"علها . 

سب الأوراق المحظور قبولما في 
الأحكام بعد قفل باب المرافعة فى 
الدعوى . 


وب الحم الذى. يقضى.رفض طاب 


الرد ٠‏ عدم ضرورة إعلاله ١‏ 
وميم | إغادة الفضية لعن 


مطاليتها بالتيحدث صراحة . 


إن 


"1/ 


الدرجة الأولى ‏ إذا قصلت فى 
الموضوع . المحكمة 
تس ةكمل النقص و تصحح الخطاً 

ع الشفيمع المشترى علما نافيا 
لتجهالة و كذلكاقداراالمنو 
با عدم سقوط الشفعة للعلى إذالم 
يكن البمع انعقد انعقادا نهائيا ‏ 

م -. المفاوضة بين الون لدى الشفييع 
قبل الك فى الشفعة . منازعة الشفيع . 
فى لمن و الملحقات 


شر واه 


( اسثتاف مصر ل .لآ قبرأيز سسئة 1١2‏ 


ص 5و دام 741 ) 


سلطة ممكمة الموضوع . ارتياط. . 
جنحة محالة إلى محكمة الجنايات مم 
الجناية فصل الجنحة عن الجناية . 
ذلك لا عنم امم من مناقشة أدلة 
الدعوى ما فما أدلة الجتحة , 
0 نقض جنائى ع دلسمير سنة 4# صل 
تددم )1١42‏ 

سلطة ( انظر اثيات ودؤاع والشرط 
الفاسخ وعقد وحاكة ووقف ) 
سن الهم . تقديره . هو ضوعى 
مجرم حذث . عدم تناو ل سنهباالبحث 
إشارة المحكة فى حكمبها 
إلى سنه باعتباره من الأحداث دون 
سيق التنبيه إلى ذلك فى الجلسة 
المج بارساله إلى الاصلاحية . 


و العقد و 


: وجوذ مستئد رنعى لديه «قطع بأن 


نقض الحم 


سنه لاتقل عن خمس عشرةسنه كاملة . 
استئاده إلى هذا الدليل قّ طلبي 
نقض المحم 
بالنسية له بناء علي طعنه وحده , 


. جاثز . 


"1 


لحن 


لة الحاماة ‏ فبر ست السنئة السادسة والعشرون 


لا جوز توقيح عقوبة أخرى عليه . 
الطون بظر بق النقض كالطعن بطريق 
المعارضة والاستئتاف . لا يصح أن 
يناب م بالا علي الطاءن . (المادثان 
اكد لاع جح بن > نويل و المسادة 
عياب نحقيق حنابات عقناط ( 

(نقض جاتى سس ولا مايوسنة ١8.8‏ صعه 
د 54 )' 


سوائل (انظر كيحول ) 


سازة اميق لها يفطن ار كان 
50 على سم السيارة . إصاية | 


أخحصدثم سيب ذلك .: مسكوايسة 
الكمسارى, كٍ 
البوايس إلى طلبالمساعده فى إثزال 
الركاب الزائدين . لاايتئيعنه الجربمة 
( نش جتائى سب 4م مأيو من 47 وا ص 
رم 6 

سيارات . السسير بسر عه نل عن 
الثلائين كياو مترا الواردة فى لالحة 


ش اليارات . لا ممنح من مسناءلة السائق 


إذا كان هو المتسيب فى وقوع 
الحادث . السرعة الددة بالفقرة 


٠‏ الثانية 'من المادة م؟ من اللانحة 


1 شاهد . أقواله قٍِ ضر البو ليس‎ "0 ٠ 


مقيدة بالقيد الوارد فى الفقرة 


الأولي منها ( لامحة السيارات 


الصادر بها قرار وزير الداخلبة فى 


5 ليو سنة اس ١4‏ ) , 

( نقض حنائى ب ع ابرديل مقة 0444 ص 
ارركم مكنم ) 2 : 
سيارات ١‏ انظر مسكو لية ( 


(ش):. 


الدفع بعدم أسعجاية ' 


طن" 


5 


اتتحقيفات الأواية . 


اطراح المكنة اياها واخذها بشهادته 
أمامها فى الجاسة . حريتها في ذلك . 
أساس الاثبات فى الحا كة الجناثية . 
حرية القاضى فى تكوين عقيدته . 
التحقيق الشفاهى الذي ير ««بالجلسة . 
من عناصر 
الدعوى.. سلطته فى تقذيرها 

( نقض جنتائى سل 874 يتاير انق لاض 
4ش رقم 151 ) 


شاهد. ١‏ كتعفاءاحمكة, بناقٌ 5 
الدذاع والنياية . نلارةأقوالالشبو نك 
الذين لم حضروا ب مناقشة الدؤاع' 
أقوالهم .لا ثريب على ا لمك ةفى ذلك , 
(المادئان ما قوق و4 4تشكيل ) 
( تقض جنائى اس #1 إشايى مسئة 44وج ص 
4غ رقم 110) | 

الشرط الفاسخ المنصوص عليه فى 
. سلطة : القاضى ف الفصل 
فى البز اع الخاصض يسحقق الوط , 


عقد البي 


1 مطابقة نص المادة سى مدى إآراء 


الفقهاء الذين يقولون بيطلانالوقف 
إِدا اقترزنت به وصية 7 عدم اشتراط 
التدّليس: فى دعوى بطلان الوقف طبقا 


للمادة وات مدلى : الاضرار بالدائن 


ومغناه عدم وفاء الببائم بالتزاماته 


للمشزى 5 هو اعسار وق نوع خاص 
لايغى عنه التعويض المالى . يعتبر 
المشترى بالعقد الغير المسول داثنا 


موز لدامطا ابة يبطلان لوقف استنادا 


إلى نص ١00:‏ سه مدت . لامحل 


1 المفاضلة بن عقد البيع الغير المسجل ش 


وحجة. الوقف المسجزة. فى دعوى 


"7 


جل الحاماة فورست السمئة السادسة والعشرون 3 


بطلان الوقف اضرارا بالدائنين . 


5 (استثاف 2 سانا اكتربر سحن 146 


ص 544 رقم + 74 ) 


'الشرط الفاسخ اانخصوص عليه فى 
عقد البيع و 00 القاذى في الفصل 


ف التزاع الخاص بتحقق الشرط . 


مطابقة نص اللادة اي مدى لأراء ' 


إذا اقزر نت يهععصيته . عدم اشتراط 


التدليس قى دعوى بطلان الوقف 


.. طيقا للمادة ومدق الاضراربالدائن 


ومعناه.. عدم وذاء البائع بالتزاماته 
للدشزرى .هو اعسار دن تع خاص 
لايغى عه التعويض المالجى. . اعتبار 


٠‏ المشتزى بالعقد الغير المسجل دائنا 


يجو زله المطا لبة ببطلان الوق استئادا 
إلى نص المادةسه مد . المفاضلة بين 
عقذ البيع الغير المسجل و حجة الوقف 
المسجلة فى دعوى بطلان الوقف 


٠ '‏ اضرار! بالدائنين . 


(استثاف ءصي ع ١س‏ أ كثوير 1940 صل 


51 


"6 


ه؛" رقم مه ( 


شرط استرداد رأس امال ( انظر. 


شركة ) 
شركة . الا كجتاب فى اسهمنا . عمل 
مجارى . لارتباطه بنية ة المغضاربة ؛ 


( مم جزئى ا 2507 اكتور مسكة 


موس بلاكاش 1١١‏ ). 


شركة 35 شعخصية معزو به ٠‏ جنسية . 


استقبلالها عن جنسيةالشر اء . 6 


سزكل 


اه" 


اتفاقية مونترو فى ذلك 

( مر ل تجارى جزئى سد ممأ ا كترى 1 
ليوا ص اد دلقم لم5 ) 

شركة . شرط استرداد زآتن الال 


سالا . بطلاته . 

( استثاف مصر - تمارىع؟ مأرس مث 4و 
ص وا رقم 66) 

53 0 

. شركذ ظاهرة لها اسم معين‎ - ١ 
جريات مع مللام.ا مع الغير بام‎ 
شر كةتضامن‎ 
اشر ارها وكون عقدها غير ثابت‎ 
بالكتابة , لا منع أمهما من اعتبارها‎ 
كذلك . شر كة التضامن ليستمن‎ 
العقود الشكلية . هى من التعيدات‎ 
الؤاجب إثياتهابالكتابة . مبدأثيوت‎ 
بالكتابة . منى بيترتب على عدم اشوار‎ 
الشر كذ البطلان ذما بينالشريكين؟.‎ 


الشر د تكنمعا: 1 ن. عدم 


' إذاطلب ذلك أحدها وحم به 


الوادت دؤدؤه تجارىوه١؟مدى)‏ 
فاتورة من أحد عملاءالشركة 
موقع عليبا من أحد االشريكين . 
اعتبارها هبدأ ثبوت بالكتابة ىق 
إثيات الشركة . جوازه . 
قيام الشركة . عدم وجود اتفاق 
بين الشربكين على حصة كل منها . 
كل من الشريكين- يكون بحق 


نوت 


سلٍِ_ 0 الشر كاء تذمى يله 
٠‏ لا يصح القول 
باستمرارها 7 باتفاق صرح 1 
كانت طنيم الشركة يلتم 


و : 


"1 


من أجله أ نشئت يتحتم معد استمر ارها . 


"التصفيه لا تقطى أثمر ار الشركة 


إلا ريها تنم 


يجب على أر الوفاة الامتناع عن أى 
عمل جديد من أعمال الشركة . 


. استمرار حكى 


( نقش مدت أس وم ابريل منة 1544 ص 


كم دم بإ5؟ ) 

:شراكة ( انظر ضرائب ) 

شروع ٠‏ تعر فه . البدء قى تنفيذذات 
الفعل المكون الجر مة . لا يشترط . 


يحب أن يكون الفمل الذى بدىء ]أ 


فيه هن شأنه ان يؤدى ذورا إلى 
الجريمة . اعداد امتهم مادة سامة . 
ذهايه نا إلي حظيرة المؤاثثى الى 
'قصد سعها : مماولةفتجباب الحظيرة . 
ذاك لايستبر شنروعا فى قتنل. تلك 
المواثشى بل هو مجرد أعمال تحضيربة 
(للادمموع) 0 م 


) قف كال كبا ١‏ نايبو سنة معو ص 


ل رقم )2 


رع ف كل امهل وت ١‏ 
شريك ( انظر تلبس ) 


5 شفعة 00 الشفيع “فاون 


الاجراءات الشكلية . 


( استثاف مصر ب ١١‏ ينأير اسة سقة ا ص. 
الشلدك لقا" 


شفعة ٠‏ علم الف بع بالبيع. ا 1 


البائعين 0 نسأة مو ضوعية 


استسخلاصها ٠‏ -ن وقائم تؤدق :الها 


سلطتعكمة الو نوع ذلك “عفال: 


( نقض مدنى ل لق اكور سنة يذل ص 


1 ١1 دقم‎ 0300 | 


كف 


خسن 


اعم 


شفمة . وحود مصرف فى العقار 
المشفوع فيه , فاصصل ببنه وبين العقار 
المشفوع به وخصص لصر ف مياه 
أراض أخرى . لا. يمنعم قيام حالة 
الجوار بين العقار سن بالعني المقصود 
فى قأنونالشفعة . وجو دقار تفاق 
لغير على أرض هذا المصرف.. 
لا خرجها عن ملكيسة صاحيبا . 
الشفيع] حل محل المالك ويلق العقار 
عملا هذا الحق غْ 
9 نقض مدلى اسس اه" دسمير سسئة 8و1 
ص كز دم ١اؤا)‏ 

شفعة ( انظر بائم ) 


شهادة : ْ ٠‏ 
و ساع شبادة المدعى بالحقوق 
المدنية فى الدعوى الجنائية مع تحليفه 
الوين . لا مانع : ١‏ ش 


وقت إداء الشهادة 


0 #قض جنائى سب بم مابو سنة “41وؤ ض ١١‏ 
م( : 

شهادة الرور ٠‏ متاط العقاب را 
تقر ير الشاهد يول حافه المين أ قوالا 1 
بعلم ما لفبها للحقيقة يقصد تضليل 
القضاء ,تقزير الشاهد أقو الاأضرارا 


بغيره أو لمدقيق مصلحة لغيره ,. 


وجو ب عقابه (المادة ماع سب 15 ) 


| تقش نمنائى .لت بم يوتيه مسئة 1148# ص‎ (٠١ 


ف 


ش إدلايء مم يغاي الحقيقة ‏ 


ادم 41 


.با هد حلقه الوين. : 


اشبادة زور 


إققباد 0 


516 


شيك معد وم الرصيد (انظرنصب ( 


51 


. شهادة بعدم خم الح فى مدةالعانية 


.غير منتجة . اخلال حمق الداع . 


#إة امحاماة ‏ فبرست السنة السادسة والعشرون 


تضليل القضاء . 
مع حت 5 ( 
( نقض جنائى سل 37 ثوفير مسلة و ص 
4ع دم 14) 

شهادة الشهود (انظر اثبات ) 


عقابه . (المادة 


الأنام ( نقض ) ١‏ ' 


شبادة ضابط ( انظر تفتيش ) 
شهود النفي 1 وجوب سماعهم ولو 


كانوا قدسكلوا فى التحقيق الا بتدالى ١‏ 
كمسك امتهم بسماعهم . تأجي ل القضية 


مع تكليف النياية أعلاتهم ام 
فى الدعوى ورد ساعبم عقوة أ نهم ش 


عموا ق التعحق. قات وأن شواد هم 


( تقطن جنائى ‏ 84 يناو سسئة 14ص 
44 دم 6دذ) 


شبود ( انظر اثبات ) 


( ص) 
صابون ( انظر غش ) 
كوة التفئيش ) انظ ر تفتيش ) 


صلح . مداولاته عدم حجمما على 1 
الطرفين إن م يله : وسيرط الصلح 


لا قيمة 5 لرأيه ما دام م يم . 
ا شريكدائن ٠.‏ عدام أحقيته فى 
دضغ اليد غلى الملك الشائع 
عد ا . سئدهأ أن : عقد 3 


لف 


1 


4 


؛ - وصية لوارث . عدم تتا أن 
لم يجزها الورثة . 
( معر ستبجل ل[ مام دسم سئة 6غ ا 


ص لإ ركم .95 ) 
صلح ) انظر تزوير وغش ووكلة) 
صور التحقيقات ( انظر ما كة ) 
صوريه ( انظر تسجيل ) 
(ض ) 

ضبابط خفر السواحل (انظر تفتيش) 
ضبطية قضائية ( انظر محقيق ) 
ضرائب. خلافعلى ودود الشركة 
استئناف . جوازه مع قلة النصاب . 
دعوي رد المدفو ع بغيرحق. قبوها 
في مدى السنتين اح . إعلانه , 

شرط بدء سريانه عم المحكو 1 علوة 
06 لا ا ف غير الأحوال 


( استثتاف مسي ل و١‏ ا 


ص ١١‏ رقم اه ( 
ضرب أفضى إلى هوت . مثممون , 
مقارفة كل منهم ضراب الهني عليه 5 
نشوء الوذاء من الاصابات التي سيمها 
الضرب الواقم هرد كل امتهم , 
مسئو لية كل هنهم عن جناية الضرب 
المفضض إلى الموت ( المادة ف٠اع‏ 
وس )| 

( تقض جنائى سس 
؟؟ رقم ة) 


عايرمنة مع ؤلاص 


ضر د( انظر الدفع بعدم الاختصاص ' 


والقميد الجنانلى وبلاغ وتزويرا 
رتعويض- وتقدير وحم وخيانة 


6 


5 


جل المماماة فهر ست السنة السادسة والعشرون 


الأمانة ومسةو لية ودعوى مدانيسة 
زو صف التيمة : 


:ضرية الايرادات 


١‏ فوائد دءن. قبضها ٠‏ عدم دفع 


إثباتها بكافة الطرق . 


الضرببة عنها . واقعة مادية . جواز 
سنك الدين : 
ليس هن عناصر الجريمة . لا تطالب 
النيابة باثياته 

؟ ‏ عقار مرهون رهنا حيازا. 
أجرته . من الايرادات الخاصة 
للضريية ( القانون رقم 14 اسنة 
ولعو ) 1 

( اقش جنائى سب 10 توفي اسئة مج وو ص 
55 دقم م18 ) 


(ط) 


طبيب ؛ 


اؤأسد عدم مسدو ليتة باختيار طريقة 


للعلاج معار ف مبهاعاذيا . حقالطبيب 
فى الاستقلاك فى البحث وفقما عليه 
علية ضميرةه وعليه . مالم بظور جيبلا 
ق العلاج باصول الملاافنى ‏ - 


«؟ساعطاء الطييب الجرعةالقانونية . 


لاأمسئو لية عليه إِذ انشأعنم! مضاعفات 
تتيجة الاس#عداد الشخصى ادر دض 
س ب ااتزام الطبيب بذل أقصى الجهد 


فى .مسالجة المريض . بقابله أن يلزم 


ا مريض باتباع ما يشر به .. 


. (مصر الابتدائية الاهلية سس ” اكةربر منةع ع ه ٠‏ 


عس إلا رقم .ه 0 / 


0 1/4 
»/١‏ طعن . المبدأ القاضى بان اكوم عليه أ 


/؟ 


ليد يصح أن يضار بتظليه . الأخذ به 
فما تعلق بالطعسن بطريق النقض . 
لابصح إلا من جبة مقدار العقوبة 
لا شناول الوفائع من جية تقديرها 
واعطاثما الوصف القانوى الصتحيمح 
( نقض جنا س ‏ مابو سئة 1١91+‏ ص 
مخ رقم ١4‏ ) 

طعن . طلب الغاء حكم بناءعلى المادة 
4م نحقيق , مق ريصح 7 يجب أن 
مكو نالشاهدقد حح عليه ؤعلا بسبب 
تزوير ق شهادته .لايجوزأن تطالب 
محكمةالنقض بارجاء الفصل ف الطعن 


احق شسول القضباء كامته ٠‏ شهادة 


الشاهد . 


( نقض جنائى سب لوم هابر سئة 1546 ص 
عردم :)0 


لذذ 


طعن ( انظ راتفاق وئز وير ونقض) 
طمن فى الأعراض ( انظرسب ) 


طلب الحراسة ونفقه . عقد تشغيل 


ماورد فيه . القساثون رقم وب سنة 


8 . اختصاص القضاء المستعجل 
بتقربر تفقة مؤققة . اتعدام الطر 
يؤدى إلي رفض الحراسة , 
الاسكندرية ستتجل م .م أبريل مسنة 
مبوواص إ4إوارتم. مه ) 2 

(ظ) 


ظرف مشدد ( انظر سرقة ) 


اروف عخففة . الغضب ٠‏ يمس عذرا 


مخففا إلا فى حالة خاضة هى حالة 


خة الحاماة ‏ فهرمنت السنة اأسادسة والعشرون 


الزوج الذى ها ججى ء زوجته حال 


: تليسها لزنا القتل و اجر ح والضرب 


الغضب لسن عذرا مففا فيها . 
الغضب يتنافى مع قيام ظرف سبق 
الأصرار( المادة الماع 0600 
( نقض جنتائى ل ه ؟! كنتوبرسنة 191 اص 


لم رقم 1١١5‏ ) 


ا" 


7 


نف 


عاهة 7 صرب احدث عاهة ٠‏ تعديك 
اليم الضر ب. مساء أتد عن العاهة 
ولو لم يكن قد قصد اليها ( المادة 


لمع ح- .14؟) 


( نفض جنائى ب باو هأيو س«سئة م548 ص 


+؛ رقم )١18‏ 

ماهة مستد مة ( انظر حك ووصف 
التبمة ) 

عثور على أشياء ( انظر سرقة ) 
عدم الأهلية ( انظر سدعجر وكا لس 
حبيبية) 

عقار | انظر دخول ) 

عقد . استظبار نية المتعاقدين . 


1 


موضوعى . مق تتدخل مسكة 
( قش مدق عست قيار سنة ع جور ص 
وزه دكم ؟1١3)‏ 56 

عقد , سير ه . سلطة حكية 


الموضوع ف ذلك . غيارة فى مفكرة 


المدعى. مو قم عايها *ن المدعي عليه , . 


استظهار السكمة منهأ ودن سا ار 
ظروف الدعوى انها تتوافر فيا 


ا أركان عقدالبيم . عدم خروجها قَْ 


ذلك عما تؤدي اليه الوقائم والأوراق. 


يلف 


1 


مجاداتها فى ذلك . لا تقبل . 

( تقض مد ل 1# مأير منة 448 ع إلم 
رتوو ) 

عقد , تقسيره اسلطذعكة الموضوع 
فى ذلك . عقد . بقاؤه ىق حيازة 
المتصرف بغير تسجيل إلى ان توق . 
بقاء للورث متمتعا بكافة مظاهر 
الملكية للاعيان النىهى موضوعة من 
تأجيرها بوصفه مالك لها والتقاضى 
بشأنها هذا الوصف ودفع الديون . 
العقارية المطلويةعليها . فقر الاتصرف 
لد . استظوار المحكمة هذه الوقائع . 


اعتثيارها أنأه عقدأ سا ا 
ٍ ن را ابرع 


كف 


"١ 


مضاف الىمابعذ الموت . اثارةالجدل 
بشأت ذلك لدى محكمة التقض . 
لايقيل. 0 

(نقض مادق اس 5و ديسميراسنة 1948 ص 
دع راثم 846 ) 

عقد . تفسيره من سلطة عحكمة 

الموضوع . عقد استظور ت امحكمة ‏ 
من طروف الدعوى دوتائعها أنه 

عد وكالة بالعمولة لد معقب عليوا 

فى ذلك لحكمة النقض 

(نقض مدنى سل م« مارس سئة +54) اس 

تدم 01 ). 

عقد بيع . اشتراط خاو الغين المبيعة 

من الحقوق: العينية غدا ما بعس 

عليه . هو شرط عام 

(استثباف مسرب 76 ترقديي ميث 4و[ ص 

1 ) رقم مو‎ ٠ 

عقل بيع :مسجل ٠‏ حصيل الحكةمن 


وفائم الدعوى انه ليس فى حقيقته ش 


إلا عقد ضان . تفضيلها عليه عقدا 


4غ 


9 مجإة المحاماة - فبرست اأسنة السادسة والعشرون 


آخر غير مسجل ولا ثابت التار 2 
ببيع الأطيان ذاه إلى شخص آخر 
على أساس أن العققد ‏ المسيجل غير 
ناقل للملكية : 
ذلك إدى عمكة التقض لا يقيل . 
( عض مدلى سا هس ديسميس سنة 48و ص 
ع رئم 15٠١‏ ) 
عقد شركة . ف عة-د قرض . 
تطبيق أحكام القرض : 
( اسقئاف معر ‏ تجارى ع؟ مارس منةع 4و 
اص اا بم )5١‏ 


ا 


+؟ عقد صورى . مسجل , لاوجود له 
قانونا. دائن . دينة لا<ق لهذ |العقد . 
هد أن مجامله . 
( ثقض مدق سس و7 اوقسير سنه 1641 
ص عع رقم )١84‏ 


0 عقد عرفى . استخلاص الحكة من 
عباراته ومن ظروف الدعوى انه 
لسعم بات خال من خيار الفسخ . 
موضوعى 
4 ( نض هدق سا 0000000 
عكى دكم 4و ) ش 
عقد و انظ ر حجر وشرط تاشخ ) 


عقد زواج (انظر زور ) 


٠‏ و؟ عقوبة . تقديرها ني الحدودالمقررة 
. بالقانون. موضوعى . لا وجوب 


لبيان الأسباب .. 

( تقض جتاتى سب 197 مابو سله 148ص 
| ركم ٠٠١‏ ( ش 

علم ا مبشار 8 سالك البائع . .. تحضيلة من 


0 


وتائع الدعوى . بناؤه على وقائع . 


مؤدية ألية لاشأن المدكمة النفض . 


اي ( تقض مداق ل ا 0 #وولاص 


2 ؛ قم 01 


لا خطأ ا ْ 


ابم عمادالاثباتقالوادالجنائية :ألتحقيق 
الشفاص بالجلسة . التحقيق الا بتدانتى 
بالبؤلسن أو الثيابة من عناصر 
الذعوى . الأخذ بشبادة الشبود فى 
الجلسة دون أقوالهم فى التحقيقات 
الا بتدائية ٠‏ لاحرج في ذلك , 
(نقض جنا ئيس »م أبريل سن 44 من املا 
رقم 5 ) 
عمو 9 ( انظر عقد ) 


عود . دمهم سيق الحكج عايه في 
جر نمة دخول منزل . عا كته قبل ٠‏ 


"14 


هذى مس سزوأت *ن تار يز انقضاء : 
تلك العقو ب ُ عن جر : عة سر قِةَ . عائد 
طبقا للفقرة اأثائية من المادة اع . 
' سبق الح عليه بعقوبات مقيدة 
لحر د 5 منهأ اثنتان بالميس لدؤسنة, 
فى سرقات” وف شروع فيبا وخيانة 
أمانة . عائد فى حح المادة ادع,. 
لاضن الصادر من قاضي الا حالة باعتبار 
إحالته إلى الحكمة الغختصة بنظر. 
. الدعوى ( المواد 
4 دنهمام عع 51 داود5ه) 


باعثيارها جناية , 


| ( نقض جنائى سس ٠١‏ ما يؤ.سنة 19417 ص م 
رقم 1١6‏ ) 
علانية ‏ العالائية ف لتنا بار 
وغيرها من طرق القثيل . مت تعهير : 
متحققة#وسائل العلانية الواردةبالمادة. 
الااع, ليستوار دةعلى سبول الحصر. ش 


"13 


0 ضير توافر العلائية 5 هو ضدوعى 


: : 1 'مثال: ٠ازسال‏ ل عرائض إل القاضى .. 


أ 


551 


حجلة المحاماة ‏ فهرست السنة السادسة والعشرون 


7 / 
امجنى عليه والي المحكمة التىهوتابع | 
الما والى الادارة الأهلية بوزارة | 


العدل والي الوزارة . سماها المنهم 
ردا للقاضى . استخلاص ترافر 
العلانية من ذلك . سائغ . 
( نقض جنائى سس م مآبو غمنة غ 4و1 ص ملام 
رقم لإلا؟ ). 


(غ) 

غش البضاعة . إدانة الهم جر عة 
من العناصر إلا نونية لجر عة 7 
وجوب إثيائه ف الحم : 

( تقض جنائى ب ٠١‏ يتأي سسئة 1841 ص 
18 رقم 351) 

أخذها من الادة المضيوطة بقعسد 
تحليلها . ايجاب أن تكون خمسا . 
القر .هن ذلك , التتحوط أا قد 
تدعو اليه. الضرورة من تكرار 
التحليل . أشل عينة واحدة . الحم 
ق الدعوى بناء عل تليجة تحليلها ٠.‏ 
لاغيار فى ذلك (الادة امن الققانون 
رقم م؛ لسنة ١1ؤؤا‏ ) 

( تقض جئائى - لام نوفير سمئة 4و1 ص5184 
رقم غ ١#”‏ ) 


م غش البضاعة . بسع المتيم صابونا 


0 باه لسئة وه ١‏ الخاص بالعلامات |: 


معبتوعا عنده عليه بياناتغير مطا بق 
ليذه الحقيقة .غش نجارى ف البضاعة 
العقاب عليه عقتضى القانون رقم 


التعجاربة لا مقتفى القانون الخاص 


57 


آم 


بقنظم صرناعة ونجارة الصاون 1 

( تقض جنال سب و يوئياسنة م1 سما 
دقم 54 ) 

زع مرتفع درجة الموضة للبيع . 
فساد معاقبي عليه : جردو جودهذا 
أصناف البقالة . عرض للبيع (القانون 


رقم مع أسنة )15954١‏ 


( نقض جنات - © ومارس سنة 4 41 سن 04م 
رقم 11١‏ ) 
غش ( انظر تعاقدو تفتيش وخطف 


' وقضماء القاضي ) 


الغضب لبس عذرا فقا إلا فى حالة 
القليس بالزنا (انظر ظروف ) 
(ف) 
ناعل أصبي . اتفاق شخصين فا كير 
على ارتكاب جرعة القعل . اعتداء 
كل هنهم عليه تنفيدا اكات : 
حمنول الوفاة من فعل أحدثم . 
اعتبارثم جميعا فاعلين أصايين ٠‏ 


: المادة قلاع ( 


(نقض جنال ل ولط توقمير سسئة ١١#‏ 


ص و8" ركم ١141‏ ) 

فأعل (انظر اشتراك وتلبس) 

فتتح باب المرافعة ( انظر استكتاف ) 
فسخ التعبدات . التتقصير فى الالتزام 
التعاقدى . عقد . عقد آخر فيسه 
الأزامات مرتبية على ذلك العقد . 
تفاسخ المتعاقدبن في العقد الأول : 
اعتبار المحكمة إياهم غير متقصرين ٠‏ 


؟م 
. الأسبابالتي أوردتها لذلك غير كافية ز(ق) 
قصور ( المادتان لإلازممل؟١‏ مدى) ره نون الشريعة اميه وي 
7 7 حت ينك قوانين الأحوال الشخصية . من 
قنم ‏ انظن يع ونح القوانين الوا جب على الها 5 تطبيقها 
٠‏ 000 ما بعرض لطا من مساثل الأحوال 
565 قعل تاضح ". القصد الجناى فى هده الشخصية الى لاترى موجبا لانعظار 
0 0 0 3 0 لودل فيا ترق يه الأحزال: 
0 00 0 7 5 8 الشخصية الممتصة أ صلا بالفصل فا . 
٠ ...1[ 050733-42‏ اوويوع اق ؤله رول عكخة|اشضن 
اموجود به . د 0 ( تقض جنائى عل به" قبراير سنه 4غ هو صءوه 
١ 0‏ ادقمت.؟) 
(نقض جنالى سب © مأيو سسئة 1948 ص القبض على قائد سيارة الجيش البر يطانى 
0 (انظر تفتيش ).| 
2 تقدان :ملت التعتيق :انظر عا كمة] بدة؟ قتل . نية القل , استناد الحم في 
ا ل إثيات توافرها إلى قول لا ينفق 
/رة؟ فوائد : وما أثبته الحم .نقلا عن الكدف 
١‏ ل الدقع 58 الحق فى الفوائد الطي . قصور . 
كذى المدة القانونية . موضوعى ( تقض جنا سب بلا مارس منة ووو ص, 
لاتموز إثارته لأول مرة أمام ممكة للامط؟) ل 
النقض . 1 ٠ه"‏ قتل . نية القتل . وسوب إثبات 


جلة المحاماة - فهر سرت السنة السادسة والعشرو ن 


احتساب 


8 ٠ 
مى يكون ٍ أدوار‎ 


1 و ب و العقار المبيع 2 


فوائر عنه , 


دفع المشترى متأخرا من امن . عددم 
المطالبة فى الدعوى بغوائد مقابل 
ارات . عدم تعرضن المحكئة لفوائد 
:المتأخر للاأسباب الى أوردتها فى 


( فقض مق لس ١‏ أبيل عمثة 44 ص 1 


د دفو 54 ) 


حكها . لا عخا لفة فى ذلك للمادة. سس 


توافرها فى الحم . اكتفاء الحم فى : 
هذا المعر ضص بقوله أن أصابة الجى 
عليه كانت هرن مقذوف محشو 
بالرصاص على أبعد من مسة أمثار 5 
عدم بيان موضع.الاصابة .لا يكنى 
١‏ نفض .جنا مسء ا كتوى سنة ؟1و صر 
وعم رم 11١‏ ) 

قبل خطأً . صور المطا "الو أردةبالمادة 


0 ملاع : عدم مزاع اللوالم . . خطأ‎ ١ 


قائم. يذاته .. ملكو لية الغطىء عم ينها ' 


عجاة المماماة -- فورسث السئة السادسة والعشرون 


منه أى خطا' آخر . 
( تقض جنائى سس "ا عايو سنة 44ة صن و#م 
دقم 8م ؟ ) 


؟!ء+” قعل عمد ,“قصد قتل إنسان بعينه . 


إصابة غيره وقتله . قعل عمد 
( تقض جنال ب 1٠١‏ مايو مله مهمو ص 
لاا دتم )1١‏ 


.م ١ن‏ قتل . إطلاق امتهم عيارا ناريا 


'. بقصدقتلإنسان . إخطاقره وإصابة 
آخر كاذمعه لم يقتل . المنهم مسئول 
جنائيا عن الشروع فى قتل الاثنين 
للازه انتوي القعل وتعمده 
#حدة القثل فى ذه السمورة: .. 
٠‏ الاعماد فى إثباتها على أنالمتهماستعمل 
آله قائلة بطبيعتها أطلقباحمدا اصابت 
الى عليه فى مقعل و 5 
«إطلاق مقذوفمن لاح نارئغن 
قصد . لا يكنى وحده فى إثبات أن 
مطلقه كأن يقصد به الققل . إصابة 
سابع في مقتل . متى نصح أن 
ستنمج منهبا نية القعل ‏ إذا كان 
مطلق العيار قد وجيه إليه وصويه 
إليجسمه فى الموضع الذى يعد مقنتلا 
( نقش جتائى ل ٠١‏ أريل سئة 4 154 ص 
5ولاءتم 9ه١)‏ 
قعل ( انظر وصف التبمة ( 


ع .م قذف . القصدالجنانى فى هذها لجر عة : 


مق بتحقق + اعتقاد القاذف حعة 
ما رىى به الحني عليه ٠.‏ لا تأثير له . 
متى يباح الطعن فى حق الموظفين 
النياابية. العامة أو ا مبكلفين مخدمةعامة ؟ 


6 


عه 


طلب رد قاض تضمن قدفا فى حقه 
بائه دس على امتهم اعترانا مزورا فى 
محضر الجاسة و أعان عليه خصو»:. 
استظبار الم كه من عبارات المتهم 
التى نقلتها فى الحم وهن صراحتها 
حيث لاحن عليه مدلو لما ومن عدم 
اسعطاعته إثيات ما ادعاه أنه قصد 
إلى القذف . في محله , القنصد الجنانى 
يكون مبينا بالحم 
( تمض جنا سدم ماير سنة وو ص ١٠م‏ 
نقم بول ) 
قذْف: 
١‏ القصدالجنانىق هده الجرعة . 
متي يعتبر متوافرا + الجهر بالألفاظ 
المكولة لما مع السلم بمعناها . لاعبرة 
بالغرض الذي بر اليه المتهم . 


١ 3‏ المسادتان هكاء ككلاع ع حدم 


الال رماث واس). 


: السيمية, الطلبات الو اج ب الرد 
عليراصراحدة 8 الدفوع الموضوعية 1 
الرد عليه صراحة غير لاذم . مثال , 
( قش جناي سس [٠‏ كتوبر عسئة ماع و١‏ 
ص 88" رثم ١19‏ ) 


0 قذف . تقرير من طبيب نديد اتلس 


المبي الكشم عل الدعية بالق الدى . 
ع عدة أشخاص بقصد التشبير 
اكتفاء المحكمة بالتقول 
بأنه ١‏ بحدث طبع و لا نش للتقربر 3 
تتطليه اللادة ١ب/ا؟‏ عقوبيات دون 
بيان المقدمات المؤدية لذلك فى حين 


8 أدعية ' 


أن امتهم لم نكر الاوزيع صراحة . 
قصور 0 كن من “الواجب محعث 


6 


غلة المحاماة ل فور ست السئة السادسة والعشردن 


التو زبيع من حيث مداه والغر ض منه . 
القذف 5 يسحقق بالصيغة التو كيدية 
ححقق بالصيغة التشكيكية . 

( ثقض جنا ئى سب # أ بريل سئة ع 4ه ع بلالا 


) 951١ رقم‎ 


قرار الحجر . ( انظر حجر وجا لس 


حسبية ) . 


قرض (انظر غقد ) 


1 قسائم العوايد (انظر وقف) 


ا 


قسوة 5 قي تم نم جرزعة القسوة المشار 
اليها فى المادة +ع ؟ لابشترط أن 


يكون المتبع وقت ارتكابه الاعتداء ‏ 


قأئما باداء وظيفته . بلوغ الاعداء 


درجة معينة من .الجسامة ٠‏ لاشتر 


خاو المج اذى عاقب على هذه. | 
الجريمة من ذ كر اسم الى فيعليه أومن ' 
بيان ما رقع من 0 بالتفصيل . 


٠‏ أد يبان أنالتهم وقت استماهالفسوة 


0 د 


. بؤدىم ظطيفقه , لاصوبه ماستو جب 


١ ع‎ 


( فقض جناتى مس 7١‏ مأرس سئة 4 984 ص: 


ولاه رقم بالاو " 
القصسد الجئالى ف الو دير 


| اللتهم غير الحقيقة فى محضر فر ز أ تفار 


نقاوةدودةالقطن 


:] الحررق. الحصول طُ نقود هن‎ ٠ 

'. الحكومة. يكيف بيانتواف زالقصد . 
. التاق اخيال تحضول الشوو. .. 
يكف فى جريمة اللزوي سواء أكاق . 


1 مع علمه بتزويرها 
إن عليه هذا اقتزن بلية اشتعيال: 


00 
الخاصة ق التزوير . اثبات الحم أن 


ال#رر ركعيا أم عرقيا 


(نتض جنا - م١‏ مارس سنا :944( صن 


ال 


بوه رقم ٠‏ 710 ) 

القعرد الجثالى فى جرعة ة التزو, وبر. 
مناطه . علم الجالى لىبأنه ركباروو 
باحدي الطرق المنصوص عليها قانونا 
وأن هن شأن هذا التغيير أن يترتب 
عليه ضرر مادى أو أدبى حال أو 


محعمل يلحق بالأفراد أو بالصالح 


العام . اقتران هدا العلم بلية استعال 
المخرر المزدر فما زور من أصله 0 
عاضر اهال مقاومة دودة القطن .0 
ارتكاب موظف تزوير! فيها باثبائه 
كذبا أن المتمين بالأهمال: حضروا 
أمامه دوقعوا وضهات أصابعهم 8 
كوم فى الواقم زارعين :قطنا . 
وززاعتهم معيانة بالدودة دقيقة . 
لا تأثير له 

( اقض جاق ١م‏ ابريل منة ووةل اس املا 


1 رقم هال ( 


ا 


للع 


قصد جنانى ( انظر نزوير وسرقة 
وقذف) | 

قصر (انظر تزوير ) 

قضاء القاضى بسامه . عتى ممكن 2 
القول .به + إذا كأن علمه منصيا على 
واقعة معينة لا على دلول راجع إلى 
رأى يشقول بد العلم أو جرى به: 
العرف .. ' ْ 
( نفض جناى سب ٠١‏ أبريل سنة 4 طن | 
دلا دتمورة؟). . . 

قضاء مستعجل . مقاط اختصاصمه 
بالمادة 00 مرافعات .. . 


ّ ( اسكتدرة ب ستول مك 1 مارس سئة 
١‏ وفص ب«روززتى م1 ) ١‏ 


ا 8 


. قواعد الاختصاص (انظر 


' اختصاص ( 


5 


قوة ىه امكو مفيه : حّ جنالى 


بالادائة . يجب أن يكون له .حيحجية 


أمام الماك المدئية فى الدعوى التي 
.يكون أساسها ذات الفعل موضوع 


الدعوى الجثائية . 


لم 


ذا 


1 


. ( نقض مدتى سه «ريائر منة وموواص 
'ة؛ دثم 154) 
قوة الثىء المحكوم فيه . لاتلحق 
الأسباب إلا ما كات هتها مرتبط 
ارتياطا وثيقا بالمنطوق 3 تعر ض 
اممكمة فى أسباها إلى مسألة لمكن 


بها حاجة اليها فى الفصل فى الدعوى: 


لأ تلحقه هذه القوة . | 
( تقش مدق ل 8إمارس مه م154 صل 
لخدام ا"؟) 


رك) 

كحول . صنع سوائل كحولية 
خفية .العقاب على ذلك . قصدالتقطير . 
لا يشترط . ( المرسوم بقانوزالصادر 
فيه سبتمبر سئة 6 خصو ص 
رهم الاتتاج على الكدول ) 

( نقض جنا - لا يوثيه مايه 18418 صل 
دقم 50 ) 

ات كال تظهيرها بعد تادعم 
' الاستحقاق كالجوالة لإ يفير من 


'. ضفتها العجارية . 


.بع لانمحتيج طى المستفيدمن التظبير 


؟ ‏ القانون المختلط اعتبره تو كيليا 
والأهل اعبره ناقلا للملكية . 


ل الحامأة 5 فرشت السنة السادسة والعثرون هه 


بالددفوع التى يمسج بها على مظهره 
( اسكندر ية الجرثية ب تجارى س4 امايو منة 
بخاص 1١5‏ رقم وه ) 
كبيلات عن أجرة سنة (انظر مضى 
المدة ) 


6 
مأذون ر( انظر وقف ) 
مادة ميخدر ة( انظر تفتيش ) 
مانج شرعى ( انظر تزدير ) 
متجر الدخان ( انظر تفتبش ) 


5 خعالس حسبية . قراراتها . حجيتها 


بالنسية لالحسابات المعتمسدة للقصر 
وعد يمى الاهلية . 

( منوف الجزئية سل .ع فيراير سئة م عو ص 
غم دام 4 )1١‏ 


مجلس مللي ( انظر قذفمى) 


بوم محاكمة : أساسها التحقيق الشفهى 


الذى تجربه الححكمة بنفسها . 
التحقوقات السابقة علي الما كمة . 
من عناصر ادعو ىو التي البعد_كمة 


تقديرها . فقدان ملف التحقيق 
الابتداتى . الرجوع الى صورته . 
جائر 0 


( ثقض جتائي ست 16 قراين سنه 1944 ص 
كعم رام كقا) 


4ج عاكمة . اعتذار المتهم دن غدم 


تمدير ذلك , موضو عي 5 
( اقش جتائى سس /؟ عابو سنة 1444 ص 
معودم 184) ش 


9” حاكمة جنائية . قوامها. حرية 


ذج 


ذل 


| الطض 


أعاكنة قاش مكية: 


نجلة امحامأة ‏ فبرشت السنة السادسة والعشرون ‏ 


القاضى فى تكوين عقيدته . التحقيق 


الذى مجريه في الجلسة ١‏ التحقيقات ١‏ 
الابتدائية . سلطة القاضى فى الأخذ 


بها أو اطراخها . الأخذ بأقوال 
الشبود فى الجلسة مم غالفتها 
لاقوالمم ف التحقيقات الابتدائية . 


الاحرج عليها ف ذلك 5 اإبداء اسياب ١‏ 


لذلك . غير لازم ٠.‏ 


) نقض جناق ل 00 أكترير بنة م#غ وو ص 


بصم بأم 114) 

أبتدائيا 
باعتبار المعارضية كما لم تكن . 
اشترا كه . اهبدار -0 الذى 


نعارضة الهم فى | 00 
الغيابى 


( نقش جنائى ب م؟ يرليه ملة م جوخو ص 
# كلامم ) 


اكة , مجرد الحطأفي اسم قاض لم 


بسمع المرافعة بد ل" كن ناض [اشرهو 


بطلان الحم 


( لض جنائى ب 8١8‏ ورليه سسنة موا 


٠‏ قفا 


س لدم 04 
ضر : حر بر ضر مبين فيهالمكان 
أو الشيخص الذى دهسل تفتيشه 


٠‏ واليوم والساعة اللذين حعبل فبهما 


. التفعيش . وجوب ذلك . لا تثزيب” 


0 على .عدم القيام به , بطلان التفتيش 


بكي أن تقتنع المحمكمة بأن العفتيش 


حصسل ؤانه أشهر تنا قيل أله 


تقذنا 


ممصبل عنة . 

( نقض جنالى س ؤم يوفيه اسنة وو اص 

رقم ونا) 

محضر كسر خم التوفى ( انظر اثيات) 
محكمة استئنافية ٠‏ طلبات التحقيق 

التى تقدم الببا . لا الزام باحابتها . 

حم ابتدانى . صدوره بدون أى 


تحقيق بالجلسة اعمادا على السدقيقات 


نف 


امرض 


الأولية . هن حدق المتيم | أن تسمع 
شهوده أمام محكمة الدرجة الثانية . 
لايؤثر فى ذلك أن تكون قد اذنت 
للمتهم فى اعلان الشبود فلم يوفق 
إذا كان قد بين لها أرت الشهود 
يتهربون هن تسام الاعلان ودال على ' 
ذلك وطلب اليها اعلاتهم . 
( اقش جنالى ب م أبريل هسنة 1448 ص 
5 دم ه80 )2 
محكنة شرعية . الأحكام التى نصدرها 
انحاكم الشرعية . تنفيذها ! . لا شأن.. 
قبي لمحا م الأهلية ( لاد تان بوعس 
وموس من الاحة ترثسب الماع 


الشرعية ) 


( قض مدتى سب 0 أبريل »سئة 44و٠١‏ 


ص “اوم رقم 4م75 ) 


حل التعليم العام 0 انظر 5 ( 
حبر 1 كتابته عضرا 7 بأملاء ضا بهل 
البوليس . صميح . نقض 


( نقضٍجتآئي'س 9١‏ يزايه سنة 8غ عا ض6 3 , 


م 


رقو ولا ). 
عدر ( انظر تفتيش ‏ وتلرس ) . 


مد ينين مضا مين : دائن . ابراه" 


:3 أحدها : لإ حول دون مطالبسة 


م سس سر سس سس 


م 


كن 


. كأن مريضا بالقالح‎ ٠ 


5 


الآخر با مخصه فى اللدين 


(انقض مدلى ٠١1‏ وليه سسته م194 صل 


4 ؟ رقم وم ) 

مرشد ( انظر تلبس ) 
مرض 0 
جلسة المعارضة 
( نقض جتاتى حس وو فبرار ستة ‏ غؤا ص 
“ووه رقم 1 ( 


الاعتذار به عن حضور 


97 موضوعى 


عرض الموت . سندان طعن فيبما 
لصدورها فى مرض اموت . محصيل 
المحكمة من 1 وتائم أن من صدراعنه 
وان عرضه 
طال ولم يشتد عليه إلابعدصدورها 
ترتيبها عل ذ لك أنالسندين #ديحان . 
هذا مايتعاق بالموضوع . 


0 نقَض 'مدنى 0 0 دسهيرً صئة 50 ص 


ىد 00 
مسائل الأحو ال الشخصية (انظر 


اختصاص ) 


مسو لية . التضامن فيها . مناطا لمكم 


نه .كون أخخطاء المهمين #تمعة قد 


*« آذ مسسدو لية 


سبيت [لمضرور ضررا واحدا. 
اختلاف هذه الأخطاء أوعدموقوعبا 
وقت واحد . لا تأثير له فى الحم 
بالتضامن .سار قو مخف الحم عليه 
للمجنى عليه با لتعر يض متضامنين . 
لا خطأ فيه . 

( نقض جنئى ل غم مأو منة 4و ص هو 
رفم 8 ) 

. اخطأ المستوجب 
للسئولية . 


ساد 


تقديره 1 موصوعي 


عزوق 


3 البسير اما 


لَه الحاة ‏ فهرست السنة السادسة والعشرون 


55 


باه 


شريط الترام . 
ذلك . المساءلة عنه 
لدى محكمة النقض . لا يجوز 

( تقض جناق ‏ تس عابو منه +عة ص )١‏ 
رقم 4 /) 


مسدّو ليه 


وقوع حادث عن 
. المناقشة فى ذلك 


1 تابع ومتبوع . جدود 
الجيش ؤوزارة الداع 


(استئافءصر ‏ ومأكتوير مئةوغ و١‏ صى, 


رضن 


لقف 


5 دقم ه76 ) 

مسو لية , مشر وع عام . مله دون 

مسكولية 

الحكومة شما يصيب الغيرهمن الضرد 

سبيه . حدوداختصاص امام فم 

0 بالاواس الادارية ( المادة ها 
ن لانحة تر تيب احم اكه 

و١ه١‏ مدنى ) 

( نقض مدنى س- ع توقير سنة غ6( ص 

4 رقم ر/اح) 


مراعاة الاعتيارات الفنية . 


3-3 


اس هسئواية مدثية, متخدوم . 


: وقوع خطأ هر أخد خدمه . 


مسكو ليته غنه ولو تعد رتعيين المخطىء 
منهم .تبر ثةأحدمم : لا تمنع من مساءلة 
الخدوم : 

ب مسكوآية مدنية . همخدوم . 
حضور الحادم ٠‏ وكثيله قى الدعوى 
الى تقام على مخل و مد © لا بلزم. 
التنازل عن معخاصمة ورثة الخحادم . 
لا حول دون مساءلة الخدوم . 
( المادة ١16١‏ مدني ) 

( تقض جنائى اس الام نوقير اسئة 8ج لاص 
لاس رقم لوس 


مسكولية ( انظر تقدير وخيأئة ' 


وقعل ). 
ش (8). 


/ة 


2 


مستا جر ١‏ انظ ر دعوق ( 

أساسه ةي :قبل 
القانون ١‏ سئةةع 4ة او بعده أمانة 
الموظف واستقامته. اشتغال الموظف 


مستخد م ٠‏ يعو د دهبة , 


1 قَْ راحسيه ف عمل آخر 3 يعتبر فسا 


للعقد مع الم سسة الى عسل 5 
ومقشما لاسرارها . ثم وجب قصله 


0 بلا انذار 5 


م 


(مصر- تجارى ب م توثير سنة مم وا ص 
دارم مم ) 
تخد م. 5 
للتعوريض على الكومة . الأزام 
الكو مةبالمكافاً ةالاستثنائية لار مامه 
وأولاده وجب تقانون المعاشات. 
الجمسع بين التعويض والمكافأة 
الاسثثنائية . لامجوز. فانوناصايات 
العملرقم لسنة مذ . الغرض 
منه .حمل التعو دض مست<ة. | على صراحب 


' العمل ولو لم يكن مسخطها على خلاف 


الو 


. موضوع العقد . 


حم النانون المدلى.. 

( تقض مدتى ل م فيرأير سئة 4و ص 
مه رقما 7 ؟ ( 

ممييحي . نطقه امام المأذو نبالشهادتين. 


وتسميه باسم غير امه الاصلى , 


وتقريره.يأنه لايوجد مة مانم | 


زواجه بالمسامة الى كان زواجها 
اعتيار ذلك منده 
تزويرا فى وثيقة الزواج لاخطأ 
فيه (اللواد 1١‏ م١5‏ ثد#امع) 


( نض جنا سا وى فيراير سئة م جو ص 


اموه رام 25 ؟) 


١ 1‏ مشارطات ا 


-القاعدة المدمية لتفسير العقود | 


ونائه محادث موجب ' 


غاة الحاماة ‏ فهر ست السنة السادسة والعثرون 


ك التواقد القاتوية اق الفسين .. 
العقود . 0 
4 - التنازل عن حق عينى عقاري . 
شرط اعهاده 
(الستطه الجزئية سس و مايو سنة 1144 ص 
ال ا 
مشبوه ( انظر حكم ) 

شتر ( انظر نسجيل ) 
مصرف ( انظر حيازة وشنعءة ) 
مصاحة الانتاج ‏ مفتش ‏ ( انظر 


فيش ( 


الحقوق ش المنصور ص 
عليها فى المادة 8١١‏ الى يسقط الحق 
ف امطالية بها ٠.‏ مناط السقوط 5 


: كون الديين م بشكرر وستحدقل 


سنونا أو عواعيد أقل دن سلة , 
كبوالة عن جرة سنةو فو ائد متجمدة 


صفيت واستبيدل عبلغ واحد بها . 


هذا المبلغ م لاسقط الحق ف المطالية 
به - مس سنوات ( المادة وم 
مدى ) 

( نقض مدق س بام هايو سسلة 19418 اص 
٠6‏ دلقم لاغ ) 


إ8م”*؟ معارضة . حك بتثبيت حجز محفظى. 


وجوبا قبل انقفضاء ١‏ ساعة من 
تاريخ الاعلان 

( مركن المصورة مس ٠؟‏ توقير ممئة م6 4و ص 
19 دم ا ( 4 ش 


0 معارضية فى تقدير أجر الخبير .. 


إيداع الخحزانة المبلغ الميادر يه ' 


٠‏ . التقدير قبل المعارضية . مدو رالمم 
٠٠ ..‏ الصالح المعارض . صرفه الزائد على 


0 


ا 


ديئه و3 سس حقوق ق الدائنين الذين 


أ دام 60 5 


العقار الذى أعطاه . بحوز له طلب 


مج انحاماة ‏ قرست السنئة السدسة والعشرون 


ماحم ك3 2 المعارضة ٠‏ فقض دز 
الحجم. إعادة نظ ر الدعو ى" امام 
حكمة الاستكاف ٠‏ القول بأن 
القارخبة وت مقبولة شكلا. 
غير وح . 

( نقض مدنى سب 6؟ فبرآير سسنة 44ة ص 
5ك ركم 785 ) 

معارضة (انظر حم واعانة الجانى ) 
مفكشس صو المددر به 
الضبطية القضائية فم خقص بانخا لفات 
ات تععلق بالأعمال الماوطة به. 
تقديم بلاغ اليه عن أشخاص بجردن 


دن مأمورى 


عملية وتان دونثر خيص , جهة ختصة 
( مض جنائى ل ١م‏ فبرار سنّة 1916 صل 


مفتش الاثتاج ( انظر تفعيش ) 

مقاايضة. . النص في عقدها على التزام 
أحد المتعاقد ين بدقم فرق ,دل . المتعاقد 
الآخر .يككون له حق امتياز على 
العقمار الذى أعطاه . استحقاق الغير 
لجزء من أحد العقارين . لا يكون 
من نزع منه هذا الجزء. امتياز على 
فسخ عقد المقايضة أ امطالبة 
بالتضميئات . هوف مقامدائنعادى . 
الج له بصحة عقد البدل وحفظ 
حقه فى الرجوع بثمن مااسعدق أو 
الحم له بالرد نتيجة استحقاق جزء 
من العقار للغير ويحبس العقار الذى 
أعطاه نحت بده . لا يغير من طبيعة 


رذن 


امن 


له (الاد: ووس مدبى ) 


( تقض مدق ب 4و مارس سثة 9549 عن 
لق ركم م ؟ ( 


مناط السقوط (انظر عذى المدة ) 


مناقم عامة ( انظر وةف ) 
متلوب كه بيه مبياحث البو أس 


البريطاى ( انظر تفئيش ) 

مزل الزوجية (انظر إفساد 
الأخلاق ) 

مولس . لا نص علي 
تقد برها . العرف على استدقاق 76 
عن القايسة . نص المأدة م١‏ ؛ مدنى 


اتعابه . 


قدرت الائغاب لاعن إدارة اليتاء 
هذا إن ثم العمل وإلا مسئولية 


عن, تمله مح قنه . وجوب عليه 2 
بالقو انين 1 راعاة أحكامها عند عمل 
الرسم . 

80# (ءصركة .ام اه و واه ص‎ ١ 
) ركم هة‎ 

. مؤجر ( انظر حارس ) 
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مؤسسة نابعة لدولة الروسيا ( انظر 
اختصاص ) 

المواد السامة (انظر جر عةمستحيله ) 
مواد مخدرة . إحراز. لايلزم لثبوته 
خبط الخدرمع المنهم . يك أن يثبت 
بأى دليل يؤدى إليه . متهم . ضبط 
لصيل المحكة من 
ظرؤف الدعوى وماأساقته من الأدلة 
ان هذا المهم قد دس له ادر . مهم 


فورة 2_ذر 9 


آخر. اعتبرته محرزا وعاقيعه . 


مو صو عى 


( تقض جتائى ب 1١64‏ فبرأير سئة 1544 صي 


0 ابرسه يم +70) 


نغ؟ 


00 اماه 95 فهر سث السئة السادسة والشروذ _ 


مواد خدرة 5 حشبش . تعر شه . 


المسادة .الصمغية التى نحتوى عليها 


الرؤوس الحففة المزهرة أو المثمرة 


من السيقان الا ناث النياتالكنا بيس 
مساتيتا نض جوهر الحمشيش 1 ضبط 


. شجيرات نيات الحشيش قائمة وسط 


زراعة القطن . لا ينطبق القاون 


ش رقم 7١‏ أسنة جوز على هذه الواقعة 


١‏ عض حائى مداءةط١‏ اديل اسئة +94 ص 


دما رقم لاه16) 


لحان 


مواد متخدرة . ضيط مادة غدرة ق 


0 غير منزل الهم ,. عقانه به علىالاحراز . 


0 <دوازه . 


( نض جثائى سب م مايو سئة 47و ص 
هدرم 0 ) 1 


4" موظف : 


: احم تأدبي َ 


١‏ ب التعديل. فى كادر لوظائف 


الإشأن لمحا به مادام مس 
حقا مكاسيا للموظان لم جىء 
الفا للقوانين داللواتم الموضوعة 


للموظفين. . مثال وتدس رى . 


ببطلان الحم التأدبى الصادر مبسده 


57 نه فته انون من جهة 4 بل امجلين 


أو 0 ن اجبة إجراءات الحا كة . 
عدم الأخذ دف قو د طعته ق 
1 ص 0 55 وجوه الغا لفات 


0 الق نو نية 3 أبة!في وججه الطعن لا شيل . 


( تقض مدق . .8 أريل سئة 4 156 صن 


دنا رقم و" ْ( 


:موظف ( انظر دشوة وسعخدم ) 


ممسك اللوظاتف : 


21/ 


الك 
فيات القنب المهندى (انظر مواد 


مخدرة )' 


.نزع ملمكية ( انظر وقف ) 


تصاب ( انظر ضرائب ) 

نصب أقوال كاذءة . لاتتحقق بها 
جريمة النصب مهراكان قائلها قد بالغ 
فى تو كيدصتها حتى تأثر مها الجنى عليه 
جب أن يصطحب اللكذب باعمال 


1 مادية أومظاهر خارحية حمل الى 


غايه على الاعتقاد لمر تحقه 


م 


2 


0 مثال فق 
واقعة أقراض بفائده ور رشيكات 
غن مبلغ الدين علي أحد الضارقة : 
( تقش اجنانى ل 4م أبريل سنة 1944 ص 
مل رقم 15م ) ش 
نصب . تنازل الينى ا هذه 
الجر بمة يعد ام لاجمل 0 من ش 
المسكو لية . 

زات عن سد ول اباس وو عن 
#وه ركم 7١1‏ ) 

نصمب". حضور التهم إلى الجن علهم 
اعتبارهعخيرا بالُوين را كبا سيارة من 
شكل السياراتالتى بر كبهاعادة موظفو 


٠‏ 1 الحكوفة إلادارون . إثيات الم 


١‏ صن.فة كاذية بيه 


ذلك .كني لبي زالطرق الاحتيا ليه . : 
استيلائره على ماهم عن 5 رق انان 


ش .جزعة النصب ولو لم يصحب ذلك 


"استسال طرق احفيالية . 


1 


لك م يتاي سسئة 1844 سن 


-20 ا 


5 إيكق للعقاب على 85 


غيلة الحاماج فورست السدة السادسة والعشرونُ 


اعلا يدعبا له شيك ليس له رصيك . المعاقية 


ع 


بدي 


ا لمكن 


على إصداره . ورقة صادرة تاربخ 
معين ومستحقةالدفعقتار عم آخر . 
لا تععبر شيكا معاقيا علي إصداره . 
أداة اثيان . 

( نض جنائى سس ٠١‏ يأير سانة +194 ص 
كم رتم و16 ) 


. لض الحم جزئيا 5 أن كايا 


( اكتف مصر س مم سلتمير مملة 9ه 
ص #4 رقم 947 ) 


فبها . أوامر الاحالة' . العظل مما . 
لا برفع إلى محكمة النقض . وجوب 
عرضه على عكة ا موضوع . عدم 
تدار كرا الخطا" اللدعى به فى الأمر . 


الطعن أمام ممكمة القض فى حم 


امك ةلافى أمرالاحالة. مثال . تقدم 
هنهم إليمحمة الجنايات بهم ةالشروع 
قى القعل عمدا . 
ليست إلا ضربا . معاقبته على هذا 
الأساس . تظامهمن الحطا' فى وصف 
التبنة إلى محكة النقض . لا يقبل 
( الادة وم محقيق ) 


(نقض جائى سا وعراكتور بنة ١984‏ 
ص لام ركم )1١4‏ 

قضو إيرام 2 الطعن بالنتقض 5 حق 
شخدى المحكو 7 عليه . التقر 5 44 
نيابة عنه . يجب أن يكون مقتضى 
توكيل صرع فى ذلك.. ش 
( قض جنائى ل م( أوفيرمنة 48و عن 
عرق 18 ) 


وووم. ثقض وابرام . الطعن بطريق التقض 
حق شخصى للمحكوم عليه . لابد 


اميف 


11 


فيه من تو كيل خاص ' كونامحاى 
مو كلا من امتهم قالمدافعة والمراقعة 
عاة 0 لايكق 5 النص إصيعة عامة 
فى الت وكيل على أن يون الوكيل 
إحراه كل ماصون البو كيل فيه 
اثونا ,للا يكل 

( تفض جدئى ل ع يتاير سسنة غ184 اص 
4*0 رقم موا ) 

تقض وأبرام . الطعن فى الحم 
الابتداتى الذى أخذ الح المطعون 
فيه سا به عقولة اله استندإلىسند 
تنازل صاحبه عن الفّسك يه . عدم 
الطعن بذلك أمام كة الاستثناف . 
لامجوز السك بهذا الطعن أمام محكة 
النتقض , 


(نقض مدلى س ع توق سلة هوا صل 


كن 


8 


117 دقم ولا ) 
تقض وابرام . اعلان الأوراق . 
وجوب اعلاها أنفس الخصم أو له 


1 الاصبي . تقرير الطعن . وحوب 


اعلانه إلى المطعون ضسده أشخصه 
أو له في محله الأصلي ٠‏ اعلاته أليه 
فى الل التار والذىعينه فىالدعوى 
الموضوعية . متى يصح ؟ . مثال . 
الطعن بطريق النقض. دعوىمستقلة 
عن دعوىق الأوضوع 8 

تقض مدق سسا م( اير مسته 44ؤة 
ص (وع رقم +19) 

فض وابرام . تقدم الأسبياب . 
وجوبه . حق فيحالة عدم خم الحم 
فى ايعاد القانوتى . قصر أسباب 
الطعن فى هذه الخالة على أن الحم لم 


بده 


ب 


0 


فيه قفص 


2 الحاماة ب فبرست السنة السادسة والعشرون 


تم في الميعاد المقرر - اهمال هذا 
الاجراء . لا يقبل الطعن شكلا 


انض جنات اس مم يتاي سنه ؛ وواص 
مغ ركم + ) 


تمض وابرام. تقر برالطعن. وجوب 
1 أسبان الطعن مفصلة فيه . 
اجام وجوه الطعن . يطلانه إيجاز 
الأسباب 


وتحدد . 


4 ظبور. |المقصود منها 
لا بطلان (المادة معامن 
ثانون محكة النقض ) 

( تقض مد س 4 أوفسير اسسلة 488ص 
اكه رقم ملا ) 

نقض وابرام .. حم استثاتي , 
أخذه بأسباب الحم الابتدالي مع 
إضافة أسباب أخرى آليها . الطعن 
غى الرجوع الى الحم 
الابتدانى . وجوب در صورة 
رعية من الحكم الابعداق ٠‏ تقديم 


صورة غير رسمية . لايغنى . 


أ 


( نقض «دى سب 7٠‏ ديسمير سئة 8و ص 
47 رتم ذو ) 


نقض و إبرام.. جك باعتبارالمعارضة 
كاأنها لم تكن ..الظعن فيه بأنتخلف 
المعأرض عن الحضور لم يكن | 
أسبيب المر ضص : تقديم الطاعن ف 
أسباب الطعن شهادةلاثيات هذا المرض 5 


عدم أخل عكة النققض مهذه الشهادة 


( تقض جنائى ب ال ايوليه سسنة 14 اض 


طن عل غيل 


كالدتم وا) 


ف بار ٠‏ جك . عدم خعمه |" ش 


ا 


لاببطله . 


لذ 
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لذن 


1 


فىشظرف تمانية أيام من تار عخ صدوره 
مضى مدة ثلاثون بوما 
. بطلان . 

( نقض جنائى ل » مايو مسئة 4#؟؟ ص 
53 رقم إن ( ٠‏ 

نتقض وإيرام . حم هن محكمة 
ابتتدائية مهيئة استئنافية بوقف أعمال 
البناء حت يفصسل ف التزاع القائم 
حك فى دعوى 
لايجوز 


دون حتمه 


بشانه وإزالته 5 
مستمجلة لا فى دعوى « . 
الطعن فيه بطريق النقض . الدعوى 
المستعجزة , المناط فىاعتيارها كذلك 
( نقض مداق ب ١7‏ ع 
دنر رقم 5١‏ ) | 

نقض وابرام . 5 

ابعدائية ق دعوى م الطمن قيه 


إرأيه سنه 1١941‏ عل 


ن خكية 


سبب القضور ف التسبيب . غير 


مقبول . 


( قتض مدتى سس عم فيزأير سئة + 154 ص 
حدم وعم ) 

نقضص وابرام : حح هن محكمة ٠:‏ 
فيه بالقصور أو الناقض قَْ أسيايه 
ا مو ضوعية . لا يقبل . هذا الطعن 
دخل فى حالة البطلان . ولا شدرج 


حت حالة ما اق ةالقاتون . أداططاً 


فى تطبيقه أو فىتأويله , 

( نقضل مد سب ه مارس سنة 1544 انين 
رقم ؛"؟) : 

نقضص وابرام. اح .من حمكمة” 


:ابتدائية قَُّ قضية و ضع « يد . الطعن 


ش فيه ذناء على أزت الحكمة لم يجب 


ون 


لل 


مجلة الحاماة ‏ فورست السنة السادسة والعثّر ون 


لناقشته في تقريره . غير مقبول . 
( نقض مدلى عب عم فبرأير مئة + مولا ص 
كله رقم 90 ) 

نقض وابر ام : 

وس خط الطاعن في ذ كر رقومن 
تاريخ السنة التى صدر فما المحم 
المطعون فيه تقديمه صورةالح؟ 
تناول المطعون ضبده إياه فى رده على 
وجو الهو هنا اخننا" أرب 
عليه عدم قبول الطعن شكلا . 

قرار المحكمة بوقف الدعوى 
الأصلية حتى يفصل فدعوى الْروير 
قضاء حضيرى . الطعن فيه بطريق 
النقض , لاوز . 

( تقض مدني ب م عاير سئة 547 ص 
دمت ) 

تقض وابرام . دعرى ظاهر من 
صحيفتها ومن اعلان الج الصادر 
فيها أنها دعوى وضع بد :. الفصل 
فيها على اعتبار أنها دعوى وضعيد . 
اذكر الم الاستعنافى عنها أنها 


٠‏ دعوى مستعجلة . ذلك تزيك لابغير 


مم 


من حقيقة الأمرفيبا . الطعنفي هذا 
الحم بطريق النقض . جوازه ٠.‏ 
.( المادة١٠5‏ من قانون محكمةالنقض ) 
( نقض مدنى ا وم ترقين ستة 1948 ص 
“ا رثم 181) . 


نقض وابرام . شهادة من 5 الكتاب 


5 بن الحم مم . صدورهاقبلفوات 


العانية الأيام . الاعما عليهافى تقدم 
ميات للطون بعك مش ىالميعاد المقرد 


"1 


و 


سوبا من بوم صسددر الحم. 
لا يصمح . 
( تقض جنائى سس م مأبو سنة 1548 اص 
اارقوم) 
نقض وابرام . تقض الحم [عيب 
جوهرى فيه . أثره . اعادة الدعوى 
العدومية إلى ماكانت عليه قبل هذا 
الحم . الهيثة الجديدة تنظر الدعوى 
بكابل حريتها فى تقدير وتائعها . 
محاكة متهم عن تهمة شسرؤع فقتل 
عمرن مع ميق الاصرار . أستيعاد 
المحكمة ى حكمبا ظارف سبق 
. الاصرار . طعنه فى الحم . نقضه , 
اعادة محا كته نكون على أسامن امسن 
الاحالة السابق لا على أساس هذا 
الأمر معدلا علي وفق ماقغى به 
الح المنقوض . 
( نقض جنائى سب م مابو سنة 4 ص 06م 
دقم 4لام ( 
نقضص 
( انظر اثيات واختصاص واخفاء 
واختلاس وارتياط واسكئناف 
واعاة الجانى واعلان وافساد 
الاخلاق وامر الاحالة وبع ونحقيق 
وتزوير وتعد يب وتعو يض ونفتيش 
وتقدير وجنسية وح؟ وحيازة 
وخيانة الأمانة ودعزى جعة التعاقد 
ودعوى مدنية ودفاع شرعى 
ورشوة وسب وسرقة وشاهد 
وشفعة وعقد وغش وفسخ وقتل 


وقذف وقوة الثىء وعاا كةو هر 
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ا الى 1١‏ التوادى التى 


غاة الحاماة ‏ فبرست السنة السادسة والعشرون . 


ومرض الموتث ومطى المدة ومواد 


خدرة و نتصب ونوادى ووصف 
الهمة وو كلة ) ا 
نقل الملكية ( انظر 000 ( 
لايعاقب على لعب 


القار فيها . ماذا تشترطء فيبا . ناد . 


' شروط صورية له . وجود شخص 


يلسب القبار 


قره . غير مقيد أثعه في عداد أعضائه 
. سيق تردده عليه لهذا 
الغرض . أعتياره مكازا مقموحا 
للعب لقار ٠.‏ جو اها 

؟ ب المادة «وسوع . شر وطتطبيقها 
محل مننو حُ للاعنين راوائه مخصص 


. لفرض آخر كقبى أو مطبخ أو 
ش فندق ٠‏ لاني صاحيه ؤائكة درل 


وراء اللمبي ٠‏ انطباق المادةالمل كررة 
5 الأشخاص الذين عاقينون 


. عقف هذه اماد . كل “من شارك 


ْ “اس ثية القتل 


فى إدارة امحل وبعماون على تسهيل 


٠‏ اللعب للاغبين فيه واولم يكن لهم 


* 2089 
دخل ف فتحه ونأ سيسه , 


( تقض جنائى لس مارس مستة 1444 ص ٠‏ 


رقم ا" 


والطلقات 5 قر يصهم به الأساحة 
للمد: في عليهم في ط. راق مرورثم . 
اطلاقهوم عدة. أعيرة ثازية عليوم صعود 


رقامم الستارة الى تقليم: ٠‏ ائيات 
0 :ذلك فى الحم . كات قَ يان ثية. 


1 1 القبل و العناصر ال استيخلصت متها‎ ٠ 


( تقض جتائى .لال اير سشنة قاض ]1 


عدم عدر) 


. اعداه المههين أ إبنادق : 


لذن 


نية القعل (انظر ْ قتل ) 
(ه ) 


هتكعرض.صبية +تبلغ 5 لى عشرة' 
سنة '. احتجاج امهم مجرلة حقيقة 
سما . لاجد به مالم يقم الداء ل علي 


١‏ أنه :0 يكن في مقدوره بابة حال أن 
يقف على الحقيقة ( المادة بك 


"1 


| وزان موي 


1 


ع ول ) 
(نقض جنائى ب #9 مآبو سنة عو؟ ص مال 
رقم وم ) 


(د). 


ورقة موجدودة قَ حيازة امتهم 6 
والمكنهبا ليست محررة مخطه . متي 
يصح اعتبارها ميدأ يوت الكاية 
عند ما يبدؤا ما يدل على أنه قبلها 
أواستعملها أوتملكها 5 و جب عدم 
اعتداد المحكمة بها كبدأ ثبوت 
بالكتابة جرد أنها ليست محررة 
خطالمتوم الك لصح . يجب علي المحمكمة 


أن تتعددث عن ظرو فو بدودها عند ٠‏ 


شْ المتتوم وهبلغ. اتعباله ا 


( تقض جتائى سس 14 يراليه اسنة.48 وراص ١‏ 


4 رم 0 

انظ راحم ( 
وصف الهمة ار مس أهمته. 
فى قتل الج علية بطعنه. سكين مم 


3 آحر . ٠‏ أدانته على أساس 1 : 
سام قَ القتلٍ بامسا كد يدى الجني 


3 5 علوم د وها ل قاومة * يناكان لنهم 3 


1 وصف التهمة 


1/1 وصف الهمة 


عل انخاماة ‏ فورست السنة السادسة والعشرون 50 


. الآخر بطعنه بالسكين . هذا ليس 


فيه تعديل للوصف ثما من د 


الإخلال بالدناع , 
( نقضجنائى سس ول قوير سس 9غ به ص وإ 
دم 14) 3 


احالة امتهم بتهمة 
ريه الى عليه ضرية واحدة 
أحدثت برأسه اصابة واحدةى 
الى نشا'ت عنها العاهة . المرافعة على 
أساس هذه التهمة . عدم ثبوت ان 
اصابة الرأس كانت هن فعله يجب 
على المحكمة أن تبرئه أو أن توجه 
اليد فى الجلسة 0 ةلاجر بمة 
الى ترى مها كته م نك أجلبا مم 
مراعاة المأدة بام 0 ٠.‏ ادانتها 


الهم فى جرعة ضربه انحنى عليه 


واحداث اصبا بات بدلاتمنا ج إليأ كثر 

. من عشرين يوما. خطا"‎ ٠: 

( نقض جائى نب 871 يتأي منة 44و ص 

0 ) ١119 دقم‎ 44 

. الاستناد في تعديل 

. الوصف إلى ذات الوقائم التي رفمت 
هأ الدعوى . الحم بعقوبة فى 

| الحدود المقررة لاجر بمة المرفوعة بها 
الدعوي ٠‏ لا وبجوب للفت نظر 
الدفاع . ش 


(نقض جنائى  ٠١‏ ايو دئة #عو 000 


)١9 رقم‎ 


لا وصف ألنهة . تعل دل كا الدرحة 


الأولى. اؤصف التهمة دوث لفت 
الدفاع . 
الإستئنافية ما.دام .الهم قد ترافم 


لا سطل 5 امحكمة 


"5 


4١ 


, الأساس‎ ٠ 


أمامها على أساسه . وظيفة المحكمة 
الاستئنافية هى ا النظر و 
الدعوى وإصلاح مأ دكون قرا من 


ع 

أخطاء , 

( نقض جناق ل أول مالو 000 | ص 
كلا دثم 598 ) 

وصف التهمة . تغييره .دون لفث 


الدفاع . اعبار امتهم ذاعلا أوشريكا 


حق المحكمة الاستئنافية فى ذلك , 


00ظ 

( تقض جنال ب ؤل؟ مأيو عله 44و ص 
غلم دتم 1/5 ) 

وصف التيمة : ذفع الدعوى على 


امتهم لاشترا كه فى جناية تزويرق. 
ورقة رععية . ترافم الدفاع على هدا 
إدانته فى جنحة تزدير 
فى ورقة عرفية . لا خطأ فى ذلك , 
( نقض جنائى سل م١‏ مارس سسئة 544 ص . 
ص باه رقم 0١18‏ ) 

وصف التهمة : 

و حق محكمة الجناءات فى إثامة 
الدعوى العمومية من تلقاء سما 
بتوجيه تهمة جديدة إلى المتهم أو 
بادخال متيو جد يدف الدعوى . تقدم 
متهم لجالا كته عن تبمة إحداشعاهة 
مستدهة بام يده الي . توجيهها 
إليه مهمة إ<داث جروح أخري 
أيس فيه خزوج عن حدود سلطتها 
ط . مواقعالاصابات 


ا ا 


1 ودرحة جسامتبا وأثرها ٠‏ بعان ذلك 


"فى الحك . غيرلازم : (المادة 5.جع 


سب عورا ) 
سا حم . 


2 البواعث على 


ا 


وصية:( انظر .الث درط القاسخ ) 
وضع اليد ( انظر حك ودعوى منع 1 


١ 1‏ عين 55 عليها . 

بامها وقف . لا يكنى لتتخلى القضساء 

3 الأهلى عن الفصل ق التزاع أو لأن 
. يقف الفصل فيه لحين البت “من جبة 


عزة الحاماة قير سك السئة السادسة والعشرون 1 


ارتكاب الجرمة فيه . غير لازم . 
؛ ‏ حك بتعو يض . إثياتالمحكمة 
قية أنالعهم اكوم عليه أ أشعو + 3 
تعدى علي الهني عليه بالضرب وأن 
هذا 5 قد نشأت عنه ا 1 


اللاضر ار .. يك فى تسبيبه , 


( نقض جنا س- 16 000 5 ة ص ؤكام 
رقم ود ) ء, 


تعرض ) . 
وقاء ) انظ الشرط الفاسخ (/ 


رقف : 
السك 


القضاء الشرعى . يجب لذلك أنيثبت 


لد يه أنهناك قفا وأن التزاع حول 


3 امبداة متعلقة باصل إلوقف . 


اد + إكياء الوقف . طريقته . 
إشهاد على يدحا م شرعي أومأةون' ٍ 
من قبله 
الحكمة التي: بدائرتما العقار . الآسك |. 
1 قبلذ ان أحد الورنة بان العقارالذى شْ 
انفد عليه وقف . الاستناد فى ذلك ٠‏ 


. تسجيل الأشهاد سجل 


ا إلى ما ورد فى قسائم العوايد من أن 


00 العين موقوقة إلى أنما 3 تذؤلن فق 


0 الفسمة ان أجر ها فيا ينهم خصيل , - من طرف ياحبد. يغب ليس حمبا 1 


عليه من 


( نض مدق امل 


المحكمة أن العقار ملك . سلطتها فى 
ذلك ( المادة بس من لانحةتر تيب 
محالم الشرعية ) 

"5 تخصيص عقار ليكون هدرسة , 
لا يكنى فى حد ذاته لاعتبار العقار 
وقفا . محل التعليم العام فى يعقير 
من المنافم العامة ؟ ( الادة و مدى ) 
- نزعالملكية. الاجراءات الحاصإة 
بعد تعيين لوم البوع . الدفع بيطلام) , 


وعدوب إندائه لدىقاضى البووع ٠ن‏ 


يحون إيداؤه + (المادة؟ . "مر افعات ) 
و عابر نة ١ع‏ به ضي 
,و دتم 49) 7 

وقف . ملكية الواقف لما وقف . 
الفصل ف الأذاع حول ذلك . م 
اختصاص الاك الأهلية . 

( تقض مد ماع أوقين اسئة 4 ص 
لدؤدقم ملا) 

وقف ( انظر اختصياص خرم | 
قاسخ ) 

وكالة 8 تفسسير عقسد الو كالة 1 


٠‏ موضوعى. متى تند خل مك ةالنقض ع 


( لقض مدى ل ١‏ فيرأسر صنة +4و! ص 
موه دقر 7١4‏ ) 


وكالة.. توكيل . خلو عبارنه من 
/ نص علي التنازل ٠‏ صر لدف مويل 1 
الوكيلإجراءالصلح . الصلخالمءقوه ' 
٠‏ بثاء عليه ٠.‏ لاخر ج فيه عن التو كيل 0 
| مهنا تجكن. الحقوق المعنازل عنها ' 
مقتضاه 


. هذا التنازل ليس صادزا‎ ٠ 


له امحاماة ‏ فهرست السئة السادسّة والعشرون ب 


اك 


ليا ع هدا التو كيل 


( نقض مدكى سب 14 توفير منة 16417 اص 


ل رقم 14) ١‏ 

ولاية الماك المختلطة انظ ر اختصاص 
(/ا) 

لاحة التنظم القضاى لامحا ك امختلطة 

أحانب . نوعين : )١(‏ أحوالهم 


الشخصية . من اختصاص سلطات 


“ديئية مصرية . وجو بالمْسك بالدفم 


بعدم الاختصاص فى أول جلسة 


() أحانب خاضعين لاقضاء القنصلى 
فى أحوالهم الشخصية . لاسقط 
( الاسكندرية التجارية الجرئية س ١١‏ ينابر سنة 
+91( عن ارهد ركم بوم ) 
لانحة ترتيب الاك الأهلية ( انظر 
مسئولية ). ش 


(ى) 


مين ( انظر شهادة وشبادة الزور) 


